المحااياة 


ن1 حم 
0 م كوه 
يَعَْمل َالْصََالِحَاتِ وُهُوَمَؤْمِْنٌَ 
َم يع 0 2 5 كا 
0 ظتلمت!١‏ ولا هضنمت! 
فت , فتران مسكرسسم * 


نكنلنا 
أن الميئة الؤامسة وا فسون 
العسددان 5 


بناير وقبرابر 
الأول والثاني 


الحلايا: 


إنسم الله الم اريم 
2 م دم رك ور 
وَمَر ْمَل من الصَّالِحَات وَمُوَسْؤْمِنُ 
ا ظنمكا رزلا مُشمحاء 
١ 5-5‏ 0 كرآن حكرثم 9 


5 يتساير وكبراير 
1 3 السثة الخامسة وال#سون ليلا 
الأول وا ثانى 


فى مطلع عام جديد يصدر هذا العدد ٠.٠١‏ 

وعلى مشارف غد مشرق مضيىء نتطلع الى عامنا الجديد ٠٠١‏ 

وعلى طريق الحق والمدل والنضال نضرع الى الله تمالى أن يحقق 
تبلادنا العزيزة ألغائية » ما يصبو انيه فؤاد كل مواطن من السنكمال التحرير 
واستبرار النصر تو النصر لأمتذا العربية الخالدة ٠‏ 

يصدر هذا العدد » فيحتوى - بالاضافة الى الأبواب الثابتة ‏ على 
الابصاث التاليسة : 

وى كلمة حق للسيد الزميل الاستاذ عثمسان ذناظا المعامى عضو 
مجلس النقابة » حول ( استتالات رجال القضاء للترشيح 
لعضوية «جلس الشعب ) آناول فيه سيادته تلك الظسامرة 
ووجه الملاج فيها » نمعرفة النقص هى اولى مراحل ذلك 
العسلاج ٠.‏ 3 

وى بحث فى ( اختدناض المحكمة العليا بطنبات وقف تنفيذ أحكام 
هيثات التحكيم فى منازعات الحكومة والقطاع العام ) للسيسد 
الزميل الأستاذ سعد الليثى ناصف الأحامى ومدير هام الشسئون 
القانونية بشركة الجمعية التماونية للبترول ٠‏ 

ه. بحث فى ( وجوب تعديل نصسوص التشريع الضريبى التى تحكم 
تحديد دخول اصحاب المبن الحرة ) » للسيد الزميل الاستساذ 
طلعت محمد سليم المعامى ٠‏ 

و الجزء الثانى من بحث ( تنظيمات الأسرة فى قوانفسين الأحوال 
الشخصيسة ‏ الزواج ) للسيد الزميل الأستساذ عبد الوهاب 
البساطى المحسامى ٠‏ 

ه الجزء الثانى من المرافعة الخالدة ( سجل الذالدين ) للمرهحسوم 
الاستاذ مرقص خهمى المحامى حول ( دراسة فى عقوبة الزنا ) » 
وقد سبق نسر الجزه الاول من هذه المرافعاة فى العددين السابع 
والثامن من السئة الرابعة والخمسون ٠‏ 

وال نساله تعالى ان يسدد خطواتثا وأن يلهمنا التوفيق والصواب 

فى رحاب رسالة المحاماة العظيمة الخالدة » 
اسكرتير التحرير 
عصمت الهوارى 
المحسابى 


ه المحاماة فى أسمى مظاهرها » تدافع عن الحق باعتباره 
فكرة لا مهنة » وتذود عن المظلومين افرادا وجماعات ٠.‏ 


مكرم عبيد : نقيب المحامين الأسبق 


١ 
1918 ؟ يونيه‎ 


هكم : هبلة تحكيم > بدم تلفيذه . دعوى وقف تنفيسل 
هكم هيئة نحكيم 2 قبولها . ق 4١‏ لسنة 1959 م 4/؟ ق 
6 لسلة ,158 م 11 , 


المبدا القانونى : 


اذا كان الحسكم المطئوب وقف تنفيذه لم يبدا 
تنفيذه بعد > اذ لم تقم الشركة المحكوم لمصلحنها 
باتخاذ أى اجراء ايجابى من الاجراءالك التى 
تعتبر بدءا اتنفيذ الحكم » غان طلب وقف التنفيذ 
يكن مقدما قبل المبعاد المقرر قانونا ويتعين 
لذلك القضاء بعدم قول الدعوى ٠‏ 


المحكمة : 


ومن حيث أن هيثة المنوضون دفعت بعدم تبول 
الدعوى لرفعها قبل الآوان تأسيسا على ان 
الحكم المطلوب وقف تنفيذه لم يبدا بعد . 


ومن حيث أن قانون المحكية العليا المسسادر 
بالكانون 8١‏ لسنة 1155 ينص فى النقرة الثالثة 
من المادة الرابعة منه على اختصاص المحكية 
« بالفصل فى طلبات وقف تنفيذ الاحكام الصادرة 
من هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات 
الحكومة والقطاع العام وذلك اذا كان تنفيذ 
الحكم من قمساأته الاشرار باهسداف الخطة 
الاتتصادية العامة للدولة أو الاخلال بسسير 
المزافئق العامة .. »© , 


كما تنص المادة ١١‏ من قانون الاجراءات 


والرسوم: امام المحكية العليا الصادر بالقانون 


5 لسنة ..199: على أن 3 ميعاد تقديم طلب 
هقف التنهيذ الي رئيس المحكبة العليا من النائب 


العام 08 يوما من تاريخ البدء فى تنئبيذ 


الحكم , 


ومن حيث أن مفاد الاحكام المتقدمة أن المشرع 
بتقرير هذا الاختصاص للبحكية العليا قد 
استهدف تخويلها سلطة الاشراف على تنفيذة 
أحكام هيئات التحكيم درءا لما قد يترتب على 
تنفيذها من اضرار بالخطة الاتتصادية العاية 
للدولة أو اخلال بسير المرافق العامة وخولها 
سلطة تعديل طريقة تنفيذ الحكم أو وقفا تننيذء 
وربط اختصاص المحكية بتنفيذ الحسكم 
لا بصدوره © كيا ربط ميعاد رفع الدعوى 
بطلب وقف التنفيذ بالبدء فى تنفيذ الحكم لا باى 
اجراء سابق عليه »© لأن التنفيذ وحده هو الذى 
يمكن أن يترتب عليه الاضرار بأهدافا الخطة 
الاتتصادية العامة للدولة أو الأخلال بسير 
اارافق العامة . 


ومن حيث أن ولأية المحكية العليا فى الفصل 
فى طلبات وقف تنفيذ أحكام هيئسات التحكيم 
لا تنوم - وفتا لما استقر عليه قضاؤها ‏ 
الا باتصالها بالطلب اتصالا مطابقا للأوضاع 
المتررة قانونا ٠‏ ولما كان الحكم المطلوب وتف 
تنفيذه لم يبدا تنفيذه بعد »© آذ لم تقم الشركة 
المحكوم لصالحها باتخاذ أى اجراء ايجابى من 
الاجراءات ألتى تعتبر بدءآ فى تنفيذ الحكم » فين 
ثم يكون طلب وقف التنفيذ مقدما قبل الميعاد 
المقرر قانونا ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول 
الدعوى ٠.‏ 

القضية م مسنة ؟ ى ١‏ تحكيم © رئاسسة وعضوية السادة 
المستثارين ؛ بدوى حموده رئيس الحكية ومحيد هيدالوهاب 
خليل وعادل عزيز زخارى وهسسر حافظ شريف واب 
رئيس المحكية وهسين زاكى واحيد طوسون حسين ومح.د 
بهجت عتيبه وحضور السيد المستشار ياقوت المفسسماوى 


٠ المنرض‎ 


5 العددآن الأول والثاتى أله سيق الخامسة والخشود ‏ 


١ 
151 أول يوليه‎ 

١ (‏ ) وقف تنفيذ : حكم هيئة تحكيم . سند طلب وقفا 
تنعيذ حكم . ق 56 لسنة .151 م 34 . مرافمات م .؟ . 

(ب) حسكم هيئة تحكيم : طلب وقف تنفيذ . سبب . 
لجريج حكم ‏ . 

ل( ج ) حكم هبئة نحكيم : طلب وقف تنفيذ ©» سيب م 
اخلال بسير مزفق عام . 


المبادىء القانوفية : 


١‏ س اذا كان وزير النقل قد ارفق بطب وقف 
التنفيذ مذكرة تتضمن الأسانيد التئ بنى عليها 
الطلب > ثم أوردت الشركة المدعية فى مذكراتها 
تفصيلا هذه الأشانيد » فان اتدعسوى تكون قد 
استوفت الاوضاع المقررة قانونا ٠‏ 

؟ ‏ يشترط لوقف تنفيذ الجكم .ان يكون من 
سان تنفيذه الاضرار باهداف الخطة الاقتصادية 


العامة للدوئة أو الاخلال بسير رافق العامة ». 


ولا يكون ثمة محل لتجريج الحكم بعد أن انتهت 
هياة التحكيم الى تقرير مسئولية الشركة المدعية 
عن تمويض الخرر » لأن طلب وقف. التنفيذ ليس 
طريقا.للطعن فى أحكام هيئات التحكيم ٠‏ 


؟ س آذا بلغ المبقغ المحكوم به » باتقياس الى , 


موارد الشركة الذائيسبة ».حدا من الجسامة » 
بحيث أن الوفاء به ينعكس أثره على ذتمسساط 
الشركة وعلى سير مرق النقل النهرى الذى 
تساهم فى القيام. عليه » ان للمحكمة العليسا 
تعديل طريقة تنفيذه .بتقسيط المبلغ المحكوم به 
على خمسة أقساط سنوية متساوية . 

الممكمة : 

من حيث أن يبنى: هذا الدفع ان طلب وقف 
التنفيذ لميبين أسانيد الطلب علىخلاف ماتقضى به 
المادة 1١‏ من قانون الاجراءات.والرسؤم أمام 
المحكية العليا الصادر بالقانون 55 لسنة .لاوز 
ومن ثم تكون الدعوى قد رفعت دون استيفساء 
أوضاعها القانونية . 

ومن حيث أن المادة ؟١‏ المثمار آليها تنص 
على أنه ١‏ يجب أن يتضمن طلب وقف التنفيذة 


فضلا عن البيانات العامة المتعلقة بذوى الثسأن 
بيانا بالحكم المطلوب وقف تنفيذه وتاريخ صدوره 
والأسباب التى بئى عليها الطلب .١‏ وتقدم مع 
الطلب مذكرة توضح خيها أسسائيد الطلب وعدر 
كاف من صور الطب والمذكرة » 

ويبين من سسياق هذا النص أنه فوق 
بين الأسباب التى بئى عليها طلب وققا التنفبذ 
واسانيد هذا الطلب »> فأوجب أن يتضمين طلب 
وقف التنفيذ بيانا؛ بهذه: الأسباب واكتفى بالنسبة 
لاسانيد الطلب بالنص على أن توضسح هذه 
الاسانيد بمذكرة ترفق به ولم يرتب جزاء على 
عدم بيان اسسائيد الطلب عند تتديبه لحكيسة 
رآها المشرع مردها الى إن اغفال بيان هسذه 
الاسانيد عند تتديم الطلب .لا. يحول دون تقديمها 
أثناء تحضير الدعوى وبذلك تتحقق الغاية من 
تتذيمها:» ولا يترفن على ذلك البطسلان طبقا 
للمادة .؟ من قانوت المرافعات المدنية والتجارية 
التى تنص "على أن « يكون الاجراء باطلا اذا نص 
التانون ضراحة غلى بطلانه أو اذا قشسابه عيب 
لم'تتحقق بسببه الغاية من الأجراء . ولا يحكم 
بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبث تحئق ١‏ الغاية 

من الأجراء ٠:‏ 

ومن حينثا آنه يدين 3 : الألشلاع على اوراق 
الدعوى ان وزِيْرٌ النقل أرقق يطلب وققآ التننية 
مذكرة تتضمن الاسانية التى بنى علييسا الطللب 
ثم أوردت الشركة المدعية ف مذكراتها تنمسيلا 
هذه الاسائيد ومن ثم تكون الدعوئ قد اسستونت 
الاوضاع المقرزة أقأنونا ١‏ ويتعين أذلك: رفض الدفع 


بعدم قبول الدموى : 


ومن. حيث أن المدعى عليها دنفعت الدموئ: 
مم ود على سباب سليمة » 
أن اوراق الدعوى تدل على .أن الشركة المدعية 
حتت .أرباحا 'قى. السنوكت المالية .1153571154 
و 0 .15 و .131/1159 وأن مجرد 
ضعف السيولة النقدية لديها لا يحول دون الوفاء 
بامبلغ المحكوم به دون مساس باهداف الخطة 


الاتتصادية العامة للدولة أو' الخلال سل المرفق ٠‏ 


الذى تقوم عليه كبا' أن القن ثقيذ' الجحكم يضر 
بها ويخل بمرفق التامين الذئ تقؤم .عليه لأنها. 


بيصيمد للمتسممت بن العسمسب ماعط 


قامت فعلا باداء المبلغ المحكوم به ال الشركة 
المؤمن لها 


ومن حيث أن المسرع اذ استحدث فى قانون 
المحكية العليا طريق وقف تنفيذ أحكام هيئسات 
التحكيم المشكة 'للفمسل فى منازعات الحكومة 
والقطاع العام لم يطلقه بل قيده بشرطين هما : 
أن يكون من شسأن تنفيذ الحكم الاضرار بأهداف 
الخطة الاتتصادية العامة للدولة أو الاخلال 
بسير المرافق العامة » وهذا الطريق ليس طريقا 
للطعن فى أحكام هيئات التحكيم خما زالت هذه 
الأحكام نهائيسة غير قابلة للطعن بأى طريق من 
طرق الطعن تطبيقا للمادة 19 من قانون 
المؤسسسات العامة وشركات القطاع العام 
الصادر بالقانون 5٠.‏ لسنة 1991 . ومن ثم 
فلا محل لا تثيره الشركة المدعية فى السببين 
الأول: والثانى من أوجه دفاع تقوم هلى تجريح 
الحكم الصادر من هيئة التحكيم أذ سبق عرضها 
على تلك الهيئة نأطرحتها وائتهت الى تقرير 
مسئولية الشركة المدعية باعتبارها ناقلة عن 
تعويض الضرر الناتج عن الحريق ٠‏ 

ومن حيث انه بالنسبة الى السبب الثالث 
فان الشركة المدحية وأن كانت قد حققت أرباحا 
فىالسنوات المالية1555/154 و 55ذاز/./ا9ا 
و .1991/15 مقدارها 119/8 م 915..5/, ج 
و؟اذا م95خ1.4؟! جو 55.5559 ج على 
التوالى فان .الثابت من تقرير الجهماز المركزى 
للمحاسبات » ادارة مراقبة حسابات الملؤسسة 
العامة للنقل الداخلىي ووحداتها » ان نسسبة 
السيولة بها ضثيلة اذ بلغت #55 ) وقد جساء 
بهذا التقرير أنه يتعذرميع ضعف هذه النسبة 
وهاه الشركة المدهية بالتزاياتها' كبا جاء به أن 
قروس الشركة المذكورة على الكشوف بلغت 
طبتا لرصيد دفتر البنك فى 1٠5‏ 'من أبريل 151/1 
01 جنيه . 


ومن حيث أن المبلغ المحكوم به بالقياس الى 
موارد الشركة ألذاتية .يبلعٌ من الجنسامة حدا 
بحيث أن الوفاء به نورا ينعكساثره على نشساط 
الشركة وعلى بسي مرفق النقل النهرى الذى 
تساهم في القيسام عليه ٠‏ ومن ثم ترى المحكبة 


:مديل طريقة تنفيذ الحكم بما.يحول دون الاخلال . 


نضاء الممكية العليسا 9 


بسير هذا المرفق وثلك بتقسيط المبلغ المحكوم 
به على اقساط سنوية على نحو ما أثسار به وزير 
التخطيط فى كتابه المؤرخ فى 18 من نوفمبر .1517 
آخذة فى اعتبارها عند تحديد عدد الأقساط 
وآجال السداد ان هناك فضلا عن الحسكم 
المطلوب وقف تنفيذه فى النزاع الراهن حكمين 
آخرين صادرين ضد الشركة المدعية هما الحكم 
الصادر فى الدعوى 1١117‏ لسنة 1155 تحكيم 
والحكم الصادر فى الدعوى ؟ لسنة .197 تحكيم 
وهذه الأحكام جميعها معروضة على المحكيسة 
العليا لوقف تنفيذها وتتعلق كلها بالنزاع حول 
التعويض المحكوم به عما لحق الاتطان من أضرار 
أثناء نقلها بممسنادل الشركة المدعيية ويبلخ 
مجموع هذ التعويض الالام ى 5058ااج 
يضاف اليه المصروفات . 
فلهذه الأسباب حكمت المحكية : 


أولا ‏ برفض الدفع بعدم تبول الذدعوى . 

ثانيا ‏ بتعديل طريقة تنفيذ الحكم المسسادر 
من هيئة التحكيم فى ؟ يولية سسنة .117 فى 
الدعوى 11 لسنة 19159 تحكيم لصالح شركة 
مصر للتأمين ضد ثشركة النيل العامة للنقل 
النهرى بمبلغ 19١١م‏ و 1977٠.اج‏ والمصروقات 
عن هذا المبلغ وعشر جنيهات مقابل اتمساب 
المحاماة »؛ وذلك بتقسيط هذا المبلغ على خيسة 
أقساط سسئوية متساوية يستحق أولها نى أول 
يئاير 1917/1 . وتستحق الأقساط التالية فى أول 
يتاير من كل سسنة حتى يتم الوفاء بالمبلغ كاملا ٠‏ 


القضية 1١١‏ سئة ١‏ ق ١‏ تحكيم © بالهيئة السابتة ٠‏ 


#ل 
اول يوثية 8/اوا 
( | ) وقف تلفي ؛: حكم هيئة تحكيم . تنفيذ » سبب * 
تجريح الحكم , ىق 55 لسئة ./إ5ا م ؤكاء 
( ب ) وقف تلفيذ ! حكم اهيئة تحكيم 2 سبب > نسبسة 
سيولة ضثيلة . مبلغ محكوم به » جسامته , 
المبادىء القانونية : 
١‏ طريق وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم 
المشكلة للفصل فى منازعات الحصكومة والقطاع 
العام » يشترط الشارع لسلوكه أن يكون من 


مم المددان الأول والثاتى 


ثسان ن تنفيذ الحسكم الاضرار باعداف الخطة 
الاقتصادية المامة للدولة أو الاخلال بسسسم 
اللرافق العامة » وهو ئيس طريقا للطمن فى أحكام 
هيئات التدكيم » فلا تقبل اوجه الدفاع التى تقوم 
ملى تجريح الحهكم الذى صار نهائيا غير قابل 
للطعن بأى طريق من طرق الطعن ٠‏ 

؟ ‏ ضؤولة نسبة السيولة » مع جسسامة 
المبلغ المحكوم به بالقياس الى موارد الشركة 
الذاتية » اذا بلغ حدا يجمل الوفاء به فورا 
مما يؤثر على نلساط الشركة وعلى سسير 
المرفق » يقتضى نمديل طريقة تنفيذ الحسكم » 
بتقسيط المبلغ المحكوم به على خمسة أقساط 
سنوية متساوية ٠‏ 

المحكمة : 

ومن حيث أن المدمى عليها دفعت الدعمسوى 
بان حكم هيئة التحكيم يقوم على اسسباب 
سليمة ) وأن أوراق الدموى ندل على أن الشسركة 
المدمية حققت ارباحا فى السسنوات الماليسة 
متكااركة 1 و كتحلم »لاخ و ملاخل/اة! 
وان مجرد ضعف السيولة النقدية لديها لا يحول 
دونالوفاء بالمبلغ اللحكوم به بغير ماس بأهداف 
الخطة الاتتصادية المامة للدولة او الاخلال 
بسير المرفق الذى تقوم عليه ٠‏ 

ومن حيث أن المشرع اذ استحدث فى قانون 
المحكبة المليا طريق وقف تنفيذ أحكام, هيئات 
التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة 
والقطاع العام لميطلقه بل قيده بشرطين هيا ؛ أن 
يكون من أن تنفيذالحكم الاضرار بأهداف الخطة 
الاتتصادية العامة للدولة أو الاخلال يشير المرائق 
العامة » وهذا الطريق ليس طريقا للطمن 
فى احكام هيئات التحكيم هما زالت هذه الأحكام 
نهائية غير قابلة للطعى بأى طريق من طرق 
الطعن تطبيقا للمادة 151 من قانون: المؤسيسات 
العامة وشركات القطضاع العسام الصمسادر 
حاون ٠‏ لسسنة ١/اةا‏ ومن ثم فلا محسل 

تثيره الشركة المدعية فى السببين الأول 

ل من أوجه دفاع تتوم على تجريح الحكم 
الصادر من هيئة التحكيم اذ سيق هرشها علي 


تلك الهيئة فاطرحتها وائتهت الى ققرير ممسئولية 
الشركة المدمية باعتارها ناقلة هن تعويض 
الغيرن الناتج عن الحريق .. 


السئة الخامسة والخسون 


ومن حيث أنه بالنسسبة الى السبب الثالث 
ان الشركة المدعية وان كانت قد حققت ارباحا 
فى السنواتالمالية 1553/1554 3 1556/ ةا 
و .1971/1516 مقدارها شلاكم ر .15ج 
وكام و4#5.كاج 4555م و5.لتج على 
التوالى فأن الثابت من تقرير الجهسان المركزى 
للمحاسبات »© ادارة مراقية حسابات الملؤسسة 
العامة للئتل الداخلى ووخداتهسا )؛ أن نسسسية 
السيولة لديها ضئيلة اذ بلغت #5 وقد جاء بهذا 
التترير انه يتعذر مع ضعف هذه النسبة وفاء 
الشركة المدعية بالتزاماتها كما .جاء به أن قروضص 
الشركة المذكورة على المكقشسوف بلغت طبقسا 
لرصيد دفتر البنئك فى ١٠١‏ من أبريل 1511 ؛ 
م0 جنيها ٠‏ 

ومن حيث ان المبلغ الممكوم به بالقيساس 
الى موارد الشركة الذاتية يبلغ من الجسسسامة 
حدا بحيث أن الوفاء به فورا يتعكس أثره على 
نشاط الشركة وعلى مسير مرفق النقل النهرى 
الذى نساهم فى القيام عليه ومن ثم نرى المعكمة 
تعديل طريقة تنفيذ الحكم بيا يحول دون الاخلال 
بسير هذا المرفق وذلك بتقسيط المبلمٌ المحكوم 
به على أقساط سنوية على نحو ما أقسار به 
وزير التخطيسط فى كتابه المؤرخ فى لا١‏ من 
يناير 19/١‏ آحْدَة فى اعتبارها عند تحسديد 
عدد الاقساط وآجال السداد أن هناك فضسلا 
عن الحكم المطلوب وقف تنفيذه حكيين آخْرين 
صادرين ضد الشركة المدعية هيا الحكم الصادر 
فى الدعوى 1157 لسنة 1154 تخكيم والحكم 
المادر فى الدعوى ١65‏ لسسنة 1556. 
تحكيم » وهذه الأحكام جميعها معروضة على 
المحكية العليا لوقف تنفيدذها ومتعلقة كلها بالنزاع 
حول التعويض المحكوم به هيا اصاب الاقطان 
من اضرار اثناء نقلها بصنادل الشركة المدميسة 
ويبلغ مجموع هذا التعويض ”الام و 1175858ج 
غضلا عن المصروفات . 

غلهذه الأسباب 

حكمت المحكية : 

بتعديل طريقة تنفيذ الحكم الصسادر' من هيئة 
التحكيم فى .؟ يونية .197 فى الدمسؤى ؟ 
لسئة .17 تحكيم لصالح ثسركة التأمين الاهلية 
ضسد شسركة اليل العامة لتقل الثهري 


عضاء أإحكية العليا 0 


بمسلغ ١٠61م‏ و ه51الاج والمصروفات وعشرة 
جنهيات مقابل أتعاب المحاماه وذلك بتقسيط هذا 
المبلغ على خمسة أقساط سنوية متسساوية 
يستحق اولها فى أول يناير سنة 111/6 وتستحق, 
الأقساط التالية فى أول يناير من كل سنة حتى. 
يتم الوفاء بالمبلغ كاملا . 


القضسبة "؟ سنة ١‏ ق ١‏ تحكيم »© بالهيئة السابتة . 


3 
أول يوليه +/اوا 


هيله عامة : تامينات اجتماعية . مال عام . ميزائيية 
عامة للدولة . هحجز . تنفيذ جبرى . تنفيذ © بدء فيه . 
فى "١‏ لسنة 155119 م 16 ق ؟5” لسنة 4؟ؤ! م ه., 


المبدا القانونى : 

أموال الويئة العامة للتامينات الاجتماعيسة 
تمتبر آموالا عامة يسرى فى ثسانها امتناع الحجز 
والتنفيذ الجبرى هثيها فى جميع الاحوال » ومن 
ثم فان اعلان الصورة التنفيذية والتنبيه بالوفاء 
يفصح قطعا فى هذا الخصوص عن نية المعكوم 


له وأصراره على التنفيذ » ويعد بدءا ذيه » وليس- 


تمهيدا أو مقدمة له ٠‏ ويكون تقديم طلب وقف 
الننفيذ الى المحكمة العليا بعد انقضاء ميعساد 
الستين يوم؟ من تاريخ بدء التنفيذ الكذى يتمثل 
فى توجيه انذارات تلح وتصر على طلب الوفاء 
بالمبلغ المحكوم به » رفعا لدمواه بعد ايعاد » 
ويتمين لذلك الحكم بعدم قبولها ٠‏ 


المحكمة 

ومن حيث ان المادة 6١.من‏ قانون الهيئات 
العامة 5١‏ لسنئة 1959 ؛ تفص على ان ١‏ تعتبر 
اموال الهيئة العامة اموال عامة وتجرى عليها 
التواعد والاحكام المتعلقة بالاموال الغامة مالم 
ينص على خلاف ذلك فى القرار الصادر بأنقماء 
الهيئة » كما تنص المادة ه من قانون التأمينات 
الاجتباعية "1" لسسنة 1114 على أن « تعتبر 
الهيئة العامة للتأميناث الاجتباعية هيئة عسامة 
ذات شخصية اعتبارية وتلحق ميزائيتها بالميزانية 
العامة للدولة » . 


ويستفاد من هذين النصين ان أموال الهيئة 


العامة للتأمينات الاجتياعية تعتبر أموالا عاية 
تسرى فىشأنها القواعد والاحكام المتعلتة بتلك 
الاموال ومنها امتناع الحجز والتنفيذ الجبرى 
عليها فجميع الأحوأل » ومن ثم فاناعلان الصورة 
التنفيذية والتنبيه بالوفاء يفصح قطعا فى هذا 
الخصوص عن نية المحكوم له واصراره علىالتنفيذ 
ويعد بدءأ فيه وليس تمهيدا أو مقدية له . 

ومن حيث ان الشركة المدعى عليها قد اعلذت 
صورة الحكم التنفيذية الى المدعية ونبهت عليها 
بالوفاء فى 1؟ من اغسمطس (159 وفى ١8‏ مث 
اغسطس 191/1١‏ استصدرت أمر تقدير ؟/ا؟ 
لسة 1991 بالمصرومات وفى 7 مبن ديسسمبر 
11 أعلنته الى المدعية منبهة عليها بالوماء 
وفى 1١7‏ من يناير 1511 كتب مدير مكنب الهيئة 
العامة للتامينات الاجتماعية فى حلوان للشركة 
يطلب موافاة الهيئة بالصورة التنفيذية للحسكم 
لامكان اتخاذ اللازم نحو رد المبسالغ المدنفوعة 
للهيئة زيادة فى حساب الاشستراكات وفى 
8 أبريل 1971 وجه مدير الادارة القانونة 
بالشركة خطابا لدير منطقة القاهرة للتأمينسات 
الاجتماعية أشسار فيه الى الحكم وأمر التقدبر 
واعلان صورهها التنفيذية وقيمة المبالغ المستحتة 
بموجبهيا وطالب بسرعة موافاة الشركة بهسذه 
المبالغ . 

ومن حدث أن المدعيسة ام تتقدم بطلب وقف 
التنفيذ الى الملحكية العلييا الا فى اول 
يوليو 191/1 ؛ أى بعد انقتضساء ميعاد السستين 
يوما من تاريخ بدء التنفيذ الذى يتمثل فى توجيه 
انذارات اليها تلح وتمر على طلب الوفاء بالمبلغ 
المحكوم به والمصروفات ٠‏ 

ومن ثم تكون دعواها ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه ااحكية قد رفعت بعد الميعساد 
ويتعين لذاك الحكم بعدم قبولها . 


القضية /ا سنة ١‏ قى ١‏ نحكيم © بالهيئة السابقة , 


إن 
أول يولية 191/9 


(1) حكم : هيئة تحكيم 2 تذفيذه 2 وقف تنبل هكم أ 
طبيعته . ىق ١.١‏ لسنة (/ل1 م 56 , 


( ب ) حكم ! هيئة تحكيم » حجية . 


٠‏ العددان الأول والثاني ‏ البنة الخامسة واليسون 


(ه) هكم : هيئة تحكيم ) وتف تنفيذه » سبب > مبلغ 
مسكوم به * نائره على موارد الدولة ؛ اغلاله ببسم 
مرش عام . 

المبادىم القانونية : 

١ب‏ المحكبة المييا يست جهة طمن فى 
الاعكام الممسادرة من هيآت التعكيم » 
واختصاصها لا يجاوز الاشراف على تنذيذ ذه 
الاحكام دروا لمسا قد يترتب على تنفيسذها من 
اشرار باتخطسة الاقتصائية أو اخسلال بسم 
اكرافق العامة ٠‏ 

؟ س اشكام هيآت التعسكيم نسسبية الآثر » 
لا يكون لها حجية الا بين الخصسوم أنفسهم » 
وبالنسبة الى ذات الحق محلا وسدبا ٠‏ كما أن 
تقدير مساس اى حكم منها بالخطة الاقاصادية 
اتمامة للدولة أو بسي المرافق العامة انما يكون 
على اسساس ما يترتب على تنفيذ هذا الحكم 
بالذات حليهما » بصرف النظر عن المبسدا الذى 
قرره الهكم واحتمال أتباعه مستقبلا فى منازمال” 
ممائلة ٠‏ 


لا مه فسآلة المبلغ اللحكوم به يجمله في ذى 
أثر على موارد الدولة الخصصة للانفاق العام > 
لان يشير باهداف الخطسة الاقتصادية العسامة 
أم يخل بسم المرافق العامة ٠‏ ولا محل لما نتهتج 
به اكوزارة من هدم وجود مصرف مالى تؤدى فيه 
هسذا المبلغ » فهسذا آمر من الساتهسا تديره في 
المواؤنة النى توضع كل مام ٠‏ 


المصكمة : 


ومن هيث أن مينى الدمسسوى أن وزارة 
الاسكان واارافئق حين أصدرت أوامرالتكليف .. 
انما كانت تقوم بتنفيذ أعمال احساب جهسات 
اخرى وتقم الحاسبة عنها من قبل لجنسة تضم 
ممثلا لها ومقتضى ذلك أن تنا علاقة قانونيسة 
بباشسرة بين الجهة التى يتم العمل لحسابها 
وبين شركة القطاع الحسام التى تقوم بالتنفيذ » 
ولا يخرج دور الوزارة فى هذا الصدد عن دور 
النائب الذي لا تاحقه كثسار التصرف التى يلزم 
بها الأصيل » الأمر الذي يقوم عليه شاهد 
من لائحة المناقسات والمزايدات الس سادر 


بها التانون 175؟ لسنئة 1506 الذى يجيز لاى 
وزارة أو مصلحة التعاقد عن وزارة او مصلحة 
أخرى فى بعض الحالات وتنصرف آثار !.تعاقد 
الى الجهة الاصلية دون النائب عنها ولكن 
احكام هيئات التحكيم تتجه الى مخالفة ذا 
الدكم مما يغر باهداف الخطة الاقتصمادية 
العامة للدولة ويعطل سير اارافق العامة 
لاخلاله بالموازنة العامة وتحميل الوزارة أدبساء 
بثير حق مع عدم وجود مصرف مالى لهما فى 
موازنتها . 

ومن حيث أن ما تقسيره وزارة الاسدسكان 
مردود * 

أولا : بأن المآخذ سالفة الذكر التى ترجهها 
ضد الحكم الصادر من هيئة التحكيم هى دلعون 
فى هذا الحكم فى حين انه حكم ثهائى مس.. قابل 
للطعن تطبيقا لليادة 159 من قانون المؤسسات 
وشركات القطاع العام الصادر بالقائون رقم 
٠‏ لسنة 191/1 وليست هذه المحكية جهة طمن 
فى الاحكام اذ ان اختصاصها فى هذا المسدد 


' لا يجاوز الاشراف على تنفيذ الاحكام الدسادرة 


من هيئات التحكيم درءا لما قد يترتب علىةا نيذها 
من اضرار بالخطة الاتتصادية او اخلال بسير 
المرافق العامة . 

ثنيا : أن قضاء هذه المحكية قد استتر على 
أن أحكام ميئات التحكيم نسبية الاثر لا ه -كون 
لها حجية الا بين الخصوم أنفسهم وبالنسبة الى 
ذات الحق محلا وسببا كيا أن تقدير م:ساس 
أى حكم منها بالخطة الاقتصادية العامة الدولة 
أو بسير المرافق العامة ائما يكون على ,ساس 
ما يترتب على تننيذ هذا الحكم بالذات باوبيا 


: بصرف النظر عن البدا الذىقرره الحكم وا.عتيال 


أتباعه مستقبلا فى منازعات مماثلة . 


ثانا : ان المبلغ الذى قضى به الحكم السادر 
من هيئة التحكيم ضثيل غير ذى اثر على موارد 
الدولة المخصصمسة للانفاق العام فلن بسر 
بأهداف الخطة الاقتصادية العامة أو تخل بسير 
المرافق العامة كيبا جاء بكتاب وزارة الا.طيط 
سالف الذكر ولا محل لا تحتج به الوزار من 
عدم وجود مصرف مالى تؤدى فيه هذا الأبلغ 


قشاء المعكية المليبا 11 


كل عام . 

ووق حيث أنه يخلص مما سلف جميسه أن 
الدم.وى لا تقوم على أسماس سليم ومن ثم 
يتمين رفضها ٠.‏ 

الدمية !١‏ سلة ؟ ق ١‏ تحكيم » بالبيئة السمابتة ٠‏ 


1 
أول يوليه 9/اؤا 
مؤاغسة هابة : شركة تابعة الرسسة حامة . عامل . 
نسوية هائة . اقدمية . تمادل . قسرار رئيس جمسياءة 


6م88 لسلة ]1ؤا واءءخم لسنة 1959 و ؤ.لا! اسئة 
كككا ء. 


المادا القانوني : 

هام المادة الاولى ون قرار رليض الجمهورية 
و.؟ لسئة 1155 قف ثمان لسوبة حسالات 
الماماين باللإسسات المامة والشركات التابمة 
ثها فى النئات التى سويت حالاتهم عليها بعسد 
النسادل » امتبار! من اول بوليسو 1954 »4 
يقتصى فعالى مخلرد رد أتدمية العساملين النين 
سوينه حالانهم بمد اول يوليو 1954 الى هذا 
الخاري » دون المساس بالتسسوية التى تمت 
بالطرق القاتونى وفقا لاحكام المادة 14" من 
اللعدك الثسار اليها » ولا باللأثار المائعة المثرتبة 
ملبها 4 بحينث لا نترقت هكه الآثار الا من أول 
السنا: افائية التالئة لقرار مجلس الوززراء 
الصاار باعتماد التعادل ٠‏ 


المحكية : 

ومن أن حيث وزير الصناعة يطلب تفسسير 
المادة الأولى من قرار. رئيس الجمهوربة 1107.5 
5 الصادر فى 5 من يوليو 1115 فى شسمان 
تسوياة حالات العايلين فى المؤسسات العساية 
والشركات التابعة لها © المتقدم ذكسره لبيسان 
مفهوم تحديد الاقدمية الوارد بهذا النص » وهل 
بعنى بالنسبة الى المساملين الذين ثم اعتمساد 
مجلس الوررام لقرارات التعادل الخساصة بهم 
بمد اول يوليو 1556. * مجسرد منحهم اتدبيسة 
امنيارية في آلبلاث الح كنآ فليها ترجع ألى 


التاريخ المذكور» أم أنه يعثى اعتبارهم قد سكنوا 
على وئلائفهم من التاريخ المأكور © وما يترتب 
على ذلك من استحقاقهم للملاوات الدورية التى, 
تحل مواعيد استحتاقها بعسده تضساف الى 
مرتباتهم المحددة بموجب التعادل »© وان كانت 
لاتصرف الا اعتبار! من بده السئة المالية التالية 
اتاريخ اعتماد مجلس الوزراء لقرارات التعادل 
على نحو ما تقفى به المسادة 4" من لائحعة 
العاملين بالشركات والمادة الاولى من التسسرار 
الجيمورى 5./!؟ لسئة 19155 اأمطلوب 
تفسيرها . 

ومن حيث أن لائحة العساماين بالشركسات 
التابعة للمؤسسات العامة والتى صدرت بها 
قرار رئيس الجيهورية 055؟ سنة ؟559! فى 
1 من ديسمبر 1151 ثم طبقت عاى المسايلين 
باللؤسسات العامة بيوجب قرار رئيس 
الجمهورية 4.١.‏ لسنة 1957 نصت فى المسادة 
5" منها على ما ياتى ١‏ 

« تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى 
الجدول المشار اليه بالمادة السابقة خلال مدة 
لا تجاوز ستة سهور من تاريخ العيسل بمذا 
القرار » . 

ولا يترتب على حصول المامل على الاجر 
الذى يمنح له بالتطبيق لاحكام هذه اللائحة 
الاخلال بالترتيب الرياسى للوظائف طبقا للتنظيم 
الادارى فى كل شركة . 

ويصدر بهذا التعادل قرار من يجلس ادارة 
المإسسة المختمة بناء على اقتراح مجلس 
ادارة الشركة . 

ولا يسرى هذا القرار الا بعد التصديق عليه 
بن المجلس التنفيذى . ويمنح العاملون المرتبات 
التى يحددها القرأر الصادر بتسسوية هالاتهم 
علبقا للتعادل اللنصوص عليه اعتبارا من أول 
السنة المالية التالية ؛ ومع ذلك يستمر الحاملون 
فى تقافى مرتباتهم الحالية بيا فيها اهانة الخسلاء 
وذلك بصئة شسخسية حنى تتم نسوية هالاتيم 
طبقا للأحكام السابقة هلى أنه بالنسبة للعابلين 
الذين يتتافبون مرتات تزيد ملى! رنبات المثررة 
لفسع بعتتشى التمادل المثبار اليه #همتعسون 


1 
على أن يستهلك الزيادة مما يحصل هليه العامل 
فى المستقبل من البدلات او علاوات الترقية . 


ويستئاد من هذا النص أنه يتضمن حكيا 
أسساسيا قوامه تجميد مرتبات العاملين الذين 
تنطبق عليهم احكام اللائحة بحيث تظل على 
ما هى عليه عند العمل بها دون تغب » وان هذأ 
التجميد يستير معيولا به حتى بده السنة المالية 
التالية لاعتباد مجلس الوزراء لقرار التعادل 
الخاص بالوحدة التى يتبعها العامل » بحيث 
لا يجرى اى تعديل عليها الا اعتبارا من التاريخ 
المذكور فيمئح العامل عندئذ بداية مربوط الفئة 
التى سكن عليها سواء كان مرتبه السابق يقل 
عنه أو يساويه فاذا كان يزيد عليه منح المرتيات 
النعلية بصفة شسخصية على ان تستهلك الزيادة 
مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من بدلات 
أو ملاوات . 


وعلى متتضى ذلك هان الاثار المالية المترتبة 
على تطبيق اللائحة باجسراء التعادل وتسسكين 
العاملين على فئات وظائفهم لا تترتب الا من 
اول السئة المالية التالية لامتياد مجلس الوزراء 
لترار التعادل بالنسبة لكل ششركة »© اما قبل 
ذلك فتظل المرتبات على ماهى عليه , 


ومن حيث أن بعض المؤسسات والشركسات 
كانت قد اصدرت بعض قرارات بترقية بعض 
العاواين: بها أو منحهم مسلاوات على خسلاف 
الأحكام المتتدية » وفى ذلك الوقت الذى كانت 
المرتبات مجيدة فيه ؛ وقد سلك المشرع ازاء 
هذه المخالفات سبيسلا ينبىء عن اصراره على 
الاسس التى تضيئتها احكام اللائحة » فجرى 
فيا أصسسدره من قرارات بشسان المخالفات 
الذكورة على تصحيحها ب حتى لا يضسار 
العاملون الذين صدرت فى شأئهم » مما ينيد 
تمسكه بالأحكام الأساسية الواردة فى المادة 6 
من اللائحة © وقد نص فى بعض هذه القرارات 
مراحة على تصحيحها استثناء من احكام اللائحة 
ومن ذلك قرار رئيس الجمهورية 1.17 لسنة 
لاكةا الذى صحم الترارات الصادرة بأجراء 
ترقيات او منح هلاواث للعابلين فى اللإسسات 


المددان الاول والثاتى ‏ السنة الخامسة والخمسون 


العامة فى الفترة من أول يوليو 1171 حتى تاريثم 
اعتماد جداول تعادل وتقيم وظائفهم « اسسثثاء 
من أحكام قرار رئيس الجميهورية 7065 لسنة 
3 738.535 لسنة 1535 ( الذى صدرث به 
اللائحة التى حلت محل اللائحة السابقة ) . 


ومن حيث أن هذا القرار الاخير يؤكد بوضوح 
استمرار العمل بالقواعد الاساسية الواردة 
فى المادة 14 من اللائحة حتى فى الفترة التاليسة 
لأول يوليو 1156 وحتى تاريخ بدء السئة المالية 
التالية لاعتياد مجلس الوزراء لترارات التعادل. 


ومن حيث أن قرار رئيس الجمهسورية .17" 
لسنة 1955 قد نص فى مادته الاولى على ما يأتى : 


اسستثناء من حكم المادة من لائحة نظسام 
العاملين بالشركة تحدد أتدميية العاملين 
بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لما فى 
الفثات التى سويت حالاتهم عليها بعد التتعادل 
اعتبارا من أول يوليو سنة 1935 على الا تصرف 
الفروق المالية المترتبة على ذلك الا اعتبارا من 
أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس 
الوزراء علىقرار مجلس ادارة المؤسسة |اختصة 
بهذا التعادل . 


ويتجاوز عن استرداد :الفروقٍ المالية التى تم 
صرفها فعلا الى بعض العاملين “بالمؤسسسات 
العامة والشركات التابعة لها قبل بدء السسئة 
المالية التالية لترار مجلس الوزرأه بالتصسديق 
على قسرار مجلس ادارةٌ المؤسسة المختصة 
بالتعادل على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة » 
ويبين من هذا النص ائه استحيدتث استثناء من 
حكم المادة 6" من اللائحة حكيا جديدا مقصورا 
على رد اقدمية العاملين فى الفثات التى سويث 
حالاتهم عليها بعد التعادل الى اول يوليو 215515 
أاى أنه اجتزا بتعديل الاقدمية ولم يقرن اعادة 
تسوية حآلات العاملين بما يترتب عليها من أثار. 

ومن حيث أن ما أورده النص بعد ذلك من 
عدم استحقاق فروق أو عدم استرداد ما تم 
صرفه على خلاف القانون قبل بدء السنة المالية 
التالية لاعتماد التعادل » فائيا هو تأكيد لا حكام 
المادة 56 من اللإئهة ,- 3 


ومن حبث انه يخلص مما تقدم أن حكم المادة 
الأولى من قرار رئيس الجمهورية 7.5؟ لسنة 
1 فى سان تسوية حللات العاملين فى 
المإسسات العامة والشركات التابعة لها مقصور 
على رد الاتدميية الى أول يوليسو ١656‏ 
فى الحالات التى يكون فيها اعتماد التعادل لاحقا 
لهذا التاريخ » ولم يقصد المشرع الى اعادة 
تسوية حصالات العاملين المستفيديى منه أو رد 
التسوية ذاتها الى تاريخ سابق ٠‏ 


فلهسذه الاسبساب 


وبعد الاطلاع هلى قرآر رئيس الجيهسورية 
لسنة 1155 فى شسأن تسسوية حالات 
العاملين باللإؤسسات العامة والشركات التابعة 
لها وعلى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة 
للمؤسسات العامة المسادرة بقرار رئيس 
الجمهورية 7645 لسنة 1551 , 


الجيهة الداخلية ٠‏ 


العددان الأول والثانى السئة الخامسة رالخمسون 1 


استقسلال القفسساء 

ان قيام سلطة قضائية حرة مسةقلة » ينفرد الدستور بتاكيد 
استقلالها وبيان ضمان أعفدائها » يعد ضمانا أساسسيا 
الشسعبنا » ومن تم دعامةاساسية من دعامات صلاية 


وعلى قرار رئيس الجيهورية 6.١.‏ لسنة 
نلك ١‏ 


قررت المحكية : أن المادة الاولى من رار 
رئيس الجمهورية 20.5 لسنة 16455 فى فسان 
تسوية حالات العاملين باللؤسسات العاية 
والشركات التابعة لها اذ تنص على أن « تحدد 
اقدمية العاملين فى المإسسات العامة والشركات 
التابعة لها فى الفئات التى سويت حللاتهم عليها 
بعد التعادل اعتبارا من اول يوليو 11514 مان 
حكبها يقتصر على مجرد رد أقدبية العساملين 
الذين سويت حالاتهم بعد أول يوليو 15516 الى 
هذا التاريخ » دون مساس بالتسوية التى تبت 
بالطريق القانونى وفقا لأحكام المادة 6" من 
اللائحة المشار اليها ولا بالآثار المسالية المترتبة 
عليها » بحيث لا تترتب هذه الآثار الا من أول 
السئة المالية التاليسة لقرار مجلس الوزراء 
الصادر بامتياد التعادل . 

التضية ؟ سنة ) فى : طلب تلسير » بالهيئة السابقة ٠‏ 


« بيان الجممية العمومية للقضاة فى 8؟ مارس 158 » 
سس سس سس سس سا 


؟ يناير ا/اةا 

(!) نقض : طعن لليرة اللائيسة . هكم براءة . 
نقضش 2 لعن للمرة الثانية , 

( ب ) اباعة ! سبب . هقاب » مالع . خبز . نقفي » 
طمن »2 غطا فى تطبيق قانون , خبز > قوقف هن انتساجه 
بدون ترخيص . قانون » غطا لى تطبيقه , هكم > تسبيب » 
خطا فى تخسم. قانون ._ى .19 لسنة 1501 , مرسوم ىق 10 
لسنة 1540 م ” مكررا . ى 118 لسنة (م9( , 


المبادىء القانونية : 


١س‏ قفنسساه الحكم المطعون فيه بالبراءة 
فى نهمة » وبالادانة فى تهمة آخرى »> يقتذى أن 
يقنصر نظر الموفسوع » بمد الطمن فى اتحكم 
للمرة الثانية على التهية المحكوم فيها بالادانة ٠‏ 

" - لا جريمة فى التوقف عن اننساج الخبز 
البلدى بدون ترخيص » اذا اثبت التاجر قيسام 
عثر جدى أو مبرر مشروع لتوقفه ٠‏ 


الحكمة : 

حيث ان محكية الدرجة الثانية قضت ببراءة 
المتهم من التهية الأولى » وهى انتاجه خبز! 
للمدارس بغير ترخيص من مراقبة التموين » 
وبحبسه ستة اشهر مع الشغل وتغريمه مائة 
جنيه » وشهر ملخص الحكم هلى وأجهة مخبزه 
لمدة ستة أسهر عن التهمة الثائية ؛ وهى توقفه 
عن انتاج الخيز البلدى قبل الحصول على ترخيص 
من وزارة التدوين . وطعن امتهم بطلريق النقض 
فى هذا الحكم )؛ وتضت هذه المحكبة بنقض الحكم 
المطعون هيه وحددت جلسة لنظر اللوضوع - اذ 
أنه ملمن لثانى مرة ب مما لازيه قانونا قصر نظر 

الموضوع على آلثهبة الثائية ٠‏ 


وحيث أن النيابة العسامة استئدت فى إسناد 
التهمة الثانية للمتهم على ما أثبته مفتش الثموين 
فى محضره المؤرخ 1135/30/56 من أنه س بناء 
على الشكوى المقدمة من اصحاب المطاهم ببلدة 
خرشوط د المنهم بأنه يقوم بانتاج خبز للمدارس 
فى مخبزه ولا يتوم باندساج الخبز البلدى س كام 
بالتفتيش على المخبز © هوجده قائما بانتاج خبز 
الدارس تحت اثنراف لجنة م3 مدبرية التربيسة 
والتعليم ولا يقوم بائتاج الخبز البلدى . 

وحيك ان المتهم دفع التهمة بعدم كفاية طاقة 
مخبزه الائتاجية لانقاج خبز المدارس ؛ تنفيسذا 
لتعهده مع مديرية التربية والتعليم » وانصاج 
الخبز البلدى . 

وحيث أن المحكية ترى أن هذا الدفاع فى محله 
وذلك للأسباب الآتية : 

أولا ‏ أن الثابت من محضر ضيط الواقعة أن 
مخبز المتهم كان يقوم بانتاج الخبز للمدارس تحت 
أشراف لجئة من مديرية التربية والتعليم مكونة 
من السيدين .. واثبت المحقق فى محضره أنهيا 
قررا له شهوبيا أن انتاج المغبز مقتصر على خحُبز 
المدارس طوال اليوم ٠."‏ 

ثانيا ‏ أن القابت من الاطلاع على ترخيص 
مديرية التموين لليتهم_باننساج خبز المدارس أن 
عليه أن ينتج حوالى مثشرة آلاف رغيف للمدارس 
يوميا وفقا للمواصفات المبيئة بالترخيص ٠.‏ 

ثالثا ‏ أن الثابت من الاطلاع هلى الشهادة 
المقدية من شركة مطاحن مصر العليا والمخسابر 
أن مخبز المتهم. يعمل بطاقة واحدة ( مين واحدة ) 
وأن مقرره من الدقيق هو خمسة اجولة يوبيا ؛ 
وان الجوال ينتج منه 518 رغيفا © مما مفسادء 
أن طاقة المخبز الانتاجية هى حوالى خيسسنة لاف 


رغيف يوميا ٠‏ 


تضاء محكية النقض الجنائية 1 


رابعا ‏ أن الثابت من الاطلاع على رخصة 
المخبز المؤرخة 1977/5/18 أن عدد الميال 
الثين يعيلون به هو عابلان فقط 


خامسا ‏ أن الثابت من أقوال مفتش التبوين 
بمحضر جلسة اليوم أنه عاين المخبز ووجد أنه 
يعمل بطاقة واحدة » وان عدد العمال الذين 
وجدهم به وقت الضبط لا يمكن معه تشس غيل 
المخبز لدة أربعة وعشرين ساعة حتى يمكنه انقاج 
الخبز البلدى بجائب خيز المدارس الذى صرح له 
بانتاجه الا اذا زيد مدد العمسال » وهو أمر 
لا يوجبه القانون ٠‏ 


وحيث انه وقد صح لدى المحكية قيام المبرر 
الجدى لتوقف ال متهم عن انتاج الخبز البلدى » 
وكان المشرع قد اوجب بنص القسسائون .5؟ 
لسنة 1161 المعدل لليادة ؟ مكرر م نا ارسوم 
بقانون 10 لسنة 1515 المضافة اليه بالقازون 
4 اسسنة 110١‏ - أن يثبت التاجر قيام العذر 
ااجدى أو اللمبرر المشروع لتوقفه عن الاتجار على 
الوجه المعتاد » ومين عن افساحه فى مجال العثر 
بما يتسسمع لغير القوة القاهرة من الأعذار 
أو المبررات أو المواقف المشروعة ومتى وجسد 
احداها بصورة جدية ؛ كان الامتناع بعيدا عن 
دائرة التجريم » واذا قدم العذر الجدى الى وزارة 
التموين وانتهت الى سلامته تعين عليها قبوله » 
واذا دنع به أمام محكية الموضوع تعين عليها 
النظر فيه وتحقيقه حتى اذا ما صح إديها قيامه 
وجب عليها تبرئة الممتنع ‏ وهو واقع الحسال 
فى الدهدوى المطروحة على ما سلف بيانه - ومن 
ثم يتعين الحكم ببراءة المتهم من التهمة الثانيسة 
المسندة اليه عملا بالمسادة.7.4/١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية . 


الطمن ههه منة 4١‏ ق رئاسسة وعفويه السسسادة 
المستشارين : نصر الدين عزام وسعد الدين عطببسة 
والدكتور مهبد حسنين ومهيد هبد المجيد سبلامة وطه دئانه . 


8 
؟ ينار 141/1 


(1) جريمة !: وقتبة > مستمرة . 


( ب ) منشاة صمناعية : امن صسسنفاعى . قي 1١‏ 
لسنة و1 م .ا قرارات وزير عمسلل لأ و 151 


لسنة )115 و 1) لسنة 14517 2 قرار وزير ثدكون وعمل 
5ه سنة ؤمؤ[ , 


( + ) جريمة مستمرة ؛ جافى + معاكينه . دموى 
جنانية . دفع بانقسالها . تقض » طمن 2 خطا فى تشبيق 
قانون . هكم » تسبيب » عيب . 


( د ) نقخى : طمن » خطا فى لطببق قانون » احالة . 

المبادىء القانونية : 

١‏ اذا كانت اتجريمسة تتم وتنتهى بمجرد 
أتيان الفمل كانت وقتية 2 اما اذا استمرت الحاثة 
الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمر 
طوال هذه اثفترة ٠‏ والعبرة فى الاستمرار هنا 
هى بتدخل ارادة الجائى فى الفعل المعاقب عليه 
تدخلا متتابعا متجددا » ولا عبرة بائزمن الذى 
يسبق هذا الفمل للتهيؤ لارتكابه والاس لاس 
لمقارفته » أو باأزمن الذى يليه والذى تستير 
آثاره الجنائية فى اعقابه + 

؟ ‏ يلتزم كل صاحب منساة صناعية أو فرع 
أها يعمل به من .2 الى 144 عاملا » بان يعهد 
الى احد العاملين بها بالاشراف على الامن 
الصناعي > كما يجب عليه تشكيل لجنة ثلثمن 
الصناعى . فالفمل المادى الاثم يكون جريمة 
مسسستيرة استمرارا متتايعا متجددا » يتوقف 
استمرار الآمر المعاقب عليه على تدخل متتسابع 
بناء على ارادة صاحب المنشاة الصنامية ٠‏ 


؟ س تشسسيل محاكمة الجانى عن جريمة 
مستمرة جميع الافعال أو الحالة الجنائية السابقة 
على رفع الدغوى وحتى صدور حكم بات فيها » 
فاذا استمرت الحاثة الجنائية بعسد ذلك بتدخل 
أرادته » فان ذلك يكون جري-سة جديدة يجب 
محاكيته منها ٠‏ 

؟ ‏ متى كان الخطا فى تطبيق اثقانون قسد 
حجب المحكمة عن نظر الوضموع فانه بئعين ان 
يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 

المحمكية : 

وحيث ان الئيابة العامة اتهيت المطعون ضده 
بأنه فى 1114/117/15 بدائرة بندر المطة (اولا» 
بصفته صاحب مئشاة صناهية يعمل لديه اكثر 
من خيسين مابلا لم يعهد الى احد العاملين لديه 


1 ألمددان الأول والثانى - السنة الخامسة والخيسون 


بالاشراف على آالامن الصناعى بعد تدريبه على 
ذلك ( ثانيا ) بصفته صاحب المنشاة سالفة الذكر 
لم يقم بتشكيل لجنة للأمن الصناعى ») ودفع 
الحاضر عنه أيام محكيية أول درجة بانقضساء 
الدعوى العمومية لسابقة الفصل فيها فى الجنحة 
4 لسنة 1956 بندر المحلة »؛ وقضت المحكية 
حضوريا بتاريخ 19117.0/1/11 بقبول الدفع 
وببراءة المطعون ضده مما أسئد اليه » فاستائفت 
النيابة لخطأ فى تطبيق القانون » وقضت محكية 
الدرجة الثائية حضوريا بقبول الاستثناف شكلا 
ونى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستائف , 
' ويبين من الاطلاع على الجنحة 115/4 لسنة 
6 بندر المحلة المضمومة للمفردات أن النيابية 
العامة اتومت المطعون ضده بأنه فى4/ 1556/1١‏ 
أرتكب نفس الجريمتين المسندتين' اليه فى الدعوى 
المطروحة ؛ وقضت محكية أول درجة حضوريا 
17/5/81 بتفريم ا أطعون ضده 0.٠.‏ قرش 
عن التهمة الثانية وببراعته من التهمة الأولى » 
ولم يطعن على هذا الحكم واصبح باتا . 

لما كان ذلك » وكان الفيمسل فى التمييز بين 
الجريمة الوقثية والجريمة المستيرة هو طبيعسة 
الفعل المادى المكون للجريمة كما عرمه القانون» 
سواء كان الفعل ايجابيا أو سابيا ارتكابا أو تركا» 
فاذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد اتيان الفعل 
كانث وقتية » أما اذا استمرث الحالة الجنائية 
فترة من الزمن فتكون الجريبة مستمرة طوال هذه 
الفترة » والعبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل 
أرادة الجائى فى الفعل المماقب عليه تدخلا متتابعا 
متجددا » ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل 
فى التهبؤ لارتكابه والاسلاس لتارفته أو بالزين 
الذى يليسه زالذى تسسستمر آثاره الجنائية 
فى أمقابه ٠‏ 

ولما كانت المادة م١1‏ من القانون 1١‏ لسنة 
باصدار قانون العمل قد أوجبت على كل 
صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية 
العمال اثناء العمل من الأضرار الصدية واخطار 
العمل والآلات» وفوضت وزير الشمئون الاجتماعية 
والعمل فى اصدار القرارات اللازمة لتنظيم هذه 
الاحتياطات» واصدر وزير العمل القرار 9 لسنة 
17 فى شان تنظيم أجهزة الامن الصنامى ‏ 
المعدل اقرار وزير الشئون الاجتياهية والعيسل 


1٠6‏ لسنة 11605 وقرارى وزيز العتكسل لاه 
و ١09‏ لسنة 1954 ٠.‏ وئصت الفقرة الثالثة من 
المادة الثائية منه على أن يلتزم كل صاحب منشسأة 
صناعية أو فرع لها يعمل به من .5 الى 1١51‏ 
عاملا بأن يعهد الى احد العاملين بها بالاشراف 
على الامن الصناعى ؛ كما أوجبت المادة الخامسة 
منه تشكيل لجنة للامن الصناعى © فان مفساد 
هذين النصين أن الفعل المادي المؤثم فى كل منهما 
يكون جريمة مستيرة استمرارا متتابعا متجددا 
يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على 
تدخل جديد متتابع بناء على ارادة صاحب امنثسأة 
الصناعية . 

لما كان ذلك »© وكانت محاكية الجائى عن 
جريبة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحسالة 
الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور 
حكم بات فيها » ناذا استمرث الحالة الجنائية 
بعد ذلك بتدخل ارادته ؛ فان ذلك يكون جريسة 
جديدة يجب محاكمته عنها . 

ولما كان الحكم الصادر فى الجنحبة 145/8 
لسئة 19456 بندر المحلة قد أصبيح باثا قبل 
وهو اليوم الذى وقعث فيسه 
الجريمتان موضوع المحاكية» فان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى بتأييد الحكم المستاأئف القاضى بتبول 
الدفع السالف البيان يكون قد أخطا فى تطبيسق 
القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه ؛ ولا كان 
هذا الخطا قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع 
تعين ان يكون مع النقض الاحالة . 

الطعن 1178 سئة 6١‏ ق رئاسسة وعمضوبة السنادة 
المستشارين : محبد عبد المثعم حمزاوى نالب رئيس المحكبة 
وحسين سامع ونصر الدين هزام وسسعد الدين علي-ة 
وطه ده . 
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١‏ ينساير الاو1ا 
دفاع : أخلال بحقه ,. حكم » تسبيب » عيب , دفاع 
جوهري , 
المبدا القانونى : 
الذا كان الطاعن قد قدم مذكرة الى الممكمسة 
الاستثنافية تضمنت دفاعه بان محكبة النقض قد 
نقضت الحكم الذى كان سندا لتحسكم الانتداثى 


المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما قفى به من عدم 
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها » واذ 
كان هذا بلاشك دفاع جوهرى يتغير به وجه 
الراى فيما قفى به الحكم اللطعون فيه » مما 
كان يستاهل منه الالتفات اليه » أما وآنه لم 
يفعل فانه يكون قد شابه القصور اذى يعيبسه 
بما يوجب نقضه والاحالة ٠‏ 

امحكسة : 

وحيث انه يبين من مطالعة المفردات المضمومة 
أن الطاعن كان قد قدم مذكرة الى المحكية 
الاستثنافية تضمنت دفاعه الذى أثاره بوجه طعنه 
كما قدم صورة رسمية من حكم محكية النقض 
المشار اليه والذى صدر بتاريخ ١5‏ من ابريل 
والقاضى بنقض الحكم /!5؟ لسسنة 19517 
استئناف القاهرة وهو ما كان سندا للحكم 
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما قضى 
به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل 
فيها » وهذا بلاشك دفاع جوهرى يتغير به وجه 
الرأى فيما قضى به الحكم المطعون فيه مما كان 
يستأهل منه الالتفات اليه . أما وأنه لم يقعل » 
نانه يكون قد تابه القصور الذى يعيبه با 
يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث سائر 
ما يثيره الطاعن من اوجه اخرى . 

اللمن ١18.‏ سسنة ١؟‏ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


1٠ 
؟ يناير ؟/ا19‎ 


قصار ؛ ألعاب . هسكم » تسبيب ؛ عيب . عقوبات 


مكمه 

المبدا القانونى : 

لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين نسوع 
اللمب الذى ثبت حصوله فى مسكن الطاعن » مما 
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحصة تطبيق 
القانون على واقمة الدعوى كما صار اثباتها 
بالحكم » الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه 
والاصالة ٠‏ 

المحكمة : 


وحيث ان الحكم المطعؤن فيه بين واقعسة 


تضاء محكمة النقض الجنائية /1 


الدعوى بقوله انها « تتحصل فيما أثبته رئيس 
نقطة شرطة أفسينت فى محضره المؤرخ ١6‏ مارس 
من أن تحرياته السرية دلت على ان المتهم 
يدير منزله للعب الميسنر » وبدخوله منزله وتوجهه 
الى غرفة علوية بالمنزل قساهد مجموعة من 
الأنسخاص يفترشون الأرض ويلعبون الورق 
فأجرى ضبطهم وبيد أحدهم ورق اللعب وضيط 
أمامهم نقودا. تبلغ قيمتها ؟ ج و 580 م » وشهد 
أحد الاأشخاص الموجودين بيكان ضبط الواقعة 
أن جميع الموجودين يلعبون القمار مامدا شخصا 
واحدا وأضاف أن المتهم كان يحصل قرثسا واحدا 
عن كل عشرة قروثشس »© , 

واذ كان المراد بألعاب القمار انها هى الألعاب 
التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور » وقد 
عدد القانون بعض أنواع العاب القمار فى بيان 
على سبيل المثال وتلك التى تتفرع مثها أو تكون 
مشابهة لها وذلك للنهى عن مزاولتها وهى التى 
يكون الربح فيها موكولا للحظ اكثر منه للمهارة ٠‏ 

لما كان ذلك »© وكان الحكم المطعون فيه 
ند جاء كما يبين من مراجعته مجهلا فى هذا 
الخصوص غلم يبين نوع اللعب الذى ثبت حصوله 
فى مسكن الطاعن مما يعجز محكية النقض عن 
مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى, 
كما صار اثباتها بالحكم » الآمر الذى يعيبه بينا 
يستوجب نقضه والاحالة وذلك دون حاجة الى 
بحث باقى أوجه الطعن الأخرى ٠‏ 


الطمن 1147 سنة (غ ق بالهيئة السابئة ,٠‏ 


1١ 
151/5 ؟ ينساير‎ 

. اثبات : شهادة . حكم © تسبيب »2 عيب‎ )١( 

( ب ) قاض : عقيدته 2 تكوينها » آدلة » تسائدها . 
نقض » طمن , 1 

المبادىء القانونية : 

١‏ الأصل أنه يجب على المحكية آلا تبنى 
حكمها الا على أاسس صحيحة من أوراق الدعوى 
وعناصرها » وان يكون دليلها فيما انتهت اليه 
قائما فى نلك الاوراق > واذ اقام الحكم المطعون 


5 المددآن_الأولة والثائى -._السئة الخامضة والخمصزنة 


فيه تفساءه على ما لا أصل له فى التحقيقات فانه 
يون باطلا لا بتنائه على أساس فاسد ٠‏ 

؟ م الادثة فى المواد اللجنائية متسائدة يشسد 
بدضها بعضا ومنها مجتمعة تقكون عقيدة القافى 
بحيث أذا سقط احدها أو استبعد تعذر التدرف 
حقى مباغ الآثر الذى كان لهذا الدليل الباطل في 
اثواى الذى اننهت اليه المحكمة ٠‏ 

المحسكية : 

وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
أورد أتوال شيخ الشنراء بيا مؤداه أنه كان 
تريبا من البلدة حين سمع مموت ثلاثة أو اربعة 
أعيرة نارية قد انبعثت من الناحية الشرقية منها 
فليا أن هرع الى مصدر الصسوت وجد المجنى 
عليه مصابا والى جواره .. »2 وقد ابلغه بأن 
الشسارب هو الطاعن . * 

لمسا كان ذلك ؛ وكان هذا الذى اورده الحكم 
ومول عليه فى قضسائه بادانة الطاعن لايرتد الى 
أسل ثابت فى النحقيقات اذ البين من الاطلاع على 
حشر جلسة المحاكية والمفردات المضيومة أن 
أقوال سيخ الخفراء جاءمت صريحة فى أنه على أثر 
انثقاله الى مكان الحادث سال المجنى علبه عن 
الضارب له فلم ينطق بكلمة » وأنه وجبد الى 
جواره .. وانها عى التى ابلغته بأن الطاعن هو 
الذى املاق الأميرة النارية على المجنى علبه . 

لمسا كان ذلك » وكان الاصمل أنه يجب على 
المعكية الا تبنى حكيها ألا على أسس صحيحة 
من أوراق الدعوى وعناصرها ؛ وان يكون دليلها 
هيما أنتهت اليه قائما فى تلك الاوراق » فان الحكم 
المطعون فيه اذ أقام قضاءه على ما لا اصل له فى 
التدتيقات يكون باطلا لابتنائه على أساس فاسد. 

ولا يفنى عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى اذ 
الأدلة فى الاواد الجنائية متسائدة'يشد بعضها 
بعشما ومنها .جتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث 
إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على 
مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى 
الف انتهت اليه المحكية ؛ لما كان ما تقدم © غانه 
بتعين نتض الحكم المطعون فيه والاحالة وذلك 


سغير حاجة الى بحث سائر اوجه الطعن . 

الطمن 17160 سنة 64١‏ ق رئاسسة وعضوية السسادة 
المستشارين : عادل يونس رئيس المحسكبة ومعيود مباس 
فتسراوئ وحسن أبو النتوح الكربينى ومهمود كامل عبلينه 
وابراهيم الديوانى هس 


ده 
؟ ينساير 151/9 


, نصب : جريمة » أركانها . هكم 2 تسبيب‎ )١( 
عرب . حكم © بيانات م‎ 

( ب ) نهمة : تعديل وصنها . محكمة موضوع » سلطتها. 

'(ج) دفاع : اغلال بحقه . 

المبادىه القانونية : 

١‏ س وتى كأن الحكم المطمون فيسه اذ دان 
الطاعن بجريمة الأنصب لم يمرضى ثبيان العذامر 
اللكونة لها ولم يستظهر الصملة بين الطسرق 
الاعنيائية التى استخدمها الطاعن وبين تسليم 


«النتود ته وهل سلمها المجنى عليسه له كرسسم 


دخول ام تحت تاثير طرق احنيائية قام بها ٠‏ وهو 
إدان جوهرى يجب أيراده حتى يتسنى لمحكمسة 
النقض مرالقبة تطبيق القائون تطبيقا صحيها على 
واقعة الدعسوى » فان الحكم يسكون مشسوبا 
بالقصور ٠‏ 

" س يجب على المحكية ان تلفت نظر الدفاع الى 
تفير التهمة من جريمة النصب التى أقيمت بها 
الدعوى الجنائية الى جريمة الشروع فيسه متى 
كانت الواقعة المادية التى رفعت بها الدعوى » 
وهى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر بطريق 
الاحتيال وهو خمسة قروئس مختلفة عن واقعة 


الشروع فى الحصول على مبلغ المشرة جنيهسات 
بطريق الإحتياق ٠‏ 


؟ س أنه وان كانت المحكية بحسب الاصل 
لا تتقيد بوصف النيابة ااقعامة لتواقصة الا ان 
شرط ذلك وهدة الفعل المادى المكون للجريمتين 
وعدم آضافة عناصر جديدة . 

المصكية : 


وحيث انه يبين من الأوراق أن سلطة الاتهام 
أقابت الدموى ضد الطاعن بوصف أنه توسل' 


الى الأستيلاه على المبلغ الوح بالممضر وهو 
خمسة قروشس من المجنى عليها بطريق الاحتيال. 
ويبين من الحكم المطعون فيه أنه حين دان الطامن 
بجريية النصب المشار اليها بوجه الطعن لم 
يعرض لبيان المناصر المكونة لها ولم يستظهسر 
المسلة بين الطرق الاحتيالية التى استخدمها 
الطاعن وبين تسليم مبلغ الخمسة سروك له 
وهل سلمتها المجنى عليها له كرسم دخول م 
تحت تأثير طرق احتيالية قام بها » ولما كسان 
ايراد هذا البيان الجوهرى وآجبسا حتى يتسنى 
لحكبة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقسا 
صحيحا على واقعة الدعوى فان الحكم يكون 
مشوبا بالقصور متعيئا نقضه ٠‏ 

ولا يشفع الحكم ما أورده فى مدوناته من أن 
الضاعن شرع فى الاستيلاء على مِبِلمٌ عشرة 
جنيهات من المجنى عليها بطريق الاحتيال عنديا 
اتفق معها على استلام هذا المبلخ مند ثمفاء آبنها 
بدعوى تظاهره بالاتصال بالجن وفقله فى ذاك 
لأن المحكية لم تلفت نظر الدفاع الى تغيير التهمة 
من جريمة النصب التى أقيبمت بها الدعوى 
الجنائية الى جريمة الشروع كيه اذ لاشسبمة فى 
اختلاف! لواقعة المادية التى رفعت بها الدعوى س 
وهى الاستيلاء على المبلغ البين بالمحضر بطريق 
الاحتيال وه.و خيسة قرو عن واقعة 


الشروع فى الحصول على مبلغ العشرة جنيمات 


بطسريق, الاحتيال » واذ كانت الحكمسة بحسب”' 


الأصل لاتتقيد بوصسف الندابة العامة للواشعة 
فان قرط ذلك . وعلى ما استقر عليه قضساء 
هذه المحكية بس وحدة الفعل الادى المسكون 
للجريمتين وعدم آضافة عناصر جديدة . لما كان 
ماتقدم » فائه يتمين نقض. الحكم المطعون فيه 
والاحالة ٠‏ 

الملعن 1١749‏ سئة 4١‏ فق رئاسسة وهشوية السادة 
اامستفارين : محمود اليراوى وحهسن الشربيئى ومحمود 
عطيفه وابراهيم الديواثثى وعبد الحميد الشربيئى ٠‏ 


1 
؟ يناير ؟/اة1 
جرائم مرتبطة ؛ عقوبة . ارتباط . اصابة قطا . 


وسيلة نقسل عامة » تسبب فى حصول هادث . هكم » 
تسبيب » عبب . نقض © ظمن » غخطا فى تطبيق قافون . 


قضاء محطبة الققتى الجتقية 


مويق مم 156 و 04ر1 و 99 قي 04؛ لملة دمج 
قى 118 لصنة )195 , 


الحبدا القانوني : 

لا كانت الحقوبة القررة تجربية (ثالء 
بفي عمد فى حصول حادث لأاهدى وبمائل 
العامة هى الحبس ؛ بيئما المقوبة الكثررة لجرب" 
الاصسابة اثغطا هى الهس مدة لا تزيه حار 
سنة ٠٠.‏ هاتين المقوبتين »> والمقوبة الكسدرة 
لجريمة قيادة سبارة بحالة تمرضل هياة الرز#ءضاص, 
والامرال للخطر هى الخرامة ٠٠‏ فانه يتمين ها 
الحكمة اذ دانت المتمم بللجرائم الثااث انما 
فى هقه حكم الغترة الثانية من اخلدة 5١‏ من ققوم 
العقوبات أن تحكم بااعتوبة الختررة للأمسسهها 
وهى العريمة الأولى ٠‏ فاذا كان الهكم الطادين 
فيه قد خالف هذا النظر واكتئي بتغريم 1لنوم 
خمسة جنروات حن الجراثم ألثاذث » فاه يكون 
قد اخطا فى تطبرق القاثون مما وهب نقسسه 
وتصحيحه بتابيد الحكم المستقفا ٠‏ 


اللحسكمة : 


وحيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة 
العابة اتهمت المطعون ضده بأنه فى يوم م من 
ديسمير 1155 بدائرة قسم مهرم بك مهسافظلة 
الاسكندرية ( أولا ) تسنبب يقير عمد فى حمصسول 
حادث لاحدى وسائل النقل البعام البرية ( قسوام 
الدينة ) من أنه تعريى الاشخاص الراكية مها 
للخطر بأن دخل بسيارته مسرها الى طريق سج 
الترام فاصطدم به ونقنا عن ذلك اصابة قائده 
وآخر. ( ثانيا ) تسبب خطأ فى جرح ( قائد الترام 
وآخر ) بالأصابات البيئة بالتقرير الطبى » وكان 
ذلك ناشثا عن اهماله وعدم احتياطه . ( ثالثا ) 
قاد سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص والأموال 
للخطر . وطابت النيابة العامة معاقبته بالمادتين 
4 و 1/554 من قانون العقوبات وبالقائون 
4 لسنة 166! الممدل بالقانون ١16‏ لسنة 
5 ؛4 وقضت محكية مهرم بِكَا الجزئية غيابيا 
بحبسه أسبوعين ع الشسفل على أساس وجود 
ارتباط بين التهم الثلاك اعمالا للسادة ؟/؟ من 
قائون العقوبات ٠‏ فعارض المطعون ده وقضى 
برئض معارضته ؛ ولما استائف حكيت محكية:. 


1 


لجنح المستأنفة حضوريا بتعديل الحكم المستائف 
والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيمات عن 
التهم الثلاث . لما كان ذلك » وكانت العقوبة 
لمقررة للجريمة الأولى التى دين المطعون ضده 
بها طيقا للمادة 119 من قانون العقوبات هى 
لحبس ؛ بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية 
طبقا للمادة 1/514 من قانون العقوبات هى 
الحبس مدة لانزيد عبن سئة والغرامة التى لاتجاوز 
خمسين جنيها أو احدى هانهن! العقوبتين © فى 
حسين أن العقوبة المقررة للجريمة الثالثة هى 
الغرامة التى لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرة 
جنيهات والحبس مدة لا تزيد عن شهر أو احدى 
هاتين العتوبتين © فانه كان يتعين على المحكية 
الاستثنافية وقد ايدت الحكم الابتدائى واعتنقت 
أسبابه وأعملت فى حق المطعون ضده حكم الفقرة 
الثانية من المادة ؟؟ من قانون العقوبات نظر' 
ألى ما ارتأته من قيام الارتباط بين الجرائم الثلاث 
سالفة البيان أن تحكم بالعقوبة المقررة لاتسدها 
وهى الجريمة الأولى ٠‏ 


لما كان ما تقدم » وكان الحكم المطعون فيه 
قد خالف هذا النظر واكتفى بتغريم المطعون ضده 
خمسة جنيهات عن الجرائم الثلاث فانه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه وتصحيحه 
بتأييد الحكم المستائف ٠‏ 

الطمن 101 سئة 4١‏ ق رئاسة وعضوية السسسادة 
المستشاربن : هادل يونس رئيس المحكمة ومحمود عباس 
الغمراوي وحسن أبو النتوح الشربيتى ومحمود كامل عطيغه 
وابراهيم احيد الديوائى 6 


1 
ؤيناير ؟/ا19ا 

محل صناعى وتجارى : عقوبة » تطبيقها » ارتبساط . 
نقض ©» طعن » خطأ فى تطبيق قانون . ق 481 للسنة 1586 
وام 

المبدا القانونى : 

21 

تنعدد العقوباث بتعدد المخائفات لقانون المحال 
الصناعية والتجارية ٠‏ فاذا كان الحكم المطعون 
خبه قد وقع عقوبة وآحدة عن جرائم عدم تقديم 
ترخيص المحل والرسم الهنددي المعتمد وصورة 


العددآن الأول والثانى ‏ السنة الخايسة والخيسون 


الاشستراطات الخاصة به الى الموظفا المختص » 
فانه يكون قد أخطا فى تطبيق اللقائون بما يسنوجب 
نقضه نقضا حزثيا وتصحيحه وخفا للقانون ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
اعتبر هذه الجرائم الثلاث ب وهى عدم تقديم 
ترخيص المدل والرسم الهندسى المعتمد وصورة 
الاشتراطات الخاصة به الى الموظف المختص ‏ 
( موضوع التهم الثالثة والرابعسة والخاميسة 
الموجهة آلى المطعون ضده) جميعا مرتبطة ارتباطا 
لا يقبل التجزئة لتعلقها باستخراج ترخيص المحل 
وانتهى الى توقيع عقوبة واحدة عنها هى عقوبة 
الجريمة الأشسد طبقا لنص المادة ؟9/؟ من قانون 
العتوبيات . 

ولما كانت المادة !1 من.القانون 407 لسئنة 
5 فى شسأن المحال الصناعية والتجارية 
المتطبق على واقعة الدعوى تنص على ان « كل 
مخالفة لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة 
له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قركن 
ولا تجاوز آلف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد 
المخالفات ولو كانت لسبب واحد » وكان الحكم 
المطعون فيه قد خالف نص هذه المادة بتوقيعه» 
عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث سالفة البيان؛ 


. فائه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب 


نقضه نقضا حزئيا وتصحيحه وفقا للقانون ٠‏ 


الطعن 1515 سنة 64١‏ ق رئاسسة وعضوية السادة 
المستشارين : حسين سامح ونصر الدين عزام وسسمد الددن 
عطية والدكتور محمد حسئين ومحمد عبد المجيد سلامة . 


16 
ويناير (/اؤا 


(1!) دنفاع : اخلال بحقه , محاقمسة »© احراءاتها , 
مادة مخدرة . مخدر , مهام ., 


( ب ) تفتيش : بطلان , نقضي » طعن » دفع قانونى 
مختلط بواقع ., 


( ج ) قب : .دفع ببطلانه » عبارته . تغتبش » دفع 
ببطلاته » عبارته , 


(د) نقض : طمن » هتاارته , 


المبادىء القانونية : 
١‏ اذ كان الثابت من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه أنه. انتهى الى أن المتهيين ارتكيا 
الفعل المسند اليهما واعتبر أولهما ( الطاعن ) 
حائزا تجوهر مخدر بقصد الائجار » وثانيهما 
محرزا لذلك المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى 
أو الاستعمال الشخصى ٠‏ وكان القضاء بادانة 
أحدهما لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وكان 
المتهمان لم يتبادلا الاتهام والتزما جانب الانكار 
فان مصاحة الطاعن فى الدفاع لا تكون متعارضة 
مع مصلحة المتهم الآخر ٠‏ ويمكن ان يتولى الدفاع 
عنهما محام واحد ٠‏ 

؟ س الدفسع ببطلان القبض والتفتيش من 
الدفوع القانونية المختلطة باتواقع التى لاتجوز 
اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد 
دفع بها أمام محكامة الكوضوع أو كانت مدونات 
الحكم تحمل مقوماته ٠‏ 

ب يجب ابداء الدفسع ببطلان القبض 
والتفتيش فى عبارة صريحة تشتمل على بيان 
المراد منه » فان العبارات المرسلة لا تفيد الدفم 
بنطلان القبض والتفتيشس ٠‏ 

؟ س من المقرر أنه يجب 1قبول وجه الطعدن 
. أن يكون واضحا محددا واذ كان الطاعن لم 
يفصح عن ما هيه أوجه الدفاع التى يقسول انه 
أثارها وأغفل الحكم التءرض لها حتى يتضح مدى 
اهميتها فى الدعوى المطروحة فان ما يثيره فى هذا 
الصدد لا يكون مقبولا ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 
المحاكية أن الاستاذ .. حضر موكلا عن الطاعن 
والمتهم الآخر فى الدعوى معا وأبدى دفاعا واحدا 
عنهما يرتكز أساسا على انكارهما وقوع الفعل 
المسند اليهبا على ان القضية مختلفة من 
أسانيها ٠‏ ' 

لما كان ذلك وكان قضاء محسكية النقض قد 
جرى على أن القانون لا يمئع من أن يتولى محام 
واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية 
واحدة » ما دائت,ظرؤف الواقعة لا تؤدى الى 
القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم » وكان 
الثابت. من الاطلاع. على الحكم المطعون فيه أنه 


قضاء محكية النفض الجنائية 1 


انتهى الى أن المتهمين ارتكبا الفعل المسئد اليهما 
واعتبر أولهما ( الطاعن ) حائزا لجوهر مخدر 
بقصد الاتجار » وثانيهيا مدرزا لذلك المخدر بغير 
قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعيال الشخمى 
وكان التضاء بادانة أحدهما ‏ كما يستفاد من 
الحكم ‏ لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر © 
وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بدق الدفاع 
واد كان المتهمان لم يتبادلا الاتهام والتزما جائب 
الانكار وكان تعارض المصلحة الذى يوجب افراد 
كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساب > 
الواقع ولا ينبنى على احتمال ما كان بوسع كل, 
منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم ببده 
بالفعل فان مصلحة الطاعن فى الدفاع لا تكون 
متعارضة مع مصلحة المتهم الآخر » ويكون منعاه 
على الحكم فى هذه الخصوصية غير سديد .. 

وحيث ائله من المترر أن الدفع ببطلان القبخر 
والتفتيشى انما هو من الدفوع القانونية المختلطة 
بالواقع التى لا تجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة 
النقض مالم يكن قد دفيع به أمسام محكية 
الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته 
نظرا لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه 
المحكية ‏ محكية النقض ٠‏ 2 ”/ 

ولما كان الثابت من محشر جلسة المحاكمة ان 
الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيشى وكانت 
مدونات الحكم قد خلت ميا يرشح لقيام ذلك 
البطلان فانه لا يقبل منه اثارته لأول مرة أمسام 
محكمة النقض » ولا يقدح فى ذلك أن يكون المدافيع 
عن الطاعن قد أبدئ فى مرافعته أن القضية 
مختلفة من اساسها وآئه يراد تصويرها على أنها 
حالة تلبس .. والتصور القول به مشوب بأنه 
غير واقعى اذ أن هذه العبارات المرسلة لا تفيد 
الدفع ببطسلان القبض والتفتيئى الذى يجب 
ابداؤه فى عبارة صريحة تشتيل على بيان المراد 

وحيث انه من المقرر أنه يجب لقيول وجه 
الطعن أن يكون واضحا محددا » وكان الطاعن 
لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التى يقول اله , 
أثارها واغفل الحكم التعرض لها » حتى يقضح 
مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة » فان ما يثيره 
فى هذا الصدد لا يكون مقبولا ٠‏ 

الطمن 1786 سئة ١؟‏ ني بالهيئة السابتة , 


00 اتعددآن الأول والقاقي . الصتقة الخامتة والخمصون 


15 
٠‏ شاير ؟/او1 
(!) نقفي : طمن > جوازه . 

( ب ) نشرد : تحمريض حدث , ق )11 لسنة :15464 
م 1١‏ قم لسنة 1959 . هكم » تسبيب . استناف المتهم 
وهدة , 
( ج ) محكبة نقغى : عقوبة »2 وقف تنفيذها . عقوبات 
مممهوامرا. 

المبادىء القانونية : 

١‏ س اذا الغى الحكم الابتدائى فى الاستثنافة 
أو عدل » فان الحكم الصادر ف الاسنثناف يكون 
قضاء جديدا منفصلا تمام الانفصال عن قضساء 
محكمة أول درجة » ويصح قانونا أن يكون محلا 
للطعن بالنقض من جانب النيابة مسع مراعناة 
ألا ينبنى على طعنهسا ل ما دايت ثم تستائف 
هكم محكمة اول درجة ‏ تسوىء كركز المتهم ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان اتحكم المطعون فيه قد صدل 
الحكم الابتدائى واكتفى بتوقيع عقوبة الفسرامة 
عليه فى الاستثناف المرفوع منه وحمسده »© فانه 
يكون قد أخطا ف تطبيق القانون بما يوجب نقشه 


ونصحيحه بتاييد الحكم الابتدائى ‏ رغم نزوله 


عن الحد الأدنى المترر للعقوبة س طاكا ان 
المطعون ضده هى الذىطعن فيه وهده بالمعارضة 
ثم بالاسنثناف لأنه كان فى مقدوره أن يقبل المكم 
الابتدائي ولا يطمن عليه بالممارضة أو الاستثناف 
" س لحكمة النقض »> متى رأت . لظروف 
الدعوى ومافى المتهم م1 يبعثك على الاعتقاد بانه 
سوف لا يعود مستقبلا لمخائفة القانون - أن تامر 
بوقف تنفيذ المقوبة ٠‏ 
المحكيسة : 
وان كان من المقرر انه اذا فوتت النيابة على 
نفسها حق استثئافة حكم محكمة اول درجة » 
فان هذا الحكم يحوز قوة الآمر المقفى وينغلق 
أمامها طزيق الطعن بطريق النقض » الا ان ذلك 
مشروط بأن يكون ألحكم الصادر س بناء على 
استثنافا المتهم ‏ قد جاء مؤيدا لحكم محكية أولّ 
درجة .بحيث يمكن القول بان الحكيين الابتدائى 
والاستئناق قد اندمجا وكونا قضاء واحدا . أما 


اذا الغى الحكم الابتدائى.ق الاستثنافا آو مدل » 
فان الحكم الصادر فى الاستثنافا يكون قضساء 
جديدا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكية 
أول درجة ويصح قانونا أن يكون محلا للملدمن 
بالنقض من جانب النيابة ممع مراعاة الا ينبني على 
طعنها ‏ ما دامت لم تستائف حكم محكبة اول 
درجة س تسوىء ركز المتهم ٠‏ 

لما كان ذلك » وكانت النيابة العامة (الطاعنة» 
وان ارتضت الحكم الصادر .ن محكية اول 
درجة بحبس المطعون ضده ثلاثة شهور مسمع 
الشسغل بعدم استتئنافها له مبع ما تابه من خطأا 
فى تطبيق القانون بتوقيع عقوبة الحبس اسدة 
تقل عبن سنة بالمخالفة لحكم المادة ؟١‏ ثانيا بند ؟ 
من القانون ؟؟١‏ لسنة 1145 المعدل بالقانون 
8 لسنة 15959 » الا أنه لماكمانت المحكية 
الاستئئافية ‏ فى المعارضة الاستثئافة المرفوعة 
من المطعون ضده ‏ قد قضت بتعديل الحسكم 
المستائف وبتغريمه مائتى قرش © فقد غدا هذا 
الحكم حكيا قائيا بذاته مستقلا عن ذلك الحكم 
الذى ارتضخه النيابة وبالتالى يكون تمتها فيه 
بطريق النقدر, جائزا .. 

وحبث انه 1ا كانت العقوبة المقررة لجرييسة 
تحريض الحدث على احدى حاللات التشرد » 
التى دين المطعون ضده بها » هى الحبس مدة 
لاتقل عن سنئة بالتطبيق لحكم المادة ؟١‏ من 
القانون 1١١6‏ لسئة 1544 المعسدل بالقانون / 
لسنة 1937 ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد عدل 
الحكم الابتدائى الذى قضفى بجبسى المطعون ضيده 
ثلائة شهور مع القغل واكتفى بتوقيع عقوبة 
الغرامة عليه فى الاستثئاف امرفوع مئه وحده » 
غانه بدورره يكون قد أخطأ فى تطبيق التانون بما 
وجب نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم الابتدائى ‏ 
رغم نزوله عن الحد الآدنى المقسرر للعقوبة س 
طالما أن: المطعون ضده هو الذى لعن فيه وحده 
بالمعارضنة ثم بالاستئئافة ‏ دون النيابة العامة 
اعبالآ للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار طاعن 
بطعنه » لأنه كان فى مقدوره أن يقبلٌ الحكم 
الابتداثى ولا يطعن عليه بالمعارضسة أو 
الاستئناف . 


وحيك أن المحكية ترى لظروف الدعوى ومامنى 


المتهم ما يبعث على الاعتقاد بأنه سوف لا يعود 
مستقبلا اخالفة القانون ‏ أن تأمر بوقف تنفيذ 


هذه العقوبة عملا بالمادتين هه » ١/57‏ من قانون 


العقوبات ٠.‏ 
الطمن 1١97‏ سنة 4١‏ ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستثمارين * محيود العيراوى .ومحيود عطيقه وابراهيم 

الديوائى ويصطنى الاسيوطى وحسن المثربى . 


لول 
٠‏ يناير 11/7 
هكم : ادانة © بياناته . اجراءات م .1 هكم » 
تسبيب » هيب . نقض 4 طحن © هالاته . سرقة باهدى 
وسائل النقل البرية , 


المبدا القانونى : 


متى كان الحكم اذ دان المطعون ضدهما بجريمه 
السرقة اللتى وقعت بأاحدى وسائل النقل البرية » 
لم يبين الواقعة والادلة التى استند أليها ومكان 
وقوع الجريمة » وهو ركن هام لما يترتب عليه 
من اثر فى تحديد العقوبة وحدها الأدنى » مما 
يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القسانون 
تطبيقا سليما ٠‏ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيد 
مميبا بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقفضمسه 
والاهالة ٠‏ 

المحصكمة : 

وحيث انه لما كانت المادة .١؟‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتيل كل 
حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة 
للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف 
التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها 
الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامية 
المأخذ والا كان الحكم قاصرا » وكان يبين من 
الرجوع الى الحكم الابثدائى الذى اعتئق اسبابه 
الحكم المطعون فيه انه لم يبين) الواقمة والادلة 
التى استئد اليها ومكان وقوع الجريمة وهو ركن 
هام فى خصوصية هذه الدعوى ا يترتب عليه 
من اثر فى تحديد العقوبة وحدها الأدنى مما يعجز 
هذه المحكية عن مراقبة تطبيق القائون تطديقا 
سليما على الواقعة والقول بكلمتها فى صحيح 
القانؤن فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن . 


لما كان ذلك فان الحكع المطعون فيه يكون معيبا 


تضاء محكمة النقض الجتائية إرخة 


بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والاحالة. 


الطعن 1101 سنة 4١‏ ق بالهيئة السابقة . 


8ل 
٠‏ يناير 151/1 

(! ) مامور ضبط قضائى : اختصاص »2 جيع ادلة » 
إجراءاتها . اجراءات م 4؟! مساهد مامور ضبط » محفر » 
تجريره . 

( ب ) محاكمة : اجراءاتها » تحقيق . 

( ج ) اثبات : خبرة . حكم » تسبيب » ميب , دفاع » 
اخلال بحقه , 


المبادىء اثقانونية : 


١‏ -. جمع الاستدلالات الموصلة ألى التحقيق 
ليس مقصورا على رجال الضبطية القضائيسة بل 
ان ألقانون يخول ذلك لمساعسديهم ٠‏ وما دام 
هؤلاء قد كنفوا بمساعدة مامورىالضبط القضائى 
فى أداء ما يدذل فى نطاق وظيفتهم » فانه يكون 
لهم الحق فى تحرير محاضر بما أجروه ٠‏ 

١‏ - لايتسترط فى مواد الجنح والمخضالفات 
أجراء أى تمقيق قبل المحاكمة » ويجوز للقاضى 
أن ياخذ بما هو فى محضر جيع الاستدلالات بفض 
ألنظر عما أذا كآن محررها من مأمورى الضبطبة 
القضائية أو لم يكن ٠‏ 

؟ س مقى كأن الطاعن لم يطئب دعسوة كير 
المهندسين كناقشته » بل طتب تكليفه باجراء 
معاينة تمهيدا اندب خبر هنسى دون أن يدين, 
سبب احراء المعاينة أو المقصود منها »© فان 
انطلب بهذه الصورة يكون مجهلاء ولا تثريب على 
المحكمة ان هى سكقت عنه مادامت قد اطمانت 
ألى ما أوردانه من آدلة الثبوت فى الدعوى ٠‏ ' 

المحكمة : 

وحيث ان الحكم الابتدائى . المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بها 
تتوافر به العنامر القانونية للجريمة 'التى دان 
الطاعن بها » وأقام عليها فى حقه ادلة سائفة 
تؤدى الى مارتبه الحكم عليها ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان من المقرر أن جبع 


1 العددان_الاول والثاني السنة الخامسة والخمسون _ 


الاستدلالات الموصلة الى التحقيق - وعلى 
مانصت عليه المادة 4؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية ليس مقصورا على رجال الضبطية 
القضائية » بل ان القانون يخول ذلك لمساعديهم 
ومادام هؤلاء قد كلفوا بمساعدة مأمورى الضبط 
القضائى فى أداء مايدخل فى نطاق وظيفتهم > فانه 
يكون لهم الحق فى تحرير محاضر بمسا آجروه » 
0 الجنح والمخالفات اجراء 

تحقيق قبل المحاكية » ويجوز للقاضى أن يأخذ 
و الاستدلالات على اعتبار 
أنه ورقة من أوراق الدعوى التى يتناولها الدفاع 
وتدور عليها اللناقشة بالجلسة وذلك بغض 
النظر عما اذا كان محررها من مأمورى الضبطية 
القضائية أو لم يكن» فان ما يثيره الطاعن فى ثسأن 
عدم اختصاص مساعد المهندس يتحرير المحضر 
يكون غير سديد فضلا عن عدم جدواه . ولما 
كان من المقرر أن المحكية لا تلتزم بالرد على 
دفاع قانونى ظاهر البطلان »© فان النعى على 
الحكم بقالة القصور فى التسبيب يكون فى غسم, 
محله . 

لما كان ذلك »© وكان الثابت من الاطلاع 
على محاضر جلسات المحاكيسة أن الطاعن لم 
يطلب دعوة كبير المهندسين اناققندته بل طلب 
تكليفه باجراء معاينة تمهيدا لندب حَبير هندسى 
دون أن يبين سبب اجراء المعاينة أؤ المقصود 
منها 4 فان الطلب بهذه الصورة يكون مجهلا » 
ولا تثريب على المحكية ان هى سكتث عنه 
ايرادا لله وردا عليه مادامت قد اطمياأنت الى 
ما أوردته من آدلة الثبوت فى الدعوى . 

لما كان ذلك » وكان البين مما أورده الطاعن 
فى أسباب طعبه. أن محضر الواقعة قدا حوى وعدا 
منسه باجراء ما يلزم من اصلاح ف المبنى خان 
ما أورده الحكم من انه وعد بتنفيذ قزار الازالة 
يكون له معين فى الأوراق بما تندفع به داعموى 
الخطأ فى الاسناد . لا كان ماتقدم فان الطعن 
يكون على غير أساس متعينا رفضه مؤضيوعا 
مع مصادرة الكفالة ..« 


الطعن 15.8 سنة 37 ق بالهيثة السابتة .. 


18 
191/5 دناير‎ ٠ 

مراهنة : سباق خيل . نقض » طعن » خطا فى تطيبق 
قانون . محكمة نقض » سلصطتها . عقوبة ©» تطبيقها . 
ق 1١‏ لسنة 1911 ق 180 لسنة 1940 ق الاه لسنة 1465 
و 

المبدا القانونى 

العقوبة المقررة لجريمة تلقى المراهنات خفية 
على سباق الخيل هى الحبس الذى لا يقسل عن 
سنة ولا يتجاوز ثلاث سنوات والغرامة٠‏ ويكون 
تعديل الحكم المطمون فيه للحكم المستائف فى 
العقوبة المقفى بها » والاكتفاء بتوقيع غرامسة 
دون الحد الادنى ودون الحبس الوجوبى » خطا 
فى تطبيق القانون مستوجبا النقض والتصحيح » 
؛تآبيد الحكم المستائف ما دام التصحيح لا يذضع 
لأى تقدير موضوعى » بعد أن قالت محكمة 
الموضوع كلمتها من حيث ثبوت السناد الآهمة ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه ‏ فى 
شأن بيان واقعة الدعوى وادلة الثبوت فيهسا 
والتطبيق القانونى ‏ بالحكم المطعون فيه قد قضى 
بمعاقية المطعون ضده بالحبس مع الشغل. لمدة 
سنة وتغريمه ثلاثمائة جنيه ومصادرة النقود 
والأوراق المضبوطة . وكان الحكم المطعون فبه 
قد قضى بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من 
عقوبتى الحبس والغسرامة والاكتفاء بتغسريم 
المطعون ضده خمسون جنيها وتأبيده فييا عدا 
ذلك ٠.‏ 

لما كان ذلك » وكانت المادة الأولى من 
القانون ٠١‏ لسنة 1919 فى ثسأن المراهئة على 
سباق الخيل ورمى الحمام وغيرها من انواع 
الألعاب وأعمال الرياضة المعدل بالقانون 178 
لسنة 1561 - الذى دين المطعون ضده وفقاً 
له قد جرى نصها على أنه : « فيميا عدا 
الأحوال المنصوص عليها فى المسادة الرابعة يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن سئة ولا تتنجاوز ثلاث 
سئوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولاتزيد 
على ألف جنيه : ( ١‏ ) كل من عرض أوا أعطى أم 
تلقى فى أية جهة وبأية صورة رهانا على سباق' 


فهآء محكمة النعص_الجنائية 3 


الخيل أو رمى الحمام أو غيرهيا من انواع 
وأعمال الرياضة سواء اكان ذلك بالذات أو 
أو بالواسطة .. وفى جميع الاحوال تضبط النقود 
والأوراق والأدوات المستعملة فى الرهان ويحكم 
بيصادرتها لجانب الحكوية »© فان الحكم 
المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
هيما قضى به من تعديل لعقوبتى الحبس والغرامة 
المقضى بهما بالحكم المستاأنفا » مما يتعين مبعه 
نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستائف ال.ذى 
صادف صحيح القانون ما دام تصحيح هذا الخطأ 
لا يخضع لأى تقدير موضوعى بعد أن قالت 
محكية الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة 
اسناد التهمة ماديا الى المطعون ضده وذلك 
اعمالا لنص المادة 9 من القسائون لاه لسنة 
فى شسأن حسالات واجراءات الطعن امام 
محكية النقض ٠‏ 


الطمن ١41٠١‏ سنة ١؟‏ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


6 
٠‏ يناير ا/ا14 


تزوير ١‏ محرر عرق , دفاع > أخلال بحعقه , محكية 
موضوع , هكم )2 تسبيب 6 هيب . 

المبدا القانونى : 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب 
الحكم. الابتدائى بالرغم من أن الطاعن تمسسك 
أمام المحكمة الاستئنافية بدفاعه السابق >2 وان 
ما اورده الحكم الابتدائى لا يواجه دفاع الطاعن 
اذ انه ثم يناقى دفاعه الجوهرى ولم يتم الدليل 
اليقينى على ان السند المزور المضبوط هو بعينه 
السند الذى صدر بموجبه أمر الحجز ومدىي صلة 
انطاعن به » وآذ كان هذا الدفاع قد يتفبر به 
وجه الراى فى الدعوى فكان يتعين على محكمة 
الموضوع أن تناقشسه وتقول كلمتها فيه اثباتا أو 
نفيا له أما وانها اغفثت الرد عليه خان حكمها 
يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب مما يستوجب 
نقضه والاحالة ٠‏ 


ال محكيمة : 


وحيث انه يبين من الاطبلاع على 


الحكم 


الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه 
عرض لدفاع الطاعن بثشان استبدال السند بقوله 
« ان الدفاع عن المتهم قدم مذكرتين .. ذهب فى 
الثانية الى أن الايصال المطعون عليه ليس هو 
المقدم لاستصدار أمر الحجز بمقتضاه اذ لا يحيل 
توقيعا للقاضى الآمر بالحجز .. وأن القول بان 
الايصال المضبوط ليس هو المقدم لاستصدار آمر 
الحجز بمقتضاه تاتفت عنه المحكية اذ كان الثابت 
لها من أقوال المجنى عليه ومن تقرير مصلحة 
تحقيق الشخصية أن المتهم ساهم فى اصطنساع 
الايصال المضبوط ووقع عليه ببصية اصيمه 
وبصمة خاتم ناسبا مندوره للمدعى بالحق المدئى 
على خلاف الواتع . 

وقد اعتئق الحكم المطعون نيه اسباب الحكم 
الابتدائى بالرغم من أن الطاعن تبسك أمسام 
المحكية الاستثئافية بدفاعه السابق وما أورده 
الحكم فيما تقدم لا يواجه دفاع الطاعن اذ انه لم 
يناقتش. دفاعه الجوهرى ولم يقم الدليل اليقينى 
على أن السند الأمزور المضبوط هو بعينه الستسد. 
الذى صدر بيوجبه أمر الحجز ومدى صلة 
الطاعن به . 

لماكان ذلك ؛ وكان هذا الدفاع قد يتغير به 
وجه الراى فى الدعوى فكان يتعين على محكية 
الموضوع أن تناقشه وتقول كلمتها فيه اثباتا أو 
نفيا له اما وائها أغفلت الرد عليه فان حكيها 
يكون مشوبا بالقصور فى ألتسبيب مما يستوجب 
نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه 
الطمن . 

اللعن ١417‏ سنة !4 قى بالهيئة السابقة ٠‏ 


لضن 
٠‏ ينفاير الإؤ1 
(1) دعوى مدنبة : قضاء جناقي ؛ اجراءات . 


( ب ) مدع مدئى : هكم 2 اسظناف » تمويض مؤقت .١‏ 
اجراءات مم 98١‏ و 5,) . 


(ج ) نقضض :طمن ء جوازه . 


لمبادىه القانونية : 


١‏ من المقرر أن الدعاوى المدنية تخضبع 
أمام القضاء الجنائى للقواهد المقررة في مجموعاء 


اجرادات م151 . 


فا ألمددان_الاول والثانى - السنة الخامسة والفيسون ___ 


الاجراءات الجنائية فيما ينعلق بالمحاكمة والأحكام 
وطرق الطعن فيها ٠‏ 

؟ سه للمدمى بالحق المدنى ان يستانف الهكم 
انصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبميسة 
تلدموى الجنائية فيما يختص بحقوقه اللائيسة 
وهدها اذا كانت التمويضات المطالب بها تزيد 
على النصاب الذى يحكم فيه القاضى اتجزئى 
نهائيا » وثو وصف التعويض المطائب به بانه 
مؤقت » فلا يجوز لأمدعى االلسدني أن يستائف 
العكم الصادر ضده من المعكمة الجزئية متى كان 
التمويض المطالب به لا يزيد عن التصلب الاننهائى 
للقافى الجزئى » وبالتالى لا يكون له حق الطمن 
فى هذه الحاثة بطريق النقض ٠‏ 


؟ س شرط جواز الطعن فى الأحكام الصادرة 
فى الدعوى اللدنية » من المدعى بالحقوق المدنية » 
هسو تجاوز التعويض المطائب به حصد النصب 
النوائى للقاضى الجزثى ولو وصف هذا التمويض 
بانه وؤقت » قد انصرف الى وضمع قاعدة عامة 
نسرى على طرق الطعن كافة » فيمتد اثرها الى 
الطمن بالنقفي وسوى المسارع فى ذلك بسون 
الأحكام الصادرة من محكمة الجنسع ومحكيسة 
الجنايات ٠‏ 


المحكمسة : 

حيث أن الملامن س بصنته وصيا على ابنسه 
المجنى عايسه س ادهى مدنيا قبسل المتهمين ‏ 
المملعون ضدهم س. بمبلغ قرش واحد على سبيل 
التعسويضى اللؤتت بالتفامن بيهم ٠‏ ومحكيسة 
الجنايات قضت نبراءة المتهمين ورفض الدعصوى 
المدئية والزام رافعها المصروفات . مطعن المدعمى 
بالحق المدبى وحده فى هذا الحكم بطريق النقض. 

لما كان ذلك » وكانت المادة 517 من قانسؤن 
الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفمسل 
الدهاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية 
الاجراءات المتررة فى قانون الاجراءات الجنائية» 
ومن ثم فان الدعاوى المدئية تخضع أمام القضاء 
الجنائى للقواهد المتررة فى مجموجمة الاجسراءات 
الجنائية يما يتعلق بالمحاكبة والأحكام وطرق 
الطعن 'فيها:» وكانت 'اللسادة 81؟ من قانسون 
الاجراءات قد نصت هلى أنه : « تتبع أمام مخكية 


الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح 
والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك © . ولا 
كانت المادة 7.؟ من قانون الاجراءات الجئائية 
اجازت للمدعى بالحق المدئى ان يستائف الحكم 
الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية 
للدعوى الجنائية هيما يختص يحقوقه المدئيسة 
وحدها اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد 
على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجسزئى 
نهائيا » وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف 
التدويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعى 
بالحق المدئى أن يستانف الحكم الصادر فده 
من المحكية الجزئية متى كان التءويض المطالب 
به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقافى الجزئى 
وبالتالى لا يكون له حق الطعن فى هذه الحسالة 
بطريق النقض ‏ على ما جرى به قضاء هذه 
المحكية . 

لما كان ذلك » وكان البين من استقشراء 
النصوص المتقدمة وما جرى به قضاء هذه المحكية 
أن مراد التسارع بما نص عليه فى المادة 9.) من 
قانون الاجراءات الجنائية..فى:باب الاستئناف ‏ 
من أن تسرط جواز الطعن في الاحكام الصادرة فى 
الدعوى المدنية س من المدعى بالحقوق المدنية ا 
هو تجاوز التعويض المطالب به حسد النصساب 
النهائى للقاضى الجزئى ولو وصف هذا التعويض 
بأئه مؤقت » قد انصرف الى وضع قاعدة عامة 
تسرى على كافة طرق الطعن يمتد أثرها الى 
ألطعن بالنتذى اذ لا يقبل أن يكون فى الوقت الذى 
أوسدا فيه باب الطعن بالاستثناف فى هذه الاحكام 
الصادرة من محكية الجنح لتلة النصاب أن يترك, 
الباب مفتوحا للطعن فيها بالنقض » وسسوى فى 
ذلك بين الأحكام الصسادرة من محكية الجنح 
ومحكية الجنايات »© اذ القول بغي ذلك يؤدى الى 
المغايرة فى الحكم فى ذات المسألة الواحدة بغسير 
ما مبرر وهو ما يتنزه عنه السارع ويخسرج عن 
مقصده فلا يتصور أن يكون الحكم فى الدمسوى 
المدنية الصادر من محكية الجنح غير جائز الطمعن 
فيه بالنقض لقلة النصاب: ويكون فى الوقت ذاته 
قابلا لهذا الطعن جرد صدوره من محكيسة 
الجنايات ورغم أن ضمانالعدآلة فيها أكثر توافرا . 
لما كان ذلك » وكان الطاعن فى دعواه المدنيسة 
أمام محكمة الجنايات قد ظالب 'بتعؤيضش قدره 


قرس واحد » وهو بهذه اأثابة لا يجاوز النصاب 
الانتهائى للقاضى الجزئى فان طعنه فى هذا الحكم 
بلريق النقض لايكون جائزا . لما كان ما تقد 
غانه يتعين العكم بعتم جوال الطعن ومصسادرة 
الكفالة ٠.‏ 


اللمن 169/8 سئة 4١‏ ق بالهيئة السابتة ٠‏ 


زفنا 
٠‏ يناير 191/7 


دحج : تبديد , هكم » تسبيب > عيب , نقكى » طحن : 
حالاته . حجز © دكم ببطلاله ٠‏ 

المبدا اثقانوئي : 

ان مذكرة الطامن قد حسوت دفها بانسدام 
محغرى الحجز واتتبديد » دما كان على المحكمة 
أن تمحص عناصره وتستظير مدئ حديته وأن 
ترد عليه بما يدفعه > أما وهى آم تفعل واكتفت 
بتلك العبارة القاصرة المهعة من « أن امحكمسة 
لا ترى أن هناك بطلانا قد شاب محفر الحجز » 
والتى لا يستطاع منها الوقسوف على مسوغات 
ما قضات به فى سان ما أثاره اقطاعن من دوع 
قانونية 6 فان حكمها يكون معيبا بالقصور مسا 
ببطله ويوجب نقضه والاحاكة ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث انه يبين من مدونات .الحكم المطعون فيه 
أنه أفمار الى.دفاع الطاعن لقوله : 
هر ن وجهة الرائ ما أثاره الدفاع ق'مذكرته حول 

محفر الحجن . اذ أن.المحكمة لأترى أن هناك 

ثبة بطلان قد شاب هذا المحضر مما بيبطل 
الاجراءات التى انبعثت منّه » . 

إلا كان ذلك » وكان من المقرر أن وضع 
الحكم بصيغة عامة ومبهية لا يحقق الغرض الذى 
قصده الشارع مث تسبيب الأحكام ويعجز محكمة 
النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ؛ وكسان 
البين من الاطلاع على اافردات المشمسومة ان 
مذكرة الطاعن التى عناها الحكم قد حوت دفع! 
بانعدام: محضرى الحجز والتيديد ؛ مما.كان على 
المحبكية أن تقسطه _حقه فتيخحصس متسامصره 


«ولايغي 


وتستظهر مدئ هديته وآن ثرد عليه بما يدفعه ؛ 


الدمام «حكية النقض الجنائية 1 0 1 34 


اكا.وقى لم فمل واغعنت يقلك العبارة القامرة 
والمببية التى أوردتها والتى لا يستطاع منهس! 
الوتوف على مسوغات ما قضت به نى شان 
ها آثاره الطاعن من دفوع قانوئية فان حكيهساآً 
يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضسه 
والاحالة . 


الطمن /إ.16 سنة ١6.ق‏ بالهيئة السابقة , 


اذ 
1 يناير فنا 
(1) نقغن : طمن ) تقرير"» اسسسباب © ايداع » 
اجراءات . 


(ب ) ممكمة موضوع : دايسل © سلطتها فى تقديره . 
مخدر , تمد جذالى ., حكم ©» تسبيب » عيب . 

'(ج ) جريمة : 
سلطتها , 


البادىء القانونية : 


١‏ أن التقرير بالطمن » هسو الذى يترتب 
عليه دخسول الطعن فى هوزة محسكية .النقض 
واتصاله! به بناء عن اعلان ذى الشان عن رغيته 
فيه » ومن ثم فان عدم التقرير. بالطمن لا يجمسل 
لأطمن وجودا ولا نتصل به محكمة النقض » 
ولا يغنى عنه تقديم. الطاعن. الاسباب الى قلم 
الكتساب .فى المبعاد ؛ ويكون طعنه غير مقبسول 
. ؟ ع أن محكية الموضوع وان كان من.حقها 
أن تستخلص قصد الاحراز من آدلة اإدصوى 
وعناصرها المخظفة » آلا ن شرظط ذلك أن يكون 
هذا الاستخلاص سائفا تؤدى اليه ظروف الواقمة 
وائلتها مقرائن الأحوال .فيها. وآن تكون قد الم 
بها الليا تام ٠‏ 2 . 

؟ ‏ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه 
ببراءة الطعون .ده الثانى على أن مخدرا لسم 
يضبط معسه » .وكان الثابت من الاطلاع على 
المفردات المشمومة أن. سيمع عسرة قطمسة من 
مادة الحشيثى قد ضبطت. معه وفى جيب صديريه 
الأيمن.» فان الحكم اذ لم بعرض كهذا الدليل من 


ركن © توافره » محكمة موفسسسوع » 


. ادلة الثبوت » واستند في قضائه .الى م؟ يخالئف 
الثايبت بالأوراق فان ذلك كما يدل. علي ان المحكمة, 


011 00 العندان الأول والثفى ‏ 


قد اصدرت حتمها دون أن تحيط بالدعوى ودون:... 
ان فلم بها وتمحصها 2 يما يعيب حكمها ويوجب 


نقضهة ٠‏ 
المحكية : 
من حيث أن المحكوم عليه ( الطاعن ) وان 


قدم أسبابا لطعنه بتاريخ ١١‏ يونيبه 1939[1. 


موقعا عليها من الاستاد المحامى الا أنه لم يقرر 
بالطعن فى الحكم طبقا للمادة 96 من القانون /1م 
لسنة 15601 فى شساأن حالات واجراءات الطعن 
أمام محكية النقضش ٠‏ 


ولمسا كان 'التقرير بالطعن كما رسمه التانون 
هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة 
محكية النقض واتصالها به بناء على اعلان ذى 
السان عبن رغبته فيه » فان عدم التترير بالطعر 
لا يجعل للطعن قائية ولا تتصل به محكية النقتض 
ولا يغنى عنه تتديم الطاعن الاسباب الى قلم 
السكتاب فى ليعاد ويكون طعئه غير مقبول شكلا. 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت 
واقعة الدموى فى حق المطلعون ضهه الأول » 
عرض للتصد من احراز المفدر بقوله « ان 
التحتيقات لم تسفر عن قصد المتهيين الأول 
١‏ المطعون ضده الأول » والثانى والرابسع عن 
القصد من احراز المادة المخدرة المضبوطة » ومن 
ثم يكون أالقصد من احرازها كان بغير تضد 
الاتجار أو التعاطى آو الاستعمال الشخمئ » 
لما كان ذلك » وكانت محكمة الموضوع وان 
كان من حقها إن تستخلص قصد الأحراز من آدلة 
الدعوى وعناصرها المختلفة » الا أن شرط ذلك 
أن يكون هذا الاستخلاص سائغا تؤدى اليه 
ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الأحوال غيها وان 
تكون قد ألمت بها المامآ تاما . 
ولمسا كان الثابت عن لسسان المنسابط فى 
التحتيقات - وهو ما أثبته.ىْ محضر شسبط 
الواقعة ‏ أن مرشندا سريا أبيلفه بان المطعون 
ضده الأول سيبيعه كبية من المواد المخدرة وانهيا 
أتفتا على. اللقاه بتمارع شبرا فاعد كميذا لضبط 
الواقمة » وفى الوقت. اللجدد. شاهد سيارة آاجرة 
. تقفا بالطريق ويهبط .منها المطعون فده الأول 
حاملا فى يده لفافة من الورق ويتجه نحو المرشد 


السنة الخايسة والخمسون _ 


السرى مبادر بشيطه ويه عثر باللغافة على 
اربع طرب من الحشسيش »؛ وأن المطبعون ضسده 
الأول قد اعترف له بأن احرازه للمخدر كان بقصد 
الاتجار؛ وكان الحكم المطعون فيه قد يرر أطراحه 
لقصد الاتجار. بقالة ان التحقيقات لم تسفر: من 
تصد الاحراز دون أن يعرض لظروف الواقعسة 
وقرائن الاحوال فيها ولاقوال الضابط واعترافة 
اللمطعون ضده له »© فان ذلك لما ينبىء عن أن 
المحكية لم تلم بواقعة الدموى الماما شاملا با 
لا يطبأن معه المى تطبيق القانون تطبيقا صسحيحا. 


ما كان ذلك » وكان من المقرر أن محكية 
الموضوع وان كان لهما أن ,تقشى بالبراءة متى 
تشككت فى صحة أسناد آلتهمة الى المتهم أو لعدم 
كفاية آدلة الثبوت » غير أن ذلك مشروط بان 
يشستمل حكيها على ما يفيد أنها محصت الدعوى 
واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى قام الاتهام 
عليها عن بصر وبصيرة » ووازنت بينها وبين أدلة 
الننى فرجحت دفاع المتهم أو دآخلتها الريبة فى' 
صحة عنامر الاثيات ٠‏ 

واذ كان الحكم المطعونخ فيه قد أقام تضساءه 
ببراءة المطعون ضده الثانى على أن مخدرا لم 
يضبط معه ؛ وكان الثابث من الأطلاع على 
المنردات امضمومة أن سبع عثرة قطعة من مادة 
الحشيش تقد ضبطت معه وق جيب مسديريه 
الأيمن » فان الحكم اذ لم يعرش لهذا الدليل من 
أدلة الثبوث » واستند فى قضائه الى ما يخالفة 
الثابتا بالأوراق مان ذلك اما يدل على أن اللحكية 
قد أصدرت حكيها دون أن تحيط بالدموى ودون 
أن تلم بها وتيحصها بما يعيب حكيها ويوجب 
نقضه والاحالة ٠‏ 

الطعن ١1141‏ منة 41 ق بالهيئة السابقة . 


354 
5 يناي 151/7 
استئناف :. ميعاد . حكم 4 لسبيب 2 عيب . حكم » 
بطلان . نظام عام . اجراءات م 1/6.65 . 
المبدا القانونى : 
اذ كان الحكم المطعون فيه رقم الشتمالة 
بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضيده قد 


30 


بالاساثئناف بعد فوات ميعاد عشرة الأيام » خانه 
انتهى الى قبوله سكلا دون أن تورد المحكية 
الأسباب > فان حكمها يكون قد جساء مشسوبا 
بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه ٠‏ 

المحكسة : 


وحيث انه يبين من مراجعة محاضر جلسسات 
المحاكية الاستثنافية ان المطعونٍ ضده حضر ومبيعاه 
محابيه الذى قدم شسهادة مرضية كما يبين من 
الاطلاع على الحكم الطعون كيه أنه أثبت فى 
صدره أن الحكم الأبتدائى صدر حضوريا بتاريخ 
56/5717 وأن المتهم ( المطعون ضده ) 
قرر باستثنافه فى 117151/1//1 ثم قفى بقسول 
الاستثناف شكلا وق الموضوع بالغاء الحكم 
المستائفا بكامل أجزائه وبالزام المداعية بالحق 
المدنى ( الطاعنة 1 بيصاريق دىمواها فى 
الدرجتين ٠٠‏ 

لما كان ذلك وكان من المستتر عليه فى قضاء 
هذه المحكية أن الميماد المقرر لرفع الأستئناف هو 
من الأمور المتعلقة بالنظام العام وكان الحكم 
المطعون فيه رغلم اتستماله على بيسانات دالة 
بذاتها على أن المطعون ضده قد قرر, بالا ستثناف 
بعد فوات ميعاد العشرة أيام المخصوص عليها فى 
الفقرة الاولى من المادة 5:5 من قانسسون 
الاجراءات الجنائية هانه آنتهى الى قبوله شكلا 
دون أن تورد المحكية الاسباب التى حدت بها 
الى ذلك » ودون أن تعرش لفحوى الشهادة 
المرضية التى تعال بها المطعون ده كعذر مبرر 
لتجاوزه ميعاد الأستئئافا حتى يتسفى الحكمة 
النقض مراتبة صلاحيتها لتسويغ ما قضت به فى 
هذا الصدد © فان حكيها يكون جساء .شونا 
بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه فى خصيوص. 
الدعوى المدنية والاحالة وَذلكَ بغير حاجة الى 
بحث باقى ما تثيره الطاعنة ف آوجه طعنها . 

الطعن 1917/7 سنة 4١‏ ق رئاسسة وعضوية السسادة 
الستشارين * 
الشربيئى ومحيد هبد المجيد سلامة وطه دنانه ٠‏ 


نا 
11 يناير 191/1 


نقض : طعن © جوازه , استئناف , نيابة حامة . فى لاه 
لسنة أؤوؤا م:.؟ ها 


نمر الدين هزام وسعد الدين عطية وحسن 


تضاء .حكية النقش. الجتائية 1 1 


المبدا القانونى : 

قصرت المادة ٠٠١‏ من القانون /اه لسئة 1959 
فى شان حالات واجراءات الطعن امام محكية 
النقض حق الطعن بطريق النقض من النيابة 
العامة واللحكوم عليه والمسئول عن الحقوق 
المدنية والمدعى بها على الأحكام النهاتية الصادرة 
من آخر درجة ف مواد الجنايات والجنح دون 
غيرها ٠‏ ومعنى كون الحكم قد صدر آنتهائيا آنه 
صدر غمر مقبول الطعن فيه بطريق عادى مقى 
كان الحكم التصادر من محكمة اول درجة قد صار 
آنتهاثيا بقبوله مم صدر عقيسه أو بتفويته على 
نقسه اسلثنافه ف ميعاده فقد حاز قوة الامر 
المقفى ٠‏ فاذا كان الخصم قد اوصد على نفسه 
فاذا كان الخصم قد أوصسد على نقسسه باب 
الاستثناف . وهو طريق عادى - حيثك كسان 
يسعه استدرالك ماتشاب الحكم منن خطا فى الواقع 
او فى القانون » لم يجز له من بعد أن ينمج سبيل 


الطعن بالنقض . واذا كان الثابت ان النيابة العامة 


لم تستائفة الحكم الصادر من محكمة اول درجة 
خلا يجوز لها أن تنهج سبيل الطمن بالنقض ٠‏ 


المحكية : 

حبث ان البين من مطالعة الاوراق أن الثيابة 
العاية لم تطعن بالاسنثناف فى الحكم الصادر من 
بحكية اول درجة ؛ وانيا كان المتهم هو وحده 
المستائف ٠‏ لما كان ذلك »؛ وكانت المادة ٠‏ من 
القانون لاه لسقتة ١555‏ فى شان حسالات 
واجراءات الطعن امام محكمة النقض قد قصرت 
حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة 
والمحكوم عليه والمسئول عن الحتوق المدئيية 
والمدعى بها على الأحكام آلنهائية الصادرة من 
آخر درجة فى مواد الجنايات والجتح دون غيرها 
ومعنى كون الحكم قد صذر. اتتهائيا أنه صصدر 
غر مقبول الطعن: فيه بطريق عادئ من طرق 
الطعن » ومن ثم كمتى كان الحكم المصادر من 
بحكمة أولْ درجة قد صار انتهائيا بتبسوله ممن 
مدر عليه أو بتفويته على نفسه استكثنافه فى 
مسعاده © فقد جاز قوة الأمر المقضى ولم يحز 
الطمن فيه بطريق النقض »؛ والعلة فّ ذلك أن 
النقض ليس طريقا عاديا للملعن على الأحكام » 


وانما هو طريق استثنائى لم يجزه الشارع.الا: 


0 


3 العددان_الاول والثانى ‏ 


رو مخصوصة لقدارك خطأ الاحكام النهائية 
فى القانون» فاذا كان الخصم قد اوصد على نفسه 
باب الاستئناف- وهو طريق عادى س حيث كان 
يسعه استدراك ما ساب الحكم من خطاً فى 
الواقع أو فى القانون » لم يجز له من بعد أن ينمج 
سبيل الطعن بالنقضن ٠‏ 

لما كان ما تقدم » وكان الثابت أن النيابة العامة 
لم تستأنف الحكم الصادر مئ محكية اول درجة 
ومن ثم فلا يجوز لها أن تتهج سبيسل الطعن 
بالنقض ٠‏ 


الملعن 1196 سنة 1١‏ ق بالبيئة السابدة ٠‏ 


ا ينابر الاو1ا 

(1) مهل هام : مسلولية جنائية . قوة قاهرة . ما 
عقاب . هالة ضرورة ى ١!؟‏ لسنة 1905 م 8؟ أجراءات 
مالا . 

( ب ) عذر قورى : مرض غير مانع من الاشراف على 
مقهى ٠‏ 

( ه ) نقفى : طمن » خطا في تطبيق قانون . 
فى الطمن © اهائة , 


المبادىء القانونية : 

١‏ س مساملة مستفل المحل ومديره وااشرف 
على اعماله فيه عن أي مخالنة لأمكام حمسال 
العلنة هى مسئرلية آقامه! الشمارع وانترض علم 
هؤلاء بما يقع فيه من مخلفات > حتى أو أم يكن 
أيهم موجودا بالمحل وقت وقوعها فلا يقبسل من 
أهد مذوم أن يعتذر بعدم علمه 15 لم ثبت قيسام 
ظروف قهسزية تحسول بينه وبين الاشراف على 
المدل ومفع أرتكاب الجريمة ٠‏ 


؟ - العذر القهرى هو الذى يقوم على فسير 

انتظار ويفاجىء صاحبه بما لم يكن فى الحسبان 

وبالثالى خان مجرد توجه المدلمون ضده الى 

1 المستشسقى فى فترة محدودة لتلقى علاج معسين 

وعودته ألى محله فى ذات اليوم لا يمتبر من قبيل 

'' الأعذار القهرية التى تعفيه من مسؤلية الاشراف 
على مقهاه ٠‏ 


حم 


5 س يتغين أن. يكون مع النقفض الاحالة 'اذا: 


السنة الخامسة والخيدون 


ما حجب الخطا القانونى 1 المحكية عن التصرض 
أرضوع الدعوى والبت براينا فى الأدلة المطروحة 
عليهسا ٠‏ 


الحكهة : 


وحيث ان حكم محكية اول درجة بين واكعة 
الدعوى بيا ميحصله أن مجرر المحفر ب صشبابط 
مكتب الآداب ‏ ضبط المتهيين الشسلاثة الأيل 
يلعبون الورق « لعبسة شلح © بمقهى المتيم 
الرابع ب المطعون ضده - على أن يدقع الخاسر 
منهم ثمن مايتناولونه من مشلروباتك ٠‏ واعتسرفة 
اللاعيون بما أسئد اليهم ؛ واضاقة الجكم أن 
غياب امتهم الرابع عن مقهاه وقت اللمب لا يمشع 
مسئوايته عما يجرى فيه © ويبين من مطالصة 
الحكم المطمون فيه انه احال في بيان الوائسة 
على ما أورده حكم محكية أول درجة » وعول 
فى قضائه يبراءة المطعون ضسده على قولسه أن 
امتهم المطعون ده دقع التهية بأنه لس 
يكن موجودا بنقهاه وأنه كان مريضا ويعسالج 
بالمستقسفى »© وحين عودته علم بالحادثا , 

لما كان ذلك » فان القصد الجنائي لدى امتهم 
يكون قد انتفى وتنهار بالتالى أركان الجريمسة 
ويتعين الغاء الحكم والحكم ببراءة المتهم عبسلا 
بالمادة .1/88 1 . ج ؛ ويبين من الاطلاع علء, 
الغردات المضموية أن المطعون هده ثرر في 
محخم جع الاستدلالات المؤرخ 197.111 اانه 
كان غمائبا عن محله وقت الضبط. اذ توجسه الى 
المستقمةم ) الأخذ حقنة »© ولما عاد ف نفس اليوم 
علم بواقعة الشبظ يم 

لما كان ذلك 4 وكانت المادة 6لا من القانون 
١/ا؟‏ لسنة.1105 فى ثسأن ااحال العابة تنس 
على أنه « يكون مستغل المحل ومديره والمشرف 
على أعماله فيه مسئولين معا عن اية مخسالفة 
لاحكام هذا القانون »6 وواضح من صياغة هذه 
المادة أن مساعلة مستغل المحل ومديره والمشيرف 
على أعماله يه عن اية مخالفة لأحكايه هى 
مسئولية اقامها الشمارع وافترض علم هؤلاء بها 
يقسع فيه من مخالفات حتى ولو لم يكن ايه. 
موجودأ بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد 
منهم أن يعتكر بعدم علمه » مالم يثبت قيسام 
ظلروف قهرية تحول بينه وبين الإشرآف على المحل 


ومشيع ارتعاب الجرينة » وكان المذر القورى عو 
الذى يقوم على غير انتظار ويفاجىء صابحبه بها 
لم يكن فى الحسبان كاارض الذى يعجز صاحبه 
عن الحركة ومباشسرة اعماله . أما اذا كان من 
شسأن ذلك المرض ألا يعيق صاحبه عن حركته 
الطبيمية ومباشرة مصالحه وأعماله كالمعتاد » 
فلا يعتبر من الاعذار القهرية وبالقالى فان مجرد 
توجه المطعون ضصهه الى المستشفى ف. فترة 
محدودة لتلقى علاج معين وعودته الى محله فى 
ذات اليوم لا يعتبر من قبيل الأعذار القهرية التى 
تعفيه من مسسئولية الاشراف على مقهاه وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد 
أنخطأ فى القانون خيما أقام عليه قضاءه بالبراءة » 
وما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب المحكية 
عن التدرضس اوضوع الدعوى والبت برايها ى 
الأدلة المطاروحة عليها »2 مما يتعين ممعه أن يكون 
مع النقض الاحالة . 
العلمن صلة ١)إق‏ بالهيئة السابقة '. 


0 
١7‏ يناير الاؤا 


١ (‏ ) تفتيشر : دفع ببثلانه . اذن تفتيثي , 
( ب ) دلبل : نقديره » محكمة موضوع ٠.‏ 


( ج ) شهود : أقوالهم » استخلاص واقعسة دموى » 
مهكمة موضوع ٠,‏ 

(د ) شهود : وزن أقوائهم » محكمة موضوع . 

(ه) ككم ! نسبيب 2 كيب , 

( و )> شهود نفى : أقوالهم » اطراحهسا . دفاع . 
اخلال بحقه , 

( ز ) دفع قانوني : مختلط بواقع > اثارته أمام النقضل 
لأول مرة . نقض »> طمن ©) سبب + 


المبادى: القانونية : 

١‏ س من المقرر أن الدفع بصسدور الاذن 
بالتفقيش بعد الضبط أنما هو دفاع موفسوعر. 
يتفى لارد عليه اطمئنان المحسكية الى وقسو: 
الضبط بناء عثى الاذن أخذا بالادلة التى أوردتها ٠‏ 
ولا يعيب الحكم بعد ذلك شكوه من مواقيت 
نحرير محضر التدريات أو صدور الاذن أو.واقعة 
الضبط او التفتيش ٠‏ 

؟س تقدير الدئيل هو مما تستقل به محكمة 
الموضوع » ولا تجوز مجادلتها فيسه أو مصادرة 
عقيذتها فى شانه أمام محكمة النقض ٠‏ 


عماء محكية النقض الجنائية ١‏ ف 


؟ ‏ إمحسكية اللوضوع أن تستخلص من 
أقوال الثسهود وسائر العناصر المطروحة أمامها 
على بساط البحث الصورة الصحيحة أواقعة 
الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تعرض 
عما يخائفها من صور أخرى ما دام استخلاصها 
سائفا مستندا الى ادقة مقبوئة فى العقل والمنطق 
أصتها فى الأوراق ٠‏ 
؟ ‏ لمعتمة الموضوع وزن أقوال الشهسود 
وتقديرها التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ٠‏ 
م من المآرر انه متى اشذت المعمكبة بلقوال 
شساهد ما فانذنك يغيد أطراحها نجميع الاعتبارات 
النى ساقها الدفاع تحرلها على عدم الأخذ بها 
دون أن تكون علزمة ببيان علة اطمتنائهسا الى 
أقواله ٠‏ 
١‏ - ذحكمة الموضوع أن تعول على شسهسود 
الاثبات وتعرض عن شسهود النفى دون أن تكون 
منزمة بالاسارة الى أقوالهم أو الارد عليها ردا 
عريها فتشساؤها بالادانة اسننادا الى ادلسة 
الثروت التى بينتها يفيسد دلالة أنهسا أطرحت 
تسهادتهم ولم تر الأخذ بها ٠‏ 
الدفع ببطلان التفتيش أو الاذن به لمدم 
جدية التحريات من الدفوع القانونيسة المختلطة 
بانواقع والتى تقتفى تحقيقا موضوعيا تنصر 
عنه وظيفة محكمة اقفن فلا تقبل آثارته أمام 
هذه المهكمة لأول مرة ٠‏ 
اللحكمة : 
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعسة 
الدعوى بما تتوافر به كل العتاصر القائثونية 
للجريمة التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها 
فى حقه ادلة سائفة. من شسأنها أن تؤدى الى 
مارتبه عليها استمدها من أقوال النقيبين ...و 
تقرير المعمل الكيماوق عن فحص المخدر المضبوط 
وبمد أن أورد مؤداها فى عبارأت كانية أفصح عن 
اطمئنانه بناء عليها الى أن تفتيش. الطاعن كان 
لاحتنا للاذن الصادر بضبطه وتفتيشه » لما كان 
ذلك » وكان من المترر: أن الدفع بصدور. الاذن 
بالتفتيشى بعد الضبط انما هو دفاع موضوعئن 
فائه يكفى للرد عليه اطمئنان المحكية الئْ وقوع 
الضبط بئاء على الاذن 'أخذا بالأدلة التى أوردتهاء 


0 المددآن الأول والثاثي ‏ السنة الخامسة والفيسون 


ولا يعيب الحكم بعد ذلك خلوه من مواقيت تحرير 
مجفر التحريات أو صدور الاذن أو واقعة 
الشبط او التفتيشن . 
ولما كانت المحكية قد اطيأنت الى اقوال 
شاهدى الاثبيات وصحة تصويرهما للواقعة وأن 
الضبط كان بناء على اذن النيابة العامة بالتفتيئى 
استنادا الى أقوالهما » وكان الطاعن لا ينازع 
فى أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح ىق 
الاوراق وكانت: قد اطرحت تصوير الطاعن © فان 
ما يثيره فى هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعى 
فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكية الموضوع 
ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها ى 
شانه امام محكية النقض لان محكمة الموضوع 
أن تستخلص من اقوال الشنهود وسائر العنامر 
المطروحة أمامها على بساط البحث الصسورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى حسييا يؤدى اليه 
اقتناعها وان تعرض عما يخالفها من صور اخرى 
ما دام استخلاصها سائغا مسستكندا الى آدلة 
متبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق. 
وان لها فى سبيل ذلك وزن اقوال الشهسود 
وتقديرها التقدير الذى تطمئن اليه بغير عقب . 
ولما كان من المترر انه متى اخذت المحكية 
بأقوال شاهد ما فان ذلك يغيد أطراحها لجميسع 
الامتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم 
الأخذ بها دون ان تكون ملزية ببيان علة اطيثنانها 
الى أقواله فانه لا محل لا يثيره الطامن فى هذا 
الميدد . 
كذلك لا محل لا يقوله عن اجمباع ششسهود النفى 
لآن للمحكية أن تبعول على تسهود الاثبات وتمرض 
عن شنهود النفى دون أن تكون ملزمة_بالاثسارة 
ألى اقوالهم او الرد مليها ردا صريحا ؛ فتضاؤها 
بالادانة استنادا! الى أدلة الثبوت التى بينتهبا 
بنيد دلالة أنها اطرحت” شمهادتهم ولم تر الأخذ 
ولمسا كان الثابت من محضر. جلسة المحاكية 
أن. الطاعن:لم يدفع ببطلان'التفتيشن أو الاذن به 
لعدم جدية التحريات وكانت مدونات الحكم قد 
. آخلت مما يرضح لقيسام هذا. البطلان » وكان ذلك 
الدفئع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقسع 
والتى تتتغى تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة 


محكية النقض فلا تقبل اثارته أمام هذه المحكية 
لاول مرة هذا فضلا عن أن تقدير جدية التحريات 
وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيثشس هو من المسائل 
الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلملة 
التحقيق تحت اشراف محكية الموضوع »2 هاذا 
كانت قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى 
عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اجرائه فلا 
معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. 
لما كان ما تقدم » فان الطعن يكون فى غير محسله 
ويتعين رفضه ٠‏ 

الطعن لاه؟١‏ سنة 4١‏ ق رئاسة وعضوية السسسادة 
المستثمارين : محيود الغيراوى ويحيود عطيفسه وابراهيم 
الديوانى والدكتور يعمد محمد حسئين وحسن المغربى ٠‏ 


ليلا 
/إ١‏ يناير ؟/اؤا 
() ) تفتيش : اذن » اصداره , 
سئطتها فى تقدير جدية التحريات > 
( ب ) محكبة موضوع : سلطتها فى تحديد وقت اهراز 
مغدر . نقض 2 طعن © سبب . 
( ج) مامور ضبط قضائى : اختصاص معلى . 


محكبة موضوع »2 


( د ) محكمة موضوع ! سلطتها فى تقدير تهريات , 
هكم » تسبيب © تناقفي ء 

المبادىء القانونية ١‏ 

١س‏ من المقرر أن تقدير جدية التحسريات 
وكفايتها لاصدار الامر بالتفنيش هو من المسائل 
الموضوعية التى يوكل الأمر فيهسا الى سلطبة 
التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع ٠‏ ومتى 
كانت المحكمة قد اقتنمت بجدية الاستدلالات التى 
بنى عليها آمر التفتيش وكفايتها الاسباب الأسائغة 
ألتى اوردتها فى حكمها ؛ فلا يجسدى الطامن 
مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الشان ٠‏ 

١‏ س متى كأن الحكم قد استخلص من محضر 
التحريات وبما لا خروج فيه عما تحمله عبسارته 
والمعنى الظاهر لها أن الطاعن كان يحرز باتغمل 
مواد مخدرة وقت صدور اذن النيابة العامة 


٠‏ بتفقيشه » وكان هذا الاستخلاص سائفا وله 


سنده فى أوراق الدعوى فأن ما يثيره الطاعن من 
بطلان الاذن بالتفتيشى .لصدوره من جريمسة 
مستقبلة » لا يكون له محل ٠‏ 


؟ س متي كان الثابت من الحكم ان التحريات 
سملت نثشاط المتهم فى تجارة المخدرات فى دائرة 
/مركز البدارى بمحافظة أسيوط » وأن مأمسور 
الضبط القضائى الذى أجرى تلك التحريات يتولى 
أعماله بدائرة هذا المركز والذى تم فيه ضبسط 
امتهم » فان التحريات ثلتى قام بها رجل الضبط 
القضائى تكون صحيحة وكذلك الاذن الصادر 
من النيابة العامة بناء عليها يكون صحيحا ٠‏ 


؟ س ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها 
من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات واقوال 
الضابط ما يسوغ الاذن بالتفتيش » ويكفى لاسناد 
واقعة احراز الجوهر اكخدر لدى الطاعن » 
ولا ترى ذيها ما يقنعها بأن هذا الاحراز كان 
بقصد الاتجار أو بقصد التعاطى أو الاستعمال 
الشخصى » دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها . 


المحكية : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واتقتعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
لجريمة احراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار 
أو الاستعيال الشخصى التى دان الطاعن بها 
وأورد على ثبوتها فى حقه الادلة السائفة التى 
من تسأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها ؛ لما كان 
ذلك وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدا_ 
الآمر بالتفتيشس هو من المسائل الموضوعية التى 
يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف 
محكبة الموضوع . 

ومتى كانت هذه المحكية قد اقتنعت بجسدية 
الاسندلالات التى بئى عليها أمر التفتيشس وكفايتها 
للأسباب السائفة التى اوردتها فى حكيها فلا 
يجدىالطاعن مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الشسأن 
وكان الثابث من الحكم ان التحريات التى اطمانت 
المحكية الى جديتها. وكفايتها سملت نقساط المتهم 
فى تجارة المخدرات فى دائرة مركز البدارى 
بمحافظة اسيوط وأن مأمور الضبط القضائى 
الذى أجرى تلك التحريات يتولى أعماله بدائرء 
هذا المركز والذى تم فيه ضبط اللمتهم معلا » فان 
التحريات ٠التى‏ قام بها رجل الضسبط القضائى 
تكون صحيحة وكذلك الاذن الصادر من الثيابة 
العامة بناء عليها يكون صحيحا . وكان ما أورده 


تشمام محكمة النئض الجئائية له 


الحكم يفيد اطراحة لما أثاره الدفاع عن الطاعن 
فى هذا الثشسأن فان ما يثيره المساعن فى أنه 
يكون فى غير محله . 

لما كان ذلك »© وكان الحكم قد استخلص من 
محضر التحريات وبها لا خروج فيه عيا تحيله 
عبارته والمعنى الظاهر لها أن الطاعن كان يحرز 
بالفعل مواد مخدرة وقت صدور آذن النيابة 
العامة بتفتيشه على ما يبين من الاطلاع على 
المفردات المضيوية وكان هذا الاستخلاص 
سائغا وله سنده فى اوراق الدعوى فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل اذ هو 
لايعدو أن يكون منجادلة حول حق محكمة الموضوع 
فى تفسير عبارات محضر التحريات وبما لاخروج 
فيه عن معناها . 

لما كان ذلك ؛ وكان ليس ما يمنع محكية 
الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى 
فى تحريات واقوال الضابط ما يسوغ الاذن 
بالتفتيشى ويكفى لاسناد واقعة احراز الجوهمر 
المخدر ادى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بان 
هذا الاحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطى 
أو الاستعمال الشسخصى دون أن يعد ذلك تناقضاً 
فى حكيها . لما كان ما تقدم » غخان الطعن يكون 
على فير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

اللعن .12 سعئة 6١‏ ق بالهيئة السابقة, ٠.‏ 


55 
١‏ يناين ؟لاذا. 

حكم : بيانات 6 تسبيب . عيب . نقض » طمن » خطا 
فى تطببق قانون . محكمة استئنافية » حسكم » تسبيب . 
بطلان , اجراءات م ,531 , 

المبدا القانونى : 

متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على 
ايراد الآسباب التى آقامت عليها النيابة العامة 
استئنافها وانتهى الى تعديل الحكم دون أن ' 
يشستمسل على بيان للواقعة ودون أن يورد 
الأسباب التى اعتمد.عليها غيما انتهي اليه من 
ثبوت التهمتين ودون أن يحيل فى هذا الخصوص 
ألى اسباب الدكم المستانف » فانه يكون باطاذ 
بما يستوجب نقضه ٠‏ 


0 المددآن الأول والثانى ب السئة الخاوحة والخيسرن 
: د التسشت نيس سبح م 1 


المحكمة : 
وحيثانه يبين من الاطلاغ على الحكم المطعون 
فيه أنه اقتصر على ايراد الاسباب التى اقامت 
عليها النيابة العامة استئنافها وهى خطأ الحكم 
المستانف فى تطبيق القانون وانتهى الى تعديل 
ذلك الحكم فيما قضى به من عقوبة دون أن 
يشستمل علىبيان للواقعة المستوجبة للعقوبة ودون 
أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى اليه 
من ثبوت التهمتين اللتين دان الطاعن يهما ودون 
ان يخيل ق.هذا الخصوص: الى اباب الحسكم 
المستائف » ويكون بذلك قد أغفل بيان الواقعة 
المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فبها 
كما أغفل ايراد مؤدى الأدلة التى استخلص منها 
الادانة مخالفا فى ذلك حكم المادة 1١١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية التى توجب أن يشتيل كل 
حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة 
للعقوبة والأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك؛ 
فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا بما يستوجب 


الطعن 164١‏ سنة :41 بالهيئة السابقة . 


7 
151/7 يناير‎ ١/ 

(أ) شجادة مرضية : محكمة موضصسوع © سلطتها 
فى تقديرها , 

( اب ) نقض ؛ طعن » دع بجهسل يوم بيع . اتبديد » 
حجيز ,م 

( جِ ) دفاع : اخلال بحقه . محكمة استئنافية » رد 
على دفاع لم يثر أمامها , 

المبادىء القانونية : 

١س‏ كسا كان ما نحدثت به المحكمة فى حكمها 
المطعون فيه بخصوص السهادة المرضية 
وعدم تعويلها عليها للأسباب السائفة التىاوردتها 
انها كأن فى حدود سلطنها التقديرية » فان الجدل 
فى أسآنها يرد فى حقيقنه على مسائل موضوعية 
لا سان لمحكمة النقض بها ٠‏ 

؟ س منى كن الطاعن ثم يدفع الاتهام المسند 
أليه بها يثيره فى طعنه من عدم تعيينه حارسا على 
المعجوزات أو عدم علمه باليوم المحدد ابيغهم] 


لمدم اعلانه به أو أنها لاتزال موجودة ولم قبدد » 
وكانت هذه الأمور التى ينازع فيها لا تعدو دفوعا 
موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام 
محكية الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ولا يسوخ 
آثارة اتجدل فى شانها لآول مرة ألهام محكمسه 
النقض » فان النعى على الحكم فى هذا اخصوص 
يكون غير سديد + 

؟ ل من المقرر أن اللحكمة الاستثنافية غسر 
مطائبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها ٠‏ 


الملحكية : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه عرض للشهادة 
المرضية المقدية من محامى الطاعن بالجلسة 
المحددة لنظر المعارضة واطرحها فى قوله : 
« وحيث ان امتهم ( الطاعن ) اعلن لشخصس» 
لجلسة ١٠.‏ من ديسمبر .157 دون أن يمثل 
بالجلسة المحددة لنظر المعارضة وقدم محاميا 
عنه شهادة مرضية تفيد مرضسه واستاجل 
الدعوى لهذا السبب . ولما كان ذلك وكان داب 
المتهم هو تقديم شهادات مرضية كثيرة امتلا بها 
ملف الدعوى ؛ الأمر الذى لم تعد تطمئن معسه 
المحكية الى هذه الشسهادات اذ تارة يأتى بها انه 
مريض بنزلة معوية أو بردية وتارة أخرى يأتى 
بها انه مصبساب بتقلص بالشرايين © وهذه 
الشهادات جميعها من طبيب واحد . ولما كان 
ذلك »© واذ استشفت المحكمة أن القصسد من 
كل ذلك هو عرقلة الفصل فا معارضة المتهم » 
واذ انتهت المحكية الى عدم وجود عذر لدى 
المعارض يحول بينه وبين حجفور جلسة المعارضة 
التى علم بها يقيا من اعلانه لشخصه . ومن ثم 
يتعين اعتبار معارضته كأن لم تكن » ٠‏ 

لما كان ذلك * وكان ما تحدثت به المحكيسة 
فى حكمها بخصوص الشهادة المرضية وعدم 
تعويلها عليها للأسباب السائغة التى اوردتها 
أنما كان فى حدود سلطتها التقديرية والجدل فى 
شانها يرد فى حقيقته على مسائل موضوعية 
لا شأن لمحكمة النقهى بها ؛ اذ من المقرر أن 
الشهادة المرضية لاتعدو أن تكون دليلا من ادلة 
الدعوى تخضع فى تقديرها لمحكية الموضوع 
كسائر الآدلة » ومن ثم فلا محل ل يثيره الطاعن 
فى هذا الصدد , 


أنضاء_محكلدة التقض_الجتائية ‏ _ 1 


مسا كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات 
المحاكية أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند البه 
بما يثيره فى طعنه من عدم تعيينه حارسا على 
المحجوزات أو عدم علمه باليوم المحدد لبيعها 
لعدم اعلائه به أو أنها لاتزال موجودة ولم تبدد» 
وكانت هذه الأمور التى يذازع فيها لاتعدو دفوعء! 
موضوعية كان يتعبين عليه التمسك بها امام 
محكية الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ولا يسوغ 
اثارة الجدل فى ثسأنها لأول مرة أمام محكية 
النقض » ولما كانت المحكية الاستثنافية غبر 
مطالية بالرد على دفاع لم يثر أمامها» فان النعى 
على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . 
لما كان ما تقدم » كان الطعن برمته يكون على غير 
أساس متعينا رفضه .وضوعيا ٠‏ 


الطعن 1647 سمنة 4١‏ قى بالهيئة السابقة . 


لون 
١1/‏ يناير اا 
ضرب : أففى الى موت . قدر متيقن . مسسئولة 
جنائية . سبق اصرار . فاعل آصلى . حكم » تسببب » 
عنب , عقوبات م 1/561 . 


المبدا القانونى : 

ا كانت واقعة الدعوى قد خات من توفر 
سبق الاصرار أو وجود اتفاق بين المطعسون 
ضدهما » وكان التقربر الطبي الشرعى بخائف 
ما أثير فى أسباب اللطعن من أن أصابات المجنى 
عليه قد ساهمت مجتيعة فى احداث الوفاة» وكان 
من بين تلك الاصابات ما لا يؤدى الى الوفساة 
ولم يمكن تحديد أى من المطعون ضدهما الذي 
أحدث الضربات التى نشات عنها كسور عظسام 
الجوجمة وتهتك ونزيف المخ ألتى كانت السبب 
فى الوفاة » ان الحكم المطعون فيه وقد أقام 
قضاءه على أساس أن كلا مئ الأطدون ضدهبا 
ضرب المجنى عليه وانه لم يعرف أيهما الذى 
أحدث الاصابات النى نشات عنها اكوفاة فاخذهما 
بالقدر المآيقن ف خقهما ودانهما بجنحسة الضرب 
العمد المنطبقة عتى المادة 1/111 من قانسون 
العقوبات » يكون قد اصاب محجة الصواب ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أن الحكم المطحون فيه بعد أن بس.- 
واقعة الدعوى وعرض 'ادلة الثبوت فيهم * 
واستبعد توافر نية القتل وظرقى سبق الاصرا, 

والترصد فى الواقعة انتهى الى ان الثابت أن وفاة 
المجنى عليه نتجت مما أحدثته اصاباته من كسور 
بعظام الجمجمة ونزيقا وتهتك' بالمخ وآن شنهسود 
الحادث أجمعوا على أن المطعون ضدهيا هيبا 
اللذان اعتديا عليه بالشرب الا انه لا يعرف من 
منهيا الذى احدك الأصابتين اللتين أدتا الى وفاته 
وانتهى الحكم الى ادانتهيا بجنحة احدائهيسا 
اصابات بالمجنى عليه تقرر لعلاجها مدة لاتريد على 
عشرين يوما بالتطبيق للمادة ؟1/11 من قسانوخ 
العقوبات . 


لما كان ذلك" » وكان البين من التقرير الطبى 
الشرعى عن نتيجة آجراء المسفة التشريحية لحثة 
المجئى عليه ائه شوهدت سبع اصابات براسسه 
من الجائز حدوثها من الخرب بفأس أو عبيدة 
فؤوسسى وآن وفاته نشسأت مما أحدثته الاصابات 
من كسور بعظام الجمجمة. ونزيق؟ وتهتك بالمخ » 
ولما كان يبين من ذلك" التقرير أن من بين الادمابات 
الموصوفة به أكثر من اصابة لمْ يحدث عنهسا 
كسور بعظام الجيجية ٠‏ 1 

لما كان ذلك؛ وكان من المقرر أن الحائى لايسال 
دصفته فاعلا ف جريمة الشرب المفضي, الي, الموثت 
الا اذا كان هو الذى أحدث الهرء 
التى افضت الى الوفاة أو سساهيت فى ذلك أن 
يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليسه 
ثم باشر معه الضرب تننيذا للغرض الاجرامى 
الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو .حدث الضربة 
أه الضردات التى سبدث الوناة بل كان قيره مما 
اتفئق معهم هو الذي أحدثها ؛ وكانت واثكعة 
الدعوى كيا حصلها الحكم وأقوال الشنهود كبيسا 
أوردها قد خلت من توفر سبق الأصرار أو وجود 
اتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الاعتداء 
بالغرب على المجنى عليه » وكان. التترير الطبئى 
الشرعى بخااف ما أثير فى اسسباب الطعن بن أن 
أصابات المحئى عليه قد ساهمت مجتيعة فى 
احداث الوفاة » وكان من بين تلك الاصسابات 
ما لا يؤدى الى الوفاة ولم يمكن تحديد أى من 


أو الضربات 


مو العددآن الاول والثائى . السئة الخامسة والحمسون 


المطعون ضصدهما الذى أحدث الغربات التى 
نشأت عنها كسور عظام الجمجمة وتهتك ونزيقا 
المخ التى كانت السبب فى الوفاة » فان الحكم 
المطعون فيه وقد أقام قضاءه على أسساس أن كلا 
من المطعون ضدهما ضرب المجنى عليه وانه لم 
يعرف أيهيا الذى احدث الاصابات التى نقمات 
عتها الوفاة فأخذهما بالقدر المتيقن فى حتهما 
ودانهما بجنحة الضرب العمد المنطبقة على المادة 
5 من قانون العقوبات » يكون قد اأصاب 
محجة الصواب ولا مخالفة فيه للقاثون . لما كان 
ما تقدم » فان الطعن يكون على شير أساس متعينا 
رفضه موضوعا ٠‏ 
الطعن ١488‏ سئة 4١‏ ق بالهيئة السابقة . 


زذنا 
3٠‏ يناير 191/1 
اثبات : خبرة , مسالة فنية . حكم » تسببب » عبب . 
محكمة موضوع ©» سلطتها فى تقدير دليل ٠.‏ 


المبدا القانونى : 


اذ كان الحكم فى قضائه ببراءة اللتهم اورد 
تبريرا لاطراحه نتيجة تقرير التحليل المقدم فى 
الدعوى أن عينات أخرى من دخان المطعون ضده 
أخئت فى تواريخ مختلفة وظروف مغايرة ثبنت 
سلامتها » مما لا يكفى بذاته لاهدار تقرير التحئيل 
وما حواه من أسانيد فنية ٠‏ وكان خليقا بالمحكمة 

. وقد داخلها الشك فى صحة النتيجة التى أنتهى 
اليها ذلك التقرير أن تستجلى الأمر عن طربق 
المختص فنيا ٠‏ أما وهى لم تفعل » فان حكمها 
يكون معيبا بالقصور نما يستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


المحكية : 


وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم 
المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال تبريرا 
لقضائه بالبراءة ٠.‏ « أن المتهم بنى دفاعه على 
خطأ من معامل التحليل لآن تحليل العينات السابقة 
واللاحقة على العينة موضوع الجريية كلها 
وحيث ان سلامة العينات اللأخوذة من ادخنة امتهم 
فى التواريخ السابقة سليمة . واللاحقة على 
تاريخ العينة محل الجريمة يشكك المحكبة فى صحة 


نتيجة تحليلها وترى المحكية أن الأوراق ليست 
كافية لادانة المتهم ويتعين القضاء بالبراءة » . 


لما كان ذلك »؛ وكان الأصل أن لمحكية الموضوع 
كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر 
الدعوى المعروضة على بساط البحث ؛) وهى 
الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه 
بنفسها » الا أنه من المقرر أنه متى تعسرضتث 
المحكية لراى الخبير الفنى فى مسألة فنية بحنة 
فانه يتعين عليها أن تستند فى تفئيده الى أسباب 
فنية تحمله وهى لا تستطيع فى ذلك أن تحل محل 
الخبير فيها . 

لما كان ذلك » وكان ما اورده الحكم تبريرا 
لاطراحه نتيجة تقرير التحليل المقدم فى الدعوى 
وتد خلا فى ظاهره من أى تسبهة خطا أو تناقض 
ينال منه ‏ من أن عينات آخرى من دخان امطعون, 
ضده اخذت فى. تواريخ مختلفة وظروفا مغايرة 
ثبتث سلامتها لا يكفى بذاته لاهدار تقرير التحليل 
وما حواه من أسانيد فنية » وكان خُليقا بالمدكية 
وقد داخلها الشك فى صحة النتيجة التى انتهى 
ليها ذلك التقرير أن تستجلى الأمر عن طريق 
المختص فنيا » أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون 
معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والاحالة فى 
خصوص الدعوى المدنية ممع الزام المطعون ضده 
مصروفاتها » بغير حاجة الى بحث الوجه الآخر 
من الظمن:, 

الملعن ١1178‏ سنة 4١‏ تي رئاسة وعهوبة السسسادة 
١‏ استشارين ؛ عبدامنعم حيزاوى نائب رئيس المحكمة وحسين 
سامح ونصر الدبن عزام وسدع الدين عطية وحسن 


الشربيئى ٠‏ 
لذن 


؟؟ يناير 151/1 


)١(‏ شيك : بدون رصيد , محكمة موضوع » سيلطتها 
فى استخلاص واقعة دعوى , 


( ب ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل , حكم » 
تسبرب » عيب ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ ل اذ ما كان الحكم قد اقتنع من الوقائسع 
التى ثبتت ديه بان المتهم هو المسسستحق قانونا 
لقيمة الشيك عند صرفه » وذلك باعتباره المظهر 


قضاء محكية النقض الجناثية وذ 


اليه الأخير طبقا لما هو ثابت بظهر اليك من 
توقيعات » ولا يفير من هذا النظر احتفاظ الطاعن 
( المدعى المدنى ) بالنحاسة وقت حصول صرف 
قيمة الشيك > فان منعى الطاعن فى هذا الثسان 
يكون غير سديد ٠+‏ 

؟ ب اذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة 
الدعوى ثم أفصح الى الأخذ بأقوال موظفى البذنك 
التى مفادها أن الطاعن ( المدعى المدنى ) قد ظهر 
اليك موضوع الجريمة الى المطعسون فسده 
( المتهم ) » فان فى اغفاله الرد على ما قال به 
صراف البنك من عكس ذلك ما يفيد ضمنا أنه 
اطرحه اذ لم يثبت أن الحكم قد تردى فى قالة ان 
موظفى البنك جميعا قد شهدوا بآن المطعون ضده 
( المتهم ) هو المستفيد ٠‏ 


المحكمة : 


وحيكا ان الثابت من مطالعة الحكم الابتدائى 
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد 
أن هرضت للواقعة وظروفها واقوال موظفي بنك 
القاهرة المسحوب عليه الششيك انتهت الى « أن 
الثابت من الأوراق انه ولو أن الشيك قد صدر من 
المتهم ب المطعون قده ‏ لصالح الطاعن » الا 
أنه لما كان الثابت من أقوال موظف بنك القاهرة 
الختص المدعو .. أن الذى تقدم بالشيك اليه 
لمرفه هو المتهم وقد تظهر الشسيك لصالح المتهم 
من المجنى عليه وقد ايده فى ذلك كل من موظفى 
لبنك المذكور وهم .. لما كان هذا ؛ وكان المتهم 
عند تحريره للقسيك يملك بالبئك المسحوب عليه 
ذلك الشميك رصيدا قابلا للصمرف يزيد على قيمة 
ليك » ومن ثم تكون آركان جريمة اصدار 
الشيك بدون رصيد غير متوافرة » . 


لما كان ذلك © وكان من حق محكية الموضوء 
أن تستخلص من آقوال الشهود وسائر العناصر 
لمطروحة أمامها على بساط البحث الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه 
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور اخرى 
ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى أدلة 
مقبولة فى العقل والمنطق-ولها أصلها فى الأوراة, 
وهى فى “ذلك ليست مطالبة. بالأاخذ الا بالآدلة 
المباشرة بل ان لها أن تستخلص صورة الواقعة 


كبا ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنقاج 
والاستقراء والممكنات العقلية كافة » ما دام ذلك 
سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق دون تقيد هذا 
التقدير بدليل معين ٠‏ 


واذ ما كان الحكم المطعون فيه قد اتقتئع من 
الوقائع التى ثبتت لديه بان اللطعون ضده هو 
المستحق قائونا لقيمة الشسيك عند صرفه وذلك 
باعتباره المظهر اليه الأخبر طبقا لما هو ثابت 
بظهر الشيك من توقيعات ولا يغير من هذا النظر 
احتفاظ الطاعن بالنحاسة وقت حصول الصرد, 
لقيمة الشيك ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية 
أن يتشكك القافى فى صحة اسناد التهية الى 
المتهم لكى يقضى بالبراءة » اذ مرجع الامر فى ذلك 
الى ما يطمئن اليه فْ تقدير الدليل ما دام الظاه. 
من الحكم انه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة » 
وكان الحكم قد اورد واقعة الدعوى ثم أفصح من 
بعد الى الأخذ بأقوالم موظفى البنك الذين اوردهم 
فى مدوناته والتى مفادها أن الطاعن قد ظهر 
الشيك موضوع الجريمة. الى المطعون ضده + 
وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على أحد أدلة 
الاتهام مادام قد استمل على ما يفيد أن المحكمة 
قد فطنت اليه والواضم أن فى اغفالها الرد على 
ما قال به الصراف ما يفيد ضمنا أنها أطرحتهة س 
ولم تر فيه ما تطيئن اليه فى صدد ادانة المطعون 
ضده هذا ولم يثبت أن الحكم قد تردى فى قالة ان 
موظنى البنك جميعا قد شهدوا بأن المطعون ضده 
هو المستفيد ويكون ما يثيره فى هذا الشأن غم 
سديد ٠‏ 

لما كان ماتقدم فان المطعن برمته يكون على ع 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة 
مع الزام الطاعن بااصاريف المدئية ومقابل أتعاب 
المحاماة . 


الطعن 149/7 سنة 4١‏ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
5 
3٠‏ يناير ؟/ا15 


توريب جمركى : دخان . آثبات . حكم »© تسيبب » 
عيب . اجراءات م .؟ قي لم لسئة 5156| م 55 ٠‏ 


01 العددآن الأول والثائئن ‏ الج الخامصة والخمضون 


المبدا القانونى : 

اذ كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على 
الطاعن قد اعتمد فيما اعتيد عليه فى الادانة ‏ 
على مذكرة مدير الجمارك مكتفيا بالاثمارة ليها 


دون أن يورد مضمونها أو ببين وجه استدلاله بها' 


على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة حتى 
يمكن النحقق من مدى مواءمتها لادلة الدعوى 
الآخرى التى أوردها الحكم الابتدائى الذى اعتنقه 
وأكمل أسبابه بهذا الدليل » وكان غير ظاهر من 
الحكم ان المحكمة حين استعرضت الدليل المذكور 
كانت مثمة به الماما شاملا يهبىء لها أن تمحصسه 
التمحيص الكاقى الذى يدل عقى انها قامت يما 
ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقبقة مما 
لاتحد معه محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم 
من فساده فان الحكم المطعون فيه يكون معببا 
بما يستوجنب نقضة ها 


المحكمسة : 


وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون 

فيه أنه بعد أن عرض لش كل الاسستئنساف أورد 
ما نصه : « ومن حيث أن مذكرة مدير الجمسارك 
المؤرخة 1150/5/15 ( عدد عثشرة صفحات ).. 
تعتبر جزءا من أوراق الدعوى » وقد احال اليها 
الحكم المطعون عليه » فلا تثريت عليه فى ذلك ٠‏ 
ولما كان ذلك فيكون الحكم المستائف قد ججاء فى 
محله للأسباب التى بنى عليها والتى تأخذ بها 
هذه المحكية وتجعله أسبابا لحكميهسا ‏ ومن ثم 
يتعين رفض الاستثئناف موضوعا وتأييد الحكم 
المستائف © . 


لما كان ذلك »© وكان من المقرر طبقا للمسادة 
٠‏ من قانون الاجرآءات الجنائية أن الحكم 
بالادائة يجب أن يبين مضمون كل دليل من آدلة 
الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله 
وسلامة المأخذ تمكينا لحكية النقض من مراقبة 
تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كا 
صار اثباتها فى الحكم وكان الحكم المطعون فيه 
حين أورد الأدلة علي الطاعن قد اعتيد فيما 
اعتمد عليه فى الادانة ‏ على مذكرة مدير الجمارك: 
مكتفيا بالاشارة اليها دون أن يورد مضموثها 
أو يبين وجه الاستدلال.بها على ثبوت التهية 


بعناصرها القانوئية كافة حتى يمكن التحقق من 
مدى مواعمتها لأدلة الدعوى الأخرى التى اوردها 
الحكم الابتدائى الذى اعتنقه وأكمل أسبابه بهذا 
الدليل ؛ وكان غير ظاهر من الحكم أن المحكيسة 
حين استعرضت .الدليل المذكور كانت ملمة به 
الماما ساملا يهيىء لها أن تبحصه التمحيص الكاى 
الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليما من 
تدقيق البحث لتعرف الحقيقة » مما لا تجد معسه 
محكية النقض مجالا لتبين صسحة الحكم من فساده 
فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما باستوجب 

ولما كان هذا الطعن للمرة الثانية » فانه يتعين 
تحديد جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 0؛ من 
القانون لاه لسنة 159 افى ثسأن حالات واجراءات 
الطعن أمام محكية النقض ٠‏ 

الطعن ١416‏ سمئة 4١‏ ق سالهيئة السابقة .٠‏ 


نان 
"١‏ يناير 191/1 
( أ ) غثى : أأبان ©» علم » اثبات ©» قرينة , قصيد 
جنائى . ق 8) لسنة 1441 ق !1م لسئة م150 ق ./ 
لسنة 1951 . ركن معنوى »© توافره , 
( ب ) دفاع : اخلال بحقه , حكم >» تسبيب »> شيب , 
البسان , 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل يقعين لادانة المتهم فى جريمة غش الالبان 
أن بثبت أنه هو الذي ارنكب فعل الفش أو أنه 
يعلم بالغشى الذى وقع » أما القرينة التى افترض, 
بها الشسارع العام بالفش اذا كان المخالفا من 
المشستفلين بالتجارة » فقد رخم بها عبه اثبسات 
العلم عن كاهل النيابة العامة دون أن ينال من 
قادةتها لاثبات العكس وبغير ااستراط نوع من 
الأدلئة لدحضها ودون أن يمس الركن الممذوى فى 
جنحة الغش والذى يلزم توآفره حتما تلعقاب ٠‏ 

؟ ل متى كان الطاعن قد نفى ارنكابه لفعل 
الغش وعلمه به وقرر أنه يشرف اداريا فقط على 
الشركة المنتجة دون تدخل ف عملية انقاج اللبن 
الموكول امرها الى رئيس الانتاج بالشركة ب 
والذى سماه بالحضر ‏ وكان الحكم المطعون فيه 


انكام مدكية لات اأتثانية م 


قد قفى بادانته دون أن يبين اختصاص الطاعن 
ومدى اشسرافه وعلمه اليقينى بالفش » ولم يحقق 
دفاعه رغم آنه جوهرى مما كان يقتخى من 
المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد 
عليه بما يبرر رفضهء أما وهى ثم تفعل ان حكمها 
يكون مسوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى 
التسبيب ٠‏ 


المحكمسة : 

وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكية أمام 
محكمنة الدرجة الثانية ان الطاعن دفع التهمة دأنه 
المدير الادارى للشركة اانتجة وان عملية انتقاج 
الألبان مسئول عنها موظف آخر مختص سياه 
بالجلسة , 

لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه اكتفى 
بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن يعرض لهذا 
الدفاع تحقيقا أو ردا عليه » وكان يتعين لادانة 
المتهم فى جريمة الغشش اللمؤثية بالقانون 58 لسنة 
1 أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغقشى 
أو أنه يعلم بالغش. الذى وقع . 

أما القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقوانين. 
1 لسنة 1906 و هلم لسنة 1151 على المادة 
الثانية من القانون .م6 سسنة 1151 والتى افترض 
بها الشسارع العلم بالفقن اذا كان المخالف من 
المشستغلين بالتجارة فقد رفع بها عبء اثبات العلم 
عن كاهل النيابة العامة دون أن ينال من قابليتها 
لاثبات العكس وبغير اشستراط نوع من الأدلة 
لدحضها ودون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة 
الغ والذى يلزم توافره حتما للعقاب » وكسان 
الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش. أو علمه به 
وقرر أنه يشرف اداريا فقط على الشركة المنتجة 
دون تدخل فى عملية انتاج اللبن الموكول أمرها الى 
رئيس الانتاج بالشركة والذى سماه بالمحضر وكان 
الحكم المطعون فيه قد قضى بادانته دون أن يبيد 
اختصاص الطاعن ومدى اشرافه وعلمه اليقينى 
بالغ ولم يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى ومؤثر 
فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكية أن 
تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه يمسا 
يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون 
مشوبا بالاخلال بح قالدفاع والقصور فى التسبيب. 


لمسا كان ذلك ؛ فانه يتعين نفض الحكم المطعون 
فيه والاحالة دون حاجة الى بحث باقى أوجسه 
الطعن . 

الطعن 1516 سعنة 4١‏ ق رئاسسة وعضوية السادة 
المستشارين : محيود العمرآوى ومحمود عطينه وابراهيم 
الديوانى والدكتور محمد محيد حسئين وحسن المغربى ٠‏ 


نض 


١‏ يناير الأول 
محكمة استئنافم : مهاكمة » اجراءات » شفويتها . 
دعوى » نظرها , دفاع » أخلال بحقه . غش البان . هكم » 


تسبيب © عيب ب 


المبدا القانونى : 

كانت محكمة أول درجة لم تسمع تسهودا 
فى الدعوى وعولت فى الادانة على ما ثبت بالأوراق 
المطروحة » وكان الدفاع قد أصر أمام المحكية 
الاسئئنافية على طلب سماع المحلل السكيماوى 
لمعرفة مدى تأثر اللبن المبستر بالحرارة ونتيجته 
بالنسباة للفحص الذى قام باجرائه » وما لذلك من 
أثر على تحديد مسئوليته » فان كان يتعين عليها 
أن اتستكمل ما شاب الاجراءات من نقص ختجيبه 
الى طلبه » أما وهى لم تفعل وايدت الحكم 


المستانف متبنية اسبابه خانها تكون قد اخلت بحق 


الدفاع مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه 
والاحالة ٠‏ 


الحكمة : 

وحيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسدات 
المحاكية أن محكية أول درجة لم 'تجر تحقيقا 
شفويا فى الدعوى وأن محامى الطاعن طلب من 
محكية ثانىدرجة أن تسمع أقوال المحلل الكيماوى 
لمعرفة مدى تأثر اللبن المبستر بالحرارة ونتيجت»ه 
بالنسبة للفحص الذى قام باجرائه لأن اللبن 
المبسستر انتاج الشركة التى يمثلها والذى ضبط 
لدى اللمتهمين الثانى والثالث .معروضا للبيع يجب 
حفظه فى درجة حرارة معينة مما يؤثر على نتيجة 
الفحص الكييساوى الذى اجرى ويما يرقيع 
مسئوليته » غير أنها لم تجبه الى طلبه أو ترد عليه 
ومع ذلك أوردت فى حكيها أن المتهم لم يد دفاعا 
جديدا وأيدت الحكم المستاأنف لأسبابه التي بي 


عليها والقى اخذت بنتيجة تقرير معامل التحليل 
دليلا على الادانة ٠‏ 


لما كان ذلك وكان الأصل أن المحاكية الجنائية 
يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه 
محكية الموضوع بالجلسة وتسمع فيه شهود 
الاثبات فى حضور المتهم ما دام سماعهم مكنا الا 
اذا قبل هو أو محاميه صراحة أو ضمنا الاكتفاه 
بتلاوة شهادتهم . وكانت محكية أول درجة لم 
تسمع شهودا فى الدعوى وعولت فى الادائة على 
ما ثبت بالأوراق المطروحة . وكان الدفاع قد أصر 
امام المحكية الاستثنافية على طلب سماع المطل 
الكيماوى بما له أثره على تحديد مسئوليته فانه 
كان يتعين عليها ان تستكمل ما ثماب الاجراءات. 
من نقص فتجيبه الى طلبه » أما وهى لم تفعل 
وأيدت الحكم المستائف متبنية أسبابه فانها تكون 
قد أخلت بحق الدفاع مما يتعين معه نقض حكيها 
المطعون فيه والاحالة وذلك دون ما حاجة الى 
بحث أوجه الطعن . 


الطمن 49؟1 سنة !4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


خلا 
١؟‏ يناير ؟1/إوا 

محاكمة : شنويتها » اجراءاتها » محكمة استثنافية » 
حكم » تسبيب » عيب , دفاع » اخلال بحقه . غشى البان , 

المبدا القانوني : 
على المحكمة الاستئنافية أن تستكمل النقسص 
فى الاجراءات باجابة الطاعن الى طلبه من سماع 
اقوال تساهد الائباث فى حضوره أو الرد على طلبه 
سؤال محرر محضر الضبط عن مدى سلامة 
. فطاء زجاجة اللبن المضبوطة لدى أحسد عملائه 
المنوط: بهم توزيع اللبن . وهو دفاع جوهرى لا 
يترتب على ثبوته أو نفيه من تغير وجه الرأى فى 
الدعوى » اما وهى لم تفعل فانها تكن قد آخلت 


0 المددان الأول والثاثى ب السئة الخامضة والخيسون 


بحق الطاعن فى الدفاع وساب حكمها قصسور فى 
التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه 
والاحالة ٠‏ 


”لحكمة : 


وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 
5 أن الدفاع عن الطاعن طلب من 
محكمة ثائى درجة استدعاء محرر المحضر الذى 
أخذ العينة لسؤاله عن مدى سلامة غطاء زجاجة 
اللبن المضبوط لدى أحد عيلائه المنوط بهم توزيع 
اللبن وهو المحكوم عليه الثالث ولم تستجب 
المحكية الى طلبه وأصدرت حكيها بتأييد الحكم 
الابتدائى لأسبابه الذى عول فى ادانة الطاعن على 
ما أثبته محرر المحضر عن ضبط زجاجة اللبن لدى 
احد عملاء الطاعن المنوط بهم البيع للجيهور ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان الأصل فى الأحكام الجنائية 
انها تبئنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه 
المحكية بالجلسة وتسميع فيه الشهود مادام 
سماعهم ممكنا » وكانت محكية أول درجة لم تج 
تحقيقا فى الدعوى وعولت فى ادانة الطاعن على 
ما أثبته محرر محر ضبط الواقعة فى محضره 
دون أن تسأله فى مواجهة الطاعن ‏ الذى اصر 
عليه فانه كان يتعين على المحكية الاستتثنافية 
أن تستكمل هذا النقص فى الاجسراءات باجابة 
الطاعن الى طلبه من سسماع أقوال ساهد الاثبات 
فى حضوره أو الرد على طلبه الذى أبداه وهصو 
دفاع جوهرى لا يترتب على ثبوته أو نفيه من 
تغير وجه الراى فى الدعوى » أما وهى لم تفعل 
مانها تكون قد آخلت بحق الطاعن فى الدفساع 
وشاب حكمها قصور فى التسبيب مما يتعين معه 
نقخى الحكم المطعون فيه والاحالة دون حاجة الى 
بحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 

الطعن 1158 سنة 4١‏ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


٠‏ لئن أمشى مع أ فى حاجة » أحب الى من أن أعتكف 


فى مسجدى هذا شهرا ٠‏ 


حديث شريف » أ 


اسمس جني صصص ست عدا بل 


أول ديسمبر 191/1 

66) هكم : نقض © أثره , مرافمات سابق م‎ )١( 

( ب ) قوة أمر مقفى : نقضي » طمن » حللاته , 
هكم > طمن . مراقعات سايق م 256 . 

( ه ) أحوال شخصية : حكم » طمن . خصصومة » 
اعتراضى الخارج عنها . مرسوم ق 8/ لسسسنئة 0481 
م61" ق 055) لصفة وم5أ ب, 

(د)وقف : ناظر » وكالة . ىق 8) لسلةظ 4)4؛| 
6م و كاكلا 


المبادىء القانونية : 

1١‏ مفاد نص المادة 244 من قانسون 
المرافعات السابق انه اذا نقض الحكم وأحيلت 
القضية الى المحكبة التي أصدرت الحكمالمطعون 
فيه التحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم 
فانه يتحتم على المحكمة التى أحيلت اليها القضية 
أن تتبع حكم محكمة النقض فى الحسالة القانونية 
التى فصلت فيها المحكمة ٠‏ 

؟ س تتسترط المادة 451 من قانون المرافمات 
السابق اجواز الطعن بالنقض فى الحكم الانتهائى 
افصله فى نزاع على خلاف حكم آخر دمابق حائز 
لقوة الأمر المقفى ان يكون هذا الحكم السسابق 
صادرا فى النزاع بعينه وبين الخصوم آنفسهم ٠‏ 
ولا بغي من ذلك أن تكون المسالة المقفى فيها 
مسالة كلية شاملة » او مساقة اصلية اساسية ٠‏ 

؟ ب الطعن على الحكم بطريق الاعتراض 
همن يتعدى آثره أليه » هو طريق اختيارى يجوز 
له أن يسلكه أو أن يستغنى عنه اكتفاء بانكار 
حجية الحكم كلما اريد الاحتجاج به أو تنفيسذه 
عليه » كلا له أن يتجاهل الحكم وأن يطلب تقرير 
حقه بدعوى أصلية '< 


ره 


3 صسلسرء 
ار 26 1 
5 
ل 1و الاير 


220 


؟ س وكالة ناظر الوقف عن المستحقسين له 
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ تقف عند 
حد المحافظة على حقوقهم فى الغلة وفى العناية 
بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون ان تمتد الى 
ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث انه لما كان مفاد المادة )42 من قانون 
المرافعات السابق أنه اذا نقض الحكم واحيلت 
القضية الى المحكية التى أصدرت الحكم المطعون 
فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم 
غانه يتحتم على المحكبة التى احيلت اليها القضية 
أن تتبع حكم محكية النقض فى المسالة القانونية 
التى نصلت فيها هذه المحكية » وكان الطامئون 
ينازعون بالسبب الاول بن اسباب الطعن فى 
تفسير شرط الواقف وفى أن ترتيب الطبقات فى 
هذا الوقف هو ترتيب أفرادى فلا تنقض فيه 
القسمة بوفاة فاطمة .. بنت العتيق .. والنى 
هى آخر طبقتها موتا » وقالوا ان ذلك الترتيب 
جملى فتنقض القسمة بوفاتها » وكانت محكيها. 
النقض قد فصلت فى هذه المسألة القانونية بحكمها 
الصادر فى 26 من يوئيو 1155 فى الطعن الذى 
سبق أن أقامته المطعون عليها الثائية على حكم 
محكية استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 6؟ من 
ديسمبر 1157 فى الدعوى الحالية » وقسررت 
محكية النقض فى حكمها أن ظاهر عبارات الانفاء 
فى هذا الوقف يدل على أنه مرتب الطبتات قرتبيا 
أفراديا لازمه ومتقضاه أن يكون استحقاق الفرع 
بعد اصله استحتاقا أسليا لا ينتزع منه ولا وجه 
معه لنقض القسممة . 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا 


0 ددأ 


القضاء وفصل فى الدعوى على هذا الأساس فان 
النعى عليه .. يكون غير مقبول ٠‏ 

ولما كانت القسية ‏ وعلى ما سلف بيانة ‏ 
لم تنقض بوفاة .. لأن الوقف مرتب ترتيمسا 
أفزاديآ فان النعى على الحكم المطعون قيه 
بمخالفة الفقرة الأخيرة من المادة لاه من القنانون 
8 لسنة 11145 بشأن آحكام الوقف قولا من 
الطاعنون بان القسية نقضت بوناة ناطية .. 
سسمئة 1115 مما لا يجوز معه الاستناد الى حكم 
المادة 81/؟ من القانون المثسار اليه للتدايل على 
أن الترتيب افرادى هذا النعى يكون عاى غير 
أسسائئ :ا : 


وحيث .. انه لما كانت المادة 61١1‏ من قانون 
المرافعات السابق ب وعلى ما جرى به قضساء 
هذه المحكمة ‏ تشسترط لجواز الطعن بالنقض فى 
الحكم الانتهائى لفصله فى نزاع على خلاف حكم 
آخر سابق حائز لقوة الامر المقضى ان يكون هذا 
الحكم السابق صسادرا فى النزاع بعينه وسين 
الخصوم أنفسهم » ولا يغير من ذلك أن تسكون 
المسالة المتضى فيها مسسألة كلية فاملة أو مسألة 
اصلية أساسية . 


ولما كان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى 
117 لسنة 1115 مصر الابتدائية الشرعية 
واستئنافه أن المطعون عليها الثانية اقايت تلك 
الدعوى ضد وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على 
وقف المردوم مدمود اليازجى وضد المرحوم 
محمد توفيق باعتباره مستحقا فى الوقف طلبت 
فيها الحكم بالزام الوزارة بإن تصرف لها قلائة 
اخماس استحقاقها فى الوقف ويمنع معارضة 
المدعى عليه الثانى لها فى ذلك » وثار النزاع فى 
الدعوى حول نقض القسية بوفاة غاطية .. 
وصدر الحكم فيها ضد الوزارة وضسد محمد 
توفيق تأسيسا على أن القسمة لا تنقض طبقا 
للتصادق الصادر من ذلك الأخير ومن باقى 
المستحقين » واضاف الحكم أن القسمة تنقض 
بالنسبة لأسماء حسين سعيدٍ عملا بقشرط الواقف 
لأنها كانت قاصرا ولا يسرى عليها التصادق 
الضادر من الوصى محمد توفيق. » واذ لم تسكن 
أسماء حسين سعيد ممثلة فى تلك المدعوى لأن 
محمد توئيق اخنصم فيها بصفقسه الشسخصيسة 


ألمددآن الأول والثائى ‏ السئة الخايسة والخيسون 


كمستحق فى الوقف لأنه يعارض المطعون عليها 
الثائية فى استحقاقها ولم يختصم بصفته وصبا 
على القاصر المثشار اليها فلا يجوز لورثتها ‏ 
الطاعتين الاول والرابعة ‏ التمسك بحجية هذا 
القضاء ضد المطعؤن عليها الثانية لاختسلاف 
الخصوم فى الدعويين ٠‏ 

ولما كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى 
5 لسنة 1145 القاهرة الابتدائية الشرعية 
أن المطعون عليها الثانية لم تكن ممثلة فيها وانما 
تدخلت فيها شسقيقتها فاطمة محمود رمزى فلا 
يعتبر هذا الحكم حجة على المطعون عليها الثانية 
لنخلف شرط وحدة الخصوم » ولا يغير من ذلك 
اعلان الحكم اليها فى 1١"‏ من مارس 1155 »؛ لأآن 
المستقر فى قضاء هذ المحكمية أن الطعن على 
الحكم بطريق الاعتراض ممن يتعدى آثره اليه 
طبقا للمادة 6١‏ من المرسوم بقاثون 8/ لسسنة 
بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ل قبل 
الغائها بالقانون 451 لسنة |١106‏ هو 
وبصريح نص تلك المادة طريق اختيارى يجوز له 
أن يسلكه أو أن يستغنى عنه اكتفاء بانكار حجية 
الحكم كلما اريد الاحتجاج به أو تثفيذه عليه كما 
له أن يتجاهل الحكم وأن يطلب تقرير حقه 
بدعوى أصلية . 

ولما كانت وكالة ناظر الوقف عن المستحثين ‏ 
وعلى ما جرى به قضباء هذه المحكية ل 
عند حد ااحافظة على حقوقهم فى الفلة وى 
العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون أن 
تمتد الى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق »؛ مما 
لا يجوز معه للطاعنئين ان يحتجوا بالحسكمين 
المشار اليهيا ضد المطعون عليها الثانية . 

لماكان ذلك »© وكان الحكم المطعون فيه قد 
جرى فى قضائه بأن القسسمة لا تنقضى بوفاة 
فاطيسة .. لأن الترتيب فى الوقف افرادى ©» 
غلا يعتبر هذا الحكم مخلا بحجية الحكمين 
سالفى الذكر » ويكون النعى عليه بهذا 
السبب على غير أساس . 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 

الطعن م منة 8؟ ق « أحوال شخصية »© رئامساة 
وعضوية السادة المستشارهن '5 أحيد “هضن هيكل ومحرد 
أسعد هيوه وجوده أحم8 ينك وسآيها وَضَفى وبحر. 
عادل مرزوق ٠‏ 
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لبك 
أول ديسمير 1/اة1 

١ (‏ ) اثبات : احالة الى التضقيق . محكمة موضوعح ‏ 
سلطتها . احوال شخصية , 

( ب ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير قريئة . قرينة. 
معكية نقض © سلطتها . 

'( + ) أحوال شخصية : كانون » ظارع داخلى . ق 
41 لسئة 1566 , 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل ثبوت الوالقعة المدعى بها وهى أن 
الزوجة تجنح للتبتل ومصابة بالمنة النفسية ب 
أو عدم ثبوتها » مما تستقل به محكمة الموضوع 
بلا معقب » وهى ليست مازمة باجاية طاب 
اجراه التحقرق متى كان فيما قدم الها مأ يكفى 
لاقتناءها بما اننهت البه من عدم قيام الدايل على 
صحة الواقعة المطلوب اثداتها ٠‏ 


؟ ب نقدير القرائن مممسلا يستقل به قافى 
الموضوع ولا ثبان لمحكية النقض غيما يستنبطه 
من هذه القرائن متى كان اسناباطه سائفا ٠‏ 


» ل اذا كان الدكم المطعون فيه قد استئد 
فى قضائه بابطال عقد الزؤاج الى نص المادة /!؟ 
من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصيية 
للأقباط الارثوذكس التى اقرها المولس الملى 
العام فى 1998/6/9 وعمل بها من 1594/1/8 
بعد تجميعها من' مصادرها واطردت المجالشس 
الملية على تطبيقها » فان الحكم لا يكون قد أخطا 
فى تطبيق القانون ٠‏ 1 

؟ ب نقضى المادة /!؟ من مجسوعة سنبة 
8 للقباط الارثوذنكس باأنه « لايجوز الزواج 
اذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو 
عرفى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصسال 
الى كالعنة والخنوثة والخصاء ..» وتقدير 
قيام المانع الطبيعى او العرفى الذى لا يرجى 
زواله ويحول دون مباشرة الملاقة الزوجية هو 
مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة 
عليها من محكيك النقض متى كان قضازها يقوم 
على اسباب. سائفة ٠.‏ 


وحيث .. انه لما كان الحكم المطعون فيه قد 
أورة د ططاايان : 7( اقنةا بالشيية لامنجاف 
الاستئناف ومؤداها أن الزوجة تجنح للتبتل 
ومصابة. بالعنة النفسية فانه مردود بأن الأوراق 
لا تكشف عن أية دلائل أو قرائن تقوى على حمل 
هذا الادعاء محمل الصدق حتى يصلح سندا 
لتحقيق ذلك الادعاء الذى لم يبده المستأئف # 
الطامن. ‏ الا امام .هذه المحكية وفى مرحلتهما 
الختامية » الأمر الذى يدل .على أنه مجرد ادعاء 
لا يبانده واقع مما يتعين طرحه »© . 


ولما كان ثبوت الواقءة المدعى بها أو عدم 
ثوتها مما تستقل به محكية الموضوع بلا معقب 
وهى ليست ملزمة باجابة طلب اجراء التحقيق 
متى كان فيما قدم البها ما يكفى لاقتناعها بيا 
انتهت اليه من عدم قيام الدليل على صحة الواتعة 
المطلوب اثداتها » وكان تقدير القرآئن مما يستئل 
به قاضى الموضوع ولا شان احكية النئض فيما 
يستنبطه من هذه القرائن متى كان استتباطه 
منائها + 1 


ليولا كأن شين جنا ترد الحكم المطمون فيه 
ى النحو السالف بيانه أن محكية الموضوع ‏ 
ين سلطا السرية ل قد 1 
دفاع الطاعن الذى تبسك به من جنوح المطعون 
عليها الى التبتل واصابتها بالعنة النشسية » 
وذلك للأسباب السائغة التى أوردتها ولم تر فى 
القرائن التى ساقها الطاعن ما يؤيد صحة هذا 
الدفاع » وكان غير صحيح م يتول به الطاعن 
من أن محكية ثائى درجة لم تبحك دفاعه سالف 
الذكر اجرد أنه دفاع . جديد أبدآه أمام محكية ثانى 
درجة بل الثابث من الحكم أن المعكيسة لم تسر 
للأسباب التى استندت آليا ما يدعو الى اجابة 
الطاعى 'الى طلبه بتحقيق هذا الدفاع . 


لاعن فلك من ال هل لسن اذا 
السبب يكون على غير أساس ٠.‏ 

وحيث .. انه لما كانت. الفقرة الثائية من 
المادة السادسية من القانون 4715 لسئة :مهؤا 
بالغاء المحاكم الشرعية والملية تيسن على أله 
+ ابا بالنسية للمنازغات المدملئيبة بالاإصوالا 


الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى 
الطائفة واللملة الذين لهم جهات قضائية ملية 
منظية وتت صدور هذا الثانون فتصدر الأحكام 
فى نطاق النظام العام علبقا لشريعتهم »© » وكان 
لفظ « شريعتهم » التى تصدر الأحكام لبقا لها 
فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غسير 
المسلمين والمتحدى الطائغة والملة والذين لهم 
جهات ملية منظية هو لفظ عام لا يققصر مدلوله 
على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها بل ينصرف 
الى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل 
الغائها باعتباره شريعة نافذة » اذ لم يكن فى 
ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع 
التواعد الوآجبة التطبيق فى مسائل الاحوال 
الشخصية لغير المسلبين »© نأكتفى بتوحيد 
جهات القضاء تاركا الوضع على ما كان عليه 
بالنسبة للاحكام الموضوعية التى يتعسين على 
المحاكم تطبيقها » وأحال الى الشريعة التى كانت 
تطبق فى تلكا المسائل أمام جهات القضاء الملى » 
ولم تكن هذه الشريعة التى جرى العيل على 
تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية ٠‏ 


وكان مما يدل على حقيقة قصد اللشرع وأن 
مايعتبر شريعة عندٍ غير المسسلمين لم يكن مقصورا 
على القتواعد التى جاءت بهسا الكتب المنزلة ‏ 
ما أورده المشرع بالمذكرة الأيضاحية للقسانون 
المثمار اليه من أن ١‏ القواعد الموضوعية التى 
تطبقها اكثر المجالس فيما يطرح عليها من 
الأقضية غير مدونة وليس من اليسير أن يهتدى 
اليها عامة 'المتقاضين وهى مبعثرة فى مظانها 
بين متون الكتب السماوية وشروح وتأويلات 
لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت » . 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
استند فى قضائه بابطال عقد الزواج الى نص 
المادة /ا؟ من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال 
الشخصية للاقباط الارثوذكس التى اقرها المجلس 
الملى العام فى 1178/6/5 وعمل بها من 8 يوايه 
بعد تجميعها من مصادرها » واطردبت 
المجالس الملية على تطبيقها » مان الحكم لا يكون 
ند أخطا فى تطبيق القانون » ويكون النعى عليه 
بهذا الوجه على غير ساس . 


وحيث .. انه لما كانت المادة /ا؟ من مجموعة 


15 العددان الأول والفقى ‏ السئة الخامسة والخمسون 


سنة 1178 للأقباطل الأرئوذكس التى طبقهما 
الحكم المطعون فيه تقضى بأنه « لا يجوز الزواج 
اذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو 
عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى 
كالعنة والخئوثة والخصاء » . 


ولما كان تقدير قيام المائع الطبيعى أو العرشئ 
الذى لايرجى زواله» ويحول دون مباشرة العلاتة 
الزوجية هو مما يدخل فى سلعلة محكية الموضوع 
دون رقابة عليها من محكية النقضس متى كسان 
قصاؤها يتوم على اسباب سائغة . 


لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
قرر فى هذا الخصومص ما يلى « انه وان كان 
التقرير الطبى الشرعى لم يقطع فى لخمسوص 
دوام العنة. النفسية لدى المستائفا ب الطامن س 
اذ ذهب الى ان الغالب فيه يزول بزوال بواعثه » 
فان فى دوام العلاتة الزوجية ثلاثة اعوام متصلة 
والزوجة على فراش الزوجية لا تفارق زوجهسا 
طوالها » تعطيه طواعية واختيارا المكنة لتدارك 
ما فاته »؛ حريصة على الابقاء على رباط الزوجية 
المقدسة مع ذلك ظلت عذراء » بل قطلع تقرير 
الطب الشرعى فوق ذلك أن المعاشيرة الزوجية 
الصحيحة لم تتم بيئهيا على صورة مسا »2 وان 
ما ادعاه الزوج من حصول الوتقاع كاملا مرة 
واحدة منذ بدء الحياة الزوجية غير صحيح ؛ فان 
ذلك كله يتوافر معه الدليل المقنع القاطع على 
عنة المستانف وانها غير قابلة للزوال » . 


ولما كان يبين من هذا الذى اورده الحكم انه 
استخلص ان الطاعن مصاب بعنة نفسية لايرجى 
زوالها منعته من الاتصال الجنسى بالمطعون عليها 
واستند فى ذلك الى أسباب سسمائغة » غان النعى 
بهذا الوجه لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقسدير 
موضوعى سائغ احكمة الموضوع وهو ما لا يقبل' 
أمام محكية التقشن . 


وحيث انه لا تقدم يتعين رض الطعن . 


الطعن 16 سنة 88 قى « احوال شخصية » بالهيئة 
السابقة ٠‏ 
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/ا ديسمبر ١/اة1‏ 
(1) قطن : تحديد المهاهة التى تزرع . ايجار . ق 
"١‏ لسنة 154١‏ ق ؟.؟ لسنة 1م19 


زاب ) ايجان : حكم » تدليل » عيب , 

المبادىء القانونية : 

او6١ لس المشرع فى خصسسوص سنك‎ ١ 
الزراعية » والتى حصل التاجير عنها قم يتدخل‎ 
. فى تحديد المساحات التى تزرع قطنا بالتحديد‎ 
واذ كان الحسكم المطعون فيه قد انتهى الى ان‎ 
المشرع قد تدخل ف اتحديد المساحة التى تسزرع‎ 
قطنا عن سنة 1961 الزراعية » ورتب على ذلك‎ 
أن الاتفاق الوارد فى عقد الابجار سند الدعوى‎ 
من المين اللإجرة قطنا يجب‎ / ٠١ على زراعة‎ 
انقاصسه الى مساحة قدرها ١؟ / من العين‎ 
اللؤجرة » وقفى فى الدعوى على هذا الاساس‎ 
٠ فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون‎ 

؟ - اذا كان الثابت من الحكم الابتدائى ان 
اجرة الفدان اكذى يزرع قطنا هى ثلاثة قناطر» 
وان سعر القنطار من القطن هوم ريالا » وكان 
الحكم المطمون فيه قدا اعتبر أن اجرة الفسدان 
الذى يزرع قطنا م4 جنيهما »> دون أن يسين 
المصدر الذى استقى منه هذا السعر » وقضى 
فى الدعوى على أساس هذا التقدير » مما بمجز 
هذه المحكية عن التقرير نصحة أو عدم صحة 
ذلك » فانه يكون معيبا بالقصور ٠‏ . 

المصسكمة : 

وحيك ان .. المششرع وان كسان قد تدخل 
لتحديد المساحة التى تزرع قطنا وذلك بالنسبة 
لمجمسوع الأراضى التى فى حيازة الزارعين فى 
السئوات المبينة بالقوانين الصادرة فى هذا الفسان 
مثل ذلك القانون51 سنة 1441 بتحديد المساحة 
التى تزرع قطنا سنة 1941 ؟116, الزراعية» 
أو القانون .1 سنة 1169 بتحديد المساحة 
التى تزرع قطنا فى السئوات 15841 - 1١588‏ »© 
١561 24 151846 561‏ - 5050 الا أنالمشرع 
فى حُصوص سسئة ١48١‏ الزراعية ‏ والتى 


حصل التأجير هئها ‏ لم يتدخل فى تحديد. 


المساحات آلتى تزرع قطنا اسوة بالسسسنوات 


سالفة البيان أو غيرها ميا صدرث فى ثسأنه! 
قوانين خاصة بالتحديد . 

لما كان ذلك » كان الحكم المطعون فيه قد 
انتهى الى أن المشرع قد تدخل فى تحديد المساحة 
التى تزرع قطنا عبن سنة 1101 الزراعية » 
ورتب على ذلك أن الاتفاق الوارد فى عقد الأيهان 
سند الدعهوى على زراعة .5/ من العين المؤجرة 
قطنا يجب أنقاصه الى مساحة قدرها ."/ من 
العين اللإجرة وقضى فى الدعوى على هذا 
الأاساس فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق 
القائون ٠‏ 

واذ كان الثابت من الحكم الابتدائى أن سعر 
القنطار من ألقطن در؟/ ريال وآن المطعون 
عليهم الذين استائفوا الحكم الأبتدائى قد أوردوا 
فى صحينة الاستثئاف ان مسعر التنطار من 
القطن در]/ ريال » وكان الثابت من الحكم 
الابتدائى الذى أحال اليه الحكم المطعون فيه 
ف بيان وقائع النزاع أن اجرة الفدان الذى يزرع 
قطنا هى 7 قناطير ٠.‏ 

ما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبن 
أن اجرة الفدان الذى يزرع قطنا م4 ج دون أن 
يبين اكلصدر الذى آستقى منه هذا السعر وقضى 
فى الدعوى على اساس هذا التقدير مما يعجز 
هذه المحكية عن التقرير بصحةاو عدم صحة 
ذلك ؛ مان الحسكم المظلعون فيه يكون معيبسا 
بالتسور مما يقتظى نقضه دون حاجسة لبحث 
باقى اسباب الطعك ٠‏ 

الطعن 1ه مسئة ١7‏ ق رئاسة وعضوية السسادة 


المستشارين بطرس زغلول نائب رئيس المحكية وعباس حلمى 


عند الجواد وابراهيم علام واحيد ضياء الدين حذئى وأحمد 
اختحى مرسى ٠‏ 
5١‏ 
/ا ديسمبر 151/١‏ 

(1) نقض : طعن » صورة الحكم المطعون © ايداعها 

( ب ) استئناف : طلبات » حكم بما لم يطلبه الخصوم. 

( ج ) اثبات : بينة » شاهد » محصكمة موضوع » 
سلطتها فى تقد اقواله . نقض 2 طعن » أسباب . 

( د ) اهلية : عته . حكم » تسببب . نقض ©» طعن » 
أسباب . بطلان تصرفات ٠‏ 

المبادىء القانونية : 


١‏ صورة الحهكم المعلنة تعتبر ف هكم 


13ظ افعدؤان الأول والقانى ‏ السئة الغاميسة والحيسون 


الصورة المطابقة لاصله © اعتبارا بان كلتيهما 
يتوفر بها الاطمئنان » وهو ما يتحقق فى الصورة 
المعلنة من قلم الكتاب +٠‏ 

؟ ب اذا كان طلب المدسستائف ينصب على 
بطلان الصاح والبيع معا © ولا يحمسل معنى 
النزول عن طلب بطلان البيع السابق ابداؤه أمام 
محكمة الدرجة الأوكى » فان الحكم اللطعون فيه 
الى قضى ببطلان عقد الببع لا يكون مجاوزا 
ا اللغون ضده الأول ٠‏ 

؟ ب تقدير اقوال الذشسسهود »> واستخلاص 
الواقع منها مما يستقل به قافى الموضسوع » 
وله أن ياخذ بممنى للشمهادة تحنمله عباراتها دون 
معنى آخر ولو كان محتسلا »> ومن ثم فان 
ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يمدو أن يكون 
جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل لا يقبل أمسام 
محكية النقض ٠‏ 

؟ . إذا كان الحكم المطعون فيسه قد انتهى 
فى استدلال سائغ الى أن الطاعن ١‏ المتصرف 
اليه » كان على بينة من حالة العته لدى البائعة 
وفت التحاقد » وكانت هذه الدعامة كافيسة 
بذاتها تحمل قضائه ببطلان التصرف > فان النعمى 
عليه فيما يتصل بشيوع حالة العته لدى البائعة 
يكون غير منتج ٠‏ 


المحكية : 


وحيث ان .. ما جرى عليه قغساء هذه 
المحكية من أن مسورة الحكم المملئة تعتبر فى 
حكم الصورة المطابقة لأصله » اعتبارا بن كلتيهيا 
يتوفر بها الاطمئئان » وهو ما يتحقق فى الصورة 
المعلنة من قلم الكتاب . واذ كانت صورة 
الحكم المقدية من الطاعن والمعلئة اليه من قلم 
الكتاب ليسن فيها ما يوجب عدم الاطمثنان 
اليها » وكان المطعون ضده لم يقدم ما يثبت نقص 35 
هذه الصورة أو عدم مطابقتها لأصل لعن 
المطمون فيه ؛ فان الدفع بعدم قبول الملعن يكون 
على عي اتدامن "4 

وحيث .. انه لما كان يبينه من الحكم المطعون 
فيه أنه أقام قشمساءه برفض الدخمم المبدى من 
الطاعن بسسقوط الحق فى اتناف المكم 
المسادر من محكبة الدرجة الأولى فى اول 


ديسمير 1156 على أن « المستائف ل المطمون 
ضده الأول لم يقم استئنافه عن هذا الحكم » 
وانما أقام استئنافه عن الحكم المادر فى 
١١‏ من يناير 19155 » ومن ثم يكون دفع المستانف 
ضده بعدم قبول استثئناف الحكم الصادر فى اول 
ديسمبر 19556 لا يصادف محلا © وكان الحكم 
اللمطعون فيه لم يتعرض لحكم أول ديسمير 11516 
فى هذا الخصوص أو ينقضش ما جاء فيه 4 فان 
الثعى على ما أورده بعد ذلك على ستتديل 
الاستطراد من أن استتئئاف' الحكم الصسادر 
فى موضوع الدعوى يستتيم استثئناف الأحكام 
السابق مدورها 
غير منت ٠‏ 

وحيث .. انه لما كان الثابت من الاطلاع على 
محيفة الاستثئناف المعلئة فى /ا من فبراير 19155 
والمقدمة من الطامن ان المطعون شده الأول 
طلب فى ختامها القضاء بالغاء الحكم المستائف 
قبا قشى به © والحكم ببطلان عقد الصاح 
المصدق عليه فى القضسية 51١‏ سئة ؟5 كلى 
المنصورة »© وما تضينه هذا الصلم من بيسمع 
الاطيان المبينة بصحيفة انتتاح الدعوى » 
واحراءات هذا الصلم ©» وكانت هذه العارة 
واضحة فى أن طلب المستائت ينصب على بطلان 
السام والببع بعا ؛ ولا تحمل معني التزول عن 
للب بللان اليسم السبابق ابداؤه أمام محكبية 
الدرجة الأولى 4 فان الحكم المطعون ننه ب اذ 
قغمى ببطلان عقد البيع لا يكون مجاوزا لطئبات 
المطعون مده الأول ٠.٠‏ , 

وحيث .. انه لما كان الحكم المسادر من 
محكبة الدرجة الأولى فى أول ديسيسر ١154‏ 
والذى لم يستأنفه أى من الملرفين » قد انتهى 
الى اعتبار تاريخ التسرف ؟؟ من يوليه؟5؟1 
وهو تاريخ ثبوته فى ورقة آخرى ثابتة التاريخ 
هى الطلب المقدم للشسهر العتارى »© ولم يعتد 
بالتاريخ الذى يحيله العقد الابتدائى وهو ه من 
أبريل ؟115 » وكان البين من سسياق الحسكم 
المطعون فيه أنه التزم هذا القضاء »؛ واستدل 
على علم الطاعن بهالة العقة لدى البائعة 
فى تاريخ التمرف بالانذار الموجه اليه من 
المطعون ضده الأول فى ١‏ من يونيسه 1١555‏ 
ثم بالائذاز الموجه من المطعون.ضده الأول الى 


فيها » يكون ل أن مبح ل 


الشهر العقارى فى ١١‏ من يوليه 1515 والمؤنر 
بمضمونه على طلب الشهر المقدم من الطاعن » 
وكلا الانذارين سايق على تاريخ التصرف © فابن 
ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من 
فساف: الاستدلال يكون على غير أساسس . 


كما أن .. ما استخلصه الحكم استخلاصا 
سسائغا من اقوال الشسهود من أن « ااتصرفة 
أصيبت بالعته قبل صدور التصرف بما يزيد على 
خمس سذوات »© وأنها كانت تتصرف بلا وعى 
حتى فى أبسط ششسئونها الخاصة وكانت حالتها 
شائعة بين الناس ومنهم المستانئف ضهه الأول 
( الطاعن ) بحكم الصلات التى كانت تربطه بها 
واسرتها ومنها صلة كونه مستأجرا لأرضها 
فضلا عن كونه وكيلا لوكيلها ويتردد على منزل 
الاسرة ويخالط المتصرفة وزوجها المستائف ضده 
الثانى سواء بشسأن الحساب أو الرغبة فى 
ايرام التصسرف محل الطلمن » . 


واذ كان تقدير أقوال الشسهود واستخلام. 
الواقع هنا هآ يستقبل به قاضى الموضوع 0 
وله ان يأخذ بمعنى للشهادة تحتيله 
معنى آخر ولو كان محتملا » فان ما يا 


فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
فى تقدير الدليل لا يقبل أمام محكية النقتض . 

وحيث ان .. الحكم المطعون فيه » وقد 
انتهى فى استدلال سائغ الى ,أن الطاعن كان على 
بينة من حالة العته لدى البائعة وقث التعاقد .. 
وكانت هذه الدعامة كافة بذاتها لحيل قضائه 
ببطلان التصرف »© فان النعى عليه فيبا يتصل 
بشيوع حالة العته لدى البائعة يكون شير 
منتج 5 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الغلعن . 

الطعن 1ل سدئة ا فى بالهيثة السابقة . 


1 


م ديسممبر 159/1١‏ 


غريبة : ارباح تهارية وصناعية » وعاؤها . قى 16 
لسنة 1599 م 74 .. 
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المبدا القانونى : 


اذا" كان يبين مما أورده الحكم أن العقارات 
«وضوع النزاع تستعمل كخدمة الموظفين وتهيئة 
معيشة سهلة لهم » ورات الشركة أن تترك 
استغلال هذه المرافق لآخرين فاجرت السانى 
لهم » مما مقتضاه أن هذه العقارات تعد 
مسفولة بالمنشاة » واذ رتب الحسكم على ذلك 
أن القيمة الايجارية للعقارات المذكورة تعتبر من 
تكائيف المنشساأة ويجب خصمها من وعساء 
الضريبة على الأرباح التجاريسة الصناعية » 
فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيها ٠‏ 


ا محكية : 


وحيث .. انه لما كانت الفقرة الأولى من 
المادة 6 من القانون ١4‏ لسسنة 11175 قد ندث 
على أنه يخصم من التكاليف « تيية ايجار 
العقارات التى تشسغلها المنشساة سسواء كانت 
العقارات المذكورة مملوكة لها أم مستاجرة وفى 
الحالة الأولى تكون العبرة بالايجار الذى اتخذ 
أساسما لربط عوائد المبانى »© وكان مفاد ذلك أنه 
يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصيها من 
وعاء الضريبة على الارباح التجارية والصناعية 
ايجار المقار بشرط أن تشغله المثثسأة » ويكون 
ذلك بان تستغل المنشة العقار فى نشاطها 
أو تخصصه لخدمة هذا النشاط على آية صورة 
من الصور » يستوى فى ذلك أن تقوم المنشأة 
بنفسها بيزاولة هذا النشاط وبما يقتضسيه من 
خدمات »؛ أو أن تعهد به الى آخر بأية وسيلة » 
وهذا الايجار الواجب خصيه هو الايجار الفعلى 
الذى تدفعه اامنشأة اذا كانت تستاجر المقار 
من الغيراو قيمته الايجارية التى اتخذت أسساسا 
لربط العوائد اذا كان مملوكا لها ٠‏ 


لماكان ذلك وكان الحكم المطعون نيه تد كرر 
فى هذا الخصوص ما يلى : « ان الثابت من 
الأوراق أن جميع هذه البانى المؤجرة للغير 
وهى ‏ السوق والفرن وصالون الحلاقة ل 
جميعها عبارة عن مرافق عامة للشركة اقتضاها 
وجود مصانعها فى جهة نائية بعيدة عن العبران 
وتستعمل لأفراض موظفيها للعيل على راحتهم 
وتهيثة معيفة سهلة لهم ؛ مبا يجمل تاج 


0 الممدأن الأول" والثاني ب السئة الخامسة والخيسون 


المباني عملية متصلة أتصالا وثيقا 7 1 
المنشأة » وتخلص المحكبة من ذلك جميعه الى 
أن القاعدة القانونية التى لاشنك فيها تقضى أن 
يعد من التكاليف الواجبة الخصم من الأرماح مقدار 
القيمة الايجارية للعقارات المملوكة للمنشسأة 
التجارية وتؤجرها للغير ما دام هذا التأجير 
يتصل بعمل المنشاة ». 


وكان يبين مها اورده الحكم على النحو 
سالف البيان أن العقارات موضوع النزاع 
مخصصة لخدمة نشاط الشركة »© اذ هى مرافقٍ 
عامة اقيمت بسببوجود مصانع الشركة فى جهة 
نائية عن العمران » وتستعمل لخدمة الموظفين 
وتهيئة معيشة سهلة لهم » ورات الشركة أن 
تترك استغلال هذه المرافق لآخرين فأجرت 
المبائى لهم » مما مقتضاه أن هذه العقارات تعد 
مشفولة بالنفاة » واذ رتب الحكم على ذلك 
أن القيمة الايجارية للعقارات المذكورة تعتبر من 
تكاليف المنشأة ويجب خصبها من وعاه الضريبة 
على الأرباح التجارية والصناعية وفقا للمادة 85 
من القانون ١4‏ لسنة 1988 4 فانه يكون قد 
طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعى عليه 
بهذا السيب على قير اساس . 

الطمن 141 سسنة ؟+؟ قى رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين أحيد هسين هيكل ومحيد أسهد مصمود وجوده 
أحيد عَيثُ وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق ٠‏ 
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8 ديسمبر ا/إؤا 

(١أ)‏ نقض : طعن »2 نقرير . مؤسسة عابة . وكالة . 
محاماة . قرار جمهسورى .ها لسسئة 145١‏ و 1160 
السنة 1955 و 1618 لسئة 1١55|‏ , 

( ب ) عمل ؛ عقد » عناصره . مؤسسة عامة , شركة . 
تاميم ؛ اختصامص ولالى . موظف , تى ١١!‏ لسفة (1973 
قرار رئيس جمهورية 815؟ لسسسفة 1151 قرآر جمهورى 
5.؟؟ لسنة 55ؤ1 . 

(ت) عقد عمل : انتهاؤه . تاميم » آثاره , ملكية . 
فى ا١ؤ‏ لسنة ؤمؤا م 1١/86‏ , 

( د ) أجنبى : استخدامه , عقد عمل » غهثفاهره . 
شركة قطاع عام , جئسية , 


اه ) نقض 7 لمن 6 قري 6 أشبلية ء, 


المدادىء القانونية : 

١‏ اذا كان الثابت أن مراقب الشسئون 
القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للأدوية هو 
الذى قرر بالطمن نيابة عن الشركة الطاعنسة 
وهى قابعة للمؤسسة المذكورة س فان الطعن 
يكون قد قور به من ذى صخة © ويكون الدفع 
ببطلان الطعن على غير اساس ٠‏ 

؟ ‏ آن العامتين ف الشركات والمنشآت المؤممة 
يعتبرون كما كانوا قبل الثاميم فى مركز تعاقدى 
من مراكز القانون الخاص وعلاقتهم بالأشركات 
التى يعمئون بها هى علاقسسة تعاقدية سأ 
لا تنظيمية ‏ تخضصع لاحكام قوانين العمل 
والتامينات الاجتماهية ولأحكام لائحة العاملين 
باتشركات التابعة للمؤسسات العامة باعتبارها 
جزءا متمما لعقد العمل »2 مما مقتضاه أن 
تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر 
الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه امشركات 
للمطالبة بحقوقهم طبقا تهذه القواتين ٠‏ 

؟ س أنتقال مكية المشروع المؤمم الى الدولة 
لا يترتب عليه انتهاء عقود العمل المبرمة » بل 
تظل سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد 
الذى انتقات اليه ملكية المنشاة ٠‏ 

؟ س يعسين الاجذبى فى الشركات التابعة 
المؤسسات العامة اذا كان يتمتع بجنسية احدى 
الدول التى تعامل اكجمهورية العربية المتحدة 
بالمئل » على ان خدنية العامل تنتهى بانتفاء شرط 
المعاملة بالمئل ٠‏ 

ه ‏ اذا كان ما نعته الطامنة على الحسكم 
المطعون فيه لم يرد فى تقرير الطمن غلا يعتد 
بتحدثها عنه فى مذكرتها الشبارحة . 


الممكية : 

وحيث انه لما كانت المادة الثانية من القرار 
الجمهورى .151 لسبئة 1151 بتنظيم الادارات 
القائونية قى المإسسات العامة الذى رفع الطعن 
أثناء سريائه وقبل الغائه بالقرار الجيمسورى 
/5؟ لسمنة 1155 تنص على أنه « تنشا فى كل 
مؤسيسة. من االإؤسسات السار أآليها فى المادة 
السابقة. ‏ وهى الؤإسسات الهابة التى يسرى 


نغياء معقية النقش ألمدلية 1 
لت تت اللو 


فثسأنها القرار الجمهورى1018 لسنة 1551 
ادارة قانونية تخقص بمباشرة القضايا التى 
ترفع من المؤسسة أو الشركات التابمة لها 
أو ترفع عليها » وكان مفساد ذلك أن المشرع قد 
أنفا فى كل مؤسسة من المؤسسات العامة التى 
يسرى فى انها القرار الجمهورى |١518‏ 
لسنة ١91١‏ وهى المإسسسات العاية ذات 
الطابع الاتتصادى والمؤسسات التى يمصدر 
بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ‏ ادارة 
قانونية تنوب عنها وعن الشركات التابعة لها 
فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم 
كافة بما غيها محكية النقض . 

ولما كان الثابت أن الاستاذ .. مراقب الشئون 
القانونية بالمؤسسسة المصرية العامة للأدوية هو 
الذى قرر بالطعن نيابة عن الشركة الطاعنة » 
وهى تابعة لليمؤسسة المأكورة » فان الطعن 
يكون قد قرر به من ذى صفة © ويكون الدفع 
ببطلان الطعن على غير أساس ويتعين رفضه. . 
٠.‏ النص فى المادة الرابعة من 
القانون ١11!‏ لسئة 115١‏ بتأميم بعض الشركات 
والمنشآت على أن « تظل الشركات والبنوك 
المثشار اليها فى المادة الأولى محتفظة بشكلها 
القانونى عند سدور هذا القانون وتستمر 
الشركات والبنوك والمنشآت المشار اليها فى 
مزاولة نشاطها دون ان تسأل الدولة عن 
التزاماتها السابقة الا فى حدود ما آل اليها من 
أموالها وحئوقها فى تاريخ التأميم 4 

وفى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية 
1 لسنة 11519 باصدار لائحة نظام العاملين 
بالشركات التابعة للمرسسات العامة الذى 
يحكم واقعة الدعوى وقبل الغائه بالقرار 
الجبهورى 77.5 لسنة 19155 لس على:ان 
« يسرى على العاملين بالشركات الخاضسعين 
لأحكام هذا النظام احكام قوانين العيل 
والتامينات الاجتماعمية والقرارات المتعلقة بها 
فيما لم يرد بشسانه نص خاص فى هذه اللائحة 
يكون أكثر سخاء بالنسسبة لهم » ويعتبر هذا 
النظشام جزءا متمما للعقد المبرم بين الشركة 
والعامل » . 

وفي المادة الثانية منه على أن « يجب أن 


وحيث ان 


يتضمن العقد المبرم بن: الشركة والعامل النص 
على أن تعتبر أحكام هذه اللائحة والتعلييات 
التى تصدرها الشركة فيما يتعلق بتنظيم العمل 
جزءا متمما للعقد المبرم بين الشركة والعامل » » 
يدل على أن العاملين فى الشركات والمنشسآت 
المؤممة يعتبرون كما كانوا قبل القأميم فى مركز 
تعاقدى من مراكز القانون الخاص © وهلاتتهم 
بالشركات التى يعملون بها هى علاقة تماتدية 
لا تنظيمية ‏ تخضيع لأحكام قوانين العمل 
والتأمينات الاجتماعية ولاحكام لائحة العاملين 
بالشركات التابعة للمؤسسات العامة باعتبارها 
جزءا متمما لعقد العيسل مما مقتضاه أن نكون 
جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى 
التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالية 
بحقوقهم طبقا لهذه القوانين ٠‏ 

واذ كان ذلك وكان قرار فمل المطعون 
عليها قد صدر من المفوض على الشركة الطاعنة 
فى نطاق العلاقة النائشيئة عن عتد العمل *» 
فان الحسكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفن 
الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر 
الدعوى التى رفعتها المطعون عليها على الشركة 
الطاهنة تطالبها بالتعويض عن فصلها © يكون 
قد طبق القانون تطبيقا صحيحا تبان النعى 
علية بهذا السبب على غير اساس . 

وحيث انه لما كان انتقال ملكية المشرو 
المؤمم الى الدولة لا يترتب عليه انتهاء فقو 
العمل المبرمة » بل تظل سار 
قبل رب العمل الجديد الذى انتقلت اليه ملكي 
المنقشأة تحقيقا لاد استقرار العامل فى وظيفت. 
وتغليبا لصلته بالمنشأة فى ذاتها على مجرد الصدل 
بشخص رب العمل » وهذا يتفق ممع ما تقضو 
يه 9 1/1 من قانون العمل 1١‏ لسنة 19ه؟ 

إن انتقال المنشأة بالارث أو الوصية أو اله 

7 0 أو الذزول أو غير ذلك من التصرفاد 
لا يمنع من الوفاء بجمينع الالتزامات ويبقر 
استخدام عمال المنقاة قائها . 

ولما كان القانون 6 لسسنة 1577 :بتأميم بعض 
الشركات والمنكسآت لم ينص على ما يخالف ذلك. 
وكان ما أوردته المذكرة الايضاحية للقانون 
المذكيرة من أنه تبشبا مع السياسة الاشمت اكية 


35 الحددآن الأول والثانى ‏ السلة الخامسة والخيسون 


مسرو سح هبي حب مسج يو 1109790700 


للدولة ستقوم اللموسسة المصرية العامة للأدوية 
بإفهاق العاملهن بالمصانع والمنشسآت المؤمية 
يها لهذا القانون بالشركات التى تشرف عليها 
بي فى ذلك اصعحابها اذا كانت ظروفهم الاجتماعية 
فى حاجة الى العمل ؛ وكذلك ما نص عليه قرار 
وير الصحة 751 لسنة 1131 من الحاق 
المعايلهن بتلك المنقات بأعمالهم ‏ كل ذلك هو 
تطبيق المبدا سالف الذكر . 


ولما كان القرار الجيهورى 1065 لسئة 
5 بلائحة نظام العاملهن بالشركات التابعة 
للمؤسسات العامة لم يحظر استخدام الاجانب ؛ 
بل اجازت المادة ١/45‏ من هذه اللائحة أن يعين 
الاجنبى فى الشركات التابعة للمؤسسات العاية 
اها كان يتمتع بجنسية احدى الدول التى تعاميل 
الجمهورية العربية المتحدة بالمثل» وذلك استثناء 
من شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربيسة 
المتحدة للتعيين فى هذه الشركات »2 واخذا بهذا 
المبدا نصت المادة 01/ره من اللائحة المذكورة 
هلى ان خدمة العامل تنتهى بفنقد جنسية 
الجمهورية العربية المتحدة أو انتفاء شرط المعاملة 
بالاثل بالنسبة لرعايا الدول الاجئبية » وهو 
يتسق مبع ما تنص عليه المادتان 0 © ا من 
قانون العيل ١١‏ لسنة 1١65‏ . 

لما كان ذلك وكانت المطعون عليها قد 
استمرت فى عملها بشركة أوريئت فارما بعد 
تأميمها بالقانون 55 لسسنة 19571 حسبما هو 
ثابت بالحكم المطعون فيه فان خدمتها تنتهى لبقا 
لنص المادة 057/ه من اللائحة سالفة الذكر عند 
اخلال دولة يوغوسلافيا ‏ التى تتمتع المطعون 
عليها بجنسيتها ‏ بشرط المعاملة بالمثل » وهو 
مالم تتحد به الطاعنة فى تقرير الطعن حتى يسوغ 
لها فسخ عقد المطعون عليها . 

لمسا كان ماتقدم فان الحكم المطعون فيه اد 
انتهى الى هذه النتيجة وقضى للمطلعون عليها 
بالتعويضس عن الضرر الذى لحقها من هذا الفسخ 
لأيكون اند أخملا فى تحلبيق القانون » ويكون النعى 
نغلية بهذا السبب على غير اساس . 

وحيث ان .. مانعته الطاعنة .. لم يرد فى 
تقربر الطمن » فلا يعتد ‏ وعلى ماجرى به 


قضاء هذه المحكمة ل بتحدثها عنه فى مذكرتهسا 
الشارحة ٠‏ 
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
الطمن ؟) سنة 50 قى بالهيئة السابقه . 


55 


م ديسمبر 1/اذا 
نقض : طمن » اجراءاته . مهاماة . وكالة , بطلان 


اجراءات . قى ؟١‏ لسنة "ةا م 09] . 


المبدا القانونى : 

اوجب قانسون المرافعات على الخصسوم أن 
ينييوا عنهم محامين مقبولين امام محكمة النقض 
فى القيام بالاجراءات وف المرافعة أمامها »والحكمة 
فى ذلك أن هذه المحكمة لا ننظر الا فى المسائل 
القانونية » فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون 
اميها واارافعة فيها الا اللحامون المؤهلون لبحث 
مسائل القانون ٠‏ 

المهكمة : 

وحيث .. انه لما كانت المادة لاه؟ من 
قانون المرافعات ١7‏ لسئة 115/8 تنص فى فقرتها 
الأولى والثانية على انه « يرفع الطعن بصحيفة 
تودع قلم كناب محكمة النقذى أو المحكبة التى 
أصدرت الحكم المطلعون فيه ويوقعها محام مقبول 
أمام محكية النقض فاذا كان الطعن مرفوعا من 
النيابة العامة وجب أن يوقيع صحيفت» رئيس 
نيابة على الأقل . وتشستمل الصحيفة علاوة على 
البيانات المتعلقة باسميساء الخصسوم وصفاتهم 
وموطن كل منهم على بيان الحكم المملعون فيه 
وتاريخه وبيان الاسباب التى بنى عليها الطعن 
وطلبات الطاعن ؛ فاذا لم يعصبل الطعن على 
هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكية من تلقساء 
ننسها ببطلانه » وكانت الحكية فيا أوجبسه 
القانون على الخصوم من أن ينيبوا عنهم محامين 
مقبولين أمام محكية النكض ف القيام بالاجراءات 
وفى المرافعة أمامها أن هذه المحكية لا تنظر الا 
فى المسائل القانونية » غلا يصح أن يتولى كتديم 
الطعون اليها والمرافعة فيها الا المصامون 
المؤهلون لبحث مسائل القانون م 


العدآن الأول زالقاتى - اكصلة اتقائصة والتقصوح ا 


وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن صحيفة 
الطعن موقع عليها بامضاء الأستاذ/هيد الغنى. . 
المحامى ثيابة عن الاستاذ / عبد الحييد .. 
المحامى الوكيل عن الطاعنة » وكان الثابت من 
الشهادة المؤرخة ١‏ / ه /9!1! الصادرة من 
نقابة المحامين والمقدمة فى الطعن /ا.؟ سنة 4١‏ ىق 
ان الاستاذ / عبد الغنى .. لم يقبل للمرافعة 
امام محكيسة النقفض حتى تاريخ تحرير هذه 
الشهادة »© فائه يتعين اعمال الجزاء المنصوص 
عايه فى المادة 67؟ سسالفة الذكر . 


وكان غبر صحيح ماتقول به الطاعئة من أن 
الغاية من الاجراء قد تحققت بتقديم التوكيل 
الصادر منها الى الاسستاذ عبد الحميد .. المقبول 
أمام محكية النقض »؛ وأن صحيفة الطعن صدرت 
منه فلا يحكم بالبطلان طبقا لما تنص عليه المادة 
٠‏ فقرة ثائية من قائون المرافعات ؛ ذلك أن 
الفاية من توقيع محام مقبول أيمام محكية النقض 
على صحيفة الطمن لم تتحقق على هذه الصورة, 

ولمسا كان هذا الاجراء الباطل لم يتم تصحيحه 
فى الميعاد المقرر قانوئا لاتخاذ الاجراء طبقا لما 
تنص عليه المادة 17 من قائون المرافعات » لما 
كان ذلك فان الطمن يكون باطلا ويتعين الحكم 
بعدم قبوله شكلا ٠‏ 

الطمن * سئة 95 « أحوال شخصية » بالهيئة السابقة 

5 
5 ديسمبر 19/1 

. اثبات : بيئة . نظام عام‎ )١1( 

( ب ) نقض : طمن » هلانه . قوة آمر مقضى . 
قى لاه لسئة ؤم١(‏ م “” , 

المبادىء القانونية : 

» س قواعد الاثبات ليست من النظام العام‎ ١ 
ومتى كان الثابت أن محكمة أول درجة أصدرت‎ 


حكيها باحالة الدموى الى التحقيق لاثبات صورية 
سند الدين » وقد ارتفى الطاعن هذا الحسسكم 


ونفذه دون أن يطعن عليه بالطريق السب > 
فان النمىعلى المكم الحلمون فيه بمخالفة قواعد 
الاثبات » يكون غير مقمول ٠‏ 


؟ ل الطمن بالنقفي فى أى حكم الاصالم 
أيا كانت المحكمة التى أصدرته »> مشروط دا 
يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر ف لللزاء 
ذاته بين الخصوم انفسهم »2 وحاز قوة الأمر 


اللقفى 
المحكمة : 
وحيث ان .. الحكم المطعون فيه بعد أن 


عرض لأقوال الشتهود الذين سمعتهم محكييسة 
أول درجة خلص الى « أن أحدا لم يشساهد 
المستائف ضده ( الطاعن ) ينقد المستائفة البليسيغ 
موضوع الدعوى » وان جباع شهادة الشهود 
أن المستائف ضده نصح المستائفة بتحرير هذا 
السئد الممورى تحايلا على تواعد الميراث 
ورسم الأيلولة على التركات بناء على مشسسورة 
أحد المحامين له ولوالدة المستأئفة فصسدعت 
المستائفة للامر » ولم تفكر بسذاجتها' أن والدها 
سوف يتزوج بعد وفاة والدتها ويستعيل هذا 
السئد ضدها لبصل الى تملك المنزل المبييع لأنها 
تفترض فى الوالد الشسفقة التى تمنعه من أن 
يعامل ابئته على هذا النحو ,. ومن ثم ام تفكر 
فق أخذ وركة: طعد -* 

وبما أنه فوق ما تقدم ؛ فان المحكينة تارك 
المستائفة التساؤل عن مصير هذا المبلغ الضخم 
ان كان قد دفع من الوالد الى آبئته ؛ ثم من هذه 
الأخيرة الى والدتها التى توفيت مقب البيسيع 
مداثئرة » كما تتسسائل عن سبب علاج لكا 
الوالدة بالقصر العيئى باللجان مع ما يدهيه 
زوجها من يسار » ٠‏ 

ويبين من هذه التتريرات أن الحكم قد استند 
فى قضائه بصورية الدين الى ما استفلصه من 
اقوال الشهود وقرائن الأحوال المستفادة من 
ظروت الدعوى وملابساتها . ولما كانت هذه 
الدعامة تكفى لحيله ؛ فان تعييبه فى داتى 
الدعايات وايا كان وجه الرأاى فيهسبسا يون 
غير مؤثر فيه ٠.‏ 


إن اتعددآن الأول والقاتى ‏ السنئة الخامسة والنشّسون 


وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام 
تضاءه على أقوال الشضهود وقرائن الاحوال » 
وكان النعى على الحكم بالخطأ فى الاسناد ‏ على 
ما سلف بيانه ‏ غير مؤثر فيه ؛ فان النعى 
المترتب على ذلك الخطأ يكون بدوره غير منتج 
ولا جدوى فيه , 

وهيث أن تواعد الاثتمات ليست من النظام 
العام ؛ وما دام الثابت أن محمكمة أول درجة 
أصدرت حكمهسا باحالة الدعوى الى التحقيق 
لائبات صورية سند الدين » وأن الطاعن قد 
ارتضى هذا الحكم ونفذه دون أن يطعن عليه 
بالطريق المناسب » نان الثعى على الحكم 
المطمون نيه بمخالفة قواعد الأثبات يكون غير 
مقبول ٠‏ 

آما ما ينعاه الطاعن على الحكم من آنه أقام 
قضاءه على قرائن لا وجود لهما » ممردود. بأن 
الحكم قد اعتمد فى اثبات الصورية الى اقوال 
الشسهود ؛ وأن هذه الدعامة وحدها تكفى 
لحيله .. 

والطعن بالنقض فى اى حكم انتهائى ايا كانت 
المحكية التى أصدرته مشروط بآن يكون هناك 
حكم آخر سبق أن مسدر فى النزاع ذاته بين 
الخصوم أنفسهم وحاز قوة الآمر اللقضى . وإلا 
كان موضوع الحمكم 19558 سنة 1158# كلى 
الغاهرة الذى تايد استثنافيا هو صحة وئفاذ 
عقد الاتفاق المؤرخ 1451/2/11 © وموضوع 
الحكم المطعون فيه هو ١‏ المطالبة بالدين الثابت 
بالاقمرار المؤرخ 1951/1/1١‏ © . وكان كلا 
الموضوعين يفا عبن الآخر » فان النمى على 
الحكم المطعون فيه بمخالفة الحكم السابق يكون 
على غير اساس ل ولما تقدم يتعين رفض 
الطعن , 

الطعن .4 سئة 87 ق رثاسة وعضوية البسادة 
المسدشارين ؛ ابراهيم عير هندى نائب رئيس الحكمة 
والدكتور محيد حائظ هريدى وعثيان زكريا ومحمد سيد احمد 
حماد وعلى عبد آلرحين ٠‏ 


13 
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(! 4 نقض : طمن + خضوم . هكم » طمن . 
( ب ) حكم : طعن » جوازه , قوة أمر مقضى , مراغمات 


201111 07ا‎ ١ 


سابق م م 11م و 50/8 فى ..!] لسسنة 1951 فى لام 
لسنة 5و6( م 9 , 


المبادىء القانونية : 

1١‏ يجوز الطعن من كل من كان طرخا 
فى الخصومة أمام المحكمة اثتى اصدرت الحكم 
المطعون فيه » ولم يذخل عن منازعته حتى صدر 
الحكم فده سواء كان مستانفا أو مستانفا 
عليه » خصما أصيلا أو ضََامئَا لخصم أصيل » 
مدخلا فى الدعوى أو متدخلا خنبها للاختصسام 
أو الانضمام لاحد طرفى الخصومة فيها »2 وأن 
الخصم الذى ام يقض له أو عليه فى الحسكم 
المطعون ذيه لا يكون خصما حقيقيا خلا يقبسل 
اختصامه فى الطعن ٠‏ 

؟ ل متى كان هكم محكمة أول درجة بت 
فى النزاع حول تحديد الاجرة » والذ يعتبر الحكم 
قطعيا فى هذا ألشق من الموضصوع وأنه انهى 
الخصومة قى شسانه » واصبع اساسا للفصسل 
فى طلب الأجرة بحيث يمتنع على المحكمة اعادة 
النظر فيه . وكان يجوز للمطعون ضدهما وفقا 
نص المادة 7/8 من قانون الكرافعسات 
السابق ‏ وعلى ما جرى به قضسساء هذه 
المحكبة ‏ الطعن قى هذا الشق من الحكم على 
استقلال » ولكنهما لم يستانقاه فى المبعاد ٠‏ 
ولا كان هذا القضاء لا يمتبر مستانفا باستئناف 
الحكم الموضوعى » فانه يكن قد اكتسب قوة 
النىء المحكوم فيه » مما كان يثعين معه على 
محكمة الاستثناف أن تتقيد بما تضمنه من قن 
فى سان تحديد الاجرة ٠‏ 


المصمكمة : 


وحيث أنه س وعلى ما جرى به قضساء هذه 
المحكية ب يجوز الطعن من كل من كان طرفا 
فى آلخصومة ايام المحكية التى اصدرت الحكم 
المطعون فيه » ولم يتخل عن منازعته مبع خحُصيه 
حتى صدر الحكم ضسده »© سواء كان مستائفا 
أو مستأئنا عليه خصيما اصيلا أو شايئا لخصم 
أصيل مدخلا فى الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام 
أو الانضمام لاحد طرق الخصومة فيها ؛ وأن 
الخصم الذى لم يقض له او عليه فى الهكم 


نتشاء محكبة التققى القدقية .م 


المطعون قيه لا يكون خَصما حقيقيا » فلا يقبل 
اختصامه فى الطعن ٠.‏ 

واذ كان الثابت من قدوينات الحكم الصادر 
ف الدعوى الابتدائية .١ه‏ سسنة .145 كلى 


الزتازيق بتاريخ 1157/7/5 أن الدعوى رفعت: 


ابتداء على المطعون ضدهما من وزير المواصلات 
بصفته الرئيس الأعلى لهيئة السكة الحديد ومن 
مدير عام الهيئة » ولدى نظرها دفع المطعون 
ضده الأول بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة 
قولا بآن وزارة الأسكان وآإرائق قد حلت بحل 
وزارة الموامصلات وتسلمت العين اللؤجرة 
فى 1930171٠١717‏ »2 فقسام الحاضر عن الدعين 
« الطاعثين » بتصحيح شكل الدعوى بتوجيهها 
الى المطعون ضدههما من وزارة الأسكان 
واارافق . وقد قضت المحكمة برفض الدفع 
بعد أن اصبح غنر د موضوع »؛ بيد أن الطعون 
ضهما عندما استئنا الحكم الابتدائى لم بلتفتا 
الى هذا التصحيح وائما اختصسما الطاعنين 
ثم أعادا اعلائهما بعريضة معلنة فى195577/9/14 
وسارت الخصومة فى مواجهتهيا دون آن يثار 
أى نزاع حول صحة هذا التمثيل الى أن تضه, 
ضدهما بالحكم المطعون فيه دوت أن يقضى على 
وزارة الآسكان بشىء ٠‏ 

الا كان ذلك » وان الملعن قد رهم من 
الخصم المحكوم علبه فىّ الاستثنافت » فان الدفع 
بعدم قبول الطمن على الئحو الذى يثيره المطعون 
ضدهما يكون على غير أساس .. 

وحيثا انه يببن من حكم محكية أول درجة 
الصادر فى 1157/19/54 ؛ والذى تضى بالزام 
المطعون قدهيا باخلاء العين المؤجرة » وبئدب 
خُبير لديان مقدار الأجرة آلمسستحقة للطاعنين 
طوال اادة التالءة لانتهاء العقد أنه عرض للذلاف 
الذى قام بين الطرفين حول تحددد الأجرة » 
وأورد ف هذا الخصوص قوله : « ان القاعدة 
العامة فى تحديد الايحار هى أن الابحار الجديد 
يُخضع لنفس ثنروظ الآيجار القديم الا انها لست 
مطلتة » فهذه القاعدة قائية على افتراض أن 
المتعاقدين أرآدا ايرام الانجار الجتيديد تس 
شروط الأمحار القدم » فاذا ظهر من الظروف 
؟تفاقهيا على ثنروط جديدة مغايرة اتبعت هذه 


الشروط دون شروط الأيجار الاصلى ٠‏ 

وتطبيقا لذلك » ترى المحكمة أن عقد الايجار 
سند المدعى بصفته فى هذه الدعوى قد تجدد 
تجديدا ضيتبا بنفس الشروط عدا شرط المدة 
وشروط الأجرة » ذلك لأنه قد استرط فى عقد 
الايعهسار سالف الذكر ل وهو الؤرخ 
41 للب أنه فى حالة التأخير فى اخلاء 
العين المؤجرة يكون المستاجر ملزما بدون انذار 
بأن يدفع للمدعى بصفته عن مدة التأخير ايجارا 
لايتل عن ضعف الايجار المحدد أو ضعف الايجار 
المقدم من المستاجر الجديد »؛ وقد أعطى المستاجر 
الجديد ايجارا قدره ١‏ ج و ٠.١‏ م؛ وهذا الشرط 
لا يعتبر شرظا جزائيا يستازم القضاء به التحقق 
من أن المؤجر قد لحقه ضرر بسبب مخالفة عقد 
الايجار » وائما هو اتفاق على تحبديد الأجرة 
فى حالة معينة » وهى تآخر المستاجر فى اخلاء 
العين المؤجرة بعد انقضاء مدة ايجاره الأول » 
وقد قبل المستاجر هذا الوضع »؛ وبقى فى المين 
الؤجرة على هذا الاأساس ٠.‏ 

كما قبل المؤجر هذا الوضع أيضا » ويؤيد 
هذا النظر أن المدعى أقام هذه الدعوى مطاليا 
بأجرة العين المؤجرة ابتداء من 11017/11/1 
حتى .1108/11/9 2 وهى الأجرة الجديدة 
المشروطة ( تراجع قائية الزاد ؟ حافظة ٠١‏ 
دوسيه ) » وأنه وقد انتهت المحكية الى أن عقد 
الأيجار تجسدد بين المدعى بصنفته وبين المدعى 
علب ه الأول بنفس الشروط عدا شرطى المدة 
والأجرة » فالاجرة التى ارتضاها الطرفان هى 
؟ ج و ..2 مللمتر سئويا ؛ وهى ضعف الأجرة 
التى ارتضاها المستاأجر الجديد كما سيقت 
الاشارة الى ذلك © . 

ولما كان يبين من هذا الذى أورده الحكم 
وانتهى اليه فى اسبابه المرتبطة بمنطوقه © أنه 
بت فى النزاع بين الطرفين حول تحديد الأجرة 
بتقريره أن أجرة العين عن المدة التالية لانتهاء 
عقد الايجار هى ؟ ج و ..5 م للمتر سسدويا » 
وعهد الى الخبير احتساب الأجرة على هذا 
الأساس عن المدة المطالب بها » واذ يعتبر الحكم 
قطعيا فى هذا الشمق من الموضوع الذى كان مثار 
نزاع بين الطرفين وأنهى الخصومة فى أنه ) 


0 العددان الأول والقاتى . الصسقة الخامسة والكمسون 


واصبح آساسا للفصسل فى طلب الآجرة بحيث 
يمتنع على المحكية اعادة النظر فيه ؛ وكان 
يجوز للمطعون ضدهما وفقا لنص المادة //1؟ 
من قانون المرافعات السابق س وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكية الطعن فى هذا الشق من 
الحكم على استقلال » ولكنهما لم يستائفاه 
فى الميعاد المحدد بالمادتين 1/80/85 و 175.75 
من قانون المرافعات السسسابق بعد تعديلهما 
بالقانون ٠٠١‏ لسنة 1957 » وكان هذا القضاء 
لا يعثبر مستائفا باستئئاف' الحكم الموضوعى ©» 
فائه يكون قد أكتسب قوة الفىء الحكوم فيه » 
مما كان يتعين معه على محكية الاستثناف أن 
تتقيد بما تضمئه هذا الحكم من قضاء فى شسأن 
تحديد الأجرة بواقع ١‏ ج و ..4 م للمتر سنويا » 
واذ خالف الحكم الطعون فيه ذلك » وتعرضض 
لبحث النزاع الذى آثاره المطعون ضدهما حول 
تحديد الآجرة وفصل فيه على خلافة الحسكم 
السابق الشار اليه ؛ فانه يتعين لذلك نقضش 
الحكم المطعون فيه لمجيئه على خلافة حكم سابق 
صادر بين الخصوم آانفسهم وحائز لتو الشىء 
المحكوم فيه » وذلك عملا بالمادة ؟ من القانون 
لاه لسئة 1161 بشسأن حالات واجراءات الطعن 
امام مجكية النقض الذى رقع الطعن فى ظله . 

الطعن ٠١‏ سنئة 0؟ فى رئاسسة وعضوية السسادة 
المستشارين : بطرس زغلول ناثب رئيس المحكية ومباسن 
حلبى هبد الجواد وابراهيم علام واحمد شباء الدين حثفر 
ومحمود السيد الممرى , 


4 
6 ديسمير الإؤ1 
(1) ضرببة : ارباح نجسارية وصنامية » وعلؤها » 


ربطها . شركة تضامن . ئيابة ىق 1١64‏ لسنة 6؟؟! م 4؟ 
ق 1)5 لسنة .140 ق )ا لسنة 1م19 . 


( ب ) نقفى ؛ ظعن > سبب جديد . 

المبادىء القانونية : 

١‏ س. القسانون لم يفرض غريبة الأرياح 
التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات 
التضامن من ارباج » ولكنه فرض الفريبسة 
على كل شريكا شخصيا عن مقسدار نصيتٍ 


فى الربح يمادل حصته فى الشركة » مما مقتضاه 
أن الشريك ف شركة التضامن يعتبر من موائجهة 
مصلحة القرائب هو الحمول » وهو المسسسئول 
شخصيا عن الخريبة ٠‏ ونتيجة لذلكا يكون على 
هذا الشريك عبء تقسديم الاقسرار عن ارباهه 
فى الشركة » كما يجب ان ترجه الأجراءات أليه 
شخصيا من مصلحة الضرائب ٠‏ كل ذلك الا اذا 
كان هذا المشريك قد آناب احد الشركاء أو الغي 
ف تقسسديم الاقرار عن الأرباح الى مصلحة 
الضرائب » فان الاجراءات فى هذه الحالة يجوز 
أن توجه الى هذا الذائب بصفته ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان الطاعنون لم يتمسسكوا أمام 
محكمة الموضوع بان الطمن فى قرار اللجفسسة 
بمتبر مرفوعا من الشسركاء استناد! منهم الى دلالة 
ما اشاروا اليه فّ سبب الذعى > فلا يجول لهم 
التحدىئ بذلك لأول مرة امام محكمة النقض ٠‏ 


المحسكمة : 


وحيث انه لما كانت النقرة الثانينة من 
المادة #4 من القانون ١4‏ لسئة ١١74‏ تنص 
على انه « وفيما بتعلق بشذركاته التضامن تفرض 
شرببة على كل فريك شخصيا عن حصسسة 
ف أرباح الشركة تمادل نصيبه قئ' الشركة © . 
وكان مؤدى هذا الثمن ب وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكية ب أن القائون لم يفرش. مرسية 
الأرباح التجارية والمسسناعية على ما تنتجه 
شركات التمفسسامن من أربام »4 ولكنه فرش 
الظريية على كل شريك شسخصيا عن مقسسدار 
تصيب فى الريسم معمادل حصته ف الشركة » 
مما مقتضاه أن الشربك' فى شركة التهشسسسامن 
بعتبر ف مواجهة مصلحة الشرائب هو الممول 
وهو المسئول شخصها عن الضريبة . ونتبجة 
لذلك" يكون على هذا الشريات عبء تقدبم الاقرار 
عن أرباحه فى الشركة » كيسا يحب أن توجه 
الأجراءات الىه قسخمسا من مصلحة الضرائب . 
كل ذلك آلا اذا كان الشريك: قد أئاب أحد الشركاء 
أه الغم فى تقديم الأثر ار عم الأرياس الى مصلحة 
الضرائب » هان الأحزاءات بى هذه الحالة يحوز 
أن توجه الى هذا النائب بصفته . 


وكان لا مهل بعد ذلك لاستناد الطامتين الى 
احكام النيابة التبادلية للقول بجواز الطعن من 
شركة التضامن فى قرار اللجنة نيابة عن الشركاء » 
وكان لا وجه آيضا لتحدى الطامنين تأييدا لوجهة 
نظرهم فى هذا الخصوص بالفقرة الرابعة من 
المادة 6لا من القانون ١4‏ لسسنة 11185 التى 
أضيفت بالقانون ١55‏ لسنة .116 والمعدلة 
بالقانون 17/6 لسمنة 110١‏ »© وهى تنص على أنه 
« ومبع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك 
دينا على الشركة فى حدود ما كان يستحق على 
نصيبه فى ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة 
مستقلا » »© ذلك أن المشرع انما هدف باضافة 
هذه الفقرة ضمان تحصيل الضريبة المستحقة 
على ألشريك » وهو ما أفصحت عنه الأعيال 
التحضيرية للقانون ١65‏ سنة .116 ؛ اذ جاء 
فى تقرير لجنتى المالية والتجارة والصناعة 
فى مجلس الثشنيوخ عن مشروع القانون ١65‏ 
لسئة .1106 « ان اضافة الفقرة الرابعة الى 
المادة 4" من القانون ١6‏ لسسنة 11174 ترمى 
الى تمكين الخزانة من استيفاءم الضريبة على 
الشريك من حصت فى الشركة »© لآن بعض 
الشركات كانت تعترض على التنفيذ على حخصدص 
الشركاء بحجة انها ليست مملوكة للشريك ؛ بل 
للشركة »© ندفعا للبسسى وضع هذا النص » . 


يؤكد هذا النظر ما اثسار اليه تقرير لجنة 
الشئون المالية بيجلس النواب بتاريخ 
6/7 من أن الفقرة سالفة الذكر لا تتعلق 
بالشريك المتضامن فحسب » بل تنصرف كذلك 
الى الششريك المومى فى ششسركة التوصية ‏ وهو 
أمام المحكية الابتدائية من الطاعنين » فدفعها 
لا يسأل عن ديون الشركة الا فى حدود حصته ‏ 
مما لا يسوغ معه القول بأن الفقرة المذكورة هى 
تطبيق للنيابة التبادلية بين الشركة والشركاء 
المتضامئين »© وأنه يجوز للشركة: أن تنوب عن 
هؤلاء الشركاء فى الطعن فى قرار اللجنة ٠.‏ لما 
كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد جرى 
فى قضائه على ان الشركة الطاعنة لم يكن لها 
صفة فى الطعن فى قرار اللجنة » لان الشركاء 
المتضامنين هم الذين تريط عليهم الضريبة فيكون 
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لهم وهدهم دون فيرهم الحق فى الطمن فى هذا 
الترار » فان الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا 
صحيحا ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق 
القانون على غير اساس . 


وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قرر 
فى هذا الخسوص ما يلى : « ان الشركاء 
المتضامنين هم الذين طمنوا فى ربط الغريبة 
ومثلوا كطرف خصوية أمام اللجنة » ثم صدر 
قرار اللجنة مبينا ارباح كل منهم على انفراد » 
ومع ذلك لم يطعن أحدهم فى قرارها » وأن الذى 
طمن هو الشركة التى لا صافة لها فى ربط 
الضريبة أو الطعن فى قرار المأمورية او اللجنة 
الصادرين عنها 4 . ولما كان يبين ميا أورده 
الحكم على النحو سالف البيسان أن الشركاء 
المتضامنين هم الذين طعنوا فى ربط الضريبة أمام 
اللجنة وان قرارها صدر ضدهم ولم يصدر ضد 
الشركة » وهو ما يكفى للرد على دفاع الطاعنين 
الذين اثاروه بهذا السبب ؛ فان النعى على الحكم 
بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون 
يكون على غير أساس ٠‏ 


وحيث انه لما كان الطاعنون لم يتمسكوا 
أمام محكمة الموضوع بأن الطعن فى قرار اللجنة 
يمتبر مرفوعا من الشركاء استنادا منهم الى دلالة 
ما أثساروا اليه فى سبب النعى » فلا يجوز لهم 
التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقس .. 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعن +«؛ سنة #7 ق رئاسسة وهضوية الدسسسادة 
المستثارين : أحيد حسن هيكل ويحيد أستعد مكيود 
وجوده أحيد غيث وحامد وصنى وابراهيم السعيد ذكرى. 


5/0 
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قرار ادارى : بنوك . عمل . اختصاص . ق .؟ 
لسنة .145 »> ق .18 لسنة .475] . بنك مركزى » بنك 
أهلى . قرار جمهورى 80؟] لسسلة ,155 1240509 
لسنة 1951 و ..م لسنة +155 . ق 58 لسئة 19456 ٠‏ 
قرار جمهورى 1م لسنة 58 , ق ووالسنة 9186| بي 


4 الحددان الآول والثانى ‏ السنة الخايصة والخيسون 


المبادىء القانونية : 


١‏ س العبرة فى تحديد طبيعة القرار س الصادر 
ون البنك الأهلى المصرى بفصل الطاعن من 
عمله ‏ لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر 
الطمن عليه » هى بوقت صدوره دون اعتداد 
بما يطرا من تغير على صفة مصدره فى تاريخ 
لاحق ٠‏ 

؟ ب يعقير البنسك الاهلى المصرى مؤسسة 
عامة وتنتقل ملكيته للدولة » وهذا الوضع 
لم بتغير ذلك أن المشرع أنشا مؤسسة عامةجديدة 
هى البنك المركزى المصرى » وأبقى البنك الاهلى 
فى اتوضع الذى كان عليه ٠‏ 

المصكمة : 

وحيث أنه لما كان الثابت أن الطاعن 
رفع دعواه يطعن على القرار الذى أصدره البنك 
الاهلى المصرى فى .1176/6/17 يفصله من 
العمل اعتبارا من 1151/17/١١‏ طالبا وقف هذا 
القرار » وكانت العبرة فى تحديد طبيعة القرار 
المذكور لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر 
الطعبن عليه هى بوتت صسدوره دون اعتداد 
بما يطرأ من تغيير على صفة مصدره فى تاريخ 
لاحق ٠‏ 

ولما كان البنك الأهلى المصرى يعتبر 
مؤسسة عامةة وقت صدور القرار بنصسل 
الطاعن فى .1956/1/7 »2 اذ نصت المادة 
الأولى من القائون .٠؟‏ لسنة .1515 على ان 
يعتبر البنك الأهلى المصرى مؤسسة عامة وتنقل 
ملكيته للدولة » وكان هذا الوضع لم يتغير بصدور 
القانون .25 لسنة .115 » ذلك ان المشرع انشا 
بهذا القانون مؤسسة عامة جديدة هى البنك 
المركزى المصرى »؛ وأبقى البنك الأهلى فى الوضع 
الذى كان عليه بيقتضى القانون .؟ لسسنة .”وا 
الذى صدر باعتباره مؤسسة عامة »© يؤكد هذا 
النظر أنه صدر القرار الجمهورى 17517 لسنة 
بالنظام الاسامى للبنك الأهلى المصسرى 
على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 1551 © 
ونص فى مادته الأولى على أن البنك الأهلى 
المصري مؤسسة عاية ذات شخصية اعتبارية 


مستقلة ؛ وكان لا محل للتحدى بمسدور القران 
الجمهورى 7065 سنة 1155 باصدار لائحصة 
نظام العاملين؛ بالشركات التابعة للمؤسسات 
العامة » والتى تحيل الى قانون العمل فيما لم 
ينص عليه فيهسا » والقرار الجمهورى ../ 
لسنة 1159 الذى قضى بتطبيق اللائحة سالفة 
الذكر على العاملين.فى المؤسسات العامة , 
ذلك أنه فى حالة انطباق هذين القرارين على 
موظفى الؤسسة العامة » وما يستتبعه ذلك من 
سريان بعض أحكام قانون العيل عليهم » لا يعتبر 
هؤلاء الموظفون فى مركز من مراكز القانون 
الخاص ؛ بل تظل علاقتهم بالمؤسدمة علاتة 
لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عيوميين »© وفى 
مركز من مراكز القانون العام ٠‏ فير أن اخكام 
قانون العمل المطبقة تصبح فى هذه الحالة جزءا 
من الأحكام التنظيمية التى تحكم هذا المركز 
العام » وفى ذلك تطبيق لما تقضى به المسادة 
الرابعة من القانون 1١‏ لسنة 15165 بشساأن العمل 
من أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق 
أحكام قانون العمل كلها أو بعضها على عمسيال 
الحكومة والمؤسسسات العامة والوحدات الادارية 
ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة » على أن 
يكون ذلك بصبفة تدريجية » مما يفصح عن رغبة 
المشرع فى تطبيق احكام قانون العمل على عمال 
الحكومة فى المستتقبل استهدافا للتسوية 
فى الضمانات بينهم وبين غيرهم من العيال . 
وكان لا وجه أيضا للتحدى بصدور الترار 
الجبهورى ؟/الم لسسنة 1568 فى ١(]ر‏ "115/9 
بتحويل البنك الاهلى المصرى الى شركة مساهمة 
عربية » ذلك أن هذا القرار صدر لاحتنا لقرار 
فصل الطاعن فلا اثر له على علاقته بالبنك كا 
سلف بيانه ٠.‏ لما كان ذلك.؛ وكان البنك الأهلى 
المصرى يعتبر مؤسسة عامة وقت صدور القرار 
بفصل الطاعن فى .1555/1/8 4 وكان الطاعن 
يعتبر وقتذاك من الموظفين العيوميين بحكم 
تبعيته لشخص من اشخاص القائون العام » 
فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى يكون هو 
المختص دون غيره بنظلر الطعن الذى قدمه 
الطاعن على القرار الصادر بفصله » وذلك عملا 
بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون 8م 


لسنة 1585 ,ف قسأن تنظيم مجلس الدولة » واذ 
الحكم امطعون فيه هذا النظر وقغى بعدم 
س المحام ولائيسا بنظر الدعوى »4 فان 
النمى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على 
اساس * 


وحيث أنه لمسا تقدم يتعين رفض الطعن . 


اللمن 4١١‏ سئة 58 ق بالهيئة السابتة . 


58 
1 ديسمير 191/1 


بت فان 
أك لا قتحعسدو أن تكون جدلا 
به قافي الوضوع ٠‏ واذ 
استبعد الثرط الهريج الفلسخ 0 
نما أماومه سسسوى الشرط الفاسخ 
الخمنىي »6 وهو لا يسلب سلطة وحكماة الموضوع 
فى تقهير حصسسول النسخ من هدمه » وكان 
الطمون عليه ( الاسترى ) قد أوفى بالتزئماته قبل 
الفصل نهانيا ف الدعوى > فان اتنمن على الحكم 
بالفساد فى الاستدلال ومشالفة القانون ور القصور 
فى التسبيب » يكون على فير اساس ٠‏ 


الممسكية : 
وحيث: انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه 


يبين أنه بعد أن اتخذ أسباب الحسكم الابتدائى 


أسبايا له افساف اليها قوله : « ان المستائفة . 


لم تتمسك بالشرط الفاسع الصريح وتعتبر العقد 
مفسوحًا رهم تخلف الستائف: عليه عن مسنداد 
الأقساط السنوية المستحقة منذ صسنسة مم19 
وما تلاها حتى سنة 11517 حيث نبه عليه مجلسن 
مدينة العريقس بالسداد بكتاب موصى. عليه بتاريخ 
6 ؛؛ كمسا أن جميع الاجراءات: التى 
اتخذت قبل ااستائفا مليه منذ. هذا التاريخ حتى 
يوم رفع ألدعوى كنت. تستند ‏ الى البند ه؟ من 


قضاء محكية النقض ألدنيه 0 


عتد البيع الذى لا يعدو أن يكون مجسرد ترديد 
للشرط الفاسخ الضمنى دون الاثسارة الى الشمرط 
الفابسخ الصريح الوارد فى المادة الرابعة من 
لاأنحسة قروط بيع ملك الميرى وملدق هذه 
الشروط » يدل على ذلك أن مجلس مديئة القنطرة 
قد أرسل ليستائف عليه كتابا مؤرهًا 
8 يبينبه عليه فيه بسداد باقى اقساط 
الثمن والفوائد والا اتخذ ضده الاجراءات ملءقا 
لامادة 6؟ من شسروط البيع ؛ كما قامث المستائفة 
بانذاره على يد محضر فى 1575/7/36 ونبوت 
عليه بالوفاء والا حق لها أن تعمل المادة 08" 
من عقد البيع وتفسخ هذا العقيد ؛ بل ان 
ااستائفة قد اسست طلب الفسخ فى صحيفسة 
دعواها المعلنة للمستائف عليه بتاريخ . ؟ز] هه" 
على البند 5؟ الثسار اليه دون غيره » ٠‏ 


ثم خلص الى اهتبار أن الطامنية قد تنازلت 


' عن التمسسك بالقيرط الصريح الفاسيخ »6 وأتهسا 


اتات دعواها بالاستناد الى الشرط الفاسخ 
الضمنى » ورتب على ذلك تأييده لما قفى به 
الحكم الابتدائى من رفض الدموى بعد,أن بادر 
اأطعون عليه بالوقاء قبل صدور الحكم . وهذ! 
الذى أقيم عليه الحكم هو استخلاص سمائغ 
ولا يشوبه قصسور أو تناقض » ويتضمن الرد 
الكاق على دفاع الطاعن فى هذا الخميوص ؛ 
كبا أن الحسكم الابتدائي الذى ايده الصسكم 
المطلعون فيه قد :بين الأسباب التى عول عليه! 
فى اعتبار أن البند 8؟ من عقد البيع هو ترديد 
للشرط الفاسخ الضمنى .. 


وحيث ان الحكم قد استغلص بأسباب سائغة 
على ما سلف بيانه فى الرد على السيِب الأول : 
تنازل الطاعئة عن التمسسك بالشرظ الصريح 
الفاسخ الوارد بلائحة بيع أملاك الميرى. » وأن 
مجادلة الطاعنة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلا 
موضوعيا مما يستقل به قاضى الموضموع . واذ 
كان الحكم قد استبمد الشنرط الصريح الفاسخ » 
ولم يعد تائما أيامه: سنسوى الشرط الفاسخ 
الضينى ؛ وهو لا يسلب سلطة محكية الموضوع 
فى تقدير حصول الفسخ من عدمه © وكان 
المطعون عليه قد أوفى بالتزاماته قبل الفغصل 
نهائيا فى الدعوى ؛ فان النمى على البعكم بالفساد 


4ه اللعددان الاول وألثانتى ‏ السنة الخامسة والخمسونئ 


ف الاستدلال ومخالفسة القانون اليد حصور 
فى التسبيب يكون على فير آساس .. 


وحيث انه بالرجوع الى الحكم الابتدائى الذى 
أخال الحكم المطعون فيه الى أسبابه ينين أنه 
م يتفل الانسسارة الى الاعذار الذى أرسلته 
الطامنة للمطعون عليه فى ١؟‏ من مارس 15156 © 
ثم أردف ذلك بأن العقد قد تضمن شرطا فاسخا 
تسمنيا يجوز معه للقاضى أن يرفض طلب النسخ 
1 كان سا لم يف به اللدين قليل الأهمية بالنسبة 
لى الالتزام فى جملته » وأن الثابت أن المطعون 
0 قد قام بسداد باقى الثمن على ما تضينته 
شروط الاتداق » وأن الباقى قليل الآهمية بالنسبة 
اماقم الوفاء به » وام يثبت أن ثمة أشرار! قد 
لحتتث بالمدمى من جراء تأخسر أادعى عليسسه 
فى السداد خاصة رانه قد اتتغى فوائد التأخير » 
ومناد خلك أن الحكم لم يخالف الثابت بالأوراق 
فى خمسسوص الأنذار الموجه من الطاعنة الى 
المعلعون مليه 6 كما لم يخالف الثابت فى الأور اق 
ف خصوص الشرط الفابة, الصريح المخصوص 
عليه بالشحة شروط بيع أملاك الميرى الحال اليها 
بدرياجة ششروط حقد البيع » ذلك أن الثابت أن 
الطامثة لم تتمسسسك بدفاعها أمام محكية أول 
درسمة بالشرط الصريج لفاسخ المنصوصن هليه 
جلائسة شروط بيع املاك الميرى » وائما تمسكت به 
فقط في صحيئة الاستئئاف وفى دفاعها أمام محكية 
قاههم درجة وهو ما رد عليه الحسكم على النحو 
*ثيون ف اثره على السبب الأول . اذ كان ذلك 
خاي القند بهذا السبب يكون على قير ساس . 


المشعن 6ه دبنة 107 ق رئاسسة ومضوية السبسادة 
اشسحغلايين : ابراعهم مير هلدى نائب رئيس المصكية 
تسيوك هد العم السبرات وعثيان زكريا وتصيد سيد أحيد 
ماك وعلى عبد الرسين . 


6+ 


1 ديسمير [/اذا 


اثقيذ متارى 1 انسار . 
الود لك 


البدا القانونى : 
حق الرأمبى عليه المزاد فى تسلم العقار» ينا 


مراقعات مايق مام لال 


اراسي عليه يه الازاد من يوم مثور - 

وام صدر التصرف قبل تنفيذ الحكم جيرا ٠‏ 

الصكية : 

وحيث أن النص فى المادة /511 من قانون 
الاراشعات السابق على أن ١‏ تلحق بالعقار ثمراته , 
وايراداته من يوم تسجيل التنبيه ليوزع منيسا 
ما يخص المدة التى تلى التسجيل كما يبوزع ثمن 
العتار » . وف المادة 1/6" حلى أنه « اذا ام يكن 
العقار مؤجرا احتبر الدين هارسسا الى أن يتم 
البيع ما لم يحكم قافى البيوع بصنته تافسسيا ' 
للأمور المستعجلة بمزله من الحراسة أو بتديد 
سملطته » . وفى المادة ١؟"‏ على أن « عقسود 
الايجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه تننذ 
فى حسق الحاجزين والدائنين اسار اليهم 
فى المسادة 997" والراسى هليه الزاد »© وذلك ؛ 
اخلال بأحكام التانون المتعلقة بعتود الأبجار 
الواجبة السهر . أما عقود الايجار غير ثابسة 
التاريخ قبل تسسجيل التنبيه هالا تبفذ فى حلل من 
ذكر الا اذا كانت من اعمال الادارة الحسنة » , 
وف المسادة 85م" عاى أن « يدر حكم مرسى 
المزاد بديباجة الأحكام .. ويقستمل منطوقه على 
أمر المدين او الحائز ليم المقار للراسى عليه 
الزاد ؟.. 


يدل على أن المدين يعتبر بحكم القانون حارسا ! 
على مقاره المحجوز اذا لم يكن مؤجرا تبسسل 
تسسسجيل التنبيسه © وأئه وان كان القاثون قد 
أجاز له التأجير وجعله نانذا فى حق الدائنين 
والرأسى عليه المزاد متى كان من أعمال الادارة 
الحسنة » الا نه قصسد بذلك أن يقيد حق الاين 
فى التأجير بالتيد الذى وضعه فى حالة بيصسه 
لثمرات العقتسار وحاصلاته اذ هو مسئول عن 
الآأجرة بوصفه حارسا بعد أن الحقت بالعقار 
ذلته من يوم تسجيل التنبيه الى يوم بيعه بامزاد 
لتوزع كما يوزع ثمناه ٠.‏ أما اذا تم ايقساع الببع 
بصدور حكم مرسى المزاد » فان ثمرات العتار 
وايراداته تكون من حق الراسى عليه المزاد 
ولا يتعلق بها حق للدائنين » لأن حقه الشخمى ' 
ف تسلم العقان ينشأ من يوم صدور حكم مرسي 


ازاك ل م يوم 8 


» فتنقضى الحراسة التى 
بدترمهميا القانون ويرتقئم عن المدين وصفة 
الحارس ولا تكون له صفة فى التصرف قئ ثيرات 
العقار واير آداته أو قى تأجيره ولا يكون تصرنه 
تاحره ثافذا فى حق الراسي, عليسة المزاد > 


ولا وجه لاتحدى بصدور عقد الايجار قبل ١‏ 


الجبرى لحكم مرسى !ازاد بتسليم العقار »© لأثن 


منطوق ااحكم يقنتمل' علل, أمر آلدين بتسلدم 
لأس عليه المزاد ولا يصم أن ينيد مي 


بواجبه ق التسلم , 


نلك" ») وكان الحكم ااطدون فيه 
ر +آعشر عقد الأيجار الصادر 
حيل التثدبه ناهذا ويحة, الراسم, 
كان من أعمال الأدارة الدسئة 
ول كان هعادنا ].حاذيع لاحن لمتكم مزضة, 
الزاد » انه بكون قد خالف القسائون ولخط! 
ف تطسته » وآذ تحجب الحكم بهذا الخطا عن 
تحقيق دناع الطاعتين الذىئ بقوم على أن عقد 
الأبها. مدر فى الحقيقة بعد حكم مرمى الزاد » 
وأن التاري العرق للعقد هو تاريخ صمورى #صد 
تتديمه على تارية حكم مرسئ المزاد اخرا.؟ 
بالطلاعنين » وهو داع جوهرئ مق فنساته 


قد خالف هذا 
من المايث دود 


عليه أأزاد متى, 


د لوا صم - أن يقير وجه الراي ق الدعوى » 
فانه بكون معيبا بالقصور مما يوجب نقتضه . 


اللءن .>" سئة ا قىئ بالهيئة السابقة . 


(كن 
5 دتسمس 19/1 


(1) حكم : السبيب . دقاع © اخلال بحقه , 
( ب ) تتزوير *' محكمة »> 'كقيدتها » تكوينها , 
'(ج) محكمة : نقيدها بدليل معين . 


١د‏ ) ذليل : مفكية موضوع © سلطتها . 
المبادىء القانونية : 


لاس أنه وان كانت محكية الاستناف قد 
قبلنت من اأطدون عليه صورة حكم بعد المبعساد 
اللتي هندته له س ق قثرة حجر الدعوى لاعكم _ 
الا انه ود ثبت إن هذا اكسنتئد كان مودما ميف 
الدعوى الابتداتيسة © وان الطاعن قدم مذكرة 
بدفاعه ومستتدات لكرد غليسسسة أمام محكمة 


1 


ف بعد نتديبه » أن تعويل الهكم على 
ند فى قفسساته لا ينطوى حلى الاخاض 


هذا 41 
بدق 

؟ - متى كانت محكمة الاستثناف قد اعتمدت 
فى تكيين عتدتها بتزوير المقد موضوع الطمن 
علي قرائن متعددة مستمدة من وقائع لها اصلها 
الأوراق » وتؤدى فى مجموعها الى الننيجة 
اليما » خانه لا يجوز منافضة كل قرينة 
8 لإثدات عدم كفايتها فى ذانها ٠‏ 


؟'س محكمة الوضوع في مقبدة بدلبل معين 
فى اثبسات التزوير أو نفيسه » ويجوز 3 أن ٠‏ 
تستخلص وقوعه من القائع المطروحة أمامبا » 
وما نكشضف لها من حالة المستند اللعامرن فيسه 
وحصول الثلائب ق صسلبه © ولى كانت هذه 
النتيجة مخالثة آرأى الخبير المنتدب فى الدعوى . 


؟ س لحكمة الموضوع السلطة النامة قى نقدير 
الادلة > ولا يمنبر أخنها بدلبل ممين منها » دون 
دثيل كخر لم تطمئن البه من قبيل التسسساد 
فى الاستدلاق ٠‏ 

المحسكمة : 

وحيث انسه وات كان يبين من الرجواع الى 
محامر الجلسات المودعة صورتها الرسمية بملت 
الطعن أن محكية الاستئناف قررت بجاسة 4 من 
اكتوبر 19135 حجن القضية للحكم لجلسة ١١‏ من 
ديسنسمير 19 © وسمرحت بتقديم مذكرآتة 
ومستندات ف اربعة أسابيع مناصفة بين طرق 
الخصومة ؛ ومتتهئ ذلك أن الميعاد المصسدد 
للمطعون عليه ينتهى ف ١؟‏ من أكتوبز 1155" 1 
وكان يبين من الزجوع الى الحافظة المقدية مله 
تحث رقم 1١‏ بمافة الاستئنانة وامودعة مصورتها 
الرسمية بملت الطمن أن هذه الحافئلة أودمت 
فى 6؟ من أكتوبر :1155 # وفشَمنت مسسسورة 
رسمية للحكم 988 سسئة .1385 مدتى لذي 
بنى سويفة »لا ق القابت مق الرجوع الى 
الحافظلة الاقدمة الى المحكية الابتدائية واللودعة 
صورتيا الرسمية بملقف الطمن أن امطعون عليه 
أودء بيذه الحائظة ممورة الحم 99 سنذة: 
والمعلنة الى الطاعن قى 117779715 »2 
كذلك وبالرجوع آلى الحكم اأطغؤن فيه يبينة انا 


3 اتبددآن الأول والقاتى - السبئة الخايسة والتفيسوف ‏ 


المطعون عليه استئد الى الحكم المفمسار اليه 
فى اسباب استثئافه © كما أن الثابت من الشسهادة 


المصادرة من كبم كتاب محكمة استئناف' 


بنى سويف أن العلاهن قدم مذكرة بدفاعه تحت 
رقم ١١‏ من ملف الاسسنئناف » وأنها وردت مؤشر 
عليها باستلام الصورة فى 1155/11/5 »2 اذ كان 
ذلكا وكانت محكمة الاسكناف وان قبلت من 
المطعون عليه صورة الحسكم 8" سنة .155 
مدنى بنى سويفا بعفا الميعاد الذى حددته له » 
الا أنه وقد ثبت أن هذآ المستئد كان مودعا بيلف 
الدعوى الانتدائية وأن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه 
ومستندات للرد عليه آمام محكمة الأستثنافة بعد 
تتدييه ؛ فان تعويل الحكم على هذا المسستند 
فى قضسائه لا ينعلوى على الاخلال بحق الطاعغن 
فى الدفاع » ويكوت النعى عليه بالبطلان على غير 
امن" +» 1 


وحيث انه بالرجوع الى آلحكم المطعون فيه 
يبين انه اقام قفناءه فى الدعوى على أن 
«ماسائه اللستائف من قرائن ن كاف لأقناع ا محكمة 
بأن العقد محل الطعق غير صحيح »© ذلا أنه 
لا يتصور عقلا أن المستانف عليه الذى لم يدقع 
ريع قطلعة الأرض حتى غص بك الحكم ,/؟؟ 
سنة .115 مدتى كلى بنوسويقة فق 15171/4 
بالزامه بريعها .. يشسترئ ذات القطعة 
15/73 ؛ آئ بعد أشهر قليلة من الحكم 
الثانبار اليه ولم يشر من قريب أو بعيد الى 
سداد ما عليه للمستانف من بدء مراحل الدعوى 
حتئ قفل باب المراففئعة » مما يقطع بانه لا بزال 
مديئا بالمبلغ المحكوم به © من آين شراء قطعة 
الأرض آذن ؟ ومما يزيد فى ا#تناع المحكمة بتزودر 
العقد محل الدعوى ما اثبتسه الْحْبي فى تتربره 
من أن صلب العقد محل الطعن يحمل آثار الحو 
والسكقط وكتابة عبارات جديدة يحبر . يفابر 
الحبر الأول المستعمل فى الكتابة » مما يهدد 
: كيانه فى نظر امحكية ويؤكد حصول التلاعب فيه » 
ومن ذلك يبين أن محكمة الاستئنافب اعتمدت 
فى تكوين عقيدتها يتزوير العقد موضوع الطعن 
على قرائن متعددة مسنتمدة من وقائع لها أصلها 
الثابت بالأوراق ؛ وتؤدئ فمجيوعها:الى النتيجة 
التى انتهت اليهنا » واذ كان من غير الجائز 
مناقكسة كل قرينة على حدة الاثبات عدم كنايتها 


0113 
فى ذاتها » وكانت محكية الموضوع غير مائيسدة 
بدليل معين فى اثبات التزوير أو نفيه » ويجوز لها 
أن تستخاص وقوعه من الوقائع المطروحة أمامها 
وما تكشف لها من حاألة السند المطعون نيه ) 
وحصول التلاعب فى صليه ولو كانت هذه النتيجة 
مخالفة لراى الخبير المنقدب فى الدعوى:» والذئ 
انتهى فى تقريره الى أنه لا يوجد من الشببواهد 
ما يثبت أن ورقة العقد كانت موقعة بكتم البائيع 
على بياس » أذْ احكمة الموضوم السلطة التامة 
فى تقدير الادلة ولا يعتبر الهذها بدليل محين منها 
دون دليل هر لم تطمئن اليه من قبيل الفنساد 
فى الأستدلال . اذ كان ذلك » 
التى أوردها الحسكم المطعون فيسيه 
وتتضمن الرد على دلألة المستندات المقدمة من 
الطامن على دنع الثين الوارد بالمقد موشتوع 
الطعن »© فأن النعى عليسة بالقصيور أ الفساد 
فى الأستدلال لا يعسدو أن يكيرن جدلا .وضوميا 

لا تجوز اثارته أمام هذه المحكية . ' 


الطعن 8 سئة /؟ ق بالهرئة السابتة ٠‏ 


لذن 
1 ديسمير 1910/1 


نقض : طعن » حكم مير قابل . حيسازة » اسائئاف , 
ق 05 لسنة ؤمكا ق 4لا لسنة “951ل ق 9) لصنة 1516 , 


البدا القانونى : 


الادة الخايسة من اثقانون 05 لسنة 1مذا 


فى دعاو الحيسازة لق 1 قت 11 
العمل بالقانون 1/4 لسنة 19539 والتى ترفح اليه 
عن احكام صسادرة قبل الحمل به » وذلك مني 
يتم الفصل فيها نوائيا » كما نص على أن يكون 
ا ا 


الحمسكية : 


وحيث .. انه يبين من المادة الخامسة من 
القانون 5ه لسسنة 1165 ( قبل الذائها ) ! 
المشوع جعل الاختصاص فى استفاف العسكام 
محكية ااواد الجرئية : دعاوى الديازة لحا 
الامسستكئات ؛ ونص على أن جبيسيع الأنسكام 
تادر من هذه المجاكم ىُ دعادى اليد 
00 


الثة ككل : . 0 هين 


العمل بالتاتون ؟م؟ لد ! 
اليها عن أحكلم صمادرة قبل العيل به © ركلك 
حتى يتم اانصسل فيها نهقيا » كبا نص على أن 
م الصدادر مثها شير تايل الطلمن بطريق 


ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم بمذم 
تعرضن المطعون عليهما لاجلاعنين قد صدر من 
المحكمة الجزئية بتاريخ 1531/11/17 4 فان 
الحكم الصادر فى الاسكثناقة اأرفوع عنه يكون 
غير ابل للطمن فيه » ولا يفير مئ ذلك تقول 
«الطافنين »© أن هذا الحكم قد فصل فى النزاع 
خلافا الحكم الصادر قى' الدعوي ١‏ لسنة 51ؤا 
مدنى ماي 2 والذى حاز قوة الشىء المحكزم 


به » ذلك أذه يسترط لجواز الطمن بالنتضن ف 
هذه الحالة أن يكون الحكم السارتق صادر! 
بين الخسوم أنفسهم © وف النذاع عيئه » لما كان 


ذلكا 4 وكان الجكم السايق قد مدر فين 
الطاعنين » واتجيل جرجس عن أطيان شسائعة + 
وكان النزاع الحالى يقوم بيئهما وبين الملنمون 
علرويا حن أليان محددة فان الطعن يكو 
الأمن 114 سئة 80 قى بال 
6 : 

5 دبسمبر اك/اؤا 


عدئة السابعة . 


نتنى : طعن » 'ليداع الأوراق . رسيم قضائية .١‏ قرء 
قادرة . مرافعات سابق م 411 ق 4.١‏ لسئة مم19 ,. 
فى 49 لسنة 136 ق 4 لسنة 1953 . 


“أن الكامق لودع هم وي 


تضاء محكية النتض اللدنية ا 11 


ثابها الثانونى : ا 
عأى الدناعن أن يردم قثم كناب الحكمة . 
أن صورة رسمبة 
لأدطه أو اتصورة 
كاثوت » وهو ادراء 
؟ جرق به 
في اأطعن . 


4 سه 


وحيث ان .. المادة 419 من قانون اإرافعات 
السابق قبل تمديله بالقانون ١أ.؟‏ لسنة مم1 


والتى أميد العمل يبا ببقتفى النقرة الثانية 
من الادة الثالثة من القانون © لسمنة م155 
اللعدل بااتانون ؟ لممنة /[195 صريحة فى أنه 
يجب عاى الطاعن أن يودع قلم كتاب المحسكية 
بن بعومما من تاري الطعن مسورة 
ن الحسكم 'الطبعون نيه مطابقة لأصله, 
عور : الطلنة منه أن كانت اعلث » وهو 
اجراء جوهرى يترقب على اغفاله ى وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكية س سقوط الحق 
فى الطعن ؛ ولا يعنى عنه تقديم صورة عرفية من 
هذا الحكم أو صدور قرار بالاعفاء من الرسوم 
القضائية » لآن عسر الطاعن الذى أدى الى هذا 
الاعفاء لم يكن من ثشأنه أن يجعل تتديم ضورة 
الحكم الرسمية مستحيلا استخالة مطلقة ؛ ومن 
ثم فهو لا يعتبر من قديل القوة القاهرة ولا يشفع 
4 فى التغلف عن اجراء جوهرى يوجب القانون 
القيام به فى وثت معين ٠‏ 


.حضر الايداع 
بوم التقرير 


اذ كان ذلك »4 وكان الثابت, 
كتاب هذه الدي 


الذى حروة 5 
اللعر, صسسورة 
لأصلة أو 
رميدسة من ذاك " 


الصوزة 


١‏ 8 قيا. 4ه 
هذا الاردام خا الل اأرعساد الذى متحسه له 
, 5 اسنة 1518 © فان الدلت 
مقبول شبكلا ٠.‏ 


الطمن 117 سنةا /80 ق بالهيقة / السلبقة « 


عن يكؤن غير 


1 المددان الأول والثانى - 
كك 
!١‏ ديسمير 1111 
)1١(‏ نقفي : طعن » اعلانه . بطلان. نظام عام , ق 219 


السنة 1650 مرافمات سابق م 491 ق 4.1 لسئة 15050 . 
فى ؛ لسنة لإكؤااء. 


الباديء القائونية : 5 


1 غلي اتدلامن أن بعان 


أوراق أندلمن قد خات ددا 
الاعلان خلال هذا البداد > 
الذى منهه له اثقانون ؟ نسنة 195017 فاه يتدين 
أعمال الجزاء اللنلصوص عليه فى المادة ١؟؟‏ من 
قانون الرافعات السابق » والقضاء ببطلان 
الطمن ٠.‏ : 

© ؟- ايداع الأوراق المثسار اكيهافى المادة 191 
من قانون المرافعاات السابق قبل تعدينها بالقانون 
رقم 2١1‏ آسنة 1506 فى ايعاد المتصسوص 
هليه فى ذات المسادة انميسا هو الجراء جوهرىق 
يترنب على نفويته سقيط الحق فى الطمن > وأن 
هذا المبعاد لا يضاق اليه ميعاد مسافة من مهل 
آقامة الدلاعن الى تلم كناب محكمة النقض 


الحكية : 


وحيث أن 


...الطعن رمفعع فى 1136/1/18 


وقد ادركه قسانون السسسلطة القضصائفهة "؛ ' 


لسنة 1556 قبل أن يعرض على دائرة فحص 
الطعون »© وكا كانت المادة الثالثة من هذا القانون 


الذى عمل به من تاريخ نقيره فى 1150/17/55 ” 


قدا نصت فى نقرتيا الثانية'على أن تتبع الاحراءات 
التى كان معمولة دما قبل اتقمساء دواثر فحص 
الطعنلون ؛ وكانت اللادة 1؟؟ من قانون 
المرافعات الستابق قل تعديله بالقانون 2.1 
السنة ه5؟! الذى أنقنا دوائر فحص الطعسون 
قد أوجبت على ألطاعن أن يعلنء الطعن الى جمبع 
الخقصوم الذين وجه اليهم فى الكيسة عقثر يوبا 
التالهسة للتترير بالطعن وال كان باطلاً وحكيت 
المحكية من ثلقاء 'نفسها ببطلانه © واذ كانت 
أوراق الطعن قد 


أخلت مما يثبت قبام الطاعن ' 


السئة الخايسة والخمسون 


بهذا الاعلان خلال هذا الميعاد ‏ وحتى انقضى 
اايعاد اتذى منحه له القانون ؟ لسنة 1153 »> 
فاته يتعين أعسال الجزاء المنصوص عليسسه 
فى المادة 681١‏ من قانون المرافعات السسابق 
الاشارة اليه » والتضاء ببطلانم, الطمن) ولا يدنع 
من اعيال هذا الجزاء أن المطعون ضده الثالث 
قد أودع مذكرة بدفاعه ؛ لذ يجب على مده 
الحكبة ‏ طبقا للمادة ١9؟؟‏ مراقعات السالت 
الاقارة البها ل أن 


الأطدمىم مده يلاما 
مأن تحكى دن تأقاء ذا 
أجراء حذا الاعلان بعد فوا 
ولا يبل ,مق الطامن با 
0 كتاب هذه الحومة 8 011 يميد 


ورقة أعلان تقرير: الطلعن ولم تقبل مأ 

هذا الأجراء قد حصل مثه فى اأبماد الت 
هليه فى المادة ؟9!؟,من قانون اأراغعات السادة, 
قبل تعددلها بالقانون 1.؟ سسنة 1986 مع اضصافة 
ميعاد مسافة بهن' موطئسه ق الاسكندرية وقلم 
كتاب هذه الذكية الذى. يحصل' فيه الأبداع . 


لا يقبل من الطامن هذا القول' 
امقر فى تخضاء هذه المحكية أن ايداع الأوراق 
اأشار اليها فى الميعاد اأتصسوصص علبه فى المسادة 
؟؟ مرافعات سابق! قبل تعديليا بالقاثون 401 
سسنة 1105 انبا هو اجراء جوهرى يترتب على 
تمويته سقوط الحق فى الطعن »2 وأن هذا المبعاد 
لايضاف اليه .بعاد مسافة من مدل اقاي.ة الملاءن 
الى قام كتاب محكبة النقض © لأنه تد أضيف له 


» ذاك؟ انه من 


2 


ميعاد مسافة على معاد تقردر الطعن من تبلا 
ذلك » وكذلك ميعاد اعلان للمطعون عايه » 
والطاعن بعد أن اختار محاميه وقرر منه بالطعن 


واعان ورقته لخصبه لا يي 
من الوقت لتحضبر أوراقاء ومستنداته ومذكرة 
بدفاعه وايداعها قلم السكتاب » وقد حدد القائون 
هذا الوقت بعشرين يوما تبتدىء من تاريخ التتربر 
بالطعن »© ولا علة لأجطلائه ميعاد مساقة حديدا 
تساف الى هذا الميعاد المحسدد ) وايس 

فى المادة ١؟‏ من قاتون المرافعات السسابق 
ما يغير هذا النظر ٠‏ واذ لم يتم أيداع اصسل 


له سوى ما بلزم 


ورقة اعلان الدلعن ‏ وعلى ما سلف البيان ‏ 
فى الميعساد البين فى اللسادة 472 من قتائون 
المراأفعات السابق قبل تصديلها بالقانون 5.1 
سنة 1106 ؛ أو فى الميعاد الذى منحه القانون ؟ 
سنة 14537 لاستكمال ما لم يتم من الاجراءات 
التى يقتفسسيها تطبيق نص الثقرة الثانية من 
المسادة الثالثة من القسانون !) سنة م195 ©» 
ولتصحيح ما لم يصح منما وذتا لتاك الفقرة غانه 
يتعين الحكم ببطلان الطعن ٠‏ 

الطمن 14| سئة 50 ى رئاسسة وعضوية المساده 
المستشارين : بطرس زقلول نائب رئيس المدكية وعباس' 
حلي عيد الجواد وابراهيم ملام ومحرود السند عير 
امسر وأحمد تتحى مرسى ٠‏ 


نك 
١؟‏ ديسيبر 1/اؤ1 


(1) طبيب : مسئوثية . التزام » بذل عناية . 

( ب ) نتف : معكمة » سلطتها . مسئولية مدنية , 

(ج ) ممكمة موضوع . علاقة سببية ») مسسؤولية ٠‏ 
استشلاصها . ضلا . شرر . 

( د ) هكم : تدليل » عيب , 

الجباديء القانونية : 

١‏ س التزام الطبيب ليس بتحقيق نتيجة هى 
شام الكريض > وأنما هو ببسئل عناية » الا أن 
المطاية تقتفى جوودا صادقة يقظة تق في غير 
التقروف الاستثنانية مع' الاصول المسنقرة فى ملم 
الطب » فيسال الطب عن كل تتصير فى مسكسكه 
الطبى لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه اللافى, 
وجد فى نفس الظروف الخارجيسة التى أحاطت 
بالطبيب الفسئول © كما يسال عن خطه المادى 
أيا كانت درجة جسايته ٠‏ : 

؟ ب للحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع 


في وصقها للفءل أو الترك بانه خطأ مما يستوجب 
المسثولية المدنية :م 


؟ ل أن استخخلاص محكمة المرضوع لعلاقة ش 


السسنيبية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل 
فى نقديرها مقى كآن سائفا ٠‏ 


؟ اذا كان العكم لم يستند فى قضسسائه 


فضاء محكبة النقضي المدثيه ند 


بمسثولية الطاحعن بصسسخته الى الخطنا الثابت 
فى جائبسه ل وهر الأهمال فى هائج وملاحظة 
ررعاية هين المطعون ضده هس تعسب »© وائما 
اصتند ايضسسا إلى تراخى لاسا االستشفى 
المسكرى العام فى اجراء التداخل الجراهي . 
دون أن يتعقق العكم من أن العسلاج الدوانى 
ألذى اتبعه الأطباء مع المطعمون ضده كان لا يتفق 
مع ما تقفى به الاصول الستترة فى علم الطب » 
وهو ما يجب قواخره مثة اللعبيب هن خطئه 
الى قد ثسابه أنقصور فق التاسبيب يبا يستوجب 
نقضه » امسا أنه قفى يتعويض اجمثالى ٠.‏ 


أصكية : 


وحيث ان الحكم االعون فيه أقام تفسساءه 
بيسيثولية اللاعن بصنته عاى قوله ” 2 أن كبير 
الأطباء الشرعيين ذكر فى تقريره أنه وان كان 
التداشل الجراحى الذى أجرى للمستائف هده 
( المطعون ضده ) قد أجرى وفق الأصول الفنبة 
الصحيحة » وأنه ليس ثمة ما يمكن نسمبته ال 
المستثسفى من خطأ أو اهمال فى هذا الصدد ©» 
الا أنه من ناحية أخري فان هذا التداخل الجراحى 
قد أجرى متآخر! بعد أن كان قد 'انقضى على بدء 
العلاج بالمستسفى حوالى الشهرين رغم ما هو 
ثايت بالأوراق الطبية من حمسول نقص واضح 
ى الابسسار بالعيين اليمني من .1 الى 1 
وبالعين اليسرى من .,م/1 الى ../" © وبالرغم 
من أن توتر العينين لم يستقر على وضع ثابت )“ 
وكان الأجدر التبكير بالعلاج' الجراحى ما دايت 
حالة العينين لا تستجيب للعلاج الدوائى »؛ فضلا 
عن أن الحين اليدنى لم توضع بعد العرلية تحت 
الملاحظة السكافية لقياس قوة ابصارها وتوترها 
وميدان النظر فى خترات متضماربة » رهم ما.هو 
ثابت بالأوراق من عدم استقرار حالتها واستمرار. 
شكوى المريض من الص داع بحيث ازدادت 
التغيرات الغسمورية بالعصب البصرى حتى 
فقدت العين ابصارها دون اتخاذ اجزاء آخر 
لعلاج التوتر الغير مستتر فى هبوطه © وائه 
يؤخذ على المستشفى أنهسا وقد تبين لها عدم 
استجابة عين المريض للعلاج الطبي فانه يكون 
من الضرورى أن تبسادر باجراء الجراحة بعين 
المصاب بمجرد أن تبين 'مدم استجايتها للملاج 


34 العددان الول والثانى ‏ الشنة الخامسة والخمسون 


الدوائى 4 وأن المين اليمنى لو اوحظت يعد 
جا لملاج 


الجراحة لاتعرف على مدى احة 


مما انتزءت اليه حالة المريض . 


ذهب اايه كبير الأطياء الشرعيين 
فى تقريره وأضئ الدلالة على قيام الخطأ فى العلاج 


وهذا الذى 


الذى اسسنر هن الأقرار الجسوة اأتى حاقت 
بالمستائف ضسده « اا 
التمويس ٠‏ وأدا قول « الطامن » انه 
1 أخمائيين فاته ١”‏ ودرا عنسه 
اك أن أولهما لم يسة 
دخول أاريض بحسوالى شسهر »© واذا ان 
الاخصائى قد أثسار بملاج دوائى فان هذا لا يعفى 
المستائف « الأطاعن » دن السئولية نلقاء الثايت 
من تقرير كببز الأطباء الشرعوين من أن حالة مثل 


عون ضسيةهة © طالب 


ع ألا بعد 


هذا ااريض كانت تستدمى التسداخل الجراحي" 
غور اكتثساف حقيقة الأرض »4 وخطأ هذا الاخصائى 
فى العسلاج لا يعفى المستائف « الطاعن » من 
المسئولية , 

أما الاخصائى الآحْر .. فانه لم يسقدع الا بعد 
اجراء الجراحة بوقث طويل » ولا يشسسفع 
ما أثسار به من علاج دوائى بعد الجراحة فى ننفى 
المسئولية عن الطاعن فى التداخل الجراحى الذى 
كان يجب المبادزة به فور اكتشساف طبيهة 
المرض # « ( 


وماد هذا الذى قرره الحكم أنه اعتير التراخى . 


فى اجراء التداخل الجراحى بعينى المطعون ضده 

مدة تقسرب من الشهرين » على الرشم من أن 
ل كانت تستلزم ضرورة امبادرة 
الاجراء على آثر ظلهور عدم <دوى اله 
الدرائى - أعتبر أحكم ذلك خطاً من جائب اطباء 
المستصفى العسكرى العام لا ييرره تذرعيم بأنهم 
اسسستعانوا فى علاج المطعون ضسده بطبيبين, 
'اخصائيين »© وانه الى جائب هذا الخملأ يقسوم 
خط آخر وقع فيه أطباء المستثمقفى المسكرى 
العام هو أنهم لم يبذلوا العناية الكانبة للعين 
اليمثى بعد أجراء الجراحة فيها » وقد أدى .ذلك 
الى فقد ابصار هذه الغين » وأن هذين الخطأين 
يوحبان مسائلة الطاعن يصفته . 


السكافية » وذلك ب؟ 


ولمما كان المتزام الطبيب 010 جرى به 
تضماء هذه المحكية س لرسى التزاماً بتحقيق نتيجة 
بخن »© وائما هو التزام ببذل عناية 
آلا آن المناية ااطلوبة نه تتتدى ان ببخل اريضه 
ِ شير الذازوف 
الاستثنائية مع الأصول المستقرة فى علم الحلب » 
ذيسال الطبيب عن كل تتصير فى مسلسكة الطبى 


لا يقسع من دلبيب يقل فى مستواه أأينى وجد 


فى نقمس اذا 


» كما 


ما كان ذلك © ركان الحكم المطعون فيسه, 
قد سجل © فى هدود سلطته التقديرية أخذ! 
بما أثبته كبير الأطباء المشرعيين فى تتريره- وعلى 
دا سلف البيان » أن أطباء المستقيفى المسمكرى 
العام لم يبذلوا المناية [اواجبة فى رعلية المين 


الهمنى بهد ١‏ 


تحت الملاحئلة 
اس.قوة ابصمارها وتوترها 
ودئدان النذار فى فترات متقارية 4 رغم ما هو' 
ثابت بالأوراق من عدم اسةةرار حالتها واستمرار 
شسكوى أأطعون ذ.ده من الصداع بحيث ازدادت 
التذييرات الغس-سوورية بالحصب البصرى حتى 
فقدت العين ابصارها دون .اتخائذ اجراء كر 
لعلاج التوتر الفير مستقر . وامتير الحكم ذلك 
خملا موجبا سكم عن الشرر © وهو 

استخلاص من الحكم سائغ » وكان لحكية النقض 
أن تراقب .حكية الوضوع فى وصتقها للفمل' 
أو الترك بأنه خطأ مما يستوجب المسسئولية 
المانية » وكان ما وصفه الحكم المطمون فيه بأنه 
خط رقع دن الطامن بمئفته يم.حق عليه وصف 
الخطا بمعناه القانونى » واذ كان من المقرر 
فى قضاء هذه الصسكية أن اا أمحسكية 
الموضوع لمعسلاقة السبرية بين' الخطا والشرر 
هو مما يدخل فى تقديرها متى كان سسائفا » وكان 
ما استخلصه الحكم فى هذا القسسان وعلى . 
ما سلف البيسان هو استخلاص سائم ؛ وأنه 
لا يكفى لانتفاء هذه العلاقة ما أورده كبير الأطباء 
السرعيين فى تتريره من أن اصابة صغار السن 
بالأجلوكوما الإبتدائية كثيرا ما تنتمى الى ذات 
النتيجة التى وصل اليها المطعون ضده » ذلك أنة 


كضاء محكبة النقش أدئية ك0 


يجب لاستبعاد خطا الطاعن كسبب للضرر ان 
يتوافر السبب المشار اليه فى خصوصية هذه 
الدعوى » وأن يثبت أنه السبب المنتج فى احداث 
الضرر وكان التقرير قد اكتفى بايراد رأى علمى 
مجرد على النحو السالف ذكره دون أن يثبت 
توافر هذا العامل الخلقى فى خصوصية حالة 
المطعون ضهه وأنه السيب المنتج فى أحداث 
الضرر » فلا على الحكم ان هو لم يعتد به بى نفى 
علاقة السببية . 


لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه 
ند انتهى الى توافر عناصر المسئولية فى هذا 
الخصوص فى حق أطباء المستشفى العسكرى 
أخذا بالراى الفنى الذى أثبته كبير الأطبساء 
الشرعيين فى تقريره » فان فى ذلك الرد على 
ما أثاره الطامن فى ثسأن عدم الاعتداد بالتقرير 
فى هذا الخصوص ٠‏ 

لما كان ما تقدم جمييعه » فان ما ذهب اليه 
الحسكم من أن ما وقع من الطاعن بصفته على 
النحو السالف بيانه بعد خطأ يستوجبهدمئوليته» 
وملى هذا الأساس ادخل فى عنُّاصر التعويض 
الذى قضى يه ما أصاب المظطعون ضده من ضرر 
عن فقد ابصسار عينه اليمنى نتيجة الاهمال 
فى علاجها وملاحظتها ورعايتها بعد اجراء 
الجراحة فيها » فانه لا يكون مخطثا فى القانون 
أو مشوبا بالقصور فى التسبيب . ومن ثم فان 
جميع ما يعيبه الطامن على الحم فى هذم 
الخصوص يكون غير سديد ٠.‏ 


الا انه لما كان الحكم لم يستند' فى قضائه 
بمسئولية الطاعن بصفته الى هذا الخطأ الثابتث 
فى جانبه فحسب » وائما استند أيضا الى تراخى 
أطباه المستثسفى العسكرى العام فى اجراء 
التداخل الجراحى مدة تقربه من الشهرين »© مع 
.أن حالة المطلعون ضده كانت تستلزم المبسادرة 
باتخاذ هذا الاجراء فور ظهور عدم جدوى العلا.ج 
الدوائى الذى استمر عليه طوال تلك المدة » 
دون أن يتحقق الحكم من أن العلاج الدوائى 
الذى اتبعه الأطباء مع المطعون:'ضده على النحو 
الذى أويده كبير. الآطباء الشرعيِين فى تقريره 
الذي اهتمد عليه الحكم فى قضبائه » كان لا يتفق 


مع ما تقضى به الأصول المستقرة فى علم الطب 
وهو مأ يجب توافره لمساعلة الطبيب عن خطئه 
الفنى . لما كان كلك فان الحكم المشعون فيه 
يكون فوق خطئ ٠‏ فى تطبيق القانون فى هذا 
الخصسوص قد شابه التصور فى التسبيب 
بها يستوجب نقضه لذلك » طالما أنه قضى 
بتعويض اجمسسالى عن الأضرار التى حاقت 
بالمضشرور ومن بينها الضرر الناجم عن خطأ الطاعن 
فى التراخى فى اجراء التداخل الجراحى »6 والذى 
قصر الحكم فى اسستظهار الشرط اللازم توافره 
لثبوته فى حق أطباء المستشفى اللعس.كرى العام 
على النحو السالف بيانه . 


الطعن 416 سنة 51 ق بالهيئة السابقة . 
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(1) موطن مختار : مهل مختار ©» اثبات ©» كتابة . 
اعلان . مدنى م 47 ٠‏ 

( ب ) اهلان : موطن مختار » تفيره » اخطار , 

المبادىء القانونية : 

١‏ ليس فى القانون ما يمنع بن أن يتخفذٍ 
الشخص من موطنه التجإرى موطنا مختارا لتنفيذ 
عمل قانونى معين » وفى هذه الحالة لا بترنئب 
على تغبير الموطن التجارى تغبير اللوطن المذتار 
تهذا العمل © ما لم يفصح صاحبه عن رغبتسه 
فى تغبيره ٠‏ وآذ كانت المادة 619 من القافون 
المائى تتسترط الكنابة لاثبات الموطن المختار » 
فان أى تغبير لهذا الأوطن ينبغى الافصاح عنه 


. بالكتاية + 


؟ ل وصول التعبير عن الارادة الى من وجه 
البه يعتبر قرينة على العلم به » الا اذا ثبت أنه 
لم يعلم به وقت وصوله » وكان عدم العلم لا يرجع 
ألى خطا منه ٠‏ واذ كان الثابت من الحسكم 
المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أرسلت. 
للطاعن اخطارا! بالبريد الممسهجل على موطنه 
المختار المبين بالعقد مفصحة عن ارادتها فى عدم 
تجديد التعاقد مدة اخرى » وان الطاءن هر الذى 


٠‏ تسبب بخطه فى عدم العلم بعضمون هذا الاخطارٍ 


4 ألمددان الأول" والثائى ‏ السنة الخامصة والخيصون 


عند وصسوله حيث ترك موطنه المختار المبين 
فى المقد دون أن يخطر الشركة المطعون ضدها 
كتابة بتغيمره » فان انحكم المطعون فيه اذ أعمل 
الأثر القانونى لهذا الاخطار من وقت وصوله 
آلى الموطن المكثدار » فانه لا يكون قد خالف 
القانون أو اخطا فى تطبيقه ٠‏ 


المحكمة : 


حيث انه ليس فى القانون ما يمنع من أن يتخذ 
الشخص “من موطنه التجارى موطنا مختارا 
لتنفيذ عيسيل قانوني معين » وفى هذه الحالة 
لا يترتب على تغيير الموطن التجارى تغيير الموطن 
.المختار لهذا العيل ما لم ينصح صاحبه صراحة 
عن رغبته فى تغييره . واذ كانت المادة 4٠‏ من 
القانون المدنى تشمترط الكتابة لاثبات الموطن 
المختار »© فان اى. تغيير لهذا الموطن ينبغى 
الانصاح عنه بالسكتابة ٠‏ 
ولما كان يبين من الحكم المطعون فيده أنه 
. أقام قضاءه فى هذا الصدد على أن الطرفين اتنقا 
فى البند العاشر من عقد التوزيع المؤرخ ١١‏ يناير 
على أن يكون عنوان « شارع 28 يوليه 
رقم م » هو العنوان الذى يجب٠على‏ الشركة 
المستائنفة أن تملن فيه عن رغبتها فى عدم تجديد 
العقد قبل نهاية مدته بشهرين » ومن ثم يعتبر 
هذا الموطن مكتارا فيما قضره عليه المعاقدان 
من الاخطار بائهاء العقد . واذ رتب الحك., 
المطعون فيه على ذلك أن الاخطار الذى توجهه 
الشركة للطاعن فى هذا الموطن يقسع صحيحا 
وسليما » طالما أن الطاعن لم يخطرها بتغيير 
هذا الموطن المختار » فانه لا يكون قد خالف 
. القانون ٠‏ ولا بغير من ذلك ما يثيره الطاغن من 
علم الشركة المطنغون ضدها بتغيير الطاعن لموطنه 
التجارى الوارد بالعقد » طالما أن الطاعن لم 
يفصح كتابة عن ارادته فى اتخاذ هذا الموطن 
الجديد موطنا مختارا لتنفيذ الاجراء المتفق عليه 
فى العقد .. 
وحيث أن .. ودمول التعبير غن الارادة الى 


من وجه اليه يعتبر قرينة على العلم به » الا اذا 


أثيت أنه لم ييعلم به وقت وصوله »؛ وكان عدم ' 


العام لا يرجع الى خطأ منه , 


ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان 
الشركة المطعون ضدها قد أرسلت للطضاعن فى 
8 من أكتوبر 1156 اخطارا بالبريد المسجل 
على موطنه المختار المبين بالعقد مفصحة عن 
ارادتها فى عدم تجديد التعاقد لمدة أخرى »© وان 
الطاعن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم العلم 
بمضمون هذا الاخطار عند وصوله فى 59 من 
اكتوبر 167116 حيث ترك موطنه المختار المبين فى 
العقد دون أن يخطر الشركة المطعون ضدها 
كتابة بتغييره » فان الحكم المطعون فيه اذ اعمل 
الاثر القنانونى لهذا الاخطار من وقث وصوله الى 
الموطن المختار ‏ فانه لا يكون قد خالف القانون 
أو أخطأ فى تطبيقه » ولا يغير من ذلك أن يكون 
الحكم قد اعتد كذلك بالاعذار الموجه الى الطاعن 
ف ١١‏ من نوفمبر 1156 بعد فوات الميماد المحدد 
بالعقد » ذلك أن الحكم أقام قضاءه وعلى ماسلف 
البيان على دمامة صحيحة تكفى بذاتها لحيله , 

وحيث انه ا تقدم يتعين رفض الطعن . 

الطمن 117 سنة 80 ق بالهيئة السابقة . 


إن 
١‏ ديسمبر ال/اوا 

نقض : لعن » حكم قابل للطعن . ايجار ٠‏ ق 8" 
لسنة 450| © ق لاه لسئة 5م64 . 

اللبدا القانونى : 

لايجوز الطعن بالنقض ف الاحكام الصادرة من 
المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف الاحكام 
الجزئية الا ان تكون هذه الأحكام صادرة فى 
مسالة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم » ومبنية 


على مخالفة القانون أو الخطا فى تطبيقسه أو 


٠ تأويله‎ 

المحكمة : 

وحيث .. انه وفقا للمادة الثانية من الثانون ٠‏ 
لاه لسنة 1155 لم الواجبة التطبيق على هذا” 
الطعن ‏ لا يجوز الطعن بالنقض فى الأحكام 
الصادرة .من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف 
الأحكام الجزئية الا/إن تكوؤن هذه الاحكام صادرة 
فى مساآلة' تتعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة 
القانون:أو. الخطأ في تطبيته أو تأويله , 


تضاء محكبة آلنقض المدئية 30 


ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
صادر من محكمة دمياط الابتدائية بهيئة استثنافية 
فى دعوى مطالبة بمتاخر أجرة » وكان النزاع 
يدور فيها بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون 
/ لسنة 1156 فيمسا يتصل بتخفيض: القيسة 
الايجارية الواردة بالعقد » وقد انتهى الحكم 
المطعون فيه الى تطبيق أحكام هذا القانون » 
وتضى بناء على ذلك بتعديل الحكم الستائف 
والزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ؟ اج 
و 2486م وكان هذا القعساء لاايترد على 
الاختصاص الولائى للمحكمة ولا يتصل به » فان 
الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز قانونا. 


ولا وجه لما يثيره الطاعن فى سبب الطعن من 
أن المحدكية لا اختصاص لها بتقدير القييسة 
الايجارية للمسكن موضوع النزاع »؛ ذلك أنه 
يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لتقدير 
هذه القيمة » وائما أجرى التخفيض المنصوص 
عليه فى القانون /ا لسئنة 19560 على القيية 
الايجارية المسماة فى العقد والتى انتهى الحكم 
فى استخلاص سائغ الى انها القيمة المتفق عليها 
بين الطرفين » واختصاص المحكية بذلك لم يكن 
محل جدل » ولم يعرض له الحكم المطعون فيه » 
وبالتالى لم يتصل به قضاؤه . 

وحيث أنه لما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز 


الطعن . 


الطمن ١6‏ بنة !7 ق بالهيئة السابقة . 


ليك 
"> ديسمبر 191/١‏ 
)١(‏ فرنية : ارباح تجارية وصناعية » وعاؤها . 
دعوى . نظرها . 
١‏ ب ) شركة واقع : ورثة © استغلال نشاط مورثهم . 
وكالة . 


( دج ) تركة : تمثيلها » وارث . ارث , دعوى »> خضم , 
المبادىء القانونية : 


١‏ اذا كان الممول عاب على لجنة الطمن 
ومحكمة أول درجة المغالاة فى تقدير ايراد ماكيتقى 
الرى » وكان يدخل فى هذا النطاق تقدير اجرة 


رى الفدان وتقدير نسبة اجمالى الربح ف اللوى» 
غانالحكم المطعون فيه اذ قمرض لهذين العنصرين 
بالتخفيض لايكون قد غصل غيما لم يطرح ننليه ٠‏ 


؟ - استهرار الورثة فى استفلال #ساط 
مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقه 
فيما بينهم » فتربط الضريبة على كل وآرث باسمه 
عن نصيبه فى أرباح المنشاة » ويكون لهذا اثوارث 
أن يطعن فى الربط الخاص به الا اذا كان اثوارث 
قد آناب غيره فى ذلك » فان الاجراءات فى هسذه 
الحالة يجوز أن توجه الى هذا النائب بصفقسه 
هذه ٠,‏ 


؟ ب القاعدة الشرعية التى تقضى بان الوار. 
ينتضب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى 
ترفع من التركة أو عليها قد تكون صديحسة 
ويمكن الأخذ بها لو أن الوارث قسد خاصم أو 
خوصم طالبا الدكم لتركة بكل حقها أو مطفوبا 
فى مواجهته للحكم على التركة نفسها بكل 
ماعليها ٠‏ : 


المحكمية : 
وحيث ... أثه يبين من صحيفة الاسظئاف أن 


المطعون عليه عاب على لجنة الطعن ومحكيسة 
اول درجة المغالاة فى تقدير ايراد نا كينتى الرى» 


' واذ يدخل فى هذا النطاق تقدير اجرة رى الفدان 


وتقدير نسبة اجمالى الربح في الرى » فان الحكم 
المطعون فيه اذ تعرض لهذين العنصريق بالتخفيض 
لا يكون قد فصل يما لم يطرح عليه » ويكون 
الشعى عليه بهذا السبب على قير أساس . 


وحيث .. أنه يبين من الحكم المطعون فيه »؛ 
أن محكبة الاستئئاف رأث أن تقدير لجنة الطعن 
مبالغ فيه » لما تبين لها .من الأوراق - وحسبما 
سجلته فى حكمها نقلا عن صحيفة الاستثنافة # 
أن ما كينتى الطحين والرى قد تقادم بهما العهد 
فخفضت التقدير؛ على الذحو الذى انتهت اليه فى - 
حكبها » ويكون النعى على الحكم: بالقصور. فى 
ل عبطل ب : 


وحيث ان .. الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
برفض الذفع بعدم قبول الاستثناف بالنسبة لمن 


عدا المطعون عليه من ورثة اللرحوم .. على 


14" العددان الاول والثانى ‏ السنة الخايسة والخمسون 


مايلى .. « أن المستاأنف ‏ المطعون عليه س 
وهو احد ورثئة حسن 'سرى انما يمنل التركة 
جميعها فى الخصومة سيما بالنسبة لما يعود 
عليها بالنفع اخذا بالقاعدة المقررة التى تقضى بأن 
التركة غير قابلة للتجزئة ويمثلها أحد الورثة ؛ 
وعلى ذلك يتعين رفض هذا الدفع » . 

وهذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه غير صحيح 
فى القانون » ذلك أنه لما كارن استمرار الورثة 
فى استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن 
يكون شركة واقع فيما بينهم فتربط الغريبة على 
كل وارث باسمه عن نصيبه فى أرباح المنشساأة 
ويكون لهذا الوارث أن يطعن فى الربط الخاص 
به الا اذا كان الوارث قد أتاب غيره فى ذلك ؛ 
فان الاجراءات فى هذه الحالة يجوز أن توجه؛ الى 
هذا النائب بصفته هذه ؛ وكانت القاعدة الشرعية 
التى تقهى بأن الوارث ينقتصب خصما عن باقى 
الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها 
قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكبة ‏ لو أن الوارث 
ند خاصم أو خوصم طالبا الحكم للركة بكل 
حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة 
نفسها بكل ما عليها » لما كان ذلك ؛ وكان الحكم 
المطمون فية قد اعتبر أن المطعون عليه يشل 
التركة جميعها فىا الخصومة رغم ما هو ثابت من 
أن ربط الشريبة موضوع النزاع لا فسان له 
بأرباح حتقها المورث قبل وفاته 4 وانما يتعلق 
الربط بالأرباح التى حثقها ورثته من تقساطهم 
التجارى الذى باشروه باستغلال نصيبهم الذى 
آل اليهم من المورث فى ما كينات الرى والطحين 
عن السنوات من ١508‏ الى /ا50١1‏ وهي فترة 
لاحقة على وفاته ؛ ورتب الحكم على ذاك' التضاء 
1 برفض الدفع بعدم قبول الاستثئناف بالنسبة ان 
عدا المطعون عليه من الورثة 4 فانه يكون. قد 
أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب .نقفماه فى 
هذا الخسوص : .واذ لم يتحقق الحكم مما اذا 
كان المطعون عليه:قد ئاب عن باقى ورثة المرحوم 
حسقن سرى فى آجراءات الخصوية مائه يتعسين 
أن يكون مع النقضس الأحالة '. ' 

الطعن 61؟ سنة +5 ق رئاسسة 'ومشدوية السسادة 
المستشارين : أحبد حسن هيكل وجوده أحيد فيثك وحامد 
وصنى ومحيد عادل برزوق وابراهيم؛ المعيد ذكرى , 


689 
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سمسرة : ضريبة »> أرباح تجاربة وصناهية » وعاؤها , 


قرار وزير مالية واقتصاد 1" لسنة 105 . ق 985 لسنة 
1461 .ق 16 لسنة 1595 , 


الثبدا القانونى : 
الاشستراك فى صنذوق المعاشسات الخاص 

بسماسرة بورصة البضاعة الحصاهرة القطن 
وبذرة القطن ‏ ليس اجباريا على السمسار » 
وانما هو حق اختيارى والمبالغ التى يدفعهنا 
العضو لهذا الصندوق لا تتصل بمباشرة مهنة 
السمسار وليست لازمة اتحصسول على الربح 
حتى تعتبر من التكاليف الجائز خصمها , 

اللحكمة : 

وحيث .. أنه لما كانت المادة السادسة من 
القانون النظامى لصندوق التأمين والمعاشسات 
الخاص بسماشرة بورصة البضاعة الحاضرة 
للقطن وبذرة القطن الملحق بقرار وزير المالية 
والاقتصاد /1” لسنة 1165 تنص على أن«أعضاء 
الصندوق هم الذين يقبلون من بين أعضاء رابطة 
سماسرة فى البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة 
القطن المشهرة لائحتها الأساسية تحت رقم ١"17/‏ 
اسكندرية بتاريخ 11071/9/:10 » »؛ وتنص المادة 
ألثامنة مئه على انه « يعرض: طلب العضوية ‏ 
عضوية الصندوق ‏ على مجاس الادارة فى اول 
جلسة يعقدها بعد وصضول الطلب ولا يجسون. 
مجلس الادارة قبول الطلب ما لم يكن مقسدمة 
عضوا بالرابطة ؛ وقى حالة قبول الطلب يخطر 
طالب العضوية بالقبول ويسدد اتستراكه الثابت 
واشتراك الادخار الخاص, به وذلك ابتداء من 
الشهر التالى لتازيخ موافقة مجلس الادارة 
ويعتبر تاريخ دفع أو خصم أى اثدتراك شهرى 
هو تاريخ الانضيام للصندوق » . 

وتنص الفقرة الرابعة من المادة التاسعة على 
أنه « تزول صفة العمضسسو عن كل مشسترك 
بالصندوق اذا توقف عن تسديد اشستراكات ثلانة 
أشهر متتالية » , 


قضاء بحكبة النقض الدنية 5 


وكان مفاد هذه النصوص مرتبطة أن الاثمتراك 
في الصندوق المذكور ليس اجباريا على السمسار» 
وأنما هو حق اختيارى له ان ثساء استعمله وان 
ناء أهله , 


ولما كانت المبالغ التى يدفعها العضبو لهذا 
الصندوق قصد بها منفعة العضو وأن يستفيد بها 
عند تقاعده أو ينتفع بها ورثته بعد وفاته » وكان 
مقتضى ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل اتصسالا 
وثيقا بمباشرة مهنة السمسسار وليست لازمة 
للحصول على الربح حتى تعتبر من التكاليف 
الجائز خصيها , 


لما كان ذلك وكان لامحل لاستشهاد الحكم 
المطعون فيه ف هذا الخصوص بابسال التى 
تستقطعها المنشآت من أموالها أوأرباحها لحساب 
صناديق التوفير أو الادخار أو المعاشن أو غيرها 
من الأنظمة » ذلك أنه طبقا للقانون 45 لسنة 
1 العدل للبادة 59 من القانون ١6‏ لسئسة 
ياسترط حتى تعتبر هذه المبالغ فى حكم 
التكاليف التى تخصم من الأرباح « أن يكون 
للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو 
شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه 
المنشات لهذا النظام يقابل التزامها بمكافآت نهاية 
الخدمة وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة 
ومستقلة عن آموال المنشأة ومستثيرة لحسانه 
الخاص 6 ٠‏ 


وكانت البالغ المدفوعة لحساب صندوق 
التامين والمعاشات الخاص بالسماسرة لا يصدق 
عليها الوصفة السابق لأن العضو هو الذى 
يدفعها بتصد منفعته على ما سلف الببان » هذا 
الى انها ليست مستقلة عن أموال المنثشساأة 
ولا تستثمر لحساب الصندوق الخاص » اذ طبقا 
للمادة الثانية عشرة من القائون النظامى 
'للصندوق ترصد فى آخر ديسمبر من كل سناة 
حصيلة اشستراك الادخار المدفوعة للصندوق خلال 
السئة وفقا للفقرة ( ج ) من المادة الحادية عثيرة 
من القائون النظامى » ويوزع عششر تلك الحصة 
بالتساؤى على اعضاء الصندوق الموجودين ف 
آخر ديسمبر من السنة : لما كان ما تقدم فان 
المبلغ موضوع النزاع لا يعتبر من التكاليف الت 
يجوز خصيها من وعاء الغريبة طبقا لنص المادة 


5 من القانون ١6‏ لسئة ١94‏ © واذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أغطأ 
فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ٠‏ 

وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه » ولا 
تقدم فائه يتعين الحكم بعدم خصم مبلغ 1ه ج 
و65لام من أرباح المطعون عليه عن سنة1161 /) 
واعتبار أرباح هذه السنة مبلغ 165 ج 
وامتفكلامء 


الطعن 5م سئة 56 ق بالهيئة السابتة , 


5 
؟؟ ديسمبر 151/1 
()1)نقض : طعن » أسسسباب . عمل . ق 3156 
السنة 1964 , 
( ب ) عمل : مقد » انتهاؤه . مدرسة خاصة . ق .16 


لسنة 1508 . قرارات وزير تربية. .؟ لسنة 15865 و ,9 
السنة ,191 و للا لسنة 51ؤا . ق ١1!‏ لسنة 1١64‏ , 


المباديء القانونية : 

١‏ ل لا غناء فى أسباب الطعن المستندة الى 
ما ورد بالحكم الابتدائى » مادام الحكم المطعون فيه 
آم ياخذ بها ٠‏ 

؟ ب سا كان يجوز تطبيق أحكام قانون العمل 
على المدرسين والموظفين الفنيين بالمدارس 
الخاصة ٠‏ ولما كان مجال بحث نطناق التزام 
رب العمل بما يفرضه القانوق 1٠١‏ لسْنة 1168 
والقرارات المنفذة له » انما يكون عند التصسدى 
للفصل فى طلب التعويض» فان المكم المطعون فيه 
اذ لم يتعرض لهذا البحث لأنه كان بصدد نظر طلب 
بطلان قرار الفصل دون طب التعويض الذى 
لم يفصل فيه بعد > فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق 
القلذون ٠‏ 


المحكية : 

وحيث ان المبين من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه انه بنى قضاءه برفض طلب بطسلان 
الترار الضادر بفصل الطاعن على قوله.؛ ١‏ وان , 
المحكية ترئ بادىء ذى بدء أنه وان كان لرب 
العبل أن يفصبب ل العابل فى حدود الظروف 


8 العددان الأول وآلثاتى ‏ الشتة الخايتة والحمشون 


والمبررات التى يدعبها » الا أن هذا كله خاضع 
لرقابة المحكبة والتقرير فيما اذا كان هذا الفصل' 
صدر من عسف أو غير عسف . ولما كان يبين 
من الاطلاع على حكم محكمة اول درجة أنها وان 
كانت قد رفضت طلب البطلان الا انها أجلت 
الدعوى للمرافئعة فى موضوع التعويض » الأمن 
الذى يجعل هذه المحكبة وان كانت تقضى بتأييد 
حكم محكية أول درجة فى منطوته الذى انتهئ اليه 
فهى تقضى بهذا الثاييد تطبيقا للقواعد العامة التى 
هى من اطلاقات سسلطة رب العمل فى الفصل » 
.ولا ترى المحكمة أن تتصدى لما سطرته محكمة 
أول درجة فى حكيها من أن الفصل له ما يبرره 
طالما انها أجلت الدعوى لسماع المرافعة فى هذا 
الثسان .. وانه عن طلب المستائف ب الطاعن ‏ 
الحكم بعودته الى عمله فلا محل له اذ أن قرار 
فصله لم يكن مترتبا على حالة من الحالات التى 
توجب العودة الى عمله » ٠‏ 


وللسا كان يبين مما أورده الحكم على النحو 
سالفة البيان أنه وان انتهى الى تأييد الحسكم 
الأبتدائى فى متطوقه » الا أنه لم يتبين الأسباب 
التئ اسسستئد اليها من آنه ثبت من الوقائم 
ومستئدات' الطرفين أن الطساعن أصيب بمرض 
جعله غير كفه للتدريس »؛ وأنه وقد تبين أن قرار 
الفصل لله ما يبرره » فلا محل لاجابة الطاعن الى 
تللب الحكم ببطلانه » بل اقام الحكم المطعون فيه 
قضاءه على دمامة مستقلة حاصلها أن المطمون 
عليها الأولى فصلت آلطاعن تطبيقا لما تقفى به 
القواعد العامة بن أنه يجوز الفاء عتد العمل 
غير المحدد آلمدة بارادة أحد طرفيه » وآنه لا محل 
لاجابة الطاعن الى طلبه العودة الى العسل لان 
حالته ليست من الحالات التى يجوز فيها ذلك » 
ونأى .الدكم «نفسه عن بحث مستئدات الطرفين 
وتوافر البرر لاثهاء العقد لاتصسال هذا الأمر 
بموضوع طلب التعويض الذى لم يتم الفصل فيه 
٠‏ بعد . لما كن ذلك مان النعى يكون موجهما 
الى ها ورد ف الحكم الأبتدائى © وهو ما لم يأخذ به 
الحكم المطعون فيه؛ وبالتالى يكون غير مقبول. . 
وخيث انه وان كان على ادارة المدارس الخاصة 
اتباع الاجراءات والتواعد التى نص عليها القانون 
لسنة 1558 فى المواد من ؟؟ الى 4١‏ بقسان 


تأديب الموظفين فى تلكا المدارس »2 وكذلك تثفيذ 
ما أوجبه المشرع فى الفقرة الثانية من المادةالأولى 
من هذا القانون ؛ وى المادة !1 من لاحته 
التنفيذية الصمادر بها القرار الوزارى .؟ 
لسمئة 1565 من اتبساع القرارات والتعلييات 
والمنشورات التى تصدرها وزارة التربية والتعليم 
فى شان تنظيم المدارس الخاصة » ومن بيئها 
القرار الوزارى 7٠١‏ لسنة .115 المعدل ,القرار 
الوزارى //ا لسنة 15519 »؛ الا أنه لما كانت 
الفقرة ثانيا من المادة الأولى من القزار الوزارى 
الأخير بعد أن حددت الأسباب التى تجينٌ: انهساء 
عقود المدرسسين والموظفين الفنيين! بالمسدارس 
الخامسة ؛ أضسافت : « وذلك كله دون الاخلال 
بالأحكام والحقوق المقررة بمقتضى القانون 11 
لسئة 1165 باصدار قانون العمل » » مما مفاده 
أنه يجوز تطبيق أحكام قانون العبسل على هؤلاء 
المدرسين والموظفين الفئيين . 

ولما كان مجال بحث نطاق التزام رب العمل 
بما يفرضه القانون ١".‏ لسئة 1568 والقرارات 
المنفذة له ائما يكون عند التصدى للفصل فق طاب 
التعويض . لما كان ذلك » فان الحكم المطعون. 
فيه اذ لم يتعرض لهذا البحك لأنه كان بصدد نظر 
طلب بطلان قرار الفصل دون طلب التعويض الذى 
لم يفصل فيه بعد » فانه لا يكون قد أخطأ ف تطسق' 
القانون ». ويكون النعى عليسه بهذا السب على 
غير أساس ١ ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 


الطعن 5! سسئة 58 ق بالوثة السابقة . 


5١ 
؟'؟ ديسمبر 1/اؤا‎ 

ببع : دعوى صحة تعاقد » نسسب جيل . ق 114 
لسنة 58)ؤ1 , 

المبدا القانونى : 

اذا كان الطاعن قد سجل صحيفة دعواه قبل 
تسجبل عقد الاسترين الآخرين الضسادر من 
ذات البائع عن جزء من نفس العقار المبيع له » 


. فان الطاعن لا يحاج بهذا ؟لتسجيل اللاحق لتاريخ 


تسسهجيل الصحيفة » وبالتالى فلا يحول هذا 
التسجيل دون أن يحكم له بصحة ونفاذ عقده » 
حتى اذا أثثئر بهذا الحكم وفق القانون » يكون 
حجة على السترين الآخرين ٠‏ 

المحسكمة : 

حيث ان القانون ١١6‏ لسئة 1145 الخاص 
بتنظيم الشهر العقارى بعد أن بين فى المادة 
الخامسة عثنرة منه الدهاوى التى يجب تسجيلي) 
ومن بينها دعاوى صحة التعاقد ») ونص فى المادة 
السابعة عشرة منه على انه « يترتب على تسجيل 
الدعاوى المأكورة أو التأثسير بها ان حق المدعى 
اذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة 
على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ 
تسسجيل الدعوى أو التأثسير بها » . ومؤدى ذلك 
أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها ااثسترى 
على البائع باثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما 
على بيع عقار » ثم التاشير بمنطوق الحكم الصادر 
بصحة التعاقد على هامثى تسجيل الصحيفة من 
ثسأنه أن يجعل حق اللشترى حجة على من ترتبت 
له حقوق عينية على العقار ابتذاء من تاريخ 
تسجيل صحيفة الدعتوى ٠‏ 

ولما كان الطاعن قد سجل صحيفة دعواه 
بتاريخ 1154/1/14 قبل تسجيل عقد المطعون 
عليهم من الثسسالتث الى السسادس الحاصل 
فى 1101/9/5 الصادر من ذات البائع عن جزء 
من نفس العقار المبيع له » فان الطاعن لا يحاج 
بهذا التسجيل اللاحق لتاريخ تسجيل الصحيفة » 
وبالتالى فلا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم له 
بصحة وئفاذ عقده » حتى اذا اشر بهذا الحكم 


وفق القانون يكون حجة على المطعون عليهم ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ' 


هذا النظر »© فانه يكون مخطئا فى القانون » ويتعين 
لذلك نقضه ٠.‏ 


وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ؛ ولا 
. تقدم يتعين تأييد الحكم الابتدائ 1 


الطعن 8ه سئة لا؟ ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين : ابراعيم عمر هنسدى نائب رئيس المحكية 
والدكتور محمد حافظ هريدى والسيد عيد الماعم اسراف 
وعثمان زكريا ومحمد سيد “حمد بادا , 


تضاء ممكبة التقض المدئية ل 


د 
18 ديسمبر 191/1 


تنفيذ عقارى : تسجيل . ملكية . خلف , مرافعات 


سابق م م .6 131583. 

المبدا القانونى '*: 

اذ كان الحكم المطعون فيه قد قفى بسقوط 
تسجيل تنبيه نزع الملكية الموجه من البنك » 
رغم حنظنه بتسجيل حكم نزع الملسكية استنادا 
ألى أن حكم مرسى المزاد لم يبسجله البنلة 
آلا فى 1404/4/14 بعد تسجيل تنبيه نزع 
الملكية. الموجه من المطعون عليه الأول عن 
ذات العقار فى 1466/9/1١‏ 4 وحاج البنك 
الراسى عليه المزاد بالتصرف الصادر من المدين 
بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية وباجراءات التنفيذ 
المتخذة ‏ من المطعون عليه الأول ضد من 
صدر له هذا التصرف رغم انتقال ملكية العين 
موضوع النزاع للبنك الطاعن بتسجدل حكم مرسى 
المزاد » فانه يكون قد خالف القسسانون وأخطا 
فى تطبيقه ٠‏ 


المحكمة : 


حيث انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يبين 
أنه اتام قضاءه فى هذا الخصوص على قوله : 
« وجدير بالتنويه القول بان المستائف علبه الاول 
وقت ان باشر' اجراءات التنفيذ لم تكن ملكية 
العقار المتخذة عليه الاجراءات قد انتتلت بعد 
الى البئك المعترض »؛ ذلك أنه من المقرر قانونا 
ان الملكية لا تنتثل الى الراسئ عليه المز'د. 


. الا بتسجيل حكم مرسى: المزاد عملا بنص المسادة 


التاسعة من قنانون ن الشهر: العقارى ؛ وذلك يسواع 
غيما بِين' المشترى والبائع ام بالنسبة للغير ٠‏ 
والثابت أن حكم مرسى المزاد لم يسسس جلا 
الانى 1105/5/98 ؛ بينما أن المستائف. عليه 
قد باشر اجراءات التنفيسذ فى 1186/5/16 ؛ 
فضلا عن أن تسجيل تثبيه نزع الملكية الذى كان 
قد أجراه البنك المستانف عندما باشر الاجراءاث 
التنفيذية على العقار كان قد سقط بص المسادة 
.0 من انون المرافعات القديم التى تمث فى ظلها 
هذه الاجراءات ؛ والتى تقضى بأنه « يسستط 


07 المددآن الأول' والثاتى ‏ المئة الخامتة والكيصون 


تسجيل التنبيه بكل آثاره اذا لم يتبعسه تسسجيل 
حكم نزع الملكية فى ميعاد مائة وستين يؤما » 
ذلك ان البنك اتخذ اجراءات نزع الملسكية باعلا 
التنبيه فى ١١ + ١١‏ + 85ر/لم/.191 24 ولم يتم 
تسجيل حكم مرسى المزاد الا فى 1105/6/16 
ولم يثبت من الأوراق أنه قام بتجديد تسجبل هذا 
التنبيه » وبالتالى فلا جناح على المستانف عليه 
الأول ان هو سر فى اجراءات التنفيذ على 
ذات اللعقار على النحو الثابت بالأوراق » . 


وهذا الذى ترره الحمكم يخثالف الثابت فى 
الأوراق وينطوى على خطا فى تطبيق القانون » 
. أبو السعود كان قد رهن الأطيان موضوع النزاع 
ذلك أن الثابت فى واقعة الدعبوى أن محمود 
ابو السعود كان قد رهن الاطيان موضوع النزاع 
٠‏ رهنا رسميا مع أطيان أخرى لصالح شركة الرهن 
العقارى التى حل محلها البنك العقارى الزراعى 
المصرى وفاء لدين لها عليه » ولا لم يقم بالسداد 
اتخذ البئك ضده اجراءات التئفيذ العقارى على 
هذه الأطيان » وأعلن تنبيه نزع الملكية فى 
1 وسجل هذا التنبيه فى 11 نوفمبر 
61 مم أعناد تسجيله فى 1151/1/١٠‏ وف 
5/4/7 ؛ ولما حكم فى 1151/5/55 بنزع 
الملكية سجل قلم الكتاب هذا الحكم فى تاريخ 
صدوره؛ ثم قصر قاضى البيوع البيع على مساحة 
من تلك المحكوم بنزع ملكيتها تشسيل الاطيسان 


موضوع النزاع » ثم أعلن ورثة المدبن والحائزين' 


ومن ديثهم عيد المحسين يسن محهود أبو السعود 
مدين المطعون عليه الأول اانذى لم يعترض على 
اجراءات التنفيذ وفى ,1/15. ١151/7‏ حكم قامى 
البيوع بايقاع بيع المساحة المذكورة على البنك 
طالب البيع مع أمر واضعى اليد بتسليمها وتسم 
التسليم فى 1106/9//17. كما تم تسجيل حسكم 
مرسى المزاد فى 16/؟ زةة؟1 ٠.‏ 

واذ كان الثابث من تقرير الخبير: الاتتدب فى 
الدعوى ومن بيانات الشهر :العقارئ المدوئة على 
حكم مرمى المزاد أن من بسبين الأطيان الراسى 
مزادها على البنك ؟ ف و ١.:‏ ط مكلفسة ياسسم 
عبد. المحسن. . المطعون عليه الثانى»والذى كانقد 
اشتراها بعقد مسجل' من المدين الأصلبى بعد 
اتخاد اجراءات نزع الملكيبة واعلن بحكم مرسى 
المزاد » وكان من المترر د ومواع أثنان سزيان قانون 


المرائعات القديم أو عملا بالمادة 515 من قانون 
المرافعات السابق أنه ينبنى على تسجيل تنببه 
نزع الملكية آلا يحتج بتصرف المدين أو الحائز 
فى وجه من قصد القانون حمايتهم من أثره وهم 
الدائنون الذين تعلق حقهم بالتنفيذ والراسى علبه 
المزاد باعتباره خلفا لهم » وكانت المادة .1ه من 
قانون المرافمات القديم قد رتبت على تسجيل 
حكم نزع الملكية حفظ تسجيل تنبيه نزع الملكية 
من السقوط وكان لا يجوز الاحتجاج على البنكا 
بالتصرف الصادر من مدينه الى المطعون عليه 
الثانى مدين المطعون عليه الاول والذى لم يسجل 
تنبيه نزع الملكية الموجه منه مدينه الا فى ؟؟مارس 
سنة 6م96( . 555 

اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 
هذا النظر وقضى بسقوط تسجيل تنبيه نزع 
الملكية .الموجه من البئنك رغم حفظه بتسجيل 
حكم نزع الملكية استنادا الى أن حكم مرسى المزاد 
لم ييسجل الا فى1155/2/11 وحاج البنك الراسى 
عليه المزاد بالتصرف الصادر من المدين بعد 
تسجيل تنبيه نزع الملكية وباجراءات التنفيذ 
المتخذة ضد من صدر له هذا التصرف رقم انتقال 
ملكية العسين موضوع الئزاع للبنك الطسامن 
بتسجيل حكم مرسى اأزاد فانه يكون قد خالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب.نقضه . 

وحيث ان الطعن للمرة الثانية كما وأبن الموضوع 
صالح للفصل فيه. » ولما تقدم يتعين الغاء الحكم 
المستائف والحكم بايقاف اجراءات البيع , 

اللعن "١‏ سسئة 5؟ ق بالهيئة اسسابقة ٠‏ 


رذ 
؟؟ ديسمبر 151/1 
(1) نقض ؛ طمن » اسباب . اثبات » عبؤه . 


( ب ) هيازة : خلف . ملكية , تقادم مكسب , حكم » 
تدليل » عيب , 


. المبادىء القانونية : 

١‏ متى كانت محكمة الاستثناف قد فصلتك 
فى تسكل الاستثناف بالحكمين السابقين على الحكم 
الصادر فى الموضوع »© وكان المذعى على ماورد 
فى هذين الحكبين من قضاء بصحة الاستئناف 


15 
من حيث الشكل» يستكزم تقديم الصورة الرسمية 
أكل من هذين الحكمين » وكان الطاعنان لم يقدما 
بماف الطمن سوى الصورة الرسمية الحكم 
الصادر فى موضوع الاستئناف » وهى خالية من 
كل ما تحفاج ابه محكامة النقض للتحقق من 
صحة الطعن »© فان الطعن يكون عاريا عن 
الدليل ٠‏ 1 

؟ ل الأصل فى الحيازة انها لصاحب اليسد » 
يستقل يها » ظاهرا فيها بصذته صاحب الحق » 
'ودئعين عند ضسم مدة حيازة السلف ألى مدة حيازة 
,الخلف فيام رابطة قانونية بين الحيازتين ٠‏ 

المحسكمة : 

وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون 
فيه أن محسكمة, الاستئناف قضت فى 186 ابريل 
65 ؛ وقبل الفصسل ف الموضوع » باحالة 
الدعوى الى التحقيق ليثيت المستائف وسلفه 
من قبله وضع اليد على الأرض موضوع النزاع 
المدة الطويلة المكسبة للملكية » كييسا قضت 
فى 7.8 يناير 1955 برفض الدفع بسقوط الحق 
فى الاستئناف » ثم قضث فى موضوع الاستثئناف 
بالحكم المطعون فيه .. وهو ما يبين منه أن 
المحكمة كانت قد فصلت فى شسكل الاستئناف 
بالحكمين السبسابقين على الحكم الصسادر 
فى الموضوع ٠‏ 

ولمسا كان النعى غُلى ماورد فى هذين الحكمين 
من قضاء بصحة الاستثناف من حيث الفسسكل 
يستلزم تتديم الصورة الرسمية لكل من هذين 
الحكمين »© وكان الطاهنان لم يقدما بملف الطعن 


سوى الصورة الرسمية للحكم الصادر فىموضوع ' 


الاستئناف وهى خالية من كل ما تحتاج الينّه 
محسكية النقض للتحقق من صحة الطعن »قا 
النعى يكون عاريا عن الدليل .٠١‏ 

وحيث ان الأضل فى الحيازة انها لصاحب اليد 
يستقل بها ظاهرا فيها بصفته صاحب الحق » 
وانه يتعين. عند ضم'مدة حيازة السلف الى مدة 
حيازة الخلف قيام رابطة قانونية بين الحيازتين ٠‏ 
لمنا كان ذلك 4 وكأن الحكم المطعون فيه جرى 
فى :قضائك على ضم مدةٌ حيازة المطعون عليسه 
الى مدة.حيازة نصر مسالم ». ورتب على ذلكة 


قضاء مدكية النقضش الدئية ‏ * ف 


تقريره بأن المطعون عليه قد استكيل المدة اللازي' 
لتملك العقار موضوع النزاع بمغى المدة الطويل' 
الملكسسبة للملكية. دون أن يبين الرابطة القانونيا 


التى تجيز ضم مدة الحيازتين » فانه بكون مشوب' 


بالقصور بمأ يوجب نقضه . 
الطعن ٠6‏ سئة 59 قأ بالهيئة السابقة .. 


15 


؟؟ ديسمبر 19/1 


نقل بحرى : معاهدة بروكسل , عرفا , 
عقدية .ى 14 لسنة 1561 . 


مسسسلوليا 


المبدا القانونى : 

عجز الطريق ينطبق عادة على الإضابع اسر 
تجف مع الزمن كالحبوب وغيرها » وتحدد نسي 
العجز وفقا للغادات التجارية فيعفى الناقل م٠‏ 
الممسئولبة اذا لم يجاوز المحز النسبة التى 
جرى بها. ألعرف » فاذا جاوزها يءوض صاحب 
البضاعة عن البافى » ولا يتحمل الناقل المسئولية 
عن نعويض العجز دميعه الا اذا اثبت الساهن' 
أو المرسل اليه أن هذا المجز ناتئج عن خطا 
الناقل أو أحد تابعيه ٠‏ 

المصكية : 

حيث انه طبقا للمادة 6/؟ من معساهدة 
يروكسل الخاصة بسئدات الشحن الثى وافقت 
عليها مصر بالقانون 18 للسنة ,742 لا يسال . 
الناقل, أى السفينة عن الهلاك أوا التلف الناتج عن 
العجز فى الحجم أو الوزن أو اى هلاك أو تلف, 
آخر ناتج عن عيب خفى أو من طبيعة البضاف. ' 
أو عيب خاص بها » واذ كان عجز الطريق ينطبق. 
عاذة على اليضائع التى تجف مع الزمن كالحبوب” 
وغيرها » وتحدد نسسبة الغجز وفقا للعادات. 
التجارية ذيعفى الناقل من المسئولية اذا لم يجاو 
العجز النسبة التى جرى بها العغرف 6 فاذا جار 
هذه النسبة.خففت مسئوليته بيقدار النسنب! 
المسبوح بها ويعوض صاحب البضساعة م 
الباقى » ولا يتحمل الناقل المسئولية عن' تعويذ. 
العجز جميعة الا آذا أثبث: الشناحن أو المرس' 
اليه أن هذا العجز ناتج عن خطا التاقل أو آدد 
تابعيه و ' 


0 
اذ كان ذلك ©» وكانت محكية الاستئناف قد 
استخلصت فى حدود سلطتها اللموضموعية أن 
العرف قد جرى على احتساب نسسمة اعناء 
قدرها ١‏ / من قيمة. الأذرة الشلدونة نتيجة 
الجناف آلذى لحق البضاعة خلال الردلة البحرية 
وقضت باعفاء الشركة المطعون عليها من قيمة 
هذه النسبة والزمتها بالتعويض عن باقى العجز » 
وكانت الطاعنة لم تثبت أمامها أن العجز يرجع 
الى خطأ الشركة الناقلة أو أحد تابعيهنا » فان 
الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون 

أو اخطأ فى تطبيقه ٠‏ 


الطعن ١18‏ سنة !؟ ق بانهيئة السابقة ٠‏ 


8 
8 ديسمير 1351/1 

(1)نقض : طعن »© تقرير » خصوم » شركة تضامن . 
حكم » طمن , 

(ب) حكم : مسودة » توقبعها . نقض» طعن > أسباب» 
بطلان . مرافعاك سابق م 8)؟ ق ١..‏ لسنة 1951,ء 

( ج ) حكم : بطلان . مداولة , 

( د ) ايجار : أماكن . قى ١1١‏ لسنة 194 
(ه) عقد ! تكييفه » محكمة موضوع ٠.‏ 

(و ) شركة تجارية : اعلانها , مرافعات سابق ١6‏ / 4 

( ز) ايجار : تجديده ضمنا . محسكمة موضوع » 
' سلطتها . نقض © محكمة » سلطتها . 


المبادىء القانونية : 

١‏ سل اذا كان الثابت من ملخص عقد الشركة 
أنها شركة تضامن » ولم ينص فيه على تعيين 
مدير لها » خان الطعن اذا' ما وجه من الطاعنين 


»2 الشريكين المتضامنين » بصفتهيا ممثلين لهذه 
الشركة يكون مقبولا ٠‏ ' 


"ل أوجبٍ السارع أن تودع مسودة الحكم, 


المشتملة على أسبايه موقعا عليها من جميع 
أعضاء الويئة: التى أصدرته وال كان الحكم باطلاء 
ولا يغنى عن هذا الاجراء توفيعهم جميما على 
الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت 
منفصبلة عن الأوراق. المتستملة على أسبابه ٠‏ 

أما. أذا حررت, الأسباب. على أوراق منفصلة 4 
الستمليت الإخبرة منها على جزء من هذه الأسباب 


العددآن الأول والثاتى م السئة الخامسة والحُمسون 


اتصل بها منطوق الحكم » ثم وقع عليها جميسع 
آلقضأة الذين أصدروه » فان التوقيع على هذه 
الورقة الآخيرة انما هى توقيع على المنطوق 
والأسباب معا يتحقق به غرض الشسارع خيما 
أستوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا اللحكم 
على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون 
الحكم باطلا ٠‏ 


؟ ل واذ كانت الاوراق المقدمة من الطامن , 


لا تدل على عدم حصول مداولة بين أعضاء الهياة 
يوم 1951/11/18 على النحو الذى اثبته الحكم 
اللطعون فيه » غان النعى عليه باتبطلان بهذا 
ألوجه يكون غير سديد ٠‏ 

؟ س هتى استخلصت محكمة الموضوع أن 
الفرض الأساسى من الاجارة ليس هو المبنى 
فى ذاته » وائما ما الستمل عليه من آدوات وآلات 
المدبغة » وان المبنى يعتبر عنصرا ثانويا بالفسبة 
تهذه الآدوات والآلات » فان هذه الادارة لايسرى 
عليها القانون رقم ١١1١‏ لسنة /1951 ٠‏ 


ه ب العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقفة 
ما عناه العاقدون منها » وتعرف هذا القصد من 
سلطة محكمة الموضسوع »© ومتى تبينث فلك 
المحكمة ارادة العاقدين على حقيقتها » فان عليها 
أن تكيفهما بعد ذلك . التكييف القانونى الصديح 
غير مققيدة فى ذلك بتكبيف العاقدين 0 


+ - ان المشرع نص فى المادة 4/16 من 
قانون المرافعات السابق على أنه « فيما يتعلق 


بالشركات التجارية تسلم صبور الاعلان فى مركز , 


ادارة الشركة لأحد السركاء المتضامنين أو ارئيس 
مجلس الادارة أو المدير » ذان لم يكن للشركة 
مركز قسالم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى 
موطنه » الا أنه أردف ذلك بما نص عليه 
فى اثفقرة الأخرة من هذه المادة من « انه اذا 
أمتنع من اعلنت له الورقة عن تسسام صورتها 
هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على 
إصلها بالاستلام اثبتِ المحضر ذلك فى الأصل » 
دل على جواز تسلم صورة الاعلان فى الحالات 


. المبينة بالمسادة 4/16 هن قانون المرافعات السابق 


ألى من ينوب عن أحد من الأشسخاص الوارد 
ذكرهم فيها + 


قضاء معكبة النعض الدتية ول 


ل تحديد الاجارة تجديدا ضمنيا برضساء 
الطرقين من المسائل (لوضوعية التى يترك 
الفصل فيها لقاذى الموضوع »2 ولا رقابة لمدكمة 
النقض عليه فى ذلك » ما دام قد أقام قفساءه 
على دليل مستمد من وقائع الدموى وأوراقها ٠‏ 

الملحكمة : 

حيث انه يبين من الأورآق أن الدعوى الابتدائية 
أقيمت من المطعون ضهه على كل من ثقولا 
كرياكو كريازى وقسطندى كرياكو كريازى 
بصفتهما ممثلين لشركة أولاد كرباكو,كريازى ورئعم 
الاستثناف مهما بهذه الصفة وأن اعلان تثرير 
الطعن وجه من استافرو وقبسطندى كرياكو 
كريازى بصفتهما ممثاين للشركة المشار اليها:؛ 
واذكان الثابت من ملخص عقد تلك الشركة أنها 
شركة تضامن ولم ينص فيه على تعيين مدير لهاء 
فإن الطعن اذا ما وجه من الطاعنين «الشريكين 
المتضامنين بصفتهما ممثلين لهذه الشركة » يكون 
مقبولا » ذلك انه اذا لم يعين مدبر لشركة 
التضامن سواء فى عقد تأسيسها أو بمقتضى 
اتفاق لادق كان لسكل شريك متضامن حق 
ادارتها وتمثيلها أمام القضاء » هذا الى أن الطعن 
المرفوع منهما بهذه الصسفة يكون موجها من 
الشركة باعتبارها شركة تضساءن لها شخصة 
مستقلة عن شخصية مديريها »وما دامث الشركة 
هى الأصيلة والمقصودة بذائها فى الخصومة دون 
ممثليها » .وقد ذكر اسلمها الميز لها فى التقرير 
نالطعن »فان الطلمّن هلق هذه الصورة يوق ف 
وعلى ما جرئبه قضاء هذه 'المحكمة # صحيحاء 
ومن ثم فانه يتعين' رفض الدفع . 

وحيث ان 'المنادة 765 من قانؤن 
السابق المعدلة بالقانون ٠٠١‏ لسنة 1438 

الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله' ا 
تنص على أنه « يجب فى جميع الأخوال أن تودع 
مستودة الحكم المشتيلة على أسبابه موقعا عليها 


من الرئيس والقفاة عند النطق'بالحكم والا كان , 


الحكم باطلا » . ومفاد هذا التفن أن المشرع 
,وجب 'أن تودع مسودة الحكم المشتملة على 
أسبابه مؤقعا! عليها من جنيع أغضاء الويئة التى 


أضندرته والا كان الحكم باطلا » ولا يغنى عن , 


. ,. محكية الاستثئناف ومن 


المرافعاث * 


هذا الاجراء توتيعهم جميعا على الورقة الاتضام: 
منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورة 
منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه . 


أما اذا حررت الأسباب على أوراق منفصا* 
اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الاسباب 
اتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليسه جميم 
القضاة الذين أضدروه » فان التوقيع على هذه 
الورقة انما هو توقيع على المنطوق والأسباب معا 
5 الشارع هيما استوجبه من ثوقيم 
القضاة الذين أصدروا الحكم على مسسودته 
المشتملة على اسبابه فلا يكون الحكم باطلا . 

ولئن أفادت الشهادة الرزسمية التى قدمهيسا 
الطاعنان والمودعة ملف الطعن »© أن أسسباب 
الحكم حررت على اوراق منفصلة © وأن جميع 
أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم قد ومّعوا على 
الورقة الأخيرة منها التى تحمل المنطوق ؛ الا ان 
هذه الشهادة لا تدل على أن الورقة الأخبرة مئها' . 
لا تتضمن غير منطوق الحكم وحده بما تكون معه 
هذه الشهادة قاصرة عن اثبات ما يدعيه الطاعئانز 
من أن أعضاء الهيئة التى اصدرت الحكم لم 
يوقعوا على مسودته اشتيلة على اسسسبابه. 
بالمعثى المتقدم » ومن ثم فان نميهيا يكون عاريا 
عن الدليل .. . 

وحيث انه يبين من الرجوع الى الصلور 
الرسمية للحاضر الجلسات ف الدعوى أمَاء ' 
ن الشسهادة الرسمية 
الصادرة من قلم كتاب تلك: المحكية والودعة من 
الطاعنين ملف الطعن » أن الدنوى نظرت أمامها 
بجلسة :1115/11/17 فقررت حجزها الحكم 
لجلسة 1151/11/18 وفيها صدر قرآر بمبد 
أجل النطق: بالحكم 'لجلسة 11517/15/55 لتعذر ' 
المداولة بسبب تغيير الهيئة ؛ وفى تلك الجلسئنة 
صدر الحكم واثيث فى" مشودتة حول المداولة , 

وم 14 اتوت : 

ولئن كان المستفاد من الاوراق المشبار اليها, 
أن المداولة لم تكن قدا تت حنى سساعة النطق'- 
بالقران الصَادِن فى يوم 1155/15/18 © إلا إن 
ذلك لا ينقى حصنولها بعذ كور ألقرار لقان 
| اليه وق ذات اليوم . 


يتحقق به غرض 


و 


لما كان ذلك » وكان الأصل فى الاجراءات'” 
'ن تكون قد روعيت ». وكانت الأوراق المقدمة 
من الطاعنين وعلى ما ساف البيان لا تدل 
على عدم حصول مداولة.بين. أعضاء الهيئة يوم 
4 على النحو الذى اثبته الحنكم 
المطعون فيه » فأن النعى غليه بالبطلان بهذا 
الوجه يكون' غير سديد .00 

وحيث انه يبين من آلحكم الأبتدائى » والذى * 
أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه » أنه أقام قضاءه 
فى هذا الخصوص على قوله ؛ « ان الثابت من 
العقد موضوع التداعى أن المكان المؤجر عبارة 
عن مدبغة بما تشستمل عليه من أحواضر, وآلات 
ميكانيكية وكهربائية » وتحمسسل المؤجر فيه 
باستخراج ترخيص للادارة باسه وعلى نفقته » 
وترى المحكمة من ظروفة التعاقد وملابساته أن 
. الغرض الأول من الاجارة لم.يكن المكان المبله. 
ل حد ذاته » بل كان الغوض الأول منه استغلال 
تجارى » وأن ما به من آلأأت تفوق فى .أهميتها 

0 0 0 . 

المسكان المبنى » كما أن المؤجر ملزم' ناشتخراج 
ترخيص الادارة .واستمرآر ادارة المدبغة مما ترى 
معه الحكية .إن عقد الايجار يخرج عن نطاق 
التواعدٍ اللمنصسيوص عليها فى. القسانون '1؟1 
لسنة /1561 ويذلك يتعهن تطبيق التواعد العائة » 
وأضَافة الحكم المطعون قيه الى ذلك : « أن 
عقد الأيجار صريح ف أن آلعين المجرة هى مدبغة 
كائنة بالمدابع عبارة عن البثاء بأوصافه وحدوده 
وكذا البئنوك والأحواض المختلفة العديدة » كما 
تششمل الآدوات والماكبنات المبينة بالقائمة التى 
هى جَزْء من التعاقد وعددها سبع ماكيناث وغير 
ذلك من مقومات تلك المدبغفة داعتبارها منشأة 
صناعية وتجارية » بمعنى أن صوص عقد الايجار 
واضحة ف أن الغفرض الأول مت الاجارة هو 
استفلال المدبغة ورواج عملها وما تحققه من 
أرباح مما تخلض معه إبلدكية فى الممئنان الى أن 
الايجار وارد نضفة اصلية على' ادواث المديفة 
ولاتها “الئ لا ينعتبر العقدا بدوتهنا متصبا على 

المدلغة التى هنى الغرشن الأول من 'الاجارة ., 
ويؤكد هذا النظر أن البند الثالث من عقد 
الأيجان حدد أجرة المدبغة السئوية بمبلغ .114 ج 
ابواقع الشنهر الواحد .16 جثيها » دن أن يترن 

أجرة خاصة عن المبني أو عن الأدوات »2 الأمر” ٠‏ 


العددان الأول' والتاتى ‏ السنة الخامكة والكيصون 


الذى يدل فى وضوح على أن نيسة الطرفين قد 
انصرفت وقت التعاقد الى اعتبار المكان عئصرا 
ثانويا وتبعيا للمنشسبأة ‏ المدبغة ل ومن ثم 
فلا يفير من ذلك" ما ورد بكشفة التكليف عبن 


:٠‏ وجود تقدير للمبائى بمبلغ 7٠.‏ جنيها لعدم وجود 


هذا التحديد بذات عقد الايجار » كما لا يغير من 
هذا النظر اجراء التخفيض القائونى على المبثى 
لآن ذلك لا يؤثر على طبيعة العلاقة بين الطرفين 
المحكومة بعقد الايجار الذى تعهد فيسه المؤجر 
باستخراج الرخصة وتحمسل نفقاتها والا فسخ 
العقد تلقائيا مما يقطع بأن المبنى عنصر ثانوى » , 

ولما كان يبين من هذا الذى قرره الحسكم 
أن محكية الموضوع ردت ردا سائغا على دفاع 
الطاعنين المؤسس على أن عقد الايجار يثستمل 
على المبنى الذى يخضع لقانون ايجار الأماكن 
وعلى أن الآلات لا تخضيع له »؛. واستخلصت 
فى حدود سلطتها التقديرية من ارادة المتعائدين 
ومن ظروف التعائد وملاسساته ان الفرش 
الأصلى من الاجارة لم يكن المبئى فى حد ذاته : 
وانما ما اثستيل عليه من الأدوات والآلات التى 
بالمدبيفة فإن الحكم اذ انتهى الى أن القانون ١؟١‏ 
لسنة 11617 لا ينطبق على الدبفة فانه لا يكون 
مخالفا للقانون » ذلك أنه مثتى ثبت أن الغسرض 
الأساسئ من الاجارة ليس هو المبنى ذاته» وانما 
ما اشتمل عليه من أدوات وآلات المدبغة » وان 
المبنى يعتبر عنصرا ثانويا بالنسدبة لهذه الأدوات 
والآلات ) فان هذه الاجارة لأيسرى عليها 
القانون رقم ١؟١‏ لسنة 1541 ٠.‏ 

لما كان ذلك »4 وكانت المحكيسة قد اقامثت 
الحقيقة الواقعة التى استخلصتها على ما يثييها » 
فائها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة 
للخصم تخالفها وترد عليها استقلالا ومن ثم فان. 
ما'ينعاه الطاعئان على الحكم من قصور لاغفاله 
الرد على بعض أوجه دفاعهيا يكون على غير 
أساس . أما النعى على الحسكم بالتناقش » 
عمدود بما يبين من الحكم المطعون خبه من أنه 
لم يضين أسبابه أن:قانون ايجار الأماكن ينطبق 
على أجرة اللمبنى » وائما مؤدى ما جاء بهذه 


| الأسبابا هو أن اتاق الطزفين على تخنيضر 


الأجرة توهما منهما بأن قانون آيجبار الأماكن 
ينطبق غليها لا يؤثر: على طبيعة النلافة بينهيا 


والتى بحكميها عقة الايجار » وهذا الذى قرره 
الحكم صحيح فى القانون ولا تناقض فيه »© ذلك 
أن العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عئاه 
العاقدون منها » وثعرفا هذا القصد من ساطة 
محكية الموضوع ومتى تبيئت تلك المحكية ارادة 
العاقدين على حقيقتها » فان عليها أن تكيفها 
بعد ذلك التكييف القانونى الصحيح غير متقيدة 
فى ذلك بتكينف العائدين . لما كان ذلك » فان 
ما يعيبه الطاعئان على الحكم بهذا الوجه يكون 
غير سديدا ٠م«‏ 

وحبث ان المشرع س وعلى ما جرى به قخماء 
هذه المحكمة ل وان كان قد نص فى البند ؛ من 
المادة ١4‏ من :انون المرافعات السابق على أنه 
١‏ فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم سور 
الاعسلان فى مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء 
المتشامئين أو لرئيس مجلس الادارة أو الدير » 
فان لم يكن للقبركة مركز: تسلم لواحد من هؤلاء 
لشخصه أو فى موطنه » .. الا آنه اردفت ذلك 
دما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من أنه « اذا امتئع 
من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من 
ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصسلها 
بالاسلام اثبت المحضر ذلك فى الأمصل والصورة 
وسلم الصورة للنيابة » . فدل بذلك' على جواز 
تسليم صورة الاعلان فى الحالاث المبينة بهذه 
المادة الى من يتدؤب عن أحد من الاشخاص 
لوارد ذكرهم قيها . 
ولما كان آلثابت من الائذان الثانى أنه وجه 
ف 17/7/19 الى شريكين متضامتين بصفتهما 


لشركة الى الموظف المشخص « مدير المصنع » 
. الذئ لم ينكر أحد نيابته عنها فى استلام صور 
الأوراق المغانة الى الشركة 4 مان الانذار المشمار 
اليه اذ تم على هذا النحو يكون قد .وقع صحيحا 


اذ انتهى آلى أن المطلعون ضده قد قد أخطر الشركة 
المستأجرة فى الميعاد القانوئئ برغبته فى ائهساء 
. العقد ابتداء من أول؟ أكتوبن 1957 قد أصضصاب 
أيا كان وجه إلخطأ فيما قرره: بشسأن الانذار 


الآخر 4 لأن هذا التغرين غَيْر ذى آثر فى النتيحة " 


التي انتون لليها الحكم »وب تدان النمى علي 
٠.‏ بكون قن حذية سا 


ممثلين للقلركة » وسلمتث صورة الانذار فا مرك - 


منتجا لآثاره القانونية » ويكون الحكم المطعون فيه 1 


أققاء محقمة التتطح آ]دثية ل 


ولما كان تجديدا الاجارة تجديدا صمئيا برضاء 
الطرفين من المسسائل, الموضوعية التى يترك 
الفصل فيها لقافى الموضوع » ولا رتابة احكية 
النقض عليه فى ذلك ما دام قد أقام تضاءه على 
دليل مستمد من وقائع ألدعوئ واؤراقها »؛ وكذن 
الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه 
بأسبابه فى هذا الخصُّوص قد قرر أن عقد الايجار 
لم يتجدد تجديدا ضصمنيا استنادا الى القول؟ ؟ 
« أماما ذهب اليه المدعى عليهما من أنهما عرضا 
الأجرة غلى المدعى فى تواريخ لاحقة لسبتمين 
وقبلها فانه بالرجوع لأوراق الدعوى يتضح 
أن المدعى اقام دعواه بعريضة قدمها لقلم الكتاب 
بتاريخ 1154/1/11 4 وعرض امدعى عليهما 
على المدعى الأجرة بعد ذلك عن المدة من 
أغسطس سئة 178 حتى نهاية متبراير 1955 4 
وقد قبلها المدعى محتفظا لنفسه بحق اتخساذ 
أجراءات فسخ العقد لاننهاء مدته » وأن 5بول' 
المؤجر لاجرة عرضت عليه بموجب انذار عرش 
عن مدة سابقة ولاحقة وقبوله لها مصمما على 
النسخ لانتهاء عقد الايجار لا يعتبر قبولا مايا 
منه بالتخديد » لانه أنصح عن رغبته ف عدم 
التجديد » وقبوله الأجرة قد يكون احتياطا مه 
فى ان يستادى متلابل انتفاع المستاجر بالعين 
طبلة التقسامى » وكان يدين من الرجوع الى 
محظرى العرض المشسار اليهما صحة ما قرره 
الحكم من أن المؤجر قبل الأجرة المعروضة عايه 
"مع الاحتفاظ بحثه فى سخ عقد الابجار لانتهسناء 
مدته ؛ فان تعييب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق 
يكون غير صحيح ٠‏ 


لمسا كان ذلك » وكان الحكم المظعون فيه 
- وعلى ما سلف البيان ‏ قد استخلص فى نطاق' 
سلطته الموضوعية أن الاجارة لم تجدد تجديدا 
ضمنيا » ودلل على ذلك بأسباب سسائفة تتفق 
والثابت فى محضرى العرض ومن ششأئها أن تؤدىئ 
الى ما انتهى اليه الحكم » فان التعى عليه بالخطأً 
فى القانون ومخالفة :الثابت فى الأوزاق والفساد 
ف الاستدلال يكو على غير اسناس . 

الطمن 1١1‏ سنة !1 ق رئاسة وعضصوية السسادة 
المستشارين بطرس زغلول نائب رئيس؛ المحسكية وعبساس 
حلمى عبد الجواد وابراهيم علام وآحيد شياء الدين حنفى 
وأحمد لمتحى برتى .إنا م 


4 
للد 
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١ (‏ ) نكل بحرى : تلف البضاعة أو عجزها . مسئولية » 
دعوى . تأمين . فى تجارة بحرى م 1617 . 

(ب) بضاعه ١‏ تلف » عجز . ق تجارة بحعرى م 118 »2 
عوارية , 

المبادىء القانونية : 

١‏ س اذا وجد شرطاخاص فى مشسارطة التامين 
'بصدد اللسئولية عن العجز أو التلف » خانه يجب 
أعماله لأن اكقاعدة الواردة فى المادة م57 
من قانون التجارة الإحرى ايست من القواعد 
الآمرة » بل يجوز الاتفاق على مخالفتها بتسديد 
مسئولية المؤمن أو تخفيفها وفقا للشروط الخاصه 
بذلك التى تحددها مشارطة الثامين اابدرى ٠‏ 

؟ ل اللقصود بالعوارية فى البفسسساعة 
الخسارات البحرية فيها ‏ هو جميع الاضرار 
الثى تحصل للبضاءة » فيدخل فيها كل عجز 
أو قلقف' ٠+‏ 

المحسكيمة : 

وحيث ان الحكم الابتدائى المْؤيد بالحكم 
المطعون فيه قد أورد فى أسسبابه « أن المادة 8غ؟ 
من قائون التجارة البحرى تنص' على عدم قبول 
الدموئ فيما يتعلق بالخسارة البحرية اذا كانت 
تلك الخسارة خسارة خصوصية لا تزيد علق 
واحد فى -المائة ‏ واستطرد الحكم الى القول بان 
«الثابت من وثيقة التأمين ومن سنئد: الشحن ومن 
كاتورة شتراء البفساعة أن جمسلة البفساعة 
المشدونة .هى 8 و ١١5984‏ طنا ‏ ولما كان 
المجز الذى تطالب به المدعية بالتفويض هو 
إدلا و 18 طنا فهو اقل من ١‏ / من مجمسوع 
البضاعة المؤمن عليها ؛ ومن ثم .كان ممتنعا على 
المدعية مطالبة المدعى عليها الثانية بالتعويض 
عنه اعبالا للشرط المدون. بوثيقة التأمين » . 


ولما كانت الطاعنة قد تمسكت بقارط تعويض 

الضزر كاملا واستندث الى الششرط الخاص بذلك 

الوارد فى وثيقة التأمين وما ذونتبه فى ممحضز 

الممارسة المؤرخ 1157/11/15 © وكانت وثيقة 

التامين المقدمة وقد تضمنت' أنه « ومن المتفق 
0 


العددآن الأول والثائى ‏ آلسئة الخامسة والحيصوّن 


عليه بين المؤمن له والشركة أن هذه الوثيقفة 
تتضمن 9:58 ١1584‏ طنا ضافى شحوم صب © 
شاملا كافة الأخطار بما فى ذلك العجز والسيلان 
والسرقة والفقد والضياع والحريق طنقا للشروط 
الصادرة من مجمع مكتبى التأمين بلندن © وئد 
تضمئت الوثيقة هذه الشروط الخاصة الصادرة 
من هذا المجمع فى البند السادس منها « ان 
التأمين يضمن جميع الخسائر والأضرار التى 
تلحق الأشياء المؤمن عليها .. تدفع التعويضات 
المستحقة دون خصم أى نسبة » . 


أولئن كان الأصل فى قيام مسئؤلية المؤمن قبل 
المؤمن له فى الخسارات البحرية وما يلما تقضى 
به المادة 67 من ققانون التجارة البحربة الا تقبل 
الدجموى بالمسئولية قبل المؤمن عن تلفه البضاعة 
أو عجزها اذا كان يقل عن واحد فى المائة من 
قيمة الشىء الحاصل له الضرر » الا أنه اذا وجد 
شرط خاص فى مشارطة التأمين بصدد المسئولية 
عن العجز أو التلف فانه يجب اعماله ‏ ذلك 
أن القاعدة الواردة فى المادة 'ا6؟ 'سالفة البيان 
ليست من القواعد الآمرة بل يجوز الاتفاق علي 
مخالفتها بتشديد مسئواية امن أو تخفيفها 
وففا للشروط الخاصة بذلك التى تحددها مقسارطة . 
التأمين البحرى . 


لا كان ذلك » وكان الحكم المطغوك فيه لم 
يلتزم ما اتفق عليه المتعاقدان فى' وثيقة التأمين 
من تغطية التأمين لجميع الاضرار دونبخصم أية 
نسبة © كما.أن الحكم .المطعون فيه قد رد ملى 
دفاع الطاعنة فى خصوصص ماجاء بيحضر اللمارسة 
المؤزخ 1977/11/1١‏ من أن التآمين يغطى 
جميع الأخطار مهما كانت نسبة العجز » وان 
المطعون عليها الثانية قبلت التأمين على: هذا 
الأساس بآن الطاعنة لم تقدم الدليل على مذ 
الادعاء . 


لما كان ذلك وكانت الطاعنة قدمت هذا المحفي 


إحكية الاستثئاف للتؤليل على دفاعها هذا ولم 


تقل هذه المحبكبة كلمتهاافى خصوصه ل فان 
الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق؛ 
القائون ومعيبا بالقصور ى التسبيب ومخالفة 
الثابث بالأؤراق بما يتتفى نقضة * أما مائثيزه 


.الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد تكلم عن 


العوارية فى حين. أن التعويض المطلوب هو عن 
العجز فى البضاعة محل الشحن فمردود يأن 
المقصود بالعوارية فى البضاعة ‏ الخسارات 
البحرية فيها ‏ هو وعلى ما قضت به المادة 
80؟ من قانون التجارة البحرى ووفقا لقضاء هذه 
المحكية ‏ جميع الأضرار التى تحصل للبضاعة 
فيدخل فيها كل عجز أو تلف . 


الطعن 1١١‏ سئة !9 ق بالهيئة السابكة . 


/ا. 
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استثئناف : خصوم . تضامن . دعوى . تجزئة , 
حكم » طعن » خصوم , 


اخبدا القانونى : 

اذا رفعت الدهوى بطلب الحكم على المدعى 
عليهم بالتضامن كان كل منهم مستقلا عن الآخر 
فى الخصومة » ولا يجب اختصام جميع المحكوم 
عليهم بالتضامن فى الطعن المرفوع من احدهم , 

المحكمة : 

وحيث '.. أنه لما كان الثابت من الاطلاع على 
الأوراق أن حسن على رستم الذى. اورد 
الطاعنان اسهه فى صحيفة الاستئناف المرفوع 
منهما ضد المطعون عليها لم, يكن لخصما لهبا أمام 
محكية أول درجة »© بل هو محكوم عليه معهما 
بالتضامن فى الحكم 'الذى أصدرته تلك, المحكمة 


٠‏ لصلحة المطعون عليها ولم توجه .اليه طلبات من 


' جانب الطاعنين أمام محكية الاستئناف . 


١ 


لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه 
المحكية أنه اذا رفعث الأعوى بطلب الحكم على 
المدعى عليهم بالتضامن كان كل: منهم مستقسلا 
اعن الآخر فى .الخصومة » كما أنه من المقرر فى 
قضائها فى ظل قانون المرافعات السابق الذى 
يحكم واقعة الدعوى أنه لا يجب اختصام جميع 
المحكوم عليهم بالتضامن فى الطعن المرفوع من 


. أحدهم فان اختصام الطاعنين لحسن على رستم 
فى الاسبتئناف المرفوع منهما على النحو سسالف , 


قضاء محكية النقض الدئية 074 


الاستئناف »؛ واذ قضى الحكم باعتبان الاستئناتف 
كأن لم يكن تأسيسا على أن موضوعه غير قابل 
للتجزئة » وفاته ان حسن على رستم لم يكن 
محكوما له بل هو محكوم عليه بالتضامن مع 
الطاعنين » فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبي.ق 
القانون بما يستوجب نقضه . 


الطعن ١١1‏ سنة /الا ق بالهيئة السسابقة ٠‏ 


1 
9 ديسمبر 191/1 
)١(‏ استئثاف : نطاقه . نقض . طمن » اسبابه , 
أحوال شغصية . مرافعات سابق م ١.‏ 
( ب ) قانون : اجنبى . آثبات » عبؤه . نقض » طمن » 
مسائل واقع . 
( ج) حكم : تسبيب . احوال شخصية » ولاية على 
المال . وصبة , مدتى يونانى م 13,1 ا, 


المبادىء القانونية : 


 ةمكحم متى كانت الدعوى قٍَ نفلت الى‎ ١ 
الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل‎ 
صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنسه‎ 
الاستثناف » ومضت المحكية فى الفصل” فى‎ 
الذعوى بخكيها المطمون في+ » وطبقت فيد‎ 
الاجراء الصحيح الواجب آتباعه » فان النعى‎ 
.على قضائها بآنها ابطلت الحكم الابتدائى اسفنادا‎ 
ألى عدم يان مضمون رأى النيابة واسم العضو‎ 
الذى أبداه خلافا للثابت بذلك الحكم يكون غسير‎ 
٠ منتج ولا جدوى فيه‎ 

؟ ‏ الاستناد الى قانون اجنبى لا يعدو أن 
يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم 
أقامة الدئيل عليها » واذ كم تقدم الطاعنة بملفه 
الطمن صوزة .رسمية للتشريع الاجنبى .الذى 
تستند اليه ولا ترجمة: رسيمية له فان النعى يكون ٠‏ 

© اذا كان قانون بلد الموصية وقث وفانها», 
لايشير الى تعيين مشرفين على تنفيذ الوصايا » 
.وكان الحكم لم يبين القاعدة القانونية فى القاثون 
اليونانى الواجب التطبيق والتى تجيز تعيسين 
مشرف على تنفيذ ؟لوصية »: فان الحكم أذ قفى 


00 العددان الأول والثاتى ‏ الشنة الخامتة والخيسون 


فى تطبيق القانون + 

المحكمة : 

وحيث .. أنه لما كانت الدعوى قد نقلت الى 
محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها 
قبل صدور الحكم المستائف بالنسبة لما رفع عنه 
الاستثناف ؛ ومضت المحكية فى الفصل فى 
موضوع الدعوى بحكيها المطعون فيه وطبقت فيه 
الاجراء الصحيح الواجب اتباهه » فان النعى 
علىقضائها بانها ابطلت الحكم الابتدائى استنيدا 
الى عدم بيان مضمون رأى النيابية واسم العضو 
الذى أبداه خلافا للثابت بذلك الحكم ‏ هذا 
النعى يكون غير منتج ولا جدوى فيه ... 
.. الاستناد الى قاثون أجنبى س 
وغلى ماجرى به قضاء هذه المحكية ب لا يعدو 
' أن يكون مجرد واقعة وهو مايوجب على الخصوم 
اقامة الدليل عليها ؛ ولم تقدم الطاعئة بيلف 
الطعن صورة رسمية لهذا التشريع الأجئبى الذى 
تستند اليه ولا ترجمة رسمية له ٠٠.‏ 


وحيك ان 


وحيث ان الطاعنة لم تقدم مبع طعنها صورة 
رسمية من الحكم الذى تتحدى به فيكون نعيها 
عاريا عن الدليل ٠‏ 


وحيث .. انه يبين من المذكرة التى قدمتها” 


المطعون عليها أمام محكمة اول درجة لجلسة 
7 انها طلبت تثبيتها منفذة لوصية 
المتوفاة » ومن ثم فان الحكم. المطعون فيه اذ قضى 
بتعيين المطعون عليها منفذة للوصية لا يكون قد 
فصل فى طلب غير معروض »4 ويكون النعى عليه 
بالخطا فى تطبيق القانون فى هذا. الخصوص على 
غير أساس 8 8 

وحيث ... انه لما كان يبين من الحكم المطعون 
فيه انه استند فى قضائه بتعيين استافرو 
كلودوكاس مشرفا على تنفيذ الوصية الى نص 
المادة 1.1197 من القانون المدتى اليونانى والى 
ما تقضى به -القواعد القائونية العامة » ولما كانت 
المادة 117١؟‏ من القانون المدنى اليوئائى والمتدمة 
ترجمتها الرسمية وهو القانون 'الواجب التطبيقى 
أن الوصية محل النزاع ‏ ياعتباره قانون بلد 
الموصية وقث وفاتها سم تنص, على أنه « يجوز 


للموصى أن يعين فى الوصية لتنفيذها شخصا أو 
أكثر طبيعيين كانوا أو اعتباريين » ويجوز له أن 
يكلف المنفذ تعيين منفذين معه أو من يخلفه هو » 
وكان هذا النص لايشير الى تعيين مشرفين هلى 
تنفيذ الوصايا » وكان الحكم لم يبين القساعدة 
القانونية فى القانون اليونانى الواجب التطبيق 
والتى تجيز تعيين مشرف على تنفيذ الوصيسسسة 
مان الحكم اذ قضى بتعيين استافرو كلودوكاسي 
مشرفا على تنفيذ الوصية لكبر سنن السيدة مارى 
بلوميرى يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون با 
يستوجب نقضه فى هذا الخصوص ٠‏ 

الطمثان 1١0‏ »؛ ! سئة 81 ق «أحوال شخصية» رئاسة 
ومضوية السادة المسنشاربن أحيسد حسن هيكل ومحيد 
أسبعد محيود وجودة أحمد غيث وحايد وصثى وابراهم 
السعيد ذكرى ٠‏ 


15 
9 ديسمير 151/1. 


. نقض : طمن » ميعاد . حكم » طمن‎ )١( 

(ب) خربية : ايراد عام » وعاؤها , تقدير حكمى , 

( ج ) تقديز حكمى : شربية » ايراد عام , ق 49 لسلة 
9 ق 148] لسنة 1561 


المبادىء القانونية : 


١‏ س متى صادف آخر ميعاد للطعن يوم جمعة 
وهو عطلة رسمية » فان الميعاد يمند الى اليوم 
التالى ٠‏ 

؟ ‏ متى كان الممول قد نازع امام لجنسة 
الطعن فى تحديد مصلحة الضرائب لايراد اطيانه 
اتزراعية على النحو الذى فصله فى الطعن الذئ 
رفعه فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية » 
فيكون هذا الموضوع قد سبق عرضه على لجنة 
الطعن ويجوز بالتالى طرحه أمام المحكمة » 
ولا يفير من ذاك أن اللجنسة لم تبث فيه فى 
قرارها ٠‏ 


؟ . الأصل فى تحديد ايراد المقارات أن 
يكون حكميا بحسب القيسة الايجارية اللنفذة 
اساسا لربط الضريبة واستثناء من هذا الاصل 
أجاز المشرع اجراء اكتحديد على الاساس المعلى 
اذا طلب الممول ذكك فى المدة التى يجب عليه 


غفساء محكية النقض المدئية 831 


التقسدم بالاقرار خلالها واستوفى طلبه باقى 
الشروط ٠‏ 


المسكمة : 


وحديث أن الدفيع بسقوط الحق فى الطعن فى غير 
محله 4 ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر يتاريخ 
١‏ من ابريل 1151 ويبداً ميماد الطعن فيه 
بالنقض من اليوم التالى لصدوره طبقا لنص المادة 
٠‏ من قانون المرافمات السابق © واذ صادف 
آخر ميعاد للطعن وهو ١١‏ من مايو 1951 يوم 
جمعة وهو عطلة رسمية فيمتد الميعاد الى اليوم 
الثالى » واذ حصل التقسرير بالطعن فى ١١‏ من 
مايى 1157 فان الطعن يكون قد تم فى الميعاد . 

وحيث أن .. الثابت من مطالعة مصاضر 
جلسات لجنة الطعن يومى ١؟‏ من يوليو 1568 
و١٠‏ من أكتوبر 11408 ( المستندين ؟1 و ؟؟ 
من الملف الفردى ) أن المطعون عليه نازع أمام 
لجنة الطعن فى تحديد مصلحة الضرائب لايراد 
أطيانه الزراعية على النحو الذى فصله فى الطعن 
الذى رفعه فى قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية 
فيكون هذا الموضوع قد سبق عرضه على لجنة 
الطمن ويجوز بالتالى طرحه أمام المحكية » 
ولا يغير من ذلك أن اللجنة لم تبته فيه فى قرارها 
الصادر بتاريخ "؟ من توقمبر 11/8 »4 ويكون 
النعى على الحكم المطعون فيه بمخالنة التانون 
فى هذا الخسوص على فين اساس . 

وحيث ان .. النص فى المادة السادسة من 
القانون 19 لسئة 1549 بعد تعديله بالقانون 
لسنة 1161 على إن «نسرى الضريبة على 
المجموع الكلى للايراد السنوى الصساق الذى 
حصل مليه المول خلال السنة السابقة ويتحدد 
هذا الايراد من واقسع ما ينتج من العقارات 
ورؤوس الاموال المنقوله ... ويكون تحديد 
ايرادات العقاراته مبنية كانت أو زراعية على 
أساس التيمة الايجارية المتخذة أساسا لربسط 
عوائد المبانى أو ضريبة الاطيان بعد خصم /5١‏ 
مقابل جميع التكاليفه . ومع ذلك يجوز تحديسده 
ايرادات العقارات مبنية كانت أو زراعية على 
أساسى الايراد الفعلى اذا .طلب الممول ذلك فى 
العتية الثى بجب أن يقسدم خلاله! الاقرارات 


السنوية وكان طلبه شاملا لجميسع العقارات 
المبنية الزراعية والا سقط حقه ؛ ويقشترط 
للافادة من حكم الفترة السابقة أن يمسك الممول 
دفاتر منتظمة 6 © يدل على أن الاصل فى تحديد 
ايراد العقارات . وعلى ما جرى به تضماء هذه 
المحكية ‏ أن يكون حسكميا بحسب التيمسة 
الايجارية المتخذة اساسا لريط الضريبة واستثناء 
من هذا الاصل أجان المشرع اجراء التحديد على 
الأساس الفعلى اذا طلب الممول ذلك فى المدة 
التى يجب عليه التقدم بالاقرار خلالها واستوق 
طلبه باتى الشروط التى نصت عليها المادة ٠‏ 


واذ كان الثابت من الحسكم المطعون فيسه أن 
المطعون عليه يضع اليد على الأطيان الزراعية 
البالسغ مساحتهسا و٠‏ فاو ٠.‏ ط و15 سن 
ويستغلها عن طريق تاجيرها للفير » وهى بهذه 
المثابة تعد أحد العناصر الثى يتكون متها وعساء 
الغريبة العامة على ايراده © واأنه لم يطلب 
فى الميعاد القانونى محاسبته على الأساس الفعلى 
فى سنة النزاع » بل ولم يتقدم باقرار أصلا عن 
ايراده فى تلك السسسنة ؛ فان حته فى اختيار 
المحاسسبة بالطريقة الفعلية يكون قد سقط ويتعين 
بالتالى محاسسيته على اساس التحديد الحكيى ؛ 
ولا يغير من ذلك ان المطعون عليه لم يتسن له" 


. الحصول على الايجار المتآخر الا بعد أن قضى له 


به فى السئة التالية ©» لأنه لا يجو أن ينظر الى 
ناحية التحصيل الفعلى للايراد المستحق ما دام 
أن الايراد تدر بالطريق الحكيبى ٠‏ 

اذ كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر. ©» وحدد ايراد المطعون مليسيه 
فى سنة النزاع على الاأسساس الفعلى مع هدم 
توافر شروط تطبيقه ؛ فانه يكون قد اخطا 
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ٠‏ 


اللعن 85؟ سنة 56 فق بالهيئة السابقة « 
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18. غريبة : عامة على الايراد » وهاؤها , مالل‎ )١( 
٠ السنة 1561 ق 48 لسنة 1945 م118‎ 


(ب) أطيان زراعية ١‏ ابراه » تحديدة .م 


8 الحددآن الاول والثائى السئة الفامسة والخمسوة 


اخباديء القانرنية : 

ل الشارع قصد فرض اأغريبة الصسامة 
على ما يتنضيه امول من يراد سنوى صساف 
يجاوز هد الاعفاء ويملك التصرف فيه واو لم يكن 
مانا لمصدره ٠‏ واد كأن الين من الهسكم 
المطعون فيسسه أن مورث الملعسون هلويم 
س الممول س وقف الأطيان موضوع اتنزااع على 
ولديه س اللطحون عليوما الأول واننائثة س وجمل 
لكل منهما النظر على هحصته واستحقاق الفلة 
مذذ انشاء الوقف » ذان الاوراد الناتتج من هسذةا 
القدر الموقوف يدخل فى وعاء الفريبسة بالنسبة 
لاموقوف عتيوما اللذين كمسلا على ايراده 
لا فى وعاء الغريية العامة الواقف امالك قائونا ٠‏ 

؟ س الأصل فى تهديد ايراد الأطيان الزراعية 
لن يكون حكميا بحسب القيمة الايجارية المتخذة 
اساسا تربط الغريبة » ما ثم يطلب الممول أجراء 
التحدين على الاساس الفعلى بشرائط ممينة » 
انما يقصد به بيان كيفية تحديد الايراد الخاضمع 
تلغريية العامة عند تحلق وهرده وثوت احقية 
(تدول فى الحصول عليه » بحيث اذا انتفى ذنك 
خلا مهال لاستحقاق الغريبة والتذرع بصسمم 
نلك المسادة ٠.‏ 


الصكية : 


حيث ان الطمن أقيم على سيب واحد تنعى به 
الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
والخطا فى تملبيقه ؛ وفى بيان ذلك تقول أن الحكم 
اسس قضاءه بالغاء الربط الاضافى على مورك 
المطعون عليهم عن ايراده فى السسستوات من 
5 حتى 11019 على سسند من القول بان 
المسادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم .14 
اسنئة 1104 ؛ وردث فى خحخصوص حالة انشساء 
الوئف بعوض أو ضمانا لحقوق كانت ثابتة قبل 
اأواقف ممع ارجاء استحقاق من ادى الموض 
أو من ثبت له الحق الى ما بعد موت الواقف ©» 
:وانه لذلك لا ينطبق على النزاع المعروض » لآن 
الاستحقاق فى الوتف محل النزاع كان للمطعون 
عليهما الآول والثالثة حال حياهٌ الواقف © علاوة 
على أنه لا يؤثر لى تقدير الضريبة صحة ما يجريه 
الممسول من تسرفات أو يظلائهسا »© بل العيرة 


بما حصل عليه فعلا من ايرآد 4 مما مقتضاه أن 
يستبعد ايراد تلك الاأطيان من وعاء الضرييسة 
العامة على الايراد الخاصة بالمورث ؛ فى هين 
أن مؤدى تطبيق السادتين الثالثة والرابعة من 
المرسوم بتانون رقم .18 لسنة 1105 والمسادة 
الحادية عقشرة من القانون رقم 18 لسنة 19155 
أن الوتف قد آل الى مورث المطعون عليهم لآنه 
لم يحرم ذريته من الاستحتاق ولا نفسسسه من 
الشروط العقشرة »© فضلا عن عدم قيامه بالاترار 
بتلقى العوض أو ثبوت الحق قبله فى الميمساد 
المحدد » وبالتالى يدخل الايراد الساتج من هذا 
التدر ضمن وعاء الضريبة العامة على ايراد 
المورث اعتبسارا من ١4‏ سبتمير 1105 تاريخ 
العمل بالمرسوم بقانون رقم 18٠.‏ لسنة ١١51‏ » 
ولا وجه لما ترره الحكم من أن العبرة هى 
بالأيراد الفنعلى لأنه متى ثبت وجود مصدر للايراد 
ولم يطلب الممول تجديدة على الأساس الفعلى 
وذى المادة السادسة من القانون رقم 194 
السنة 1145 4 كما هو الحسال فى شأن مورث 
ااطعون عليهم؛تمين اتباع طريقة التقدير الحكبى 
الامر الذى يعيب الحكم بمخالفة القانون والخُملا 
فى تطبيقه ٠‏ 


وحيث انه لمسا كان النص قى النقرة الاولى 
من المادة السادسة من القائون 15 لسنة 
بمد تعديلها بالتانون م١١‏ لسسنة 1561 
على أنه « قسرى الشريبة ملى المجبوع السكلى 
للايراد السنوى الصاق الذى حصل عليه الول 
خلال السنة السابقة © يدل على أن التشسسارع 
لس وعلى مسا جرى به قضاء هذه المحكمية س قصد 
فر الغريبة العابة على ما يقتضيه الممول 
من ايراد سئوى صاف يجاوز حد الامناء ويملك 
التصرف فيه » ولو لم يكن مالسكا لمصدره م 


وما كان البين من الحكم المطمون فيسه أن 
مورث المطعون عليهم وقف بموجب الاشهاد 
اللمإرخ ؟1 يولبو .114 الأطيان موضوع النزاع 
على ولديه ب المطعون عليهيا الأول والثالثة سه 
وجعل لكل مثهما النظر على حصته واستحقاق 
الغلة مئذ انثساء الوقف »© فان الايراد الناتج من 
هذا التدر الوتوف يدخل فى وعاء الشريسسة 
بالنسية للموقوف عليهما اللذين حصلا علي ايراده 


#تاء آتتكرة العلي؟ يق 


لا فى وعاء الفريبسة العامة للواقف المسالك 
قانونا . 

لما كان ذلك » فلا محل لتحدى الطامنة بان 
ملكية تلك الأطيان قد آلت الى الواتف استنادا 
مئها الى أنه لم يحرم نفسه وذريته من الاستحقاق 
ومن الشروط العشرة بالنسبة له ولعسدم أقراره 
باشمهاد رسمى يتلقى العوض أو ثبوت الحق قبله 
فى الميعاد المصدد طبقا لما تقضى به احكام 
المسادتين الثالثة والرابعسة من المرسسوم بقائثون 
لسسسنة 1185 بالفاء نظام الوقف على 
شير الخرات والمادة الحادية عشرة من قانون 
الوتف 2 لسئة 565( . 

الا كان ما تقدم » وكان ما رسنيه الشسارع 
فى المسادة السادسة من القانون 16 لسئة 4ع9وز 
من جعل الاصل فى تحديد ايرآد الأطمان, الزر اعة 
أن يكون حكميا بحسب القيبة الايجاربة المتخذة 
أساسسا لردط الضريبة ما لم يطلب المول اجراء 
التحديد على الاسساس الفعلى بثم ائط معيئنة 
أنما بقصد به بيان كيفية تحديد الأيراد الخُاضم 
للغريدة العامة عند تحقق وجوده وشوت أحقدة 
الممول فى الحصول هلبه 4 بحيك اذا انتفئ ذلك 
فلا مجال لاستحقاق الضريبة والتذرع بحكم تلاك 
المادة ؛ واذ التزم الحكم المطعون فسه هذا النظن 
فان النعى عليه بمخالفة القاثون والخطا فى تطبيقة 
يكون على قير أساس . 

وحيك أنه 1 تقدم يقمين رفش الطعن . 

آلطعن 11 صئة 6 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


لف 
"٠‏ ديسمتر 11/1 
ادعوى : نظرها , اسلئنافة , مرآفمات سابق م 14.4 ق 
٠٠‏ لسلة 1981 تقرير لتلخيص © تلاوته , 
البدا القانونى : 
نأذوة تقرير النلخيص قْ جلسة الرافمسة ؟ 
الجراء واجب يترتب على اغفاله بطلان الحكم » 
ويجب ف حالة تفير بعض اعضاء الهيلة قلاوة 


التثرير من جديد أيحام من لم يكن حاضر! منهم مند 
ناذوة التترير السابق بما أم بحط به عليسا من 
قبسل ٠‏ 


الصكمة 


وحيث أن تلاوة تقرير التاخيص قى جلسة 
المرافعة اجراء واجب في ظل العمل بئص المادة 
8 من قانون اارافءات © يترتب على اغفاله 
وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة ب بطلان 
الحكم ؛ وأنه يجب فى حالة تغيير بعضن أعضساء 
البيثة تلاوة التقربر من جدبد لبعلم من لم بكن 
حاضر منهم عند لاوة التقربرالساءؤ, ديا لم يحط به 
هلبا من قبل ؛ ولا يغير من هذا النظلر مسدور 
الثانون ٠١١‏ لسئة 1157 وما استحدثه من الفاء 
نظام التحضير ؛ ذلك أن المادة السامعة مه 
تنص على أنه ١‏ لا تسرى القاعدة الخاصة 
بالاستئناف الا على الاستثئناف الذى يرفع بعد 
العمل بهذا القانون » آما الاثناف الذى يكون 
قد رفم قبل ذلك فتتبع فى ثمانه النصوص الساربة 
وقت رفعه 6ا, 


اذ كان ذلك ؛ وكان بين من الرجهم الى 
الصو ة الرسسيبة لعريضة الاسستثناف آنها اودعت 
فى قلم كتاب محكية الاستثئاف بتاريخ ١١‏ يوئيه 
1 ؛ وهو تاريس سسابق على العمل بالقانون 
٠‏ لسئة 1957 »4 كذلك وبالرجوع الى محاضر 
الجلسات امودعة صورتيا الرسيبة بملفة الطمن 
أن, محكية الاستئنافَ وان كانت قد تلت تقرير 
اللخيص «جلسسة 1157/9/88 »2 كما لت 
التقرير هبئة أخرى بجلسة 18/ه/ 115 » الاان 
الويئة قد تغيرت بجاسة 1154/1/١١‏ وهى 
البيثة التّ, أصدرت قرارها فى هذه الجلسسة 
دححز القضية للحكم 4 ولم يثبث فى محد 
الجلسة تلاوة تقرير التلخيص بعد تغيم الهيئة » 
ركان الحكم المطعون فيه قد جاء خلوا من بيان 
تلاوة التترير 6 فانه يكوك بأطلا با يوجب ثقشضه 
دون حاجة آلى بحث باقى أسباب الطمن . 

الطمن (؟١‏ سئة 7!؟ ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستفارين ابرأهيم هبر هلدى ثائب رئيس المحكمة والسريد 
عيد اإتعم الصراف وعثمان زكريا ويعيد سية أحيد حمساد 
وعلى ميد الرهمج » 


صول إسسَقالايٌ رمال المضساق 
للشرشييح لعضوئية مجلس الشعث 
للأستاذ عشمان ظاظيا امحاى 


كامسة حق : 

كلالعتنا الصمحفا يجدل حول ما نشر من استقالة بعض السادة المستشسسارين 
واأقضاة للترشيح فى دائرة انتخابية بمقولة الاستفادة من القانون القائم الذى يعطى 
ك.يادتهم ميزات مادية ؛ مارض البعض ذلك » ويد البعض الموقفا . 

ونود ان ندلى بكلمة حق فى هذا الموضوع ذلك أن مجال أعمال هذا القسانون 
بالميزات التى ضيئها لرجل القضاء مشروط بانه يسرى فى حسق القاضى استحقاق 
المعاشى أى أن يكون قد أمغى خمسة عشر سنة كاملة فى منصب القضاء ولا شك أن 
همل القاضى لهذه المدة الطويلة باحثا عن الحقيقة والعدل يتضساءل مامه كل ميزة 
فالقافى هو الجندى المجهول الذى يعمل ليل نهار فى صمت فى ظروفا قاسية مضنئية 
يجوب أنحاء الجمهورية حاملا معه أعباءه الجسام فول اذا ما كان من حقه الاستفادة 
بهذه الميزة المادية أن يثار ذلك الجدل ؛ وهى ميزة تتضاعل أمسام ميزات اخرى 
متعددة لغير القضاه فان كان اأسستشسار يتقاضى راتبه طوال' المدة الباقية لبلوغه سن 
المعاش » فان ذلك لا يزيد ولا يصسل الى بدل تءثئيسل مرتب مجلس ادارة شركة أو 
مؤسسة مع الفارق الجسيم بين موقع العمل وما يلاقيه القاهى من صعاب ومشسقة 
وتنقلات وبحث ليل نهار لتدعيم سيادة القانون التى ارساها مسار 1١6‏ مايو سنسة 
الاذا ودعيها . 


أن الامر لا يحتاج الى تلك الضجة ؛ بل هو حق وحق ضئيل اذ ما كان المستثسان 
ند خدم العدالة منذ تخرجه حتى بلوغه درجة مستشسار أى عمل ما يترب من خمسة 
وعشرون عاما بالغا من السن خمسون سنة أو يزيد . والبحث الذى يحب أن يثار 
ابسمت تلك الاستقالات بل مسسبباتها أن القاضى يجب أن يكرم وأن يكون راتبه مرتب 
الوزير» فالقضاء حسبه ويجب أن يكون متوليه له من الضمانات والحفاظ على راحته 
وطمائينه ما يجنبه المشاكل اليومية تفرغا لبحث مشساكل الناس والحكم فيها وقضاؤنا 
بخير ومفخرة على مر الاجيال والعصور مهما لاقى من مثساق وصعاب . 


ان هذا الموضوع يستدعى من الوزارة الجديدة أن تكرس وقتا لتقرير اارتبات 
المجزية الكافية ارجال القضاء وأعوانهم حتى يتدعم شسعار العهد الذى تعيقسه سيادة 
القانون ٠‏ تلك كلمة حق يقتضى الأمر اثارتها » فقضاتنا لا يبحثون عن حق ليس لهم بل 
ان حقوقهم غير كاملة وقد آن الاوان لانصافهم , 


ماص السارتت الملماأ 


يطلبات وقف ننه نقيت اتحمكام هيّات1 لنعكم 
فى مسشسازعات الحكومدة والقتطاع العحام 
للأّستاة سعد اللسسيكى ناصف الحا 


اتفسساء المعكية المايسا 


١‏ س. بتاريخ 1171/8/91 صصدر القانون رقم 8١‏ لسسنة 1115 بانثساء المحكمة 
العليا على أن تبدا أعمالها اعتبارا من اول نوفمبر سسئة 1555 (0) ٠‏ 

؟ ‏ نص القانون المذكور على انثساء محكية عليا تكون هى الهيئة القضائيية 
العليا بجمهورية مصر ويكون مقرها مدينة القاهرة 4 وتؤلف من رئيس ومن نائب 
أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشمارين » وتصدر أحكامها من سبعة مستشسارين. 

سل وحدد القانون اختصاص المحكية العليا بالآتى : 

)١(‏ الفصل فى دستورية القوانين أذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام احدى 
المجاكم ٠‏ 

( ؟ ) تفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسنبب طبيعتها أو اهميتها 
تسمانا لوحدة التطبيق القضائى ويتم:ذلك بناء على طلب وزير؛ المدل . 

( 8 ) الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية. 

( ؟ ) الفصل فى طلبات وقفا تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة 
للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العسام ؛.. 

وسيقتصر بحثنا على الاختصاص الرابع والاخي ٠:‏ 

؟ ل يتاريخ 8؟/1917.1/8 أى بعد حوالى سنة من صدور قانون انثساء المحكمة 
العليا صدر القانون رقم 55 لسسئة .151 الخاص بالاجراءات والرسسوم أمسسام 
الحكية المعليا ؛ ونص به على أن يعمسل بأحكام هذا القانون فى' سان الاجسراءات 
والرسوم آمام المحكمة العليا » ويستهدى فيما لم يرد فى أنه نص فى قانون المحكمة 
العايا أو فى هذا القانون بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض ممع 
طبيعة الاوضاع آمام المحكمة المليا وروحها .. 

ه ‏ ولا صدر الدستور المصرى الدائم » خصص الفصل الخامس من الباب 
الخامس الخاص بنظام الحكم الى « المحكية الدستورية العليا »© بوصنها هيئسة 
تضائية مستقلة قائية بذاتها فى جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة ؛ 
وتتولى ‏ دون غيرها ‏ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى 


(1) صدر قرار بتحبين رئيس المحكمة العاية وأمذفسسائها فى //1/. 1617 ونثم بالجريدة الردسسمية 
فى ؟ا/؟/,/!9! © ثم استكيل جهاز المعكمة الادارى والسكتابى وبدا الممل قعلا بها فى يوم لاثره/ :151 ٠‏ 
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تفسي النصوص التشريعية » وذلك كله على الوجه المبين فى القانون » على أن يعين 
القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها ٠‏ 

3 ثم نحت الادة 131 من الدستون المصرى الدائم بالباب السسادس والاخير 
الخامى بالاحكام العامة والانتقالية على أن 3 تمارس المحكية المليا اختصاصاتها 
اابيئة فى القائون الصادر بانشمائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا». 

ا س ومن ثم فقد أصبح وضع امحكية العليا مؤقتا ؛ تمارس اختصاصاتها حنى 
يتم تشمكيل المحكمة الدسمتورية العليا وتباكشر اختصاصاتها القانونية ٠‏ 

فى ضوء هذا نعرض اوضوع بحثنا عن اختصاصص المحكية العليا بطلبات وقف 
تنفيذ ادكام هيئات التحكيم الصادرة فى منازعات الحكومة والقطاع العام وذلك بعرض 
النقاط الثالية : 

١ (‏ ) أحكام هيئات التحكيم فى منازعات الحكومة والقطاع العام ٠‏ 

(؟ ) اختصاص ااحكية العليا يطلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم , 
( " ) اجراءات تقديم الطلب ٠‏ 

'( ؛ ) ميعاد تقديم الطلب ٠‏ 

( ه ) اجراءات نظر الطلب أمام ااحكية العليسا ٠‏ 

(1 ) طبيعة دالبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم + 

(7 ) أمر المحكية العليا فى دللبات وقف التنفيذ المعروضة عليها . 

(8) هل يدوز أن يستند طلب وقف التنفيذ الى أخطاء شكلية أو موضوعيسة: 
شمابت الحكم المطلوب وقف تثنيذه ٠‏ 

١ (‏ ) تحليل اتجاهات المحكية العليا فيما قضت به من احكام . 

5 شاتمسة.‎ ) ٠١ ( 


(1 ) أحسكام هيثات التحكيم في منازعات الحكومة 
2 والقطساع المسام 


8 م. لا صدر القانون رقم الا لسنة 1155 بتاريخ 1133/8/16 بخصسوص 
تنظيم المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ؛ خصصن الباب السسادس مئسه 
للتدكيم » ونصت المادة 1 من التانون ا اذكور على أن تكون هيئات التحكيم اانصوص, 
حليها ى هذا القانون ؛ مختصه ‏ دون فسيرها مس بنظسر المنازعات التى تقع بين 
شركات القطاع العام » وكل نزاع يقع بين شذركة قطاع عام وبين جهة حكوميس : 
مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة . 

5 س واجاز القانوت لهيكات التحكيم ان تنظر ايفن ف المنازعات التى تتم بين 
شركات 'القطاع العام وبين الاشخاص الطبيميين والأشخاص الاعتبارية وظنيين كانوا 
او اجانب » اذا قبل هؤلاء الاشسخاص وبعد وقوع النزاع أحالته على التحكيم . 

٠‏ ل وتشكل هيئة التحكيم فى كل نزاع بقرار من وزير العدل برئاسة أحصسد 
رجال القضاء بدرجة مستثسار أو مستشسمار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس 
وتكون له الرئاسة » وهضوية عدد من المدكمين بقدر الخصوم الأصليين فى النزاع . 

١١‏ س وتنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها ملى وجه السرعة دون تتيد 


أل 


55 اختصساص ‏ المحقمة المليا 0 
يقواعد قانون اأرافعات | أدنية والتجارية الا ما تعلق منها بالضمانات والمبسادىم 
الأسماسية فى التقاضى » وعليها أن تصدر حكبها فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشبهر من 
تاريخ قرار تشسكيلها . 

١١‏ لس ونصت المادة 0 من القانون ؟! لسئسة 1155 على أن تكون أحسكام 
هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من وجوه الطعن »؛ كما 
دعت المادة كلا على أن ترفيع جمييع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم الى هيئة التحكيم 
الثى أصدرت الحكم . 

س وقد اسستحدث هذا القانون نظام التحكيم الاجبارى فى منازعات القطاع 
العام على نمط يختلف هن التنظيم الوارد بتانون المراائعات اتفاقا مع صفته الاجبارية 
فود التحكيم الى كل نزاع يقع بين ثسركات القطاع العام أو بينها وبين آية جهسة 
حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة ماءة » ذلك أن هذه الا نزمة لا تقوم على خصومات 
“تعارض فيها المصاليح كبا هو الثسأن فى مجال القطاع الخاص » بل تنتهى جميعا فى 
نتيجتها الى نتيجة واحدة وهى الدولة )١(‏ ( المأكورة الايضاحية للقانون رقم 5؟ 
لسنة 1555 ٠.1‏ 

4 سه وبعد ثلاث سنوات من تطبيق نظام التحكيم فى منسازعات الحكومة 
والقطاع العام رأت الدولة أنه لاسبيل للطعن ملى احكام هيئات التحكيم هذه ٠‏ وان 
هدم قابلية أحكام هيئات التحكيم للطعن فيها أمام جهة قضائية أعلى ؛ لا يفنسسح 
ااجال لارساء المبادىء القانونية التى تحكم العلاقات بين المؤسسات الاقتصسادية 

مع احتمال أن يختلف تطبيق هذه المبادىء من هيئة الى أخرى واحتمال أن يصسدن 
ا يتفق واهداف الخطة الاقتصادية »© فلا يكون هناك من سمبيل لتصويبه 
وارساء الميدة القانونى السليم ‏ وأنه لما كان من بين المبادىم التى اعلنها بيان * 
مارس ضمان حماية الثورة فى ظل سيادة القانون » فان تحقيق هذا البدأ يتنض 
تمكين القضاء من المشاركة فى حمل أمانة حماية الثورة ومبادىء المجتمع فى ا 
الشسرمية بامتباره الميزان الذى يحقق العدل » ويعطى كل ذى حق حته ويسرد ا 
اعتدام قلى الحتوق والحريات ‏ لكل ما تقدم فتد أصبح من اللازم أنثساء المحكيسة 
العليا ( المذكرة الايضاحية للقانون رقم /١‏ لسنة 1115 الخاص بالمحكية المليا ) . 

١‏ ب لذلك فقد عهد القانون رقم ١‏ لسنة 1155 الى المحكية العليا النصل 
ف طلبات وقف تنفيذ الاحكام التى تصدرها هيئات التحكيم فى منازعات الحكومة 
والقطاع العام اذا كان من ثسان تنفيذ الحكم الاضرار بامداف الخطسة الاقتصادية 
العامة للدولة أو الاخلال بسير المرائق العامة »© وغنى عن البيسان أن اسسنسام 
الاختصاص فى هذا الثشان الى المحكية المليا يتوازى مع خطورة آثار تلك الاحكام 
واهمية ١انازعات‏ التى تتناولها لمساسها بأهداف الخطة التى هى فى الذروة من 
الشمئون التى تعنى المجتمع الاشتراكى س ونظرا لما تتسم به هذه المسألة من طسابع 
الاهمية والاستعجال ؛ فقد يسر المشروع عرضها على المحكمة العليا بالنص على ان 
يقدم طلب وقف التنفيذ الى رئيس المدكمة العليا من النائب العام بناء على طلب 
الوزير المختص دون حاجة الى اى اجراء » ويترتب على تقديم الطلب عدم جسوان 


)١(‏ المنازمات التى ذقع بين شركات القطاع المام التابعة الؤسسة دامة واحدة © يختص مجلس آدارة 
هده الماسسة بحل ما ينشا بينها من خلاف ( المادة ؟1 من القانون رقم .لا لسنة 191/1 ) . كما يختص 
مجلس الدولة بالفسل فى النازمات التى تنشسا بين الجهات الحكومية ( المادة 56 من القانون 49 
إدصسنة 1999 ) +0 


اي اتمددان الأول" والثانى - السنة الخامسة والخيشوة 


تنفيذ الحكم الى أن تبت المحكية فى الطلب »© أما بوقف: تنفيذ الحكم أو بتمديل طريقة 
تنفيذه أو برفض الطلب »© وأوجب على المحكية فى حالة الأمر بوقف التننيذ أى تتصدى 
للغممل فى موضوع النزاع ( الذكره الايضاحية للثانون ام لسنة 1554 ) ٠١‏ 

1 ل ونظرا لآن القانون رقم 71 لسنة 1155 الخاص بالمؤسسات العسامة 
وشركات القطاع العام هو الذى كان معمولا به وقت صدور قانون المحكية العلها 
رقم الم لسئة 1959 »2 فتد أثسير فى ديباجة القانون ١‏ لسئة 1955 الى أئه صدن 
بعد الاطلاع على الدستور وعدة قوانين من بينها القانون رقم لسنة 1555 ٠‏ 

1 ل والغريب فى الآمر انه لما صدر القانون الجديد رقم ٠0‏ لسنة 1591/1١‏ 
الخامن بااؤسسات العامة وشركات القطاع العام لم يشر بديباجته الى أحكام التانون 
رقم 1 لسنة 11455 الخاص بالمحكمة العليا » مع أن القانون رقم "٠.‏ لسنة ١91/١‏ 
قد ألفى أحكام القانون رقم ؟" لسنة 55 وكذلك كل حكم يخالف أحكامه ©» وكان قانون 
المدكية العليا قد صمدر بعد الاللاع على أحكام القسانون رقم ؟؟ لسنة 1555 
الذى تم الغاؤه . 

والاكثر غرابة انه امير فى ديباجة القانون رقم "١‏ لسنة 191/1 الخاص بنظام 
العاملين بالقطاع العام الى التائون رقم ١ل‏ لسئة 1519 الخاص بالحكية المليا » 
فى خين أنه ام ترد آية اشسارة لقانون ااحكية المليا فى ديبساجة القانون رقم /ه 
لسئنة 191/١‏ الحُاص ينظام العاملين الدنيين بالدولة » وذلك دون ما حكمة قانونية 
تستدعى هذه التفرقة م, 

- هذا وقد تضمن قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم "٠.‏ 
لسئة 141/١‏ نفس الأاحكام الخاصة بالتحكيم, النسابق ورودها بالقانون رقم 2لا 
لسنة 1155 »© وذلك فيما يتعلق باختصاص هيئات التحكيم وتقسكيلها وتقديم الطلبات 
واعلائها ونظر النزاع والحكم فيه ؛ ونصت المادة 59 من القانون رقم "٠.‏ لسنة الا 
على أن احكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغين قابلة للطمن فيها بأى وجه من وجوه 
الطعن » الا أن القانون الجديد قد استحدث تحديد الحد الاتصى لرسسسوم التحكيم 
بالنص على ان يكون الحد الاتمى لهذه الرسوم مبلغا قدره خمسون الف جنيه ٠‏ 

٠؟‏ س وعلى التعموم فقد نصت المادة 141 من الدسستور المصرى الدائم 
على أن تمارس المحكية العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون السسادن بانشائها » 
وذلك حتى يتم نشسكيل امحكية الدستورية المليا . 


١ (‏ ) اختصاص المحكية العايا بطلبات وقفا تنفيسذ 
أحكام هيئات انتحكيم فى منازعات الحكومة والقطاع العام 

١؟‏ ل تختص المحكمة العليا ‏ طبقا لنص الفقرة الثالثة من المسادة الرابعة 
من التانون رقم ١‏ لسنة 1155 بالفصل قى طلبات وقفا تنفيد الأحكام الصادرة 
من هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام » وذلك :اذا 
كان تنئيذ الحكم من شسأنه الاضرار باهداف الخطة الاتتصادية العامة للدولة للدولة * 
أو الاخلال بسي المرافق العامة م 

١‏ ل ولا جدال فى أن اختصاص المحكمة العليا بالنصلٌ فى' طلبات وقفا تنفيذ 
هذه الاحكام مشروط بأن يكون تنفية الحكم من ثشانه أما الاشرار باهداف الخطة 
الاقتصادية العامة للدولة أى الاخلال بسب المرائق العامة » وذلك لأن المحكية العليا 


أختصاص المحكية الملياً 4م 


ليست جهة طعن يطعن أمامها فى هذه الأحكام التى نص القانون رقم ؟7 لسنة 1955 
ثم القانون رقم 7١‏ لسنة 157/1 © على أنها أحكام نهائية وغير جائن الطعن فيهسا 
بأى عاريق من طرق الطعن . 

مس وقد استقر قضاء المحكمة العليا قلن :كلك ؛ فقضت بتاريخ 1519/75/1/1 
« ومن حيث أنه يبين مما سلف أن تننيذ حكم هيئة التحكيم ليس من أنه الاضشرار 
بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الاخلال بسمير المرافئق العامة ©؛ وهو 
ما يجب أن يقوم الدليل عليه لوقف تننيذه اعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة 
من قانون انشساء المحكمة العليا رقم ١‏ لسنة 1114 »2 ومن ثمايتعين رفض الطلب » 
( الطلب رقم 17 لسنة ١‏ قضائية ١‏ تحكيم » ) . 1 

5 س وأكدت المحكية المليا ذلك حين قضت ١‏ ومن حيث أن هذه الأسباب 
لا تصلح أسماسا لطلب وقف' التنفيذ امام المحكمة العليا » ذلك أن المشرع أذ استحدث 
هذا الطريق من طرق التظام من احكام هيثة التحكيم هانه لم يطلقه بل قيده بسبيين: 
هما أن يكون من قان تنفيذ الحكم الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة 
او الاخلال بسير المرافق العامة » بحيث اذا لم يقم طلمب وقف التنفيسذ على سسبب 
منوما فتد أسماسه القسانونى » ( حكم 1997/9/56 سل الطلب رقم 4 لسسنة ١‏ 
تضائية « تحكيم © ) (0) . 

هس وزادت المحكية العليا الامر وضوها وتأكيدا حين نصت بتاريخ 071/10/١١‏ 
بأنه يشترط لوقف تنئيذ أحكام هيئات التحكيم وفقا للفقرة الثالثة من المسادة الرابعة 
من القانون رقم ١م‏ لسنة 1151 أن .يكون من ثسان تنفيذها الاضرار بأهداف الخطة 
الاقتصادية العامة للدولة أو الاخلال بسير المرافق العامة ( الطلب رقم 7 لسنئة ؟ 
قضسائية « تحكيم  »‏ وكذلك حكم المحكية العليا بتاريخ 1191/0/7 فى الطلب 
رقم ١0‏ لسنة ١‏ قضائية « تحكيم » ) () . 

6 -.واذا تبينا أن شسرط اختصاص المحكية العليا بالفسل فى طلبات وقف تنديذ 
أحكام هيئات التحكيم أن يكون من فسان تنفيذ الحكم اما الاضرار باهداف الخطة 
الاقتمسادية العامة للدولة أو الاخلال بسير المرافق العامة » ههل تختص المحكية العليا 
بالنضل فى أطلبات وقف 'التنفيذ كافة أحكام هيئات التحكيم المسادرة من هيثئات 
التحكيم المشنكلة طبقا امم القانون .1 لسسسنة 1971 ( أو القانون رهم 51 
لسننة 1956 الملغى ) 1 ! 

يثور التساؤل لآن هئات التحكيم تخقص . طبقا لمسا سبق ايضاهه ل | 
بنلر المنإزعات التألية : 


(1) المنازعات التى تقع بين فبركات القطاع العام ٠‏ 


(؟) كل نزاع يع بين شركات قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية و محلية 
أو هيئة عامة أى مؤسسة عاية ٠‏ 0 


(9) كذلك أجاز القانون لهيئات اإتحكيم أن تنظر فى المنازعات 'التى تقسسع بين 
شركات القطاع »العام وبين الاشسخاض. الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية ‏ وطنيين 
كا ا 

(1) الأحكام المثثنار اليه 5 البحث وردت شمن كناب احكام وقرارات المصكية المليا التى اعدها 
المستشاران ياقرت المشماوئ وعبد العميد عثمان ل الجزء الرابع س دعاوى وقف التثئية . 


() الاحكام المشار إليها بهذا. البصث وردت كسمن كتاب آحكام وقرارات الممكيمة المليا اكتى أعدها 
الستضاران ياقوت العشماوق أوَهبَة اأحميد عثمان . الجزه الرايع ‏ دعاوى ولف التنفية « 


3 العددان الأول والثائى - السنة الخامسة والْحُيسون 


كانوا أو أجائب - اذا قبل هؤلاء الاشخاص بعد وقوع النزاع احالته على التحكيم 
( المادة .5 من القانون رقم "٠‏ لسنة 1/ا19 ) ٠‏ : 

م سالا جدال فى اختصاص المحكية العليا بالفصل فى طلبات وقف تنفيذ احكام 
هيثات التحكيم الصادرة فى الفقرتين رقم ١‏ » رقم ؟ من النبذة السابقة ٠.‏ امام الاحكام 
الصادرة وفقا للنقرة رقم " من النبذة السايقة » فان الآمر يسسستدعي شسيئا من 
التتميل ٠‏ 

س قضت المحكمة المليا بتاريخ 17/88/ 1.19/5 بأنه « أذ جاء نص الفقرة الثالثة 
من المسادة الرابعة من قانون انشساء المحكمة العليا بثمأن تحديد اختصاصها بالفصل 
فى طلبات وتف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم مطلقا غير محدد بنوع معين. من المنازعات 
التى تفصل فيها هيئات التحكيم » فان مقتضى ذلك ان يمل اختصاص المحكيمة العليا 
فى هذا الصدد الفصل فى طلبات وقف تنفيذ جميع الاحكام التي تصدرها هيئات التحكيم 
دون نفرقة بين نوع وكتضص من هذه الأحكام » وهذا التفسير يكفل للمحكمة العليا 
بسط رتابة ثساملة هلى تلك الأحكام لارسماء المبادىء القانونية التى تحسكم العلاقات 
بين المؤسسات الاقتصادية تحقيقا لأهداف الخطة الاتتصادية العامة للدولة ولحسن 
سي المرافق العامة ( الطلب رقم " لسنة ؟. قضائية « تحكيم » ) . 

اس ونحن نتفق مع المحكية العليا وهيئة المفوضين بها فى أن احكام هيئسات 
التحكيم الصادرة ضد احدى شركات القطاع العام أو جهة حكومية مركزية أو محلية 
أو هيئة هامة أو مؤسسة عاية » يجوز للجهة المحكوم ضدها أن تقدم طلبا لوتفا 
تثئيذها طبثا للاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ١م‏ لسنة 1151 والقانون 
رقم 53 لسئة .1977 اذا كان من ثسان تنفيذ هذه الأحكام اما الاضرار. بأهداف الخطة 
الانتصادية العامة للدولة أو الاخلال بسير المرافق العامة ". 

1لا م وللكن لا يتصور أن يقوم شخص طبيعى أو معئوى من القطاع الخاص 
مدن سده حكم من احدى هيثات التحكيم. على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المسادة 
٠٠‏ من القانون رقم .1 لسنة 141/1 » وان يتقدم بطلب الى المحكمة العليا لوقف 
تنئيذه وذلك للأسسباب الآنية : 

(1 ) ورد بالمذكرة الايضاحية للثانون رقم ١م‏ لسنة 1151 ما نصه « كمسا ان 
عدم قابلية أحكام هيئات التحكيم للطعن فيها أمام جهة قضائية اعلى » لا ينسح المجال 
, لارساء المبسادىء القانونية التى تحكم العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية » 
ومع أحتمال أن يختاف تطبيق هذه الميادىء من هيئة الى آخرى واحتبال أن يصدر 
.سكم فذيها لا يتئق وأهداف الخطة الاقتصادية » فلا يكون هئاك من سبيسل قانوني 
لتصويبه وارساء المبدا القانوثى السليم » ومفهوم هذا تاثئير تنفيذ هذا الجكم على 
أاخطة الاقتصادية العاءاة للدولة أو الاخلال بسير المرافق العاية » وهو أمر لايتصور 
وذوعه ؛ الا اذا كان الخكم صادرا ضد مؤسسة أو هيئة عامة أو احدى الجهسات 
الحكومية أو احدى شركات القطاع العام ٠‏ 

(؟) لست على قناعة بها ورد بمذكرة هيئة المفوضين فى الطلب رقم " لسئة 
؟ قضائية ١‏ تحكيم » ؛ وما انتهت اليه المحكية العليا فى هذا الطلب مؤيدة بذلك: 
هيئة المنوضين من أن « نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قائون المحكبة العليا 
بش.أن تحديد اختصاص المحكمة العليا بالفصل فى طلبات وقفا تنفيذ الاحكام الصادرة 
من هذه الهيئاث جاء مطلقا غير مخدد بنوع منعين من المنازعات التى تفصل فيهبا 
هينات التحكيم فان مقتغى ذلك أن يشيل اختصاصص المحكية العليا فى هذا الصدد 
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الفصل فى طلبات وقف تنفيذ جميع الاحكام التى تصدرها هيئات التحكيم دون تفرقة 
بين نوع وآخر من هذه الأحكام » وهذا التفسير يكفل للمحكية العليا بسط رقابة 
فساملة على تلك الاحكام لأرساء المبادىء القانونية التى تحكم العلاقات بين المؤسسات 
الاتتصادية تحقيقا لاهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة ولحصسن سير المرافق 
العامة ( حكم ةا ) ٠.‏ واستطردت المحكمة العليا مقررة « ومن حيث أنه 
بالنسبة الى ما اثسترطه القانون من تقديم طلب وقف التنفيذ من الوزير المختص فان 
هذا الشرط لا يعنى أن اختصاص المحكية العليا ينحسر عن طلبات وقف تنفيذ الاحكام 
التى يكون أحد أطراف النزاع فيها من أشسخاص القانون الخاص » ذلك أن وقف التنفيذ 
أمام المحكبة العليا مئوط بتوافر أحد سمببين أولهما ان يكون من سان تنفيذ الحكم 
الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة والثانى أن.يكون من شاأنه الاخلال 
بسير المرافق العامة » وقد رأى المشرع أن تقذير آثار تنفيذ الحكم أن يتعلق بالمصلحة 
العامة فئاط ذلك بالوزير المختص يتبينه عن طريق الاجهزة التابعة له بالوسائل المتاحة 
اها » وذلك أيا كانث صفة أطراف النزاع ٠ )1١(‏ 

؟" ب وذلك لأن أعطاء الاختصاص للمحكية العليا على اطلاته فى أحكام هيئات 
التحكيم التى يكون احد أطراف النزاع يها من القائون الخاص »؛ أمر لا يتفئق ممع 
أحكام القانون » والصحيح فى حكم القانون أن اختصاض المحكية العليا يمتد الى مثل 
هذه الاحكام اذا كانت صادرة ضد احد اشخاص القطاع العام » ولكن لا يتصور ‏ 
قانونا ب أن يصدر حكم من أحدى هيئات التحكيم ضد أحد أشسخساص القانون 
' الخاص.س طبقا للفقرة الاخيرة من المادة ٠.‏ من التانون رقم "٠.‏ لسئة 1917/1 س 
وأن يقدم طلب بوقف تنفيذه الى المحكمة المليا » لآن طلبات وقف التئنيذ تقدم من 
النائب العام الى رئيس المحكبة المليا بناء هلى طلب الوزير المختص »© وذلك للسببين| 
الآثيين ؛ 

#ولهما أن الحكم الصادر من احدى هيئات التمكيم قد احد اتنبخاص القطاع 
الخاص لا يتصور أن يكون من ثسان تنفيذه الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة 
للدولة أو الأخلال بسير المرافق العامة ٠‏ 

وثانيهما أن شرط تقديم الطلب من الوزير المختص ثذرط أساسى ولا يتصور وجود 
وزير مختص لأفراد القطاع الخاص » لأن الوزير المختص المقصود بالفقرة الثالثة من 
المادة الرابعة من القانون ركم ١م‏ لسئة 1555 هو الوزير الذى حددته المنادة الأولى 

من القائون رقم ٠١‏ لسئة 1417/1 الذى حل محل القانون 8 لسنة 1455 الملغى والذى 

أصدر قانون المحكية العليا بعد الاطلاع عليه والتى تنص على أن ١‏ يتولى كل وزير عن 
طريق المؤسسات العامة تنفيذ السياسة العابة للدولة ومتابعتها فى القتطاع الذى 
يشرف عليه »© . ش 


م ومن الواضح أن المشترع قد أدئ - باعطاء المحكية المليا الاختصاص 

' بالفصل قى طلبات ومّف تنفيذ احكام هيئات التحكيم فى منازعات الحكومة والقطاع 

العام الى خلق دوقف ققانونى آفضل. بالنسبة لأفراد القطاع الخاص الذين يحصلون 
على احكام قضائية قابلة للتنفيذ من جهات القضاء ضد احدى: الجهاته الحكومية أو ١‏ 

أحدى المؤسسات العامة أو احدى شركات القطاع العام ؛ لآن مثل هذه الأحكام 

الثهائية » تكون واجبة التنفية. ؛ ولا يجوز لآية جبة ما أن توكفة تنفيذها “ابل أن عدم 


., أهكام وقرارات. الممكمة المليا س الجؤه الرايع ب دعارى ولف التثليا س عي 186 وما زهدها‎ )١( 


5 العددآن الاول والثانى ‏ السئة الفامسة والخمسون 
تنفيذها يععلى المحكوم لصالحه حق رفع الدعوى مباشرة للمحكية المختصة طبقا للمادة 
؟ من الدستور () » فى حين أن الاحكام الصادرة من هيئات التحكيم لصالح احدى 
اللإسسات آو الهيئات العامة أو شسركات القطاع المعام أو احدى الجهات الحكومية 
هد جهة من هذه الجهات » يجوز تقديم طلب لوقف تنفيذها طبقا للاجراءات المنصوص 
عايها بالقانون رقم ١م‏ لسنة 1151 ؛ ويترتب على تقديم الطلب عدم جواز تنفية 
الحكم الى أن تبت المحكية الهليا فى الطلب المعروض عليها . 


(؟) أجراءأت تقديم الطلبات 


5" مس يتم تانديم طلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم الى رئيس المحكيسة 
المليا من النائب العام بناء على طلب الوزير المختص ( م 7/6 من قانون المحكميسة 
العلبا ) ؛ وقد علل المشرع ذلك بأنه « نظرا ا تتسم به هذه المسألة من لطسابيع 
الاهمية والاستعجال فقد يسر المشرع عرضها على المحكية العليا بالنص على أن 
يقدم طلب وقف التنفيذ الى رئيس المدكية ,العليا من النائب العام بناء على طلب 
الوزير المختص دون حاجة الى أى :اجراء » ورتب على تقسديم الطلب هدم. جواز 
تنليذ الدكم الى أن تبت المحكية فى الطلب اما بوقف تنفيذ الحكم أو بتعديل ملرية 
لنبيذه أو برفض الطلب » ( المأكرة الايضاحية للقانون رقم 8١‏ لسنة 1954 ) . 

هم ل هذا وتنص المادة 1١‏ /! ؟ من قانون الاجراءات والرسوم مام المحكية 
العليا رقم 1 لسنة .1917 على الآتى « وعلى النائب العام تقديم الطلب فى جميسع 
الأحوال كلما طلب اليه ذلك الوزير المختض ‏ © أى أن النائب العام ليس له سلطة 
التدير أو مواعمة جدية طلب وقف التنفيذ من عدمه اذ يتعين عليه فى كافة الاحصوال 
تتديم هذه الطلبات الى رئيس المدكيلة العليا » وقد أشسارت الى ذلك المذكرة 
الايضاحية للقانون رقم 57 لسئة .117 اذ ورد بها « واوجبت الفقرة الثانية من 
المادة 1١١‏ على النائب العام تقديم طلب وقف التثنيدُ فى جميع الاحوال كلما طلب اليه 
ذلك الوزير اللختص' ٠٠6»‏ 1 

1 س وقد قررت المحكية العليا بأن اتباع هذه الاجراءات شرط اساسى لسلامتها 
فقضت بتاريخ 5 /[ ١١‏ //' 111 بأن « طلبات"وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من'هيئات 
التحكيم التى تختص هذه المحكية بالفصل فيها'» تقدم الى رئيسها من النائب العام 
بناء على طلب|الوزير المختص .. ومن حيث أن ؤلاية المحكمة؛ المليا بالفصل فى 
طابات وقف تثنيذ أحكام هيئات التحكيم لا تقوم وفقا لما استقر غليه قضاؤها ا 
الا باتصالها بالطلب اتضالا ‏ مطابقا للاوضاع المقررة قانونا على النحو المتقدم 
ذكره ‏ ولا كان هذا الطلب لم يقدم اليها طبقا لهذه الاوضاع وائما احيل اليها من 
هيئات التحكيم فائه يكون غير 'مقبول » وانثيت المحكنة الى عدم قبسول 'الطلب ف 
( الطلب زقم ١١‏ سنة ١‏ قضائية « 'تحكيم ») . : 0 

/؟ س هذا وطبق! لاحكام المادة 1١‏ من قانون الرسوم والاجراءات آمام اللحكية 
العليا تنصل امحكية العليا من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية ؛ أى أن مسائل 
الاجراءات وكافة المسائل الفرعية والدفوع أمام المحكية العليا معتبرة من النظام العام 
وتقضئ فيها المحكبة العليا من إتلقاء نفسها دون حاجة 'الى ان يدفع الخضوم بذلك + 
وقد أشسارت المذكرة' الايضاحية للقانون 7 لسنة .1597 'الئ ذلك مقررة أن المادة ١9‏ 


() يجوز الطمن بطريق النقض فى هكم استاق نهالى وطلب وقك ا نفيذه مزقنا الحين الفصل فى الطعن 
( المادة 50١‏ مرافمات ) وهو طريق قانوني للطعن . 1 


آختمساض المعكية المليسا 51 


من القانون قد خولت و ل ا ا الممسائل 
الفرمية ٠,‏ 


١‏ ؟ ) ميعاد تقديم طلبات وقف التنفيذ 


8 - تنص المادة ١‏ من القانون 57 لسنة .11177 الخاص بالاجراءات والرسوم 
أمام المحكمة العليا على أن ميعاد تقديم طلبات وقف التنفيذ الى رئيس المحكبة العليا 
من “النائيب العام ستون يوما مدن تاريخ البدء فى تنفيذ الحكم ٠‏ 


س ورغم صراحة نص المادة 1١‏ المثسار اليها » فقد ورد بالمذكرة الايضاحية 
| للقانون رقم 1 لسئة .151 ما نصه « وحرصسا على استقرار الاحكام ومراكز 
أطرافها القانونية المترتبة عليها » عنى المشبروع فى المادة الواردة فى الفصل الثائى 
من الباب الأول » وهو الخاص بطلبات وقف تنفيذ أحكام' هيئات التحكيم بتحديد ميعاد 
لتقديم طلبات .وقف تنفيذ اجكام هيئات التحكيم الى رئيس المحكمة العليا منالنائب 
| العام ؛ وجدد هذا الميعاد بستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطلوب وقف تنفيذه © . 


٠‏ نه ونرى أن ما ورد بالمذكرة الايضاحية ف هذا الشان ل وواضم منها أن 
كانت مذكرة خاصة بمشنروع القانون قبل" اقراره ‏ لا يعتد به فى هذا الثسأن نظرا 
لآن المادة ١١‏ من القانون صريحة وقاطعة فى تحديد المدة بستين يوما من تاريخ البدء.فى 
تنفيذ الحكم. المطلوب .وقف تنفيذه ؛ وان الاستشهاد بالمذكرة الايضاحية يكون عند 
غموض النصٍ أو عدم وضوحه او اغفاله النض » انا حيث يكون هناك نض صريح 
وواضح.» فلا معنى للرجوع الى المذكرة الايضاحية فى هذا الخضوص © ويطرح 

ما ورد بها ماتعارضا ممع ضريح نص القانون 


عع اوقد , استقر قضاء المحكمة العليا على أن « المشرع آذ حدد فى اللادة 11 

من انون الاجراءات والرسوم امام المحكية العليا رقم 18 لسنة .151 بدء سريان 
. ميعاد الستين يوما؛ الذى حدده لرفع دعوى )١(‏ وققأ تثتيذ الحكم من:وقت البد- 

تنفيذه » وليس من وقت صدوره » أنيا قصد الاعتداد فى هذا الضده بيدم الشبيذ / لانه» 

هو الذى يترتب .عليه الاضرار بأهداف ٠:‏ الخطة الاتتصادية العامة للدولة أو بسنير 
المرافق العامة.» ولآن صندور الحكم وحده دون تنفيذه ليس من شنأنه ترتيب هذه 
الآثال » ويسدتوى فى .ذلك" ان. يكون التنفيذ جبرا على المحكوم: عليه بطرق التنفيذ 
المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الحجز الادارئ أو كان التنفيذ 
ضد الدولة أو .الهيئات الغامة التى لا يجوز التنفيذ جبرا. على ما تملكه من أمؤال فاية 
ومن ثم ب يجب أن يفصح الدائن عن نيته فى التنفيذ واصرارة على اقتضاء حقه جتى يعد 
ذلك د فى التنفيذ يبدأ منه الميعاد السبالف ذكره ( حكم 1971/5/9 - الطلب 
رقم ,١؟‏ لسنة ١‏ قضائية « تحكيم » )'. 


؟؛ - وقد آثير تخديد المومد لثيجة صدوز القانون رقم الم لسنئة و الخاص 
بالمحكية العليا دون تحديد موعد لتقديم "طلبات وقف تنفيذ احكام' هيئات التحكيم ؛ وقد 
تدارك القانون رقم 57 لسنة '.19178 الخاص بالاجراءات والرسوم آمام المحكية العليا 
هذا الامر وحدد ميعاد تقديم الطلبات من الذائب العام..الى رئيس المحكية العليا بهدة 
ستين بويا تبدا من تاريخ البدء فى نفيذ الحكم » وقد قضت الحكية العليا أن مييعاد 


() الصحيح فا حكم القانون أن اميد محمد لتشيم تكب ركفا ليا رليس لرقع دهرىا و" 


15 العددآن الأول والثاتى ‏ السنة الخامسة والخيسون 


تقديم طلبات وقف تنفيذ احكام هيئات التحكيم التى بدا تنفيذها قبل العمل بقائون 
الاجراءات والرسوم رقم +5 لسنة ١997.‏ لا يبدا الا من تاريخ العمل بهذا القانون 
اعتداد ‏ فى هذه الحالة ‏ بتاريخ البدء فى التنفيذ ٠‏ 

ع ل أما بالنسبة للأحكام التى تصدر من هيات التحكيم شد الوزارات 
والهيئات الحكومية التى لا يجوز اجراء التنفيذ الجبرى عليها فقد تعرضت لها 
الحكية العليا بحكيها الصادر بجلسة 111/1/15/15 فى الطلب رقم ( ؟ ) لسنة (؟ ) 
قضائية « تحكيم » » وقضت بأنه « ومن حيث أنه مع عدم جواز التنفيذ الجبرى على 
أموال الوزارة المحكوم ضدها فان الشركة المحكوم لها قد أفصحت هس قبل العمل 
بالثانون رقم 5 لسنة .1917 عن نيتها فى تنفيذ حكم هيثة التحكيم اذ اعلنت 
وزارة السياحة بالصورة التنفيذية لهذا الحكم بتاريخ 191/://5414 وكشف كتساب 
المدير العام للادارة العامة للثسئون القانوئية بوزارة السياحة المأرخ 1111/1/15 
الموجه الى النائب المام عن اصرار الشركة على اقتضاء حقها المحكوم به .٠‏ وهسذا 
اجراء بدء فى التنفيذ ضد وزارة لا يجوز التنفيذ جبرا عليها ... واذ كان طلب وتفا 
التننيذ ‏ موضوع هذه الدعوى ‏ لم يقدم الى هذل المحكية من الثائب العام الا 
بتاريخ 1911/5/18 © فانه يكون مقدما بعد الستين يوما التالية لتاريخ العيل 
بالتافان رقم 15 لسنة .151 © ومن ثم فائه يكون فير مقبول ويتعين التضاء بذلك' 
وانتهت المحكية الى الحكم بعدم قبول الدعوى . 

5 وقد أكدت المحكية العليا فى احكامها ان القآنون ربط ميعاد رقع الدعوى 
بالبدء ثى التنفيذ لا باى اجراء سابق مليه : لآن التنفيذ هو وحده السذى يمكن أن 
ترتب عليه تلك الآثار التى قصد المشرع الحيلولة دون وقوعها » ومن ثم مان طلب 
وقفا النفيذ ‏ قبل البدء غيه س يكون غنير'مقبول لتقديبه قبل الميعاد المحدد له 
والمقرر قانونا ؛ ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله ( حكم ؟/11599/9 س الطلب رقم ؟ 
أسئة ؟ قضائية « تحكيم »© ) . 30 

5؛ ب وقد انتهت المحكية العثيا فى حكم حديت لبا بتاري 13773771 الى أنه 
( قد استقر قضاؤها على أن دهاوى وقفا تنفيذ احكام هيئات التحكيم لا تقبل من 
المحكوم مليهم ال من تاريخ البدء ف تننيذ الاحكام » وان ميعاد رقعها هو ستون يوما 
يبدا من هذا التاريخ ؛ ويكون التثفيد باتخاذ الاجراءآت اللثى تقفصم عن عزرم المحكوم 
له واسراره هلى التثنيذ ؛ وتكشفة عن آثر هذا التنفيذ فى أوائه على اهدافة الخطة 
العامة للدولة أو سير المرافق العامة فيها س ومن حيث أن الحكم اللمطلوب وقف تنفيذه 
ألصادر شد هيئة التاميئات الاجتباعية قد قفى بعسدم أحتيتها فى المطالبة باى 
مستحقات هن الاجور الاضافية وبالزامها بالمصروفات »© ولم يعلن آلى هذه البيئة 
وقد 'خلت أوراق الدعوى ممنا يفيد اتخاذ الشركة المدعية أى اجراء ينصح عن 
نيتها فى تنفيذ الحكم وأصرارها على اقتضاء حفها ولو بالئسسية الى المصروفات 
يعد بدءا فى التنفيدذ » ومن ثم تكون الدعوى قد رفعت قبل أوانها ويتعين لذلك العكم 
بعدم قبولها # ٠.‏ وقضبت المحكية العليا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان سم 
( افطلب رقم ؟! لسبنة * قضائية « تحكيم » ؟ (0) . 


دون 


( 5 ) آجراءات نظر الطثب آمام المحكمة العلية 
1 س يجب أن يتضشمن طلب وقف التنفيذ فصلا عن البيانات العامة المتعلقفة 
(1) لم ينتى هلة الحم بها م 
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بذوى الثسأن بيانا بالحكم المطلوب وقف تنفيذه » وتاريخ صدوره والاسباب التى بنى 
عليها الطلب »© وتقدم مع الطلب صورة من الحكم المطلوب وقف تنفيذه ومذكرة توضح 
فيها أسانيد الطلب » وعدد كاف من صور ١'طلب‏ والمذكرة ( المادة 1 من القانون 55 
لسنة ./إ5ا ) . 

47 ب وتتولى هيئة مفوضى الدولة امام المحكمة العليا تحضير الدعوى وتهيئتها 
للفصل فيها » ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات ذات الشان للحصول على ما يكون 
لازما لتهيئة الدموى من بيانات وأوراق “ وله كذلك أن يأمر باستدعاء ذى الثسان 
لسؤالهم عن الوقائع النى يرى لزوم تحقيقها » او تكلينهم بتقديم مستنداث 5 مذكرات 
تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق فى الأجل الذى يحدده لذلك ٠‏ 


4 ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد » الا اذا. 
راى المفوض ضرورة منح أجل جديد » وفى هذه الحالة يجوز له أن يحكم بان نإل 
|اتاجيل إبغرامة لا تجا عشرة جنيهات ٠.‏ 

ل وبعد اتمام تهيئة الدموى للفصل خفيها » يودع المنوض تتريرا يحدد كيه 
وقائع الدعوى والمسائل القانونية التى:يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا » ويجوز 
لذوى الشسأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتساب المحكية ولهم ان يطلبوا 
صورة منه على نفتتهم ٠‏ ٍ 

٠‏ ل وتقوم هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة العليا خلال ثلاثة ايام من تاريخ 
ايداع التقرير المثسار اليه فى المسادة السابقة بعرض ملفه الأوراق على رئيس اامحكية 
لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الطلب . 

٠١‏ س ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة الى ذوى الشان بطريق البريد 
بكتاب مسجل »© ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل » ويجوز لرئيس المحكية 
فى حالة الضرورة أن ينقصه آلى ثلاثة أيام ( المواد :م » 4 © ٠١‏ من القانون 5" 
لسسسنة .198 ) . 

0 نم وتحكم المحكبة فى الدعوى بغير مرافعة فى جلسة علنية »“ويمثل هيئسة 
مفوشى الدولة أمام المحكية رئيس: الهيئة أو من يئيبه عئه من المستشارين ؛ ولرئيس 
المحكبة أن يطلب الى ذوى الشان أو الى المفوض ما يراه لازما من ايضاحات 4 واذا 
ر'ت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع المفوض ومحامى الخصسوم » 
وفى هذه الحالة لايؤذن للخصوم أن يحضروا بأنقسهم أمام المحكية من غير محام.سعهم ٠‏ 

؟ه س ولا يجوز قبول أية أوراق أو منستئدات أو مذكرات مما كان يلزم تقديسه 
قبل احالة الطلب الى الجلسة الا اذا اذنت المحكية بذلك لضرورة تقدرها ( المسادة 18 
من القانون 55" لسنة .لإا ) +, 

5 ل وتفصل المحكية من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية » ولا يلّرى 
على الطلب امام المحكية تواهد الحضون والشسطب » ولا يوسف حكيها بأنه حضورى 
آو فيابى . 

هه ب هذا وقد جرى العمل على أن يقوم النائب العام بالاستعلام من وزير 
التخطيط عما اذ! كان تنفيذ الحكم 'المطلوب وقف تنفيذه من شبائه الاضرار بأهداف 
الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الاخلال بسير المرافق العامة من عيه . 


ويقوم وزيى التخطيط بالرد منقررا ما يراه قّ هذا الخضوصي , 


ة العددان الأول والثائى ‏ السنة الخامسة والحُمسون 
(1 ) طببعة طلبات وقف تنفيذ احكام هيئات التحكيع 
التى تختص المحصكية المليا بالفصل فيسه 


1ه ولكن ما هى طبيعة طلبات وقفك تنفيذ أحكام هيئات التحكيم التى تختمن 
المحكمة العليا بالفصل يها ؟ هل تمائل اشكالات التنفيذ » أم انها طريق جديد للطعن 
على هذه الاحكام »© أم أنها طريق من طرق التظام فى هذه الأحكام لها طبيعة خاصة 
تتعلق بضمان تحقيق [هداف الخطة الاقتصادية العامة بالدولة أى بضمان حسن 
سير المرلفق العامة .. / ١‏ 

لاه قضمت المحكية العليا بأن « وقفا تننيذ الأحكام المسسادرة من هيثات 
التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام » الذى تختص هذه 
المحكمة بالفصل فيه طيقا لنص الفقرة الثالثة من المسادة الرابعة من قانون المحكية 
العليا الصادر بالقانون رقم 8١‏ لسنة 19119 »© يختلف عن أشكال التنفيذ الغادى » 
المعروف فى قانون المرافعات » ذلك أن وقف التنفيذ المقرر فى قانون المحكية العليا 
لا يعللب لتعلقه بالحكم المنفذ به أو الحق موضنوع الحكم فى ذاتهما لتحقيق مصالح 
خاصة لطرف الحكم » وانيا هو يستهدف بسط سلطة المحكية العليا لارسساء المبنادىء 
القانونية القى تحكم العلاقات بين المؤساسات الاقتصادية وتحقيق أهداف الخطلة 
الاقتصادية العامة للدولة وضمان حسن سير المرالق العامة »© وذلك: كله بصرف 
النظر عن الحكم موضوع لاب وقف التنفيذ سواء من حيث شكله أو الحق المقضى فيه » 
وهذا يعنى ان للمحكية العليا أن ثأمر بوقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم وتمضى فى الفصل 
فى المنازعة التى فصلت فيها هيئة التحكيم » حتى ولو كان حكيها سليما شكلا وموضوما 
ما دام قضاؤه يتعارض مع أهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو يخل بسير 
المراغق العامة » ومن ثم فان طلب وقف التنفيذ الذى تختمن المحكية العليا بالفصل هيه 
لا ينعد طريقا لللعن على أحكام هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى. منازعاتتا الحكومة 
والقطاع العام » فما زالت هذه الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من وجوه 
الطعن طبقا لنص المادة هم من القانون 8م لسنة 1555 » الا اذا كان من ثسأن 
تنفيذها س مع سلامتها ‏ الاضرار يأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الاخلاك 
بسي المرافق العامة (حكم 1111/5/0 س الطلبرقم ١‏ لسنة ١‏ قضائية «تحكيم» ) . 


4ه ثم أكدت المحكية العليا وجهة النظر هذه حين قضت بتاريخ 111/01/11 

9 أنه وان اتحدت دعاوى وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم التى تختس 
٠‏ ااحكية المليا بالنصل فيها تطبيقا للفقرة الثالثة من المادةٌ الرايعة من القانون 
| رقم 1 لسسنة 1955 © مع اشبكالات التنفيذ التى نظيّها قانون المرافعات المدنية 
والتجارية فى المسادتين ه19 © ؟1؟ من احيث الخصوم والمحل وهو طلب وقف تنفيق 
الحكم » الا انها تختلف فى سببها وفى أهدافها اختلافا جوهريا عن اشكالات التنفيد » 
ذلك ان المشرع انما يستهدف بتخويل الحكية العليا سلطة الاشراف على تنفيق احكام 
هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام ارساء المبادىم 
القانونية التى تنظم علاقات المؤسساتتا والوحدات الاتتصادية بعضها بالبعض تحقيقا 
الاهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة وضمانا لحبن سير المرافق العامة » حتى 
لا يؤدى تنفيذ هذه الاحكام إلى الإضرار بتلك الاهداف أو الاخلال بسير هذه المرافق ٠»‏ 
وقد خولها في هذا السبيل سلطة ؤقف تنفيذ الحكم اذا كان من ثسأنه الاضرار باهداف 
الخطة إلى الاخلال:بسبين المرافق الغامة > وذلك' يعض 'النظن' عن الحكم ذاته والحق 


521000 ألخساس المفية اليلينا إاة 


المتفى به » فتد يكون االدكم مليباً شسكلا وموفتوها:» ومع للك تفظن لكيه تيوت 
تنفيذه اذا ترتب مليه أثر من الآثار التى سلف ذكرها وهى آثار تتصل اتصالا وثيقا 
بالصالح العام للمجتميع . ومن أجل هذا لم يطلق المشرع للخصم المحكوم ضده من 
عيئة التحكيم الحق في نقديم طلب وقف التنفيذ الى المحكبة المليا » بل قيده بموافقة 
الوزير المختص » بحيث لا يقبل هذا الطلب اذا قدمه الخصم المحكوم ضده مباشرة 
الى هذه المحكبة ؛ بل يتعون تقديمه من النائب العام بناء هلى طلب الوزير المخقص ٠‏ 
والآمر جد مختلف بالنسبة الى اثسكالات التنفيذ التى تستهدفا تحقيق مصالح 

ذاتية للخصوم » وتقوم اسبابها على عقبات قانونية تتملق بالتنئيذ » بحيث يجوز 
لكل ذى شسأن ممن أصابه خرر من تنفيذ الحكم أن يستشسكل فى تنفيذه أمام القضاء 
مباشرة » وهى أسباب مغايرة للأسباب التى استحدث المشرع من أجلها نظام وقف 
ننفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم ووكل امره الى المحكية المليا » رمردها 
الى ضمان تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة واطراد سير المرافق العامة 
( الطلب رقم ٠١‏ لسنة ١‏ قضائية « تحكيم ؛ ) . 


ويبين مما سبق وما استقر عليه قضاء المحكية المليا أن طلبات وقف تنفيذ احكام 
هيئات التحكيم لا تعد طريقا جديدا للطعن فى هذه الاحكام » فما زالت هذه الأحكام 
ذمائية وغير قابلة للطعن فيها » كما أنها لا تعد أشسكالا من اشكالات التنفيذ » لاختلاف 
طبيعتها عن طبيعة اشكالات التنفيذ » فضلا من أن اشكالات تنفيذ احكام هيئات 
التحكيم تختص بالفصل فيها هيئة التحكيم التى اصدرت الحكم ©» وذلك طبقا لنص 
االلادة ./ من القانون رقم "٠.‏ لسنة (199 © وقد اعتبرتها المحكية العليا 
وبحق - فى حكمها الصادر بتاريخ 1111/7/5 فى الطلب رقم ©؟ لسنة ؟ قضائية 
« تحكيم » طريقا من طرق التظلم من أحكام هيئات التحكيم ٠‏ 

٠‏ ل وبذلك تكون طلبات وقف تنفيذ هذه الأحكام هى طلبات ذات طبيعة 
خاصة باعتبارها طريقا من طرق التظام من هذه الأحكام تختص بها المحكمة العليا 
نكى ١‏ تدفع عن الخطة الاقتصادية الاضرار باهدافها وعن المرافق العامة الاخلال 
بسيرها ؛ ( المذكرة الايضاحية للقانون رقم 57 لسنة .191 ) »© وحتى تقوم المحكمة 
اإسليا بارساء المبادىء القانونية التى تحكم العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية » حتى 
لا يصدر:حكم من احدى هيئات التحكيم لا يتفق واهداف الخطة الاقتصادية © لأن 
اسناد الاختصادص فى هذا الثشسأن الى المحكمة العليا يتوازى مع خطورة تلك الاحكام 
واهمية المنازعات التى تتناولها لمساسها بأهداف الخطة التى هى فى الذروة من 
اافسسسئون التى تعنى المختمع الاشراكى ١‏ المذكرة الايضاحية للقانون رقم /١‏ 
لسسنة 1١1١5١‏ ). 


() أمر المحكمة العليا فى طلب وقف التنفيذ المعروض عقيها 


1 - تئص النقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 8١‏ لسنة 1155 
على أن « تصدر المحكمة العليا أمرها بوقف تنفيذ الحكم أو بتعديل طريقة تنفيذه 
أو برئيض الطلب »© وعلى المحكية اذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم أن تتصدى للفصل 
فى موضوع النزاع . 

7س وص القانون ورد هاما مطلقا بحيث جعل الخيار للمحكمة العليا حين ' 
يتحقق قرط اختصاصها بنظر طلب وقف تنفيذ الحسكم » ان ساءت أرتنت تتنيذه 


3 المتدان الاينا والتقى -_اضبة_اتحايسة والفشيع __ 


ويتعين علييا أن تتصدى للنصل فى'موضوع النزاع » وان نساعت اجرثت ما ثسامت من 
تعديل فى طريقة تننيذ هذا الحكم ٠‏ 

5 م وقد حددت المحكية العليا فى أول حكم أصدرته فى طلبات وقف تنفيسذ 
أحكام ديئات التحكيم سلطاتها فى هذا الخصوص » فقضت بتاريخ وزازل1 117 يالآتى 
« ومن حيث أن سلطة المحكمة العليا فى تعديل طريقة تنفيذ أحكام هيئات التحكيم 
المشكلة طيقا لاحكام القانون رقم 9 لسنة 11556 غير مقيدة الا بمراعاة عدم الاضرار 
بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة » وعدم الاخلال بسي المرافق العامة » 
ذبى ننبسط الى حد تعيين طريقة الوفاء بما تحسكم به احدى تلك الهيئات » ومن ثم 
مان تعديل طريقة تنفيذ الحكم القاضي بمبلغ من النقود الى الوفاء بما يقابل هذا المبلغ 
. أيا كان نوع هذا المقايل ‏ يدخل فى ولاية المحكية العليا ( الطلبب رقم 8 © 6 ٠‏ ه 
لسنة ١‏ قضمائية « تحكيم » ).م ' 

6" ل ومن المقرر قانونا » وطبقا لمما استقر عليه قضاء المحكمة العليا » فان 
شرط اختصاصها بالفصل فى طلب وقف تقنفيذ حكم صادر من احدى هيئات التحكيم 
فى منازعات الحكومة والقطاع العام ؛ ان يقوم الدليل على أن من سان تنفيذ هذا 
الحكم الاضرار باهداف الخطة الاقتصادية المابة للدولة أو الاخلال بسير المرافق 
العامة » ( حكم ]1119/15/1 الطلب رقم ١7‏ لسمنة ١‏ فقضائية « تحكيم ») . 


0" ب والصحيح فى حكم القانون أنه اذا لم يتحقق أى من هذين المشبرطين » 
فلا اختصاص للمحكمة العليا فى هذا الخصوص » وكان متعيئا طبقا للقواعد العسامة 
أن تحكم المحكمة المليا بعدم اختصاصها بنظر الطلب » لآن قرط انتفاء الاختصاص لها 
فد تخلف » الا ان القانون قد ألزم المحكية العليا اما أن تأمر بوقف تنفيذ الحسكم 
ومليها فى هذه الحالة أن تتصدى للفصل فى موضوع النزاع »© واما أن تأمر بتعديل 
طريقة تنفيذ الحكم المطلوب وقف تنفيذه » واما أن تأمر برفض الطلب . 

1 - وف رأينا أن المحكمة العليا لا تملك قانونا ‏ الأمر بوقف تنفيذ الحكم 
المطلوب وقف تنفيذه » الا أذا قام الدليل على أن تنفيذ هذا الحكم من ثمانه الاضرار 
بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الاخلال بسسير المرافق العامة » وسلطتها 
فى هذه الحالة تتسع للأمر بوقف التنفيذ ثم تتصدى للفصل فى موضسسوع النزاع » 
أو تكتفى بتعديل طريقة تنفيذ الحكم على النحو الذى تراه محققا للصالح العام » وقد 
راعت المحكمة العليا ذلك فى احكايها المنشورة ٠ )١(‏ 

11 س ويهمنا أن نوضح ما نراه من وجهة نظر قانونية على النحو التالى : 

)١(‏ أن هناك فارق كبير بين تحقيق الخطة الاقتصادية الذاتيسة للشروع ما ؛ 
مؤسسة عامة أو هيئة عابة أو شركة قطاع عام »© وبين تحتيق أهداف الخطة 
الاتتصادية العامة للدولة » صحيح أن الخطة الاقتصادية العامة للدولة عبارة فن 
مجموعة الخطط الاقتصادية الخاصة للجهات الداخلة فى الخطة العامة » الا ان الفارق 
كير بين تحقيق الاهداف المذاتية للخطة الاقتصادية لشروع سعين بذاته » وبون تحافيق 
أهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة . وقد اسيتها المذكرة الايضاحية للفانون 1م 
أسنة 5 ١‏ الخطة الاقتصادية للتنمية » , ا 


(1) أحكام وقرارات المحسكية الططيا 


نه أعداد المستشارين ياموت العشياوى وهبد 7 3 
الجزه الرابيع , ف دماوى وقف التنفيد ع 


٠ 
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هي" # ولما كان اختصاص المحكية العليا بالفصل ف طلبات وقف تنفيذ أحكام 
هيئات التحكيم ؛ هو طريق تظلم استثنائى له طبيمة خاصة تتملق باهداف' الخطة 
الاقتصادية العامة للدولة وبحسن سمير المرافق العامة ؛ فانه يترقب على ذلك عدم 
التوسسع فى تفسير هذا الاختصاص أو القياس عليه » وأن يكون شرط اختصاص 
المحكية العليا بنظر هذا الطلب هو ان تنفيذ هذا الحكم سيؤدى اما الى الاضرار 
اهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة او الاخلال يسير المرافق المامة » ولا يكنى 
فى هذا الخصوص أن يثبت أن تننيذ الحكم من شساأئه الأضوار باهداف الخطسة 
الاقتصادية الخاصة بالمشروع . 


5 - ()) أن عدم توافر السيولة النقدية لدى احدى الجهاث الحكومية أو لدى 
مؤسسة أو هيئة عامة او شركة من شركات القطاع العام » صمدر ضدها حكم من 
احدى هيئات التحكيم »2 لا يصلح بذاته سببا قانونيا لاختصاص المحكمة العليا بنظر 
طاب وقفا تنفيذ هذا الحكم أو يتعديل طريقة تنفيذه » لآن مثل' هذا النظر لآ يبعت 
صحيها فى حكم القانون » ولا يتفق مع الهدف' من استحداث هذا الطريق للتظلم من 
احكام هيثئات التحكيم . 

() ان كثرة الديون والأعباء والالتزامات الثى ظلتزم بها احدى المآاسسات 
أو الهيئاك المامة او آحدى شركات القطاع العام الصادر غندها حكم من احدى 
هيثات التدكيم » لا تنهض بذاتها مبررا قانونيا لاختصاس الحكية العليا بنظر كللب 
وتف تنفيذ هذا الحسكم أو تمديل طريقة تنفيذه » لآن ذلك لا يتفق وأحكام القسانون 
ولا يتفق مع الهدفة من انثاء هذا الطريق للتظلم من احكام هيئات التحكيم , 

إ/ا ب وسندنا فى هذا صريح ئص القانون فى المادة 6/؟ من قانون المحكية 
العليا ؛ وما اسئقر عليه قضاء المحكمة العليا من أن ١‏ المشرع اذ استحدتث فى قاتون 
الدكمة العليا طريق وقف تنفيذ احكام هيثات التحكيم المتشكلة للفصسل فى منازعات 
الحكومة والقطاع العام » لم يطلته بل قيده بشرطين ؛ هما أن يكون من فأن تنفيذ 
الحكم الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية للدولة أو الاخلال بسي المرافق العامة » 
وهذا الطريق لا يعتبر طريقا للطعن فى تلك الأحكام فلا زالت نهائية وغير قابلة الطعن 
فبها بأى طريق من طرق الطعن » تطببقا كلمادة ها من قانون اللؤسسات العامة 
رقم 6" اسنة 1155 ( تمائل المادة 54 من قاثون اللإسسات الصامة الحالى 
ركم 3٠.‏ لسسبنة 191 ) . ( حكم المحكية العليا 1971/0/5 س الطلب رقم ١6‏ 
ألسنة ١‏ قضائية ١‏ تحكيم »© ) . 

؟ ‏ ويدل على ذلك ايضا فهيئا لحكم المحكية العليا الصادر بتاريخ 117/07/1١‏ 
الذى قضت فيه بالآتى « ومن حيث أنه وان اتحسدت دعاوى وقف تفي الأحكام 
الصادرة من هيئات التحكيم التى تختص المحكية العليا بالفصل فيها مم اشسكالات 
التنفيذ .. الا انها تختلف فى سسببها وأهدافها اختلافا جوهريا عن اشكالات التنفيذ » 
ذلك أن المشرع انما يستهدفة بتخويل المحكمة العليا سلطة الاشرافا على تفي احكام 
هئات التحكيم اأشكلة للفصل قى مئازعات الحكومة والقطاع العام ارساء المبادىء 
القانونية التى تنظم علاقات اللإسسات والوحدات الاقتمسادية بعضها بالبعض '* 
تحقيتا لاهدافا الخطة الاقتصادية المابة لادولة وشمانا لحسن سير المرائق العامة 
حدر لا يؤدى تنشد هذه الأحكام الى الأظرار بتلك" الأهداف أو الأخلال بسير هذه 
إلرافة .. والأسباب التق استحدث اأشرع من اجلها نظام وف تنفيذ الأحكام 
الصادرة من تهيئات التحكيم » ووكل أمره الى المحكية العليا » مردها الى ضمان تحقيق ١‏ 


1 العددان الأول والثائى ‏ السنة الخامسة والحُمشون 


اهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة واطراد سسير المرافق العامة ( الطلب رقم ٠١‏ 
لسنة ١‏ قضائية « تحكيم » ) ٠‏ 

“ا . وقد أكدت المحكية الحليا ذلك فى حكم حديث لها بتاريخ 1174/1/1 > 
حيث قضت بان المشرع اذ استحدث نظام وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم المشكلة 
للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام آنْها استهدف تخويل المدكية العليا سلطة 
الاشراف ملى تتنفيذ هذه الآحكام » ودرءا لما قد يترتب على تنفيذها من اضرار 
بالخطة الاقتصادية المامة للدولة أو الاخلال بسمير المرافق العامة فناط بالمحكية وقف 
تنفيذ الحكم والتصدى للفصل فى موضوع النزاع » كما خولها سلطة تعديل طريقسة 
تنئيذه . وتحقيقا لهذا الهدما جاء نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون 
المحكمة العليا مطلقا بحيث يتناول اخصاص المحكية فى هذا الثسأن الأحكام الصادرة 
من هيئات التحكيم » سواء تلك الى تصدر باجابة المدعى الى طلباته أو التى تصدر 
برفضها » وذلك مى كان من ثسان تنفيذها أو التنفيذ المبنى على اعمال مقتضاها الاضرار 
بالخطة الاتتصادية العامة للدولة أو الاخلال بسير المرافق العامة . واذا كان الحكم 
المطلوب وتف تنفيذه قد تضى بعدم أحقية هيئة التامينات الاجتماعية فى اخضاع الأجور 
الاضافية التى صرفتها الشركة إعمالها لاشتراكات التأمين ©؛ ومؤدى نفاذ هذا الحكم 
هو عدم جواز مطالبة الهيئة بتلك الاشمتراكات وحرمانها من تحصيل قيمتها وما يترقب 
على ذلك من نقص فى ابراداتها » مان أدى ذلك الى الاضرار بأهداف الخطة الاقصادية 
العامة للدولة أو المساس بسير المرافق فيها » فان المحكية العليا تكون مختصة بالنظر 
فى أثر نفاذ هذا الحكم ووقفه أو تعديل طريقة تنفيذه » ( الطلب رقم 12 لسبنة ١‏ 
تضسائية ١‏ تحكيم ؟ ) . 


(8) هل يجوز أن يستند اطئب وقف التنفيسذ 
الى أخطاء سكلبة أو موضوعية شابت الحكم المطلوب وقف تنفيذه 


 )‏ ما دام أن شرط انعقاد الاختصاص للمحكية العليا أن بقوم الدليل على 
أن تنفيذ الدكم من ثسانه الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الاخلال 
بسم المرافق العامة » فائه لا يقبل من طالب وقف التئئيذ الادماء بوجود اخطساء 
شكلية أو موضوعية شابت الحكم المطلوب وقف تنفيذه » فلا يجوز الادعاء بالخطا 
فى تطبيق القانون أ تأويله أو تفسيره أو بوتوع بطلان فى الأجراءات أو قصسور 
فى التسبيب أو استخلاص الوقائع استخلاصا غير سائغ ؛ لآن مثل هذا لا يجوز طرحه 
أمام المحكية العليا أو الاستناد عايه كسبب لوقف تنفيذ الحكم أو تعديل مطلريقة 
تنفيذه » لآن احكام هيئات التحكيم لا زالت نهائية وغير قابلة للطعن فيها باى طريق 
من ترق الطعن ٠‏ ' 
وقد أكدت المحكية العليا وجهة النظر هذه فى احكامها » متررة أن الخطا 
فى تطبيق القانون أو القصور فى السبيب اسباب لا تصلم أساسما لطلب وقفت التنفيذ 
امام المحكبة العليا ». ذلك أن المشرع اذ استحدث هذا الطريق من طرق التظلم من 
آحكام هيئات التحكيم مانه لم يطلقه بل قيده بسببين هما : أن يكون من شان تنفيذ 
الحكم الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الاخلال بسير المرافق 
العامة » بحيث اذا لم يقم طلب وقف التتفيذ على سبب مثهما فقد أساسسه القاثونى 
(حكم 6)/*/؟/19 + الطلب رقم ؟ اسئة ١‏ قضائية ١‏ تحكيم » ) . 


اختصساض الممكية الملية لكر 


كما قضت بأنه « لا محل لما ثثيره الشركة المدعية من اوجه دفاع موضوعية 
سبق عرضها على هيئة التحكيم فأطرحتها وانتهت الى تقرير مسئوليتها عن دين 
محافظة القاهرة بحكم نهائى » ( حكم 1471/19/1 - الطلب رقم ٠١‏ لسبنة )١(‏ 
قضائية « تحكيم 4) . 

وانه بالنسبة الى الوجه الثافى من وجهى الطعن فانه يقوم على سقوط الدين 
مثار النزاع .. وهذا القول ينطوى على طعن فى حكم هيئة التحكيم فى حين أنه حكم 
نهائى غير فابل للطعن ١‏ حكم 1971/19/1١‏ - الطلب رقم ٠١‏ لسنة (؟) قضائية 
« تحكيم » ) . كما قضت المحكمة العليا بأنه 0 لا محل لما تثيره الهيئة العامة للطيران 
المدنى فى السبب الأول من امور موضوعية حول توافر. الخطأ فى جانيها أو من العاملين 
بها » ولا يجوز امادة النظر فيه بعد الفصل فيه نهائيا من هيئة التحكيم المختصة التى 
انتهت الى تقرير مسئولية المدعية عما أصاب الطائرة من أضرار » ( حكم 15/١٠/17‏ - 
الطلب رقه ١؟‏ لسسئة )١(‏ قضائية « تحكيم » ) . كما قضت بأن ماتثيره الشركة فى السبب 
الأول مردود بأن اختصاص المحكية العليا بالفصل فى دعاوى وقفا تنفيذ أحكام هيئات 
التحكيم مقصور على النظر فى آثر تنفيذ هذه الأحكام على أهداف الخطة الاقتصادية 
العامة للدولة وعلى سير المرافق العامة » ومن ثم فليست المحكية المليا جهة طمن 
فى ذلك الأحكام فيما قضت به ؛ ولا تزال هذه الاحكام نهائية غير ققابلة للطعن فيهسا 
طيقا للمادة 59 من القانون ./ لسنة 1517/1 4 ومن ثم يكون هذا السبب غير قائم 
على أساس سليم » (حكم /9/ 1919/8 ,الطلب رقم 8 لسمنة (؟) قضائية « تحكيم » ) 

(؟ ) تحذيل اتجاهات المدكمة العليا فى الأحكام الاتى اصدرتها 

5 - منذ باشرت المحكمة العليا أعمالها فى 197/./0/9 أصدرت عدة احكام فى 
طابات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم » نشر منها خمسة عشر حكيا )١(‏ ومسدر 
بناريخ 117/4/1/7:1 حكم لم ينشر حتى الآن )١(‏ وذلك بخلاف العديد مين الاحكام التى 
اصدرتها فى دستورية القوانين وتنازع الاختصاص وطلبات التفسير ٠‏ 

لاا , وقد صدرت الاحكام الخمسر عشرة فى ثمانية عشر طلبا من طلمات وقف 
التنفيذ » واذا استعرضنا هذه الأحكام لتبين الآتى ١‏ 

١ (‏ ) ثلاثة احكام قضت فيها المحكمة المليا بتعديل طريقة تنفيذ الأحكام المطلوب 
وتفا تنفيذها . 

(؟ ) ثلائة أحكام قضت فيها برفض الطلب ٠‏ 

(8 ) خمسة أحكام قضت فيها برفض الدعوى ٠‏ 

( ؛ ) ثلاثة أحكام قضت فيها بعدم قبول الدعوى ٠‏ 

(ه ) حكم قضت فيه بعدم قبول الطلب . 

(1 )اما الحكم الصادر فى 19195/9//1 والذى لم ينشر بعد فقد قضت فيسه 
المحكمة العايا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان ٠‏ 


(1) المرجع السابق ‏ الجزء الرابع س فى دعاوى وقف التلفيا ٠‏ 
)١(‏ الحكم الصار فى الطلب رقم ١6‏ لسنة () قضائية « تحكيم » ٠‏ 


17 المددان الأول والثاتى ‏ السئة الخايسة والتقتشوية 

هذا ونؤكد انه لم يصل الى علينا أن المحكية العليا اصدرت ‏ - حتى الآن سم 
حكيا يقهئ بوقف تنفيذ أحد الاحكام الصادرة من هيئات التحكيم فى منازعاثت الحكوبة 
و القطاع العام 5 

أولا : الاحكام الصادرة بتمديل طريقة التنفيذ : س 

برا قضت المحكية المعليا بتاريخ ه//111/1 فى ثلاثة طلبات وقفة تنفيذ * 
وبتاريخ ١‏ /إلا//؟51! فى طلب وقف تنفيذ »2 وبتاريخ 1111/10/9 ف' طلب وتقة 
تنفيذ » وهذه الاحكام تتضى بتعديل طريقة تنفيذ الاحكام المطلوب وقفا تنفيذها ٠.‏ 

ولا ففى الحكم الأول انتهت المحكية المليا الى أن الزام شركة التاجين يدقع 
المبلغ المحكوم به نقدا سيكون له آثره البالغ على نقماطها س على الحو الذى آشسان 
البه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وأيده وزير التخطيط .. لذلك وتوفيقا بين 
الصالح الاتتصادية للطرفين بما يمكثهيا من حسن السسير بمرفق التآمين وحتى 
لابكون من كان الوناء النتدى الأضرار بأهداف الخطة الاتتصادية العامة للدولة س 
هان الحكية ترى تمديل طريقة التثفيذ ( الطلب رقم * © 6 © ه لسئة ١‏ قضائية 
١‏ تحكيم ؟)1. 

.م ل وفى الحكم الثائى الصادر بجلسة ١//1/!؟111‏ آنتيت المحكمة العليا الى 
ان المدعية ( طالبة وقف التنفيذ ) مديئة بمبالغ طائلة للبنك الاهلى وللحمكوية .. 
ولا ريب فى أثر هذه الديون على السيولة الثقدية لديه؟ ؛ ومن ثم على سسير المرفق 
الذى تقوم عليه » وقد اسار الى ذلك وزير التخطيظ بكتابه المأرخ 117:771./8 
ولهذا ترى الحكمة تعديل ظريقة تنفيك الحكم على ثحو يحول دون الأخلال بسير 
مرفق النقل وذلكَ بمنحها أجلا لسداد المبلغ المحكوم به وفوائده على خمسة اتساط 
سئوية متساوية ابتداء من 151/9/1/1 ( الطلب رقم ٠١‏ لسئة )١(‏ قضائية « تحكيم ؟) 

١م‏ - وفى الحكم الثالث الصادر بجلسة /8/'. 1511/1/3 انثيت المحكمة المليا 
الى ان المدعية ( طالبة وقف التنفيذ ) تعائى عجزا فى ايراداتها عن مصروفاتها وانها 
تتلقى أعائة لسد هذا العجز من خزائة الدولة .. كما يبين من كتاب وزارة التخطيط 
المإر فى 197./11/15 انها تقترح تقسيط اللمبلغ المحكوم به على أقساط ستوية .٠‏ 

ومن حيك أن البلغ المحكوم به يبلغ من الجسابة حدا تعجز المدعية عن آلوفاء 
به من مواردها الذاتية ومن ثم فان الزامها الوفاء به دفعة واحدة ينعكس اثره ملى 
نشساط المدعية وعلى أنتظام سنير نهٌدمات الطبران المدئى التى تنمض بها فى المجالين 
الدولى والمحلى » وهى خدمات حيوية وهامة مس ومن ثم ترى المحكمة تمديل طريقة 
تنفيذ الحكم بتقسيط المبلغ المحكوم به على خمسة أقساط ستوية مقساوية ؟* وليس 
م شسأن تعديل طريقة تنفيد الحكم على هذا الوجه مساس أو آخلال بسير' مرفق 
التامين الذى تقوم عليه شذركة مصر للتامين ( الطلب رقم ١؟‏ لسنة )١(‏ قضائية 
١‏ تحكيم ©6اء. 

؟م - وهنا نلاحظ أن المحكية العليا قد استحدفثت مبدا قانونيا سليما » قيسا 
دام أن المحكية العليا تختص بالفصل فى 'طابات وقفت تنفيذ احكام هيئات التحكيم اذا 
كان من شان تنفيذ الحكم الاضرار باهدافة الخطة الاتتصادية العامة للدولة أو 
الاخلال بسير اارائق العامة » فيجوز لها ان توقفا تنفية الحكم أو تكتنى بتعديل 
طريتة تنفيذه ‏ عند تحقق احد هديق القلرطين »؛ فاته بالمقايل من الناحية الاخرى 


تاس الممفية متنا قم 

لايجوز نانونا أن يؤدى وقف تنديذ الحكم أو تحديل طريقة تنفيذه الى الاشرار. بأهدافة 
الخطة الإقتصادية العامة للدولة أو الاخلال بسير المرئق الصادر لسمالحه الحكم » 
على اساس أن الهدف الاساسى من أعطاء المحكية العليا هذه السلطة هى ضمسسان 
تحقيق الخطة الاقتصادية العامة للدولة وحسن سي المرافق العامة » وهى وجهة 
نظر قانونية سليمة » لأنه كما يتعين على المحكمة العليا مراعاة آثر تنفيذ هذا الهكم 
على الخطة الاتتصادية العامة للدولة أو الاخلال بسير المرافق العامة فانه يتعسهن 
عليها أيضا مراعاة اثر وقف تنفيذ الحكم أو تعديل طريقة تننيذه على الخطسة 
الاتتصادية العامة للدولة أو على حسن سير المرافق العامة . 


ثانيا : الاحكام الخاصة برفض اتطثئب ورنضى الدموى ( ثمانية أحكام )  :‏ 

م قضت المحكمة العليا فى خمسة أحكام منها برفض الدموى وثلاثة منها 
برفض الطلب » واستئدت المحكية فى قضمائها فى هذه الاحكام الثانى الى أنه ليس بن 
شان تنفيذ الاحكام المطلوب وقف تنفيذها الاضرار باهداف الخطة الاتتصادية العامة 
للدولة أو الاخلال بسير المرافق العامة » وهى نتيجة صحيحة فى حكم القانون » ولو 
أنذا كنا نفضل لو أن المحكية العليا انتهت فيها جميما الى الآمر برفض الطلب التزاما 
بالنمس القانونى فى هذا الخصوص ٠‏ 

ثالثا : الاحكام الخاصة بعدم قبول الدعوى او بعدم قبول الطلب (ربعة احكام): 

5 - قضت المحكمة العليا بجلسة 1511/11/56 فى فى الطلب رقم .١١‏ لسئة )١(‏ 
قضائية بعدم قبول الطلب » واستثئدت فى ذلك وبحق ‏ الى أنه صدر حكم من 
هيئة التحكيم ثم استشكلت الشركة المحكوم ضدها فى التنفيذ امام هيئة التحكيم » 
وتضت هيئة التحكيم فى 19!/./8/117 بعدم اختصاصها بنظر الاشكال واحالته الى 
المحكمة العليا بمقولة أنها مختصة بنظره » فلما عرض الامر على المحكية العليا ,م 
قضت بأن الطلب المعروض عليها لم يقدم اليها طبقا للاوضاع المقررة بقانون انثسائها 
بمعنى أن الطلب ام يقدم من النائب العام لرئيس المعكية العليا بناء على طلب الوزير 
المختص » كما تقضى بذلك أحكام القانون » مما أدى الى الحكم بعدم قبول الطلب . 

0 سه ثم قهيت المحكمة العليا بتاريخ 1177/11/15 بعدم قبول الدعوى لان 
الثائب العام تقدم بطلب وقف التنفيذ بعد انقضساء ستين يوما من تاريخ العمل 
بالقانون رقم 55 لسنة .151 »؛ فيكون الطلب قدم الى المحكية العليا بعد الميماد » 
وانتهت المحكية الى الحكم بعدم قبول الدعوى ٠‏ 


1 ل ثم قضت المحكية العليا أيضا بتاريخ 1111/12/5 بعدم كبول الدغوى 
لان طلب وقف التنفيذ قدم من النائب العام الى رئيس المحسكية العليا بعد المومد 
القانونى ومن ثم فيكون غير مقبول م كما قضت بتاريخ 1197/5/5 بعدم قيسول 
الدعوى لأن الحكم لم يعلن الئ الشركة المدهية ولم يبدا تنفيذه بعد فيسكون يقدما 
قبل ا اوعد المقرر قائونا ٠‏ 

الم سد وآخيرا قضت المخكمة الغليا بثاريخ :1490/9/[:١‏ بعدم فبؤل الدفوى 
لرفغها قبل الاوان لآن الاوراق خلت مما يفيد قيام الشركة المدعية باتخاذ 'ى أجرامء 
ينصح عن نيتها فى تنفيذ الحكم وامرارها على اقتضام حقها ولو بالنسبة الى 
المصبروفات مما يعد بدما 5 التنفية رى, 


ا العددان الأول والغاتى ب السئة الخامسة والكيشوق 


م سه هذا ونؤكد مرة ثائية انه لم يصل الى علمنا سا ينيد أن المحكية العليسا 
قد ئضت بوقف تنفيذ حكم صادر من أحدى هيئات التحكيم في منازعات الحكوية 
والقطاع العام ٠‏ 


٠١(‏ 1 )فكاسمسة 

- هذا ويمكن اجمال الشروط الخاضة بطلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات 
التحكيم التى تختص المحكية العليا بالفصل فيها » على النحو المتالى ١‏ م 

أولا : شروط تتعثق بالحكم المطلوب وقف تنفيذه : 

١(‏ ) أن يكون حكما صادرا من احدى هيئات التحكيم فى منازعات الحكوية 
والقطاع العام طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم "٠١‏ لسنة 151/1 . 

؟ - أن يكون الحكم قد صدر ضد احدى الجهات الحكومية أو احدى المؤسساتك 
العامة أو الهيئات العامة أو احدى ششركات القطاع العام . 

ثانيا : شروط تتعلق بالاجراءات والمواعيد : 

١ (‏ )أن يقدم طلب وقف التنفيذ من النائب العام الى رئيس المحكمة العليا 
بناء على طلب الوزير المختص ٠‏ 

( 1 ) أن يقدم الطلب من النائب العام الى رئيس المحكية المليا خلال سقين 
يوما من تاريخ البدء فى تنفيذ الحكم المطلوب وقف تنفيذه » وتقديم هذا الطلب قبل 
بده التنفيذ يجعله غير مقبول لرفعه قبل الاوان » كما أن تقديمه بعد الميصاد يجمله 
غير مقبول شكلا لتقديمه بعد الميعاد . 

ثالثا : شروط تتعلق ببأثر تنفيذ الحكم المطلوب وقف ننفيذه : 

(١1)ان‏ يكون من ثسأن تنفيذ الحكم الاضرار بأهداف الخطة الاقنصادية العامة 
للدولة وان يقوم الدليل على ذلك . 

( 1 )او أن يكون من ثشمان تنفيذ الحكم الاخلال بسير احد المرافق العامة . 

هذا وتقدير مدى مساس أى حكم صادر من أحدى هيئات التحكيم بالخطة 
الاقتصادية العامة للدولة أو بسير مرفق من المرافق العامة » أساسه ما قد يترتب 
على تنفيذ هذا الحكم بالذات من أضرار بأى منهما بصرفا النظر من الميدا الذي 


قرره الحكم واحتمال اتباعه مستقبلا فى منازعات ممائلة ( حكم المحكية المليا 
الى ( الطلب رقم ” لسنة )١(‏ قضائية « تحكيم » ) . 


وتروب نول عرض لترع الوميتي 
التى تعكم دخول أصحابت المهن الحثرة 
للأسستاذ طلعت:شهد سام لحان 
ا 
تعهد لهذا البحث بتعريف مختصر ولكنه شسامل ,بتدر الامكان لأصحصاب المين 
الحرة أو بتعبير آخر أصحاب المين غير التجارية ولطبيعة العمل الذى يمارسونه 


ويجنوا من ورائه ربحا أو دخلا يقتضى: اخضاعه للضريبة » والتفرقة بينه وبين انواع 
الدخول الأخرى . 


ثم نورد بعد ذلك النصوص الغريبية الحالية التى تعالج هذا الأيراد وتخضعه 
للضريبة ممع الأثمارة الى النصوص القديمة وتدرج نظرة الشرع فى معاملة اصحاب 
هذه الدخول ثم نصل ابيان رأى الفقه ورجال المحاسبة لتطويع النصوص التانونية 
القائية وتطبيقها على الربح الصاى لاصحاب هذه المهن وكيفية تحديد هذا الصافى وهو 
مبدا أساسى فى فرض أى ضريبة والا انعدمت المساواه بين الكلنين بالدفع ٠‏ مسع 
االعروج الى رأى مصلحة الضرائب الذى كانت تنادى به لتحديد صاف الأيراد لهؤلاء 
المدولين وكان فى بادىء الأمر فى منأى عما يقول به رجال الفقه والمحاسبة ثم أخذ 
يديل تباعا الى رأيهم. ممثلا فيما انصحت عنه بعض قرارات لجان الطعون يها خاصة 
ما تأيد منها بأحكام قضائية ثم نورد العديد من هذه الاحكام القضائية التى تباينت 
فبها وجهات النظر بها فيها احكام محكمتنا العليا ؛ وسوف لا يفوتنا أن نثمير للمباذىء 
القانونية 'التى أرسلتها محكية النقض والتى اذعنت لها آخيرا مصاحة الضرائب فى 
:تعليماتها التنسيرية لنصومى القانون لنصل من كل ما تقدم لختام هذا البحث وهو 
سيان أنه رغم ما استقرت عليه احكام القضاء وأدى الى عدول مصلحة ٠الضرائب.‏ من 
رأيها القديم فى تفسير نصوص التانون رقم 15 لسئة 1494 فى الباب الثانى من الكتاب 
الثالث والخساص بفرض الضريبة على أرباح المهن فير التجارية وبعد التصصديلات 
اكتشربعية القستى التى وردت عليها فأن هذه النصوص”القائمة لا تزال بعيدة عن أن 
تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية بين أصحاب هذه المهن أو الدخول وهو مبدأ نص عليه 
الدستور فى المادّة /؟ منه ٠.‏ 


+ المبحث الاول 
نعريف ابن الهرة والتفرقة بينها وبين المهن التجارية 
المهن الحرة.أو المهن غير التجارية قوامها الأساسى هو كسب عمسل اذ ان/ 
أرباحها ناتجه من النشاط الشخمى لصاحب المهئة فهو يؤدى لغيرة خدمة أو مشورة 
ويقدم له ثمرة عليه وخبرته وتجريته .. ويحتفظ التائمون بهذا النشسساط المهنى 
باستقلالهم فى العمل:فلا يخضعون ف تاديته لتوجيه أو.مراقبة الغبر . وهم فى هذا 
يختلفون عن اصحاب المرتبات أو' الأجون الذين يخضعون فى عملهم والكسب” الثاتج 


ا العددان الاول والثانى السنة الخامسة والخيسؤنٍ 


منه لتوجيه ومتابعة الرؤساء او ارباب العيسل . كيا يختلفون عن اصحاب المهن 
التجارية فى ان الاصل أن راس الال لا يدخل الا بصفة عرضية أو ثانوية فى تكوين 
الربح الناتج من مهنهم الحرة كحالة طبيب الأشمعة أو طبيب الاسنان أو الجبراح 
الذى يحتاج فى مزاولة نشاطه لبعض الآلات والاجهزة والادوات كضرورة لابد منها 
إزاولة المهنة . ولكن اتفاق المال هنا فرع إباشرة المهنة وليس الغرض هو استغلال 
العدد والآلات والاجهزة . فالقيمة الحتيقية فى المهنة هى علم الطبيب وفنه والربح 
لا يأتى الا من هذا السبيل . وثسان الطبيب فى هذا المثل شان المصور أو المثال أو 
المؤلف أو الممثل الذى يحتاج كل منهم فى اداء عمله ومهنته لبعض الأدوات أو الملابس 
أو غيرها ولكن القيمة الحقيقية ليس فى استغلال او استهلاك هذه الادوات والمهيات 
وأنما تكن القيمة الحقيقية بل والوحيدة فيما تنتجه وتبدعه قريحة وعبقرية وفن كل 
من هؤلاء . وذلك بعكس الأرباح الناتجة من مزاولة النشاط التجارى والصناعى فهو 
ثمرة لتضافر راس الال والمعيل بل ويلعب راس المال والمضاربة عليه الدور الأساسى ' 
فى انتاج الريح فى مثل هذا النشساط الذى لا يندرج تحت حصر ٠‏ 


على أن الفيصل الهام فى خضوع صاحب ايراد المهنة غير التجارية للتشريع 
الضريبى الحاضر ( المواد ؟/! ‏ الا من القانون رقم ١5‏ لسسنة 1179 ) واتتضساء 
الغريبة المقررة منه باعتبار أن هذه الضريبة على ارباح المهن غير التجارية قد 
أصبحبت؛ بنص القانون هى ضريبة القانون العسام , #ناتطته) 01016 عل ؛أهممسلاهآ 
بمعنى أن تخضع لأحكامها كل مهنة أو نشماط لا يخضع لضريبة أخرى مع استبعاد 
الاستثناءات اللقررة بنص القانون أيضا وهى ااجماعات التى لا ترمى الى الكسب 
والمعاهد التمليمية والمنشآت الزراعية انبا يتحدد هذا . الفيصل كصريح نص المسادة 
؟ من القانون رقم ١4‏ لسئة 1199 فى ممارسة الممول للمهنة بصفة مستقلة وان 
يكون العنصر الأساسى فيها هنو العمل . ونحن نميل الى قول بعض فقهاء القانسون 
اأضريبى والمالى بأنه يكفى ازاولة المهنة أو ممارستها '5ز855ا20م 13 عل عواممععع'ا 
والتى تؤدى لخضوع الأيراد لاضريبة الاشتفال بها لدرجة تحمل على الأقل فى 
طياتها شسىء من. الاستمرار والاعتياد . على أن الربح العارض لا يرقى الى مرتبسة 
الأشتغال ٠‏ فالاشتغال ‏ 0600:1100 وان كان.أقل من مباشرة المهنة الا انه اكثر 
من مجرد الربح العارض ٠‏ 


/ 


المبحث الثاتى 
النصوص القانونيسة 

نصت المادة 1/! من القانون رقم 1١6‏ لسنة.1175 قبل تعديلها بالقانون رتسم 
5 لسنة 6٠‏ على ما يأتى . 

« اعتبارا من أول الشهر التالى لصصدور' هذا القانون تن تفرض ضريبة سسنوية على 
ارباح مهنة المحامى والطبيب والمهندس والمعمارى والمحاسب والخبير وكذلك على 
أرباح كل مهنة غير تجازية تعين بقرار من وزير امالية » ,٠‏ 

وقد صدرت اربعة قرارات وزارية باضمافة بعض المهن الى المهن المحدده 
بالمادة 9/9 وهاك بيالها : م 

١‏ سب القرار الوزارى رقم ١.5‏ لسنة .158 وقد صدر فى 114./1/1 ونشر 

فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم: 11 فى 114./7/1١‏ والمهن التى اضافها هن 

( طبيب الأسنان والطبب البيطرى والقابلة والمولدة والحكيمة ٠‏ 


وجوب_تعديل_نصوص التشريع_الغريبى كل 


؟ - القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1146 وقد نشر هذا القرار بالجريدة 
الرسمية بالعدد رقم 51 فى 1411/0/51 .وأضاف مهنة الطبيب المحلل البكتريولوجى 
لأمزاهن الأتبسنان : 

؟ س القرار !لوزارى رقم 5؟ لسنة 1140 . وقد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 
رقم ” فى 1145/1/5 » وأضاف المهن الآتية . 

طبيب الاشعة . اصحاب معامل التحليلات الحامانين] لدبلومات علمية تؤهلهم 
لمباشرة عملهم بشرط أن يكون هذا العمل قاصرا على ما يتصل اتصالا وثيقا بأمراض 
الانسان دون غيرة والمهندس الزراعى والمؤلف والمترجم والمقرىء والرسام والمصور 
والمثال والموسيقى والملحن والعازف والمغنى واللممثل . 

ويشترط الا يستعين من يزاول هذه المهن هو ومن يشاركه بعمل أكثر من ثلاثة 
أتسخاص من مهئته . : 

؟ س القرار الوزارى رقم 5ه لسئة 1148 وقد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 
رقم ,1 الصادر فى 11958/5/1 واضاف مهئة القبانى ٠‏ 

'وقد تعبت الآراء فى تعريف المهن غير التجارية عند صدور القانون رقم ١6‏ 
لسئة 1185 فى مرحلته الأولى وبه نص المادة ؟/! سالفة الذكر بالصيغة السابتة , 
وسئمر سراعا على تعدد آراء الشراح اذ بينهم من قال بأن المهن التى اأوردها 
المشرع بالمادة 1/! ( قديمة ) جاعت على سبيل الحصر وأن اى مهنة أخرى غسير 
تجارية لم ترد به اصلا,اوا أضافة تخضع للغريبة على المرتبات » لآن عيل صاحب 
المهئة متحصر فى تقديم خدمة فالضريبة الوحيدة التى تفرض عليها هى ضرببة المرتبات 
والأجور ٠‏ ومنهم من قرر أن المهن التى أوردها المشرع جاعت على سبيل الحصر وان 
ما عداها من المهن الآخرى غير التجارية تخضع للضريبة على الارباح التجنارية 
اسقادا الى نص الفقرة 6 الملغاه من المادة 80 ( قديمة ) والتى كانت تجعل من 
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ضريبة القانون العام . ثم نجد أصحاب 
الرأى الذين نادوا بأن المهن التى اوردها المشرع انيا جاءت على سبيل المثال مبررين ٠‏ 
خلك بان المبذا الذى سنار عليه التششريع الضريبى المصرى ومئذ صدوره ائيا هو 
مبدا التمييز بين أنواع الدخول ممزام-:صرممءمم8 اذان الضريبة على الارياح 
التحارية والصناعية لا تسرى الا على المهن التى ثوامها العمل وراس الال ٠.‏ امسا 
المبن التى قوامها العمل فقط فتخضم للفء ببة على آلمهن الحرة . والوضنع الصسحبم 
هو أن قرار وزير المالية ما هو الا قرار مفسر.» ولكنه لأ يقل مهنة من ضريبة 

وآخيرا كان مذهب مصلحة الغرائب المتقدد »© والذى اعتبرت فيه ان المه 
المنصوص عليها فىّ المادة 1/ ( قديمة ) من القانون رقم .12 لسنة 1585 »© سمواء 
أصلا أو اضافة »© اثيا وردت على سبيل الحصر .20 1 

وكذلك اختلفت أحكام المحاكم وتباينت بين الأخذ بنظرية الحصر أو التوسع هيه 
والأخذ بنظرية. التفثيل والقياس . كما تضاربت أيضا الأحكام فيما يختص ببدء الالتزام 
بالهريبة بالنسبة للمهن الوارذة فى القرارات الوزارية » وهل هى قرارات منشئة 
.الأوضاع جديدة أ أنها قرارات مفسرة -.. الى أن حسم حكم النقض المسادر 
فى 140.1/11/97 '(فى قضية المرحومة السيدة أم كلثوم ابراهيم ضد مصلحة الشرائب ) 
الخلاف بين وجهات النظر » ثاضيا بان المهن الواردة فى المسادة ؟/ مين القانون جامت 


14 العددان الأول والثائى س_السنة الخامسة والخمشين __ 


على سبيل التمثيل © وان القرارات الوزارية هى قرارات تفسيرية كاشسفة ؛ وبالتالى 
تسرى ضريبة اهن غير التجارية على المهن الحرة الواردة بها من تاريخ العمل بالقانون 
وليس من تاريخ نشر القرارات الوزارية بالجريدة الرسمية . كما نحيل أيضا للراى 
الذى كان يقول بان الشروط الواردة فى بعض تلك القرارات الوزارية كشرط اقتصار 
عبل ااحال على أمراض الانسان أو شرط عدم جواز أن يستعين العازف أو المغنى 
أو الممثل هو ومن يشماركه «عمل أكثر من ثلاثة أشبخاص من مهنتهم » وأن عدم توافرها 
يخرج صاحب المينة من فئة الخاضمين للضريبة على الأرباح غير التجارية » انما هى 
شروط تعسفية وغير دستورية لأنها تؤدى الى التمييز فى المعاملة بين أصحاب المون 
التو وردت بقرارات وزارية تحتوى على قيود معينة وبين المهن الآخرى التى وردت 
«المادة ١‏ أصلا أو بقرارات خالية من أى قيد . 

كان غرضنا من الالمام السريع بالخلافات التى ثارت حول تفسسير نص 
المادة الا فى صياغتها الأولى عند صدور القانون رقم ؟١‏ لسنة 1185 4 والقى 
أبرزنا أهم جوائبها فيما سبق »2 هو أظيار الموقفا المتشدد الذى كانت تقفه دائيا 
مصلحة الضرائب حيال تفسير نصوص القانون » والذى كانت لا تحيد عنه ابدا 
الا فى حالات قليلة وبصدور أحكام من محكية الثقض فى حالات اخرى . هذا فى الفترة 
التى كانت فيها الضريبة على الأرباح غير التجارية هى خريبة ضئيلة الشسأن والحصيلة 
.. أذ أن وعاؤها كان مئذ صدور القانون رقم ؟1 لسنة 1185 4 وحتى السنة الضريبية 
المنتهية فى ١9/؟1565./1‏ © هو مجموع القيمة الايجارية للمكان أو الأمكنسة التى 
تشمغلها المهنة والقيمة الايجارية للمسكن الخاص لصاحب آلمهئة بسعر درلا / من 
. هذا 'المجموع . فاذا كان صاحب المهئة يشسغل مكانا واحدا لهنته وسكناه احتسبت 
الضريبة باعتبار ٠١‏ / من القيمة الايجارية لهذا المكان ( م .من القانون رقم ١6‏ 
لسئة 15195 قبسسل الغائها بالقانون رقم 1١6"‏ لسنة .116 الذى يعيسل به ابتداء. 
من أول يناير سنة 198 ٠)‏ 

وبجانب مزايا أخرى كانت توفرها نصسوص التائون رقم ١6‏ لسنة 19194 
لأصحاب هذه اهن قبل الغائها واستبدالها بنصوص القانون رقم ١65‏ لسنة ١56.‏ © 
كالحالتين المنصوص عليهما فى المادة 71 ( قديمة ) من القانون ويؤديان للاعفاء من ٠‏ 
ااخضوع للغريبة » اذ كانت تنص المادة المذكورة على ما يلى * 


١‏ أصحاب المهن الذين تسرى عليهم الضريبة بمقتفى أحكام هذا الباب يعنون, 

من ادائها فى الشنوات الخمس الاولى من ممارسة المهنة » ولا يلزمون بها الا امتبارة'' 
من أول'يناير التالى لانقضاء الخمس سنوأت اللذكورة . 
كذلك يبطل التزام صاحب !اهنة باداء الغريبة متى بلغ ستين سنة ميلادية ' 
كاملة © ٠.‏ 4 . *ثب : 

'.ولسكن بتاريش' 118./1//6 صذر ونشر القانون' رقم 165 'لسنة :150 )2 ثم 
تبعه القانون رقم 15 لسسنة 110١‏ ( المنشور: بعدد الوقائع المضرية رقم أة 
بتاريخ 4).1151/1١/٠.‏ وف هذين القانونين عدل المشسزع عن الأخذ بنظرية المظاهر 
الخارجية: لتحديد وعاء الضريبة على المهن غير التجارية > ممثلا فأ 'القيمة الايجارية 
لمحل السكن ومحل مزاولة المهنة البى الاضل الطبيمى فى كرض الضرائب “الحديفة 
بجعلها تنصب على الايراد الفعلى للممول . كما جعل المشرع هذه الضريبة هى 
ضريدة التانون العام » كما سبق ذكره ©» وبعد أن سلب هذه الصفة :من الضريبة على 
الأرباح. التجارية والصناعية .:. ٠‏ 


وجوب تعديل نصوص التشريع الغريبى 1 


فقد نصت المسادة 1/١‏ من القنانون رقم ١5‏ لسسنئة 19194 مستبدلة بالقانون 
رقم ١17‏ لسنة ١16.‏ ( أول يناير سنة .116 ) على ما يأتى : 

« تفرض ضريبة سنوية بنفس السعر المقرر فى المادة 58" من هذا القسائون 
على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجسارية التى يمارسها الممول بصفة 
مستقلة » ويكون العنصر الأساسى فيها العيل . 

وتسرى هده الضريية على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة آخرى . 

ويجمع بين الضريبة المستدقة على صاحب المهنة تطبيقا لأحكام الفقرتين 
|اسابقتين وبين الضرائب التى يكون ملزما بأدائها بالتطبيق لأى حكم آخر من أحكام 
هذا القانون » عما قد يتقاضاه من مرتبات وأجور أو ما قد يحققه من أرباح تجارية 
أو صناعية 46 . 

وبمقتضى القانون رقم ١15‏ لسئة 110١‏ استبدلت الفقرتان الأولى والثائيسة 
بالنصس الآتى : 

« ابتداء من أول يناير سنة 1101 تفرض ضريبة سسنوية مسعرها عشرة فى المائة 
على أرباح الممن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممولون بصفة 
مستقلة »© ويكون العنصر الأساسى فيها العمل . 

وتسرى هذه الشريبة على كل مهنة أو نقملط لا يخضع لغريبة أخرى ؛ ومع ذال 
يعفى من اداثها ١‏ 

.)١(‏ الجماعات التى لا ترمي الى السكسب ؛ وذلك في حدود نقساطها الاجتمامى 
أو العلمى أو الرياضى »© وكذلك المماهد التعليمية' . 

().المنقبآت الزراعية اذا لم تكن متخذة شكل الشركات المساهمة » . 

وبمتتفى القانؤن رقم /1؟1 لسنة 1401 ١1(‏ أغسطس سئة 1161 ) عدلت 
الفقرة الاولى بأن أصبح سعر: الشريبة 1١‏ '/ ابتداء من اول يناير سنة 1181 ٠‏ 


1 وبمقتضى القانون: رقم لسسنة .195 1٠١(‏ يوليو سنة: .1955.) عخلد سغر 
الضريبة ابتداء:من اولء ينايز “سنة .1976 بإلمسعر الحالى ؛ وهو كالآتى : 


1٠‏ عن'اق ٠‏ الأولى 
9 عن ال . .هه التالية ' 
6 هن ال ٠ ٠‏ التالية 
1 بز عن ال 6.2000 التالية 


017 بر إعبا زإد على ثلك م 


ويلاحظ كذلك ان القانون الاخير . قد الغى فى مادته الخايسة القانون رقم 61" 
لسنة و1 إلذي كإن بعبوق به فى السنوات من ه190 الى .14655 »© وهو من قوآانين 
الرييْا الحكمى الذُ كان قد مبتحدث نظام الغزيية الثابتة بجانب الغبريبة على اشاس 
الأرباح الفعلية على بعض ارباب المهن الحرة التى يستازم مزاولتها الحشول على 
دبلوم' اغالا من احدئ الجانغلناك” المضرية. أو م .يُعادلها' من" الجابعات الآخرى . 


1 العددان الأول والثانى - السنة الخامسة والخيسون 
ففرضت الضريبة بأ.سعار ثابقة ومتفاوتة على أرباب هذه المهن طبقا لتفاوت عدد 
سنى التخرج © وبشروط أخرى ليس هنا مجال بحثها © اذ أن الربط الحكيى هو 
خروج عن القاعدة الأصلية فى ربط الضريبة على أساس الربح الفعلى وهو موضوع 
بحثنا . وعلى كل حال فان هذا الربط الحكبى بالنسبة لبعض فئسات ممولى المهن 
الحرة وبشروط خاصة لم يستير الا لفترة زمئية أمحدودة ٠‏ 

كما نصت المادة 9# من القانون رقم 15 لسئة 1588 فى صيغتها الجديدة 
والمعمول بها اعتبارا من اول يناير سئة 1101 بموجب القانون رقم 155 لسئة .116 
والقوانين اللاحقة عليه ( ق 7ه لسنة /[155 وق 7 لسنة 1959 ) على ما يأتى : 


« تحجدد الضريبة شنويا على اساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة 
السابقة » ويكون نحديد مبافى الأرباح على اساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها 
التى باشرها الم.ول بعد خصم جميع التكاليف آللازمة اباشرة المهنة » ما عدا الضريبة 
على أرباح المهن غير التجارية التى يؤديها طبقا لهذا القانون ٠‏ 

وتعد فى حكم التكاليف اللازمة لباشرة المهنة التبرعات والاعانات المادفوعة . 

ويعفى من المبالغ التى تربط عليها الضريبة قيمة. المبالغ التى يؤديها الممولون , 
الى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة.بالمعاسات وقيمسة أقساط بوالص التأمين على 
حياتهم ٠.‏ 

وف حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستئدات تقدر المصروفات جزافا 
بخمس الايرادات » وذلك بالاضافة الى خصم التبرعات المدفوعة الى الحكومة 
أيا كان مقدارها » . 

كما تنص المادة 76 من القائون مستبدلة بالقائون رقم ١65‏ لسئنة .118 
( أول يثاير سبئة 1101 ) على ما يأتى : 

« على الممولين الخاضعين لأحكام هذه القريبة أن يمسكوا دنتر يومية مؤشرا 
على كل صحيفة منه من مأمور الخرائب المختص ؛ وأن يقيدوا يه يومأ بيوما كل 
الابرادات وكذلك المصرؤفات التى تستلزمها مباشرة المهنة ٠‏ : 

وعليهم أيضا أن يسلبوا الى كل من يدفع اليهم اى مبلع يكون مستحقا لهم 
بسبب مباشرة المهنة » وخاصة كاتعاب أو عمولة أو مكافاة ايصالاً مؤرخا وموقعا 
عليه متهم .... 6 . 

كما تقضى المادة 6لا فى نصها الجديد المعمول به اعتبارا من اول ينابر 

سمئة 1951 (ق 151 أسسنة .140 ) على ما يأثى : 

« يما يتملق بالاعفباء وحدوده يطبق على هذه الضريبة كل ما يطبق على 
ضريبة كسب العمل .. ويعفى من الضريبة.اصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتهاء 
الخصول على ديلوم غال فى السئوات الخيس من تاريخ حص ولهمْ على الدبلوم » 
ولا يلزمون بالشريبة الا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضناء السنوات الخمس 
اللذكورة 6 . 

وأخيرا فقد صدر القاتون رقم 55 سنة 1156 بتاريخ 11151911 ويعمل به 
اعنبارا من أرباح سسئة 1159 »© وينص فى مادته الأولى على ما يأتى : 

« يعفى 5؟:/ من الارباح الصافنية بالنسبة لارئاب المهن غير التجارية المشتفلين 


وجوب_تعديل نصوص 'اأتكريم أتمريبى ٠‏ ليلا 


بالفن من مطربين وعازفين وملحنين »© وكذا المشتغلين بالتمثيل والاخراج والتصوير 
السينمائى وتأليف المصنفات الفنية » من الغريبة على المهن غير التجارية المتررة 
بالقانون رقم 14 لسنة 1485 المشار اليه » . 

وهذه اللميزة بالاعفاء الجزئى من الضريبة قصرها المشرع ‏ كما هو واضح من 
نص المادة السابقة ‏ على المشتغلين بالفن وتأليف المصنفات الفنية فقط . 


المبحث الثالث 


عدم اتساقٍ نصوص التشريع الضريبى القائم التى تحدد صاف ايرادات 
أصحاب الموهن الحرة مع مبدا العدالة الاجتماعية 


رغم ان الشرع الغريبى قد عدل منذ أول يناير سنة 1401 عن نظرية الأخذ 
بااظاهر الخارجية لاجل تحديد وعاء الضريبة على الارباح غير التجارية التى تفرض 
على اصحاب المهن الحرة بالتعريف الذى أوضحناه فى المبحث الاول وذلك منذ صدور 
القانون رقم 165 لسنة .110 والقوانين: اللاحقة له » والتى جعلت من الهريبة على 
الارباح غير التجارية هئ ضريبة القائون العام التى تفرض على كل نقاط يزاوله 
امول ولو لم يتخذه مهنة له مادام لا يخضع لضريبة لخرى © وجمل الاسامس منقا * 
هذا التاريخ فى تحديد وعاء هذه الضريبة للربح الفعلى الذى يحصل عليه صاحب المهنة 
أو الأيراد نقول رغم هذا فان النصوص القائية جاءت قاصرة عن تحتيسق غسرض 
المشرع فى فرض أى ضريبة ألا وهو تحقيق القواعد الاربع التى نادى بها أدم سميث 
«نذ أمد بعيد وهى قواعد العدالة واليقين ؛ أى الدقة.فى التحديد والملاءمة والاقتصاد ف 
تفقات التحصيل . وهى نفس القواعد التى عبر عنها دستورنا الحالى بعبارة موجزة 
فى المادة 78 منه بأن. « يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية » ذلك ان 
النصوص القانونية التى تحدد صافى ايرادات أصحاب هذه المهن كما وردت. بالقانون 
رفم 141 لسنة .140 والقوانين اللاحتة والممدلة لله » وهى المواد الحالية من ٠6‏ 
الى /!/ا بالقانون رقم ؟١‏ لسسنة 191759 قد أثارت كثيرا من الجدل: والمناقئشة واختلاف 
وجهات النظر خاصة المادة 8 ( جديدة ) التى يشوبها كثير من الغموض فى تحديد 

معنى التكاليف اللازمة اباشرة المهنة والواجبة الخصم من اجيالى الايرادات ٠‏ وى 
تحديد معنى وجود الحسنابات المنتظية من عدمة وق الحالة الأخيرة تقدر الممروفات ' 
جزافا بخمس الأيرادات ٠.‏ وهى عبارة عامة مطلقة دون تحديد دقيق لقصد المشرع 
منها ٠.‏ أذ مما يجافى قواعد العدالة والملائية فى فرض الضريبة أن يكون تحديد الايراد 
بطريق التقدير هو غقاب أو جزاء يوقع على الممول فتقدر مصروفاته جميعا بخمس 
الايرادات لمجرد عدم انتظام الحسابات . وأى معيار يوضع هنا أو قياس يقال به 
لعدم وجود الحسابات النتظية ؟ وهل يقصد وجوب توافر ركن الانتظام فى كل من 
حسابى الايرادات والمصروفات للأخذ بالنتائج الختامية التى تظرها الحسابات ؟ أم 
يكفى وجود .الخلل فى أى جائب من جوانب الحسابات لأطراحها كلية والالتفات عنها 

. واللجوء الى الطريقة الجزافية التعسفية, التى ذكرها النص ؟ 

ان القاعدة الاصولية فى علوم المالية والضرائب أن الضريبة تفرض - كما قدمنا ‏ 
على الأرباح الحقيقية تليمول » وأن حق التقدير الذى يمنح للسلطة الادارية فى حالة 
عدم اعتماد نتائج الدفاتر يجب أن لا يخرج عن كونه مجرد وسيلة لاظهار حقيقة الربح 
الصافى على وجه صحيح دائما . لأن المهم. هو ارباح. الممول الفعلية وليست دفاترة 
وآن كلن هذا لا يمنع: أن تكون الدفاتر والمستفدات معيئا او مرشدا للوصول الى 


.  نوسمخلاو العددان الاول والثانى  السنة الخامسة‎ ١11 


حتيقة الربح » وبغض النظر عن كون هذه الندائر مننظية اور قي ختقادة لق عدم 
انتظام الدفاتر ‏ وحسب الاصل - لا يمتع رجل الخترائية :توصلا 'لجقيقة اريخ أن 
يقوم بتصحيح نتائجها واعتماد الصالح منها اذا ما اطمأن اليه لو اقتنع به بطريق آخر 
غير طريق الدفاتر ٠‏ 
وهذا الأساس الركين الذى يحدد وعاء الضريبة والواقعة المنشئة لها لدى رجال 
المقه والشرائب » رغم العيب التبريعى الوارد ينص المادة 8لا سالفة الذكر ؛ هق 
با استندت عليه أيضا محكمة القاهرة الأبتدائية فى الدعوى رقم [117 سمنة 1168, 
ت . ك غرانب عندما عرض عليها النزاع حول تحديد صافى الريح لطبيب أستان 
نجاء بحيثيات الحكم ما يلى .. : 5 
« وحيث أن مصلحة الخرائب تنعى على تقرير الخبير بشسأن تقدير المصروفات 
بانه لم يراع تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة ”/ا من القانون رقم 16 لسنة 1115 
وقد نصت على انه ( فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر 
المصروفات جزافا بخيس الأيرادات ) وأنه اذا لجا الى تقدير المصروفات بطريق 
التقدير مستئدا فى ذلك الى ما قدمه اليه الطاعن من مستندات خاصة بهذه المصروفات 
بكون قد خالف نص القاذون بعدم تقدير اللصروفات بواقع خمس الأيرادات. ٠‏ 
وحيث ان هذا القول مردود بأن الفقرة الثانية من المادة '/ا السالفة الذكر 
لا يصح تطبيقها الا فى حالة ما اذا لم يكن لدى الطاعن حسابات منقظمسة مؤيدة 
بالمستندات مما يتعذر معه تحديد قيمة المضروفات فان هذه المصروفات تقدر جزافا 
بخمس الأيرادات . 0 5 
ومن هذا يتضح أن تقدير 'الايرادات مستقل عن تقدير المصروفات . وقد تقدر 
'الايرادات جزافا لعدم انتظام حساباتها ولا تقدر المصروفات كذلك لآن حساباتها 
منتظمة مؤيدة بالمستندات فاذا أضيف الى ما تقدم أنه ختى اذا انتهت المحكيسة الى 
وصف دفاتر الممول بأن القيد بها غير منتظم وغير مؤيد بالمستندات مما ادى الى 
اطراحها وتبرير الاخذ بالتقدير الجزافى فأن ذلك غير مانع من الاسترثشماد بها كعنصر 
من المناصر التى تؤدى الى الوصول الى هذا التقدير ٠‏ 
وحيث أنه بالبناء عل ما تقدم وقد ثبت أن حسايات الطامن فيمسا يختص 
بمصروفات المهنة مؤيدة بالمستندات ااثيته يها مما لا يتعذر معه اطلاقا تحديد قيمة 
المصروفات من واقعها فيكون الخبير قد أصاب الحق يما انتهى اليه من اعتمادها ». 
وقد تأيد الحكم السابق من محكية استثناف القاهرة فى الاستثناف'المقيد 
بالجدول التجارى تحت رقم 41 سنة ملق .. 
: وجاء بحيثيات محكية الاستثئاف ما يلى  :‏ 
« ومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة ؟/! التى تؤسس عليها مصلحة الضرائب 
اسنثنافها تنص على أنه ( فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستئدات 
نقدر المصروفات جزافا بخمس الأيرادات )/ومفادها أن المصروقات لا تقدر جزافا 
بخمس الأيرادات الا فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات فاذا 
وجدت لها حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات حددت حسب المقيْد فيها ٠‏ وليس معنى 
انطواء حساب الأيرادات على عيوب تبعث على السك فيه واطراحة - اطراح 
:حساب المصروفات المنظم وإاؤيد بالمستندات تبعا لاستقلال كل من الحسابين ولجواز 


عوط انتيل اتمنوس لازم فيان 11 


اخذ المحكثة بنا:تطيئن إليه من إهسائات الممول ودفاترة واطراح ما لا تطيئن اليه 
منها . فلا يعيب تقرير الخبير اطراحة حسابات المستأنف عليه ودفاترة فيما يتعلق 
بالأيرادات ما شاب قيدها من عيوب تبعث على الشك والأخذ بحسابات المصروفات 
المؤيده بالمستندات التى تبعث على الثقة بها » . 

الا أنه عندما عرض هذا النزاع على محكية النقض قضت فيه بجلسة 


ةا فى الطعن رقم ١75‏ سنة 9٠‏ ق بوجهة نظر مختلفة وبنقض حكم 
الاستئناف للأسباب الآتية . 


« وحيث أن مما تنعاه الطاعنة فى السبب الثانى أن الحكم الأبتدائى أخطا فى 
الأستدلال وفى تطبيق انقانون حيث عول فى قضائه على تقرير الخبير واعتبر حسابات 
| أطعون عليه فيما يتعلق بالمصروفات منتظمة فبينما الثابت من بياناته أن الخبير قدرها 
مستندا فى ذلك الى المستندات والى تقريره . وحيث رتب على هذا الاستدلال الخلطى 
أغفاله حكم الفقرة الثانية من المادة الا من القانون رقم ١6‏ لسنة 1985 التى تقضى 
بنقدير المصروفات جزافا بخمس الأيرادات فى حالة عدم وجود حسابات منتظية 
مؤيدة بالمستندات واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الأبتدائى فى هذا الخصوص واحال 
اليه فى أسبابه فانه يكون مثسوبا بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون 
بما يعيبه ويبطله , 


وديث أن هذا الثعى فى محله ذلك أنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 7 من 
القانون رقم 1١6‏ لسنة 11175 معدله بالقانون رقم 145 لسنة .1955 فى حالة عدم 
وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الأيرادات. 
واذا كانت مصروفات الممول فى سئوات النزاع من 10١‏ الى 1107 طبقا لأقراراته ‏ 
بالمبالغ الآثية وهى 11و17 » 11و10 4 157و618 بينبا قدرها الخبير بمبلغ 
“الالاولا؟ > .لاكوةه” 4 «لاكو]51 مستندا فى ذلك الى ما قديه اليه 
الممول من مستئدات والى تقديره طبقا لما هو وارد فى تقريره ٠‏ ومفاد ذلك بفسرض 
استقلال حساب الايرادات عن حساب المصروفات ‏ وأن حسابات المطعون عليه 
فيما يتعلق بالمصروفات غير منتظية وهو ما كان يتعين معه تقديرها جزاما بخمس 
الأيرادات ٠‏ واذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى 
ذضائه على أن حسابات المطعون عليه منتظة أنه يكون مشوبا بالفساد فى 
الأستدلال والخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه © . 


وواضئح من حكم النفض سالف الذكر أنه ارسى قاعدة قانونية سليمة تتفق مع 
الأساس 2 الصحيح لربط الضريبة على المكلف بالدفع وفسق ما تسفر عنه نتيجة 
حساباته ايرادا ومصروفا ومع الأخذ فى الأعتبار استقلال كل من هذين الحسابين 
بعضهما عن بعض . وطالما أن الغرض هو الوصول لحقيقة الربح الصاف فى النتيجة 
ااذى سيحدد 'وعاء الضريبة المربوطة فأيا كان العيب المنسوب الى احد هذين 
ااحسابين فانه لا يؤثر على الحساب الآخر اذ أن الهدف فى النهاية وحسب الاصل ‏ 
هو الوصول الى حقيقة الربح الذى حققه الممول خلال السنة المالية نتيجة لتفاعل 
وامتزاج كل من حسابى الايرادات والمصروفات . 


وحكم النقض فى هذا لم يخرج عما قرره كل من حكم محكية أول درجة وحكم 
«حكمة الأستثناف المنقوض ولكن ما يؤخذ على حكم النقض السابق أنه اعتبر حساب 
مصروفات الممول غير منتظية لجرد أن الخبير المنتدب أمام محكبة الموضوع لم يعتمد | 
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المصروفات الواردة بهذا الحساب كينا جاءث بأقرارات الممول ثماما س ومن ثم بدى 
اسبابه لنتض حكم محكية الاستئناف على هذا النظر لانه طالما أن المصروفات غير 
أمنقظمة فكان يتعين تقديرها جزافا بخمس الأيرادات طبقا لنص المادة /! من القانون. 


آذ ق زاينا أن هذا الحكم فى الاساس الذى بنيت عليه اسياب النقض محل نظر 
لانه كثيرا ما تناقئن مصلحة الضرائب مصرؤفات الممولين وتستبعد جانبا منها دون 
أن يخرجها ذلك عن معنى المصروفات امنتظمة ؤمثال ذلك مصرؤفات سيارة الطبيب 
ومصروفات تليفؤن صاحب ال مهنة المشترك بين منزله وعياده أو مكتبه وبنود التبرعات 
والاستهلاكات فهذه كلها مصازيف تحتمل المناقشة واختلاف ؤجهات النظر والفيصل 
فى اعتمادها أو تعديلها أو استبعادها كلية هو مدى لزومها لباشرة المهنة . وهذه 
مسألة نسبية وموضوعية تختلف باختلاف المهنة من جهة وظروف كل ممول من 
جهة أخرى ؛ فقد تكون السيارة بالنسبة لطبيب الامراض الباطنية أو الأطفال الزم له 
أو اكثر اهمية اذا ما قورن بطبيب العيون او الاسنان أو غيرها وكذلك الحال بالنسبة 
التليفون الماسترك الخ .. فمناقشة هذه المصروفات والاستهلاكات واعتمادها كتكاليف 
نختلف من مهنة لأخرى ولا يجوز التقيد فى حسابها بنسبة معينة وسواء اتفتت هذة 
اإنسبة ممع ما هنو وارد باقرار الممول من عدمه ٠‏ بل قد تكون بعض هذة المصروفاث 
غير مؤيدة بالمستندات اطلاقا كالنثريات والأكراميات فتعتيدها مصلحة الضرائب أو 
انعدمد الجائب الأكبر منها طالما أنها تتنانسب مع ظرؤف المهنة ورقم الأيراد ودون ان 
يؤذى كل ذلك لاعتبار ان مصروفات الممول غير منتظمة وبالتالى تقديرها جسزافنا 
بالنسنبة التخكبية التى فص عليها القانون انى بخمس الأيرادات ٠‏ 

ومهها يكن من أمر فقد عادت محكبة النقض وعدلت عن عكمها السابق فى عدة 
أحكام لها لاحقة قررت فيها صراحة أنه طالما ان الممول الخاضع للضريبة على ارباح 
ألمهن غير التجارية لا يمسك حسابات منتظية ( ودون تفرقة بين حسسابى الأيرادات 
والمصروفات ) فأنه يتعين تقدير مصروفاته جزافا بخمس الايرادات وحتى لوا كانث 
جديع هذه المسروفات مؤيدة بالمستنداث واليك بعضا من هذه الاحكام , 

١س‏ طعن رقم 95 سنة 8١‏ فى جلسة 1951//1/6 

« طبقا للفقرة الثائية من المادة ؟/! من القانون رقم ١6‏ لسنة 1185 بعد تعديلها 
بالقانون رقم 145 سسنة.115 وهى التى تحكم واقعة الدعوى فى حالة وجود حسايات 
منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الأيراد . واذا كان الثابت 
فى الدعوى أن المطعون عليه وهو. من الممولين الخاضعين للضريبة على ارباح المهن 
غير التجارية لا يمسك حسابات منتظمة ويتعين لذلك تقدير مصروفاته جزافا 
«خمس الأيرادات وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على انه 
لا محل لتقسدير المصروفات جزافا بخمس الايرادات متى كانت المصروفات مؤيدة 
بالمستندات . أنه يكون قد خالف. القانون واخطا فى تطبيقه » . 

." - طمن رقم 80 سنة ؟؟ قى جلسة 1959/4/15 : 

# ,لبقا للفقرة'الثانية من المادة ٠/5‏ من القاثون رقم 16 لسنة 1895 بعد تمديلها 
بالقانون ركم 165 لسيلة وهى التى تحسكم وائعة الدعوى ٠‏ ف حالة عسدم 
وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزاما بخمس الأيتراد , 
واذ كان الثابت ف الدعوى أن المطعون عليه وهى من الممولين الخاضمين المرييسة 


وجوج تقتيل؟ تصوص النفرج الشرى ددا 


على أرباح المهن غير التجارية ‏ لا يمسك حسابات منتظمة ويتعين لذلك تقسدير 
مصروفاته جزافا بخمس الايرادات ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
وقدر المصروفات بما يزيد عن هذه النسبة مستندا فى ذلك الى أن المحكية « ترى نظرا 
لآن مهنة هذا الممول قد اسستلزمت منه تزويد العيادة بجهاز اشسعة كما استلزم عمله 
اقتناء سيارة لينتقل بها لزيارة مرضاه بالمنازل الأخذ فى تقدير مصروفاته بمبلغ ..* 
جنيه استرشادا بالقانون رقم 551 لسنة 16600 وهو الحد الادنى لمن كان ايراده 
مثله » فانه يكون قد خالف القانون وآأخْطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه » . 


؟ ب طعن رقم 1٠١"‏ سنة 99 ق جلسة 1955/1١/19‏ : 
« طبقسا للفقرة الثانية من المادة /! من رقم ١6‏ لسنة 14195 بعد تمديلها 
بالقانون رقم "11 لسنة.116 فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات 
تقدر المصروفات جزافيا بخمس الأيرادات . واذا كان من الثابت فى الدعوى ان الممول' 
وهو من الخاضعين للضريبة على ارباح المهن آلغير تجارية لآ يمسك' حسابات منتظية 
ويتعين لذلك تقدير مصروفاته جزافا'بخمس الأيرادات وكان الحكم المطعون فيه قسد 
خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافا بخمس 
الأيرادات متى كانت المصروفات لازمة لممارسمة المهنة ومؤيدة بالمستندات فانه ‏ وعلى 
ماجرى به قضاء هذه المحكية يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب 
نقضسه ) . 


| ورغم صرامة الفقرة الثانية من المادة */! من القانون رقم ١6‏ لسنة 1474 (وهى 
الفقرة الأخيرة حاليا ) هذه الصرامة التى ادت لتواتر أحكام محكمة النقض على تقدين 
المصروفات فى حالة عدم وجود الحسابات المنتظمة ‏ بالنسبة مولى الضريبة على 
أرباح المهن غير التجارية ‏ بواقع خمس الأيرادات ‏ فأن هذا لم يمنع شسراح القانون 
الضر ائبى ورجال المحاسبة بل ولجان الطعن بمصلحة الضرائب من تقسير اضطلاح 
أو عبارة « التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة » والواردة بالفقرة الأولى من نص المادة 
سالفة الذكر تفسيرا موسعا القصد منه التيسير على بعض اصحاب المهن فير 
التجارية مبن الخاضدين لضريبتها . اذ يجرى ئص الفقرة الاولى من هذه المادة 
كما يلى ٠‏ 

« تحدد الضريبة سمنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بخر السنة 

السابقة » ويكون تحديد صاق الأرباح على اساس نتيجة العمليات على اختسلاف 
أنواعها التى باثشرها الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ٠‏ 
ما عدا الغريبة على ارباح المهن غير التجارية التى يؤديها طبقا لهذا القانون © . 

وفى حين يجرى نص الفقرة الأخيرة ( الثائية سابقا ) من المادة السابقة كما يلى .٠‏ 

« وفى حالة عدم وجود حسابات منتظية مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا 
بخمس الابرادات وذلك بالأضافة الى خصم التبرعات المدفوعة الى الحكومة أيا كان 
مقدارها » . 

فتصدى شتراح القانون من رجال الفقه والمحاسبة للقول بعدم وجود آى تضارب 
بين لفظ « التكاليف » الواردة بالفقرة الأولى من آلمادة 7 ولفظ « المصاريف » 
الواردة بالفقرة الثانية ( الأخيرة حاليا ) من نفس المادة مؤكدين قصد المشرع فى الثعبير 
بتعبيرين مختافين فى فقرتى الماذة 1/7 سالفة الذن وانه يعنى المغنى الفنى ( المالى 


115 العددان الاول والثانئى ‏ السنة الخامسة والخمسون 


أو المحاسبى ) لكل من التعبيرين حين عبر به عما يخصم من الأيرادات 
الكاية أو الاجمالية للممول ٠‏ فيثلا فى حالة المؤلف الذى يقوم بطبع كتبه 
على نفقته الخاصة فلا يقال أنه حصل على ايراد اجمالى الا بعد خصم ثمن الورق 
واجر الطباعة . وبهذا الوضع يتساوى فى طريقة المحاسبة كل من المول الذى يطيع 
كتبه على حسابه الخاص والمول الذى يطبع كتبه عن طريق الناشر ٠‏ فيا يحصلٌ 
عليه فى الحالتين هو الايراد الاجمالى بعد خصم تكاليف الطباعة . مثال آخر ما يتحمله 
بعض اصحاب المهن غير التجارية من تكاليف فى سبيل الحصول على الأيراد الاجمالى 
كااثالين والمصورين فهؤلاء يحتاجون الى شراء خامات ومواد اولية وثين هذه 
ااخامات والمواد الآولية يعتبر من تكاليف التشغيل ويجب خصيها حتى يمكن القول 
بأنه يوجد أيراد اجمالى تخصم منه بعد ذلك المصاريف الاخرى بواقيع الخمس فى 
حالة عدم وجود الحسابات المنتظية . 


واخذت بهذا النظر أيضا بعض لجان طعن ضرائب القاهرة ( منها اللجنة الثانية 
فى الطعن رقم 5هلا! سنة 1904 صادر فى 1105/11١/18‏ ( وهو طعن خاص: بمموله 
تدترف التمثيل فقد قررت اللجنئة « أن طبيعة عملها ( الممثلة ) يستلزم أنفاق مصاريف 
أخرى غير المصاريف الادارية تتمثل فى ما تكلفته من اثمان الملابس التى تظهر بها فى 
الحفلات والأفلام ومستحضرات التجميل وغير ذلك من المصاريف الأخرى التى تتطلبها 
طبيعة عملها والتى يعبر عنها ببصاريف التشغيل . وهى لأتدخل فى عداد المصروفات 
الادارية التى حددها القانون بيقدار .؟ / من الايرادات » . 

ومع ذلك ظلت مصلحة الضرائب متمسكة بموقفها المتشدد فى الأخذ بظاهر النص 
للقول بأن المقصود بالمصروفات الحكبية التى تقدر بخمس ايرادات أصحاب المهن 
غير التجارية هو جميع المصروفات المباشرة وغير المبائسرة كلا يسمح للممول بجائب 
ذاك ان يخصم التكاليف المباشرة التى استلزمتها مزاولة المهنة كقيمة المواد الاولية 
وخلافها . 

ونجدها تثسير فى أحدى تعليماتها التفسيرية المستندة الى فتوى قديمة لمجلس 
الدولة بالآتى . 

« واذا استخدم ممول ضريبة المهن الحرة ذو العاهه شخصا ليعينه على مباشرة 
مهئته فائه فى مدلول المادة */! من القائون رقم ١6‏ لسسئة 1185 يعتبر الاجر أو المرتب 
الذى يدفع لهذا الشخص ضمن' التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة اذا 
توافرت الشروط السابقة وثبت نظامية الحسابات التى يقوم بامساكها وفقا لحكم 
المادة 6/ا من القانون رقم 5 لسسئة 1599 وفى حالة عدم وجود حسابات منتظيسة 
غلا يخصم من وعاء الضريبة الأجر أو المرتبالذى يدفع الشخص الذى يستعين به 
امول فى مباشرة مهنته ذلك لأن التقدير الحكمى للمصروفات بواقع خمس الإيرادات 
يقابل كافة ائواع المصروفات التى تكبدها الممول أيا كان نوعها » . وقد سائدها فى 
هذا الراى بعض الشراح بل وقد ذهبوا اكثر من ذلك للقول بان تحديد المصروفات 
بخمس الايرادات يسنفاد منه . بطريق الأسمتنتاج العكسى . ان الايرادات تساوى 
خمس أآمثال المصروفات . وعلى ذلك يمكن لرجل الضرائب أن يعتمسد على هذه 
الحقيقة فى تقدير أرباح الممول أذا كانت عناصر تكاليف مباشرة المهنة ثابتة ومدونة 
بدقة ومؤيدة بالمستندات ثى حين كانت الأيرادات غير مدوئة بدقة .. ؛ وهو قوه 
بعيد عن الحق والصواب ويؤدى الى نتائج ثساذة لآن الأصل العام هو فرض الضريبة 
على صاف الربح ولا بتاتى ذلك الا بتحديد الأيرادات الفعلية لا الافتراضية ثبل خصم 


وجوب تعديل' نصوص التشريع الضريبى /1 
المصروفات الفعلية كذلك لآن تقدير المصروفات جزافا بما يعادل .٠؟‏ / من الأيرادات 
كما ورد بالنص هو خروج عن القاعدة العامة وهو ما ننتقده فى هذا البحث . 

ومع كل فقد كانت أحكام المحاكم الأبتدائية والاستثنافية متباينة فى هذا الشسأن 
فبينما تبنت محاكم القاهرة والاسكندرية الأبتدائية وجهة النظر التى تقضى بدحساب 
مقنابل لمصروفات التشسغيل لبءض ممولى المهن غير التجارية الذين تقتضى مهنهم انفاق 
هذا النوع من المصروفات وسواء كانت حساباتهم منتظمة ام لم تكن كذلك . ومن 
هؤلاء أطباء الاشمعة واطباء الاسئان والمثالون والمصورون والخطاطون واصحاب 
»عاهد التعليم الحرة وغيرهم . وذكرت هذه الاحكام ضمن أسبابها الأسانيد الآنية . 


١‏ س أن عبارة التكاليف اللازمة اباشرة المهنة المنصوص عليها فى آلفقرة الاولى 
من المادة ٠/ا‏ من القانون رقم 16 لسنة 1185 يقصد بها جميع أنواع التكاليف سواء 
كانت مباشرة ( مصاريف تشسغيل ) أو غير مباشرة ( المصاريف الأدارية ) . 

أما عبارة « المصروفات » الواردة بالفقرة الثانية من المادة المذكورة فالمقصود 
بها التكاليف غير المباشرة أى المصروفات الأدارية فحسب . 


؟ سا ما يستشف من قصد المشرع الذى عبر بعبارتين مختلفتين لمصطلحسيين 
مختلفين والمشرع منزه عن ايراد المترادفات . 

س وفضلا عن ذلك فأن هذا التفسير هو ما تمليه قواعد العدالة . لآن العدالة 
والمنطق ‏ الى جانب قصد الشارع يقضيان باحتساب مقابل لمصروفات التشسغيل 
لاممولين الذين يمارسون نشاطا من طبيعة خاصة تقتضيهم انفاق مصروفات تقسغيل 
لتحقيق الأيراد ٠‏ 

ومن هذه الاحكام الدعوى رقم /ا4/ا سئة 1105ات . كا ضرائب القساهرة 
والدعاوى رقم 1١117.‏ سسنة 1951 ورقم ١.19‏ سنئة 1550 ورقم 6؟؟ سئة /15517 
تك , ك شرائب الاسكندرية ,. 


وقد أيدت محكمة اسستثئناف الاسكندرية فى أحكامها أحكام المحاكم الابتدائية التى 
اسستونئفت أمامها من جائب مصلحة الضرائب . 

الا أن محكية استئناف القاهرة ( فى الاستئناف رقم 111 سئة 4ل ق ) قد رات 
وجهة نظر أخرى وجاء فى أسباب حكمها ما يلى : 

« ومن حيث أن مصلحة الضرائب تؤسس استئنافها هذا على أن الفقرة الثانية 
( الفقرة الأخيرة حاليا ) من المادة ٠‏ من القانون رقم ١5‏ لسنة 1185 تقتضى أحكامها 
بأنه فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة لدى الممول الخاضع للضريبة على أرباح 
المهن غير التجارية غأن المصروفات تقدر جزافا بما يعادل خمس الأيرادات . غير أن 
محكمة أول درجة ايدث لجنئة الطعن فى خصم المصروفات الفعلية. الى جائب هذه 
اانسبة الحكمية بحجة أنه يتعين التفرقة بين مصاريف التشغيل والمصاريف الأدارية. 
وقد اخطات محكمة أول درجة فى هذا النظر اذ لا محل لهذه التفرقة لآن المصروفات 
ااحكمية المنصوص عليها بالفقرة الثانية ( الاخيرة حاليا ) من المادة 'ا/ا سالفة الذكر 
تشممل المصروفات الأدارية ومصروفات التشسغيل » ٠‏ 

واخيرا صدر حكم حديث من محكية النقض فى الطعن رقم 6ه لسئة 76 قضائية 
بتاريخ ؟119/1/0/1 يختلف فى مضمونه عن أحكامها السابق الأشارة اليها ويحسم 


014 المددآن الأول والثاتى الضنة الخامصة والخبحون 


الخلاف الطويل الذى ثار بين ممولى الشريبة على ارباح المهن غير ألتجارية وبين 
مصلحة الضرائب حول تفسير نص المادة 8/ سالفة الذكر وجاء به ما يلى ٠‏ ' 

١‏ أن التكاليف اللازمة لباشرة المهنة بمعناها العام هو كل ما ينفقه الممسول 
بيسوغ فى سبيل مباشرته مهنته وينقطع بانقطاعه عن مزاولتها © ٠‏ 

واذ نص المشرع فى المادة 7/ من الققانون رقم ١5‏ لسنة لبلا على أن « تحدد 
اإضريبة سنويا على أساس مقدار الارباح الصافية فى بحر السنة السابقة ويكون 
تحديد صا الارباح على اساس نتيجة العمليات على اختا اختلاف انواعها التى باشرها 
الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لباشرة المهنة ... وفى حالة عدم وجود 
دسابات منتظمة مؤيدة با المستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الأيرادات » فأن 
هذا النص يدل بذاته على ان المشرع اراد المغايرة بين التكاليف اللازمة لمبساشرة 
المهئة وبين المصروفات اذ لا يتاتى أن يعبر فى نفس النص عن مدلول واحد بتعبيرين 
مختلفين 4 . 

واستطردت محكية النقض فى حكيها الى أن ١‏ دلالة الحال تبين أن المشرع اراد 
.بالتكاليف كل ما يلزم اباشرة المهنة بما فى ذلك تكلفة السلعة أو الخدمة وتكلفة الأدارة 
« وأراد بالمصاريف مجرد ١‏ تكلفة الادارة.» وهو ما تتحقق به العدالة فى الالتزام 
بالضريبة بين الممول الذى يمسك الحسابات المنتظمة فتخصم له جميع التكاليف بما 
فى ذلك تكلفة السلع أو الخدمات وتكلفة الأدارة وبين الممول الذى لا يمسك' حسابات 
منتظمة فتعتبر ( تكلفة السسلع أو الخدمات » عنصرا من عناصر العمليات على اختلافة 
أنواعها وتقدر « تكلفة الأدارة » وهى المصاريفت ‏ تضييقا للخلافة عليها بين الممولا 
وبين مصلحة الضرائب جزافا بخمس الايرادات © . 

وخلصت محكية النقض فى حكيها السابق الى « أنه اذا التزم الحكم المطعون 
غبه هذا النظر واقام قضاؤه على ماقرره من أن المحكمة ترى أن طبيعة عمل المستائف 
عليه باعتباره ملحنا تستلزم اشراك اخرين معه فى اداء هذا العيسل من مؤلفين 
وموسيقين ومصاحبين وهم الذين أثسار اليهم فى العقد المحرر بينه وبين دار الأذاعة . 
وهؤلاء بطبيعة الحال يشاركونه الأبراد الذى يستولى عليه ولا يعتبر ما يتقاضونه من 
مصروفات بالمعنى الوارد فى المادة 8/! المشسار اليها . فان الحكم المطعون فيه يكون 
صحيحا »6 , 

وعلى أثر صدور خكم النقض السابق عدلت مصلحة الضرائب عن موقفها 
الجائر ازاء تفسير نص المادة /٠‏ من القانون رقم ١5‏ لسئة 1495 فاصدرت تعليماتها 
التفسسبرية رثم ( ١‏ ) للمادة #ا/ا سالفة الذكر بتاريخ 1971/10/8 وجاء بها ما يلى : 

١‏ س بالنسبة امولى ضريبة المهن الحرة والمهن غير التجارية #ذين لا يمسكون 
حسابات منتظمة مؤيدة بالستندات والذين تقتضى طبيعة عملهم انفاق مصروفات 
مباشرة وهى ألتى تشبه مصاريف التشغيل بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية ( مثال ذلك ثمن الورق وتكاليف الطباعة بالنسبة للمؤلف وأفلام الاشعة 
والاحياض وغيرها بالنسبة لطبيب الاشمعة ) فأنه يتعين خصم هذه المصروفات من 
اجمالى الأيراد وما يتبقى بعد ذلك تخصم منه المصروفات الآدارية كالايجار والنور 
وااياه ومرتبات اكوظفين وغيرها بواقع خمس الأيرادات . 

؟ س بالنسبة لصروفات التنسيس وغيرها من المصروفات الراسمالية اللازبة 
لمباقيرة المهنة فأن هذه المصروفات لا تخصم دفعة واحدة في سئة صرفها وأئما يجري 


يزب سبلا تصوي الفريع الغريي ذالا 
خصيها على عد سئوات ٠‏ وذلك باستهلاكها على اتساط سئوية تحدد طبثا لنوعج 
وقيمة كل اصل , 


وبالنسيسة للمهولين الذين يمسكون حسابات منتظيسة فق ما يدخصل ضنين 
المصروفات هو قسط الاستهلاك وليس قيمة الممروف بالكايل . 

وبالنسنسة للممؤلين الذين لا يمسكون حسابات منتظية بان النسبة الشكميسنة 
للمصاريف الأدارية ( خمسن الأيرادات ) تشيل اقسناط استهلاك المصروفات 
الراسمالية . فاذا امسك الممسول حسابات منتظمة فى سنوات تالية فأن قسسط 
الاستهلاك يدخل ضمن المصروفات ويسنتمر خصمه سئويا حتى يتم استهلاك المصروف 
الراسمالى الذى بدا استهلاكه من تاريخ شرائه ٠‏ 

ولكن هل تحققت العدالة الاجتماعية بين ممولى الضريبة على المهن النحسرة أو 
المهن غير التجارية بصدور حكم النقض السابق وما ترتب على اثره من عدول مصلحة 
الضرائب عن تعليياتها القديمة فى تفسير نص المادة */! من القانون رقم ١6‏ لسنمسة 
ألفى رأينا ان هذه العدالة لم تتحقق بعد ذلك لأنه كما سبق أن أوضحنا فى هذا 
البحث أن ما يحصل عليه صاحب اللمهنة الحرة من ايراد صافق وهو وعاء الضريبسة 
المفروضة بالقانون أنما هو من نتائج خلقه وخبرته وفنه لامن نتاج الأجهزة والادوات 
المستدملة فى ممارسة النثساط أو المهنة وأيا كانت قيمة هذه الأجهزة والأدوات , 
وكيف تسستقر العدالة وتسود المساواة اذن بين هؤلاء الممولين اذا كنا نفرق بين 
الطبيب الجراح أو طبيب القلب وبين الطبيب الباطنى مثلا اذ كان الطبيب الاول يملك 
من الأجهزة ما تساوى قيمة آلاف الجنيهات وفى حين أن الطبيب الثانى لا يملك الا عليه 
وخبرته ؟ ؛ وكذلك الحال بالنسبة للمؤلف أو الأديب أو المحامى أو المهندس فكل 
هؤلاء لا يملكون الا ما تبدعه قرائحهم وخبرتهم وما تنضجه ملكاتهم وقد تفسبوق فى 
قيمتها كل ما ينفقه الأخرون فى هذا السبيل . 

وهل تتحقق العدالة لمجرد جواز خصم بعض أقساط الأسثهلاك أو مصاريف 
التشغيل لفريق من هؤلاء الممولين دون فريق اخر طالما بقى نص الفقرة الأخيرة من 
المادة.'1 من القانون الحالى قائما ؟ ؛ وهى تلك الفقرة المعيبة تشريعيا والنى تعتبر 
خروجا عن الأصل العام فى فرض الضريبة العادلة على اساس الربح الفملى ايرادا 
ومصروفا لا على اساس الربح الحكمى ٠‏ أن الايراد الصافى لهؤلاء الممولين أصحاب 
المهن الحرة أنما يستمد كما قلنا من ثمرات نشاطهم العلمى والذهنى قبل كل شىم 
ويكون من العدالة اذن ونحن بصدد اعادة النظر فى تشريعاتنا الضرائبية جمسلة أن 
نطالب بالغاء الفقرة الاخيرة من المادة ”الا من القانون رقم 14 لسنة 155 بحيث 
تصيب الخريبة على ارباح المهن غير التجارية الناتج الصافى لثمرات اصحاب هذه 
المهن بعد خصم المصاريف الفعلية ومهما بلغت قيمتها لا المصاريف الحكمية المحددة 
جزافا فى هذه الفقرة بواقع خمس الأيرادات . 

وأتماما لهذا البحث وحتى تجىء التشريعات الضرائبية الجديدة المتترحة متفقة 
مع مبادىم العدالة الاجتماعية التى تقوم عليها النظم الحديثة فى فرض الشرائب نرى 
كذلك أن تمد احكام القانون رقم 55 سنة 1155 لتشسمل جميع طوائف اصحاب المهن 
الحرة بحيث يعفى من فرض الضريبة ما يعادل 5؟ /ر مبن صاف أرباح الجميع ودون 
خصر هذا الاعفاء على المشتغلين بالفن واصحاب المصثفاث الفئية . وذلك تمفميا مع 
نفس الخط الذى ابرزناه غند توضيج طبيعة وقوام عمل صاحب المهنة الحرء الثغى 


1 المدداآن الأول والثانى ‏ السنة الخامسة والحُمسون د 
تقوم اساسا على ثمار نشاطه الشخصى وكفاءته وخبرته العلمية والفنية فالا تستحق 
هذه الكفاءة والخبرة الرعاية الكافية من الدولة دون أدنى تمييز بين طلوائف 
وأصحاب هذه المهن الحرة ؟ والا يعتبر هذا القدر المستثنى من فرض الضريبة بمثابة 
فسط استهلاك لثمرة وقريحة صاحب النشاط خاصة بعد الغاء الفقرة الاخيرة من 
المادة لإ ( قديية ) من القانون رقم ١4‏ لسنة 19179 وكانت تقفى بابطال التزام 
صاحب المهنة بأداء الخريبة متى بلغ ستين سنة ميلادية كاملة »4 ومن الثابت علميا 
أن هذه القرائع والملكات قد تبلى أو تفنى مع الزمن ٠.‏ 

هذا ما عن لنا ان نبديه ونقترحه فى هذا البحث لعل أجهزة الدولة التنفيذية 
والتشريعية وهى بصدد النظر فى تعديل التشريع الضرائبى القائم ان تستجيب له فى 
النصوص الجديدة لتجىء متسقة مع مبدا العدالة الاجتماعية الذى نص عليه 
اادستور ٠.‏ 


والله ولى التوفيق »» 


بعض مراجسسع البحث 
١‏ - شرائب الدخل فى مصر للمرحوم الاستاذ حبيب المصرى 
؟ ل دراسات فى الضريبة على ارباح المهن الحرة للاستاذين دلاور على ومحيد 
حمدى النشار ٠‏ 
دائرة المعارف الشريبية للأستاذ منصور نجيد 
؟ سه مجموقة أحكام النقض فى الشرائب والرسوم للمستشار عمر أبو ثسادى 


ه ل أعداد مختلفة من مجلتى ١‏ التشريع المسالى والضريبى » و « والتجارة 
والغريبية » . 


ه آنبل الناس » هم الذين لا يذلون انسانا » ولأ يذلون لانسان » 
لأنهم يعلمون أن رفعة تنهض على أكتاف الذل » هى مثلة أحط من الثل 
000 
المستشار المصرى وجدى غيد الصميد 


أ 28 1 3 
فهتواسكين الأحوال الشخصيّة 
ساد عبد الوهاب اليساطى الموانى 


الزو ج 


تنولنا فى مقال سابق الخطبة واحكامها » ونتناول فى هذا المقال الزواج 
وأحسكايه . 


عقد الكزواج : هو عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بصاحبه على الوجه 
المأثون فيه شرعا ٠‏ 

غاذا لم يفد العقد حل الاستمتاع فلا يكون عقدا شرعيا » وذلك كالعقد على 
المحارم نسبا أو رضاعا » أو كالعقد على معتدة الغير التى ما زالت فى العدة . 

واركان هذا العقد : ما يتحقق بها انمقاده وهى : 

١‏ طرفا العقد .ه ١‏ المعقود عليه  .‏ صيغة العقد المكونة من 
الايجاب والقبول . ولكن عبارة الفقهاء أن ركنى الزواج الايجاب والقبول » حيث 
يقولون : « وركناه الايجاب والقبول » . ما ذلك الا لأن وجود صيفغة الايجاب 
والقبول يستلزم وجود العاقدين والمعقود و ٠.‏ فاكتفى الفقهاء يقولهم : « وركناه 
الانجناب والتيول 16 

ويثسترط فى الايجاب : وهو ما صدر أولا من احد العاقدين ‏ وفى القبول : وهو 
ما صدر ثانيا من الآخر » أن يكونا بلفظين يعبر بهما عن الماضى مثل : زوجتك 
موكلتى ‏ قبلت . أو يعبر بأحدهيا عن المافى والآخر عن المستقبل مثل : 
زوجنى - زوجتك ٠‏ , 

فلو كان الايجاب والقبول بلفظى المستقبل فانه لا:ينعقد الزواج » كما لو قال 
احدهما تزوجنى موكلتك » فقال الآخر أقبل ‏ حيث لا يوجد العقد بصيفتى المستقسل. 

وللزواج شروط شرعية وشروظ قانونية » اما شروطه الشرعية : فهى شروط 
انعقاده وشروط صحته وشروط نفاذه وشروط لزومه ٠‏ 

والشروط القاقونية للزواجٍ : هى الشروط الوضعية التى وضعت بمعرفة المشرع 
الوضعي خاصة بالزواج وأحكامه كاشتراط توثيق العقد لسماع دعوى الزوجية 
فى حالة الانكار كما نص عليه بالمادة (4ة) من اللائحة ة الشرعية ٠‏ وكحق فسخ العقد 


بأحد العيوب ألتى لم ترد فى مذهب أبو حنيفة والتى وردت بالمادة (9) من القانون ٠؟‏ 
لسنة .؟15 . 


وشروط اتعقاد الزواج هى : الشروط اللازمة لتحقق أركان العقد ويترتب على 
الاخلال بواحد مثها عدم انعقاده وهي أربعة ‏ 


لل العددان الأول والثاتى ب السئة الخامسة والخنسنون 
ل ال لك 

اح أهلية التعا ين : كأن لا يكون أحدهما مختل العقل » أو صغيرا نمير مميل 
أى دون سن السابعة التى هى سن التمييز ٠‏ 

؟ ل أتحاد مجلس الايجاب والقبول : بمعنى نه اذا صدر الايجاب من أحد 
العاقدين وجب ألا يحدث من الآخر ما يدل على اعراضه عنه واثتغاله بغيره الى 
أن يحدث القبول . لأنه ان وجد مثل هذا الاعراض والاشتغال عد منهيا للايجاب 
فاذ يصسادف القبول محلا ٠‏ 

وليس المراد باتحاد المجلس أن يكون القبول فور الايجاب . اذ لو طال المجلس 
وتراخى القيول عن الايجاب ولم يصدر بينهما ما يدل على الاتسستغال والاعراض 
فموجلسهما متحد على ما هو مقرر فى المذهب ٠‏ 

؟ س موافقة القبول للايجاب ولو ضمنا : وذلك حتى يتحقق اتفساق ارادتى 
العاقدين على ثىء واحد ‏ فاذا خالف القبول الايجاب وكانت المخالفة لصالح الموجب 
كما اذا قال زوجتك موكلتىئ على مهر مائة جنيه وأجاب القابل قبلت زواجها لنفسى 
على مائة وخمسين جنيها فانه ينعقد للموافقة الضمنية من القابل . بخلاف ما اذا 
تال قبلت علئ ثمانين جنيها فان الزواج لا ينعقد كمخالفة التبول للايجساب ٠‏ 
فلا يوجد الرضسا ٠‏ 


؟ ‏ سمماع كل دن العاقدين كلام الآخر : مع القابل ان قصد الموجب هو انشماء 
اازواج وايجابه » وعلم الموجب أن قصد القابل الرضا به والموافقة عليه . وان لم 
يفهم كل واحد منهيا معائى المفردات لعبارة الآخر ب لأن العبرة للمقاصد . 

هذه الشروط الاربعة لانعقاد عقد الزواج أنما تهدف جميما الى تحقق رضا 
الطرفين وتوافق ارادتهما س فكل حالة ينعدم فيها الرضا تبطل العقد ٠‏ 


شروط صحة الزواج : 

يتسترط لصحة الزواج شرطان : 

الشرط الأول : آلا تكون الزوجة محرمة على من يريد التزوج بها ؛ سسواء 
كان هذا التحريم تحريما مؤبدا او تحريما مؤقتا ‏ فالتحريم المؤبد هو ما كان بسبب 
اقرابة او المصاهرة أو الرضاع كما دلت عايه آية المحرمات من قوله تبارك وتعالى : 
« حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوانكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاخت 
وأمهاتكم املاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى . 
حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بون فان لم تكونوا دخلتم بون فلا جناح عليكم وحلائل 
أبنائكم الثين من أصلابكم وأن تجمفوا بين الاختين الا ما قد سلف أن الله كان غفور1 
رحيسا » ٠‏ 

وما ورد فى الحديث الشريف من قوله صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من السب © . 

أما التحريم الأؤقت فيثاله : زوجة الغير ؛ أو'معددته ؛ او مطلقة الزوج ثلاثا ما لم 
تكن تزوجت غيره وأنقضت عدتها من هذا الغير الجمع بين الاختين ٠‏ : 

الشرط الثانى لصحة !أزواج : ان يحضر عقد الزواج شاهدان رجلان أو رجل: 
وامراتان ٠‏ ومما هو ملحوظ بالتثبيه عليه فى هذا المتام هو أن المهر حكم من احكاو 


تنظليمات الأسرة فى قوانين الاحوال الشخصية ةا 


الزواج وحق من حقوقه ازية عليه غالو واجب » ويثبت وجوبه على الزوج بمجرد 
انعقد على الزوجة فى عقد الزواج الصحيح » دخل بها أو لم يدخل . فان طلقيا 
قبل الدخول والخلوة فلا يستحق عليه الا نصف المهر . 

أما فى عقد -الزواج الفاسد فان المهر لا يجب على الزواج بمجرد العقد ؛ وائها 
يجب بعد الدخول كما اذا عقد هليها بغير شهود ‏ فلا يجب على الزوج فى هذه الحالة 
مهر بالعقد وائمه يجب المهر اذا اعقب العقد دخول الزوج حقيقة . 

ويترتب على ذلك أنه فى عقد الزواج الفاسد لومات أحد الزوجين بعد العقد 
وقبل الدخول أو أفترقا من تلقاء نفسهما أو بتفريق القضاء قبل الدخول فانه لا يجب 
على الزوج مهر ٠‏ 

والجدير بالملاحظة ايضا أنه لا مهر أقل من عشرة دراهم » وهو ما يوازى 
خمسةوعشرين قرثا لما رواه البيهقى من حديث رسولالله صلىالل عليه وسلم قوله: 
« آلا لا يزوج النساء الا الأولياء ولا يزوجن الا من الاكناء ولا وهر أقل ون عشر 
دراهم » .٠‏ 

كما يلاحظ آن المهر قيس ركنا فى عقد الزواج ولا شرطا فيه فالسكوت عن 
ذكر المهر أو النص على عدم المهر أو على اقل من المهسر الشرعى وهو خميسة 
وعشرين قرشا ليس لكل ذلك أى اثر فى انعقاد الزواج أو فى صحته بل ان 
اازواج يكون منعقدا وصحيحا :ولكن يترتب عليه وجوب مهر اللمثل »© لأآن المهر اثر 
للعقد ومترتب عليه فلا ينتفى بنفى العاقدين له أو سكوتهما عنه أو نقصهما لمقدار 
الواجب فرعا . .واتينا يجب :مير المفل لانه "الاجب: الاصلئ :+ 

غاذا سميا المهر فى العقد فان المهر المسمى يقوم مقام مهن المثل » واذا لم يسمياه 
أو نفياه أو انقصاه عن المقدار الشرعى أو سسميا مهرا لا تصح تسميته شرعا كالخمر 
والجترير + فى هذه الحالات جميعها يجب الواجب الاصلى وهو مهر الثل . 


حكم الزواج الباطل * 

ومثاله طبقا لما قدمناه هو كما اذا حصل خلل فىّ صيغة العتد كان كان الايجاب 
والقبول بصيغتى المستقبل » مثل تزوجنى ابئتك » فقال له ازوجك أو كما اذا كان 
خلل فى أصل أهلية العاقد لفقد التمييز بسبب جئون أو صغر كان هذا العقد يقع 
باطلا ولا ينعقد ٠‏ 

فالعقد الباطل لأ يترتب عليه أثر فوجوده كعدمه . 

ويجب على الطرفين الافتراق وان لم يفترقا فرق القاضى بينهما . فاذا دخل 
الرجل بمن عقد عليها باطلا كان هذا الدخول بمنزلة ( الزنا ) غير أن شسبهة العقد 
تسقط حد الزنا لقوله صلوات الله وسلامه عليه : « أدرعوا الحدود بالشبوات » ٠‏ 

والزواج الباطل لا يثبث به نسب ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة ولا أئ حش 


من حقوق الزوجحية وواجباتها ولا عدة على المدخول بها بعد المتكركة وذلك لمخالفته 
أمر الشسارع واتعدام مشروعيته فهو فى حكم الزنا فيما عدا اقامة الحد لا فيه 


من تسنيهة العقد ٠‏ 
حكم الزواج الفاسد * 

ومثاله تلبقا لا قدمناه هو كيا اذا عقد الزواج بغر شهود . فائه يجب على 
على الزوجين الافتراق وان لم يفترفا فرق القضاء بينهما اذا افترقا قبل الدخول : 
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علا عدة على الزوجة ولا مهر أها ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة ولا يثبت به النسب 
ولا يتوارثان لو مات أحدهما ولا يترتب على مجرد هذا العقد أى آثر ‏ والفرقة 
فى الزواج الفاسد فسخ لا طلاق ٠‏ 

اما اذا دخل اثزوج دخولا حقيقيا بمن تزوجها زواجا فاسدل فانه يترتب على 
هذا الدخول اربعة آثار : 

٠ وجوب المهر على الزوج‎ ١ 

؟ ‏ ثبوت نسب الولد الذى تحمل به من الدخول الفاسد أحتياطيا لاحيساء 
الولد وعدم مسياعه ٠‏ 

“« ل وجوب العقد على الزوجة بعد التفريق بينهما ومبدؤها من وقتث التفريق 
وحكية وجوبها اتقاء اختلاط الأنساب . 

؟ ل حرمة المصاهرة فيحرم على زوجها أصولها وفروعها وتحرم هى هلى 
أصوله وفروعه . 

وما عدا هذا من آثار الزواج الشرعى لا يترتب على الدخول بعد العقد الفاسد 
ديث لا يجب بالعقد الفاسد ولو دخل بها نفقة ولا طاعة ولا يتوارث الزوجان ولا يحلا 
استمتاع أحدهما بالآخر . 

واذا كان من الزواج الفاسد الزواج بالزوجة المحرمة وأن الزواج بالزوهة 
| احرمة لذلك لا يترتب فيه أى أثر على مجرد العقد اذ هو عقد فاسد ‏ وائيا تترتب 
الآثار الاربعة التى ذكرناها على الدخول الحقيقى بعد العقد ومنها وجوب العدة على 
الزوجة بعد الافتراق . 

نان ذلك يصطدم مع ما نص عليه فقهاء الحنفية من آنه : اذا تزوج باحدى 
محاريه نسبا أو رضاعا أو مصاهرة أو زوجة غيره أو معتدة غيره ودخسل بها 
عالما بالحرمة فلا عدة عتى المرأة بعد التفريق ولا يحرم وقاعها على الزوج الآول 
لو متزوجة بخلاف مالو دخل بها وهو غير عالم بالحرمة فانه تجب 'عليها العدة ويحرم 
على زوجها الأول وتاعها قبل انقضائها . مقتضى هذا أن يكون زواج المحسارم 
مع العلم بالحرمة باطلا فلا تجب فيه العدة بعد المتاركة والدخول ٠‏ 

اما لزواج مع عدم العام بالحرمة كما اذا تزوجها غير عالم بأنها اخته رضاعا 
أو انها معتدة غيره فهو الفاسد وتجب المدة فيه بعد المتاركة والدخول . وهذا 
فعلا الحكم الشرعى فى حالة العلم بالحرمة وعديه ٠‏ 

هالحقيقة أنه لا تعارض لأن المسورة الأولى وهى حالة العلم بالحرمة ملحقة 
بالعقد الباطل فى الحكم » بخلاف الصورة الثائية وهى حالة عدم العلم . 

والخلاصة: أن الزواج الباطل : هو ما حصل خال فى ركنه أو اهلية عائدية 
أو فقد شرطأ من شروط اتعقاده ويلحق به فى الحكم ما إذا حصل خلل فى المعتود 
عليها بأن كانت محرمة على زوجها مع علمه وقت العقد بالحرمة . 

والزواج الفاسد : هو ما لم يحضره شهود أو حصل خلل فى المعقود عليها 
بأن كانت محربة على زوجها وكانت الحرمةغنير معلومة وقت العقد . 


تنظيمات الاسّرة ف] فواثين الاحوال الشخضية 011 
شروط نفاذ عقد الزواج : 

هى الشسروط التى تتسترط لنفاذ العقد وعدم توقفه على اجازة أحد بعد انعقاده . 
وهى قرطان : 

١‏ ل كمال الاهلية : فزواج ناقص الاهلية كالمعتوه وهو ناقص آلعتل لا مختله 
وكالصغير امميز اذا عقد احدهما بنفسه واسكوق العقد شروط انعقاده وصحته يكون 
عتده موقوفا على اجازة ولى النفس عليه أن أجازه الولى نفذ وان لم يجزه بطل لان 
أصل الأهلية فى العاتدين المأكورين موجودة بوجود التمييز فى كل منهما فينعقد 
العتد ‏ ولأن الأهلية ناتقصه يكون العقد موقوفا على اجازة الولى ٠‏ 


ومما تجدر مراعاته أن القانون يمنع توثيق عقد الزواج اذا كان سسن الزوج 
أقل من ثمانى عشرة سنة وسن الزوجة أقلْ من ست عثنرة سنة كها مئع سماع 
دعوى الزوجية فى هذه الحالة كرعاية لمصالح الطرفين ومصلحة المجتمع . وقد اخذ 
الشرع فى ذلك بما هو مقرر من القواعد الكلية فى الشريعة الاسلامية من ان 
« درا الفاسد مقدم على جلب 0 . 

وبما هو منصوص عليه شرعا من أن « لولى الامر تخصيص القضاء بالزمان 
والمكان والحادثة © . 


وقد احسن المشرع فى ذلك صنعا بهذا المنع حيث حمل الناس على عدم الاقدام 
على الزواج قبل بلوغ السن المعنية المأكورة بنعا للأاخطار الصحيسة والأضرار 
الاجتماعية التى تنشا من الزواج قبل النضج . 

وان كنا مازلنا نرى رفع هذه السن فى التشريع الجديد ليزداد الزوجان ادراكا 
لواجبات الزواج وتكاليفه والتزماته . 


الشرط الثانى من شسروط النفاذ : 

ان يكون كل من العساتدين ذا صغة فى اجراء العقد ومباشرته : بأن يكون 
العاقد هو احد الزوجين أو وكيلا عنه أو وليا عليه ٠‏ 

فلو كان احد العاقدين فضوليا دون وكالة أو كان وكيلا خالف ما وكل فيه كان 
وكله فى أن يزوجه بنت ابنه فزوجه ابنته » أو وكله على مهر مائة فزوجه على مائتين 
أو كان عاصبا كالعم ويوجد ولى أقرب منه مقدم عليه كالاب - فان عقد كل واحد من 
هؤلاء اذا استوى شروط انعقاده وصحته ينعقد صحيحا ولكنه يكون موقوفا على اجازة 
من له الحق فى اجازته » فان أجازه نفذ ‏ وان لم يجزه لم ينفذ ٠‏ 


شروط لزوم العقد : 

شروط لزوم عقد الزواج يجيعها شرط واحد وهو : آلا يكون لاحد الزوجين 
ولا لغيرهما حق فسخ العتد بعد انعقاده وصحته وئفاذه . فلو كان لأحد حق فسخه 
كان عقدا صحيحا نافذا غير لازم . وعلى هذا فان كل عقد زواج صحيح نافذ يكون 
لازما لا يحق فسخه الا بأحد امور ثلاثئة . 

١‏ اذا وجدت الزوجة بزوجها عيبا لا يمكنها ان تعاشره معه الا بَقَرنَ فان 
زواجها غير لازم ولها الحق فى فسخ عقد الزواج سواء اكان العيب قبل الزواج ولم 
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تعلم به » آم حدث بعد الزواج ولم ترض به . وهذا هو ما عليه العمل بالمحساكم 
تطبيقا للمادة (4) من القانون 0؟ لسسسنة »© بخلاف ما هو مترر فى مذهب 
أبى حليفة حيث لا يثبت لها حق الفسخ بالعيب الا إذا كان العيب واحدا من ثلاثة هى 
١‏ الحب . ١‏ الخصاء. العنة فقط . وغي ذلك من العيوب لا يجيز الفسخ 
فى اللذهب خلانا لا قررته نص المادة التى اشرنا اليها والتى نلتزم بها فى العمل وتقوم 
بتطبيقها الحاكم . على ما سياتى بيانه فى الشروط القانونية للزواج ٠‏ 

؟ ‏ اذا زوجت نفسها الكبرة الكابلة الاهلية التى لها عاصب من زوج غير كفام 
لها فى النسب وهذا الشرط خاص بتبائل العرب .. ففى مذهب أبى حنيفة أن الأعجمى 
ايس كنفثا للعربى وأن القبائل العربية متكافئة فيما بينها ما عدا قريثا وأن قريثسا 
اكفاء بعضهم لبعض وليس سائر العرب اكفاء لقريقن ٠‏ 

أو كان الزوج غير كفنء لها فى الاسلام فعند أبى حنيفة ومحمد » مت له أنب واحد 
فى الاسلام ليس عنئا لمن لها أبوان أو أكثر فى الاسلام ‏ واكتفى ابو يوسقة باسلام 
الاب فاعتبر أن من له اب واحد فى الاسلام كفاء لمن لها آباء وهو القولٌ الراجح ٠‏ 

وائما اشترطت الكفاءة فى الاسلام لآن حديك العهد به قد يكون معرضا 
للرجوع عنه ‏ فاعتبر المذهب لذلك الكفاءة فى الاسلام كبا اوضحناه حتى لاتتصدع 
الأسرة , 


كو كان الزوج غير كفتء لها فى الحرفة والحرفة مشروطة بما يعتبره المرفا من 
حرفة خسيسة أو حرفة شربفة حيك ينعكس ذلك على السلوك والتصرفة ٠‏ 
أو كان الزوج غير كفء لها فى الحرية هالمعتق ليس كنفئا لمن لها أب فى الحرية 
ومن له أب فى الحرية ليس عغنأ لمن .٠‏ ليس كنفئا أن لها أبوان وعند أبى يوسف وهو 
الراجح من له اب واحد فى الحرية كفء من لها آباء ٠‏ 
' وانما اعتبرت الكفاءة: فى الحرية لان الزواج اتحاد مشارب وتجسائس 
ميول ل وليس تصرف العبيد وسلالاتهم على مستوى الأحرار فى تصرفاتهم ٠‏ 


او كان غير كفء لها فى الديائة اذ لا يكون الفاسق كنئا لمصاهرة اهل' الصلاح 
يكتوون بسعيره ويحرقهم بلظاه دون رقابة من ضمير أو خشية من الله ٠‏ 

أو كان غير كفء لها فى المال والمراد بالكفاءة فى المال أن يكون الزوج قادرا على 
مقدم صداقهسا والائفاق عليها فسهرا » فمن كان قادرا على ذلك يعتبر كفثئا مالبا 
للزوجة ولو كانت ثروتها أو ثروة أبيها اضعاف ماله . وغير القادر على ذلك لأ يكون 
كنئا ماليا وهذا القول قول أبى يوسف وعليه الفتوى لأن المال غاد ورائح . 


ومما تجب مراعاته فى هذا الصدد أن اعتبار الكفاءة انما تشسترط فى جائب الزوج 
فقط لآن الزوجة فى عصمته وهى مأمورة بطاعته من الشارع فييسا لأمعصية فيه 
ولا ضرر »؛ ولذلك لا تقنترط الكفاءة فى جانب الزوجة فيتزوج الزوج بمن على تشاكلته 
أو من تكون أقل منه كفاءة حيث لا يعير الزوج بذلك ولا يترثب على مثلّ هذا العقدت 
حق الفسخ . 

أو زوجت نفسها على مهر اقل من مهر مثلها ١‏ فلا يكون الزواج لازما وللولى 
العاصب حق الفسخ . : 


نيمات الابيرة قا فوائين الأهموال” الشخصية نه 


وائما تقرر للولى حمق سخ عقد الزواج فى الحسلات المتقدية حنى لا يعسير 
بمصاهرة فير الكفء أو بنقصها عن مهر مثلها ٠‏ 

فان لم يكن لها ولى عاصب أو كان لها ولى ولكنه غير عاصب كالخال . فلا حق 
لأحد فى الامتراض على العقد مطلقا سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء وسواء 
كان بمهر المثل أو بأقل منه . فحق الاعتراض للولى مشروط بأن يكون الولى مماصيا 
كالاب والجد والاخ والعم ٠‏ 

* س اذا زوج الاولياء من غير الاب والجد عند انعدام الاب والجد اذا زوجوآأ 
الصغفير أو الصغيرة اللذين لم يبلا وكان الزوج كنا والمهر مهر المثل كان الزواج غير 
لازم وكان للصغير أو الصغيرة حق طلب فسخ الزواج اذا بلع كل منهيا وهو 
المسمى عند الفقهاء بخيار البلوغ . 

وهذه المسالة لا وجود لها فى العمل انع القانون من توثيق هذا الزواج » كما 
اسلفناه » وانما نجدها فى العمل امام المحاكم فى حالة واحدة .. وهى ؛ ما اذا قدم 
للموئق شسهادة طبية بقصسد اثبات بلوغ احد 'الزوجين المسن القانونيسة تلزواج 
على خلاف الحقيقة ٠‏ : 
الشروط الوضعية او القانونية للزواج : 

وهى الشروط التى نص عليها المشرع بنص قانونى يتعلق بالزواج واحكامه . 
ومثال ذلك نص المادة ١‏ من القانون ١2‏ لسنة 112١‏ »© وهى التى تجيز فسخ عقد 
الزواج بالعيب المبين بالمادة غير مقصورة على العيوب الثلاثة خلانا لمذهب أبى حنيفه 
الذى قصر حق الفسخ بالعيب كما سبق على الجب والاخصاء والعنة . 

وعلى ذلك غان عتقد الزواج لا يكون لازما قانوننا فى الحالات التى نصدت عليها 
المسادة . وهذا هو نصها : 

« للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجهسا اذا وجدت به ميبا مستحكنا 
لا يمكن البرء منه » أو يمكن بعد زمن طويل »© ولا يمكنها القييام معه الا شرن ' 
كالجنون والجذام والبرص » سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تملم به 
أم حدث بعد العقد ولم ترض به ٠‏ فان تزوجته مالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد 
ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق » » 

وكاشتراط المشرع الوضعى وثيقة الزواج الرسمية لسماع دعوى الزوجية ؛ 
. وكاشتراطه ايضا لسماع دعوى الزوجية آلا تقل شن الزوجة عن ست عشرة سنة 
هجرية أو سن الزوج عن ثمانئ عشرة سنة هجرية ٠‏ 

فقد جاء بالفقرة ؟ امن المسادة 15 من اللائحهة الشرعية ( القانون ,لا 
لسمنة 1181 ) : « ولا تسسممع عند الانكار دعوى الزوجية أو الاترار بها الا اذا كانت 
ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من اول أغسطس سنة 1991 © , 

كما جاء بالفقرة الخامسة بذات المادة : « ولا تمع دعوى الزوجية اذا كانت 
سن الزوجة تقل من ست هشرة سنة ميلادية » أو سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة 
سمنة ميلادية » , 

وهدلت السنة فى هذه الفقرة بجعلها سنة هجرية بالقانون م لسنة 501ا ) 
الذي جعل السنة هجرية ٠‏ 


031111 


1 المددان الأول والثاني .. السئة الغامسة والفيسين 
وكاستراط المشرع هذه السن ايضا لمباشرة عقد الزواج رسميا : ننصست الفترة 
ااثانية من المسادة 51" من اللائحة الشرعية على أنه : ١‏ ولا يجوز . .لا يجوز مباشيرة 
عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند الى ما قبل العمل بهذا القسنانون ما لم 
تكن سبن الزوجة ست عشرة سنة » وسن الزوج ثمانى عشرة سئة وقت العقد » ٠‏ 


كينا نصت المسادة 8؟ من لائحة الموثقين المنتدبين المعمول بها فى اول يناير 1165 
عاى أنه « لا يجون توثيق عقد الزواج اذا كانت بسن الزوج أقل من 18. سنة » وسن 
الزوجة اقل من ١5‏ سنة . ويعتيد الموثق المنتدب فى معرفة بلوغ احد الزوجين السن 
القانونية على تسهادة اللميلاد او ما يقوم مقامها او تسهادة طبية تحرر لهذا الغرض » 
الا اذا كان طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية » ويسترط فى الشهادة 
الطبية أن تكون من مفتشى الصحة أو طبيب المجبوعة الصحية أو المركز الاجتماعى 
أو أى طبيب موظف »؛ ويجب ان يلصق بالشهادة صورة شمسية لطالب الزواج 
يوقعها الطبيب كما يوقع الشهادة » ويبصم على الشهادة بابهام اليد اليمنى للطالب » 
ومن كان من اهالى مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيئاء والبحر الاحمر 
والصحراء الجنوبية والغربية يكتفى منهم بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من 
اثنين من الاقارب مصدقا عليها من العمدة أو نائيبه » . ١‏ 

وهو ما نصت مليه الممادة 6 من لائحة المأذونين ايضا . 


كما نصت الفقرة الثانية من المادة ‏ مكرر من المرسوم الصادر فى 7 توغمير 
7 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق المعدل بالقرار الصادر فى ١؟‏ ديسمير 1568 
باضافة المسادة٠‏ م مكرر لهذا المرسوم » نصت على اشتراط التصريح من المهكمة 
الملختصة لتوثيق عقود زواج اليتيمات القاصرات فى بعض الحالات . وهذا نصها : 
« ولا يجوز توثيق عقد زواج اليتيسات القاصرات المصريات اللاتى لين معسائن 
أو مرتبات من الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على ١٠٠...‏ ( عثبرين الف ) قرش 
الا بتصريح من محكية الاحوال الشخصية المختصة » . 

كما نصت الفقرة ؟ من المسادة .8؟ من لائحة المسأذونين على انه « على المسافون 
ان يخطر الجهات المختصة اذا كانت الزوجة تتقاضى معاشا أو مرتبا من الحكومة © . 

وقد نصت المساذة 117 عقوبات على انه : « يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز 
ممنتين »> أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه » كل من ابدى أمام السلطة المختصة 
س بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج . أقوالا 
يعلم انها غير صحيحة ؛ أو حرر أو قدم لها اوراقا كذلك حتى ضبط عقد الزواج على 
أساس هذه الأقوال أو الاوراق » . 


هذا ما أردئا أن نورده عن اله 5 ك2 
' نورده عن الزواج واحكامه .. وبقى أن نتعرض فى الجاذ 
المقابل للطلاق واحكامه فى مقال تال ان ثساء الل ٠‏ 5 


ل م 
ه قلبل من العلم مع العمل به » آنفع من كثير فى العلم 
مع قلة العمل به 
أفلاطون 


ل ل ل ص 


ا حاماة فى الصَوَال .. واللفةالمَنَة 


الأمستاذ ابراهم سورالدين الحكتاى 


الصومال أول دولة اسلمت فى التاريخ ‏ المذهب الشاقعى هو السائد هناك 
لم تتغيرالسهنة الصومالية » وقاومت الاستعمار والزمان وبقيت بنضارتها وتقاليدها .٠‏ 
أجزاء الصومال الخمس والصراع الدائر بينها وبين جاراتها قضية الشيخ يسن وبعث 
اللغة العربية لغة رسمية للبلاد ‏ دور نقابة المحامين فى مسائدة المومال ولنت 
الانظار الى اللغة العربية . 


١‏ س نشيرت الصحف فى أوائل فبراير سسنة 111/6 أن حكومة جمهورية الصومال 
الديمقراطية قد تقدمت بطلب الى الجامعة العربية للانضمام اليها قبل وأصبحت 
العضو رقم 2٠١‏ فى هذه المنظية الدولية ٠‏ 

وقد أثار هذا الخبر فى نفس كاتب هذا المقال ذكريات مضى عليها اكثر من عشر 
سنوانت “يوم أن قرر مجلس نقابة المحامين بتاريخ 1177/5/4 تكليقف ١‏ ابراهيم نور 
الدين المحامى بالنقض » السفر الى مقديشيو عاصية الصسومال للدفاع عن الشيخ 
ياسمين عبده أحمد ابراهيم المتهم بقتل رئيس الهيئة التبشيرية الكندية (مسستر جروف» 
والشروع فى قتل زوجته . فى الاستئناف المرفؤع أمام محكبة الاستئئاف العليا عن 
حكم محكية الجنايات بمقديشيو والقافى عليه بالسجن مدى الحياة متعسنة معسه 
المحكية لانها رفضت تأجيل القضية حتى يتمكن من توكيل محام من خارج الجيهورية 
الصومالية » ولم يحضر أى دفاع جدى عنه أثتاء المحاكية , 

؟ سم وقيل أن نتكلم عن القضية وحوادثها وظروفها والدفاع فيها وما تم ى 
أمزها ئلقى نظرة اولية على دولة الصومال . فالصومال دولة مترامية. الأطراف تقع 
جئوب الحبشة وتظل على المحيط الهئدى ؤهى عبارة:عن-خمسة اقسام » الصومال 
« الانجليزى » وعاصيته هرجسيا فى الششمال » والصومال « الايطالى » وعاصيسة 
,قدشسيو فى الجنوب ومنها تكونت جمهورية الصومال المستقلة ' الحديثئة الحالية وقد 
حصلت على استقلالها فى أول. يوليه سسنة. 197٠‏ .. والقسم الثالث الصومال الفرتسى 
وعماصمته جيبوتى ويتمتع الآن باسستقلال ذاتى » ومنطقة ال 0 .لا وهى 
موضع خلاف بين الصومال وكينيا » وقد أدى هذا الخلافه الى اجراء استفتاء لتقرير 
مصير المنطقة سنة 1951 جاءت نفيجته مؤيدة الرغبة تى الانضمام الى الصومال الام » 
الا أن جمهورية كينيا رفضت الأعتراف بهذه النتيجة وقال رئيسها : ١‏ على الراغبين 
فى الانضمام إن يأخذوا متاعهم على أكتافهم ويرحلوا عن هذه :المنطقة © ٠‏ 

أما القسم الخاص فهو منطّقة 088818 ,الأوجاذين ؛ وهى موضع تزاع 
دائم بين الصومال وأثيوبيا وؤمضدر للقلاق والاستقزازاف بين الدولتين: الى الآن 
وبا زالت تحث السيطرة الأثيوبية . 

والصومال اول بلد اسلم فى التاريخ © اذ ما أن هاجر المسلمون ىق عهيد 
الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة هربا من عنت السكنار الى الحيثسة حتى رحلوا 


0 


من / العددان الأول والثانى ‏ السنة الخامسمة والخمسون 
1ت 


منها الى الصومال حيث اتاموا وأنشأوا بها أول مسجد هناك » ويعرف ياسم 
« مسجد يوسف » .., ولذلك نجد أن جمهورية الصسومال جمهورية اسلامية تبلغ 
نسية المسلبين يها 34ر15 / © والمذهب السائد يها هو المذهب الششافعى » وينص 
دستورها الصادر فى 1١‏ يونيه .115 فى المسادة الآولى منه أن 2 الاسلام دين الدولة » 
.. ولم يتعرض الدسثوز الى اللقة الواجب إتبارتها'لغة"رشّمية للبلاد » لآن اللغة 
الصومالية لغة سيئاغية لا تقرا ولا تكتب وليسن لها حرو متمارف عليها .. لذلك 
جرى العمل فى دواوين الحكومة بَمَتَشيتميو على استهمال: :أللقة" الانتظالية » وفى هرجسيا 
على استعمال إللغة الانجليزية , 5 


:ودسنتور الصومال يمد من احجدث الدساتير ...وقد حرصي:أن يوضع.فى المسادة 
خيسبين منه أن « الفقه :الاسلامى مصبدن "أسبابى لتوإنين..الدولة » »وفى.المادة ؤمد 
أنه « يبعين..أن..تكون. القوانين والاجراءات. التى' لها قؤة 'القانون متمثسية .بع أخكام 
الدستور والبادىء الاسلامية العاية » ٠‏ 


' أما موضوع التضية التى اشسرت اليها 4:فيتلخض-ق.آن الجنن علينسه 
ويدعى مستز-( جروف ©2..كان .يتولى ادارة هيئة تبشيرية: هناك تخت-ستارمدزسة 
افتثهها لتمليم المسغار ؛ وطالمسا استهزا بالدين' الاسلامئ فى: تعاليمه: ومننع التلانيذ 
3 » الأمر .الذي دفيع امتهم السيخ يايبين عيده أحمد 
1 ات ومحاولة منع هذا :المبشر عن بسلوكه » ذلما ناقشيه 
المثهم سخر به واستهز! مد من امتراضاته ٠.‏ الى ان طلب ينه إلذا : 
ويرك هن الاضلام ٠.‏ مها آثار حنيظة انهم ب وهو تسيخ جامع وزعيم. من زعماي 

جن الس اندع مرتكيا هذه الجريمة بأن طعنه: بسكين حاد. فى بطئسيه.وصدره 
فقهى مليه وأصساب زوجته ببعض اصابات »© وكان ذلك بتإريخ 17 يوليه سنة: 1855 
.. ولمسا قدم المنهم الى .محكبة جنايات مقديشيو سنة ؟111. > طلب :التاجين لتؤكيل: 
معام من خارج جمهورية الصومال:؛ لا سيما أن المجامى الصومالى الوحيد بمقديشيو' 
س خريج جاممات ايطاليا والوزير السابق » وهو الدكتور محمد جابيى ب تنحى عن 
وكالته ىن القضيّة ليلة الجلسة ...و 
على اتوم بالسجن المؤبد مدى ١‏ : 


...واسا استائف المتهم. هذا الحكم د تهدن د النظن استثثافه جلسة” رار 0 
فكان أذ افعلته تقديم طلنب الى المحكمة بتأجيل .الفضية 
لجلسة .11177//5/18- للاطلاع: والاستفداة ال ماده 


أوتكوين المحكية تكوين فريب”., اذ يراسها مستشان :ايطالى > وبها عضبوين. 
سْؤْمَاليينَ أوازبعة آخرين أعضاء احتياطيين لاراي لهم.في: : المداولإت: ؛ .. والرئيس هو 
ساغتب الأمزاوله المنكلمة الأولى رالا 


وقد تقدينا للتحكبة_تمذكرة بدفاعنا. باللفة. .العزبية: © :ومعها ترجية:لها بالل 
الايطالية » بعد أن نت اخ د 


على الدستون والقواتين” ل 


أولا : ان توائق المحكية 5 مرالمتى باللقة العربيّة” 
ابلاد ملبقا لروج الدستو 


الحاماة فى الصومال واللغة العربية 11 


لاسينا المسادة 41 من الدستور التى تنص على أن حق الدفاع معترف به فى كافة 
مراحل 0 


. : ان المتهم يعتبر غبر مسئول عن امعاله » اذ انه سبق أن ادخل مستشفى 
0 0 هرجسيا عاصمة الاقليم الشمالى وطلبت ضم أوراق علاجه . 


وبجلسة 18/ه/11917 رأى رئيس المحكمة آثارة نقطة هابة تخلص ى 5 
المتهم قد قدم طلبا باستثئنافه.» ذكر فيه أن الحكم الصادر ضده تديد وقاس ؛ واننى, 
سه آى .الدفاع عنه ب تقدمت بطلب ضم أوراق علاج المتهم بمستشفئ هرجسيا 
تبهيدا للدفاع بانعدام مسئوليته » وان النيابة ترى أن هناك تعارض بين الطلبين 
أذ أن'المحكمة مقيدة طبقا للقانون الجنائى الايطالى المطبق بالصومال بطلب الاستئئاف 
المقدم اليها من المتهم .٠.‏ وقد أنتهت الناقثشة باقتناع المحكمة بأنه لا خلاف بين الطلبين 
بعد .مناتقمات مثيرة وتفسير للقانؤن والعبارات التى وردت يطلب امتهم ٠‏ :» وقررت 
نظر الدعوى والاستناع الى كافة الدفوع فيها . 
: 6. س وقدمنامذكرة يتلخمن ما جاء بها : 
'' « لمساذا رأيت أن اترافع باللغة العربية دون غيرها ؟ .. الواقع ان هذا ليس . 
تددينا منى للضيد رئيس هذه المجكمة الذى لا يعرف اللغة العربية » لان قنخصه 
موضع اختزامى ولم أفكر أبدا فى تحدى أخد . . فالدافع لى على ذلك كان أولا واخيرا , 
هو حكم الدستور الصومالى باعتباره القاثون الأعلى للبلاد . 
تخن نعلم أن المنسؤمال' منذ أن انتصر على المستعيرين وطردهم من اراضيه 
واصبح دولة مستقلة ذات سيادة » وضع دستورا سنة 1151 لهذه الدولة الناهضة, 
جاء بة"فى المسنادة الأولى منه أن دين الدولة الرسبى هو الاسلام ؛ ولم يذكر الدسجون' 
ف الى نادة مبن مزاده أن اللغة الرسمية للدولة هى لغة « كذا 6 بل جاء صابتا من 
هذه الناحية عكش اغلب الدساتير العالمية » فيثلا الدستور الفرنسي قد تصن صراحة 
لى' أن لغة: التلاد الرمسيية هنى الفرتسية © والدستور العربى للجمهوزنة العربية 
لش كن م ل اعة لني للك الي وسور الأيطالى قد تمن 


على أن اللغة الايطالية هى اللغة الرسمية للبلاد ٠, ٠‏ اسل 
فكيفت اذن يمكين .عرفة “اللغة .التى يهدف 0 0 آلئن“جعلها لفة , 
البلاد 'الرشمية5 30 


٠‏ لا جدال ان هذا أمر ر ممكن بوااشطة التفنسير الفقهى للدسكور ») كما دآم السبكون 
قد جاء ضامتا من هذة الناحية”؛ توجب علينا ان تراجع موآدة لتتعرف مثها الممبدفة 
ااذى قضد مْنٍ ورآئها أ. ٌ ف 

فالسادة الأولى فقرة تافثة من “الددستور المبومالى, 5 .نحت 58 أن : + الاسيلام: 
دين الذولة م 1 

3 البادة ٠ه‏ تمت ت على أن الفقه. الاسللمى مصدر اسامى لقذا 
'والمسبادة 1/46 نصت على أنه ١‏ يتغين أن تكون: آلقوانين- :والاجراءااتا "التي لها 

قوة القائون مقيصية مع احكام:الدستور والبادىم الاسلامية الملئةا» 6 5  ,‏ .. . 
زوف أن الترآن: السكريم ع وهى القانون الاأساسى للاسلام: اس الك 08 
على النبئ ‏ معرد“ضْلئ الله “هليه وسلم باللغية العربية » وانتشر فى جميع الأنحساء 


انين الدولة» . 


يفنا العددان الاول والثانى ‏ النسنة الخامسة والخمسون 


فى أوروبا وافريقيا وآسيا باللغة العربية » وانتشر فى أول: أمره منذ آلاف السئين 
عن طريق الهجرة قبل أن ينتشر فى المدينة المنورة وباللغة العربية ؛ وتؤدى جميع 
فرائض الصلاة والعبادات الاسلابية فى جميع انحاء العالم باللغة العربية لا بترجمتها ٠‏ 


ناللغة العربية اذن هى أنساس الاسلام © وبغيرها أو بترجمتها لا يمكن أن 
تؤدى العبادات على الوجه المصحيح ٠‏ : 

ومن هذا يتضح أن المشرع عندما نص على أن الاسلام هو دين الما ردير 
قد قصد بذلك - ما دام لم يذكر أن لغة البلاد الرسيية هى اللغة الصومالية - أن 
تكون لغة الدولة متمشية مع لغة الدين ولا تختلف عنها » وليس ادل على ذلك من أنه 
تمن "فق م/ .ه من الدستور أن يكون النته الاسلامى مصدرا أساسيا للقوانين © اذ 
المعروف أن الفقه الاسلامى ينحصر فى الأحاديث التى صدرت عن النبى محمد ( صلعم ) 
وما أجمع عليه فتهاء المسلمين من تفسي وكلها باللغة العربية .. ثم اراد المشرع 
أن يؤكد هذا الراى ويؤيده منديا عاد قى المادة 1/18 من الدستور وأوجب » 
اى الزم » أن تكون القوانين متمشسية مع المبادىء الاسلامية العامة ٠‏ 

اذن ما دام الدستور, الصومالى لم ينص صراحة على أن اللغة الصومالية هى 
لغة البلاد الرسمية » لا سيما انه ليست هناك لغةٍ صومالية تكتب وتقرا ولا حروف 
معينة لها » بل هى لغة كلامية فقط فيفهم بطريق الاستنتاج النقهى .. وطبقا لروجح 
التشريع أنه ما دام قد نص على أن الاسلام هو دين الدولة الرسمى » فتكون لغة 
اابلاد الرسمية هى لغة الاسلام .. أى المربية » . 

ولا يغير من أمر ما ذكرت شسسيئا ما قد يرد به على ما سبق ذكره من أن 
الباكستان » وهى دولة اسلامية كبرى » اللغة العربية ليست لغتها الرسيية ٠‏ فالرد 
على ذلك هو أن الدستور الباكستانى قد حزم مراحة هذه النقطة © فذكر فى مواده 
أن لفة البلاد الرسبمية فى الباكستان هى اللغة الاردية .. وبذلك أصبح لا مجسال 
للتفسير والاستنتاج عكس الأمر بالنسبة للا هو موجود بالدستور الإيطالى ٠‏ 

هذا هو السبب الأول والرئيسى الذى يجعلنى اتمسك فى أن تكون مرافعتى 
ماللغة العربية: » واتى اطلب أيضا أن تسجل هذه المرافعة باللغة العربية فى' سنجل 
الجلسة احتراما للدستور الضومالى . 

أما. الأسبباب الأخرى فكثيرة .. فاهل الصومال قوم افريقيين اول من أسلم 
فى التاريخ والاسلام هنا بنسبة 4كرةة /ز » أى لا مجال.لدين آخر.سوى الاسلام » 
وان أغلبية آل البلاد يفهمون. العربية بجانب الصومالية رغم السنين الطويلة التى 
رزحوا فيها تحت نير الاستعمار » ومحاولة الدول الاستعمارية. تقطيع أوصال: الصومال 
واهلاك ابنائه والقضاء على تقاليده ودينه ومبادئه دون جدوى »6.حتى جاء اليسوم 
الذى ذهب فيه الاستعبار الى غير رجعة وانتصرت قومية القسعب الصومالى وأصبح 
دولة: مستقلة ذات سيادة متساوية مع الدول التى كانت تستعيرها فى الماشى . 

ولم تنجح محاولات الاستعمبار س سواء بالاكراه أو بالترغيب أو بالتشريع ب 
فى رد آهل هذه البلاد عن ديئهم أبدا » حتى أثهم رَعْم اباحة الاستعمار لما أسماه 
بزواجج المتهة « زواج مستعمر من. صومالية » دون أن يلزم الاب بأى التزام' ؤمن غير 
أن ينسب اليم آبثاؤه؛ ... زغم: هذا كله فشلت تلك المحاولات ولم تثمر الا فى' أيجاد 
تلة ضئيلة لا تعدو أن تكون ١/...‏ من ١‏ /ر وهى المسماة و01 
لا هي صومالية ولا هى مسلية ولأ تعرف لها نسبا ؛ وتعد حربا علي البلاد .. 


المعاماة فى الصومال واللغة العربية اانا 
. -3-3- المملياة قى الصومال واللخة الماع اب لللسسسم 


ويحاول الاستعمار ‏ يعد أن لقنها مبادىء دينية غير اسلامية وجهزها لآن تكون 
عدوة للبلاد ‏ أن يستخديها فى أغراضه . 

ولكن يبدو أن شعب الصومال الناهض قد تنبه الى هذه المحاولات فوقف 
فى طريقها ويعيسل الآن على منعها » والدليل على ذلك أن الجمعية الوطنية 
الصومالية قد وافقت منذ عهد قريب بالاجماع ‏ بها فيها العفو الثير يتسلم ت 
وبتصفيق حاد على تعديل المادة 14 من الدستور الصومالى ؛ وذلك بالنص على 
منع أى هيئة تبشيرية دينية غير مسلية من نشر تعاليمها فى البلاد تحقيقا للهسدف 
الذى نص عليه الدستور من ان دين الدولة هو الاسلام ٠‏ 1 

هذه هى الأسباب التى دعتئى أن أترافع بالعربيسة . 

وانى ارجو المحكية ؛ بما فى ذلك سيادة رئيسها ‏ وهو لا يعرف العربية ‏ أن 
يتناسى جنسيته ولغته ودينه » ويتذكر فقط أنه قاض صومالى يخضع لحكومة الصومال 
ويحكم باسم شسعب الصومال .. لذلك ارجو المحكمة أن تتدبر هذه الاجراءات القانونية 
وتترر أن تكون اللغة العربية هى اللغة الأساسية الأولى فى القضساء ؛ احتراما 
للدستور وللشعب الذى تحكم باسمه ٠‏ 

وبعد أن تداولت المحكية فى آمر هذا الطلب وافقت على السماح لنا بالمرافعة 
باللغة العربية » والزمت النيابة باحضار مترجم مع الحاق مذكرتنا بميهضر الجلسة 
بعد ترجمتها بمعرفة النيابة الى اللغة الايطالية . 

ولقد كان لهذا القرار أثر بالغ قّ نفس الشسعب الصومالى وحكومته ؛ مما دعا 
رئيس الحكومة السيد / عبد الرشيد على شارماركى الى تقرير استعمال اللغسة 
العربية لغة رسمية للدواوين ٠‏ 

بعد ذلك .. دفعنا س قبل ان اتكلم فى موضوع القضية ‏ ببطلان حكم محكمة 
اول درجة »© وذلك لمخالفته للدستور الصومالى وعدم احترامه المبادىء الأساسية 
المتعارف عليها فى القانون الدولى وحقوق الانسان ومبادىء العدالة .. أما انه 
«خالف للدستور فذلك لان الدستور الصمومالى قد نص فى المادة ١/4١‏ على أن 
« حق الدفاع معترف به فى كافة مراحل الدعوى ودرجاتها »؟ ٠‏ 

وف المادة ١/8‏ « لايجوز. اصدار أى حكم تضائى قبل تمكنين كافة الأطراف 
المعنية من تقديم اقوالهم ودفاعهم فى الموضوع » ٠‏ 

مهل أعطى المتهم جق الدفاع ؟ وهل مكنته محكمة اول درجة من تتديم أقواله 
ونحقيقها ؟ .. كلا ثم كلا ٠‏ ا 

ممحكية أول درجة لم توافق على تأجيل القضية عندما طلب منها المتهم ذلك 
لتوكيل محام من خارج جيهورية الصومال © واعتبرت ذلك مماطلة وكان مهمتها كانت 
ان تحكم على المتهم لا أن تحاكيه محاكبة قانونية وتحقق له رغبته فى الدفاع 

وحق الدفاع حق' مقدس تعترفة به كل الدساتير وكل الشرائع ؛ ل سيما أن 
هذه الجلسة التى.طلب فيها التأجيل كانت أول جلسة لنظر القضية .. والقول بان 
المتهم كان فى مقدوره أن يوكل. محام منذ نذاية اعتقاله مَيْه تجنى على العدالة © لآن 
العبرة لا بالاعتقال انما بتقديم المتهم للمحاكبة » اذ القضيْة قبل تقدييها للمحاكية 
تعتبر ملكا للنياية 4 وكان من الجائز أن تتصرف فيها بأى تصرْفؤ آخر مثل الحفظ 
أو تدى أن آلتهمة غير ثابتة على المتهم .. والمتضود بحق الدفاع لا أن يوجد محام 
في القضبة من الثاحية الشبكلية ‏ وانما المقصود به لفسا وروخا ومعثى أن'يؤدى 


ارا العددان الأول والثانى - الست الخامتبة والكمصوع 


المحامى دفاعه فى كل كبيرة وصفئْ ة فى الدعوى لمصلحة لمتهم > لآن. الانسبان ييعتير 
بريئا الى أن .حكم عليه . وهناك حكية قانونية عااية :تقول <٠:‏ .انه خير للعسدالة 
ان يحكم ببراءة مائة مذنب ولا. إن يحكم. بادائة يرىء واحد » .. ولذلك لا نجسسد 
فى القضية دفاع كامل ؛ بل محام انتدبته محكية اول درجة لتسهيل مهمتها لا للدفاع. 
عن المتهم 4 فجاء وطلب: ندب طبيب للكثشف على المتهم .. ومع ذلك » ورغم ذلك 4 
فقد رفضت! محكية.اول درجة هذا الطلب'يضيا وجعلت من نفس ها هيئة طبيئة 
وتررت أن المتهم فى أخالة: تزيد: على التوسبط وانه ليس هناك دليسسل على. انه 
فى حالة غير طبيعيسة . 1 

تقرر محكئة اول درجة أذلكة © 'وفول فى خكيها أن امتهم وقع مفشيا عليسة 
ناحضرت.له لبيبا أمطاه حقنة مسكنة ؤقرر أنه فى جالة: انهيار عصبى, . 

وهكذا كأن خكم بحكية اول درجة معيبنا فى اجراءاته » اذ' خالف" الدستور 
الصومالى ومبادىء العدالة » ثم جاء معيبا مرة ثانية فى اسبابه التى يناقض فيها نفسه ٠‏ 
ويختلفا ما جاء بها من معتى'فى فقرة عن الأخرى »© مما يوجب الحكم ببطسلانه 
واقاد يماك الحم من جيه ا 


قد يتراءى لهذه المحكية ‏ بعد أن بينا ان الحكم الابتدائي باطل ومخالف 
لاقانون ‏ ان نتصدى لموضوع الدعوى ... ومع ان.هذا غير جائز قائونا طبقا للقوانين 
العربية والفرنسية. والايطالية الجنائية ؛ حتى لا.قضيع على المتهم. فرضة المداكية 
امام درجة من درجات الذقافى © غانى .من باب الاحتياط اعالج موضوع. القضية من 
ااناحية الشكلية فأدفع بأن المتهم غير مسثول؛ عن اعماله وقت ارتكاب الجريمة © ' 
وذلك.لعدم سلامة قواه العقلية الأمر الماع من العمَاب أمللاتا” ٠‏ ومع أن" الأصل” 
فى هذا الدنع أن يفصل فيه الخبراء المختصين »© اى الاطباء » فان ظاهر الاخوال. 
وما هو, ظاهر من اوراق الدعوى والدافغ :البامك على الجريمة يؤكد هذا الراى ٠‏ .. 
.٠‏ فالمتهم' رجل من رجال الدين المسليين ‏ وهم كما سبق أن قلت الاغلبيسسة: , 
العظمى أأطلقة فى هذه البلاد ‏ يعز عليه. أن يزئ يعسد: استقلال؛ بلإده أن يحاول + 
فر من الغرباء لاضبي. لهم تجت.ستار الدين نشير.سموم الاستعمار من جديد ؛ وان 
يفسدوا عقائد ابناء هذا ألبلد تحث ستار يعثات. تعليمية لأ يقصد بهسا الا اضعاف 
شباب الوطن الصومالى بوطنيته وتدفعه فى ثقافات واتجاهات تجمله يتحرف عن” 
الطريق الؤطنى مستقبلا » وبذلك يجد الاستعمار مجالا لفرض سيطرته من جديد . 


٠.ومثل‏ 'هؤلاء المبشرين مثل الطفيلئ الذى يتدخل هيما لا يعثيه 4 فال “البلاد هنا 
جميعا يؤيئون بدين عظيم .هو أسبى الأديان وآخرها ... ومع ذلك ».ورغ أن ذاك' 
معروفا. للجييم » نجدٍ بعض. هؤلاء يحضرون الى هذه اليلاد من أقامئ: .الأرض . 
لاحبا فى الله ب لانهم قبلوا أن يتوموا بخدمة الاستعمار ... 
: أذالءان فخاول. ثحد “أن. يهزا بالدين: الاتسلامى ؟و: ييتحرشٌ: لبثساء . المسلمين على 
عدم الاستيزار فيه ع ا ا را 
الحربا أو 'من يقوم بعمليات تخريب ف بلدة أخدية للعدى . 1 
ونحن انعلم أن جزيمة التجسنس أو التخريب مقوينها الاقدام:ف' كل القواتيق: 0 
و التبثسير فى يلد اسلامى قانونه 'الأنساسى الأسلام ودستوره القرآن » هو جريئة كبرئ 
صفق نفس: العقاب ١‏ وقد أرفقنا منغ :اللأكرة فتوئ من لجنة الفتوى بالأزهر الشريفة 
منفسؤن5 ق ثهاية“القال ) + ' 


المحاماة فى الصومال واللنة العربية 1 

”” نحن لا نريد أن نحبذ الجريمة ايا كانت » ولكن تصرفات الناس تحكيها 
عؤاظقهم ؤتحكمها ثقافتهم الدينية والغلمية » كها تحكيها اعتبارات وطنية واعتبارات 
نفسية معيارها يختلف من شخص لآخر 'حسب قدرته الشخضية وقوة ادراكه .. 
وقد بلغ الاستهتار بالمبثشر القتيل مداه عنديا عرض على المتهم الشسيخ ياسين فى أحد 
الأيام أن يدخله فى دينه » اى هزأ به وبالاسلام .. ثم تمادى هذا المبشر فى غيه 
مكان لا يسمح للأولاد بالخروج للصلاة فى مواعيدها » مما دفع الشيخ ياسين ألى شسكواه 
للجهات المختضة أكثر من مرة التى أغلقت له. مدرسته .٠.‏ ثم خالف الأوامر الصادرة 
من الحكومة وعاد الى فتحها خنية وبدون' تصريح .٠‏ 


:وقد تجمعت هذه العوامل'جميعا .قأثارت نفس الْمتهم »؛ .ولم: تتمكن قدرتنهة من 
السيطرة على قواه العقلية » فاندفع الى الجريمة من غير وعى بلا مسئولية. . 

هنالك أدلة. واضمحة على عدم مسئولية_المتهم لاصابته باضطراب عقلى : 
أآولا : سبق لأخيه الشسيخ عبده أحمد أن. ذكر ذلك في التحتيق منذ اول وهلة » 
وقرن. أن اأتهم. كان يصاب اجيانا باقمساء مفاجىء لاا يجعله يحسمن اللمتصرف 
« خالة "مرع 6+ 

ثانيا : انه قدم طلبا للمحكية قال فيه.ما سبق »؛ واستشهد ببعض اللسخاص 
من ذوى المكانة يدللون فيها على أن المتهم غير متمالك لكافة قواه فى تصرفاته ٠‏ 
ولم "تمع مختكمّة أول درجنة' أظؤالهم :م * 

ثألنا : اننى اتدم للمحكة الآن اشعار صادر من مستقفى هرجسيا بالاقليم 
الشمالين من. الصؤمال: ؛ يدل 'علئ أن امتهم أدخل فيه سئة 7 


1 رابما : أن امتهم امنيب بنوبة عصبية. أثناء محاكمته ايام محكية اول جه ؛ 
واستدعث له طبيبا أكد أنه مصاب_يحالة انهيار عصبى واعطاه جقنة,مسكنة: , 
. خامسما : .ان .محكبة أول درجة نفسها سلمت”بانه غير' سليم 'القوى* النطية 
عنديبا قررضة أن ,حالته.فوق المتوشئط» أى اغترفت بانه. غيز كامل للادزاك والمسئولية . 
' ساقسما : “ان ظروف الحاذك تقطع.بان المتهم لا يحسين التضرف » وانه لإبد ان 
بكو في مشمالك لتوأة العقلية . 5 
3 ولا بسكن ب سلا .للتحكية .ولا. للدفياغ بيد الجسنزم. : وَالتاميد”اذا“كان المتهج “فاهلا 
أو بعبد. من_نطاق ' الميسثولية ؛ أئ. فاقد العقل أو شبعيفه ». انهنا الذى.-يقزز ذلك فم 
رجال الطب المقصي ٠‏ بالإجراءات, المعزوقة من اختبار. المتهم ووظظبعه تحك ملاحظتهم 
أيها. التهفسباة 
٠‏ المقصوة من الحاكيات. لينس الانتقسام*» انما غلاج الامور' وتهذيب النفونى 


وتحقيق العدالة ,' ... والعدالة تتتهى بأنه اذا كان امتهم غير مسلؤل 'مقليا' من اعماله. 
فلا يجوز مجاكيته © بل يجبا .معالجته م ' 


.““لذلك: اقؤل لمكم ماراحة” : ان الواجب يتضي .عليكم: بالتاكد_ قبل آئ” أمر آخرء. 
0 لماع ا حي ا 0 


ام ا اليك نط وسج دن “نتم م 


المددان الأول والثانى ‏ السئة الخامسة والخمسون 


لهل 

3 : عيلكم © فان احسنتم فيذكركم بالخم ؛ 
3 . . وثقوا أن التاريخ لن ينسى يذ : 
ا .. وآنا ارجو أن يذكركم التاريخ 


اما المسىء فلن يرحمه التاريخ ولن ترحمه الثمعوب 
بالحيد والشكر وأن تحكم الشعوب لكم لا عليكم ٠‏ 
بناء عليسه 


اتقدم للمحكية بالطلبات الآنية * 

أولا ؛ تسجيل ما جاء بهذه المذكرة وبدفاعى بمحضر الجلسة وباللفة العربية 
بامتبارها اللغة الرسمية للصومال طبقا للدستور ٠‏ 

ثانيا ؛ ان تحكيوا بيطلان الحكم الابتدائى الصادر بسجن المتهم الخالفته للدستور. 


ثالثا : ان تقرروا: 

اصليا : ببراءة المتهم على أساس أنه غير مسئول عن افعاله ٠‏ 

واحتياطيا : انتداب لجنة «لبية من اطباء هيئة الآمم المتحدة 00 
على المتهم ووضعه تحث ملاحظتهم لتقرير حالته العقلية ومدى مسئوليته » ممع أجيل 
القضبة ادة لا تقل عن ثلاثة شسهور. الى أن تقدم اللجنة تقريرها ٠‏ 

فنا 

ه ‏ أمنا فتوى هيئة كبار العلماء بالازهر » بناء على الطلب المقدم منا اليها ؛ 
فهى بتصها ١‏ 

« الدمد له رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محيسد 
وعلى آله وصحبه أجيعين .. أما بعد » فنفيد بأنه بالاطلاع على مذكرة الاء ساد 
ابراهيم نور الدين المحامى بالنقض » المرافقة بالأسئلة المدونة اعلاه » وعلى الأسئلة 
المذكورة .. تبين أن المبشر المأكور ( مستشر جروف ) قد تعمد فتح المدرسة المرة 
بعد الأخرى خنية من وراء السلطات بعد غلقها له » وقام بالتبشير فيها محاولا فتنة 
المسلمين فى دينهم وتنشئة أبنائهم تنشئة ماسدة لا تتفق وتعاليم الدين الاسلامى » 
الأمر الذى لا يتفق ومقتضى العرف العام الذى أقاموا بمقتضاه فى يلد اسلامى . 
فان مقتضى هذا العرف أن يلتزموا أحكام الاسلام » وليس من احكامه أن يقسوم 
بمحاولة فتنة المسلميين عن دينهم أو أن يستهزىء بهم فى دينهم أو ينبيهم © ولا سيها 
بعد صدور دستور البلاد الذى ينص على أن دين الدولة الرسمى هو الاسلام وأن 
الفقه الاسلامى هو مصدر التشريع »© وأن تكون القوائين بطابقة ومستيدة من 
الشريعة الاسلامية ( كما جاء فى مذكرة الأستاذ المرفوعة الينا ) , 

« وبما عله من ذلك وغيره يكون قد تعدى ونقض العهد » وآصبح مهدر الدم 
لاحرمة له .. قال تعالى ١‏ فلها استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين » 
.. الآية تدل على أن من نقض العهد لم يستقم خلا حرمة له وأهدر دمه » وفى الحديث 
أن رجلا قال لابن عير : « سيعت راهبا يشتم رسول الله صلى الله مليه وسلم © ء 
فقال : « لو سمعته لقتلته ما على هذا صالحناهم » ٠‏ وفيه إن أبا عبيدة بن الجراح 
قتل النصرائى الذى زئا بالمسلية ٠‏ 
١ :‏ اذا قام أى مسلم بقتل من تعدى ننقض العهد أو أذى المسلمين فى ديثهم 
و أعراضهم » محاولا نشر دينه وصرفهم عن الاسلام > لا يكون يذلك متعديا عليسه 
خاصة اذا كان قد استهزأ به شسخصيا وسخر من:دينه واستنزه بدموته الى أن يتنمر » 


مجاه ل الصومل واللقة الصبية._ لأس 
فانه ‏ كما قلنا س مهدر الدم لا حرمة له » وانيا كل مايؤخذ على من قتل على فرض 
ثبوث الثثل مليه أنه فعل ما كان ينعله ولى الأمر فى بلاد الاسلام ٠‏ 

فالقاتل حينئذ مدين لولى أمر المسلمين وجمافتهم ؛ فانه فعل ما هو من اختصاص 
ولى الامر فى بلاد الاسلام .. فلولى الآمر حينئذ ان يؤاخذه بالتعزير بما يراه رادعا له 
ان رأى المصلحة فى تعزيره » ولولى الامر ان يعفو عنه ان رأى المصلحة فى العفو عنه » 
فان !لدق حيث كان المقتول مهدر الدم لله تعالى لا للآدمى . 

« وبذلك يظهر الجواب عن الأسئلة ١‏ ©» ؟ 4 ؟ اما الجواب عن السؤال 
الرابع المتملق بالثسهادة التى يثبت بها القتل العمد العدوان الذى يكون موجبسه 
القصاص هو رجلان مسلمان عدلان ٠‏ لا رجل وامراتان ولا رجل ويمين » لان هذا 
مما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلا تقبل فيه شهادة النساءم ٠‏ 

« والله تعالى أعلم » ٠‏ 

1 ل وقد انتهث القضسية بعد ان قضت المحكية باحالة المتهم بتاريخ 
٠7‏ الى لجة طبية مكونة برئاسة دكتور عبد المنعم صبحى رئيس البعثة 
الطبية المصرية بالصومال وعضوية الدكتور جيسبو سبرانا اخصائى الامراض العصبية 
والنفسية بمقديسيو » قررت ١‏ أن المتهم غير مسئول عن أفعاله اذ أنه مصاب بحالة 
سرع هستيرية مع انطواء واضطراب عقلى » .. وتقرر بعدها ايداعه المستشضفى 
العام للمسلاج حيث شفى بعد أكثر من عام » وحضر الى القاهرة للزيارة » 
وهو معساف تماما . 

7 وهكذا كانت هذه القضية هى السبب الأول فى ازاحة الغيام عن اللفة 
العربية وادت الى ظهورها لغة متداولة فى البلاد »؛ حتى ان حكومة الصومال فى عهد 
ثورتها الحالية استعانت ببعض رجال القضاء من مصر لتعريب القوانين بها . 

ولا كسك أن نقابة المحامين بتبنيها مثل هذه القضايا فى بلاد قارتنا الاريقية » 
كانت أول من اسهم فى نشر اللغة العربية هناك واعتبارها لغة رسمية للبلاد ٠‏ 


147لا 9020امخ ا ااا0ا0ا0ا ا 


ه من اعان ظالما يباطل » ليسد حفى به حقا » فقسد بسرىء من 
ذمة آل ورسوله ٠‏ 


باكككاللاناا “11 1»>1” ”سي 


عجر اريت ... 
رجافراهما فارع م 


تا تاجيا ا ار ع سر اجن أ سه 
ا 
لمرصوم اللسماز مقع تإى الىاى 
»2 
الباب الأول 
من هو صادء الدعوى 9 


خرجنا من بحثنا فى حكم الشريعتين » بان الزنا فى ذاته س وبدون ملنيسة ا 
ليس جريمة » انما هو عبث بعقد مدئى لا شان لأحد فيه غي الزوجين . أما من 
ناحية الشر والصلاح » فانه رذيلة نفسية عقوبته تحقير الناس لمن تصدر منه » ثسأنها 
فى ذلك ثسان جميع الرذائل الاجتماعية . 

وترى القانون عملا بهذه القاعدة » وتنفيذا لها بعد ان وضع للفعل العلنى 
عتوبة خاصة تحت اسم « الفعل الفاضج » يدخل فيه ما هو دون الزنا ؛ نراه اذ جام 
الى الزنا لا يتردد فى وضع نصوصه على ذلك الاساس الذى خُرجنا به من بحث 
أحكام الشبريعتين . 

كانت النتيجة المترتبة على اخراج العمل من صفة الجريمة » لا يمكن ان يترتب 
عليه دعوى عيومية تملكها النيابة بصفتها تمثل.المصلحة العامة قائية مقام 
ولى الآمر ‏ فتتصرف فى ثسأنها بأنواع التصرفات التى يقررها القانون .. فتقدمها 
للقضاء ثم تنفذ الحكم الذى يصدر . 

منع القانون هذا منعا باتا ‏ ووقف عند النتائج الحتمية لاعتبار ان الدموى 
شخصية محضة أو بتعبير أدق مدنية صرفة ‏ يملكها الفرد الذى يملك' الحق ‏ 
الذى عبث به ولا يمنع فى مدنيتها أن على العبث بهذا الحق عقوبة مثلها فى ذلك 
دثل النفقة ‏ فان من يعبث بواجبه فى ادائها تستحق عليه العقوبية ‏ لكنها حق 
فردى يملسكها مالك الثفقة وحده س من مبداها © وف اثناء سيرها ؛ وبعد الحكم 
فيها ب حتى بعد تنفيذ الحكم أيضا . 

وهنا تجد القانون المصرى يخالف الفرنسى فى وضع المادة » وى صيفديا » 
مخالفة ظاهرة ٠‏ 


هذا نص المادة 101 من قانون سنة 1841 ( مادة 27/8 ) من القانون الحالى . 
9لا تجوز محاكية الزانية الا بناء على دعوى زوجها » , 


0 تراعسة ل عقوبة_الرن تنا 


لايقول النص : بناء على تبئيغ أو شكوى زوجها ؛ بل بناء على ٠‏ دعوى زوجها » 

الفرق عظيم بين البلاغ او الشكوى » وبين الدعوى .. لا يجسوز لرجل من 
أهل القائون أن يجهله أو أن يتركه بدون اهتمام . 

انظر الى النص يبدا بمنع « المحاكية » اطلاقا . 

وهذا بالغ فى الدلالة على أن منع الدعوى هو الذى يهمه » ويستوقف نظره » 
ليخرج بالواقعة من حيز الجرائم التى تدخل فى حقوق العامة ٠‏ 

ثم بعد أن قرر المنع أصلا » تراه يضع الشرط الوحيد الذى تجوز المحاكيسة 
على أننانسه .. وهو « دعوى الزواج » ٠.‏ 

القاعدة اذن هى تجريد دعوى الزنا من صفة أنها دعوى عامة » فهى دعوى 
الزوج وحده » أى دعوى فرد معين .. وكل ما ثبت من حقوق فرد معين ) خرج 
بالطبيمة من حق كل سلطةة وكل انسان غيره . 

تامل ايضا أن المنع واقع على المحاكمة » والمحاكية من اختصاص القافى » 
وهى فصل فى الحق بذاته .. واذن تكون المادة قاطعة فى انها تتصل باصل الحق 
ومن بملكه ؛ لا قصد تحديد اجراء اراد الشارع أن يكون مبدا للمحاكية او شرطا 
لصحة الاجراءات ٠‏ 

نص القانون الفرنسى : 

يزيد هذا تأكيدا ‏ ولا تراه فى حاجة الى الاستزادة ‏ أن بين مادة الثانون 
المدمرى ؛ وبين مادة القانون الفرنسى » خلاما له أهمية فى هذه النقطة . 

تقول المادة ”78 من القانون الفرنسى حرقيا ١‏ 

« لا يجوز التبليسغ عن زنا المراة الا بواسطة الزوج © . 

والفرق عظيم ايضا بين « لا تجوز المحاكية » ؛ فانها عمل التاضى وحد 
دسلطته .. وبين ١‏ لا يجوز التبليغ » ) والتبليغ من حق العامة . 

قام الخلاف فى شان هذه المادة بين المفسرين وبين الأحكام .. فرأى يذهب 
أن الدعوى يملكها الزوج وحده »2 ولا ثقأن للنيابة فيه . وراى مذهب انها دعوى 
عمومية مثلها مثل الدعاوى الجنائية. على وجه العموم ؛ تتصرفا فيها النيابية كيمسا 
تتصرف فى الدعاوى الأخرى .. غير أنه لا يجوز لها أن تتخذ الاجراءات الا بناء على 
تبايغ الزوج » فاذا ما صدر منه البلاغ فقد أاستنفذ حقه وبقى التصرف للنيابة . 
وقد أكرنا الى هذا اختصارا فيما تقدم . 

تجد هذا الخلاف مبسوطا فى كتاب لوفو وهلى ( عقوبات ) ؛ فى الجزء الرابع ؛ 
طبعة سنة لإل8م١‏ » صنفحة .ه"” وما بعدها . 


واذا قرانا هذا البحث ‏ بامعان ‏ نخرج مئه بنتيجة قاطعة © هى أن الدعوى 
عندنا دعوى فردية لا يملكها الا الزوج » وذلك بحكم النص وبناء على تلك الأسباب 
الممسوطة بذاتها . 

نترا فى صفحة 7٠.‏ : فتر؟ 111١‏ 2 

« هل يجب بناء على هذه القاعدة الاستثنائية أن تكون جنحة الزنا جلحة هردية 
اصلحة الزوج » لا تنطبق عليها المبادىء العامة .٠‏ 


05528 


المددان الاول والثانى ‏ السئة الخامسة والخيسون 

« ان واضعى قائنون العقوبات قد يظهر انهم قبلوا هذه النتيجة »© اذ قالوا 
فى اسباب التشريع ؛ أن هذه الجنحة عبث بقداسة الزواج » وان هذه القداسة يجب 
على القانون إن يحميها .. ولسكنها فى الواقع - ومن جميع نواحيها الأخرى س 
ليست جنحة خد الجمامة ؛ بل هى جنحة ضد الزوج .. لأنها تجرحه ى كرامته 
لذاتية » وفى ملكيته © وق حبه . 

ثم يقول المؤلف : 

« هذا القول قد ينتج منه نتيجة خاطئة .. لا شك أن الزوج هو القسخص الأول 
الذى تجرحه الجنحة » ولكن هذا هو حكم الجنح على وجه العموم .. وهذا لآ يمع 
أن الجنحة تضر الجماعة أيضا . 
« ان الشارع لا يقرر العقوبة لمصلحة الزوج » بل لمصلحة الجمامة ٠‏ 


م1 


رثمء. 

« ولسكن مصالم العائلة » وخشية الاضطراب فى الحياة ١انزلية‏ » وصعوبة 
الأدلة .. كل هذا اضطر الثسارع الى أن يضم للدعوى شروطا »2 فقرر أنه لا يجوز 
المي فيها الا بناء على بلاغ الزوج . . ولهذا تسقط الدعوى اذا تنازل الزوج عنها » 
وكذلك يسقط الحكم اذا اراد . 

« لكن هذه الشروط لا تتصل بالحق فى الدعوى » بل بطريتة تنفيذه » ولا تغير 
طبيعة الجنحة الطلوب توقيع المقوبة عليها » . 

ثم يقول مباشرة .. وهذا يقطع فى تحفيد معنى النص المصرى : 

« أما في القانون القديم » غلم يكن الأمر كها هو اليوم ٠.‏ 

فان الزوج كم يكئن مبلفا » بل كان مقهما .. يقدم الدعوى ويطلب الحكم . 

« لخلك رأى الفقهاء ‏ بحق ‏ أن هذه الجنحة جنحة غردية ٠‏ 

» أما القانون الحالى » فانه جعل الزوج مبلعًا .. يثير اللدعوى العمومية‎ ١ 
٠ أو يوقفها .. لكنه لا يقدمها 2 فهو مدع بحدق مدنى ممتاز‎ 

نتيجة هذا : 

بناء على هذا م واخذا بهذا الاستدلال بذاته ‏ غلا جدال فى أن القانون المصرى 
وهو يعبر بذلك التعبير الواسع » فيعطى الدعوى للزوج ‏ لا البلاغ ‏ ويمنع المحكمة 
من النظر ‏ الا بدعواه هو س دون الثيابة .. نقول انه لا جدال فى أنه قد جعل 
الدموى فى مللكية الزوج دون غيره . 

ونستير أيضا فى القراءة ؛ فنجد فى فترة ١15‏ ؛ 

وقد أيد مرلين هذا الراى بقوله * 

: تأمل جيدا ألى نص المادة مم‎ ١ 
لا يتول الغانون ان الزوج من حته طاب محاكية زوجته كخصم ؛ بل يقول‎ 7 
نقط أنه هو وحده الذى يجوز له اللمتبليغ .. ولا معنى لهذا الا ان الدموى العمومية‎ 
» التى تترتب على الزنا مصدرها اوج .. لكنه ليس هو الذى يستعولها بنفسه‎ 
1 1 . » فهى باقية ضمن وظيفة الئيابة العيومية‎ 


دراسة فى عتوبة الزنا 1 8 لكك 


نتيجة هذا أيضا : 

ظاهر كذلك ظهورا بينا من هذا القول : أن النص المصرى ائما نتيجته الحتمية 
أن تكون الدعوى ملسكا لازوج »© وكانه آخذ نصه من كلمات هذا الشارح بذاتها .. 
فوضمعه ‏ كما أراد ‏ يدل على النتيجة التى يشسير اليها . 


استدلال ثالث : 
ثم يستمر تسوفو أيضا فيضع استدلال محكمة النقض ‏ كما يأتى - فى منقصف 
صفحة 9ه" : 


« أن الدعوى العمومية لتوقيع العقوبة انيا هى من حق الئيابة » وان 
المادة 785 من قانون العةوبات لم تجعل من حق الزوج الا البلاغ ٠‏ 

« ولا يوجد قانون يجعل لالزوج حق المحاكية . 

حينئذ - وبمقتضى هذا الدليل أيضا - يكون النص عندنا قاطما فى أن الزوج 
هو صاحب الدهوى ؛ فلا أن للنيابة فيه . 

ا د 

نأخذ من هذا أن الشارع المصرى رأى أن كلمة ١‏ بلاغ » أثارت ذلك الخلاف » 
فاستبدلها لا بكلمة واحدة بل بجملة كاملة » أو بادة ظاهرة المعنى والدلالة ٠.‏ فترر 
أن الدهوى للزوج ؛ وان المحاكية له' .. فلا محل للمناققة . 

ا كنا 

أن هذا الاختلاف بين النصين لم يأت عرضا ») وبدون سبب يقتضيه ٠‏ 

ان حكم المسافى ‏ لكل من الامتين الفرنسية والمصرية - فى تحديد الأسس 
انتى قامت عليها عقوبة الزنا ‏ تحديدا خاصا فى كل بلدة ‏ هو الذى املى هذا 
الخلاف بين القانونين .. كل منهما يجرى فى طريقه الممهد ٠‏ 

القانون الفرنسى بقية من القانون الرومانى ؛ وأثر من آثاره .. وقد بيئا أن 
الرنا فى عهده كان جناية ضد الآلهة » عقوبتها القتل .. فكان طبيعيا أن تكون دعوى 
الزنا من حق العامة » فاذا انتقلت الى النيسابة فى القانون الفرنسى .. فلا غرابة 
فى الأمرا. 

أما الشريعة الغراء » والشريعة المسيحية » فقد اتفقنا على أن وقوع هذه 
الجناية على الآلهة وهم باطل ؛ وعلى ان الزنا ليس فى ذاته جريمة .. فكان طبيعيا 
أن يقرر الشارع المصرى ‏ عملا بهذه القاعدة س أن الواقعة تدخل فى دائرة الحقوق 
القسخصية للزوج .. فهو الذى يتحمل مسئولية الدعوى ؛ وهو الذى يقدمها » وهو 
الذى يمللكها وحده . 


ان اننا 
النصوص أيضا : 
كذلك' يترر الشمارع هذه القاعدة ‏ وهلى أن واقعة الزنا ‏ لا يتولد عنها الا حق 
فردى محض ٠‏ 


فى المادة 5؟؟ وصذا نصها ؟: م 


1 المددان الأول والثانى السنة الخامسة والخحّيسون 


« المراة المتزوجة التى نبت زناها يحكم عليها . .. لكن لزوجها أن يوقف تنفيمسة 
هذا الحكم برضاء « معاشرته لها 6 8ه 

هذا تاكيد لنفى صفة الجريمة ‏ عن واقعة الزنا فى ذاتها ‏ وتجريد للدعوى من 
الصفة العامة تجريدآ تكرر مرتين فى مادة واحدة ٠‏ 

المرة الاولى ‏ بتأكيده أن الزنا من غ المتزوجة - لايعتبر جريمة بأى حال من 
الاحوال ‏ فاعتباره جريمة انما قد تترر الوجود الزوج -. ولاجله وحده - وى هذا 
اعادة بأنه حق الزوج ‏ وان الدعوى دعواه ‏ تكرارآ لما تقدم فى المادة السابقة . 

والمرة الثانية ‏ فلتصريحه بان الزوج يولك هذا الحق حتى بعد صدور الحكم 
بالعقوبة ‏ فله أن يتنازل عن الحكم ويبطل آثاره ‏ فالدق ملكه وقبل الخصومة س 
قبل الحكم ‏ ومالك للحكم بعد ان صدر ‏ مثله فى التصرفة فيه مثل من يحسكم له 
بدين ‏ هو الذى يملكه وحده - فله أن يتنازل' عنه وله أن ينفذه ‏ وله بمد التنفيذ 
أن يعدل عنسه . 

بناء على هذا فالدعوى مدئية محضة لا تثسترك مع دعوى الجنايات العامة فى 
أى صفة من صفاتها أو فى أى حكم من أحكامها ‏ ومميزاتها ‏ فان الزوج يملكها 
وحده ‏ له حق تقديمها وحق الاستمرار فيها ٠.‏ وحق منع القافى من أن يحكم وحق 
أرطال آثر الحكم بعد صدوره ٠‏ ا 

اذن فالقانون صرييح بان الزنا من حيث هو واقعة من الوقائع لا جريمة فيه س 
اذا وقع من أمرأة لم ترتبط مع رجل بعقد زواج ٠‏ 

على أن الزنا من حيث هو سواء وقع من متزوجة آو غير متزوجة لا خلافا فى أنه 
نساد وافساد يغابر الآداب العامة . يحلل الخلق ‏ ويغلب الحياة الحيوائية ‏ 
على الحياة الروحية السامية ‏ حرمته الأديان ‏ ومنعته الشريعتان المسيحية 
والاسلامية ‏ سواء وقع من المتزوجة أو غير المتزوجة ‏ وان اختلفت العقوبات 
على ما راى بعض المفسرين ٠‏ 

لكن هذا التحريم الدينى ‏ بقى ويجب أن يبقى كما فرحنا فى حدود العلاقة 
بين المذاوق وخالقه اذا لم يقع علنا . 

أما الشارع العصرى ‏ فلانه لا فسان له فى الاحكام بين الخالق والعيسد ‏ 
تنحصر مأموريته فى رعاية العقود اادئية وما ينتج عنها من الحقوق ‏ فقد ترك 
النرض الدينى وهو تحريم العمل لأنه عيب نفسى لحكم الدين ‏ فنجد النص صريحا 
على أن الزنا فى ذاته ‏ وباعتباره واقعة مجردة ‏ وان حصلت فى دائرة الجماعة ل 
وعليها الناس لا جناية فيه ولا عتوبة عليه . 

وضع القانون هذه القاعدة اخذآ عن الأصل الطبيعى ‏ البحت وهو ان الانسان 
حر ل مالك لشخصه ‏ وجسمه - وميوله النفسية ‏ يتصرف فى دائرة هذه اللكية 
كما يريد لا تشاركه فى حدودها سلطة ولا رقابة عليه فيها الا للَْ وحده . 

لذلك اضطر أن يخرج واقعة الزنا من دائرة الجريمة اخراجا تاما - وترى 
النص على هذا صريحا ٠‏ 

العقد خلق المسئولية : 


مير أن اارأة اذا تزوجت - فقد تعاقدت مع رجل على أن تخصص جسمها له ب 
وهلى لا تشرك معه فى هذه الملكية أحد؟ ‏ نان هى خالفت هذا العهد ‏ نانها لم 


تراسسة ف مدوية ائرنا قله 

ترتكب عملا يخالف الوجود الاجتماعى من حيث هو م ويهدد الجماعة فى أمنها ‏ بل 
رجعت بهذه المخالفة الى ذلك العمل الذى جعله الشارع فى تقديره للجريمة ‏ حلالا 
إذ لو ارتكيته قبل عقد الزواج - فانه ما كان ليعتبره جريمة ‏ ولا يحاسبها عليه 
أكد ٠‏ 

مسئوليتها اذن ‏ مستفادة من العقد - وناتجة عنه وحده س 

العقد هو الذى خلق المسئولية وكونها ‏ ونفخ فيها روح الوجود ‏ والعقود 
لا تتخذ حجة الا بين المتعاقدين ‏ فلا ينتفع بها فرد آخر من الناس ولا تتصل 
بحق الجماعة ‏ فكل ما ينتج عنها من الحقوق بأنواعها ‏ ومنها المعقوبة المقررة ‏ 
فى حالة العبث بالعقد ‏ فانما هى نتيجة مدنية صرفة - وحكم مدنى ‏ نالدموى 
مدنية ‏ شخصية ‏ لا تتعدى الزوج ٠‏ 

هو فيها يطلب العقوبة لعدم تنفيذ العقد س وزجر الزوجة - واكراهها على 
تنفيذ ما تعهدت بتنفيذه س فان رأى منها التوبة وآنس من تأكيداتها وحالتها النفنسية 
الاطمئنان الى رجوعها الى تنفيذ العقد ترك هذا الاكراه واكتفى منها بتجديد العهد ‏ 
ومن هذا كان له العدول عن هذا الاكراه ‏ بأى طريق من طرق العدول » حتى 
ولو ضمنا ‏ ولا يستطيع العقل أن يفهم ان الدعوى التى تتنصل بالجمساعة ولو على 
بعد يجوز للفرد أن يعدمها بحركة تصدر مفه ‏ حتى ولو كانت محلا للجدل . 

فالدعوى مدنية . اصلا ٠.‏ وغاية ‏ نتجت عن العقد ‏ ووضعت للمحافظة على 
أحكامه ‏ وتنتهى س بتنفيذه ‏ وذلك كله بين المتعاقدين وحدهما ‏ ولعلها طريقة 
من طرق التأديب العائلى ‏ اراد القانون أن يشرف عليه القاضى حتى لا يندفع 
الرجل مع ثسهوته فيرتكب الجريمة فى مقام لا يجوز نيه غير التاديب . 

نص آخر : 

أعياد الشسارع ‏ هذا الأصل ‏ وهو ان الزنا ليس جريمة فى ذاته س فى ماده 
اخرى وهى المادة 89 . 

تقول المادة بصريح اللفظ ‏ ان الرجل ‏ ولو كسان متزوجا لا متوبة عليه 
اذا زنى - وف جميع الحالات ؛ ! 

لا ندرى بعد هذا كيف يوصف الزنا بالجريمة والنص يؤكد انه عمل جائز للرجل 
على المدوام والاستمرار ٠‏ 

كل ما منع عنه الرجل - ان يزنى فى منزل زوجته - على مراىومسمع منها !١‏ 

استغفر الله ... ليس ذلك بل حتى اذا زنى فى منزل الزوجة ‏ تحت نظظرها 
وسمعها ‏ مع أمراة ‏ ثم مع غيرها ‏ ثم مع غيرها ب يضيع حيساته فى احضسان 
البافيات ‏ وزوجته البائسة ترى ويتقطع قلبها ‏ واولاده يرون فتنتزع كل معانى 
الكرامة من نفوسهم - ويملكهم الحقد والبغضام فى حق ابيهم ‏ كل هذا يحمصل' 
ولا عقوية عليه . 

لكن العقوبة غبربت فقط فى حالة ما اذا أعد الرجل امراة واحدة يتخذها ليزنى 
معها فى مئزله دائما . 

لا تجادل ‏ ولا تقل أن فى الواقعة جريمة . 

أنها تهدي جسمى ل وضعه الرجل وقد ملك التشريع ‏ لصلحة نفيسه ا 
ليكره الزوجة على تننيذ العتد - فهى قضية مدنية بلا نراع ٠‏ 


الاجيساع فى فرنسا : 

مهيا يكن من ابر الخلاف فى القانون الفرئسى س فقد العقد الاجباع ملما وميلا 
على النقط الآتيسة : 

ان الدعوى لا يرفمها . ولا يبلغ عنها احد الا الزوج ‏ وهذا مقرر بالنص 
وحكيه انها دعوى شخصية محضة ٠‏ 

؟ ‏ انه اذا صدر من الزوج عمل يفيد ولو ضمنا انه تنازل عن طلب العقوبة 
فلا يجوز له أن يبلغ بعد ذلك . وان بلغ فلا يجوز للنيابة السير فى الدعوى - وهذا 
تأكيد فى أنها دعوى 5 شخصية يملكها الزوج ملكا حقيقية الى آخر غايات الملك الخاص. 

“ان انه اذا سارت النيابة فى الدعوى ‏ فللزوج أن يتنازل عنها وأن يمنع 
النيابة من الاستمرار ‏ وهذا تاكيد آخر بأن الدعوى ملك الزوج - وان النيابة 
تسير لحسابه فله أن يمشعها ٠‏ 

 »‏ ان للزوج ‏ بعد إن تقدم الدعوى للقامى ‏ والقاضى الجنائى قيم على 
الجماعة وامين على المصالح العامة نقول ان للزوج ان يمنع القاضى عن الحكم ‏ 
وهذا يؤكد ايضآ ان الجماعة لا شأن لها فى الدعوى - وان الزوج يملك الدعوى 
ملكا بالغا كل غايات الملكية الفردية ‏ ولا ثشسأن لاحد غيره فيها ٠.‏ ونرجو أن تعذر 
اذا كررنا . 55 

ه ‏ ان الزوج يملك حتى بعد الحكم الانتفائى ‏ اعدام اثره ‏ ومنع التنفيذ ‏ 
كبا يتنازل كل صاحب حكم عن حكيه ‏ لا يعارضه فى ذلك احد ولا رقابة لأحد عليه. 

واذا كانت كل هذه الأمور مقررة بالاجياع فماذا بقى للدعوى من سسارات 
الدعوى العمومية ؟ 1 ! 

لتد تجردت من كل حكم بن أحكام الدموى العمومية . بل من كل علامة تدل 
عليها ‏ وذلك من ساعة وقوع الوااقعة ‏ الى'ان ينقهى النصل فيها ‏ والى ما بعد 
التنفيذ . فلو انها وقعت جهارآ عيانآ ‏ على مرأى من رجال الحفظ . فلا يجوز لأحد 
ان يسال ما هذا تلذى يهدد الآداب العامة على اعتبار أنه زنا ٠‏ 

ولو بلغ بالواقعة جماعة ليس من بينهم الزوج - فلا يجوز للنيابة ولا للمحكمة 
إن تحفل بالبلاغ ‏ والبلاغ مفروض على كل انسان وواجب القبول فى كل الوقائع 
ااجنائية أما اذا بلغ الزوج وسارت النيابة فلحسابه وان حكم بالعقوبة فلحسابه ب 
فالقول مع هذا كله بأنها دعوى عمومية ‏ انما هو مكابرة للواقيم ‏ لا يغنى عن 
الحق شسيئا . 

ان اللدعوى العمومية استثناء لا أصل 

ترى فى هذا الخلاف الذى ثسرحناه بين الآراء أن حجة الذين انتصروا الى الرأى 
ااخائل بأن دعوى الزنا لها صفة الدعوى العامة - تنحصر فى قولهم أن كل خصومة 
موضوعها توقيع عقوبة . من شأنها طبيعة أن تكون داخلة فى مامورية النيابة ٠‏ فاذا 
ما خصت بأحكام تجعلها دهوى فردية وتجعل الحق يها من حقوق الفرد ‏ فتلك 
الأحكام شعتبر استثناء عن ذلك الاصل القاضى بأن كل ما يختص بالعقوبة داخل فى 
ولاية النيابة المعمومية . واذن يبقى للدعوى صنفة عامة بحكم النظرة العلمية ‏ وان 
نتضها الواقع . 

هذا هو الخطأ الأصيل . طغى على الأفهام فعجزت بحكم العادة عن أن تئرق 
بين الاصل والاستثناء ٠‏ 


ا 0 ةا 


و يي ل فس 


.وضع نظام النيابة من أجيال م مضت وقد كلفت النياية يطلب القصاص واقامة 
الحدود . وتفذّت هذه المأمورية دهورا - فكونت هذه الأجيال فى التفس طبيعة 
ثانية ‏ وخلقت عقلا جديدآ فاصبحت هذه الولاية فى نظر كل من يتولى البحث فى علم 
القانون وتطبيقه كانها أمبل ثابت لا يتغير يعطى نتائجه فى كل بحث -- وتخضع له 
حركات التفكير وحجج التدليل عند كل غموض . 

ولو تحلل: الفكر بن خضوعه للعادة ‏ واستطاع أن يرجع الى الاصل' الطبيعى 
لعلم أنه يجرى: على قاعدة.كلها خداع . وضلال ٠‏ 1 

ان:الدغفوى العمومية انتزاع فكرى لما لا وجود له فى الاممل الطبيعى ‏ 
وافتراض لشخص معنوى لا قوام له فى الواقع ‏ وخلق لولاية ما كان لها وجود 
اصلى فهو بحكمْ وجوده نظام استثثائى لا سبيل لوصفه بأنه أصل يجب أن ترجع 
اليه كل خصومة .موضبوعها توقيع. القصاص واقامة الحد ٠‏ . 1 

الأضال الطبيعى #عه بل الواتع البسيْط ن أن الجريمة اذا وقعت نانيا تقسع 
على الفرد ‏ اما القول بأنها تقع على الجباعة فذلك نظر الخيال وتقدم فى سلسلة 
الفكبر ملى سبيل لجاز فمفقة بمن وقعت هليه الجريمة ‏ وحيطة من أن تنخ 
على غيره ‏ ومساعدة للمجنى عليه حتى يتمكن من تهيئة الآدلة . 

الامل الطبيغئى م الذى قزرته الشرائع بالاجماع أن طلب التصاص انما هو 
من حق الفرد الذى وقعت عليه الجريمة ‏ فان شساء طلبه ‏ وان ثساء عفى ‏ الا 
ما كان من حق الله وهذا لا يعنى الشارع النظامى فى شىء ولا تتصل احكابه به 
فلا يتعلق بالبحث موضوعا . 

غير أن الشارع ٠‏ راى كبا قلنا بحكم التضامن فى المصالح . أن الجنايات وان" 
وقعت على الفرد . وكان القتصاص من حقه وحده ‏ نقول راى - لا أن يسلب منه 
هذا الحق أو يجرده من مزاياه ‏ بل أن يمهد له السبيل لتحقيق غرفله - وأن 
يساعده على توقيع الجزاءٍ ‏ وأن يؤمن الناس على أمنهم فيعمل:على ايعاد ' 
ما يزعجهم وفى' يده من طرق الوصول الى هذا الغرض ما هو امكن واشد اثرا واسرع 
. بلوغا للغرض من قوات الفرد س فاخرج من دائرة تلك الحقوق الاصلية ٠‏ وهى فى 

ملكية الافراد الطبيعية بحكم الوجود . أخرج منها على سبيل الاستثناء الدعاوى الت 

تحقق فيها لديه تلك الاحكام للتى ذكرناها ‏ وهى .انها تتصل بالعامة - وبازعاج 
الامن العام وانها جناية على الناس جميعآ لا على الفرد ٠‏ 

من الطبيعى اذن عندما اراد إْن يخرج عن ذلك الاصل القديم أن يترك فى حكمه 
ما يراه من الدعاوئ ‏ خارجًا من دائرة عمله الآجتماعى ‏ أما لان الواقصة من 
طبيغتها لا تتصل بالمجموع ‏ واما لانها بحكم وقوعها .تقسع سر فيطلب تحتيقها ل 
وتوقيع العتؤبة , لأجلها ٠‏ كشف للمستور . واشاعة للفضيحة وتمد على الآداب 
العامة واساءة الابرياء ‏ وعبث بالنظم الاجتماعية القائية كلها على ترك ما.لايهدد 
الآمن تهديدا صريحا .مزعجا. . لفضائل النفس والعقائد الديئية ‏ ولقوات التهذيب 
الاجتماعية ترشند النفوس: الى" ما يؤكد لها سعادتها . 

غناذا وجدت فى القانون نصا. .فول ان طلب العطتائل راف ب به من وقعت عليه 
كما تراه فى حالةٌ لزنا وهى الوحيدة ن خلا تقل ان هذا استثناء جاء على خلاف 
ااقاعدة بل: قل أن هذًا هو الباقى من القاعدة الاصلية ‏ لم يطفى عليه الاستئثاء ‏ 
وقل.آنه اصل. قديم لم يرد' الشارع أن يتولاه فى نزعته الجديدة الى.تجريذ اصحساب 
العقوق من خقوقهم ‏ او على الاضح الى توكيل من يقوم. بتنفيذ حقوقهم بالنيجا 


13 المددان الأول والثاتى ل ألستة الخايسة والفسون ا 
عنهم ‏ توكيلا قهريآ ‏ مصلحة رآها س فبقيت تلك الخصومة المعينة خارجسة عن 
حدود التوكيل لا تستطيع السلطة الجديدة أن تتولاها دون صاحيها . 

وترى فعلا أن النصوص فى غاية من الصراحة تجمسع مترابطة على أن كل 
. ما يتعلق بهذه الدعوى انما هو من حق صاحبها .. وفى ملكه س وحسدود تصرفه ‏ 
سواء قبل الدعوئ أو فى اثناء النظر فيها ‏ قبل الحكم ‏ أو بعده - فى كل هذه 
الادوار نرى حقه يطغئ س استففر الله س بِلُ تراه غالبا بحكم الطبيعة ‏ والوجود 
الانسانى ‏ على كل حق نظرى قد وضع سواء للنياية س أو للقافى . بل ولولى 
الار يعد الحكم . 
وصل هذا الحق الى أن تجريد الجباعة من أى سلطة .من رجل البوليس الى 
النيابة س. الى القاضى. الى ولى الأمر , وجمسع فى يد الزوج كل هذه الحتوق 
' مجتبعة يتصرف فيها بلا شريك ولا رقيب . 
هذا هو الحق القديم الأصلى س يستمر بذاته وى حدوده التديية بلا نقص سم 
ولا زيادة. على قاعدة أنه صاحب القصاص ان ساء أوقعه وان ثماء عنى . 
هو استثناء عددى. .: ان شثت لأنه الوحيد فى. قانون العقوبات لكنا لسنا فى 
مقام العددس والاستئناء ٠.‏ فى مقام التشريع يرجع الى طبائع الاشيساء س لا الى 
العدد سم والى اصول الحق الطبيعى ‏ والى اسساس مبادىء التشبريع س. وتطورها ب 
.وما هو فى حكم الطبيعة ‏ وما خرج تسذوذا عنها ‏ ولا شمك أن هذا الحق . انما 
هو الحق التديم الأصيل ‏ تفرع عنه حق النيابة ‏ واستيدت منه .النيابة سلطتها بس 
ولا سبيل للقول بأن الوكيل يغتصب مقام الاصيل ‏ ويأخذ من حقوقه . ما لم يدخل 
فى التوكيل س وما اخرج من التوكيل هانما يبقى فى دائرة حقوق الاصيل يتصرف' فيه 
كما يثماء س وأن النص قائم على أن الوكيل لا يستطيع أن يتناوله س بأى تصرف من 
ااتصرفات . 

هذا ما ينصل فى هذه المناقثسة ويميز بين الخيط الابيض والخيط آلاسود . ولو 

تأدل الباحثون فى هدوء لما قام ذلك الخلاف حتى جعل المسألة ظلاما وتعقيدا . 


بين النسختين العربية والفرنسية ' ' 
للقسانون المصرى 


تحب أن نصفى هذه المسألة ونحن في أول النصوص التى مدل يها القانسون 
الممئرى عن نصوص القانون الفرنسى ‏ فاننا سنجد هذا العدؤل يستمر فى جميسع 
النصوص الواردة”فى باب الزنا ٠‏ 1 

من الغريب ان نجد بين النسنختين. للقانون المصرى ب العربية والفرنسيبة ‏ 
' ذلك الخلاف؛ القائم بين النص العربى ب ونين القانون. القرنسى حرفا يحرف سس فنجد 
النسخة الفرئسية للقائؤن الممرى منقولة فى جميع المواد من مواد القانون الفرنسى 
بجروفها س فنفس -الخلاف بين نسختى القائؤن المصرى هو بذاته الممثل بين النسخة 
العربية وبين القانون الفرئسى ‏ وبعبارة اخري ان نسخة القانون. المصرى العربية 
تخالف القانون الفرنسى #بنِئما ان النسخة النرنسية منقولة عنه بكلماته ! . 

أمام هذا الاختشلاف سْ بين النسختين المصريتينا ما.هى النسضة ١‏ 
تطبيقها والأحذ بها دون الأخرى ٠‏ 0 قناننا 


ثنه اسنؤال لا يجون لن يعرش ! .. 


دراسة فى عقوبة الزئا /15 

اننا فى بلذ لغته عربية ‏ بل الناس فيه لا يدرون التراءة والكتابة العربية الا 
النذر القليل ‏ فمن العجب أن نفرض عليهم ان قانون العقوبات المحسرر باللفة 
الفرنسية يجب أن يكون هو النافذ دون النسخة العربية . 

لكن الوهم. ٠.‏ بأننا قد أخذنا تشريعنا عن القانون/الفرنسى من ناحية - ثم حاجتنا 
الى الرؤساء الاجائب فى وضع القوائين . وهم يحررون مذاكرتهم ومشروعاتهم باللغة 
الفرنسية جعلنا تحول النسخة الفرنسية اصلا ‏ ترجع آليها عند الغبوض والابهام ٠‏ 

غير أننا بدون أن نئاقش هذا الوهم . فى أصله - اذا سلم ان الرجوع الى 
النص الفرنسى واجب لبيان ما قد يكون غامضا مبهيا ‏ فان الغبوض آبر والناقمس 
بين النصين . أمر آخر ‏ فأى النصين فى حالة الناقص يجب الاخذ به 15 ٠‏ 

لأنشك فى أنه هى النص العربى دون رجوع الى النص الفرئسى . 

ان النص العربى وحده هو الذى يبين لنا ارادة الشارع واحكايه ‏ وهو وحده 
اأذى كلف الناس بقراعته ‏ وهو وحده الذى لا يجوز لاحد أن يعتذر بأنه قدا جهمل 
ذكيئةه . 

غريب جدآ ان يقال فى بلد ‏ لفته هى اللغة العربية ‏ وى وقت تريد ان تشرع 
فيه بأنه لا يجوز لأصحاب المخازن س والحانات - أن يعلنوا النانس عن محلاتهم ب 
وتجارتهم ‏ بلغة الفرنسية ‏ وان فعلوا ذلك حقت عليهم العقوبة سه نقول أنه غريب 
حقآ ‏ أن يقول فقهاء القانون س أن اللغة الفرنسية. هى الاصل لقوانينهم -. يرجع 
اليها دون النص العربى ‏ الذى وضعه الشازع 1 . 

هو وهم باطل : 

على أن هذا الوهم فا ذاته باطل واقعيا ٠‏ 

ليس صحيحا ل أن القانون الممرى وضع اصله باللغة الفرنسية ثم ترجم ٠‏ 

بل نقرا على النسخة الفرنسية ‏ عكس ذلك تماما اذ نجد مليها ‏ « ترجمة ' 
من العربية  »‏ وحينئذ هالنسخة العربية هى الأصل . 

استمرار التشريع واستيرار الخلاف بين النسختين : 

لا نجد هذا الخلاف بين النسختين العربية والفرنسية فى تشريع سنة #لمم1 
وحدهل بل نجده قد استير كذلك الى سنة /91؟14 2 

فقد عدل قانون العتوبات سنة 19.6 وقد وضعت كما يحمسل قا كل 
تشريع. معدات التشريع نوضعت مذكرات ومشروعات أحدفما بالفرنسية س وضعه 
المستشسار؛ الاجنبى ‏ والثانى بالعربية - وقد استمر الخلاف بين هذين المشروعين س 
على م! هو بين النسختين الفرنسية والعربية .فوضع المشروع العربى اذا عن 
النسخة العربية ة ل ووضع المشروع الفرنسى أخذا عن النسخة الفرنسية . ١‏ 

لكن الذى عرض على م«جلسس الثورة فى سنة 11.6 آنيا هو المشروع المسربى 
وحده. ‏ والذى حصلت عليه المناقشة - وتتررت مواده كما عرضت ‏ انييسا هو 
المشروع المعرنى وحده ‏ ثم صدر به الامز العائى فاقفنسخة ,الغربية وحدها هى 
التافدة ء 

بل لقد صدر الأمر العالى بقانون العقوبات باللغة الفرنسية قا سئة ١9.6‏ 
ونشر ق الوقائع المصرية فى ملحق تاريخه .؟ قبراير سئة 114.5 وعلى رأسه + 
« ان هذه النسخة الفرنسية انبا هي ترجمة أيضا عن النسخة العربية » , 


0000 العددان_الاول والثانى ‏ السّئة اللخايسة والخمسون . 
كثلك حصل فى سنة 1597 عرضت مواد قانون العقوبات على البرلان ب 
باللغة العرئية وحصلت فيها المناقشة باللغة العربية وتقررت وصدرت ونشرت 
باللغة العربيية + 
لا يمكئنا أن نعرف فى مصر .قانونآ آخر باللغة الفرنسية يتناقض' فى مواده مسع 
موأد التانون المربى ٠‏ 


اهمية هذا التناقض : 
وان التناقض بين هذه النصوص.يصل.الى توقيع العقوبة. وعدم توقيعها . 
وناكيد ولاية القاضى أو نفيها ‏ فان الاموى اذا كانت للزوج وحده لا يجوز اللقافى | 
أن ينظرها اذا رفعتها النيابة ‏ وأن الادلة الكتابية اذا كانت لازمة فى حق ألرجل 
والمراة لايجوز للقاضى ان يوقع العتوبة الا اذا توإفرت فى حق الاثنين ‏ وهكذا . 
بل ان هذا التناقض 'بين النصومن العربية والفرئسية يتصل بأصل التشريسع 
ومصادره ‏ ويدل على الشريعة التى يجب الرجوع اليها لادراك غرض الششسارع 
وتحاتؤقه .بها . ١‏ 
ذلك *: ١‏ / 
أولا س لأن عقوبة الرجل فى القانون الفرنبى ب اشسد من عقوبة المراة ‏ أما فى 
ااشريعة فالعقوبة للآثنين واحدة . وقد اخذ الشمارع المصرى بالحكم الشرعى ‏ وهذا 
باد ار ل 
* وثانيا ‏ ان القانون الفرنسى . قد جعل الرجل ششريكا . ٠‏ أما الشريعة فقد 
جات لا واس المرى جه ام هيو : قد نقل عن الشريعة بلا جدال . 


وثالثا - أن القانون الفرئسى" خصص الأدلة الكتابية للرجل ؤحده ل أيا الشريعة 
فقد .جعلت الأدلة 'للاثنين وهى: الشهود الاربعة - _- وقد جعل النص المسربى اذل 
للاثنين واحدة وذلك أخذا حن' الفتريعة ١‏ . 
بناه على هذا فالقول بتقليب نصوص النسخة الفرنسية ٠‏ على نصوص 
النسخة العربيةٍ . انما يضل الئ اشتبذال الاجكام اللاخوذة عن الشريغة يتصوض 
القانون الفرنبى ‏ وهى غاية غريبة لا يجؤز ن تكون محل نظر 0 
١‏ البساب الثانى" 
. النتائج التى قترتب على طبيعة الدعوى 
٠‏ اذا تقور ان. الدعوى مدنية : :تفرعت عن عقد الزواج المدنى ل لصلحة الزوج 
يملكها وحده:_ نتج' عن' هذا الاسساس ثواعد' تحذد: تحديدا لا يقبل الشك ٠‏ ما هى 
مسقطات الدعوى . وما هى الاجراءات. التى يجوز' اتخاذها للتوضل الى التصل 
فيها س ومن الذى يتخذها ب وبا هو مركز الثيابة فيها ‏ وما هى سلطة 'القاضى' ‏ ؛ 
سواء فى الحصول على الادلة .أو فى تحديد نوعها ‏ أو فى الفصل غيها . 
النتيجسة الاولى 
'سقوظ الدعوىٍ يعمل يتناقض' مع مصدرها وغايتها, 
علينا 6 إتقدم. أن اكثرية المؤلقين. علي الراى القائل إبأن” دغؤئ 'الزنا: اننا هل 


دراسة ف متكويها الزنا 1 4 


دعوى عامة لا فردية ‏ وأن الزوج فيها مركزه انه مدع مدنى وان كان له امتيازات 
خاصة . : 

وفا تنا أن نذكر أن هذا وأن كان راى الجمهور الا أن شوفو وهيلى5 وهو من 
انصار هذا الرأى ‏ يبين فى صفحة 01! س ان محكية النقض والابرام ‏ يعد ان 
دكمت طبقآ لذلك الراى قد عدلت عنه الى الرأى الذى يخالفه ورات ان طلب العتوبة 
فى قضية الزنا ‏ انما يكون دعوى فردية لا يملكها غير الزوج ‏ ولا يحركها سواه 
ناذا قضت المحكية الابتدائية ببراءة الزوجة ‏ فان النيانة ليس لها أن تستأنف هذا 
ااحكم واذا استأئفته ‏ فلا يجوز احكية الاستثناف أن تحكم بالعقوبة ‏ اذا كان 
الزوج لم يستائف الحكم لهذا الغرض بذاته ‏ أى لطلب توقيع العتوبة . 

ويقول سوفنو فى ذلك الموضع ( صنحة 17ه ):8‏ ان قضاء محكية النقض قد 
استتر على هذا الراى - فيجب أن يعتبر مبدءا ثانا حتى تعدل محكية النقض الى 
اارثى الذى تراه صوابا .. 

' اردنا الفات النظر الى هذا لاننا لا نزال فى' سياق البحث ‏ ونتائجه فاذا 
ما كان هذا رأى محكية:النقض 'وهى تطبيق قانونا قال نصه أن للزوج ‏ «البلاغ ‏ 
فلا ندرى عذر؟ من يتمسسك فى القائون الممصرى بأن دعوى هن 
والقانون قد وضع صراحة ا ارك ا 8 


اذا رجعقا بعد هذا الى رأى الجمهور هناك 1 القائل بأن الدعوئ عمومية 
نر من الغرائب ‏ النادرة ا ا ب 
الدعوى العمومية تسقط ‏ اذا صدر من الزوج ما يفيد انه قد تنازل عنها ٠‏ 


كينا يتنازل الزوج عن ذعوتى ليست له ؟ ! باولا يملكها 11 . 
الا يدل هذا على أن ذلك الجبهور يتناقض تناقضا جليا   !!‏ يجسسع بين 


أن :الدعوى عمومية تملكها النيابة وخدها - وبين أن للزوج الحق فى أن يتنعازل 
حتهصسنيا 21121 


تقول الاكثرية هناك أن للزوج أن يبلغ فقط لتقدم النيابة دعواها ‏ لكنه 
لا ينْلك الدعوى ‏ ذكيف .اذا كان لا يملكا الا البلاغ تسقط الدموى من اصلها اذا 
ضدر ي مئه عمل يدل .على اعراضه عتِها:؟ !! ٠.‏ 


لو انه لا يملك الأ التبليخ و الحق ‏ فان حق النيابة باقا يرغم أغراض 
الزوج عن التبليغ ‏ اذا رجع بعد هذا التنازل الى تقديم البلاغ ‏ وحق النيابة 
قائم - وتذكر انه حق عام 'لا يملكة التنازل عند فرد من الناس . فلا بد أن يكون 
للئيابة حق الشير فى الدعوى وظلب العقوبة - لا يمنعها' من خقها ان الزوج أعرضش 
عن البلاغ وقتآ من الاوقات ٠.‏ أو تنازل. عن تقديمه ولو بعقد صريح . فان عدم 
التبليغ عن جنحة عامة وقتا من الاوقات طال أو قصّر ‏ لا يسقط الدموى 
العمومية ولا يبطل العقوبة الا اذا مضت اللاة المسقطة لها ل فتقديم البلاغ بعد 
التنازل: جائز :والنيابة فى حل بل يجب عليها ان تقدم الدعوى على الآثر 
' لكن اولئك الفقهاء: يرون اجماعا ان؛ البلاغ ‏ بعد الاعواض عنه ‏ أو بعد 
. صدور عمل يفيد ذلك الاغراض - لا يقبل ولا يعظى التيابة“حق السير فى الدعؤى ! 
:.' اذا كان هذا-مقررا بالاجبَاع لدئ ٠الفقهاء:ولذئ‏ الاحكام تطبيةا :للقانون الفرنسى 
مع قيام ذلك الخلاف بين المفسرين من ناحية وبين محكيسة النققن في .ضفسة» 


0 العددآن الأول وآلثائى ‏ السنة الخامضة والحمسون 


الدعوى وهل يملكها الزوج أو تملكها النيابة ‏ غمن باب اولى يكون هذا مقررا 
بحسب القانون المصرى وقد جعل الدعوى بئصه الصريح ملكا للزوج . 
2410 
غير أن ذلك الاجماع على سقوط الدعوى من أاساسها اذا 6 الزوج عن 
ابلاة م لح لو هنا توفت له داغدة سميكة سا صوفار يبع ان يرجع اليها 
بوقائع التنازل المعروضة ليرى القاضى هل تدخل الواقغة فى حكم' التنازل أو 
لا تدخل  .‏ على اعتبار ان هذا داخل فى تقدير. القاضي . 
جاء فى البنديكت ‏ جزء "ا صنفحة .لا؟ . 
خقرة - تنازل الزوج يعتبر صلحا ‏ ولذلك غانه نهائى لا يقبل الرجوع س 
جوز تتدييه دفعا لعدم قبول الدعوى . 
وى فقرة 1١١.‏ تنازل الزوج عن طلب العقوبة نافذ ولو حفظ لنفسه. حق 
طاب الطلاق بسيب واقعة الزنا . 
اما فيما يختص بشروط التنازل وكيف يكون فيؤخذ من الأحكام '. ان فى المسالة 
رأيين فترى محاكم بلجيكا - انه لابد لسقوط الدعوى من عقد صريح . يدل على أن 
اإننازل قد قصده صاحبه . قصداآ لا.ريب فيه أما الأعمال المادية مهما كانت فانها 
لا تدل' على التنازل . غلو اتصل الرجل بالزوجة اتصال الأزواج غهذا ضعف لا يدل 
على تنازل ( فقرة 116 ) . 
0 ويقول اصحاب البنديكت ‏ بعد هذه الفقرة مباشيرة 
انه لا يوجد على ما نعلم حكم واحد من محاكم فرئسا ذهب الى ماتذهب اليسه 
احكام بلجيكا ‏ ولا يجوز للقامى أن يكون من حقه انكار ما تدل عليه الوقائع 
دلالة ظاهرة . 
ثم نقرق فى فقرة 114 س 
« وانه من التسليم بطبيعة الاشسياء ان يكون أساس نظر القاضى ‏ راجِعا إلى 
واقعة اتصال الزوجين ذلك الاتصال المعروف' ‏ فان هذا الاتصسال يدل علئ 
صلح لا ينقضه الزوج. الا اذا أثبت انه كان نتيجة اكراه الزوج, الضعيف وهى 
المراة م فان قدمت الدليل على أنها اكرهت على 'الاتصال يزوجها'.. فدعواها عليه 
لاتسنقط ؟) . 
هذا أما الوقائع التى .اعتبرت صلحا س فترى منها : 
١‏ اذا ذهب الزوج ج لاحضار زوجته من منزل عشيقها (اهقرة 111.) ٠‏ 
؟ ل اذا اتضل الزوج بزوجته (/199 ) .. : : 
ل مهما كانت وقائع الصلح قصيرة ب فانة لا رجوع فيه ( 118 ) . 
اذا رجعنا الى السبب التتنريعى لوضع العقوبة ..اخذا عن القانون الفرثسئ 
وهو 7 حماية لزوج فى كرامته . وق ملكيته؛ . وق حبه  »‏ تمكنا أن نضبع اساسا 
لتقدين أن العمل يعتبر تنازلا عن:“الدعوى بالصيغة ‏ الآتية : 
« كل عمل. يتناقضش مع سبب تقرير العقوبة وغليتها التقى وضعت لها يعتبر 
تنازلا من الدهوي:» , 


دراسة في عقوبة الزنا. 5 1١‏ 

و نك ف أ الذعوى التى تتوافر فيها الوقائع اآبية - وفك يترير الزوج 
على التوالى ‏ قد تأكد فيها التناإزل عن الدموى تنازلا صريحا بينآ : 

- س 3 رأى زوجته بنفسه » قد دخلت بيت عشيقها - وبقيت معه ساعتين‎ ١ 
وبعد هذا س‎ ٠ ثم خرجت وجاءت الى منزله » وأنكرته عليه أنها كانت عند عشيقها‎ 
ورغما عن انه رأى اخذها بيده . وذهب. بها الى هسذا المشيق - ليتنساول‎ 
. » العشيقان طمام العثماء فى احد الفنادق‎ 
؟ س أنه ذهب فى اليوم التالى الى المحامى وقص عليه الخين -/ وصيسم على‎ : 
1 ٠ عدم طلب العقوبة س وانما اراد الطلاق فقط‎ 
س سافر الى اورؤيا بعد ذلك باأسبوع  فكتب الى زوجته خطسابون س‎ ١ 
٠ كليهما عشق وولع  يدلان هلى أنه بقى على اتصاله بها اتصال الزوجية‎ 

!4 سم سافر إلى اوروبا ‏ ليتمكن من الضبط وذلك للحصول عثى الطلاق 
فقط ٠‏ 

هل لم يكن منده فكرة فى أجراءات جنائية . 

فكرة الاجراءات الجنائية جاءت بعد الموضوع «علثشسان آنا عاون أطلق». 


حتى بعد واقعة الضبط . ما كانثس عندى فكرة اتخاذ اجراءات جنائية . 
أنا قلت للمحامى بتاعى : أنا عاوز الطلاق من غير قضية : 1 

١س‏ لم نحقق فى باريس وكنا منتظرين الصلح ٠‏ 

كل هذا قاطع ‏ فى ان الزوج ‏ قد غقد النية س من أول الأمر ٠‏ بعد ان راى 
امراته تزنى كما يدعئ .. 'على ترك طلب العقوبة ‏ واستير. على هذا الترك من 
شبهر مايو الى أواخر ششهر يوايو ‏ خلا يقبل منه ان يرجع عن تنازله التى يؤكده 
مهبا كانث الأسباب . 

النتيجة الثانية ‏ . ان النيابة لا تحقق 


ان الذعوى المدنية لا سبيل لان تنتفع بالاجسراءات التى قررها القسانون 
وخصصها بالدهوى العيومية دون غيرها ٠‏ 

اتخذ. الشارع أشاسا ...وهو يحدد هذه الإجراءاث ‏ انه يشرع للمصلحة 
العامة لا كتكياف جريمة وقعت على المجموع لاثبات حق المجموع ب ولدفع 
الفرر عن المجموع 


إيذا السب الجوهري وده سكا التطرع مقطا فى عدي الاجرادات أل 
الاخذ بقاعدة أن الحق النردى يخضع لحق الجماعة.ب وان. المصلحة الفردية تتلانى 
امام الصلحة العامة وان اكتثساف اتجريمة التى وقعت على العامة - لا يمكن 
أن يتدافا مبيلة حب حير زرا لسار عن توق الأزة ا ور خاي اراي 
وحمايتها ‏ بل كل الحقوق الفردية تخضع لهذه الحقوق الاجتماهية: الاصلية ., 


بناء هلي هذا س وهو أن الدموى دعوى الجنامة :2 لا يلمك فيد الفا 

ينتج أن السملطة الفضائية هى التى تتولى جمع الادلة ..واكتشيانها اذا إسدلت عليها 
١‏ الانستار :..وازإلة كل ما تقيمه المسلحة الفردية من الموانع: دون حق: الجمامة #.حتي 
تصميح القمية صالخة للحكم + 
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فى سبيل هذه الغاية جاز للشارع ‏ أن يضادر من حقوق الفرد حرمة منزله س 
والاستمتاع نحريثه فيحبس' اذا كان التحقيق يقتضى “ذلك والحبس عقوبة ل 
والمتهم برىء ‏ الى ان يحّكم عليه : لكن هذه البراءة وما يتبعفا من الحريات 
المقررة للفرد ‏ خضعت الى حق الاتهام العام فتلاشت - بل وجاز أن يصادر 
أيضا حق الفرد فى الاحتفاظ بأسراره الخاصة . فزالت. حرمة .خطاباته ومراسلاته ب 
فيجوز للتحقيق أن'يضبطها أينيا تكون م 

اما دعوى الزنا ‏ فانها دعوى غردية ل لا يتخذ فيها شىء من هذه الاجرائءات 
لان موضوعها حق فردى.يدعيه المدعى :يقابله حق قردى تتمسك به الزوجة ٠١‏ , 

كلا ... بل أن الجملة فى حاجة الئ تنقيح وتصحيح . 

إن الجقين مختلفان كل الاختلاف “وأن حق الزؤجة ممتاز من وجوه عدة . 

اونها ‏ ان حق الزوجة ‏ وان كان حقا فرديا' فانه راجع للحق العام 

يختلط به كل الاختلاط لآن القانون يعتبرها بريئة حتى يحكم عليهما ‏ وهذا 
الأعتبار ب موضوع لمصلحة عامة - هى تأكيد الأمن والحياة الهادئة لكل فرد ‏ 
.حتى يقول القاضى أن هذه البرآة قد سقطت - فحق الزوجبة فى التمتع بهذا 
الاعتبار انما 'هو حق الجماعة بذاتها . : 
٠‏ ثانيها دن ان لموقف المراة أتصضالا بحق عام: آخر هو أوسع مدى من حق البراءة 
٠‏ المفروفية. ب وهو 'حق الجماغة 
' اما وقد تبين إن. الواقعة التى يدعيها .الزوج كلل زوحكه قد جردها التسارع 
من وصفها بجريمة تقع على المدجموع ب وأخرجها بذاتها من العقوبة ب فلم تقيع 
على الجماعة جزيمة تنتج ذلك الازغاج العام الذى يسوغ اتخاذ اجراءات التحقيق 
الجنائية م هلم يبق' الا التحقيق !ادنى '. م 

. وثالثها ‏ أن الزوج يتقدم للقاضى بقضية ‏ مكروهة ب. تأباها 'الأخسلاق. 
الطيبة ل مصدرها الغيرة ‏ والقشهوة ‏ وحب الانتقام ‏ فلا عدالة فيها ب. 

وموضوعها الأكرأة لفقي هقد ح فى مقام روحى كل اكراه .فيه وحثسية - مؤذية٠‏ 

ومسوقها : التمسك بحسرمة الزواج بن رجل له ان يعبث بهذه الحرمة 
ب مذى حياته سم كلما أراد ٠‏ 

فاللسوغ كذب » وئفاق . 

أما نتيجتها : فعقوبة الأولاد -الأبرياء عقوبة لا يدرىئ أحد إمتى تنقهى + 

لهذا تجردت الدعوى من كل ميزات الخمسومات المثيرة للعطف والاحترام » 
وتحقق فى شسأنها أن القافى حتى اذا أصدر الحكم لكصلحة الزوج نانم لا يقيم عدلا 8 
ولا يحقق مساواة » ولا يصلح نفسا ضلت > ولا ب يقص لجريمة .نمن ارتكبها ‏ بل هو. 
يوقع العقوبة على الرغم من الاعتبارات. ألتى تجعل الخصومة كلها ممثلة فى كلمتين : 
شهوة ب فانتقام - فجريمة !؛ على بِرْئء أو أبرياء . ٠‏ 000 

٠‏ .ينام على هذا كله © تكون. الخسومة قائمة 'بين جق فردى بللزوج ناتج من عقد, 
ال المتهاقدين »ولا يجوز لفيرهما أن يتففسك به » وبين حق للمراة هو اتر 

ي الحقوق العامة ,منه.الى الحق الفردى-. 

:*وائن ترق 'أن. مُوفقن -الدكئونى يتناقضن تنام التناتغن'. مع موتفا. جميع. القضالا 

| الجنائبة- ألي.وليت تعليها:الذيابة * قان النيابة فمسلك بحق, عام مصلجة عابة تطلبب, 


' درأسة فى هقوبة اأزئأ 1 
قضاء لفائدة الناس »؛ وللمصلحة العامة » قضاء لا ييلسكه أهد ولا يتصرف فيه 
أحد الا الولى على المصلحة العامة . ولذلك فقط وضعت تلك الاجراءات الخاصة 
بأتواعهيا. 

أما الزوج فانه فى دعوى يتناكشض مع موقف النيابة تقياما ؛ وبديهى أن 
الاحكام التى وضعت للحق العام وحده ‏ مرافاة لطبيعته وغايقه ‏ لا يمكن أن 
تكون موضوعة لما يتناقض مع ذلك الحق فى اصله وفايته ٠‏ 

يجب أن ينف هق الزوج الفردى كليلا امام حق الزوجة » وهو حق عام » 
ولا يمكن بهال أن يظفر الحق الفردى بالحق العام ٠‏ 

وبناء على هذا ايضا فالنيابة لا قمان لها فى دهوى الزوج »2 ولا يجوز أن نتخذ 
أى اجراء من الاجراءات المقررة للدعوى العمومية . 

يجب على المدهى ان يقدم دليله بنفسه © ويجب أن يحصل عليه بمعرفته » 
ويجب أن يتحمل وحده مسئولية دعواه على قدر با يسعه جهده . فان تيسر له 
الدليل قدمها » وان اعجزته الظروف عن حصوله عليه تركها . وفى هذا الترك 
«صلحة له ؛ والمصلحة العامة أظهر فلا ضرر من تركها , 

تحقيق النيابة قلب للمسئوليات : 

هنا وفى سياق التفكير ‏ يعترضنا نظرة أخرى فى واجبسات الخصوبية » 
تؤكد ذلك تأكيدا وتريده قوة . 

ان النيابة تقوم بواجب الاتهام لمصلحة الجماعة »© وتتخذ فيه من الاجراءات 
وطرق التحتيق ما يمس كرامة الفرد » ويضر بسمعته » ويؤلم نفسه ) ويؤذى اهله ٠‏ 
اذا ما ظهر بعد ذلك انه برىء كان الاتهام عتوبة لبرىه ٠‏ 

اسكن هذا المسكين لا يستطيع أن يطلب عن هذا الظلم تعويضا ‏ يسترد به 
كرامته » أو يعزى به نفسه ‏ ذلك لانه تهيل هذا الاضطهاد لمصلحة عامة » ومن 
قبل من يؤدى مصلحة عامة يقوم فيها بواجب مفروض عليه يؤديه بحسب اجتهاده 
حتى وان اخطا . 

اما اذا كانت الدهوى يقول الشارع عنها : أنه لا يتديها ألا صاهبها ‏ ولصلحته 
السخمنية ‏ فد جئئا فى ميدان اعمال الأفراد فيما بينهم » فالزوج مسثول عن تقديم 
الدعوى ولابد أن يتحمل هو وحده مسئولية كل عمل من اعمالها . وأهم ما يحسدد 
تلك المسئولية انما هو تهيئه الدليل وتقديمه للقضاء » أما مخلصا لعقيدة بريئة 
وان أخطات » واما مبطلا يريد فى قضيته التضليل وادراك غرض سافل ٠‏ 

لابد اذن أن يكون الدليل من عمل المدعى © ومن صئعه . ولابد أن تتحصر 
المسئولية عنه فى فشخصه . وهذا يقتضى أن لا تتداخل النيابة فى تكوين الدليل 
أو اكتشافه بأى طريقة من الطرق ٠‏ 

بنام على هذا فالنيابة لآ تجرى تحقيقا من أى نوع ؛ فلا تستجوب ولأ تسيع 
3.هودا »© ؤلا تفنتس ولا تضبط خطابات ولاه تلغزافات ٠.‏ وبالجملة هى مجردة عن كل 
سلطة -فى الدعوى » لان القانون اخزجها مراحة من توكيلها ‏ أو من نيابتها . 
عن الجيامة ‏ كما قدينا . 3 

المئع من تقديم الدعوى منع من التحقيق : 

وكيف تستطيع النيابة أن.تجقق ».وقد نس القائوج. على انه لا يجوئ .لها أن 


11 العددان الاول والثائى المئة الخايسة والخيسون 
تتبل بلاغا من الواقمة . والبلاغ عن الجنايات هو الذى يترتب عليسسه وحذة 
واجب التحثيق ٠‏ 
أن واجب التبليغ واجب عام ملقى على كاهل كل غرد عاين جريمة أو علم بها 
من طريق اليقين » لكن الشارع اخرج هذه الواقعة من واجب التبليخ العسام ٠‏ 
هلو أن النيابة أبلغها اى انسان بالواقعة لاوجب عليها أن تهمل البلاغ كانه لم يكن ٠‏ 


هل يبلغها الزوج 1 

لا يستطيع ذلك ؛ نقد بحثنا فيما تقدم ان الزوج هو الذى يجب مليه أن يقدم 
دهواه الى المحكية ؛ ولا صلة بينه وبين النيابة . 

املهرنا هناك الفرق بين القانون المصرى والقاثون الفرئسي © غان الفرندئ 
يتكلم عن البلاغ . والبلاغ لا يقدم للمحكبة بل للنيابة أو لداضي التحتيق ٠‏ اما قانوئنا 
و ن « الدعوى » بذاتهسا » ويتكلم عن ١‏ المحماكمة » وهى عمسسسل المحكية 
فيتكلم عن عوى ) ب 
وتضساء الثافى ٠‏ 

واذا نص القانون على ان الدموى لا تقدم للمحكية الا من « الزوج » »2 فلا يجويز 
للئيابة أن تقديها . واذا منعت النيابة من تقضديم الدعوى ؛ فقد منعت من 
أى تحتيق فيهسا . 

هل يجوز لنا أن نضع فى مقام البحث احتمال أن يتوم فى تتدير رجل نقضائي 
أن اجراءات التحقيق الجنائى انما قررها الشمارع لمصئهة السلطة التى تتوم بها » 
كانه راى ان رجال القضاء الجنائى اولي بثقتسه من رجال القضاء المدنى »2 فامطى 
اولئك حق العبث بحقوق الأفراد بانواعها . اما رجال التفضساء امدئى نقد ضعفتك 
ثنته بهم ؛ فلم يأمن من ناحيتهم أن يع هذا العبث فى دائرة الانصاف ! 

ان القلم ليعثر اذ يكتب ليبين أن هذه الاجراءات انما تقررت فى المحاكم الجنائية 
بناء على طبيعة الدعوى المعروضة »© وعلى اساس أن موضوهها حق عام تخضم له 
حقوق الافراد ؛ وعلى أساس أن الحكم الذى يصدر نيها انما يصدر لمصلحة الجهاعة . 
لا يستطيع أحد أن ينقص من قوته . اذا رفعت للمحكية الجنائية دعوى تجردت 
من هذه الامور كلها ؛ وتناقضت مع تلك الدعوى العابة فى جميع ما تتميز به ؛ كانت 
دعوى فردية بين فردين ٠.‏ بل بين غرد حنه هسعيف مكروه © وبين هرد احته اقوى 
محبوب ٠‏ فلا يشرف على هذه الدموى غير الاجراءات المدئية وحدها . 

وتامل اخيرا الى هذا الامر الجوهرى .. 

ان الاجراءات التى نتكلم عنما ليست هى الاجراءات السكلية كالمواعيد » 
والاعلانات ؛ وانعتاد الجلسات » الى غبر ذلك .. بل هى اعمال تثبت الحق أو تمدبيه 
داخلة ذ-من الحقوق الاصلية فى كل خصوبة ؛ ولا يمكن للفرد ان بهدر الحتوق 
اللكررة للجيسامة . 

واذا نظرنا الى خصومتنا بالذات ؛ هلا مرجمح بين أن يملك هذا الحق العام للزوج 
دون الزوجة ٠‏ وقد بينا ان حق الزوجة حق عام لا يمكن أن يطغى هليه حق الزوج 
بحسال من الأحوال . 

تجريد النيابة من الدهوى ‏ نجريد لها من التهقيق : 


] س وجد نظام التحقيق سواء تولاه القاهى ؛ وعذا هو الأصل »؛ لأن التحقيق 
عمل قضائى محض ؛ أو ثولاه وكيل النيابة بطريق الاستثناء طبقا لدكرتيو سنة 1/4685 


ة فى_عقوبة_الزنا ا 


الذى اعطى للنيابة سلطة التحقيق مسذوذا . نقول وجد هذا النظام وسيلة للتصرف 
فى الدعوي » والتقرير اما بحفظها واما بتقديمها . 
من البديهى انه اذا منع الشارع سلطة التحقيق مذه من حق ألنتصرف فى دعوى 

معينة بذاتها ‏ بأدد هذين الآوررن ‏ اما بالحفظ وما بتقديمها ‏ فقد منع من سلطة 
التحقيق ‏ لان الغاية الوحيدة المقصودة منه قد استبعدها السارع من دائرة صرف 
الساطة س وتحريم الفاية يقتخى حتما تحريم الوسيلة ٠‏ 

أن النص يحرم تقديم الدعوى من غير الزوج ؛ فينعت النيابة ومنع قاضى 
التحقيق من ان يقدمها ‏ ولا قوام لوجودهما ‏ ولا لسلطتهيا ‏ الا لتقديم الدموى 
فان. جردا من هذا العمل - ذقد أصبح كل منهيا اجنبيا عنها س مثلهيا مثل الفرد - 
لا يتناول الدعوى بعمل من الاعمال ‏ ولا ولاية له عليها ولا سلطة له على المدمى 
عليه واذن لا يستطيع أن يحقق ضده . 

لا يجوز لهذه السلطة ‏ ان تدعو المتهم ‏ ولا أن تسأله ‏ اذ ليس من رابطة 
قانونية بينهما ‏ وبين المتهم ‏ فى القضايا الجنائية على وجه العيوم ‏ غير ان 
القانون أعطاها ولاية تقديم الدعوى للمحكية ‏ فاذا لم تكن هذه الولاية لها 
اد زالت كل رابطة بينهما وبين الدع ثليه واستهن عليها أن تجرى اأى عيسل 
من أعمال التحقيق ٠‏ 

اذا قيل يجوز التحقيق ‏ على أن يكون تقديم الدعوى بعد تحقيقها معلقا على 
اذن الزوج ‏ نهذا خطا من نواح مدة . 

أولا ب ان النص صريح . فى أن الدعوى هى دعوى الزوج لا دعوى النيابة 
معلقة على اذن الزوج ‏ فالقول لا سند له الا أن العادة التى الفتها النفوس تبعث 
ما يبررها . 1 

أنه لا يمكن أن توجد دعوى عمومية . تعلق على اذن الفرد ٠‏ فاذا رفض 

الاذن سقطت الدعوى :. فالجملة ضرب من العبث . 

ثالثا س ان التصرف فى الدعوى العمومية ٠‏ ولاية عامة واختصاص قضسائى 
«حدد. هو أسساس للمحاكية الجنائية ‏ ولا يمكن ان يملك الزوج وهو أحد الخصمين 
فى الدعوى - ولاية قضائية فوق ولاية سلطة التحقيق ب ان شساء اذن لها أن ترفسع 
الدموى وان شاء رفض . 1 

رابع أن القبول بالتحقيق تعقيد لا تجد له حلا فلا تدرى كيف تتصرف الئيابة 
وفى أى شكل - وفى أى صيغة تصدر قرارها ختاما التحقيق ٠‏ 

ان قررت أنها ترى الجريمة قد ثبتت: , فقد اتهمت من منعها السارع من اتنهابه. 

وان قررت أن رأيها موقوف على راى الزوج ٠‏ فقد خلقت سلطة تراقب على 
قرارانها بالالغاء أو بالتاييد لا يمكن ان تكون لفرد ٠‏ , 

هذا على مافى هذه الطريقة س من الحاق الاذى باصحاب الشان جميعا بل من 
أعدام الغاية التى ارادها الشمارع .ون جعل الدعوى ملكذ للزوج ‏ فان الترار بتتديم 
الدعوى اذا اذن الزوج ‏ يكره الزوج على أن يقدم دعواه ليتقى سخرية النلس - 
وان رفض الائن - ولم تقدم الدعوى ‏ فقد القى القرار بالمدعى مثيها فى غلمسرة 
الانهام أمام الراى العام س والقى 'الزوج معهم فى غمرة احتقار وهوان ٠‏ 
00 وان قيل أن النيابة تحقق ‏ ولا تبدى رايا . فذلك العبث بعيئه ل لا يجوز ان 
يعرض رايا أو يجسادل ٠‏ 


14 العددان الاول والثانى ‏ السنة الفامسة والخمسون 
لا فك اذن فى هذه الحقيقة التى تدل عليها النصوص باحكامها المختلكة س أن 
النيابة لا يجوز لها ان تتولى أى تحقيق فى قضايا الزئا ‏ بل يجب أن تتركها لصاحبها 
يتولى أمرها كما يريد وفى دائرة جهوده ٠‏ 
اذا حققت فتحقيقها باطل لا يحتاج بشىء من الأدلة التى جمعتها س سواء كانت 
اقوال هود أو خطابات ضبطت ‏ أو أصول تلغرافات س يجب استبعاد ذلك من 
الدموى ‏ ولا مدل للمناققة فيه ولا يجوز أن يسند اليه هكم . 
الننيجة الثالثة ‏ تصرف المحكيمسة 
يحسن وقد جئنا الى البحث أمام المحكية . ان نرجع ‏ ولمله تكرار نعذر من 
أجله فاننا نناقشى اكثرية قريبة من الاجماع ‏ نقول يحسن أن نقرا الاسساسس الذئ 
لأجله شربث العثوبة ‏ كبا وضعه مقرر اللجنة التشريعية للقائون الفرئسى س 
حيث قال ١‏ س 
« وان كان الزئا عبثا بقداسة الزوج ‏ ويجب على القانون تأكيدها ‏ هانه 
جنحة قامت لا على « حق عام بل على حق الزوج - لانه يجرحه فى احتسرامه 
لنفسه ‏ وفى ملكيته ب وفى حبه » . 
تلك: أسباب تقرير الجنحة ولا تجد فى هذا ما يجوز أن أن يرجع الى الجماعة ‏ 
أو المصلحة الاجتماعية ‏ فتتولى المحكية البحث فيه على هذا الأساس ‏ وفك 
مأموريتها بالعارق التى تقررت للحق العام ٠‏ 
يقول واضع العقوبة أنه وضعها ‏ حيّاية « للزوج  »‏ ليصل بها ل الى 
تحتيق ١‏ كرامته السخصية  ))‏ والى حبايته فى ملكيته ازوجقه والى ما يهسدى به 
لوعات حبه ٠‏ 
كل هذا من اخص النزعات النفسية الكامئة ‏ فى جسوائب القلب ‏ تسترها 
الجوائح لا تظهر لاحد ‏ ولا تتصل هذه الحركات الداخلية بالجماعة . 
انما يدركها الناس بالعقول ‏ ولا يصل الى تقدير أثرها الا القليون ‏ يل 
ومؤلاء القليلون يختلفون فى التقدير ‏ فمنهم من يرى أن العقوبة لا تنفئق مع ذلك 
المعور الذى وضعت العقوبة من أجله ‏ لأن الكرامة ‏ والحب . وغيرة النفس ‏ 
والرابطة العائلية ‏ كل هذا لا يتحقق الا من طريقة حرية النفس الانسانية ‏ وتملق 
القلوب ‏ لا مكرهة ‏ ومهددة بالتعذيب . بل جريا مع الحب وجلاله س وما كان 
لرجل يحترم نفسه ‏ ويشسعر بعزتها ‏ ويفهم سمو الحب وسمادته - أن يرجو أن 
تكون العقوبة طريقا لارضاء انواع الشعور الكريبة فى نفسه !! . 
تزى من هذا الاختلاف فى حكم الءواطف التى وضعت العقوبة لاجلها ان العقوبة 
لم توضع لتكون حقا لكل انسان من حيث هو فرد يحرصس على حقوقه الاصلية ‏ بل 
وضعت لتكون وسيلة لشخص يمتاز ‏ بمزاج عصبى ‏ حتود - يبلكه الغضب ‏ 
وتحركه ألشهوة ‏ لا يأخذه رفق - لا بزوجته ‏ ولا بأولاده ‏ بل ولا بنشسه ا 
اذا دفعته الغربزة الى الانتقام ٠‏ 
قل اذن أنها عقوبة ‏ لا لمصلحة الفرد على اطلاقها ‏ باعتبار أن كل فرد 
يريدها ويحرص عليها ‏ بل للفرد الذى تجرد من سمو الخلق ‏ والذى لا تحصركه 
آلا الانانية الحيوائية ‏ يتوهم انه اذا اهين شرفه فى الخفاء ‏ فلا يهون عليه تلك 
الاهانة المستورة ٠‏ الا أن يعلنها تناس واذا خانته امزأته ‏ فلا يعزيه في حبه لها 
:ألا ان يسلبها ترجال السجون . 


دراسة فى مقوبة الزنا /زها 

انها قضية فردية لأحط الناس خ خلتا ‏ ولاشدهم جنونا !1 . 

ومجيب أن نفهم ان الشارع يتحمل وزر هذه الدهوى او يشترك فى انحطاطها 
و 0 

ان شئت الرفق بنزعة الششعور الطبيعية ‏ وان ضل الطريق ‏ نقل انها 

ا وا اع الو رد سو جيم 

« لا أديئك ‏ اذهبى ولا تخطئى ولا الى سمو نصح النبى من جاءه يسال 
أن امراتى لا ترد يد لامس بقوله « طلقها ‏ وان كنت تحبها فامسكها » , 

ما هى اذن مأمورية القاضى اذا عرضت عليه هذه القضية ‏ وقد مرفنا 
أحكامها فى نظر السمو الخلقى ؟ وعلى أى أساس يبذل القاشى فيها جهده ٠‏ 

هل يجرى فى وقائعها . جرى من يريد المزيد ٠.‏ والاستقصاء . ورفع المسستور ؟ 

أو يجرى فيها على قاعدة الاعراض عنها ‏ والتقليل من فضائحها ‏ لا بعيله 
الايجابى ‏ فان القافى لا يجوز له أن يستر حقا س أو واقعة ‏ أو دليلا ‏ بل 
بموقفه السلبى ‏ قلا يبذل جهده للاثبات وانما يقفآ موثفا الذى يعرض عليه مايؤذى 
الجماهة فى آدابها العامة ٠‏ وفى علاقاتها العائلية ‏ فيكون واجبه ‏ ان جاءه المدمى 
بدليله ‏ اخذ به وان عجز ‏ فانما هو الى جنى على ثئسيته ‏ كيبا جئى على 
الناس - وليس على القافّى ‏ أن يعين من تعجل فى فهوته ‏ فلم يصب الغرض ٠‏ 

قامل الى ما جاء فى الأثر الشريفة ‏ فان عيسى ‏ عندما جاءوا اليه بالمراة 
الى ذكرئا امرها ‏ وقالوا له ان الدليل قائم ‏ 9 فقد امسكت هذه المراة وهى 
تزنى » - رأوها بالاعين ‏ وهم كثيرون ب لم يستوقشة هذا الدليل نظره ‏ بل راى 
.ان الدليل مشموب - لآن .الواقعة ممعفة ‏ ولأن هذا الضعف كد لا يخلو نه قلب 
انسان فراى أن المراة ضجية لاسبيل لعقوبتها . 

وتأمل الى ذلك الزوج. الشاكى للنبى ‏ فى قوله ‏ أنها لا ترد يد لامسس ل 
انها نثبذل لكل من يزيد تعطى نفسها لكل طالب كالعيب عثدها معلن يشهور ب 
ومع هذا يامر الثبى ‏ طلق أو فاستر ‏ ولا يستطييع قاض اذا اراد تحقيق 
قداسته التى يتغنى.بها الناس .وهو يقوم مقام اولئك الذين أرسلهم الله لتهذيب بنى 
الانسان ‏ نقول لا يستطيع. أن يتوهم أن هاتين النسيحتين ‏ قور هن معسائئ 
السمو أو هن فايات الشارع فى تحقيق آداب الجماعة ‏ أو فى تقدير هذه الواقعمة 

اذن لا بد له أن يثفة موقتف من لا يخطو خطوة لخلق دليل ‏ أو تهيئة الطسريق 
لتونيع العتوبة بل يقوم واجبه على تلمس الاعذار الصالحة لعدم توئيع العقوبة . 

هل.يستوجب المتهم 5 ٠.1‏ , 

ليس له أن يستوجب . على طريقة ذلك الاستجواب الذى يحصل -فى التضمايا 
ااجئائية ‏ اذا توفرت مسوغاته ‏ لا يقف هيه عند انكار المتهم ‏ بل يستعسرضس 
الواقع ‏ والظروف يجادل بها المتهم ‏ ليظهر أكاذيبه ‏ ويحصى متناتضاته ‏ 
ويخجله بكلمة من هنا ومن هناك لعله يظفر باعتراف ٠‏ او باصطراب فق القول 
أو بما يرجح كذب أنكاره ‏ وصدق الدعوى ٠‏ 

هذا ممنوع ْ منعا بادا لا من ثاحية مركز الخصومة وكراهيتها بل من 
ناحبة . انما قضية فردية مقررة للزوج ‏ يجب على القانئ ان ينظرها على اساس 
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نخلر الحقوق المدنية المحضة ‏ يسيع حجة المدعى ‏ كما تعرض عليه س ويسمسسيع 
دفاع المدعى عليه ثم يحكم فى حدود تقريرات كل من الاثنهن ‏ بدون أن يبذل جهداً 
املحة أى فريق . 

على ان سلطة القاهى فى الاستجواب فى القضايا الجنائية معدومة لا يجوز 
لاقاضى أن يتخذ الاستجواب من طرق تكوين عقيدته الا اذا طلب المتهم ذلك ٠‏ 

أما اذا لم يطلب فان القساضى يتحايل على القانون اذا وضعع للمتهم 
سؤالا ‏ ثم الحقه بقوله ان من حقك أن لا تجيب ‏ هاذا اختار المتهم الصمت كان 
للقاضى بعد ذلك أن يتخذ من صمته دليلا على أنه لم يجد جواباً لمصلحته فالدليل 
كائم عليه ١ 7 ٠‏ 

'هذه حيلة - والحيل لا تدخل فى عمل القاضى فاما إن يكون المتهم من حقه أن 
لا يجيب وحينئذ لايجوز أن ينقلب الحق الذى يقرره الشارع لصلحته نقمة تقتله ‏ 
واذا كان القاضى ممنوعا أصلا عن الاستجواب س فان تعرضه للاستجواب ممع 
تنبيه المثهم الى حريته فى أن لا يتكلم لا معنى له . الا التطلع الى ادراك ما فى نفس 
المتهم من طريق منعه القانون عنه ‏ وتنبهه الى حقه بعدم الجواب لا يمنع من أن 
الاستجواب قد حصل فعلا مع مثعه بالنصض . 

ومع النص“فان الذى يجرئى: على الدوام ‏ والاستيرار ‏ أن يثفا القاضى من 
امدعى عليه فى قضايا الزنا بوجه خاص ‏ موقف من يبحث عثى الادلة ‏ ومن 
يحكم سوء انظنون لعله يصل بها الى دليل غير موجود ‏ وكل فن التحقيق الجناثئى 
انما هو تحكيم لسوء الظن ‏ وجرى ألى غاياتها ب فى كل واقعة ‏ وجدل فى الظروف 
ااتى يثيرها الظن ‏ وتعلق بما يصل منها الى تأكيده أو ترجيحه ‏ وهذا اذا جاز 
عند البعض ‏ فى القضايا العامة س فعذره الحق العام والمصلحة العامة أما فى 
ااحق الخاص فى القضية الفردية ‏ فلا مبرر له وكل ما فى الننس من معسانى 
الصلاح ‏ والآداب العامة وتحقير دعوى الزنا ‏ يمنع هذا الجيد للاثبات وياباه 
على القاشى اباد ! ! . 

قارن بين هذا الجهد للاثبات . والاغتباط بالحصول هلى اعترافآ من المتهم سب 
أو شسبه اعثراف ‏ أو صمت يتخذه القاضى قريئة تعزز الشبهة س قارن بين هذا - 
وبين ذلك الاجماع الساحر على أن القاضى لا يجوز له أن يسال المراة سؤالا بسبيطا 
هل ارتكبت الزئا أو لم ترتكبه ٠‏ 

استغفر الله ... ان القلم بحكم عاداتنا الارضية وهجزنا عن ذلك السمو ‏ 
يعبر بها اعتدنا أن نعبر به س فليس صحيحا أن التاهى لا يقف عند عدم سؤائها س 
بل انه يعتبر الدموى الموجهة عليها قذفا ‏ استحق المدعى من اجلها الحد . ناذا 
سالها القاضى ‏ فانما يسائها هل تطلب اقامة النعد عليه أو تمنى عنه هس لأن 
هذا من حقها ٠‏ 

جاء فى القسطلانى شرح صنحيح البخارى - الجزء ٠١‏ صفحة ١؟‏ . 

« وائما بعثه لاعلام المراة بان هذا الرجل قذفها بابنه فلها عليه حد القذفة ب 
نتطالبه به أو تعفو  ١‏ الا ان تعترف بائزنا ‏ خلا يجب عليه حد التثئف ... كذلك" 
أوله العلماء من اصحابنا وغيرهم - ولا بد « مئه ‏ لأن ظاهره أنه بعث لطلب اقاية 
حد الزنا م وهو غبر مراد لان حد الزنا س لا يتجسس له - بل يستحب تلقين المقر 
به الرجوع فيتمين التاويل المذكور » ٠‏ 


هذا اباب ا جره 


اضافة الى الابواب الثابتة » تفتح المجلة صفحاتها لهذا الباب الجديد ... 
ينقل اليك كافة الأخبار النقابية عن كل ما يتصل بأوجه النشاط فى مختلف الشئون 
والمجالات , 

واذا كان نشر الثقافة القانونية » وبسط الفكر القانونى هو هدف اساسى من 
اهداف وجود المجلة واصدارها » سواء تمثل هذا الفكر فى بحث لفقيه © او احياء 
لتراث الخالدين من خلال نشر رواشع المرافعات » أو ما ارساه القضاء من مبادىء . 
فان ثمة هدفا آخر تحرص المجلة على تحقيقه » وهو أن تنشر الأخبار النقابية التى 
تهم كل زمييلا. 

وجدير بالذكر انه اذا كان هذا العدد يصدر متأخرا عن ميعاده » وأن ثية 
أحداثا وأخبارا قد حدثت يعد الميعاد المحدد لهذا المدد » فقد راينا ان تبادر 
بنشرها ؛ حتى يكون كل زميل على بيئة من الخبر والحدث فى حينه . 

سكرتير التحرير 
عصمت الهوارى 
الممسامى 


التنائل اب النمابة 


عن مككية الأرض الام عليهاسبف النقابّة 


كثسة التمرير | 

أصدر السيد الرئيس محمد انور 
السمسسادات » الترار الجمهورى 
رقم 614 لسنة 151/5 بثسان التنازل 
بالمجان من ملسكية ارض النقسابة 
وما عليها من منتمسسآت تحقية 
لأغراض النتابة ٠.‏ 

قرار ينطوى على المسسديد من 
الدلالات » ويحمل فى طياته السكثير 
من المعانى .. 

تكريم لرسمالة المعاماة المجيدة » 
رسالة الحق والعدل والحرية .. 

تكريم للقانون © وتأكيد لسيادته » 
واعلام لسكلمته وسطوته .. 

تكريم للمحامين جنسودا فى كتائب 
الحق والعدل والشرف والسكرامة ..٠‏ 

تكريم للمحسسامين روادا وطلائع 
دفاع عن الوطن ٠.١‏ 

تكريم للحرية © ولها الممسامون 
سند وظمي ٠.‏ 

فبكل الفخضر والامتزاز » وبكل 
الحب والتتدير ؛ أرسسسسل الأستاذ 
الثتيب برقية شسكر الى السسسسسيد 
الرئيس تحمل خالص الشكر وأعمقه 
للمعانى السامية آلتى يستهدفها 
صدور القرآر الجيوورى ٠‏ 


عصمت الهوارى 


المعساميى 


قسسرار رئيس جبهورية مصيى المربيسسة 
دقم 569 لسنة 51/6 1 

رئيس الجمهسورية : 

بعد الأطلاع على الدسسسستون .. 

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1508 فى ثسسان قوامد التمرف 
بالمجان فى العقارت الملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنتولة ٠‏ 

وعلى القانون رقم 1١‏ لسنة 1158 ياصدار قانون المحاياة » 
وبالغاء القانون رقم 15 لسئة /1101 بالمحاماة أسام المهاكم , 

السسسسول 

المسادة الأونى : التنازل بالمجان آلى ثقابة المحايهن عن ملسكية 
قطعة الأرض رقم14 قسم عابدين ؛ والبالغ مسطحها .٠ر814‏ 
متر ضمن القطعة 2١١‏ قسسم عابدين »6 بها عليها من منشسسسآت 
وا أوضحة حدودها ومعالها بكشف التحديد والرسم المرافتين ٠‏ 

المسادة اثثانية : الغرض من التنازل هو تحقيق أغراض النقابة 
الواردة بقانونها فتط ؛ ولا يجوز استعمالها نيبا مدا ذلك من أغراض 
أو التصرف فيها للغي . 

المادة الثائثة : ينشر هذا الترار في الجريدة الرسمية . 

صدر برياسة الجمهورية فى ١١‏ جمادى الاولى سنة 1956 ه 
1١ (‏ مايو سنة م191 م) . 

انور السادات 


برتبسسسة النقسسابة للسيد الرئيس / أنور السادات 
السيد / الرئيس محيد آنور السادات ٠.‏ 
بكل العرفان بالجميل أتقدم لسيادتكم ؛ باسم المحامين 4 بخالص 
الشكر على أن أضنتم لأفضالكم على المحامين فضلا جديدا باهدائكم 
قطعة آرض للنقابة لاستعمالها فى أغراضها ٠‏ واننا اذ نكر لسيادتكم 


: تفضلكم » نشسكر أيضا تقديركم .للمحاماة والعاملين فيها باعتبارهم 


جنودا يعملون من اجل سيادة القانون فى ظل مؤكدها وباعثهسا من 
رقادها . والله يوفتكم لمسا فيه خير مصر وعزها . 
نقيب المعامين 
مصطفى محمد البرادمى 


٠ه‏ مص يوريو رسيت مهن «صدم . 

يتسساريخ 1110/9/1١‏ اجتيع 
السادة الزملاء المحامون بالهيئسات 
والمؤسسات العسسابة والوهداث 
الاتتصسادية التابعة لها بمديئة 
الاسكندرية »© وذلك بنادى المحامين 
وبدموة من السيد الزميسل الأستاذ 
فيد الله على حسن المحابى فضسو 
مجلس النقابة وعضو الاجنة المليا 
للادارات . القانوئية . 


ومن بين ما أممسدره المإتير من 
قرارات © ترارا مؤداه ضرورة نشي 
ما أصدرته اللجنة العليا للادارات 
الثانونيسة من قرارات وتوصيات » 
كيما يكون جميع الزملاه على بينسة 
تامة بيبا صدر © وليشاركوا بجهدهم 
وأفسكارهم فيما يستجد من كرارات 
وتوصيات . 


وتنفيذا لهذا القرار تبادر المجلة 
بنشر مأ صدر من قرارات وتوصيات 
بالجلسسسة التى انعقدت بتاريخ 
ديسهبر سسسسئة 1116 »6 والتى 
سضرها عن النقابة كل من الأسماتذة 
الزملاه : أحمد يحيى عبد الفتاح © 
وعبسد الله على حسن ؛ وكيسال 
حليم ؛ وحسنى اللمناديلى » وعسبت 
الهوارى © وسسسسوف ثتوم بنشر 
ما استجد ويستجد بعسد ذلك من 
قرارات وتوصيات فى الأعداد التالية. 


ا اام ااا ممم 
ث0 


من قرارايتب الاهزة المليأ 


للإدارامست المتاوفية 


قرارات الاجنة بتاريخ /! ديسمبر سنة 158/4 : 


١‏ س تمديلا للبئد السابع من قواعد الصلاحية والسكفاية 
السابق اقرارها بتاريخ 18 اكتوبر سنة 111/4 ؛ فند تررت 
اللجئة الاكتداه بالتواهد الواردة بالبئد المثمار اليه دون فترته 
الأول , التى نصت على وجوب توافر شروط المسادة ١!‏ من 
القانون رقم 17 لسنة 191/8 حتى يكون العضو صالحا لثمفل 
الوثليفة المعادلة لدرجته المسالية الحالية » وعلى ان يراعى 
وجوب استيئاه سروط هذه المسادة بالضسوايط التى تراها 
اللجئة حين وضع القواعد العسسامة التى تتبع فى التميين 
والترتية بالادارات القانونية طبقا لنص المسادة 8 هقرة ثانية 
من القانون رقم /51 لسمئة 151/9 » وعلى أن يستئنى من ذلك 
العاملون بالادارات القانونية من الفئة (..؟1 --..18 ج ) 
المعادلة لدرجة مدير عام ادارة قانوئنية © اذ يبقى متعيتسا 
بالنسبة لهم أن يكونوا مقيدين أمام محكمة الئقض ادة ثلاث 
سئوات أو أن يكوئوا قد الستفلوا بالحاماة او الأفمسسمال 
النظيرة لها إدة خيسسيسسة مشر هاما مع القيد أمام محكبة 
التق . 


ويسسي. القرار الى وجوب تطبيق ذات القوامد هلي 
العاملين خارج الادارات القانوئيسة بأعمال قانونيسة تدخل 
فى مقتضى الاختصاصات المقررة لهذه الادارات مليقا لتانون 
الذين ينطبق عليهم قرار لجئسة شئون الادارات القانونيسة 
بتاريم 2١‏ ابريل سئة 15/4 . 


من ثرارات !الجنة الحليا للادارات الثانونية لذانا 


؟ - تتسكيل لجئة برئاسة الاستاذ المستثمار يحيى رياض »© وعضوية اثنين من 
نقابة المحامين هما السيدين الاستاذين : أحمد يحيى عبد الفتاح وكمال حليم ابراهيم 2 
وعضو عن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة » وآخر عن وزارة المالية ؛ لوضع القواعد 
الخاصة بالهياكل الوظيفية طبقا للمادة 1؟ من القانون » يراعى فيه ضم الأعضاه 
ألذين تنتهى لجان الدراسة الى هرورة ضمهم للادارة القانونية حتى ولو لم يكونوا 
مسمكثين عليها الآن . 

م قرار السيد الدكتور وزير العدل بأنه سميتقدم. باتتراح مر تعديل تشريعى 
يكفل رفع فئات هذه الوظائف ليفتح لهم الطريق للترقيية المناسبة بحيث لا يتخلف 
امفسسساء الادارات القانوئيسة عن زملاثهم من التخصصات الأخرى الذين يعيلون 
فى القطاع العام , 

؛ س وافقت اللجنة على توصية اللجان ببذل اقصى جهدها لتحديد أسمسساء 
العاملين الذين ينطبق عليهم قرار ١؟‏ أبريل سنة 119/6 ودرجاتهم الوظيفية والادارات 
أو الاقسام الذين يعملون بها » وأنه على اللجان ان تستمين؛ فى ذلك بالاطلاع على 
الهياكل الوظيفية لاوحدات والقرارات الأنظية للاختصاصات داخل كل وحدة وطلب 
معلومات الجهات الادارية فى هذا الخصوص » وذلك كله وصولا لتطبيق قسرار ٠١‏ 
أبريل سنة 1917/6 تطبيقا كاملا وصحيحا . وعلى اللجان محاولة الاتصال بالمتيمين فى 
اأخارج من أعضاء الادارات القانونية اذا لزم الآمر طلب معلوماتهم آو. مواجهتهم » 
وذلك عن طريق الجمات الادارية التى يتبعوثها ٠‏ 

ه ‏ قررت اللجنة اصدار توصية الى جميع الجهات التى ينطبق عليها التانون 
رقم !5 لسسئة 111/9 بوجوب سدآد رسوم القيد الخاصسة بالمحامين العاملين 
فى هذه الجيات . 

١‏ س أصدرت اللجئة قرارا بتوصية كافة ألجهات التى ينطبق عليها التثانون رقم 
7 لسنة 111/9 بالاستمرار فى اجراء الترقيات ومنح العلاوات فى مواميدها دون 
انتظار انتهاء لجان الدراسة من أعمالها لعدم قيام مانع قانونى من ذلك . 

أصدرت اللجئة قرارا باهتبار عضو الادارة القائونية صالحا اذا حصل ملى 
تقريرين بدرجة جيد على الأقل ؛ فى سنتين من السنوات الاو الا و 14م 

س وافقت اللجنة على استمرار اللجان جميعها بتشكيلها الحالى بغض النظر 
هما يطرا من تعديلات على اختصاصات بعض الوزارات وتبعية اللإسسات لها » 
.ؤسسا ذلك على انه قرار تشكيلها قد صدر صحيحا متفقا مع الاختصاص المترر لها 
وقت صدوره ٠‏ 

؟ ب وافقت الاجنة بالاجباع على التقدم بتوجيه الى وزارة الخزائة يطلب اعتماد 
المبالغ اللازمة الصرفا بدل طبيمة العسسل للمحامين بالادارة القانوئية اعتبارا من 
سمئة 1470 على ضوء المذكرة المقدمة من السيد الاستائ احمد يحيى عبسد الفتساح 
المحامى وسكرتير عام نقابة المحامين ٠.‏ 


كرح وواردلة لمر رمق شر الي | 
مز رة الإشان اصغرس سام نور 
مشأ انضيمام النتابة مشخصبها المسدوت 
للمضدبية الجماعنية بالا عاد الامث اراق 


اصدر مجلس النقابة بجلسة 8 مايو سنة 119/0 قرارا بالموافقة على عضسوية 
النتابة كبنظية جماهيرية بالاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 


فتقدم السيد الاستاذ عبد الحليم حسن رمضان المحامى بدعواه هسذه يطلب 
« الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بقرار نقابة المحامين الصادر بفرض العضوية 
ااجباعية للاتحاد الاشتراكى العربى على المهامى وامتباره كآن لم يكن ثساملا كسافة 
لثسارة 4 ,. 


واشار فى صدر صحينة الدموى الى انه 2 بتاريخ 1115/0/4 تسد مجلس 
نقابة المحابين قرارا يضم جميع أهضاء النقابة لعضوية الاتحاد الاشتراكى العسربى 
الجماعية حيث اتخذ ذلك القرار فى غفلة من اعضاء مجلس النقابة ومن المحسامين 
أولى الشأن فى طلب عضوية الاتحاد الاستراكى العربى أو رفضها وفيما لأ يجسوز 
اجلس الثقابة تبثيل الحابين فيه 6 . 


وظاهر أن السيسد الزميل لم يلتفنت الى الفارق بين العضسوية الجمساحية 
والعضوية النردية ؛ وقد جاء ببيان من الدكتور رفعت المحجوب الأمين الأول للاتحاد 
الاشتراكى العربى بمناسبة فتح باب العضوية أيضاها لهذا الفارق اذ قال : 


لما كان من الضرورى ان ينفتح التنظيم السياسى فى المرحلة المتبسلة على 
التنظيمات الجماهيرية المختلفة الى تمارس دورا رئيسيا في التعبير من مصالح وكرام 
غئات عديدة من أبناء الشمعب وكان من الضرورى أيضا حل مشكلة عملاقة هذه 
التنظيمات الجماهيرية بالاتحاد الاشتراكى العربى فقد أخذ التطلوير بقكرة العضوية 
ااجمامية . ومقتفى مبدأ العضوية الجيباعية هذه أن يكون اكل تنظيم جماصورىي 
يمارس نششاطا نقابيا أو اجتماميا على المستوى القومى ان يطلب وفقا لنظامه 
الاساسى س الانضمام الى الاتحاد الاشتراكى العربى © وأن يمثل من خلال' قياداته 
المنتخبة انتخابا حرا فى مستويات التنظيم السياسى المختلفة . وق مقدمة هذه 
التنظيمات الجماهيرية التى يدق لها أن تطلب الانضمام للاتحاد الاتستراكى العربى : 
النقابات العمالية والنقابات الموهنية والاتحاد التعاونى المركزى ومنظية الشياب » 
والتنظيم النسائى ٠‏ ' 


هذه الذكرة تقدم بها الاستاذ الندب فى الدعوى رقم 1؟؟١‏ لسئة ولاذا مستمجل القساهرة 
الكثامة هد النقابة » وهى محجرزة ذلعكم لجئسة 14./ 5 / 190/8 , وهى الدهوي التى أقامها الزميل 
الاستاد عبد الهليم رمضان امحامي , 


"أن الذ سيكست: العضوية بطب اعمال هذه التنظيات الجياموية 
للاتحاد الاستراكى هو التنظيم الجياهرى كشخص ممنوى وليسسوا الاعضساء 
المنضمين له . وعلى ذلك يكون على «دؤلاء الاعضاء اذا أرادوا عضوية 0 
الافستر اكى أن يطليوها لانفسهم . أن قيادات التنظيمات الجماهيرية التى ستمثلها 
فى ٠ؤتيرات‏ ولجان الاتحاد الاشستراكى ستثبت لهم عضوية هذه السستويات بصئتهم 
هذه بحيث تنتهى عضويتهم بزوال صنتهم فى التنظييات الجماميرية المنضمة ©» على 
أن يحل محلهم من اكتسب هذه الصفة © . 
وعلى ذلك فايطمئن السيد الزميل الى أن قرار مجلس النقابة لا ينصرفة اليسه 
بأى اثر والعضوية قاصرة على الشخص المعنوئ أما اللحامون بذواتهم فهم أحرار 
فيما يقررونه عن الأنضيام الى الأتحاد الاستراكى, او رض ذلك . 
واذا كان يرى أن بمده عن الأتحاد 'الاشستراكى اجدر لصالع البلد فليس هناك 
أى قيسه عليه . 00 
اما استرسال السيد الزميل لسا ذكره فى الصحينة « ان مجلس النقابة اتخذ 
ذلك القرار فى غفلة من أحنساء مجلسى النتابة ومن المحامين أولى الشسأن ى طلب 
عضوية الإتحاد الاثستراكى المربى أو رفضها ونيما لا يجوز لجلس النقابة تبثيل 
اللحايين فيسه 6 . 
فغفلة اعضساء مجاس النقابة لا وجود لها الا فى تصور السميد اازميل »© والقرار 
سادر فى انحقاد صحيح المجاس. وباجماع الحاضرين ٠‏ 
أما ان المحامين هم أولى الشأن فى طلب عضوية الاتحاد الاستراكى أو رفضها 
ولا يجوز اجلس النتابة تمثيل الحامين فيه ٠‏ 
فنعود أيضا الى, وجوب التفرقة بين مضوية الشخدى المعنوى وعضوية المحامين 
فرادى » والذى يمثل النقابة وقسخصها المعنوى هو مجلس النقابة ٠‏ 
ينص قانون اللمحاماه رقم 1 لسنة 1934 فى المادة 18 والتى تجرى حكمهسا 
بالاتى 
0 في اختصاص محاس النقابسة كل مايتطق بمهنة المحاماه وعلى الاخص : 
أولا : العمل على تحقيق اهداف النتابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها . 
ثاقيسا : وضع خطة العمل الهنى والسياسى للمحامين حتى يكون القساتون 
فى خدمة العدالة والانتساج . 
ثالث : وضيع خطة العمل المهنبى والسياسي فى حل مششساكل التطبيق الاثستراكى. 
رابعا : اقتراح النظام الداخلى للنقابة وثقاباتها الفرعية وما يرى ادخاله 
عليه من تعديلات ٠‏ 
خاوسا : اعداك اليزانية السنوية والحنانة الختامى للسنة المالية ١انتهيسة‏ 
وعرضها على الجمعيسة العمورية . 


سادسا : دموى الجمعية العمومية وتنفيذ قراراتها . 


سايما : ادارة فئون الأقابة واووالها وتحصيل الرسوم وتحصيل الاثستراكات 
والاعغاء منها وقبول الهبات والتبرعات والامائات وسائر الموارد الأخرى والاشراف 
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ل 0-4 المبالخ التى تستازميا ادارة الثقابة فى الحدود الواردة 
باميزانية , 
ثامنسا : تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة والنقابات الفرعية والتصديق هلى 
ترارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالس النقابات الفرمية ٠‏ 
تاسعسا : دعوة مجالس النقابات الفرعية واللجان الفرعية والفنية مرة على 
الاقل كل اربعة اشهر للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة مشساكل التطبيق ٠‏ 
عاشرا : تعيين اعضاء مجلس التاديب ولجان قبول المحامين وصندوق الاعانات 
والمماف.ات وتحرير المجلة وغيرها من اللجان التى يرى مجلس النقابة تشكيلها لخدمة 
أعضاء النقابة والمهنة . 
حسادى فشر حق الاعمتراض على قرارات لجان ممندوق الاعانات والمعاقسات 
والفصل فى المنازعات الناشسثة بين المستحتين للاعانات والمماقسات وبين اللجنة . 
ثاذى عشى : تنظيم الرعاية الصحية والاجتباعية للمحامين وأسرهم . 
ثالث عش : نعيين العاملين بالنقابة فى الاعمال الادارية والمالية . 
رابع عشر : دراسة المتترحات المقدمة من الاعضاء ومتابعسة التشريمسات 
والاحكام والفتاوى التى تتملق بالمهنة وآدابها . 
وقد يظن أن الجمعية العمومية هى صاحبة الثمان فى ذلك ولكن القانون قد 
حدد اختصاصها فى المادة التاسعة لا ياتى : 
أولا : انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ٠‏ 
ثائيا : التصديق على الحسساب الختامى للسئة المالية . 
ثالثا : اقرار اللميزانية السئوية . 
رابعا : التصديق ملى النظام الداخلى للنقابة . 
خامسا : تعديل رسوم القيد والاثستراك السنوى ورسوم التمغة التى يؤديها 
الحامون لصالح النقابة بناه على اقتراح مجلس النقابة . 
سمادسا : زيادة مقدار المعاش للمحامين وللمستحقين عنوم بناء على اقتراح 
مجلس النقابة ٠‏ . 
سابعا : النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلدى النقابة عرضها عليها . 
وجلس الثقابة حين اتخذ هذا القرار لم يخرج هيا وصفه السيد المسدمى 
« أنه تنظيم جماعى يكرس جهوده لخدمة المحاماة والمحامين على طريق الانسائيسة 
والعدالة والحق والحرية . 
ولكننا نستسمح السيد الزميل بان يضيفة الى هذا أنه لا يكرس جهوده لخدمة 
المحاماة والمحامين ٠‏ : 
وائما الاصل فيه أنه يثشارك فى القيام بمرفق منن مرافق الدولة » وهو مرفق) 
العدالة وخدمة المحامين والمحاماة تتصل تبعا بهذا المرئق © مهو جهاز من أجهسزة 
الدولة ومن مؤسساتها الدستورية وأقترب تعريفة لفهوم دولة المؤسسات ما جاه 
بمحاضرة الاستاذ الدكتور حلمى مراد ينقابة المحامين . 
١ذ‏ قال ١ ١‏ تعتي دولة.اللؤسسات آن القرارات الاساسية تتخذ فى هذه الدولة 


لوا 
عن طريق التعاون والتفاعل بين عدد من التنظيمات يحيث تصدر هذه القرارات أقد 
أحكاما ودقة بسبب تدارسها ببعرفة أكثر من جهسة وأكثر تعييرا من المساركسة 
الجماهيرية والارادة الشسعبية مما لو صدرت عن طريق قرارات فردية يتخذها حاكم 
أو رئيس من وحى تنكيرة الخامن .. 

وتقسيل الإسسات المقصودة هند الكلام عن دولة اللإؤسسسات نومين من 
التفصكيللت . 


النوع الاول - التشكيلات الرسمية المختصة يموجب الدستور بالمساركسة ى 
صئع القرارات الاساسية فى الدولة وتسم السلطتين التشريعية والتنفيسذية ؛ أو 
المغتصة بمراتبة هاتين الساطتين فى مراعاة أحكام الدستور وحتوق الانسان المعترف 
بها عاميا مند اتخاذ قراراتها وهى السلطة التضائية . 

اتنوع الثانى ‏ التشكيلات الشعبية القائمسة قانونا والمختصة بالتعبير عن 
اتجاهات الفكر ومختلف وجهات النظر فى الشسئون العامة » بحيث تسكون بمثسابة 
الاضواء الكاشسنة أمام الساطات الرسمية عند اتخاذ الترارات وتضم هذه التشكيلات 
بصنة خاصة الاحزاب السياسية والصحافة والئقابات والاتحادات » وبس.كن ان 
تساف اليها الجامعات ٠‏ 


مذكرة الأمستاك الفقيب 


ومن هذا البيان يتضح أن تمبير المؤسسات أوسع نطاقا من تعبير السلطسات 
اذ أن السلطات مقصورة على التشكيلات الرسمية ذات الصلاحية فى صنع القسرار 
أى مراقبة شرميته فى حين أن المؤسسات تقثسمل بالاضافة الى ذلك التنظيمسات 
غير الرسمية المعبرة عن آراء جماهير الشسعب خارج نطاق الاجهزة الرسمية . 

وليس من ثسك فى أن اى دولة تأخذ بالديمقراطية منهاجا لها فى الحكم ينبغى ان 
تكون دولة مؤسسات .. بحيث اذا انفرد هكم بالسلطة كان حكبه ديكتاثوريا 
استبداديا مهما كانت مكانته السعبية ولو كان وصوله الى الحكم نتيجة انتخاب 
شسعبى حر مباشر وهذا الحكم الدكتاتورى الاستبدادى من شأنه أن يؤدى بالحاكم 
الى التجبر والغرور وان ينتهى به المصير الحتمى ‏ وأن بدا بامجاد ونجاحات الى ' 
الوقوع فى أخطاء فتاكة لا تحل آثارها المدمرة بالحاكم وحده بل تمتد الى كيان الامة 
بأسرها فى حاضرها ومستقبلها ٠‏ 

وهذا هو المصير الذى آل اليه كل خكم استبدادى ديكتاتورى هلى مر التاريخ 
بغخم اسستثناء ٠‏ 

على ضوء هذا المفهوم لنقابة المحامين وأنها مؤسسة من مؤسسات الدولة 
تعس الى الحقائق الآنية والتى كانت قطعا محل نظر هند تتدير قرار الجلس بعضوية 
النقابة كمنظمة جماهرية بالاتحاد الاشستراكى : 

أولا : أن الاتحاد الاشتراكى بصورته الماضية قبل المحاولة فى تطويره لم يكن 
الا تنظيما فرضته الدولة على الناسلتبسط بواسطته سلطانها المطلق عليهم ونقسات 
فى ظلة مراكز القوى وما استتبع ذلك من تجمسع الافاقين والمنائقين والانتهازيين 
حولهم وسار النظام فيه على التعيين او الانتخاب الصورى المزور » ولم يختلف هذا 
الوضمع منذ نثسا الأتحاد الاشتراكى فى صورتيه السابتتهن : هيئة التحصرير © ثم 
الاتحاد التومى * - 


ومائنى يقي هاعلية طوال العشرين عابا الماضية وعات البلد ممه فا سرام 
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سياسى لا رأى ولا معارضة الا ما يراه مراكز النفوذ ودولة النتفعين وكسان بذلك 
ااسبب ل كما سبق ذكرنا فى مناسبة قريبة فى كل ما أصابنا من بلام ٠‏ 
كان كالمتفرج على كل الاحداث الخطيرة التى مرت بالبلد لا راى له ولا قسترار 
وهو التنظيم السياسى الوحيد باليلد : 
انفصال سوريا ؛ حرب اليمن »© العدوان الثلاثة سنة 1105 © الوزيمسسة 
اأؤلة سنة /[اةط . 
كانت تجرى مصادرة اموال الناس والتامييات والدراسات بغير قامدة مفهومة 
أو رابط معلوم وكان يعتقل الناس بعقرات الآلاف يمذبون © ويموتونث ولا حسكم 
للانسانية او القانون والاتساد الاة متراكى لا “لي ولا يسمح ولا يبصر لم يتحسرك 
الا حين تحركت مراكن اثقة 3 التنئنية العليا فى مايو سمنة 1١511‏ 
يريدون الاطاعة باارئيس أنور السادات والاستيسلاه على الحسكم لانفسيم لولا أن 
تداركت البلد عناية الل وأايع يوم هن أنفسهم وتعطلت اللجنة التتنيذية العليسسا 
وليس غريبا أن كان لهذا التمطل لقمة اجوزة الاتحاد الاستراكى أن سمارت البلد فى 
طريقها الصحيح وانتصرنا فى " أكتوبر سنة 19879 . 
ثأنيا : ان احياء الحياة السياسية فى مصر عن طريق بناء تنظيم سياسى وبعيسد 
من موقع الساحطلة امر انتقده الرئيس أنور السادات فى ورتة تطوير الاتحاد الاشمتراكى 
التى طرهها على الامة فى 1914/8/8 وثارت حولها مناتقات أنتيت الى تقسرير 
أمدته اجنة رباعية النها الرئيس لتجميع أتجاهات الحوار حول التطوير نثس بالصحهف 
' فى 16 / ١١‏ / 1174 واعتبر ان رأى الغالبية هو فى الابقاء على الاتهاد الاقستراكى 
مع تطويره للقضاء على سلبياته التى اوردتها ورقة التطوير ٠‏ 
ولا نعام كيف تبين رأى الاغلبية من أنه لم يجد أسستفتاء للوقوف على راى الشسعب 
ولم يحص عدد أصوات أصحاب كل رأى من الحاضرين ٠.‏ 
ومع ذلك فانه على الرغم من عدم صدور قرار من .رئيس الاتحساد الاثستراكى 
باتجاهات التطوير او اعلان اإراذقة على تترير اللجنة الربامية أو عرض هذا التقرير 
على المؤتمر القومى للاتحاد الاشمتراكى لاقراره ‏ فانه لم يعرف بعد ما هي سلطات 
الاتحاد الاشتراكى فى صورته الجديدة » محل سيكون سلطة هليسا تلتزم بقراراته 
السلطتين التنفيذية والتشريعية ام جمازا يخدم ولا يحكم ؟ . 
كبا لم تعرف بمد هل استقر الرأى على أن تكون !أثابر المتعددة داشل الاتحاد 
الامتراكى فى صورته المطورة منابر متحركة أم منابر ثابتة ؟ . 
وهل سستكون هذه المنابر نواة لنشأة أحزاب سياسية متعددة آم لا . 
ثالثشا : تتولى الحكومة الانفاق على الاتحاد الاستراكى ويعتبر قادته موظفين 
يقبضون مرتباتهم من الخزانة العامة غوو تنظيم سياسى أشيبه بجهاز حكومى منه 
رابعا : أن النقابة وحى شسخص معنوى لا يمكن أن يكون لها عقيدة سيساسية 
معينة ) يستطيسع الحامين من أعضساء المجلس وغيرهم أن ينتحوا الى أى زب 
يريدون ولكن النقابة بشسخصها المعنوى لا يمكن أن يكون لها لون سياسى . 
كانت كل هذه الاسباب أمام مجلس النقابة حين اتخذ قراره : 
هل تتبارد النقابة وتتفآ موقفا سلبيا لا يعنيها أن يظل الاتحاد الاشتراكى على 
ما كان عليه موجود بذلك الأنتهازيون والافاقون ومراكر النفوق . 
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هل 5 هذا التنليم السياسى هو التنظيم الوهيد كالحزب الواحد آم تفسارك 
النقابات فى أبداء رأيها وفى أجراء ما تراه من تعديلات , 


ألا يجدر أن يكون للنقابات راى فى التطوير والذى لم يبث فيه بعد وهذه النابر 
التى يشيرون اليها ما رأى النقابات فيها . 

تقدمت النقابات المهنية بعضويتها الممنوية على أساس أن تشترك فى تطوير 
'لاتحاد الاشستراكى وهو لا يتم تطويره بعد ؛ وعلى أساس خلق المعارضة أو الحزب 
المعارض حتى لا يكون هناك بالبلد تنظيم سياسى واحد أو على الاصح ضرب واحد » 
ولا يغنى عن هذه المشاركة ما يجرى من اراء وابحاث ومحاضرات بالنقابة لا تصل 
فى مداها الى فرض فكرة المعارضة وتعدد الاحزاب . 

ولا يصح التهاون فى تجمع النقابات المهنية والتى تضم العلماء والمثتفين لهذا 
البلد بالاتحاد الاك متراكى »؛ وفرض ما يرونه من آراء لصالح البلد ولهم فى ذلك جهاد 
وجهد سابق كانوا لا يسكتون على انحرافات الثورة منذ بدا انحرافها بآرائهم الصريحة 
كان يراد الغاء النقابات المهذية وتأميم المحاماة والغاء الاستئناف فوقفت لها نقابة 
الاحامين وباقى النقابات المهنية وامتد الامر الى دعوة النقابات بسوريا التى ايدت 
نقابات مصر ووقفت محاولات التخريب عند حدها , 

( يراجع المحاياة العدد . بن 6١‏ ص 3001 ) , 

ردين شكل المرحوم الرئيس جمال عبد الناصر لجنة تحضيرية ( عقب انفصال 
سوريا ) فى ديسمبر سنة 1111 تعد السياسة العابة للبلد وتمهد للمؤتمر القوبى 
وكان بين 'عضائها فريق من النقباء واعضاء النقابات المهنية تكلنوا ولعلهم كانوا 
رحدهم الذين لم ينافقوا ولم يضللوا ٠‏ تكلموا عن الحريات المكبوته والاعتقالات وعن 
اأصحافة الضائعة وعن الاشتراكية المزيفة والتى لم تكن الا مجرد نداءات وشعارات 
وعن الحراسات ومصادرة أموال الناس » وعن ضرورة التزامنا لعقائدنا وتقاليدنا » 
واعلنا نذكر جميما ما كان من ثورة مفتعله بجلسة هذه اللجنة ضد المحامين ونقابتهم 
بلغ مداها حين وقف احد مديرى الجامعات فى ذلك الوقت يردد كلمة يذيعها 00 
اذا اردث ان نكذب فاستعن بيحام » ( يراجع عدد المحاماة الخاص بالايثاق 
الثانية والاربعون ) . 

وبه كلمات التضاء واعضاء مجلس النقابات باللجئة التحضيرية . 

ولم يفرض هذا الطاغوت ومراكز النفوذ وكان اول مظهر لغضبهم أنه فى المؤتير 
القومى الذى انعقد بعد ذلك فى سسئة 1151 لم تعط الكلمة لاى نقيب بن النقباء ورغم 
ان جميع المحامين الذين كانوا ممظين بالمؤتمر طلبوا أن يتكلم عنهم نقيب المحامهن ومع 
ذلك انتهى المؤتمر ولم تعط الكلية له . 

فما كان من النقباء وإعضاء النقابات المهنية الا أن عقدوا عدة اجتماعات لهم 
وحدهم طالما قد استبعدهم القائمون على المؤتمر بنقابتى المحامين والاطباء تكلم 
فيها النقباء والكثيرون من اعضاء النقابات وعارضوا الكثير من مشروع قانون الاتحاد 
الاشتراكى وخاصة التفرقة بين المثقفين والعمال والنلاحين والنسبة التى فقرضها » 
ولم يستجب القائمون على اعداد ملحق ليثاق مطلب من مطالب النقابات الا لفكرة 
إنثماء المحكية الدستورية العليا والتى كانت تنادى بها نقابة المحامين منذ انعقاد 
وؤتمر بغداد في ديسمبر سنة 1568 ٠‏ 
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وبدا الصراع يزداد بين الاتحاد الاشتراكى والنقابات المهنية التى لم نر لما 
-بيلا لا.بداه رأيها الا فى تشكيل اتحاد للنقابات المهنية تنعقد » اجتماعاته دورية كل 
أسيوعين "أو كل :قعهز فى نقابة من النقايات واستيرت هذه الاجتماعات تتوالى حيث 
تناقش فيها كل ما يعنى بلدنا من أمور ولكن هذا لم يرضى السيد على صبرى الذى 
كان قد عبين أمينا للاتحاد الاشستراكى وصور هذا الاتحاد بأنه حزب معارض فى البلد 
وراح يلاحق اعضاءه بالارهاب والتهديد وغير ذلك مما كان معروفا آنذاك » وحين 
أراد. نقيب المحامين وقد كان رئيسا للاتحاد ان يميد ترشيحه فى اواخر سنة 1555 » 
لم يكتف بها كان من تهديد بالحراسة والاعتقال وانما تجيعت كل قوى الاتصمساد 
الافستراكى والجماز الادارى لاسقاطه وهو ماكان ولكن لم يكفه هذا فاعنقل الكثرون 
من زملائه المدامين حيث لاقوا العذاب والهوان ادد لم تقل عن السنة وزيفنت بعد 
ذلك انتخابات الثقابات واتسعت الهوة بينها وبين الاتحاد الاستراكى حتى كسانت 
رحمة الله وتملب السيد الرئيس أنور السادات على قوى البغى والعدوان وحلت 
مجالس النقابات وجرت انتخابات جديدة فى يونية سنة 1191 وعادت النقايات 
اإجديدة الى نشاطها القومى السابق داخل الاتحاد الاشستراكى وخارجه تنسادى 
بسيادة القانون وبكفالة الحريات واطلاق حرية الصحافة وعودة القضاة واستجاب 
السيد الرئيس لهذه النداءات الحرة المخلصة وفى داخل الاتحاد الاشتراكى أجسرت 
محاولات النقابة المتوالية لتمديله وخاصة فى فرض العضوية العاملة شرطا للترثسيح 
فى انتخابات النقابات وملكية الاتحاد للصحف وهو ما تحقق اخيرا فى ورقة التطوير وفى 
انشمام المجلس الاعلى للصحافة . 

وكانت أمانة المهنيين يدفع النقابات لها تكاد تكون هى الامانة الوحيدة بالاتحاد 
الاشستراكى كان يجتمع بها اعضاء النتابات طوال الاربع سنوات الماضية يناقشون 
كل ما يجرى من أمور بالبلد وببدون رايهم فى غاية القوة والصراحة ؛ ولكنه بكل اسف 
لم تكن تنشر بالسحف رغم طلب الامين العام ورم ان الامائة ملك الاتماد 
الاشستراكى . 

وام تترك نقابة المحامين ما اشهر حول الرفبة فى أدخال نظام القضاء الشسعبى 
عندما أثارته بنقابة المحامين ( محاماة عدد ص 627 سنة 8م ق) . 

وجرت مناقسته من السيد / وزير العدل بامانة المهنيين وانتهى الامر الى 
استبعاد النكرة نهائيا . 

ولعل أهم ما كان من أثر للنقابات المهنية مستعينة فى ذلك بامانة الممنيين ان 
دعت هذه النقابات ممثلين من النقابات المهنية بكافة البلاد العربية وشكلوا لجنة 
نحضيرية تدعو اؤتمر موسع لانقابات العربية غايقه استعمال البترول والارصده 
العربية كسلاح فى المعركة ؛ وكان اول اجتماع لهذه اللجنة فى مايو سئسة الإوة 
.ديث در يا يزيد عن المائتين وخمسين من النقابات العربية اللمختلفة تقديوا بعدة 
أبحاث علمية عن البترول والارصدة واصدروا قرارات تلزم بها الشسعب المربى 
,الحكومات العربية حين تقوم المعركة واختاروا ممثلين لها رئيس اللجنة وهو نتيب 
المحامين والسيد ال#ندس عبد الخالق الشسناوى نقيب المهندسين للدهوة لهذا المؤتمر 
بالبلاد العربية المختلفة واتنفيذ القرار الذى اصدرته اللجنة بايقاف ضخ البترول 
0 1 وهو اليوم الذى تحتفل فيه اسرائيل بفوات خيسة 
د 3 قيامها ليحس العالم بأثر ايقاف الضئْ : 
الأبة المريبة على أمر واجد البرة 0 الج واد ليدم اولدمتيع كلمسة 


متكرة الاسفاة الثفيب 5 القذة 

وفعلا سائر الثقيبان الى أغلب البلاد العربية يعاوثهما زملاءهيا بالبسلاد 
التثى يسمائرون اليها وآلذين هياو! الرأى العام العربى للدعوة الى استعمال البترول 
والارصدة فى العركة واستجابت الحكومات العربية واوقفت ضخ البترول بوم 1١2‏ 
مابو سسئة 199/9 وكان لهذا أبعد الاثر فى اللاد العربية وأمريكا الت ظلت تتددث 
ءنه صحافتها لعدة أيام وتكررت اجتماعات اللجنة التحضيرية حتى كانت حصسرب 
كتوبر سنة 1979# وانتصصرنا ولم تتخلف الحكومات العربية عن استميال سلاج 
البترول ٠‏ 

الثقابات المهنية بفاعليتها هذه لا يصح أن تتخلفة عن آئ مجال ترمع فيه صوتها 
وتصحح الاوضاع »2 واهيها وحدد المعارضة والاحزاب وما الذى يمنم ان يسكون 
الاتحاد الاشتراكى حزبا يقوم بجانبه حزب أو آكثر ورفع التعارض بين الدسستور 
نبما يقرره من سلطات لرئبس الجمهوربة واخذه الى النظام الرياسى وبين القيادة 
الجماعية ااتى يقوم على, اساسسها الاتحاد الاثستراكى . 

وليس هناك ما يفيد النقابة من عضويتها الجماعية وهى بطببعتبا لا يبكن أن, 
#نتمى لحزب ممين ٠‏ 

كذلك ليكن معرونا أنه اذا لم يكن لالتحاق النقابة بالمضوية الجماعية أى اشر 
ولم يحقق ماترجوه .ن حير للبلد فليس هناك ما يمنم انسحايها من الاتحاد الاثستراكي 
ولا قيد عليها فى ذلك ٠‏ 

وآخيرا فالسيد اازميل المدعى يذكر تماما ما ادخل على قائون المحاماة سئة 
من قيود وربط النقابة بالاتحاد الاشتراكي اذ ند.ت الفقرة الاخيرة من المادة 
الثالئة منه على آنه : - ١‏ 

« يجرى نشساط النقابة فى اطار الاتحاد الاثستراكى العربى »© . 

واثستر طث المادة ١‏ أنه بشترط فيمن يرمح نفسه اركز النقيب أو عضوية 
«جلس النتابة ان يكون عضوا عاملا بالاتحاد الاستراكى ( وكذلك اعضاء النقابات 
الفرعية مادة .ع ) . 

ولا تزال هذه النصوصس قاثمة لا تلغ » حنى انه قد رفمت دعوى بنقسابة 
المهندسين بطلب ايقافا عضوية أحد المرشحين ى هذه الانتخابات التى تجسرة, 
لركز النقيب على أساس أئه ليس, عضوا عاملا بالاتحاد الاشتراكى . 

ويبين من كل هذا والقرار صادر ممن يملكه فى حدود ما يسمع به القانون وليس 
سعدوما كما بذكر السيد الزميل المدعى ولا يكون هناك محل؛ لاختصاص التضسساء 
ااستعجل بالنظر فى الغائه . 

واذا كان هناك اختلاف فى التقدير لتنضم النقابة للعضوية الجباعية أم لاتنقم 
فلا يكون هذا سببا لناقشة مجاس النقابة فى تقديره وهو حر فيه . 

والكثيرون يؤيدون الرأى الذى انتهى اليه ونذكر بهذه المناسبة رايا للاستادٌ 
الدكتور حلمى مراد فى محاضرته السابق بيانها اذ قال : « ومما هو جدير بالتنوية 
أن تقرير العضوية الجماعية للنقابات فى الاتحاد الاشتراكى بعتبر اعترافا بحق 
هذه النقابات فى ممارسة العمل السيامب, كيؤسسة جماهيرية فى دولة الملؤسسات » 
وهو ما يفرضى مليها واجب حمل هذه الأمانة بكفاءة وفاعلية . 

لذلك نلتمس الحكم بعدم الاختصاص ورفضش الدمسوئ والزام المسدعى 
بالمصروفات . 

اضرو نات مصطفى محمد البرادمى 


...١ نسكالاعددةرة‎ 


اييساالزيسي ل العزيٍ 
على شق احق والعمشمل والشرفكتب ... 


تقب ف ا محم اماة أمصلاً يشريا ... 
وعلى طررسهدق النطت ال رفاعتًا عن أحق .... 
تسطلع إيمتك _الاماة كرا غزيبا .0ه 
امل سفت فى رعاسك أقس ربس الم 


السادة الاسائذة : 
جرجس بطرس عجايبى 
محمد محيد مجود متولى 
فاتن على موسى زايد 
فوايت هبيد ادوارد عبيد 
ابراهيم حسنى محمد دسوقى 
ابزاهيم حنفى محيودٍ 
احمد السيد سليم قراقيش 
احمد عبد الحكيم يوسفه المهدى 
أحمد عصيت ابراهيم البعثى 
أحمذ محمد أحمد صئوت 
أعمد هاشم محمد عيد الله 
السعيد جمال الهم مثاوى 
السعيد محمد عباس البنا 
امام عبد الفتاح أبو الفتوح أبو ريا 
أميره فتحى عبد الشهيد 
أمينه زيان حسئى همن 
بشرى محيود كحيل 
جنات عبد العزيز وهبه 
جورج وديع داود مرقس 
حاتم عبد الباسط سسلييان محرز 
حسن حافظ عماره 
حستهة احمد محيود درياله 
على محمود على حسيب 
حمدى سيد أحمد أحمد النجار 
ديمترى حليم لبيب بسساده 
زكريا احمد عبد العزيز مصطفى 
زيئب على عبد الحميد القسصائجى 


جلسة 1919/11/15 


١ 
سعد محمد محمذ مسعودك‎ 
سلوى أحمد سعيد محمد‎ 
صبحى عبد الخالق محمد عبد الخالق العسيلى‎ 
صبرى محمود بكرى أحيد‎ 
حصلاح الدين الفرغامى أحمد‎ 
قيد مع الاستئناف‎ 
عادل عدلى شئوده ميسساك‎ 
عبد المجيد مؤاد محيد وهبة السبعاوى‎ 
عثان ربيع عبد الرحيم عثيان‎ 
عزه عباس السيد رحمى‎ 
على بسيوئى محمد بعويله‎ 
على محمد مراد على‎ 
غاروق على طنطاوى ناجى‎ 
فايزه بسالى بولس سيدهم‎ 
فريده مدمد متولى اللبان‎ 
فوقيه عبد المنعم بغدادى أباظه‎ 
كامل ابراهيم الوكيل‎ 
ليلى محيود حمدى السركى‎ 
متى ناشد تادرس بسحلس‎ 
مجدى فؤاد صادق‎ 
محمد ابراهيم سيد احمد ابراهيم‎ 
محمد حلمى أحمد عوض راهى‎ 
محمد سيد عبد الحليم مجاهد ابراهيم اسير‎ 
محمد شريف عبد اللطيف شريف‎ 
محمد صبرى عبد الوهاب السيد عبد المجيد‎ 
محيد طه جابر مهثى عبد العال‎ 
محمد عيد المثعم يوسف محمد أبو المعاطى‎ 


ساميه محمد احيد الحمزاوى 
محمد مصطفى محد غازى 
محمد هانى حسن رفعت 
مرفت ميخائيل نجيب خليل 
مصطفى حامد ابراهيم أحيد عويضه 
نادية عبد العزيز اقلاديوس نجيب 
هلالى محيود هلالى دراز 

نيد مع الابتدائى 


فد 
يحمد محيود سليمان أحمد 

تيل سكا ميل خسن «أسصناهيل ”تعن: 

نادية محمد أمام مرسى 

نجوى أحمد محى الدين زايد 

هايم محيد عيده 

هشام محيد رشاد يوسف 

يحى نؤاد خليل الشريف 

ماجده محمد عزت عيد العليم 


جفسة م / 1909/11 


أحمد عبد الوهاب محيد عبد العال 

أحمد عطية عبد الرسول 

آمال أمين يوسف الدروى 

بدريه عبد الأطيف محمد محيد 

جرجس سعد بشاره سعد 

حنان أحمد أبو المعاطى خاطر 

رافت محمد نبيه محمد شراقى 

رفاعى عبد الحييد أحيد محمد حسيبه 

ساميه حلمى فهبى محيد على 

سمير حسنى أحميد عثمان عباس 

سيد جبر عبد الله السيد 

شحات عبد الله عبد العال محمد 

قشلبى حبيب مترى مقار 

عائشة محيد مصطفى السبكى 

عادل أحيد عبد الغفار 

عادل محمد عبد الباقى راشيد 

عبد الحميد حافظ رشوان يوسف 

عبد السلام مهمى محيود عبد السلام 
نيد مع الاستئناف 

عبد المتعم محيد محيد عبد العال 


ماهر ناجى عبد الرحيم عثمان 

مجد الدين محمد عبد المجيد 

محمد ثروت عباس محيد 

محمد سسليمان أحيد آدم 

محمد عصام الدين يوسف 

محمد عليان قاسم أبو حجيز 

محيد كامل محيد أحمذ حفينه 

محمد مصطفى محمد مصطفى 

محمود أحيد فتحى ناصف 

محمود أحمذ يحيد أبراهيم الهراوى 

محيود على عبد الرحيم عبد العزيز 

مصطفى حسن مختار 

مصطفى درويش مصطفى عطا 

منتصر محمد ابراهيم أبو رداع 

مهجت سيد أحيد عبد العال عيسى 

نجاة محيد عبد الحليم على 

نهاد يسرى سمعيد السراج 

وجيه سعيد مصطفى حنفى 

حسن عبد الباقى حسن حسن الدشن 
قيد مع الاستئئناف 


جلسة 1919/11/18 


اكرام أمين أحيد محيد عزب 
تهائى يحيد السيد حسب الله , 
درية عبد المنعم رفئعت 
رشاد محمود يوسف البحيرى 
قيد مع الاستئناف 
رشدى عبد الحميد محمد البسطويسى 
سهير يحى الحكيم 
صباح حسن رضا ابراهيم 
صيجى على السيد محيد 
صلاح زكى حبيب الزيات 
عايده سلايه ابراهيم '“ 


عبد الرحيم زيدان حامد 
عبد القادر محمد عبد القادر يجيد على ميارك 
عبد الله محيد يتصور المهدى 
عرفات محيد عبده البسيونى 
عقاقت محيود ابراهيم طيره 

قيد مع الابتدائى 
فوقيه أحيد احمد أبو النجا تنديل' 
كريبات أحمد فتحى الجبالى 
محمد عبد الحميد يجامد على 
محمد مصطفى الجبالى 
وفاء عبد الفتاح مصطفى راشيد 


غذا 


منايات السيد أحمد هلام 


المددان الإو والقانى ‏ السثة الكليسة والكيضون 


19!/6/1١/1١ جلسة‎ 


1996 / ١ / ١) جلسة‎ 


اسماعيل عبد الحبيد خلف الله 
الهام ايليا حليم حنا 
الياس فالى جرجس منصور 
أمير رمسيس نجيب 
ثناء عيد العزيز عبد المال عيسى 
ثناء عبد المجيد أبراهيم محمد 
جلال محمد خليل الاسقر 
حايد سالم السيد سالم حسن 
حسنى عبد العزيز محمد صالج 
حسن محمد الأثور صالح 
حمسن محمد حسيين أبو زيد 
خليفه محمد حمزه دخيل الله 
رفئعت توفيق حسسين 
سهير محروس أبرأهيم محمد 
عابدين أحمد عبد المطلب 
عبد السلام عبد المعطى همسن أبو حسسين 
عبد الملمم عبد الجواد السيد 
عبيد على أحيد حسن مسعود 
عثيان سليم عثمان سليم 
على الامين عبد الرحيم أبو بكر 
قيد مع الاسستثناف 
على على على السقا 
عنايات ابو اليزيد يوسف عبد السلام 
فاطمه جمال عبد الحميد خليفه 
قاطمة على محمد أحيد 
نك به هائم رضوان شلبى 
نؤاد توفيق حبيب 
مبروك عطية غمرى أبو سيف 
مجدى محيد على الدمياطى 
محد أبو الوفا احيد مرغلى محيود عبد الله 
محيد الطوخى على السيد فريد 
محيد جمال الدين مصطفى مصطفى عبد ربه 
محمد حافظ حسين بسيونى 
محمد ذو الفقار احمد السيد حُطاب 
محيد صادق محمد الجزار 
محمد طاهر حامد محمود الجزاز 
محمد على حسن النجار: 
محيد على يحيد الصاقورى 


محيد محيود محيد على 
نجاة عبد الرحيم محيد اسماعيل 
نجوى هائم محيد يحيد عينسى سلامه 
مثيره محمد فتحى محمد نصر الدين 
هاديه أحمد غالب عمر 
وليد عبد الرحمن صديق الروبى 
يسرى محمد الامين عبد الرحيم 
أحمد حسن على المفازى 
اليد اسع الاستئناف 
أحيد سيد محيد حسان 
قيد مع الابتدائى 
احيد فتحى أحمد كايل 
قيد مع الابتدائى 
أحيد فتحى السيد محيد البحراوى 
أديب أسكندر فيلبس 
أسامه جمال الدين عبد الكريم ابراهيم 
السيد المندوه هبد الوهاب مرزوق سلامه 
قيد مع الابتدائى 
السيد صيحى احيد عمر سلام 
قيد مع الابتدائى 
السيد .كاوى السيد هوده 
السيد وسليم بدوى السيد الاخضر 
أمره مؤاد محيود زايد 
بهاء الدين احمد حلمى محمد بدر 
قيد مع الابتدائى 
ثروت محمد سسعيد أحمد 
جاد المولى محمد جاد شهه 
حليم توفيق بشماره 
قيد مع الابتدائى 
ربيم يوسفف السيد 
رفعت عبد الحكيم عبد الكريم احيد عبد الرجال, 
ذكرى شساكر عجبان خليل" 
نيد مم الابتدائيى 
زيئب عبد الوهاب على ابراهيم 
قيد سع الابتدائى 
سامى زكى موسى 
قيد مع الاستثنافة 
سامية محيود صبرى أحيد 


فهسرس الأبحاث 


صفحة 
هذا العدد للاستاذ غصمت الهوازى المطامى مكرتين التعزير :0" ٠:‏ ابم 
حول استقالات رجال القضاء للترشيح لعضوية مجلس الشعب للاستاذ 
عثمان ظاظا المحامى عضو مجلس الثقابة ٠ ٠ ٠ ٠. ٠.‏ إم 
اختصاص المحكمة العليا للاستاذ سعد الليثى ناصف المحامى ٠ ٠‏ دم 
وجوب تعديل نصوص التشريع الضريبى/لاستاذ طلعت محمد سليم المحامى ٠١١‏ 
تنظيمات الأسرة فى قوائين الأحول الشخصية للاستاذ 
عبد الوهاب البساطى المحامى ٠ ه٠ ٠ ٠. ٠ ٠.‏ 8 1( 
المحاماه فى الصومال واللغة العربية للأستاذ ابراهيم نور الدين ١8 ٠ ٠‏ 
دراسة فى عقوبة الزنا « بقية » للمرحوم الأستاذ مرقص فهمى المحامى ١8‏ 
أخبارر ثقابية م 6 6 6 6 6 6 6 6 6 م م ههل 
هذا الباب الجديد للاستاذ عصمت الهوارى المحامى سكرتير التحرير ١١٠١‏ 
التنازل الى النقابة عن ملكية الأرض المقام عليها مبنى النقابة ١١١ ٠ ٠‏ 
من قرارات اللجنة المليا للادارات القانونية ٠ه‏ ء ١55 ٠ ٠ + ٠‏ 
مذكرة الأستاذ الثقيب مصطفى البرادمى . م ١14 + ٠ ٠ ٠‏ 
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العددام الأرل! وألغي + قسلة الخليسة والخسين 1 


أول يوليه 151/9 


أول يوليه 1519 
1 


أول يوليه 151/9 


أول يوليه #ا/ا5ا 


أول يوليه 151899 


؟ يناير 151/5 


سس رييي م يد 


البيسسسأن 


قضاء المحكمة العليا 

حكم : هيئة تحكيم » بدء تنفيذه ٠.‏ دعوى وقف تنفيذ حكم 
هيئة تحكيم » قبولها . ق الم لسنة ١556‏ م1/6 ق 4" 
لسنة ./اؤا مالاء 

١‏ ) وقف تنفيذ : حكم هيئة تحكيم ٠‏ سند طلب وقف تلنيذ 
حكم . ق56 لسنة ./191 م 56 . مرافعات م 1٠.‏ . 

لب) حكم هيئة تحكيم : طلب وقف تنفيكُ ٠.‏ سسب ©» 
تجريح حكم ٠.‏ 

( ج) حكم هيئة تحكيم : طلب وقف تتنفيد ؛ سبب » 
خلال بسير مرفق عام ٠‏ 

)١(‏ وقف تنفيذ : حكم هيئة تحكيم . تنفيذْ »؛ سبب »؛ 
تجريح الحكم . ق 55 لسسنة ./[15 م56 ٠‏ 

( ب ) وقف تنفيذ : حكم هيئة تحكيم » سبب © نسبة سيولة ' 
ضثئيلة . مبلغ محكوم به » جسامته . 

هيئة عامة : تأمينات اجتماعية . مال عام ٠‏ ميزانية عامة 
للدولة ٠‏ حجز . تنفيذ جبرى . تنفيذ » بدء فيه . ق 1١‏ لسنة 
لأكخام )ا ق5]5لسنة 56ؤام ه, 

(1) حكم : هيئة تحكيم © تنفيذه ) وقف تنفيذ حكم ) 
طبيعته ٠‏ ق .5 لسنة ا/ا5ا م 356.. 

( ب ) حكم ١‏ هيئة تحكيم 4 حجية , 

( ج) حكم : هيئة تحكيم » وقف تنفيذه » سبب »© مبلغ 
محكوم به » تأثيره على موارد الدولة »؛ اخلاله سير 
مرق عام ٠‏ 

بيه / 

مؤسسة عامة : شيركة تابيعة لمؤسسة عامة . هامل ٠.‏ 
تسوية حالة . أقدمية . تعادل ٠‏ قرار رئيس جمهورية 
5 لسسمئة 11517 و ..6 لسنة 19519 و ١7.5‏ لسنة 
كلاؤل ٠,‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائية 

(!) نقض : طعن للمرة الثانية . هكم براءة . نقض © 
طعن للمرة الثانية . 

( ب ) اياحة : سبب , عقاب » مائع . خيز ٠‏ نقض » 

طعن ؛ خطا فى تطبيق قانون . خبز » توقف من انتاجه بدون 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 
4 16 

1 1 

17 1١ 

17 1 

168 1 

15 1 

15, 31 
ليل 1 


؟ يناير 19١/5‏ 


؟ يئاير ا/او1 


؟ يناير ا/إؤا 
" يناير 1539/5 


1971 ينناير‎ ٠“ 


* ينساير 151/5 


هبناير ا/99[ 


ة يتاير 1597 


فهرس_الاحسكام ونا 
١‏ البيسسان 


ترخيص . قانون »© خطأ فى تطبيقه . حكم »؛ نسبيب » خطا 
فى تفمسير قانون ق .16 لسنة 11051 ٠‏ مرسوم ق 10 لسنة 
ه154 م” مكررا . ق 848!| لسنة 1161| . 


(!) جريمة ١‏ وقتية ) مستمرة 

( ب ) منشساة صناعية : أمن صناعى ٠‏ ق 1١‏ لسئة 5هؤا 
م ٠١8‏ قرارات وزير عمل /ا3 و 105 لسئة 6"؟| و41 
لسنة 1157 قرار وزير شسئون وعمل 151 لسنة 1165 ٠.‏ 
(ج ) جريمة مستيرة : جانى » محاكيته . دعوى جنائية. 
دفع بانتضائها . نقض ؛ طعن » خطا فى تطبيق قانون حكم » 
تسبيب © عيب . ١‏ 

( د ) نقغضى : طمن »© خطا فى تطبيق قانون » احالة . 
دفاع : اخلال بجقه . حكم » تسسبيب ؛ عيب . دقام 
جوهرى ٠‏ 

قمار : العاب . حكم ) تسبيب ؛ عيب , عتوبات م 165 
)١(‏ اثبات : شهادة . حكم ) تسبيب ) غيب . 

( ب ) قاض ؛ عقيدته » تكوينها 6 ادلة ؛ تسمسائدها ,. 
نقض © طعن ٠‏ 

(! ) نصب ؛ جريمة » اركانها ٠‏ حكم ؛ تسديب ©» عيب .٠‏ 
حكم » بيانات ٠‏ 

( ب ) تهمة : تعديل وصفها . محكبية موضوع »؛ سسلطتها 
(ج) دفاع : اخلال بحقه . 

جرائم مرتبطة : عقوية ٠‏ ارتباط . اصابة خط ٠‏ وسيلة 
نقل عامة » تسبب فى حصول حادث , حكم ؛ تسبيب ) هيب 
نقض »© طعن » خطا فى تطبيق قانون . عقوبات 0م١15‏ 
و 1/54 و98 ق 65 لسنة 1١60‏ ق 0!! لسنة 1154 
محل صناعى وتجارى ١‏ هقوبة ؛.تطبيقها © ارتباط . 
نقض »© طمن »؛ خطأ فى تطبيق اقانون ٠‏ ق 557 لسمنة 5806( 
نل 

(1) دماع : اخلال بحقه ٠‏ محاكبة ) أجراءاتها . مادة 
مخدرة . مخدر . مهام ١ ٠.‏ 

( ب 4 تفتيشى 1 بطلان .. نقضن ؛ طمن »© نفع قالوني 
مخطلط بواهع ٠‏ 0 

لج )ابض ١‏ دفع بيطللانه ؛ مبارقه . تفتيكي 4 نهم 
بيطلثنه » عيارته + 


ل ألمددان الأول والثنى ‏ السئة الخايصة والفيسون 


رقم رقم التاريخ البيسسسان 
الحكم الصفحة 


ليسي سمب سي 


( د) نقض : طعن » عبارته ٠‏ 
لجا 11 ٠١‏ ينساير 19917 )١(‏ نقض : طعن » جوازه 
( ب ) تشرد : تحريض حدث . ق 116 لسئة 11541 م 11١‏ 
قى 8 لسنة 1951 . حكم ؛ تسمبيب . استثناف المتهم وده . 
( ج) محكبة نقض : عقوبة > وقف تلفيذها . مقسوبات 
ممقدواه/١‏ 


ف يرك ٠‏ ينساير 153/9 حكم : ادانة © بياناته . اجراءات م ١١‏ حكم © تسسبيب » 
عيب . نقغى ؛ طعن »© حالاته ٠.‏ سرقة باحددى وسمائل النقل 

لي رف ٠‏ سان 191905 )١(‏ مأمور ضبط قفضسائى : اختصاص »© جمسع ادلة ) 
اجراءاتها ٠‏ اجراءات م ؟؟ مساعد مأمور ضبط »© محضر )2 
لعريزة ٠‏ 


( ب ) محاكمة : اجراءاتها ؛ تحقيق . 
( ج ) اثبات : خبرة . حكم ؛ تسبيب » عيب . دفاع ) 
اخلال بحقه ٠‏ 
٠١ 0 154 00‏ ينناير ا امراهنة : سباق خيل . نقض »© طعن » خطا فى تطبيق 
قانون ٠.‏ محكمة نقض » سساطتها . عقوبة » تطبيقها . فى ١.١‏ 
لسنة 1115 ى 150 لسنة 1١61‏ فى لاه لسمنة 1665 م ؤم 


0 30> ؛ بتساير 1939/5 تزوير : محرر عرق ٠‏ دفاع » اخلال بحقه . محكية 
موضوع . هكم ؛ تسسبيب ) عيبب . ش 
٠ 16 1‏ ينساير 1989/5 )١(‏ دهوى مدنية : قضاء جنائى ؛ اجراءات . 


( ب ) مدع مدنى : حكم ©» اشتئناف ») تعصويض مؤقت . 
اجراءات مم (78 4.289 . 
( ج ) نقفى : طمن »© جوازه . اجراءات م 55؟ ٠‏ 
11 الاك (٠.١0‏ يناير ةا حجز ١‏ تبديد . حكم ؛ تسبيب )2 عيب . نقض © طمن ) 
حالاته . حجز » دنع يبطلاته . 


رذ 1 0 ٠١‏ ينساير 19905 (!) نقض : طعنئ ؛ تقرير 6 اسمباب »© ايداع 6 أجراءات 


( ب ) محكبة موضوع : دليل » سلطتها فى تقديره . مخدر. 
قصد جنائى . حكم » تسبيب » عيب . 
(ج ) جريبة : ركن 2 تواغره » محكمة موضوع » سلطتها 
؟15 1400 ١6١00‏ يناير كةو اسثناف : ميصاد ٠‏ حكم ؛ تسجيب 2 عيب . عكر ؛ 
, بطلان .. نظام عام ٠‏ لجراءات م 4.5 / ١‏ 


رقم رقم لت اريخ ليد أن 

الحكم الصفحة 7 

١ 515 1‏ يناير 198/5 نتض : طعن © جوازه . استثدهة , نوثبة عأية . ى لاه 
لسنة كمكام .م 2 

5 .د 800( ينابر الإوا )١(‏ محل عام : مسئولية جثائية ٠‏ قوة كاهرة . مانسع 
عقاب . حالة ضرورة قى 1/!؟ لسمئة 1405 م 8؟ اجراءات 
م1./١‏ 


(ب ) عذر قهرى : مرض غير مانع من الاشراف على متهى 
(ج ) نقض : طعن ») خطسا فى تطبيق قانون . حكم فى 
الطلعن ؛ احالة . 
لذ ١6 #١‏ يناير 1/ا14 ' ١‏ ) تنتيثى : دنع ببطلانه . اذن تنتيش . 
(ب ) دليل ؛ تقديره ؛ محكبة موضوع 
(ج) سود : أقوالهم ؛ استخلاص واقعة دموى ؛ بعكية 
موضوع ٠‏ 
(د) شهود ؛ وزن اقوالهم » محكبة موضوع ٠‏ 
7 (ه) حكم ؛ تسبيب © عيبب . 
(و ) شهود ثفى : أقوالهم » أطراحها ٠‏ دماع ٠‏ اخلال 
بحكه . 
(ز ) دهع قانونى : مخطظ بواقع » اثارنه أمام النكسضص 
لآول مرة نقضص » طعن ؛ سبب 
)١(‏ تفتيشى : اذن » اصداره . محكمة موضوع ؛ سلطتها 
فى تقدير جدية تحريات ٠‏ 
( ب ) محكية موضوع : سلطتها فى تحديد وقت احران 
مخدر ٠‏ نتضش »6 طمن ©) سسبب ٠‏ 
(ج ) مأمور شمبط قضائى : اختصاص محلى . 
( د ) محكبة موضوع : سلطتها فى تقدير تحريات ٠‏ حكم» 


1 6م700١‏ يناير ؟9وا 


تسبيب © تناقض ٠.‏ 
١9 0 «# 014‏ يناير 119/5 حكم : بيانات » تسبيب »© عيب ٠‏ نقض © طمن » خطأ فى 


تطبيق قانون . محكية آستثئافية ؛ حكم ) تسبيب . بطلان ٠‏ 
اجراءات م 1١‏ ' 
4000" 0( يباين 111( )١(‏ شهادة مرضية : محكية موتصوع ؛ سلطتهسا فى 
تتديرها ٠‏ 
( ب ) نقضص ١‏ طلعن ؛ دفع بجول يوم بيع ٠‏ تبدبد ؛ حجز 
(ج ) دناع : اخلال بعته . محكبة أسنثنائية » رد على 
دماع لم يئر آبليها .- 


16 المددان الاول وللفقى ‏ للسنة الخامسة والشيصون 


رقم رقم 3 : 
لس البيسسسان 


ضرب : أفخى الى موت ٠‏ قدر متيقن ٠‏ مسئولية جنائية:. 
سبق اصرار . فامل أصلى . حكم © تسبيب © عيب . 
عقوبات م 161 / ١‏ 
7؟ بناير 01زذا ائبات : خبرة . مسألة هنية ٠‏ حكم ) تسبيب » عيب , 
محكية موضوع » سسلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 
ا )١(‏ شيك : بدون رصيد . محكية موضوع © سلطتها 
يناير الا 
018 52 5 بناير 6لا| فى استخلاص واقعة دعوى . 
( ب ) محكية موضوع : سلطتها فى تقدير دليل . حكم » 
السبيب 6 عيب ٠.‏ 
1 تهريب جمركى : دخان . اثبات , حكم © تسبيب ) هيب .٠‏ 
1 3 53 
69000 060 يقاير اجراءات "١.‏ ق لاه لسنة 5461ا م 40 


م امم 7( بناير 91ةا 


ثانا لها 


. غشى : ألبان » علم » اثبات ©) قرينة . قصد جنائى‎ )١( 
. اذ5١ لسنة‎ 6.١ ق‎ 1١566 فق 18لسنة! 154 فى 17؟ه لسنة‎ 
1 . ركن معنوى »؛ توافره‎ 

(ب ) دفاع : أخلال بحقه . حكم » تسبيب » ميب ٠‏ البان, 
5 5 1 ا محكمة استثئنافب : محاكية ؛ اجراءات » شفويتهسا ” 

يناير دعوى ؛ نظرها . دفاع » اخلال بحقه . غشن البان . حكم؛ 
بيب »؛ صيبباا٠‏ 

محاكية : ثسفوتيها » اجراءاتها » محكية استثئافية ») 
حكم »© تسبيب »2 عيب . دفاع »© اخلال بحقه . غشى البان 

قضاء محكمة النقض اللدئيسة 

ان ١‏ ' أول ديسسبر )١( 1١99|‏ حكم : نقض »؛ أثره . مرافمات سابق م 111 
( ب )قوة أمر مقضى : نقض © طعن ؛ حالاته . حكم ) 
طعن . مرافعات سابق م 6558 
( ج) احوال شخصية : حكم » طمن ٠‏ خصومة » 
اعتراض الخارج عنها . مرسوم ق 8/ا لسنة 1581 م 82١‏ 
ق 255 لسنة م6هؤ( . 
(د)وتقف : ناظر © وكثلة . قى 8) لسنة 65ؤا مم. 
ان 

1 193 أول ديسمبر ١8901‏ (1) اثبات : احالة الى التحقيق . محكية موضوع . 
سلطتها . أحوال شخصية . 
( ب ) محكية موضوع : بلطهها فى تقدير انريلة . اكزينة ٠‏ 
محكمة نقض © سلطتها . 
( ب ) احوال شسخصية ١‏ قانون ؛ تنازم داخلي ٠‏ قا 
55؟ لشسْنة 1566 . 


إزانا لين "١‏ يناير 158/1 


فذنا 6< ا يناير 1١99/5‏ 


رقم رقم : 

المفحة التاري 

ع 10 /ا ديسمبر الإ19 

١1/1 شيسميبر‎ 7 1 151 

1232 وف 8 ديسسبر الاؤا, 

2 14 لم ديسسمير [/19519 
3 

31 ده 0 8 ديسسيس 1509 

18 إن 1 ديسسمبر |/ا؟ة1 

/ 
2 إن ديسسيير 1919/1 
47 6م ١و(‏ ديسسيير (1590 , 


تعرس الأعاتقى إلهما 


(!) قطن : تحديد المساحة التى تزرع . ايجار ٠‏ ى "١‏ 
أسسنة 154١‏ ى .1 لسسنة 509[ 

. ( ب ) ايجار ؛ حكم »© تدليل » ميب . 

)١(‏ نقض ؛ طعن »؛ صورة الحكم المطمون ؛ ايداعها 

( ب.) استثنافا : طلبات »؛ حكم بما لم يطلبه الخسوم . 

( ج ) اثبات : بينة »'شاهد »© محكمة موضوع © سلطتهة 
فى تقدير أقواله . نقض ؛ طمن ؛ أسسباب : 

( د ) أهلية : عته . حسكم ) تسبيب . ثقشى © لمن » 
اسباب . بطلان تصرفات . 

ضريبة : أرياح تجارية وصنامية » وعاؤها . فا 16 
لسنة 1595 م 25 . 

. وكالة‎ ٠. نقض : طعن ؛ تقرير . مؤئسة مامة‎ )١( 
و5097 لصلة‎ 155١ محاماة . قرار جمهورى .151 لسنة‎ 
,لؤ5١ كةاذا ؤمكه! لسنة‎ 
. سب )همل ؛ عقد » مناصزه . مؤنسسة عاية . ثيركة‎ ( 
[1941 لسسئة‎ 1١9 تأميم » اختصاص ولائى . موظفة . ق‎ 
رار رئيس جمهورية 065" لسنة 1551 قرار جمهورى‎ 
, [555 لسنة‎ "8.1 

(ج ) عتد حمل : انتياؤه . تأميم ؛ آثاره . بلعية . لى 1١‏ 
لسنة 1165 م هم / ١‏ 

( د) اجنبى ١‏ استخدامه . عقد عيل ؛ عثثسره . فركة 
لطاع عأم ٠.‏ جنسية , 5 

(5,) نقضص : طمن » تقرير » أسياب ٠‏ 

امن :ا طمن ؛ اجراءاته . محاماة . وككظلة . بشسلان 
عأت . تى 17 لسنة ككلم 8ه؟ 

. اثبات : بينة . نظام عام‎ )١( 

ل( ب ) نقضى : طعن ؛ حالاته . قوة أمر مقغى . فى لاه 
لسنة 1169 م + 

(١)نقض‏ : طعن ؛ خصوم . هكم ) طمن . 

( ب ) حكم : طعن >2 جوازه . توة أبر مقشى . , رفايك 
سابق مم الا و ه79 فى ١٠١.‏ لسنة 551 تى لان صسنة 
الكمخكام ؟. 


(1 ) ضريبة : يها تجغرية وصناعية ) ومنهها ) 


ا المددان الاول' والقانىي ‏ السنة الخامسة والشسون 


يق ارق 1 . 
المنفهة اتساريخ البهسسسان 


ربطها . ششركة تضامن . نيابة ق ١6‏ لسنة 1١95‏ م 76 ق 
”1 لسسمنة ١16.‏ ق 6/!! لسسنة ١161‏ 
( ب ) نقض : طعن ) سبب جديد ٠‏ 
قرار ادارى : بنوك .' عمل . اختصاص . ق 2.٠‏ لسئة 
ق 100 لسنة .195 ٠‏ بنك مركزى »© بنك اهلى . 
ترار جمهورى /ا9*؟ لسنة .195 و 0655" لسمنة ؟155 
و ..لم لسنة ١5518‏ ق ١١‏ لسسئة ١469‏ قسرار جيهورى 
الإلم لسنة 1١956‏ ق مه لسنة 565ل . 
00 عقد : فسخ . التزام » وفاء . بيع . نتضس ٠‏ محكية 
موضوع »© شرط فاسخ ضينى »© تقدير حصوله ٠.‏ 
تننيذ عقارى : أيجار . مرافمات سابق م م 7١1‏ و 314 
وا؟"وهخم". 
الكل (١)أحكم‏ : تسبيب . دفاع »© اخلال بحقه . 
( ب ) تزوير ؛ محكبة » عقيدتها » تكوينها . 
( ج) محكية : تقيدها بدليل معين . 
( د ) دليل : محكية موضوع ؛ سملطتها . 


؟ه 1١ 0.١ ٠‏ ديسمبر 901 نقض : طعن »© حكم غير قابل . حيازه » استثنافة ٠.‏ ىق 
5 لسسنة 1569 ق 64// لسمنة 1١9515‏ ق 69 لسنة 1556 . 


18 وه ٠6‏ ديمسمبر [/11! 


ل “اه ١1‏ (يسسيبر 
٠‏ مه !| ديسممبر |/ا19| 


اه 48500060 دبسسمير 


53 1 480 لقيسمس ١9971‏ نقض : طعن »© ايداع الاوراق ٠‏ رسوم قضائية . قوة 
7 دامرة: . برادعات سايق 6 1؟؟ 6013 لسئة 21166 ...قا 
*؟ لسنة 15580 فى 5 لسنة /[1551 ٠‏ 


6م 55 !١‏ ديسمبر 980[ (١)نقض‏ ؛ طعن » اعلانه . بطلان ٠‏ نظام مام . ق 249 
لسنة 1558 مرافعات سابق م ١؟)‏ ق ١.؛]‏ لسنة 1166 
ق ؟ لسمنة 15517 . 
( ب ) نقض : طعن » ايداع مستندات » بطلان ٠‏ 
وه 8# |) ديسسيبر إلا )١(‏ طبيب : مسئولية . التزام » بذل عناية . 


( ب ) نتضصس : محكية © سلطتها . يسئولية مدنية ٠‏ 
(ج ) محكية موضوع : صلاقة سببية ) مسثئولية » 
استخلاصها خطا . ضرر ٠.‏ 
( د ) حكم : تدليل ؛ هيب . 
55 6 57 ديمسير اا (!) موطن مختار “نظ سخار » البببلت ؟: كتابطية: 
اعلان . مدنى م 495 
( ب ) املان ؛ موطن مختان » تغييره » الخطان ٠‏ 


مه 


إن 


11 
3 


53 


531 


56 


رقم 

الصفحة 

553 1 
لد نف 
د ل 
عد يل 
08 يق 
لق فق 
77 
نف ف 
تل كنل 


فهومى الأحكم ,18 


ممست 
التساريخ البيسسسسان 
ديسمير الإؤ! نقض ؛: طمن ؛ حكم قابل للطعن . ايجار . ىق /ا لسئة 
6 ق لاه لسنة 15605 
ميسمير 111/1 )١(‏ ضريبة : ارباح تجارية وصنساعية © وعاؤها . 
دموى . نظرها . 
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(ااهريية : علية على الايراد » وملاها . مق 6ما 
اسدة ]150 فى 8, أسنة ككل م للاء 


١‏ ) أطيان زرامية : ايراد ؛ تدديده 


دعوى : نظرها . امسظشناف ٠‏ عرافعات سايق م لم.4؟ ق 
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ركم الايداع »0٠‏ سنة إلبةا 


دار وهوان للمسلباعة والنشير اث : #«روهو4 


لحلاياة 


بسماننه الرحس الرم 
ار ىا ال هم حادوقتين 
(صمدق الله المنظم ) 


0 السئة الخامسة والسون 
اكثالثك والرابع 


مارس وابريل 


١ و/اة‎ 


يسما دله الرحس الرجيم 
مكة كسم صبتادٍ فسن 


(ضصدق الله العظم ( 
اليد : : مارس وأبريل 
الثالث والرابع 


يصدر هذا العدد فى وقت تقترب فيه المجلة الى انتظام صدورها فى مواعيدها 
المحددة » بعد أن توالى صدور ما تآخر من الاعداد .. يصدر هذا العدد ب كما 
صدر غره س قهرا لكل صعب » واحتباز! لكل عقبة كادت تهدد المجلة عن الصدور ٠‏ 

ويحتوى هذا العدد . بالاضافة الى الابواب الدائمة الثابتة س على الابحاث 
فى الموضسوعات التالية : 

الضابط الشسكلى فى المميار الميز للعقد الادارى للسيد الزميل الدكتور 
أحمد عثمان عياد المعامى والاستاذ المنتدب بكلية الشريعة والقانون ٠‏ 

ه الجزء الثالث من بحث ( تنظيمات الأسرة فى قوانين الأحوال الشخصية ل 
الطلاق ) » وهو نتمة البحثين السابق نشرهما ى الخطبة وفى الزواج ٠‏ 
للسيد الزميل الاستاذ عبد الوهاب البساطى المحامي , 

و الشفعة فى عقود بيع الشسةق تملبكا للسيد الزميل الاستاذ سامى عازر 
جبران المهامى ٠,‏ 

تخصيص قناة السويس للملاحة البحرية لا ينشىء حقوقا لصسالح 
أسراثيل للأستاذ بدرت نوال محمد بدير المحامى ٠‏ 

وى نظام الرهبنة واثره على أهلية الراهب للسيد الزميل الاستاذ فتحى 
سعيد جورجى المحامى ٠‏ 

ن الجزء الثالث والأخير من مرافعة المرحوم الاستاذ مرقص فهمى المحامي 
فى ( دراسة فى عقوبة الزنا ) » كما يتضين هذا العسدد الجسزء 
الأول من مرافعة المرحومالاسستاذ احمد نجيب الهلالى المهسامى 
عن المدعى بالحق المدنى فهذه القضية ٠‏ 

و الباب الجديد ( اخبار نقابية ) وهو الباب «لذى فتحت المجلة صفحاتها 
له اعتبارا من العدد الماضى ٠‏ 

و ويتضمن هذا العدد أيضا باب جديد يضم اهم التشريعات التى صدرت 
خلال الفترة بين صدور العدد السابق وهذا العدد الجديد . 

والله نسأله تعالى التوفيق والسداد فى خدمة الزملاء الأعزاء وقى رحساب 
المحاماة المجيدة الشايفة ٠‏ 
سكرتم التحرير 
عصمت الهوارى 
المحامى 


االل 20 
انماع نخوة ونجدة وعون »2 فان يكن مهنسة » 
فهى اعظم واجل مهنة فى العالم ٠‏ 
فولتر 


مم همه مدوم ممم مسج لوو الوم مهموي دمجم همهمهه د 


قتيكا ,لمش الاي 


191/9 يوقيو‎ ١ 


ر1) حكم : هياة تهكيم ©» طلب وقف تلفيله . 
شكل الحكم ؛ دق مقرر به . ق !)1 للسئة ١531‏ ق 51 
لسنة 1555 م علا, 


سيب »> 


رب ) حكم ! هياد تحكيم ٠‏ طلب وقف تنفيذه » مسب ٠‏ 
بقرير بسذ' ضار باهدءف الخطة الااتصادية المامة . 
رج ) هكم : هذ تحكيم لمصلحصة شركة المشروعمات 


المنائة والهندسية بمبلغ با آلف حنيه » اضراره باهداف 
الخطة ١”تصادية‏ المابة للدورلة . 


المباديء اننا 


١‏ طلب وقف التنفيذ الدي بختص المحكمة 
العليا بالفصل فيه لا يعد طريقا لطعن فى أحكام 
هيات التحكيم اللسكفة للفصسل فى منازعات 
الحكومة والقطاع العام ؛ بل يستهسدف بسط 
سلطة الحكية العليا لارساء المبادقء القانونية 
النى تحكم اأحلاقات بين المؤسسات الاقتصادية » 
وتحقق بأهداف الشغة الاقنه أدية العامة تأدولة» 
وضمان حدسن سير المرافق العامة بصرف النظر 
عن #حكم موضوع طلب وقف التتفيذ » ومن ثم 
يتعين اطراح ماأتتذرع به وزارة الاسكان والتسييد 
من انه لابحوز مساعلتها عن ننائج » تسرارات 
التكثيف التى يصدرها وزبر الاسكان لحسساب 
احدى الدوات العامة ٠+‏ 


؟ ل أحكام هيات المتحكزم نسدية الأثر ؛ لانكون 
اها حهرة الا بين الخصوم انفسهم وبالنسية الى 
ذات الدق وجلا وسيبا » كبا أن تقدير مسادى 
أى هكم ونها بالخطة الاقتصادية العامة للدولة أو 
بسير مرفق من المرافق العامة انما يسكون على 
أساس مايترنب على تنفيذ هذا الدكم بالذات 
دن أشرار بأيهما بصرف النظر عن المبدا السذى 


قرره الحمكم © واحتمال اتبباعه مستقبلا في 
منازعات عمائلة ٠‏ 
+ ل حثكم هياة التحكيم الصادر لمصلحة اشركة 


المشروعات الصناعية والهندسية فسد وزارة 
الااسكان والمرافق بالزامها بان ترد الى الشركة 
مبلغ1 0 جنيها » والفوائد والمصروفات واتعاب 
؟لحاماة » ليس من شسانه الاضرار بأهداف الخطة 
الاقنصادية العامة للدولة » وهو ماقرره أيضا 
وزير النخطيط » كما انه ليس من مؤداه الاخلال 
بسر عرئق الاسكان »© بل دمكن تدبيره باجسراء 

النقل من اعتماد الى آخر »© بادراج المبلغ فى 
كول مرزائية تائية + 


المدكمسة : 

ومن حيث أن وزير الاسكان والتقسييد طلب 
بكنابه المأرخ فى . عن أغسطس 14172 المرسيل 
الى ه: مدكية مم كناب اانائب العام المؤرخ فى 
*؟ من سبتمبر 1919/5 وقف تنفيذ الحكم الصادر 
من هيئة التحكيم فى الدعوى 556!! لسئة الاؤا , 
تحكيم عام والقاضى بالزام وزارة الاسسكان بان 
تدفع الى شركة المشروعات الصناعية والهئدسية 
مبالغح ./31 م 61لا جنبه ونوائد هذا المبلم 
بواقع ؟ / ممئويا من تاريخ المطالبة الرسمية 
الحاصلة فى ؟ من أكتوبر 151/1 حتى السسداد 
والمصروفات بعشرة جنيهات متقابل اتعاب المحاماة 
وقد استندا فى طليه .هذا الى أن وزارة الاسسكان 
لابسوغ مساعلتها عن قر!رآت التكلبف التى تصدر 
مئه وفق أحكام القائون 161 لسنة 1951 بثسان 
تنفيذ أعمال خطة التئمية لأن هذا التكليف لايصدر 
الا بناء على طلب احدى الجهات العامة التى 
تنفذ الاعمال لحسابها ولا يتجساوز دور وزير 
الاسكان فى هذا الصدد دور النائب الذى لاتلحقه 
آثار التمرفة وانما تنصرف الى الاصيل وحده 


الى ف 
على تلك الا 
التزاماتها مما يشر بأهداف الخطة الاتتصسادية 
ألعامة الدولة ويخل بسير امرائق العامة وفضلا 
عن ذلك غان ميزانية وزارة الاسكان لم تتضمن 
مصصرفا ماليا للمبلغ المحكوم به © وسيكون تنفيذ 
الحكم على حساب الاعتمادات المارحة باميزانية 
لتحقيق الاغراس والاهسداف المنسوط بالوزارة 
انجازها مما يترتب علبه عجزها عن تنئيذ ها أسئد 
أليها من مشروعات الخطة العامة وما يستتيف.» 
ذلك من الاخلال بسير مرفق الا..كان ٠.‏ 


ومن حيث أن شركسة الشرو أت الصناعيسة 
والهندسية طلبت الدكم برفض ادعوى قائلة أن 
وزارة الاسكان والتشييد مسئولة تانونا عن الوفاء 


بالمبلغ المحكوم به » وهى وشاهسا مع وزارة. 


الصحة التى كلنتها باصدار قرار التكليف للشركة 
وان تنفيذ الحكم من جائبها لايد بأهداف الخطة 
الانتصادية ولا يذل مسير مرفق الاسكان . 


ومن خيث أن طلب وقف الة:. 
المحكية العليا بالفصل فيه لا 


الذى تختسص 


.د طريقا لللعن 


فى احكام هبثات التحكيم الك...ئنة للفميل فى 
بنازمات الحكوية والقطاع الما ؛ فمازالت هذه 
الاحكام نيائية وغير تابي للدم ميها بأى وجه 


من وجوه الطعن طبقا لئص المادة ه/ من قانون 

المؤسسات العاية وشركات القطاع العام الضادر 
بالغانون ١‏ لسئة 955! بل يستهوسدف وقسف 
تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم بسط 
نسلعلة المحكمة العليا لارساء المادكم القانونية 
التى تحكم العلاقات بين المؤسسات الإقتصادية 
وتحقيق أهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة 
وضمان تنفيذ حسْن سير المرافق العامة وذلك 
كله بصرف النظر من الحكم موضوع طلب ؤقف 
التنفيذ » سواء من حيث شكله أو الحق المقض 
به » ومن ثم يتعين أطراح ماتتذرع بنه وزارة 
الاسكان والتشييد من أنه لا يسوغ مسائلتهاً 
من نتائج قرارات التكليف التى يمدرها وزير 
الاسكان لحساب احدى الجهات العامة : 


ومن حيث أن لاوجه لا تذهب اليسة وزارة 


ع الثالت والرايم ل ااسئمة اللخايسسة و الخمسون 


0 


الإسكان والتقييد من أن اطراد قضاء 
التحكيم على هذا التحو يحيليا التتائج المترة, 
على قرارات التكليف مما يضر بأمداف الخطسة 
الاقتصادية العامة لادولة ويخل سسسير اق 
العاية ذلك أن احكام هيئات التحكيم تسبية 
الأثر لا تكون لها حجية الا بين الخصوم أنفس. 
وبالنسبة الى ذات الحق محلا وسيبا كما أن 
تقدير مدى مساس أى حكم منها بالخطة 
الاقتصادية العابة للدولة أو بسسير مرفق من 
المرائق العامة انما يكون على اساس ما يترتب 
على تنفيذ هذا الحكم بالذات من اخرار بايهما 
بصرف النظر عن المبدا الذى قرره الحكم واحتمال 
اتباعه مستقبلا فى منازمات ممائلة ٠‏ 


ومن حيث 'أن تنفيذ حكم هيئة التحكيم الصاذر 
لصسالم شركة المشروعات الصناعية والهندسية 
فد وزارة الاسسكان والمرافق بالزامها بأن تؤدى 
الى الشركة مبلغ .5م 10017 جنيه والغوائد 
والصروفات ومقابل اتعاب الحساماة ليس 
فاته الاضرار بأهداف الخطة 0 العامة 
الدولة وهو ماقرره أيذسا وزير التخطيط بكتابه 
سالف الذكر كبا أنه ليس من مؤداه الاخسلال 
بسير مرفق الاسكان ولا يجدى وزارةٌ الاشكان 
والتشسييد قولها بأن ميزانيتها لم تتضسمن مصرفا 
مالية للمبلغ المحكوم به فذلك آمر من كسأئهسا 
لايعوزها تدبيره باجراء الذقل من أعتمساد الى 
آخر وفق الأوضاع القانونية والمالية المقسررة 
أو بادراج المبلغ المحكوم به فى أول ميزانية تالية 
وقد أعلنت الوزارة بالحكم فى .7 من اس حلسن 
؟لأدأ وكان لديها فسحسة من الوقت تسكفى 
لاذراج هذا المبلغ فى ميزائية العام الحالى على 
فرضص تعذر الوفاء به من الميزانية السابقة د 


ومن حيث أنه يبيّن ممأ تقدم أن الذعوى لأتقوم 
على اساس سسليم من القانون ‏ ويتعين أذلك 
رفضها 5 


التضية رتم 151 لسنة *اق 5 نحكيم » رئاسة وعضوية 
السادة المستشارين بسدوى أبراهيم حيوده ومحيد مبذ 
الوهاب خليل وهادل عزيز زخارى وعير حافظ شريف نواب 
رئيس المحكمة وحسين زاكى أحيد واحيد موسون دين 
ومحمد.يهجت عتيبه رمحيد كمال يحلوظ المدرظئ ٠‏ 


! يولي ؟ث/اة1 


طلب نائب عام : فقديمه » ميعاد . فى 15 مسنه ,/9ؤ1 


وأككع 

المبدا القانوني : 

العالب القدم من النائب المام الى المعكمسة 
العليا بعد انقضاء أكثر من سين يرما دن تاريخ 
الردء فى تفرذ حى مينسة الك » يكون قد 
قدم بعد مخى ايعاد القسرر قانونا » ويسكون 
الدفع بعد فبوله شكلة لتقديمه بعد اكند قائها 
على أساس سايم من القانون 3 


المعكسة : 
عن الدفع بعدم قبول الدعوى 

من حيث أن الجمعية التعاوئية للبترول دفعت 
بعدم قبول الطللب شكلا لتقدييه بمد انقضسساء 
الميعاد المنصوص عايه فى المادة الحادية عثيرة 
من قائون الاجراءات والرسوم اام المعكية 
العليا الصادر بالقائون 1" لسنة .1990 وهو 
ستون يوما من تاريخ البدء فى تنفيذ الحكم . 


ومن حيث أن المادة 1١١‏ من قانون الاجراءات 
والرسوم امام المحكمة العليا الصادر بالقانون 4 
لسنة .1177 تنص على أن ميعاد تقديم طلبسات 
وقف التنئيذ سثون يوما من تاريخ البدء في تنفيذ 
الحسكم , 

ومن حيث أنه يبين من أوراق الدعوى أن هيئة 
التحكيم اصدرث حكيها لصالح الجمعية التعاوئية 
للبترول فى ه من يناير 1117٠.‏ وقد حصلات هذه 
الجمعية على صورته التئفيذية بتاريخ 1 من 
يوئية ./ا19 ثم كامت باعلانها للشركة المحكوم 
ضدها بتاريخ ١4‏ من يوليه .1917 وكلفتها فى هذا 
الاعلان الوفاء بالمبالغ المستحقة لها بموجب 
الحكم فضلا عما يستجد من المصاريف والفوائد 
حتى تمام السداد ؛وفى ششمهر يوليه 191/١‏ أوشعت 
الجمعية التعاونية للبترول حجزا على ما للشركة 
المذكورة . من ن أموال لدى بعض البنوك ؛ الآمسر 
الك يتحقق به معئى البدء فى تنفيذ الحى م الذى 
يحسب مله ميعاد الستين يوما المقسررة؟ لنقديم 


المسلوة 11 من 


آمل المحكية ليا . 


طرق لاي 


البدء فى نتفيذ حكم حيئة 


يكون كد قدم بعك مشى 
الدفع بعدم تبولد ف 


لد بعك المي ساد 
قائيا على أسساس 8 من القانون متعيذ! قبوله. 


كم ؛ اجبلا تحكيم . ٠.‏ نهوى ٠‏ وقف تنفيك 
حر هيا تحكيم » قبواها » تاريخء ., ق ١م‏ لسلة 4و 
م 5/6 ق5 لسنة ,لإؤاام 11 , 


ألمدا القانونى : 


توجيه خطاب ون مصلحة الجبارك الي ذركة 
تأمية الصناضات الكيماوية تمي فيه الى عندور 
الحكم» وننيه على نتفيذه ؛ لا يمد بدما في التنايذ» 
وان كان بعد ون مقدماته ٠‏ كالك أن يدم تتيسذ 
الاحكام الصادرة ضد شركات القطاع اأمام التى 

يجوز الحجز على اموالها » يقنضي اتخسساذ 
جر راادات التنفيذ المتررة فى قانوزى المرافمسات 
المدنية والتجارية أو الحجز الادارى ٠‏ وتسئون 
ألددوى قد رشعت الى المحكماة العليا قل مومدها 
وبتعين لذك.الحكم بعدم قبولها ٠‏ 


المحكيسة : : 
عن الدفع بعدم قبول الدمسوى ترفعها قبسل 
الآوان : 


من حيث أن مصلحة الجبارك بئنت هذا الدقم 
على أنها لم تبدا فى تنديذ الحكم بعد» وان الحطاب ٠‏ 
المرسل منها لاشركة والذى اثسمارت فيه الى 
صدور الحكم لا يعد بدءا فى التنفيذ » ولما كانت 
دعوى وقف تنفيد الاحكام الصادرة من هيئسات 
التحكيم لا تقبل أمام المحكية العليا الا من تاريخ 
البده فى التنفيذ فانها تكون غير مقبولة لتقديمها 


قبل أوانها , 


المددان الثانث والرابع ‏ السنة الخايسة والخيسون م 


ومن حيث أن الشركة المدعى عليها ردت على 
هذا الدفع بأن المصلحة وجهت اليها كتابا اتسارت 
فيه الى صدور الحكم ؛ وئيهت عليها بتنفيذه مما 
يمد بدءا فى التنفيذ يجوز معه طلب وقفه . 
' ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر 
على ان دعوى وقف ننفيذ أحكام هيئات التحكيم 
التى تخت بالفصل فيها لا تقبل الا من تاريخ 
البدء فى التثفيذ . * 

ومن حيث أن توجيه خطساب من مصلحة 
الجمارك الى الشركة تثشير غيه الى دمدور الحكم 
وتنبه ألى ننفيذه لا بعد بدءأ فى التنفيذ وان كان 
بعسد من مقدياته ذلك أن بدء تنفيذ الاحسكام 
الصادرة ضد شركات القطاع العام التى يجوز 
الحجز على اموالها يقتضى أتخاذ اجراءات التثفيد 
المقررة فى قانونى المرافعات المدنية والتجارية أو 
الحجز الادارى ولما كانت اوراق الدعوى قد خلت 
مما يدل على اتخاذ أجراء من هذه الاجسراءات 
ضد شركة تنمية الصناعات الكيماوية ( سيد ) 
تنفيذا للحكم المثار اليه المسادر ضدها لصا 
مصلحة الجمارك ولا يعد توجيه كتاب من هذه 
المصلحة الى الشركة المأكورة متضمئا التثبيه 
عليها بتنفيذ الحكم أجراء تنفيذيا ومن ثم لا يعتشر 
بدءأ فى التئفيد مما يبدا به ميعاد رلمع دعوى وقف 
تنفيذ الحكم الى المحكمة العليا وتكون الدعوى 
قد رفئعت قبل موعدها ويتعين لذلك الحكم بعدم 
تبولها . 


القضبة رقم ؟1 لسنة ؟ ق ٠‏ تحكيم » بالهيئة السائقة , 


1 
161/8 يوئيو‎ ١ 


)١(‏ دهوى : دفع بعدم قبولها . طلب وقف تنفيذ » ببان 
اسبابه , ق 56 لسنة .191 م ١١‏ ورافعات مدئبة وتجاربة 
موالكاء 

( ب ) وقف لنفيظ : هكم هباة تحكيم فى منازعة حكوبة 
وقطاغ عام . مدلى م 517 , 


المبادىء القانونية ! 


١‏ س فرق الشارع بين الاسبابه المتى يبنى 
هليهما طلب وثف التنفيذ » واسائيد هذا الطاب؟ 


لبش ا ل للب ج00 


غاوجب ان يتضمن طلب وقف التنفيذ بيانا بهذه 
الاسباب » واكتفى بنسبة لاسانيد الطاب بالنص 
على أن توضج بمذكرة ترفق بالطلب ٠‏ خاذا كان 
وزير النقل قد ارفق بطلب وقف التنفيذ مذكسرة 
نتضمن الاسائيد التى بنى عقبها الطلب »> ثم 
غصلت الشركة المدعية هذه الاسانيد فى مذكرتها » 
فان اكدعوى تكون قد استوفت اوضاعهسا 
القانونية , 

؟ س اذا كان المبلسغ المحكوم به يلم من 
الاجسامة جدا »؛ بحيث ان الوفاء به فورا يعكس 
اثره على نشاط الشركة وعلى سير هرفق النقل 
الذى تساهم فى القيام عليه » كان للمحكمة العليا 
تعديل طريقة فيذ الحكم بتقسيط المبلغ المحكوم 
به عاى خمسة أقساط سنوية متساوية ٠‏ 


اللمحكمسة : 

عن الدفع بعدم قبول الدموى : 

من حيث أن مبنى هذا الدفسع أن طلب وقف 
التنفيذ لم يبين أسائيد الطلب على خلاف ما تقضى 
به الماذة ؟١‏ من قانون الاجراءات والرسوم أمام 
المحكية العليا الصادر بالقانون 15 لسنة ./1كا 
ومن ثم تكن الدعوى قد رفعت دون استينساء 
أوضاعها القانونية , 

ومن حيث أن المادة ١١‏ من قانون الاجراءات 
والرسوم امام المحكمة العليا المثسار اليها تنص 
على أنه « يجب أن يتضمن طلب وقف التنفيسة 
فضلا عن البيانات العامة المتعلقة بذوى الثسان 
بيانا بالحكم المطلوب وقف تنفيذه وتاريخ صدوره 
والاسباب التى بئى مليها الطلب م وتقدم مع 
الطلب مذكرة توضح فيها اسائيد الطلب وعدد 
كاف من صور الطلب والمذكرة » ويبين من سياق. 
هذا النص انه فرق بين الاسباب التى يبنى عليها 
طلب وقف التنفيذ واسانيد هذا الطلب فاوجب أن 
يتضمن طلب وقف التننيذ بيانا بهذه الاسباب 
واكتفى بالنسبة لاسائيد الطلب بالنص على أن 
توضح هذه الأسائيد بمذكرة تردق به » ولم يرتب 
جزاء على عدم بيان أسائيد الطلب مئد تقديبه 
لحكية راها المشرع مردها الى أن اغفال بيان 
هذه الاسانيد عند تكديم الطلب لايحسول دون 
تقديمها أثناء تحضير الدعوى وبذلك تتحكق اللخابة 


ك اليطلان طبقا 
الدنة واإتجاريه 
ء واطلا أذا قمن 
القانون سراهة على بطلانه أ اذا شدابه عبب لم 
تتمئق سسيبه الغاية من الاجراء . ولا وعكم 
بالبطلان رغم الثسى عليه اذا ثبث تتقق الفساية 
من الآجراء 6 م 


ومن حيث أنه يبين من الاطسلاع على أوراق 
الدعوى أن وزير النقل أرفق بطلب وتف للتنفيذ 
مذكرة تتضمن الاسائيد التي بغي عليها الطلب هم 
نصلت الشركة الدعية في مذكراتها هذه الاسانيد 
ومن ثم تكون الدمدوي قد أستوفت الأوضسساع 
المقررة قاثونا ويشعين لذلك رفض الدفع بمسدم 
قبول الدنهسوقة م 


عن اللوضموع : 
من حيك أن 
المتررة قاثونا ٠‏ 
ومن حيث أن المدمية تستفسد لى طلب وقف 
التننيذ الى الاسياب الآتية : 
أولا : أن دفاع الدحبة آمام هيئة التحكيم يتوم 
على أن الحريق. الذى شسب فى الاقطان عند نقلها 
يرجع الى الاثستعال الذاتى للاقملان بسيببه رداءة 
حلجها مما يدر! مسئوليتها وقد قدمت الى هيئة 
التحكيم ممورة من تقرير أمده قسم بحوث النسيج 
الماحسق بالمجاس الاملى, للبحث السلمى عن 
الاسستعمال الذاتى للاقطان انتهى فيه الى حقائق 
ملمية ثابتة تؤيد دفاعها المتقدم ذكره ورغم ذلك 
مأن الهيئة التفئتت منهذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه 
مما يعتبر اخلالا بحق الدفاع . 
ثانيا : ينص البند الخامس من عقدى النقل 
المبرمين ملى اعفاء الشركة الناتلة ين المسنلولية 
وقد وضممع هذا الشرط أستناد! الى ماتقمغى 
. المادة /!1؟ من التانون المدئى من أنه يجوز 
الاتفاق على اعناء المدين من 'آية مسئولية تترتب 
على هدم تنفيذ التزامه - التعاقدى الا ما ينفا 
عن هشه أو خطنه الجسيم . وقد اهدرت هبئة 
التحكيم هذا الشرط بحجة وروده فى عقد من 
عتود الاذعان فى حين أن المرسل تتاح له فى جميع 


الدموى قد استرفت الاوضاع 


الاحوال حرية منثاتكة مثل هذا الشرط وذإك ينفى 


عن, العقد صسفة الإذمان, , 


ثالثا : أن الشركه المدعية تعتبر من شركسات 
الخدمات ويقتمر نشائلها على نقل بضائع القطاع 
العام وما تستورده الدولة وهى تقوم بنقل هذه 
البضائع بنولون مخفض يفرض عليها وقد اتفقت 
فى ميزانيات السنوات 1511 و ./اؤا و (لاؤا 
مصروفات رأسسمالية حملت على حساب الاصول 
الثابتة ولم تحيل على حساب الارباح والخسائر 
طبقا للنظام المحاسبى الموحد الذى يطبق على 
شركات القطاع العام وتبلغ جمسلة المصروفات 
خلال هذه المدة 81 م 457568 جنيه فى حسين 
بلغ حساب الارباح والخسمائر الذى لم يحيمل 
بهذه المصروفات خسلال المدة المذكورة مِبِلسسمُ 
“51 م 1717084 جنيه وبذلك تبلغ المصروفات 
الراسمالية نحو ضعف ما حققته الشركة من أرباح 
فى المدة المشار أليها » وان نسسبة السيولة النتدية 
لديها ضئيلة والزامها بأداء الدين المحكوم به من 
قانه الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة 
للدولة والاخلال بسير المرفق الذى تقوم 


المدعى عليها دفعت الدموى 
بأن حكم هيئة التحكيم يقوم على أسداب سلبيسة 
دان أوراق الدعوى تدل هلى أن الشركة اادعية 

عققت أرباحا فى السئوات المالية 1153/1456 و 
14 7 16 1997.3 / (0اذا وأن مجصرد 
ضعف السيولة النقدية لديها لا يحول دون الوفاء 
بالمبلغ المحكوم به بغير مساس باهدافا الخطلة 
الاقتصادية للدولة أو اخلال بسير المرفق السذى 
تتوم عليه كما أن وقف تنفيذ الحكم يضر بها 
ويخل بمرفق التأمين الذى تقوم عليه لانها قامثت 
نعلا باداء المبلغ المحكوم به الى الشركة المؤين 


ومن حيث أن 


الهمناء 


ومن حيث أن المشروغ اذ استحدث فى قانون 
المحكية العليا طريق وقف تنفيذ أحكام هيئإت 
التحكيم ١اشكلة‏ للفصل فى منازعات الحكوية 
والقطاع العام لم يطلقه بل كيده بشرطين هما : 

أن يكون من ثسان تنفيذ الحكم الاضرار بأهداف 
الخطة الاتتصادية المامة للدولة أو الاخلال 
بسير المرافق العامة وهذا الطربق ليس طريقا 
للحلمن فى احكام هيئات التحكيم فيا زالت هذه 


1 العددان الثالث والرابع ‏ السنسة الخامسة والخيدمون 


الاحكام نهائية غير قابلة للطعن بأى طسريق من 
طرق الطعن تطبيقا للمادة19من قانون المؤسسات 
العامة وشركات القطاع العام الصادر يالقانون 
رقم .1 لسسنة 191/1 ومن ثم فلا محل لا تثيره 
الشركة المدعية فى السببين الاول والثسانى من 
اوجه دفاع تقوم على تجريح الحكم الصادر من 
هيئة التحكيم اذ سبق عرضها على تلك الهيئة 
فاطرحتها وانتهت الى تقرير مسئولية الشركة 
المدعية باعتبارها ناقلة عن تعويض الضرر الناتج 
من الحريق ٠‏ 


ومن حيث أنه بالنسية الى السيب الثالث فان 
الشركة المدعية وأن كانت قد حققت أرباها فى 
السنوات المالية 1133/1154 و ختذا/ءلاكاد 
153 / 1لا5ا مقدارها 4/اكم.121/! جنيه 
1م811 5 639م”.؟" جنيه على التوالى 
فان الثابت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 
ادارة مراقبة حسابات المؤسسة العاءة للنقل 
الداخلى ووحداتها » أن نسبة السيولة بها 
ضثيلة اذ بلغت 8*8 بر وقد جاء بهذا التقرير أنه 


يتعذر مع ضعف هذه النسبة وفاء الشركة . 


المدعية بالتزاماتها كما جاء به أن تروض الشركة 
المذكورة على الكسوف بلغت طبقا مرصيد دفستر 
البنك فى ١5‏ من ابريل سنة 191/1 4 7هالره» 
جنيه» . 


ومن حيث ان المبلغ المحكوم به بالقياس الى 
موارد الشركة الذاتية يبلعْ من الجسامة حدا 
بحرث أن الوفاء به فور! يعكس أثره على نشساط 
الشركة وعلى سير مرفق النقل النهرى الذى 
تسساهم فى القيام عليه ومن ثم ترى المحكية تعديل 
طريقة تافيذ الحكم بما يحول دون الاخلال بسير 


هذا اأرفق وذلك بتقسيط المبلغ المحكوم به على 
أقساط 'سئوية على نهو ما أثسسار به وزير 
التخطيط فى كتابه المؤرخ فى 18 من نوفمير 151/٠.‏ 
آخذه فى اعتبارها ان هناك فضلا عن الحكم 
المطاوب وقف تنفيذه فى النزاع الراهن حكمين 
آخرين صادرين هد الشركة المدعية هما الحسكم 
الصادر فى الدعوى رقم 111 لسنة 1159 تحكيم 
والحكم الصادر فى الدعوى ؟ لسنة 3 تحكيم 
وهذه الاحكام جميعها معروضة على المحكيسة 
العليا لوقف تنفيذها وتتعلق كلها بالنزاع حول 
التعويض ال محكوم به عميا لحق الاقطان من 
اضرار أثناء نقلها بصنادل الشركة وتبلغ مجموع 
هذا التعويض 1/981م17/46”60 جنيه يضاف اليسه 
المصروفات . 


فلهذه الاسبساب 
حكيت المحكية : 
أولا : برفذى الدفع بعدم قبول الدعوى . 


ثانيا : بتعديل طريقة تنفيذ الحكم الصادر لن 
هيئة التحكيم فى ١١‏ من مايو .147 فى الدعوى 
لسنة 1115 تحكيم' لصالح شركة مصر 
للتأمين ضد شركة النيل العامة لانقل النهسرى 
بمبلغ الامم 45918 جنيه والمصروفات المناسسبة 
وعشرة جنييات مقابل اتعساب المحساماة وذلك 
بتقسيط هذا المبلغ على خمسة اقسساط سنوية 
متساوية يستحق اولها فى اول ينساير 19114 
وتستحق الاقسادط التالية قى أول يناير من كل .سنة 
حتى يتم الوفاء بالمبلغ كاملا . 


الضية رتم ١4‏ لسنة ! لى ١‏ تحكيم + بالهبئة السابكة . 


ايمان الفرد بحقه قوة © وايمان الجماعة بحقها سر تقدمها 


سعد زغلول 


5 فبراير 191/5 


(١)خبز‏ : رده . تدوين . قرار وزبر تموين ١.‏ السنة 
لامكلام م؟ واه وم؟. 

( ب ) تومة ؛ وصنها » محكبة موضموع » سلطتها فى 
نمديله . هكم ©» تسبيب » عيبب , نت » طعن © مخالفة 
قانون © خطا لى تطبيقه , ى ١.‏ لسنة 955ل , 


المبادىء القانونية ؛ 

١‏ سمدايجب أن تسكون ثارة المعدة لأرفيف 

المجين ناعمة ومطابقة مراصفات معبنة مويعاتب 

المذائف بذرامة لاتقل عن ماثّة هزيه ولا تجساوز 
مائة وخمسين جنيها ٠‏ 


"اس اذا كان الحكم المطعون فيه قد أقتصر ا 
وهو يقفى بالبراءة س على القول بأن ١‏ السردة 
عنص من العناصر اثداخلة فى تركيب الخبز وان 
رغف الخرز على الردة ونا تكن خشونتها لاتفقد 
ألخرز خواصه الطبيعية ) دون أن ينظر فى مدى 
انطباق أحكام القرار الوزارى الخاص باستخراج 
الدقرق وصناعة الخبز ‏ على الواقعة المادية 
فانها وهى استعمال ردة غير مطابقة للمواصفات 
الأصوص عايها فى القرار » فانه يكون قد خائف 
ألقانون واخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه ٠‏ 


ااصفضة : 

وحيث أن .. النيابة العامة رفعت الدعسوى 
الجئائية على المطعون ضده بوصف آنه فى يسوم 
1/11/ بدائرة قسم الفيوم عرض للبيع 
خبزا مغشوشا على النحو المبين بالمحضر مع 
علمه بذلك . وطلبت معاقبته بالمواد ١‏ و ؟ و 
كوه اوة !و8 من ألقانون ١١‏ لسنة 1115 بشان 
مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وجساء بالعكم 


الابتدائى الصادر بالبراءة 


والمؤيد بالحكم المطعون 
نيه أنه ثبت من تحليل عينة الخبز المأضوذة من 
مخبز المتهم أنها غير محتفظة بخواصصها الطبيعية 
لاسندمال الردة الخقدنة فى رغنفها 
الحكم نى تضائه باليراءة على أن الردة عنصر من 
عناصر تركيب الخبز وأن رخف الخبز على الردة 
مهما كانت درجة خشوتتها لاتنقد الخبز خواصه 
الحلبيعية , 


؛ واستند 


لما كان ذلك ؛ وكان القرار الوزارى ٠١‏ لسنة 
17 الخاص باستخراج الدقيق وصنامة الخيز 
يوجب ف المادة الثالثة منه أن تكون الردة المعدة 
لرغف العجين ناعمة ومطابقة امواصفات معينة 
حددتها المادة المذكورة »؛ ونص ف المادةٌ الخامسة 
على الزام أصحاب المخابز العربية والمسئولين 
عن ادارتها برغف العجين على الردة المبينة 
مواصفاتها فى المادة الثالثة ؛ ونئصت الادة ./؟ 
على معاقبة من يخالف أحكام المادة الخامسة 
بغرامة لاتتبل عن مائة جنيه ولا تجساول مائة 

لما كان ذلك »© وكسان من المقرر أن محسكية 
الموذ.وع لاتتقيد باأوصف التاثونى الذى تسبغه 
النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم » وان 
واجبها ان تمحص الواقعة المطروحة بجميسع 
كيوفها وأوصائها وان تطبق مليهسا تصسوص 
القانون تطبيقا صحيها » ذلك آنها وهى شممل 
فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الميق 
المرسوم فى وصف التهية المحالة عليها بل انها 
مطالبة باانظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها 
الدعوى على حقيقتها كما تببئتها من الأوراق ومن 


. التحقيق الذى تجريه ف الجلسة ؛ وكل ما تلتزم 


مه هو الا تعاتب المتهم هن واتعة غير التى وردت 
بامر الأحالة أو طلب التكليف بالحظور» أما وهى 
لم تفعل بل اقتصر الجكم المطعون فيه ب وهو 
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يقفى :باليراءة س على القول بأن ٠‏ الردة عتدر 
من العناصر الداخلة فى تركيب الخبز وأن رغفا 
الخيز على الرده مهما كانت درجة ختسونتق..-ا 
لاتفقد الخبز خواصه الطبيعية » دون أن ينظر ؤ 
مدى انطباق احكام القرار الوزاري .5 لسنة 
/اهةا سالف الذكر على الواقعة المادية ذاقوا 
وهى استعمال ردة غير مطابقسة للميواصفسات 
المنصوص عليها فى القرار فانه يكون قد خالف 
القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . 


ولما كان ما تقدم وكان هذا الخطا قد حجب 
محكمة الموضوع عن تميحيص الواقعة وبيان مدى 
انطباق القرار الوزارى 6٠.‏ لسنة 19417 علييه.ا 
. فانه يتعين أن يكون مم النقضص الاحالة ٠‏ 
الطلمن ١91”‏ (مئة )١‏ فى رئاسة وعضصوية المادة 
'امسنشارين محد هبد المنسر حمزاوق وهسين سامم وتمر 
الدين عزام وعممين الكرييني ومهيد ميد المحيد سسلاية 


1 


3 فبراير وا 


(١)بناء‏ : نرخحى . ننظيم . قابون , تفسيه . اق 
©) لسنة 1551 م الى مه لسنة 54ؤل م14 . 
( ب ) أرض معدة للبناء : تقسيمها » قسرار نفسيم ٠‏ 


موافقه ) مرسوم . 


السادىء القانونية : 


1 س يجب أن تبت الجهة الادارية الاختصسة 
يم فى ظلب الترخيص بالبناء خساال 
مدة اتدماها أربدون يوما من تاردخ تقدرم الطلب» 
وان الترخيص يعتبر ممنوها اذا لم بصدر خلال 
هذه امدة » الا أن ذلك مقتروط دان يحظسر على 
السلطة القائية على اعمال النظيم منح تراخيص 
د قوتها فى مجموعها على الف جنسه 
كر اهد ى السنة الواهدة الا بمد حصول 


ب شو أله: 


توجيه اعمال البناء والهدم » وقد خلا القسانون 
دن النص على اعتبار موافقة هذه الكهنة ممنوحة 
أذا لم تصدر خلال مدة معبنة (0 , 

)1١‏ هذا البدا مترر ابضسا فى الطعن .لا لسنة 41 ق جلسية 
15 من مارس 39990ا, 


وحيث ان يمت المتمسون 
هدميا بوصف أتهيا ق يوم 16 من ة 
عم الرمل محافظة الإبب 


اناما البناء لابين +1 


بدائرة 


.ون الدسول على مواققة 
أسالز 


باليراءة ؛ 
11/كمالاةا 
اللموضموع برفضسة و 
النيابية على هذا ال 


ربة / ا ته 
تقديا دمافه وطلب الحصول على قر 
بالعقار الكائن بثسارم ٠.‏ رقم 185 سم 
كما قدما الايسال الذال على ذلك 

8 ثمانية صور فوتوغرانية تفيد أن ال 


أن النوب . 
مي بأليناء 
الرجل؛ 
قدما أيخسا 
سار تل 


ومن حيث أله بااتسسة للتستين 


ى 
مارع تائم . 
الاونى والثانية المسندين الى التومسون الأول 
والثانى فهما لا أساس لهما : ال أن الكابث من 
الصور الفوتوغرافية التى تطمئن ايها المحكية ان 
العقار مقام على تسارع قائم » وهذا أيقنا مؤدد 
بما قرره محرر المحضر عند مناقشته ب.ملرئنة 


المحكية : هذا فضلا عن أن قانوثى البانى رقمى 


ومع لسنة 1١06‏ كوت 


انه اذا تقدم شدمن يطلب المو 
الى لجنة البناء ٠‏ ولم نصدر اأوافقة منها فى مدة 
أقساها دمسية واربعون يوما أصبحت الموافقة 
باتة بقوة القانون ومن ثم يتعين لذلك القفسساء 
بيراءة المتومين - المطعون ضدهيا الاول والئانى 
من هاتين التهيتين وذلك عملا بالمادة 8.6 ثم ١‏ 
الدج». 

وما اورده الحكم غير صحيح فى القانون ؛ ذلك. 
بأنه وان كانت المادة الثانية من القانون 5 لسمئة 
5 قد نصث على وجوب أن تنث الجهسسة 
الادارية المذتصسة بشتسون التنظيسم ف ظلب 
الترخيدى بالبثاء خلال مده أقصاها أربعيين يوما 
هن تاريح تقديم الطلب »4 وآن الترخسده. يعتبر 
نوها اذا لم يسدر خلال هذه المدة 4؛ الا أن ذلك 
مشروط بما نصت عليه الادة الرابعة مض التانون 
ده لسنة 1116 فى ثسآن تنظيم وتوجيه امال 
البئاء من أنه يحظر على السلطة القائيسة على 
أعمال التنظيم منع تراخيص للبناء تزيد قيمتها 
فى مدموعها على الف جنيه للمبنى الواحد فى 
السينة الواحدة الا بعد حصسول طالب الترخيصض 
على موافقة اللهنة الختصة دتوجيه أعمال البناء 
والودم وهو واقع الحال فى الدعوى المطروحة » 
وقد خلا هذا القانون الآخير من النص على اعتبار 
موافقة هذه اللجنة ممنوحة اذا لم نسدر خلال 
مدة ممينة © هذا من ناحية ومن ناحبة آأخرى * 
فانه لايؤثر فى قيام التهمتين اقامة البناء على 
طريق قائية ما دام الحكم قد سلم فى مدوناته بأن 
الأرض التى أقيم عليها البناء قطعة من أرض معدة 
التفسيم ولم يصدر بمد « المرسوم 4 المشار البه 
بالفقرة الأولبي من المادة العاثشرة من القائون ؟ه 
لسنسة .194 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة 
للشساءاء 

لا كان ذلك » وكان القانون مع لسسنة 1151 فى 
شأن تنظيم المبانى قد فر حقوبة اله سرامة 
وضعف رسوم الترخيص عند اقامة البناء دون 
ترخيص »2 وكانت الفقرة الثانية من المادة الماشرة 
من القسانون ؟ه لسنة .156 المشار اله قد 
نصت على أنه يحظر اقامة مبان أو تثفيد أعيال 
على الأراضي المقسية قبل صدور « المرسوم » 


المشار اليه فى الفقرة الأولى : ونصت المسسسددة 
العشرين منه على عقاب من بخالف !إحكام هذا 
القانون بالغرامة الماعوص عايها فيوب! ؛ مان 
الحكم المطعون فيسه يكون معييا بفم.اد ى 
الاستدلال جره الى الخطأ فى نطبيق القانون 2 مم' 
يتدين معه نقضه والاحالة . 


انطع ١1م|‏ لسنه (1 و 


ني مالهينة السابتة , 


١ 
فراير ؟/اذا‎ 5 


اذن » اصدارة . تحقيق » اجرامات . 
: جديتها » كفابتها » تقديرها' , 


: تفتبثي‎ ) ١( 
ب ) تحريات‎ ( 
: المباديء القانونية‎ 

١‏ س الأصل فى القااون ان الاذن بالتفتيشي هو 
اجراء من أجراء'ت التحقيق لا يصع أصداره الا 
لضبط جريمة « جناية أو جنحة » واقمة بالفعل 
وترجحت نسيبتها الى متهم معين وأن هناك من 
الدلائل مط يكفى التصدى لحرمة مسسكنه أو لدريته 
الشخصية ٠‏ 

١‏ س اذا كان الحكم المطدون فيه قد عسول 
فى رفض الدفع برطلان اذن التثتيش لمدم جدية 
التحريات على القرل بان ضبط المفدر فى حيازة 
الطاعن دايل على جدية تدريات الشرطة » فان 
ذلك لا يصاح ردا على هذا الدفع ٠‏ 


الاحكسة : 

وحيث ان البين من مراجعة محضر جنسسة 
المحاكية أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان. اذن 
التفتيثش لعدم جدية التحريات التى بئى عليها » 
وقد رد الحكم على هذا الدقع بقوله « وحيث أنه 
عن الدفم ببطلان التفنيشى تاسيسا على أن الاذن 
الصادر به قام على تحرياث غير جدية فمردود 
بأن الثابت على النحو المتقدم ان السيد المأذون 
له بالتفتيئش قد وجد مادة الامفينامين فى خيس 
زجاجات »© الأمر الذى يؤكد كفاية التحريات 
وجديتها 4 . ومفاد ما تقدم ان اأحكية أسدست 
اقتناعها بجدية التحريات التى بنى عليها الإثن 
على مجرد ضبط المخدر فى حيازة الطان اثنساء 
التفتيقى ٠‏ 
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لا كان ذلك ؛ وكان الاصل فى القسانون ان 
الاذن بالتفتيش هو اجراء من اجراءات النحقبق 
لا يصح اصداره الا لضبط جريمة « جناية أو 
جنحة » واقعة بالفعل وترجحت تسبتها الى متهم 
معين ٠‏ وآن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى 
احرمة مسكنه او لحريته الشخصية »© وكان من 
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ 
أصدار الاذن بالتفتيشى وان كان موكولا الى سلطة 
التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكية اإأوضوع 
الا أنه اذا كان المتهم قد دقع بطلان هذا الاجراء 
فانه يتعين على المدكبة أن تعرض لهذا الدفسع 
الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول او الرفض وذاك 
بأسباب سائفة , 


لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد عول 
فى رفض الدفع ببطلان اذن التفتيثشى لعدم جدية 
التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة 
الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة وهر 
مالا يصلح ردا على هذا الدفع ذلك بأن ضمسط 
المخدر هو عنصر جديد فى الدعوى لاحسق على 
تحريات الشرطة وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل 
انه هو المقصود بذائه باجراء ااتفتيكن تيش؛ فلا بسح 
أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة 
عليه لآن شرط صحة اصدار الاذن أن بسكون 
مسبوقا بتحريات جسدية يرجح معها نسية 
الجريمة الى المأذون بتفتيئسه : مما كان يقتضى 
من الحكمة س حتى يستقيم ردها على الدنمع 
أن تبدى رايها فى عناصر التحريات الاق ل 
الاذن دون غيرها ' من العناصر اللاحتة عايه وأن 

تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كنايتها لتسويغ 
اصدار الاذن من سلطة التحقيق » أما وهى ام 
تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى 
الاستدلال . لما كان ما تقدم ؛ فانه يتعين نقضش 
الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث 
سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه . 

الطمن ١065‏ لسنة )١‏ ق بالهيئة السابتة . 

0 
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هيانة آمانة : تبديد , هسكم »© تسبيب » عبب عقوبات 
القفاة 


الردا للتاثونى ؟ 


مقي كان الطاعن قد قمسك فى دفاعه بأنه تسلم 
السيارة بصفة كونه مالكا لهسا س لا هارسسا 
قضائيا عليها س وكان ثبوت صعة هسذا الدفاع 
القانوني بتغيي به وجه الفصل فى الدعوى لما 
ينبنى عليه من انتفاء ركن من اركان جردمة خيانة 
الأمانة » فانه كان يتمين على الممكبة أن تعرض 
له وترد عليه بالرجوع الى اصل قسرار رئيس 
محكمة الجنذايات الخاص بتليم السيثرة ؛ أما 


: وهى لم تفعل وخلت ودونايت حكيها ما بفسد 


اطلاء ها عتى هذا القرار وتحققها من الأسساس 
اثقانونى لواقعة التسكيم > فان العكم المطمون 
فيه يكون معببا بالقصور فى التسبيب يما يوجب 
نقضه والاحالة ٠‏ 


وحبث انه يبين من مطالدة الجسكم امطءون 


غبسه أئه سول فى قضائه .الإدانة على, ما ورد 
ممذكره اانيلية العامة 


السياره , 


الداساعن تلم 
يسا عليهسا وذلك 
.وجب قرار رئيس مدقية الحنابات الدسادر فى 
/ال/ره/ة" "1 ٠‏ وسين من الاللاع على المفردات 
التي أمرت المحكي بحيها نحقيقا لوجه اللعن 
أن دفاع الطاعن قام فى جميع مراحل التحقي 
والمحاعية اام درجتى النقائى على أنه تلم 
السيارة بموجب القرار الأسار البساء نصءةتسه 
مالكا لها وخلت أوراق الدعوي من هذا القرار 
أو ثبوت اطلاع المحكية عليه . 


ته حارس1ا 


0 كان ذلك » وكانت جر نة الآيانة 
تقوم الا اذا كإن تسليم المال قد تم دنساء على 
عقد من عقود الاثتمان الواردة على سبيل !حدر 
فى المادة ١‏ من قانون العقوبات» وكانت المرة 0 
5 شوت قيام عقد من هذه العتود هى دحتيقسة 
الواقع » ولما كان الطاعن كد نوسك فى دفاعه 
بآنه تسلم السيارة بصفته مالكا لها س لا حارسا 
قضائيا عليها س وكان ثبوت صحة هذا الدفاع 
القانونى يتغير به وجه الفصل فى الدعوى لل 
ينبنى عليه من انتفاء ركن من اركان جريمة خيانة 
الأمانة خائه كان يد يتعين على المحكمة أن تعرضي له 
وترد عليه وأن تعنى باستظهار حقيتة الواقمة ) 


وذلك بالرجوع الى أصل قرار رئيس محكسمة 
الجنايات الخاص بتسليم السيارة ؛ وأما وهى لم 
تفعل وخلت مدوئات حكيبها مما يقيد اطلاعها على 
هذا القرار س الذى خلت اوراق الدعوى منه ب 
وتحققها من الاساسى القانونى لواقعة التسمليم 
على الرغم من أن مذكرة النيابة العامة التى 
استند اليها الحكم فى ادانة الطاعن قد احالت 
فى بيان وصف التسليم الى ذلك القرار ؛ فان 
الحكم المطعون فيسه يكون مهيبا بالتصسور فى 
التسبيب يما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة 
الى بحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 


اللمن ]1 لسئة )١‏ فى رئاسة وعسوية المسسادة 
المستشارين محمد هيد المتسم شيراوق وحسنين شايع وتمر 
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)١(‏ عاهة ؛ جمجمة » فقد جزء من قبوتها , عقوبات 
م .غ؟ , قانون » تفسيرة . هكم > تسبيب ؛ عبب , 

( ب ) محكمة موضوع ؛ سسلطتها ف نتدير تقرير كيم . 
( ج ) مدكمة دوض.وع : سلطتها فى نقدير دليل » نقفى » 
طعن » سيب فير مقبول ٠‏ 

(د ) محكة موضوع ؛ دليل لم ناهل به 2 رد هليه . 
(ه ) ككم : تسبيب ؛ عيب , دلبل قولى © دلبل فى » 
تناقضهما . 3 

(و) غطا : غرر © سببه »> توائرها » مشكمة موضوع. 
لأ ) دفع : تلفيق نهبة » رد المحكمة عليه . هكم ء 
لسبيب » هيب , 

زع ) اقوال شهود : 
سيدة 


(ط) نقض : طمن » شدل موضومى في تقدير دلبل , 


ابتسارها ؛ شمكم ؛ تسديب » 


المبادىء القانونية ': 

١‏ ب العاعة هى فقد أحد أعضاء الجسم أو 
احد اجزائه أو فقد منفعتسه أو تقليكها بصفة 
مستديمة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضساء 
أو الأجزاء أو تقفيل قوة مقاومنه الطبيعبة ٠‏ ومن 
ثم فان المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من عظم 
قبوة الجمجية عاهة مسنديمة تكون قد طبقت 
القانون تطبيقا صحيها ٠‏ 


خصاء محتهة الدقض الجائية ث1 


؟ سل لحكمة الموضوع أن تجزم بما لم دجزم 
به الاخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد 
أيدت ذلك عندها واكدته لديها ٠‏ ويكون ما يثيره 
الطاعن فى خصوص اعتماد الحكم على التقرير 
الطزى الشرعى من آنه بفى عاى الترييح لا القطع 
يكون على قير أساس ٠‏ 

؟ س احكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير 
القوة التدليلية لتقرير لخبي المقدم اليها ما دامت 
قد اضنانت الى ما جاء به فلا تجوز مجاداتهيسا 
فى هذا الخصوص ٠‏ ومن ثم فان ما يثيره الطادن 
من دعوى تناقض الطبيب الشرعى لا يكون له 
مكسل ٠‏ 

؟ - من المقرر أن للحكمة الموضوع أن تفافمل 
بين تقارير الخبراء وتأخذ منها هما تراه وتطرح 
ما عداه » اذ أن ذلك امر يملق بساطتهسا فى 


تقدير الدايل ولا معقب عثيها فيه » ومن ثم فقد 


. انصسر عذها الالتزام بالرد استكلالا على دلبل لم 


تاخذ به ٠‏ 


هس هتى كان الحكم ثد حصل اتوال كل من 
المجنى عليه وشاهد الاثبات ف أن الطاعن ضرب 
المدنى عليه بالفاس على رأسهء ونقل عن التترير 
اتطبى الشرعى أن بالجنى عليه اصابة أطعيسة 
رضية باأجدارية البسرى يجوز حصسولها من 
اأضرب بمثل سن الفاس - وهو مالم بفازع فيه 
الطاعن . فان ما إورده الدكم من الدليل القولى 
لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفنى بل يتطابق 
معه » ودن ثم فان ما يثيره الطاعن من وجود 
تناقض بينهما لا يكون له مهل ٠‏ . 
والاتيجة أو عدم تواخرها من المسائل الموضوعية 
اثنى تفصل فيها محكمة الموضوع بكسي مدقب 
عليها ما دام تقديرها سائفا مستئدا الى ادلة 
مقرولة ولها اصلها فى الأوراق ٠‏ 

٠‏ الدفع بتلفيق ائتهية هو دفع موضوعى 
لا يستاهل فى الأصل ردا صريصا بل يكفى أن 
يكون الرد مستفادا من الأدئة التى استند عليها 
الحكم فى الادانة ٠‏ 

م الأحكام لا تلتزم. بحسب الأصل بأن تورد 


من أقوال الشهود.الا ما تقيم عليها قفصاءها ٠‏ 
وا كان الدكم قد بين مؤدى أدلة الادانة مانا 
كانيا لا قصور فيه © فان دعوى ابقسار العسكم 
لأقوال الشسهود لا يكون لها محل ٠‏ 

. منازعة الطاعن فى القوة التدليلية اسهادة 
كل من المجنى عليه وساهد الاثبات لاتعدى أن 
تكون هدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما لا يقبل 
التصدى له أمام محكمة. النقفى ٠‏ 


المحكسة : 


وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعسون 
فيه أنه بين واقسة الدعوى يما محصلدانه بينها 
كان المجنى عليه موجودا فى حقله صباح يسوم 
الحادث سمع بوقوع مشاجرة بين عيدسه رنين 
الطاعن بسبب خلاف على الرى ؛ واذ توجة اليها 
بادره الطامن بالاعتداء بالفاس على رأسيه ؛ 


وعول الحكم فى قضائه بالادانة على اقوال المجنى ' 


مليه واقوال عمه وما ثبت من التقرير !لطس 
الشرعى ؛ وحصل الحكم اقوال كل من 
عليه والشاهد بما لا تناقض فيه ؛ واتفقت 
اقوالهما ملى أن الطاعن وحده هو الذى ضرب 
المجنى عليه بالفأس على راسه فأحدثيه ام ادته 
التى تخلف من جرائها ماهة مسنديمة ؛ ونقسل 
الحكم عن التقرير الطبى الشرعى أن امسابة 
المجنى عليه جائزة الحصول وفق تصويرهيا . 
لما كان ذلك ؛ وكان تناقض الشساهد أو تشارنه 
'.في انواله لإ يعبب الحكم ما دامت المحكمة قد 
استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال اسستخلادما 
سائغا لا تناقه فيسه ؛ ومن ثم فان منازعة 
الطاعن فى القوة التدليلية لشمهادة كل من المدنى 
عليه وشاهد الاثئات على التحو الذى ذهب 'ليه 
فى تقرير أسباب طعنه لاتعدو أن تكون جدلا 
موضوعيا فى تقدير الدليل .يا لا بقبل التصدى 
له امام محكية النقض ٠‏ لما هو مقرر من أن ورن 
اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها 
شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه اليها 
من مطاعن وحام حولها من سبهات ٠»‏ كل ذلك 
مرجعه الى محكية الموصوع تنزله المنزلة التى 
تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن آليه دون رغقابة 
لحكمة النقض عليها . 


المددان_الثالك والرايع ‏ الت 


4 اللسارسمة و المع وي 


لا بدستاعل ف الأميل ردا 
يكون الرد مستفادا ..:. الا 
الحكم فى الادانة ٠‏ ودىي ثم مان هذا الوجه من 
الطعن يكون غير »ديد . 

لما كان خلك ء وكان 'حكم قد سين توافسر 
السيبيه بين خطأ الطاعن وحص_سول العامة 
المستديمة من واقع الدليل الفنى ٠‏ وكان تقدير 
توافر السبدية بين الخطأ والتتيجة أو عسدم 
نوافرها من المسائل الموضموعية التى تفصسل 


أرفيها محكية الموضوع بغر معقب عليها ما دام 


بقديرها سائما مسنندا الى أدلة مقبولة ولهسا 
أحلها فى الأوراق ؛ فان ما يثيره الدلامن فى هذا, 
السندد لا بكون له يذل . 


لما كان ذلك ؛ وكان البين من مطالعة الحسكم 
أنه اورد من واقع التقسرير اللبى الشرعى أن 
بالمجنى عليه اسابة قطعية رصية بالجسدارية 
البسرى يجوز حدوثها من جسم صلب رافن ذى 
حافه حادة مثل سن الفاس. ؛ وقد نثساً متهسسا 
عاهة مسسنديية ستصل برؤها هى فقد عظليبى 
بالجدارية اليسرى بعرضى !لمم للادمسابات المباثيرة 
والع.وايل الجسوية وبجمله أكثر عرضسة 
لاماعفات الدماغية ٠‏ كالك.لل واللسرع بمسا 
رتنه على العمل دنهو عثرة 
فى المائة ٠‏ وكان لح 3 الموضوع أن تجزم بما لم 
يجزم نه الخير فى تتريره متى كانت وقائم 
الدعوى قد ايدتك ذلك مندها وأكدته لدبها ٠١‏ ومين 


ثم فان ما بثم ه الطاعتين فى هومن اعتمس.اد 
الحكم على التقرير الحلبى الشرعى من أنه بنى 
على الترجيح لا القطع بكون على 

لما كان ذلك © وكا 
تعريف العاهة الم تدين.. 
الأمئلة لها ١‏ الا أن قنساء .حكبة النقتض قد جرى 
على ضوء هذه الأمثلة على ان العاهة فى منهوم 
المادة .؛؟ من قانون العقوبات هى فقد احصد 
'عضاء الجسم أو احد أجزائه أو هقد منفته 
أو تقليلها بسفة مستديمة و«ذلك فان الساهة 
يتحقق وجودها بفقد احد الأعضاء أو الاجزاء أو 
تقليل قوة مقاومته الطبيعية :ومن ثى ان المحكية 
حين اعتبرت فقد جزء من عكلم قبوةٌ الحيجيسية 


٠ أساتن‎ 


نون وأن أم يسرد به 


واقتصى على ايراد تعن 


قغفاء مجكية التقضي الحنائيسة 04 


مافة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقا 
صحيحا ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان من المقرر أن لمحكية 
الموضموع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية 
لتقرير الخبي المقدم اليها ما دامت قد اطيانت الى 
ما جاء به فلا تجوز مجادلتها فى هذا الخصوص ٠‏ 
ومن ثم مان ما يثيره الطاعن فى دعسوى تناقفن 
الطبيب الشرعى فيما اثبته فى صدر تقريره من أنه 
وجد المجنى عليه عند مناظرته في حالة طبيعية ولا 
يشكو من أعراضى دماغية وما انتهى اليه فى 
ختام تقريره من تخلف عاهة مستديية بالمجنى 


مليه لا يكون له محل . 

وحيث انه يدين من مطالعة الحكم ااطسون 
نيه أنه عول فى قضائه بالادانئة ‏ بين ما عول - 
هلى أقرال الشفاهد .. ؛ وكان مؤدى استناد 
المحكية الى أقوال هذا الشاهد هو اطراح ضينى 
لجميع الاعتبارات التى سباقها الدفاع لحيلها على 
هدم الاخذ بها + ومن ثم لمان ما يثيره الطاعن فى 
هذا الصدد يكون فى فير يحله , 


لا كان ذلك ؛ وكان البين من مطالعة الحكم 
أنه بين مؤدى آدلة الادانة بيانا كافيا لاقصور فيه 
وكان من اللمقرر أن الأحكام لا تاتزم بحسب 
الأصل بأن تورد من أقوال الشهود الا ما تقيسم 
عليها قضاءها ؛ فان دعوى ابتسار الحكم لاقوال 
الشفهود لايكون لها محل . 


لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه لم 
يعول على ما اثبته التقرير الطبى الابتدائى ؛ بل 
اعتمد أساسسا على ما تشمئه التقرير. الطبى 
الشرعى ؛ وكان من المقرر ان احكية الموضوع 
أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بيا 
تراه وتطرح ما عداه » اذ ان ذلك امر يتعلق 
بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عايها فيه : 
ومن ثم فقد انحسر عنها الالتزام بالرد استقلالا 
على دليل لم تأحذ به ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان الحكم كد حصل أقوال كل 
بن المجئى عليه وشاهد الاثبات فى أن الطاعن 
هرب المجتى هليه بالفاس على راسه ؛ ونقل عن 
التقرير الطبى الشرعى ان بالمجنى عليه اصابة 
قطعية رضية بالجدارية اليسرى يجوز حصولها من 


الغرب بمثل سن القآنبى ل وهو مالم يتسازع 
فيه الطاعن ‏ فان ما اورده الحكم من الدليل 
القولى لا يتناقتض مع ما ذقله من الدلبل الفنى 
بل يتطابق معه ٠‏ ومن ثم فان ما يثيره الطاعن 
هن وجود تناقض بينهبا لا يكون له محل . 

وحيث انه لما تقدم جميعه فان الطعن برمته 
يكون على غير اساس متعنا رفضه موضوعا . 

الطمن ١007.‏ السنة )١‏ ف بالهيئه السابتة , 


00 
؟1 فبراير ؟/اؤا 


(1) «ربمة : مكان وقوعها ؛ اختصاصض ب؟اى . شبك 


بدون رصيد . عقوبات م 111 . اجراءات م 94؟ . 
( ب ) دفاع : اخلال بحقه . محكمة موضوع © سلطنها 
فى تقدير دليل . 


زج ) نزوير : طعن معكية موضوع > سلطتها , 
( د ) محكيه موضوع ١‏ اطراح أقوال شاهد , ائبات : 
شيدة , 

زه) شيك ؛ بدون رصيد © هجريية اركائها , 

(و) قصد جنائى ؛ عام » خاص ٠‏ 

(ز ) باعث : سبب » شيك بدون رصيد ٠‏ 

زح ) سيب اباحة ؛ مانع عقاب , كيك ء ضياع , 

( ط ) مسؤولبة جنائية : شيك بدون رصيد » جريمة » 
اركانها , 

ى ) محكمة استثنافية ؛ دفاع © اخلال بحقه . 


المبادىء القانونية : 
اه يعتدر مكان وقوع جريمة اعطاء شيك 


بدون رصيد » هو المكان الذى حصسل تسايسم 
الشدرك المستفيد فيه ٠‏ 


؟ ‏ القانون قد اوجب سماع ما يبديه المتهم 
من أوجه دفاع وتحقيقه ؛ الا ان المحكمة أذا 
كانت قد وضحكت لديها الواقعة أو كان الأمسر 
المطاوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ذلها ان 
تعرض عن ذلك بشرط أن تبين عدم اجابتها هذا 
الطلب + 

؟ ل الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق 
الدعوي المقدمة فيها من وسائل الدفاع التى 


فى تقسدير القرة التدليلية تعنامر الدمسوى 
المطروحة عآى بساط البحث ٠‏ 

؟ س الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقسوال 
اتساهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات 
التى ساقها الدفاع لحماها على عدم الأخذ بها ٠‏ 

ه ل الأصل أن جريمة اعطاء شيسك بدون 
رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكا لا يقابله 
رصيد ؛ أو أعطى شسيكا له مقابل ثم أمر بعسدم 
السهب ؛ أو سحب من الرصيد مبلفساً بحيث 
يصبح الباقى غير كاف اسداد قيمة اليك ٠‏ 

س القصد الجذائى فى جريمة اعطاء شيسك 
بدون رصيد هو القصد اأجنائى العام » ذلا يسنازم 
فيها قصد جنائى خاص ٠‏ ويتوافر هذا القصسد 
لدى اللجانى باعطاء المشميك مع عامه بعدم وجود 
رصرد قائم له وقابل السحب » كما يتحقق القصد 
الجنائي بسحب الرصيد بعد أعطاء الشيك ٠+‏ 


ب مواد الشارع من العقاب فى جريمسة 

: اعطاء شرك بدون رصيد هو حماية الشيسك 
وقبوثه فى التداول على اعتار أن الوفساء به 
كالوناء بالنقود سواء .واذ كان الدكم المطعون 
فيه قد أثبت ان الشيك قد أستوق شرائطه 
اثقانونية فانه لا بجدى الطاءن ما بثيره من جدل 
دول الاسراب والظروف الأتى احاطته باصداره 
أو الدوافع التى أدت به الى سحب اأرصيد ٠‏ 


- لايجدى الطاعن ما يتذرع به فى صسدد 
نفى مسئولينه الجنائية بقوله ان السك كسان 
مسلما منه لشركة كتاوين فى مناقصة تقدم ليها » 
وأن المدير المتلى لها تحصل عايسه عن طرق 
اختلاسه ون الشركة وسامه للدعى |الحقوق 
المدنية ٠‏ لأن هذه الحالة لا تدخل » بالنسبة الى 
الطاعن » فى حالات الاستثناء اللتى تندرج تحت 
مفهوم حسالة ضياع الشسيسك التى أبيح فيها 
كلاحب أن يتخذ ما يصون به ماله بفيي توقف 
على حكم القضاء اسننادا الى سيب من أسباب 
الاباحة ٠.‏ 


5 س لا يكفى أن يكون الرصيد قائما وقابلا 


2 2 5 5 


السحب وقت اصدار الشيك ولسكن ينمين أن 
يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيسك للصرف 
ويتم الوفاء بقيوته » لآن تقديم الشيك للصمرف 
لا شان له فى تواغر أركان الجريمة بل هو اجراء 
مادى بتجه الى استيفاء مقابل اقشيك وما افادة 
البنك بعدم وجود الرصيد الا الجراء كاشف 
للدريمة اللنى تحفقت باصدار الشيك واعطائه 
للمستفيد مع قيام القصد الجنائي وسواء قاصر 
هذا الاحراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها ٠‏ 

٠‏ س اذ كان الطاعن لم يتقدم بطلبه لمحكيسة 
أول دردة اسماع شاهدين لتابيد دفاعه وائمسا 
ضمنه المذكرة التى قدمها فى خترة حجز الدعصوى 
لاحكم آمام المحكمة الاستثنافية فان المحكمة تكون 
غير ملزاءة باجابة ذاك الطلب أو الرد عليه ما دام 
أنه يتعاق بدذاع ظاهر البطلان اذ لا أثر كه على 
قيام المسؤولية الجنائية فى هق الطاعن ٠‏ 


المحكية : 


وحيث انه مع ان البين من مطالسةة محفضر 
جلسة ؟١‏ من يناير .151 التى صدر فيها الحكم 
المطعون فيه أنه موقع عليه من رئيس المدكية 
التى أدسدرته فانه من جانب آخر غان المادة 5/ا؟ 
من قانون الاجراءات الجنائبة وان كانت قد 
نحست فى الفقرة الأولى منها على وجوب تحرير 
محشر بما يجرى فى جلسة المحاكمة ويوقع على 
كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم 
التالى عاى الأكثر الا ان مجرد عدم التوقيع على 
محضر الجلسة فى المبعاد اأثار اليه لا يترتب 
عليه بطلان الاجراءات مادام أن الدلاعن لايدعي 
أن ثسيئا مما دون به قد جاء مخالفا لحتيقة 
الواقع ؛ ومن ثم فان التعى عبلى الحكم فى هذا 
المندد لا يكون له محل ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان الجكم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه والمكمل بالحكم المطلعون فيه قد بسين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العتسامر 
القاذونية للجريمة التى دان الحلاعن بها وأورد 
على تبوتها فى حقنه ادلة مستمدة من أقوال المدعى 
بالحقوق اللمدنية التى مؤداها أنه تسلم المشسيك 
من عبد الرحمن .. ومما تبين من الاطلاع على 
الشميك م بانه سيك يحمل رقم 878574 صادر 


قضساء محكية اإنقض الجنائية 5 


من الطاعن لحامله مؤرخ 7١‏ من ديسمير 1133 
بيبلغ 6.٠‏ جنيه مسحوب على بنك الإسكندرية 
فرع الموسكى -س ومن افادة إلينك المسحوب 
عليه الشيك المؤرخة ١١‏ من أبريل 1137 سس 
بالرجوع على الساحب وهى ادلة من شانئها 
أن تؤدى الى ما رتبه الدكم عليها ؛ وعرض 
الحكم لطلب الطاعن وقف الدعوى حتى يفصل 
فى الطعن بالتزوير ورد عليه كما عرض للدفع 
بعدم اختصاص محكمة الخليفة الدزئية بنظر 
الدعوى واطرحه واقام قضاءه باطراح الدفسع 
ورفض الطاب على ما ثبت من أقوال عد 
الرحمن .. الذى تسام منه المدعى بالحقوق 
المدئية الشبك س من ان الطاعن حرر الشيك 
وسلمه له بمقهى الكومى بشارع القلعة بدائرة 
قسم الخليفة . 


ولما كانت المادة /ا١؟‏ من قانون الإجسراءات 
الجنائية قد نحت على أنه « بتعين الاختصياصس 
بالمكان الدى وفقدت فبه الجربمة او الذى يقيم 
فيه المتهم أو الذى يقبدضص عليه فيه » وكانت هذه 
الأماكن قسمائم متسماوية فى القائون لا نفاضل 
ببنها »؛ وكان مكان وقوع جريمة اعطاء شيك 
يدون رهميد هو المكان الذى حصل تسليم الشينك 
للمستفيد فبه ؛ وكان من الس.نقر علبه أنه وان 
كان القانون قد أوجب سمماع ما يبديه 'المتهم من 
أوجه دفاع وتحقبقه الا أن المدكمة اذا كانت 
قد وضحت لديها الواقعة أو كان الامر المطلوب 
تحقيقه غير متنج فى الدعوى فلها أن تعرض عن 
ذلك بشرط أن تبين علة عدم اجابتها هذا الطلب. 
وكان الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى 
المقدمة فيها من وسسائل الدفاع التى تخضسع 
لتفدير محكية ااوضوع والتى لا تلتزم باجابته » 
لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير 
القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على 
بساط البحث كيا أنه لما كان الأصل أنه مثى 
أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فان ذلك ينيد 
اطراحها لجميع الاعتدارات التى سساقها الدفاع 
احملها على عدم الأخذ يها ؛ وكانت المحكمة س 
فى هذه الدعوى ‏ قد اطماأنت الى آأقوال عبد 
الرحمن واحذت بها فى شان تسلمه الشسيك من 
الطاعن بدائرة قسم الخلينة وبذلك اعتبسرت 


الاختصاص منعقدا لمحكية الذليفة الجزئية التى 
حصل فى دائرتها اعطاء الشيك ورفضت الدفيع 
بعدم الاختصاص ولم تجب الطاعن لطابه وقف 


الدعوى حني يفصل فى طعنه بتزوير الاعلانين 
فاذها تكون قد أصابت صحيح القانون وتكون 
فد فصات فى أمر موضوعى ولا أن لحكيسة 
النقض به ولا يجوز المجادلة فيه أمامها » ومن 
ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون 
فى شير محله . 

لما كن .. الاصل أن جريمة اعطاء ثسيك بدون 
رصيد تتحقق متى أعطى السماحب ثميكا لا يقابله 
رصيد أو أعطى ششسبكا له مقابل ثم أمر يعدم 
السحب أو سحب الرحميد أو سحب من الرصيد 
ميلغا يحبث بصبح الباقى غير كاف لسسداد قيية 


1 ٠ اليك‎ 


اذانه بمجرد اعطاء الشنيك على وضع 
يدل مطهره ودديئنه على انه مستحق الاآداء 
بمجرد الإطلاع ٠‏ وأنه اداة وفاء لا اداة ائتمان 
يتم طرحه فى النداول فتنعطف عليه الحماية 
القانونية البى اساذها الشمارع على الثشبيك 
بالءقاب على هذه الجريمة باعتباره آداة وفساء 
تجرى مجرى الذنقود فى المعاملات . 

وما كان القصد الجنائى فى هذه الجريبة هو 
القصد الجنانى العام »© فلا يستلزم فيها قصسد 
جنائى خاص » ويتوافر هذا القصد لدى الجانى 
باعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم 
له وقابل للسحب » ومن ثم فان القصد الجنائى ٠‏ 
يتحقق بسحب الرصيد بعد اعطاء الشسيك ‏ كما 
هى الحال فى الدءعوى المطروحة ‏ لأن الساحب 
يعلم أنه بفعله هذا ائما يعطل الوفاء بقيمسة 
الشيك الذى أصدره من قبل ٠‏ 

ولا كان مراد الشارع من العقاب هو حماية 
الشميك وقبوله فى التداول على اعتبار أن الوفاء 
به كالوفاء بالتقود سسواء بسواء فائه لا عبسرة 
بالاأسباب التى دعت صاحب اليك الى اصداره 
اذانها لا أثر لها على طبيمته وتعد من تبييل 
البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية 
الجنائية التى لم يسدلزم الشارع لتوافرها نية 
خاصة ٠.‏ 

لما كان ذلك 4؛ وكان الحكم المطءون فيه 
جد أثبت ان القيك قد اشتوفي شر ائطه القانونية 


3 العددان الثالث والرابع ‏ السئة الخامسة والخيسسون 


فانه لايجدى الطاعن .ا يثبره من جدل حول 
الأسباب والظروف التى احاطت باصداره أو 
الدوافع التى ادت به الى سحب الرصيد 4 كبا 
إنه لا يجديه ما يتذرع به فى صدد نفى مسئولبته 
الجئائية بقوله ان الشيك كان مساما منه لشركة 
كتأمين فى مناقصة تقدم اليها وان عبد الرحمن. . 
تحصل عليه عن طريق اختلاسه له من تلك 
الشركة التى يعمل مديرا ماليا لها وسلمه للمدمى 
بالحقوق المدنية وهو محامى الشركة ٠‏ 


لأن هذه الحالة لاتدخل م بالنسسبة الى الطاعن 
فى حالات الامستثئاء النى تتدرج تحت مفهوم حالة 
ضياع الشبك س وهى الحالات التى يتحص( 
فيها هلى الشديك عن طريق احدى جرائم سلب 
المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف النصب 
والتبديد وايضا الحصول عليه بطريق التهديد » 
فحالة الضياع ومايدخل فى حكيها هى التى اببح 
فيها للساحب أن يتخذ من جائيه ما يصون به 
ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من 
الفمارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على 
حق. الستفيق ‏ انتثادا' الى منيب.من لسباب 
الاباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الاخرى 
التى لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة 
سببا للاباحة » ومادامت ملكية مقابل الوفاء 
تنتقل الى المستفيد بيجرد اصدار الشيك وتسلييه 
اليه فانه لايكون للساحب ‏ الطاعن ‏ أى حق 
على الشيك بعد أن سليه للمستفيد . فلا يجوز 
له ان يسترد قيمته او يعمل على تأخير الوفاء به 
لصاحبه ؛ بل انه لا يكفى أرن يكون الرصصيد قائها 
وقابلا للسحب وقت اصدار اليك ولكن يتعين 
أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشسيك للمرف 
ويتم الوفاء بقيمته » لآن تقديم الشسيك: للصرف 
لا فسأن 1ه فى توافر.اركان الجريمة بل هو اجراء 
مادى يتجه الى استيفاء مقابل الش.يك» وما افادة 
البنك بعدم وجود الرصيد الا اجراء كاشفنا 
للجريمة التى تحققت باصدار الشيك واعطائه 
للمستفيد مع قيام القصد الجنائى 4 وسواء عاصر 
هذا الاجراء وقوع الجريمة أو ترالحى عنها . 


وما دام الطاعن لا ينازع فى اصداره الشيك 
وقد انحصرت مجادلته في انه سلم الشبك م 


وهو لحاءله ‏ لشركة .. وانه لم يسليه لعبد 
الرحمين الذى سلمه بدوره للمدعى بالحقسوق 
المدنية ويقر أيضا بأنه فى يوم !١‏ من ديسسمبر 
وهو اليوم التالى لتاريخ استحقاق 
الشيك - قام بسحب رصيده بالكامل من بنك 
الاسكندرية فرع الموسكى المسحوب عليه الشبيك 
فائه ما كان يحق له أن يسحب الرصيد أيا ماكان 
المستفيد ب سواء كانت الشركة حسب زعمه أو 
المدعى بالحقوق المدنية الذى تسلم اليك من 
عبد الرحين .. حسبيا استخلصن الجكم ب 
وايا ما كانت الدوافع التى يتذرع بها لاتخاذ هذا" 
الاجراء من جانبه » ومن ثم فان ما انتهى اليه 
الحكم من توافر أركان الجريية التى دان الطاعن 
بها يتفق وصحيح القانون ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان ما ينماه الطاعن على 
الحكم من عدم اجابنه طليه سباع شاهسدين 
لتاييد دفاعه ‏ الذى ينحمر فى أن الشيك كان 
قد سلم منه للشركة تأمينا إناقصة تقدم اليها س 
مردودا بأن المحكية الاستئنافية. انبا تنصل فى 
الدعوى على متنضى الأوراق ما لم تر لزوما لاجراء 
تحقيق معين أو سسماع شهادة قهود الا ما كان 
يجب أن تجريه محكية اول درجة ٠‏ وكان الطاعن 
يسام فى طعنه أنه لم يتقدم بهذا الطلب لحكية 
أول درجة وائما خضمنه المأكرة ااثى قدمها في فترة 
حجز الدعوى للحكم امام المحكية الاستثئنافية ) 
هذا فضلا عن انه وان كانت المحكية غير ملزية 
باجابة ذلك الطاب أو الرد عليه ما دام انه يتعلق 
بدفاع ظاهر البطلان اذ لا أقر له على قيسام 
المسئولية الجنائية فى حق الحلاعن » فائها اوردت 
فى حمها اسبابا سائفة ‏ لها معينا من الاوراق 
لرفضها تحقيق ذلك الطلب تقوم على أنه ثبت 
إن الشيك المقدم لاشركة فى مناقصة طاب موزعين 
لنتجاتها ليسن هو الشيك موضوع الدعوى وانها 
هو شيك مسحوب من صبرى .. يحيل تاريخ 
انعقاد لجنة البت فى المناقسة . لما كان ما تقدم؛ 
مان الطعن برمته يكون على فير اساس متعينا 
رفضه .موضوها , 

الطعن .11 لسنة 4١‏ ى رئاسة وعضسوبة السسادة 
المستشارين عادل بوتس ومحيود مطيضسه وابراهيم الديوائ 
والدكتور محبد حدخين ومبد الحديد الكربيني , 


اقضاء محكمة " 
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13) صرقة > لهات . حم > تسيب 2 عب نققي ٠‏ 
اطعن ©) سيب , 
( ب ) اثبات : آبلة » تسائدها . سقيوط أحدها . 


مفكمة » عقيدتها ) بكريبها , 

المبادىء القانونية : 

١‏ مدرد ضبط الأشرباء المتداولة فى الأسواق 
والقى تيه جاننا يسما دن المسروقات لا يفيد 
عؤلا ان هذه الواقمة دئبلا على مساهمة 
الطاعن فى اقتراف حريمة السرقة , 


؟ ‏ الادلة فى المواد ااجذائية متسائدة والمحكمة 
تكون عقيدتها منها مجتممة بحيث اذا سقط 
أحدها او استبعد تمذر الآوقوف على مبلغ الاثر 
الذى كان للدئيل الداطل فى الراى الذى انتهت 
اليه المحكية ٠.‏ 

المحكمسة : 

وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المطموون فيه 
أن كل ما عول عليه فى ادائة الطاعن هو ما قهد 
به رئيس مباحث سوهاج فى تحقيقات النيابة 
من أن التحريات دلت على ان الطاعن هو آحد 
الجناة وأن التفتيقى الذى اجراه لاكينة المرى 
التى يقيم فيها الطاعن أسثر عن العقور على 
خيس علب من اللحم المحفوظ موضوعة بداخل 
(طاقة ) بجدار الماكينة الداخلى وان العلب 
المضبوطة عرفت على سائق السيارة وثايمها 
فقررا أنها من بين السروقات . 

لما كان ذلك © وكان دفاع الطاعن ب على 
ما يبهنا من مطالعة محضر جلسة الحاكية ل 


اتجه الى إن. علب اللحم المحفوظ ليس بها . 


هلامات مميزة وأنها شلعة ملية متداولة 
بالأسواق وان وجودها بالماكينة القى يأوى اليها 
الطامن لايعتبر دليلا على ارتكابه جناية السرهة 
الثى ثبت انها وقعت ليلا وفى الظلام . 

لما كان ذلك © وكان مجرد ضبط بعض الاشياء 
المتداولة فى الاسواق والتى تشبه جانبا يسيرا من 
المسروقات لا بفيد عقلا ما انتهي اليه الحكم 


الحتائية 1 


المطعون فيه من أن هده الواقعة تعتبر دلي. لا 


على مساهمة الطاعن فى اقتراف جريية السر 
ناتخاذه هذا الخسط دلبلا عول عليه فى ادائة 


الطاعن يعيب الحكم لقساد استدلاله . 


ولا يؤثر فى ذلك ماذكره الحكم من ادلة أخرى 
انحسرت فى نحريات !اباحث : اذ أن الأدلة فى 
المواد الجذائية متساندة و!احكمة تكون عقيدتها 
منها مجتمهة بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد 
نعذر الوقوف على مبلغ الاتر الذى كان للدليل 
الباطل فى الراى الذى اننهت اليه المحكية . 

لما كان مانقدم؛ فانه ينعين نقض الحكم الطعون 
غيه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطمن وذلك 
بالنسسبة لهذا الطاعن والطاعن الأول لوحدة 
الواقعة . ولا كان الطمن الحالى المرة الثانية 
غانه يتعين محديد جلسة لنظر الموفسوع عمسلا 
بالمادة م4 من القانون لاه لسدئة 1964 فى ثسان 
حالات واجراءات الطعن 'يام محكية النتض . 

الس 1318 ملة )١‏ ى رئاسية وعصوءة الب. 
الممستشار.ن يديود العيراوى وحيسن الشقردين وا'برام.م 
الذيوائى وممطفى الاسيوطى ) ومين المقرين 


3 
١‏ فغبرابير ؟/اؤا 
حكم : بطلانه . مماكمة » عقوبتها . دفاع 2 الال 
بحقه . حكم » تدببب + عبب © لقضى 2 طمن © خطاق 


نطبيق قانون . قاض » صلاحبته . اجراءات م 145 , 


المبدا القانونى : 

الأصل فى الأحكام ااجنائية ان تبنى على 
المرافعة التى تحصل أمام نفس القاضي الذي 
أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفهى الذى أجراه 
بنفسه مما ينينى عليه أن على المحهكمة الى 
فصلت فى الدشوى أن تسيع الهادة من كم 
الشاهد ما دام سماعه ممكنا ولم يتنازل المتهم 
أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمنا ٠‏ فاذا 
تمسك الدفاع بسماع شهود الاثبات » ورفضت 
المحكمة هذا الطلب دون أن تعرض له فى حكمها 
وقبرر سبب اطراحه فانها: تكون قد اخلت بمبدا 
سفوية المرافعة وجاء حكمها مشوبا بالاضلال 
بحق الدفاع , 


وحيث انه يبين من محاشر جلسات المحاكية 

ان المحكمة ل بهيئة سسادقة غم 
0 بعد أن قامت بتحقيق المدعصوى 
وسمعتك هود الاثبات.فيها آحس درت قرارها 
بناجيلها لجلسة 8 من اكتوبر ١134‏ وأمسرت 
بارسسال وطوتين مضيو 0 سكير الأطبساء 
الشرعيين لفحس ما بويا من 1 ار الدماء وباخلاء 
سبيل المتهمين يذ-مان مألى قدرته ؛ وبالجلسة 
الآخيرة الحددة لنظر الدعوى تغيرت الهيئة 
فتأجلت القضمية اكثر من مر لهسم التقرير الطبى 
الشمرعى واعلان الشهود . وبجلسة ١١‏ من 
فبراير ١91/١‏ التى سسيعث فيها الدعوى تمس.ك 
الدفاع ابتداء بسماع شهود الاثبات امام تلك 
الويئة الجديذة التى غصلت فى الدعوى » الا انها 


, التى فحلت فى 


رفضت طلبه بقرار غير مسبب أثبث بمحضر 
الجلسة ومضت فى الس فى الاجراءات وقضت 
فى الدعوى . 


لما كان ذلك : وكان الاصسمل فى الأخكام الجنائية 
أن تبني على المرافعة التى تحمسل امام نفس 
القاضى الذى امصسدر الحكم وعلى التحقيدق 
الشفوى الذى اجراه بنفسه؛ أذ.أساسن المحاكية 
الجنائية هى حرية القاخى فى تكوين عقيدته من 
الثحتوق الشسفوى الذى يجريه بنفسه ويسمع 
فيه الشهود ما دام لمعه ممكنا » مسستقلا فى 
تحصيل هذه العقيدة من الثقة الثى توحى بها 
اقوال الشساهد أو لا نوحى ؛ ومن التأثري الذى 
تحدثه هذه الأقوال فى نفسه وهو ينصت اليا 
مما ينبنى هليه أن على المحكمة التى فصلت فى 
الدموى أن تسيع الشهادة من فم القساهد 
ما دام سماعه ممكنا ولم يتنازل المثهم أو المدافع 
عنه عن ذلك صراحة او ممنا لأن التفرس ى 
حالة القاهد الننسيبة وقث آداء القمهسادة 
ومراوغاته وغير ذلك مما يعين القاضى على 
تقدير أقواله'حق كدرها ٠‏ 


وكان لايجوز للمحكية الافنثات على هذا الاصل 
المقرر بالمادة 85؟ من قانون الاجراءات الجنائية 
والذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكية لاية 
ملة مهما كانت الا اذا تعذر سباع الفساهد 


م تفعل 
رغم مبن قبسك المدافم عن الطامنسين 
بسماع شيود الاثيسات ب كما هو الجيال فى 


الدعوى المطروهة س ورفضت هذا الطلب دون 


د لكي 


الدعوى المعروضة على 
شأن محاضر ال 
يوجب سؤال الث 
للمحكية ان تددى ما: 


لاحتمال أن تجىء الثها 


قي الاوايية وكان القسانون 


أصد أولا »> وبعد .ذلك يد.سق 


ك.عسادته ؛ وذلك 


تس.يهها أو يباج 
للدفاع مناقثتها بما يقنعها بحترتة قد يتفي بهسا 
وجه الراى فى الدعوى ومن حقها بعد ذلك ان 
ت«تمد على الام ال والش.وادات التى 
محاضر الجاسات امام هيئسة اخسرى أو فى 
التدقيقات الابتدائيسة أو فى محاضر جمسع 


أبسديت فى 


الاستدلالات باعتبارها من عاضر الدعمييوى 
المطروحة على بساط البحث 4 لا كسان ذلك » 


وكانت المحكية لم تلتز 


زم هذا النظر هأئها بسكون 
قد آخلت بمبدا شفوية الرانمة 


مشوبا باخلال بحق الدنا 


حكي.ها 
غ ومن ثم يكون حكمها 
باطلا ويتسين لذلك نقضه دون حاجا لبحث باتى 
اوجه الطمن . 


الطمن .17 لدائة 84 فى بالويثة الأسايلة 


1 
تبراير 191/1 


١‏ ) ورقة رسسمية : 'ازوير 
احوال مدنية . 


. ورقة مزورة ؛ استعمال , 
الشتراك ق .5 لسلة .,5و| ماكم . 


( ب) لششتراك : حكم » تسبيب » عيب . اثيات , 
استعمال . مهرر مزور » استجماله 
حكم 2 تسبيب ) عيب © جريمة اركابها . 
( د ) دفاع : اخلال بحقه . 
(ه ) تزوير : ورقة رسمبة . شقوبة مبرره . عقوبة » 


ارلباط . نقفي » طمن » مصلحة © عقربات م 6+ قن ]1 
لسنة 56ؤا , 


( ج) بطاقة مزورة : 


واللسئدات كافة 
3 بالاشواق المدئيسة 
ميه اذ كان اأحكم المطعون فيمه 
قد انتوى ألى أسعتمار مأوقع من الدكوم عليه 
الأول س واشقرك فيا الهذ.امن من وضعسه 
بصمة أصبهه على استمارة طلب معصول على 
بطاقة باسم شسخص آخر تزوير؟ فى مشرر رسمى» 
والى ان اتفاق الطساعن مع الموظف المختسص 
بتحرير البطاقات الشخصية حفى تبات أسمه 
بالبطاقة خلافا للاسم المسدون باستمسارة طلب 


والوثائق وال 
تعد أوراةا زر 


استفراجها يمد اشستراكا مع هذا الموظف فى * 


ارتكاب تزوير ورقة رسوية » فانه يكون قسد 
طرق القانون على وجهه الصفيح ٠‏ ' 

١‏ س يقم الاشتراك غالبا دون مظاهر خارجية 
أو اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها 
عليه » فيكفى لثدوته أن نكون المحكية قد أعتقدت 
حصوله من ظروف الأدعوى وملابساتوسا وان 
يكون اعتقادها سائفا تبرره اأوقائع التى اثبتها 
الحكم ٠‏ 


"اس متى كان الدكم قد أثبرت كريءة استعمال 
البطاقة المزورة فى حق الطاعن بقسوله : « ان 
استعمال البطاقة الشخصية المزورة ثابت قبل 
المتوم الثانى م لتطاعن ) من تقديمها الى الشاهد 
الأول لتوثيق عقد زواجه مع عامه بانها مزورة 
من قيامه بالتوقيع باءضاثه على الاستمسارات 
السالفة لبان وعلى الأدو السابق التصدث 
منه » خان هذا حسية لبير! من قالة القصور فى 
بيان توافي حذاصر دريمة الاستعمال ٠‏ 


) ل هسب الحم كيما يتم تدليله ويستقيم 
قضاؤه ان بورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه 
على ما استخاصه من وقوع الجريمة المسنسدة 
الى المتهم ولا عليه أن يتعقب المتهم فى كل جزئية 
من هزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه 
اطراههسا ٠‏ 

ما دام الأحكم قد اثبت فى حق الطاعن توآضر 
جريمتى الادلاء ببيانات غير صحيحة فى استمارتى 
طلب العصول على بطاقة شخصية وأخرى بدل 


النتخر الحتائية 3 


ذاقد المعاقب عليها بقانون الاحوال المدنية » ولم 
يوقع عليها سوى عقوبة واحدة هى الحبس مع 
الشفل ادة سسنة عن جميع الجرائم موضسوع 
الانهام والتى دازت عفيها المحاكية » وى عقوبة 
مقررة لأى من تلك الجرائم فيبقى الحكم محمولا 
على الجريمتين الأخيتين, مما تنعدم معه مصلحة 
الطاعن ذيما نماه عثى المدكم المطعون فيه ٠‏ 

اممكية : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين وإقصسة 
الدعوى بما تتوافر به كقافة العناهر التاتوفية 
لجريمتى الاشتراك فى تزوير يحرر رسبى سم 
استثياره طلب الحصول على بطاكة شخصية بت 
واستمياله والادلاء ببيانات غير صحيحة فى تلك 
الاستثماره ونلك الخاصة بالحصول على بطاقة 
شخسية يدل فاقد ب التى دين الطاعن يهاس 
واقام عليها فى حقه ما ينتجه من الادلة المستيدة 
من اقؤال الشهود ومن تقرير مصنلحة تحقيق 
الشخصية وتقرير قبسم بحوث النزييف والتزوبر. 

ليا كان ذلك' » وكان قضاء هذه الممكية سم 
محكمة النقض ‏ قد جرى على ان السجسلات 
والبطاقات وكافة المستنداش والوثائق والشهادات 
المتعلقة بتنفيذ القانون .11 لسسمنة .195 فى ثسان 
الأحوال الدئية تعد اوراقا رسمية ١٠‏ فكل تغيير 
فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية وانتجال 
شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لهاملها 
يخضع التواعد العامة فى قانون العقوبات ويخرج 
عن نطاق المادة 5ه من القانون .11 لسنسة 
وكان الحكم المطمون فيه قد انتهي الى 
اعتبار ..اوقع من المحكوم عليه الأول واشسترك 
فيه الطاعن بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة 
من وضعه ئصمة اصيعه على اسثيسارة طلبب 
حصول بطاقة باسم شساخس آخر تزويرا في 
محرر رسيى ؛ والى أن اتفاق الطساعن بسع 
الموظف المختص بتحرير البطاقات الشخصية 
على اثبات اسمه بالبطاقة الشخصية خلافا 


.للاسم المدون باستيارة طلب استخراجها يعسد 


استراكا مع هذا الموظف فى ارتكاب تزويسر فى 
ورقة رسمية * فانه يكون قد طبق القانون على 


وجهه الصخيح ٠‏ 


11 المددان الثالث والرايم ‏ السشة الخامسة والخيه بون 


لما كان ذلك : وكان الاثستراك يتم غالبا دون 
مظاهر خارجية أو اعمال مادبة محسوسة يمكن 
الاستدلال :بها عليه .٠‏ فاند يكفى لثبوته أن تكون 
الحكية ثد اعتقدت جصوله من ظروف الدعوى 
وملابساتها ؛ وان يكون اعتقادها سائفا تبرره 
الوقائع التى .أثبتها الحكم ؛ وهو مالم يخطىء 
الحكم فى تتريره . لما كان ذلك ٠‏ وكان الحكم, 
أثبت جريمة استعمال البطاقة المزورة فى حسق 
الطاءن يقوله !«ان استعيال البطاقة الشخصية 
المزورة ثابت قبل اللمتهم الثانى ١‏ الطاعن ١‏ من 
تقتديمها الى الفاهد الأول لنوثيق عقد زواجه 
مع علمه بأنها مزورة من قيامه بالتوقيع بامضائه 
على الاستثيارات السالفة البيان وعلى النحو 
السسابق التحدث عنه » فان هذا حسية ليبرا من 
قالة القصور فى بيان توافر عناصر. جريسة 
الاستعيال ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان الدكم قد احاط بدفاع 
الطامن ورد عليه بما يفئده » وكان حسبه كيما 
يتم تدليله ويستفيم قضاؤه أن يورد الادلة المنتجة 
التى صحت لدية على ما استخاصه من وقوع 
الجريمة المسئدة الى المتهم ولا عليه أن يتعقب 
المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد 
التفاته عنها أنه أطرحها ؛ فان النمى على الحم 
بالقصور فى التسبيب يكون فير ديد . لما كان 
ذلك ؛ وكان لايجدى الطاعن من جهة اخرى 
ما آثاره فى طعنه بالنسبة الى الجريمئين سالفتئ 
البيان ما دام الحكم قد اثبت فى حقه توافر 
جريمتى الادلاء بيبانات غير د.سحيحة فى اسسنثماراتى 
لاب الحصول على بطاقة شخصية واخرئ بدل 
ناقد المماقب علبها بالمادة 9ه من القانون 551٠.‏ 
سنة .195 فى شد أن الأحوال المدنية الممدلة 
بالقائون ١١‏ لسنة 1956 التى لم يجادل غبه.سا 
الطاعن ولم يوقع عليه سسوى عقوبة واحدة هى 
الحبس مع الشغل لدة سنة عن جميع الحرائم 
موضوع الاتهام والتي دارت عليها ااحاكيسة ٠‏ 
وذلك بالتطبيق للمادة ؟١؟‏ من قانون العقوبات ٠‏ 
وهى عقوبة متررة لأى من تلك الجرائم ميقي 
الحكم محمولا بملى الجرييتين الاخرنين ها تنعده 
سنه يصلجة الطاعن ثيييا ثقاة على الحيكم 
المطعون ديه . 


لما كان ماتقدم ٠‏ فان الطعن يكون على فسير 
أساس متعينا رفضه موضموعا . 

الطس ..5!( لمئه .1 فى رئاسنه وعضوية السيسسادة 
امستشارين مال يونس ومحيود سطيقه وابراههم الديواتي 
والدكتور معيد هئين رحسي المغربي ٠‏ 


15 
1 فبراير 1511 


(1) نقضي ! طمن » سبب . ارتبساط , محاكمة »2 
اجراءات ٠‏ 8 
رب ) ارتباط ! قضايا » طلب حمها . 


رج )حكم ! توقيع . جلسة » محضي . 
المبادىء القانونية : 


١‏ الاصل أن الطعن بالتق في لا يعتسر 
امتدادا للخصومة بل هو خصومة خاصة مهمة 
المحكية فيها مقصورة على القضاء فى صحسة 
الأحكام من قبيل اذنها بحكم القانون فيما يكون 
عرض عليها من طلبات واوجه دفاع ولا تنظسر 
محكمة النقض القضية الا بالحالة التى كانت 
عليها إمام محكمة الموضوع ٠‏ 


؟ ل متى كان الطاعن لم يطلب - فى درجتى 
القاضى ‏ ضم القضمايا الثى يقول بوجسود 
ارتباط بينها وبين الواقعة موفخصوع الطمن 
المطروح ليصدر فيها جميعها فى حكم واحد » وهو 
لايدعى ان القضايا التى أشار لبها فى طعنه 
ملتمسا التقرير بضم الطعون المرفوعة 'عنها 
الى الطعن المحالى - كانت أمام المحكمة مع 
الدعوى الحالية فى جلسة واحدة أو انها كانت 
تدت نظر ناك المدكمة وقت أن اصدرت الحسسكم 
المطعون ذيه » فانه لا يقبل منه ان يثر ذلك 
لأول مرة امام محكمة النقض . 


؟ ل اغفال التوقيع على محاضر الجلسسات 
لا اثر له على صحة الحكم ٠‏ ومتى كان ببين من 
الاطلاع على الحكم المطعون فبه أن رئيس 
الهياة التى اصدرته قد وقع عليه خلافا لما 
يدعيه الطاعن ‏ فان ما يثيره فى هذا الخصوص 
لايكون له محل ٠‏ 


وحيث أنه بين من مطالعة محاضر جلسات 
المحاكمة فى درجتى التقاخنى ان الطاعن لم يطلب 
سم القضحايا التى يقول بوجود أرتباط بينها وبين 
اليواقعة موضوع الطعن المطروح أيصدر فيهسا 
جميعها حكم واحد »© وهو لايدعى في طمنه أن 
القضايا التى أشار لليها فى طعئه - ملتسا 
التقرير بخسم الطعون المرفوعة عنها الى الطعن 
الحالى ‏ كانت منظورة أمام ا احكية مع الدعوى 
الحاليةٌ فى جلسة واحدة أو انها كانت تحت نظر 
تلك المحكمة وقت أن اصدرت الحكم المطعسون 
جيه ,م 

لها كسان ذلك ؛ وكان الال أن الطعن 
بالنقض لا يمتبر امتداد! للخصومة بل هسو 
خصومة خاصة مهمة ا احكية فيها متصورة على 
القضاء فى صسحة الأحكام من قبيل اخذها أو عدم 
اخذها بحكم القانون فيما يكون عرض عليها من 
طلبات واوجه دفاع ولا تنظر محكية النقسض 
القضية الا بالحالة التى كانت عليها امام محكمة 
الموضوع . 

ولا مجال للبت فى الارتباط الذئى يترتب بليه 
تطبيق المادة 1 من قانون العقوبات الا فى حالة 
اتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الأخرى 
المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة الأثار فيها 
الارتباط . ولا يقبل 
مرة أمام محكية النقس 
موضوعى لا يصم أن تطالب هذه المحكية باجرائه 
ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا المدد 
شير سديد ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان يبين من الاطلاع على 
الحكم المطعون فيه إن رئيس الهيئة التى اصدرته 
قد وشع عليه خلانا لما يدعيه الطاغن . وكان 
قضاء هذه :المحكمة.قد جرى على أن اغفال التوقيع 
على مهاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم 
فان ما يثيره الطاءن فى هذا الخصوص لا يكون 
له يحل ٠‏ 


من الطاعن أن يثيره لأول 


لما يتطلبه من تحقيق 


وحيث ائه يبين ا كقدم يكون الطعن برمته على 


مير اسماس ويئعين رفضه موضوعا ٠‏ 
اللمن 15+88 لسنة ]) ق بالهيئة السابعة ٠‏ 


##ساء مكية النقض الحناشة م1 


180 
15 فبراير 131/5 


)هم 
( ب ) محضر جلسة 
بطلان ٠‏ 

رج ) نقض ! طعن 6 سيب , 

( د ) ارتباط : لا يقبل الجزئة , عغوبات م ؟*8 / 75 + 
محكمة موفوع ©» ساطتها فى تقدير ارنباط , 

(و)نقض : طعن © سبب . حم » تسيب ؛ عبب , 
مداكمة » اجراء , عرقة , 


: دبباجة © بيان ») معفي جلسة , 
: توقبع كاتب جلسة . هكم / 


المبادىه القانوثية + 


١‏ س ودضر الجلسة يكيل الحكم فى خصوص 
بيان أسماء أعضاء الهياة التى اصدرته ٠‏ واذ 
كان الطاعن لا بجادل فى أن هذه الهيأة هى نلك 
'لتى سمعت اإمرانئعة »> أو أن الثبابة المجمسامة 
كانت ممثلة فى مرحلة المعاكية * خان منمساه فى 
هذا الخصوص لا يكون سسديدا ٠‏ 

١‏ س لم برتب القاتون البطلان على مجرد عدم 
توقيع ناتب الجلسة على مدفرها والهكم » بل 
أنه يكون لهما قوامهما القانونى بتوفيع رئيس 
الحلسة عليهما ٠‏ 

؟ ساهتى كان الطاعن لم يثر امام المدسكمة 
الاستتنافزة نعيه بختو مداضر جاسات محكية 
أيل درحة دن اثبات حغور المتهمين والمداغمين 
عنهم وأوحه دفاعهم » ذلا يقبل ونه اثارنه لأول 
مرة أمام ودكية النقض ١‏ 

؟ ل تقدبر قيام الارتراط بين الجرائم يدخل فى 
حدود الساطة التقديررة لمدكمة الأرضوع »© ؤلا 
كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فرسه » 
وعلى ما يسظم به الطاعن فى طعنه » تشير الى 
أن السرقات وقءت عثى أشخاص مختلفين وفى 
تواريخ ولمكنة وظروف مخالفة» ذان ذلك لابندقق 
به الارتباط الذى لا وقبل التحزئه ٠‏ 

ه ل دقى كان الطاعن لم يطلب الى المحكياة 
م القضايا التى يمول بودود ارتباط بينها وبنن 
واقعة الدعوى المطروحسة ٠‏ فانه لا يقبل مكسه 
أن يثير دعوى الارتباط لأول مرة آمام محكسة 
النقفي ٠.‏ 


13 العددان 


0 المدكمسة : 


وديث انه وان كان يبين من مراجمة حكم 
محكية اول درجة الذى اعتئق الحكم المطعون 
فيه أسبايه ‏ أنه خلا من بيان اسسم القناضى الذى 
أصدره واسم ممثل التيابة » الا إن محساضر 
جاسسسات المحاكية الابتدائية قد تضمات تلك 
البيانات . واذ كان محفر الجلسة يكيل الحكم 
فى خصوص بهان أسمساء أعضماء الهيئة التى 
أصدرته . وكان ااطاعن لايجادل فى ان هذه 
الويئة هي تلك التى سيعت الارافعة ؛ أو أن 
الايابة العامة كانت ممثلة فى مرهلة المحاكية » 
فان منعاه فى هذا الخصوص لايكون سديدا! ٠‏ 


أما ما يثيره فى سأن عدم توقاع كاتئب الجلسة 
على نسخة الحكم الأصلية غمردود بأن القانون 
لم يرتب البطلان هلى مجرد عدم توقيسع كاتب 
اإجلسة على محضرها والحكم © بل انه يكون 
لهما قوا»هما القاتونى بتوقيع رئيس الجلسسة 
عايهما ٠‏ واذ كان الطاعن لا ينازع فى ان النسخة 
الأصلية للدكم موقع عليها من رتيس الجلسة ٠‏ 
فان ما يثيره من نعى على الوجه المتقدم لايكون 
له محل ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان ما بنماه الطساعن على 
الاجراءات من خلو مهاضر جلمسات محكية أول 
درجة من اثبات حضبور المثورين والمدافمين 
عاهم وأوجه دفاعهم .ردودا بآته فتملا عن ان 
دلك المحاضر قد اسستوفث بلك البيانات فيما عدا 
توقيسيع كابب الجلسة ٠١‏ وهسو بيسان لابعيب 
الاجراءات اغفاله على ما سلف القول ما دامث 
المحاضر الاثسار اليها قد اسوفت توقيع رئيس 
الجلسة عليها : غان ذلك النعى منسب على 
الاجراءات أمام محكمة أول درجة وهو ما ام يثره 
الطاعن امام المحكية الاستثنافية فلا يقبل منسه 
اثارته لأول مرة أمام محكية النقض ٠‏ 

لا كان ذلك »© وكان مناط تطبيق الفقرة الثانبة 
من المادة ؟؟ من قائثون العقوبات أن تسكون 
الجرائم قد انتخلمتها خطة < واحدة بعدة 
أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منهما 
مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشسارع 
بالحكم الوارد فى الفقرة المشار اليها ٠‏ 


الففث والرايع سه السئسة الخامسة والخيسون 


ولما كان الأصل أن تتدير قيام الارتباط يعن 
الجرائم هو مما يدخل فى حسدود السلطة 
النتدبربة احكمة الموضوع ٠‏ وكانت الوقائع 
كما اثينها الحكم المطعون فيه » وعلى ما يسلم به 
الطاعن فى طعنه ؛ تثسير الى أن السرقات التى 
قارمها ل هو وثريكاه قد وشعث ملى 
أشمخاص مخدلفين وف تواريخ وامكنة وظسروف 
مخنلفة وهو ما ينيد بذاته ان ما وقع منهم فى كل 
خرنية ام كن وليه تضماط اجرامي ولع فنوقلك 
وذلك لا ينحقق به الارنباط الذى لا يقبل التجزئة 
به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بسين 
جريعة موضوع الدعوى الحالية وبين الجرائم 
لأخرى موضسوع الدعماوى المثار اليها بأسباب 
الطون ٠‏ النى كانت منظورة معها فى الجلسسة 
3 78 التى حدر فيها 2 المطعون فيية . 


لايتحة: 


اذى أن 7اقطامن لم يطلب 
الى ااحكمة ضسم تلك القضايا التى يقول بوجود 
ارنباط بينها وبين وائعة الدعوى المطصروحة ٠‏ 
خانه لا بتقدل منه أن يثير دعوى الارتباط لأول 
مرة أسام محكية النقذي . ذا كان دلك 


؛ فان هذا 
الوجه يكون بدوره عاى غيو اسمساس ويتعسين 
رففنةه .. 

الطعن 1870 السسنة 4١‏ فى بالهيلة السابقة , 
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11 فبراير 191/5 
(|) نديد : جريمة ؛ ركن . قصد جنائى , هكم » 
السمبيب »6 قينا , 


( ب ) حكم : تسبيب © تزبد خاطير , 
( ج ) حكم : تسببب © تناقض , 
( د ) مسؤولبة مدنية ؛ وكالة 


المبادىء القانونية : 


١‏ اللمحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلللا 
عن القصصد اكدنائى فى جردمة تبديد الأسياء 
المحدوزة عابها مادام يما أوردنه من وقائع مايكفى 
لاستظهاره كما هو معرف به فى القائسون + واد 
كان اثدكم المطعون ذيه قد استخلص قصد الطاعن 
فى الاغرار بالمطعون ضدها من غدم محافظته على 
المحصول المحجوز عليه والمعين حارسا عليه وعدم 


قضاء محكية النقض الجنانية ف 


تقديمه للبيع فى الوم المحدد كذلك » ملتفتا عن 
دفاعه بتلف المدضول باطراحه الشسهادة الادارية 
لعدم اطمئئانه اليها واستخلص سوء نية الطاعن 
ون وقوفه عند حد استصدار الآمر القضضائى يجنى 
المادصول وقيامه بجنيه دون استصناعه مع امكانه 


القيام بذاك فان ما آثبته الدكم كاف فى ارد على, 


دفاع الطاعن بتلف المعصول وفى استظوار القصد 
الجنائى فى جريمة التبديد » 


؟ ل لابويب أآحكم انذخاذه من اسكوب التداعىٍ 


الذى لجا اآيه الطاعن عن طريق رفع الاشكالات 
فى التذفيك ودعوى الاسترداد تابلا على سسوء 
القصد فى جريءة تبديد الأثسياء المدجوز عليها بمد 
ان اورد دن الوقائع مابكفى لاستظهسار القصد 
الجنائى فى دريمة التبديد اذ لابعدو أن يكون ذلك 
تزيدا أو تقريرا قانونيا خاطنا ٠‏ 


؟ ‏ التناقض الذى. بعيب الحكم هر ما يقع بين 
أسبابه » بحيث ينفى بعضها مايثبته البعض الآخر 
ولا يءرف أى الأمردن قصدته المحكاية ٠‏ 

؟ ب اذا كان الحكم المطعون فيه قد أثرث فى 
مدوذاته ان الطاعن الأول المدكوم عليه الحارس 
على المددوزات وكدل رسمى عن الطاعن الثانى 
المسؤول عن الحقرق اللدنية ٠‏ فان هذا الذي 
اثبته الحكم تتحقق به علاقة الركالة بما بتبعها 
ون ساطة الاشراف والرقابة و:حقق به مسؤوابة 
الطاعن الثانى المسؤول عن الدقوق ثادنية عن 
فعل الطاعن الأول الحارس على المحدوزات ٠‏ 


المدكية : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعسة 
الدعوى بما تتوافر به كافة المناصر القائونية 
لجريمة تبديد الأشياء المحجوزة عايها قضائيا التي 
دان الطاعن بها و'ورد على ثدوتها فى حقه ما يذتجه 
من وجوه الادلة التي ساتها , 

لما كان, ذلك »© وكان الدكم المطعون فيه قبد 
استذلصس قصد الطاعن فى الاغرار بالمطسون 
ضدها من عدم محافظتة على المحصول المحجوز 
عليه وااعين حارسا عليه بتاريخم من يوليو/ا195 


وعدم تقدييه للببع فى اليوم المحدد لذلك وهو يوم* 


من مايو179[ملتفتا عن دفاعه بتلف المحصول 


باطراحه الشهادة الادارية ااؤرخة ١6‏ من أكتوبر 
17 لعدم اطمئناته اليها واستخلص سوء نبة 
الطاءن من وقوفه عذد حد استص دان الأمبسر 
القضسائى بجنى ١‏ احصول وقيامه بجنبه لى ذخسلال. 
المدة من .8 من يوليو الى ١5‏ من اكتوبر 13517 
دون استصناعه مع امكانه القيام بذلك فى المصنع 
الذى يديره وبستاجره من الاسئول عن الحقوق 
المدئية المدين المحجوز عليه للمحافظة عليه 
وانتهى فى استخلاص سائْمْ الى مساعلته عن 
عرقلة تنفيذ الريع . وكان ما اثرته الحكم فييا 
تقدم فيه الرد الكافى على دفاع الطاعن بتلف 
المحصول ؛ وكانت المحكية غبر ملزمة بالتممدث 
استقلالا عن القصسد ااجنائى فى جريمة تبسديد 
الأشياء المحجوز علييا ما دام أن فدما اوردقه من 
وقائع ما يكفى لاستظهار ه كما هو معرف به فى 
القانون وهو مالم يخطىء الحكم المطعون فيه في 
استخلاصه . 


وكان ما انتهى اليه الحكم من اتخاذه من أسلوب 
التداعى الذى لجا البه الطاعن من طربق رقم 
الاشكالات فى التنفيذ ودعوى الاسترداد دايلا” 
على سسوء قصد لايعدو ان بكون تزيدا وتقريرا 
قائونما خاطتًا لأبعيبه . 1ا كار ذلك »2 مكان اهدار 
الحكم عقد بيم زهور الباسيبن الصادر لاطامن 
من ااحجوز عايه ‏ الطاعن الآخر ‏ واعتداده 
فى الوقت نفسه بعقد تأجر مصئم التقطير لايعيب 
استدلال الحكم اذ لانعارض بين قيام العقدين 
المشار اليهيا ولا أثر لهيا فى ثفى مسمئولية الطاعن 
عن التبديد » فلا بقبل من ااطاعن ما يثيره فى هذ[ 
الشآن من قالة التناقض ذلك بأن التناقض الذى 
يعيب الحكم هو ما يقم بين أسبابه بحيث ينقى 
بعضها مايثيته البعض الآخر ولا بعرف أى الأمرين 
قصدته المحكية وهو ما خلا الحكم من افنتماله 
عليه . لما كان ماتقدم » فان الطعن يكون على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوها . 


وحيث إن الدكم المطعون فيه اسس قفساءه 
بمسئولية الطاعن عن الحقوق المدنيية فى قوله 
« أنه قد ثبت أن المتهم تابيم لامسئول عن الحتوق 
المدئية واقترف جربية تبديد المحجوزات حالة كونه 
وكيلا عن هذا الآخير ويسببها ومن ثم يكون 
المتبوع مسئولا من تمويض هذا الشرر ؟ ٠,‏ 


لدلوة المددان الثالث والرابع ‏ السئة الخامسة والخمسون 


لما كان ذلك © وكان الحكم قد أثبت فى مدوناته 
أن الطاعن الأول المحكوم عليه الحارس وكيل 
رسمى عن الطاعن بمقتضى توكيل رسمهى وياقرار 
الطاعن ‏ المسدُول عن الحقوق المدنية فى مذكرته 
المقدمة مئه خلال حجز الدموى لاحكم وباقسرار 
المحكوم عليه نفسه فى تحقيقات الفكوى ١م‏ 
لسنة 19319 ادارى قطور وهذا الذى اثبته الحكم 
تتحقق به علاقة الوكالة بيا يتبعها من سلطة 
الاشراف والرقابة وتتحقق به مسئولية الطاعن 
عن فعل المحكوم عليه 

لا كان ذلك » وكان ما أثبته الحكم من ١‏ 
الطاعن الأول كان وكيلا عن الطاعن المسئول عن 
الحقوق المدئية لا يتعارض وما اشار اليه وهو 
يصدد استعراضه دفاع الطاعن الاول من انه 
كان مشتريا للاشياء المحجوز عليها ومستاجر! 
للمصئع القائم على الأرض التى بها المحممصول 
المحجوز عليه » اذ لاتعارض بين هذه الصفات 
ولا اثر لذلك على توافر مسئولية الطاعن الأول 
عن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها على 
الوجه الذى ساف شرحه هيما تقدم 
هذا الطعن , 


وحيث انه لما تقدم يكون الطمن على غيم 


أساس متعيئا رفضه موضوعا . 


ل 
من أاسباب 


اللمن ١64١‏ سئة 4١‏ ق بالهيئة السابقة . 


/غ1 
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من مارس 1515 م 180 دستور 1١١‏ من سسبسبر 90( , 
لا . حكم ؛ صدوره باسم الامة , 


امبدا القانوئي : 
صدورر الدكم باسم الامة ارم لاكتسداب شر عيته 
وان خثره من هذا الببان يفقده السند التشريعى 


لاصداره وباقده هنصرا جوهريا من مقومات 
وجوده قائرنا يجعاه باطلا بطلانا اصليا . 


المكية : 


المطعون فيه قد خلا من بيان صدوره باسم الامة. 
لما كان ذاك» وكان تضاء هذه المحكية ‏ يذكية 
النقض قد جرى على أن صدور الحكم باسسم 
الأمة لازم لاكتساب شرعيته وأن خلوه من هسذا 
البيان يفقده السند التشريعي لاصدار وينتسده 
عنصرا جوهريا من متومات وجوده قانونا يجمله 
باطلا بطلانا اصليا . 


لما كان ذلك » وكان هذا المعوار يكمن فى مخالفة 
حكم من أحكام الدستور أذ تنص المادة 1١66‏ من 
الدستور المادر فى ؟؟ من مارس ١5354‏ سا 
الذى در الحكم المطعون فيه فى ظل سريائه سم 
على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الآمة وقسد 
استقر هذا الحكم فى الدستور القائم الصادر ف 
١‏ من سبتمبر 1991 فى المادة 7١‏ منه التى 
تنص على أن تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشسعب 
واذ كان الدستور رائد كل القوانين فان الحسكم 
المطعون فيه يكون باطلا مستوجبا النقسش 
والاحالة وذلك بغير حاجة ألى بحث باقى أوجسه 
الطمن :+ 


'الطعن لسنة 5/اؤا بالبيئة السابئة 
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١(‏ )جهة اجنبدة : عمل , دعوى عمومية » تمريكها في 
؟/اا لسن 5كا م 5 نظام عام . 


(ب) هكم : 
دعوى جلائية , 


تسبيب ©) طلب وزبر الداذلبة ©» نهردك 


المدادىء القانونية : 


١‏ س نصات اللادة السادسة ون القاثون +اا 
سنةىم5ا علي أنه لامجوز رفع الدعوى الجدائية 
بالقسية 'لى اآجرائم المنصوص عليها فيه الا بناء 
على اذن دن وزير الداخلية أو ون بندبه لذلك , 


جنائية قبل صدور الطاب بذاك من وزبسر 
الداخلية أو ون يندبه اذلك الغفرض » فساذا 
مارمدت الدعوى الجذائية قبل صدور طلب من 
ائجية التى ذاطها القائون به وقع ذلك الاجسراء 
باطلا بطلاةن) وطنقا متعلقا بالنظام العام ٠|‏ 


انضماء محكمة النقض الجنائية ذا 


؟ ع الببان الخاصى بطاب تدريك الدصوى 
الجذائية. من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك فى 
عمل امصرى لدى جهة أجنرية دون اذن 
» هو من البيانات الجوهسرءة تلتى يحب 
أن ياوها الدكم واغفال الأنص عليه فى الحكم 
يرطله ولا بفنى عن ذلك أن يكون ثابتا بالأوراق 
صدور مثل ذلك الطلب ٠‏ 


اللدكسة : 

وحيث ان المادة السسادسة من القانون “ال/ا١‏ 
لسئة 1158 السسارى عاى واقعة الدعوى نصت 
على أنه لايجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسيسة 
الى الجرائم المنصوص عايها فيه الا بناء على اذن 
من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك . 


ومؤدى هذا الخض هو عدم جوؤارز بخري. 
الدعوك الجنائية قبل مسدور الطلب بذلك من 
ورير الداخلية أو من داد.ه لذلك الغرض © فاذا 
ما رمعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من 
الجهة التى نادانا ااغاثون به وقم ذلك الاحراء 
باطلا دطلانا مطلقا متعلتا بالتذلئه النام لإبسياله 
بشرط اسيل لازم ابحريك الدعموى الجنائيية 
ولصحة اتصصال اادكية بالواقعة ©» ويتعين على 
المدكية القضاء به من تلقاء نفسها ؛ ولما كان 
هذا البيان من السدانات الجوهربة التى يجب أن 
يتضممنها الدكم ذان اغفال التحى عليه فى الحكم 
يبطله ١‏ ولا بغنى عن ذلك أن يكون ثابتا بالاوراق 
صدور مثل ذلك الطلب . 


ولما كانت الدعوى المطروحة يتوقف رفعها 
على صدور طالب كتارى من وزير الداخلية أو من 
يندبه . وكان البين من الاطلاع على الاوراق 
المضيومة أن النيابة العامة قد حركت الدموى 
الجنائية قبل الطاعن دون أن يصدر طلب بذلك 
من الجية المختصة » فان الدعوى الجنائية تكون 
قد أقيمت على خلاف ما تقضى به امادة السادسة 
من القاثنون ١77‏ لسسئة 8ه؟! المثار اليه » 
ويكون اتصال المدكية بها فى هذه الحالة معدوما 
قائونا بما يمتئع عليها معه التعرض لوضوعها . 
ولما كان الحكم الطعون فيه قد خالف هذا النظر؛ 
مائه يكون باطلا مستوجيا نقضه والقضاء بعدم 
قبول الدعوى الجنائية المقامة علي الطساعن 


لرفعها على غير الأوضاع المقررة فى القانون . 


الطعن ١‏ لبنة 61 ق بالهيئة !إسسابقة , 


٠‏ فبراير ا/[19 
مشغول ذهبى : عقوبة تبعية . مصادرة . نقض » 
طمن + خطا فى تطبيق قانون . رسم دمفة , قال © بسر 
وحكم » سسسب © عبب , ق 15]| لسنة 1545 ق !١..‏ آءشئة 
1951 ق 98 لسئة 1916 ق ,) لسفة /5ؤز أعفونات م ىك, 


الردا القانوني : 

ان 'اأسارع ثم بقرر مصادرة المشفولات غير 
المدموغة وهو اذ ففسل ذلك لم تحمل أمسر 
مصادرنها منوطا بالقواعد العامة بل قرر بثساتها 
نظاما خاصسا ون «قدضاه ححظها على ذمة 
الدعوى » حتى اذا وا صدر حكم ذهاثى تذرر هق 
اسيردادها بعد دمغها أذا ثبت أنها من احد 
العدارات القانونية » وبعد كسرها واستيفساء 
الرسوم والمصاريف المستحقة أن لم تكن كذلك ٠‏ 


فاذا كان الحكم قد قفى بالمصادرة فانه يكون قد 


أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 

المحكسة : 

وحيث انه لا كانت الدعوى الجئائية قد 
أقييت على المطءون ضده بوصف أئه فى يسوم 
4 حاز بقصد الببع مشغولات ذهبية 
مير مدموغة 4 وطلبت النيابة عقابه طبقا لليواد 
١و5‏ و ؟؟ من القانون ١5”‏ لسنة 145 المعدل 
بالقانون ٠٠.‏ لسنة 15517 قضت محكية أول 
درجة غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريبه عقرة 
جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية»؛ فعارض 
وحكم فى معارضته بتبولها شكلا وفى الموضوع, 
برفضها وتأبيد الحكم اللعارض فيه ؛ واذ 
استأئف هذا الحكم قضت الحكية الاستكئنانئية 
بحكيها المطعون فيه حضوربا بقبول الاستثثافه 
شكلا » وفى اللوضوع برفضه وتابييد الحصكم 
المستائف . 

لما كان ذلك 6 وكانت المادة ؟؟ من القاثون 
رقم ١53‏ لسنة 11431 الخاص بدمغ المصوغات 
المعدل بالقوانين ١.١‏ لبنة 1951 و 78 لسنة 


!و .] ابسنة 193 تندى على انه «يعاقب 
بدة لان 32 


ال«قوبتين كل اجر أو حائع أو باع أو 
الأبيع أو هاز بقصد البيع أو تعامل بأبة 
ة كانت فى مشنغولات ذهبية أو فضية غير 
٠‏ وتضيط المشغولات وتحفظ على ذمة 
ل وبعد سدور حكم نهائى تقوم مصلحة 
ب والموازين بفحس المثمغولات فاذا ثبت 
أحد العبارات القانونية تدمع بالدمغفة 
ة بها والا تكسر » . وكانت المادة )؟ من 
ن المذكؤر تتمنى على أنه « فى الاحسوال 
فى أإواد ١ك‏ و ؟؟ و55 لاترد المشغولات 


اف ام بوطلة بعد كسرها الا اذا تفدث 


اارشوم والضاريف المتدححتة » 


ين أن الششارع لم يقرر مصصسدادرة 


ن 


٠‏ وكان مفاد 


ولآت قير المدمة 


وهو اذ فعل ذاك لسم 
بعل أمر مصادرتيا مئوطا بالقواعد العسابية 
الواردة دألادة .؟ من قانون العقوبات بل قدرر 
نها نظاما خاسا من مقتضصاه حفظها على ذ 

حنى اذا ها سدر حكم نهائي تقرر حق, 


تردادها معد دمغها إذ 


يبت أنها من أحد 
القانونية ومعد كسيرها وأستيفاء الرسسوم 


والمساريف المستحقة إن لم تكن كذلك . 


اعبار ان 


لا كان ماتقدم > 


ن الددء المطعون فيه اذ ايد 
الحكم الابتدائئ الذى قضى با اصادرة بالاضافة 
الى عئوبة المغرامية التي عاقب يها المطاعون 
فده . يكون قد أخطأ فى تدابيق القانون مسا 
يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه ,الغا 
ما قفى به من مصادرة , 


الطعن ١1.5‏ لسائة 4١‏ ق 


ق رئاسة وعض.., 


المستشارين «حمد عبد المثعم حمزاوى وحسي 


الدين عزام وسسعد الدين عطبة ودسين الشريش . 


"3 
٠‏ خبراير الاو1ا 
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» ب ) محكمة موضوع ؛ سلصطتها فى تقدير دليل حكم‎ (١ 
. تدسببيب »> ميب ؛ نقض © طعن ©» سيب‎ 


العددان الثالث واترابع ‏ السنة الخامسة والخمسون 


المبادىء القانونية : 


١‏ سس وتى كادت محكمة اول دردة قد قضت 
غيابيا بحردسى ا1تهم ستة لشمهور مساع التسفسل 
وكفالة عشدرة جذهات لوقف التذفيذ. ولما عارض» 
قضت بقبول اامارضة شسكلا وفى الموفسوع 
درفضها وتاييد الحكم المعارض فيه ٠‏ فاستائف 
وقضت اادكية لاستئنانية حدضوريا بائفاء الدكر 
الانتدائي اإصمادر فى الأعارضة وبعسدم قبولوسا 
بها من شر ذى دفة ٠١‏ مان هذا الحكم 
الصادر ون الأدكءة الاسئنافية على الرغم من 
أنه غير فاصل فى موضوع الدعوى اله يعتسر 
منهدا للخصومة » ويكون الطون بالتقةن اسه 
جائزا ٠,‏ 


ن 'أنين من الدكم المطهعون فيه أنه لم 
يت وينها أقوال المطهوون ضيده 

: اشمتهر باسم ٠٠١‏ وام تدل 
رأبها فى هذه الآداة وما بندىء باأتهسسا 
أصدرت ذكيها دون أن تحرط بها وتمحمصءها »)فان 
دك.ها بكرن معيا دما يرهب نخضه ٠١‏ 


المعكيسة : 


من حيث انه يبين من الأوراق أن الدعصوى 
الجنائية رفعت على المتهم لأئه احصدث بالمجلى 
عليه اصابات أعجزته عن اعماله الشرخصية مده 
نزدد على عشرين بوما وقضت محكبة اول درجة 
غيايدا بحدسى ١اتهم‏ سدتة شسهور مع الشسفل وكفالة 
عشرة جنيهات لوقف التنفبذ . معارضض المطعون 
ضده وأبدى بمحضر حاسة المعارضة أن أسسه 
محمود حامد جمعة البغدادى وقضى بقبسول 
المعارضة شكلا وى الموضوع برفضها وتاأييد 
الحكم المعارض فيه فاستائف وقضت المحكية 
الاستئنافية حضوريا بالغاء الحكم الابتدائى 
الصادر فى المعارضة وبعدم قبولها للتثرير بهسا 
من غير ذى صفة اسستنادا الى قسهيادة ادارية 
نقدمها المطعون ضيده بأنه لم يشستهر باسسم محمود 
حامد مندور . غطعنت النيابة العامة على هذا 
الحكم بطر يق النقض ٠.‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه فى 
صورة الدعوى الحالية ‏ على الرغم من أنه 
غير فاصل فى موضوع الدعوى خانه يعتبر منهيا 


قفاهء بمكية النقض الجنائية 1 


اللقصونة. جاعان خلات ظلاهرهري لان الطكية 
الجزئية اذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد 
سوف تحكم حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم 
الصادر منها فى موضوع المعارضة ٠‏ ومن ثم فان 
الطعن بالنقض فى هذا الحكم يكون جائزا . 

ولما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا فى 
1 وقررت النيابة العامة الطعن فيه 
وقامت بايداع الأسبساب فى 1971/1/1١‏ مان 
الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر فى القانون. 

قد احاطت باوراق الدعوى وادلتها ويحصتها 
تمحيصا كاملا » فانه يكون معيبسا بمسسا يوجب 
1 


وحيث انه يبين من الاطلاع على المفردات ان 
المطعون ضده سسثل في 1558/1١/١5‏ فى محضر 
نحقيق النيابة فى الجنحة 5./!) منة 1518 جنح 
دكرنس ب موضشسوع الدموى ل فقرر أن أسيسه 
محمود حامد جمعة الشهير بمحمود حامد مندور 
البفدادى ؛ ولما كان من المترر ان على محكيسة 
الموضوع متى تشككتت فى صحة اسسئاد التهمة 
الى المتهم أو عدم كفاية ادلة الشبوت؛ عليه أن تبين 
فى حكمها ما ينيد أنها مخصت الدعوى وأحاطت 
بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن 
بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفى 
فرجّحت دفاع المهم أو داخلتيا الريبة فى صحة 
عناصر الاثبات ‏ وكان البين من الحكم المطعون 
فيه أنه لم يعرض لأدلة الثدوت ومنها اقوال 
المطعون ضده بتخقيقات الئيابة بأنه اشتهر باسم 
محمود حامد مندور البغدادى ولم ندل المحكية 
برأيها فى هذه الأدلة مما يثبىء بأنها أصدرت 
حكيها دون أن تدرط بها وتمدصسها ؛) فان حكمها 
يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة . 


الطعن 1564١‏ لسنة )١‏ ق بالهيئة السابتة . 


. 
٠‏ نبراير 199/1 
)١(‏ تسعي جبرى ؛ مسؤولبة جنائية . شهادة مرضية . 


نقض » طعن + خطا فى تطبيق قانون . عقوبة » حكم » 
السبيب » عيب » مرسوم ق ١515‏ لسن ,118 م 18+ 


( ب ) ارتباط : عقسوية » تطبيقها . محكمة نقض : 
سلطتها فى الحكم بالجقوية الاشه . فى لاه لسئسة ون؟ا 


مم؟. 


المبادىء القانونية : 

١س‏ القانون يحول صاحب المحل مسؤوليسة 
كل ما يقع فيه من مخالفات » ويعاقبه بعقوبقى 
الحبس والغرامة معا أو باحداهما ما لم 
آنه بسبب الفياب أو استحالة المرائية كم 
من «نع وقوع المخالفة ففى هذه الحالة تخنصر 
العقربة على الغرامة ٠‏ واذ كان الدكم المطمون 
فيه قد خائف هذا النظر بقضائه ببراءة المطعون 
ضده تاسيسا على مرضه » ذانه يكون قد اخطا 
فى تطبيق القانون ٠‏ 

؟ - لا كانت جردمة بيع سلعة مسدرة بازيد 


من السعر اللقرر قانونا مرترطة بحريمة عدم 
الاعلان عن الاسعار بقوائم مخترمة ءن ,صلدة 


' الاسياحة » وكانت عقربة الجريمة الأولي النسسد 


من الثانية » فان لمحكمة النقض الحكم بالسقي.ة 
المقررة لأشدهما ٠‏ 


المحكمسة : 

وحيث انه يبين من الاوراق أن الدعسسسوىي 
الجنائية رفعت على المطعون ضده وآخر نأنينا 
( اولا ا باعا سلعة مستعرة يأزيد من امسر 
المقرر قانونا ١‏ تانيا ) لم يعاتاءعن الأسعار بقوائم 
مختومة من مصاحة السياحة ١‏ ثالثا ) لم يخطرا 
مصلحة السياحة عن سعر الخير ل ومحكئة 
اول درجة قخت بنفريم كل من المنهمين الأول 
بصسقته المدعر المسثول عن المحل والثانى (الملعون 
ضده ٠‏ فته صساحب المحل عثارين جثيها من 
الدهمة الآولى وخيسة جنبهات عن التهمة الثانية 
ومائة جنبه عن التهمة ااثالثة ونشر ملخص الحكم 
على واجهة ااحل اإدة شهر ‏ فاستائف المتهيان 
وقضت محكية ثانى درجة حض ورا ف11171/9/52 
بالتاييد بالنسبة للمتهم الأول وبالفاء الحسكم 
المستائف بالنسبة للمتهم الثانى ١‏ المطعون مده ١‏ 
اكه سانب اليه كأسنيينا على أن ركب »* 
الثامت بالشهادة المقدمة .نه بحول دون أء.سكان 
مراقبة المتهم الأول اللمدير المسئول عن المحل . 


ها 

لما كان ذلك ؛ وكان مفاد نص المادة الخامسة 
عشرة من المرسوم بقانون 1717 لسنة .116 سم 
الخاص يشسئون التسسعير الجبرى وتحديد الأرباج 
المنطبق على واقعة الدعوى ‏ ان القانون يحمل 
صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه مبن 
مخالفات ويعاقبه بعقوبتى الحبس والغرامة معا 
أو بادداهما ما لم يثبت هو أنه يسبب الفياب 
أو اسستحالة المراقبة لم يتمكن من مئع وقسوع 
المخالفة ففى هذه الحالة لاتسقط عنه المسئولية 
وانمنا تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس 


30 


وجوبا لا تخيير فيه . 
واذْ كان الحكم المطعون نيه قد خالف هذا 
النظر » فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون با 
يوجب نقضه وتصحيحه وئقا للتانون . 
ولما كانت الجريمة الأولى مرتطة بالجريمة 
الثانية وكانت عقوبة الأولى اسد من الثانية ٠‏ 
خانه يتعين الحكم بالعتوبة المقررة لأقدهما عملا 
بالحق المخول !هذه ١‏ احكية بالمادة ها من القانون 
لاه لسنة 14655 فى ثسان حالات واجراءات الطعن 
أمام محكمة النقض من نقض الحكم اصلحة المتهم 
اذا تعلق الأمر بمخالنة التانون ٠‏ 
الطعن 11456 لسنة 4١‏ ف بالهيئة السابقة , 


لف 
١‏ فبراير 11/1 


دعوى جنائية ؛ انقضاؤها يمضى المدة ؛ تقادم. معارضفء 
نظرها . اعلان , 

المبدا القانونى * 

اعلان المعارض بالحضور اجلسة الممارفسة 
يدب أن يكون لشسخصه أو فى مدل اقامته » فاذا 
كان المعضر اكتفى باعلان المعارفي اجوسسة 
الادارة لعدم الاستدلال عليه بمحل اقامته » فان 


هذا الاعلان يكون باطلا » وبالتالى غير منقسج . 
لآثاره » فلا تنقطع به المسدة المقررة لانقضاء. 


الدعوى الجنائية , 
المحكية : 


وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
كد أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بسيضى 
المدة على أنه قد مشى مبن تاريخ حضور المطعون 


المددان الثالث والرايع الينة الخايسة والشسون 


هده بجلسة؟؟ من اكتوير 191537 لنظر معارضته 
الابتداثية حتى تاريخ الحكم فيها بجلسة ) من 
فبراير .1919 اكثر من تلاث سسنين لم يتخذ خلالها 
فى مواجهته اى جراء قاطع للمدة . 

لما كان ذلك »© وكان الثابت من الأوراق أن 
المعارضة قد اجل نظرها بجلسة 1١5‏ من أكتوبر 
فى غيبة المطعون سده الى جلسة ١١‏ 
نوفمبر ستة 1155 لضم المقردات مع أحالتها 
الى دائرة أخرى ثم توالى تأجيلها الى ان صدر 
الحكم فى موضوع المعارضة بجلسة ؛ فبرابر 
سنة .197 دون ان يحضر المتهم أو يعسلن 
باعلانات صحبحة لشخصه أو فى محل اقامتسه 
بالحضور أمام هذه الدائرة ؛ ذلك بن الثابت من 
ورقتى الاعلان بالحسور بجلستى ؟١‏ من مارس 
4 : 19 من توفمير 19714 أن المحضر اكتفى 
فيهما باعلان المطعون ضده لجهة الادارة لعسدم 
الاستدلال عليه بمحل اقامته , 


ولما كان من المقترر أن اعلان الممسارض 
بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يسكون 
لشخصه أو فى محل اقامته ؛ فان كلا من هذين, 
الاعلانين يكون باطلا © وبالتالى غير منقج لآثاره 
فلا تنقطع به المدة المقررة لانقضساء الدموى 
الجنائية . لما كان ذلك ؛ وكان قد مضى من 
جلسة ١١‏ من أكتوبر 1157 التى أجات فيهسسا 
الدعوى الى دائرة اخرى فى غيبة المطعون ضده 
لحين صدور الحكم فى موضوع الممارضة بجاسة 
من فمبراير .19117 أكثر من ثلاث سنؤات دون 
اجراء قاطع اليدة فان اإدموى ااجنائية تنكون 
قد انقتضت بمشى المدة واذ التزم الحكم المطلمون 
فيه هذا النظر مانه يكون قد أصساب صحيح 
القانون ويكون النعى عليه فى غير محله ويتعين 
رفضه موضوعا , 

الطعن ؟ لسنة ؟4 ق رئاسة وعصوية السادة المستفاس 
جمال المرصفاوى ومحمود الميراوى ومهيود عطيقة وابراهيم 
الديوانى وميد الحميد الشربيني يد 


نذا 
١‏ نبراير 199/1 


دعوى جنائية : انقضاؤها , اعلان , محاكمة » اجراء , 
نقفى 2 طفن > خطا فى تطبيق قانون » حسكم » تسبيب » 


تفاء محكية النقض الجئاتية زذرا 


عيب . تقادم . اجسراءات م 5864 ثم ١‏ ورافمات مام 


- : 11 

المبدا القانونى : 

آهرا اءات المحاكمة تقطسع المسدة المقسررة 
لانقضاء الدعوى الجنائية ٠‏ ومتى كان المتهم أعلن 
ذلك بان المحضر قد اثبت اعلانه انهم مخاطبا 
مع ٠‏ .المقيم معه لغيابه وتسلرمه الصورة وقيامه 
بأخبار المعان اليه بذلك بكتاب مسجل © فان هذا 
الاملان الصحيح يعتبر منتها لآثفاره من وقت 
تسلم الصورة الى دن سلمت اليه قانونا » ومن 
ثم فان المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائيسة 
تسكون قد انقطعت باجراء قضائى » مو ذقكة 
الامسلان ٠‏ . 


المحكمة : 


وحيث انه يبين من المفردات المضمومة تحقيقا 
لوجه الطعن أن المطعون ضده أعلن بالحضسور 
بجلسة ؟١‏ من أكتوبر.1159 وفق أحكام المواد 
من قانون الاجراءات الجنائية و ٠١‏ و١١‏ 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية » ذلك بأن 
المحضر قد أثبت فى حينه فى يوم الاربعاء الموافئق 1 
من يوليو 1159 اعلانه المطعون ضده مخاطبا 
منع المقيم معه لغيابه وتسليمه الصورة وقيايه 
باخبار المملن اليه المطعون ضده ‏ بذلكا 
بكتاب مسجل فى ٠١‏ من يوليو 1159 ٠‏ فان هذا 
الاملان الصحيح يعتبر ‏ عملا بالفقرة الآخيرة 
من المادة ١١‏ سالفة الذكر ‏ منتجا لآشاره من 
وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا . 

لا كان ذلك »© وكان من المقرر أن اجراءات 
المحاكمة تقطع المدة المتررة لانتضساء الدموى 
الجنائية هان تلك المدة تكون قد انقطعت باجراء 
تنضائى » هو ذلك: الاعلان٠‏ لما كان ذلك »2 وكانت 
المدة لم تمض من يوم قتسليم صورة الاعلان الى 
يوم صدور الحكم المطعون فيه ؛ مان هذا الحكم 
يكون معيبا بالخطأ فى تطبيسق القانون مقعسين 
النقض ممع الاحالة , 


العلعن ٠‏ لسنة 61 فى بالهيتة #سبقيالة ٠‏ 


515 
١؟‏ نبراير 151/6. 


١ (‏ ) دهوى جنائية : نقادم » اعسلان . اجسراءات . 


مم 6و1 . 
( ب ) محاكية : اجراه قضائى قاطع خدة انقضاء دعوى . 
المبادىء القانونية : 

١‏ المدة المقررة لانقضباء الدعوى الجنائية 
بمفى المدة تنقطع باجراءات التحقرق أو الاتهام ٠‏ 
أو المحاكمة » وتسرى المدة من جديد ايتسداء من 
يوم الانقطاع » اعلان المتهم بالحضور بجلسة 
المحاكبة أعلانا صحيها بقطع تلك المدة ٠‏ 

؟ ب تاجيل الدعوى الى احدى جلسات 
المحاكبة بعد تنبيه المتهم فى جلسة سابقة للحضور 
هو اجراء قضائى من اجراءات المحاكئسة الى 
تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ٠‏ 

للحكة : 

وحيث انه يببين من الحكم المطعون فيه الصادر 
فى 7!؟ من ديسمبر .191 أنه بعد أن بين واقعة 
الدعوى والاجراءات التى اتبعت فيها انتهى الى 
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمشى المدة 
وبراءة المطعون ضده مما أسند اليه بقوله 
« وحيث ان المتعارف عليه آلا يضار الطساعن 
بطعنه فان آخر اجراء تم فى الدعوى يكون صدور 
الحكم الحضورى المستاأنئف أما وقد انقضت عليه 
منذ صدوره فى 51 من فبراير 19517 حتى الآن 
ودون أن يتم أى أجراء قاطع للمدة أكثر من ثلاث 
سنوات . 8 

والدعوى الجنائية وفقا للمادة ١٠‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية تنتفى فى الجنحة بيغى ثلاث 
سنين تنقطع مدتها وفقا للمادة 197 من قسائون 
الاجراءات الجنائية باجراءات 'المحاكية وان 
تعددت ويبدأ سريانها من تاريخ آخر اجراء فانه 
بتطبيق تلك البادىء على الواقعة المطروحة يبين 
أن الدعوى الجنائية قد سقتطت ويتعين من شم 
تقرير انقضائها » . 


لما كان ذلك © وكان من المقرر ان المسدة 
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بيضى المسلدة 


17 العددان الثالث والرابع ‏ السئة الخامسة والخيسون 


تنقطلع باجراءات التحتيق او الاتهام أو المحاكية. 
وتسرى اادة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع » 
وان اعلان المتهم بالحضور يجلسة المصاكية 
اعلانا صحيحا يقطع تلك المدة ٠‏ 

لما كان ذلك »© وكسان يبين من المفسردات 
المضشهومة أن المطعون فده استائف الحكم القاضفى 
بادانته من محكمة أول درجة بتاريخ 11 من فبرابر 
1617 وحدد لنظر الاستئئاف جلسة 256 من 
أنوفيبر 1951 ثم نظرت الدعوى أمام المحكيسة 
الاستئنافية وظلت تتداول أمامها حتى جلسة 6؟ 
من مايو 19559 وفيها قررت المحكمة التأجيل 
لجلسة 55 من أكتوبر 14339 لاعلان المطعون 
ضده ‏ فأعلن بها لجهة الادارة بتاريخ "١‏ من 
سبتمير 1159 لغلق مسكنه واخبر بذلك بكتساب 
مسجل فى التاريخ ذاته ‏ وقد مثشسل المطعون 
ضده بهذه الجلسة حيث قررت المحكمة تأجيسل 
نظر الدعوى لجلسسة | من ديسمبر 1155 ى 
مواجهته . ثم تخلف عن حضور الجلسسات التى 
اجلت اليها الدمسوى بالرغم من التنبيه عليه 
بالجلسة السابقة وهذا الاجراء وهو تأجيل 
الدعوى الى احدى جلسات الحاكية بعد تثبيه 
المتهم فى جلسة سابكة للحضوز هو اجراء قضائى 
من اجراءات المحاكمة التى تقطع المدة . 

لما كان ذلك » وكان الثابت أنه لم تسسض 
ثلاث سنين من تاريخ حضور المطعونضده بجلسة 
من أكتوبر 1975 حتى يسوم !1 من أكتوبر 
.1 حين صدر الحكم المطعون فيه ؛ فان هذا 
الحكم يكون قد جائب صحيح القسانون متعسين 
النتض . ولا كان هذا الخطأ قد حجب ا أمحكيسة 
عن نظر الموضوع » فانه يتعين أن يكون مسع 


النقض الاحالة ٠‏ 
الطمن ١‏ لسئة ؟5 ق بالهيئة السابقة ,. 


ان 
١؟‏ فبراير 191/9 


(1) دعوى جنائية : انقضام بمفى المدة اجراءات م 197 
ا( ب ) اعلان : تسليمه , 


المبلدىه الققونية : 
٠‏ س السارع لم يسستلزم مواجهة المنهم بالاجراء 


الا بالنسية لاجراءات الاستدلال دون غسيرها ٠‏ 
ومن ثم فان أعلان اللمتهم اعسلانا صحيصسا 
بالحضور بجلسة المحاكية س وهو اجراء قضائى 
يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى ٠‏ 

؟ س تسليم الاعلان الى قابع المآنم ٠‏ وتسليمه 
الى بجهة الادارة لامنناع تابعه عن الاستسلام ٠‏ 
كلاهما اعلان صحيح ٠‏ 


الحكمية : 


وحيث انه ييين من المفردات المضمومة تحقيقا 
لوجه الطعن أنه بعد صدور حكم محكية النقفى 
فى 7؟ من فبراير 1951 بنقض الحكم المطعسون 
فيه واحالة القضية الى محكمة الموضوع اعلن 
المطعون ضده بالحضسور بجلستى اول أكتوبر 
٠١ 24 15517‏ من مايو ./191 وفق أحكام المواد 
5 من تنانون الاجراءات الجنائية » ١.‏ ؛ 1١‏ 
من انون المرافعات المدنية والتجارية » ذلك بأن 
المحضر قد أثبت فى حينه فى /1؟ من سبتمير 11517 
اعلان المطعون ضده مخاطبا مع تابعه بالحضور 
بجلسة اول اكتوبر 1951 ثم توالى تأجيل نظر 
الدعموى حتى اعلن بالحضور بجلسة ٠١‏ من مايو 
لجهة الادارة لامتناع تابعه عن الاستسلام 
وأخبر بذلك بكتاب مسجل فى 18 من مارس./1917 
واذ كان كل من هذين الاعلانين يعتبر منتجا لآثاره 
من وقت تسلم ضورة الاعلان الى من سلمت اليه 
قانونا ‏ وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 1١‏ 
سالفة الذكر ٠‏ 

الما كان ذلك » وكانت المادة 197 من قسسانون 
الاجراءات الجنائية تنص على أنه « تنقطع المدة 
باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكية وكذلك 
بالأمر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذثت 
فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمىوتسرى 
الدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت 
الاجراءات التى تقطع الدة فان سريان المدة يبدا 


' من تاريخ آخر اجراء » . 


ومفاد هذا النص أن كل اجراء من اجرادات 
المحاكية متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم 
يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم لان الشسارع لسم 
يستلزم مواجهة المتهم بالاجراء الا بالنسبة 
لاجراءات الاستدلال دون غيرها مان امسلان 


تفساء «محمكية النقضى الجنائهية _ 


لاتهم املانا صجيحا بالحضور بولسة المحاكية ‏ 
وهو اجراء قضائى . يقطع المدة المقررة لانقضاء 
الدعوى ٠.‏ 

لما كان ذلك » فان كلا من اعلانى الملعون 
ضده مع تابعه بتاريخ 117 سبتمبر يسنة 1151 
ولجهة الادارة بتاريخ 14 من مسارس .1937 
بالحضور بجلستى أول أكتوبر سنة /1553 > 1١‏ 
من مايو .197 وقد تم صحيحا فانه يقطع المدة 
وتكون اجراءات المحاكمة قد تمت فى الدعوى 
متلاحتة دون أن تكتمل الدة المتررة لانقشسساء 
الدعوى الجئائية حتى صدور الحكم المطعون فيه 
ومن ثم يكون هذا الحكم اذ قضىيما يخالف ذلك قد 
أخطأ فى تدلبيق القائون بما يعيبه ويوجب نقضه » 
ولسا كان الطعن للمرة الثانية فائه يلزم تحسديد 
جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 40) من قانون 
حالات واجراءات الطعن آمام محكية النقضس 
الصادر به القانون لاه لسنة ٠ 1١9565‏ 

اللمن ١6‏ لسنة ؟) فى بالهبئة السابقة ‏ 


3 
13510 نبراير‎ "١ 

. مشكمة استئنافية : اجراه . تجارة » ممارستها‎ )١( 
دفاع » اخلال بحقة » اجسراءات م 419 / 1 . دفع‎ 
جوهزى . كم » تسبيب » عيب . مرصوم ق 45 لسفة‎ 
٠ غ456 194 لسنة 1961 لى ,6ه لسنة ]ه؟؟‎ 

( ب ) اثبات : أسشكيئة موضوع » سلطتها فتنقدير دلبل . 
تحقيق , 

(ج) نفاع جوهرى : محكية موشضوع + اجرا» 
السبيب © عيب ٠.‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ ب اذ كان الطاعن ينازع فى انه أمتنسع علن 
ممارسة تجارته قبل القضاء شير من تقديسه 
.طاب الامتناع عن «مارستها » ملاسسا دفاعه 
على ان امتذاعه كان بعد انقضاء المدة القانونية 
المعتبرة ترخيصا وكانت الدصنوى 5 
للوقوف على تاريخ الطلب الا انه فصل فبهسا 
قبل ذلك > فان دأئاعه يعد دفاعا جوهريا كان 
لزاما على اكدكمة أن تحققه ©» أو ترد عليه 
باسباب سائغة تؤدى الى اطراحه » أما وهى لم 


. حك ؟ 


1 


تقعل مكتفية فى حكمها المطمون فيه بتابيد الخكم 
المستائف لأسبابه مع أن هذه الاسبساب التى 
اوردها الحكم المستانف لتننيسه دفاع الطسامن 
لا تؤدى الى ذلك » فان الحكم 'لطعون فيه يكون 
مشوبا بما يعيبه ويستوجب نقضه والاداقة ٠‏ 


؟ س اذا كانت المحكمة قد رات أن الفصل فى 
الدعوى بتطئب تحقيق دايل بعينه »> ذراجب عليها 
أن قضمن حكرها الأسباب اثنى دعتها الى أن تعود 
فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها ألى هذا التحقيق» ' 
وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم فى صدد هذا 
الدشيل ٠‏ 

؟ ب (لدفاع الجوهرى هو ألذى يترتب عليه 
لو صح ل تغيير وجه الراى فى الدموى ٠‏ فتلتزم 
المحكمة أن تحققه باوغا الى غاية الأمر فيه دون 
تعليق ذلك على ما يقدمه المنهم تابيدا لدفاعه أو 
ترد عليه باسباب سائفة تؤدى الى الطراحه ٠‏ 


المحكمة : 

حيث ان الحكم المستائف المؤيد لأسبابه بالحكم 
المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن فى قسوله 
« ولا تعول المحكية على دفاعه الوارد بمذكرته 
من أنه تقدم بطاب اذ الثابت من المحضر ان الطلب 
الذى قدمه كان برقم 11 ؟ بتاريخ 0؟ من أكتوبر 
7 واأنه توقف عن صرف مترراته التموينية 
وممارسة تجارته قبل موافقة السيد وزير التموين 
أو مرور شهر من تاريخ تقديم الطلب اذ ثبت 
توقفه من أول نوغمير ٠ ©» 1١5517‏ 

لمساكان ذلك »© وكانت المادة ؟ مسكررا 
المرسوم بقانون' 50 “لسئةه 144 -للخاص بشئون 
التموين واآضافة بالقانون 175 لسنة 1660١‏ 
والمعدلة بالمرسوم بقائنون .0؟ سنة 19161 قد 
نصت على أنه « يحظر على أصحاب المصسائع 
والتجار الذين ينتجون أو يتجرون فى السلسع 
التموينية التى يصدر بتعيينها قسرار من وزير 
التموين أن يقفوا العمل فى مصانعهم أو يمتنعوا 
عن ممارسة تجارتهم على الوحجسه المعتساد الا 
بترخيص من وزير التموين ويعطى هذا الترخيص 
لكل شسخص يثبت أنه لايستطيع الاسترار فى 


' العيل أما لعجز شخصى أو لخسارة تصيبه بن 


الاستمرار فى عبله أو لأى عذر جدى آخسر يقبله 


أ الصهدان للثلث والرابع - السئة الخاسة والقصون ا اا ل 


وزير التموين ويفصسل وزير التمسوين فى طلب 
الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ٠‏ 

ويكون قراره فى حالة الرفض مسيبا قاذا لم 
يصدر الوزير قرارا مسببا بالرفض خلال المسدة 
المذكورة اعتبر ذلك ترخيصا » . وكان البين من 
مطالعة المفردات المضشيومة أن - رئيس ادارة 
توين بولاق ‏ أئبت فى صصدر محضر ضبط 
الواقعة أنه حرره بناء على كتاب ادارة التفتيئشن 
رقم 4487 ق 35 أكتوبر سنة 19517 الوارد 
للادارة برقم 4514 ق 715 من اكتوبر 1151 
والخاص بالطلب المقدم من الطاعن ب دون 
ايراد لتاريخه والذى يطلب فيه اعفاءه من صرف 
مقررات التموين للمستهلكين ورفع البطاقات 
التموينية من محله وقيدها على بقال آخر وذلك 
لظروفه المالية وافلاسه . 

كما أن البين من محاضر جلسات المحاكية 
الاستئنافية أن الطاعن تمسك يدفاعه السابق 
من انقضاء اادة التانونية بين تقديمه الطلب 
وامتناعه عن الاتجار وقد أجلت المحكية نضر 
الدعوى ليقدم صورة رسمية من ذلك الطلب ولا 
لم يفعل اجلتها اناتشة محرر المحضر فقرر أنه 
لا يذكر شيئا فأصدرت ,حكيها المطعون فيه . 

لما كان ذلك » وان كان الأصل أن المحكيسة 
الاستثنافية لاتلزم باجراء تحقيق فى الجلسة وانما 
تبنى قضاءها على ما تسمعسه .من الخصوم 
وما تستخلصه من الأوراق » الا ان هذا الأصسل 
مقيدٍ بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع وفقا 
لما تفرضمه المادة 1/51١9‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية » وكان الحكم المطعصون فيه قد اتام 
قضاءه على أن الطاعن قدم طلب الامتنساع عن 
ممارسة تجارته فى 55 من أكتوبر 11517 وأمتئد سم 
عن ممارستها فى أول توفمبر /1951 أى قبل 
انقضاء شهر من تاريخ تتديمه الطلب ؛ ولا كان 
ما بان من المفردات ل لا يجزم بأن يوم 18 من 
اكتوبر 15517 هو تاريخ تقديم الطاعن للطلب » 
وكان الطاعن ينازع فى ذلك مؤسسا دفاعه على 
أن امتناعه عن الاتجار كان بعد انتضاء الملسدة 
القائونية المعتبرة ترخيصا وكانت الدعوى قد 
اجلت أكثر من مرة للوقوف على تاريخ الطب » 
الا أنه فصل فيها قبل ذلك , 


ولما كان من المقرر أنه اذا كانت المحكبة قد 
رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليسل: 
بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق ههسسذا 
الدليل أو تضمن حكيها الأسباب التى دعتهسة 
الى أن تعود ختترر عدم حاجة الدعوى ذاتها الى 
هذا التحقرق وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم 
فى مدد هذا الدليل لآن تحقيق آدلة الادانة فى 
المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئسة. 
المتهم فى الدعوى . وكان دفاع الطاعن يعد 
فى صورة هذه الدعوى دفاعا جومريا اذ يترتب. 
عليه لو صح تغير وجه الرأى فيها قد 
كان ازاما على المحكية أن تحققه بلوفا الى غاية 
الآمر فيه دون تعليق ذلك على ما يقسدمه 
الطاعن تاييدا لدفاعه ‏ أو ترد عليه بأسبساببه 
سائفة تؤدى الى اطرآحه » أما وهى لم تفعصسل 
مكتفية فى حكمها المطعون فيه بتأييسد الحسكم 
المستائف لأسبابه » مع أن هذه الأسبساب التى 
آوردها الحكم المستائف لتفنيد دفاع الطسساعن 
لاتؤدى الى ذلك » فان الحكم المطعون فيه يكون 


. مشوبا بما يعيبه ويستوجب نقضه والاحالة‎ ٠ 


الطلمن ١0‏ لسنة ؟) ق بالهبئة الابقة . 
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( ك ) تنفيذ : اشكال . نقض > طعن »© مصطاصسيسة 


اجراءات م 616 ٠.‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ ل الأصل ف الاجرادءات انها روعيت فلا 
يجوز للطاعن أن يجهد ماثبت بمحفر الجئسة 
وما اثبته انحكم أيضا من تلاوة تتردر التلخيسص 
بجلسة المرافعة الأخيرة ألا باآطعن باقزوير ٠‏ 

"١‏ سه تكفل القانون بتنظيم وضع الأحسكام 
والتوقيع عليها وام يرتب البحالان هاى تآخسر 
الترقيع الز اذا مفى ثلاثون يروما دون حصول 
التوقيع » أما ميعاد ثماتية لارام ٠‏ فقد أومصى 
الشارع بالترقيع على الحكم فى خائته دون أن 
يرتب الإطلان على عدم دراعاته ٠‏ 

؟ مس اذا كان الطاعن ثم يدفع أمام محكمة 
الوضوع بحدم اختصاصها المكانى بنظر الدعرى» 
وكانت مدونات أكحكم خائية را ينفى هصسذا 
الاختصاص ويظاهر ما يدعيه الطاعن > فلا يجوز 
له ان يثير هذا الدفع لأول مرة امام محكسسة 
النقض » ولو تعاق باانظام العام » لكونه يحتاج 
آلى تحةبق موضوعى يخرج من وظيفتها ٠‏ 

؟ سس تتم جريمة أعحلاء شيك بدون رصيسد 
ادرد اعطاء الساهب اسيك متى استسوق 
مقوماته آلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل 
وفاء قابل الكسحب فى تاريخ الاستحقاق ٠‏ ولا يؤثر 
في ذاك أن يكون ناريخه قد أثبت على خلاف 
الواقع » «دادام هو بذاته يدل على أنه يستحق 
الأداء بمجرد الاطلاع عله ومن ثم خكيس يجدى 
الطاعن مذنازعته فى صحة تاريخ اعطان الشيك 
موضوع الدعوى ٠‏ 

م - قرار المحكمة الذى تصدره فى صصدد 


تجهيز الددوى وجمع الأدلة » لا يعدو أن يكون. 


قرارا تحضريا لاتتولد عنه حةوق للخصوم توجب 
حتما العمل عقى تنيذه. واذ كان يبين أن الحكمة 
الاسنشنافية قررت ضم ماف دعوى صلح للاطلاع 
أعليها الا أن القضية أجلت بعد ذلك لعدة جلسات 
دون أن بتمسك اتطاعن بغسم تلك الدعوى الى 


أن دحزت القضية للحم » ذلا وجه كا ينعاه . 


الطاعن على الحكم المطعون فيه يدعوى اخلاله 


قضاء محكية النقض الجنائية ‏ - لظ 


بحق الدفاع تمدوق المحكمة عن نننيذ قسرارها 
بضم الدعوى ٠‏ 

" - لاوجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة 
الاسنثايافية لعدم استجابتها تطتبه ‏ فى جلسة 
المرافعة الآخيرة ‏ تاجيل الدعوى لنظرها أمام, 
هياة أخرى » انظرها مسيع قضية جنحه مرفوعة 
من أتنيابة العامة عن ذات النزاع» اذا أن الطاعن 
اقتصر على الاشارة الى وجود جنحة مستاتفسة 
عن ذات الواقعة دون أن يدعى أن نلك الدعوى 
قد فصل فذريا بحكم نهاثى يمنسيع من محاكمسة 
الطاعن عن التهة الخسندة أليسه فى الدصوى. 
المطروحة ٠‏ 

/ا ل ما دنعاه #لطاعن من قاقة الاذاهل بحق 
الدفاع لالتفات المعكمة الاستئنائية عن طلبسه 
اعادة انتضرة للمرافهة أشهم قاين دردود بأن 
المحكمة متى حجزت اثنضية للحم » فازمسسا 
لاتكتزم باعادتها لأمرافعة لتحقرق طب ضمنسه 
الدفاع مذكرة بثسانه ٠‏ 

8 - حين فرض السارع فى المسادة /1؟؟ من 
قانون العقربات جزاء لكل من يعطى بسوء ئيسة 
شسيكا لا يقابله رصيد قالم وقارل تلسحب انما 
أراد حماية اليك من عيب مستتر لا يستطيسع 
أن يقف علده وهو تخلف مقابل اثوفاء مادام ان 
الشبيك قد استوق شروطه الشكلية 'لتى تحمل 
دنه آداة وفاء طبقا للقانون ٠‏ 

؟ ل الشيرك داتى كان يحول تاريخا واحدا » 
غان مفاد ذلك أنه صدر فى هذ الناريش ويسكونر 
احامله الدق فى اسقيفاء قيمته فيه » ودن ثم فان 
ما تمسك به الطاعان من ان توقيع الحجسز على 
حسابه لدى البنك وثتخاذ اجراءات دعوى الصاح 
الواقى بعد تحرير الثسيك وقبل حلول تاريخ الوفاء 
بقيمته هو اذى جعله يعجز عن اداء هذا المقابل. 
لابرفع عنه المسئوثية الجنائية ٠‏ 

. ل يتوفر سوء اكنية فى جريمة امسدار‎ ٠ 
السك بدون رصيد بمجرد علم مصدر السيكبعدم‎ 
وجود مقابل وفاء له فى تاريخ أصداره »وهو علم‎ 
٠ مفترض فى حق الساحب‎ 

١‏ 2 لاإرد الاشكال الا على تثفيذ حكم يطلب 
وقفه مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا من محكمة 


01 العددان الثالة .الرابع ب السنة الخامسة والخيسون ‏ 


اكوضوع اذا كان باب الطعن فى ذلك الحكم 
ما زا مفتودا عفاذا كان الطعن بالنقض فى الحكم 
المستشسكل فى ننتيذه كد أنتبى بالقضاء برفضه » 
فانه لايكون ثمة وجه لنظر الطعن فى الحسكم 
الصادر فى الاشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة 
الدكم المستسكل فى تننيذه نهائيا ٠‏ 


المحكية : 


حيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم 
المطعون فيه بين ؤاقعة الدعوى يما مفاده ان 
المدعى بالحقوق اادنية حركها بالطريق المبساشر 
ناسمبا فيها الى الطاعن أنه اعطاه شيكا على بنك 
بور سعيد فرع الموسكى دون أن يكون له رصيد 
قائم وقابل السحب - وتبين من الشسيك الذى 
قدمه الى المحكمة أنه مؤر 117117/1/1٠١‏ ويحمل 
توقيعا للطاعن ويتضمن آمرا صادرا منه الى 
البئك المسحوب عليه بان يدقع لامسر المدمى 
بالحقوقء المدنية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه . كما تبين 
من افادة البنك التى قدمها هذا الاخير أيضا الى 
المحكية أن سبب ررقض الشسيك يرجع الى ان 
الحساب محجوز عليه ٠‏ 


وقد عرض الحكم لدفاع الطاعن فحصله بقوله. 
وحيث أن المتهم ( الطاعن ) بنى دفاعه على أنه 
فى التاريخ المدون على اليك كان بالكويت ممسا 
يتعلسع بأن تاريخ تحرير القسيك غسير تاريخ 
الاستحقاق الأمر الذى يجعله سندا اذنيا وقدم 
جواز سفر باسمه يوضمح أنه دخل مطار القاهرة 
الدولى فى 1551/1١/11‏ 'للسفر. الى السكويت 
وعلى الجواز تصريح بالاقامة بالكويت إمدة هر 
واحد فقط مؤرخ 1111/11/17 وتأشيرة تفبد 
خروجه من مطار الكويت فى 1539/97/5 كا 
دفع الاتهام بان عدم صرف اليك يرجسع الى 
توقيع حجز على حسابه من ششركة اسكو: وهى 
تابعة لاقطاع العام وكان تاريخ توقيع الحجز هو 
1٠/17‏ ؛ كما أورد 'الحكم دبان المستئدات 
التى قدمها الطاعن مسئدا اليها فى دفاعه بقوله 
١‏ وقدم المتهم ( الطساعن ) حافظتى مستندات 
طويت الأولى على صورة رسمية من الحكم 
الصادر دبراءته ورفض الدعوى !لدنية فى قضبة 
الجنحة المباشرة رقم 44؟ سئة 1457 الدرب 


الاحمر الرقومة عليه عن تهمة مماثئلة وتسد 


اسست المحكية البراءة على ان توقيع الحجز 


: على حعساب المتهم يعتبر قوة قاهرة تعدم مسئوليته 


الجنائية وطويت الثانية على صورة من محضر 
توقيع الحجز التحفظى على حساب المتهم بالبنك 
معلنة فى 1135/1١/51‏ وصورة رسسية من أمر 
الحجز التحفظى الصادر من محكمة القاهرة 
الابتدائية برقم 128 سمئة 1151١‏ تجسارى كلى 
القاهرة ٠.‏ 

ثم خلص الحكم الى اطراح دفاع الطامن 
بقوله : « وحيث انه عن الشق الاول من دفاع 
المتهم القائم على أن اليك قد حرر فى تاربخ 
سابق على التاريخ المعطى له مهو مردود بسأن 
احكام محكمة النقضش قد استقرث على أن العبرة 
بمظهر الشيك وأنه ما دام قد أثبت عليه تاريخ 
واحد ذانه لا يجدى المتهم الدفع بصورية هذا 


التاريخ حتى لو قدم للمحكمة دليلا رسميا مقنما . 


وحيث انه عن الشق الثانى من دفساع المتهم 
وهو ان عدم الصمرف راجع الى توتيع الحجازر 
من الغير ولا دخل لارادة المتهم فيه مردود.بأن 
الحجز قد توقع فى 1173/1١/51‏ وأن التهسم 
ما دام قد ارخ الشسيك بتاريخ .1151//1/1 فقد 
ارتفى أن يقذم الشيك للتحصيل فى التاريخ المثبت 
عليه حتى ولو كان التحرير سابقا على, تاريخ 
الاستحقاق ويظل التزام ١أتهم‏ بتوفير الرصيد قائها 
من وقت تحرير الشسيك الى حين تقديبه وصرف 
قيمته بصرف النظر عن قسخص امستفيد وعليسه 


. متابعة حركات الرصيد لدى البئتك المسحوب 


عليه للاستيئاق من قدرته على الدفع . ولا يجوز 
له التحلل من هذا الالتزام بحجة وجوده فى الخارج 
لآن سفره للخارج هو فعل من جانبه ولا يجوز 
أن يكون له تأثير على مسئوليته عن الجريمسس»ه 
ولا يعنيه هذا السفر من أن يظل ملتزما بمراقبة 
رصيده فى البتك آبتداء من 1171/1١/1١‏ تاريخ 
الاستحقاق اذ منذ هذا التساريخ يتمين على ٠‏ 
المسحوب عليه صرف الشسيك متى قدم له فيكون 
على المتهم الالتزام بمراقبة رصيده وما طرا عليه 
خاصة اذ كان قد زعم انه اصدر الشيكا قبل 
تاريخ استحقاقه فتكون لديه الفرصة لكتسابعة 
اميد وان يعيل على تقادى أثر الحجز الذ», 
توقع فى 1437/1/9 حتى يكون الرصيد فى 
٠‏ صالحا للوناء بتيمة الثميك ». 


قضاء محسكية النقض الجئائية ذا 


الماكان خلك > وكان يبين من مطالعة محاضر 
جلسات المحاكية الاستثئنافية أن عضو اليمسين 
بالدائرة التى اأصدرت الحكم المطعون فيه قد قبلا 
تقرير التلخيص بجلسة اارافعة الاخيرة المنعقدة 
بتاريخ 1/19 1117./1 وكما يبين من مصلحة الحكم 
المطعون فيه ذاته أنه قد اثبت تلإوة هذا التقرير 
وكان الامصل فى الاجراءات أنها روعيت » فلا يجوز 
للطاعن أن يجحد ماثبت بمحضر الجلسة وما أثبته 
الحكم أيضا من تمام هذا الأجراء الا بالطعن 
بالتزوير وهو مالم يفمله . 
ولما كان قانون 
فى المادة ؟181 منه بتنظليم وضع الاحكام والتوقيم 
عليها لم يرتبه البطلان على تأخير. ألتوقيع الا اذا 
مهى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع أما ميعاد 
الثمانية أيام المسار اليه فيها فقد أوصى القشارع 
بالتوقيع على الحسكم فى خلاله دون أن يرتب 
البطلان على, عدم مراعاتة مما يضحى معه النعى 
على الحكم فى هذا الخصوص على قير أساس . 


لما كان ذلك » وكان الطاعن لم يدفع امام : 


محكمة الموضوع يعدم اإختصاصها المكانى دنر 
الدعوى »© وكانت مدونات الحكم خالية ممأ ينفى 
هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه الطامن فلا 
يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة 
النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى 
تحقيق موضوعى يخرج عن وظليئتها ٠‏ 

لمسا كان ذلك © وكانت جريمة اعطاء يك 
بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب اليك 
متى استوفى مقوماته الى المستفيد مع علمه بعدم 
وجدود مقسابل وفاء قايل للسحب فى تاريخ 
الاستحقاق » ولا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه 
قد أثبت على خلاف الواقع ما دام أنه هو بذاته 
يدل على أنه مستحق الآداء ب.جرد الاطلاع عليه » 
ومن ثم فليسى يجدى الطاعن منازعته. فى صحة” 
تاريخ اعطاء اليك موضوع الدعوى . 

واذ كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات 
المماكية أن المحكمة الاسكنافية قررت بجلسيبة 
0/5/1 ضضم ملف دعوى .الصبلح الواقى 
رقم ؟ سنة 1153 تجارى كلى طئطا للاطلاع 
عليها ألا أن القضية أجلت بعد ذلك لمدة جلسات 
دون أن ينفذ هذا القرار ودون أن يتمسك الطاعن 


الاجراءات الجنائية اذ تكفل 


زعم فلن لدعو الى ان حجزت المحكية القضية 
للحكم » فلا وجه لما ينعاه للطاعن على الحكم 
المطعون فيه بدعوى اخلاله بحقه فى الدفاع لعدول 
المحكية عن تنفيذ قرارها بضم الدعوى سالفسة 
الذكر اذ أن قرار المحكية الذى تصدره فى صدد 
تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يسكون 
قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب 
حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق كما أنه 
لا وجه لا ينعاه الطاعن على المحكية الاستثنانبة 
لعدم استجابتها لطلبه ل فى جلسة المرافعة 
الآخيرة ‏ تأجيل الدعوى لنظرها أمام هيئة 
آأخرى مع قضية الجنحة /11” سنة 1158 عابدين 
المرفوعة من النتابة العامة عن ذات النزاع أذ 
أنه فضلا عن أن الثابثت بمحضر تلك الجلسة 
وهى جلسة 117./11/7 أن الطاعن انما اقنصر 
على مجرد الاشارة الى وجود جنحة مستأنفة من 
ذات الواقعة دون أن يطلب تحقيق أمر معسين 
بشأنها » فاته لا يدعى أن تلك الدعوى قد فصل 
فيها بحكم نهائى يمنع من محاكية الطاعن من 
التهمة المسندة اليه فى الدعوى المطروحة ومن ثم 
غلا على المحكية ان رهى قضت فيهسا وفقسسسا 
للاختصاص المقرر لها فى القانون أما ما يتعساه 
الطاعن من قالة الاخلال بحق الدفاع لا لتفات 
المحكية الاستئئاقية عن طلبه امادة التضبة 
للمرائعة لضم القضيتين ١‏ سنة 1955 تجارى 
كلى طنطا 151”سنة 1158 جنح عابدين سالنتى 
الذكر فهو مردود بأن المحكمة متى حجزت التضية 
للحكم فانها لاتلتزم باعادتها لامرافعة لتحقيق 
طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشانه . 

لما كان ذلك » وكسان يبين من المفسردات 
امضمومة تحقيقا لوجه الطعن أنه ليس ثمة ارتباطم 
بين تهمة اصدار شيك بدون رصيد موضسوع 
الدعوى رقم 146؟ سنة /1451 جنح الدرب الاحمر 
الأقضى فيها بالبراءة وبين جريمة اصدار القسيك 
موضوع الطعن المائل ؛ مما لا يتحقق معه وجه 
تطبيق المادة 1": من قانون العقوبات س خلافا 
لما يدعيه الطاعن ‏ فان ما ينعاه على الحسكم 
المطعون فيه لعدم: قضائه بعدم جواز نظر الدعوى 
لسابقة الفصل غيها لايكون سديدا » واذ كسان 
ما يثيره فى هذا الشأن هو دفاع قانونى لاهر 
البطلان فان المحكبة لاتلتزم بالرد عليه . لما 


كان ذلك » وكان الشارع حين فرض ف المادة /50؟ 
من قانون العقوبات جزاء لكل من يعطلى بسسوء 
نية شسيكا لأ يقابله رصيد قائم وقايل للسحب انما 
أراد حماية الشميك من عيب مستتر لا يستطيسع 
أن يقف عليه وهو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن 
الشيك قد استوفى شروطه الشكلية التى تجعل 
منه آداة وفاء طبقا للقانون » وكان قضاء هذه 
المخكمة قد استتر على أن الشديك متى كسان 
يبحمل تاريخا واحدا فان مفاد ذلك انه صدر فى 
هذا التاريخ ويكون لحامله الحق فى اسعفاء قيمته 
فيه » ومن ثم فان ما تمسك به الطاعن. من أن 
توقيع الحجز على حسابه لدى البنك واتخاذ 
اجراءات دعوى الصلح الوآقى بعد تحرير الشيك 
وقبل حلول تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله 
يعجز عن اداء هذأ المتابل ‏ ما دفع به من ذلك 
لا يرئع عنه المسئولية الجنائية ما دام لا يقبل 
منه الادعاء بأن الشسيك حرر فى تاريخ سابق على 
التاريخ الذى يحمله »؛ ذلك, بأنه متى كان التاريخ 
المدون بالثسيك هو المعتبر قانونا تاريخ: اصداره» 
وكان توقيع الحجز والبدء فى اجراءات دعبوى 
الصلح الواقى: قد تم قبل هذا التاريخ وجب ان 
ينظر الى هذا الشيك على انه أعطى بعد توقيع 
الحجز والبدء فى اتخاذ تلك الاجراءات وفى وقت لم 
بكن له فبه رصبد قائم وقابل للسحب »> وقد أقر 
الطاعن بأنه كان فبه عاجرا عن مف 
الوفاء بتيمته مما تتحقق به الجريمة . 


واذ كان ما قرره الحكم المطعون فيه فى رده ٠‏ 


على دفاع الطاعن فى هذا الخمسوص وآأسس 
هليه قضاءه بالادانة صححا فى القانون وكان: 
الملاعن لم يوضم فى أسباب طعنه أوجه الدفاع 
الآخرى التى يدعى ان الحكم أغفل الرد عليها » 
فأ ما يثيره الطاعن بكل وجوه الطعن .. يكون 
على ثمير اناس . 

وحاث انه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسيابه 
بالدكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر 
به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دين 
الطاعن بها » وكان من المترر قانوتا حسبيآ 
استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن جريمة أعطاء 
شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد اعطاء السساحب 


الشبك الى المستفيد مع عليه بعدم وجود مقاءا, , 


وفاء له قال للسحب فى تاريخ الام تحقاق . اذ 


ثالث وافرابع س السنة الخامسة والخسون _ 


يتم بذلك طرح اليك فى التداول باعتباره آداة 
وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات © ومتى 
كان الشيك يحمل تاريما واحدا فان مفاد ذلك 
أنه صدر فى هذا التاريخ ولا يقبل من الطساعن 
الادعاء بأنه حرر فى تاريخ سسايق على التاريخ 
الذى يحمله ومن ثم فلا يجديه ما يثيره من الجدل 
عن الظروف التى أحاطت وادت الى عدم صرف 
قيمة الشيك فى تاريخ استحقاقه » واذ كان سوء 
النية فى جريمة اصدار الشيك بدون رصيد يتوفر 
بمجرد علم مصدر الشسيك بعدم وجود .قابل وفاء 
له فى تاريخ اصداره وهو علم منترض فى حق 
الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى 
المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على السوفاء 
بقيمة اليك حتى يتم صرفه خلا عبرة بما يدفع 
به الطاعن من عدم استطاعته الوفاء بقيية 
الشيك بسبب توقيع الحجز على حسابه الجارى 
لدى البنك وغل يده عن توفير مقابل الوفاء بسب 
اتخاذ اجراءات تحقيق الديون فى دعوى السام 
الواقى ٠‏ لا كان ذلك »© وكان الحكم قد رد على 
دفاع الطاعن فى تسأن ما تقدم » ردا سسائفا يبرر 
أطراحه »© فان الشعى عايه فى هذا الخصو. 
لايكون سديدا . 

وحبث انه لما تقدم يكون الطعن على غير أساسس 
متعينا رفضه موضوعا . 

وحيث انه لما كان الاشكال لا يترد الا على, 
تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل فى النزاع. 
نهائيا من محكية الموضوع » اذا كان باب الطمن 
فى ذلك الحكم ما زال مفتوحا » وذلك طبقا لنص 
المادة ه8ه من قانون الاجراءات الجنائية ٠»‏ وكان 
الطعن بالنقض فى الحكم المستة_كل فى تنفبذه #د 
انتهى بالقضاء برفضه ل على ما سلغة بيائه ب 
فانه لا يكون ثمة وجة لنذلر الطعن فى الحكم 
الصادر فى الاشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة 
الحكم المستشسكل فى تنفيذه نهائيا . 

الطعن 1646 لسنة 64١‏ قى رئاسة وعتخسوبة الم..ادة 


المسنشارين .جمد عبد العم جمراوى وده امي 


ونصر الدين عزام وسسعد الدين عطية وحسن الثربينى . 
لا 
/7؟ خبراير 191/5 


قوة شىء مقفى ! حكم 2 حجبة . حداكم © سقلا 
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آصلية » فقد ورقة اجسراءات م 84ه و ممه » مسورة 
حكم ء تمذر الحصول عليه . 

المبدا القانونى : 

ولما كان يبين أن ورقة من نسخة الحكم 
الاصلية قد فقدت » وكأن من غير المتيسر الحصول 
على صورة رسمية من الحكم » فان مثله 
لاتنقفى به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة 
الشىء المحكوم فيه نهائيا ما دامت طرق الطءن 
فيه لم تستدند + ولم) كانت دميع الاجراءات 
المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت »© فانه 
بتعين أن يقضى باعادة المحاكية ٠‏ 

المحكية : 

حيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان 
ورقة من نسخة الحكم الأصلية قد فتدت . 

ولا كان فقد ورقة من نسخة الحكم الأسلية 
يستوى من حيث الآثر بفقدها كاملة . 

ولما كان من غير المتيسر الحصول على صورة 
رسمية بن الحكم فان مثله لاتنقفى به الدعموى 
الجنائية 'ولا تكون له قوة الشىء امحكوم فيه 
نهائيا ؛ ما دامت طرق اللعن فيه لم تستفت ٠.‏ 

لما كان ذلك » وكانت جميع الاجراءات المتررة 
للطعن بالنقضص قد استوفيت فانه يتعين عيلا 
بئص المادتين 4ه و لاده من قانون الاجراءات 
الجنائية أن يقضى باعادة المحاكية . 


العلعن 1077 لسسفة 6١‏ ق بالهيئة السابقة . 


لوكا 
/!؟ فبراير ؟/191 
١(‏ ) نصب : جريمة » ركن سسااقنا . حكم » 
تسبيب » عيب . * 


( ب ) اثبات : شهود ,. هكم ؛ تسبيب » عبب . 


المبادىء القانونية : 

١‏ ب اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد على 
أن مجرد استخدام الطاعنين صفاتهم ومراكزهم 
الوظيفية ‏ وهى حقيقة معلومة للمجني عليه ب 
فى الحصول على المال موضوع الجريمة يعسد 


نصيا » وان ذاك من ثسانه ان يؤدى الى تحقيق 
مقصدهم فى التأثير على الجنى عليه حتى يخرج 
مأوقع من دائرة الكذب المجرد الى دائرة الكذب 
المؤيد باعمال خارجية . دون أن يعنى المكم 
ببيان تلك الصفات والمراكز الوظيفية وسنده فى 
اتخائها دلبلا على توافر ركن الاحتيال » غانه 
يكون قاصر البيان عن استظهار عنامر جريمسة 
النصب التى دان الطاعنين بها ٠‏ 

؟ س متى كان الحكم قد خلا ون بيان اقوال 
الشموود الذين ايدوا شهادة المجنى غليه ومسدى 
دلالتها على وقوع: الفش والاحةيال من جانب 
الطاعنين » خانه يكون مشوبا بالقصور بدا يعييه 
ويوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


المحكوة : 
الحكم الابتدائى لأسبايه بالحكم 
المطعون فيه انتهى الى ثبوت جريمة النصب فى. 
حبق الطاعنين بقوله. : « وحيث ان التهية المسندة 
الى المتهمين الثلاثة الأول ( الطاعئين ) ثابتة في 
حقيم جميعا مما قرره الخفير .. من أنهم أوهيوه 
بغير الحقيقة انهم سياخذون الخشب لاستعماله 
فى مدرسسة المنطقة فانطلت عليه هذه الواقعة غير 
المديحة وذلك بسبب صفاتهيم ومراكزهم 
الوظيفية وتوصلوا بذلك الى الاستيلاء على 
المضبوطات »© وتلتفت المحكية عن دفاع المتهمين 
وانكارهم وذلك لاطمئنانها ,الى صحة اقوال 
الخفر المذكور التى أيدتما تسهادة الشهود ومن ثم 
تقضى !احكية بادانتهم وفقا لحكم المادة 814 9/راع» 
كما يبين من محاضر جلسات المحاكية الاستئئافية 
ان الطاعنين. أنكروأ التهبة ودفعوهط. عن أننسهم 
بأن.احدهم قام ببناء المدرسة وان الابواب التى. * 
ضبطت باقية من المادرسة ٠‏ 1 
سا كان ذلك .؛ مكان هن المقرر أن جريمسشة 
النصب لا تقوم الا,على الغشن ١‏ الاجتيال؛ و الطرق. 
ألتى بيدها قانون' العقونات فى المادة 777.كوسنائل' 
للاحتيال يجب أن تكون موجية الى دع المجنئ 
عليهروغشمه » ولما.كان استخدام:.الوظف وظيفتها 
التى.يشغلها'حقيقة فى الاستيلاء على: مال الغسنين 
لا يضح عدم تصبا الا على اسنساسن أن مسيوت 
استعمال وظيفته على النحى الذى وقعامنه. يعتي. 
من آلظرق الاحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه 


وحيث أن 


15 المددان الثالث والرابع ‏ السئة الخايسة والخيسون 


واذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتيد على أن 
مجرد استخدام الطاعنين صفاتهم ومراكزهم 
الوظيفية ‏ وهى حقيقة معلومة للمجنى عليه 
فى الحسول على المال موضوع الجريمة يعد نصيا 
وان ذلك من شأنه أن يؤدى الى تحقيق مقصدهم 
فى التأثير على المجنى عليه حتى يخرج ما وقع من 
دائرة الكذب المجرد الى دائرة السكذب المسؤيد 
بأعيال خارجية ‏ دون أن يعنى الحكم ببيان تلك 
الصفات والمراكز الوظيفية وسئده فى اتخاذصا 
دليلا على توآفر ركن الاحتيال » فائه يكون قاصر 
البيان عن 'استظهار عناصر جريمة النصبه التى 
دان الطاعئين بها . 

لمنا كان ذلك » وكان الأصل أنه يجب لسلامة 
الحكم أن يبين الادلة. التى استندت اليها المحكمة 
وأن يبين مؤداها فى آلحكم بيانا كاقيا يتضيح مئه 
مدى تأييده للؤاقعة كما اقتئعت بها المحكية » 
ولما كان الحكم قد خلا من بيان أقوال الشهسود 
الذين أيدوا شمهادة الحُفير .. ومدى دلالتها على 
وقوع الغشش والاحتيال من جائب الطساعنين ‏ 
انه يكون من ناحية أخرى مششوبا بالقصور با 
يعيبه ويوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى 
بحث الوجه الآخر من الطمن ٠‏ 

الطمن 1١8‏ لسنة 41 ق بالهيئة المابقة ٠‏ 


ا 
/" فبراير 191/1 
بخدر : طرف مخفف . حكم » تسبيب > تناقض , وصف 


تهمة . عقوبة . نقض . طعن » سبب . ق 47) لسنة 
.قا ق ,) السنة 1955 عقربات م م /إ( و 88 . 


المبدا القانونى : 


اذا كان الحكم وان نفى عن الطضاعن الآول 
قصد الاتجار اسوة بسائر الطاءاين » وخلص الى 
أنه انما أحرز المخدر وزرع نباته بقصد التعاطى ‏ 
غير أنه حبين حدد اأجرائم التى دانه بها أورد 
أحداها بوصف أنه حاز بقصد الاتجار بثور نباتات 
الحشيث » ثم انه حين اوقع عليه المقوبة مسع 
تطبيقه المأدتين 117 و "١‏ من قازون العقوبات فى 
حقه ‏ عاقبة بعقوبة السجن » دون اعمال 
ما يقتضيه تطبيق الادة 11 من قانون الفقوبات 


من النزول الى عقوبة الحبس ٠‏ غان ما أورده 
الحكم على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض 
وينطوى خوق ذلك عكى غموض وابهام وتهاتر ٠‏ 
ومن ثم يكون معيبا بمما يستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


المحكيمة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن حصسلء 
واقمة الدعوى وأورد آدلة الثبوت فيها عسرض 
لدفاع الطاعنين' فاطرحه ثم استظهر قصدهم 
من حيازة المخدرات المضبوطه بقوله : « وحيث 
أن النيابة قدمنت المتهمين ( الطاعئين ) بوصف انهم 
حازوا المخدرات بقصد الاتجار غير أن المحكية 
ترى أن قصد الاتجار نير متوافر فى حق المتهمين 
جميعا وذلك لضآلة الكمية المضبوطة مع كل 
وعدم وجود أدوات تؤيد قصد الاتجار كمسا أنه 


' ليس للمتهمين ثمة سوابق فى هذا المجال ولذلك 


فان ااحكية ترى أن احراز المتهمين للمخسدر 
وزراعة المتهم الأول ( الطاعن الأول ) للافيسون 
والحشيش انما كلها كانت بقصد التعاطى» و انتهى 
الحكم الى ادائة الطاعن الأول بوصف أنه . (اولا) 
« حاز بقصد التعاطى نبات الحشيشى والافيون فى 
غير الأحوال المصرح بها قائونا ( ثائيا ) زرع بقصد 
التعاطى نباتات الحشيثى والافيون فى غير الاحوال 
المصرح بها قانونا . ( ثالثا ) حاز بقصد الاتجار 
بذور نباتات الحشيثش فى غير الاحوال المصرح بها 
قائونا » ودأن باقى الطاعئين بوصف أنهم «حازوا 
مع آخر مجهول بقصد التعاطى نباتات الحشيش 
ويذوره فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ٠‏ ثم 
أورد الحكم بيان مسواد القانون التى عاقب 
الطاعئين بيوجبها وهى المواد | و 5 5895 و7؟ 
و 5؟ من القانون 185 لسمنة .115 والمعدل 
بالقانون .4 لسسنة 1555 والبئد ١‏ من الجدول 
١‏ والبندين ١‏ و ؟ من الجدول ٠ه‏ الملحقين بالقانون 
المذكور والمادة ؟؟ وطبق فى حتهم جميعا المسادة 
١‏ من قانون العقوباءته مراعاة للاعتبارات التى 
رأى من أجلها اخذهم بالرافة . 

1 كان ذلك » وكان آلبون من المساق التقدم 
أن الخكم وان نفى عن الطاعن الاول صراحة 
قصد الاتجار اسوة يسائر الطاعنين وخلص الى 
أنه انما أحرز المخدر وزرع نباته بقصد التعاطميب 


قضاء .حكية النقض الجنائية 15 


غير انه حين حدد الجرائم التى دانه بها أورد 
احداها ‏ وهى الجريمة الاخيرة منها ل بوصف 
أنه حاز بقصد الاتجار بذور نباتات الحشيش ٠»‏ 
كما أنه وان أورد ضمن المواد التى عاقب هذا 
الطاعن بمقتضاها نص المادة لاا من القائون 185 
لسنة .155 المعدل بالقانون .؟ لسنة 1١155‏ 
التى تعاقب على احراز أو حيازة الجواهر امخدرة 
أو زراعة النباتات الممنوع زراعتها بقصد التعاطى 
أو الاستعيال الشخصى ‏ الا أنه حين أوقع عليه 
العقوبة ‏ مع تطبيقه المادتين ١!‏ و 95 من 
قانون العقوبات فى حقه ‏ عاقبه بعقوبة السجن» 
وهى العقوبة المقررة اصلا لتلك الجرائم بيقتضى 
الفقرة الآولي من المادة /ا؟ سالفة الذكر ‏ دون 
اعمال ما يقتضيه تطبيق المسادة ١!‏ من قانون 
العتوبات من النزول الى عقوية الحسس السذى 
لايجوز أن تنقص مدته عن ستة اشهر وفقا لنص 
النترة الثانية من تلك المادة . 

ولما كان ما أورده الحكم على الصورة 
المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر وينطوى فوق 
ذلك على غموض وابهام وتهاتر ينبىء عن اختلال 
فكرته عن عناصر الواقعة التى استخلص منها 
الادانة مما لايمكن مسعه استخلاص مقوماته سسواء 
ما تعلق منها بواقعة الدموى أو بالتهييق 
القانونى » ويعجز بالتالى هذه المحكية عن اعمال 
رقابتها على الوجه الصديح لاضطراب العنساصر 
التى أوردها الحكم وعدم اسستترارها الاستقرار 
الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل 
عليها معه أن تتعرف على اى أساس كونت 
محكبة الموضوع عقيدتها فى الدعوى . لا كان 
ذلك » هان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بيبا 
يستوجب نقتضه والاحالة بالنسبة آلى اللساعن 
الأول والى باقى الطاعنين ‏ لحسن سير العدالة 
وذلك بغير حاجة الى بحث باقى آوجه الطعس. 

الطمن "١‏ لسئة ؟6 ق باليبئة السابكة ٠‏ 


لضن 
فبراير ؟/إ؟1 


, نقض : طعن » مصلحة . نبابة عامة 2 هكم‎ ) ١( 
, علعن المصلحة متهم‎ 


إ( ب ) تضم جبرى : نقساء اطع غ غطا فى تطبيق 


قانون » تموين > سياحة + عقوبة ٠‏ تطبيقها .. قرار وزيسر 
لسنة 1144 م 16 مرسوم ق 1١7‏ السنة ,150 . 


المبادىء القانونية : 


١‏ النيابة العامة لها أن قطعن بطصريق 
النقضي فى الأحكام وان لم يكن له! كسلطة انهسام 
مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى 
للمحكوم عليه من المتهمين وما دام أنه لا يذبنى 
على طعنها فى حائة عدم استئنافها حكم محكية 
أول درجة تسوىء مركز الهم + : 

١‏ سالمسا كانت هريمتا عدم الاعسلان عن 
الأسعار بقوائم مختومة ون مصلحة السيساحة 
وعدم اخطار تأك المصلحة بالاصناف وباسعارها 
المقررة قانونا ينطبق عليهما نصوص المواد ؟ اثى 
من قرار رزير انتجارة 915 السئة 1945 © ذان 
الحكم المطدون فيه اذ ففى بغرامة قدرها مائة 
جنيه يكون قد جاوز الحد الأقصى الآرر لعقوبة, 
الغرامة مما يتعين معه نقض أتحكم وتصديحه 
بتغريم كل دن المطعون ضدهما خمسة وعشرين 


المحكية : 


وحيث ان من المقرر أن النيابة العامة فى مجال' 
المصلحة أو الصفة فى الطمن هى خصم عادل 
وتختص بمركز قانوئى خاص اذ تمثل المصالح 
العاية وتسعى فى تحقيق موجدات القانون من 
جهة الدعوى الجنائية ؛ ومن ثم لها أن تطعن 
بطريق النقض فى الآحكام وان لم يكن لهسا 
كسلطة اتهام - مصلحة خاصة فى الطعن بل' 
كانت المصلحة هى للمحكوم هليه من المتهيين 
وما دام أنه لا يئبنى على طعنها ‏ فى حالة عدم 
استئنافها حكم محكية اول درجة س تسسوىء 
مركز اللمتهم ٠‏ لا كان ذلك 4 وكان المرسسوم 
بقائنون 147 لسنة .110 الخاص بقسئون التسمي 
الجبرى وتحديدٍ الارباح والذى حل محل المرسوم 
بقانون 15 لسنة ه114 قد أجاز فى مادته الزابعة 
لوزير التجارة والصناعة تحديد أسعار بيع 
الوجبات والماكولات. والمشروبات فى الفنسادق 
والبنسيونات والمطاعم والمقاهى والحائسات 


٠‏ والبوفيهات.وغيرها من المحال العامة المعدة لبيع 


الوجبات والماكولات والمشروبات وكذلك مقابل 


11 العسددان الثالث والرابع 


الدخول الذى تفرضه هذه المحال على من يرتادها 
كما قشى فى المادة 2١‏ منه باستمرار العيل 

بالقرارات الدمادرة استتنادا الى أحكام المرسوم 
بقانون الملغى هيما لايتعارض مع احكام القانون 
الجديد وكان قد سبق أن صدر نفاذا للقانون 
الملفى - قرار وزير التجارة 9؟؟ لسنة 11454 
بتحديد الاسعار فى بعض المحال العيومية وعدل 
بقرارات اخرى ؛ قد أوجب فى المادة الثالئة منه 
على مديرى المطاعم والفنادق والينسيونات 
والئزل والمقاهى والحانات والزوفيهات وغيرها 
من المحال العامة المعدة لبيع الوجبات والماكولات 
والمشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل ان 
يعلنوا عن رسمم الد.شول وعن الأسسار وعن' 
النسبة ااثرية: التى تضاف البيا مقابل الخدمسة 
وافصحت المادة الرابعة مئه عبن كيفية الاعلان 
كنا 


عن الاسسعا, و اارسموم وغير يما من الب 
أوجبث الماددان الخامسة والسادسة منه عا 
مديرى المعال الاذكورة ختم الجداول المتضمينة 
الأسدار وغيرها من البيانادت. النى يجب الاعلان 
عنها بخام "وزارة الاقتصاد الوطنى» قبل تعليقها 
ى ذه ااحال وارسمال الجداول المعسدة لهذا 
الغرئي الى مصلحة السياحة بكتاب مومى علبه 
فى بماد معين ٠‏ ونصمت المادة 16 منه على أن كل 
.الغ لأحكام .هذا "القرار يعاقب عليها بحسب 
الآحوال بالعقوبات الواردة فى المواد 5 و ١1و18‏ 
من المرسسوم بقانون *11 لسنة .196 . 


1 
03 


لا كان ذلك ؛ وكانت الادة ١1‏ من المرسوم 
بقانون 158 لسنة .152 الواجبة التطبيق على 
فعل المطلعون ضدهما قد جرى نصهسا على أنه 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهسر 
وبغرامة لا تقل عن حمسة جذيهات ولا تزيد على 
خمسين جنيها أو باحدى هاتبين العقوبتين : (1) 
من خالف احكام القرارات التبى تصدر باعلان 
الأسعار والأجور ومقابل الدخول . فان اللحكم 
المطعون فيه اذ قضى بتغريم كل من الطعون 
.ضدهيا مائة جنيه. يكون قد .جاوز الحد الاقمى 
“المقرر لعقوبة الغرامة فى المادة المذكورة ميا 
يتعين معه لقض الحكم وتصحيحه بتغريم كل من 
المطسونٍ ضدهيا خمسة ومثرين جنيها . 


الطعن 54 لسنة ؟4 فى رئاشة: ومضوية السسستلكة* 


اليكة اختننة وميد 


المسبتارين جيال المرصقاوى ومحيود العيراوئى «.دميك 
عطفه وابراهم الديوائى وعبد الحميد الثربيتى . 


رالا 
8 فبراير 15191 


زا ) محاكمة : اجراء . استئناف » ميعاد , دعسوى 
تآجلها فى حضرة منهم © اعلانه , 

ر ب ) معارضة : نظرها » طعن »© متهم بالمرض أمسام 
النقض لاول مرة ٠‏ 

(ج) قوه أمر مقضى : نقض 2 طعن » سبب . هكمه » 
قابليه طمن , 


المرادىء القائونية : 

١‏ س مقى كان اول قرا بتاجرل الدعوي قند 
اتخذ فى عفضرة التيم س الطامن س فاتك سكون 
ركذ حنهة اف أعاذن أن بن 
جاسة الي أخرى وا ذأوم 
وكين الطاعن اذ ! 
تعسوبا دن بوم صدور امك فان اسائافه ربكن 


عاب 


غير مقبول شكلا ٠‏ 

؟ - متى كانت محكمة ثانى درج قذ سامعت 
الدعوى فى حضور الأمم ‏ الطاعن س ومكئته 
من اإداء دفاعه ولكنه لم يثر شسيئا فى خصوص 
مرضه الذى حال بينه وبين تتإسع حلسسسات 
معارضته » فانه لا يقل منه التعصدث عن ذلك 
لأول مرة امام محكمة النقض ٠‏ 

؟ دوتى كان الطعن بيطلان الحكم واردا على 
الحكم الفبابى الابتدائى دون الحكم اللطعون فيه» 
والذى قفى بعدم قبول الاستثناف سكلا وكان 
قضاؤه ؛ذاك سابما ‏ فان الحكم الابتدائى يكون 
قد حاز قوة الأمر المقضى به » بحيث لا يجوز 
محكءة النقض أن تعرض ا يشوبه من عبوب ٠‏ 


المحكية : 

وحيث انه يبين من مطالعة محاضر جلسات 
معارضة الطاعن فى آلحكم الغيابى الابتدائى أنه 
قد حدد لنظرها جلسة 11 من يونيه 11574 فحضر 
الطاعن بها وبجلسات تالية الى أن قررت المحكية 
تأجيل الدعوى لجلسة 17 من مايو../11 لتنفيذ 


قضاء محكية الد 


قرارها السابق بضم المفردات فلم يحضر الحلاعن 
بهذه الجلسة فأجلت الدعوى لجلسة ١٠١‏ من 
يونيه .15177 للسيب ذاأته وفيها لم يحضر الطاعن 
فاجلت الدعوى لجلسة ١7‏ من اكتوير .1117 
وكلفت المحكية النيابة العامة باعلان الضاعن . 
وبهذه الجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن فأصدرت 
الحكية قرارها بحجز الدعوى للحكم لأسبوع » 
وبجلسة 15 من اكتوبر .117 المحددة للنطسق 
بالحكم تضت الحكمة بقبول المعارنسة شمكلا 
ورفضها موصوعا وبتأييد الحكم الغيابى المعارض 
لمكي 
٠‏ 

لما كان ذلك؛ وكان اول قرار بتأجيل الدعوى 
قد اتخذ فى حضرة المتهم ل الطاعن ‏ فانه يكون 
عليه بلا حاجة الى اعلان أن يتتبع سسيرها من 
جلسة الى اخرى ما دامت الجلسات متلاحقة ل 
كما هى الحال فى هذه الدعوى ب ويكون العلاعن 
اذ استائف الحكم بعد الميعاد محسوبا من يسوم 
صدور الحكم فان اسمتثنافه يكون غير مقبول 
شكلا ,. 


لسا كان ذلك ؛ وكان يدين من الاطبلاع على 
محضر جلسة محكية ثانى درجة ان المحكيسسة 
سمعت الدعوى فى حضوره ومكثته من ابداء 
دفاعه ولكنه لم يثر ثسيئا فى خصوص مرضه الذى 
حال بينه ودين تتبع جلسات معارضته »؛ فائه - 
لايقبل منه التحدث عن ذلك لأول مرة امام محكية 
الثتض . لما كان ذلك ٠‏ وكان الطعن ببطلان 
الحكم واردا على الحكم الغيابى الابتدائى دون 
الحكم المطعون فيه والذى مضى بعدم قب ول 
الاسئئاف شكلا ب وكان قضاؤه بذلك سليما .٠‏ 
فان ااحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمسسر 
المقفى يه بحيث لايجوز لمحكمة النقض أن تعرض 
لما يتسوبه من عيوب . لما كان ما تقدم ؛ فان 
الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه 
موضوعا . 00 

الطمن 8؟ لسنة 46 ق بالهبئة الدابقة - 


رذن 
8 فبراير 191/1 

)١(‏ اثبات : حكم » تسبيب » غيب . قرار وزبر نقل 
50 لسنة 54ؤا مم #3 4 4 6ه فى 115 لسنة لا8١ا‏ »> 
نتل * جريمة , 

( ب ) نقض : طعن 2 سبب . 


المبادىء القانونية : 

١‏ . اللزم القائون مالكى سيارات النقسيل أو 
مستغاءها باستعمال بوائص شحن وامساك 
السجل الأحصائى واسلاغ المؤسسسة المصرية 
العامة للنقل الررى بان عن الإضائع أانقولة من 
واقع السول الاحصائى وبوائص الشحن ٠‏ واذ 
كان ببين دن الحكم الاإقدائى المؤيد لأسرابه بالحكم 
الطعون ذيه أنه اسسىي قضماءه ددراءة المطمسون 
ضده من نهم هدم استعمال بوالص الشسحن وعدم 
اءوساك السدل الاحصائى وددم تبلي اللؤسسة 
عن الاضائع امنقرلة بسزارات الأعضاء الثى 
يسأل عذها مالك السيارة أو مستفلها » ٠‏ فسان 
الحكم وقد أغذل مدوناته بيان مؤدى كتاب مفتثس 
للرور الذى كان مما عول عليه فى قضائه ببراءة 
المطعون ضده يكون مشربابا لقصور ٠‏ 


؟ ‏ لل#صور الصدارة على سائر أوجه الطعن 
المتعلقة بمخالفة القانون لآن من شان القصور 
أن يعجز محكءة النقض عن مرائبة صحة تطبيق 
القانون على واقعة الدعوى كبا صار أثباتنا فى 
الحكم ٠.‏ 

المحكسة : 

وحيث انه لما كان يبين من مطالعة نصوص 
المواد 8 و 5 وه من القرآر الوزارى 9517 لسئة 
المنفذ لاحكام القانون 1١5‏ لسئة /اهؤ١‏ 
انها الزمت مالكى سيارات النقل أو مستغليهسا 
باستعيال بوالص الشحن واببساك السجسل 
الاحصائى وابلاغ المؤسسسة المصرية العامة للنقل 
المبرى ببيان عن البضائع النقولة من واقع السجل .٠‏ 
الاحصائى وبوالص الشحن وكان بين من الحكم 
الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه 
سنس تضاءه ببراءة المطعون. ضده من تهم عدم 


استعمال بِوْالص الشسحن وعدم امساك السجل 


6 المحدان 


الاحصائى وعدم تبليغ المؤسسة عن البضائع 
المنقولة بسيارات الأعضاء فى قوله « انه لما كان 
الثابت من الأوراق أن ليس ثمة دليسل على ان 
الجمحية تملك سيارات نقل خاصة بها وافيا 
تقوم بدور الوسيط بين اصحاب البضاعة المراد 
نقلها وبين الأعضاء وتشغيل سياراتهم بدليل 
كتاب مفتثى المرور المقدم من المتهم ( المطعسون 
ضده ) والمؤرخ 11./14/11 » فائه لا يكون 
مسئولا عن تلك المخالفات آلتى يسال عنها مالك 
السيارة أو مستغلها » . 5 


لما كان ذلك ؛ وكان الحكم بهذه الصورة' قد, 


أغفل فى مدوناته بيان مؤدى كتاب مفتشي المرور 
الذى كان مما عول عليه فى قضائه ببراءة المطعون 
ضده فانه يكون مشوبا بالقصور آلذى له الصدارة 
على سائر اوجه الطمن !إاتعلتة بمخالفة القانون 
وهو ما يتمع له وجه الطعن لآن من شسسان 
التصور أن يعجز محكية النقض عن مراقيبة 
صحة تطبيق القانون هلى واقعة الدعوى كا 
صار اثباتها فى الحكم » لما كان ما تقدم » فانه 
يتعين نقض الحكم المطعون نبه والاحالة . 
الطعن 74 لسنة )) فى بالهيئة السسابقة ٠‏ 


وان 
8 فبراير 151/5 
)١(‏ معارضة : ميعاد . اجراءات م ١١4‏ . حكم » 
طعن > دعوى مدنية ٠‏ . 
( ب ) نقض : طعن © حكم ء قابليته للطمن » معارضة . 
قى لاه لصفة 5وؤؤ م 151. 
( ج) دعوى مدنية : نقفي > طعن » هكم قابل للطعن . 


. المبادىء القانونية : 


١‏ ب اذا كان الحكم التطعون يه هو حكم 
حضورى اعتبارى فهو بهذه المثابة يكون قابلا 
للمعارضة اذا ما اثبت الممكوم عليه قيام عذر 
دنعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم 
ولا يبدا ميعاد المفارضة فى هذا الحكم الا من 
تاريخ إعلانه به ٠‏ 


؟ ‏ لا يقبل اقطمن بالنقض فى الحكم ما دام 
. الطون كيه بطريق الممارضة جائزا . اذا كان 


الثالك والرابع السئة الخامسة والحميسون 


الثابت آن الحكم الحضورى الاعتبارى المطمون 
فيه لم يعئن بعد للطاعن الأول ( المتهم ) » وكان 
الاعلان هو الذى ينتح باب المعارضة ويبدا به 
سريان الميعاد المحدد لها فى القانون » فان باب 
المعارضة فى هذا الحكم لا يزال مفتوحا ويسكون 
الطعن فيه بالنقض غير جائز ٠‏ 

؟ ب اذا كان اكحكم قد صدر غيابيا او 
حضوريا اعتباريا بالنسبة الى المتهم وحضوريا 
بالنسبة الى المدعى بالحقوق المدنية أو اللسئول 
عنها » خانه لمكون ذلك الحكم قابلا للطعن فيسه 
بطريق المعارضة بالنسبة الى المتهم وبمقتضاها 
يعاد طرح الدعوى الجنائية على بسساط البحث 
وقد يؤدى ذلك الى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة 
الجنائية التى أسندت اليه وهو ما ينبفى عليسه 
بطريق اأتبحية تفرم الأساس الذى بنى عليه 
القضاء فى الدعوى المدنية مما تكون بهه هذه 
الدعوى غير صالحة لمكم امام محكمة النقض 
ما دام أن الواقعة ااجنائية التى هى اساس لها 
عند الطمن قابلة تلبحث أمام محكمة'الموضوع » 
مما كان يقتضى انتظار استنفاد هذا السبيسل 
قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض الذى هو 
طريق فر عادى للطعن فى الاحكام ٠‏ فاذا كان 
المسئول عن الحقوق المدنية لم يتربص حتى ذوات 
معاد المعارضة بالنسبة الى المتهم قبل الالتجاء 
الى طريق الطمن بالنقض » فان طعنه يكون غير 

المحكيسة : 

حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا ' 
اعتباريا بالنسبة الى الطاعن الآول المحكوم عليه 
بتاريخ 5 من ديسمبر .197 بتأييد الحكم المستائنف 
القاضى بتغريمه مائة جنيه والزامه والمسئول عن 
الحقوق المدنية بأن يدفعا تعويضا مؤقتا اه 
جنيها والمصروفات المدنيسة . وكان يبين من 
الاطلاع على محاضر جلسات المحاكية أن الطاعن 
الأول ( المتهم ) حضر بجلسة أول مارس .1537 
ومعه محاميه كما شهدها المسئول بالحتوق 
المدئية والمدعيان بها ثم اجلت المحكية نظرالدعوى 
لجلسة ١١‏ من مارس .111 حيث قررت حجز 
الدعوى للحكم بجلسة 5؟ من مارس سنة ١53/.‏ 
وغيها قررت اعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 56 


قضاء محكية النقض الجناثية 34 


من مايو سنة .19177 والتى لم يحضر فيها المتهم ‏ 
الطاعن الأول وأجلت المحكمة نظر الدعوى 
الجلسة ” من سبتمير .147 لتنفيذ قرارها المدون 
بمحضر الجلسة ثم أجلت الدعوى لجلسة 16 من 
اكتوبر .1911 لتنفيذ القرار ذاته وفيها لم يحضر 
المتهم وحضر باقى الخصوم فقررت المحكمية حجز 
الدعوى للحكم لجلسة ؟؟ من نوفمير سسنة .191 
ثم مدت المحكية أجل الحكم لجلسة 5 من ديسمبر 
وفيها صدر الحكم المطعون فيه ووصفته 
بأنه حضورى ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكانت المادة ‏ 179 من قانون 
الاجراءات الجنائية تنص على انه « يعتبر الحكم 
حضوريا بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم 
عند النداء على الدعوى واو غادر الجلسة يبعسد 
ذلك أو. كخلف عن الحضور فى الجلسنات التى 
تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذر! مقبولا ٠6‏ 
وكان مؤدى هذا النص أن الحكم المطعون فيه 
هو بحق حكم حضورى اعتبارى وهسو بههذه 
المثابة يكوين قابلا للمعارضة اذا ما أثبت المحكوم 
مليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيسع 
تقديمه قبل الحكم ولما كان ميعاد الممارضة فى 
هذا الحكم لا يبدا الا من تاريخ اعلانه به » وكانت 
المادة ١‏ من قانون حالات واجراءات الطعن أمام 
محكية الئقض الصادر به القانون لاه لسنسة,. 
5 تقضى بأن لا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم 
مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا » وكان 
الثابثت من المفردات المضيومة أن هذا الحكم لم 
يعان بعد فلطاعن الأول © وكان الاعلان هو الذى 
يفتح باب المعارضة ويبدا به سريان الميعساد 
ااأحدد لها فى القانون - فان باب المعارفة فى 
هذا الحكم لا يزال مفتوحا ويكون الطعنن فيه 
بالنقض غير جائز . 

مسا كان ذلك » وكان الحكم المطنعون فيه قسد 
صدر حضسوريا بالنسسبة الى الطاعن الفسانى 
بوصفه مسئولا عن الحقوق المدئية » وكان 
الاصل أنه متى كان الدكم المطعون فيه قد صذر 
حضوريا ونهائيا بالنسبة الى المتهم فان مركزه 
فى الدموى يكون حدد بصفة نهائية بصدوّر ذلك 
الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على النصسل ىق 
المعارضة التى قد يرفعها متهم آخسر معسة 1 


اندعوى محكوم عليه غيابيا أو حضوريا اعتباريا 
الا أن هذا المبدا لايعمل به على اطلاقه فى حالات 
من بينها ما اذا كان الحكم قد صدر غيابيا أو 
حضوريا اعتباريا بالنسبة الى المتهم وحضوريا 
بالنسبة الى المدعى بالحقوق المدنية او المسئول 
تمنها فانه لكون ذلك الحكم قايلا للطعن فيه بطريق 
المعارضة بالنسبة الى المتهم وبمقتضاها يعساد 
طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث وقد 
يؤدى ذلك الى ثبوت أنه لم يرتكب الواتعة 
الجنائية التى أسندت اليه وهو ما ينبئنى عليه 
بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه 
القضاء فى الدعوى اللمدنية مما تكون معه هذه 
الدعوى الآخيرة غير صالحة للحكم امام محكية 
النقضس ما دم أن الواقعة اجنائية التى فى أساسي 
لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكية الموضوع 
مما كام يقتشى انتظار استنفاد هذا السبيل قبل 
الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض الذي هو طلريق 
غير عاذى للطعن فى الاكام. 3 كان ذلك »2 وكان 
المسئول عن الحقوق المدنية د الطاعن الثاني - 
لم يتربض حتى ذوات ميعاد المعارضة بالنسسبة الى 
المتهم ب الطاعن الأول قبل الالتجاء الى طربق 
الطعن بالنقض فان حلدنه بدوره يكون غير جائز . 
الطعن 20١‏ لسسنة ؟64 ق بالهيئة البسابقة ٠‏ 


زان 
8 فبراير ؟/اؤا 


نقض : طعن »©, سقوطه . عقوبة » تنفيذها . هذر قهرى 
قى لاه لسنة 196 م 4١‏ . 


المبدا القانونى : 

الطعن المرفوع من المتوم المحكوم عليه بعقوبة 
بمقيدة لتحرية يسقط » اذا 3 يتقدم الطامن للتنفيذ 
قبل يوم الجلسة ٠‏ وثيس يحديه التذرع بسفسره 
فى مامورية خارج البلاد » أذ آن ذلك لا يعستبر 
عذثرا قهريا يحول بينه وبين اتقدمه للتنفيذ » فانه 
يتفين الحكم بسقوط الطعن ٠‏ 

المحكية : 

حيث انه يبون من الأوراق أن الئيابة العامة 
'قابت الدمرى على الطاعن لاتهامه بارتكساب 


24 * المددان الثالثك والرائع ‏ الستة الخايسسة والحمسون 
ا ااا اس سس سس مستا 


جريمة قتل خطساً فقضت محكية اول دوجة فى 
غيابيا بحبسه ستة شهور مع 
الشسغل :واحالة الدعوى المدئية الى المحصسكية 
الختصة للفصل قيها » فعارض الطاعن وحكم 
فى معارشته برفضها قاستائك هذا الحكم خقضى 
حضوريا فى اسبئناقه بالرفضش قطعن فى الحكم 
.بطريق النتض وقفى فى طعنه بنقض الحسكم 
اللمطعون فيه والاحالة .. وى 1911/1/5/156 حكمت 
محكمة القاهرة الابتدائية بتأييد الحكم المستانف» 
ققرر اللحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض ولكنه لم يتتدم لتنفيذ الحكم عليه . 


ولما كان الطمن المرفوع من المتهم المحكوم عليه 


بعفوبة مقيدة للحرية ‏ كما هو الحال فى الدعوى 
يسقط وفقا للمادة 6١‏ من قانون حالات واجراءات 
الطعن امام محكية النقض السادر به القانون /اه 
لسنة 1105 اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة 
وكان الطاعن لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ب 
وليس يجد به التذرع بالخطاب المقهم من الحاضر 
عن وكيله بالجلسة فى شسأن سفره فى مأمسورية 
خارج البلاد اذ ان ذلك لا يسبر عذرا قهريا يحول 
ببنه وبين تقدمه للتنفيذ ‏ فانه يتعين الحكم 
بسقوط الطعن ٠‏ 


الطعن .م لمسئة ؟) ى بالهبئة الممابقة . 


اج ل يج و و 


فى آداب القضساء 


عن على رضى الله عنه قال ؛ بعثنى رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم آلى اثيمن قاضيا وانا حسدث السن لا علم لى بالقضاءء 


فقال : أن ال سيهدى قلبك ويثبت لسانك » فاذا جلس بإن يديك 
الخصمان خلا تقضين حتى تسمسع كلام الآخسر كما سمغت 
كلام الاول » خانه احرى أن يتبين لك القضاء ٠‏ 


يناير ؟/اوا 

, قرار ادارى : رجل قضاء » طلب » مياد‎ )١( 
لسنسة 1538 او‎ 1١1 التزام » مصدره . قرار جمهورى‎ 
لسنة 1955 ق 05 لسنة 1565 مالك‎ 

( ب ) موظف : نقل » اعائة شهرية . منطقة سينا . 
قطاع هزه , 

المبادىء القانونية : 

١‏ س اذا كان الطائب يهدف بطلبه الى الحكم 
باحقيته فى صرف الاعانة الشهرية المستحقة عن 
عمله بقطاع غزة فى المدة من اريخ عسودته آلى 
.أرض الوطن حتى ناريخ الغائها » وكان هذا 
الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التى تقدم 
استنادا' الى حق ذاتى مقرر مباشسرة فى القانون » 
وغير رهين بارادة الادارة » ويكون ما تصدره 
الادارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد 
اعمال تنفيئية » ولا يكون هذا الأجراء من جانبها 
قرارا اداريا بمعناه القانونى » ولا يتقيد الطمن 
عليه بالميعاد (1) ٠‏ 

؟ سم المناط فى استحقاق الاعانة الشهرية 
المقررة لاعاملين المدنيين إ,نطقة سينهر وقطاع 
نمزة هو العودة من مقر عملهم الأصلى اثر 
العدوان الاسرائيئى » وان المشرع » ورتب على 
تخلفه بعد استحقاق الاعانة وقف صرفها » متى 
استطاع من هاجر من هؤلاء اعمال أن بعسود 
الى مقر عمله الأصلى فعلا » أو اصبح فى مقدوره 
أن يعود آليه بمجرد الرألة آثثر العدوان فاذا كان 
المائع من العودة الى مقر ع.كهم الاصلى لايرجع 
الى الهجرة » وائما الى القطاع صلتهم باتعمل » 
كما هو الشان فى <الة انقضاء مدة الاعارة أو 
الندب او دالة النقل الآى جهات اخرى » فان 
الامانة الشورية تنتفى علتها . 


(1) نقض .7 من ديسمير 1955 ٠‏ 


وحيث ان الدفع الذى ابدته وزارة العسدل 
مردود بأن الطالب يهدف بطلبه الى الحكم بأحثبته , 
فى صرف الامانة الشهرية المستحقة بالقسرار 
الجيهورى ١19/58‏ لسنة ١158‏ بواقع ٠١‏ / 
من راتبه الأصلى عن عمله بقطاع غزة فى المدة 
من تاريخ عودته الى أرض الوطن 1151/1/11 
حتى تاريخ الغائها فى 1155/9/9 بالقرار 
الجبهورى 175 لسنة 1134 ؛ ولا كان هذا 
الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية: التى تقسدم 
استنادا الى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون 
وغير رهين بارادة الأدارة ؛ مها مؤداه ‏ وعلى 
ماجرى به قضاء هذه المدسكية ل أن يسكون 
ماتصدره الادارة من اوامر وتصرفات بهسذه 
المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تيدف الى تطبيسق 
القانون على حالة الطالب ولا يكون هذا الاجراء 
من جانبها قرارا اداريا بمعناه القانونى © ولايتقيت 
الطعن عليه بالميعاد المنصوص *يه فى المادة 1ه 
من القانون 85 لسئة 11654 بشسان السلطة 
القضائية » فان الدفع يكون على.غير اسساس 
ويتعين رفضه ٠.‏ 
وحيث ان الطلب استوفى أوضاعه الشكلية . 


وحيث انه لا كان القرار الجمهورى 1195 
لسسنة 1574 المنطبق على الدعوى الحالية قبل 
الغائه جللقرار الجمهورى 154 لسنة 1111 ينص. 
فى مادته الأولى على أن تصرف اعانة شهسرية 
بواقع 5٠‏ / من الراتبه الاصلى الشهرى العاملين 
المدنيين الذين كانو! يخدمون بمنطقة سيناء وقطاع 
غزة فى 1171//1/0 وبالشروط الآتية ١١‏ ) نستحقة 
هذه الاعانة من تاريخ عودة كل منهم من منطقة 
سيناء وغزة ويوقف صرفها بمجرد ازالة كثار 
العدوان او عودة العاماون الى مقر عيلهم الاصلى 


بمنطقة سيناء وقطاع غزة (ب) لا يجوز الجمنع 
بين هذه الاعانة ومقايل التهجير المنصوص عنه 
بقرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم ١٠.‏ لسئة 
/153 المثسار ليه ( ج ) لا يجوز الجميع بين هدّه 
الاهانة ومكافأة الميسدان المقررة بقرار رئيس 
الجمهورية ".؟ لسنة 1154 المشار اليه.ومؤدى 


ذلك أن المناط فى استحقاق الاعانة الشسرية 2١‏ 


المقررة للعاملين المذئيين بمنطقة سيناء وقطساع 
غزة, هو العبوذة من مقر عملهم الاصلى افر 
العدوان الاسرائيلى الذى وقع فى 1571/5/0 + 
وان المشرع جعل هذا المنساط ششرطا علق على 
نحقنه ثبوت حكم الاستحتاق فى اصله وق بقانه ٠‏ 
ورتب على تخلفه بعد استحتاق الامانة وقدف 
صرفها متى استطاع من هاجر من هؤلاء الدمال 
ان بعوذ الى مقر عمله الأضلى'قعلا © أق (تسوح 
فى مقدوره أن يعود اليه بمجرد ازلة آثار ! 
لان الللة فى استذقاق العلاوة انما عى 
الأشرم فى تخفيف الأعباء التى اقتضتها سروف 
المدوان ٠‏ وفرضت علبهم المجسرة من ديارهم 
ومتر غملهم »© فاذا كان المائع من العسودة الى 
مثر عسلهم الأصلى لايرجع الى الهجرة وائما الى 
انتمطاغ جلتهم بالنيل كما هو الشان فى حسالة 
انتزماء مذة الاعارة أو النندب .او حالة النقتل 
الى جهات اخرى © فان الاعانة الششهرية تنتغفى 
استحقاتهم وتد نص المشرع على ذلك 
المادة اأسادسة من الترار الجمهورى 1726 
لسنة 1559 التي تقضى بوقف صرف الاعانة 
الشيرءة فى حالة نت العاملين المائدين من 
. سيناء 'عتبارا 'من أول الشسهر التالى لتاريخ النقل. 
أذ كان ذلك وكان الثابت أن القرار الصادر يندب 
الطالب للعمل فى قطاع غزة ينتهى فى.135170/9//8 
, وأنه' مإد بعد العسدوان الاسراثيلى الى الوطن 
بتاريخ 1951/5/1١‏ غسائه يستدسق الاعسانة 
الشمهرية عن هذه المدة ويكون ما يطلبه «بن حقيه 
للاعائة بعد انقضاء بدة الاعارة على قم أسباس 
ويتعين رفضه ٠‏ 


الطلب .؟ لسئة .4 ق ١‏ رجال القضاء © رئاسسة 
وعخضوبة السادة الستشارين ابراهيم هبر هندى والدكتور 
«جيد حانظ هريدى وقلمان زكزنا و.حيد سبد أحيد جماد. 
وعلي عيد الرحمن .٠‏ 


المددان الثالث والرابع ‏ . السنة الخايسة والخيسون 
1س الم د الس ميو 


وأخذا 
؟ فبرقير ؟/اؤا 


رتب : علاوة دورية . فى 49 لسنة 1930 ق 4لا الصنق 
عجوزاى 5ه لسئة 9و1 ٠.‏ 


المبدا التانوني : 
قم بم.تحدث جديدا بان تحديد مبدا سريان 
ناقه؟ » وذد أتفقت نصومى هذه 
ع نصودس القواعد الملحقنة بمسدول 
نون 5ه لسنة 15059 ٠+‏ كيا 


دوك اأرندات أرلل 


وحيث ان القانون ؟1 لسسنة ١١50‏ فى شأن 
السلطة القذمائية والعمول به من تاريخ “ثيره 
فى #كثرلاثرهكذا وان مربوط الدرجسة الالة 
00 0 


وجمل..ا تبدا من 


7 ونا » سمفسويا 
لاج الى الاج 
بعلاوة ٠١.‏ ج تل سئتين : والذى كسان مقررا 
بالقانون 2 لسنة +155 السصدل 
سنة 1965 ؛ ونص فى النترة الاولى .بن القواعد 
الملحقة به على أن « يسرى هذا المجدول على 
رجال القضاء و(انبابة العامة العاماين وق تش العيل 
بهذا القانون دون حاجة الى اجراء آخر » كما 
نص فى الفقرة الثالثة من ذات التواعد على أن 
« كل من يعين فى وظيفة من الوظائف المرتية فى 
درجات ذات مبدا ونهاية يمنح أول. مربوط الدرجة 
من تاريحٌم التعنين على ان يمئح العلاوات المتررة 
بحسب التانون» الا أنه لم يستحدث جديدا بشان 
تحديد مبدا سريان تلك العلاوات واستحقاتها » 
واذ اتئقت نصوص هذه القواعسد مسسع نصوصس 


أنون ذه 


تخساء محكمة النقض المدنية اه 


القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون 
1ه لسئة 1155 4 وكانت القاعدة“السابق 
تقريرها بمقتضى القانون 111 سنة 1100 والتى 
جرى قضاء هذه المحكية على سريانها أيضا بعد 
نفاذ القانون 5ه لسنة 1559 رغم صدم النص 
عليها صراحة فيه » وهى تحديد سريان العلاوة 
بالنسبة للمستشارين من تاريخ تعيينهم فى وظيفة 
المستشار هى بذاتها القاعدة الثى مناها المشرع 
أيضا فى الفقرة الثالثة من القواعد الملحة بجدول' 
المرتبات الملحق بالقائنون *؟ لسئة. 156 بقوله 
« العلاوة المتررة بحسب القانون 6 وألتى لم ير 
حاجة للنص عليها بعسد أن استكر الرأى على 
إعمالها لما تستهدفه من تحقيق للمساواة وحفظ 
للأتدمية بين المستشارين أدْ كان ذلك فان الطالب 
يستحسق علاوته الدورية فى 1115/8/55 لا ف 
١‏ م 151471 وبالتالى يكون طلبه على غسير 
اشاس 


الطلب ؟ لسئة 56 فى ١‏ رجال التضاء » بالهيئة السابكة ' 


ليلا 
؟؟ مارس ؟/191 

(!) أقدمبة : اختعلاض »؛ طلب »2 حقه : دنع )ا ق 
؟؛ لسنة 99556 , 

وب ) قرار تعرين 2 لبه تحديد اقدمية 4 (واقسه هلى 
حدود قرار الثميين ٠.‏ 

( ج) وزير عدل : اختصاصه , طعن بتعديد اقدمية , 
خصومه 4 هحقه , 

( د ) باحك شرهى : تعيينه فى النيابة . ق ؟2 لسخسة 
156 ممه / 9 و9؟/١‏ 


المبادىء القانونية : 


. اذا كان الطلب لا ينصب على القسرار‎ ١ 


. الصادر يتميين الطائب » أو القرار (لسابق 
بتعرين زملاثه » وانما ينصب على تحديد أقدميته 
نالية ثهم فى قرار تعيبنه » وهو يندرج فى طلبسات 
رجال اثقضاء واانيابة المتعثقة بشآن دن شؤونهم» 
ولا يعتبر من' اقترارات التى لا يجوز الطعن فيها ٠‏ 
فتكون هذه المحكمة صاحبة الاختصاصي دون 

غيرها بالفصل فيه ٠‏ 

؟ ب حق الطالب فى تهديد اقدميته بالنسبسة 


تزماقه النسابق قعريتهم 8 ينشسا الا بصسدور 
أنترار بتعييته ٠‏ 

؟ س وزير اللعدل هو اترئيس الادارى الحسؤول 
عن اعمال اتوزارة وأدارتها ٠‏ رهسو مساحب 
الصفة فى خصومة الطعن المتعاق بتهديد أقدمية 
رجال القضاء والنيابة العامة ٠.واك‏ كان الطائب 


“قد اخنصم وزير العدل بصفته فى طعئسه على 


اللقرار الجمهورى فى ثسأن تحديد أقدبيته بين 
زملاثه لايكون قد رفع الطاب على غير ذى صفة. 
5 يكون ترتيب الاقدمية بين الباحثين الشرميين 
بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم فى وظيفة وكيسل 
اثنائب العام وما دونمصا » ولا مجسال لترتيب 
أقدميتهم فى وذليفة أعلى منها فى الدرجة .ولا وجه 
للمفاضلة بين بعض الباحين وبعضوم الآضر 
اذا عين هذا البعض بقوار سابق » وصدر قرار 
بترقيتهم الى وظيفة وكيل التائب العام من اكنلة 
الممتازة قبل تعبين الإعض #اآخر فى الوظائف التى 
أوردها هذا النص على سبيل التحديد والحصسر 
استثناء من أحكام قانون الساطة القضائية 29 
لسنة 1556 ٠‏ : 
الملصكمة : 


وحيث أن .. الطلب لا ينصب هلى القسرار 
الصادر يتعيين الطاليب أو القرارز السلبق بتعيين 
زملائه وائما ينصب على تحديد أقدميثه تالية لهم 
فى قرار تعيينه وهو يتدرج فى طلبساث رجسال 
القضاء وألنيابة 'الشعلقة بشسأن من شئولهم ؛ 
ولا يعتبر من القرارات التى لا يجوز الطعن فيها 
وقد وردت على سبيل الحصر استثناء من هس :ا 
الاصل بنصصى المادة 4٠.‏ من قانون السلطية 
القضائية *؛ لسنة 1450 فتكون هذه الحكية 
مباحبة الاختصاص دون غيرها بالفصل فيه » 
واذ كان حق الطالب فى تحديد أقدنيته بالنسبسة 
لزملائه السابق تعيئتهم لا يثشسا آلا بصسدورز 
الثرار بتعيينه » وكان الثابت أن هذا القرار قد' 
صدر بتاري 1115/5/17 وقدم الطلب “الحالق 
بتاريخ 14553:/1١/9‏ انه يكون قد قدم فى المبعاد 


اذكان ذلك وكان وزير العدل هو الرئيسالادارى 


المسئول عن أعمال الوزارة وادارتها وهو صاحب 
الصفة فى خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية 
رجال القضاء والئياية العامة » مان الطالب وقد 


إن العسددان الثالث والرايع ‏ السنة الخايسة والخيسون 


'اختصم وزير العدل. بصفته فى طعنه على القرار 
الجيهورى فى شان تحديد أقدميته سين زملائه 
لايكون قد رفع الطلب على غير ذى صفة ؛ ولا 
تقدم يكون الدفع بعدم القيول فى غير محله ويتعين 
رففسه ٠‏ 
٠‏ وحيث ان الطلب استوفى اوضاعه الشكلية . 
وحيث انه عن الموضوع فان القانون 57 لسنة 
بشسأن السلطة القضائية اذ اجاز بنسص 
المادة الثامنة من مواد اصداره « تعيين الباحثين 
الحاصلين على اجازة القضاء الشرعى والشهادة 
العالية أو العالمية من الازهر الموجودين فى 
الخدمة فى نيابات الاحوال الشخصية او الادارات 
التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمخاكم فى 
تاريخ الممل بهذا القانون » فى وظائف معاونين 
أو مساعدين للنيابة العامة او وكلاء للنائب العام 
للأحوال الشخصية وذلك بمراعات مدد خدمتهم 
وكفايتهم » فان لازم هذا النص ومقتضاه أن يكون 
ترتيب الاقدمية بين هؤلاء الباحثين بمراعاة مدة 
خدمتهم وكنايتهم فى وظيفة وكيل النائب العسام 
وما دونها » ولا مجال لترتيب أقدبيتهم فى وظيفة 
اعلى منها كى الدرجة »© ولا وجه لليّفاضلة بين 
الباحثين بعضهم البعض اذا عين هذا البعض 
بقرار سابق وصدر قرار بترقيتهم الى وخليفة وكيل 
النائب العام من الفئة الممتازة قبل تعيين البعض 
الآخر فى الوظائف التى اوردها هذا النص على 
سبيل التحديد والحصر استثناء من أحكام الماد"ين 
م يند 7 » ١١7‏ من قائون السلطة التضائية 
47 لسنة 31556 ٠.‏ 


اذ كان ذلك ؛ وكان الثابت من كتاب التفتيش 
القضائى للنيابة العامة أن الطالب عين بالقرار 
الجمهورى 1795 فى مقدية وكلاء النائب العام 
بتاريخ 1115/4/11 وان القرار الوزارئ 15 
اسنة 15155 تضمن ترقية السادة .. الى وكلاء 
النائب العام من الفثة المنتازة » وكانت هذه 
'الترقية تحول دون المفاضلة بينهم وبين الطالب 
الذى عين بعد ذلك فى وظيفة وكيل للنائب العام » 
فان النعى على القرار المطعون فيسه بيخالفة 
القانون لحّاوه من اسناد اقدمية الطالب الى 
ما قبل الاستاذ .. يكون على غير اساس . 

اقطلب +! لسئة 4؟ ق «رجال القضاء» بالهيئة السابهة 


مل 
؟ ينساير 1917/1 


١ (‏ ) استيلاء : تقدير » لجنة معارضة + اختصاص . 
خصومه . مرسوم ق 408 لسنة 1568 ٠.‏ 

( ب ) اختصاصض : محكمة ابتدالبة » قرار لجنسسة 
معارضة »6 طعن ٠.‏ 

( ج ) استئناف : جوازه , حكم » طمن . غسوائد . 
تعويض »© تقديره ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ - الاجنة التى انشأها القانون لانصل فى 
المعارضات الخاصة بتقدير ذيمة الاشياء المستولى 
علييا » وان كانت بحسكم تسكياها تعنرر هيساأة 
ادارية » الا أن المشرع قد خولها اختصاصا 
قضائيا معرنا حون ناط بها الفصل فى الخسلاف 
الذى ينوم بثسان هذا التقدرر » وآن هذا الفصل 
يعتبر فصلا فى خصومه ٠‏ 

؟ - تختص المحكمة اابتدائية بنظلر الطمون 
التى تقدم لها فى قرارات اللج'ن انتى انشاهسا 
القاذون وولايتها فى هذا الخصوص مقصورة على 
النظر فى هذه الطعون » ولا تتعدى النظر فيمسا 
اذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقا لأحكام 
القانون او بالمخالفة له » مما يقنضى © أن ما لم 
يكن قد سبق عرضه على اللجنة » واصدرت 
قرارا فيه » لا يجوز طرحه ابتداء آمام المحكمة ٠‏ 

8 اذا كان الطلبات اللتى طرحت فعلا على 
الاجنة » واصدرت قرثرها خيها » انحصرت فى 
المنازعة فى تقدير التعويض عما قم الاستيلاء عليه 


.حون المطالبة امام اللجنة بالفوائد وقدرت اللجنة 


التعويض شاملا جميع النفقات » وال لم تقتصر ١‏ 
المنازعة أمام اللحكمة الابتداك على تقدير اللجنذ 
للتعويض فحسب » بل طلب الحكم بالفوائد 
التاخيرية وقضت المحكمة بتاك الفوائد » فائها" 
بذاك تكون قد جاوزت اختصاصها بقضائه! فى 
طئب لم يكن معروضا على اتلجنة فعلا » ولسم 
تفصل فيه » ويكون قضاؤها فيه قابلا للاستئناف 
وفقا للقواعد العامة ٠‏ 


الممنكبة : 


وحيث . . انه يبين من نصوص المواد 41 الى 
1 من المرسوم بقانون 48 لستة «95! أن 


قمساء محكمة النقض المدنية الف 


اللجنة التى أنثسأها القانون المذكور للفصل ىق 
المعارضات الخاصة بتقدير: قيمة الاشياء المستولى 
عليها وان كانت بحكم تشكيلها تعتبر 
ادارية » الا أن المتمروع قد خولها لها كاسن 
قضائيا معينا حين ناط بها الفصل في الخلاف الذى 
يقوم. بثسأن هذا القدين » وهذا الفصسل يعتير 
فصلا فى خصومة »© وتختص المحكية الابتدائيئة 
وفقا لنص المادة 44 من امسوم بقانون 10 لسبنة 
:6 بنظر الطعون التى تقدم لها ق قرارات 
تلك اللجان »© فولايتها فى هذا الخصوص مقصورة 

الى في هلاه الطعون 4 ووائية المضيكية 
0 بالنظر فى أمر الطعن الموجه الى قرار 
اللجنة لا تتعدى النظر فيما اذا كان هذا القرار 
قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة 
له » مما يقتفى أن ما أم يكن قد سبق عرضسه 
على اللجنة واصدرت قرارا فيه لا يجوز طرجه 
ابتداء أمام المحكية , 


ولما كانت طلبات المطعون ضدها ل وعلى 
ما يبين من الحكم المطعون فيه .. وهى التى 
طلرحت فعلا على أللجنة واصدرت قرارها فيها 
الحصرت ق المنازمة فى تتدير التعويض عن غرف 
التبريد المستولى عليها على اساس أنها تسساوى 
.7 إجنيها لا ...1 جنيه » كما قدرته الطاعنة 
دون أن تطالب المطعون ضدها أمام اللجنسة 
بالفوائد » وتدرث اللجنة التعويض بمبلعغ 1.٠.٠‏ 
جنيه ساملا جبييع الثفقات ٠‏ 


واذا لم تقتصر المطعون ضدها عند المنازعة فى 
تقدير اللحئة امام المحكية الابتدائية على التعويض 
محشب » بل طلبت الحكم بالنوائد التأخيرية 
فتضت المحكبة بتلك الفوائد فانها بذلك تكون قد 
جاوزت اختصاصها بقضائها فى طلب لم يسكن 
معروضا على اللجنة نفعلا ولم تفصل فيه » ويكون 
تضاؤها فيه .قابلا للاستثناف وفقا للقواعد العامة 
وذلك أن انتهائية الحكم المادر من المحكية 
الابتدائية فى المعارضات فى قرارات لجان التقدير 
'المنصوص عليها فى المادة /4 من المرسوم بقانون 
0 لسنة 1145 ووفق ما تقضى به المادة .44 من 
القانون سالف آلبيان » أنما تقتصر على ما طرح 
على هذه اللجئة دون غيره من طليسات مبتداة 
طلرحت لأول .مرة على المدكية الابتدائيسة © واذ 


00 ت الحكم المطعون فيه هذا النظر وتضى بعدم 
از الاستئناف » فانه يكون .معيبا بالخطاً فى 
18 القانون بما يقتضى نقضه . 
الطمن ١87‏ لسنة 159 ق ورئاسة وعضسوية السسسادة 
المسثثارين بطإرسى زقلول وعياس حلمى عبد الجواد 
وابراهيم علام وأحمد ضيياه الدين حننى وأعسد لتحى 
مرسى ٠‏ 


4 
ه يناير 1919/1 
(1) ضريبة : رسم دفعة ., تقلدم مسقط . فى 756 
السنة 1601 ,. 
( به ) فقل برى ؛ رسم » استحقاقه , 
( ج ) تيثر كبربائى : رسم دمفسة . 
( د ) حكم : قسبيب »© دفاع ء اخلال بحقه , 
(ه) عقد :أصورة . رسم دمفة . 
ا و) حكم : تسبيب » عيب . 
( ز ) تقادم : قطعه » محكمة موفسوع » سلطتها فى 
تقدير هليل . ني » طعن © مسللة موضومية . 


المبادىء القانونية : 

١‏ س مدة التقادم بالنسبة المحررات الخاضعة 
لرسم الدمفة تبدا من اليسوم اللذى ضبطت أو 
استدولت خيه ٠‏ مما مفادة أن تاريخ تحرير هذه 
الأوراق لأصلة له ببدء سريان مدة تقادم الضريبة. 

؟ س يكفى لاستحقاق الرسم أن يتم النقل. 
مقابل آجر > ودون اعتداد بها آذآ كسان صاحب 
البضاعة يتولى عدلية النقل بنفسه أو يعهد بها 
الى سواه ٠‏ 


؟ بس ان الاستهسلاك الذاتى للكهرباء هو 
الواقعة المنشثة لترسم » وان المناط فى استحقاق 


الرسم هو مجرد الاستهلاك فى ذاته » دؤن تفرقة 


بين ما اذا كانت الكهرباء (المستيلكة من انقساج 
صاحبها أو موردة آليه من الفم ٠‏ 


؟ س أذ يبين من الحسكم المطعسون فيه ان 
المحكمة استندت فى فرض الرسم على الاعسلان 
المضىء ألى ما ورد بتقرير الملمور الفاهص من آن 
ذلك الاعلان مقام امسام مبنى الشركة ويضسياء 


أثناء الفيل ؛ واذ وجدت القحكمة في هذا التقرير 


2 


ما يكفى لاقتناعها بالراى الذى انديت اليم 
النمى على الحكم . بالاخلال بحسق 
يكون على غير أساس ٠‏ 

ه ه أن المقصود بصورة اتعقد اللضاه 

. يستحق عليها رسم الدمفة النوعى القسور 

الأصل » هو ننك الصورة الممضساة دن أن 
الآخر »> وتصلح الاحتجاج بها أمام اأقضاء > وأن 
هذا الرسم لابتعدد آلا بتعدد تلك الصور فتشر, 
بذلك من نطاق رسم الدمغة اأنوعي الصور 
يحنفظ بها المتعاقد وتحمل توقيمه هن دون 3م 
التعاقد #اخر ٠‏ 

5 - اذا كان الحكم قد اكتفي لاتسدليل, 
استحقاق رسم الدمغاة على صور أوثمر التم 
بان الشركة قد العتفظت بهذه الور ممفسساة > 
دون أن بين الحثم ما اذا كانت هذه المسور 
ممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بهسا 
أمام القضاء » هحتى يستحق عليها اكرسم » فان 
الحكم يكون قد عاره قصور يبطله ٠‏ 

/ا ‏ بيان دلالة اتورقة الصادرة من المسدين 
فى اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترقتب على 
ذاك من الأثر فى قطع التقادم هو من المسائل 
. الموضوعية التى لا تخضيع لرقابة محكمة النقضس» 

المحسكمة : 

عن الطعن رقم ؟14 لسنة 9ق : 

وحيث ٠,‏ انه لما كانت المادة ؟؟ من القانون 
5 لسنة 1 بتقرير رسم دمغة تنص على 
أنه : « يسقط حق الخزانة فى الطالبة بأداء 


الرسوم والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا ٠‏ 


التنانون بمخى خمس سنوات » وتبدا هذه المسدة 
.بالنسبة الى المحررات الخاضعة للرسوم من 
اليوم الذى ضسبطت أو استعيلت فيه ., » وكان 
هذا النص مريحا فى أن مدة التقادم بالنسبسة 
المحررات الخاضعة لرسم الدمغة تبدا من اليوم 
الذى ضيبطت أو استعبلت فيه » مما مقاده أن 
تاريثم تحرير هذه الأوراق لاصلة له ببدء سريان 
مدة تقادم الغريبة , 


وخسا كان الحكم الابتدآئى الى آيده الحسكم 
المطعون فيه واحال الى أسبايه قد رد علي. دفيم 
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يم وبوالئص الشحن 
فالادعاء بسقوط سق مصملحة الضرائبه فيها على 
سير أساسس أذ الثابت بآأوراق الدعسوى وملف 
الرسم المنضم ان هذه المحرزات لم يكتشسف أمرها 
وضبطت وحصر عددها عن المدة من 1161 حتى 
08 الا ١‏ من يناير 1185 6 وعلى ذلك 
فلا تبدأ مدة التقادم بالنسبة لها الا من ذلك 
التاريخ ٠‏ وحتى لو اعتبر تاربخ ضيطها راجا 
الى تاريخ محضر التفتيش. المأرخ 1177 من ديسمبر 
7 فاإن مدة التقادم تكون فى الحالين غير 
مكتدلة لحصول المطالبة بتاريخ 1197 من قيراين 
5 » وكان لهذا الذى قرره الحكم سنده من 
الاإرراق ؛ أذ يبين من الاطلاع على الملف الفردقي 
للشركة ان مآمور الضرائب المختص انتفسل فى 
غضون شهرى ديسمير 1985 ويثاير 1565 الى 
مقر' الشركة لفحص أوراقها © «مبننداتها ,, 

بهذه المناسبة كشف أمر أ1:: 4 
وحضر عددها وتيين) أن رسم ! 
غير مسدد عليها . 

لا كان ذلك وكان الحكم المطديرن 
انتهى الى أن مدة التقادم تبدا من داري 
المحررات المشار اليها » وأن هذه الدة للم 3 
حتى تاريخ المطالبة بالرسم فى 
5 ؛*©؛ فائه يكون قد طبق تمن القانون “الى 
الواقعة المعرومة عليه تطبيقا محيجا ؛ ويثون 
النعى عليه بالك :أ فى تطبيسق القانون في هسذا 
الخسوص على في آساس .. 

وحيث . .انه لما كانت المادة الاولي من الجدول 
+ الملحق بالقانون لسنة 1509 تنم على 
أنه يقرش رسم ده. ريجى على استمارات 
النتل '( بوالص » وغيرها من الستندات الثى 
تقوم مقامها الخاصة بالبضائم والمذتولات أيا كان 
نوعها سواء كان النقل بريا 'ى يطريق ل 
والترع والبحيرات الصادرة من أى يتعيد نقسلا 
والتى بلغ أجر نقلها ١‏ نولونها » ماثتى مليم أو 
أكثر على أساس .؟ م إذا كان اجر النقل مائتى 
مليم ولا يجاوز جنيها ؛ .1 م اذا كان اجر التقل' 
لايجاوز جنيهين ١‏ م اذا كان اجر النقل يزيد 
على تلك » . 


فان ذلك يدل على أن المشرع أخشج ارم 
الدمفة استمارات النقل ( اليوالص ) وغيره .ن 
المستندات التى تقوم متامها المتعلقة ينتسدسل 
البضائع والمنقولات بالوسائل التى حددتها تلك 
المادة يوصف هذه المحررأت ممكوكا تثب 
النقل, فى .حد ذاتها » وتبين وجوه الانفاق ١‏ 
فى هذه العمليات 6 فيتجسدد وعاء الرب. سد لسسع 
بالاستهلاكات الخاصة للممول © يؤيد لك آل 
سعر الرسم الدمغة يتناسب تدريجآ 
مما مقاده أن المشرع اعتير ستمر 
ددة دن مبلغ الانفاق الخاص 3 
للتحدى بما ورد فى نسص 
أت دمن « أى متسهد 
نقل ”» لأن أطلاق ! هذا النحو لايسترجب 
أن تكون هذه الاسسد. مصسادرة ممن, بستين 
1 عاية النقل 6 وانسا يكفى لاستحقاق الرسم أن 

يتم النقل مقابل أجر ؛ ودون اعتداد بما ندا كان 
ا البضاعة يتولى عملية النتل ينقه أو 
بعيد بها الى سنوام ٠‏ 

لما كان ذلك نان بوالص الشحن موضوع 
النزاع تصبح بذاتها س وعلى ما سلف بيانه : 
ساضحة لرسسم الدمغة التدريجى » واذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا الثذار © فان النعى عليه 
بهذا السبب يكون على ير أساس ٠‏ 


وحيث. . أنه لما كان البند السايع من الجدول 
ركم ث الملحق بالقانون ؟؟1؟ لسنة 156١‏ ينص 
ملى أنه « يخضع استهلاك الكيرباء لرسم قدره 
ميان عن كل كيلوات ساعة من السكهرباء 
ااستسلة للاضاءة على العيوم او للأغراض 
المنزلية » وكان مؤدى هذا النص ..وعلى ماجرى 
به تضاء هذه المحكية ‏ أن الاستهسلاك الذاتى 
للكبرباء هو الواقعة المنشئة للرسم وان المنساط 
فى استحتاق الرسم هو مجرد الإستهلاك فى ذاته 
دون تفرقة بين ما اذا كانت الكهرباء الستهلكة 
من انتاج صاحبها أو موردة اليه من الغير . لما 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى 
الزام النذركة الطاعئة بالرسم دون اعتداد بكونها 
هى المنتجة للتيار الكهربائى » غائه لا يكون قد 
أخطا فى تطبيق القانون .. : 

وحيث أنه لما كانت المادة العاشرة من الجدول 


وكان 


المادة نان مبدون : 


المدنية 0 


* المأسعق بالقانون 6؟؟ لسنة (116 تقضى بأن 
اليفط المضاءة أو غير المضاءة المبينة 
تجارة أو صناعة. أو اسم المحصل 
النة أو 11د رشة » تعفى من الرسم اذا كانمته 
داخل المحل ؛ ما اذا كانت خارجه فلا تعفى منه 
ذا كانت شير مضاءة » وكان يبين من الحكم 
طعون فيه أن المحكية استئدت فى فرض الرسم 
الاعلان المفىء الى ما ورد بتقرير المأمسور 
دن أن ذلك الاعسلان مقام امسام مبنى 


فى هذا التقرير ما يكفى لاقتناعها بالسراى الذى 
انتهت أليه »© مان الذعى على 7 بهذا السبب 
يكون على غير اساس ٠‏ 


وحيث انه لما كانت المادة ١١‏ من القانون 5؟1 
لسنة 19101١‏ تنص على أنه « اذا كان المقد أو 
المحرر أو الورقة أو المطبوع أو السجل من عدة 
صور و المتعاقد بصورة ممضاة أو اكثر فان 
ورة يسنتحق عليها رسم الدمغة الذى يستحق 
على الاصل » ويستثنى من ذلك رسم الدمغسة 
النسبى والتدريجى فانه لا يحصل الا مرة وأحدة 
حلى الاصل مهما تعددت ألصور .. 4 وكان هذا 
النص يدل س وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكية 
لى أن المتصود بصورة العقد الممضاة التى 
يس تحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على 
الاصمل هو تلك الصورة الممضاة من المتمساقد 
؟لآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء » وأن 
هذا الرسم لا يتعدد» الا بتعدد تلك الصور فتخرج 
بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعى الصور التى 
يحتفظ بها المتعاتد وتحمل توقيعه هو دون توتيع 
المتعاقد الآخر . 

لما كان ذلك » وكان البين من الاطلاع على 
الحكم المطعون فيه أنه اخضع صور السعسارات 
تسليم البضائع امنقولة عبن طريق النهر أو 
بوسائل الثقل البرى لرسم الديفة الفسوعى 
استنادا الى آنها موقعة من العملاء الثين 
تسلموا آلبضاعة » أو من السائقين الذين تولوا 
نقلها » وكانت الصور الموقع عليها من العمسلاء 
والتى احتفظت بها الشركة ب وهى موضوع 
التزلع - تعتير دليلا على استلامهم البضاعة 
فانه يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقسرر 


ان العددان الثالث والرابع ‏ السنة الخايسة والخيسون 


هلى الاصل » ويكون النعى يخصوصها غير 


سديد . 


أما عن صور أوامر التوريد فان النعى بشأنها 
فى محله » ذلك أنه لما كان الحكم قد اكتفى 
للتدليل على استحقاق رسم الدمغة عليها بأن 
الشركة قد احتفظت بهذه الصور ممضاة » دون 
أن يبين الحكم ما اذا كانت هذه الصورة ممضاة 
من المتماقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام 
القضاء حتى يستدق عليها الرسم » وهو ما يعجز 
محكية .النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون 
على واقعة النزاع ٠‏ لما كان ذلك » فان الحكم 
يكون قد عاره قصور يبطله بما يستوجب نقضه 
فى هذا الخصوم . 

عن الطعن رقم 101 لسنة 88 قى : 

وحيث ان .. الحكم الابتدائى الذى آيده الحكم 
المطعون فيه واحسال الى اسبابه قرر فى هذا 
٠‏ الخصوص ما يلى «. .بالنسبة للرسوم المكروضة 
على استهلاك التيار الكهربائى من سسنة 1161 
حتى سنة 1408 فان الاستهلاك عن المدة حتى 
آخر يناير 1104 المستحق فى.١‏ من فبراير 1161 
قد سقط حق الخزانة فى الرسم المفروض عليسيه 
يمضى خمس سئوات على الواقعة المنشئة للرسم 
وهى حصول الاستيالك . 


ولا كان هذا الرسم ليس سنويا بل شهريا » 
وكانت الاوراق خلوا مما يدل على انقطاع التقادم 
أو وقغه » اذ لم تتم المطالبة به الالى لاا من 
فبراير 1161 »؛ ولا يقطع التقادم مطالبة مصلحة 
الضرائب لمرسم دمغة التيار من أول يناير .156 
حنى سنة 1103 بموجب الخطاب المؤرخ 19 من 
مارس ١967‏ »؛ اذ أن ذلك الخطاب خاص بمبلغ 
لالاجو ٠م‏ رسوم دمغة لم تنازع فيه الشركة 
اادعية ‏ المطعون عليها ‏ بل قامت بسداده » 
وهو غير رسوم الدمغة موضوع الدعوى الحالية 
التى لم يشمل الخطاب المؤرخ 17 من مسارس 
لاه"! سالف الذكر المطالبة بها » ومن ثم فلا 
يعد تنبيها قاطعا للتقادم ؛ كما لا يقطيع التقادم 
تاثشيرة مدير الشركة المدعية على محضر التفتيش 
المؤرخ !1 من فبراير 1407 ببيان جملة المطلوب 
من الشركة فى ذلك الوتت اذ احتفظ مدير 
الشركة بحتوته فى الاعتراض * . 


ولما كان بران دلالة الورقة المادرة من 
المدين فى اعترامه بالدبين محل النزاع » وفييا 
يترتب على ذلك من الاثر فى قطع التقادم هوس 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ل من 
المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكبة 
النقتض » وكانت تأثسيرة مدير الشركة المؤرخسة 
١7‏ من ديسمبر ١165‏ سالفة الذكسر قد أثبتت 
على تقرير المأمور الفاحص الذى حرره بقثسأن 
رسوم دمغة مستحقة على الشركة من بينها 
مبلغ لالا ج و 6.٠.‏ م رسم دمغة على استهلاك 
الكهرباء فى أماكن معينة » وجاء نص هذه التأثسيرة 
كالآتى « علم وستقوم بدفع الرسوم التى لم تسدد 
لأمورية كفر الزيات بعد فحصها مع حفظ كافة 
حققوق الشركة فى الاعتراضص » » ركانت 'المحكمة 
فى حدود سلطتها الموضوعية لم تعتبير هذه 
التأثميرة اقرارا بقطع التقادم بالتسبة للرسوم 
المستحقة على استهلاك الكهرباء عن المسدة من 
يناير سئة ١951‏ حتى يناير سئة 11614 لانها 
خلاف مبلغ ال /الا ج و 8.٠.6‏ م المفسار اليه 
الذى انصبت عليه التأشيرة » لما كان ذلك ؛ فان 
النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السنب يكون 
قلق قن امناس:.. 


وحيث أنه لما تقدم يتءين رفض هذا الطعن . 


الط.متان 15 17595 لسنة ؟؟ ق رئاسسمة وعضفوية 
السادة الستشارين أحمد حسن هيكل ويحيد أنتعد يحيود 
وجوده أحيد فيث وحايد وصفى وابراهيم السميد ذكرى . 


5:١ 
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خردبة : ارباح تجارية , ربط ككمى . ق ل[08 السنة 
ق 5.! لسنة 468) مرسوق ق .4؟ لسئة ؟985), 


المبدا القانونى : 


الشرع استتثنى من تطبيق قاعدة الربط الحكبى 
يجعل سنة 155417 هى سنسة الأسساس ب 
المدوالين| الذين استددثوا' نشاطا اجديدا يخناف 
فى نومه عن نشاطهم فى. السنة المتخذة اساسا 
للتقدير » عثى أن تكون الارباح المقدرة عبن اول 
سنة لاحقة بدا فيها الممول نشاطه » هى الاأساس 
لربط #ضريبة عليه فى السنوات المقيسة بالنسبة 


لهذا النشاط المستحدث » أما الأاشساط الاصلى 
ننربط عليه الضريبة وففا لأحكام هذا القانون ٠‏ 
المحكية : 

.. النصر فى المادة الاولى من 
القانون /81ه لسسنة 1164 على أن « يستير 

العمل باحكام المادة الاولى من المرسوم بقانون 
لسنة 19601 المثسار اليه وذلك بالنسبة 
للسنوات من 11055 الى 11564 فتتخذ الارباح 
المقدرة عن سسنة 1141 بالنسبة الى الممولين 
الخاضعين اربط الشريبة بطريق التقدير اساسا 
اريط الضريبة عليهم عن كل من السنوات 
!أذكورة 2.٠‏ والنص فى الفقرة !'ثالثة من المادة 
الثانية من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون 
1 لسنة مه4١ 1‏ الذى عيل به من 
1 تريخ بدء العمل بالقانون /المه 
لسنة 1166 على أن يستثنى من أحكام المادة 
السابقة « الممولون الذين اس تحدثوا نشساطا 
جديدا يختلف فى نوعه عن نشساطهم فى السئنة 
المتخذة أساسا للربط » وذلك بالنسبة لهذا 
النشاط الجديد » وتتخذ الارباح المقدرة له عن 
أول سمنة لاحقة بدا فيها الممول نشاطه اساسا 
لاربط عن هذا النشاط فى السنوات التالية » » 
يدل على أن المشرع استثنى من تطبيق قاعدة 
الربط الحكيى ل يجعل سنة 19141 هى سئنة 
الاساس ‏ المولين الثين استحدثوا نشاطا 
جديدا يختلف فى نوعه عن نشاطهم فى السنة 
المتخذة أساسسا للتقدير على أن تكون الارباح 
المقدرة عن أول سسنة لاحقة بدا فيها الممول نقساطه 
هى الأساس لربط الضريبة عليه فى السنوات 
المقيسة بالنسبة لهذا النقاط .المستحدث »© أما 
النشاط الاصلى فتربط عليه الضريبة وفقا لاحكام 
هذا القانون » وهو ما اوضحته المأكرة 


وحيث ان 


الننسيرية لكل من القانونين المشار اليهما» . 


«ذلك «١‏ كى لاتفوت على الدولة بغير مقتض 
الضريبة على أوجه نقساط لم تكن داخلة فى حساب 
الارباع المتخذة اساسا تحكييا لأرباح السنوات 
من |١655‏ الى 6556| »2 , 

واذ خالفٍ الحكم المطعون فيه هذا النظر » 
وجرى فى قضائه على اتخاذ الارباح المقدرة 
للمطعون عليه فى سنة /!114؛ عن نشاطه الاصلى 
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فى تجارة البقالة والاقطان أساسا لريط الضريبة 
عليه فى كل من السنوات من 1551 الى ١566‏ »2 
مع أن المطعون عليه استحدث فى سمنة 1145 
نشاطا آخر فى تجارة الغلال يختلف نوعيا عن 
نشاطه الأصلى » ويتعين؛ أن يكون بذاته اساسا 
لربط مستقل ؛ واستئد الحكم فى ذلك الى أنْ 
المرسوم بقائون .56 لسنة 1101 لم يتسترط 
لتطبيق قاعدة الربط الحكمى وحدة النشاط فى 
سنة القياس والسئوات المقيسة »© فانه يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . 
الطعن 861 لسئة 5*8 فى بالهيئة السابقة ٠‏ 
:5 
ه يناير ؟لا5! 

)١(‏ ضريبة : أرباح تجارية . منشأة » مسؤولية 
المننازل اليه . قى 16 لسنة 1984 م 1م ق ]| لسئنة 
ل © ْ 

( ب ) خريبة : تقدير » خطا © تسوينه . تقلدم . 

( ج ) ضرببة : ارباح تجارية . نقض » طمن » سبب 
لم يسبق عرضه , 

المبادىء القانونية : 

١‏ مسؤولية المتنازل اليه التضامنية يتحدد 
نطاقها بما هو مستحق من غرائب متاخرة على 
المنشاة المتنازل عذها الى تاريخ التنازل طبقا 
للبيان الذى ترسله مصلحة الضرائب الى المتنازل 
اليه بناء على طلبه ٠‏ 

؟ ‏ اتضريبة لاترتكن على رباط عقدى بين 
مصلحة الغرائب والممول» وائما تحددها القوانين 
التى تفرضها » فلكتاجر أن يسترد ١ا‏ دفمه بفير 
حق » وللمصلحة أن تطالب مما هو موستحق 
زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط 
بالتقادم » ولا يصح الاعفاء من الضريبة أو 
تخفيضها الا فى الاحوال المبينة فى القانون ٠‏ 

؟ ‏ لا يقبل من المولين المتفازل اليهم عن ٠‏ 
!أنشاة التحدى أمام محكمة النقض ببراءة فمةهم 
من كل مسؤولية تضامنية عن الضرائب المستحقة 
على المنثاة اسننادا الى انهم طلبوا' من مصلحة 
الضرائب اخطارهم بالضرائب المستحقبية على 
لمنثشاة امتنازل عنها » ولكنها لم تخطرهم الا بعد 
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آكثر من ستين يوما ٠‏ ذلك أن هذا الدفاع 
يتضون أمورا واقعية كم يسبق عرضها على 
محكمة الموضوع ٠‏ 


المصمكمة : 

وحيث .. انه لما كانت المادة 9ه من القانون 
1 لسسنة 11856 بعد تعديلها بالقانون /171 لسنة 
تنص على أن « التنازل عن كل أو بعض 
المنشسأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة 
حكم وقوف العمل وتطبق عليه احكام المادة 
السابقة ويجب على المتنازل والمتنازل له تبليغ 
مصلحة الضرائب عن هذا التنازل فى مدى سستين 
يوما من تاريخ حصوله ويكون كل من المتنازل 
والمتئازل له مسئولا بالتضامن عمسا استحق من 
ضرائب على المنشآت المتنازل عنها الى تاريخ 
التنازل ٠‏ ويكون للمتنازل له ان يطلب من 
مصلحة الضرائب أن تخطره ببيان عن الضرائب 
المستحقة لها على المنفآت المتنازل عنها . وعلى 
مصلحة الغرائب أن توافيه بالبيان المذكور فى 
مدى ستين يوما من تاريخ الطلب » ويكون 
التضامن المنصوص عليه فى هذه المادة قاصرا 
على المبالغ الواردة فى هذا النيان » وذلك بغير 
فساس بحق المصلحة قبل اللمتنازل » فاذا لم 
تخطر المصلحة المنازل له فى مدى المدة المذكورة 
بالمستحق لها برئت ذمة المتنازل له من كل 
مسئولية »© وكان مؤدى هذا النص أن مسئولية 
المتنازل اليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو 
مستحق من ضرائب متاخرة على المنشاة المتنازل 
هنها الى قاريخ التنازل طبقا للبيان الذى ترسله 
مصلحة الضرائب الى المتنازل بناء على طلبه » 
وقد رمى المشرع من تقرير هذه المسئولية 
التضامنية الى وضع حد للتهرب من الضرائب 
عن طريق بيع المنشأة . 

ولمسا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان 
مصلحة آلضرائب أخطرت المطعون عليهم بكتابها 
المؤرخ 1106/11/5 بأنه يستحق على المنقفاة 
الإتنازل هنها ضرائب مقدارها 14881 ج .20 م 
حتى تاريخ البيع الحاصل فى 1555/8/81 غان 
المدلعون علييم وهم المتنازل اليهم يكونون 
مسثولين بالتضامن مع المتنازل عن هذا الجلغ 


جميعه طبقا لنص المادة 5ه المقشار اليها) 
لا يغر من ذلك ما اضافته مصلحة الضرائب فى 
خطابها سالف الذكر من أن المطعون عليهم 
مسئولون بالتضامن مع امول المذكور عن 
سداد الخرائب المستحقة عليه حتى تاريخ البيم 
وذلك فى حدود ثمن الشراء البالغ تسعمائة جنيه» 
ذلك ان الضريبة - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكية ‏ لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة 
الخرائب وبين الممول وانما تحددها القوانين التى 
تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون 
العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقم فيهاء 
فالتاجر ان يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة 
أن تطالب بما. هو مستحق زيادة على ما دفع 
ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم ؛ ففسلا 
عن أنه لا يصح الاعفاء من الضريبة او تخنيشها 
الا فى الاحوال المبيئة فى القاثون ٠‏ 


لماكان ذلك » وكان لا يقبل من المطعون 
عليهم التحدى امام هذه المحكية ببراءة ذمتهم من 
كل مسئولية تضامئيسة عن الشرائب المستحقة 
على المنشاأة عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 4ه 
سالف الذكر استنادا الى أنهم طلبوا من مصلحة 
الشرائب بتاريخ 5 / ٠١‏ / 1455 اخطسارهم 
بالضرائب المستحقة على المنشاة المتنازل عنها 
ولكنها لم تخطرهم بهذا البيان الا فى5/؟155/11١1‏ 
أى بعد اكثر من ستين يوما من تاريخ الطلب ») 
ذلك ان هذا الدفاع يتضمن امورا واقعية لم 
يسبق عرضيا على محكية الموضوع ٠‏ 


لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيسه 
قد جرى فى قضائه على أن مسئولية المطعون 
عليهم تقتصر على مبلغ التسعمائة جنيه السذى 
حددته مصلحة الخرائب فى كتابها » ورتب الحكم 
على سداد هذا المبليع القضاء ببراءة كمتهم من 
باقى الشرائب المستحقة على المنشاة وبالغساء 
الحجوز الموقعة عليها وفاء للضرائب المستحقة 
حتى يوم 1157/8/71 فانه يكون قد اخطا فى 
تطبيق القانون بها يستوجب نقضه . 

وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه » ولما 
تقدم فانه يتعين تأييد الحكم المستائف . 


الطعن وه7 لبنة 11 ف بالهيئة السابقة , 


تغماء مهكية النقض المدنية كن 4م 


ارد 
؟! يناير ؟/ا15 

تنفيذ : عحجز أدارى , تأمين اجتياعى . محكمسة 
موضوع , ق 4. لسنة ١108‏ مرافعات م .18 مرافعات 
سابق م م م4 و 484 قى ؟! السنة 145/6 قرار وزير 
ثشلون اجتماعية 18 من سبتيبر 1664 . 

المبدا القانونى : 

تسرى على الحجز الادارى جميع احكام 


قانون اللرافعات التى لاتتمارض مع أحكام ذلك - 


القانون » ويشترط فى الحق الذى يمكن اقتضاؤه 
جبرا » أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار 
وحال الاداء » واذ كان ببين أن محكمة الموضوع 
فى حدود ساطتها التقديرية انتهت لأتسباب 
السائغة التى اوردتها » الى أن الدق المحجوز 
وفاء له متنازع فى ترتبه فى ذمة المطعون عليسسه 
الاول بالاضافة الى أن قدره غير محقق الوجود » 
وغير معين المقدار » فلا يجوز توقيع الحوصز 
وفاء له ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث .. انه لما كان الحكم الابتدائى الذى 
أيده الحكم المطعون فيه واحال الى اسبابه قد 
ترر فى هذا الخصوص ما يلى : « أنه ليس هناك 
أى أسساس واقعى أو قانونى للمبلغ الذى وقشعت 
به الحجوز وهو الا.ر8م.86؟ ج ؛ ذلك ان 
تقدير هذا المبلغ يستلزم معرفة عدد العمال الذين 
يثستغلون طرف المدعى . المطعون عليه الاول ل 
واجور كل منهم ومدة العمل ونوعه » وذلك حتى 
يمكن بيان المبالغ التى يلزم بها كتامين لاصابات 
العمل أو نصيبه فى تأمين الشيخوخة أو تأمين 
العجز والوفاة الى غير ذلك » وهذه المعرفة 
لاتتاتى الا من واقع الاستمارات والبيانات 
والاخطارات التى تقدم طبقا لليادة ١."‏ من 
القانون والقرار الوزارى الممادر فى 15 من 
سبتمبر 1105 من وزارة الششئون الاجتماعية 
والعمل تنفيذا لحكم تلك المادة » والمدعى لم يقدم 
سيا من ذلك وحجته أنه ليس مسئولا عنن العمال 
لأثهم لا يشتغلون طرفه وهى حجة تبين أنها 
صحيحة »؛ ولذلك فلم يكن من حق المؤسسة أن 
تقدر من عندياتها المبلع المأكور تقديرا جزافيا » 
ثم تصدر آمرا بالحجز نفاذا له دون ان تحمل 


على حكم به أو حتى فى القليل دون أن تتحرى 
وتحقق وتفتثى بواسطة من تندبه من موظفييا. ٠‏ 
وكل مافعلته هو أنها حررت محضرا بواسطلة 
أحد مفتشيها » كل ماذكره فيه أنه ثبت لديه | 
المدعى لم يطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية 
بالنسبة الى 97؟ عاملا © ولم يذكر المنتش من 
أين جاء هذا الذى ثبت لديه » كما أن المدعى لم 
يواجه بهذا المحضر ولم يسأل فيه » وقد أعطى 
لهذا المحضر تاريخ 91؟ من أقسبطس 1155 لكى 
يكون سابقا على توقيع الحجزين » واغلب الظن 
أنه لم يحرر الا بعد رفع الدعوى الحالية خسد..: 
لها » والدليل على ذلك أنه لم يبلغ الى النيابة 
بالخطاب المرفق به الانى ؟١‏ من أكتوبر 1151 »4 
والا فما الداعى لتأخيره قرابة شهرين لو كسان 
تاريخه حقيقيا ... وبالبناء على ما تقدم جميعه 
يبين أن الحجوز التى اوقعتها مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية ضد المدعى باطلة .. لأنها توقعمت 
وفاء لمبلغ غير محقق الوجود أو حال الاداء ). 

ولما كانت المادة هلا من القانون /.؟ لسنة 
6 تقضى بأن تسرى على الحجز الادارى 
جميع احكام قانون المرافعات التى لاتتعارض مع 
احكام ذلك القانون » وكان يشترط في الحق 
الذى يمكن اقتضاؤه حبرا وفقا لأحكام المسادتين 
لاه؛ و 104 من قانون المرافعات السسابق 
المقابلتين للمادة 18٠.‏ من قانون المرافعات 117 2 
لسنة 1158 أن يكون محقق الوجود ومعسين 
المقدار وحال الأداء ») وكان تقدير تواغر هسسذه 
الشروط هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمسة 
الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على اسبساب 
سسائفة ٠‏ 


ولما كان يبين مما أورده الحكم الابتداثى ااؤيد 
بالحكم المطعون فيه أن محكية الموضوع فى حدود 
سلطتها التقديرية انتهت للاسباب السائفة سالئة 
البيان الى أن الحق المحجوز وفاء له متنازع على 
ترتبه فى ذمة المطعون عليه الاول بالاضافة الى 
أن قدره غير معين » وذلك بسبب عدم التحقق مذ 
عدد العمال الذين يستخديهم المطعون عليا 
الاول ومقادير أجورهم ومدد مملهم مما لا يتيسر 
معه معرفة البالغ التى يلتزم بادائها طيق 
لقانون التأمينات الأجتماعية » وكان الدين بهذ 
المثابة يعتير غير محقق الوجود وغير معين المقدار 
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فلا يجوز توقيع الحجز وفاء له » وكان لا محل 
بعد هذا الذى خلص اليه الحكم من واقسع 
الدعوى للتحدى بأن القتانون ؟1 لسنة 195656 
والقرار الوزارى 7؟ لسنة 1101 تضينا نصوصا 
من شانها أن تجعل دين الطاعنة مستوفيا شروط 
توقيع الحجز . 

لما كان ذلك وكان يبين أيضا من الحهكم أن 
محكية الموضوع بما لها من سلطة فى تقدير الادلة 
لم تمول على المحضر المؤرخ 1131/8/15 الذى 
حررته الطاعئة ضد المطعون عليه الاول ٠‏ 
واستدلت به على تاييد وجهة نظرها بالنسبة 
لعدد العيال وسالفى الذكر واستند الحكم فى هذا 
الخصوص الى اعتبارات مقبولة . 

لما كان ماتقدم فان الحكم المطعون فيه اذ 
تهى ببطلان الحجوز موضوع النزاع يكون قد 
طبق القانون تطبيقا صحيحا » ويكون النعى 
عليه بالخطأ فى تطبيق القانون وبالفساد فى 
الاستدلال على غير أساس . 

وحيث .. انه لما كان الحكم المطعون فيه قد 
اقام قضاءه ببطلان الحجوز لعدم توافر شروط 
توقيعها » وكانت هذه الدعامة .. صحيحة 
وتكفى وحدها لحمل الحكم فى قضائه » فانه 
يكون من غير المنتج ما تنعاه الطاعنة على اساس 
تكييف العقود الصادرة من المطعون عليه الاول 
بأنها مقود مقاولة توصلا الى القول بأنه مسئول 
بالتضامن مع المقاولين من باطنه عن الوفاء 
بالالترامات المقررة فى قانون التأمينات الاجتمامية 
ويكون من غير المنتج أيضا ما تنماه الطاعنة . 
من مخالفة الثابت بالاوراق © طالما كان الدين 
حسمبما خلص اليه الحكم المطعون فيه لم تتوافر 
فيه الشروط اللازمة لتوقيع الحجز وفاء له . 

وحيث أنه لا تقدم يتعين رفض الطعن . 

اللمن 1١؟‏ لسمنة ه" ق بالهبئة السابقة . 
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. اجازة + ايجار أماكن . آجرة 2 تقديرها‎ )١( 
لجنة تقدير آجرة » اختصاص »© محكمة » اختصاص تقدير‎ 
. اجرة . لق 58 لسنة 1551 ق لا لسنة 50ؤز‎ 

( ب ) مجلس مراجعة : قرار تقدير اجرة مكان , 


( ج ) نقض : طعن 2 فى .ه لسنة 1409 , قبانون » 
. مخالفقه » خطا فى تطبيقة او تاوبله . 


المبادىء القانونية : 

١‏ سالا اختصاص الجان بتقدير الأجور 
المتعاقد عليها للأماكن » متى كان المؤجر قد 
'أخطر عنها تلك اللجان فى تاريخ سابق تلى 
؟؟ فبراير 1958 أو أن يثبت أن الأمساكن 
المؤجرة بهاء العقود قد شغلت بموجبها قبل 
التاريخ المذكور » وانمسا يكون الاختصساص 
للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى 
جميع المنازعات الا ما استثنى بنص خاص . 

١‏ ل القرار الصادر من مجلس المراجعة 
فيما انتهى من تقدير اجره المكان المؤجر شارج 
خدود ولايته » لا تكون له أى حجية »2 ويعتبر 
كأن لم يكن > بحيث يكون نلمحكمة ذات الولاية 
اذا ما رفع اليا اكنزاع » أن تنظر فيه كانه 
لم يسبق عرنسه على المجلس اأشار اليه . 

؟ ل الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية: 
بويئة استئنائية لايعوز الطمن فيها أمام محكمة 
النقض » الا اذا كانت مبنية على مخالفة 
للقانون او خطا فى تطبيقه أو تاويله فى مسالا 
اختصاص متعلقة بولاية المحاكم » ان كان الحكم 
قد فصل فى ذزاع يغلافا لحكم آخر سيق صدررم 
بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . 


المحكمة : 

وحبث ان الحكم الابتدائى الذى ايده الدكم 
المطعون فيه واحال اليه فى اسبابه قد اورد فى 
هذه الأسباب المستمدة من اوراق الدعوى قوله 
« انه لا خلاف بين طرق الخصومة على وقائع 
الدعوى ومادياتها واهمها أن ا'دعى عايه ل 
المطعون ضده ‏ لم يتسلم العين المؤجرة الا فى 
اول يناير ه195 وأن الاجرة الشيرية المتماتد 
عليها هى ١5‏ ج و .15 م ولا جدال بين الطرفين 
كبا هو ثابت من اوراق الدعوى » ان المدعى 
عليه المطعون ضده ‏ قد استاجر الشقة 
فى 1155/11/6 ولم يشغلها الا فى أول ينساير 
8 ثم صدر القانون لا لسنة م*4ؤا فى 


تفساء محكمة النقض المائية ْ : 1١‏ 


على أن ينفذ من أول مارس 
6 »؛ فلا خلاف اذن من توافر نطاق تطبيق 
القانون على العين المتخاصم عليها اذ المدعى 
عليه يشفلها فعلا بالسكن قبل تاريخ ننفيذ 
القانون لا لسسنة ١9155‏ بشهرين كاملين 
ولا ينازع المدعى نفسه ( الطاعن ) فى ان قرار 
مجلس المراجعة لم يكن قد صدر بعد ومن ثم 
نيتعين اعمال احكام ذلك القانون وتخفيض 
الأجرة التعاتدية وقدرها ١١‏ ج و.6 م 
بواقع ه"'/ اعنبارا من اول مارسن 1958 » 
وهذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون » 
ذلك أنه رأن كان القانون 45 لسنة 1555 قد 
ناط باللجان المشكلة طبقا لأحكامه تحديد أجور 
.الاماكن الخاضمة لهذا القانون » الا أن المشرع 
اصدر القانون لا لسنة ١155‏ بشأن تخفيض 
ايجار الآأماكن »؛ ونص ف الفقرة الأولى من 
المادة الثانية منه على أن « تخفض بنسبة 80 بز 
الأجور المتعاقد عليها للاماكن الخاضعة لأحكام 
القانون رقم 25 لسنة 1151 والتى لم يكن قد 
تم تقدير قيمتها الايجارية طبقا لاحكام هذا 
القانون تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه »4 . 

كما اأصدرت اللجنة العليا لتفسير احكام 
القانون 1 لسسنة 1151 المشار اليه تفسيرا 
تشريعيا 1 لسنة ١5"0‏ نص ف المادة الثانية 
منه على أنه « لا تختص اللجان المشكلة طبقا 
للقانون 45 لسنة 11515 بتقدير أجرة الأماكن 
المتعاقد عليها قبل ؟؟ فبراير 1550 اذا كان قد 
تم اخطار اللجان عنها او شغلت فعلا قبل هذا 
التاريخ » » ومفاد نص المادة الثانية من القانون 
ل/ا نسسئنة 1956 وما نص عليه فى القرار 
التشريعى التفسيرى انه لا اختصاص للجان 
بتقدبر الأجور المتعاقد عليها للأماكن التى 
أشسارت اليها المادة 1١/6‏ من القانون ٠‏ 
لسنة 1956 متى كان المؤجر قد اخطر عنها تلك 
اللجان فى تاريخ سابق على ؟١‏ فبراير 1958 
أو أن يثبت أن الأماكن المؤجرة بهذه العقود قد 
أشغلت بموجدها قبل التاريخ المذكور : وانميا 
يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية 
العامة بالفسل فى جميع النازعات 
الا ما استثنى بنص خاص . 

ولما كان الحكم المحلمون فيه قد انتهى اخذا 


مما هو ثابت فى الاوراق الى ان الأجرة الواردة 
فى العقد هى الاجرة المتفق عليها وأن قسقة 
النزاع من المبانى الخاضعة للقسانون 51 
لسنة 1151 ولم يكن قد تم تقدير قيمتها 
الايجارية طبقا لاحكام هذا القانون تقديرا 
نهائيا وان المطعون ضده قد شغلها منذ اول' 
يناير 19564 »© ورتب الحكم على ذلك تخفيضش 
أجرتها المحددة فى العقد بنسسبة ه"9"بر اعمالا 
لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من 
القانون /ا لسنة 1156 »© وهو مما تختص به 
المحاكم دون لجان التقدبر ومجالس المراجعة 
على النحو السالف بيانه.؛ فان هذا الحكم 
لا يكون قد خالف القانون أو اخطأ فى تطبيقه ' 
أو نأويله فى مسألة اختصاص متعلق بولايسة 
المحاكم » وما ينعاه الطاعن من ان الحكم 
المطعون فيه قد خالف القرار الصادر من مجلس 
المراجعة فيما انتهى اليه من تقدير أجرة الشتة 
موضوع النزاع مردود بان هذا القرار خارج 
عن حدود ولاية المجلس فلا تكون له أية حجبة 
ويعنبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكية ذات 
الولاية اذا ما رفع اليها النزاع أن تنظر فيه 
كانه لم يسيبق عرضه فلى المجلسس المشسار 
اليه . 


ولا كان الحكمالمطعون فية صادرا من محكمة 
ابتدائية فى استئنافحكم صادر من محكمة جزئية 
وكانت الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة 
استثنافية لايجوز الطعن فيها امام محكية النقض 
الا اذا كانت مبنية على مخالفة للقانون او خطأ 
ى تطبيقة أو تأويلة فى مسألة اختصاص متعلق 
بولاية المحاكم » أو كان الحكم قد فصل فنزاع 
خلانا لحكم آخر سبق صدورة بين الخصوم 
انفسهم وحاز قوة الأمرالمقضى » وذلك حسبما 
تقضى المادتان الثانية والثالثة من القانون ام 
لسنة 140 الذى رفع الطعن فى ظلة . وكان 
الحكم المطعون فية لم يخالف القانون ولم يخطىء 
فى تطبيقة او تأويلة فى مسألة اختصاص متعلق 
بولابة المحاكم وكان قرار مجلسى المراجعة 
القافى بتحديد الاجرة لم يحز قوة الشىء المحكوم 
فية لصدورة من جهة لا ولاية لها على النحو 
السالف بيانة بما ينتفى معة انطباق المادة الثالئة 
من القانون /اه لسنة 1461 المشار الية ؛ فان 


51 العددان الثالث واترابع ‏ المنة الخايسة والخيسون 
مي ا سبي يس جب 


الطعن فى الححكم المطعون فية لهذه الاشباب 
يكون غير جائز . 

كما أن ما ينعاه الطاعن .. من أن الحكم 
المطعون فيه شابه فسساد فى الاستدلال اذ استدل 
بعقد الايجار المؤرخ 1 / 1١‏ / 1155 على أن 
المتعاقدين اتفقا على تحديد اجرة الششقة موضوع 
النزاع بمبلغ 1١‏ ج و 6 م مع أن هذا العتد 
قد صدر من غير ذى صنة ؛ هو نعى لايحجوز 
الطعن به أيضا أمام محكمة النقض فى الاحكام 
الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية » 
وذلك لخروجه عن الحالتين المنصوص عليهما على 
سبيل الحصر فى المادتين الثانية و الثالثة من القانون 
لاه لسنة 19605 السار اليه . 

الطعن 7م لسنة ا؟ فى رئاسة وعضويبة السسادة 
المستشارين بطرس زغلول وعيباس حلبى عيد الجواد 
وابراهيم ملام وأحمد ضياء الدين ومحمود السيد المصرى . 


:1 
يناير ؟/ا19 

)١(‏ ضريبة : ارباح استثئائية . ربط اضاق .ىق 
لسنة 1١5.‏ ق ,5" لسنة |١961‏ . 

( ب ) ربط اضافى : ممول »2 اشطاره . ق .5 لسنة 
941 . قرار وزبر المالية *؟ لسنة ؟566١!‏ . 

( ج ) نظام عام : ضريبة » ربط © نظامه , 

( د ) ككم ! تسبيب 2أعيب . 

المبادىء القانونية : 

1١‏ ل متى كانت مصاحة الضرائب سبق أن 
ربطت الضريبة على آرباح الطاعن الاستئناية عن 
السنوات من١‏ 195 الى 1948/5/1 على اساس 
أن رقم المقارنة هو أرباحه فى سنة 1999 باعتبار 
أن دفائره غبر منتخامة » وصار هذا الربط نهائيا » 
فانة لايجوز لها بعد ذلك أن تعود فتربط الضريبة 
عن نفس السنوات على اساس أن رقم المقارنة 
هو ١١‏ / من راس المال الحقيقى المستثمر 
باعتبار ان دفاترة منتظمة » و أن حقة فاختبار 
رقم المقارنة قد سقط ٠.‏ 

؟ ل فى حالة الربط الاضاق يخطر الممول » 
ويكون الاخطار منطويا على الاسباب والاسس 
التى الستندت اليها المصلحة ق اجراء هذا الربط » 


واجراءات الربط التى استازمها القانون تسرى 
فى شان الضريبة على الارباح الاستثنائية . 

التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات 
معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية 
الآمرة المتعلقة بالنظام العام » ثلا يجوز 
مخالفتها أو التنازل عنها» وهى أجراءات 
ومواعيد حتمية الزم المشرع مصلحة الضرائب 
بالتزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها 
ورتب البطلان على مخالفها ٠ )١(‏ 

؟ ‏ اذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه 
امام محكمة الاستئناف بان مصلخة الغرائب 
سبق أن حاسبته عن الضريية على ارباحه 
الاستثنائية عن سنوات النزاع » وتم الربط على 
أساس أن رقم المقارنة هو ارباحه عن 
سنة 1999 »2 وقام بتسديد الشريبة المفروضة 
عليه » وأنه لا يجوز لمصلحة الضرائب ان تعدل 
عن هذا اأربط الا اذا كان وليد غش »2 وهر 
ما لم يتوافر فى جانبه » كما تمسك الطاعن 
ببطلان الربط الثانى لخدم اتباع الاجراءات النى 
يتطلبها القانون بما فى ذلك توجيه نموااج بنقدير 
الأرباح ثم نموذج بربط الضريبة ثم التنبيه 
بالسداد » واذ جرى الحكم المطعون فبه فى 
قضائه على تحديد أرباح الطاعن عن مدة النزاع 
على اساس أن رقم المقارنة هو ١١‏ /ر من رأبس 
المال الحقيقى المسثمر لآن دفاتره غير منتظمة 
واسقوط حقه فى اختيار رقم المقارنة » ونه 
يجوز للمصلحة تصحيح الربط الأول لأنه غير 
قانونى » دون ان يرد الحكم على دفاع الطاعن 
سالف البيان » وهو دفاع جوهرى قد يثفير به 
وجه الراى فى الدعوى »2 فانه يكون قد شسابه 
قصور فى التسبيب ٠‏ ' 

المحكية : 

وحيث .. انه لما كان الثابت من الحكم 
المطعون فيه ان مصلحة الضرائب سيق أن ربطت 
فى /116/8 الضريبة على اربساح الطاعن 
الاستثئائية عن السئوات من .154 الى 
6 على اساس أن رقم المتارئة هو 
أرباحه فى سنة 1995 باعتبار أن دفاتره لى. 


* ١554 نقضن 19 من يثابيو‎ )١( 
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منتظمة » وصار هذا الربط نهائيا ©» فانه لايجوز 
لها بعد ذلك أن تعود فتربط الضريبة عن نفس 
السنوات على اسساسن أن رقم المقارنة هو 
1/ من رأسى المال الحقيقى المستثمر ياعتبار 
أن دفاتره منتظية وأن حقه فى اختيار رقم 
النارنة قد سقط » اذ ان حق مصلحة الضرائب 
فى اجراء ربط اضافى وفقا لنص المادة /ا) مكررة 
منالقانون ١4‏ لسسنة 1185 معدلة بالقانون ١65‏ 
لسنة .1515 لا يكون الا اذا تحققت من ان 
الممول لم يتقدم باقرار صحيح شسامل »© بأن 
اخذى نشاطا أو مسنندات أو غيرها أو قدم 
بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية 
للتخلص من أداء الضربية كلها أو بعضها » 
وذلك باخفاء او محاولة اخفاء مبالغ تسسرى عليها 
الضريبة »؛ لما كان ذلك » وكانت الفقرة الثالثة 
من المادة المذكورة توجب فى حالة الريط الاضاق 
أن يخطر به الممول »© وأن يكون الاخطار منطويا 
الاسباب والاسس التى استندت اليها المصلحة 
فى اجراء هذا الربط »© ولما كانت المادة سالفة 
الذكر وكذلك اجراءات الربط التى استئزيها 
القانون ١6‏ لسنة 1174 تسرى فى شسأن 
الضريبة على الأرباح الاستثنائية تطبيقا لما تقخى 
به المادة الحادية عشرة من القانون "٠.‏ 
لسنة ١16١‏ بفرض هذه الضريبة والمسادة 
العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
الصادر بها القرار الوزارى ١"‏ لسنة 1545 © 
وكانت |اتشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات 
سعينة لربط الضريبة هى ‏ وعلى ما جرى به 
تضاء ه ذه المحكية ‏ من القتواعد القانونية 
الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها 
أو التنازل عنها »؛ وهى اجراءات ومواعيد 
حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها » 
وقدر وها من المصلحة فى اتباعها » ورتب 
البطلان على مخالفتها . ١‏ 

لما كان ما تقدم وكان يبين' من الاطلاع على 
بذكرة الطاعن التى قدمها أمام محكية 
الاستئناف لجلسة 11 أنه تمسك 
فى دقامه بأن مصلحة المرائب سبق ان 
حاسبته عن الضريبة على ارباحه الاستثنائية 
عن سنوات النزاع وتم الربط فى 1101/8/56 
على اساسب ان رقم المقارئة هو أرباهه عن 


سسنة | *؛ وقام بتسسديد الضريبة المفرودمة 
عليه » وأنه لا يجوز للصلحة الضرائب أن تعدل 
عن هذا الربط طبقا للمادة 1) مكررة من 
القانون ١6‏ لسنة 1185 الا اذا كان وليد غشى 
وهو ما لم يتوافر فى جانب الطاعن » كما تمسك 
ببطلان الربط الثانى لعدم اتبساع الاجراءات 
التى بتمطلبها القانون بما فى ذلك توجيه نموذج 
بتقدير الارباح تم نموذج بربط الضريبة ثم التنبيه 
بالسداد » واذ جرى الحكم المطعون فيه فى 
قضائه على تحديد ارباح الطاعن عن مدة النزاع 
على أسماس أن رقم المقارئة هو 16/ من راس 
المال الحقيقى المستثير »؛ لآن دفاتره غير منتظمة» 
ولسقوط حقه فى اختيار رقم المقارئة لأنه لم يقدم 
طلبا بذلك حتى 1111/1/19 ؛ واله يجوز 

ة تصحيح الربط الاول لأنه كان غير 
تانونى دون أن برد الحكم على دناع الطاعن 
سالف البيان » وهو دفاع جوهرى قد يتغبي به 
وجه الرأى فى الدعوى » فانه يكون قد اخطا 


' فى تطبيق القانون ؛ وشسابه قصور فى التسبيب 


بها يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
الطعن 111 لسنة ؟؟ فق رئاسة وعضوية السسسادة 

لبحث باقى أسباب الطعن . 

المستشارين أحيد حسن هيكل وجودة أحيد فيث وهابد 

ومنى ومحيد عادل مرزوق وابراعيم السميد ذكرى , 
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رسم دمغة , ق )52 لسنة 1م| , 
( ب ) نقض : طعن » سيب يخالطه واقع , 
( ج ) ضرائب : رسم دمغة . رسوم » نقل برى . 


: ضريية‎ )1١( 


المبادىء القانونية : 

١‏ المقصود بصورة العقد أو الايصال 
المضاة التى يستحق عليها رسم الدمفة 
النوعى المقرر على الأصل » هو تلك الصورة 
الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها 
امام القضاء . 

؟ ‏ النعى بان الشركة الطاعنة ‏ 
لا تلتزم برسم الدمغة لآن عبء الرسم المستحق 
يقع بالنسبة للايصالات على من يسلم الايصال » 
هذا النعى غي مقبول » ذلك ان الطاعن لم 


ع العددان الثالث والرايع ب السئة الخامسة والحٌمسون 


يسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع » 
فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض 
لأن تحقيقه يخالطه واقع كان يجب عرضه 
على محكمة الموضوع ٠‏ 


؟ ل المشرع أخضع لرسم الدمغة استمارات 
النقل « البوالص » وغيرها من المستندات التى 
تقوم مقامها المتعلقة بنقل البضائع والمنقولات 
بالوسائل التى حددها بوصف هذه المحررات 
صكوكا تثبت عمليات النقل فى حد ذاتها » وتبين 
وجوه الانفاق المنصرفة فى هسذه العمليسات 1 
فيتحدد وعاء الرسسم بالاستهلاكات الخاصة 
بالممول ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان .. النص فى الملادة ١١‏ من 
القانون ؟؟؟ لسسنئة  110(‏ بتقرير رسسم 
دمغة ‏ على انه « اذا كان العقد او المحرر 
أو الورقة أو المطبوعة او اللسجل من عدة 
صور واحتفظ المتعاقد بصورة ممضاة أو أكثر » 
فان كل صورة ممضاة يستحق عليها رسم الدمغة 
الذى يستحق على الأصل ؛ ويستثنى من ذلك 
الدسغة النسبى والتدريجى » فائه لا يحص( 
الا مرة واحدة على الاصل منها تتعدد 
الصور » يدل ب وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية ب على ان المقصود بصورة العقد 
أو الايصال الممضاة التى يستحق عليها رسم 
الدسغسة النوعى المترر على الأصل هو تلك 
المسورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح 
للاحتجاج بها امام التضاء . 

اذ كان ذلك » وكان الثابت من الحكم المطعون 
فيه أن صور ايصالات استلام الأسمدة التى 
احتفظت بها الشركة تحمل توقييع السائق » 
وكانت هذه الصور تصلح للاحتجاج بها امام 
القضاء » فانه يستحق عليها رسم دسفة نوعى 
على هذا الأساسسى » واذ التزم الحكم المطعون 
فيه هذا النظر » فان النعى عليه بهذا الوجه 
يكون فى غير محله » والنعى فى وجهه الثانى 
غير مقبول »؛ ذلك أن الطاعن لم يتمسك أيام 
محكية الموضوع بهذا الدفاع ؛ فليس له ان 


يثيره لأول مرة أمام محكمة النقضصس لأن تحقيقه 
يخالطه واقع كان يجب عرضلهه على محكية 
المونوع. 


وحيث أنه لما كانت المادة الأولى من الجدورل؛ 
الملحق بالقانون 4؟؟ لسنة 110١‏ تنص على 
أنه يفرض رسم تدريجى على « اسستئمارات 
النقل ( بوالص ) وغيرها من المستندات التى 
تقوم مقامها الخاصية بالبائع والمنقولات 
أيا كان نوعها سواء كان النقل بريا أو بطريق 
النهر والترع والبحيرات الصادرة من اى متعهد 
نقل والتى بلغ أجر نقلها ( نولونها ) مائتى مليم 
لو أكثر على اساسس ٠١‏ مليما اذا كان اجر 
النقل مائتى مليم ولا يجاوز جنيها و ٠.‏ مليما 
اذا كان اجر النقل لا يجاوز جنيهين و .5 مليما 
اذا كان اجر النقل يزيد على ذلك » » فان ذلك 
يدل ب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ا 
ان المشرع اخضسع لرسم الدمفسة اسسئمارات 
النقل ( البوالص ) وغيرها من المستندات التى 
تقوم مقامها المتعلقة بنقل البمائع والمنقولات 
بالوسائل التى حددتها تلك المادة بوصف هذه 
المحررات صكوكا تنبت عمليات النقل فى حسد 
ذاتها وتبين وجوه الانفاق المنصرفة فى هذه 
العمليات فيتحدد وعاء الرسم بالاستهلاكات 
الخاصبة بلممول ٠»‏ يؤيد ذلك ان المادة حددت 
سعرا لرسم الدمغة يتناسب تدريجا مع اجرة 
النقل ٠‏ كان مفاده أن المشرع اعثير سبعر الرسم 
نسبة محددة من مبلغ الائفاق الخاص ؛ وكان 
لا يغير من وصف هذه المحررات باعتبارهما 
مستندات نقل أنه لا تتوافر فيها البيانات التى 
نصت عليها المادة 13 من قائون التجارة . 
لا كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر 
ايصللات استلام الأسيدة الموقع عليها من 
السائق استمارات نقل واخضعها لرسم الديفة 
التدريجى بوصفها صكوكا تكى لاثبات عملية 
النقل فى حد ذاتها فانه يكون قد للبق القانون 
تطبيقا محيحا » ويكون النعى عليه بهذا السبب 
على غير أساتن . 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 


الطعن ٠‏ لسئة 56 قٍ الهيئة السابتة , 
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)١(‏ تقادم : مسقط , عمل , ططنى م م 68" و 6لا؟ 
.ميمين استيثاق ,. وغاء » قرينة , عقد » فسخه . 

( ب ) عمل ؛ عامل تفيبه بدون سبب مشروع »2 فصلهء 
انذار كتابى ق 11؟ لسنة 11815 م .0/4 

( ه ) ارادة : تصبير عنها » هلم الموجه اليه 
م اؤا. اثبات , التزام , 

رد ) تقادم ؛ سريانه » وقفه , مدنى م 158 . 

( ه) هقد عمل : انتهاؤه . ى /إ١؟‏ لسئة 1981 م [4 
شركة مصر للبترول ٠‏ 1 


( و) مسؤولبة تقصيرية ؛ تعويض , عمل غير مشروعء 
مدلى مام كه و ك1 


رز ) نقادم : مسقط , 
رج) حكم ! تسبيب : 


٠‏ مدنى 


استئناف » حكم فيه , 
المبادىء القانونية ؛ 


54/ ب التقادم المنصوص عليه فى المادة‎ ١ 
من القانون المدنى لا يقوم على قرينسة الوفاء‎ 
المؤسس عليها التقادم المنصسوص عليه فى‎ 
المادة 910/4 من القانون المدنى » وهى مظنسة‎ 
براى الشارع نوثيقها بيمين الاستيئاق من‎ 
المدعى عايه »2 بل يقوم على اعتبارات من‎ 
المصلحة العامة هى ملاءمة استقرار الأوضاع‎ 


الناشئة عن عقد العمل » والمواثبة الى تصفية . .. 


المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل”” 
سواء . ومن ثم فهو لا يتسع لترجيه يمين 
الاستيثاق لاختلاف العلة التى يقوم علبها ويدور 
معها ٠‏ 

] ب المشرع لم يستلزم شسكلا خامصا فى 
الانذار الذى يوجهه صاحب العمل الى العامل 
المنفيب بدون سبب مشروع واكتفى بآن يكون 
بالكتابة ٠‏ 


٠‏ ب التعدر عن الارادة لا ينتج اثره اذا 
أثبت من وجه اليه آنه يعلم به وقت وصوله » 
وكان عدم العلم لا يرجع الى خطا منه ٠‏ 

؟ ‏ الماع الذى يتعذر معه على الدائن أن 
يطالب بحقه » ويكون ناشئا عن تقصيره 
لا يوقف سريان التقادم ٠‏ فاذا كانت الخطابات 


قد ردت الى رب العمل ( وهى الخطابات- 
المرسلة للعامل لاستئناف عمله » ثم بانذاره 
بالعودة للعمل »© ثم باخطاره بفسخ العقد )» 
لأن العامل ‏ « عزل من مسكنه ولم يترك 
عنوانه ) أن الطاعن يكون هو الذى تسبب»٠‏ 
بخطنه فى عدم العلم بمضمون هذه الخطانات » 
واذ أعمل الحكم الأثر القانونى لهذه الاخطارانته 
ورتب على ذلك عدم وقف التقادم » فانه يكون 
قد طيق القانون تطبيقا صحيها ٠‏ 

م حق العامل فى المماش وقد تقرر ف, 
لائحة معائى الشركة هو حق ناشثىء عن عقد. 
العمل » وتحكمه قواعده فى عقود العمل 
ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من 
أحكام القانون المدنى » فتسقط بالتقادم الدعاوى. 
الناثءئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبد! من 
وقت انتها العقسد وهو ميعاد يتصل برفع 
الدعوى ٠‏ 

1 دعوى التعويض عن اخلال رب العيل, 
بالتزامه بدفع الآجور هى من الدعاوى الناشئة 
عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 51" من 
القانون المدنى ٠‏ 

٠7‏ الأصل فى الاجراء القاطع للتقادم ان 
يكون متعلقا بالحق المراد افنضاؤه » ومتخذا 
بين نفس الخصوم » بحيث اذا تغاير الحقان 
أو اختلف الخصوم » لا يترتب عليه هذا الآثر ٠‏ 

م .- لا تثريب'على محكمة الدرجة الثانيسة 
أن تاخذ باسباب الحكم الابتدائى دون اضافة » 
متى رأت فى هذه الأسباب ما يفنى عن ايراد 
هدية + 

المحكمة ؛ 
التقادم المختصوص عليه فى 
المادة 256 من القانون المدنى ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكية ‏ لا يقوم على قرينة 
الوفاء المؤسين عليها النقام المنصوص عليه 
5 المادة لام من القانون المدنى وهى مظنة 
راى الشارع توثيقها بيسين الاستيثاق من المدعى, 
عليه : بل يقوم على اعتبارات من اللصلحة 
العامة هى ملاعمة استترار الاوفاع الناشئة 
عن عقد العيل والمواثبة الى تصنية المراكز 


وحيث أن . 
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التاتونية لكل من رب العمل والعامل يواء ٠‏ 


ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الاستيئاق 
لاختلاف الملة التى بقوم عليها ويدور معها . 


واذ كان ذلك ؛ فلا على محكية الموضسوع 
ان هى لم توجه يمين الاستيثاق الى ممثئل 
الشركة المطعون عليهسا . والنعى فى وجميه 
الثانى مردود » ذلك انه لما كانت المادة .5/1 
من قانون عقد العمل الفردى 711 لسنة 1561 
الذى يحكم واقسة الدعوى تجيز لصاحب السمل 
نسخ العقد « اذا تغيب العامل بدون سبب 
مشروع. اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة 
الواحدة او أكثر من سبعة ايام متواليه ٠‏ على 
أن يسسيق الفصل انذار كتابى من صاحب العمل 
للعامل بعد غيابة عشرة أيام فى الحالة الاولى 
وانقطاعه ثلاثة ايام فى الحالة الثانية © 6 وكان 
يبين من هذا النص أن المشرع لم يسئلزم شكلا 
خاسا فى الانذار الذى يوجهه صاحب العمل 
الى الحامل ؛ واكنقى بأن يكون بالكتابة ؛ وكان 
بقاد نص المادة 11 من القانون المدئى أن التعبير 
. عن الارادة لا ينتج أثره اذا اثبت من وجه اليه 
انه لم يعلم به وقت وصرله 4 وكان عدم العلم 
لا يرجع الى خطأ منه »© ولما كان المانسع الذى 
يتمذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ويكون 
ناشئا عن تقصيره لا يتوقف سريان التقادم . 


نا كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون 
فيه أنه لم يعتبر المدة المنصوص بليها فى 
المادة 14 من القانون المدنى مدة سقوط » 
بل اعتبرها مدة تقسادم يرد عليها الوقف 
والانقطاع ؛ وقرر أن الشركة المطعون 
ارسلت للطاعن فى 1108/8/51 خطابا مومى 
عليه بعلم الوصول على عنوائه الذى اختاره 
هو وتركه بالشركة »؛ ليسسُتائف عمله ؛ ثم ارسلت 
بتاريخ ١158/5/16‏ خطابا ثانيا موصى عليه 
بعلم الوصسول على نفسن المئوان تنذره فيه 
بالعودة للعمل خلال سسبعة أيام » ثم أعملت 
حكم المادة .6/ه سالفة الذكر وفسخت العقد 
واخطرته بسه فى .1158/5/6 عسلى ذات 
العنوان » وخلص الحكم الى أنه وان كانت هذه 
الخطابات قد ردت للشركة لآن الطاعن « عزل 
عن مسكنه ولم يترك هتوائه © الا ان الطاعن 


هو الذى تسبب يخطثه فى هدم العلم بيضمون 
هذه الخطابات لأنه ترك مسسكنه الذى أبلع به 
الشركة وغادر البلاد دون ان يخطرها كتابة 
بتغييره الا بعد فخ العقنذ ٠‏ واذ أعيل الحسكم 
الأثر القانونى لهذه الاخطارات ورنب على ذلك 
عم وككه التسايم التمتسكوس غليينه في 
المادة 14 من القانون المدئى © فائه يكون قد 
طبق القانون تطبيقا صحيحا ٠‏ ويكون النمى 
عليه بهذا الوجه على غير انان . 


و .. النص فى المادة !1 من قانون عقد 
الميل الفردى 5١!‏ لسسنة 1565 على انه 
« اذا وجد فى متشاه صسندوق ادخار للميال » 
أن ما يؤديه 
صاحب العمل فى الصتدوق ولدسياب العامل 
يؤدى مقابل ,التزامه القاتونى سكافأة نهاية 
الخدمة » وكان مسساويا لما يستحقه من مكانفاة 
طبقا لأحكام هذا القانون أو يزيد عليه ٠‏ وجب 
اداه مذا المبلغ للمامل بدلا من المكافاأة 
والأ استحقت اللمكافاة , 


وكانت لائحه السندوق تنس على 


فاذا لم تنص لائحة السندوق على أن ما اداه 
صاحب العمل قد قحد به ان يكون مقابسلا 
لالتزامه القانونى بمكانأة نهاية الخدمة فللعامل 
الحق فى الحصول على ما يسنحقه فى صندوق 
الادخار طبقا للائحة الممسندوق والحصول 
كذلك على المكافاة القانونية ؛ واذا وضع فى 
منشأة نخلام للمسائشس جاز للعامل المستحق' 
للمعاش أن يخنار بينه وبين المكافاة المتررة » 
واذا ما انتهت خدمنه قبل استحقاقه للعاشس 
كان له حق الحصسول على المكافاة المقررة » 
أو ما يستحقه فى صندوق المبسائس ايهيسا 


لففسل 2 2 


وكذلك النص فى المادة الثانية من لائحة 
المعاشى بالشركة المطعون عليها ‏ الملحقة 
بقرار من وزير المالية والاقتنساد ١96‏ 
لسنة 1585 على أن « الغرض من المشروع 
هو توفير معاشسات وغيرها من المزايا طبقا 
للاشتراطاث والاهحكام الواردة بهذه اللائحة 
للوظفى شركة شل لمصر ليمتد ( التى اصبحت 
شركة مسر للبترول ١‏ ممن تتوفر فيهم الشروط 
المتررة ٠6‏ وذلك بالاضافة الى اية مبالغ اخرى 


قد يستحقها هؤلاء الموظفون من اى صندوق 
انخار 6 . والنص فى الادة الرابعة متها على 
أن « من حق كل شسخص يعمل لدى الشركة 
المستخدمة وتتوافر فيه جميع الشروط التالية أن 
يتقناضى معاكشا أو غيره من المزايا المشسار 
اليها فى هذه اللائخة وطبقا لأحكاءمها ( ويطلق 
على مثل هذا الشخصي فيما بعد اسم الموظف 
المستحق ) : (1) أن يكون عضوا مساهها فى 
مسندوق التوفسم المصرى ( ب ) أن يكؤن قد 
انضم الى عضوية صندوق التوفير المصرى قبل 
اول اكتوبير سسنة 1188 أو .. ؛ كيا يتسترط 
.فيه احسد الشرطين التاليين : ( ج ) ان يكون 
موظلفا بخدية الشركة فى ١//ا/ه6؟١‏ 

رد ) أن يكون قد تم تثبيته موظفا فى خدمة 
.الشركة بعد ١/لا/رهه١ا‏ » . 


هذه النصوص ندل على ان حق العامل فى 
المساشس وقد تقرر فى اللائحة سالفة الذكر هو 
حق ناشىء عن عقد العمل ؛ وتحكيه قواعده 
فى عتود العمل ومختلف قوائينه وما لا يتعرضص 
معها من أحكام القانون المدنى ؛ ومنها ما نمت 
عليه المادة 94" بقولها « يسقط بالنقسادم 
الدعاوى الناقسئة عن عقد العمل بائقضيساء 
.سنة تبدا من وقت إبتهاء العقد » © وهو ميعاد 
يتصل برفع الدعوى » وكان لاوجه لنذرع 
بما تقضى به المادة ١‏ من لائحة المعاش.ن 
المذكورة لان الفترة الأولى منها ‏ وهو المنطبقة 
على حالة الطاعن ‏ تقضى بسسقوط الحق فى 
الطالبة باي مبلغ مستحق الدفع بصفة معاقى 
لم يطالب به صاحب الحق فى خلال سسنة من 
ناريخ استحدقاقه )2 وهو ما يتفق مع حسكم 
المادة 94" من التانون المدنى ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيا قد 
.طبق هذه المادة. على طلب المعائس » فانه لايكون 
مد خالف القانون , 

و .. دعوى التعويض. من اخلال رب العيل 
بالتزامه بدفع الأجر وهى من الدعاوى الناسئة 
هن عقد العمل فتخضع لحكم المادة /11 من 
'القانون المدئى » ولا محل للتحدى فى هذا 
الخصوص بيدة تقادم العمل كي المشروع » 
لان المادة 144 سسالفة الذكر تعتبر استثناء من 
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نص المسادة ١6‏ من القانون المدنى التى تتفى, 


غير المشروع بمضى ثلاث سنوات من اليوم 
الذى يعلم فيه المضرور بالشرر ومحدئة 
أو بمضى خمسة عشر هاما من يوم وقوع العمل 
غير المشروع ؛ واذ جرى الحكم المطعون فيه 
فى قضائه على هذا النظر » فانه لا يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون 


وحيث . . أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائىالذى 
أيدة الحكم المطعون فية واحال الىاسبابة أن 
الطاعن اثار فى دفاعة أن الشركة تمتبر انها 
تنازلت عن الدفع بالتقادم بخطابها المسؤرخ 
الذى ذكرت فيه انها قامث بسداد 
القسط السنوى المسنحق على بوليصة التأمين 
فى أبريل 117٠.‏ بخصمة من حسسابة فى سسندوق 
التوفيم المحلى » ورد الحكم على هذا الدفاع بان 
الخطاب المذكور الذى ارسلتة الشركة الى 'لطاعن 
علىعنوانة فى الخارج بعد ان علمت من خطسابة 
الذى ارسلة بتاريخ 1150/5/11 لايستبز قاطعا 
للتقادم لانه جاء مقتصورا هلى الدين المودع 
بصندوق التوفير المحلى دون ان يثناول سينا من 
الديون المطالب بها فى الدعوى وهى الاجسور 
المتأخره والمعائس والتعويض . 


وكان ما قرره الحكم فى هذا الخصسوص لا 
مخالفة فية للقانون لان الاصل فى الاجراء القاطع 
للتقادم ‏ وعلى ما جرى بة قضاء هذه المحكية 
أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين 
نفس الخصوم بحيث اذا تغاير الحثان أو الحختلف 
الخصوم لايترتب علية هذا الاثر » وكان الحكم 
الابتدائى قد انتهى الى أن المادة 114 من القائون 
المدئى تسرى على حق العامل فى المعائن ودعوى 
التعويض عن اخلال رب العمل بالتزامة بدفع 
الآجر وهو قضاء يتفق مع صحيح الثالون ,٠.‏ 
وكان لاتثريب على محكمة الدرجة الثائية ان تاخذ 
بأسباب الحكم الابتدائى دون اضافة متى راث فىه 
هذه الأسباب ما يغنى من ايراد جديد ؛ لما كان 
ذلك » فان النعى على الحكم المطعون فية بهذا 
السبب يكون فى قير مجله , 


الطعن 611 لمسنة م فى بالهيئة السابقة . 


لك 
٠‏ ساير 191/1 
() ) قاض ؛ ولايته . مستشار » ندبه . ىق ؟6 لسنة 
ه1ؤا م للا ء 
( ب ) عقد : محكمة موضوع » سلطتها فى تفسيره ٠‏ 
لقطق > «حكمة » سلطتها , 
(ج ) سبب زائد : حكم » تسبيب » استطراد ٠‏ 
( د) اثبات : اقرار . تسجيل نصرفات مقرره » شهر 
هقارى , ولكبة ق ١14‏ لسنة 1545 ٠,‏ 
(ه) اثبات ؛ اقرار » تسجيل التصرفات المقررة . 
شور عقارى ملكية با 
( و ) عقار بالتخصيص ؛ اموال . نقتي » طعن » 
شيوع . مدنى م818 / ؟ 
المبادىء القانونية : ش 
١‏ قرار وزير العدل بندب احد مستشارى 
٠‏ محاكم الاسنئناف للعمل فى محكمةاستثناف غبي 
الملحق بها فى حالة الضرورهة لايترتب علية انتفاء 
صفة القافى أو زوال ولايتة » وانما يضيف الية 
ولاية العمل بالمحكمة الاخرى فلا يحول دون 
اشتراكة فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى 
سمع فيها المرافعة لعدم انقطاع صلتة بمحكمتة 
الاصلية » واحتفاظة بصفتة » وعلاوة على ذلك 
فان الندب يكون «لدة لاتجاوزستة اشهر قابلة 
للتجديدلمدة اخرى » ٠‏ 
؟ ‏ كحكمة الموضوع السلطة التامة ف تفسير 
صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هى 
اوفى بمقصود التعاقدين » وفى استخلاص ما يمكن 
استخلاصه منها » ولا سلطان لحكمة النقض 
عليها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحنم لالمعنى 
الذى حصلته ٠‏ 


* ب لايعيب الحكم استطراده لتأبيد وجهسة 


نظره متى كان هذا الاستطراد زائدا عن حاجة. 


الدعوى ويستقيم الحكم بدونه ٠‏ 

0 © ل اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى 
الى اعتراف الملاك السابقين واللاحقين للارض 
المقامة عليها الثلاجة بحق المطءون عليه الثانى فى 
ملكية نصف الثلاجة والانتماع بهذه الأرض والمبانى 
فى اغراض ادارة الثلاجة واستغلالها الى حين 
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انتهاء عملها وبيع آلاتها وادواتها » وكان هذا 
الاعتراف انما هو اخبار بملكية سابقة ‏ ليس 
هو سندها بل دليلها ‏ فافه يعتبر تصرفا 
اقراريا ويكون حجة على المقر دون حساجة الى 
تسجيل ٠‏ 

ه ‏ اذا كان الحكم المطعون فية قد حدد في 
اسبابة حق المطعون علية الثانى بملكية نصف 
الثلاجة وبالانتفاع بالآرض والبانى فى حدود 
اغراضها » ورتب على ذلك قضاء بصحة ونفاذ 
البيع الصادر منة الى المطعون علية الأول ففنطاق 
ألدق الذى حددة » وكان الحكم قد افصح 
عن تحديد هذا النطاق فى اسبابه واحال اليه فى 
منطوقة » فان النمى علية بالتناقض بي نالاسباب 
والمنطوق يكون على غير أسأس ٠‏ 

1 ل لايكفى لتخصيص المنقول للعقار أن يكون 
رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله “وانما 
يتسترط اللى جانب ذلك أن يكون مالكهما واحدا ٠‏ 


المحكية : 
وحيث ان .. قرار وزير العدل بندب أحسد 
مسنشارى محاكم الاستئئاف للعمل فى محكية 
استئناف غير المحكية الملحق بها فى حالة الضرورة 
وفقا لنص المادة "١‏ من القانون 17 لسمئة 195586 
فى تسأنالسلطة القضائية لايترئب عليه. انتفاءعصفة 
القاصى أو زوال ولابته ؛ وانما يضيف البه ولابة 
العمل بالمحكمة الأخرى ؛ فلا يحول دون اتستراكه 
فى الاحكام الصادرة فى الدعاوى التى سمع فيها 
المرافعة لعدم انقطاع صلتة بمحكمتة الاصلية 
واحتفاظة بصفتة » وعلاوة عى ذلك فان الندب 
مشسروط بالنص على أن يكون «لمدة لا تجاوز ستة 
أشهر قابلة للتجديد لدة أخرى » ومؤدى ذلك 
ان الندب لايكون الا لفترة محددة وائنة بمجرد 
انقضائها تزول جميع الاثار ااترتبة عليه ما لم 
تجدد لمدة آخرى »؛ ولايوجد فى القانون ما يلمع 
من تحديدها بأقل من ستة أشهور حسبما تقثذ.يه 


““الفسرورة 0ن 


اذ كان ذلك » وكان الثابت .بالاوراق ان محكية 
الاستئناف قررت بجلسة !(11363/6/5 حجز 
القضية للحكم بجلسة 1173/4/١8‏ وان 
المسششار ..!اذى سسمع المرافعة لم يتمكن من 
حضور تلاوة الحكم فى هذه الجلسة وانة أشترك 
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فى المداولة ووقع على مسودة الحكم > وكانت 
الأوراق خالية مما يفيد ندبة للعمل بيحكية اخرى 
المدة التى حجزت فيها القضية للحكم »وأن حضور 
جلسة 11175/8/98 بمحكمة استثئناف القاهره 
الثابت بصورة محضر هذه الجسة المقدمة من 
الطاعنين لايستفاد منه أن قرار الندب كان محددا 
بمدة استغرقت فترة حجز القضية للحكم ٠‏ فان 
النعى بالبطلان لاشتراكة فى الحكم المطعون فية 
رغم الندب الذى منعه من حضور تلاوتة يكون 
هاريا عن الدليل . 

وحيث. .انه يبين من الرجوع الى عقد الايجار 
المؤرخ 1157/11/15 الصادر من اخوان 
فيليدس الى بترواسمانويلو ان البند الثالث 
ينص على ان «قيمة الايجار .7170 جذيها تشسمل 
الآجره التى حددتها الحكومة واجرة نصف الثلاجة 
وان النصف الآخر ملك للسيد بترواسمانويلو ‏ 
ويقصد بنصف ملكية الثلاجة نصف الحق فى 
الاستعمال ‏ وان الأرض والمئنشآت ملك لاخوان 
فيليسى » وفى حالة البيبع يكون للسيد 
بتروسمانو يلو الحق فى نصف قيمة الماكينات 
والمكااسس وقطع الغيار. وكل ما يتعاق بماكينات 
الثلاجة ». وبالرجوع الى الحكم المطعون فيةيبين 
انه بعد ان استعرض المستئدات المقدية من 
الطرفين فى الدعوى وأورد النص المقشار الية 
بالبند الثالث من عقد الايجار » كما اورد 
التصرفات المتعلقة ببيع الاطبان المتبابسة عليها 
الثلاجة والعتود الصادرة من المشترين فى شأن 
أدارتها أقام قضاءه على قوله«انة يخاص من 
استقراء نصوصالمستندات سالفة الذكر :واعمالا 
لهذه النتموص وأخذا بيا جِاءً فنها أن 
بترواسمائويلو كان يملك النصف فى الثلاجة 
كمنشاة للاستغلال مستقلة » لة نصف الآلات 
والعدد والاشسياء المركبة فيها ما عدا ما نص 
صراحة علىانة مملوك لة وحده مثل ماسورة 
الارتوازى التى نص عليها فى ملحق عقد الايجار 
ليحاسب الطرفان هليها وان هذه الملكية للنصف 
تشممل استعمال الأرض المقامة عليها الثلاجة 
والمبانى المركبة فيها وملكية المستأنف عليهم 
الأول لحق الانتفاع بهذه المبائى والآرضٍى فى أغراضص 
ادارة الثلاجة واستغلالها » مقصورة على ذلك 


ولا تمس ملكية الدقية الثابتة للمستائف عليهم 
الثلاثة الآخرين » وينتهى هذا الحق بانتهاء عمل 
الثلاجة وبيع آلاتها وادواتها » وعندئذ يتون له 
ثمن نصف هذه الآلات والادوات المنصوص عليها 
فى عقد ايجار » وما قرره الحكم من ذلك هو 
استخلاص مستمد من عقد الايجار الصاددر من 
اخوان فيليدس الى بترواسمانويلو » وعبارته 
مريحة فى أن الايجار يشمل نصف الثلاجة وان 
نصفها الآخر ملك لهذا المستأجر . 


واذ كان الحكم قد التزم المعنى الظاهر من 
هذه العبارة واعتبر حقة بنصبا على استممال 
النصف فى حالة قيام الثلاجة بعملها وعلى نصف 
قيمة أدواتها وآلاتها فى حالة انتهاء عملها وبيعها 
طبقا للشرط المقرر بهذا البند »؛ وكان لمحكية 
الموضوع السلطة التامة فى تفسسير صيعغ العتود 
والشروط المختلف عليها بما تراه هى اوفى 
بمقصود التعاقدين وفى استخلاص ما يمكن” 
استخلاصة منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها 
ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتسل الممئى 
الذى حصلتة اذ كان ذلك »؛ وكان الحكم قد ان؛ 
من تفسيره لعقد الايجار الصادر من الملاك 
الاصليين للأطيان المقامة عليها الثلاجة ونفاذ هذا 
العقد فى حق المشترين وقيام والدهم باعتباره 
وليا عليهم بتأجيرها لهذا المستأجر بعقد مؤرخ 
17 نص فيه على ان الأجرة تشيل 
نصيب المؤجر فى الثلاجة الموجودة بالعين 
المؤجرة وقدره ,/؟ الثلاجة ؛ ونص فى نهايته 
على ملكية كل من المؤجر والمستاجر فى المواسسير 
والماكينات . اتخذ الحكممنذلك كله اعترافالملاك 
السابقين واللاحتين للمقار بملكية المطعون عليه 
الثانى لنصف الثلاجة المقامة عليه » ورتب عليه 
صحة تصرفه بالبيع للمطعون عليه الأول » فانه 
لا يكون قد اخطأ فى الاسناد او شسابه فساد فى 
الاستدلال » ولا وجه للتحدى بما ساقه الحكم 
عن عقد الايجار اللاحق ومحضر الصلح الخاص 
به لتأييد وجهة نظره لأنه استطراد زائد من 
حاجة الدعوى يستقرم بدونه . 


وحيث أن .. الحكم المطعون فيه وتد انتهى 
الى اعتراف الملاك السابقين واللاحتين للأرضشس 
المقامة مليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثائى 
فى ملكية نصف الثلاجة والانتفاع بهذه الارصس 
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والمبائى في اغراض ادارة الثلاجة واستغلالها 
الى حين انتهاء مملها وبيع آلاتها وادواتها » 
وهذا الاعتراف انبا هو اخبار بملكية سابتة 
ليس هو سندها بل دليلها فيعتبر تصرفا أقراريا 
ويكون حجة على المقرر دون حاجة الى تسجيل 
وفنا لحكم المادة العاشرة من القانون ١١6‏ 
٠‏ سئة 1167 الخاص بالشهر العقارى » ولا وجه 
بعد ذلك للتحدى بملكيته للمبانى المقامة فوق 
ارفسه بئمن المادة .م من التقئين المدنيى 
أى المادة ؟؟5 منه فى صدد حق الانتفاع بالارض 
والمبساني الوارد فى تصرفه لآن هذه الملكية 
الا تشفسسمل.ما فوق الارض وما تحتها اذا وجد 
اتفاقي علي خلاف ذلك كما لا وجه للتحدى بنص 
السادة 299 مدئي ؛ لأن :التسسليم انما يشسبل 
ملجقات. الشىء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة 
لاستعمنال الشىء فى حنكم هذا النص متى كان 
ذلك ملبقا لما تقفى به طبيمة الاشسياء وعرف 
الجبة وتميد المتماقدين ومؤداه أن التسالب 
لا يشسمل الاستعمال الوارد باتفاق الطرئين ٠‏ 
اذ كان ذلك » وكان المكي المطعون فيه قد 
جدد في أسبابه حق المطعون مليه الثاني بملكي. 
صف الثلاجسة وبالانتفاع بالأرض والمبسائى فى 
حدود اغراضها » ورتب على ذلك قضاءه بصحة 
ونفاك البيع الصسادر منه الى المطعون عليه 
الأول في ثطاق الحق الذى حدده » وكان الحكم 
قد انصيج عن تحديد هذا الئطاق فى أسبابه 
واحال اليه فى منطوقه » فان النعى عيله بالخطا 
في تعلبيق القسانون وبالتناقض بين الأسباب 
والمنطوق يكون على غير اسناين . 
وحيث .. انه لا يكفى لتخصيص المئقول 
للعقئار ان يكون رممدا على خدمة هذا العقار 
أو استغلاله.» وائها يثمترط الى جائب ذلك ان 
يكون مالكهما واحدا بحكم الفقرة الثانية من 
الادة 8١‏ من الثقئين المدئى »© واذ كان الثابت 
أن الثلاجة التى وضمعت فى الأرض والمبسائى 
كانت مماوكة للمطعون عليه الثائى مع اولاد 
فلييدس الذين كانوا يملكون الارض والمببائىي 
فسن أطبان اخرى على الشيوع »© فان وضسمم 
الثلاجة فى الأرض والمبائى التى اختص بها 
الأخوان جبان واسطفان فلييدسى لا يجعلها مقارا 
بالتخسيص لحسابهبا دون باتى الشيركاء » وكان 


الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ملكية المطمون 
عليه الثانى لنصف الثلاجة » فان النعى عليه 
بيخالفة الثابت بتقرير الخبير فى خصوص رصدها 
لخدمة أطيان الطاعنين وبفرض صحته هو نعى 
مير منتج ولا جدوى مله . 
الحكم المطعون فيه اقام قضاءه 
بملكية المطعون عليه الثاني لنسف الثلاجة على 
ها استظهره من المستندات المتقدمة فى الدموى 
من اعتراف الملاك السابقين واللاحقين للأرض, 
والمبانى المتامة عليها » بهذه الملكية وبالائتفام 
بالارض والبائى فى حدود أغراض الثلاجة مدة 
عملها » واذ كان الاعتراف بالملكية حجة على' 
المقر دون حاجة الى تسجيل وهو يتضمن الموائقة 
من جائب هؤلاء الملاك على وضع الثلاجة فى 
المبانى المقامة على أرضهم لاستغلال ملكيتهم 
المشستركة بينهم وبين المطعون عليه الثانى » وكان 
الحكم المطعون فيه قد حدد نطاق الانتفاع بها 
لا يمس ملكية الرقبة فى الارض والمبائى واعتبر 
الثلاجة منقولا » ولم يجعلها عقارا بالتخصيص 
بتثبيتها بعد وضعها على الأرضض أو فى المبسائىي 
المقامة عليها » فان الحكم اذ قضى بصحة ونفاذ 
البيع المادر من المطعون عليه الثسائى الى 
المطعون عليه الأول فى حدود ملكيتسه لنصف 
الثلاجة ولم يطبق احكام الالتصاق فى هسذا 
الخصوص »؛ لا يكون قد اخطأ فى الاسدتدلال 
أو خالف الثابت فى الأوراق » ولا وجسه:.من بعد 
للبحث فيما اورده الحكم بان استغلال الثلاجة 
والتعامل فيها استتلالا عن ملكية الاأرض » لانه 
استطراد زائدٍ عن حاجة الدعوى يسستقيم 
بدونه الحكم . 

اللمن /أ71 لسنة 55 ف رئاسة وعشوية السسادة 
اناستكارين . ابراهيم عير هثدى” والدكتور محمد حسافظ 


وحيث أن .٠‏ 


أهريدى وعثمان زكزيا ومحيد سيد احيد حياد وجل «د 
الرسين ٠‏ 


5.5 
11/1 يناير‎ ٠١ 


(1) نقض ؛ لعن » بطلان :' مرافمات سملبق م 119 
ل 1م لدنة 8هةا ل ؟) لسند' 5516ا . 
( ب ) نقفي : طعن > خصم . دعوى سيان , 
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نضاء محكية النقض ١الدنية‏ الا 


وج ) صواله : دين »© التزام , قسادم مسقط . 
مدلى م 31؟ا, 

( د) حكم : تسبب »> خطأ فى الاسباب ٠.‏ 

زه ) هكم : تطيل » قصور , دفاخ جوهرف ٠‏ ا 

المبادىه القانونية : 5-5 

١‏ س يجب أن يكون المحامى الذى يقلرر 
بالطعن بالنقض وكيلا عن الطسالب والا كان 
الطعن باطلا » وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها 

؟ ‏ لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض 
من لم يكن مختصما فى النزاع الذى فصل فيه 
الحكم المطمون () ١ ٠‏ 

٠"‏ م أنه وان كانت حوالة الدين غم نافذة قى 
حق الدائن ‏ المطمون عليه الثسانى ‏ لعسدم 
اعلانه بها وقبوله لها » الا آنها صحيحة ونافذة 
بين طرفيهسا » ومن مقتضاها التزام المحسال 
عليه بالوفاء بالدين فى الوقت المناسب ويكون 
ملى المحال عليه ان يدرا عن المدين الأصلى كل 
مطالبة من الدائن » سواء بوفائه الدين المحال 
به للدائن » او بتسليمه للمدين الاصلى ليقوم 
بنفسه بالوفاء به لدائئه » طالما كان الدين قائما 
قبل المدين الاصلى © فان التزام المحسال عليه 
يظل قائما كذلك ولا يسقط بالتقادم ٠‏ 

؟ ب لا اهمية لما يرد فى أسباب الحكم من 
اخطاء قانونية » ما دام قد انتهى الى النتيجة 
الصحبحة ٠‏ 

هل تمسك الطاعنين بان مورثهم ( المحال 
عليه بالدين ) وهم من بعده » لا هسآلون قبل 
المدين ( المحيل ) آلا فى حدود ما خص المساحة 
المبيعة منه لمورثهم من دين بنسك الأرافى ٠‏ 


وقيام البنك بنزعملكية جزء مما اشتراه المورث. ' 


واغايال الحكم الرد على دفاع الطاعنين » وطلب 
ندب مكتب-الخبراء لتحقيق ما يجب أن تقوم به 
تركة مورثهم من دين على المساحة التى اشتراها» 
يعد قصورا يوجب نقض الحكم ٠‏ 


الحكسة : 
وحيث ان . . الثابت من التوكيلين رقمى1 11714 


(1) نقض * من يوليوى ‏ 11535 + 


سنة 1575 توثيق الجيزة و 9/98؟ سمنة 1١1537‏ 
توثيق مصر الجسديدة المودعين بالملف أن وكالة.. 
المحامى الذى قرر بالطعن على الطاعنين الأول 


والثاني والخاسسة » هذا بالامسافة الى 'ان 


نفسى المحامى قد سلم بالجلسة عند نظر الطمن. 


٠٠‏ بانه ليس وكيلا عن الطاعنتين الثالثة والرابعة. 


لما كان ذلك وكانت المادة 419 من قسانون 
المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون 1.1١‏ 
سسنة ه46١‏ والتى اعيد العيل بها بمقتضى الادة 
الثالثة من قانون السسلطة التضائيسة 47 ٠‏ 
سنة 19155 توجب أن يكون المحامى الذى يترر 
بالطعن بالنقض وكيسلا عن الطالب والا كان. 
الطعن باطلا وحكمت المحكية من تلقاء تفسسها 
ببطلاته » واذ اقصح المحامى المقرن بالطون 
بطريق النقض. بأنه ليس وكسلا عن الطاعئتين 
الثالثة والرابعة »؛ فان التقرير بالطعن عنهيا 
يكون باطلا لمسدوره من غير ذى صفة , 


وحيث ان النيابة العامة تستئد فى الدفع بعدم 
قبول الطمن بالنسبة للمطعون عليه الثانى الى 
أن الطعن قد اثسب على الهكم المسادر قى 
دعوى الضمان التى لم يكن طرفا فيها ولم يتناول 
الحكم الصادر فى الدعوى الاصلبة المرفوعة منه 
والذى اصبح نهائيا . 1 

وحيث ان هصسذا الدفع صحيم ؛ ذلك انه لا 
كانت الدعوئ الاصلية المرفوعة من المطعون 
عليه الثانى لم توجه الا للمطعون عليه الأول 
وقغى قهيا استقلالا » وكان المطعون عليه الثاني 
لم يختصم فى دعرنى الضمان التى وجهها المطعون 
عليه الأول للطاعنين والتى صدر فيها الحسكم 
المطعون فيه » وكان لا يجوز على سا جرى به 
قضاء هسذه المحكية ‏ ان يختصم أمام محكية 
النقض من لم يكن مختصها فى النزاع الذى فصل 
فيه الحكم المطعون فيه » فان الطعن 'يكون غير 
مقبول بالنسبة للمطعون عليه الثاني . 


وحيث ان .. الواقع الذى اثبقته الحسكم 
المطعون فيه أن المطعون عليه الاول باع الى 
مورث الطاعنين /ا ف و ه طو 6 سن مرهونة 
رهنا رسميا مع أطيان آخرى ضمانا. لدين. 
اتترضيسه البائع من بنك الاراضى »© وتم البيع. 
بعقد اتفقا فيه على أن يتوم مورث الطساعنين. 


لف المسددان الثالت والرابع ل ألسنة الخايسة والخيسيون 


بوفاء ما احتجزه من ثمن المسياحة المبيعة الى 
الدائن المرتهن » وهذا الاتفساق ينطوى على 
حوالة للدين انعقدت بين المطعون عليه الأول 
وهو المدين الأصلى وبين مورث الطاعنين ؛ وهذه 
الحوالة وان كانت غير نافذة فى حق الدائن لعدم 
قيام الدليل على اعلائه بها وقبوله لها الا انها 
صحيحة ونافذة بين طرفيها » ومن مقتضاها 
طبقا للمادة 1١؟‏ من القانون. المدنى التزام المحال 
عليه بالوفاء بالدين فى الوقت المناسب . وهو 
عادة وقت حلول الدين وقد يتئق الطرفان على 
تحديد قاد آخر للوفاء » فاذا خلت الحوالة من 
النص على شىء فى هذا الخصوص » فانه يكون 
هلى المحال عليه أن يدرا عن المدين الاصلى كل 
مطالبة من الدائن سواء يوفائه الدين المحا 
به للدائن او بتسليمه للمدين الاصلى ليقوم بنفسه 
بالوفاء به لدائئة 


واذا كان الثابثت ان عقد الحوالة المشار 
آليه لم يحدد وقت الوفاء بالدين »© فانه يتعين 
على مورث الطاعئين درء مطالبة الدائن للملعون 
عليه الأول » ولازم ذلك ومقتضاه أنه طالما كان 
الدين قائما قبل المدين الاصلى » فان التزام مورث 
الطاعنين يظل قائما كذلك ولا يسقط بالتقادم > 
اذ كان ذلك » وكان الدائن المرتهن قد اقام 
دعواه على المدين الأصلى فى ١9/5//ا165‏ 
وطالبه فيها بباقى دينه الذى لم ينازع الطاعنون 
فى بقائه ». فان قعود مورث الطاعنين وهم من 
بعده عندرء هذه المطالبة يعطىللمدين الاصلى 
ومنتاريخ رفع دعوىالدائن الحقفمطالبة مورث 
. الطاعنين وهم من بعده بتنفيذ التزامهم » واذ 
رفعت دجوى الضمان فى 1150/15/8 فان الدع 
بسقوط حق المدين فى الرجوع بدموى الضمان 
بالتقادم يكون على غير أساسس » واذ ائتهى الحكم 
المطعون فيه الى هذه النتيجة فلا أهبية يعد 
ذلك لما ورد فى أسبابه من أخطاء قانونية .. 
انه يبين من الصسورة الرسمية 
للذكرة الطاعنين المقدمسة لمحكية الاستكتئئاف 
فى 1161/٠١/58‏ أن الطاعنين دفعوا أ ليا 
بسقوط حق البائع فى المطالبة بالجزء المحتجز 
من الثمن بالتقادم الطويل » وتمسكوا من باب 
الاحتياط عند رفض' الدفع بالتقادم بأن مورثهم 
وهم من بعده لا يسألون قبل المدين الا فى 


وحيث .. 


حدود ما خصى المساحة المبيعة منه لمورثهم من 
الدين » وانه قد بلغت المساحة التى رهنها 
المدين ضمانا للدين 59 ف و 6 طاو .؟ سن 


. باع منها قدرا من بينه لاف و6 ط وم سن 


لمورثهم وبقى فى يده .؟ فا و 158 طاو ١5‏ سن » 
كما نزع بنك الأراضى فى سنتى ٠ 4١‏ 1965 
٠‏ فاو ؟؛ ط و لاره سن و ه ف على التوالى » 
ورسا مزادها عليه » وكان هذا التدر الثائى 
قد اقتطع من مجموع ما اثستراه المورث ٠‏ ثم عاد 
البتك وباغه له مطهرا من الديون المحمل بها » 
وكان دين بنك الأراضى لم تتم تصفيته بخه 

ما قبضه من المدين والمشترين والحائزين ونتيجة 
نزع اللكية وما سددته الدولة له نيابة عن 


' المدنيين » فائهسم يطلبون ندب مكتب الخبسراء 


لتحقيق ما يجب أن تلزم به تركة مورثهم من دين 
على الباقى من المساحة التى اثششستراها . 

لما كان ذلك : وكان الثابت من مدونات الحكم 
الابتدائى أنه قد نص فى عقد البييع المبرم بين 
المدين ومورث الطاعنين على ان هذا الاخير تد 
احتجز من ثمن لا ف و 8 ط و 8 سن المبيعسة 
قيمة ما يخصها فى قرض بنك الأراضى من قسط 
سنة 1915 : وكان مؤدى ذلك أن مسئوليته هو 
والطاعنين من بعده قبل المدين الاصلى قاصرة 
على ما لم يسدد من المبلغ المحتجز من نمن 
الاطبان المبيعة فى دين البئك المذكور © وكان 
البنك الدائن قد سلم بنزع ملكية جزء من الأمطيان 
المرهونة » كما خلت الأور اق مما يدل على مقدار 
ما خص الأرض الزيعسة لمورث الطاعنين من 
الدين » وكان ينبن على بيع العقار المرهون 
بيعا جبريا بالمزاد العلنى سسواء فى مواجهة مالك 
العقار أو الحائز.او الحارس الذى سلم له العقار 
عند التخلية انقضاء حقوق الرهن على همذا 
العقا ار بايداع الثمن الذى رسا به المزاد أو ددفعه 
الى الدائئين المقيدين الذين تسسمح مرتبتهسم 
باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن على ما أاقصحت 
عنه المسادة 1.86 من القانون المدنى » وكان 
الحكم قد اغفل الرد على هذا الدناع الجوهرى 
ولم يشر اليه فائه يكون قاصرا قصور! يعيبه 
ويوجب نتضه . 


اللعن 45١‏ لمنة 55 فى هالهيئة المابعة ‏ 


سس ةد 


قفسساء محكية النقض المدئية إ 


6+ 
191/5 يناير‎ ٠ 

نقفى : طعن ء حالة . هكم > عجيسة . قوة أما 

المبدا القانونى : 

اذا كانت محكمة الجنح قد فصلت فى موضوع 
الدعوى الجنائيسة بانقضائها بمفى المدة وبراءة 
امتهم » وباحالة' الدعوى بالنسبة للتعويفسسات 
المطلوبة الى المحكمة المدنية » وهو منها قضاء 
.ضمنى بأن التعويضات المطلوبة ليست عقوبة 
جنائيسة ٠‏ وكانت المحكمة الابتدائية ل بهياة 
استثنافية س آلفت الحكم الصادر من محكمة 
المواد الجزئية فى موضوع هذه التضمينات » 
وقضت بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائيا بنظر 
الدعوى استنادا الى أن التمويضات المطلوبة 
هى بمثابة عقوبة جنائية: » فانه يكون قد صدر 
على خلاف حكم محكمة الجنح السابق » والذى 
حاز قوة النىء المحكوم به بعدم الطمن فيه » 
ويكون الطعن عليه بالنقض جائرزا ٠‏ 


المحكمسة :م 
وحيث .. انه بالرجوع الى الحكم الصادر 


فى .7/ا/رده؟١‏ من محكية الازيكية الجزئيسة 
فى قضية الجنحسة ١06‏ سنة 1155:'يبين أن 
المحكية قد فصلت فى موضوع الدعوى الجبائية 
بانقضائها بمضى المدة ويراءة المتهم وياحالة 
الدموى بالئنسية للتعويضات المطلوبة الى 
المحكمة المدئنية استنادا الى ما قررته من أن 
الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم اجراءات تحقيق 
طويلة تعطل الفصل فى الدعوى الجنائية ؛ وهو 
عنها قضاء ضمنى بأن التعويضات المطلوبة هى 
تضمينات مدنية بحتة تختص الحكمة المدنية 
بحسب الاصل بنظرها وليست عقوبة جنائية » 
' والا لما جاز لها احالتها للمحكية المدنية . 
لما كان ذلك '+ وكان يبين من الحكم الملعون 
فيه أن المحكمة الابتدائية ‏ بهيئة استئئافيه ا 
الغت الحكم الصادر: من محكمة المواد الجزئيسة 
فى موضوع هده التضمينات وقضت بعدم 
اختصصساص تلك المحكمة ولاثيا بنظز الدعسوى 


استاذا الى أن التعويضات المطلوبة هى بمثابة 
عقوبة جنائية » فانه يكون قد صدر على خلاف. 
حكم محكية الجنح السايق والذى حاز قوة 
الشىء المحكوم فيه بعدم الطعن عليه »© ويكون 
الطمن عليه بالنقض جائزا . 


الطعن 8/ لسنة 57 ق بالهيئة السابتة ‏ 


امن 
٠‏ يناير ؟/ا15 

(!) دعوى : غير مباشرة » مباشرة » مدنى م 6م ٠.‏ 

( ب ) مشكمة موضوع : سلصطتها فى تكييف دعوى . 
1 ( ج ) عفد : تفسبي » محكمة موضوع 2 سلطتهسا , 
محكمة نقفى » سلطتها . 

( د ) سيارة : تامين » حادث . مسؤولية تقصيرية . ق. 
0 لسنة 1166 

امبادىء القانونية : 


١‏ على الدائن الذى يطالب بحق مدينه ان. 
يقيم الدعوى باسم المدين ليكون الحكوم به حقا 
لهذا المدين » يذخل فى عموم أمواله ضمانا لجميع 
دائنيه ويتقاسمونه قسمة غرماء » فاذا هو لم 
يرفعها بوصف كونه دائنا » وآانما رفعها استعمالا 
لحق مباشر له » وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة 
مدينه » فانها تكون دعوى مبائرة اقامها باسمه. 
ولصلحته ٠,‏ 

؟ س تكبيف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة» 
ولا يصسح أن يمنعها من فهم الدموى على 
حقيقكها » واعطائها التكييف الصحيح ٠‏ 


؟ ب تفسمْ العقوذ والشروط للتمرف على 
مقصود العاقدين > من سلطة محكمة. الموضوع , . 
ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها 
مما تحتمله عبازاتها ولا خروج فيه على الممنى 
الظاهر لها » ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبسارة 
معينة منها » وانما بما تفيده فى جملتها . 

؟ ل قبل ' العمل بقانون القامين الاجبسارى ٠‏ 
عن حوادث السيارات فلا يكون للمضرور اترجوع 
على المؤون :دق مباشر الا حيث نتضمن وثيقة 
التامين اشتراطا لمصاحة الف ٠‏ 


0 المددان الققت والرايع ل للمنسة اللقامسة والفيسون 


وحبث ان .. التقنين المدنى اذ أجساز فى 
المادة ه7؟ لكل دائن أن يستعمل ياسم مدينه 
جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا 
بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز » فقد أوجب 
على الدائن الذى يطالب بحق مدينه أن يقيم 
. الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقا لهذا 
المدين ويدخل فى عموم أمواله ضمانا لحقوق 
دائئيه ويتقاسيوه قسمة غرماء »© فاذا هو لم 
يرشعها بوصفة دائنا وائما رفعها اسستعمالا 
لحق مباششر له » وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة 
مدينه » فانها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه 
ولمصلحته » واذ كان الثابت أن الطاعنين اقاموا 
الدعوى يطلب الحكم بالزام شركة. التأمين بدفع 
مبلغ التعويض المحكوم به على المطعون عليه 
الثانى مقابل الضرر النائىء عن تسببه فى تتل 
.مووثهم خطأ بالدراجة البخارية المؤمن عليهسا 
لدى الشركة » وكان الحكم المطعون فيه قد 
.فصسل فى الدذعوى على اساسسن أنها دعوى 
مباثشرة » فانه يكون قد التزم التكييف الصحيح 
للدعوى ولا يؤثر فى ذلك اسمتناد الطاعنين الى 
نص المادة 17 مدنى لأن تكييف الطاعنين لا يقيد 
المحكمة ولا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على 
حقيقتها » اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
قد اغفل بحث الدعوى غير المباشرة والسند 
الثمار اليه فى ادعاء الطاعنين بشانها فانه 
لا يكون قد اخطأا فى تطبيق القانون أو كمابهة 
.تصور فى التسبيب . 


وحيث ان .. تفسير العقود والشروط 
للتعرف على متقصود العاتقدين من سلطة محكية 
الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان 
تفسسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها على 
المعنى الظباهر لها ولا تتقيد المحكية بما تفيده 
عبارة معينة وائما بما تفيده في جملتها , 


اذ كان ذلك وكانالحكم المطعون فيه قد جرى 

فى قضائه على انه «يبين لهذه المدكمة من الاطلاع 
على وثيقة التامين أنتها محررة لمصلحة 

٠‏ هلى عبد النبى وشركاه حيث نصت على تعهد 
شركة التأمين بدفسع التعويض للمؤمن له عن 
؟ية خسارة أو تلف أو مسئولية خلال المدة 


المحددة بالعقد » ونص اليند الرابع على مسئولية 
شركة التامين عن أية اصابة بدنية نسواء 
كانت مميتة أو غير مميقة تنجم عن استعسال 
الموتوسيكل تحدث لأى شخحُص عدا من هم فى 
خدمة المؤمن له دون أن يكون ثمة ما يدل على 
أن طرقى التأمين قد قتصدا اثشتراط حق مباشر 
إصلحة المَّير فى الرجوع على شركة التامين فى 
اقتضاء التعويض »© وهو اسستخلاصص سائغ 
تؤدى اليه عبارات الوثيقة فى مجموعهسا 
ولا تنقصه العبارة المدعى بورودها فى عنوان 
البند الرابع منها » وكان الحكم قد رتب على 
ذلك انتفاء حق الطاعنين فى الرجوع بالحق 
المباشر على شركة التأمين بموجب الاشسستراط . 
لمصلحة الغير » فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون أو تابه فسماد في الاستدلال . 


والمشرع المصرى قبل العمال بالقسانون 
رقم 501 لسنة 11060 بشاأن التأمين الاجبارى » 
لم يورد نصا خاصا يقرر أن للمضرور حقسا 
مباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعويضش الدى يسأل 
عنه قبل المستأمن فلا يكون للمضرور قبل العمل 
بهذا القانون ل رعلى ما جرى يه قصاء هاه 
المحكهة ‏ الرجوع على المؤمن بحق مسساقس 
الا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة 


.الغير 4 واذ كان الحق الذى اشترطه المستامن 


انها اشترطه لنفسه ولم تتجه نية الطرفين فى 
وثيقة التأمين: الئ اشستراطه لمصلحة الغير » وكان 
الحكم المطعون فيه قد استبعد حق الطاعئين 
فى الرجوع المباشر بموجب هذا الاشتراط على 
ما سبق البيان كما استبعد احكام القانون 415" 
لسنة على أساس أن الحادث المؤمن منه 
قد وقع فى ١6/؟/رهه5؟١1‏ قبل العمل بهذا 
القانون ؛ فان. الحكم وقد التزم مقصود الطرفين. 
على ما" استظهره من وثيقة التأمين » ورتب على 
ذلك قضاءه بالغاء الحكم الابتدائى الذى خالف 
هذا النظر وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير 
ذى صفة فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق 
القانون أو التصور فى التسببب يكون على غير 
اسايس . 


اللملعن 1171 إلسنة 7؟ تي بالهيئة المابقة . 


اه 
؟ فبراير 1917/1 


تركه : ضربية . هبة . 
للد 5 


وصية . وقف ق 16١‏ السفسه 


المبدا القانونى : 

الاموال التى تؤول بطريق الوصية أو ما فى 
حكمها آلى المعاهد او الجمعيات الغيريسة 
او المؤسسات الاجتماعية » يستحق عليها رسم 
أيلوله بالنسب المقررة للطبقة الأولى من الورثة 
اذا صدرت الوصية فى خلالالسنة السابقة على 
الوفاة » أما اذا وقعت التصرفات قبل السنة 
السابقة ملى الوفاة » فان مفهوم النص يؤدى 
الى اعفائها من رسم الأيلولة ٠‏ 


المحكيسة : 


وحيث ان .. النصص فى المادة العاشره من 
القانون ؟14 لسسنة ١144‏ بفرض رسم أياولة 
علي التركات على أنه" « يستحق الرسم على 
ما يؤول الى المعاهد او الجمعيات الخيربة 
أو المؤسسسات الاجتذاعية بطريق الهية 
أو الوقف الخيرى ابتداء بالنسب المقررة للطبقة 
الأولى من: الورثة اذا كانت صادرة فى خلال 
السئة السابقة على الوفاة » كذلك يسنحق 
الرسسم بالنسب ذاتها وبالشروط المقررة فى 
الفكرة السابقة على ما يؤول الى تلك الهيئات 
بطريق الوصية أو ما فى حكمها » ويجوز لوزير 
المالية والاتتصاد اعفاوها من الرسم كله 
أو بعضه » يدل على أن الاموال التى تؤول بطريق 
الوصية او' ما فى حكمها الى الهيئات المشسار 
اليها فى تلك المادة » يستحق عليها رسم ايلولة 
بالنسب المقررة للطبقة الآولى من الورثة اذا 
صدرت الوصية في خلال السنة السابقة على 
الوفاة » اذ راى المشرع مراعاة للاقراض 
الخيرية التى تقوم تلك الهيئات على خدمتها أن 
يخضصع هذه التمرفات لرسم مخفض اذا صدرت 
خلال الفترة التى يشعر فيها الموصى بدئو 'جله ٠‏ 
وهى فترة السنة السابقة على الوفاة . 

أما اذا وقعت التصرفات المذكورة قبل السئة 
السابقة على الوفاة » فان مفهوم النص يؤدى 


ففساء محكية النقض المدنية ث8 


الى اعفائها من رسم الايلولة لاستبعاد مظنة 


. التهرب من الخضوع للرسم فى هذه الحالة ؛ 


وهو ما يؤدى الى التسوية فى الحكم بين الوسايا 
وبين الهبسات والآوقاف الخيرية ابتداء التى 
تصدر للهيئات سمسالقة الذكر » اذ لا تخضع هذه 
التصرفات الأخيرة للرسم فى حالة وقوعية قبل 
السدة السابقة على الوفاة © يؤكد هذا النظر 
ما اشسارت اليه مذكرة اللجنة المالية لمجلس 
الشميوخ فى تقريرها من انه « رؤى فى المسادة 
العاشرة من القانون ان يحصل الرسسم على 
ما يؤول للمعاهد أو الجمعييات الذيرية 
أو المؤسسسات الاجتماعية فى خلال السسنة 
السسابقة على الوفاة بدلا من سنتين كما ورد فى 
المشروع © ؤذلك مساعدة لهذه المإسسسات 
التى يهم البلاد أن تكثر وأن تكون فى حالة مالية 
طيبة » يضاف الى ما تقدم ان الفقرة الآخيرة 
من المادة العاشرة تجيز لوزير المالية أن يعفى 
الأموال التى تؤول الى هذه الهيئات من الرسم 
كله أو بعضه اذا كان التصرف فيها قد حدث 
خلال السنة السابقة على الوفاة ؛ وفى ذلك 
ما يوضح اتجاه المشرع الى أن يتجئب قسدر 
الامكان تحصيل الرسم على 'الاموال التى تؤول 
الى هذه الجهات الخيرية , * 
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هذا الى أن القول بتطبيق المادة الثالثئة من 

القانون على الوصايا التى تصدر لتلك الهيئات 
قبل السنة السابقة على الوفاة » يؤدى الى 
اخضاعها للرسم المترر للطبقة الأخيرة من 
الوركة » وهو يزيد بكثير على الرسم المفروش 
على الوصايا. التى تصدر للهيئات ااذكورة خلال 
السئة السابقة على الوفاة » مع أنه ليس ثمة 
سبب يبرر هذه التفرقة فى سسعر الرسم بين 


' التصرفات التى تتم للجهات الخيرية بحسب زسان 


وقوعها » فضلا عن أنه يتعارض مع الغاية التى 
تصدها المشرع بتخفيف عبء الرسم على الاموال 
المرصودة لاغراض الخير . واذ التزم الحسكم 
المطعون نيه هذا النظر وقضى باعفاء الوصسية 


. المادرة للمستشفى الاسرائيلى من رسسسم 


الايلولة لانها صدرت قبل السنة السابقة على 
وفاة المومى 4 قائه يكون قد طبق القانون على 


ف السهدان الثالث والرابيع ب 


وجهه الصسديح ويكون النعى عليه بالخطأ فى 
تملبيق القانون على غير أساين . 

الطعن 737 الصنة ؟” فى رئاسة وعضوية السسسادة 
المستشارين أهيد حسن هبكل وجوده أحيد فيثك وحلسد 
وصفى وسحمد ادل برزوق وابراهيم الستعيد ذكرى . 


6 
؟ فبراير 161/1 
(1) عمل : منشاأة » ننظيمها . ى /!1؟ السنة 1961 م 
5 مدنى ماكؤة , 
( ب ) نقض ١‏ طعن 6 صبب جديد , 
عمل . نظلم مام , 
( د ) دعرى : طلبات » اغفال الشكم » طلب الفوائد . 
( ه ) اسنتئناف : طلب جديد . مولفعات سابق م 411 


( ج) آجازة : 


المبادىء القانونية : 

١‏ س لرب العمل ساطة تنظيم منشاته واتخاذ 
ما يراه من الوسائل لاعادة تنظيمها » متى 
راى من ظروف العمل ما يدعو الى ذلك » كما ان 
من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان 
الذى يصاح له بما يحقق مصلحة الانتاج » وله 
أن يكلف العامل عملا آخر غير المتفق عليه » 
لا يختلف عنه اختلانا جوهريا » وأن ينقله الى 
مركز اقل ميزة أو ملاعمة من المركز الذى كسان 
يشفله متى اقضت مصلحة العمل ذلك » بحيث 
اذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن 
بذهى عقد السمل ٠‏ 

؟ س متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة 
الموضوع باحكام قانون عقد العدل اللمردى التى 
تشيز للعاملبعد اعلانه صاحب العمل» انيستقيل 
من عمله بعد مفى خمس سئوات مع احقيته فى 
نصف اللكافاة » وهو سبب جديد ا يخائطه من 
واذّع » كان يجب عرضه على محكمة الموضوع » 
فلا يجوز للطاعن ان يثيره لأول مرة امام محكمة 
النقض . 

اجازات العامل باتوامها لايجوز فى غير 
الاحوال المآررة فى القانون» ولغير مقتضيات العمل 
استبدالها بانام آخر من السنة أو السسوات 
التالبة » كما أنه لا يجوز استبدالها بمقابلنقدق. 


الصفسة الفامسة والخمصون 


وهو حال يختاف هما اذا حل ميعسادها ورففى 
صاحب العمل الترخيص له بها » فانه يكون قد 
آخل بالتزام جوهرى ولزمه تعويفي العامل هنه. 
وحق العامل فى الاجازة التى لم يحصل عليها » 
تمسلك بها أو لم يقمسسسك » ومهسسا يكن زمن 
استحقاقها » خاص بلهازة السنة الاخية فى 
خدمة العامل اذا ماترك العمل قبل قيامه بها ٠‏ 

؟ س مقى كانت محكمة أوال درجة قد فصلت 
خيما عرض عليها من طلبات اللطاعن واغفلت الحم 
فى طلب الفوائد ولم تعرض له فى أسبابها » فان 
هذا الطلب يبقى معلقا أمامها » وعلاج هسنا 
الاغفال وفقا للمادة 7 من قانون المرافعمسات ”> 
السابق يكون بالرجوع الى نفس الممكة لتستدركا 
ما فاتها الفصل فيه أن كان له وجه ٠‏ 

هس أن ما يجوز طلبه من الفوائد امام محكمة 
الدرجة الثانية » هو ما استجد منها بعسد تقديم 
الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى » 
ويشسترط لذلك أن تكون الفوائد قد طلبت امسام 
محكمة الدرجة الاولى » كا كان الحكم المطعسون 
فيه قد جرى فى قضائه عكى عدم قبول الاستثناف 
بالنسبة لطلب الفوائد » لآن محكمة اول درجة لم 
تغفصل فيه » فانسه يكون قد طرق القانون على , 
وجيه الصميح ٠‏ 


المدكيسة : 


.. الحكم المحلعون فيه قرر فى هذا 
الخصوصما يلى «أن المحكمة ترىفقىتصرفاترزق 
بيب الطاعن ‏ ازاء الشركة ما يؤيد القول 
بآئه قد سعى لترك خدمتها وائه عييل جاهدا 
لاظهار بمظهر المخلة ازاءه بالتزاماتها حتى يفيد 
من نص المادة ١6/؟‏ سالفة الذكر اذ الشركة 
بوصئها ربة عمل لها كل الحرية وقد اتسبع نقماط 
عملها اثر العدوان الثلائى سنة 1165 فى أن تضم 
الى المذكور آخرين فى الدعاية بينطتة الوجه 
البحرى وفى تخصيسى منطقة الغربية وكفر الشسيخ 
له فى هذه الدعاية ما دامت الشركة قد قصسدت 
به حسن ثنتلييها لعملها دون الاضرار برزق 
بالذات وما كان له ان يتحد من ذلك مبررا لفسخه 
لعقده ولم يثبت أنه أضير قى حصيلة عمولتسسه 
الخاسة بعام ه16 عنها في السنوات السابقة » 


وحيث ان 


اقضاء محكبة النقض المدئية م 5 01 


وهو الذى لم ينتظر نهاية سنة 1١90/8‏ هذه + ا3' 


اعتدر عقده مفسوخا فى ١‏ ديسمير منها وسييا 
وقد ذكرت الشركة فى مذكرة استئنافها الفسرعى 
أنه خصص بمنطقتى الغربية وكفر الشيخ بنساء 
على طلبه وأنها لم تقلل أو تنقص من نسيسة 
العمولة التى كان يتقاضاها © وهو ما لم يدلل 
على عكسه » وكان يبين من هذا الذى أورده 
الحكم أن الخلاف قام بين الطرفين بشأن العيولة 
بسيب مطالية الطاعن باحتسابها على جبيع 
المبيعات فى ناطق الوجه البحرى التى كان يعيل 
ليها من قبل © دون أن تقتصر هلى المبيعات فى 
منطقتى الغربية وكفر الششيخ اللتين اختص بيما 
الطاعن فى العمل طبقا للتنظيم الجدبد الذى 
وضمعته السركة» ولما كان من سسلطة رب العمل س 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية مس 
منثماته واتخاذ ما براه من الوسائل لاعادة 
تنذليمها متى رأى من ل وف العمل ما يدعو الى 
.ذلك »© كما أن من سلدلقه تقدير كفابة العسامل 
.ووضمه فى اللكان الذى يصلم له بيا يحق .صاحة 
الانتاج © وله طبقا للمادة 15 من قانون عقد 
العمل الفردى 11" لسئة 1951 والئقرة الثانية 
.من المادة 595 من القانون المدنى أن يكاف اللعامل 
عملا آخر غم المتفق عليه لا يخلف عته اختلافا 
جوهريا ؛ وأن ينتله اللى مركز اقسل ميزة أو 
.ملاءمة من المركز الذى كان يكسغفله متى اقتنت 
مصلحة العيل ذلك »؛ بحيث اذا فشن الم سسايل 
النقل وسسع صاحب العمل :أن دنهى عقد العمل» 
وكان الحكم :قد قرر تبعا لذاك أن تدبا عبولة 
الطاعن علئ المبيعات فى الثحلقئين اللتبن اختس 
بهيا طيقا للتنخليم الجديد لمعمل ؛ وَخنص الحكم 
الى ان الشركة لم تخل بالتزاماتها القانوئبة ازاء 
. الطاعن حتئ يجوز له أن يستقل بفست العقسسد 
واستئد فى ذلك الى اسباب سائغة © فائه يكون 


قد طبق القائون تطبيقا صحيحا » ويكون النعى ٠‏ 


عليه بهذا الشبب على غير أساس .. 
حيث. . انه لما كان الثات من الحكم المطعون 
خيه أن الطامْن أقام دعواه استنادا الى نص المادة 
1/1 من قإنون عقد العمل الفردى /919 سنسة 
لآأن الشركة أخْلت بالتزاماتها قدله ميا 
يجيز له طلب فسخ العقد مع احتيته قى المكاناة » 
. وخلص الحكم س وعلى ما سلفا بيائه ‏ فى الرد 


تنظليم : 


على السبب الاول الى عدم صحة هذا الادعاء 
وأن الطاعن لا يستحق مكافاة لآن الشركة قامت 
بفصله لتغيبه عن العيل دون سب مشروع رغم 
انذاره » وكان يبين من الاوراق أن الطسامن لم 
يتمسيك أمام محكمة الموضوع بأحكام المادة 41 من 


. القانون سالف الذكر التى تجيز للعامل بعد اعلاته 
'صاحب العمل أن يستقيل من عيله' ببمسد مضى 


خمس سنوات مع أحقيته فى نصف المكاقاة ؛ وهو 
سبب جديد لا يخالطه من واقع كان يجب عرضيه 
على محكمة الموضوع »؛ قلا يجوز للطساعن أن 
يثيره لأول مرة أمام محكية النتض .. 

وحيث هذا النعى فى غير محله »؛ انه لما كانت 
أجازات العامل بأتواعها مس وعلى ما جسرى به 
قضاء هذه المحكمة سه عزيمة من الشسارع_دعث 


٠‏ اليها اعتبارات من النظام العام وهى ‏ فى نطاق. 


القانون 7س لسنة 1165 الذى يحكم واقسة 
الدعوى - ايام معدودات فى كل سئة لا يجوز فى 
غير الاحوال المقررة فى القانون ولغير مقتضيات 
العمل استبدالها بثيام آخر من السنة أو السنوات 
التالية »؛ كما أنه لا يجوز استبداله! ب.تابل نقدى 
والا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها وام تحت 

الغرض منها واستحالث الى « عوض » ومجرد 
مال سائل يدقعه صاحب العمل الى العايل ) وى 
ذلك مصادرة على اعتبارات النظإم العام التى. 
دعت الييا؛ ومخالفة لها » والقول بأن للعسامل' 
أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقايل مثها بعناه 
أنه يستطيع بمشيئته وارادته المنفردة أن يحيل 
صاحب العمل بالتزام ‏ هو عوضس حقه لا عين 
حقه ‏ بينيا لا يد له فيه »؛ وهو حال يختلف 
عما اذا حل ميعادها ورفض صاحب العيسسل 
الترخيص له بها » فانه يكون قد اخل بالشزام 
جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون 


' ولزمه تعويض العلمل عئه » ولا كان نص المادة 


1؟ من القانون 81197 سئة 1101 بثشسأن حسيق 


العائل في الاجازة التى لم يحصل عليها تمسبك 


بها أو لم يتمسك ومهما يكن زمن استحقاقها خاصا” 


بأجازة السنة الاخيرة ق خدمة العامل اذا ما ترك. 


العمل قيل قيامه بها . لما كان ذلك وكان الثابت. 
فى الدعوى أن الطاعن قد جصل على اجازته عن 
سنة 1168 وهى السنة الاخيرة وأنه لم يقسدم 
أحكية الوفسوع ما يثبت أنه طالب الشركة 


المدلمون فيه هذا النذلر وقذى , 
الاجازات عن الستوات سالئة الذكر » 


عليه بهذا السبب يكون على 


غير اشاين .. 


وحيث .. انه لما كان يبين من الحكم الابندائى 
ان محكمة اول درجة غصات فيما عرض علييسا 
من طلبات الطاعن قعجابت بمضها « ورفضت 
ساعدا ذاك » واغقات الحكم في طالب القوائد ولم 
له فى أسبابها » وعلى ذلك مان .ذا 


لاط يبقى «م.طتا أمامها » وعلاجع.هذا الأغفال 
وفقا لمادة 14؟ من قانون المرافمات المسسيايق 
يكون بالرجوع الى نفس المعكية لتاستدرك ما فانها 


الفصل فيه ان كان له وجه . 

ولما كانت الفقرة ااثانية من المسادة 419 سن 
قانون المرائعات السابق تنص على انه « يجوز 
أن يخساف آلى الحلاب الاسلى الفوائد التى تستحق 
بعد تقديم الطلبات الذتامبة أمام محسكمة اول 
درجة » . ومفاد ذاك أن ما يجوز طليسه من 
الفوائد امام محك. 
منها مسد نقديمالطلبات الختامبهامام محكيةالدرجة 


الاول 


الدردة الثانية هم ما استجد 


يودة.ترط لذالك أنتنتونالفوائد قد طليتأماى, 
لا كان ذلك وكان السك 
قُ فضسائه على عدم قبسول 
لطلب النوائد لآن محكية أول 
درجة لم تفسل فيه ؛ فانك بكون هد طبق القاثون 


على وجفه اللتسهرح »© وبخون الثمى عليه بهذا 


أول ادرجة ا 


الاسستئتلا ٠‏ بال 


السيب على ثير أساسن . 


وحيث انه ا نقدم يتعين رفضى الطعن . 


العاسن )41 كنك م6 فى بأبيئة السابتة . 


065 
؟ فيراير 131/1 


عند : تكنيفه , عمقل ء تبصصه » وكالة , حكم + تسبي 
فى 11 لسنة 46ؤا بي ]1ك مسا م 196 , نجام , 


تليدا الثانوني : 
المناط فى تتبيفد عقد العمل وتمبيزه عن عقسد 
الوكالة وغيره من العقود هى قواغر عنصر التبمية 


القثالت والرايم .م اقصسة الخامسة والحمسو. 


التى فتمقل فى خضوع العامل لاشراف رب العمل 
ورقابته > وأنه يكفى لاتحقق هذه التبعية ظهورها 
ولو في صورتها التنظيمية أو الادارية ٠‏ واذ كسان 
الطاعن س محام ل قد قمسك فى دفاعه أمسام 
محكية اللوضوع بقيام هذه التبعية ٠‏ ولما كان 
الحكم المطمون فيه قد الفى الحكم الابتدائى فى 
خمسوص طلب التعويض وقضى بلن عسلاقة 
الطرخين هى علاقة وكالة وليست علاقة عمسل 
استنادا الى تقريرات قاصرة لا تصلح أبيانسيب 
مخائفة الحكم الابعائى فى قضائه > وليس من 
ها أن تذفى علاقة اتموى اتقتى يدعيا الطاعن 
وام تتذاول الرد على المستندات التى تمسك بها . 
ولو أن الحكم عنى ببحثها ومحص الدفاع المؤسس 
عليها نجاز أن يتغير وجه الراى فى الدموى ٠‏ لمسا 
كان ما تقدم فان الحكم يكرن مسوبا بالقصور ٠‏ 


المحكمسة : 

وحيث .. انه لما كان المناط فى تكييف عتسد 
العمل وتمييزه عن عقد الوكاله وغيره من العتود 
وعلى ماجرى به قضاء هذه امحكمة ‏ هو توافر 
عنصر التبعية التى تتمثل فى خضخسوع العسامل 
لاشسراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه 
المادة 1" من النفنين المددئ بقولها « عقد العمل 
عو الذى يتعهد فيه أحد المتساقدين بأن يعيسل 
فى خدية المنعائد الآخر وئحتث ادارته أو اششرافه 
مقابل اجر يتعهد به المتعائد الآخر » . وما تتذى 
به المادة ؟) من القانون 9١‏ لسنسة 1590 من 
سريان أحكام قائتون مقد العمل الفردى على, العقد 
الذى يتعهد بمكتضاه عامل بأن يستفل تحت ادارة 
ماحب عمل أو اشرافه .قادل اجر ٠‏ وائه بكفني 
تحةبق هده التبمبة ظهورها ولو فى صورنهسسا 
التنظليمية أو الادارية . 


ومسا كان الطاعن قد تميسك فى دقاعيه أمسسام 
محكمة الموضوع بقيام هذه النبعية مستندا فى ذلك 
الى تخصيصص مكتب له بمقسر الشركة لمبامرة 
قضاياها ع ولنه كان بعاوئه فى العمل موظفون 
دن قبلها ويستعمل مطبوعاتها » وكانت التضابا 
توزع بينه وبين زملاء له.آخرين ويحرر كيف يما 
يحكم فيه وما يؤجل منها » ويعرض. الكشفه على 
مدير الشركة » ويتقافى الطاعن نظير عيله اجرا 


اقضماء محكمة النقضي الدنية 73 


شسهريا ثابتا هدا منحة ممنوية ؛ وهو ما أثبتحه 
الخبر اانتدب فى تتسريره كما ضمقه الحكم 
الابتدائي اسيابه ؛ واستدل بد هلى فيا التسية 
التنظيمية بين الطاعن والشركة وتكبيف الملاقة 
بينهما بأتها علاقة عمل . لا كان فلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد الفى الحكم الابنداثى فى خصوصي 
طلب التعويضى وقضى بأن علاقة الطرفسين هى 
علاقة وكالة وليست عمل استنادا الى ما قرره 
من أن الطاعن له « مكتب حامس بشسارع ٠١‏ 
يوليو بالقاهرة يباشر فيه تضاياه الخاصة © وهو 
فى نفسى الوقتت لايحضر للشركة فى مواعيد ثابتة» 
وان كل عمله بالشركة أنه يباشر القضايا التى 
-تسهد البه بها ولذا فان العلاقة تكون بوبه وبين 
الشركة هى علاقة وكيل بموكل © ولا يغير من 
هذا الامر ان تكون أتعابه عن عمله القساتونى 
قد تحديدت سملفا وشهريا » وهى تقسريرات 
تاصرة لا تكقى احمل الحكم اذ لا تصلح لبيسان 
سبب مخالفة الحكم الابتدائى فى تضائه وليس 
من شساأنها أن تنفى علاقة العمل التى يدعييا 
الطاعن © ولم تتناول الرد على المستندات الثى 
كمسك بها تأييد! ليحة دعواه )؛ مع ماشضد 
يكون لهذه المستندات من الدلالة » ولو أن الحكم 
هثى ببحثها ومحص الدفاع اللإسس علبها لجاز 
أن يتغير وحه اار!ى ف الدعوى ؛ لما كان ماأتقدم 
فان الحكم الطمون قبه بكون, يشودا بالقصور 
ما يستوجب نقضه فى خسموص قضائه برض 
طلب الدعوبفى دون حاجة لبحث بأقى أسباب 
الطمن . 


الملمن ,4ه لسئة م؟ ف بالهبئة السابقة . 


66 
؟ فبراير 19/1 

1١ عسل : مكلفلا » هرف . عدنى م اا في‎ )١( 
, 1566 لسنة‎ 

( ب )اجر : بول ال 

( ج ) بحكمة موضوع » سلطتها ف استخلاص عرف, 
(د)مكافاة : تحدبدها , دفاع » أخلال بحقه » 
طلب تعبين كيم . 

المبادىء القاثونية : 


٠ ل الاصل فى المكافاة اتتى تضرف المسايل‎ ١ 


حزاء امانته أ كناءتاء أن 
رب العمل > 8 رم | مار 


من الأشثر عند اهعاب 
اذا كانت مقررة 4 2 
أو جرى العرف ماهوا 
بعتيرونها جزءا من عر ٠‏ 

؟ ‏ كا كان المكم الابتدائى الذى أيده الحكم 
الطعون فيه واهال الى اسيايه لم يعتير سحل 
التمفيل الذى بتقاضاه الطاعن هزعا من الأشر » 
لأنه يصرفه 4ه لواهية الالتزامات التى بفرضها 
عليه امرك الذى بترفله 4 لاز ما أنتهى لأيسه 
الخكم ف هذا الثان ينفق مع صسديح القانون . 

؟ مس استخلاص المحكمة أن العرف لم يشر 
فى الشركة الا على حصرقه مكافاة تعادل مرتب 
شهرين © وهى الى احتسيتها المحكمة انين 
الاهر الذى تعد على أساسه مكلفاة نهمساية 
الذدمة » هو مما يدخل فى هدود سلطة المحكمة ٠‏ 
الموضوغية لالسباب السائقة 'الضى استقسدت 
اليهسسة ٠‏ 

5 س مقن كقافت المحقية قد وحدت فى أوراق 
الدعوى ما يكفى لاشناعها بالراى اللى انتهت 
آليه فى سان المكافاة س من أن العرف لم بجر فى 
الشركة الا على صرف مسكافاة تمسادال مرتب 
سهرين سنويا دون هاعة الى أجابة الطاعن س 
العامل س. الى طايه بنئب خبير لتحقيق قيسام 
عرف مخائف على انهو الذي أثثره في دفسامه 
نان النعى على الحكم المطدون فيه باأقصور في 
التسبيبه والاخلق بحق الدنا بي 
اساس ٠‏ 


وحيث .. انه لما كان الأصيل فى السكافاة 
التى تصرف للعامل جزاء أيانته أو كفاءته 
والمنصودنى عاييا فى الفقرة الثالثة من المسادة 
لام" من القانون الدنى والمسادة الثالقسة من 
قانون العمل 95١‏ لسنة !١61‏ أن اكون تبرعا 
من قبل رب العمل لا يلوم بآدائها ولا تمتبر جزءأ 
.من الاجر عند احتساب مكانأة نهاية الخدمة > 
الا اذا كاتنت مقررة فى عقود العيل او الوائح 
الصنع أو جوي العسرف بمئديا حتى أصيسح 


ع المحدان الثاقت والرايع ده السقسة الخائسة والغصون 


العيال يعتبرونها جزءا من الاجر » وكان البدليت 
وملى ما جرئ به قضاء هذه المحكية س بب أبا ان 
يعطى الى العامل عوضا له عن نفقات يتكيدها 
فى مسبيل تنفيذه لغمله » وهو على هذا الوشع 
لا يعتبر جزءا من الاجر ولا يتبعه فى حكمه ١‏ واما 
أن يععلى له لقاء طاقة يبذلها أى مخاطر معينة 
يتعرضى لها فى أدائه لعمله » فيعتير جزءا من 
الاجر مرهونا بالاروف ألتى دعت ألى تقريرء 
فيستحق بوجودها وينقطع بزوآلها ٠‏ 

ولا كان الحكم الابتدائى الذى ايده السحكم 
المطعون فيه واحال الى أسيايه لم يعتدر يدل 
الثمثيل الذى يتتناضاه الطاعن جزءا من الاجر 
لانه يصرف له اواجهة الالتزامات التى يفرضها 
عليه المركز.الذى يششغله » وقرر الحكم فى ثسأن 
المكافاة 'الاستثنائية ما يلى « أنه بالنسبة لطلبت 
أضافة مبلغ 19/1١‏ ج و 177 م مرزتب ثمسانية 
شهور ونصف الى المرتب عند تقدير الكافأة فقد 
جاء فى مذكرة المدعى - الطاعن - أن هذا المبلغ 
هو الكافاة السنوية الاستثنائية التى مرفت 
للمدعى فى سنة .195 © ولا كانت هنيذه 
المكافاة لم تضرف للمدعى الا فى سنة .115 كما 
جاء فى مذكرته كما انها لم تصرف لجميع الموظنين 


فضلا عن انها لم تصرف بهذه القيمة خلال ' 


السنوات الخيس السابقة » كبا جاء فى مذكرة 
الشركة » الامر الذى لم يذكره المدعى ولم يزعم 
بحدوثه » ومن ثم فلا 
الاستقرار والعمومية وااثبات ؛ وبالتالى لاتعتبر 

جزءا من الاجر؛ ومما يؤيد هذا النظر أن الشركة 
لم تمنع لموظفيها هذه المكافاة فى سنة 1551 4 
وتاسيسا على ما تقدم :تكون الشركة وقد اضافت 


الى 'المرتب ٠الاساسى‏ المكافآة 'التى استفرت 


بواشع شهرين فقظط » قسد استنئدت الى الراى 
الراجح فقها وقضاء واتبعت صحيح القانون »© ٠‏ 

ولمسا كان يبين من هذا الذى قرره الحكم 
أن المحكبة استخلصت أن العرف لم يجر فى 
الشركة الا على صرف مكافاة تعسادل مرتبه 
شيرين ؛ وهى التى احتسبتها المحكية ضمن 
الاجر الذى تحدد على اساسه مكافاة نهاية 


الخدية » وكان هذا الامنتخلاس هو مما يدخل ٠‏ 


فى حدود سلطة الحكية الوضوعية للاسبساب 
الساقمة الت استندت اليها » لما كان ذلك نوكان 


تتوافئر فيهيا شروطا 


5 انتهى اليه الحكم على النحو السالف بيسسانه 
'بشان بدل التمثيل والمكافأة يتفق مبع صديسح 
القانون ويكفى لحمل الحكم قى قضائه © فسان 
النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. 


وحيث . . انه لما كان يبين من الخكم الملعون 
فيه .. انه ثبت لحكية الموضوع أن العرف لسم 
يجر فى الشركة الا على صرف مكافأة تمادل مرتب 
شهرين سنويا ©» وكان الحكم المطعون فيسه» قد 
أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذى آيده ؛ وهى 
اسباب تكفى لحمله » وفى ذلك ما يفيد أن يحكمة 
الاستئئاف قد وحجدت فى اوراق الدعنوى مايكفى 
لاقتناعها بالراى الذى انتهت اليه فى شان 
الكلنأة دون حاجة الى اجابة الطاعن الى طلبه 


بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف على النهو 


الذى اثاره فى دفاعه » لما كان ذلك ع فان الشعى 
على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسييب 
والاخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس . 
وحيث ٠.‏ انه لما كان يبين من الحكم المطعون 
خيه أنه فصل الاسباب التى استند اليها الطاعن 
في استئنافه » وهى لاتخرج فى جسوهرها عن , 
الدفاع الذى تمسك به فى مذكرته التى قدمهسا 
الى محكبة الاستئناف بجلسة م5/ر؟/هة"؟1 )2 
ولهذا فان الحكم المطعون فيه منديا, عرض لهذه 
اللذكرة لم يجد حاجة الى اثبات ما جاء فيهسسا 
تفصيلا » بل اكتفى بآئه ترديد 1ا تضمنته صحبفة 
الاستئئاف » وان الطاعن طلب ثدب خب لتحقيق 
دفاعه الوارد بالمذكرة » وكان لا يؤثر فى سلامة 
الحكم أنه لم يشر الى المبلمٌ الذى عدل اليه 
الطاعن طلباته فى تلك المذكره طالا آنه اقنسام 
قضاءه على اساس قانونى سليم » لا كان ذلك» , 
فان النعئ على الحكم بهذا السييا يكون على 


: قير اساس . ا 
ان “ وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطمن . 


الطمن 10م لسنة 8+ ى رئاسة وعشوية السسبسادة 
الستشارين أحمد حسين هيكل وجوده أحيد ليث ؛ وجامد 
وصفى © ومحبد عادل مرزوق © وابراعيم السسميد ذكرى. 


الل 
1 ل غبراير 151/8 . 
(1) هكم : طمن اسنئناف » ميماد» بنك » اعتماد ر 
حقداء فسخه , مزفمات سابق م 504 . 


( ب ) هكم : هجية ؛ أسباب »© متطوق © ارتباط . ق 
؟] لسنة .155 , 

ارج ) هكم : تدليل © نناقض »2 اسظظناف . 

المبادىء القانونية : 

١‏ ل اذأ كان حكم محكمة أول درجة قد حسم 
النزاع بين طرفى الخصومة فى خصوص انقضاء 
عقد فتح الاعتماد والرهن المضيون به ٠‏ فانه 
يعقبر حكما قطعيا فى شق من الموضوع كسان 
مثار نزاع بين الطرفين وانهى الخصومة فى ثسانه 
ومن ثم يجوز الطمن فى هذا الشق من الحكم 
استقلالا بطريق الاستثناف »© ولا يعتير مستانفا 
باسنئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك فى باقى 
الموضوع ٠‏ واذ فات الطاعن أن يطعن على هذا 
الحكم فى المبعاد » فان استثنافه له مع الحكم 
الصادر بعد ذتك يكون قد رفع بعد المبعاد (0. 

١‏ اذا قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء 
لتصخية الحساب » ولم تضمن المنطوق داورد 
فى الأسباب فى ثسان تاريخ انقضاء عقد فقح 
الاعتماد والرهن المؤمن به » ثم ناطت بالخيسير 
اجراء المحاسبة بين الطرفين حتى يوم 
5 فان دن ثسان ذلك أن ما أوردته 
من اسباب خاصة بتاريخ انقضاء عقد فتج 
الامتماد والرهن المضوون به أن تعتبر هذه 
الاسباب مكيكة لنطوق الحكم ٠‏ 

“' سل اذا كان الحكم المطعون فيه قد قطام 
فى أسبابه بان حكم ندب مكتب الخيراء الصان 
من محكمة اول درجة ‏ والسااق على الحكم 
المستائنف ‏ قد سقط حق الطعن فيه بالاستثناف 
غانه لا يعبيه ب من بعد القضاء فى النطوق 
بقبول الاستئناف سكلا » اذ هذا القضاء امسا 
ينصرف الى الاستثناف الحاصل عن الحكم 
الآأخيم » ولا يشمل بحال الحكم الصادر بندب 
مكتب الخبراء ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث .. انه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن 
قد طالب المؤسسة المطعون شدها بالرصيد 
المدين مع الفسائدة المستحقة حتى يوم 


1) نقهي ل من يتاير 534ل + 


5 وهو الغ المطالب يه عسدا 
ما يستحق من الفوائد بواضع 6 والملحتسات 
حنى تمام السداد » وقد دفعت المإسسسسة 
المطعون عليها الدعوى بأن عقد فتح الامتيساد 
أصبح منقهيا بصدور القانون رقم 1١1‏ سنة.195 
بان تنظيم تجسارة الادوية والكيماويات 
والمستلزمات الطبية وانه اسستحال على الطامن 
ننفيذ التزامه بتسليم الادوية اليها بيبا لا يحق 
معه الطاعن المطالبة يفوائد اعتبارا من التاريخ 
الذى توقف فيه سريان العقد » واوردت المحكمة 
الابتدائية فى أسباب حكمها بتاريخ 1135/8/0 
أن عقد فتح الاعتياد قد انتضى بصدور القائون 
1 لسمنة .195 الذى حظر الاتجار فى الادوية 
على غير المؤسسة العامة للادوية © الامر الذئ 
أضرحى معه عقك فتح الاعتماد غير ذى موضوع 
باستبلاء وزارة التموين بموي.؛ الخطاب المإرخ 
5 على الأدوية التى كانت نحت يد 
البنك على سبيل الرهن الحيازى »؛ ورتب الحكه 
ملى ذلك اعتبار عقد قتح الاعتماد والرهن المؤمن 
به منقضيا من هذا التاريخ الاخير » وخلصس من 
ذلك الى ندب مكتب الخبراء لتصفية الحساب بين 
الطرفين من تاريخ عقد فتح الاعتياد فى 
١955/1١ / 14‏ حتى تاريخ انتغهسائه فى 
5 ولا كان مؤدى هذا الذى قرره 
الحكم الصادر بندب مكتب الخيراء أنه حسسم 
النزاع السالف» بيانه بين طرف الخصومة فى 
خصوص: انقضاء عقد فتح الامتمساد والرهن 
المضمون به »© بما يعتبر تضاء بعدم أحقية 
البنك الطاعن للفائدة المستحقة على الرصيسد 
المدين بمد التاريخ الذى حدده الحكم لانقتضاء 
عقد فتح الاعتماد والرهن المؤمن به وهصسو 
5 تريخ استيلاء وزارة التمون على 
الادوية المرهونة » وذلك على خلاف ما تمسك 
به البنك الطاعن فى دعواه من أن عقد فتح 
الاعتماد ظل ساريا حتى يوم 151311/11/16 ٠‏ 
لما كان ذلك وكان مآ قضى به الحكم الصادر 
من محكية الدرجة الاولى بجلسة 8/ره / 1١156‏ 
يعتبر فى هذا الخصوص حكيا قطعيا فى فق 
من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين وائهى 
الخصومة فى 'سأنه ؛ فائه بذلك يجوز الطعن فى 
هذ! الشق .ن الحكم استقلالا .طريق الاستثناف 
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ونقا لنص المادة 89/8 من قانون المرافعسات 
السابق » ولا يعتبر ‏ وعلى ما جرى يه قضاء 
هذه المحكية ل مستانفا باستئناف الحكم الذى 
صدر يعد ذلك فى باقى الموضوع »2 واذ فات 
الطاعن ان يطعن على هذا الحكم فى خلال الميعاد 
وهو .5 يوما من تاريخ صدوره فى ه/ره/؟1135 
عملا بالمادتين 9104 و 24.1 من قانون المرافعات 
السابق يعد تعديليما بالقانون ٠١٠١‏ سنة 21955 
فان اسستثناف الطاعن له مع الحكم الصادر بعد 
ذلك بتاريخ 1173/5/8 يكون قد رفع بعد 
ايعاد سالف البيان ويكون قول الطاعن ان 
الحكم المطمون فيه قد اخطا فى تحديد يوم 
5 تريخا لانتهام المحاسبة لا محل 
له اذ يتصرب على حكم حائز لقوة الامر المقفى 
انفلق السبيل للطمن فيه » أما ما يثيره الطاعن 
من ان الحكم الصادر فى ه//ره/ 1١135‏ يندب 
مكتب الخبراء لتصفية الحساب لم يضمن منطوقه 
ما ورد فى أسبابه فى شان تاريخ انقضاء عقد 
فنح الاعتماد والرهن المؤمن به » فيردود بأن 
الحكم المذكور اذ أناط بالخبير اجراء المحاسية 
بين الطرفين حتى يوم 1150/1١/5‏ 24 فان من 
ثسأن ذلك ما أورده من اسباب خاصة بتاريخ 
انقضاء عقد فتح الاعتياد والرهن المضمون به 
أن تعتبر هذه الاسباب مكملة لمنطوق الحكم 
ومرتبحلة به » ولا عبرة بعد ذلك لا يثيره الطاعن 
من أن الحكمْ الصادر فى 1171/8/0 بندب 
حق الطاعن فى استئناف المكم المادر فى 
مره لاقامته بعد الميعاد ثم قفى فى 
منطوق» بقبول الاسكناف »© ذلك أن قضاء الحكم 
بقبسول الاستئئاف شسكلا انما ينصرف الى 
الاسن .اف الحاصل عن الحكم الصادر بجلسة 
11/9/48 ولا يشمل بحال الحكم الصادر فى 
محكمة أزل درجة بتاريخ 1576/5/5 بندب 
مكتب الخبراء » بعد أن قلع الحكم المطعون فيه 
فى اسبابه بان ذلك الحكم قد سقط حق الطمن 
هيه بالاستئناف » لما كان ما تقدم فان النعى على 
الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على فير 
انمساسن” + 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطمن ١١١‏ لسنة /؟ ي يئاسة وعضوية السادة 


ملسم ومسي ذف ممست بمسعول 


المستشارين بطرس زغلول وعباس هلمى عيد الجواد 
0 هلام وأحيد ضياء الدين ومدمود السيد المسرى. 


باه 
م فبراير 151/1 


» التزام : مصدر » عقد ء ركن » رضا » اراده‎ )١( 
٠ ١١8 عيب » غخثى »© تدليس . مدئى م‎ 

( ب ) محكمة موضوع : سلطه »© تقدير اثر تدلييس . 
رضا » عيب . أكراه انبى . 

زج ) حكم : تسبيب » عيب © هساد فى الاستدلال , 
دفاع © اخلال بحقه . 


وابراهرم 


المبادىء القانونية : 

١‏ ب يشسترط فى الفشى والندليس » استعمال 
حيلة غم مشروعة ٠‏ 

؟ ‏ تقدير أثر التدليس فى نفس العاف 
المخدوع » وما اذا كان هو الدافع الى النعاقد » 
هن من مسائل الواقع التى يستقل بها قسافى 
الأوضوع ٠‏ 

»؟ ‏ اذا كان الحكم قد نفى وقوع تدليس من 
الابنة المتصرف اليها ضد والدتها المتصرفة لها » 
وافصح يما له من سلطة تقديرية»عن أن مشساعر 
الود التى أبدتها المتصرف أليها نحو أمها » ليست 
من قبيل الطرق الاحتيالية اكتى يقوم بها التدليس» 
وكان هذا' الذى افصيح عنه الحكم يقوم على 
ما تكشرف من ظروف الدعوى وملابساتها » وله 
ماخذه الصحيح من الاوراق وكان سائفا »ويؤدى 
الى النتيجة اكتى انتهى اقيها » فانه لا يكون 
عابه أن هو لم يتتبع الطاعنات » فق تستى مناحى 
طلباتين ووجوه دفاعهن والرد عليها ٠‏ 

المحسكمة : 

وحيث انه لما كان يبين من الحكم المطمسون 
فيه أنه عرض لدفاع الطاعنات وحصله فى أن 
المطعون عليها وزوجها قد أبديا نحو الطساعنة 
الثالثة ‏ غداة فحيعتها فى ولدها الوحيد وابنائه 
جميعا فى حادث الباخرة دندرة ‏ من العواطف 
والحنو الزائف والرعاية المضسللة ما دضفع 
الطاعنة الثالثة وهى فى حال من الضعف البدنى 
وخلل التفكير بالاضافة الى ما كانت تعائيه من 
جالة نفسية سميئة بسبب حزئها علي ولدها ان 
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تتصرف للمطعون عليها بالعقدين موضوع الطعن 
بالتدليس فى العقارات البينة بهما » ثم رد الحكم 
على هذا الدفاع بما أورده من أن عطف المطعون 
عليها على والدتها الطاعئة الثالثة فى محنتها 
هو أمر طبيعى وان نقيضه هو العقوق »© وانه 
لا ييكن وصف هذا العطف من بئت نحو والدتها 
بعد فجيعتها فى وحيدها بالزيف والغثى اللذين لم 
يقم دليل عليهما » وائه من ثم لا يمكن اعتبار 
ذلك العطف طرقا احتيالية » واضاف الحكم أن 
الطاعنة الثالثة تصرفت فى بعض أموالها الى 
«ناتها الاخريات ومنهن الطاعنتان الأولى والثانية 
فى ذات الظروف ولم ينئسب اليهن التدليس 
والاحتيال » وان هذه التصرفات جميعها لم تكن 
من الطاعنة الثالثة الا بدافع الامومة ٠‏ ثم رتب 
الحكم على هذا الذى حصله من واقع الدعوى 
ان العقود موضوع النزاع لم تتم نتيجة تدليس 


من المطعون عليها ؛ لما كان من المقرر فى قضاء 
هذه المحكية أنه يثسترط فى الثشى والتدليس"”* 


وعلى ما عرفته المادة 0؟١‏ من القانون المدئى 
أن يكون ما استعمل فى خدع المتعاقد حيلة وأن 
تكون هذه الحيلة مير مشروعة قانونا ») وكان 
الحكم ‏ وعلى ما سلف البيان ‏ قد فهم واقعة 
الدعوى على الثحو الذى أوضحته الطاعنات 
فى استثئافهن» وهو ذاته ما أثرئه فى سبب الطعن 
ثم عرض الحكم لما طرا على الطاعئة الثالئة 
«سبب فقد ولدها وابئائه جميعا ٠‏ واستبعد أن 
كون ما أولته اياها المطعون عليها من عطف ) 
وكذلك غطف الطساعئتين الاولى والثانية 
وشقيقتهما هو من وسائل الاحتيال » بل هو 
الامر الذى يتفق وطبيعة الامور وان ما يغاير» 
هو العقوق ؛ كما استبعد أن تكون التصرفات 
الصادرة من الام لبئاتها ومئهن المطعون عليها ‏ 
وبعد وفاة ولدها الوحيد ‏ قد قصد بها غرض 
غبر مشروع »4 فان الئعى على الحكم بسبب 
الطعن يكون على ثير ساس ٠‏ 

وحيث انه لما كان تتدير أثر التدليس فى نفس 
العاقد الخدوع وما اذا كان هو الدافع الى 
التعاقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى 
. الموضوع » وكان يبين من الحكم المطعون فيه 
وعلى ما سلف البيان فى الرد على السبب الأول 
أنه استظهز الظروف' الذاتية للطاعئة الثالفة 


مساح لاسو 

والتى ألمت بها اثر وفاة ولدها الوحيد وجميسسع 
أبنائه فى حادث الباخرة دئدرة » واستبعد الحكم 
أن يكون عطف المطعون عليها وبناتها الاخسريات 
ومنهن الطاعنتان الاولى والثائية على والدتمن فى 
محئتها من الوسائل الاحتيالية المعتبرة ركنا فى 
التدليس المفسد للعقود » كما استبعد الحسكم 
ما أثارته الطاعنات بشأن وجود ختم الطاعنسة 


الثالثة مع زوج المطعون عليها وأن هذه الاخرة 
انتهزت هذه الفرصة فوقعت بذلك الختم على 
العتدين موضوع النزاع وذلك لعدم اتخاذ 
الطاعنات طريق الطعن بالتزوير على هذين 
العقدين »؛ واستبعد الحكم أيضا ما ادعفه 
الطاعنات من وقوع اكراه اديى على الطاعئة 
الثالثة أدى الى التعاقد » واستخلص الدكم ذلك 
من أن الطاعنات لم يقلن ان المطعون عايما لجأت 
الى تهديد الطاعئة الثالثة بخطر جسيم ولا كان 
هذا الذى قرره الحكم يكنى لدمل قضصائه فى نقى 
التدليس والاكراه الادبى, مان ما تثيره '" لاعنات 
لايعدو ان يكون مجادلة موضوعية غمي+' تستقل 
به محكية الموضوع »؛ ويكون النعى بيذا السبب 
على غير اناس . 

وحيث انه لما كان يبين مما سبق فى الرد على 
السبب الأول للطعن أن الحكم المطعون فيسه تد 
نفىئ وقوع تدليس من المطعون عليها ضَسد 
الدتها الطاعئة الثالثة ؛وافصم بما له من سلطة 
تديرية عن أن مثساعر الود التى ابدتها المطعون 
عليها نحو أمها اثر فجيعتها فى ولدها متفقكة ممع , 
«لديعة الأمور » وانها ليست من قبيل الطرق' 
الاحتيالية التى بقوم بها التدليس وعن أن آمرا 
م يلبس على الطاعنة الثالثة بحيث يضللها عن 
دقيقة ما اتجهث اله بالتصرف ف بعش مالها 
المطعون عايها ولداقى دناتيا ومئهن الطاعءئتان 
الاءلى والثائية »؛ وكان هذا الذى أفصح عئفه 
الحكم بقهم على ما تكشفا من ظروف الدعسوى 
وملابساتها وله ماخذه الصحيح من الأوراق وكان 
سسائعا ويؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها » 
فائه لا يكون عليه ان هو لم يتتبع الطاعئات ف 
شتى مناح, طلباتهن ووجوه دفامهن والرد 
علمها » اذ ق قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد 
دايلها » الرد الضيئي السقط لكل تلكا الأوجه » 
ومن ثم يكون النعى على الحكم بالقصور ف 
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سك 

التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت 

فى الأوراق بهذا السيبب على غير اساس ٠‏ 
وحيث انه لما تتدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
الطمن 814 لسنة 89 فى بالهيئة السابقة ٠‏ 


بيك 
نيرام الإؤا 
)١(‏ نقض : طعن © اسبئب . ق لاه لسنة ؤهؤا . 


(ب) ضرينة : أرهاح تصارية » سمسره عمل . ق 
5 لسئة .1516 مدقى م 575 , 

(له) دند ! لكييف , حكم 4 لسبيب . محكمة موضوع. 
فى 14 لسنة 1599 م 56 , 


المبادى: القانونية 2 

١‏ اذا اوجبالقانونتفصيل اسباب الطعن» 
فان مراده بهذا التفصيل ذكر هذه الاسباب على 
سبيل البيان والتحديد » لامكان التعرف على 
المقصود مذها وادراك العيب الذى شاب الحكم. 

؟ س المششرع اخضسع للضريبسة على الارباج 
النجارية » الارباح الناتجة من الوساطة دون 
نظر الى الاسم الذى يطلق عيبا » أو السكل 
الذى يتم به دفع العمولة للوسيط ٠‏ ائما يشترط 
لذنك أن تكون هذه الوساطة خاصة بالشعراء 
والبيع » وان يكون الوسيط مستقلا عن غيره فى 
اداء عمكه » وهى الخصيصة التى تتسيزه عن 
الوسيط الذى يعمل تحساب رب العمل ويكون 
نابها كه وخاضعا لرقابته » ويعتبر اجيرا بخضع 
نضريبة اأرتبات والاجور ٠‏ 

؟ ل اذا كانت المحكمة للادلة الساثفة التى 
أوردتها قد استخاصات من الوقائع المطاروحصة 
هليها فى حدود سلطتها الموضومية ان صلة 
الطاعنين ( الامولين ) بالمؤسسة الاجنبية التى 
تعاقدت معهما » ليست صلة مستخدم أو اجير» 
بل كانا يعملان لحسابهم؟ الخاص خيسما يقومان 
به من تصريف منتجاتها دون رقابة او اشراف 
من المؤسسة » ورتبت المحكمة على هذا النظر 
أن العمولة التى حصلا علين) » تعتبر ربحا 
تجاريا تسرى عليه ضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية » فانها تكون بثلك قد طبقت القائون 
تطبيقا صحبحا. ولا بعيب الحكم اغفايه الإشارة 


صراحة الى بنود العقد المبرم بين الطاعنين وبين 
الملؤسسة سالفة الذكر » ما دام ان غهمه الواقعى 
لمركز الطاعنين يتضمن الرد على سند المعقد 
المشار اليه ٠‏ 


المحسكمة : 
وحيث ان. . القآنون اذ اوجب تفصيل اسباب 
الطعن فان مراده بهذا التفصيل فى معنى المادة 
السابعة من القانون لاه لسنة ١969‏ هو ا 
وعلى با جرى به قضاء هذه المحكية س ذكر هذه 
الانسباب على سميل البيان والتحديد لامسكان 
التعرف على المقصود مئها وادراك العيب الذى 
شاب الحكم ؛ ولا كان ما ينعاه الطاعنان من 
أن الحكم المطعون فيه اقتصر على تلخيص سببين 
من اسباب الاستئناف واشار الى باقيها اقسارة 
عادرة قد جاء مجهلا لم يوضحا نيه مواطن 
التصور فيما اغفل الحكم ذكره ؛ وكان لا يغ 
عن ذلك احالة الطاعئين الى صحيبئة الاستئناف 
الاقدمة ضمن مستنداتهما لأن العبرة فى تفصيل 
الأسباب هى بما جاء فى تقرير الطعن وحده )؛ 
للا كان ذلك فان الشعى بهذا السبب يكون سير 


مقبول .. 


وحيث ان ٠.‏ قرار لجئة الطعن الصادر فى ١6‏ 
من ديسمبر 1161 قد عرض لا دفع به الطاعئان 
من بطلان النيوذجين ١8‏ و ١5‏ ضرائب سسئة 
١6ة|‏ فى قوله « .. انه فيما يخقتص بالنموذج 
8 ضرائب فائه احال الى المادة ه4؛ من القاثون 
الثى نصت على خرورة ابداء الملاحظات على 
التعديلات أو التصحيحات التى ادخلتها المأمورية 
على الاقرار فى خلال شير على الاكثر من 
استلامه والا ربطت المأموربة الضريبة وفقا 
لوجهة نظرها وأصبحت واجبة الأداء هذا فضلا 
عن أن الممول لم يضار بارسال هذا النموذج نهو 
قد رد عايه فعلا فى خلال الموعد القانوئى ولم 
يثر أى اعتراض عليه وبذلك لايكون هناك اى 
ضرر من ارسال الثموذج على هذا النحو وحيث 
لا ضرر فلا محل للتيسك بالبطلان . 

وأما عن النموذج ١5‏ شرائب فان اللجنة 
ترى أن المأمورية قد تسرعت معلا ق ارساله قبل 
انقضاء مدة الشهر على ارسال النموذج 18 
شرائب وقبل أن يقوم المول بالرد عليه .وكذللة 


الحال بالنسبة للاحالة على اللجنة اذ تست قبل 
انقضاء شهر على ارسال النموذج ١54‏ ضرائب 
وقبل ان يطعن الممول فيه .. 6 ولما كان مفاد 
هذا من القرار أنه انتهى الى صحة النموذج لم١‏ 
ضرائب والى بطلان النموذج 1١‏ ضرائب» وكانت 
محكية أول درجة قد أيدت القرار المأكور فييسا 
انقبى اليه من صحة الد.وذج 1١4‏ شرائب » واذ 
استائف الطاعنانهذا الحكم وايده الحكمالمطعون 
نيه هيما قضى به فى هذا الخوص» هانه لايكون 
قد اضر الطاعئون: بطعنهما » ويكون التعى عليه 
بهذا السبب على قير اناس , 
.٠‏ النص فى الفقرة الثالفة من 
المادة "" من القانون ١6‏ لسنة 1595 معمدنة 
بالقانون ١4"‏ لسنة على سيريان ضرببة 
الارباح التجارية والصنامية على ١‏ السماسرة 
وسماسرة الأوراق المالية والوكلاء بالعسولة 
وبصفة عامة كل سخص أو شركة أو وكالة أو 
مكتب يشستغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع اى 
نوع من البضائع او امواد الغذائية أو القبم امالبة 
على اختلاف انواعها » يدل على ان امشرع 
اخضع للغريبة على الارباح التجارية » الارباح 
الثاتجة من ااوساطة دون نظر الى الاسم !اذى 
بطلق عليها أو الفسكل الذى يتم به دفع العبيوئلة 
للوسيط »؛ انيسا يشترط لذلك ان تكون هذه 
الوساطة خاصة بالشراء والبيع » وان يكون 
الوسيط مستقلا عن غيره فى أداء عمله » وهى 
الخصيصة التى تميزه من الوسيط الذى عئنقه 
المادة كلاة من القائون الدنى »© والذى يعيل 
احساب رب العمل ويكون تابعا له وخاضعا 
لرقابته » ويعتبر الوسيط فى هذه الحالة اجرا 
يخضع لضريبة المرتبات والأجور . 

ولمسا كان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكي 
المطعون يه واحال الى اسبابه قد عرض لوضم 
الطاعئين فى قوله « انه يبين من مطالعة الاقرار 
المقدم من الطاعنين انهما أرفقا به دعض, الوثائق 
ومئها ماسمياه حساب الأرباح والخسائر © وقد 
تضمن هذا الحساب بيانا تفصبلنا عن المهانا 
والمكانفات والأدحار ومصازيف البضائم , استيلاك' 
السيارات .. ٠لا‏ جدال ان هذه القرود التى تبث 
المصروفاث والنفقات التى يتحيلها الطامئان ائيا 


وحيث ان 


كشاء محكية النقفى المدئية هم 


تتعلق بنشاط تجارى فى طبيعته بعيد كل البعد 
عن أن يوصف بأئه خاص باجم أو موظف أو 
عايل © لآن من طبيعة هذه المصروفات سالفنة 


الذكر انها لا تكون الا غن النقساط التجارى فقط» 
لأئها قد تستفرق فى بعض الأحيان نصيبا كبير ا 
من الدخل قد يمعادله أو يزيد عنه .. والقرينة 
امستمدة من اقرارهما الذى يدعيان فيه ان 
نشاطهما أسفر عن خسارة فى سئة من السنوات 
تتم حتى ولو لم تتحقق الخسبارة عن دليل واضح 
بأن نشاطهما هو نقساط تجارى بكل ما تحمله 
هذه الكلية من معنى سواء فى خدود تطبيسق 
قانون التجارة او فى حدود تطبيق القانون 
الضريبى ؛ ومما يؤيد هذا النظر أن للمئشساة 
سجلا تجاريا باسم الطافن الأول خاص 
بالاستيراد والتصدير والمطالية بالعمولة ( يراجم 
ملف المأمورية ) وان لها راسمالها وبالتالى يكون 
الايراد الناتج من اثستراك راس الال المشار 
اليه والعمل .خاضعا للغريبة على الأرباح 
التجارية » وقد ثبت من واقع اقراريهما أن عنصر 
المخاطرة قد توافر هو الآخر فقدرا خسارتهيا 
فى سنة بمبلغ ١١1.٠.‏ ج وقدرتها المأمورية 
واللجنة من بعدها بمباغ 6١ه‏ ج » وازاء هذا 
جميعه يكون الطاعئان ممولين خاضعين لضريبة 
الارباح التجارية والصناعية سواء كانا فى ذلك 
يعملان لحسابهما الخاص او كوكيلين بالعمولة 
كما ذهبت الى ذلك مأمورية الضرائب ولجنة 
الطعن من بعدها » » واضاف الحهكم المطعون 
فيه ما يلى : « .. ولا ثسك أن مثل هذا الحساب 
يقطع بان الممول اثما يعيل لحسابه الخاص 
وليس لحساب رب عمل يتبعه 4 والا لما تحمل 
هذه النفقات وهذه المصروفات التى من شسائها 
توافر عنصر المجازفة بالريح والخسارة 4 بل 
اكثر من ذلك فان اقرارهما المقدم عن سنة .م194 
ورد به صراحة أن المصروفات قد استاغدت رآسر, 
المال مما أدى الى تحقيق خسارة »؛ اى أن هناك 
رأسمال وايرادات ومصروفات وزبادة نفقات على 
الايرادات اسفرت عن خسارة » وكل هذه 
الخصائص هى التى تبيز النشاط الخاضم 
لاغمئبة على الأربابح التجارية عن الثشاءا 
الخاضع للغريدة على, المرتبات والأجور ... » 
وكان يبين مما سلف أن المحكية للادلة السائفة 
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التى اوردتها قد استخلصت من الوقائع المطروحة 
عليها فى حدود سلطتها الموضوعية ان صسلة 
الطاعنين بالمؤسسة الأجنبية التى تعاقدت معهما 
ليست صلة مستخدم أو أجير » بل كانا يعيلان 
لحسابهما الخاص فيما يقومان به من تصريف 
منتجاتيا دون رقابة أو اشراف من المؤسسة » 
ورتبت المحكمة على هذا النظر أن العمولة التى 
حصلا عليها فى سنة .1506 تعتبر ربحا تجاريا 
تسرى عليه غريبة الأرباح التجارية والصناعية 
وفقا لنص المادة 56 من القائون ١6‏ لسنة 
فائها تكون بذلك قد طبقت القائون 
تطبيقا صحيحا . 


ولما كانت العبرة فى شئون الضرائب هى 
بواقع الأمر لا بما يخلعه الأفراد على عقودهم 
من تسمية أو تكييف فليس يعيب الحكم اغفاله 
الاشمارة صراحة الى بود العقد المبرم بين 
الطاعئين وبين المؤسرسة سالفة الذكر ما دام 
فهمه الواقعى اركز الطاعنين يتضمن الرد على 
سند العقد المسار اليه » اذ لا على المحكية ان 
هى لم تتبع الخصوم فى مئاحى حججهم ودفاعهم 
ما دامث قد بئنت قضاءها على أسباب صدحة 
كافية لحمله . لما كان ذلك © وكان لا بؤثر فى 
سلامة الحكم ما استلزمه من ثبات الاجر 
ودوربته أو اشتراطه انعدام عنصر رأسى المال 
كلبة » أو تقريره وجوب كون التابع غردا لاشمركة 
للقول بتوافر علاقة التبعية لانن هذه التقريراتت 
أيا كان وجه الرأى فبها ‏ ائما جاعت تزيدا 
يستقام الحكم بدونه » لما كان ما تقدم مان النعى 
على الحكم المطعون يه بالخطا فى تطبيق المقانون 
والقصور فى التسبيب يكون على قير أساس . 


وحيث انه لما كان البين من الاطلاع على 
الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قفاءه على 
تقديم الطاعنين اقرارهما باعتبارهما خاضعين 
المريبة على الأرباح التجارية والصئاعية 4 فان 
شيب التعن لا" يضادفة: كحلل ,: 


وحيث .. اثه لما كان الحكم المطعون فيه قد 
انتهى صحيحا وعلى ما سلف البيان الى اخضاع 
تشاط الطاعئين' خلال سنة .116 للغريبة على 
الأرباح التجارية والصناعية »؛ فلا يقبل منهيا 
التذرع بأن هذه الغريبة لاقسرى على نشاطهما 


المذكور © وانه تسرى عليه سريبة نوعية اخرى 
هى الضريبة على المهن فير التجارية » ويكون 
النعى على الحكم بهذا السبب على قير اساسس. 

الطعن ؟4) لسنة 51 ق رئاسة وعطسوية السسادة 
المستشارين أحمد حسن هيكل ومهمد أستعد محيود وجوده 
أحيد فيث وحايد وصفى © وابراهيم السعيد ذكرى , 
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ضرببة : ارباح استثنالية . حسكم ؛ لسبيب ©» عيبب 
اثبات 2 بره , 


المبدا القانونى : 


متى كانت المحكمة لم تر الأخذ بتقديرات 
المامورية لأرباح الطاعن وراس ماله الحقيقى 
المستثمر » ورات أن تستعين بخبير لفحصها » 
غير أنها عادت وسامت بصحة هذه التقديرات 
واخنت بها جملة دون أن تبحث العناصر والاسس 
التى بنيت عليها اجرد أن الطاعن عجز عن دفع 
أمانة الخبي. » لما كان ذلك وكانت المحكمة لم 
تستنفد كل مالها من سلطة التحقيق للتوصيل 
الى كشف الواقع فى الدعوى » فان حكمها يكون 
قاصر البيان متدينا نقضه ٠‏ 


اللحكمة : 


وحيث .. ائه لما كان الثابت من الحكم 
المطعون فيه ان المحكية قضت بئدب خبير 
للاللاع على دناتر المنقسأة لبيان ما اذا كانت 
تمثل فى مجموعها حقيقة النشاط فى سنتى النزاع 
وتقدير صافى الأرباح الفعلية هيهما » ولما لم يتم 
الطاعن وشريكاه ‏ المطعون عليهيا القائى 
والثالث ‏ بايداع آمائة الخبير قضت المحكية فى 
موضوع الدعوى بتاييد تقديرات المأبورية لأرباح 
الطاعن ولراس ماله الحتيقى المستثير ؛ مستئدة 
فى ذلك الى أثها تقر المأمورية هيما انتهت. اليه 
من استبعاد دفاتر المثقشاة لأن قيودها غير منتظمة 
وغير صادقة فى تصوير مركزها المالى ولان 
المستئدات المقدمة غير صحيحة . 


وكان البين من ذلك أن المحكية لم تر الأخذ 
بتتديرات اللمأمورية لأرباح الطاعن ورانن ماله 
الحقيقى المستثمر ورأت أن تستعين بخبيير 
لفحصها © غير أنها عادت وسلمت يصحة هذه 
التنديرات واخذت بها جملة دون أن تبحث 
العناصر والأسس التى بنيت عليها جرد أن 
الطاعن عجز عن دفع أمانة, الخبير » مع أنه كان 
يتعين عليها ازاء ذلك أن تقوم هى يفد..ءص 
المستندات المقدمة فى الدعوى لتتبين مدى صحتها 
وان تراجع تقديرات المأمورية للأرباح ولسراس 
المال الحقيقى المستثير لمعرفة العناصر والاسس 
التى بنيت عليها ومدى مطابقتها للواقم » 
وتثبت نتيجة ما انتهت اليه فى حكيها حتى يطمئن 
المطلع عليه الى ان المحكية قد محصت الأدلة 
التى قدمت اليها وحصلت منها ما تؤدى اليه 
وبذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من ثأنها 
ان توصلها الى ما ترى أنه الواقع . 

غير ان اامحكية التفتت عن كل ذلك وسليت 
بكل ما ادعته مصلحة الضرائب دون تمحيص ©» 
واتخذته حجة على الطاعن مع أنه ينازعها فى هذا 
الادعاء » واكتفت المحكية بالقول بأنه لم يقدم 
اى دليل يناقض ماذهبت اليه المصلحة فى تقديرها» 
وانه حال بعدم دفعه الآمانة بغير عذر دون احالة 
النزاع الى مكتب الخبراء لفحص حساباته المدونة 
بدذاتره » لما كان ذلك »2 وكانت المحكية لم 
تستئئذ كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل 
الى كشف الواقع فى الدموى » مان حكيها يكون 
قاصر البيان متعيئا نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن ٠‏ 

وحيث أن الطعن فى المرة الأولى كان واردا 
على مدى انطباق الربط الحكمى غلى حالة الطامن 
فى سنتى النزاع وهى مسألة تغاير الممساألة 
موضوع الطعن الحالى فائه يتعين' أن يكون مع 
النقض الاحالة . 

الطعن 5١‏ لسنة ١6‏ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 

. 
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» هقد : ابطال » زوال > بطلان تصرفات . نقض‎ )١( 
طمن » سبب جديد » اثبات » عب . دفاع. مدتى‎ 
موك /لا.‎ 


عنام محكمة_النقض_المدئية /غم 


( ب ) عقد : سقوطه بالتقادم المسقط . نظام عساو , 
نقض » طعن » سيب جديد » مدلى م .16 / 01. 
( ج ) دفاع : اخلال بحقه . عقد » ابطاله » استفلال, 
( د ) تصرف : بطلان » غظلة , تسجيل » استفلال . 
تواطؤ . هجز . مدنى 1١١8‏ / ؟ 
( ه ) عقد : اركان » رضا »؛ عيب 2 استفلال » فظه, 
( و ) هكم : تدليل » عيب , 


المبادىء القانونية : 

١‏ ان عبء اثبات اجازة عقد قابل للابطال» 
انما يقع على عاتق مدعى الاجازة » واذ لم يقدم 
ألطاعنون ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع امام 
محكمة الموضوع » واغفالها تحقيقه » فانه لا يقبل 
منهم آثارته لأول مرة امام محكمة النقض ٠‏ 

؟ - يسقط الحق فى ابطال العقد بالتقادم اذا 
أم يقمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ٠‏ ولما 
كنان من المقرر أن التقادم لا يتعلق باتنظام العام » 
ويجب التمسك به امام محكمة الموضوع ٠‏ فانه 
اذا لم يثبت أن الطاعنين قد تمسكوا امامها 
بتقادم دعوى البطلان » فلا يقبل منهم التسسك 
بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على 
اتمسكهم أمام محكمة الموضوع » بما آثاروه فى 
أسباب الطعن بالنقض فى خصوص نفى الاستفلال 
واغفال الحكم الرد عليه » فان النعى على الحكم 
بالاخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص يكون 
عاريا من الدليل ٠‏ 

؟ ‏ يكفى لابطال التصرف الصادر من ذى 
غفلة قبل تسجيل قرار الحجز أن يكون نتيجسة 
استفلال أو تواطؤ » فلا يشترط اجتماع هذين 
الأمرين » بل يكفى توافر أحدهما ٠‏ 

ه - المقصود بالاستغفلال أن يعلم الغير بغفلة 
شخص » فيستغل هذه الحالة » ويستصدر منه 
تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصسل 
هليه من فائدة ٠‏ 

 "‏ اذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص 
من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المين 
البيعة لمورث الطاعنين قد بيعت بغبن يزيد على 
خمس قيمة العقار وقت البيع » كما استخلص 
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من اقامة المسترى مع المتصرف فى منزل واحد 
قبل حصول القصرف ف الفترة بين تقديم المطعون 
عليه طلب الحجز » وتسجيله » أن هذا التصرف 
كان نقيجة لاستفلال حانة الففلة لدى المتصرف » 
وهو استخلاص سائغ من الحكم » له أصله فى 
الأوراق ومؤد الى النتيجة التى انقهى اليها من 
ابطال العقد » فان اتنعى عليه بالخطا فى تطبيق 
القانون والفساد فى الاستدلال يكون على غير 
أساس ٠‏ 


المحمكمة : 


وحيث . . (أولا ) انه وان كانت المادة 1/115 
من القانون المدنى تقصى بان يزول حق ابطال 
العقد بالاجازة الصريحة او الضينية » الا انه لما 
كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء 
اتبات اجازة عقد ابل للابطال انما يقع على 
عاتق مدعى الاجازة » واذ لم يقدم الطاعنون 
ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكية 
الموضوع واغفالها تحقيقه فانه لا يقبل منهم 
اثارته لأول مرة امام هذه المحكية . 

و .. ( ثانيا ) ان الحق فى ابطال العقد 
يسقط بالتقادم اذا لم يتيسك به صاحيه خلال 
ثلاث سسئوات عملا بالمادة سن القانون 
المدنى © ولما كان من المقرر أن التقادم لا يتعلق 
بالنظام العام ويجب التيسك به أمام محكية 
الموضوع » واذ لم يثبت أن الطاعنين قد تمسكوا 
امام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان فانه 
لا يقبل منهم التسسك بالتقادم لأول مرة أمام 
هذه المحكية ٠.‏ 

و .. ( ثالثا ) ان الطاعئين لم يقدموا ما يدل 
على تمسكهم أمام محكية الموضوع بما أثاروه 
بسبب الطعن فى خصوص نفى الاستشلال 
واغفال الحكم الرد عليه ويكون النعى على 
الحكم بالاخلال بحق الدفاع فى هذه الخصوص 
هاريا عن الدليل .. 

وحيث .. أنه يكفى طبقا لنص المادة 5/118 
من القانون المدئى لابطال التصرف الصادر من 
ذى غفلة قبل تسجيل قرار الحجز أن يكون 
لتيجة استغلال أو تواطؤ » فلا يشسترط اجتياغ 
هذين الامرين © بل يكفى توافر أحداهيا» 


والمقصود بالاستغلال ان يعلم الغير بغفلة قسخص 
فيسنخغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات 
لا تنمادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من 
فائدة. 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص 
من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن العسين 
المبيمة لمورث الطاعنين قد بيعت بغبن يزيد على 
خمس قيمة العقار وقت البيع ؛ كما استخلص 
من اقامة المشترى مع المتصرف فى منزل واحد 
قبل حصول التصرف »© ومن أن حصول التصرف 
فى 1151/9/13 فى الفترة بين تقديم المطعون 
عليه طلب الحجز فى ١151/1/0‏ وتسجيله فى 
76 ان هذا التصرف كان نتيجة 
استفلال حالة الغفلة لدى المتصرف » وهو 
استخلاص سائغ من الحكم له اصله فى الاوراق 
ومؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها من ابطاا, 
العتد » ولئن كان الحكم قد اثسار الى أن وضع 
يد مورث الطاعنين. على جزء من العقار قبل 
صدور التصرف اليه كان بمقتضى عقد ايجار غير 
مكتوب » فائه أيا كان الأمر فى هذا القول وفيمسا 
يثيره الطاعنون عن وضع مورثهم »© فائه لا يغير 
من النتيجة التى انتهى اليها الحكم © اذ انه لم 
يكن بصدد بحث سبب وضع يد مورثهم » بل كان 
الامر فى راى الحكم أن اقامة مورث الطاعئين فى 
ذات المنزل الذى تقيم به المتصرفة قبل صدور 
العقد اليه » قريئة على علمه بحالة الغفلة لديها 
مضافة الى باقى القرائن الاخرى التى استخلص 
منها الحكم النتيجة التى انتهى اليها » ويكون 
النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى 
الاستدلال على غير أساس . 

الطعن ١84‏ لسنة !5 ق رئاسة وهضوية السسادة 
المستقارين بطرس زغلول وعباس حليى عبد الجسواد 
وابراهيم هلام واحيد شياء الدين حنفى ومحمود السيد 


الممرى ٠‏ 
5 
6 فبراير ؟/او1 

» عقد تامين : اجبارى » حادث سيارة : مسؤولية‎ )١( 
"61 مم ؟ 62 5ق‎ |١168 لسئة‎ ))١ مدنية » تقصيرية , ق‎ 
, ١8و لسنة مه؟!ا مم ه‎ 

( ب ) حكم : تسبيب »> خطا فى الاسناد , 

( ج ) تحكيم : اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ٠‏ 
نظام هام . مرافمات سابق م 18م , 


تضاء محكية النقضس المدنيسة ذه 


المبادىء القانونية : 

التامين الاجبارى على السيسارة الخاصسسة 
« الملاكى » لا يسمل الأضرار التى تحدث لركابها» 
ولو كان ملحوظا وقته التأمين أن السيارة المؤمن 
عليها مملوكة لشركة مقاولات ومعدة انقل عمالها» 
طاما أن الثابت من الوثيقة » أن تلك السيارة هى 
سيارة خاصة « ملاكى » > اذ ان هذا الوصف 
بمجرده كاف لأن يكون التامسين مقصورا على 
الاضرار التى تحدث للفير دون ركاب السيارة 
طبقا للقانون ٠‏ 

؟ س لا يعيب الحكم آنه لم يذكسر تنصسوص 
المستندات النتى أعتمد عليها » ما دامت مسسذه 
المستندات كانت مقدمة الى المحكمة © ومبينة فى 
مذكرات الخصوم » مما يكفى معه مجرد الاشارة 
اليميساء. 

٠‏ ب الطبيعة الاتفاقية التى يقسم بها شسرط 
التحكيم » وتتخذ ذواما لوجوده تجعله غير متعلق 
بالنظام العام » فلا يجوز للمحكمة أن تقفى 
باعماكه من تكقاء نفسها » وائما يتعين التمسك 
به امامها » ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا » 
ويسقط الحق فيه » فيما لو اثبر متآخرا بعد 
الكلام فى الموضوع » اذى يعتبر السكوت عن ابدائه 
قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا » عن التمسك 
به )+ 

المحسكمة : 

يتخى بأنه « فى تطبيق المادة ” من القانون رتم 
1 لسنة 1555 ؛» لايعتبر الشسخص من الركاب 
المشار الييم فى تلك المادة الا اذا كان راكبا فى 
سيارة من السيارات امعدة لنقل الركاب » جاء 
مقيدا احكم المادة السادسة المثار اليها وهذا 
من الحكم خطا فى تطبيق القائون ذلك أن المشرع 
لم يقصد الا استبعاد الاشخاص الذين يركبسون 
سيارة خاصة معدة للاستعمال الشخمى فى حدود 
ها اشسارت اليه المادة السادسة » دون اولك 
الذين يركبون سيارة خاصة تستعملها شركات 
القطاع العام لنقل عمالها » هذا الى أنه لم يحدث 
أى تغيير فى وجه استعمال السيارة اذ انها أعدت 
أصلا لنقل موظفي وعمال الشركة » واذ خالف 


7 (1)نقض )5 من مايو 1931م 


الحكم الطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا 
فى تطبيق القانون وتأويله ايضا ٠‏ 


وحيث ان المادة السادسة من القائون 161 
لسنة ه140 بثسان السيارات.وقواعد المرور تفص 
على أن التأمين فى السيارة الخاصة ‏ وهى القى 
عرقتها المادة الثانية من هذا القانون بأنها المعدة 
للاستعمال الشسخصى ‏ يكون لصالح الغير دون 
الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لمسالح 
الغير والركاب دون ممالها » وتنسص المسادة 
الخامسة من القانون 501 لستة 1166 بشسسأن 
التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية النائسئة 
عمسن حوادث السيارات على أن « يلتزم 
المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة من 
الوفاة أو عن أية اصابة بدنية تلحق أى قسخص. 
من حوادث السيارة اذا وشعت فى جمهورية مصر» 
وذلك فى الأحوال المنصوص: عليها فى المادة ” 
من القائون 69) لسنة 19086 »© »© كمسا نصت 
المادة ١‏ من ذات القانون على أنه « فى تطبيسق 
المادة السادسة السابق بيانها لا يعتير الشسخص 
من الركاب المشار الييم فى ثلكة المادة الا اذا كان 
راكبا فى سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب 
وفقا لأحكام القانون المذكور » . 

ومفاد هذه النصوص مترابطة أن التأمسسين 
الأجبارى على السيارة الخاصة « الملاكى » 
لا يشمل الأشرار التى تحدث لركابها ولا يغطى 
التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن 
الاصابات التى تقع لهؤلاء الركاب ٠.‏ لما كان ذلك 
وكان الثابت من وثيقة التأمين الاجبارى وعلى. 
ما أورده الحكم المطعون فيه أن هذا التسأمين 
كان عن سديارة خاصة « ملاكى » فان المسؤمن 
« الشركة المطعون ضدها » لا يلتزم بتغطيسة 
المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة المجنى عليهما 
اللذين كانا يركبان السيارة المؤمن عليها وقت. 
الحادث ٠‏ 


ولا عبرة بما يتحدى به الطاعئان من أنه كان 
ملحوظا وقت التامين ان السيارة المؤمن علبها 
مملوكة لشركة المتاولات التى يمثلائها » وكانت 
هذه المثابة معدة لنقل عمالها » لا عبرة بذلك طالما 
ان الثابت من الوثيكة وعلى ما سلف البيان ان 
تلك السيارة هى سيارة خاصة ١‏ ملاكى » اذ ان 


1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الخامسة والخيسون 


هذا الوصف بمجرده كافه لآن يكون التأمين قاصرا 
على الأضرار التى تحدث للغير دون ركابالسيارة 
طبقا للقانون » كما سبق القول © واذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وتضى يعدم 
مسئوليُة شركة التأمين عن الأضرار التى حدتت 
عن وفاة المجنى عليهيا » وذلك بالاستناد الى 
.وثيقة التأمين الاجبارى فانه يكون قد طبق القانون 
تطبيقا صحيحا » ويكون النعى عليه بهذا السيب 
على غير أساس ٠‏ 


وحوث . . انه لا يعيب الحكم ب وعلى ماجرى 
به قضاء هذه امحكية س أنه لم يذكر نصوص 
المستندات التى اعتمد علييا ما دامت هذه 
المستندات كانت مقدمة الى المحكية ومبينة فى 
مذكرات الخصوم مما يكفى معه مجرد الاشسارة 
اليها » ومن ثم مان النعى على الحكم المطعون 
فيه بهذا السبب يكون غير سديد . 


انه لما كانت المادة 4814 من قانون 
المرائعات السابق التى تنطبق على واقتعة 
الدعوى تنص على أنه « يجوز للمتعاتدين أن 
يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من 
النزاع فى تنفيذ عقد معين على محكمين » © فان 
مفاد هذا النص ‏ وعلى ما جرى به قضساء 
هذه المحكمة ‏ تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء 
الى التحكيم لنظر ماقد ينكسأ نينهم من نزاع كانت 
تختص به المحاكم أصلا » فاختصاص جهمة 
التحكيم بنظر النزاع وان كان يرتكن اساسا 
الى حكم القائون الذى أجاز استثناء سلب 
اختصاص جهات القضاء » الا أنه ينبنى مباشرة 
.وق كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين وهدّه 
الطبيعة الاتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم » 
وتتحذ قواما لوجوده» تجعله غير متعلق بالنظام 
العام » فلا يجوز للمحكمة أن تقتضى باعمالة من 
تلقاء نفسمها » وائما يتعين التمسسك به أمامها ©» 
ويجوز النزول عنه مراحة أو كمنا © ويسقط 
الحق فيما لو آثير متاخرا بعد الكلام فى الموضوع»؛ 
أذ يعتبر السكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع 
نزولا ضينيا عن التمسك به . لا كان ذلك» وكان 
يبين من الرجوع الى محاشهر الجلسات امام 
محكبة أول درجة أن الدعوى نظرت بجلسبة 
4 >؛ وبعد تدآولها بالجلسات طلبت 


وحيث .. 


الشركة اللمطعون ضسدها الأولى يجلسسة 
/ار؟/هة1 - وعلى آثر تقديم الطاعنسيين' 
مستئداتهما ‏ حجز الدعوى للحكم دون أن تبدى 
تمسكهها بشرط التحكيم علاوةعلى انه لم يسبق لها 
التمسك به » فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم 
لآخر الجلسة ؛ ثم أعادتيا الى المرافعة لجلسة 
0/١‏ اناقشة الطرفين © واذ دفع 
الحاضر عن الطاعئين فى تلك الجلسة ببطسلان 
شرط التحكيم فقد طلبت الشركة المطعمون ضدها 
تأجيل الدعوى للصلح ووافقها الطاعنان على 
ذلك » وقد اجابت المحكية الطرفين الى طليهما » 
ثم تأجلت الدعوى بعد ذلك أكثر من مرة كطلب 
الطرفين لاتمام الصلح » وبجلسسة ؟/1155/5 
اتفقا على وقف الدعوى لهذا السبب مدة قلاثة 
أشهر » وبعد تعجيلها وتأجيلها عدة جلسسسات 
دفعت الشركة لأول مرة فى مذكرتها المقسدمة 
لجلسة 1953/5/57 التى' كانت محددة للنطق 
بالحكم بعدم قبول الدعوى لوجود ششسرط التحكيم. 

واذ كان ماصدر من الشركة المطعون مدها 
قبل ابدائها هذا الدفع من طلب الحكم فى الدعوى 
دون تمسكها بشرط التحكيم » وطلب التاجيل 
للصلح والاتفاق على وقف الدموى لاتمامه على 
النحو المنقدم' ذكره يفيد تسليم الشركة المطعون 
ضدها بقيام النزاع أمام محكية مختصة ومواجهتها 
موضوع الدعوى » وبذلك تكون قد تئازلت ضمئا 
عن الدقع المشسار اليه مما يسقط حقها فيه »© لما 
كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 
هذا النظر »؛ انه يكون معيبا بما يستوجب نتضه 
ليذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسبيساب 
الطعن . 


الطعن 114 لسئة 1؟ ق يالهيئة السابقة , 


5 , 
8 قبراير 151/9 


وصية : قبولها . حكم > تدليل » خطا لى تطييق قانون, 
ق الا لسنة 1665 مم ,13و98 . 


| المبدا القانونى : 


امرع. اخذ باتراى المعول عليه فى الملعبه , 
الحنفى من أن وقت قبول الموصى له الوصيسة 
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يجب ان دكون بعد وفلة الموصى كتى يثبت 
للموصى له الملك » وان رد الوصية أنما يقتصر 
على ما ردت فيه دون غيره من الأموال الموصى 
بها والتى قبلها الموصى له ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث انه يبين من الحكم الابتدائى الذى أيده 
الحكم المطعون فيه وأحال الى اسبابه أن 
المطحون عليهما الأوليين قدمتا محضرأ حسرره 
معاون محكية الأصوال الشخصية فى 164 من 
اكتوبر 1951 أورد فيه أن الطاعنة تنازلت عما 
شيله الاقرار الصادر لها من المومى من عقارات 
واذ قضى الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعنة 
واسثائفته وتمسكت فى صحيفة الاستثناف وعلى 
ما يبين من الحكم المطعون فيه » بأن رد الوصية 
انيا يقتصر على الأاموال التى ردت » هى 
العقارات الخلفة عن الموصى دون غيرها من تلك 
التى قبلت الايصاء لها بها » وقخى الحكم المطعون 
.نيه بتأييد الحكم المستانف لسابقة رد المطعون 
عليها الوصية ٠‏ 

واذ تنص المادة ١؟‏ من القانون1/ لسنة"15١‏ 
باصدار قانون الوصية على أن ١‏ تلزم الوصية 
بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة 
المومى » وتئص المادة ؟؟ على ١‏ اذا قبل الموصى 
له بعض الوصية ورد البعض الآخر لزمت 
الوصية هيما قبل ويطلت فيما رد » فقد آفادتا 
مرتبطتين ان المشرع أنما اخذ بالراى المعيسول 
عليه فى المأهب الحنفى من أن وقت قبول المومى 
له الوصية انما يجب أن يكون بعد وفاة المومى 
حتى يثبت للمومى له الملك وآن رد الوصية ائما 
يقتصر على ما ردت فيه دون غيره من الاموال 
اللومى بها والتى قبلها المومى له . 


لما كان ذلك » وكان قد ورد فى مسدونات 
الحكم المطعون فيه س. وعلى مالف البيسان ب 
أن يد الطاعئة قد اتتصر على العقارات المومى 
بها وحدها دون ثيرها من الأيوال المنقولة 
الخلفة عن الموصى »© ثم قضى الحكم رغم ذلك 
برئض دعوى الطاعتة »© فاته يكون معيبا بالخطا 
ى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب 


دون حاجة قحف اليب الشسائى من ليقن 
الطمن , 


الطمن 111 لسنة لا[ قى بالهيئة السابقة ٠‏ 


19 
١1‏ فبراير 191/5 
١ (‏ ) تنفيذ عقارى : شهادة عقارية . م مرا'مات سابق 
م اق ١!»‏ لسنة 15665 م82,. 


( ب ) قائمة شروط بيع : ابداعها , مرافعات سابيق 
مملة 2 كل 


المبادىء القانونية : 


١‏ المقصود بالشسهادة العقازية هر الشهادة 
التى يحررها مكتب الأسيسر الكعقارى طبقسا 
للبيانات الواردة فى الذورس المعد اذلك » وهى 
اما آن تكون ايجابية تشمل ما ثبت به من 
تسجيلات أو قيود على العقار » أو سلبية اذا خلا ' 
من هذه التسجيلات أو القيود ٠‏ 


؟ بل قانون المرافعات السسابق لم يرتب 
البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة 15" منده 
التى أوجبت اخبار ذوى الثسان بابداع قائمسة 
شروط اءبيع » الا أن ذلك مشسروط بأن نظع 
حقوقهم فى الشهادة العقاربة التى يجب ارفاقها 
بقائمة شروط البيع عن مدة عششر سنوات سابقة 
على قسجيل التنبيه + 

اللسكيمة : 
.. المقصود بالشهادة العقاررية 
المخصوص عليها فى المادة 51 من قانون المراشعات 
السابق هىالشهادة التى يحررها مكتب الشيون 
العقارى طبقا للبيانات الواردة فى الفهرس المعد 
لذلك والمنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من 
المادة الخامسة من قائون الشهر العقشارى 
والتوثيق ١١5‏ سسئة 1555 وهى أما أن .تبكون 
ايجابية تشمل ما ثبت به من تسجيلات أو كيود 
مرتبة على الغقار » أو سلبية اذا خلا.من هذه 
التسجيلات أو القيود ٠‏ 


وحيث أن 


واذ كان ذلك وكان الثابت من مدوئات الحكم 
المطعون قيه أن المطعون عليها قدييبت لمهسادة 
ملبية مؤرحة 1951/11/5 تفيد عدم الاستدلال 


41 العددان الثال* والرابم سه السنة الخايممسة والخيسون 


على وجود تسجيلات أو قيود ضد المدين مرتبة 
على العقار موضسسوع النزاع فى المسدةمن 
01/1 الى 117./7/5١‏ وشهادة عقارية 
أخرى مؤرخة 1151/8/1١.‏ عن المدة من 
8/1 حتى آخر يوليو سنة 1171 تتضمين 
وجود تنبيه نزع ملكية. للمطعون عليها الأولى ٠‏ 
لمان النعى بهذا السبب يكون على غير أساسس. . 


وحيث ان .. المادة 15 من قانون المرافعات 
السمابق لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة أحكام 
«المادة 8179 من ذلك القائون فان المادة الأخيرة 
وان أوجبت اخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم 
بها » الا أن ذلك مشروط بأن تظهر قيود حقوقهم 
فى الشمهادة العقارية التى اوجبت المادة "1١‏ 
مرافعات ارفاقها بقائية قروط البينع عن:مدة عشر 
سئوات سابقة على تسجيل التنبيه » واذ كان 
الواقع فى الدعوى أن الثسهادتونم العقاريتين 
المقدمتين من المطعون عليها قد خلنا مما يدل 
على وجود تسجيلات للطاعنة على العقار 
موضوع التنفيذ فان قلم الكتاب لايكون ملزما 
باخبارها بايداع القائية » اذ كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه تد التزم هذا النظر فان النعى 
مليه يكون على قير أساس . 

الطمن 6 لسنة «؟ ق رئاسة ومضوية السسادة 
المستششارين ابراهيم عبر هندى والدكتور محمد حائطٌ عريدى 
وعثيان زكريا ومحمد سيد أحيد هياد وعلى عبد الرحين ٠‏ 


34" 
0 فبراير 151/7 
(1) نقض : طعن > حالاته , حكم » حجية . امسر 


مناضى + قومه . بيع . ربع مدش م 208 / 5 ق لام لسنة 
وهال م؟ 


ل( ب ) نقض : طعن > حكم ابتدائى . اختصاص ولالي. . 


المبادى: القانونية : 

١‏ . اذا كان السند القانونى للطاعن فى 
الانتفاع بثمرات القدر الذى الستراه يقوم على 
عقد شرائه المحكوم نهائيا بصحته ونفاذه فى 
مواجهة المطعون عليها الأوكى » وطبقا للمادة 
من القانون المائى التى تجعل للمشترى 
الحق فى ثمار المبيع من وقت تمام البيع » غسان 


الحكم المطمون فيه اذ الزمه بريع القدر مشتراه 
بوصف كونه غاصبا » فانه يكون قد آهدر حجية 
الحكم السابق الصادر بصحة ونغاذ عقده فى 
مواجهة المطعون عليها الأوتى » وهو بهذا 
الوصف يكون قد صدر على خلاف حكم سابق بين 
الخصوم آنفسهم وحائز لقوة الثىء المحكوم فيه» 
بما يجيز (لطعن فيه بالنقض ٠‏ 

؟ لس متى كان الحكم صادرا من محكمية 
ابتدائية بهياة استئنافية » خانه لا يجوز الطعن 
فيه بالنقض الا لمخالفته القانون فى مسالة متعلقة 
بالاختصاص الولائى » أو خالفته حكما سابقا 
حاز قوة الثى المقفى بين الخصوم انفسهم ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث .. انه بالرجوع الى الحكم المطعون. 
فيه يبين أنه أورد فى أسبابه أن « المستانفين قد 
طعنوا فى هذا الحكم بالاستئناف بصحيفة طلبوا 
فى ختامها الحكم. بقبول الاستئناف قكلا وفى 
الموضوع بالغاء الحكم المستائف والتضاء بوتف 
الدعوى اللكية المقيدة برقم 15 سئة 1105 كلى 
الزقازيق واحتياطيا رفض الدعوى بالنسبسة 
للمس_تانفين الثانى والثالث والزام المستائف عليها 
بالمصاريف والأاتعاب على الدرجتين »© . 


وهذا الذى جاء بالحكم المطعون فيه لا يفيد ان 
الطاعن قد طلب باعتباره أحد المستائفين الزامه 
وحده بالريع » وائما يفيد حاصل الطلبين الأصلى 
والاحتياطىان المستانفين طلبوا اصليا وقف 
دعوى الريع حتى الفصل فى دعوى صحة التعاقد» 
وفى هذا الطلب اشارة الى أن الفصل فى الدعوى 
المذكورة يحدد مركز الطاعن على النحو الذى 
يستطيع الافادة مئه فى دعوى الريع . 


هذا الى أن ما جاء بمذكرة الطاعن وشقيقيه 
المطعون عليهيا الثانى والثالث المتدية احكية 
الاستئئاف والمودعة صورتها بحافظة الطساعن 
من أنه « ومن المترر فى المادة 8/م5/؟ مدنى ان 
المشترى يمتلك ثمر البيع ونماءه من وقت تميسام 
البيع سواء سجل عقده أو لم يسجل » ولذا فان 
المستائف الأول باعتباره المالك للخحصة المطالب 
بريعها لا يمكن أن يسأل عن أى ريع عنها ؛ كم 


00 سانيا 


قضاه محكية النقض اأذنية ؟1 


أن باقى المستائفين يضعون اليد على ما يملكون 
دوت سواه » وتأسيسا على ماسلف يكون الحكم 
الستائف فى غير محله متمينا الغاؤه ».يؤكد أن 
الطاعن كان يئازع أمام محكية الاستئناف فيما 
الزمه به الحكم الابتدائى من رييع2. اذ كان ذلك 
فان قضاء الحكم الطعون فيه بتاييسد الحكم 
البتدائى خيما تفى به من الزايه بالريع لا يكون 
قضاء بطلباته . مما يتعين سعه رفض الدفع . 


وحيث انه بالرجوع الى الحكم المطعون قيه 
يبين أنه قد صدر بتاريخ 1157/5/16 متضمنا 
تأييد الحكم الابتدائى فييا قفى به من الزام 
الطاعن بأن يدقع للمطيعون عليها الاولى ميلس 
٠60‏ ج و "0١‏ م مقابل ريع مساحة قدرها لاط 
من 4؟ ط قسائعة فى المنزل والحديقة الموضحين 
بالحكم » مدا فى ذلك الى ان المطعون عليها 
قد اتخذت اجراءات الحجز العقارى على المساحة 
المذكورة فى كل من المنزل والحديقة اقتضاء لدينها 
قبل المطعون عليه الأخير وان البيع الجبرى قد 
رسا عليها وسسجل محضر رسو المسزاد فى 
0 وان الطاعن قد اغتصب القدر, 
المشار اليه فى المدة من 1183/6/11 الى نهاية 
»؛ كذلك وبالرجوع الى الحكم رقم 14 
سدنة 1165 مدنى كلى الزقازيق اليد بالسحكم 
الصادر فى الاستثئاف. رقم 1917 سئة اق المنصورة 
بتاريخ ٠‏ مارس 1158 يبين أنه صدز ضد 
المطعون عليهما الاولى والاخير بصحة ونفاذ عقد 
!ابيع العرقى 1105/١١/54‏ الصادر للطاعن من 
الطعون عليه الاخير ببيع "1 س و 6 طمن 6ط 
فى كامل ارض وبتاء ومشتملات المنزل الموضسح 
بالصحيفة» وهى مساحة تدخل فى ثطاق العثارين 
الراسى مزادهما على المطعون عليها الاولى على 
ما يبين من محونات الحكم رقم ١1‏ سئنة 6" ق 
ااتصورة . 


واذ كان الثابث من مدونات: الحكم المطعسون 
فيه أن الطاعن قد تسلم القدر المبيع له فى المنزل 
الثسار اليه بيقتفى عقهده العرف اللأرخ 
؟؟/١1/هه؟!‏ وانتقع به فى المدة المحكوم بريعيا 
المطعون عليها الأولى »© وكان الستبد القاثونى 
إلطاعن فى الانتفاع بثمر أت -القدر الذى اشستراء 
يقوم على مقد شسرائه المعكوم ثهاثيا بصسحته 


ونفاذه فى مواجهة الكلعون مليها الاولى وظيقسا 
للمادة مه؟/؟ من القاثون المدنى التى تجعل 
للمشترى الحق فى ثمار المبيع من وقت تمام البيع . 
فان' الحكم المطمون فيه اذ الزمه بريع القسدر 
مثتراه بوصفه غاصبا فانه يكون قد أهدر حجية 
الحكم السابق الصادر بصحة ونفاذ عقده فى 


مواجهة المطعون عليها الاولى؛ وهو بهذا الوصف 


يكون قد صدر على خلاف حكم سابق بين الخصوم 
أنفسهم وحائز لقوة القىء المحكوم فيه بما يجير 
الطعن فيه عملا بالمادة ا ى لإه لسئة 9161( > 
ولما سلف يتعين نقض الحكم جزئيا فى خسوص 
مقدار الريع الذى يناسب المساحة التى اشمتراها 
الطاعن من المطعون عليه الاخي . 


أما ما ينعاه الطاعن هلى الحكم المطعون فيه 
من قصور' فى التسبيب لأنه لم يرد على طلبه 
وقف دعوى الريع حتى يفصل فى الدعوى المتامة 
منه بصحة ونفاذ عقده فمردود بأنه نعى غسير 
جائز » ذلك ان الحكم المطعون فيه مسادر من 
هيئة استثنافية بمحكمة ابتدائية ؛ والاصل هو 
عدم جواز الطعن فيه بالنتضن الا لمخالنته القانون 
فى مسألة متعلقة بالاختصاص الولائى (المادة ١ق‏ 
لاه سسئة )١101‏ أو لخالفته حكما حاز قوة الشىء 
المقضى فيه بين الخصوم أنفسهم ( م " من ذات 
القانون ) هلى ما سلف البيان . 

الطمن 784 السنة 2 ق الهبثئة السابعة ٠‏ 
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( 1 ) تزوير : توقيع على بياس . البات ؛ بينة . خباقة 
آمائة . 

( ب) محكبة موضوم : خش © غتاصره © استقلاص 
تواغرها . نقض > محكمة + سلطتها . 

( ج ) نق : طعن 2 سبب > محكمة موشسوع »* 
سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 

(د)حكم ! تسبيب 4 هيب , 

( ه) قرائن : تساندها , هكم ؛ تسبيب ٠‏ 

(و) دفاع ؛ اخلال بحقه . 


المبادىء القانونية ؛ 


١‏ انه وان كان الأصل فى الاوراق الكوقمة 
على رياض أن تغيير الحقيقة يها ممن سق من 


534 العددان الثالثك ٠الرابع‏ ل السنة للخايسة والخيسون 


عليها تنو ذأوع من خيانة الامانة 6 وبرشسع ىق 
أثباته الي التواعد العامة » الا أنه يخرج عن هذل 
الاصل حالة ما أذا كان من استولى على الورقة 

| فد حصل عليها خلسة أو نتيجة” غش أو طسرق 
العتيائية أو بأى طريقة اخرى خلاف التسليم 
الاختيارى © فعندئذ يعد تفي الحقيقة فييسا 
تزويرا يجوز أثبانه بالطرق كافة ٠‏ ' 

؟ .. لقافى الموضوع السلطة القامة فى 
استخلاص توافر عناصر الفى من وقائع الدعوى 
وتقدير ما يثبت به هذا الغثى وما لا يثبت » دون 
رقابة عليه من محكمة اآنقفى فى ذلك » ما دامت 
الوقائع تسمح به ٠‏ 

م اذا كان ما يثيره الطاعن لا يعسدو أن 
يكون حدلا فى تقدير المحكمة كلأدلة » وترجيح 
بيئة على أخرى » خانه لا يجوز أثارته أمام محكمة 
النقض ٠‏ 

 »‏ محكمة اللوضوع غير ملزمة بالتحدث ىق 
حكمها عن كل قريئة من القرائن غير القانونيسة 
التى يدئى بها الخصوم استدلالا على دعواهم من 
طريق. الاستثباط » كم! .انها غير مكلفة بأن تورد 
كل حجج الخصوم وتغندها »> طائلا انها' اقامت 
قضاءها على ما بكفى آحمله » اذ فى قيام الحفيقة 
التى اقتذعت بها واوردت دليلها » التعليل الضمنى 
لاطراح هذه القرائن + 

هل من المقرر آنه مقى اعتمد الحكم على 
قرائن متسائدة يكمل بعضها بعضا » ونؤدى الى 
ما انتهى اليه » انه لا يجوز مناقشة كل قرينسه 
على حدة لاثبائته عدم كفايتها فى ذأتها للاثدات ٠‏ 

1 لا يقبل من الطاعن التحدى بعبسارة 
مبهمة بان الحكم المطمون ذيه أغفل الرد على 
دفامه » دون أن يكشف فى تقرير اللعن عن 
العدس المنسوب الى الحكم وموصعه منه وآثره 
فى قضاته + 


الحكمة : 


وحيث أن .. الحكم, المطعون مه معد .أن 
استعرفنى وقائع الدعوى ودفاع الطرفين أقسام 
تضاءه على قوله ١‏ وحيثه أنه ظاهر من ظروفة 


الدعوى واسستقراء ملابساتها أن وسائل الفسن 
والحيلة التى استعيلها الممستائف عليه مسع 
المستائفة فى سبيل الحصول على أوراق موقسيمع 
عليها منها على بياض وإنه استعيل احداها وهى 
التى ادعى بأنه سسيحرر عليها طلب تفيير عداد : 
الانارة بالشقة 'المؤجرة للمستر . ف . فيايسن 
الامريكى بأن سمنها سند الدين المطعون عليه 
المؤرخ 1951/15/14 س قائيسة ومتوافرة في 
الدعوى » ذلك أن المستانف عليه يتظاهره 
بالتفائى فى خدمة المستانفة واغراقه فى آداء 
ما ليسن هو بلازم مئه »© ياعثيارهة سمس سارا 
مأموريته الأساسية مقصورة على الوساطة بين 
طرفى العقد ومن تحريره عقود الايجارللمستاجرين 
للشقق المفروكة ؛ ثم قائية المنقولات التى 
احتوتها الشقة المؤجرة للمستر . ف ٠‏ فيليسن 
بخط يده » وتطوعه بصرف قيمة اليك الصادر 
من المقوضية الاسترالية ببيلعٌ ٠.٠.‏ ج لصسالم 
المستائفة » وتجنيبه ااستأنفة مشقة التوجسسه 
للبنك لما لاحظه عليها من عدم ارتياحها لاقيسسام 
بصرف !بلغ بنفسها واحضاره هذا ابل نقدا 
لها دون أن تأخذ عليه ورقة تفيد استلامه هسذا 
الشميك منها مما يدفع المستائفقة وهى لا تخرج 
عن كونها سيدة تتأثر «مثل هذه الملاهر التى 
لاتنفذ فيها بغريزتيا الى حفيقة ما قدسده المستائف» 
عليه منها » الى أن توليه ثقتها وتصدق ما يقول»؛ 
وقد خدعت بهذه اأظاهر وسلسى عليه قيادتهسسا 
وبخاصة بعد أن اطمأن الى هذه الثقة العميسام 
لما انتوقعها امضاءها على ورقتين بحجة 
تحرير قائمتى المنقولات المفروشية بالدور ااؤجر 
للمفوضية الاسترالية » ثم جاء واستوقعها على 
الورقة الأخرى بحجة تحرير طلب تغيير العسداد 
مليها » وبخاصة بعد أن أفهمها أنه فى متدورء 
تنفيذ هذه المأمورية على ايسر وجه تلبية لرفيسة 
المستأجر الأمريكى عصبى الأمزاج » فطاوعت سه 
بسلامة نية وتحت تأثير هذه المظلاهر البراقة 
الخداعة ؛ دون أن تفطن الى غرضه السىء ؛ 
وئيس ادل على ذلك من أنها وقد كانت ملمئتنة 
الى قوله لم تساله'عن طلب تفيير العدد حيتت 
غوجئت بأنذاره فى 1151/17/6 بدفسع الدين 
موضوع الدعوى ف .ألت المستاجر الامريكى عن 
حقيقة مأ أدعاه 41. .تائف عليه من طليه تغيير 
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المداد فنفى لها ذلك ملى لسان زوجقه ا 


كما تالت امستائفة فى استجوابيا » هذا واذا 
ما رومى أن المستائف عليه فى سلوكه السخصى 
.وحسمب الثابت من الاوراق لم يكن فوق الشسبهات 
لذ آنه سبق ان اتهم فى 1151/5/55 بسرقة 
.خاتم من محل الجواهرجى حبيب باروخ » وقضت 
محكمة عابدين الجزئية بحبسه شهرين مع الشغل 
.وكفالة 2٠٠١‏ ق وتعويض ”11 ج للمجنى عليه الا 
أنه بريء فى الاستئناف للشيك فى ثبوت التهمة » 
وانه نسب اليه فى الدعوى رقم 1518 سنة /اه 
مدئى عابدين وعلى ما هو ثابت بحكمها المودع 
الحافظلة 1 دوسيه من ملف الدعوى الابتدائية 
أنه دس مخالصة بمبلسغ ١6.‏ ج مورخسة 
4 على الدائنة له السيدة بولى ديئنا 
.ليفى دى نترابون » فان مثله لا يستبعد عليه 
.مخاتلة المستانف عليها وخداعها يمثل هسسذه 
المظاهر البراقة حتى يصل الى غرضه متها 
بالاستيلاء على يعض أمواليا » وقد علم بثرائها 
لوعت له نفسه سوما وأحكم شراكه جولها حتى 
أوقمها فى برائنه ٠.‏ 
بوانه لما تقدم وقد ثبت لدى المحمكية أن 


المسقائف هليه قد حصل على توقيع المستائفئة ٠‏ 


على ورقة هلى بياض بطريق الغشى والحيلة غان 
طربقة اثبات تزوير بيانات السند الملعون عليه 
اصسبحت طليقة ويجوز اثبات ذلك بالقرائن 
وشواهد الحال » وهسذا الذى قرره الحكم 
واقام عليه قضاءه لا مخالفة نيه للقانون © ويتفق 
مع الثابت فى الاوراق» ويتضمن الرد على ما أثاره 
9#طامن من دفاع » ذلك أنه وان كان الاصل ىق 
الاوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة 
فيها مبن اسسقؤمن عليها هو نوع من خيانة الامائة 
ويرجع فى آثباته الى القواعد العامة » الا انه 
يخرج على هذا الأصل ححالة ما اذا كان من 
استولى. على الورقة قد: جصل عليها خلسة أو 
نقيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة 
اخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير 
الحتيظة فيها تزويرا يجوز اثباته بكافة الطرق. 


اذ كان ذاك وكانت المطعون عليها قد تبسكت 
أمام محكية الموضوع بإن الطاعن حصسل على 
توقيعها على بياهئ: بطريق الحيلة » وكان الحكم 


قد استظهز الوقائيع التى استخلص منها الفش.س 
والحيلة » واحسصى الشسواهد والبيسانات على أن 
الطاعن قد خدع المطعون مليها واستوقعهاً على 
بياض على الأوراق التى أثسار اليهب١‏ بتنائيه فى 
خدمتها 4 واغراقه فى اداه ما هو غير ملزم بآدائه. 
لها من الأعمال التى غددها » والتى سلم الطامن 
ببعضها عند استجوابه أمام محكية اول درجسة 
وعلى الأخص تحرير قائمة باثاث المسكن المؤجر 
للأمريكى » وصرقه مبلغ الب ٠م‏ اج موضوجع 
الشريك الصادر له من المفوضية الاسترالية والذى 
ظهرته وسلمته اليه بدون ايصال » وكانت هذم 
الترائن سائغة تحتبلها خلروف الدعوى وتتفق 
مع اوراقها »؛ وكان لقاضى الموضوع السلطسة 
التامة فى استخلاص توافر بمناصر الغثى من وقائم 
الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغشس وما لآيثبت 
دون رقابة عليه من مسكية الثنقسض فى ذلك 
ما دامت الوقائع تسمح به » كيا: هو الحال فى 
هذه الدعوى © وكان ما يثيره الطاعن فى الوجه 
الثانى لا يعدو أن يكون بجدلا فى تتدير المحكيسة 
للادلة وترجيح بينة على أخرى بما لايجوز اثارته 
أمام محكمة النقض »2 وكانت محكية اموضوع غبر 


. , ملزمة بالتحدث فى حكبها عن كل قرينة من الترائن. 


غير القانوئية التى يدلى بها الخصوم استدلالا 
على دعواهم عن طريق الاسقنباط » كما اهسسا 
غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفئدصا 
طالما أنها اقايت قضاءها على مايكني لحمله » اذ 
فى قيام الحقيقة الثى اقتنعت بها وأوردت دليله” 
التعليل الضمنى لاطراح هذه القرائن مان التعى. 
على الحكم فى قدا السبب يكون على غير اساسء 

وحيث أن .. الحكم المطعون فيه اقام قضاءه 
فى: هذا الخصوص على قوله « ...ان الدعوى 
حافلة بالترائن الدإلةٍ.علئ تزويز السئه المطعون 
عليه بطريق: الاصسطناع وهى تلك التى سساقتهسما” 
المستائفة والتى سسيق الاثسارة اليها: وتمليئن اليها 
المحكية » وبخاصة أنه ظاهر من مطالعة السئد 
اللذكور أنه هرر على نصف فر ورق وعبارته 
كلها بخط المسقائف عليه وبالحبر العادى بيئما جاء 
توقيع استائفة بالحسبر الجاف فى اقصى يمسسين 
الورقة ولم يكن متصلا بنهاية عباراته وهى كلمات 
« المترة بما فيه » مما يدل دلالة صريحة واضحة 
على أن هذا السئد لم يحرر «مناسبة عتد قرشض. 


1 

فى مجلسى المقد والالجامته امضساء المستانسة 
أسفل عبارة « (إقرة يما فيه » وهو ما جرى 
عليه عادة المستائف فى معاملاته مع المستائة 
أذ أنه استوقعها الايصال المؤرخ 1150/11/1٠.‏ 
بلغ (5١‏ ج و .. م وجاء توقيعها أسفل 
عبارة المسلية » وكانت فى يسار الورقة والى 
الوسسط قليلا © وكذلك الايصال السؤرح 
4 بمبلغ 11١‏ ج وكان توتيعما 
أسفل عبارة المستلمة وكانت فى أقصى يسسسار 
الورتة » ولهذه الدلالة ابلغ الأثسر فى اقتناع 
'المحكية بعدم صحة هذا السند وتزوير بياناته » 
أذ ظاهر أن التوقيع على السند المطعون عليه 
:لم يأت طبيعيا وقى مكانه الأصولى »© وائما كان 
لسبب آخر هو تقديم طلب لجهة الانارة ملم تحفل 
المستائفة بأن توقع على بيساض فى أى مسكان 
جالورقة قبل ملء فراغها » ولا مظل 1ا دفع به 
المستائف عليه هذه الواقعة من كونه لم يلحسظ 
مكان التوقيع وقت تحرير السند ودفع قيمسسة 
القرضى أو أن القانون للم يشترط مكانا معينا 
الوضع الامضاء على السئد. ؛ ذلك أن المحكيسة 


وهى فى سمبيل,..استظهار حقيقة الستد لها ٠‏ 


الأخذ بالدلالة المستيدة من هذا التوتيع: ونوضعه 
لا باعتباره من اركان هذا الالتزام » بل كونه أمارة 
من امارات كذثب الاقرار' الوارد بالستدٍ » هذا 
.من جهة ومن جهة أخرى فان جسامة الْبِلمٌ 
المتترض وهو ثلاثة آلاف جنبه كما يدعى المستائف 
عليه تتطلب مزيدا من الحفر والحيطة مند ابرام 
عد القرض » وصو الشبخسص المتمرس على 
الاعيال » والذى كان يحتاط لنفسه مغ المستانفة 
بان 'ياخذ عليها ايصالات باستلامها الاجرة من 
“المستاجرين بوسساطته بُمبلع يتراوح من 1١5١‏ ج 
الى ...1 ج:» مان ظبيعة الآمور لو كان هذا 
القرض سلهيما أن يطلب من الستانفة تحسرير 
بياناته بخط بدها ما دامت آنيا كما يقول طلبت 
أليه أن يظل امر هذا القرضض سرا بيئهما » أو على 
الأقل وقد ذهب فى دفاعه ى سبيل التدليل على 
ميسرته وملاءته على آنه كان يودع مبالع كبيرة 
عاسم زوجته ٠.‏ بدفتر توفير لها يبتك بور سسعيد 
وأنه كتب باسمها جميع ممتلكاته من سيسارات 
وثلاجات وعائد ايجار مكتب السمسرة أن يجعل 
حمذا السند بالمبلغ الكبير باسم زوجته © أو يشمهد 


العددان ائثانك والرايم سد افصنة الخامسة والخيصون 


يعا» 

عليه احدا من اهله أو أهل المستائفة طاما أن 
القرضى ليس بعمل ثسائن حنى كسان يتفادى في 
القليل اللحن على صحته »© أما وأن الستد 
بالدين محرر بخط اامستانف عليه وبيداد يخااف 
المكتوب به صلبه © وتوقيع المستأنفة يأتى بعيدا 
عن نهاية عبارات صلبة وبلا شهود وباسيه > 
ودون أن يعلم أخوه ميثسيل تسريكه فى المكتب بهذا 
الترض .» وقد مسثل فنعى علمه به © كلها امارات 
ودلائل على صدق ما قالت به المستائفة من تزوير 
هذا السند » وبخاصة ان مبادرتها بالشسكوى 
لنيابة قصر النيل عند الآنذار فى 4 يوليو 1951 " 
ثم الرد عليه بانذار معارض ثم يرفسع دعسوى 
التزوير الأصلية ليدل على اطيئناتها لسسلامة 
موقفها » وهذا ليس بموقف القنخص المتجنى.» 

وهى قرائن سائغة تكفى لحمل قضائه . اذ 
كان ذلك وكان من المقرر أنه متى اعتمد الحكم 
على قرائن متسائدة تكمل بعفها بعضا وتؤدى 
الى ما اتتهى اليه فائه لا يجوز مناقشة كل قريئة 
على حدة لاثبات عدم كنايتها فى ذاتها للاثبنات 
وكانت القريتة المستمدة من وضع التاريخ على 
السند قير قاطعة فى أن الهدف مبْه تحديد المهلة 
المحددة للوفاء » وكانت المحكمة غير ملزمة بأن. 
تورد كل حجبج الخصوم وتفندها استقلالا طساا 
أنها بينت الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلهه 
فان الشعى بهذا السيب يكون فلى ثير أسناس .. 

وحيث أن هذا النعى غير مقبول © ذلك أنه 
لايقبل من الطاعن التحدى بعبارة مجملة مبهمسة 
بآن الحكم المطلعون فيه اغنسل الرد على دفاعه 
دون ان يكشسف فى تقرير الطعن عن العيببه 
المنسوب الى الحكم وموضعه مته واثره فى 
قضائه . 

وحيث أنه 1 تتدم يئعين رفض الطعن . 
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1 قبراير 191/5 
( 1 ) وكالة : وكيل © آجر »> معكرة موضوع. » ساعلتها 
فى تقيره ١‏ 
( ب ) أحوال شخصية » ولابة عالى المال » سعاماه ., 
ا( ) هكم : السبيب 6 سبب زاد ٠‏ نقس » طمن » 
صب ٠,‏ : 


المبادىء القانونية : 

١‏ الاتفاق على اجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة 
يجعل الأجر في خاضع لتقدير القاضى كما صو 
الشسان فى دفع الاجر طوعا بعد التنفيذ ٠‏ 

١‏ اذا كان (قوصى على القامر قد تيسك 
نى دفاعه امام محكمة الاستثناف بان الاتفاق الذى 
أبرمته الوصية السابقة على القاصر فى شان 
اتعاب الطاعن ‏ الوكيل - غير منزم اللقاصر ‏ 
الموكل ‏ لعدم حصولها على اذن من محكيسة 
الاحوال الشسخصية بابرامه » وكان يبين من 
الأوراق ان محكمة الأحوال الاسخصية ام تاذن 
للوصية يابرام هذا الاتفاق ولم نقره » بل قررت 
حنظ المادة المتعلقة بذتك » نان اتفاق الوصية 
على هذه الصورة لايكون مثزما تتقاصر » ولا يمفع 
المحكمة من أعمال سائئتها فى تقدير آخر الوكيل. 

؟ ‏ اذا كان الحكم قد انتهى أثى النتيجة 
انصحيحة فى القانون » فان النمى عثيه بالخطسا 
فى تقردراقه القانونية يكون غم منتج ولا جدوى 
نيه . 


المعسكمة : 


وحيث انه .. وان كان الاتفاقعلى اجر الوكيل 
بمد تنفيذ الوكالة يجعل الأجر غير خاضع لتقدير 
القاضى كما هو الششأن فى دفع الآجر طوعا بعد 
التنفيذ » الا ائه لما كان الثابت من الرجوع الى 
الحكم المطعون فيه أن الدكتور حنفى .. بصفته 
وصيا على القاصر » قد تمسك فى دفاعه أمام 
محكمة الاستثئناف بان الاتفاق الذى أبرمته 
السيدة .. بصفتها وصية على القاصر فى ثسان 
اتعاب الطاعن غم ملزم للقاصر لعدم حصولهما 
على اذن من محكية الاحوال الشخصية بابرامه؛ 
وكان يبين من الاوراق أن محسكية الأحصوال 
الشخصية لم تأذن للوصية بايُرام هذا الاتفاق 
ولم تقره » بل قررت بجلسة 1135/1/18 حفظ 
المادة المتعلكة بذلك . اذ كان ذلك فان اتفاق 
الوصية على هذه الصورة لا يكون ملزما للقاصر 
ولا يمذم المحكية من أعيال سلطتها فى تقدير 
اجر الوكيل . .واذ كان الحكم المطعون فيه قد 
انتبي الى هذه النتيجة المحيمة في القانون 
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باخضاع أتعاب الطاعن لتقدير المحكمية » فسان 
النعى عليه بالخطأ فى تقريراته التائونية يكون غير 
منتج ولا جدوى فيه ٠‏ 

الطمن لاه لمنة ١‏ قى بالهيئة السابقة . 


/5 
١‏ فبراير 191/1 
١(‏ ) تزوير : قوقيع على بياض , اثبات © بينة , 
( ب ) هكم : تدليل » عيب » دفاع جوهرى , 


المبادى: القانونية : 

١‏ الأصل فى الأوراق الموقدة على بيسافى 
أن تفي الحقيقة فيها ممن أسنرٌ.ن عليها مسو 
نوع من خيانة الامانة » آلا آند اذا كسان من 
استوقى على الورقة قد حصل عليها نخلسة © أو 
نتيجة غثى او درق الحتيالية » او باى طريقسة 
اخرى خلاف التسليم الاختيارى » فانه يخرج عن 
هذا الاصل » ويمد تفيم الحقيقة فيها تزويرا 
يجوز اثباته بالطرق كافة ٠‏ 

؟ ‏ اذا كانت الطاعنة قد تمسكت بان السند 
المطعون فيه لم يصدر من مورثها ومزور عليسه 
صلبا وتوقيعا » وبأن ورقة السند لم تسلم اصلا 
آلى المطعون عليها » وانما سلمت بحد توقيسع 
المورث على بياض الى زوجها وسقيقيه » وان 
المطعون عليها ااستطاعت الحصول على هسذه 
الورقة ومائت الفراغ بتزوير صلب السند ‏ 
بعد التوقيع على الأورقة ‏ بمداد مختلف وبطريقة 
غي منتظمة » وطكبت الطاعنة اعادة المامورية 
الخبير لتحقيق هذا الشق من دفاعها » كما 
طلبت احالة الدعوى الى التحقيق لاثباته بالبينة » 
وكانت محكمة الاستثناف اد قررت الأخذ بنقرير 

خبر لم تقطع برايها فى هذا الشق من دفاع 
بجت ماب اكى طلب احادة المامورية 
الخبم أو احالة الدعوى الى التحقيق ولم. انسرد 
عليه فى حكمها » ولم تتعرض لبحث مستنداتها 
خان الحكم يكون قد اغفل دفاعا جوهريا من انباقه. 
او صح ان يتغير وجه الراى فى اإدعوى » مما 
يعيبه بالقصمر والاخلال بحق الدفاع + 


14 : العددان 
المحكمة : 
وحيث ان .. الثابت بالاوراق أن محكية 


الاستئناف أصدرت بتاريخ 1138/9/55 حكيا 
قبل الفصل فى الموضوع بندب قسم أبحاث التزييف 
بمصلحة: الطب الشرعى لفخص, السند المطعون, 
نيه » وبيان ما اذا كان صلب السئد قد حرر 
محل كتابة أخرى ازيلت وما اذا كان التوقيع 
المنيبوب الى مورث الطامنة مزورا أم لا . 
وينين من الرجوع الى تقرير الخبير المودعة 
صورته الرسمية بماف الطعن أن الخبير اثبت فى 
فحصه للسئد موضوع الطعن أنه عبارة عن 
ورقة دمفة على اتساع عرضر, حال من فئة 
الخمسين مليما وكتبت بالركن الايسر العلوى 
منه عبارة ( محرر - بمعرفتى .. المحامى ) وأن 
ختم شسعار الجمهورية الخاص بالشهر العقارى 
وضع أسفل توقيع الشاهد © وائتهى الخبير فى 
تقريره ألى أن التوقيع على السند صحيح وصادر 
من يد صاحبه المرحوم ابو العلا عبد الباقى 
الشريف »© وأن ورقة السند قد سلمث فى كل 
أجزائها من عمليات المحو بأية وسيلة » وكتابات 
هذا السند تلقائية ولم تدمبقها كتابات أخرى 
مزالة أى ممحاه » كذلك بالرجوع الى تقرير 
الادماء بالتزوير والمذكرة المعلنة بشواهده يبين 
أن الطاعئة تمسكت بان السند المطعون فيه لم 
يصدر من مورثها ومزور عليه صلبا وتوقيعا » 
كما تمسكت بأن ورقنة السند لم تسملم أصلا الى 
المطعون عليها وانما سلمت بعد توقيع المورث 
على بياض الى زوجها وشقيقيه وهم محل ثقة 
المورث الذى استأمنهم على كتابة طلب باسميه 
لتقديمه لاحدى الجيات الحكومية وأن المطعون 
عليها استطاعت الحصول على هذه اللورقة 
وملأت الفراغ بتزوير صلب السند بعد التوقيع 
عليها ببداد مختلف وبطريقة غير منتظمة» وطلبت 
الطاعنة فى دفاعها أمام محكية الاستئناف اعادة 
المأمورية للخبير لاستكمال النقص فى مأموريته 
بتحقيق هذا الشق من دفاعها » كما طلبت الى 
جائب ذلك احالة الدعوى الى التحتيق لاثباته 
واذ كانت محكمة الاستثئافا فى حكيها الصادر 
بندب الخبير قد حددت مأموريته فى تحقبق التوقيع 


الثالث والرابع - الستة الخامسية_ 


الخمسو, 


كانه ل 


على السئد باجراء المضاهاة و وق 
مكان كتابة أخرى أزيلت منه » وقام الخبير 
المنتدب بمباشرة المأمورية فى هذه الحدود ولسم 
يتعرض لتحقيق ادعاء الطاعنة بكتابة صلب 
السند فى ورقة كانت موقعة على بياض » وكان 
الاصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير 
ل فيها مين استؤمن عليها هو نوع من 
خيانة الأمانة » الا انه اذا كان من اسستولى على 
الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غشس أو 
طرق احايالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم 
الاختيارى فانه ‏ وعلى ما جرى به قضساء 
هذه المحكية ‏ يخرج عن'هذا الأصل »؛ ويعد 
تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز اثباته بكسافة 
الطرق ٠‏ 

اذ كان ذلك ؛ وكانت محكمة الاستئناف اذ 
قررث الأخذ بتقرير الخبير لم تقطع برايها فى هذا 
الشق من دفاع الطامنة »؛ ولم تستجب الى 
لاب اعادة المأمورية للخبير أو احالة الدعوى 
الى التحثيق ولم ترد عليه فى حكمها » ولم تثعرض 
لبحث مستنداتها المقدمة فى خصوصه » فان الحكم 
يكون قد أغفل دفاعا جوهريا من شأنه لو صح 
أن يتغير وجه لراى فى الدعوى ؛ مما يعييه 
بااكصور والاخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه 
دون حاجة لبحث باقى أسباب الطمن . 


الطعن 55 اسنة ام ق بالهيئة السابقة , 


538 
١1٠‏ فبراير ؟/اىا 
١(‏ ) تقادم : طمن , 


( ب ) تقادم : نزول ضمئنى عن التمسك به © محكمة 
«وضوع » سلطتها , محكية نقض » سلطتها . 

( ج ) التزام : انقضاء » وفاء مدئى م.م 965 / ؟ و 
لكا 2 

( د ) دين : مقداره » تحديده » محكمة موضوع . 

( ه) حكم : تسبيب » رد على فاع غير منتج . تفاع , 
اخلال بحقه , 

المبادىء القانوئية : 


١‏ .لا محل لأتمسك بانقطاع التقادم يعد 
أكتمال مدته ٠‏ 


قضاء محكية النقض المدئيسة 54 


؟ ‏ من الجائز حمل عدم التبسك بالتقادم 
محمل النزول الضمنى عنه وفقا للظروف » الا 
أنه يشترط أن يكون الاستخلاص مستمدا من 
دلالة واقعية لأسيئة المتمسك به وما يستقل به 
قاضى الموضوع دون معتب عليه فى ذلك من محكمة 
النقض ما دام استخلاصه سائفا ٠‏ 

؟ ‏ ليس لامدين أن يرغض الوفاء بالجسزء 
المعترف به من الدين اذا قبل الدائن استيفاءه » 
الا ان له اذا وفى ائكدين كته حدق المطالبة برد سند 
الدين أو الفائه » فاذا رفض الدائن ذلك جاز له 
ان بودع الشىء المستحق ايداعا قضائيا ٠‏ 

؛ ب العبرة فى تحديد مقدار الدين الذى يفل 
ذمة المدين لدست بما يزعمه الخصوم بل بمسمآ 
يستقر به حكم القافى ٠‏ واذ كانت محكمة 
الموضوع قد انتهت الى أن ما عرضته مورثة 
المطعون عليهم على البنك الطاعن يكفى للوفاء 
بكل ما هو مستحق له فى ثمتها » فان قيام المورثة 
بابداع الغ ا1عروض خزائة المحكمة بعد أن 
رفض البنك رد أمر الصرف اليها مشمولا بالصيفة 
التنفيثية » ومؤشرا عليه بالتخائص يكون قد تم 
طبقا القانون ٠‏ 

م س عدم رد الحكم على دفاع غير منتسج فى 
الدعوى لا بعيبه بالقصور ٠‏ 


المحكية : 

وحيث .. انه لا محل للتمسك بانقطاع التقادم 
بعد اكتمال مدته » أما تمسسك الطاعن بنزول 
مورثة المطعون عليهم عن التقادم فمردود بمسا 
قرره الحكم المطعون فيه من أن ١‏ مبلغ الل ٠٠1ج‏ 
المدفوع فى /1161//5/11 قد دفع سدادا لسك 
والفوائد » والفوائد المعزية هى بلاشك الفوائد 
المستحقة قائوئا وقت الدفع والتى لم يكن قسد 
مضى عليها خمس سئوات . 

والقول بانسبحاب الاقرار الضمنى على 
ما يكون قد سقط بالتقادم من قبل . ائها مسو 
قول يجافى المنطق ويجاوز مراد صاحب الشسان » 
وهو استخلاص موضوعى سائغ لا مخالفة فيه 
للقانون » ذلك أنه وان كان من الجائز حمل عدم 


التسسك بالتقادم محمل النزول الضمنى وفقسا 
للظروف » الا أنه يسترط لصحة ذلك أن. يكون 
الاستخلاص مستيدا من دلالة واقحية ئيسمة 
لمشيئة المتمسك به . 


لما كان ذلك » وكان استخلاص النزول 
الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ممسا 
يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى 
ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغا» 
فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعمدو 
أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز اثارته أمسام 
محكية النقض »؛ ويكون النعى على الحكم بهسذا 
السبب على غير اساس . 

وحيث .. انه وان كانت المسادة 1/951١‏ من 
القانون المدنى تنص على أنه ليس للمسدين أن 
يرفض الوفاء بالجزء المعترف به من الدين اذا قبل 
الدائن استيفاءه » الا ان المادة 94" من ذات 
القانون تخوله اذا وفى الدين كله حق المطاليسة 
برد سند الدين. أو الغائه ؛ فاذا رفض الدائن 
ذلك جاز له أن يودع الشىء المستحق ايداعا 
قضائياا . 


لماكان ذلك وكانت العبرة فى هذا الخصوص. 
ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم 
القاضى فى تحديد مقدار الدين الذى يشغل ذمة 
اللدين » وكانت محكمة الموضوع قد انتهت الى 
أن ما عرضته مورثة المطعون عليهم على البنسك' 
الطاعن يكفى للوفاء بكل ما هو مستحق له فى 
ذمتها » فان قيام المورثة بايداع المبلغ المعروض 
خزانة المحكمة بعد أن رفض البئك رد أمسر 
الصرف الييا مشسمولا بالصيغة التنفيذية ومؤشرا 
عليه بالتخالص يكون تم طبقا للقانون ؛ واذ قمى 
الحكم اللطعون فيه بصحة العرض والايدع 
الحاصلين بثسانه ؛ فانه يكون قد طبق القائون 
تطبيقا صديحا » لما كان ذلك وكان تمسك' 
الطاعن بنص المادة ؟94/؟ من التانون المسدنى 
غير منتج » فان عدم رد الجكم على هذا الدفساع 
لا يعيبه بالقصور »؛ ولما تقدم يتعين رفسض 
الطعن . 


الطعن 14 لسئة 50 قى بالهيئة السابقة , 


1 العددان الثالك وآكرابعم السنة الشامسة والفيسون 
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هكم : عجبة . قوة أمر مقضى . بيع 2 دعوى صحة 
تعاقد . عقد » طلب فسخ 


المبدا القانونى : 

آذا كانت المدعية قد هدلت طلب صحة التعاقد 
الذى ضينته صحينتها المسجكة »2 الى طئب 
فسخ العقد ورد الثمن مع التعويض » الا انها 
عادت الى طلباتها الاصلية » وصدر الحكم فى 
الدعوى محمولا عليها » وبذات الطلبسات التى 
تضمنئتها » واتخذ الحكم من كون الصحيفة اسبق 
تسجيلا من عقد إنراء الطاعنين قواما تقضائه » 
واذ صدر ذلك الحكم فى مواجية الطاعنين ذهائيا» 
وارتبطت أسبابه فانه يئوض حجة عكيهما ما 
اسملته تلك الاسباب » واد رتب الحكم المطعون 
نيه على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين # 
بتنبيت ملكيتها فذات العين المجيمة ‏ فان التعى 
عقيه يكون على فير اساس ٠‏ 


المسكمة : 

وحبث ان .. الثابت من متابعة مراهصل 
الدعوى 8”/ا سنة .110 مدنى :مقاوط حسبينا 
سجلها الحكم الصادر فيها والودمة صورته 
الرسمية ملف الطعن ؛ ان المدعية وان كانت قد 
مدلت صحة التعاقد الذى ضيئته صحيفتيا 
المسجلة الى طلب فسغ العقد ورد الثين مسيع 
التعويض ؛ الا انها عادت الى طلباتها الاصلية 
الواردة بتلك الصحيفة » وصدر الحكم فى 
الدعوى محمولا عليها وبذات الطلبسات التى 
تضمئتها » ذلك أن هذا الحكم اذ قضى للمدعية 
بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 5 مايو 1199 أقام 
تضاءه كما جاء فى أسسبابه على أن المدعية قد 
سجلت صحينفة دعواها قبل أن يسجل الطاعنان 
عتدهيا 6 مما مفاده أن الحكم ‏ وخلافا لما 
يقرره الطاعئان ‏ قد استد الى هذه الصحيفة 
المسجلة »© واتخذْ من كونها أسبق تسجيلا من 
حقد الطاعئين قواما لقضائه ؛ واذ كان هذا 
الحكم قد ضدر فى مواجية الطاعنين نهائيا» 
وكانت تلكا الاسباب مرتبطة بمنطوقة ارتباطا 


وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة الا بها » فانه ينهض 
حجة عليهما بما ثملته تلك الاسباب ؛ لما كان 
ما تقدم » وكان الحكم المطعون غيه قد اعتد بتلك 
الصحيفة المسجلة واعمل أثر تسجيلها ورمب ملى 
ذلك قضاءه يرفض دعوى الطاعنين » فان النمى 
عليه بهذا السبب يكون على قير اساس .. 


وحيث ان .. الحكم فى تلك الدعوئى قد صدر 
محمولا على صحيفتها المسجلة وبدّات الطلبات 
الواردة بها مما مؤداه أن هذه الصحيفة ظلت 
قائمة فى الدعوى بما تضمئته من طلبات ويكون 
الئعى على الحكم المطعون فيه بهذا السسبب 
على غير اسساسن + 

وحيث أنه لما تقدم يتمين رفض الطعن . 

الطعن لإه؟ لسئة 50 قى رئاسة وهضوية السادة 


الستقارين محمد صادق الرشيدى ومحمد شبل عبد المقصود 
واحيد سيم طلعت وآديب قصبجى ومحيد ناضيل الرحوثى. 


.7و 
95 غبراير 151/2 
١(‏ ) اجارة : عقد 4 مدته © امتداد » ارض زراعية . 
تاجر من الباظن . تفسم لتمريعى . ق 149 لسئة 1١56١‏ 


قرار وزير زراعة ؟ للسنة 19617 مرسوم ق 178 لسنسا 
افلذا * 


( ب ) اجارة : أرخى زراعية » تار من الباطن , 
بطلان تصرفات , 
( ج ) عكم مسكمجل : هعجبة . قضاء مستمجل . 


المبادىه القانونية : 


١‏ ل تمقد عقود الايجار التى ننتهى مدتهسا 
بذواية السنة الزراعية الحصارية مند العمل 
بالقانون 191 لسنة 1561 لدة سنة زراعييسة 
واحدة اخرى اذا كان المستلجر يسزرع الارض 
بنفسه سواء اكان مستةاجر! اصليا او مستاجرا 
منن الباطن » تقوم العلاقة مبائرة ب بين المستاجر 
من الباطن والخمالك > وب يقفى التفسير التشريعى 
بالنسبة لعقود الايجار المبرمة قبل صدور قانون 
الاصلاح الزراعى 178 لسئة 1505 بأن تقوم 
غبها العلاقة الايمارية مباثرة بين المالك 
والمستاجر من الباطن دون المستاجر الاصلى ٠‏ 


أكضاء محكمة النقضس الدنية ا 1 


؟ ‏ 3 رغض الحكم المطعون فيه القفماء 
وبابطال العقد المسسادر من المستاجر الاصئى 
#مستاجر من الباطن اعتبارا بان هذا العقد 
قد أبرم قبل صدور المرسوم بقانون 178 السفسة 
05 »© فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق 
القانون يكون تير سديد ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان المللك !م يقدموا الدكم المستمجل 
الذى يقولون بسبب الطدن انه صدر ضصسد 
المستاجر الاصلى وهده باذهاء الملاقة الايجارية 
بينهم وبينه » فانه وقد قات اثعلاقة الايجارية 
مباشرة بين الماك والمستاجر من ؛ثباطن ( وفقا 
لقانون الاصلاح الزراعى والتفسير التشريعى )» 
غانه لا اثر لهذا اكهكم المستمجل على الملاقة 
بين الك وبين ورثة المستاجر من البساطن أو 
مورثهم اذ لم يكونوا خصوصا فى هذا الحكم ٠‏ 

المعسكمة : 

وحيث .. انه لما كان يبين من الحكم المطعون 
فيه أن العلاقة الايجارية موضوع الدعوى قد 
نقفسات بين المطعون عليه الاول ومورث المطعون 
عليهم من الثانى الى التاسعة فى شسهر سبتمبر 
1 وقبل صدور قانون الاصلاح الزراعى 
لسنة 1١569‏ »2 واستخلص الحكم ذلك من 
صحيفة الدعوى ١1١‏ لسنة 1166 مستعجيل 
تئا التى أقامها الطاعنون ضد المطعون عليه 
الاول © واذْ تقضى المادة 9 مكرر المضافة الى 
ثانون الاصلاح الزراعى بالقانون /11السنة؟110 
الذى عمل به من تاريخ نشره فى 18 سبتيير 
61 بان تمتد عقود الايجار التى تنتهى مدتهسا 
بنهاية السئة الزارعية الجارية عند العمل بهذا 
القانون » وذلك لمدة سنة زراعية واحدة اخرى 
اذا كان المستاجر يزرع الارض بئفسيه سسواء 
أكان مستاجرا اصليا أو مستاجرا من الباطن » 
وفى هذه الحالة الاخيرة تقوم العلاقة مبافرة بين 
المستاجر من الباطن والمالك » وتقضى الادة الثانية 
من القرار ؟ لسنة ١106‏ ( التفسي التشريعى ) 
بأن عقود الايجار المبرمة قبل صدور تمسانون 
الاصلاح الزراعى بين المالك' والوسيط والقى 
لا تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية 
عئد صدور القانون المأكور » تقوم العلاقة 
فيها مباشرة بين امالك وبين المستاجر من 


الياطن . مما مفاده أنه بالنسبة لعقود الايجار 
المدرمة قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى 178 
لسمنة 1161 والواردة فى المادتين السالفتون تقوم 
غييا العلاقة الايجارية مباشرة بين المالك' 
والمستاجر من الباطن دون المستاجر الاصلى . 


واذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بابطال 
العقد الصادر من المطعون عليه الاول ملورث 
المطعون عليهم من الثانى للتاسعة اعتبارا بان 
هذا العقد قد أبرم قبل صدور المرسوم بقسانون 
لسئة 1101 وعلى هذا الاساس فان النعى 
عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد . 

نضلا عن أن الطاعنين لم يقدموا الحكم رقم 
11 سنة 1104 مستعجيل فنا المثمار اليه 
بسبب الطعن والذى يقولون انه صدر ضسد 
المطعون عليه الاول وحده بانهاء العلاقة الايجارية 
بينهم وبيئه » فائه وعلى ما سلف البيان فى الرد 
على الوجه الآول من قيام العلاقة الايجارية 
مباشرة بين المالك والمستاجر من الباطن وفقسا 
للمادة 5" مكررا من قائون الاصلاح الزراعى 
لسنة 1121 والمادة الثائية من القرار ١‏ 
لسنة 1161 ( التفسير التشبريعى ) فأنّه لا اقفر 
لهذا الحكم المستعجل على العلاقة بين الطاعنين 
والمطعون عليهم من القائى الى التاسعة أو 
مورثهم اذ لم يكونوا خصوما فى هذا الحكم ويكون 
النعى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص 
غير مفقج ٠.‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 

الطمن ٠.8‏ لسئة 07؟ ق رئاسسة وعضوية السسسادة 


الستشسارين بطرس زغفلول وهياس حلمى ميد الجسسواد 
وابراهيم علام واحيد شياء الدين حتقى ويحيود اليد 


عير المصرئ ٠‏ 
لف 


؟؟ فبراير ا/ا19 


)١(‏ ضريبة : دعوى »© تدخل فى ١6‏ لسئة 4]ؤا م44. 

( ب ) عمل : عقّد > تكبيف > مهكمة موضوع . مدلى 
م )لل فى 5117 أسنة 9981 م 1 

( ج ) هحكم ١‏ تسبيب » عيب , 


البادىء القانونية : 
١‏ ل تمثيل النيابة العامة فى المنازعات 


16 العددان الثالث والرابع ‏ السئة الخامسة والخيسون 


الضريبية لا يوجب عفى النيابة أبدااء الآراى ذيها » 
واذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى ديباجته 
أسم عضو النيابة الذى مثل فى !لدعوى 4 نذلك 
حسبه »> ويكون النعى عليه بالبطلان على سبي 
أساس ٠ )١(‏ 

؟ ‏ المناط فى تكييف عقد العمل وتمييزه عن 
غيره من اآمقود هو توافر عنصر التبعيسة التى 
تتمثل فى خضوع العامل أرب العامل وأشرافه 
ورقابته ٠‏ 

؟ س لا تلتزم المحكمة بآن نتعقب كل حجة 
الطامن وترد عليها استقلالا > لأن قيام الحقيقة 
الر'قدة التى استخلصتها فيه ارد الضمنى 
الملسقط أكل حجة تخالفها ٠‏ 


وحيث ٠.‏ انه وان كائت اللادة م من القانون., 
لسئة 115 قد اوجبت تمثيل النيابة العامة 
فى الأازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكامه 
والا ترتب على اغفال هذا الاجراء بطلان الأحكام 
الصادرة فيها » الا أن هذه المادة لا توجب على 
النيابة العامة س وعلى ما جرى به قضاء هذه 
اللحكمة ‏ ابداء الركى فيها » واد كان البين من 
الاطلاع عاى الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى 
ديباجته اسم عضو النيابة الذى مثل فى الدعوى 
هذلك حسبه » ويكون الثعى, عليه بالبطلان على 
قي انتاسن + 

وحيث ان .. الحم الابتدائى الذى أيده 
الحكم المطعونفيه واحال الىأسبابه اذ تفيصفة 
الأجر عن ايراد الدلاعن من, المؤسسسات واليبئات 
وقضى بخضه عها لاضريدة عاى المهن غير التجارية 
استئاد! الى أنه ليدى, فى الشهادات التى قدمها 
!اطاعن ما يفيد وجود عقود استخدام » وأن كل 
ما يمكن تحصيله منها أن هذه الجهات تدفع له 
مدالغ شهرية نظ قيامه بعلاج عمالها ويرجع 
ذلك الى أن الطاعن له عيادة خاصة لمزاولة 
نقماطه كطبيب فلا يتسنى له أن يكون بجائب ذلك 
موظفا فى هذه المنشآت جميعها يأتمر بأوامرها 
ويذخضع للوائحها وائه لم يقدم الدليل على أنه 


. 1554 نقضش 18 من غبرابر‎ )١( 


يخضع للانظية واللوائح الخاصة بالاجازات فى 
هذه المذفآت » وأنها تصدر اليه تعليمات بالنسبة 
لنح الاجازات المرضية لعماليا أو بالنسبة لمرف 
الأدوية » وأن ما يحصل عليه الطاعن لا يخرج 
عن كونه أجرا بنظام الابونيه أو الاثمتراك » 
واضاف الحكم المطعون فيه الى ذلك أنه لا يمول 
على ما جاء بالشهادات التى يستئد اليها الطاعن 
من أنه كان موظنا يهذه المؤسسات والهيئسات 
يتقاضى مرتبا ثابتا لأنه يخالف حقيقة وضيع للطاعن 
ولا يدل على وجود علاقة عمل »© هذا الى ان 
الشهادات المأكورة صدرت بئاء على طليسه 
وبعضها لا حق ف التاريخ على سئوات النزاع » 
وانه لا محل للاستناد الى مذكرة مؤسسة النقل 
لأنه جاء بها أن الطاعن أسندت اليه مهمة الكشف 
على المرتسحين للعمل بشركة الترام نظير مبلغ 
معين عدا الأتعاب الأخرى فيما يتعلق باجراء 
العمايات » وهو آمر لا يتضح منه أنه كان 
موظفا بهذه الشركة وآأن ما جاء بكتاب شركة 
اليونيون للتامين المؤرخ !1 من ابريل 1١151‏ من 
أن مرتب الطاعن يثسمل كافة انواع العلاج بيبا 
فى ذلك تكاليف الفيار باستثناء الميليات التى 
تجرى بالمستشفى والتى ستحدد لها اتعاب 
مستقلة اكل حالة لا يتفق واعتبار الطاعن موظفا 
لانه لو كان كذلك ما التزم بمصاريفه العسلاج 
وتكاليف الغيار من جيبه الخاص © وأنه جساء 
بكتاب اجنة مدارس الجالية الاسرائيلية المإرخ 
؟ من توقمبر 1141 آن الطاعن هو الذى مرض 
خدماته لعلاج الطلبة وان مجلس ادارة المدرسة 
وافق على أن تسمل خدماته ثلاث جلسات فى 
الأسبوع وان أتعابه ستكون عشيرة جنيهات فى 
الشهر فضلا عن مبلغ خمسة وعشرين قرثسا عن 
كل فحص عيون تطلبه منه المدرسة »4 وهسذا 
لا يفيد ان الطاعن عين موظفا وانما تعيد بمباقشرة 
مهنته فى اادرسة بشروط محددة وأن كيام بعض 
هذه امثقآت بخصم خيريبة كسب العيل من 
الطاعن لا يدل بذاته على أنه كان موظفا اذ قد 
يكون هذا الخصم خطأ منها أو انها اجرته على 
سبيل الاحتياط حتى لا تتعرض. مطالبتها بالضريبة 
من مصلحة الغرائب . 


ولما كان المذاط فى تكييفة عقد العمل وتمييزه 
عن غيره من العقود ‏ وعلى ما جرى به قضاء 


خضاء محكمة النقض المدنية نكل 


هذه المحكمة ‏ هو توافر منصر التبعية التى 
تنمثل فى خضوع العامل لرب العميل واثشسراقه 
ورقابته وهو ما قررته 'المادة 59/4 من التقنسين 
المدئى والمادة الاولي من قانون العمل الفردى11؟ 
لسنه 1165 ؛ وكان يبين من هذا الذى اورده 
الحكم أن المحكية استخلصت من الوقائسسيع 
المطروحه عليها ‏ فى حدود سلطتها الموضوعية 
عدم توافر علاقة العمل بين الطاعن والجهمسات 
سالفة الذكر لعدم خضوعة فتنفيذ عمله لاشرافها 
ورقابتها ولم قمتد بما تضمنته المستتدات المقدمة 
من أوصاف وعبارات تخالف حقيقة وضع الطاعن؛) 
واستندت فى ذلك الى أسبات سائفة تكفى لحمل 
الحكم » فانها تكون قد طبقت القانونتطبيقاصحيحا 
ولا تكون من بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة 
للطاعن وترد عليها استقلالا » لأن قيام الحقيقة 
الواتعة التى استخلصتها فيه الرد الضمنى 
المسقط لكل حجة تخالفها » لما كان ذلك ؛ وكان 
لا يؤثر فى سلامة الحكم ما استطرد اليه على 
سبيسل الفرضص من أن الاشراف الادارى لتلسك 
الجهات لا صلة له بتوافر علاقة التبعية اذ هو 
تزيد يستقيم الحكم بدونه » واذ رتب الحكم 
المطعون فيه على ما تقدم أن ايرادانته الطساعن 
من المؤسمسات والهيئات السار اليها تخضسع 
لغريبة المهن الحرة » فان الثمى على الحكم 
بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب 
يكون على قير أساسى ٠‏ 

الطمن 8؟ لسئة 79 ق رئاصة ومضسوية السسادة 
المستشارين أحمد حسن هيكل ويحيق أسسمد مكيود وجوده 
أحمد فبث وجايد وصقى وابراهيم السميد فكرى . 


زف 


9" فبراير 191/1 

(1) عمل : مكافاة » هبه » شركة . آمر معسكرى ه 
لسنة 15840 

( ب ) عحراسة : آدارية . آمر عسكرى « السنة "152 

المبادىء القانونية : 

١‏ ل متى كان الكماش الذى قدره مجلس 
أدارة الشركة الطاعنة للمطعون عليه - العامل 
هو مقابل مكافاة نهاية الخدمة اى تنازل عذها 
وكان الآصل فى الكافاة انها آجر اضانفى واتتزام 


اوجبه القانون على رب العمل عند انتهاء المقد 
ق الأحوال انتى حددها باعتبارها احدى وسائل 
'نضمان الاجتماعى » فان تقرير معاش للعامل 
لا يعتبر من أعمال التبرع حقى وو كانت فيسه 
زيادة على المكافاة القى حددها القانون » بل يمد 
من الأعبمال المتصكة بادارة المشروع ٠ )١(‏ 

١‏ ل متى كان انثابت من ألحكم المطعون فيسه 
أن الشركة الطاعنة قد وضعت عتب المدوان 
الثائثى تحت الحراسة » وكانت اعمال الادارة 
تدخل فى سلطة الحارس الخاص » وأذا كان 
الحكم المطمون فيه قد جرى فى قضائه على ان 
الحارس الخاص على الشركة الطاعنة قد اجاز 
قرار مجلس الادارة الذى أصدره خارج حدود 
سلطاته بتحديد معاثى المطعون عليه العامل 
والذى تختص الجممية الدمومية اصلا باصداره» 
وكانت هذه الاجازة من الحارس عنى الشركة 
الطاعنة تنفذ فى حقها لصدورها في حدود سلطانه 
واذ أنتهى الحكم المطعون يه الى هذه النتيجة » 
فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيط ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث .. أنه لما كان المعاثشس الذى قرره 
مجلس ادارة الشركة الطاعنة فى 177 /أ١1105/1‏ 
للمطعون عليه هو مقابل مكافاة نهاية الخدية 
التى تنازل عنها ؛وكان الأصل فى المكافاة ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها اجر اضاق 
والتزام اوجبه القانون على رب العمل عند انتهاء 
العقد في الأحوال التى حددها باعتبارها احدى 
وسائل الضمان الاجتماعى » لما كان ذلك فلا 
يعتبر تقرير معاشى للعامل من اعمال التبرع حتى 
ولو كانت فيه زيادة عن المكافاة التى حسددها 
القانئون بل يعد من الاعمسسال المتصسلة بادارة 
المشروع . 

ولا كان الثابت :من الحكم المطعون فيه أن 
الشركة الطاعنة وضعت عتب العدوان الثلاثى 
تحت الحراسة طبقا للآمر العسكرى ه لسئنة 
»4 وكائت اعمال الادارة تدخل فى سلطة 
الحارس الخاص طبقا لنمن المادة التاسعة من 


٠ 15848 من أكتوبر‎ ١5 نقض‎ )١( 
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الأمر العسكرى المشسار اليه » ولا كان الحسكم 
المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن الحارس 
الخاص على الشركة الطاعنة قد اجاز قرار مجلس 
الادارة الذى أصدره خارج حدود سلطاته بتحديد 
معاثى المطعون عليه والذى تختص الجمعيسة 
العمومية اصلا باصداره » وذلك بالزام كل من 
الشركة الطامنة وشركة الاونيون للتأمين بنصف 
هذا المعاشى » وكانت هذه الاجازة من الحارس 
ملى الشركة الطاعنة تنقذ فى حقها لصدورها فى 
حدود سلطاته المخولة له بالأمر العسكرى على 
النحو سالف البيان » واذ انتهى الحكم المطعون 
فيه الى هذه النتيجة فانه يكون قد طبق القانون 
تطبيقا صحيها ويكون النمى عليه بالخطا فى 
تطبيق القانون على غير أسناس ٠‏ 

وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد 
انتهى الى أن قرار مجلس الادارة بتحديد معان 
المطعون عليه ينفذ فى حق الشركة الطاهئنة 
باجازته من الحارس الخاص المعين مليها وكانت 
هذه الدعامة صحيحة وتكفى 'وحدها لحميسل 
الحكم » فان النعى على ما قرره الحكم بقسان 
اجازة القرار من الجمعية العمومية للشركة 
الطاعنة بتاريخ 1138/5/06 >2 أيا كان وجه 
الرأى فيه يكون غير منتج .. 

وحيث .. انه لا كان الحكم المطعون فيه قد 
اورد فى شنان خطاب اللوسسة الاقتصادية ما ينى 
« انه عن القرار الصادر بتاريخ 7 فبراير 15165 
والذى قرر الحاضر عن المستائفة ‏ الطاعنة ‏ 
بان المإسسة الاقتصادية قد اعترضت على قرار 
مجلس الادارة بعرف نصف المستحق للمستائف 
عليه - المطعون عليه فان الثابت من الاطلاع 
على قرار المجلس انه اتخذ بعد الاطلاع على 
رصيد حسماب الشركة اللمتحدة للتأمين المتضمن 
تحميلها بمبلغ 1/585 ج و ..21 م الموازى لنصف 
المعاشى الشهرى المقرر للمستانف عليه » وكان 
رد المؤسسة لا يعدو أن يكون توجيها للشركة 
المستائفة حتى لا تقوم بسسداد المبلغ قبسل إن 
تتحصل مليه من الشركة المتحدة للتأمين فهو 
لا يتضمن اعتراضما ولا يترتب عليه هدم نفادذ 
الترار الذى تحكيه الفقرة الثانية من المادة ١‏ 


من القانون ١؟‏ لسسنة 1161 فى تسأن المؤسسة 
الاتتصادية 6 . 


ولما كان يبين من هذا الخطاب انه نص على 
ما يأتى « بالاثسارة لقرار مجلس الادارة بجلسته 
ق ارك /رحهة١‏ بسأن صرف مبلغ 895١‏ ج و 
م وهو ما يعادل نصف القيمة الرأسمالية 
لنصيب شركة الاونيون « المتحدة للتأمين » ارجو 
التفضل بالعلم بان الشركة المتحدة افادتنا بانها 
لا يمكنها أن توافق على سداد المكافاة المأكورة 
قبل ان تحصل من الحراسة على امبالغ المستحقة 
لها ومن بينها المبلغ المشار اليه » © ولا كان 
الحكم المطعون فيه قد استخلص من هذا الخطاب 
انه لا ينطوى على اعستراض من المؤسسة 
الاتتصادية على صرف نصف القيمة الرأسمالية 
لمعاش المطعون عليه »© وكان هذا الاستخلاس 
سائفا ومما تحتمله عبارات الخطاب فان النعى 
على الحكم بهذا الوجه يكون على غير اساس . 
انه لما كان البيين من الحكم المطعون 
فيه أنه اقام قضاءه بالزام الشركة الطاعنة بُمبلغ 
المعاثى المستحق للمطعون عليه تأسيسا على انه 
كان يدير فرع شسركة الآونيون لحساب الطامنة» 
وان الحارس الخاص اقر هذا الوضع وقيد 
المبلغ فى خصوم شركة الأونيون ولحساب الشركة 
الطاعنة » وكان لا محل بعد ان أوضع الحكم 
اساس التزام الطاعئة بمبلغ المعاثى ان يعرض 
لبحث ما اذا كانت الأونيون والتى آلت الى 
الشركة المتحدة للتأمين قد دفعت هذا المبلغ 
الى الطاعنة » اذ لا شان للمطعون عليه بهذا 
النزاع كما قرر الحكم ؛ لما كان 'ذلك نان النمى 
على الحكم بالقصور يكون فى غير عمله . 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطمن . 


وحيث. . 


الطمن إه) لمسنة 58 قى بالهبئة السابقة . 
؟" فبراير 0م159 
واققا » شرط * 
( ب ) فرع : قيامه مقام أصله . اصل © حجمة فرء 
فيه ع لسنة |١545‏ مم 55 2 +5 2 مه 066 4 م 
١ج)‏ عقي 5 نصيهه , 


(اأاوقف : 


قضاء محكمة النقض المدنيسة 1 


المبادىء القانونية : 

١‏ س شبرط أثواقفه : «< أن من مات قبسل 
دخونه فى الوقف واستحقاقه لثىء منه » قام 
ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق» 
يستحق ما كان أصسله يستحقه لو كان الأصسل 
حيا » » ا يقتصر نطاقه على استحقاقه لنصيب 
والده من أبيه » لا بتعداه الى من مأت من آخوة 
والده من غير ولد بعد موته » بل ذلك انما يكون 
تلأخوة الأحياء (0 ٠‏ 

؟ س يقوم الفرع مقام أصله » شرط الواقف 
قيامه أم ثم يشرطه » بحيث لا يحجب أصل فرع 
غيره ٠.)‏ 

؟ س نص المادة ؟؟ من القانون ,م4 لسنسة 
5 لا شسأن كه بنصيب العقيم » بل تحكيسه 
المادة ؟؟ من للقانون ٠‏ 

الشسكمة : 

وحيث .. انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه يبين أن الواقفة آمنة محمد فرغلى المسلالى 
بموجب اشهادى الوقف والتفسير خصت كسلا 
من أحمد وابراهيم محمد أمين أولاد عثمان محمد 
فرفلى بأنصبة سئوية يتقاضونها نتقدا ففسلا 
عن ريع بعضى الاميان » وجملت ذلك من بعدهم 
« لأولادهم ذكورا واناثا ثم لأولاد أولادهم كذلك 
ثم لنسلهم وعتقبهم بالتفاضل طبقة بمد طبقسة 
العليا تحجب السفلي دون غيرها بحيث يحجب 
كل أصل فرعه دون فرع غيره يستتل به على أن 
من مات منهم وترك ولدا أو لد ولد أو أسفل من 
ذلك انتقل نصيبه اليه » وان لم يكن له ولد ولا 
ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه للاترب 
غالاب من اخوته واخواته الشاركين له فى الدرجة 
والاستحقاق بحيث يتدم الشقيق على غيره مضافا 
ذلك ا يستحقونه أيضا » فان لم يكن له اخوة 
ولا اخوات فلأقرب الطبقات للمتوق من 'هل هذا 
الوقف » وعلى أن من مات متهم قبل دخوله فى 
هذا الوقف واستحقاقه لشىء من منافعه وترك 
ولدا أو ولد ولد او آسئل من ذلك ذكرا كان أو 
أنثى قام ولده أو ولد ولده وان مفل مقامه فى 
للدرجة والاسبتحتاق واستحق ما كان يستحقه 

, 1955 نقض 16 من ديسمير‎ )١( 

()) نقض 16 من مايو 01505 . 


أله لو كان حيا باقيا يتداولون ذلك بينيم كذللئه 
الى هون انتراضهم جبيعا »4 ٠‏ 

ولما كان جيهور اافتهساء س والمحتقسون بن 
الحنفية ب على أن شرط الواقفه « أن من مات 
قبل دخوله فى الوقف واستحقاقه لشىء منه قام 
ولده او ولد ولده مقامه في الدرجة والاستحقاق 
يسنحق ما كان أصله يستحقه لى كان الاصمسل 
حيا » انما يقتصر نطاقه ‏ وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكيمة ‏ على قيام ولد من مات قبل 
والده مقامه فى الاستحتساق من جده »؛ لا فى 
الاستحتاق من عه أو عمته ونحوها ممن هسو 
فى درجة والده المتوفى قبل الاستحقاق » وبالتالى 
يقتصر أثره على استحقاقه لنصيب والسده من 
ابيه لا يتعداه الى من مات من اخوة والده من 
غير ولد بعد موته بل ذلك انما يكون للاخسوة 
الأحياء » وكان لا وجه للاستناد الى نص المادة 
1 من القانون 44 لسنة 1541 اذ المعنى فيها 
ومراد الشارع منها ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكسة س هو أن يتوم الفرع مقام اصله» 
شرط الواقف قيامه أم لم يشرطه بحيث لا يحجب 
أصل فرع فسيره » أذ هى لا تسرد الا على 
الاستحقاق ‏ الأصلى والآيل ‏ الذى تنساوله 
المستحق بالقعل . 

هذا الى انه لا شسان لهسذا النص بنصيب 
العقيم بل تنتكيه المادة لاا من القانون وهو 
ما أنصحت عنه المأكرة الايضاحية بقولها « لما 
من يموت من غير ولد فحكم نصيبه مبين فى المادة 
8٠‏ » وشرط الواتفة صريح فى ان نصيب المقيم 
ويئتقل من بعد لأخوته وأخواته أو لاقرب الطبقات 
اليه » ووفقا للمادة 68 من القانوننفسه لاتطبق 
أحكام المواد 6ل وى 8# و #6 و هل اذا كسان 
فى كتاب الوقف نص يخالفها وقد وجد هذا النص 
المخالف . لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون 
فيه قد التزم هذا النظر وجرى فى قضائه على 
آنه بوفاة دولت احمد عثمان الهلالى عقيما تنتتل 
حصتها الى عبد العليم حامد عثمان الهلالى س 
مورث المطعون عليهم الخمسة الاولى سل وزينب 
حامد عثمان'هلالى - المطعونعليها السادسة م 
ولدى عمها لأنهما البأقيان على قيد الحياة من 
اهل درجتهة وطبقتها من نسل الواقفة ولا ينتقل 
منه. قىء لولدى بنت عمها وهيبة حايد مثمسان 


الا السهدان الدالث واترابح له اللصقسة #لقائسة والخمسون 


الهلالى ‏ الطاعنتين ‏ المتوفاة قبلها » فانه 
لايكون قد خالف القانون أو اخطأ فى تطبيقه ٠‏ 


وحيث انه لما سلف يتعين رففن: الطمعن . 
الطمن !؟ لسسنة 50 فى «أحواق شخصية»راقويئة السابتة 


3,75 
؟؟ فبراير ؟1/ا9١1‏ 
(1 ) فق : حكراء اثره . وقفا. 
زب ) ولف : واقف» شرط فى 48) لسنة 1561 م618 . 
زاج ) نتن : علحن > سببا. سكم » تسبيب » هيب ٠+‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب اذا كانت محكمة النقض قد فصلت 
بحكمها الصادر فى الطعن الذى سبق أن أقامة 
المطعون عليهم عن الحكم الاستئنافى الاول » بان 
النصيب الذى يستحقه ٠‏ هو نصيب أصسلى 
لا نصيب آيل عن عقيم ويفايره » وأن الدعوى 
التى رفعها ٠.٠‏ تتضمن طلب استحقاقهم لنصيبهم 
الاصنى عن .. ونصيبهم الآيل عن العقيم .. 
وان الحكم الاستئنانى السابق قد اخطأ فى تطبيق 
القانون اذ طبق حكم استحقاق النصيب الآيل 
“على النصيب الاصلى » وقفى يرفض الدعوى. 
فان لازم هذا القضاء بالنسبة للنصيب الاصسلى 
هو فيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله 
فى الدرجة والاستحقاق ٠‏ 


! س تطيق أحكام قانون الوقف على جميع 
الاوقاف الصادرة قبل العمل به فيما عدا 
الاستثناءات التى اوردها. » ومقتضى هذا النص 
ان تطبق هذه الاحكام على الحوادث السابقة 
آلا ما استثنى بنص صريح ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان الطاعنون لم يبينوا فى تقرير 
الطعن اوجه الوهن والاختلاط النى شابت الحكم 
ولم يحددوا اوجه الدفاع التى تمسكوا بها فى 
مذكرتهم المقدمة الى محكمة الاستئناف وكيفية 
قصور الحكم فى الرد عليها » فان النعى عليه 
بالقصور يكون غير مقبول ٠‏ 


المحكمة : 
ما فصلت فيه محكية النقض 


وحيث أن ٠.‏ 


بحكمها الصادر يتاريخ 1117/11/16 فى الطعن 
الذى سبق ان اقامة المطعون عليهم عن الحكم 
الاستئناق الاول ©» هو ان النصيب الذى يستحقه 
اولا عثمان على بعد وفاة محمد فؤاد عثمان مو 
تصيب اصلى لا نصيب آيل عن عقيم ويغايره » 
وأن الدعوى التى رفعها ورئة نعيت عثيسان 
اخت محمد نؤاد عثمان المتوفاة قبله المطعون 
عليهم تتضمن طلب استجقاقهم. لتصيبهسسم 
الاصلى عن محمد نؤاد عثمان ونصيبهم الآيل 
عن العتيم كامل عثمان © وان الحكم الاستتئناق, 
السابق قد اخطأ فى تطبيق القانون أذ طبق حكمر 
استحقاق النسيب الآيل على النصيب الاصلى 
وتضى برفض الدعوى »© ولازم هذا التضساء 
بالنسبة للنصيب الاصلى هو قيام فرع من مات 
قبل الاستحقاق مقام اصله فى الدرجة 
والاستحقاق ٠.‏ 


ولا فر من هذا النظر ما جاء بكتاب الوتفه 
من انه « يكون ذلك وقفا على أولاد عثمان بك 
على المرزوقين له من زوجته نوير المأكسورة 
ذكورا واناثا بالسوية بينهم مدة حياتهم 4 لآن 
عبارة « مدة حياتهم © لا تفيد معنى جديدا يسل 
وردت لبيان الواقع » اذ لا يستحسق الموقوف 
عليه فى الوقف الا ما دام على قيد الحياة » واد 
التزم الحكم المطعون فيه هذا القضاء ورتب عليه 
ان عثمان وعائشة محمسود انيس يستحقساق 
نصيبهما الاصلى عن محمد فؤاد عثمان وهو 
ما كانت تستحقه والدتهما نعيت عثمان لو انها 
ظللت على قيد الحياة ألى ما بعد وفاة اخييا 
محمد فؤاد عثمان ثم قضى الحكم لليطعون عليهم, 
بهذا النصيب » فانه يكون قد طبق القسانون 
تطبيقا صحيحا » ويكون النعى عليه بالخطا فى 
تطبيق القاتون على فير أساس . 

وحيث. . أنه لما كان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه قرر أن الترتيب فى هذا الوقف ترتيب 
أفرادى وانه بوفاة محمد فؤاد عقيما يلتقل الوقف 
الى أولاد عثمان على فما لصاب الحى أخذه 
وما أصاب الميت اخذته ذريته وان هذا هبو 
ما بينته المادة 1/9 من القائون 8 لسنة 
؛ ولا كان ظاهر انشاء الوتف وشروطه 
يدل على أنه مرتب الطبقات ترنيبا افرادياء وكان 
النص فى المادة "ه من قانون الوتف 64 لسئة 
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على ان « تطبق احكام هذا القانون على 
جميع الاوقاف الصادرة قبل العمل به عدا .. » ؛ 
يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مفادها 
إن تطيق احكام قانون الوقف على جميع الاوقات 
الصادرة قبل العمل يه فيما عدا الاستثناءات 
التى اوردها » وكان متتضى هذا النص أن تطبق 
هذه الاحكام عل ىالحوادث السابقة الاما استثنى 
بنص صريح لآن تطبيق الاحكام المذكورة على 
الاوتاف ليس له معئى الا تطبيقها على الحوادث 
المتملتة بها . 

يؤكد هذا النظر ان الاستثناءات السواردة 
بالمواد 1ه و لاه و 51 و .5 تتعلق جميعهما 
بالحوادث السابقة » ولا كانت الفقرة الاولى من 
المادة ؟78 من هذ القانون لم تسرد ضمن 
الاستئناءات التى نص عليها المشرع فانها تكون 
واجبة التطبيق على الحسوادث السابقة على 
صدور القانون المذكور » لما كان ذلك فان الحكم 
المطعون فيه اذ استند الى المادة سالفة الذكر 
لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون التعى 
مليه بهذا السيب على غير اساس .. 

وحيث أن .. الطاعثين لم يبينوا فى تقرير 
الطمن أوجه الوهن والاختلاط التى شاب الحكم 
ولم يحددوا اوجه الدفاع التى تمسكوا بها فى 
مذكرتهم المتدمة الى محكمة الاستئناف وكيفية 
قصور الحكم فى الرد عليها » ولا يغئى عن ذلك 
تقديم صورة رسنئمية منهذه المذكرة وانهم اثشاروا 
فى تقرير الطعن الى انها تضمنت وجهة نظرهم فى 
تفسسير شسرط الواقفة تاركين 1حكمة النقضمقارنتها 
بالحكم المطعون فيه لتتقصى هى وجوه القصور 
ومناحى الاخلال بحق الدفاع » اذ المعول عليه 
هو ما يرد فى تقرير. الطعن.. ١‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعن 1 لسنة 8 ى #أحوال شخسبة» بالهيئة الساهقة 


ا وا 
51 فبراير 191/1 


(1) حكم : بيانات . تحكيم »> محكمة ؛ ق 41 لسنة 
54 مم 4ؤا و 1.؟ مرامعات سابق م 1516 . 


زاب ) حكم : جنالى » حجيسة . قوة مر مقفى 
اجراذات م 05) مدني م 1.5 ٠‏ 
( ج) حمل ؟ حلاقة » اقبات > لأمينات اجتماعية . 


المبادىء القانونية : 

١‏ البيانات التى يجب أن يتضمنها الحسكم 
ليس من بينها اثبات حلف عضوى هياة التحكيم. 
اليمين المنصوص عليها فى قانون العمل ٠‏ 

؟ - الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية 
تكون له حجية فى الدعوى المانية أمام المحكمسة 
المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع 
الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين 
الجنائية والمدنية » وفى الوصف القانونى لهسذا 
الفعل ونسبته الى فاغله ٠‏ 

© اذا كان الحكم الجنائى قضى بادأنة مدير 
الشركة المطعون عليها لعدم التامين على ثلاثة 
وعشبرين من عمالها وببراءة الطاعنالاول تاسيسا 
على آنه عامل بالشركة وليس مقاولا من الباطن» 
كما آن الحكم الجنائى الآخر قفى بادانة مديسر 
الشركة المذكورة كذلك لعدم التامين على تسنعة 
من عمالها ٠‏ فان مقتضى ذلك بطريق اللزوم ان 
العمال الذين لم تقم الشركة بالتامين عليهم فى 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية هم عمال لديهسا' 
تربطهم بها علاقة عمل 


المحسكمة : 


وحيث ان .. البيانات التى أوجب القانون. 
أن يتضمنها الحكم نصت عليها على سبيل الحصر 
المادة 61 من قانون المرافعات وليس من بينها 
اثبات هذا الاجراء ٠‏ 


وحيث .. انه لما كانت المادة 1605 من قائون 
الاجراءات الجنائية تنص على ان « يكون للحكم 
الجنائي الصادر من المحكية الجئائية فى موضوع 
الدموى الجنائية بالبراءة أو بالادائة قوة الثشىء 
المحكوم به أمام المحاكم المدئية فى الدعاوى التى 
لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع . 
الجريية وبوصفها القائونى ونسبتها الى فاعلهاء 
ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على 
انتفاء التهبة أو على عدم كفاية الآدلة » ولا تكون. 
له هذه التوة اذا كان مبنيا على أن الفصسمل. 
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لا يعاتب عليه القاتون © وكانت المادة ٠؛‏ من 
التانون المدنى تنص على أن ١‏ لايرتبط القافى 
المدنى بالحكم الجئائى الا فى الوقائع التى فصل 
فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا 0. 


ان ماد ذلك ان الحكم الصادر فى المسواد 
الجنائية تكون له حجية فى الدموى المدنية أمام 
المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فنصلا لازما فى 
وقوع الفمل المسكون للأساس المشترك بين 
الدعويين الجنائية والمدئية وى الوصف التانوني 
لهذا الفصل ونسبته الى فاعله » فالا فصلت 
المدكمة الجنائية فى هذه الامور فانه يمتنسيع على 
المحاكم المدنية أن تمعيد بحثها ويتعين عليها أن 
تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحتوق المدنية المتصلة 
بها لكى لا يكون حكيها مخالفا الحكم الجنائى 
السابق له 


ولمسا كان الثايت من الحكم الصادر ف الجئحة 
.ره سئة 19159 قصر النيسل أن الدمسوى 
الجنائية اتيمت على صسالح حزين ابو الحسن 
« الطاعن الاول » وسيف الدين مستعود « مدير 
الشركة المطمون ضدها » لأنهما فى يوم 
4 بدائرة قسم قضر النيل لم يقوما 
بالتامين على ؟؟ عايملا من عمالهما فى مؤسسة 
الثامينات الاجنمامية » وطلبت النيابة بالمواد 
ذو ؟وكماد ٠١8‏ و ١١١‏ من القانون 11 
لسنة 19109 © وقضت محكية الجنح بتغريم 
المتهم الثائى ألف قرس عن كل عامل وببراءة 
المتهم الاول» وذلك اسنئادا الى ما ثبت للمحكية 
من تحقيقاتك الدعوى ومستنداتها من ان المتهم 
الاول س الطاعن الاولب عامل بالشركة المطعون 
ضدها وليس متاولا من الباطن وان المتهم الثانى 
باعتباره مدير الشركة هو المسئول عن عدم 
التأمين على عمال الشركة لدى مؤسسسة 
التأمينات الاجتماعية »© اذ لم يتأيد دفاعه من أن 
هؤلاء العمال تبع المقاولين من الباطن بأى دليل» 
وكان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة ؟.مه 
.سنة 1959 قصر النيل أن الدعوى الجنائية 
أقيمتك على سيف الدين مسعود مدير الشركة 
المطمون ضدها لأنه فى يوم 1131/1١/8‏ بدائرة 
.سم قصر التيل لم يقم بالتامين فى مؤسسمسة 
التأمينات الاجتماعمية ملى عياله ؛ وقضت 


العسددان الثالث والرابج مه السنة الخامصة والخصون 


المحكمة بتغريم امتهم مائة قرشى عن كل عامل من. 
البالغ عددهم تسعة »© وذلك تأسيسا 
على ما ذكره الحكم فى اسيايه من أن المحكيسة 
لا تمول على دة اع المتهم من ان هؤلاء الممال 
لا يخُضسمون للشركة وان مقاولي الانتاج سم 
المسئولون عنهم لأنه لم يقدم المستئدات الدالة 
على ذلك © وآنه بصفته مديرا للشركة يسكون 
ثولا عن عدم التأمين على عيالها . 
لما كان ذلك ء وكان الثسابت من الحسكم 
الجنائى الاول أنه قطع فى ان الطاعن الاول صبالح 
حزين آبو الحسن عامل بالشركة المطعسون. 
ضدها » كما أن الثابت من الحكمين الجنائيين 
أنهما بقضائهها على مدير الشركة سيفه الدين 
مسعود لثبوت التهية ضده » فان مقتفى ذلك 
بطلريق اللزوم أن العمال الذين لم تقم الشركة 
بالتأمين عليهم فى مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
هم عمال لديها تربطهم بها علاقة عمل © وكان 
اساس طلب العمال فى النزاع امام هيئة التحكيم 
أن الطالبين تربطهم بالشسركة : المطعون ضسدها 
علاقة عمل وليستك مقاولة وهى ذات المسألة 
التى سيق عرضها على المحكمة الجنائية ؛ فان 
الحكمين الجنائيين بقضائهما السابق يكونان قد 
فصلا فصسلا لازما فى الاساس المشترك بسين 
الدعويين الجئائية والمدنية ويحوزان قوة الشىم 
المحكوم فيه آمام المحاكم المدنية . واذ قضى 
القرار المطعون فيه برفض الطلب على أساس 
ان طالبى التحكيم ليسوا عمالا لدى الشركة > 
فانه يكون قد خالف حجية الحكمين الجنائية 
ايت ؛ وقد حمبه ذلك عن بحث مسدىي 
0 الحجية: باللنية للطالبين » ومن ثم يكون 
قد .خالف القانون بما يستوجب ذكضه دون حاجة 
الى بحث ياتى الاسباب , ا 
الطعن 15 لمئة 5؟ ق رئاسة وعضوية السسسادة 
المستشارين محمد سادق الرشيدي ومحيد شيل عبد المتصود 
واديب قمصيجى ومحيد خاشل الرجوثي وحائظ الوكيل ٠.‏ ' 


كلا 


5 فبراير 158/5 


١ (‏ ) للتزام : مطق على شرط واقف » القفسام , 
تقسادم مسقط ٠.‏ 
ا( ب ) بيع : عقد » بائع > النؤام. كسمان» استحقاق. 


انضاء محكية النقضش (لدنيسة ك1 


رج ) تضبينات : محكية موضوح > ملطتها , فوائه . 


مدلى قنيم م316 
رد ) نقفى : لمن »> سجب متحلق بواقع . 


المبادىء القانونية : 

١‏ التقادم المسقط ‏ سواء فى ظل التقنين 
المدنى القديم أو القائم . لا يبدا سريانه الا من 
الوقت الذى يصبح نيه الدين مستحق الأداء » 
مما يسنتبع أن التقادم » لا يسرى بالنسية 
الى الالتزام المعلق على شرط موقف» الا من وقت 
تحفق هذا الشرط ٠‏ 

»؟ ‏ اذا كان ضمسان الاستحقاق التزاما 
شرطيا ينوقف وجوده على نجاج المنعرض فى 
دعواهد» فان لازم ذلك آن التقادم لايسرى بالنسبة 
الى هذا الضمان الا من الوقت الذى يثبت فيه 
الاستحقاق بصدور حكم نهائى به ٠‏ 

؟ ‏ لقافى الموضوع متى انفسخ البيسع 
بسبب استحقاق المبيع » ووجب على البائع رد 
الثمن مع التضمينات » أن يقدر هذه النضمينات 


بمبلغ معين » يلزم به البائع » علاوة على الثمن» ٠‏ 


او أن يحنتسست عليه الثمسن بالفسوائد القى 
يعسوض بها على المشسترى ما خسره » 
وما حرم منه من الارباح المقبولة قانونا بسبب 
نزع الملكية والاستحقاق » وليس على القسافى 
اذا أجرى الفوائد التعويضية على البائع ان 
يتبع احكام فوائد التاخير المشار اليها فى المادة 
4 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة 
النزاع ٠‏ 

1 سل أن تعبيب المستندات المقدمة لمحكمسة 
الموضوع والطمن عليها والمجادلة فى الدلييل 
المستمد منها » لا تجوز آثارته لاول مسرة آمام 
محكمة النقض ٠‏ 

اللحكية : 

وحيث أن .. ما جرى عليه قضماء اده 
اللحكمة ان القاعدة ب سواء فى التقنين الدتى 
القديم او القائم ‏ ان -التقادم المسقط لا يبدا 


سريانه الا من .الوقتت الذي يصيح فيه ألدين 
مستحق الاداء » مما يسيتتبع أن التقادم لا يسرى 


بالنسبة الى الالتزام المعلق على شرط موقتف الا 


من وقت تحتق هذا الشرط . 


واذ! كان ضممان الاستحقاق التزاما شرطيا 
يتوقف وجوده على نجاح المتعرض فدعواه ؛ 
فان لازم ذلك ان التقادم لايسرى بالنسية الى 
هذا الضمان الا من الوقت الذى يثبت فييسه 
الاستحقاق بصدور حكم نهائى به ؛ ومن كسم 
فان القول ببدء سريان التقادم بالنسبة لهسذا 
الضمان فى ظل التقئين المدنى الملغى من وقث 
رفع الدعوى بالإستحقاق يكون على غير سند » 
اذ أن حكم القاثون فى هذه المسالة واحد فى 
التقنين القديم ؛ ولما كان الحكم المطعون فيه 
قد التزم هذا النظر فانه لا يكون مخالفا للثانون» 
ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير اساس, 


ولتافى الموضوع متى انفسخ البيع بسيب 
استحقاق المبيع » ووجب على البائع رد الثمن 
من التضمينات ان يقدر هذه التضمينات بمبلسع 
معين يلزم به البائع علاوة على الثمن » او أن 
يحتسب عليه الثمن بالفوائد ٠‏ التى يبوض بها 
على المسترى »© ما خسره وما حرم منسه من 
الارباح المقبولة قائونا بسبب نزع الملكيسة 
والاستحقاق وليس على القافضى اذا اجرى 
الفوائد التعويضية على البائع ان يتبع احكسام 
فوائد التاخم المشار اليها فى المادة 6؟١‏ من 
القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة النراع» 
واذ التزم الحكم هذا النظر واجرى النوائد من 


' تاريخ استحقاق المبيع الذى نشثما بالحكم الصادر 


بجلسسة 1152/56/5 من يكمة الاستئنساف 
المختلطة لا من تاريخ التكليف الرسمئ بالوناء 
أو المطالبة التضائية » فان النعى عليه بالخطا 
فى تطبيق القانون يكون فى غير محله» أما ما تقول 
به الطاعنة من أن المحكوم لهم قد صرفوا المبلغ 
المقضى به من الوديعة المشار اليها فى سبب 
الطعن ؛ انه مردود ذلك ان الحكم قد تفى 
يالفوائذ حتى السداد ولم يحدد تاريخا معينا لهذا 
السداد يختلف عن التاريخ الذى استوق. فيه 
المطعون ضدهم البلغ المقفى لهم به أن صح 
إنهم استوفوه من الوديعه ؛ ومن ثم يكون هذا 
الوجه من الطعن على غير اساس . 

وان تعييب المستندات' المقسسدية لمحسكية 
الموضوع والطعن عليها والجادلة تى الدليلٍ 
المستمد مئها لا تجوز اثارته لأول مرة امام محكية 
النتض + واذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على 


1٠‏ العسددان الثاقث والرايع ال المسنة الفابسة والشصصون 


لمسكها أمام محكمة الموضوع بها استدل عليه 
الحكم المطمون فيه بشأن تقدير الزيادة فى قيمة 
العقلر البيع » فان النمى بهذا الوجه يكون 
عاريا عن الدليل . 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 

الطعن ..! لمنة 37 فى رئاسة وعضوية النبسادة 
المستشارين 'بطرس زغلول وابراهيم علام © وهدلي يخدادى 
واههد ضياء الدين ومميود السيه هبر المصرى ٠‏ 


/ا/1 
هراير ١/ا5ا‏ 
)١(‏ عفالة : تلمينات شخصيه عقا فلع اعفاد .+ 
سك > فتح اعتمك ٠.‏ 


( ب ) هوالة ؛: دبن . كفالة .دين , حكم » تسجيب » 
هوب . 


المبادىء القانونية : 


١‏ الكفالة فى عقد فتح الاعتماد » لاتضمن 
الا التزامات العميل الناشئة من تنفيذ هذا العقد 
وحده » ولا تمند الى الالتزامات التى تنشا فى 
ذمته قبل فتح الاعتماد أو بعده أو مخالشئسة 
لشروطه ٠‏ 

"١‏ اذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر 
أن العقد الذى كفله الكفيل » قد اجاز لأى من 
الدائن أو المدين أجراء تحويل لديون من 
اعتمادات اخرى الى ذلك العقد المكفول ٠.‏ ولم 
تستجب المحكمة. الى ما تمسك به الكفيل من 
الزام الدائ 
المدين من الاعتماد المكفول او ندب خب لبيان 


ان قوزن اعمانكم ٠‏ 


ابن بتقديم حاب بالمبالغ التى سحبها . 


ذلك » فان الحكم يكون معيبا بالخطا فى تطبيق 
القانون والقصور فى التسبيب ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث .. انه لما كان الحكم المطعون فيه 
قدا استخلصص أن هقد فتح الاعتمدد المؤرخ 
1/6 يقضى بقبول المطعون عليه الاول 
فتح اعتماد بحساب جار للمطعون عليه الثاني 
٠‏ جنيه لمدة تبدا من تاريخ العقد 
وتنتهى فى /11ا وأن كفالة الطساعن 
التضامنية على تنفيذ هذا العقد بكافة مشتملاته 
قبل وبعد ميعاد الاستحقاق وفى نتيجة الحساب 
الجارى ٠:‏ المفتوح بمقتضى هذا العقد »؛ وكانت 
الكفالة في عقد فتح الاعتماد لاتضممن الا التزامات 
العميل الناقشئة من تنفيذ هذا العقد وحده ولاتمتد 
الى الالتزامات التى تنشا فى ذمته قبل تسح 
الاعتماد أو بعده أو مخالفة لشروطه . 


لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
لم يستظهر أن الغقد الذى كفله الطاعن قد 
اجاز لاى من المطعون عليهيا الاول او الثائى 


اجراء تحويل لديون من اعتمادات اأخسرى الى 


ذلك العقد المكفول ©» ولم تسنجب المحكمة الى 
ما تمسك به الطاعن من الزام المطعون عليه 
الاول بتقديم حساب بالبالغ التى سحبها المطعون 
عليه الثائى من الاعتماد المكفول سالف البيان 
أو ندب خبي لبيان ذلك ؛ فان الحكم يكون معيبا 
بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب 
بهذا السمبب بما يستوجب نقضيه دون حاجة 
لبحث باقى اسباب الطعن . 


الطمن 8.؟ لستة إ؟ فى بالهيئة السابقة . 


أخاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا > فزنوا اعمافكم قبل 


«أحذيث شريفه © 


الضابط_الشيلى 
فى لجار المسّز للعتسد الإداريت 


للدكمتور ألحمد عشمانعياد ‏ للحا ' 
ا لساك الْنتمب بكلية الثريمة والقاتون 


العقود الادارية من الوسائل الهامة التى تستخدمها الادارة لتسيير مرافقها . 
الادارة فى مباشرتها لنشماطها المتعلق باشباع الحاجة العامة تلجأ الى سيل ووسائل 
مختلفة للوصول الى اهدافها » منها ابرام عقود مع الأفراد أو الشركات لاداء اعمال 
أو توريد أشياء او لادارة المرافق العامة ذاتها » أو لاشباع غير ذلك من احتياجات 
الادارة ٠.‏ وهى اذ تسلك هذا السبيل » وقد تبقئ فى دائرة القائؤن الخاص فيكون 
'عقودها مدنية » وقد تأخذ بأساليب القانون العام وامتيازاته وعندئذ تكون العتود 
التى تبرمها عقودا ادارية تخضع لنظام قانونى يختلف عن: النظام الذى تخضع 
له العتود المدنيسة . 

وللتمييز بين عقود الادارة المدنية وعقودها الادارية اهمية كبرى . اذ يترتب 
على هذا التمييز تحديد مضمون الالنزامات, التى تنضا عن هذه العقود والقواعد 
القانونية التى تحكيها سواء كانت قواعد القانون الخاص او قواعد القانون العام . 
كما يترتب على هذا التمييز تعيين الجهة التخائية التى تختص بنظر ما يثور حول 
العقد مِنْ منازعات » فيفصسل فيها ااقافى الادارى اذا نشأت عن احد العقود 
الادارية » ويختص بها القاضى المدنى اذا كان الامر متعلقا بعقسد من العقود 
الدنيية . 1 

ولهذا فقد اجتهد الفقه والقضاء نى تحديد المعيار المميز للعقد الادارى . وثار 
الخلاف كبيرا فى هذا الشان ولكن هذا الخلاف قد انحصر دائيا فى حدود الضابط 
الموضوعى دون أن يتعرفس للغابط ااشكلى الا قليلا . فقد استلزيت النظرية 
التتليدية لكى يتصف العقد الذى تبرمه الادارة بالصفة الادارية ان يتوافر له 
شرطان : 

الأول : ان يتصل بنشاط المرفق العام من حيث تنظيمه وتسيره . 

والثاني : ان تاخذ الادارة فى العقد باسلوب القانون العام وما ينطوى عليه 
من شروط استثنائية غير مالوفه فى عقود القانون الخاص . 

وهذان الشرطان يكونان ‏ من الناحية الموضوعية ‏ المعيار المزذوج للعقد 
الادارى والذى سساد الفقه والقضماء الفرسى لمدة طويلة . 

آما الضابط الشكلى وهو كون الادارة طرما فى العقد فقد اعتبر سن البديهاث 
.ولم ينل كثيرا من عناية الفتهاء » وذلك باعتبار القانون العام يقوم اساسا على 
“المعابير الشسكلية ولا بقيد بالمعاير الموضوعية الا باعتبارها أفكارا مسساهدة 

للمماير المغنوية . 

' والواقع ان الارتباط وثيق بين فنثرة الادارية ونظرية العقود الاداريية ؛ 

3 هالعقود الاداريسة 4 لابد أن تكون من ممل الادارة والا لما امكن اطلاق هسذه 


1١‏ العددان_الثالث والرايع ل السنة الخايسة والخيسون 

التسمية عليها . كما أن « معيار التمييز بين عقود الادارة الادارية وعقودهة 
المدنية » يتضمن بالضرورة © واستخلاصا من هذا الامطلاج ذاته » وجود أحد 
اأشخاص القانون العام كطرف فى العقد . وعلى الأخص لان قواعد القائون العام 
ند وجدت لتحكم نشماط السلطات "لادارية لا نقاط الافراد )١(‏ . 

ويقال فى تعريف الادارة انها نشاط السلطة التنفيذية الذى يمارس بأسساليب 
السلطة العامة 9) » وهذا النقاط تقوم به أشخاص التانون العام والتى يعبر عنها 
أحيانا بكلمة « الادارة © . 

وقد ارتبطت عبارة « الادارة ٠‏ فى الاذهان بفكرة « السلطة العامة » ؛ حنى 
لطلق الكثير من الفقهاء مسمى « السلطة العامة » على الادارة ذاتها () . 

ومن ثم فان شرط وجود الادارة كطرف فى العقد الادارى هو المؤشر الاول. 
والمظهر المباشر من مظاهر السلطة العامة فى العقود الادارية » اذ أن ممارسة 
امتيازات السلطة العامة مقصورة على الادارة وحدها » ومن شم فوجودها كطرف 
فى العقد يثم فكرة السلطة العامة زمدى نية الادارة فى مياششرة امتيازاتها اثناء 
تنفيذمه . , 

وذلك فضلا عن ان هذا الضابط الشكلى ل وهو وجود الادارة كطرف فى * 
العقد س يمثل جانبا هاما من المعايير ‏ التى يعتد بها القانون العام » فهذا القانون 
يقوم أساسسا على المعاير العضوية أما للمعايير »الموفضسوعية فهى مجرد افكار 
ومعايير يساعدة (4 . 

ويترتب على لاخذ بهذا الضابط الشكلى لعيار العقود الادارية » وجوب 
استبعاد عقود الأفراد واشخاص التانون الخاص من نطاق العقود الادارية . 
فالعقود التى يبرمها سخصان أو اكثر من اشخاص القائون الخاص لا يمكن ان 
تتصف بالصفة الادارية » حتى ولو تعلقت بمرفق عام او باشفال عامة » طللما ان 
صماحب العمل قد تصرف لحسابه الخاص ٠»‏ فهى تعتبر حينئذ من عقود القسانون 
الخاص وتخضع لاختصاص القضاء العادى (0): . 

ولكن ما المقصود بالجهة الادارية التى يشسترط ان نكون طرفا فى العقد حتى 
يمكن أن ينطبع بالطابع الادارى ؟ هل تعتبر النقابات المهنية والطوائف الدينية 
أشخاصا ادارية 3 اقسخاص القانون ١‏ العام فى هذا المجال وهل تعتبر كذلك 
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. المشروهات العايسةموعلى الاخص الشركات الملوكة للدولة عليسا أو جزئي] 7-6 
والجيعيات ؟لتسلونية # و.؟ #سكي بالنسبة للجمعيات الخاصسة ذات النفع العام 
ومنخلمات التدخل ؟ . 

هذه الموضوعات لا زآلت مهل بجدل كبير فى “لفقه والقضاء » سواء فى فرنسا 
أو فى مصر وهى تنعكس على نظرية العتود الادارية قيسا يتغلق بالضابط المضوى * 
أو .الشكلى فى معيار هذه 'الحقود . 5 

واذا كان المبدا العام هو ان العقد الذى لا يكون احد اطرافه شخمصسا من 
أفسخاص القائون العام لا يمكن ان يعتبر عقدا اداريا » فهل هذا المبدا يكون قاهدة 
مطلقة ؟ أم ان هذه القاعدة ترد عليها استثناءات ؟ وهل يمكن لاشخاص التاثون 
الخساص أن يبرموا فيما بينهم عقودا ادارية ؟ أن البعض فى الفقه والتفنساء 
الفرنسى والمصرى يقول بذلك . 

وامام هذه التساؤلات نبحث. فى هذا" الفنصل النقاط الآتية ‏ 

, ل المبدا العام وهو وجوب أن تكون: الجبة الادارية طرها فى الحقد‎ ١ 

؟ ل الاستثناءات الظاهرية التى ترد ملى هذا المبدا . 

؟ سس الاستثناءات الحقيقية التى قررها القضاء » واثرها هلى المبدا فى ذاته . 

س الحلول القضائية هيما يتعلق بمنظمات التدخل (0) ٠‏ 


اولا : المبدا العام » وهو أن تكون جهة الادارة طرفا في العقد : 0 
والمبدا العام ان الادارة ل بمعنى اى شخض من اشخاص القانون العام ب 

يجب أن تكون طرفا فى العقد حتى يمكن اعتبساره عتدا اداريا . وهصذا اللمبدا 
تقتضيه طبيعة قواعد القانون الادارى ذاتها لان هذه القواعد 'انما وجدثت لتحكم 
نشماط السسملطات الادارية لا علاقات الأفراد فيما بينهم (!) فالعتد المبرم بين افراد . 
لا بسكن أن يكون عقدا اداريا حتى ولو كان أحد التعاتدين هيئة أو مؤسسئة فذات 
نهم هام أو كان يستهدف غرضما من اغرضص النفع العام () ٠‏ 

كذلك لا تعتبر ادارية العقود التى يبرمها ملتزمى المرائق المامة ومتاولق 
الاضغال السابة مع الأقراد لمعاونتهم فى تنفيذ التزاماتهم (6) . 


(”) راجع رسالتنا عن « يظاحر السطلطة ؟لعائة غى العتود الادارية » دار النيشية الحربية سئشه ٠‏ 
*111 من 50 وما بسدها . 

00 انظر الدكثور / ثروت بدوى. ١‏ النظرية "المائة أفى'#قفهون الادارية ؛ عمئة 55#( ) عن ارده 

50 . 62 ,3 ,1930 لوغ أله ,أه5ق13 ,1928 .تتعومم 8 غ8غ]18 '0 التعمصمة 

7 .ص تتوطعرة الفناعع8 بمتعتصصمطعقطك ,1950 لتتدحة 28 غماقة*ك [أعمدم) 

ولد قغى مجلس الدولة النرنسى فى هذا الحكم بان مندوق التوفر ١‏ وهو مؤسسة خاسة ذانه 
نفع عآم ) ليسن مؤسسة عابة »© ولذلك ان عفود الاشغال التى يبربها لا تمتبر علود؟ أداربة . 

أنظر الدكتور / ثروت بدوى : النظرية ال.امة فى العقود الادارية » المرجع السابق © عن 4ه 


وأنظر من؟ احكام محلس الدولة النرئمى المادرة فى هذا الشنان : . 
8 .طظه علأمجسظ ,1936 نمم 24 كن 


8.2.46 ,تنقع"0 ومملغتاطتعاكذل عل عنة3[[نديحه 6م50 ,1952 عبطصعدمم 611-28 
6 22 .56 0 #انتمطاوط 5ع 16أفاعم5 12951 طليال 030.29 
7 ,2.8 عه عطبط +1 ,1952 أعلللدك 8 .م” 


11 المددان الثالثك والرايع ‏ السبة الخايسة *. والخمسون 
ا فيب لعسيو من لبدو عت ا .د المع ود بم دا 1 كر 


ونتيجة لانتشار الافكار الاستراكية والاتتصاد الموجه ظهرت منظمات جديدة 
قشرف على كثير من نواحى النشاط الخاص او المهنى وتنمتع بقدر كبير من السلطات 
العامة » مثل النقابات المهنية » وقد اعترف لها منجلس الدولة الفرنسى بالشخصية: 
المعنويةٍ العامة 00 كما اعترنت محكية القضساء اء الدارى ف اممان انمدق الشخص 


العامة » كبطركخانة الاتباط الارثوذكس والمعلسة :اكلق 0 والمجلس الصحوق 
الأعلى )١١(‏ وقررت المحكبة الادارية العليا ان النقابات المهنية تعتبر مؤسسسات 
عامسة (115). 2 

كما اعتبرت الاتحاد العام للغرف التجارية من المؤسسسات العامة التى تزاول 
التمثيل المهنى لدى السلطات العامة » وذلك باعتبار انه مئيثق من الغرف التجارية 
التي اعتبرها المشرع بالنص الصريح من المؤسسات العامة (9) . 

ويترتب على الاعتراف بالصفة العامة لهذه. الأشخاص ان تكون المقود التى 
لبرمها عقودا ادارية اذا توفرت لها باقى الشروط (8) . 

ولكن ما موقف القضاء بالنسبة للتكييف القانونى؛ للمؤسسات أو الجمعيات 
ذات النفع العام وبالنسبة للمشروعات العامة ؟ 

الأصل ان الجمعيات او المؤسسات ذات النقع العام تعتبر من اشسخاص 
القانون الخاص )1١‏ الا أن القضاء قد اعترف لبعض هذه الجمعيات والمؤسسسات 


)٠١(‏ أنظر ؛: حكم مجلس الدولة النرنسى انه-ادر فى ابريل سنة 1145 فى قضبة بوجان ع م80 


مجموعة مجلس الدولة ص 18 »© وقد قضى بأن النقابات المهنية تعتبر من أشخاص القانون العام . 
وحكيه الصادر فى أول يوليو سنة 14645 فى تضية ‏ لإؤقآن1 06 قظئآبا0 المنفسور 
بمجبوعة مجلس الدولة ص هلا ٠‏ 1 

)١١(‏ أنظر ؛ حكم .حكبة القضاء الادارى الصادر فى 15 // 1١18. / ١5‏ ؛ المجبوعة ؛ السسة 
الخامسة ص 04 4 والذى قرر أن نقابة المحامين تعتبر من أشخاص القانون العام وحيها 
الصادر فى 11 / ١1‏ / 116.0 المجموعة © السئة الخايسة » سى 90١‏ © والذى قررت فيه ان 
النقابات المهئية وأن لم تعتبر مؤسسات عابه الا أنها تعتبر من أشخاص القانون الهام . 

وانلر : غيما يتعلق بالطوائف الدينية : حكم بحكية القضاء الادارى الصادر فى 5 أبريل' مث 
6 ؛ المجموعة » السسئة الثامئة ص ال!11 © والذى قشى بان بطركخانة الاقباط الارثوذكس تعتن 


من اشسناص القانون العام ٠.‏ وحكيها الصادر فى 17 توفمبر مسئة:1586 © المجموهة »© السئة التاسمة 


ص ١؟‏ » والذى قرر ان المجلس الصوف الاعلى يعتبر من اشخاص القائون المام ٠ ٠.‏ 

19) انظر : حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى* 4؛*4 المجموعة »© السينة الثالثة 
ص 1١١١5‏ .., وحكبيا المادر فى 1933/5/1 © الجموعة ء السئة !١١‏ ص 18ه . وقد قصمى هذا 
الحكم بأن هيثات التمثيل المهنى تعتبر مؤسدات عامة 4 ومن ثم تهى ألشخخاص ادارية من أكمشاسى 
الهائون العام ٠‏ 

9) أنلر : حكم المحكمة الادارية العلبا الصادر فى 1414/1/14 » المجبوعة ؛ السنة التاسعصة 
رقم ٠٠١‏ هس 5ل . 

19) راجع : الدكتور / سليمان الطماوى : الاسس العامة للعقود الادارية ؛ سن مم ؛ 5ه , 

+ أنظر ؛ حكم محكمة التضاء الادارى الصادر فى .195-18 © المجموعة » البئة 6و‎ )١( 
رقم 511 »2 ص 16 والذى قضت فيه بأن الاتحاد العام لرعفية الاحداك لا يخضع للقفاأم الادارى‎ 
» ولا تعد قراراته قرارات ادارية . وحكيم المحكية الادارية المئها الصادر فى 1135/11/58 6 المجبوعة‎ 
والذى قضت فيه بأن مستشفى المواساة هو يؤسيسيه خماسة قأنت تفسيم‎ 4 ١8١ المسئة الئاسة ؛ ص‎ 
, هام ولا نمد قراراتها قرارات ادارية‎ 


الفسايظ, الكسكلى 116 
بالصفة العامة واعتبرها من اشخاص القانثون العام فاخضعها لأحكام القانون 
الادارى » وذلك كالنقابات المهنية والطوائف الدينية على الوجه الذى سبق 
بيائه (1م . 

ليما عن طبيكة المشروعات العامة المؤممة فهى تشسمل نوعين من المنظيات . 

النوع الأول : المؤسسات العامة بنص القانون. وهذه تعتبر اشخاصا 
عاية « مرفقية » بلا خلاف وتعتبر عقودها عقودا ادارية اذا توفر فى شأنها الضابط 
الموضوعى إعيار العقد الادارى 6 وذلك فيما عدا المرافق الصناعية والتجارية 
النى تمتبر عقودها مع المنتفعين عقودا مدنية (9ا) ." 

والنوع الثانى' : الشركات المساهية العامة والجمعيات التابعة للمؤسسسات 
الماية . وهذه المشروعات العامة هى التى اثارت جدلا كبيرا فى الفقه ؛ فى ثسان 
تكييفها في ذاتها وتكييف العقود التى تبرمها . وقد احتدم هذا الجدل على الاخس 
فى حصي بعد انشاء القطاع العام سمئنة "وز 


فقد راى البعض ان هذه المشروعات ( الشركات العامة والجيعيات التابعة 
للمؤسسات العامة ) هى اشخاص ادارية عامة تخضع للقانون العام فى مزاول 
نشاطها وتعتبر عقودها عقودا ادارية )١48(‏ . 


0130 انظر : الدكتور / سليبان الطياوى : المرجم التليق 4 صن هه © ٠9‏ .م 

والدكدرر / ثرو #دوى ؛ التانون الادارى » دلر النيفة العربية © طيمة الإة| ؛ ص 9.4 4 
ل ف ل لقفلة 

) أنظر : الاكترر / ثروت بحو : القاثون الادارى © سيئة (/إ1!5 هامكن صن ([115 . 

10 : انظر ؛ الدكتور / هؤاد مهنا : القانون الادارى المربى فى ظل النظام الاشتراكي الديمقراطى 
اناسلونى سنة 88 ث// ٠11956‏ 

غهر يتول ى ص 164  :‏ ونظرا لان شرئكات المساهية العامة نتمتع بالشخصية الاعتبارية هانها 
العابر فى نظرنا 'شخاما آداربة عامة © ل أنها فى حتيقتها يجب ان تعتبر فى ظل قائون المؤسحسات العامة 
وام ٠٠١‏ لبنة 1658| مؤبسسات هامة » وبكول أيضا أن الجبعيات التعاونية الدابعة للمؤسيسات العامة 
« هى فى الواقع ويعكم الثانون جهاز ادارى من اجهزة المإسسة العامة او خرع س غروع هذه المؤسسة . 
وهي بالتالى, وبهذه الحسفة جهاز من اجهزة الدولة الادارية شأئها فى ذلك شأن باقى الاجهسزة الادارية 


ل الدرلة 6 
وانظر اها : متالة من « المشروخ العام وطبيدته المقانوئية » الملشور بمجلة العلوم الادارية بقة 
5101| 4 العدد الارل »4 صن ا ويا يعدها , 5 


وهو فى هذا المقال نعود ميؤكد رأية السابق » هميقول فى ص ١ 1١‏ ان الشركات التى تمتلكها المؤسمات 
ااملية ملكبة كايلة لد.ت شركات مساهمة خاصة ولست بالتالى اشخاصسا اعتبارية خاصة ولكنها 
أشخاص ادارية عامة 6 , 

وأنظر فى نفس العنى : الاستاد المستقار ؛ بدوى حموده : متاله المتشور فى وله مكدب رئاسة 
الحمهورية !لابحاث الاقتصادية » غفبرابر سنة 1159 4 بمئوان « المشروهات العامة وشعظبيها و.شكلاتها ». 
و.قاله المنصور فى مجلة الادارة سنة 1146 2 المدد الرابع © بعنوان « المإسسسات العامة فى الجمهورية 
#عربية المتحدة » صن 60 والدكتور / مصطفى كمال وصقى ؛ مقاله عن « التكنيف القانوئى للمشروعات 
*لمامة » النشور بيجلة الملوم الادارية ساة 1118 4 العدد الثالث عى 1٠١4‏ ويا بمدها © وانظر على 
الاخمن أسن 168 © مي 16١‏ , 


كنا #لمدم؟ن_الثالث والرابع س الصئة الخامسة والخمسون 
!ا ان للرائ السائد فى الففه والقضساء س. وهو ما نؤيده س أن هذه الشروماك 
الماية سواه اكانت شيركات مساهية أي جسعيات تماونية تابمة المؤسسسات 
العاية » هي من افسخامى التائون الخساص وتمتبر عقودهما مدنيسة ولبسك 
لدارية (05) ,. 
نالمبدا المام اذن هو ان العقود المبرية بين أشخامى التانون الخساص 
لا تعتبر عقودا ادارية حتى ولو اتصلت بمرفق عام أو بافسفال عامة » طلما أن 
المتعاتد قد تصرف لعسابة الخاص عند ابرام هذه العقود (١؟)‏ . 
وتد قغى مجلس الدولة الفرنسي بأنْ المقد الذى تيرمه احسدى شركات 
الاتتصاد امختلط ‏ الملتزمة بادارة واستفلال احد المرافئق العامة س مع منششأة 
خاصة » يعتبر من عقود القسانون الخاص » دلالما ان شركة الاتتصاد المختلط قد 
أبرمته بسسفتها ملتزمة بمرفق عام وليس كنائبه من الدولة (5) . 


(11) انظر : الدكتور / أكتم الخو'ى : ممائه بمئوان « أثر الطبيمة العامة للمشروع العام هلى صلته 
"احارية » المنثسور بسجلة ادارة ثضايا الجكومه ؛ البنة الرابمة » 1١15.‏ * الحدد الكالث . وو 
بقول فى ص ٠١‏ 6 71 « أنه لاك فى تبوت صنة التاجر لجميع الشركات المساهية العامة ذات النشاط 
التجارى القائمة بالاتليم المسرى 4 وأبها فات “سخصبة سمنوية مستقلة عن شحصية الدولة أو اللإسسطلته 
العامة النى تنشئها وأنها ليست من أشخام, التانون المام بل من أشخلس للتائون الخاس كغبيها مين 
الشركات الساعية التى تنادسها . 

والدكتور / العبيد سليبلن الطلساوى : كدابه فى الاسسى العامة للمترد الادرية هن 8ه. فهو يقول 
٠‏ والخلاصة أن الراى بخصوحي شركات القطاع المام وجيعياته انها من اشخساص القئون الشاص 
وتخضع أسابا لاحكام هذا القاتون وءن شم كان عتودها ممع فير أشخاص الثاتون لمزم لا قطي جن تررك 
المقود الادارية بل من اببل مثود التابون الخاس * ٠‏ 

ه» الثر :5 
همآ) كتأوعاكتصتمد0ة أهمنادم تللق متعكتت يك عطعععطعمم 18 4 كأوممعمم .“لال 

.2 1971 .8.82.5 .(أسمأعو سدم وعم06 مأأطويان 


جان غرنسوا بريدو  :‏ فى سبيل البحث عن معيار للعقد الادارى س صنفة ااتماتدين ) مقالة المنضور 
بمجلة القانون السمام سنة (/ا14 » المرجع السابق 4 هن 11 . وجان ريفيرو ‏ كتسابه فى القساثون 
ااداري بئة .59( من 3.94ا, 
,1970 بمه01ة عصة 4 .182110 ولءمع2. بك ونمتصتصقة نمع ,مع بل دوعق 
.106 ,2 
بوهسكم سجئس الدولة الفرئسى الماس فى ١8‏ ديسسين سنة 1957 فى كخبية ثقابة أطبساء الأسدسان 
قناظمة الثمال »© الجريدة التائوئية » سلة 5514| /ر 9 ثر 4 . 
(1) سكم مجلس الدولة النرنسى السادر قن ١؟‏ مبسببر سفة 148١‏ فى قضبة شركة طرق السبارات 
اماستريل ٠.‏ 
رقنا مث '4 عام - اعماذيلا عأ وصماييد'1 عل 500616 ,1961 مع«طمموعمةة 320 018 
.822 .م .6 .08 ,أو ماوع )م 
وده خعارة “ع الحكد بأنه نظرا لان خركة طرق السيارات اسعريل ( شركة اتتساد مخطيل ) 7 تمداظ 
.بصفتها كشحص معتوى من للخاس للقاكون المنس + وبع أنه ببنتنم.. الملد الذى بريطبا بالدولة' نهد 
مهد البها بالقوام يمهب1 مرهق عام © 28 أن اتجتم اللرى أبرمقه مي منشأء دوميز 01/8+2ا لبناء طريق 


“السبارات هد أبرمته بمتعر ملكزبة ببرغق. هنم ولوس كقائيد من الدولة > لذلثه فان هذا المقد ينثير بن 
مدر #لكالون لاسي , 


الضسسابط الكسسكلى : 117 


كما قفست محكمة استثناف بأاريسس فى هأ يونيه سنة 1914 بأن العقد تبرمه 
أحدى منظمسات التدخل تاعاسلا #عسدعتصدع:0 © المنقأة وفقا 
لمرسوم .ا سيتمير سنة 1187 الضادر بلائحة تنظيم وتسيي منظمات التدخل ذات 
الصفة الخاصة » والمعهود اليها بتنظيم عقود منتجات اللبن ‏ مع شخص آخر 
.من أشخاصص القانون الخاص » يعتبر من عقود القانون الخاص »© ويخضع لاختصياص 
القضماء العادى (159) » ثم تأيد ذلك من محكمة التنازع بحكيها الصادر فى لآ من مارس 
سنة 1115 حينما أعيد طرح الدعوى عليية 0597 ,. 
ثانيا : الاستثناءات الظاهرية : 

والمبدا السابق الذى يقفى بأن العند المبرم بين شخصيتين من افسسخاس. 
القانون الخخاص لا يمكن ان يعتبر عقدا أداريا ».لا يرد عليه أى استئناء فى القضاء 
التقليدى » الا بتطبيق فكرة الوكالة ‏ 2886قتة ١‏ وهو استثناء ظاهرى وغير 
حقيقى لأنه مجرد تطبيق للقواعد العامة (؛؛ 2 ل 

وقد قضى مجلس الدولة الفرنسى بان عقد استغلال الشساطىء الذى ابرمته 
أحدى النقابات باسم المدينة مع احد اقخاص التقانون الخاص » يعتبر عقدا 
اداريا (ه؟) وان العقد الذى ابرمه اتحاد اعادة البناء . الذى كانت الترية عضوا 
فيه لب مبع أحد المقاولين » لاعادة بناء كنيسة بهذه القرية » يعتبر عقدا اداريا (؟) , 

والواضح ان القضساء الادارى الفرنسى قد طبق فى هذين الحكيين فكرة 
الوكالة » ومن ثم مان هذا الوضع اذا كان فى ظاهره اسستثناء على المبدا العام الا انه 
فى حقيقته مجرد تطبيق للقواهد القانونية العامة فيما يخنص بنظرية النيابة (/5) , 

وئد قضت محكمة التشاء الادارى فى مصر » بان العقد الذى تبرمه لحة 
كلفتها وزارة التموين بتوزيء القساى وتنظيم تداوله وفقا لتواعد خاصة وضسعتها 
الوزارة بعد استيلائها على هذه السلمة يعتبر عقدا اداريا عقدته اللجنة بصغة مكلنة 


:1]) حكم محكية استئناف باريس الصادر فى 8؟ يوتبه سئة 19348 يشان الشركة المتخصسة للالبان * 
و,نتجاتهسسا . 
وى ' ,1969 عسوتفتسز فاتلقبطعة نتماصخصذ 508616 ,1909 كجقص 3 .10 
.تنطقكة قصلم معدم ,307 .صر 


(4]) أنظر ؛ جان هرنسوا بريلو ؛ « فى +مبيل البحث هن مميار للعقد الادارى ‏ صنة المتماتدين » 


المرجع السابق 2 من 19م ٠ ٠‏ مسمس 
القند .59 ,3 :1938 :5 عموء5 ,1936 عمعطح موقل 18 .0.18 


انظر : هكم مجلس الدولة اللرنسى المنادر فى ؟ يونية سئة 1451 بثسان اهادة نثاء كئيسة 
8) أنظر في هذا المم,) ؟ 
.. الاحكام الكبرى لأقضه.اء الادآرى سنة 1115 مى 1ه ٠‏ 
رقمل توفع ص5 ,1969 معتكهجامتصتصلفة معمعلتصم عاض هل 16 55 5 
, 1 فنا 
وحكم مجلس الدرئة الترئسى الماد. فى ” بناير 117 فى قصمه شركة يووميث ٠‏ 
0255 35001616 المجيرية . اس 1378م 50 
ذلمنة 068 »2 
وحكيه السادر فى 6؟ غبراير سئة 6م14 ا معاد مارم مالف 
36382 © الجريدة القاتوتية سنة.106) ) ص 1481م ١‏ 


.  نوسمخلاو العددان الثالت والرابع  السنة الخامسة‎ 1١148 
من قبل وزارة التموين » وان العتود التى تبرمها ملحوظ نيها دائما تغليب‎ 
٠ )50( بالقيام بخدمة عامة‎ 
ويعتبر الفقه المصرى أن هذا الحكم هو تطبيق لفكرة « التعاتد باسسم.‎ 
. )03( ولحساب الادارة » تلك الفكرة التى طبقها القضاء الفرنسى من قبل‎ 
اى انه مجرد تطبيق لقواعد الوكالة » ولا يتضمن أى استثناء أو خروج حقيقى‎ 
. على المبذا العام‎ 


الا اننا نلاحظ ان هذا الحكم قد عالج فكرة النيابة باسلوب ومصلطحات 
تختلف عن اصطلاح التعاقد باسم ولحساب الادارة « الذى درج مجلسن اادولة 
والفقه الفرنسى على استعماله . اذ ان هذا الاصطلاح لم يرد فى الحكم » وقد 
كشفت محكية القضاء الادارى بنظرية واضحة عن قصدها فى تطبيق فكرة الوكالة 
فى الحالة المعروضة » بل إنها قد رتبت عليها اثارها الحقيقية فى حيثيات الحكم . 
فهى تلاحظ ان اللجنة مكلفة بخدمة عامة من قبل وزارة التموين » وان العقود التى 
تبرمها ملحوظ فيها دائما تغليب الصالح العام على المصلحة التجارية الخاصة 
وابراز سلطة الحكومة فى الاشراف .على تنفيذ هذه العقود ومراقبتها » كما ان 
المحكمة قد رتبت آثار فكرة الوكالة بقولها « انه يترتب على ذلك ان للوزارة الحق 
فى مراقبة تنفيذ العقد وفى تغيير شروطة »6 . 

وف حكم حديث طبقت محكية التنازع فكرة الوكالة 11802484 صلى عقد 
أبرمته احدى شركات الاقتصمساد المختلط مع منشآة خاصة » تطبيقا خاصا اثار 
كثيرا من التعليقات . وكانت شركة الاقتصاد المختلط ' 205868625 الملتزمة بتسوية 
وتمهيد اتليمى قريتى ماسى وانقونى . قدا تعالادت مع منشاأة خاصة لماونتها فى 
التيام بهذه الاشمال ٠‏ وقد ثار الخلاف حول طبيعة العقد المبرم بينهئًا » وانتهى 
الامر الى عرض الموضموع على ميحكمة التنازع التى قضت باختصاس القضصساء 

١ 


1) راجع : حكم محكبة التهفاء الأدارى الصادر فى 56 ايريل سنة 1184 ؛ المجموعمة © الصسنة 
الماشرة رقم 518 ص 5.1 © والذى جاء به « متى كان الثادت أن وزارة التموين بصنتها المشرفة على 
مرفق التموين بالبلاد » تدخلت فى أمر سلعة الشاى واتخذت من الاجراءات واصدرت من التشريسصات 
ما راته كايلا بتحقيق ما تهدف اليه من ذوغير ..لعة من السلع مبع همان وصولها الى ١استيلكين‏ بالسصر 
الددد 4 وقد استعمله فى سبيل! ذلك سلمتها في الاستيلاء على هذه السلعة ووضمت الإتواهد التى فهك 
تنظبم تداولها وتوزبعها » وعيدت بذاك الى اجنة توزيع الشاى 6 ثم المبئين الذين أصبحوا مسئولين.عن 
توصيل هده السلعة بعد تمبئتها الى التجار فى مختلف أنحاء البلاد ٠‏ متى كان الثابت هو ما تقدم فلن 
ذلك في حفتمه متضمن آمرا بتكلة. «ذه اللجنة مم هذه الهيئة أو ذلك الفرد عى عقدد ملحوظ ننها دائما 
الغادس المالس الماء هلى اله لدة'السدارية الخاصة التى يمكن أن تتحقق من استغلال توزمع سلعة من' 
ملم » .ملحوظ فببا ابها ابراز .14 الدكومة فى الاشراف على تلنيذ هذه المتود ومرائبتها شمانا 
اأحقة الصطحة العامة التى, تمدف اليو: : .هر' الددف هه الذى دحب أن سود شروط العقد وعلاتة 
'أنماقدير و تطببقة وتنسبره وفى' انمائه . وبترقب عل. ذاه أن للوزارة الحلق فى مرائبة تتسذ المفد وفى 
الغر شاءطاهء بالاضانة وللحاف والتعديل وف اثيائه فى أى وكثت طالما كن ؛لملحة العامة ااتقسورة 
عند تسظرم ذلك 4 . 


54 أنظر الدكتور / مليمان الطماوى : الإاسس العامة للعقود الاداربة © المرجع السابق ؛ صن 8+ 
والدكتور / ثروت مدوى. © النظرية المامة فى المقود الاداربة 4 المرحم السلهيق : ص ١ه‏ . 


القتشايط الفسكلى ا 


الادارى بنظر النزاع » باعتبار ان شركة الاقتصاد المختقط « لم تتضرف فى الحالة 
المعروضة الا باسم ولحساب قريتى ماسى وانتونى » (0.؟) ٠‏ 


وقد انتقد الفقهاء هذا الحكم لانه طبق نظرية الوكالة تطبيقا ينحرفه بها عن 
جوهرها المستقر عليه فى القانون الخاص » فقد قرر الحكم ان شرق سبايجيما قد 
تصرفيت « ياسم ولحساب » قريتى ماسى وانتونى اى باعتبارها وكيلة عن التريتين » 
مع ان الوكالة تقتضى ان يتم إلتعاقد باسم الموكل وان ينصرف اليه اثره » وهو ما لم 
يتم فى الحالة المعروضة (1؟) . 
ثالثا : الاستثناءات الحقيقية الواردة على المعيار العضوى : 
واذا كانت الاستثناءات الظاهرية المتعلقة بفكرة الوكالة التى ادخلها القضاء 
على المبدا الذى يقرر ان العقود التى تبرم بين شخصين من أشخاض القانون الخاص 
لا تعتبر عقودا ادارية لا نؤثر على هذا المبدا » لانها فى حقيقتها تطبيق للتواعد 
العامة وليست خروجا عليها » الا ان الامر ليس كذلك فيما يتعلق بالاسنتناءات 
الحقيقية التى قررها القضاء الفرنسى والمصرى . 
فقد قضت محكية التنازع الفرنسية ‏ فى دعوى حول تكييف عقد ابرمته 
احدى شركات الاتتصاد المختلط الملتزمة باشغال عامة مع منشأة خاصة ( منشاأة 
بيروت ‏ 5769208 لمعاوئتها فى بناء طرق السيارات المعهود بها اليها بأن العقد 
يعتبر عقد اشغال عامة اى عقدا اداريا . وقد نص الحكم على ان « بناء الطرق 
العمومية له صفة الاشغال العامة وينتمى بطبيعته الى الدولة + وهو ينفذ تقليديا 
عن طريق الاستغلال المبافقس . 20. / 


52 حكم محكية التنازع السادر فى 11 ينير سنة .111 فى قضية‎ ٠ 
,قصععء536 ,1970 ,تتصوك 12 واتغتصمن و06 [قسسطل1‎ 1.60.5., 1970, 169. 


وكان هذا النزاع قد عرض من قبل على محكية الصين التجبارية غقضت فى .5 مايو.سئة 1157 
ماخناص ااأقضاء الادارى بنظر الدعوى مستندة فى ذلك الى أن شركة سايجيما مكلنة بمهمة مرفق هام فى 
.واجهة المنفاأة الخاصة على نحو ما بحدث بالئثسبة لاشخاص القانون العام الذين تلقت منهم الوكالة » 
والى أن هذه الشركة قد اصبحت من الاشخاص المعنوية العامة التى يجب أن يعتمد نظامها بمرسوم ٠‏ 

.5 ,2 ,1968 .1.4.2 ,1967 أقم 30 بعصاءة5 18 عل لقصنطتكك" 
وقد النقد الفته هذا الحكم على اساس أن تعديل الومف الثائونى لشخص من أشخاص القسائون 
الخاص هو تفسير مندمع ويتعارض مع أحكام القوانين المطبقة فى هذا المجال ؛ وأنه اذا كان القثاضى 

| مستطيع أن يكيف نشاط احدى !انخلمات تكيينا معينا مانه لا يمكنه أن بجردها من طبيعتها التانونيية » 

وعندما طعن على هذا الحكم الغته محكية استئئاف باربس على أساسسى أن شركة سايجيصا عى بطبيعتها 
شخص معنوى من أشقاص القانون الخاص وائها تماقدت لا باعتبارها وكبله عن قريتى ساسى واثتوثى 
وانما باعتبارها ملتزمة بمرفئق هام , 

,2 .1969 .3.05 ,5880181318 بصمه .6215 5-7 لتصة 30 بكامدم .فت 


غأع5ة11 .اعصمء ,16003 
ثم عرض النزاع على .حكية التنازع نقضت باختصاص القضاء الادارى فى حكيها سالف الذكر , 
50 الظر : 1 
. 7 .م. .أ ,زه بأقممعسم وامعصو8 صوعل 


.1 الصددان الثالثك والرابع س المنسة الخامسة والخمسون 


© لك ©2681 ومن ثم فان العقود التى تبرم بواسطة رب العمل يقصد 
هذا التنفيذ تخضع لقواعد التانون العام . ومن حيث' ان الأمر يجب أن يكون 
بنئمس هذا الوضع بالنسبة الى العقود التى يبرمها رب العيل لبناء طرق السيارات؛ 
.بالاوضاع المنصومى عليها فى قانون 18 ابريل سنة 1100 الخاص بوضع نظام 
طرق السيارات » دؤن أن يكون هناك داع للتمييز بين ما اذا كان التننيذ قد تم 
بطريقة عادية مباشرة بواسطة الدولة او انه تم بطريقة استثنائية بواسطة ملتزم 
يتصرف فى مثل هذه الهالة لحساب الدولة » وسواء أكان هذا الملتزم تسخصا معنويا 
. من اشخاض القانون العام أو شركة اقتصاد مخثلط ورغما عن صفة الشخص 
الخاص التى تتصف بها هذه الشركة . وبالتالى فأيا كانت الوسائل المستعملة فى 
انكساء طرق السيارات 6 فان المقود المبرمة مع المتاولين بواسطة الادارة أو بواسطة 
الملتزم » تكون لها طبيعة حقود الاشفال العامة (55) . 


وكان .مفوض الحكومة لازرى قد .بين فى تقريره أن القسسانون الصسادر 
في م1 ابريل سنة م1166 الخامى بوضصع تنظيم لطرق السيارات قد قصد ران يضسع 
شركات الاتتصاد المختلط س التى تشارك بقدر كبير فى المشروعات العامة والمزودة 
.بأنظمة معتمدة بمراسيم .- فى مزكز فملى وقانونى ممائل اركز الوكيل الذى يتصرف 
الحسساب شخص معنوى من أشخامن التقاثون العام ©» وبئفس الأوضاع والشروط 
التى يتصرف بها هذا الوكيل . واضاف « ان الالتزام بالإوضساع التى منح وفقا لها » 
كان من نتيجتة ان حلت شيركة الاقتصاد المختلط محل الدولة فى تنفيذ مهمة مرق 
عام » وان « الوضم يقترب من مركز الوكيل الذى يمير اسمه وخدماته ليتوم بدور 
سيد الميل والذى لا يتعرس لاية مخاطر » . الا ان المحكزة تأخذ براى المفوضص 
قيما يتعلق بفكرة الوكالة . 
ويمكن تحليل الطريقة التى اتبعتها المحكبة فى تاصيل هذا الحكم على الوجنه 


الآتى 


اولا : اكدت المحكية ان بناء الطرق العمومية ينتمى بطبيعته الى الدولة » 
وانه تقليديا ينفذ بالطريقالمباشر ؛ وما دامالامر كذلك فان العقود التىيبزمها ربا 
العمل تعتبر من عقود القانون العام . والى هنا فان الأمر يتفق تماما مع المبدا 
العام الذى مظلناه آنقا , 

ثافيا : لبقت المحكمة هذه القاعدة على بناء طرق السيازات فى حدود الاأوضاع 
المتمسوص عليها بالقانون الصادر فى 18 ابريل سسئة 1100 وذلك عن طريق التياسس 
.وباعتبار ان طرق السيارات نوع من الطرق العمومية . 

ثالثا : رات المحكمة ‏ وهنا يبرز الاستثناء الذى اوردته المحكية على المبدا 
العام . انه أذا عهد بالعمل ( أى بناء الطرق العمومية او طرق السيارات ) بصفة 
استثنائية الى ملتزم » فان ذلك لا يغْير من الطبيعة القانونية للعقود التى تبرم فى 
هذا الثسأن . 


وس مأعطمه ,781 :2 ,1963 .طط12 ملاع 2 عمضمع خصظ ,1903 64ع11ئجد 8 ,1.0 
:ةط .كدمه ,1963 ,.8 بتعممكة1 أه مم87 عأمم ,757 ,2 غم بلزجمو1 
,1963 .2 بلإطنتة عأمط ,13355 ,2 .3.22 زملط .2 .صمنلة ممه 5 م6 

١ ١‏ 2 .©1055 2016 الإتضة بلعممه ,534 نط 


الفابط الفسكلى 1 


لى أن العقود التى يبرمها اللملتزم - حتى ولو كان من أشخاص القانون 
الخاص ‏ مع المقاولين ©» تعتبر عقود أشغال عامة أى عقودا ادارية » بششرط ان 
يكون هذا الملتزم شركة من شركات الاقتصاد المختلط التى يكون نظامها معتمدأ 
بمرسسوم (51) . 


رابعا : ويبدو أن المحكمة حينما قررت فى حيثيات حكمها ان الأمر لا يتغيي 
اذا تم التنفيذ بالطريق المباشر أو « بطريقة استثنائية بواسطة ملثزم يتصرف فى مثل 
هذه الحالة لحساب الدولة » كانت تعتمد فى ذلك على .فكرة الحلول التى نادى بها 
الفوض لازرى فى تقريره سالف الذكر (5) . 


ويرى الاستاذ اوبى لاطتالك (ه) ان محكية التنازع قصدت أن تعتد 
بالأنشطة محل الدعوىوان رابطة النيابة التىترتبت عليها الصفة الادارية للعقد ترجع 
فقط الى كون العملية موضوع العقد تنتمى الى الاختصاصات الجديدة للأشخاص 
العامة . كما يرى ان هذا الحكم قد اثار جدلا فقهيا أكبر من ان يتناسب مع مجرد 
حكم لحالة خاصة . 

ويقول مفوض الحكومة جوس ©1055 فى تعليقه على هذا الحكم انه « تحول 
حاسم للتضاء (51) . 

ويرى الاستاذ فالين ان ملتزمى الاشفال العامة فى الوتت الحالى هم فى 
الغالب شركات اقتصاد مختلط » وعلى الاخص ف الاشغال الخاصة بتمهيد وتسوية 
الأراضى واعداد الافاليم وان المصلحة الاساسية التى ترتبط بالتنفيذ الجيد للاشفال” 
العامة تقتفى ان تكون هذه الاشفال فى كل الاوضاع منفذه وفقا لنظام عقود 
الاشغال العامة » لأن هذه الأخيرة تزود رب العمل بالسلطات اللازمة للحصول 
على تنفيذ جيد لهذه الاشغال . ويعتقد بأن من المرغوب فيه ان يمتد الحل الذى 
اتى به هذا الحكم ليقشمل عقود اللملتزمين 57) . 

وقد اقيل فى تبريز هذا الحكم ان الشركة الملتزمة فى الواقع ليست وكيلة بالمعنى 
القانونى فقواعد الوكالة لا تحكم علاقتها بالدولة » ولكن محكيمة التنازع قدرت انها 
تحل محل الدولة وان عقودها تكون لها نفس الصفة كما لو كانت قد ابرمت بواسطة 
الدولة ذاتها » لانها تتصل بتنفيذ مهمة تنتمى بطبيعنها الى الدولة . وان المحكمة 


تكون بذلك قد ابرزت موضوع العقد وغلبت هدف الاعيال على الوسسائل 
الفتيسة للتقنيد لل * 


(5) أنلر : جان هرنسوا بريغو : مقاله الدشور بمجلة القاثون العام سنة 111/1 © المرجع السائق 
من نعم ء 2 

() أنظر : بريقو : المرجع السابق > صن .9م . 

(58) تمليقه على حكم بيروت 0 167504 المتثور بالموسوعة الادارية الدورية :0.02.2 
إلسمابق الأشارة اليه . 

17 أنظر تمليقه على هذا الحكم المنشور بدالوز مسنة 1511 4 من 084 . السالف الذكر . 

وأنظر كتاب الاحكام الكبرى للقغاء الادارى سنة 1556 2 ص 31م اء 

صم 3 -192 .2 .1970 .سمتسقة غتممكة عق وعممم :عصنلة17 .3 


ل؟) أنظر كتاب الاحكام الكبرى للقشام الادارى سنة 1155 6 صن 16م م, 
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وبتحليل هذا الحكم ودراسة الآراء التى اثيرت فى شأنه يمكن القول بانه يكون 
"إاستثناء حقيقيا على الميدا العام » وانه يجب مراعاة ما يأتى فى تطبيقة على الحالات 
الممائلة : 

اولا * ان يقتصر تطبيقه على العقود التى تبرمها شركات الاتتصاد المختلط 
الملتزمة بمرفق عام أو باشفال عامة . 

ثانيا : ان يكون تطبيقه فى حدود عقوذ الاشغال العابة التى تبرمها هسذه 
الشركات مع المقاولين يبخصوص الطرق العمومية أو طرق السيارات فقط ٠‏ 


الا ان مدكية استئناف باريس ومجلس الدولة الفرنسى بمناسبة الحكم 

الصادر من كل منهما فى قضية نفق أرضى مون بلان عمما8 - كمه]1 ع1 ذنامو أعصصياط 

قد مدا نطاق هذا الحل ليشمل بناء الانفاق الأرضية . فقد ابرم عقد بين الشركة 

الفرنسية لبناء واستغلال نفق ارضى مون بلان ( وهى تسركة اقتصاد مختلط ملتزمة 

. باشغال عامة ) ومقاول اشفغال عامة لمعاونتها فى بناء هذا النفق ؛ وعندما عرض 

"النزاع بقانه على محكينة استئناف باريس قررت المحكمة انه « ولو ان الطرفين 

من اأشخاص القانون الخاص وان شركة مون بلان 81886 -14024 تظهر وكائها 

تعيل على مسئوليتها » الا ان المنازعة تخضع للقضاءْ الادارى ٠‏ لأن الملتزم يعمل 

لحساب شخص ادارى » ولانه ينفذ اغالا عامة تشسازك الدولة فى تمويلها وتحتفظ 
بسلطة الرقابة على تنفيذها وتبقى أو يجب أن تكون فى يوم ما مالكة لها (8؟) . 


فهذا الحكم يذهب الى ابعد مما ذهب اليه حكم محكمة التنازع الخاص 
بمنكأة بيرو © فهو قد مد الحل' الذئ قرزه حكم بيرو الى اشغال عامة أخرى غير 
بناء الطرق العمومية وطرق السيارات »© وهى بناء نفق ارضى بمون بلان ٠.‏ ومن 
ثم اصبح هذا الحل يطبق على كل الاثسغال العامة الخاصة بالطرق المعهود بها 
الى ششسركات اقتصاد مختلط ملتزمة بمرفق عام (50) » وخصوصا بعد أن أيد مجلس 
الدولة الفرنسى محكية استئناف باريس فى الحل الذى قررته فى هذه الدعوى ٠‏ 
وذلك بحكمه الصادر بتاريخ 54 ابريل سسنة 1154 (لغ) . 


وقد طبقت المحكية الادارية العليا فى مصر هذا الاستئئاف الذى اورده القضناء 
الفرنسى على فكرة المعيار العضوى تطبيقا تجاوز الحدود التى رسنيها القضساء 
الفرنسى »© وذلك فى حكم حديث حسدر بصدر نزاع حول عقدين ابرمتهما احدى 
الشركات الخاصة الأجنبية اللملتزمة بتشغيل بعض خطلوط أنابيب البترول » مع احد 
(5؟) حكم بحكمة اسستئناف باريس الصادر فى ؟ ديسمبر سنة 11755 » فى قضية شركة بناء واستفلال 
غدى مون بلاى 81826 - 18/1084 16 كنامعد [عصصباط ينك حملاعتضامهه© 12 عدروط فأفومع 
+ كتاب الاحكام الكبرى مسلة 1155 © سن 611 ٠‏ 
6 أنظر كتاب الاحكام الكبرى : المرجع السابق » سن 15م . 
6 .2 ركه .جره .قأقسمة د0صممن 
) حكم مجلس الدولة النرنسى السادر فى 54 ابريل منة 1138 فى قضية كشركة بناه وامتغلال 
تق مون بلان » المجموهة » ص 505 © والجريدة القاتوئية عنوتقتسم3 عا لضعم 
امنة ه8ؤ1 4 ص 4[» ٠.‏ 1 2 
1 كناد أعصتتتاط تلك ماعن فدم2 نه[ تامع 01646م8 ,1968 علتحة 24 .018 
8 .2 ,1968 .سدز :266 .88 عمعله تممه 1 


الشايط الكسسكلن فنا 


المقاولين » وذلك لصيانة هذه الخطوط وتغييرها © فقد قررت المحكمة الادارية 
العليا ه ان شركة شل فى ارتبناطها مع المدعى انما كانت تتماقد لحساب الحكوية 
ولمصلحتها » واذا كان تعاقد شركة شل وهى شركة خاصة س لحساب الحكيوة 
ومصلحتها يبدو اسلوبا غريبا بين اساليب القانون العام »؛ الا انه لا مندوحة من 
اتراره فى مجال القانون العام » ما دام يستند الى القانون والى الاتفاق الذى ابرم. . 
بين وزارة التجارة والصناعة وبين شركة شل سالف البيان » وهو الاتناق الذى 
شرع هذا الأسلوب . وقد استند هذا الاتفاق الى نصوص اتفاقية الجلاء التي لها 
.. قوة القانون والتى فوضت السلطة التنفيذية فى ابرامه . وتد اقر الاتفاق مجلس 
الؤزراء الذى كانت تتمثل فيه وقتئذ اللسلطة التنفيذية فى اشمل صوره . ومن حيث 
أنه ولئن كان من البديهى ان العقد الذي لا تكون الادارة احد اطرافه لا يجوز يحال 
ان يعتبر من العقود الادارية » ذلك ان قواعد القانون العام انما وضعت لتحسكم 
نشاط الادارة لا نقشاظ الافراد والهيئات الخاصة ؛ الا انه من المقرر أنه متى اسسقبان 
ان تعاقد الفرد أو الهيئة الخاصة انما كان فى الحقيقة لحساب الادارة ومصلحتها » 
فان هذا العقد يكتسب صفة العقد الادارى اذا توافرت فيه العناصر .الأخرى التى 
يقوم عليها معيار تمييز العقد الادارى » ومن ثم فانه متى كان الثابت مما تقد. 
شركة قشل فى العقدين موضوع النزاع انما تعاتدت لحساب - وللصلحة الحكومة » 
غلا نزاع فى ان العقدين المذكورين قد ابرما بقضد تسيير مرفق عام فى انها اتبعت 
يهم وسائل القانون العام . ومتى كان الامر كذلك فان العقدين المشار اليهما على 
ما تقدم بكتسسبان صفة العقود الادارية . وبهذه المثابة فان مجلس الدولة بهيئة 
قضاء ادارى يختص دون غيره بنظر المنازعات الخامة بهسا ومنها المنازعة 
الراهنة » (5)) . 1 
ثم الغت المحكمة حكم محكية القضاء الادارى المطفون. فيه والذى اخذ بغير 
وجهة نظر المحكمة الادارية العليا (459) . 
وف اعتقادنا ان هذا الحكم قد ذهب فى مخالفة المبدا العام الى ابعد بكثى " 
مما ذهب 'اليه القضاء الفرنسى »© لدرجة انه يكاد ان يهدر المعيار العضوى دون 
مبرر مقبول . ويتضح ذلك من المقارنة بين هذا الحكم وبين احكام القضاء الفرسى 
التى اخذت بفكرة « العمل لحساب ومصلحة الادارة » ( وهى الحكم الصادرٌ فى 
قضية منثساة بيرو 167201 والحكمان الصادران من محكية اسستئتاف باريس 
ومجلس الدولة الفرنسى بثسأن نفق ارضى مون بلان ] ٠‏ 
فالقضاء الفرنسى الادارى والعادى ‏ قد اكد المبدأ العام فى أحكايه المشار , 
اليها-.وهو؛ اشستناط .وجود: الادارةطرفا فى- العتد حتى ينطبع بالطابع الادارى » وهو 
اذا كان قد ابتدع فكرة « العيل لحساب. ومصلحة الادارة » التى وردت فى أحكامه 
الخاصة بمنشساة بيرو ونفق ارضى مون بلان فلكى تكون بمثابة استثناء محدود على. 
هذ المبدا » اتتضتسه حالة الضرورة » لكي يتجنب اضفاء الصفة 
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أ حكم المحكية الادارية العليا الصادر فى 1116//9 * المجموعة » السنة 1 © رقم ١8‏ سس +9 

)4 أنظر حكم محكبة القضاء الادارى الصادر فى 6/ا/ا؟ الجبوعة » السمنة هل( + رقم 89لا 
اص (#؟ . 

وهذا الحكم قد نص على أن 5 وجود جهة الادارة كطرف فى العقد شرط لازم لادتباره من العتود ‏ 


: 11 العددان الثالث والرابع ب السئسة الخامسة والخيسون 
الخامة ‏ ظملكهم ويم على الاثسقال الكبرى الخاصة بالدولة (44) . 
ثم هو قد حصر الاسثتناء فى حدود ضيقة اذ قصره على شركات الاقتصاد المختلط 
الملتزية يبرافق عامة أو باثسغال عامة (45) © كما حصره فى نطاق عقود الاشغال 
العامة المتملقة بالطرق (41) . 
اما' المحكية الادارية العليا فانها بعد ان اكدت فى حكمها سالف الذكر ضرورة 
وجود الضايط الخاص بلمعيار العضوى فى العقود الادارية » عادت فأهدرت هذا 
المبدا » اذ طبقت فكرة « العمل لحساب ومصلحة الادارة » كمبدا عام على كل 
العقود الادارية التى تتحقق فيها هذه الفكرة » دون ان تقصرها على عقود الاثسغال 
العامة المتعلقة بالطرق كها هو الوضع فى أحكام القضاء الفرنسى . فهى ترى فى هذا 
الحكم انه « متىاستبان أن تعاقد الفرد أو الهيئة الخاصة انما كانفى الحقيقة لحساب 
الادارة ومصلحتها فان هذا العقد يكتسب صفة العقد الادارى » . كما انها قد طبقت 
هذه الفكرة غير المحددة قانونا » على العقود التى يبرمها أى فرد أو أية هيبنة 
خاصة متى كانت فكرة العمل لحساب ومصلحة الادارة متحققة فيها » ولم تقصرها 
على عقود شركات الاقتصاد المختلط الملتزية بمرفق عام او باشسغال عامة كما هو 
الوضع فى القضاء الفرنسى . بل وفضلا عن ذلك فان المحكمة الادارية العليسا 
لم تشسترط ان يكون احد الطرفين شخصا معنويا من اشخاص القانون الخساص 
فيكفى ‏ ونقا لمفهوم هذا الحكم ‏ ان يكون العقد قد ابرم بين افراد وتحققت فيه 
فكرة « العمل لحساب ومصلحة الادارة » حتى يعتبر اداريا . وحتى لم تشترط 
المحكمة كذلك ان يكون المتعاقد لحساب الادارة ومصلحتها شخصا مصريا » فالعقد 
يعتبر اداريا حتى ونو كان الشخص المتعاقد والذى يحل محل الدولة فى سلطائهة 
شخسا اجنبيا كشركة شل . ولذلك كله فنحن لا نؤيد المبادىء التى قررها هذا 
الحكم . فالقانون العام يقوم اسانا على المعاييري الشكلية ولا تحتل المعايو 
الموضوعية فى هذا القانون الا مكانا من الدرجة الثانية . 


رابعا : الحلول القضائية فيما يتعلق بمنظمات التدخل : 
غلبت محكية التنازع الفرنسية المعيار الوظينى ‏ أغصصمنتاعصه؛ عمغاه 


الادارية » وانه اذا كان العقدان موضوع 'لدعرى قد ابرما بين المدمى وبين شركة شيل ؛ ويقول المدعى 
فى هذا المدد ان. الشركة المذكورة تعاتدت معه على بهذ!.التحو بوضنها نائبة عن ادارة خطوهط أنابيب 
السترول »© الا انه متى كان من شان انابة اداره خطوط انابيب البترول لشركة شل فى التماقد مع المدعى 
احدار قواعد الاختصاص فى ابرام العتود الادارية مان هذه. النيابة مع المتراض كثبوتها لا تشفى على 
.قدى النزاع صغة العقود الادارية دفلا عن أنها غر جائزة فى تطاق الغانون المام لورودها على خلاف 
الال العام فى القانون ذلك أنه وان كان بن الجائر تفويض. الاختصامات فى نطاق القانون العام هان ذلك 
مشرؤط بأن يكون التفوبش متفة! مع |ا#انون وأن يكون صادرا! لاحد الموظفين العموميين.ني حدود اختصاصاته , 
ااوظلينية » أما ان يسدر التمويض لتسخص من اتكسخامى القانون الخاص مهو ما يكم باطلا فى نطلاق 
اللقانون العام ٠‏ ومن ثم فقد تخلف فى عقدى النزاع شرط كون جهة الادارة طرها «ميهما وبالتالى ماتهما 
لا يعتبران من العقود الاداربة * . 

وقد امترهت المحكمة فى هذا الحكم بوجود الوكالة ثم كررت بطلانها لمخالفتها لمبادىء القاثون العام . 
كبا قررت أنها على غرش محلها ل تضئى دحلى العقد الذى يبرمهع اشغاص. القانون الخاس المفة 
الادارية , 

(41) أنظر ككابا الاحكام الكبرى للتقاء الادارى سئة 1556 »؛ المرجع السنايق > أسن 6اها. 

ة) أنظر تعليق مغوضس الحكومة لازرى على حكم محدة التتازع 267206 مالف الذكر . 


(3)) أنظر تاب الاحكام الكبرى للقصاء الادارى »© المرجع السابق من 15م , 


٠. 
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المسايط الفسسكى 1 1 1 


الذئيعتد بنشاط اللنظية ذاته » على المعيار العضوى 
الذى يصفه المضو القائم بالعمل » وذلك فى حكيها الصادر بشسأن مؤسسة توجيه 
وتنظيم العقود الزراعية ‏ 702202 فى 6؟ يونيه سسنة 1151 . فمع ان هذه 
المؤسسة مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى ٠‏ ومع أن المبدا ان عقود المرافق العامة 
الاقتصادية التى تتعلق بمباشرة وظيفتها تعتبر عقودا مدنية (/4) ؛ فان محكية التنازع 
ند قضت بأن العقد الذى ابرمته هذه المؤسسة مع احدى الشركات الخاصة 
يعتبر عقدا اداريا « لانها تباشر فى الحقيقة نثفاطا اداريا قماما (44) . وهذا 
الحكم وان كان فيه تنحية للمعيار العضوى من ضرط العتد فى احدى الحالات 
الخاصة » الا انه ليس استثناء على اللمبدا العام الذى يقضى بأن العقود المبرسة يبن 
أشخاص معنوية من اشخاص القانون الخاص لا يمكن ان تكون ادارية » ذلك لانه 
يتعرض لحالة عكسية خاصة يعقود المؤسسات العامة ذات الطابع الاتتصادى 
وهي اشخاص ادارية عامة . 

وقد اصدرت محكية التنازع بصدد منازعه اثبرت امامها حول تكييف العقد 
المبرم بين احد الافراد وبين شركة انترليه 12161815 (0؛) . روهى منظمة من 
منظمات التدخل المنشأة لتنظيم عقود البن ومئنجاته وفقا لمرسوم (؟) سبتمبر سسنة 
16 الصادر بلائحة تنظيم وادارة منظمات التدخل 260095 ولكتع امل وعم متصدعتده 
ذات الصفه الخاصة ) حكما رفضت فيه اعتبار هذا العقد عقدا داريا » وقتررته 
اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عنه « لأن العقد تم بين شخصين. 
من اشخاص القانون الخاص » . 

وقد اثار هذا الحكم جدلا بين الفقهاء اذ اخذ عليه فريق مثهم انه أعتد اساسا 
بالمعيار العضوى دون اهتمام بالمعايير الموضوعية (50) » فقد تسائل المفوض. كاهن 
مطكر فى تعليقه على هذا الحكم » عما اذا كان من الممكن اخضساع نفس 
العمليات لنظام القانون العام اذا نفذت بواسطة فورما 76288 | 40( وهى 
بؤسسة عامة « ولنظام القانون الخاص اذا ما عهد بها الى شركات مهنية متخصصة 
٠‏ ويرى كاهن انه فى تحليل الروابط القانونية يجب الفصل بين النظام المطبق على 


عنتوتصدهنه دردناك 


18 اأنظر : 
5 ,3له2 222 كاع تا نستقصذ 5ع10ه1[1م0 5ع 500616 ,1956 عه 12 .0.8 


5 .2 .عتنال أعة ,لسدجاععء8 عتصسوط ,1962 .ع6 117 ,1.6 

(44) 'سلر حكم محكبة التنازع الصادر فى 156 يونية منة 115١‏ فى كضية فورما والذى أكار اليه 
بربدى في هقاله المنقور بمجلة إلقانون العام .نة 1111 بعنوان « فى سبيل البحث عن معيار للبعقد 
الادارى» ٠‏ وكانت احدى الشركات الخاصة قد اقامت.دعوى هد مؤمبسة. توجيه:وتنفليم ‏ الءتود. الزراعية 
نورما 208328 برموبسة جامة ) لانها رفت زيادة الممونة المقررة لها * غتررت محكة الطازع انه * 
« ولو أن مؤسسة غورما انشِئث تحت إسم بؤسسة: هامة ذات صصنة صناعية وتجارية الا أن فسورما 
لباشر فى الحتيقة, نشاطا اداريا تمايا ) ومن ثم ان المنازعات الناشئة عن المقود التى تبرمها اتخضع 
لاختصاص التشاء الادارى 6 . 5 

1)) حكم محكمة التنازع الصادر فى 7 منرسن. سئة 11916 فى قضية الشركة المتخصمة للالبان 
و.كتجاتهسا خخ امعلم1 المتشور بالجريدة القانونية ‏ 0#ا140كتال 6)لانااعة 


ملاسة 1534 صى 9.9 ام 1 
٠‏ .(.8) اننثر .كاعن : تعليقه على حكم محكبة التفازع المنشور بالجريدة القانونية المرجع السابق * مسدلا 
ككل ص لإ 00 5 

) هكم محكمة التنازع الصادر فى »26 يونية سنة 1151١‏ . صالف الذكر . 


10 العددان اليك والرايع س السنية الخامسة والخمسون” ٠‏ 


ب ال ل و 
تلقائية بين الطبيمة العامة او الخاصة انونى ود 
5 ذا | 6 
0 1 وقتتاء2 المفنوض تنطةكة فيما ورد بتعليقه الشسايق 
كما يرى ان من المستحسسن. على الأقل في نطاق التدخلات الاقتصادية اعتبار العتود 
التى يكون موضوعها تنفيذ. التدخلات ذاتها عقودا ادارية حتى ولو قد ايرمت 
بواسطة منشأه خاصة طالمسا “ان هذه المنشاة لا تعمل فى هذا الشأن الا لحساب 
الدولة (69 ء 

بينما. يرى فريق آخْرْ من الفقهاء عدم صحة القول بان الخسلافه بين 
حكى قصمة .انه1نعغصة © انما يعتيد اساسا على اختلاف صفة الشخص القائم 
بالعيل لان محكمة النازع قد استخلصت ب عن طريق تخليل العملياست (5) التى 
تقومان بها واوضاع الحرية .او الخضوع التى تعملان فى ظلها ‏ ان احداهيا 
تمارس نشساطا اداريا بينيا تمارس الاخرى نشاطا تجاريا . اى أن هناك سعايير 
اخرى قد ادخلت فى الاعتبار الى جانب المعيار العضوى . كما لاحظ هذا الفريق 
من الفقهاء ان الصفة. التجارية للشخص وليست الصفة التجارية للعمليات الى 
يقوم بها فقط ‏ هى التى لعبتٍ الدور الاساسى فى الحكم الذى اصدرتة محكية 
التنازع » والذى يقفى باختصاص القضاء العادى بالدعاوى التى ترفع بين مقاول 
وآكخر 640 م 5 

وقد لاحظ بعض النتهاء ان محكية التنازع لم تنكر ابدا الشرط الدى يقوم 
بالنسبة لكل عقد ادارى » وهو وجود الشخص العام طرفا فى العقد » وان العودة الى 
المعيار العضوى فى حكم 120621811 الصادر فى ا مارسس سنة 1554 4 رغم الاراء 
التى ابداها مفوض الحكومة » تعتبر تكذيبا وانكارا لتضاء بيرو دحن 
الصاد نل :.وليو سنة 1151 أو خروجا عاية (0) . 


و سر دس مارباليه : 218258168 86110988 وجالة عن « رقابة التضساء لتدخل 


الدولة فى المجال الاتتصادى » مجلة مجلس الدولة « درامسات ووثائق » سئة 1536 ص 1١94‏ . 
[67) «سجيار وظيلى يعتد بطبيمة النشاط فى ذاته . . : 
*) انظر : تعليق هالين على جكم 121671911 المتشور.بمجلة القانون المام سنة 1555 ص 340 
وانظر فى نفس المعنى : جان غرسسنوا بريعو ؛ مقاله المثقور بمجلة القانون العام سئسة (لا18 » 
المرحع السابق م.4864 . وهو يلاحظ فى تحليله لهذا الحكم « أنه بالاضافة الى الطبيعة التانونيسة 
للشخص المطوى ( معيار' مفسوى والاناليك: يك كوت ارثا ) مان المميسار الوظيفي 
اعصصمتاعصه؟ ع رمخت الذى يمتيد بنشاط المنظمة ذاته ر القبام بمملبات تجارية / 
وسعيار الارتباط ‏ 530261 1ع 011656 إلذى يعتد بالعلاقة التى تربط المنظة الخاسسة 
+جالفخشى المام 8 التصرف بحرية * هد اخذا فى الاعتبار بل عانا مسائدين تماما فى خضساء الحكبة كالمعيار 
المفسيوي 2 5 9 
وراجع : جان ربدرو ؛ كتابة في التانون الادارى سنة +157 ص 1١1‏ 
هه يقول « اذا أبره عقد بين .شخصين من أشسخاص التاثون الخاص مين المؤكد ‏ برقم بعسضس 
إسلاناءات؛ ثادرة ب أله لا يمتبر عقدا ازاربا . وآن مجلس الدولة قد أكد هذا البداالحديثا بسبسده 
الاتملقاث ١‏ البروسة بين النقاباك الطبيةٍ وعدثاديق الشمان الاجتباعى .فى حكيه الصادر فى ١17‏ ديسسبر سئة. 
والمنشور بالجربدة التانوئبة فى 1151/8/1 ٠+‏ وان مهعكمة' التنازع قد تثبت نسسن الجل بحكيها 
“اعباس فى ؟.مارس سنة 186 فى خضية شركة انترليه ‏ 124611816 تقرف .دن زان بلسوفل 
الحكومة هد طالب اللمحكية بالتخّلى من هذا العل » . 1 00 
(#») بول:سابووين : .مقاله المنشور. بمجله القائون إلعام سئة 1991 ).بمئوان « هل يمكن أعبلان 
وئاة المعيار العضوى فى القانون الادارى الفرنسى ؟ ©» عى ه57 . 


الحايط لفكي فَذن 


وخلاصة القول : ان المبدا العام هو انة لكى يكون العقد اداريا يجب ان يكون 
احد اشخاصص القانون العام طرفا فية » وان العقود الثى تبرم بين اشسخاص التاثون 
الخاص لا يمكن ان تكون ادارية (61 , 

وهذ المبدا استقر فى القضاء الفرنسى ولا يزد علية الا استثثاء وحيد هو الحخاص 
بعقود الاشفال العامة المتعاقة ببناء الطرق والتى تبرمها قسركات اقتصاد مختلف 
ملتزمة بمرافق عامة أو باشفال عامة . وقد تقرر هذا الاستثناء بواسطة محكية الننازع 
لا بامتبارة اهدار للمعيار العضوتى او عدلا عتة » بل باعتبارة استثناء محدودا على 
هذا المبدا حتى تتجنب اضفاء الصفة الخاصة على الاشفال الكبرى للدولة (61) » وى 
خارج هذا النطاق لا يوجد اى استثناء على المعيار العضوى . حتى فيما يدملق 
بالعقود التى تبرمها منظمات التدخل (8) . 

كما ان هذا المبدا. الخاص باعتبار المعيار العضوى ششسرطا لازما لطبع العقد 
بالصفة الادارية مسلم به فى القضاء والفقه المصريين (58) ولا يرد عليه الا الاستثناء 
الذى قررته المحكية الادارية العليا بحكيها المادر فى 1954/97/9 4 الذى سبق 
ان اشرنا الية » وقد ذهب هذا الحكم الى حد اعتبار العقود التى يبرمها الافراد 
فيما بينهم من عقود القانون العام اذا ابرمبت « لحسساب إلادارة ولصلحتها » وقد 
انتقدنا هذا الحكم ,بينا مدىالاخطار التى ترتب على الاخذ بالحلول التى قررها . 


عمؤغتته يلك دقعقل عل غمهف0 عل غوأقصم ع1 «عووعمل. صو أباء2 ,رمتماهطة 5‏ روط , 
8 .2 1971 .8.8.2 كذ وعصوعة عنام امتستصمة اتمدوبمه مناوتسدهده , 


وهو يؤيد فى هذا المقال وجود المعيار العذ.وى »؛ ويؤعد أن التخلى عن هدا المميار ‏ وهو المميار 
السهل والذى لا ينظر اليه كمديار قاطع ‏ نترك المجال سهلا أمام الادارة للتحكيم . 

وتطبيقا لهذا البدا العام قضى مجلس الدولة النرتنى بأن المقود :برم بين شخسين من اشخاص 
القانون الخاص تبقى هدنية حتى ولو خانت قد ابرمت نتبجة لتدخل الادارة ووماطتها ( هكم مجلسن الدولة 
الصادر فى 1١‏ توفيبر مئة 1147 8011185861 53001666 الجمومة ص 455 © وهو خاص 
بندخل مطل وزارة العمل فى نزاع بين شركة وممالها وقد وقع ممثلو الوزارة على عقد الصلح 
أبرم بين الطركين ) ٠‏ وحكم مجلس الدولة الصادر فى 16 يوئية سنة 140١‏ فى خبية 068 500164 

لانن انكف نيدان المجبوهة » ص 141 ( ويتطق هذا ال بتدخل الادارة بدموة بمض المتاوليك 

التتهب, عروش لاقامة ,بان لادراد تهدمت منتازلهم ) ٠‏ 

وهلى المكس اذا ابرمت الادارة بنهسها عقدأً لصالم احد :الاشخاص اللعنوية الخاصة أو اعد الفراد 
دان العقد يكون اداريا بامتبار أن الجية الآدارية طرف فى المقذا ؛ ( حكم سمكبة التتازع الصادر فى 19, 
مارصس سئة 1461 فى قضية المكتب القومى للبلاحة * المجبوعة ص 518 ) ٠‏ 

(07) أنظر : كتاب الإحكام القبرى للتضضاء الادارى » المرجم السايق ؛) سن 6( ©» «(|#» , 

4ه) انظر : حكم محكمة التنازع الصادر ف ؟ مارس ملة 1154 فى همنية 218[1م)م[ 
مالف الذكر , : 

(ؤه) أنظر : حكم المحكمة الاداكية المليا الصاآدر فى ([/؟/111! » اللمجبوعة + السئة السابمة 
درقم' 4ه هن 99 . وحقيها المادر لى :5.14519/11/5 الجبوهة ؛ المتقاجه رهم م4 من كمعد + 
-وحكمها العادز فى 6؟/لا/ر1134 2 الجموعه > استة +!| رقم هلا عن لاذه . وأتظز !: حكم مهكمسة 
' القفناء الادارى السمادر فى ؟ يونية سئة 1109 » المجموهة ؛ المننة ١١‏ رقم 1!؟ ص 17) . زهكيها 
الصادر فى 17 مايز سنة 11 © المجبوعة © السئة 11 ؛ ركم [1؟ ص زه . زهكيها الشسافر فى 
.1435/1/6 > الجموعة ‏ فى هن سواط 4 ركم 7إم سن 115 ١‏ وشنكيها الفنسسيادز فى 
؟ 0 »© المجبوعة »© السنة 6] 4 رقم م8] شى مم : > 5 


الذى 


07 5 | لأ 5 
طبواتكتت 
ل مسرل 
فى متوامنين الاحوال الشخصيية 
للأستناذ عيد الوهاب اليساطى اللوائى 
ثانثا ‏ الطسلاق 

تناولنا فى مقالين سابقين الخطبة » والزواج واحكامهما » ونتناول فى هذا 
المقال الطلاق وأحكامه . 

والطلاق : هو حل رباط الزوجية الصحيحة فى الحال أو اللآل بلفظ يفيد 
الحل صراحة أو دلالة من الزوج او نائبه او من القاضى . فلابد لايقاع الطلاق من 
الزوجية الصحيحة لان غير الصحيحة لا تثبت بها رابطة شرعية يمكن أن تحل 
بالطلاق . ولهذا فان الطلاق لا يكون الا من زواج صحيح ؛ اما غير الصحيح فهو 
اما عقد زواج باطل أو فاسد والفرقة فيه فسخ لا طلاق ٠‏ 

وينقسم الطلاق بحسب نوعه الى رجمى أو بائن . والبائن اما بائن بينونة 
صغرى وهو البائن غير المكمل للثلاث » واما بائن بينونة كبرى وهو المكمل للثلاث 
ولهذا فان أنواع الطلاق انواع ثلاثة : 

١‏ ل الطلاق الرجعى وحكمه : هو الطلاق الذى يوقعه الزوج على زوجته 
التى دخل بها حقيقة ايقاعا مجردا عن أن يكون فى مقابل مال ولم يكن مسبوقا 
بطلقة اصلا أو كان مسبوقا بطلقة واحدة » وحكمه سواء أكان اول الطلقات 
أم ثانيها أنه يترتب عليه امران : 

الامر الأول : نقص عدد الطلقات الثلات التى يملكها الزوج على زوجته 
بمعنى أنه متى وقعت طلقة رجعية : فان كانت هى الطلقة الأولى لم يبق للزوج 
الا طلقتان ‏ وانكانت هى الطلقة الثانية لم يبق له الا طلقة واحدة . 

الامر الثانى : تحديد رابطة الزوجية بانتهاء عدة المطلقة رجعيا من مطلقها ٠‏ 
بمعنى أن الزوج اذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ولم يراجعها حتى انقضت عدتها 
تكون الزوجة قد بانت من زوجها بانقضاء العدة . 

فالطلاق الرجعى لا يزيل الملك ولا الحل كما يقول الفقهاء بمعنى انه لا يزيل 
ملك الاستمتاع الثابت بعقد الزواج ولا يزيل الحل أى لا يجعل المطلقة محرمة 
على مطلقها بسبب من اسباب التحريم فيحل له الاستمتاع بها ما دأمت فى العدة 
ويصم بذلك مراجعا لها . 

والسبب فى هذا أن الطلاق الرجعى لا يرفع فى الحال قيد الزواج » فالزوجية 
بعده لا تزال قائمة وللزوج مراجعة زوجنه ما دامت فى العدة واذا مات احدهيا 
قبل انقضاء العدة ورثه الاخر س ونفقتها واجبة عليه ما دامت في العدة ‏ ولا يحل 
مؤخر الصداق فى الطلاق الرجعى الا بانقضاء العدة . 14 : ْ 

قالطلاق الرجعى ينعقد سببا للفرقة » ولكن لا يترتب عليه مسيبه ما دامت 
المطلقة فى العدة © غاذا. انقفث العدة من غير رجعة تزتب أثره وبانت مته . 

؟ -. الطلاق البائن بينونة صغرى : هو طلاق الزوج لزوجتة قبل الدخول 
بها » أو طلاقه لها فى مقايل مال تدفعه له لتفتذى به نفسها ولم يكن 'مسبوقا بطلقك 


الطسسلاق هد 

أصلا . أو كان مسبوقا بطلقة واحدة . وحكمه أنه يترتب عليه نقص عدد الطلقات 
الثلاث وازالة قيد الزوجية فى الحصال » يمعنى أنه بمجرد صدوره يزيل ملك 
الاستمتاع الذى كان ثابتا بالزواج ولا يعود هذا الملك آلا بعقد ومهر جديدين 
يتراضى الزوجين » سواء كان العقد أثناء مدة العدة أو بعد انتهاء العدة الا ان 
. الزوج لا يملك ‏ على زوجته فى هذه الحالة الا,الباتى له من الطلتات الثلاث رغم 
تزوجه لها بعقد ومهر جديدين فكما قلنا انه يترتب على الطنيق البائن بينودة 
صغرى نقص عدد الطلقات . 

ومما تجب ملاحظته ان الطلاق البائن بينونة صغرى وان كان يزيل الملك 
الا انه لا يزيل الحل » بشعنى ١‏ أن المطلق بائنا بينونة صغرى يحل له أن يعقد على , 
مطلقته البائنة منه أثناء وقت العدة وبعد انقضاء العدة بدون حاجة الى زوج آخر. 
يحلها له » لأنها بالبينونة الصغرى لم يقم بها سبب من أسباب التحريم المؤبدة 
أو المؤقتة التى سبق أن بيناها . 

ويحل بهذا الطلاق وبمجرد وقوعه مؤخر الصداق كما تجب نفقة العدة مع 
ملاحظة ان المطلقة قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها فلا نفقة لها الا عن مدة 
ما قبل الطلاق .' وان مات أحدهما فى العدة أو بعدها فلا يرثه الآخر الا فى حالة 
واحدة وهى حالة ( الفرار ) كما سسماها الفقهاء ب وهذه الحالة هى ما اذا كان 
الزوج مريضا مرض الموت أو بأن كان فى حال يقلب فيها عليه خوف الهلاك وطلق , 
, امراته بائنا وهو كذلك بلا رضاها ومات فى مرضه أو فى حالته الخطرة والزوجة 
لا تزال فى العدة فان الطلاق البائن يقع على زوجته وتبين منه حين صدوره ولكنها 
ترثه بشرط أن تكون أهلا لارثه من وقت ابانتها الى وؤقت موته . 

وانما ورثته مع ان المطلقة بائن لا ترث لانقطاع الزوجية بمجرد الطلاق ل 
لأنه لما أبانها فى مرضه أو فى حالته الخطرة اعتبر فازا وهاربا من أن ترثاو فيرد 
عليه قصذه السيىء ويثبت لها الارث . : 

على ظلقها..المريطل_عللانا,وَحِمَيا انمي مار » الأتهمنا فرقة اق. هؤفة الرتممن 
على كل حال . ولو طلقها بائنا برضاها لا يعتبر فارا ولا ترئه - وكذا لا ترثئه 
اذا مات بعد انقضاء عدتها'» لأنه لم تبق بينهيا أى صلة ‏ ولا ترثه أيضا 
اذا قام بها مائع من موانع.الارث كاختلافهيا فى الدين » سواء قام يها المانع وقت 
الابانة او وقت الموت أو فيما بين ذلك فالشرط لارثها أن تستمر أهليتها لارثه من 
وقت ابانتها الى وقت مونه . 

؟ س الطلاق البائن بينونة كبرى : هؤ' ما كان مكملا للثلاث وحكيه أنه بزيل 
املك والحل معاف الحال بمجرد صدوره فلا يملك المطلق المتمة بمطلقة وتصبر من 
المحرمات عليه مؤقتسا حتى تتزوج زوجا آخر ثغيره زوأجا شرعيا صحيها نافذا 
ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها وتنقخى عدتوسا منه لقول الله 
بارك وتعالى : 020 . 
1 لقان حانها نا حل له سايم حت تن أزوجة غيء فا طلقها فلا جناح 
هليهما ان يتراجعا ان ظئا ان يقيما هنيد الله » النصى (.9؟) من سورة البقرة , * 
ولا توارث بينهما اذا مات أحدهما سسواء كانت العدة باقية أو انتضت ». 
وتجب به نفقة العدة ويحل به مؤخر الصداق لؤجل الى احد الاجلين وهما اللوت 
أو الطلاق لانقطاع رأبطة الزوجية به قى الحال . * 


ا العددان الثالثك والرابع ‏ الستة الخايسة والحبسون 


ويتبين مما تقدم أن الطلاق الرجعى لا يزيل الملك ولا الحل وأن البائن بيثونة 
صغرى لا يزيل الحل ؤيزيل الملك وأن البائن بينونة كبرى بزيل الملك والحل معا . 


كما ينقسم الطلاق بحسب لفظهالى صريح وكناية : 
فالصريح : ما جاء بلفظ الطلاق مثل طلقتك 4 أنت طالق ٠‏ 


والكناية على ضربين : كنايات للطلاق على وجه الحصر » وجده الكنايانت, 
المحصورة'لا يقع بها الطلاق الا رجعيا وهى ثلاثة. الفاظ ولا يقع بها الا طلقة واحدة 
. رجعية وهى قوله )١(‏ اعتدى ()) استبرئى رحمك. )١(‏ أنت واحدة . 


وبقية الفاظ الكنايات مثل قوله :نت حرام أنت بتة س سرحتك ‏ فارقتك 
فان مذهب ابى حنيفة يوقع بها الطلاق البائن اذا اقترنت بالنية او بدلالة الحال » 
خلانا للتانون الذى لا يوقع بها الا طلقة واحدة رجعية كما سيجىء . كما بقع 
فى المذهب طلاق السكران والمكرة ويقع الطلاق بالحلف به كأن يقول شخص ١‏ 
على الطلاق هو كذا ) وليس بكذا ‏ فيقع الطلاق لان الخلف بالطلاق يمين 
منعقدة عند أبى حنيفة يقع بها الطلاق' . 


كما يقع ايضا فى مذهب ابى حنيفة الطلاق المغفلق على شرط »© ولو لم يقتصد 
به الطلاق وائبا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه مثل أن يقول شخص : 
( زوجته طالة] ان لم يزرك اليوم ) » وهو فى هذا لم يقصد طلاق زوجته س وائما 
, قصد أن يحمل ندسه على زيارتك فعند ابى حنيفة يقع هذا الطلاق وان لم يقصد 
الطلاق ‏ اذا لم تتحقق الزيارة , 

كما يقع الطلا قعند أبى حنيفة بلفظ العدد ‏ غلو قال لامراته : ( انت طالق 
ثلاثا ) طلقت منه ثلاثا وبانت منه بذلك بينونة كبرى طبقا للمذهب. . كما لا يجيز 
مذهب ابى حنيفة التطليق من القاضى على الزوج لعدم انفاق الزوج على زوجته 
أو لعجزه عن الانفاق عليها لآن الزوج ان كان ذا عسرة هنظرة الى ميسرة .وتؤمر 
الزوجة باستدانة نفقتها مين تجب عليهم نفتتها عند عدم الزوج . ويؤمرون 
بالاداء ‏ وكذلك الحال فى نفقتة من يستحقون النفتتة من اولادها . 


وما ان كان الزوج موسرا وممتنما عن الانفاق فانه يحيبس حثى ينفق على 
زوجتةه ١‏ , 5 


كما لا يجيز بذهبه ابى حنيفة التطليق للعيب الا لعيوب ثلاثة كما سبق بياتها 
هى الجب والحُماء والمئة , 


ولا يجيز أبو حنيفة ايفا التطليق للغرر: ولا لغيية الزوج أو حبيه .- 


وق راينا إن المشرع الوضعى قد. احسبن ايما إحسان اذ عدل عن الأخذ' 
بمذهب أبى حنيفة فى هذه الاحكام الى الأخذ فيها بمذهب الشسافعى. ومالك> وبعض 
المذاهب الآخرى فوضمع التانون 75 لسسمنة. 1155 الذى جاء بمذكرته الايضاحية * 
+ لقد كان تطبيق هذه الاحكام الخاصة بالطلاق والواردة فى مذهب أبى حنيفة 
سببا فى شقاء الزوجين وتشريد الأولاد وتقويض الأسر وما تشعر به من تهديد ' 
ا ا 0 هتاءتها مقيدة بتزقة. من طيش 
تتمئل فى يمين أحمق بالطلاق مما جعل 'سعادة الزوجين والاولاد معلقة بتصرقات 


الشسلاق 1 
خارجة من ارادتها » ولذلك فقد عدل عن مذهب ابى حنينة فى ذلك الى مذهب 
الثسافعى ومالك وبعض المذاهب الآخرى ٠‏ 

مادة )١(‏ لا يقع طلاق السكرّان والمكره م 

مادة (]) لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قد به الحمل على فعل شىم 
أو -تركه لاغير ٠‏ 1 3 : 

مادة (؟) الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع الا واجدة . 

مادة (6) كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطسلاق. 
الا بالنيسة . 

مادة (ه) كل طلاق يقع رجعيا الا المكيل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق 
على مال وما نص على كوته بائنا فى هذا القانون والقانون 0 لسنة .111 . 

مادة (5) اذا دحت الزوجة لضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة 

بين امثالهبا يجوز لها ان تطلب من القافى التفريق وحيتئذ يطلتها القاضى طلقة 
بائنة اذا ثبت الغور وعجز عن الاسلاح بينهما ناذا رفض الطلب ثم تكررت 
الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القافى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 
الأسسوه وس لها 


, مادة (15) أذ غاب الزوج سنة نفأكثر بلا عذر مقبول » جاز لزوجته أن 
تطلب الى القاضى تطليقها بائنا اذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع 
الانفاق منه . 

مادة (14) لزوجة المحبوسس المحكوم غليه نهائيا بعتوبة مقيدة للحرية يدة 
ثلاث سسمنوات فأكثر أن ت تطلب الى القامفى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه 
بائنا للشرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه ٠‏ 

كما جاء بالمادة (5) من القانون ه؟ لسنة 1١55.‏ ؛ 


« تطليق القاضى لعدم الانفاق, يقع رجعيا وللزوج ان يراجع زوجته اذا ثبت 
ايساره واستعد للائفاق فى اثناء العدة فان لم يثبت ايساره ولم يستعد للانفاق 


لم تصح: الرجعسة ٠‏ 
'وجاء. بالمادتين الغاشرة والمادة الحادية عشرة مله ١‏ | 
مادة (.1) الفرقة بالعيب طلاق.بلئن - 59 
مادة (11) يستعان باهل الخبرة فى. العيوب التى يطلب نسخ الزواج مت 
اجليا 2 : 
من الذى يوقع الطلاق ! 
ينع الطلاق من * 
١‏ الزوج صاحب الحق الشرعى فى الطلاق . 
؟ ل وكيل الزوج الذى وكله الزوج 'فى الطلاق ٠‏ 
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# ب الزوجة المفوضة من قيل زوجها في ايقاع الطلاق ٠ ٠‏ 

ل القاضى فى الاحوال التى يحكم فيها بالطلاق ٠‏ 

وائما شرع للزوج ان يستقل بحل رباط الزوجية وعو ( الطلاق ) ولم يكن 
للزوجة ان تحل هذا الرباط آلا اذا كانت مفوضة فى الطلاق من قبل الزوج أو أن 
ترففع دعواها للحصول على الطلاق بواسطة القضاء . كان ذلك لسببين : 

السيب الأول : أن المراة مرهفة الحسى متزايدة الملطفة قديدة التأثر 
انون بطبيعتها سريعة الانفعالات والتأثرات وقد تذهب بها انفعالاتها الى أبعد 

. مدى . فلى كان حل العقدة الزوجيسة بيدها كانت هذه الرابطة, مهددة بالحل 

وعرضة للخطر لأوهئ الأسباب ٠‏ 

ولا يقدح فى ذلك أن من النساء مثليات فضليات ذوات عقل واناه يستطمن ٠‏ 
كيح جماح أنفسهن هند الخضب وأن من الرجال من يفقد نفسه للوهلة الاو ممن 
يقلب عليومر الحمق والتسرع . لآن التشريمات لا تبنى على الآحاد والجزئيسات 
وانما تبني على الغالب أى على ما هو الشأن فى الرجسال وما هو الشأن فى 
التسساء . : 

السبب الثانى : أن الطلاق يلزم الازواج بالتزامات شرعية وتكاليف وحقوق 
مالية لأنه بحل به مؤجل الصداق كما يلتزم المطلق بنفقة المدة وكما يضسيم 
عليه ما انفقه من المهر ويحناج لال جديد لايجاد زوجة جديدة كما أنه وحده المكلف 
بنفقة الاولاد الصغار. ما دام مير عاجز عن الكسب الى غير ذلك مما الززمه به الشسارج 
والتزم به الزوج . وهسذه :التبعات الى تترتب على الطلاق من شأنها أن تحمل 
الرجل على التروى فى ايقاعه مرات ومرات . 

فاذا صدر الطلاق 'من الزوج او وكيله الموكل عنه فى ايقاع الطلاق وصادف 
الطلاق محله فائه يقع 6 اما غير الزوج فانه لا يملك ايقاع الطلاق حتى ولو كان 
وكيلا عنه الا اذا كان كما قلنا موكلا عنه صراحة فى ايقاع الطلاق »© لأن الطلاق 
حق شخصى للزوج لا يملكه غيره الا اذا كان موكلا فيه صراحة ‏ الوكيل فه 
الطلاق سفير ومعبر فقط . 


تفويض الزوجة فى الطلاق : 
' الطلاق حق يملكه الزوج فاذا اناب الزوج عنه غيره فى تطليق زوجتسه ' 
كاهذا توكيلا ‏ أما اذا اناب عنه زوجته فى تطليق نفسها منه كان هذا تفويضا . 
والفرق بين التفويض والتوكيل : ان المفوض ليس له حسق الرجسوع عن 
التفويض ولا عزل زوجته عنه مع أن الموكل له الرجوع عن الوكالة' وعزل الوكيل 
والتفويضى بالطلاق : كأن يقول الزوج لزوجته : ( لك أن تختارى نفسك ) 
لى ( جعلت امرك يدك ) أو ( لك أن تطلقى نفسك ) .م 


ويراعى اذا كان التفويض حين حقد الزواج أنه لا يصح الا اذا كان الباديء 
بالايجاب المتترن بشرط التفويس هو الزوجة كأن تقول المرأا للرجل ( زوجت نفسى . 
مذك على أن يكون امرى بيدى أطلق نفسى كلما اريد » فيقول لها قبلت ) ٠‏ 

بهذا التبول يتم الزواج ويصح التفويض ويكون لها الحق أن تطلق نفسها 
كلما أرادت لآن قبوله يتصرف الى الزواج ثم التفويض . 


الشسلاق > 1 


أما اذا كان البادىء بالايجاب المتترن بالتفويض هو الزوج د فانة 9“يصخ أ* 
كما اذا قال الرجل لليرأة : ( تزوجتك على أن تكون عصمتك بيدك تطلتين نفسك 
كلما اردت © فتقول له قبلت ) فانه يصح الزواج ولكن لا يصح التفريض وليس. 
للزوجة أن تطلق نفسها لأنه فى هذه الصورة يكون قد ملكها التطليق قبل أن يملكه. 
هو : لأنه فى هذه السورة هو البادىء بالايجاب والتفويض . والتفويض الصادر ' 
منه لزوجته فى الطلاق صدر قبل. حصول القنول من الزوجة أى صدر قبل تهام, 
العقد » فيكون قد. ملكها التنويض قبل تمام عقد الزواج اذ.لم يصدر الا الايجابيه 
وحده ‏ ولذلك لا يصح التفويض قف هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى التى. 
تبدا فيها الزوجة بالايجاب حيث يصح التفويض لا ذكرناه . 1 : 


صيغ التفويض للزوجة فى الطلاق, : 

أن كانت صيفة التنويض مؤقتة مثل ( لك أن تطلقى نفسك لمدة سلة 2 ٠‏ 
أو ( لك أن تطلقي نفسك ما دمت مسآفرا  )‏ فليس للزوجة الا أن تطلق نفسهة 
فى حدود الوقت المنصسوص عليه وهى مدة ( سسنة ) فى الصورة وان د ود 
السفر فى الصورة الثانية الى أن يحضر من سفره . 

وقد تكون عبارة التفويض مقرونة بما يدل على التعميم مثل ( لك أن تطلقى, 
ننسك كلما اردت ) أو ( لك ان تطلقئ نفسبك متى شمئت ) الى غير ذلك من 
الصسيغ الدالة بذاتها على العموم 0 ففى هذه الحالة للزوجة ان تطلق نفسها 
فى أى وتت . 

أما لذا كانت صيغة التفويض مجردة عن التعميم مثل ( لك أن تطلقى تفسك 4 
(.لك أن تختارى نفسسك ) ولم يزد على هذه الصيفة ما يدل على العموم » 
ففى هذه الحال ان كانت الزوجة حاضرة فى المجلس فليس للزوجة الا أن تطلق 
نفسها فى مجلس التفويض فقط آ فان كانت غائبة عن المجلس فان حقها فى, 
الطلاق يتقيد بمجلس علمها فقط . حتى أن مجلسن التفويضض أو مجلسى العلم 
بالتفويض لو انتهى اى من المجلسنين أو تغير ولم تظلق نفسها لايكون: لها الحق ٠‏ 
فى الطلاق بعد ذلك لآن التفويض مجرد عن العموم فينصزف الى المجلس وينتيد 
به » فاذا انتهى اى المجلضين فليس للتفويض أى آثر بعد انتهائه . 

' بناء .على ما سيق وحتى تحوق صيغة التفويض الهدف المتصود فيا يجبا ان 
نراعى عند توثيق عقد الزواج الذى يحمل صيغة التفويض أن تكون صيغة التنويض. 
مثرونة بما .يدل علئ التعميم ١‏ 

ولو ان معن المسهاكم اسدرت حكبية ين التفويفى أذا كان حين عقد 
:الزواج, وبصيغبية مجردة. من. التعميم' فانة لايتيد بالمجلبس ؛ ولقزيوجبة انتطلق 
نفسها متى:شاعت ...والا. خلا التفويقئ من الفائدة '. وتأيد هذا الحكم استتئنافيسا 

ومع ذلك فئحن ثرى أى جالة التفويض حين عقد الزواج ان يثبت التفويبض' 
دائما فى الوثيقة بصيغة إلعهوم بالنص الآتى : ( زوجت نفسى منك على أن يكون أمرى. 
بيدى اطلق نفسى كلما اريد » فيقول لها قبلت ) . وذلك بعدا من دائرة النزاع 
فى صيخ التفويض م . 

فسخ اللزواج : . 

لفرقة بين الزيجيع هد فكون بالطلق الذى يمر من الزوع أو من لقني 
ا ل 0 
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1 العددان الثالث والرابع س السنة الخامسة والخمسون 


ولكن هناك فرقة هى فسخ وتعتبر فسخا ولاتعتبر لاا يسم الزواج 
الخلل وقع فية حين صدورة أو لطارىء طرأ علية يمنع بقاءه 


موي يا 
. الفسخ فى .حالة ما اذا تبين أن الزوجسة اخت زوجها رضاعا أو انها 
ل غيره :أو معتدة غره . فيفسخ ديفسخ الزواج يسبب تأهور أن العقد وقيع غيم 
.صحيح م ب 
؟ ل الفسيخ بخيار البلوغ . سسواء كان من الزوج أم من الزوجة ىق الجحال 
التى يكون فيها الخيار لأحد الزوجين اذا بلغ . 
اا الفسخ لعدم كفاءة الزوج روجتة وعدم رضا وليها 22 بة وقتت 
العتد ٠.‏ 
, :4 الفسخ لنقصان مهر الزوجّة عن مهر مثلها وعدم رضا وليها بذلك 
وامتناع الزوج عن اكمال المهر الى مهر المثل ٠.‏ * 
أما فسخ الزواج تضشبب طارىء اعلية يمفع بقاءه فانة يكون فى حالات منها : 
١‏ ل الفسخ بسب اباء الزوجة 'ثمير الكتابية . كالزوجة (المجوسية) من أن 
تسلم بعد أن اسلم ‏ زوجها . 
؟ ب الفسيخ لآباء الزوج الاسلام بعد ما اسلمت زوجته فالفرقة فيه فرقة 
سمح عند أبى يوسف وهو الأولي بالاعتبار خُلافا لأبى حنيفة ومحمد فالفرقة عندهما 
فى هذه الصورة فرقة طلاق لا فسخ . 
# ل النسخ يسب فهل احد الزوجين مع اصول الآخر أو فروعة ما يوجب 
حرمة المصاهرة كالزنا ودواعية:حيث ان هذه الحرمة لم تكن موجودة وق رقت انشماء العقد 
 )‏ الفسخ بسبب ردة أحد الزوجين عن الاسلام دالفرتة فيه فرقة فسخ عند 
ابى بحثيفة وأنى يوسشف وهو الاولى بالاعتبسار » خسلافا لمحمد حيث فرق بنين زدة 
الزوج. وردة الزوجة فقال ردة الزوج ظلاق وردة الزوجة فسخ . قشواء أكانت 
'الفرنة يسبب .خلل فى العققد ١‏ ا ان كا فائها فى هذه إلحالات 
جميعها تعتبز عسفا ولا تعتبر طلانا 8 
الفرق بين 'فرقة الطلأق وفرقة الفسخ : 
1 أولا : أن الطلاق يتنوع الى بائن يحل العقد فى الحال . وآلى زجعي لا يحل 
إلعقد الا فى المآل »: ولكن الفسخ بجميع اسسبابه يحل عقدة الزواج فى الحال . 
كانيا : أن الفرقة الثى هى طلاق ينقص عدد الطلقات, التى يملكها الزوج بحيث 
لوطلق الزوج زوجته طلقة واحدة ثم راجعها. فى العدة او عثد عليها عقدا جديدا 
.بعد انقضاء, عدتها لايملك عليها الاطلقتين وتحسب عليه تلك الواحدة . وأمبا . 
الترتة التى هئ فسخ فلا تنقص عدد الطلقات بحيث لو فسخ الزواج مثلا لعدم 
الكناءة. أو نحيار التلوغ لو. لنقساي امير عن مهر المثل ثم تزوجا ملك الزوج 
على زوجته ثلاث عطلتاتا ولايحتسب هذا النسخ مما ينقس ما بملكة من الطبقلت 
:الثلاث ٠‏ 5 


ثالتا : الترقة التى هى طلاق اذا كانت قبل دخول الزوج بزوجنه انائها توجب 


"المتسيق. >< 1 1 
للزوجه نصف مهرها بخلاف الفرقة التى هى فسخ كالفرقة قيمل الدخول لعدم 
الكفاءة فلا يجب على الزوج من المهر شىء ٠,‏ ش 

وهْناك بعض حالات: الفنسخ التى تحتم علئ الزوجين إن يفسحًا العقد من 
تلقاء نفسيهما لانفساخة بالفعل وتكون احكام القضاء فيها مؤكدة لهذا الفسخ . 

وذلك كالفسخ بسبب ظههر العقد. كالمحرمية :بين الزوجين أى بسيب ردة 
احد الزوجين عن الاسلام . 


بخلاف حالات أخرى حيث يتوقف النسخ فيها على حكم القفساء بحيسث 
اذا لم تصدر المحكمة حكمها بالفسخ فان العقد يظل ياقينا بأحكامه كافة وذلك 
فى الحالات التى يبنى الفسخ فيها على اسباب تقديرية كالفسْي لعدم كنساءة الزوج 
وكالفسخ لنقصان الصداق عن مهر المثل وكالفسخ بخيار 'البلوغ اذا زوج الصغير 
أو الصغيرة وليهما وكان هذا الولى ليس ابا أو جدا لهما اذا الفسخ فى هذه الحالة 
مبنى علي قصور شفقة الأولياء الذين هم ليسو بأجداد أو آباء . 

الحالات التى يطلق فيها القاضى : الطلاق الذى يوتعة القاضى بناء 7 
طلب الزوجة يكون رجعيا فى حالة واحدة فقط.» وهى ما اذا كان. سيب الطلاق 
عدم الانفاق للفقر والاعسار وذلك كنص » المادة (1) من القانون 10 لسنة .111 
أما مايوقعة القاضى من الطلاق فيما عدا هذة الحاله » وفى باقى الحالات جميعها 
فان الطلاق يقع بائنا »6 وذلك وفقا للقانون 5؟ لنسنة .195 : : 
فالتطليق بالعيب يقع بائنا كنص المسادة (8) ١‏ 
والتطليقٍ للضرر يقع بائفا كنص المادة (1) 1 
والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر يقع بائنا كنص المسادة (؟1) 
والتطليق للحبيس بقع بائنا كنص المادة (2)0 

هذا بالنسبة للطلاق الذى يوقعه القاضى . ش 

. اما الطلاق الذى يوقعه الزوج . فكل طلاق من الزوج يقع رجعيا » سواء كان' 
بصريح لفظ الطلاق أو كناياته » بل تسترط النية فى الفاظ الكنايات ليقع بها 
الطلاق رجعيا . وسواء كان الطلاق بلفظ الواحد ( كأنت طالق ) او بلفظ العدد 
( كانت طالق ثلاثا ) فلا يقع الطلاق الا رجميا ولايقع الطلاق بأئنا من الزوج الا 
فى حالات: ثلاث : 

٠ الطلاق قبل الدخول‎ ١ 

؟ ل الطلاق فى مقابلة مال ٠‏ 

؟ س الظلاق المكمل للثلاث ٠‏ 

دليل الطلاق الرجعى : هو ما ثبت فى الكتاب من قول الله تبارك وتعالى : 
« الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » . سورة اليقرة النضص 115 
دلت هذه .الآية على ان الطلاق المشروع يقع مرة بعد مرة ٠‏ ورتبت عقب المرتين 
الامساك بالمعروف أو التسريح بالاحسدان . 

والامساك بالمعروف بعد الطلاق لا يكون :الا بالراججة فى المدة # ول تثبنتم 
له المراجعة الا اذا كان إلطلاق رجعيا  .‏ * 


أل .المددان الثالث والرايم ل السنسة الخايسة والخمسون 


ولذا فان الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الشريفة بمد ان رتب على الطلاق 
فى كل مرة من المرتين الاوليين الامساك بالمعروف رتب على الطلاق فى المرة الثالثة 
نفى حلها له حتى تنكح زوجا غيره فقال سبحانه فى الآية التالية لهذه الآية : 
« فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » ٠‏ 

أما الدليل على ان الطلاق قبل الدخول يقع بائنا : غلقوله فى سورة الاحزاب 
النمه ئ4ع : ( يأيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
هما لكم عليهن من عدة تعتدوا تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » ٠‏ 

ناذا كانت المطلتة قبل الدخول بها كما نصت هذه الآية من أنه لا عدة' عليها 
فلا يكون الطلاق رجعيا لان المراجمنة لا تكون الا فى العدة ويما انه لا عدة عليها 
فلا مراجعة لها فطلاقها بائن . 

ويجب أن يلاجظ أن المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة طلاقها بائن ايضا » 
وائما تجب عليها العدة للاحتياط حيث ان آنا حنيفة.اقام الخلوة نقام الدخول 
احتياظا . ولذلك فان المطلقة: قبل الدخول اذا اثبقتٍ أمام المدكمة 'أن زوجها اختلى 
بها رخلوة صحيحة شرعية فانها ت تستحق على مطلقها جميع المهر بتمأمه لا تصفبه » 
كما تُجب على المطلق نفقة عدتها ٠‏ بخلاف ما اذا طلقها قبل: الدخول ولم يختل بها 
حيث ينتصف المهر ولا تجب عليه نفقة عدة حيث لا عدة لها كما أوضحنا . 

'والدليل على أن الطلاق فى مقابل مال يقع بائنا : قولة تعالى فى سورة البقرة 
النس 1؟؟ : « فان خفتم الا.يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » . 
والانتداء لا يتحتق الا بخلاصها منهاً م والخلاص لا يكون: الا بالطلاق البائن . 

والطيل على ان الطلاق المكمل للثلاث نطلاق بائن بينونة كبرى يزيل المك والحل 
مما 'قوله تعالى : ١‏ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكج زوجا غيره » د 

وذلك بعد أن قدم النص: الدال علئ أن الطلاق الرجعى مرتان © فدل بذلك 
ا ا 
كما سبق بِياقه ٠‏ 00 , 

والخلاسمة : أن كل طلاق من الزوج يكون رجعيا الافى هذه الحالات الثلاك 
المتعدمةقانة يكو بائكا اه 

وكل لاقن اقانى ينه على طلا الزوجة يكون بان الا فى حالة واحدة 
هى الطلاق للاعسيان وعدم الائفاق ٠‏ 

يونا عو يا عليه عل ساقم ايفين الب إلادة (ه) الواردة بالقانون م» 
لسنة 1115 ونمها . 

٠‏ كل طلاق يقع رجميا الا الكبل الثلاك والطلاق ثيل الدخول والعللاق على 
مال وما نص على كونه بائئا فى هذا القانون والتانون ه؟ لسنة .151 . 

ومن الانضاف أن تقور هنا أن هذا الذي عليه العمل بالمجاكم هو ما أكدته 
نشوس القرآن من أن الطلاق المشروع هو الطلاق الرجعى الا مما اشتثناه المشرع 
بنص القانون فى الأحوال الثلاثئة السسابقة . 


ذلك أن ايقاع الطلاق اليائن من الزوج مرة واحدة كما فى مذهب أبى حنيفة 


ل لت الح م الاعلافا ل ا ا 1 1ن 
بلفظ الكناية حين تقترن بالنية أو دلالة الحال ٠»‏ كما أن وقوع الطلاق ثلاثا بلفظ 
العدد مرة واحسدة كبا فى المذهب لا يتفق وظاهر نص القرآن من قوله تعالى 
( الطلاق مرتان ) أى مرة بعد مرة فيكون الطلاق المشروع هو الطلاق الرجمى 
الا فيما اسستثنى طبقا للنصوص القرآنية المتقدمة , 

واذا ما تقرر تأسيسا على ذلك أن الطلاق الرجمى هو الطلاق المشروع » 
. تقرر أيضا أن المطلق لا يملك تغيير المشروع » فاذا قال لامراته ( أنت طالق ثلاثا ) 
فانه لا يقع به الا طلاقا واحدا رجعيا كما اخذ به القانون » وكذا كل لفظ منألفاظ 
الكنايات يصدر من المطلق لزوجته مقترنا بالنية أو دلالة الحال ( كأنت بتة ) 
أو ( أنت حرام ) وكذا كل وصف يصدر منه أيضا ( كأنت طالق طلتة ثسديدة ) 
أو ( أنت طالق طلقة بائنة ) أو ( انت طالق أشد الطلاق ) وكذا كل تشبيه (كانت 
بللإق. كالسيل ) او (١انت‏ طللق, كالطن ) © لإ'يقع به .طيقا. الكانونالا:ظلاقا :واحدا 
رجعيا ‏ لأن المطلق قد قصد بكل ذلك تغيير المشروع وهو الطلاق الرجعى 
وما يقصد به تغيير المشروع يقع لغوا وكأن الصيغة صدرت غير مقرونة به فيقع 
به الطلاق على اصله المشروع وهو ( الرجعى ) وذلك كله خلافا لمذهب أبى حنيفة 
الذى يجعل الطلاق فى هذه الحالات ( طلاقا بائنا ) وهو ما عدل عنه القانون عدولا 
نراه محمودا لأنه يتفئق وظاهر النصوص الشرعية الواردة فى الطلاق على التحو 
الذى بيناه . 


على من يقع الطلاق “لكان الطلاق هوا تمل ربط الروجية االشتميهة ناف 
لا يقع الا على : 

. ل الزوجة القائمة زوجيتها الصحيحة‎ ١ 

؟ ل المعتدة من طلاق رجمى . 

؟ ل المعتدة يمن طلاق بائن بينونة صغرى . 

ل المعتدة من فرقة هى طلاق ( كالفرقة بالعيب ) . 

ه - المعتدة من فرقة هى فسخ لاطلاق : كفسخ الزواج بسبب اباء الزوجة 
غير الكتابية ( المشركة ) الاسلام اذا أسلم زوجها . 

1١‏ المعتدة من فرقة هى فسخ لاطلاق خ الداع تحبا اردع 
عن الاسلام بعد ما اسلمت زوجته . 

٠‏ - المعتدة من فرقة هى فسخ لاطلاق : كنسخ الزواج يسبب ردة احد 
الزوجين هن الاسلام . 

. والتعليل لما سبق هو أن الزوجة جال قيام الزوجية الصحيحة وتبل وقوع 
أى فرقة فان الرابطة بينها وبين زوجها قائمة بثبوت ملك الاستمتاع والحصل 
معا » فهى محل الوقوع الطلاق عليها ومثلها المعتدة من طلاق رجمى . 

أما المعتدة من طلاق بائن بيثونة صغري فان املك الاستمتاع بها قد زال ولكن 
حلها باق واثر الزوجية وهو العدة باق فهى محل لوقوع الطلاق عليها . 
. ومثلها المعتدة من فرقة هى طلاق . 

اما الاجنبية التى لم بزبطها بالرجل عقد الزواج اضْلا ‏ والزوجة التى 


م1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الخامسة والخمسون 


ارتبطت بعقد زواج غير صحيح شرعا - والزوجة التى طلقت وزال آثر زوجيها 
بانقضاء عدتها ‏ والمعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى أى مكمل للثلاث والمعتسدة 
من فسخ الزواج يسبب غير اسباب الفسخ الثلاثة المتقدمة كالفسخيخيار البلوغ 
أو لنقصان مهر المثل ©» فليست واحدة منهن محلا لوقوع الطلاق عليها . 


وائما فرق بين الفسخ بالاسباب الثلاثة التى هى ١‏ اباء. الزوجة خير 
الكتابية الاسلام »؟ ‏ واباء الزوج عن الاسلام  ”‏ وردة احد الزوجين - وبين 
الفسخ بغير هذه الاسباب لآن المعتدة من فسخ بأحد هذه الاسباب الثلاثة لا تزال 
مرتبطة بزوجها بعدة هى أثر لزوجية صحيحة فتكون محلا لطلاقه والفسخ انما كان 
لطارىء وقع بعد العقد الصحيح ؛ بخلاف فسخ الزواج بسبب عدم كناءة الزوج 
أو لنتصان المهر من مهر المثل أو بخيار البلوغ او بسبب ظهور عدم صحة العقد 
لفقد شرط منشروطه فان الفسخ فى هذه الحالات يرجع الى نقض العقد من اصله 
فلا تكون المعتدة منه محلا للطلاق لان الطلاق رفع القيد الثابت بالعقد الصحيح . 


اما المطلقة قبل الدخول فيما انها تبين بالطلاق ولا عدة عليها فتكون 
أجنبية عن مطلقها بمجرد الطلاق »© فلا تكون محلا لطلاقه بعد ذلك لأنها لا هى 
زوجية ولا معثدته فلو أوقع عليها طلاقا آخر فانه لا يقع لأنه لا يصادف محلا له . 


وقد نست المادة (.1) من لائحة المأذونين على بعض الواجبات التى تيطت 
بالسادة المأذونين وذلك يهدف التحقق قبل ايقاع الطلاق من أن المطلقتة مجحل 
لوتوعسه . 


نص المادة (.) : « لا يجوز للماذون أن يقيد الطلاق الا بعد الاطلاع على 
وثيقة الزواج أو حكم نهائى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصبادق الطرفين 
على الزوجية واذا كانت الوثيقة او الحكم او المحضر صادرة امام سلطة اجنبية 
وجب التصديق عليها من الجهة المختصة . وعلى المأذون ان يذكر فى اشهار الطلاق. 
ناريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج 
أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكية واذا لم يقدم للماذون شىء 
مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل اثبات الطلاق » . 


ومنه يبين أن الغرض من هسذا عله هو التحتق بالطرق كانة قبل إبقاع 
الطلاق من ان المطلقة محل لوقوعه . 


هذا وليس بخاف على متشتغل 'يفقه او.قلنون. ان. الطلاق لم يشمرع لمحل رايطة ‏ 
الزوجية الا اذا انقلبت هذه الرابطة المقدسة الى نتيضها وسعارت مدر ايلام 
وثسقاء للزوجين » كان يكون ما بذله: الزوجان من ألبحث والتحرى عن الآخر 
لم يظلهر الحقيقة التى اظهرتها المعاشرة الزوجية من تباين فى الاخلاق وتئافر فى 
الطباع فلا يتبادلان المودة والرحمة بل يتبادلان البغض والكراهية ويضير الزواج 
الذى شرهه آلله لسسمادة الانسسان جحيما لا بطاق' وشركة آثمة مؤثمة في 6 
جرائمها غير المشروعة صوب المجتمع . 


والطلاق وحده هو الذى يدرا تلك الغائلة من أن تحطم الاتسان أو تفتلكءه 


به حيث يفتح لطر مثل هذه الشركة باب الخلاص ليستبدل كل منهما زوجا آخر 
يأتلفه به ويتواد معه : 


الشفلق 115 


ومدق اه النظين حيف يقول : « وان يتفرقا يفن الله كلا من سعته وكان 
الله واسعا حكيما » سورة النساء ء النص .1 . 

أو كما اذا كان احد الزوجين عقيبا ويريد احدهما أو كلاهيا ١‏ الوله , 
لى كما اذا كان الزوج يرتاب فى زوجته بما لا يستقيم معه معاشرنها ا 
ولا معاشرته لها . 

أو كأن يجد أحدهيا عيبا فى الآخر لا يمكن القيام معه بالحقوق والواجبات 
الزوجية . فشرع الطلاق لذلك رحمة من الله بالنفوس التى خلقها وهو اعلم 
منها بها . 

فالحياة الزوجية اذا ما تعذرت بين الزوجين واصبح الحفاظ عليها مصدر 
للتعاسة والألم اضحى الزواج حينئذ وهو عاجز تماما عن تحقيق اليدف . 

من هذا كانت مشروعية الطلاق وكانت الحكمة فى شرعيته . فليكن معلوما 
فى ختام هذا البحث ان الطلاق لم يشرع الا عند تعذر الحياة ‏ استئنافا لمسيرة 
الحياة . 


وى الحديث الشريف « خياركم خيركم لنسائه وان أبفض الحلال عند الله 
الطلاق » وف محكم الكتاب « هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 
ليسكن اليها )») سورة الاعراف النص 185 هذا والله سبحائه الموفق للصواب فى كل 
قول وعمل وهو وحده الهادى الى سواء السبيل . 


مكفمهها 

ان العدل من صفات الله العزيز المتعال » لو تمثسل ككان خلقا ٠‏ 
' جميل الطلعة » طلق المحيا » حلو الحديث » مؤلفا للقلوب » محققا 
لرضاء الناس كافة » فى بسمته الطمانينة والسلام » وفراحته البركة 
والرخاء والنعيم المقيم ٠‏ 


« شيخ قضاة مصر عبد العزيز فهى » | 


الشففة ف عقود بيع السَُنَ ىلها 


للأستاذ ساي عازرجسبران/ المحاعى 


١‏ ب تكلم المشرع عن حق اللكية بوجه عام فى الفصل الاول من الباب الأول من 
الكتاب الثالث من القسم الثانى ( الدقوق العينية ) من القانون المدنئن ‏ وتكلم عن 
اللكية الشائعة فى البند الثالث من الفصل الاول من المواد 5؟8 الى 855 »© واعتبر 
ملكية الطبقات وملكية ثسققها المختلفة من الملكيات الشائعة . فخصها بالمواد مم 
الى ككلم ٠‏ 

؟ ل وبالرغم من ان هذه المواد قننت واصبحت ناقذةة المفعول منذ ١١‏ من 
اكتوبير سنة 1149 الا ان بيع الشقق هيما أصبح يطلق عليه « عمارات التمليك » لم 
يدخل سوق التعامل والمعاملات الا منذ سنوات قليلة لا تزيد على عشر سسنوات . 

لاس ولقد أثيرت بمناسيتها قضية الشفعة » وثار التساؤل ؛ هل لو باع شريك 
مشمناع فى « عمارة تمليك » شسقة لاحنبي ؛ قبل حصول القسمة » هل يجوز لاى من 
الشركاء على الشيوع أن يطلب أخذ هذه الششقة بالشفعة ؟ . 

وبعبارة دخرى ‏ واخذا بالتعبيرات التى وردت فى كتب الفقه ‏ آذا باع قريك 
مشتاع قبل حصول القسمة جزءا مفرزا لاجنبى فى الملك اللشترك » هل يجوز لششريك 
آخر أن يطلب اخذه بالشنفعة 9 ,. 

؟ ‏ وأنك لواجد فى كتب الفقه رايين : رايا لا يجيزها » ورايا يجيزها . وفى 
اعتقادي » بعد التأمل فى حجج كل من هذين الرايين » ان جواز الشفعة فى هذه الحالة 
لا بحثيل جدلا » ولا يجوز أن يختلف عليه اثنان . 

حجة القائكين بعدم جوال الشغمة : 

ه ‏ وحجقهم تتلخص فى الآتى : 

١(‏ )أن حق استرداد الشريك فى الشيوع حصة شريكه التى يبيعهسا على 
ااشيوع ايضا.لاجنبى » يثبت لاشريك اذا باع شريكه « حصة شائعة  »‏ طبقبا 
للتعبير الصريح الوارد فى المادة 77م مدنى »؛ فهو لا يثبت له اذا كان البيع واردا على 
«(حصة مغفرزة 46ام 

ويتول اصحاب هذا الراى ان هذآ هو.ما يجب أن يتقرر بالنسبة لحق الشفعة . 
اتا باع الشمريك سيئا مفرزا.» رغم اختلاف غبارة المادة 889 مدنى ( حق الاسترداد ) 
عن عبارة المادة 475/رب مدنى ( حق القفعة للشريك على الشميوع ) ٠‏ وانه بالرغم 
من أن عبارة هذه المادة. الاخيرة تقول ان حق. الشفعة يثبت للشريك فى الشميوع اذا 

. بيع «شىء من العقار الشائع» الى اجنبى »© فآنه يجب أن تفسر عبارة بيع «شىء» من 
اتعقار الشائع . بأن لفظ «شىء» مقصود به «حصة شائعة» فيكون المقصود منعبارة 
بيع « شىء »© من العقار الشائع هو « بيع حصة شسائعة فى هذا العقار » دكتسور 
السنهورى فى الوسيط 5 علبعة له"5ا ص 645ه © .ذه . 

؟ ‏ ان المشترى لجزء مفرز لا يصبح شريكا على الشيوع مع باقى الشركاء 
الشناعين » عيملا بالمادة 1/4855 مدئى »© وأئما يظل البائئع هو. الشريك حتى تقسم 
القسية »© ولذلك رفضت محكمة النقضش اعطاءه حق الشفعة بوصفه شريكا على *' 


0 
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الشيوع » واذن فلا محل لتقرير الشفعة للشريك فى هذه الحالة لان حكية الشفعة 
فى الشيوع عى تمكين الشركاء من منع دخول اجنبى بينهم » وأن تكون وسيلة لائهاء 
الشيوع » وتلك هى حكمة حق الاسترداد . وطالما أن الحكية فى تقرير الحقين واحدة» 
فيتعين قياس حق الشفعة ‏ من الشريك المشبتاع ‏ على حق الاسترداد » رغم 
عمومية نص المادة 475/ب الخاصة بشفعة الشريك على الشيوع »؛ لان الحقسون 
يؤديان وظيفة واحدة فى الشيوع » وهذه الوظيفة لا تتحقق الا اذا كان المبيع حصة 
شائعة:. دكتور عبد اأنعم فرج الصده فى « نحق الملكية » طبعة .155 ص 155 . 

وقد أيد هذا الرأى الاساتذة دكتور شفيق شحاته فى « النظرية العامة للحق 
العينى » سمنة 1161 فقرة 144 ودكتور اسماعيل غانم فى « مذكرات فى الحتوق 
العينية الاصلية » جزء ؟ طبعة سنة 1168 ص 516 والدكتور منصور مصطفى 
منصور فى « حق اللكية .» طبعة سنة 1175 ص 817 فقرة .17 س والدكتور حسن ٠‏ 
كبره فى «مصادر الحقوق العيئية الاصلية» ( مذكرات على الآلة.الكاتبة ) سنة 1556 . 
وقد أشار دكتور السنهورى اليهم فى الوسيط 4 هامش ؟ من ص .6ه . 

اكرد على هاتين الحجتين : 

١‏ ب واليادى من استقراء هاتين الحجتين » أن اصحاب هذا الرأى » يعترفون 
باختلاف عبارة المادة 4117 مدنى ( فى حق الاسترداد ) عن عبارة المادة 39؟/رب 
( فى حق الشفعة ) . ولسنا بحاجة لهذا الاعتراف . لأن مادة الاسترداد تتكلم عن 
بع « حصة شائعة » ومادة الضفعة تتكلم عن بيع « شىء » من العقار الشنائع . 

ولكنهم عندما اصطدموا بهذه النصوص الصريحة » وما بينها من خبلاف فى 
التعبير. واضح » لم يواجهوها بأى تعليل أو تفسير » وانيسا ذهب بعضيم ( الدكتور 
السنهورى ) الى تغيير فى عبارات مادة الشفعة | 495/ب ) وأشار علينا بأن نقرا 
عبارة بيع « شىء » من العقار الشائع الواردة بها الى بيع « حصة. شائعة © فيه., ٠‏ 
أما الدكتور الصده فقد راح يبحث عن حكمة تقنين الشفعة » وحكبة تتنين حق 
الاسترداد » وقرر انها حكبة واحدة » مما يقتخى التسوية فى حكم كل منهما ! 

لاما قراءة المادة 675/رب مدنى بالفاظ غير الالمفاظ التى قننها بها المششرع » 
التفسير نصها » هائه يخالف أصول تفسي القاتون » التى انعقد عليها اجماع الفقه ‏ 
والقضاء ‏ ومنهم الدكتور السنهورى ذاته , اذ يقول أنه لا محل لتفسير النسص 
الواضح خاذا كان اللفظ الذئ استعيله المشرع لا سبيل الى الاختلاف فى معناه ؛ وجب 
:الأخذ بهذا المعنى » ولا يجوز تركه دعوى أن الحكم القانونى غير عادل أو أن هناك 
-حكما أعدل منه . « أصول القانون » للدكتور السنهورى والدكتور أبو ستيت طبعة 
5 ص "1 فقرة [151. 

ويقول الدكتور سليمان مرقس أن حكم الشارع واجب الاتباع » والقاضى 
ألا يملك الا تفسير النص واستنباط الحكم مئه وتطبيقه . آما استبدال حكم بآخر فهو 
'اختصاص المشرع » فلا مساغ بالاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعى . « المدخل للملوم 
القانونية طبعة 1151 ص 567 فقرة 1١15‏ » , 

ويقول الدكتور محمود جمال الدين زكى أنه اذا كان النص واضحا ان تفسيره 
.من الشهولة الى حد ان جعلت البعض يئكر حاجته للتفسير » ويقصر دور آأفسر على 
"التطبيق الآلى للنص » ويتعين على القاشى اغمال حكيه » ولو ادى اعماله الى ابلع 
االظلم ٠‏ « دروس فى العلوم القانونية »© طبمة 9151 .7 
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اذا كان نص حق الاسترداد أنه لا يثبت الا عند بيع « حصة تسائعة » » ونص, 
حق القفعة أنه يثبت عند بيع « شىء » من العقار الشائع » فانذنا لا نستطيع أن نقرا 
كلمة « شىء ؛ بأنها « حصة شسائعة » والا خالفنا صريح النص . . 

س على أننا س اذا فعئنا ما يطليه منا الدكتون السنهورى - فاتنا تخالف ايضا 
أرادة الشارع ؛ التى تبدت - أيضا - فى الاعمال التحضيرية س ولو أثنا لا نرجسيع 
اليها الا عند غموض النص . : 

والثابت من الاعمال التحضيرية ‏ على المادة 97/رب وكانٍ رقمها فى المشروع 
التمهيدى للقانون المدنئى 1788 ان عبارتها كانت « للشريك فى الشيوع اذا بيعت 
حصة « أو أكثر فى العتار لأجنبى  »‏ ثم وافقت اللجئة مبدئها على النص ‏ ولسكن 
لجنة المراجعة عندما وضعت المشروع النهائى » استبدلت كلمة « شىء » بكلمسة 
« حصة » - ثم صدر التشريع بذلك التعبير المستبدل . الاعمال التحضيرية 4 ص 
ثم آخر اس 755 . 

وحاصل ذلك كله أن راى الدكتور السنهورى » يخالف صريح النص »© ومن ثم 
يخالف اصول التفسير » كما يخالف ايضا ‏ وهذه فضلة زائدة . ارادة الشسارع 
المبداة صراحة فى الأعمال التحضيرية »؛ بما يتفق مع عبارته الصريحة الواضحة فى 
نص المادة 95؟/رب . ' : . 

ومتى كان نص هذه المادة مطلقا ‏ يعطى للشريك فى الشيوع حق طلب الشفعه 
اذا ياع شريكه « ثسيئا » من العقار الشائع الى اجنبى » ولم يرد فى المادة أى قيد 
أو تخصيص ؛ بحد من وصف كلمة « شىء » » فان اتستراط أن يكون هذا « الشىء » 
« شسائعا » ائما هو تخصيص بغير مخصص » وقيد بغير نص » ومن المترر ان المطلق 
يجرى على أطلاقه حثى يقيد . ٠‏ . 

٠‏ 4س ولعله مما فات اصحاب هذا الرأى » أن قولهم بعدم جواز شفعة الشريك 
المشتاع اذا باع شريكه حصة مفرزة . معناه اضافة مانع من الاخذ بالشفعة الى 
الموائع الواردة على سبيل الحصر فى المادة 18 مدنى وهى البيع بالمزاد العلنى » 
والبيع بين الاصول والفروع والازواج والاصهار » أو البيع لمحل عبادة أو ملحق له ؛ 
أو وقف لايجوز له أن يشسفيع .٠.‏ وأضحاب هذا الراى يضيفون مائعا جديدا اللمى هذه 
الموانع » وهذا المانع الجديد هو أن يقع بيع الشريك على جزء مفرز . 

وتلاحظ ‏ هنا ب فى الموائع التى أوردها المشرع ‏ اننا نجد بيعا » ونجد 
شفيعا ؛ ولكن المشرع منعه من. طلب الشفعة س وأصحاب هذا الراى يينمون 
الشريك الماع من طلب الشفعة اذا باع شريكه جزءا مغرزا لا حصة شسائعة . 

وغئى عن البيان أن الاصل هو اطلاق الحق وان الاستثثاء هنا منمسه © ومن 
المسلمات أن ١‏ انع لا يتقرر الا بنص ء ١‏ 


٠‏ - والبيع المفرز الصادر.من شريك مشتاع قبل 'التسمة هو بيع معلق على 
شرط واف جملا «بئص المادة 9لم مدنى» »؛ فان واقنع البيع فى تصيب البائع » فلا 
مشكلة ولا أشسكال » وان لم يقع » انتقل التصرف الى نصيبه الذى كضفته له القسمة؛ 
مع حق المشترى فى فسي العقد أو ابقاله ٠‏ : 

وقضاء محكمة النقض مستقر على أن البيع المعلق على قرط واقف أو ماس » 
عو بيع > يصلح س ولو كان بعقد ابتدائى ‏ لان يكون سببا للشفعة ». وآن: الشفعة 
يجبه أن تطلب في مواعيدها دون انتظار ظهور بصي العقد ‏ من تحقق الشرط أو 
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اخناقه # 1155/11/15 34 1551/1١/55‏ و 1915971/75 ( مجموعة ريع القرن' 
المدنية ص 15لا رقم 1ه و 2ه وص لاالاركم 4) ٠‏ 


ويتغلق مصير الشفعة - فى هذه الحالات س يمصير البيع أن زوالا وأن ثيوتا. 
وبقاء ٠‏ دكتور الستهورى الوسيظ 1 آخْرن ص 2.7 و 1.م و9هده . 


11ح انا الح الاتية الث ذافن فيه حورن مرج الشذه عتما ا يد 
بشمقيها ‏ للمناقئصة ٠‏ 

(1) يقول أن المشترى من الشريك الشتاع جزءا مفرزا لن يكون شريكا مع 
باتى الشركاء » ولن يختصم فى دموى القسمة » وبذلك انتفت حكية الشفئعة 
المتحصلة فى منع دخول اجنبى وسط الشركاء » يعكر صنوهم ؛ وان تلك هى جكمة 
حق الاسترداد » ومتى انتفت حكية الشفعة - فى البيع المفرز س تعين! أن نقصرها 
على البيع الشائع . 

ولكن .. الا يصدق هذا القول ‏ ايضا . على حالة بيع الشريك حصسة 
شائعة فى العقار ؛ ان الاسترى للحصة الشائعة لن يكون شريكا مشتاعا مع باقى 
الشركاء » ولن يختصم فى دعؤى القسمة © ولن يعكر عليهم صنوهم © ولن يقتحم 
داخليائهم واسرارهم . 

وكان مقتضى ذلك أن تمتنع الششفعة أيضا فى حالة بيع حصة شسائعة لاجنبى » 
ولكنهم يجيزونها » مما يلزم منه حتما وعلى متطقهم » انها تجوز فى البيع اأفرز . 

( ب ) يقول أن حكمة التشريع واحدة فى تقنين حق استرداذ الحصة الثسائعبة 
( المادة 8*9 ) وحق الشفعة فى بيع الشريك المشتاع ( المادة 175 ) 6 وكلاهها سب 
الاسترداد والشفعة ' يؤديان وظبكة واحدة ‏ وهى لا تتكتق الا اذا كان البيسسع 
حصسة شائعة . 1 

وهذا مردود بما قلثاه من أننا لا نبحث عن حكية تقنين نص ل تومبسلا 
لتفسيره ب الا اذا كان اللفظ غير واضح ؛ غان كان واضحا تعين الاخذ بمعناه » ولو 
ادى ذلك الى مننهى الظلم ! ! 

ولازم ذلك انه لا يجوز ترك النص الواضح الذى دل به المشرع على أرادته 
المغايرة بين الحقين ؛ فغير فى حق الاسترداد بلفظ « حصة شسائعة » ( المادة ٠؟لم‏ )» 
وعمر فى حق الشفعة بلفظ بيع « ثىء من العقار الشائع » ولم يقل « شيئا شائسا » 
( المادة 595/ّب.) ‏ ذقول أنه لا يجوز ترك هذا النص المريع ؛ الذي يعتديك 
تأويلا » ونبحث عن حكية تتتنيه لنفسه على خلاف معناه .للواشيج. ٠...‏ 

ثم أن استقرار الفقه والقضاء من قديم ويغير شدود سد وف مادة الشقعسة: 
بالذات ‏ على أنها تثيت للشفيع ؛ ولو لم يتحقق خنرر » فلا يجوز أن تدافع دعوآأة > 
معدم تحقق شرر سوء الجوار أو سوء الشركة » مما ينغئ الحكية التى شرعته 
الشفعة لدفعه ورفعه » أذ مهما يكن من الحكية التى توخاها الشارع فى اتقرير عدق. 
الشفعة ؛ فانه طرد الباب واطلق الحكم ؛ ولم يقصر حق طلبها على من توافرت ف. 
حقه حكبة ذلك الحق » فلا محل للتخصيص والتقييد . دكتور كامل مرسى فى « أسباب 
كسب الملكية » ١‏ جزء ؟ من مطولة فى شرح القانون المدثى الجديد ) طبعة 1155 ؛ 
ص ره 1 فترة ؟15 والاحكام المشماز. اليها بالهوامشى ؟ و" و5 . 


+ وائن » فلم يبق بعد ذلك الا أن نؤيد الرآي القائل بجواز الشفعصسة‎ ١١ 
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للاسباب التى اوردتاها » ردا على اصحاب الراى المخالف » ولائناة لو سايرتاهم 
لانتهينا الى نتيجتون لا يقرهما القانون : 


الاوثى : ان اى شريك يستطيع حرمان شركائه من الشفعة اجردٍ بيعه مفرزا » 
وبذلك تمكنه من الغش والتحليل » وهذا مالا يسمح به القانون 

الثانية : إن معننى الرأى المخالف تمكين الشريك من انهاء حالة الشسيوع بارادته 
المتفردة قبل القسمة » وهذا ما لا يجيزه القانون م دكتور محمد على عسرقه فى 
« أسباب كسب الملكية 6 طبعة مها ص 64١5‏ . 

وقد ايد هذا الراى : الدكتور عبد الفتاح عبد اللمباقتى ص 564 * 560 فقرة 
ف كتابه « دروس فى الاموال » طبعة 1165 © والدكتور عبد المنعم البدراوى فى 
كتابه « الحقوق العينية الاصلية » طبعة » سنة 5م98١‏ ض 477 فقرة 15ؤلا , 

1 ل ولم تعرض هذه المسألة بعد على مرو لوي أي 
يشسيرون س وهم بصدد هذه المسألة ‏ الى احكام ثلاثة لمحكية النقض وهى لم تتعر 
أصلا لحالة بيع الشريك مفرزا وحق الشريك المشاع فى الشفعة . 

وقد,صدر حكمان من تلك الاحكام الثلاثئة بشان المشترى من شريك مشتاع * 
اراد أن يشفع فى بيع تال لشرائه » فلم تقره محكمة النقص (.؟5/١148./1‏ »© 
مجموعة المكتب الفنى ؟ ص ١٠.5‏ رقم ١؟ ‏ 1188/5/158 »؛ المجموعة.المذكورة 4 
ص ١1417‏ رقم 19586 )س أما الحكم الثالث فكان بثسأن تزاحم الشفعاء المحكوم بنص 
المادة 9307 مدنى ( 1151/1/18 المجموعة المذكورة ٠١‏ ص 6# رقم 1)82ء 

15 -س ومما يستوقف النظر أن المشرع رغم افراده بنداا خاصا الكية الطبقات» 
واعتبزها كما رأينا من الملكيات الشائعة © فاته لم يضمن المواد الاربعة عشر التى 
خصها بها » أى نص خاص ينظم حق الشفعة بالنسبة للبيوع والمعاملات التى 
تتناول الطبقات او شققها المختلفة » مما يقما, ‏ أيضا س ومع كل يقون س بأن 
المشرع اراد أن يطبق عليها أحكام الشمفعة ».طالما أنه اعتبرها ملكية شائعة ٠.‏ 

ونرجو الا يسبق الى الذهن "ان ملاك الشقة المختلفة فى ملكية الطبقات » 
يعدون بنص المادة 665 مدنى  ١‏ شركاء فى ملكية الارض وملكية: اجزاء البناء المعدة 
للاستعمال المثسترك بين الجميع » كتعبير المادة » ومن الامثلة التى اوردتها المداخل 
والائنية والاسطح الخ . . مماقد يفهم منه ان لا شيوع فى ملكية الشيقق .. 

ترجو الا سيق الى الذعن قي من هذا لان انس جلك يضفت من «ر شلك 
طبقنات الدار أو شققها المختافة » خانيا يتحدث عن الملكية ‏ أي المسجل عقدها د 
والغرض هنا أن الشريك المشتاع باع شقة مفرزة لاجنبى قبل القسمة » وهو غير '. 
مالك لها ملكية خالصة » مما حدا بالشرع إن يجعل هذا البيع معلقا على شرط واقف 
كما قلنا ( المادة ١٠م‏ ) . ٠‏ 

ولو كانت المادة 05 بثسان ملكية الطبقات او الشقق - تنطبق على الشريك 
.الذى يبيع مغرزا قبل القسمة س لاستثئته المادة "81 من تعليق بيعه على مصئير 
القسيسة . 

وبهذه المثابة » غان المادة هم هذه ب وكل باقى المواد الى 815 © تعتبر حجة 
اخرى تؤيد الراى القائل بجواز الشفعة فى: بيع الشريك جزء مغرزا لاجنبى. قببل 
التسسة. 


تمه سكناءٌ السو سلمارص البعرية 
لامينثىء حتوقا لصالح إسرائيل 


للاستاذ بدرت نوال محمد بدير 
الخحامى 


قرت مكسر فت اتناة السويس بهد أن ظلت ثمائى سنوات مغلقة آثر العذوان 
عليها فى يونيو 1951 . ويهذة المناسبة نقدم هذا البحث عن «قناة السويس طبتقا 
لاتفاقية القسطتطينية ونصوصها القانونية . 

حفرت قناة السمويس فى القرن الناسسع عشر فى الأرافى المصرية ويربطها 
المحيط الهندى بالبحر الابيض غن ظريق البحر الأحمر قصرت المسافات الى حد كير 
ومنحت الشركة العالمية لقناة السويس أمتياز القيام باعمال شق القثاءُ شم 
ادارتها . وفى ظل هذا النظام اقرت حرية الملاحة فى الثناة وطبقت عمليا ولكن 
الدول الاوربية المهتمة بالملاحة فى التناة لا سسيما فرنسا خشيت عدم دوام هذه 
الحرية الممنؤحة من طرف واحد طلبت من الامبراطورية العثمائية ومن انجلترا التى 
كانت تختل مضر آتذاك الدعوة الى مؤثمر يحدد فى اتفاق نظام حرية الملاحة فى تناة 
السويس . لم تقبل الحكومة البريطانية بالاقتراح النرنسى الا بشرط ان لاتؤدى 
المعاهدة المنكشؤدة الى « تقييد حرية الحسكومة البريطانية اثناء احتلال ثواتها 
ضر 6 . وقد انتهى المؤتمر الذى عقد فى القسطنطينية مام 886 باترار اتفاتقية 
مؤرخة في 19 اكتوبر عام 1884 وقعتها تركيا وثمانى دول اوربية وثبتت الحكومة 
المصرية اتفاتية القسطنطينية وحددت مضمونها بالاعلان المادر فى 16 ابريل 
عام 1168 
على ضوء هذه الاوضاع القانونهة تجدر دراسة المزاعم الاسرائيلية فمئد 
انقائها عام' 115 تطالب اسرائيل بحق مرور سفنها فى قناة السويس متذرعة 
بصورة اساسية بنصوص اتفاقية القسطنطينية وبأحكام القانون الدولر, ال سام ' 
ولكن تحليل هذين المصدرين القادرين على انشاء حق فى استعمال القنا” 
اسرائيل لا تملك فى الحقيقة ولا يمكن ان تملك مثل هذا الحق ضد ارادة , 


ولا : اتفاقية القسطنطينية لا تنشىء أى حق لاسرائيل تجاه مع : 


عقدت اتفاقية القسطنطينية بناء على طلب الدول التى كانت آنذاك مهتمية 
اكثر من غيرها بحرية المرور فى قناة السوب..ى فئالت هذه الدول حقا حقيقيا بعبور 
سفنها فى 'القناة وقد تضمنت الاتفاقية جواز استفادة»دول آخرى من تلك الحرية . 
داتفائية القسطنطينية لم تنشىء حالة قانونية موضوعية تستطيع الدول غير الموقعة 
عليها التذرع بها بل أنشات فقط نظاما من الحماية لصالح الدول الموقعة عليها 
وهكذا نحد ان الدول التى. تستعمل سفنها قئاة السويس تنقسم منذ عام. هلها 
الى فئتين : الفئة الأولى تسم الدول التى تعبر سفنها القئاة ببوجب حق اتفاقتى 


1 المحدان الثالث والرابع ‏ السنة الخلمفة والخمسون 


صحيح والفئة الثانية تضم الدول التى لا تمر سفنها بالقناة الا لان مصر فتحت 
القناة للملاحة الدولية . 


1ه معنى الاتفاقية الاولى : لاتنشىء الاتفاقية حقوقا الا لصالح الدولة الموقعة 
عليها فالمعاهدة الدولية لا تنتج 0 0 بين الاطراف المعنية ويرتكز هذا المبدا 
الاساس الثابت فى القاتؤن الدولى على استقلال الدول وسسيادتها وهما من 
المبادىء التى تسود القانون الدولى . ويعبر العالم والاجتهاد الدولي عن هبده 
الفكرة بصيع واضحة تمام الوضوح : « ان القاعدة القائلة بأن المماهدة لا تنشىء 
| حقوقا والتزامات الا بين الاطراف قاعدة أساسية تحدد نتائج 'المعاهدات وآثارها 
تجاه الاشخاص الآخرين » ولئن لم يكن هذا المبدا بحد ذاته موضع خلاف الا ان 
البعفى زعموا وجوب استثناء بعض الحالات مْن نطاقه وذلك عندما تعثى الدول 
الاطراف في معاهدة ما الاثشتراط لمصلحجة الغير او عندما تنشىء المعاهدة بطبيعتها 
وضعا يستطيع الجميع التذرع به ولكن اتفاقية القسطنطيتية لا تدخل ضمن أي 
من هاتين الحالتين . 1 


)١(‏ لم يشترط الاطراف استفادة اسرائيل من الاتفاقية : اثارت مسألة التعاقد 
لمصلحة الغير جدالا كبيرا يورد انصارها فى القانون الدولى قرار محكية العدل 
الدولية الدائية فى قضية المناطق الحرة لا سيما الفقرة الآتية : « لا يجوز الافتراض 
بسهولة ان الاشتراطات لمصلحة دولة ثالئة قد وضعت ,لكى تنشىء لها حقا حقيقيا 
ولكن لا شيء يمنع من أن تكون الدول ذوات سميادة قد قصدت تحقيق هذين الهدف 
والمفعول وهكذا تدرس مسألة وجود حق مكتسب ناشىء عن اجراء قانونى اتخذته 

دول اخرى على ضوء ظروف كل حالة على حدة بحيث ينبغئ التدقيق فيما اذا كانت 
الدول التى اشترطت للصلحة دولة اخرى قد قصدت انشاء حق حقيقى لهذه الدولة 
وفيما اذا كانت هذه الأخيرة قد قبلت به » . 


لم تنف المحكمة وفقا لهذه الفقرة وجود التعاقد لمصلحة الفير فى القانون 
الدولى ولكنها : « لم تقر بوجود هذا الحق تبعا لوجود التعاقد » . فلكى يكون 
التعاتد فمالا فى القاتون الدولى لابد من ان تتحقق الخصائص الثلاث التالية : 

م ارادة الاطراف المشتركة بالارتباط تجاه الدولة الثالئة . 

عرضيى الحق على هذه الدولة الثالثة . 

قبول الدولة الثالثة بهذا الحق . 

وتبعا لما تقدم لا يجوز الاعتراف بوجود حق اتفاقى للعبور فى قئاة السويس 
لصالح الدول غير الموقعة على اتفاقية القسطنطينية التى لم تستعيل حقها فى 
الانضمام اليها . 

وفى راينا ان لاسرائيل وضعا خاصا ضين فئة الدول غير الموقعة على 
الاتفاقية فينذ شهر مايو ١118‏ أنكرت مصر على اسرائيل ليست فقط حق المرور 
فى القناة بل ايضا اكتساب أى حق من هذا القبيل وبعد ان استقلت مصر وخلفت 


بريطانها والامبراطورية العثبائية بصفتهيا موقعتين على معاهدة عام ممم[ 
أصبحت لها سلطة مساوية لسلطة الاطراف المتعاتدة الإخرى اضف الى ذلك 
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ان المادة 15 )١(‏ من الاتفاقية تطبقعلى الدول فى حين أن اسرائيل فى نظر مصر لم يكن 

59 لها صفة الدولة . 

وتجدر الملاحلة أن موقف الولايات المتحدة الرسمى بالنسبة الى قنساة 
بنها يتلخص فى التأكيد انه ليس للدول الثالثة التذرع باى حقيستند الى الاتفاتية 
التى تكفل حرية الملاحة لسفن الدول المتعاقدة ويقول علماء القاتؤن الهولى أن هذا 
الراي ينطبق أيضا على قناة السويس . 

( ب ) لم تفشىه اتفاقية القسطنطينية حالة موضوعية تستطيع اسرائيل 
التذرع بها : واجهت العلاقات الدولية ولا تزال حالات واقعية تفرض فيها دولة 
أو مجموعة من الدول بما لها من قوة آراءها على سائر الدول الاعضاء فى المجتسع 
الدولى الا ان القانون الدولى بالرغم من صياغته جزئيا فى شرائع نتيجة انشباء 
المنظمات الدولية لا يزال فى جوهره مرتكزا على رضى الدول اى انه فى المرجلبة 
الحالية من تطور القانون الدولى يتعذر وجود حالات موضوعية يسرى مفعولها 
تجاه جميع ألدول بدون موافقتها . 

وهكذا يتضح ان اتفاقية القسطنطينية لا تلزم مصر الا فيما يتعلق بالحقوق 
اللممنوحة الى الدول الاطراف فى الاتفاقية دون غيرها وبالتالى لا تستطيع اسرائيل 
أن تتذرع بأى حق ناتج عن هذه الاتفاقية . 5 

؟ -س معنى الاتفاقية الثافية : منذ قبل عام 14484 كانت حرية الللاحسة فى 
قناة السويس مباحة لسفن جميع الدول وقد انقىء هذا النظام بموجب وثائق 
الامتيازات . فما هو اذن أثر اتفاقية القسطنطينية على الوضع السابق لها ؟ 
رأينا أن هذه الاتفاقية لم تنشىء حقوقا الا لصالح الدول الموقعة عليها .الا اننا 
لاحظنا انها قد منحت الدولة الثالثة حق الانضمام اليها ولكن احدا من هذه الدول 
لم يمارس هذا الحق وبالمتابل ليس فى الاتفاقية نص ينظم وضع الدول الثالفة 
التى لم تنضم الميها فييا بعد . 3 

نستنتج من ذلك أن اتفاقية عام 144/8 قد اقامت نظاما جديدا يطبق على 
الدول الموقعة عنيها أو المنضية دون تعديل النظام السابق الذى يبقى مفعوله ساريا 
تجاه الدول الثالثة . 


وقد ثبت هذا التفسي البيان المصرى المؤرخ فى 16 ابريل 1951 حيث أكدثت 
مصر تصمييها على تأمين حرية مرور السفن لجميع الدول فى حدود اتفاقية 
التسطنطينية _ . وفرقت تفريقا واضحا بين الدول الموقمة على هذه الاتفاتية 
والدول الثالثة 
(1) حق الدول الموقعة على الاتفاقية فى العبور ليس حقا مطلقا فى جميم الاحوال : 
تضمن الاتفاقية بالتأكيد فى حالتى الحرب والسلم حرية مرور السفن التجارية 
والحربية بيا فيها سفن الدول المتحاربة والقيد الوحيد هو حظر تعطيل الملاحة 
فى القناة أو الاعتداء عليها وقد حددث المواد الأولى والرابعة والخامسة من 
الاتفاقية هذا النظام وثبت احكامه البيان المصرى الصادر عامْ لاهة! ولكن هل 


(1) تئعس: المادة ١5‏ من المعاعده على ها يلى ؛ + يتميد الاطراف الوقمون باعلام الدول مير الوقعة 
بالمماهدة الحالية وبدعوتها الى الانضمام اليهيا . 


١14‏ المددان الثالث والرابع ‏ الستسة الخامسة والخمسون 


يطبق هذا النظام فى ظروف الحرب ؟ للاجابة على هذا السؤال لابد من التغفريق 
بين حالتون : 1 
الحالة الأولى هى حالة الحرب التى لا تكون مصير طرفا فيها عندئذ تلتزم مصر 
حسب الاتفاقية التى نظمت :هذا الوضع بتأمين حرية مرور السفن الحربية للدول 
. المتجاربة فلا تفقد صفتها كدولة محايدة وهكذا تعفى الدولة الاتليمية ( مصر ) من 
تطبيق احكام قوانين الحرب بغية تأمين دوام الملاحة واستمرارها فى القناة اثنساء 
المنازمات المسلحة التى لا تكون طرفا فيها . تلك هى القاعدة الاساسسية التى 
استحدثتها الاتفاتية . 
أما الحالة الثانية عندما تدخل الدولة الاتليبية فى حرب وحتى لا يؤدى 
الشذوذ الكامل عن قوانين الحرب الى نتائج .حمقاء كان من البديهى أن تنص الاتفاقية 
( المادتان ٠ ٠١.‏ ؟١‏ ) على احكام بديلة تضمن سلامة القناة وأمن مصر فى حالة 
الحرب او الهدنة . فبحسب هاتين المادتين لا تقف حرية الملاحة « عقبة دون 
التدابم, التى يضطر الى اتخاذها جلالة السلطان او سسمو الخديوى .. ليضمئا 
بقواتهما الخاصة الدفاع عن مصر وحنظ النظام العام » . 
« وفى اى حالة تبتى قوق صاحب السلطة الاتليمية محنوظة » . 
ان هذه النصوص واضحة ودقيقة فعندما تكون مصر فى حالة خحُرب ويشكل 
الحفاظ هلى حرية الملاحة تهديدا لامنها وسلامتها يصبح من حقها لا بل من واجبها 
ايقاف هذه الملاحة فى القناة ولا يسع الطرف المحارب الآخر التذرع بالحفاظ على 
حقوقه الملاحية فى اثناه فترة الحرب على الاقل . وباستثناء اكثر الآراء تحيزا يمكن 
التأكيد ان علماء القانون يجمعون على الاقرار بحق مصر طبقا لاحكام اتفاقتية 
التسطنطينية فى ان تحظر على سفن اعدائها المرور فى قئاة السويس . 
تتضمن نصوص الاتفاقية المذكورة اعلاه قيدا آخر على حق العبور فى 
التناة يتعلق « بالحفاظ على النظام العام » ومجال تطبيق هذا المفهوم هو المجال 
: الداخلى ولا يتعلق بالعلاقات بين الدول ويعنى حسب راينا أن للحكومة المصرية 
حق ايقاف اللملاحة فى القناة وان لم تكن فى حالة حرب مع دولة أخرى اذا ارتأت ان 
هذا التدبير يسامدها على اعادة النظام العام الذى قامت فئة من الاهالى مثلا 
على تعكير صفوه . 
( ب ) أما نظام عبور بواخر الدول الثالثة الغريبة عن اتفاتية القسطنطينية . 
هيجد مصدره فى تخصيص القناة للملاحة من قبل مصير ويحدد القائون الدولى 
أحكاية . : 


ثانيا : تخصيص قناة السويس للملاحة البحرية لا ينشىء حقوقا لصالح 
اسرائيل : هل يكفى وجود قناة على ارض دولة من الدول وحده لالزام تلك الدولة 
بتحمل حق مرور سفن الدول الاخرى ؟ 


ان 'الرد الايجابى على هذا السؤال يعنى ان مجرد شق قنساة السويس 
يقل كامل مصر بالتزام لصالح الدول الآخرى أعضاء المجتمع الدولى وبتعبير آخر 
يطرح السؤال التالى : هل فقدت مصر بسبب. وجود القناة حقوقها فى السيادة 
على هذا الجزء من اراضيها ؟ أو على الاقل .هل يحد من هذه السيادة حق ارتفاق 
بمرور السفن للدول الاخرى ؟ 


تخصيص قناة المويس للملاحة البحرية 10 


نمرف أن القناة قد خصصت للاحة سسفن جميع الدول بيوجب فرمانات 
الامتياز التى اعطيت قبل ثسقها وقد تأيد هذا التخصيص بالبيان المصرى الصسادر 
فى 55 ابريل عام 1151 وعليه فالموضوع اذن هو معرفة ما اذا كانت الدول قد 
اكتسيت حقا عن هذا التخصيص واذا كان هذا الحق يسرى بوجه مصر مهيا 
كانت الظروف . 

١‏ س مص تبقى صاحبة السيادة الاقليمية على قناة السويس : مما لا ريب 
غيه أن القوانين تشمكل جزءا من أملاك الدولة العامة معطية الامتياز وتخضع وتتبسسيع 
كليا حقوقها فى اللملكية والسيادة والصلاحية وبالنسبة الى قناة السويس على وجه 
التخصيص ان السيادة المصرية عليها لا جدال فيها . ولثن كانت سيادة مصر على 
قناة السويس غير مشكوك فيها ألا يمكن القول على الاقل بوجود بعض القيود على 
ممارستها ؟ يجمع فتهاء القانون الدولى على اطلاق حرية الدولة ساحبة السيادة 
دون قيد فتستطيع « أن تسمح بالملاحة لمن تشاء وتحدد الرسوم التى تراها مناسبة 
وتراعى سفن دولة معينة وتتخذ الاجراءات التى تلائنها فى حالة وقوع الاشتباكات » . 
ومن ثم لا تقيد الدولة فى هذا المجال الا بما قبلت به ولا توجد أوجه شسبه مع الوضمع 
القانونى للمضائق التى تتسكل ممرات طبيعية تصل بين مياه بحرين فى حين تشكل 
القوانين ممرات مائية اصطناعية فالملاحة في القناة لا يمكن ان تفرض على الدولة 
التى شسقت فى أراضيها بل تنجم دائها عن ارادتها الحرة وسيادتها الاقليمية مع 
القول بأن هذا التسامح يولد سسندا قانونيا يسرى مفعوله تجاه الدولة المتسامحة 
وكثيرا ما يورد أنصار النظرية المعاكسة تاييد لوخجهسة نظرهم قرار محكمة العدل 
الدولية للدائمة فى قضية ويميلدون الذى نص على أن الاتفاقيات الدولية المعقودة 
بشسأن قناتى السويس وبنها « ليست سوى مظهر للراى العام القائل بتطبيق حكم 
المضائق الطبيعية على مجرى المهاه الدولى الذي يصل مياه بحرين حرين بمعنى 
أن مرور السفن حتى سفن الدول المتحاربة لا بنال عن حياد الدولة صاحبة السيادة 
والسلطة على المياه المعنية » . 

'' س تخصيص القناة للملاحة الدولية لا ينشىء حقا لمصلحصة اسرائيل : 
تتماضد الأسباب المديدة لتعطى أساسا قانونيا لوجهة النظر المصرية التى تنكر: 
على اسسرائيل وعلى السفن الاجنييسة التى تنقل البضائع المتجهة الى اسرائيل 
أو الصادرة عنها أى حق بعبور قئأة السويس . ١‏ 

)١(‏ استئناء إسرائيل منذ انشائها من الانتفاع بتخصيص القناة للملاحة الدولية 
منذ شمهر مايو 1154 عبرت مصر بوضصوح عن أرادتها إلرامية الى عدم السماح 
بمرور السقن الاسرائيلية فى القناة ولقد اوضحنا سابقا مور ارادة الدولة صاحبة 
السيادة الاقليمية وان وجود اتفاتية القسطنطينية بحد ذاته يشكل برهانا اضافيا 
على دور هذه الارادة الحاسم اذ ان ادراك الدول. البحرية فى ذلك الوقت عدم ثبات 
الحق الناجم عن التخصيص المنفرد هو الذى دفعهسا لتفاوض ثم تعقد اتناقية 
«القتسطنطينية عام 1888 ولقد استثنيت اسرائيل من هذا التخصيسى حتى: قبل أن 
.يصبح التخصيص قابلا للتطبيق بالتسسبة اليها وفضلا عما تقدم ان التخصيص 
المشار اليه أتى لمسالح الدول واسرائيل فى نظر مصز ليست سسوى كيان بشرى 
ولم تشكل دولة قط . 


1 الجددان التالك والرايع ‏ البينبة الجامبية والكيسون | 
(ب) فصر أن تتذرع أيضا بحق الحرب : أظهرنا فيما سيق أن حإلة الحرب 
.بين البول العربية ومنها مصبر واسرائيل لازالت قائسة بالرغم من اتفاقيات الهدنة 
المعقودة عام 1١161‏ . . 


ويتضح مما سبق أن اسرائيل لا تسبتطيع أن تتذرع بحق مرور فى القنباة 
حتى اذا افترضنا جدلا وجود هذا الحق تمارسه هبد رغبة مصر بوصفها مباحبة 
السيادة الاقليمية على القناة وفى حالة حرب . ان مفعول الخرب مفعول جذرى 
فلئن كانت الحرب تزيل عمليبا حقا مقبولا بيوجب اتفاق فلها بالأخرى مفعول 
ممائل فى الحالة التى لا يجاوز فيها العبور إلا ببقتضى وثيقة صادرة من جانب 
منفرد . كما أن قوانين الحرب تخول مصر أن تمنع سفن دول اخرى تنقل بضائع 
من شماتها ان تسساعد العدو فى اعمال الحرب من عبور القناة . ان تخصيص قناة 
السويس للملاحة لا يمكن يأى حال من الاحوال أن يسرى تجاه مصر بوصفها صاجبة 
: السيادة الاتليمنة عندما يتعرضى أمنها وسلامتها للخطر . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا حسد الا فى اثنتين : رجل علمه الته القركآن » فهو يتلوه آناء الليل 
] والنهار > فسيعه جار لله فقال : كيتنى أوتيت ما أوتى فلان فعملت مشل 
:]| ما بعمل » ورجل آناه الله مالا فهو يهلكه فى اكحق » غقال رجل : كيتنى أوتيت 
مثل ما اوتى غلان » فعملت مثل ما يعمل » . 
١‏ ( رواه البخارى » 


نظامالرهينة وأثرو على أهلية الراهبٌ . 


0 معنو ستته جو يعات ” 


الرهبانية نظام تعبدى خاص اجموعة من الناس أرقضت لننسها أن تميئى ف 
غزله عن ضوضاء الحياة العاية وصخبها ؛ كلفا بالهدوء الذى يتيح لها التأيل وفحص 
الضمير ومحاسسبة النفس والصلاة العميقة الطويلة والتعبد بمر شاغل او مائق . 

ولعل التعبير المعربى « رهبان » وهو جمع « راهب » مشتق من الرهية أو 
الجزع الذى يتولى ذلك الطراز من العباد عندما يدخل فى مرحلة فحمى وامتحسان 
النفس ومعرفتها على حقيقتها . على ان التعبير باللغة القبطية الذى يستخدم للدلاله 
على كلمة الراهب هوم عمعرهمماء موناخوس » ومنها أشتقت الكليسات 
اللاتينية 5باط856ه والاتجليزية ع(8ه52 والفرضسية ©#وزه:ت ‏ وغيرها فى 
اللغات الاخرى 4 وكلها بميعنى «ااتوحد» ( الاتبا اغريفوريوس اسقف البحث العلمى 
بالكئيسة القبطية ‏ كتاب الدير اللحرق ) . 

عناصر الرهبائية الثلاثة : 

وللرهبائيه عناصر ثلاثة هى : 

أولا : اعتزال المالم لتتعبد : 

هفالرهبنه عزله عن الئاس وعكوف على الصلاة العبيقة والمبادة الخسبة 
والقراءة والتأمل .. وتفرغ للتعبد وأنقطاع للرياضات الووحية والمقلية والتصوف . 

ثانيا : نذر التبتل لله : 

والرهبنه كما تتتضى العزله عن الناس فى صحراء أو فى دير كذلك تقتضى. 
تنرطين اخرين هما نذر التبتل لله ثم اختيار الفترطواعيه ومحبه فى الل . 

اما البنولية فهى حياة آالعزوبة الاختيارية مدى الحياة . فيؤثر الراغب نيما 

عدم الزواج لا هربا من مسئوليات الزواج وتبعاته ولا كزاهية للمراة والأولاد ولكن 
يثارا نه لحياة افضل * وانصرافا الى الأعنمام الكلى بخدمة ال ومبادته ‏ 

قثا : اختيار الفقرطواعية : 

وأما اختيار التجرد والنقرطواعيه ومحبه فى الله جل اسيه فهو نتيجه طبيبيه 

لن رهد زخرف الحياه الدئيا وصدف من آباطيلها لكيما ينصرف الى الله النصراها قاما ,٠‏ 
لهذا 'اشترطت قوانين الرهبنه أن يؤثر الراغب فى الرهبيّه حياه الفقر الاختهارى حتى 
يقنم بحياه الكفاف ويعيثى من عمل يتيه ٠‏ 

نماذا ماكان له عقارا بامه ووزع ثمنه على النقراء والمساكين قبل ان يمتزل ف 
الدير » واذا كان له مال انفقه فى وجوه الخير عملا يقول اليد المسيح له الجبد : 


كل 1 بت 006 نه والخسيون 


« ان كنت تريد أن تكون كاملا تهاذهب وبع كل شىء لك واعطه للمساكين فيكون لك 
كين فى السسماء » وتمال اتنعنى » مت 15 1 1١‏ . 
وقد نصت قوانون الرهبنه على ان الراقهب اذا توا له بعض المال من تعب 
. يديه ( عمله ) غان هذا المال يصير ملكا للدير أو للكنيسه من بعد حياتهة ٠.٠.‏ فقسد 
وهب حياته كلها لله غلا يليسق بمن وهب أثمن ما لديه أن يتعلق بالفسانيات الزائله 
( المرجع السابق ) . 
وعادة يختسار كل من يرشح لتسولئ المناصب الدينيه الكيرى فى الكنائس 
الارثوذكسية والكاثوليكيه من الرهبان غالبايوات ( جمع بابا ) والبطاركة (جمسسع 
بطلريرك ) والمطارنه والاساقفة ورؤسساء الاديره غؤلاء جميعا يتم اختيسارهم من 
الرهيان . 
وقد جاء ذكر الرهبان فى القرآن الكريم « لتجدبن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين.اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين آمنوا الذين قالوا أنا نصارى . 
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا لا يستكبرون » ( سورة المأتدة ؟ه ) . 
والامل السلم أن كل انسدان بخص قانونى تتوافر فيه أهليه الوجوب . 
وقد ثار خلاف حول قوانين الرهبنه الى تجعل اموال الراهب التى يقتنيها اثنساء 
انخراطه فى سلك الرهبنه حقا للجهه الدينيه ألتى يتبعها » وقد صدر حكمان متناتضان 
من محكمة. استئناف مصر الوطنيه » احدهما يعترف بالقوانين المسيحيه فى الرهبنه 
وبطبقها على انها عاده لها قوة القاثون ( 5؟ مارسن 11371 المحاماه ؟١1‏ رقم 115 ص 
5 ) ؛ والحكم الثانى يقضى بعكس ما قضى به الحكم الاول » فيعتبر قواتين الرهبنه 
قوانين ديئية محضة لإيعترف بها القانون» وهى مخالفة للقوانين الاهليه التى تعتبر من 
النظام العام » وان مجرد الرهبنه لا تنقل مال الراهب الى الديز بل لابد من اتخاذ 
الطريق' القانونى لذلك كآن توهب للدير أو توقف عليه ( ١‏ أبريل سنة 19171 المحاساه 
١‏ رقم 50؟ ص 765 ) ثم صدر حكم محكية النقض يقضى بأن الرهبنه نظام جا 
هند بعض الطوائف المسيحية فى مصر وقد اعترفت به الحكومة المصرية اذ اختصبت 
الرهبان ببعض اازايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية ومن الرسوم الجمركية والقانون 
فى المادة 1 من الامر العالى الصادر فى ؟١مايو‏ “188 بترتيب واختصاصات المجلس 
الملى لطائفة الاقباط الارئوذكس قد سرح بان للرهبنه نظاما خاصا يجب احترايه 
والعمل على نفاذ الاحكام المقررة له . ومن هذه الاحكام أن كل ما يقتنيه الراهب بعد 
انخراطه فى. سلك الرهبنه يعتب ملكا للبيعه ( الكنيسه ) . فالحكم المطعون فيه اد عد 
الطران مالكا 4ا اشستراه وقت ان كان شساغلا منصبه الدينى اجرد ان العقود صادره 
له شمخصا لا بصنته نائبا عن الكنيسة قد اخطأ فى عدم الاخذ بالقواعد الكنسبة المحددة 
لاعلاقة المالية بين الرهبان والكنبسة حالة كونها انون الطرفين ١‏ نقض مدنى 72 
مايو سنة 1149 مجموعة عير " رقم 1086 اص 9" )0 . 


وقد استقر الفقه على أن يؤحذ بهذه الاحكام انما يجب التمييز بين ؛ سا 


ثولا : ما بملكه الراهب كبل دخوله فى الرهيته س وكذلك ما يملكه حتى بعد 
دخوله الرهبنه من ميراث ب أو وصيه فهذا يبقى ملكا خاصا له يورث عنه لان 
شخصية الراهب لا تتعدم بدخوله سلك الرهبئه نان ذلك مخالنا للنظام العام . 


ثاتبا: ما يملكه بمد دخوله فى سلك الرهبنه عن غير طريق الميراث أو الوصيه.. 
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48 لانه بعتبر طبقا لقوانين الكنيسة 
التى تطيق هنا لمهم مخالغتها للنظام الام نن الكنيسة في تيلكه هذه الاموال» 
ويؤيد هذا التمييز ما ورد في كتاب و0 : سال (طبمه سنة 19117 عن 10315 
ليكن معروفا ما للاسقف أن كان له شىء ؛ وليكن .عرونا ماللبيمه » لكى مأ يكون له 
مسلطان على با كان له ليطيع فيه ربه ما أحب ؤيورثه لمن أراد © فأما ما اقتذاه بعد 
الاسةفيه هو دلبيعه » ليس له ان يومى فى شىء منه الا ما صار اليه من ميراث من 
والدين !و اخوه او اعمام ( الوسيط للاستاذ السنهورى ‏ مصادر الالتزام طيمة 
6 هامثى سس 186 وهذا ما اخذت به مصلحة الغرائب واصدرت بذلك كتابها 
الدورى رقم 15 لسئة 1935 ( الصادر من الادارة السامة للبحوث بيصلحة الضرائب 
ملف رقم ب 5 لس ١ه‏ ( 5 ) . ) باعتبار الا.وال التى يقتنيها الرهبان أو المطارنه 
اثنام الانخراط فى سسلك الرهبنه من مال البيعه ( الكنيسة .) ولها ومن ثم لاتخضسع 
هذه الاموال لضريبة التركات ورسوم الايلوله فى هالة وفاة المطران أو الراهب . © 

وقد قضست محكمة النقض فى حكم حديث لها بأن الراهب طبقا لتوائيج الكنيسه 
يعتبر نائبا عن البيمه ( الكنيسه ).ويكون له الحق فى ان يتعاقد باسمه او باسسم 
البيعه التى يئقمى اليها ويكون للبيعه فى الحاله الاولى ان تتيسك بانئضراف أثر_العقد 
اليها .] دام العتد قد انعقد صحيحا مرتبا لكل آثاره ( نقض مدنى .1138/5/16 فى 
الطعبن رقم 546 لسنة ؟؟ ق س مجموعة المكتب الفنى لاحكام النقض ١أدنية‏ السنه 
التاسمه مشره المدد الثانى ركم 18٠.‏ ص )1١1١.2‏ , 


المسسساواة فى الحق 


أجعلوا الناس عندكم فى الحق سواء » قرييهم كبعيدهم » وبعيدهم | 
كقريبهم » اياكم واكرشا » والحكم بالهوى » وان تاخذوا النلس عند 
الغفضب » فقوموا بالحق ولو ساعة من نهسار ٠‏ 
الامام على 


ررضتي د 


روا اط فارع مم 


لمعو افيا مرق لاون اميق 


الاب الثاكث 
فى الآدلة 


الشارع الذى ضرب عقوبة استتنائية على خلاف اصول النشريع الجنائى ب 
غأبى لخروجها على.ئلك الاسول أن تكون من حق النيابة ‏ فجردها منها ‏ اعلانا 
بانها تفررت على كره ‏ ولدنى خاص لا يتصل بحقوق الجماعة . والذى ملك هذه 
العقوبة للزوج وحده ‏ للرجل أو للهراة على السواء ‏ تأكيدا بأنه حئق فردى ‏ 
لا شأن للجماعة ميه سب والذى أعطى للزوج حق الغاء حكم .القاخى بمد صدوره ايذانا 
بأن الدعوى دن أولها الى زهايتها اذه! تقررت . على ان تكون علاجا اجون الشيهوة 
والفيرة ‏ وحب الانتقام ٠‏ عند هن لم يسقتطع إن يجاهد ثوراته النفسية بلأحكية س 
ذاعله بعد ان ينتهى منها ‏ تهدؤ ثورته ويرجع الى عقله س ويعدم أثر ضمفه الأول 
بتنازله عن الحكم . 


تقول السارع الذى فمل ذلك كله كان أولى به أن يضيق على المدعى سييسل 
الخصومة ‏ وان يتتمى لهذا الانتقام الثاثر ب أدلة خاسة غم الأدلة التي يتتضيها فى 
عامة القضايا ‏ لاقامة العدل بين الناس - وقد فعل . 


تراه فى هذا المقام قد وثب وثبة كبرى خرج بها لا عن قواعد الاثدات المتررة 
فى التغنايا الجنائية وحدها ‏ بل تجساوز فيها حدود الاثبات المقررة فى القضدايا 
'إدئية أبضا . 

كان ذاك طبيميآ ‏ لأن ٠أمؤرية‏ القاضى فى تلك القذمايا ‏ حنائية او مدنية ل 
انما هى اقامة العدل بين الناس . وتاكيد الحظوق استحقيها ‏ أنا .أسوريته فى 
هذه القضية ‏ فانما تنحصر اتحفية قشهوة الانتقام س ولم يكن للقاضى بحسكم 
وظيفته الاجتباعية س ولا بدكم قداسة عدالته ‏ أن يدسلط لانتقام فردى ‏ فاذا ' 
ما راى الشارع أن يوسطه فى هذه الماموربة ‏ لحكية رآها ‏ فكان من الضرورى 
أن بحدطها بكل ما يجعاها فى حدود ضيتة تكاد ان تمع من يريد الانتقام أن يصل 
الى النتيجة التى يرجوها فى دفعة انتقامه . 


. من جل الخائدين ه16 


وبعبارة أخرى تكون الدعوى. تنفيذا لالم الزوج المفجوع. يعزى بها سعورم 
ويهدىء بها ففسه سس فلا يرتكب كريوة أخرى - ويرجو من طلب العقسوبة عزاء 
وسلوى فترجع اليه قوة الارادة شيئا فشيئا ‏ ويخف في نفسه ألم الحادئة ب 
ناذا به يرجع الى حبه لزوجته م ولعائلته ... وتظفر نزعاته الصالحة - بنزمة 
الانتقام . فيترك الدعصوى . 

لذلك كان من تمام العلاج ‏ ليصل الشارع الى هسذه الفاية ‏ أن يقيم فى 
طريق الزوج . ما يجعل الدليل فى حكم المتعذر أن لم يكن فى دائرة المحال ‏ ما دام 
ان رجوعه عن العقوبة ‏ حتى بعد الحكم بها هو المرغوب فيه فأقرب للعقل ‏ 
واولى بمصلحة الجماعة ‏ وأليق باحترام الأحكام ‏ أن لا يجعل الحكم يصدر 
بعقوبة اذا كان لفرد من الناس ان يلغى هذا الحكم ‏ ويعدم آثاره ‏ معلنا . بأنه 
فد صدر ظلما . 

قلنا ان الشارع قد تجاوز فى تضييق الدليل . القواعد المدنية فى الاثبات ل 
هان تلك القواعد . اجازت البينة. لاثبات الوتائع المجردة ولو ادت الى حق مدنى ‏ 
ولم تمئع البينة الا اذا كان موضوعها اثبات التعاقد بذاته ‏ واجازت الاثبات بالبيناة 
ايض فى كل حالة لا يستطاع فيها الحصول على الدليل الكتابى . 

وظاهر بداهة أن الزنا واقعة من الوقائع . كان يجوز اثباتها باابينة ‏ وانها 
كذلك مما لا ييكن الحصول على دليل كتابى لاثباتها ‏ فالعمل بقواعد الاثبات 
المدنية كان من أنه جواز اثبات واقعة الزنا بالبينة . 

لسكن الشمارع حرم المدعى ‏ من هذا الدليل . فحدد الأدلة تحديدا لا يقبل 
القياس ‏ وهى ان كانت ثلاثة فى الظاهر الا أنها تجمعها كلها صنفة واحدة هى أنها 
تدخل فى الدليل الكتابى دون غيره ٠‏ 

لا يوجد فى التشريع كله لا قديما ‏ ولا حديثا ‏ واقعة من الوقائع ‏ يستحيل 
التوثيق عليها بالكتابة ‏ ومع هذا يقضى الشارع لأجلها دليلا كتابيا !! 

ولا يوجد فى التشريع كله واقعة ضربت عليها عقوبة ‏ وهى تدخل أيضا فى 
استحالة التدليل الكتابى ‏ ومع هذا يطلب الشارع فى ثسأنها ‏ دليلا كتابيا !! 

انفردت هذه الواقعة ‏ بهذا التحديد ‏ الذى يجعل توفر الدليل عليها . فى 
مجال الاستحالة فنعلا او فى خقام الفلتات الطبيمية . التى لا يقام عليها تشريع ‏ 
ولا تؤسس عليها عدالة . 

يقطع هذا ايضا فى أن الشارع انما يضع العقوبة على كره ‏ يجعلها اقرب 
الى التحريم منها الى الاباحة ‏ ويقطع فى أنهيضعها قولا ٠‏ علاجا النفوس . وهو 
يرجو أن لا يقخى بها فعلا ‏ فتراه يقيم بين تقريرها قولا ‏ وبين تحقيقها فنعلا - 
من الحوائل ما يجعلها غير محتملة الوقوع . 

الامر الول 
فى أن هذه الأدلة وضعت للمرأة والرجل معا 

للقارىء الغذر اذا اخنته الدهشة عند قراءة هذا العنوان ‏ لأنه مخالف لما 
انعقد عليه الاجماع علمآ وعملا فى فرنسا . وى مصر فيا من مؤلف وضع . وما من 
حكم صدر الا والقاعدة فى كل مقام ‏ ان تحديد هذه الآدلة انها قد حصل فى حق. 


ل للعسددان الثالت والرنيع س السسة الخامسة والخمسون 


اأرجل ب اما اارأة قلا تنتفع به ل بل تؤخذ بجميع الادلة التى يجوز للقافى أن 


يسند حكيه اليها فى قضليا الجنايات على وجه الموم . 

واذا عفرت الدهشة ‏ فانى ‏ أرجو أن لا يكون من أثرها الاعسراض عن 
القراءة والعصيان عن الفهم والتقدير س فكم من اجماع عدل عنه , 

وانى اقرر مسرعا ‏ أن لهذا الاجماع . هناك سيب مازمة مهو صحيح ٠‏ وان 
له عندنا عذرا برا س لكنه خطأ مؤكد ‏ واليك مراحل البحث فى. هذه النقطة . 


الفاعل والشريك : 


١س‏ جمل القاضى الفرنسى . المرأة فاعلا أصليا س أما الرجل فاعتبره شريكا س 
( مادة م89 عقوبات ) . 


ان واقعة الجنحة واحدة ‏ هى اختقلاط الرجل بالمراة . وهو لا يقبل التجزئة. 
ولا يمكن أن يكون أحدهيا فيه فاعلا والآخر ثشسريكا ‏ نيا هى علة هذا الوصف فى 
القانون الفرنسى ٠‏ 

علل هذا بعض المؤلفين ‏ بأن الزنا هو اللعبث بحرمة عقد الزواج - والذى 
عبث بها انما هى المراة س فكان ضروريا . أن تكون هى القاعل الأصلى ‏ أما الرجل 
فشريك ا ش 

غير ان هذا التعليل غير مقبول ٠‏ فان وصف أحد المتهمين بالفاعل س والثانى 
بالشريك ‏ انما مرجعه الواقعة المادية بذاتها س وبيان موقف كل من الاثنين عنسد 
ارتكابهمسا ٠‏ 

ما ترك الواقعة وطرق ارتكابها . والانتقال بالفكر ألى ما تصدر عنه الجريمة 
من القصد الجنائى ‏ فذلك لا ينفع للتفريق بين صفة الفساعل وصفسة الشريك لان 
الجنايات اعمال لا افكار س والفكر لا يطفى على الو'قعة س ولا يستبدلها بغيرها س 
ولا ينقلها من موقف الى غيره ٠‏ 

وانه اذا حاز مثل هذا التحليل النظرى لتعين صفة كل من الفاعل والشريك ب 
لترتب عليه حتما س اعتبسار من يفكر فى قتل عسدوه ‏ فيبحث عمرن من يسستهويه 
لارتكاب القتل س ويخدعه بالمال ‏ ويعد له آلة القتل ‏ ويكسجعه بيخطف الطرق ‏ 
دامعلا أصليا ‏ لأنه هو الذى فكر وتصد العبث بحرمة حياة خصيه ٠‏ وليسثت هذه 
الحرمة ‏ بأتل من حرمة عقد [أزواج ‏ وهو فوق ذلك صاحب الاعمال المجهزة ‏ 
والموصلة لتحتيق هذا العبث بتلك الحرمة س فكان يجب أن يكون فاعلا أصليا س وان 
يكون القائل شريكا فقط ‏ ولم يذهب لى قانون ‏ أو عالم ‏ الى مثل هذا 
+التعليل غير موفق ‏ هذا من ناحية ٠.‏ 

ومن ناحبة آخرى - ولماها أظهر وابين - أن المسراة لبسث هى التى تعبث 
وحدها س بحرمة الزواج ‏ بل يعبث بها الرجل ايضا م فان احترام عقد الزوام س 
ليس واجبا على المرآة التى تزوجت وحدها ‏ بل هو واجب على الناس جميعا س 
انكلهم يشستركون فى واجب هذا الاحترام س وكل رجل يتضامن مع زملائه فى القيام 
بهذا الواجب المعين ‏ ليكون له هو أيضا من هذا التضامن ما يحبيه من اعتداء 
الآخرين على زواجه اذا تزوج - وعلى هذا التضامن فى الواجب الادبى والخلقى س 
تتوم الحباة الاجتماعية س هخطأ كبير فى فهم حرمة الزواج أن يقال ان هذه الحرمة 
مقدسة بالنسبة للمراة ‏ أما بالنسبة للرجل فلا . 


من جل الخالدين لاه 1 


: ومن ناحية ثالثة س أن الرجل قد يكون. متزوها نوو فى الواقمة يعيث بتدامسة 
زوأهه مائد 14 022 3 0 1 

زواهه هو . هالتعليل الفكرى بانتهاك حسرمة الزواج ‏ انما يجمع بين الكرأة وبيد 
الرجسل ٠‏ لا خلاف فيه بين الاثنين . ١‏ د 


ولا سبيل امام هذا س لأن يجد الفكر حلا بأن يفرق ميد تز 
1 9 هذاس نبي : بأن يفرق بين الرجسل المتزوج سم 
ودين غبر المتزوج ‏ نيكون فاعلا فى الحالة الاولى . وشريكا فى 'الثانية . لان الواقعة ١‏ 
يتعين فيها تحديد الفاعل والشريك باعتبار الواقعة فى ذاتها وطرق ارتكابها ‏ ولان 
هذا التحديد لا يتبل أن يتغير باعتبار حالة الرجسسل من حيث أنه متزوج أو مسر 
متتروج ٠‏ 
كان هذا الخلط سببا مضللا س فراى البعض ان الواقعة يختلف حكيها باختلاف 
ما اذا كان الرجل متزوجآ أو غير متزوج - وذهبو الى رأى غريب يجب أن نضمه 
عنهم بحروفه . 
« نقرأ فى البندكيت جزء ؟ صنحة )"الا س فقرة 19 ما يأتى » . 


« يجوز نظريآ أن تفرق فى واقعة الزنا البسيسط والزنا المزدوج ففى الحسالة 
الاولى يكون « أحد الزانيين متزوجا وفى الحالة الثانية يكون كلاهما متزوجا س هيوجد 
ى الواقع واقعنان من الزنا س وفاعلان أصليان ‏ وشريكان مختلفان ‏ كل منهسا 
يعتبر فاعلا أصليا ‏ فى أحدى الواقعتين وشريكا فى الثانية س وهذه التفرقة 


قة خاصة 
«القوانين الكنائسية ولا اثر لها لا فى القانون الرومانى ولا فى القاثون الفرنسى » . 

اذن لا نجد من حكم المبادىء التانونية تعليلا صحيحا ‏ لهذا التمييز بين المراة 
والرجل يبين ان تكون هى الفاعل أما هو فشريك ٠‏ 

غير أن استحالة هذا التعليل ‏ من ناحية المبادىء التانونية العصرية وهو 
ما أراده فوستان هيلى ومن وافقه ‏ لا يمئع أن هنالك تعايلا جعل القانون الفرنسى 
بقرر هذا الحكم على ما رأيت ٠‏ 

تعليله الصحيح ان القسانون الفرنسى ب بقية من القسانون الرومانى - 
وما اشتق عنه من القوانين القديمة تباعا فاذا ما رجعنا الى ذلك القانون أدركنا 
العلة الحقيقية لهذه الغرابة فى تحديد موقف الاثثين ٠‏ 

قلنا تقدم ان الزنا كان عند الرومان جناية عقابها القتل ‏ وكان الزوج - 

فيا م أن ١‏ الذى انل حكية بن وكات الجناية التئ حللت هذه القوبة س 

هو الذى يقضى به . وهو الذى ب 5 . 0 55 
انها هى خُلق ولد ب أجنبى عن آلهة العائلة س يتقدم الى عبيسادة 00 
جدودها الاتدمون ‏ وهم لا يقبلون عباوة الاجنبى - ثم اذا مات يصبح تسريه 7 
الآلهة س وهم لا يقبلون هذا الاستراك ٠‏ 

ونا كانت ولادة هذا الاله الجديد س 
نكونه فى جوفها س وتحمله حنى تتم خكقته 
كون المراة هى الفاعل وحدها ٠+‏ 

أما الرجل ‏ كان موقنه لا يعدو انه قدم المادة الاوئى 
فى أن بدا عملها ‏ فيثله بالضبط مثل من يقدم السلاح للقائل سم 
ب وجري وصنه بالشريك ‏ فى القوانسين التى 
. ففقل هيه الوصف - ميراثا عن القديم سه 
إكنها 


انما هى فعل المرأة وحدها ‏ فبى التى 
س ثم قضعه س كان طبيميا مند أولتك أن 


التى تسمح للمراة 
لا يعتبر الا شريكا . 


لذلك اعتبره الرومان شيريكا 
تعاقيت ‏ حتى جاء دون القانون الفرنسى أن عن 
ولم يهتم الواضعون حينئذ . إلى أن الواقعة بحكم تغيمر الأديان - قد فائدت ار 


4ه1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الخامسة والخيسون 


القديم ‏ واستبدل اساسا فى التشريع الاولى بأساس جديد ‏ يتناقض ممع ذلك 
الأساس فلا بد من تغيير احكامها جريا مع سنة التطور . أما بالالغاء كما فعلت أمم 
كثيرة ‏ وأما بالتعديل فى حدود العادات والاخلاق الجديدة ٠‏ 


ذلك هو التعليل الوحيد لاعتبار الرجل شريكا فى القانون الفرنسى ٠‏ 

؟ ‏ ترتب على هذا الخطأ فى القانون الفرنسى خطا آخر هو أبعد.مدى س 
واشد اثرآ فى تحقيق العدالة ٠‏ 00 

بعد أن تركز فى افهام واضسعى هذا القانون ان الرجل شريك ‏ كانت النتيجة 
القانونية لهذا الأساس الباطل ‏ أن أنواع الاشتراك يحددها الشارع - وان عقوية 
الاشمتراك يحددها الشارع أيضا غلا غرابة اذا هو حدد ادلة الالستراك سم 


لذلك ترك الشارع الواقعة الأضلية فى ميدان ‏ وجرى بفكرة المجرد س الى 
.يدان المنطق ‏ واحلام التخيل - فحدد العتوبة ‏ وحدد الآدلة .ل وهو يتكلم عن 
الرجل بعد ان سماه شريكا ‏ فوضع الادلة الكتابية ‏ دون غيرها . 

وتلحظ بالعين ‏ وثبة الشارع الى الخيال المضلل ‏ اذ تراة فى هذه المسادة 
بعينها يضرب على الرجل عقوبة اشمد من عقوبة المراة ‏ كانه انتقل به من الشريك 
الى الفاعل الاصلى بل جعل مسلرنيه أقسد من مسئولية الفاعل - ولا نجد بقل 
هذا الخلط فى أية جريية اجرى . 


وقد لاحظ الشراح فى فرنسا ‏ ان الشمارع'لم يوفق فى هذه النقطة لا الى العين 
بالواقع . ولا الى ادراك احكام العدالة ‏ ولا تجد فى القوائين خطا اساسرا الا وله 
أثر فى الاحكام التى تتفرع عنه 

'نترؤ فى شوفووهيلى - جزء 2٠١‏ س صفحة 751 ا 

وق الواقع ‏ هانه لا يوجد فى الزنا . فاعل اصلى . وشريك بالمعنى القانونى 
بل يوجد فاعلان. يشتركان بالضرورة فى دعوى واحدة س بل لو رفئعت الدعسوى على 
0 كل منهما منفردا ‏ فانه لا اهمية لاختلاف الدعويين ‏ ولا بد ان تجرى « المداكم لى 
كن مثهما على اساس واحد » . 1 


مذهب القانون المصرى : 

كما خضع الشارع الفرننى قهرا ‏ الى أثر عهد الرومان ‏ وما تفسرع عن 
عقائده من التوانين ‏ كان واجبا على الشارع المصرى أن يخضع هر أيضسا الى 
اسس تشريعه القديم ٠.‏ وأن يعمل بها خصوصا اذا كانت أصول التشريعين” متنائفة 
تمام التناقضن . 

.كان حكم الشريعة الاسلامية ‏ ان الرجل فاعل ‏ فسمتسه الآية الشريفسة 
« الزائى » . ١‏ 

وكان حكيها . أن الآدلة للائئين واحدة  ١‏ فاشيدوا اربعة القشهداء » . 

وكان حكيها أن العتوبة واحدة . 0 

فاستتامت النظرات الثلائة ‏ من ناحية موقف الاثنين ووصفهما بالفساعل -- 
ومن ناحية'توحيد الدليل ‏ اذ لا يعقل أن تكون الؤاقعة الواحدة ثابثة وغير ثابقة ف 
حق فاعلين أصلبين فيها ٠‏ 


من سجسل الخالدين 14 

أخذ الشمارع المصرى عن هذا الاصل ب ووضع أحكابه على خلاف أحسكام 
القانون الفرئسى س مخالفة تامة تتناقضصس فيها معه كل التناتض .٠‏ 

لذلك س عفد ما أراد ان يتكلم عن الرجل فى المادة 58؟ ( قانون سمئة 8م14 ) 
لم ينقل كلمة الشريك الواردة فى المادة الغرنسية بل تركها ووضع نص المادة 167 سم 
كما يأتى ١‏ س 

« يعاتب ايضا الزانى بتلك المراة » . 

اذن جعل الرجل فاهلا لا شريكا سس فترك القانون الفرنسى فى وأد س وسار فى 
شريعه طبقا للشريعة الخراء فى هذه النقطة , 


ثم بعد هذا يخملو الشارع خطوة ثانية فى مخالفته للنص الفرئسى ل لهسسا 
معناها وخطورتها س مان النص الفرنسى بعد أن جعل الرجل شريكا س وضع الادلة 
التى قررها لاجله س فى نفس المادة , لم يفرد لها مادة أخرى ٠‏ 

أما القسارع المصرى فائه وهو ينقل عن القانون الفرئنسى ب عد منا جساء 
فى مادته س وراى أن يخالفه فى اعتبار الرجل شريكا فجمله فاعلا اسليا سد راى كذاك 
ان تنتهى المادة ‏ الخاصة بالرجل عند تقريره انه فاغل س ثم تركه س ولم يحسدد 
الادلة فى هذه المادة ب وهذا واضح الدلالة على أنه لا يحذو حذو الشدارع الفرنسى 
فى طريقته س بل له طرق أخرى ٠‏ . 

. والخطوة الثالثة ب ان الشارع الفرئنى . خص الرجل بعتوبة س أفسسد 
اما الشبارع المصرى ‏ فتد جعل عقوبته هى بذاتها عقوبة المراة فسوى بون الاثنين 
تماا ‏ وهذا خلاف ثالث بين التشريعين ٠‏ 

بعد هذا وقد فرغ الشارع من .الكلام على الزائى - وانتهى مئه ‏ تكلم من 
الادلة في مادة منفصلة عن المادة التى وضعها للرجل ‏ فاذا بنصها مام يقل 
الرجل واخراة معا ‏ وهذا هو (186) . 

« الادلة التى تقبل ‏ وتكون حجة على اللمتهم بالزنا 'هى »© ٠‏ 

لا ينازع احد فى أن تحديد الادلة فى مادة مستقلة لا تختص بالرجل س كما معسل 
القانون الفرنسى . ائما يدل علئ قصد التعميم ٠‏ : 

ولا ينازع احد فى ان هذا النص صريح كل الصراحة فى انه ينطبق على الاثنين سم 
لا قلى احدهما ٠‏ 

ولا يجوز أن ينخدع الباحث . بكلمة المتهم س ميتصور انها لا تصدق الا على 
الرجل ب فان امتهم وسف لكل مدعى عليه فى الجناية سواء كان رجلا او امراة ‏ 
غاذا نص الشارع مثلا بأن ١‏ المتهم » يحضر فى الجلسة بلا قيود ولا اغلال ‏ نذلك 
لا يمكن ان يفهمه احد . بأن الشارع اراد بكلمة المتهم ‏ الرجل وحده س اما المرأة 
هتحضر فى الجلسة مكبلة بالقيود والاغلال س وانا لنشعر حقيقة بأن الاستدلال فى 
بكل هذا المتام عتم وخجل ٠‏ 

وتامل مع هذا الى صيغة المادة ‏ تراها تعلن أن الشارع يريد أن يضع حكما 
عام ل ينفصل تمام الانفصال عن تحديد مركز الرجل وحده ‏ فيقول  ,‏ 7 الأدلة 
التى تقبل  »‏ وبترك الجملة على اطلاقها ‏ وهذا آيضآ يخالف «نص امادة الفرنسية 
نان هذا النص الآخير هذه صيفته © ٠‏ 
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« الادلة الوحيدة التى يجوز فبولها هدالتهم بالاتستراك هى 0 

أبا التاثون المصرى فترك هذه السيفة .. وجمل صيفته عابية كيسسا تقسكم 
بلا قيسسد ٠‏ 

ولو اراد تخصيص الرجل بها - وقد سماه فى المادة السابقة ( الزائى ) لسكان 
سهلا عليه أن يقول فى المادة التالية . 

« الأدلة التى تقبل على الزانى ." 

لكنه أيضا ترك هذا الاستعمال . حتى لا يتفق تشريعه مع التشريع الفرنسى 
فى شىء واختار بعد الجملة المطلقة ‏ التى تحود الأدلة على الواقعة بذاتها ثم استبدل 
كلية « الزانى » وهى لاتصدق الا على الرجل بكلية « #كتهم بألزفا )» وهى تصدق على 
كلى سنهم الرجل وااراة معأ . 

واذا وضمت ‏ وهو واحب فى اساس هذا التدليل س ان هذا التفسير هو 
الموافق وحده للحكم الشرعى. فان الدليل غن الاثفين وأهد سه اذن لاس.تقام للباحث 
أن يقطع أن اختيار الشارع المصرى لهذه الصيغة وهى المذالفة لصسيفة القسانون 
الفرنسى فى كل كلمة س لا يمكن أن يكون عبثآ 

هذه هى النصوص العربية فى قانون العقوبات . الذى صدر فى سسئة 14419 سا * 
وئد انتقلت بحروفها س فى القوائين اللاحقة ‏ غنجدها حرفيا فى قانون سنة 191.06 اس 
وتجدها كذلك حرفيا ‏ فى قانون سسنة 15597 ٠‏ 


غير أن هناك وفى نصوص القائون المصرى أيضا ب خطا عظيم كان هو السبب 
الوحيد س والسبب الملجى ‏ لصدور تلك الأحكام العديدة التى تجبع على أن تحديد 
هذه الادلة انما هو خامى بالرجل وحده دون المراة ٠‏ 

ذلك السبب هو بذاته الذى بيناه + ؛ن..ك ل فى أن دعوى الزنا فردية ‏ 
لا عامة ‏ عند كلامنا على نص المادة الفرئسية .- ونص الترجمة للقاتون المصرى 
الى اللغة الفرنسية. . 

وان نص الادة 1م؟ ‏ فى النسخة الفرنسية للقائون المسرى هس ليسن ترجية 
للقانون المصرى حقيقة س بل قام فى وهم المترجم ا المترجمين 'ان القانون نقل 

من ثانون العقوبات الفرئسى يحروفاه س فرأى هلا عايه أن ينقل مادة القسانون 

الفرئسى بذاتها فى القانون المصرى . ولعل الترجية تكون احكم ‏ لذلك نجد نص 
هذه المادة ( 09 ) منقولا بحروفه من نص المادة لاا من الثانون الفرنسى وهسذه 
ترجيتها حرفيآً ‏ أى نترجمة المادة ( 1ه؟ مصرى ) . 


« شريك امراة الزائية يحكم عايه أيضآ » . 

على ان أصل النص فى النسخة العربية هو . 

« يعاقب ايضا الزانى بتلك ثلرأة » ٠‏ 

والتناقض ظاهر بين النصين ‏ فالادة تجعله فاعل ب والترجية تسميه 
شريكسا » . 


كذلك يستمر الخلط فى التزجمة فى المادة التى بعدها (4ه؟)سفائها بالفرئسية 
هكذا ترجمتها بالحروفك . 


كا 

الآدلة الوحيدة التى يجوز أن تؤخذ حجة ضد الكتهم بالاستراك هى + 

وهذا النص هو نقل حرفى - للفقرة الثانية للمادة (7174 ) من القانون الفرنسى. 

آما النص العربى س خقد نقلئاه ‏ ونضمه تحت النظر من جديد وهو 06؟ ا 
الادلة التى تتبل وتكون حجة على الكتهم باتزنا هى » . 

وبناء؛ على هذه الترجمئة - تتناقض منع النص العربى الأصلى - ولأن العادة 
عندبًا فى البحث قد استلزمت ان نرجع دائما: الى النصنوص الفرنسية ل تأكد فى 
الاأذهان هذا الاجباع س على أن تحديد الدليل انما جاء فى حسق الزوج وحسسده 
« وهو الموصوف بالشريك » سواء فى القانون الفرنسى أو فى القانون المصرى س لأن 
٠الترجمة‏ المصرية ‏ سسمته كذلك فى مادتين س متواليتين - لانى واحدة ‏ وجيزكذ 
صسدرت الاحكام مجمعة على تخصيص هذا الدليل بالرجل دون المرأة . 

كان لذلك الاجماع عذر كما ترى ب أما وقد وضح سبب الخطا س وظهسر 
التناقضس ينين هذه النصوص المختلفة س فميا لا يحتميل جدلا فى تطبيق القانون المصرىب 
أن يقال أن الأدلة قدا تحددت للمتهمين فى واقعة واحدة على اساسين متذاقضين . ' 

ان هذا الشذوذ لا بد له من نص - ولا نقول أنه لا يوجد عئدذا نص هن هذ! 
القبيسل كما وجد فى القائون الفرنسى - بل أن القسص عنئدنا يخالف النصسوص 
الفرئسية س صراحة مس والنصوص عادنا 'وضعت تنفيذا لأصل ثابت فى تشريعنسا 
السابق على القانون ‏ فالامر واضح وضوحا جليآ لا يقبل المناقشمة . 

لكنا رفيا عن هذا الوضوح - نجب بعد أن قرانا النصوص - وقارئاها ‏ 
أن نغطى للبحث ما يستحقه من الأهبية فترجع الى أصوله اادقيقة - ومصسادر 
النصوص فى كل من القائوئين الفرنسى والمصرى.. ' : 

تمهيدآ لهذا التدقيق لا بد ان فسال . 

أولا ل ما هى اللحكية التى جعات القانون الفزئسى ‏ يخصص الرجل وحده 
بالدليل الكتابى ‏ أما ااراة فوضعها تحت ثقل الادلة الجنائية على وجه الع.وم. 7 !! 

هل هى فى نظظرة اقسد اجرام! من الرجل ؟ ٠‏ 

ان قلنا هذا من عندنا ‏ فان سدة المسئواية لا تتصل بتحديد الدارسل - لان 
العقوبة على كل واقمة مقررة بالنسسبة لأهميتها وما تثيره من الجزع أما تحديد الدليل 
نثىء آخسبر ٠.‏ 

ومن ناحية اخرى فان المعروف فى اصول التشريع ان خطورة الواقعة يجرى 
معها ب عدم الاسراف فى الادلة, واتخاذ الحيطة حتى لا تتقرر العتوبات لهوآ . 

على أن الشسارع الفرنسى قد صرح عن فكرة ٠‏ كاسؤيمد :مح أدائرة التفى 2 
احتمال نه أن هذا كان أساسا لتشريعه - لأنه قرر أن مسئولية الرجل قى هسذه 
الواقعة اد من مسئولية المراة ولهذا جعل العقوبة عليه س اكثر من عقوبة المراة سد 
فهذا الاعتذار باطل لا قيمة له ء. 

ونسال ثانيا ب كيف جاز على جياعة من كبار علماء فرنسا اجتمعوا لابراز 
هذا القانون إلى حيز الوجود ‏ كيف جاز عليهم ‏ أن يكون لهسذا التفريق سبب 
مشروع ؟ ' : 
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الواقعة الواحدة لاتتجزؤ ‏ وحكم القاضى وأحد لايتجزؤ -. والعدالة الاجتماعية 
واحدة فى فكر الناس لا تتجزؤ . 0 

فكيف ساغ فى افهام قواد الفكر الانسانى فى عهدهم س أن يرتكبوا هذا الخلط ب 
ديعتبرون الواقعة الواحدة ثابتة وغير ثابتة ‏ ويوقعون العقوبة على المراة على هذا 
التناقض من النظر س ويهدمون عائلة بحكم يترر أن الزنا قد وقع ويقرر انه لم يقع س 
ويغمرون التانى فى لجسة من المسبة س ويزعجسون.الناس فى أمنهم بضياع ثقتهم 
بالاحكام ‏ وعدالتها ٠‏ 

كيف وهم من خيار القوم ‏ جاز عليهم هذا التناقض فى تشريعهم ب وهم 
يشرعون للعقل الانسانى . ولا شرعية لقوانينهم الا اذا هى احترمت لذلك العقل 
احكامه التى لا تقبل جدلا ‏ واولها ‏ ان الواقعة الواحدة أما أن تكون ‏ ثابته 
بمقتضى حكم فهى كذلك بالنظر الى الجميع ‏ وأما أن لا تكون ثابتة بمقتفى الحكم 
فهى غير ثابتة بالنظر الى الجميع ... ؟ !! 

لا شسك أن كل باحث يقف أمام هذا التناقض. موةف الاسف والحرة . 


أما الأسف: ‏ فقد يل أن الشسارع ‏ جماعة من الرجال ‏ فهم اذا شرعموا 
نائما يشرعون لانفسهم س وهم الاقوياء المسلطون ‏ فاحتفظوا لأننسهم بنصيب 
الأسد وصبوا على راس اإراة ‏ كؤوس غضبهم ‏ وكان هذا التفريق فى الدليل من 
مظاهر ذلك البؤس الانسائى . 

لا اصدق-هذا التعليل ‏ فان الرجل كما يقول علماء الأخلاق ‏ خبيث بالتفصيل 
«دمالح بالجملة ل وروح الجماعة دائما غماضلة ‏ وهذا ما تجده فى كل اجتماع فان 
الذين يشهدون رواية أخلاقية م يتفقون جميعا على الاعجاب بالأخلاق الفاضلة 
وينزعجون جميعا للرزائل الاخلاقية ‏ وهذا لا يمنع أن كلا منهم يحتفظ فى داخلية 
نفسه . بطائفة من المشروعات التى تأباها الفضيلة وان كان يترئم بها فى الظاهر . 

ناذا اجتبع جماعة للتشريع - مانا تحركهم روح الجماعة س تريد الخير على 
قدر ما ألفته النفوس ولا أثلن ان حب النفس يصل الى هذا الحد من الاستبداد بااراة 
فيكون له من الاثر ما يدفع بالجماعة الى مثل هذا التمييز بين الرجل والمراة . * 

اذن ما هى الحكية , 

قلت بعد الأسف أنها حيرة.. 


وفعلا فلا نجد مفسراً من المفسرين على سعة علمهم واطلاعهم س اس.تطاع 
أن يقدم: حكية لهذا التشريع الغريب . 

اليك تعليلا ‏ نجده فى فوستان هيلى الاستاذ الجنائى العظيم ‏ فى الجزء 6 
صفحة 791١‏ س فثرة ١104‏ وهذا تغريبه حرفياً . 

« قال خطيب الهيئة للمجلس التشريعى - بياناً لسبب تحديد هذه الأدلة 
بالنسبة للشريك ما يأتى » * 1 ا 

كان يجب تحديد طبيعة الأدلة التى يجوز قبولها . لاثبات الاك كستنإك لآن خرث 
اقناس تجد لذة فى أكثر الاحابين بان يستذرج من آخف القرائن وأبعدٍ الظنون سه 
وأن يجمع بين المصادفاظ المتشابهة فيجعلها دلبلا ٠‏ 


هذا ما قدمه مقرر القانون ‏ مسوفآ للنص - وهذا ما يراه فوستان هيلى ‏ 
كانيآ لتترير امتياز الرجل بالدليل الكتابى !! 


الكن هذا لا يعلل حكمة التفريق فى الدليل بين الرجل والمراة . بل هو بالعكس 
يتضى شرورة التسوية بينهها فى هذا الدليل المعين . 

ان هذه الأسباب ترجع الى طبيعة “لدعوى ‏ والى ميل الناس فى أمرها 
الى سوء الظن بدون حق - وهذا يقتضى حماية المراة والرجل منه ‏ لأن الاثبسسات 
فى ذلك سواء س فكيف امتاز الرجل وحده بهذه الحماية ؟ !! . 

بل نرى على العكس ان هذه الأسباب تتتضى بعينها أن تكون المسراة هئ التى 


تختص بالدليل الكنابى ٠‏ دون الرجل س اذا أمكن التخصيص فى واقعة واحدة وهو 
مالا نقيله . 0 ء, 
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نعم س هى المراة ‏ التى كانت تتطلب الحماية . ضد هذا الخبث العام الذى 
يقول به مقرر القانون . 


هى المرأة التى تثور شهوات الرجال حولها ‏ فيفكر كل منهم - فى كيف يطمع 
فى جمالها س وما هى الطرق التى توصله الى اغرائها ‏ وكيف يتغلب على فضيلتها 
وكبريائها !1 . 

وكلما كانت المراة فاضلة - وكلما أبت عليها الفضيلة ‏ الا أن ترد جبيسوح 
أولئك الطامعين فى عفافها ‏ زادت الشهوة عندهم ‏ فاذا بها تنتقل بصاحبها الى 
الحقد ‏ ثم الى جنون الانتقفام ‏ وما أسرع التلفيق والتدبير س جزاء لها على 
الفضيلة ‏ وما اسرع هذه الشهوات الهائجة أن تفترض أن هذه التى تتظاهر بالعفة 
والفضيلة انما هى تمئع نفسها لانها احبت هذا الرجل ‏ بل :اولئك الرجال 
المديدين !1 . 

أما الرجل س فلا معنى ‏ لخبث الناس ضده فى هذه الوائعة بالذات . 


ثم هى المراة ألتى كانت تقتضى هذه الحماية س لضعفها ‏ ورقة شعورها ‏ 
وسرعة تقلب خواطرها س واثر حركاتها فى قلوب الناس مهما كانت بريئة ‏ خنظرة 
منها الى اليمين تدل على معنى ‏ ونظرة الى اليسار تدل على أخسرى ل وتافس 
عميق يدل على تنهد وحسرة ‏ وابتسامة حائرة تدل على رضاء وتفضيل س وقسد 
تكون كل هذه الحركات طبيعية س تصدر منها وهى لاهية لاتشعر بها فاذا بالأدلة 
قد تجمعت عند أهل الظنون نما احوجها الى تلك الحماية .., !! , 

, واذا جرينا فى تفكير المقرر الفرئسى ‏ فانه يقتضى بذاته ‏ توحيد الدايل 
بالنسبة للاثئين . 1 

ذلك س اننا على فرض أن ذلك الخبث يقصد به الرجل وحده ل فمن المستحيل 
على من يريد أن يدبر ضد الرجل "أو يقذفه بالاتهام ظلما - أن يتهمه وحده بالزنا 
لآن هذا الاتهام وتتضى أن يتهم فيه امراة وهذا على أسسساسس أن صاحب الاتهاء, 
كائب ٠‏ 

حينئذ يكون التعليل ‏ صريحا ‏ فى أن اتهام المرآة ٠‏ ظليا ‏ جائز سهل س 

أما اتهام الرجل ظلما غير جائز ... 
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ترى من هذا أن ما جعل حكية للقانون هو بذانه يودمه ل ويقتضى تخصيص 
امراة بهذه الحماية دون الرجل . 
١‏ واذا اسمتبعدنا هذا التحليل ‏ وقد اكتفى به المفسرون جميما سه واستبعدنا 
معه اغتراض أن الشارع رجل يشرع لنفسه فاحتفظ بنصيب الاسد سل فلا تريد ان 

. تقول أن هذا التشريع لاسبب له س وائه كتب عفوا . 

أن اسباب التشريع ‏ ليست هى التى يفترضها العقل فى تقديراته ‏ وظنوئه سد 
على قاعدة أن القمارع عاقل ‏ فلا بد لعمله من حكية يستطيع العقل أن يصل اليها 
اذا صدر عن روية وتتدير . 

كلا . ثم كلا ؛!! . ائما القوانين مصدرها العقائد ‏ والإاخلاق ب والاداب س فان 
سنت أن تعرف الأسمباب التى جعلت الشسارع يضع نصا فى حادثة معينسة فأرجع على 
الدوام الى اصولها القديية ‏ والى القائون الذى صدر تنفيذا لتلكِ الاأضول - ثم سسر 
معه فى طريق النطور الذى قطعه - فاذا بك تدرك اسباب التشريع لابالاجتهاد العقلى 
بل تقبض على تاك الاسنباب بيدك وتقرؤها بعينك بلا استنتاج ولا جهد فكرى ٠‏ 

ارجع بنا اذن سد وقد علمنا ان القانون الفرنسى س ميراث عن القانون الرومائى 
الى المراة الرومانية ‏ 

اقرأ فى ناريخ الانظمة هناك كيف كانت شسخصيتها وكبف “كانت: حقوقها ‏ وكبف 
حدد التشريع مواقفها ‏ وعلى الاخص فى حادثة الزئا ٠‏ 
كانت المراة عبدا رقا لأرجل فىجميع ادوار حياتها ‏ كانت عبدا لأبيها فطنولتها وشسبابها 
لى الزواج س وعبدا لزوجها بمقتخى عقد الزواج س وعبدا لابنها بعد وفاة الزوج . 

كان لازوج حق قتلها ببحض أرادتة سوكان له حوّبيغها فى الأسواق - وكان 1ه 

حق اكراهها على مضباجعة الأجانب ‏ وبالجملة كانت لاتعتبر انسانا ب وايس لها أمامه 
جق من الحقوق ٠‏ 


هو الذى يحكم عليها بالقتل س اذا زنت ‏ وهو مطلق الحرية فى تقدير الدليل ‏ 
بل لا يوجد دليل ‏ ولا بحث فى أدلة س وانما توجذ ارادته المطلقة لاحذ لها ا 
ولا مائع ‏ ولا بلطف . 


' اسستمر الحال كذلك حتى صدر القانون امشهور بقانون «جرليا» ‏ خذف من هذا 
الاستعباد بقدر ااستطاع ‏ فجعل عقوبة المراة من حق القضاء ‏ ونزل بالعقربة من 
الاعدام الى الحبس فى محل معين س مع حرماتها من أموالها ‏ اصلحة الزوبه ‏ ول 
يفكر وهو ينتقل هذا الانتقال العظيم ‏ والانتقال تطور فى هدوء ‏ أن يحدد ادلة خاصة 
فاكتفى باخراجها من وحشية الزوج الى عدالة قضاة ‏ مسئولين عن عملهم . 
اذن غلا عجب اذا رأيتٍ الادلة عليها فى القانون الفر رنسى أثرآ من عبث تلك الذوضى 
التديية !!. 


أما الزوج ‏ غلم يكن هليه عقوبة اذا زنا ‏ وتاريخ الرومان مملؤ بتهتك الرجال 
فمن ذا الذى كان ليستطيع أن يطلب عقوبته ‏ وزوجته لاوجود لها ولا حق لها منده. 


توالت اإجيال على هذه النظم فالفتها النفوس ‏ غاما أراد القانون الغرئسى أن 
بقرر للزوج عقوبة كان من ضارروة هذا الانتفال س- أن يتأمل الشمارع فيما يقرره على 
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مسئوليته وعلى خلاف السوابق فأخذ بقلب الواقعة ‏ ويدقق فى تفهم طبيعتها ‏ وفى 
الظروف التى تحيط بها وتبعثها من العدم الى الوجود ‏ فرأى خطورتها الكبرى ‏ 
وكتب تلك الخطورة بيده فى تقريره ‏ ولم يفطن الى أنها تثسمل المراة كما تثسيل الرجل 
لانة لم يكن أمام نظره أن يغير ثسيئا بالنسبة للمرأة فتركت على حالها القديم . 


أما وتد علم هذا الأصل فى القانون الفرنسى ‏ فارجع بنا الى الاصل الذى يتابلة 
عندنا ‏ وحينئذ يظهر التناقصس بين الجهتين ٠‏ 


لم تكن المراة فى الشزبهة عبدا لزوجها بل لهأ الكستشسية.التامة والحرية الكاملة . 


لم يكن من حق الزوج ان يحكم على زوجته اذا زفت بل كان شسأته منمها شان 
من يدعى ليسن الا ٠,‏ 


كان الزوج يعاقب اذا زنا ب وعقوبته كعقوبة المراة .. 


نتج عن هذا حتما أن يكون الدليل فى حق الرجل والمراة اس واحدا يق 
الشهود الاربعة ‏ وتد تقرر ذلك فعلا , 


لذلك رأى ان التسارع المصرى رغم عن انه نقل قانون العقوبات عن القانون 
الفرنسى ‏ أن يعدل عن طريقتثه فى باب الزئا فيترك نصوصه سم ووضع نصوصا 
يخلدها لنكا ومعتى جر وعد ترإناها ٠.‏ 


تايل الى الأصلين هناك وهنا س تجدههما متناقفين اس ١‏ 
7 3 
أما الاول فيرى الواقعة جناية على الآلهة . والخناية التى من هذا 'النوع لاتتوقف ل 


على أدلة محددة س وتوقيع العقوبة فيها عبادة مستحبة ب فكليًا اأسرفت فى الأدلة .سه 
واطلقتها من كل قيذ اقتربت الى الاصل وكان عماك ثوابا . 


أما هنا فالاصل ‏ ان ذلك الوهم الم روما كنز وان الواقعة لايجوز أن يتقرر 
من أجلها عقوبة ‏ غير أنها تدخل فى التتربية النفسية هاذا تقررت بعد ذلك عقوبة 
ذكلها ضيقت من دائرة الاسئدلال 'اقتربت من,حكم الاصل وكان موقفك هو الصحيج. 


ثم تأمل الى خطى التطور هناك وهنا تجد هذه النتيجة بذاتها . 


فقد بدىء هناك بعقوبة القتل ‏ وتفويضها لازوج ‏ أى للغيرة س والغغ.ب ه. 
وشهوة الانتقام وهذه لاتعرف انصافا ‏ ولا تقف عند دليل غير اوهام !م 
اخذ التطور فى تخفيف هذه الشصده ‏ من نقطة الى غيرها ‏ ولاتزال س.عة الادا 
المرأة أثرا من ذلك الوهم القديم لم يدزكة التطور س ولا بماك مدسار الت 00 
فى الدليل لان هذا عمل الشسارع ‏ فإلقضاة يطبقون القدرم على مضض . 


لكن هذا التطور بذاته ‏ آلفت الانظار عند.غرض العقوبة على الرجل ‏ فجهل 
الشسارع يقترب من التضبيق الذى قررته ااشريعة الاسلامية ‏ ولكن فى حق الرجل فقط 
فاقتضى الدليل الكتابى ٠‏ 

أما هنا فقد قلنا أنه بدىء بأن لاعقوبة ‏ ثم بعد ذلك تقررث عقسويبة 
الايذاء (فائوهما  )‏ وهى النصح والتعنيف س اى التربية النغسية 7 راى الشسارع 
انها ستكون فاحشة معلنة عق الإبترية عل البهوة الاربعة رفم أن العقسوبة 


اجر وتعنيف 


ككا العسددان الثالك والرابع ‏ السئسة الخامسة والخمسون 


ثم آخيرا ‏ ولتهدئة القوم ‏ رفعت العقوبة الى الجلد ‏ معلفة ايضا على نفس 
الشرط - وعو الأربعة شهود » . 

ولا تظلم سيد الانصار ‏ وغيره ‏ من ناحية هذا التضييق فى الدليل لانه يجءط 
العقوبة فى مقام الاستحالة ‏ وقد نقلنا هذا قال النبى لصاحب الاعتراض : 

«انى لاغير منك » وان الله لآغير منى » ولكن الله أبى الا ذلك ٠‏ 

حكبة سامية تعلم الناس أن الغيرة الصالحة ‏ غيرة النبى - وغيرة الله انها 
عمى الغيرة على العدالة وعلى منع الظلم ‏ وان القيد بالاربعة شود فيه تحقيق 
للغاية المتسودة بقدر الاستطاعة. وان الله العادل يأبى الا ذلك . 

فكلما قيدت الدليل هنا كلما اقتربت من ذلك الآصل ‏ وحققت الغاية المقصودة 
منة ب والمفسر والقاضى اذا ضيتا فى الآدلة س فقد اقتربا من اصل التشريع عندنا وهما 
فى هذا التضيق لاأقول لايعارضان نصا ‏ كما هو الحال فى القانون الفرنسى : بل هها 
بالعكس يطبقان نصوصا صريحة لم يكن للظنون أن تتردد فى قوتها ‏ الا بسبب القااون 
الفرنسى ‏ وتعودنا على قرأته ‏ والعلم بأن قانوننا منقول عنه وهو صحيح وقد خئى 
عنا ان ندرك ‏ الانى هذه المادة ‏ فقد كان النقل عن الشريعة.لا من القانون ن اللفرئسى 
وكان يجب ذلك حتها . ١‏ 


ولا بد فى ختام هذا إلبدث من التدليل على أن القانون المصرى قد اخذ عن الاصل 
الشمرعى حكمة بل زاد فى تمكيبة بنصوص جديدة ‏ ذهب فيها الى كراهية الدموى ‏ 
.طبقا للشريعة ‏ والى الزيادة فى موائعها ‏ ومسقطاتها ب والزيادة فى اخراجعا من 
العقوبة تنفيذا لذلك الاصل الشرعى القديم . 

فلك تت 


أولا ‏ ان الشريعة تقرر العقوبة س على المراة ‏ سواء كانت متزوجة أو غير 
متزوجة أما القانون المصرى فد أخرج :غير المتزوجة من العقوبة ‏ وهذا 
. تغلبيق للاممل -الشرعى الاسبق ‏ وهو ادخال الواقعة فى حدود التربية الننسية ‏ 
وف حكم الآية (غاكوهما ) *. : 


1 وثانيا ‏ ان الشريعة تعاتب الرجل كالمراة - ل أما القائون المصرى ل فد 
أخرج ع و ا مي د 
على ذلك مرارا س الا اذا كانت الواقعة مع امرأة معيئة اعدت لذلك . 


ولا يعترض على هذا بالتعديل الجديد حيث اكتفى بأن يكون, الزنسا ى بيت 
الزوجية ‏ فاننا نتكلم عن عمل الشارع عند وضع القانون ب وتحديد المبدا الذى 
صدر عنه ‏ والغاية التى ارادها ‏ والأساس الذى جرى عليه لتطبيق القانسيرن 
على ما يتفق مع ذلك كله '. 


وثالثا ‏ أن الشريعة تقضى بأن للب توقيع الحد يملكه كل فرد من الناس ‏ 
ما القانون المسرى ‏ فقد منع الكافة من هذا الطاب س وجرد النيابة العمومية بنه ‏ 
وحصره فى شسخص الزوج وهذا تأكيد لكراهية الدعوى س وجرى فى طربق الشريعة 
لئع الدعوى بتدر الاستطاعة , 


ورابعآ س أن الشريعة تقضى ‏ بأن قضاء القاضى اذا صدر بالجلد ‏ لايستطيع 
أحد أن يمنع تنفيذه ‏ بأية وسيلة من الوسائل س أما القانون ‏ فقد اعطى ل للزوج. 
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احق الغاء الحكم ‏ ومنع تنفيذه س وهذا أيضا تمكين للكراهية الشرعية -. ورغبة 
فى أن لا يثبت فى أذهان الناس أن الزنا وقع فعلا ‏ رغم صدور الحكم .2 + 

اذا قدرت هذا كله فلا يستطيع أحد أن يتوهم أن الشسارع المصرى قد زاد فى 
تضييق الدعوى من هذه النواحى المتعددة ‏ وكلها جوهرية. أاساسية ‏ تبكيئنآ 
للغرض الذى تحققه الأحكام الشرعية - وعملا بنصيحة النبى . «طلقها» أو «فأستر 
عليها  »‏ نقول لا يستطيع أحد أن يتوهم ان الشسارع المصرىة قد أراد. أن يهسدم ٠‏ 
الحماية الوحيدة التى قررتها الشريعة من ناحية الدليل ‏ وتسوية المراة والرجل 
فى فسائه . 

ونعيد فى آخر كل استدلال س أن نص القانون المصرى ‏ لا يسمح يمثل هسبذا 
الوهم س من أية ناحية . . 

الامسسر الثائى 
ما هى الواقعة التى يجب أن تكون موضع الدليل 

غريب حقآ س أن يكون هذا الموضوع ‏ محل بحث وجدل . 

اليس من البداهة الواضحة ‏ ان كل دليل يجب أن ينصب مباشرة وبالذات 
على الواقعة التى تقررت عليها العقوبة ‏ فكيف يكون هذا محلا للبحث ؟ !! . 

قلت فى كلمتى الاولى أن هذه الجنحة كان من شأنها ‏ والباحثون فيها يقكرون؛ 
ويكتبون تحت سلطان الوجدان والغضب - أن تضطرب فيها الآراء والاخكام الى 
حد عجيب . 

ونرى هنا الدليل على هذا الاضطراب ممثلا للنظر تبقيلا . 

وانك لتعجب اذا قلنا ‏ بل انك لتكذب قولنا ب اذا قرات ‏ أن اجماع الاحكا, 
( أو ما يقرب من الاجماع  )‏ قد انعقد على أنه ئيس من الأضرورى ‏ أن ينصب 
الدليل مباثسرة على الواقعة بذاتها ‏ بل يكفى أن ينصب على وقائع ‏ يرى العقل 
منها س أن الواقعة قد حصلت ومعنى هذا أن الدليل يجوز أن لا,يتصل بالواكعسة 
أصلا س بل يقف عند ما سهخها س وما جأورها ‏ ثم يترك للعقل أن يستنتج فاذا جاز 
فى نظر المنطق ‏ أن هذه مقدمات قد توصل الى الزنا ‏ من حق التاضى ‏ أن يجعل 
الطريق الموصل لفاية اخبرة ‏ هو بذاته تلك الغاية المعينة ‏ ومعنى ذلك ان الطردق 
الى بئر يستقى الناس منه منه ‏ وهو بذاته البئر ‏ ما على التاصد الا ان يلقى الدلاء 
ولو فى الطريق ٠‏ 

أبى القلم الا أن يتعجل مكتب النتيجة قبل أن يعالج: البْحث فى هدوء غلنبحث » 

أولا ‏ ما هى واقعة الزنا : 

فى هذه النقطة اجماع تام لا خلاف فيه بين أى تشريع - 

هى وائعة واحدة ‏ فى القانون الروماني س.وفى القانون الفرئسنى وفى الشريعة 
الاسلامية ‏ لا تتغير ولا تزيد ظرفا ‏ ولا تنقص ظرفا ٠‏ | ' 

تجد فى داللوز جزء ؟ صفحة 778 فقرة .11 ما'يأتى :ات 


1584 المددان الثالث والرابع ‏ السنة الخايسة والخمسون 


« يجب أن يقع الاتحاد الجئسى كاملا وهذا العمل هو الذى يكون الجنحة . 
فالأعمال الخارجة عن الآداب ‏ والتبذل الاجرامى ‏ لا تقوم عليها الجنحة لانه: 
اعمال غاميضة ‏ لا تقتضى خيائة الواجب الزوجى - وليسس لها نتائج الاتحاد الأقصود 
لذلك لم يقرر القانون عقوبة على الفروع فى هذه الجنحة » , 

« وقد كانت هذه القتاعدة معمولا بها فى القاتون القديم » . 


« ويقول فورنيل. . أيه دعاية س أو تبذل ‏ لا يؤديان الى ارضاء الشسهوة 
لا يوصف بالزنا ‏ ولو بلغالتبذل اثى اعمال الشمووة الهضمية س غاإن ذلكأيضس سآ 
لايكون الزنا ‏ ولا بد ان يتم العيل التشيهوى كاملا » . 
هذا هو الأصل ‏ وبعد هذا ياتى الاضطراب الغريب . 
ننترق : 
« ولكن اذا كانت مظاهر التبكل الداخلى ‏ لاتكون فى ذاتها ‏ جنحة الزنا ‏ 
ولا تقوم مقام الاتحاد الجنسبى التام ‏ فلا ينتج من هذا كبا سترى فيما سيجىء ‏ 
آن هذه الاعبال ليس ون ثسانها أن تكون قريئة توصل الى الاانخاد الجسمى ااتلم ». 
هل يمكن للعقل أن يوئق ‏ بين هذه الجملة الاخيرة ‏ وبين التى تقدمتها ؟ , 
:اذا كان.الزنا ‏ واقعته الواحدة ‏ هى الاتحاد الجنسى الكامل س فما ممنى 
أن الوقائع التى تسبق هذا الاتحاد الكامل س وهى بتقريرهم لا تكون الجنحة . 
ولا حتاب عليها فى ذاتها س ما معنى أن تكون هذه ااوقائع 'لاريئة لم11 س والمكروهة 
آدابا س دليلا يتخذه القافى ليقول ‏ اذن فقد وقعت تلك الجنحة - الممريفة ب 
| بواقهام! التى تختلف عن هذه الوقائع الاولى ؟ ! * 
هذه الوقائع التبهيدية لازنا اذا تقرر أنه لا عقاب عليها ‏ فكرف يسكون 
التبهيد للجريمة ‏ دليلا علي أن الجريمة قد وقعت فعلا ‏ لآن التمويد لامر يدل على 
وقوعه عقلا ؟ !1 ٠‏ : 
اذن تكون الجريمة وقعت عقلا ‏ اى فى حكم تقدرر العقل - والنظر الفكرى س 
وهذه هلوسة قانونية قامة ! 1 . 
كذلك نجد فى كاريئتيه ‏ ما هو أشند من ذلك خروجا عن حكم القانون والعقل 
معسيا . 
نقرؤ فى الجزء ؟ صفحة "١6‏ فقرة لم . 
« لم يعرف القانون الزنا ‏ ولكن الكلية ‏ تدل بذاتها ل أن الزنا تلويث 
للفراش الزوجى .. وانتهاك بالجسم انتهاكا تام لحرمة الزواج . 
« والاجماع قائم على هذا بين النتهاء . 
الزنا مستقل تمام الاستقلال ب عان أى غيل آخر تسلم به المراة جسيها 
الغير مهما كان سهويا ٠.‏ : 


وبعد هذا يكتب ذلك التناقض الذى قرأناه فى داللوز فيئقض متدمته - واليك 
عبسارته , ١‏ 


اتدل الفكنن لكل 
٠‏ - وينتج مما تقدم أن مجرد التصميم على الزنا لا يكونه . 
«لكن يجب مع ذلك القول أن القضاة وهم غير مرتبطين بدليل خاص ‏ الا نيما 


يتعلق بالرجل ‏ يجب عليهم أن يقدروا تقدير؟ جديا القرائن التوية بدون أن يتطلبوا 
الدليل المباشر التام س فيما يختص بآثيات الواقعة ماديا » , 


نميه س أيرى أحدان هنا كلثم يتنق مع مقمقه - وهل يستطيع عل أن يؤكد. 
أن الزنا واقعته الوحيدة التى وضعت لاجتها العقوبة ٠‏ ان يقع الاتحصاد الجنسى 
جسميا وماديا ‏ ألى آخ. غاياقه ‏ ثم فى الوقتت قت تنسه ‏ وف الجيلة بثاتها اس يهدم 
هذا الكلام فيقول أن القضاة عند توقيع العقوبة . لا يجب عليهم تحصيل الدليل على 
ان الواقعة التى ارتبطت بها العقوبة قد وقعت فملا !! ؟ , 


ما هذا أيها الفقهاء 5 


هلى أية واقعة يوقع القاضئ 'العقوبة ؟ وأنتم تعفونه من أثباتها ‏ هى بذاتها ؟. 

يوقعها حتما على ظنونه ‏ وشبهاته - فأى عقل لا يقيم الشبهة بواسطة 
الندليل المنطقى وتسلسله ‏ والمنطق غايته الامكان المجرد وما كان للامكان العقلى 
أن يخلق واقعة قام ركنها فى الوجود !! 


تقولون ان اعمال التبذل الجسمى - مهما بلغت ون المخكر ‏ ومن تحكيغ الشهوة 
وهتك المرض - ليست هى الزنا ‏ ولا عقوبة لاجلها ‏ ثم تريدون أن يوقع القاضى 
العقوبة . لسبب هذه الوقائع بذاتها استدلالا بها على أن الممكن ‏ قد وقم !! 

نسلم أن هذه الاعمال اذا وقعت بين الرجل وآاراة ‏ فانها طريق الى الزنا ‏ 
وتمهيد له لكن الطريق يختلف عن الفاية الآخيرة ‏ والسير هيه ليس بلوغا للغاية 
هألعقوبة هنا قد توقعت عاى السير فى اآأطريق ‏ لاعلى الوصول الى الغاية 
المحرمة ‏ والعقل لامجال له - لآن النتيجة الممكنة عقلا اليست هى اثراقعة المسادبة 
الاخيرة ٠‏ 

| اقرا ماذا يكتب قوفو وهيلى ‏ فى هذا الموضوع جزء ؛ صفحة 765 ا 
استمرارا لفقرة 1.7 التى بداها فى الصفحة السابقة [ م6" ) . 

اليك القاعدة ب كبا وضعها . 

«ولكن اذا تجاوز الفاعل مجال الفكر ‏ وتقدم الى العيل ‏ فارتكب من أعمال 
قلة الحياء ‏ ومن التبثل الجسمى الداخلى ‏ نكيف تكون هذه الأعيال ‏ وهى 
ا ع ود ا ال ا م ل 
الجريمية 615 . 

« وكيف يسمح بتضليل التافى فى هذا ايدان الواسع من القرئن # ووتاقع 
التحقيق عبثا ؟ » . 

« ومن جهة آخرى - فان هذه الأعمال لا قصل آلى النتيجة التى تقررت لأجلها 
العقوبة وليست لها أثرها . 

” وآن المرآة قد م تضل ف ظرف من الظلروفا م ثم 3سترد آراكنها ‏ وترجع 
الى الرشد - اذا بغراش اكزوجية لم يلوث » ٠‏ 


02 انمددان الثالث والرابع . السنة الخايمسة والخمسون 


« اليس من الخطر.أن تسوى بين عدم تدقيق الزوجة فى الأمانة اقزوجية تفصيلا 
ودين العبث بواجباتها الى آخر غاياتها ؟ !! ٠‏ 

ثم يستمر فى تأييد المذصب ‏ فيقول ٠‏ 

« كلن هذا المبدا ناهذا فى التانون القديم ... 

« وان بذل الجسم بذلا يخالف العفاف فى خلوة لا يعتبر زنا . 

« لكن كثيرا من الحوادث تقدمت فيها القضايا ‏ وصدرت'فيها العقوبة ب ولو 
أن المتوهمين قد قبض عليهما فى غير حالات هذا الاختلاط الجنسى ‏ ولم يظهر الا انهيا 
كانا س فى حالات شهوية . خارجة عن واجبْ العفاف ‏ وكانت هذه الحالات. تعتبر 
من القرائن على ان الجنحة قد وقعت فعلا وقد اهتم الفقهاء فى ذلك العهد بتحديد اثر 
لل عمل من هذه الاعبال الخارجة عن الزنا . من حيث الاستدلال ب» على ان الزنا 
قد وقع فصلا . 


« وعلى كل حال فانا نرى ب خلافا لراى بعض المؤلفسيين أن الزنا قد وقسع 
اذا فوجىء الرجل والمراة فى خلوة ليس معهما غيرهما -, وهو عار وهى عارية س 
والاثنان فى غرائش واحد ٠‏ 


ثرى من هذا أن المؤلف ‏ لا يتابع ذلك الرأى السابق م الذى قراناه في ذإللوز 
وفى كاربنتيه بل يخالفه تماما ‏ فيقتضى أن يكون الدليل منصبا ‏ مياشرة وبالذات , 
على الاتصال الجنسى النهائى ب وظهور عمل التذرى بذاقه ‏ ويعترض على رأي من.. 
قال آن للقضاة أن يأخذوا من الظطروف السابقة على الؤنا س قرائن تدل عقى انه وقع 
فيروى هذا فى سياق بيان احكام القانون القديم ‏ واجراءاته الشاذة ‏ واهتيسام 
كل فقيه بتحديد معنى لكل ظرف من تلك الخلروف - ويصف هذا بأنه تضليل الدامئ. ” 
وخروج عن الواقع . 

ثم ينتهى بأن يبدى رأيه س بأن الحالة الوحيدة التى يجوز أن تعادل اثبات 
الواقعة التى ترتبط بها العقوبة ‏ انما هى مفاجاة الفاعثين عاى الطريقة التى تشارخها 
فى خلوة صحيهة س عاريين - نائمين فى فراش واحد ٠‏ ' 

معنى هذا انه يطلب جميع الشمروط التى تقتضيها الشريعة الاسلامية ‏ إلا 
رؤية اميل فى المكدلة م وهو على كل حال اقل خروجا على القانون والعقل من ذاك 
القول الغريب الذى لا يرى انه من الضرورى اثبات الواقعة ‏ ويكتفى بآن اثبات 
الاستعداد لها يدل عقلا على انها وقعت 1 

ويظهور من عبارة فوستان الاخيرة س فى قولة ‏ أنه لا يرى نما يصح اخذه 
دليلا على الواقعة ‏ اذا تعذر دليلها المباشر ‏ الا الحالة الوحيدة التى ذونها - ' 
نقول يظهر من عبارته هذه أن من المفسرين ‏ من لم يوافقه على هذا الراى. ووتفوا 
عند ضرورة اثبات الواقعة المادية بذاتها .. بركنها المعين .. والاافلا دليل . 

اذن فاللمسالة مختلف عليها بين الفقهاء الفرنسيين ‏ والترجيح بين الرايين 
لا يقتضى عناية كبيرى ‏ فمن البداهة ان الدليل يجب أن ينصب على نفس: الواقعة 
أى على انها قد حصلت فعلا ‏ والا فالدليل معدوم ‏ والعقوبة قد قهى بها ول" 
ظنون القاغى ‏ والظنون س لا تقوم مقام اليقين ‏ ولا تصلح سندا لحكم ٠.‏ 

وليس يعارض احد ‏ بل ليس-يشك فى ان اخذ الوقائئ السابئة علن وأقعة” 


من صجسل_الخالدين لفن 
الزنا :دليلا على ان الزنا قد وقع فعسلا انما هو خاط ظلاهو . بين الطروق 
لغاية معينة ‏ وبين قلك الغاية بذاتها كمن يقول أن الطريق آلى الهاوية هو 
بذاته الهاوية ‏ أو أن الهاوية هى بذاتها الطريق ٠‏ !1 

وحتى تظهر الفوفى على حقيقتها ‏ فلنقرا أيضا ‏ ما جاء فى الينديكت فى 
الجزء ؟ س صفحة اللا ل فقرة 0117 . 


*« اذا اتصل شسخصان ‏ من جنسين مختلفين ‏ فان الزنا هو الممل الذى 

يكون من شأنه ١‏ التذرى من ناحية الرجل ٠‏ والحمل من ناحية المرأة س فالتبذل 
المسقط للعفاف لا يعتبر شميئا » . 

١6 «‏ ويجب ان يتم هذا العمل بذاقه ‏ أما الشروع فلا عقوبة عليه فادا 
حصل من التبذل ‏ ها لا يقبل الخلاف ب فى أن مدلوله ‏ الزنا ‏ فائه ‏ لايكون 
الجنحة س بل لابد أن يثبت ان الفرفي ‏ الذى كان مقصودا من هده الأعمسال 
قد وقع فملا . 

بعد هذا يضع الواقمة التى قراناها فى شموفو ‏ ويخالفه فى رايه فيقول . 

ونرى ‏ مثلا ‏ انه اذا فوجىء الزوج س نائما مع امراة . وكان غاريا ‏ 
وهى عارية ‏ أى أنهما فى حالة تفرض أن الاتحاد الجنسى قد وقع فعلا ‏ ونجمع 
الاحكام 'على اعتبار هذه الحالة تلبسا بالجريمة  '‏ فان هده القرينه تسقط اذا ثبت 
ان المراة كانت س بدك الضبط بكرا . 


لكنه بعد هذا الاهتمام ‏ فى بيان واقعة الزنا ل ترى اهتمامع يذهب هباء 
وترى نزعات الشهوة تنشر آياتها . 

نأتى الى بمفحة 628 فاذا بنا نجد . 

هقرة.  ١..‏ تداعتبرت الهدايا المبالغ فيها من القرائن لاثبات جنحة الزنا :!! 


.. يجوز اثبات الزنا بالقرائن ‏ ولو لم يشهد ساهد بانه راى ‏ وكذلك 
اذا لم يتقدم خطاب صادر من المرأة يدل على الزنا . 

لا حاجة بنا للتدليل على أن قلب للطبيعة العاقلة ‏ وتوقيع على اسساس 
استبعاد واقعة الزنا فى ذاتها والوقوف عند المقدمات س وكل قرينة تحتمل الخلاف ‏ 
والتقديرات المتناقتفسة ‏ وعلى كل حال : فالاستتاج المقلى من واقسة ‏ 
أو قريئة ‏ لاينكن أن يجعل أن الواقبعة الأخيرة ‏ قد حصلت فعلا ‏ الا اذا جاز 
أن تقوم العقوبية على الظنون . 
:2 لاتقل . انها علىالتقدير العقلئى ‏ فما كان للعقل الا أن يجرى من واقعمة 
معروفة “الى نتيجتها -الفكرية . المنطفية ‏ أى المحتملة عقلا ‏ اما أنه يقطع بأن 
هذا الممكن عقلا سدق وقتغ مسلاا نان لك اين ايتططختامة الامن يتيسام 
الغيب . !!! 


'وآذا تركنا ذلك الاضطراب - ورجعنا جريا على'ظريقة بحثنا فيما تقدم ‏ الى 
الحكم- الشرعى .. اذن نجد العقل يتجلى فى حكية الضحيح - ونجد الاصل الحكيم 
فى توقيع للعقوبة س يقضى أن يكون الدليل منصبا على الواقعة بذاتها كما فهمت . 
. يجب أن تكون' الشهادة موضوعها ‏ هو ذلك الفبل بذاته الذى يقول 
البنديكت بت بأنه: فعل التذرى. للرجل والحمل للمراة . 


هذا المددان الثالث والرابع ‏ السنة الخامسة والحٌمسون 
كانت النتيجة الوحيدة التى يقبلها . لقول اصحاب البنديكت هذا أن تكون 
الشهادة متعلقة فقط ‏ بفعل التذرى هذا لا جريا وراء القرائن وتحكييا 
للاوهام ٠‏ 
جاء فى النيسابورى ‏ جزم 6 على هايقى الطبرى ٠‏ جزء 6 أيضا ل ' 
صفحة 5١5‏ ما يأتى : 
غان شهدوا مفصلا ب مفسرا ‏ كتولهم رايناه ادخل فرجه فى فرجها كالمرود 
فى المكحلة او كالرشاء فى البثر ٠‏ 
ونقرق فى شرح نهج البلافة ‏ لابن الحديدى ‏ فى المجلد الثالث الجزء ١1‏ 
تلصيلا لاتهام المغيرة بن شسعبة بالزنا أمام عمر بن الخطاب ننقل منه ما يأتى 
من صفحة 11١‏ من آخر الأسطر الثامن .٠.‏ 
« فبدا بأبى بكرة س فشهد علية أن رآه بين رجلى ام خميل ‏ وهو يدخله 
ويخرجه ... 
« فدغا بشل بن معبد فششهد بمثل ذلك » ... 
« وثقهد نافع بمثل شهادة أبى بكرة » ٠‏ 
الى هنا هؤلاء نب شهود ثلاثة . شهدوا انهم رأوه كبا نقلنا يأتى عمل التذرى 
والحمل . 
تأمل بعد هذا الى الرابع . 
.«.ولم يشهد زياد بمثل ششهادتهم » . 
« قال رأيته جالسا بين رجلى امراة ‏ ورايت قدمين مرفوعين ‏ يخفقان س 
واثنين مكشوغين ‏ وسممت خفرا شديدا ٠‏ 
« قال عمر » : 
« فهل رأيته فبها كالميل فى المكحلة » . « قال : لا » « قال : فهل تعرف 
المراة . « قال : لا ولكن أشبهها » . . 
« فأمر عمر بالثلاثة فجلدوا الحد » . 
كره هيمر س أن يكون الاستنتاج العقلى مهما كان قويا بل مظهرا لليقين ‏ 
طرينا لتوقيع العقوبة ٠‏ 
ولن يتوهم أنها مبالغة ‏ فلابد أن يفهم أنها تحقق غاية الشارع من كراهية 
الدعوى ‏ والرغبة فى حماية الاخلاق ‏ والرجوع بالواقعة الى اصلها الاول وهو أ 
لا عقوية عليها ‏ الا بالشرط التى وضعت لها وللشارع حكيته فى وضصمع 
الاستثناآت ‏ ولا بد من تنفيذها كبا وضعت ٠‏ 
لا يتوهين القارىء أن هذا رأيته من ابن الحُطاب كان عبادة لا قياس 
عليها ‏ أو كان اضطرارا لآنه لا يستطيع الا تنفيذ الآية الكريمة بحروفها ‏ فان 
الآية ليس فيها شىء بن هذا النفصيل . 
كان عمر من أكبر رجال العالم نبوغا ‏ فى الفقه والقضاء ‏ هو صاحب 
الرسالة المشهورة للاثسعرى ‏ فى القضساء يرشده الى اصوله الكلية ‏ والى 


من سسجل _الخالدين انها 


النتائج ‏ فهو بحكم نبوغه ‏ رأى حدود واقعة الزنا ‏ فاذا بها كما وضعها 
القانون الرومائى . ومفسرو القانون الفرنسى بالضبط . فلما جاء الى الدليل اقتخى 
منطقه السليم أن يكون الدليل منصبا على العمل بذاته ‏ وعلى اركانه الفعلية ‏ 
فلا يكون عرضة للتقدير أو الاستنتاج العقلى ٠.‏ 

ولا ننسى فوق هذا أن من أعلام الارض صلاحا ‏ وعفة ‏ وأشدهم غضبا لانتهاك 
الاعراض ‏ وقد حم على ابنه بالرجم ‏ فاذا هو قضى بمثل ما رأيت . فلأنه 
لم يكن فى وسسعه أن يستبدل واقعة الزنا وهى دخول الفرج فى الفرج ٠‏ بما يحيط 
بها من الوقائع الاخرى . ومن يفعل ذلك فحكمه جريمة 'لا شك فيها . 

هى عبادة ان شئت بهذا المعنى الذى تقدم ‏ وهى حينئذ عبادة واجبسة 
علينا ‏ فان انحرص على العدل عبادة ‏ وانا فى أعمالنا امام التضاء لاحقاق 
الحق ‏ وتحقيق غايات الشارع تتعبد لذلك الثل الاعلى الذى نرجو أن نقتبس من 
فاياته لاقامة المدل بين الناس . 


كيف يعجب الباحث لهذا أو يتردد فيه  !!!‏ ومن البداهة ان الاستنتاج 
العتلى يتف عندحد الامكان النظرى ‏ أو على قول المنطتين عند الحدوث بالقوة . 
أما ما يحدث بالفعل ‏ فذلك فى واد - لا ينفع فيه العقل ‏ بل لابد فيه من النظر 
بالعين الباصرة ‏ لا بالعين البصيرة . 

هذا وسترى فى البحث التالى ‏ ان القانون المصرى اخذ عن عمر بن الخطاب ل 
أخذا يكاد أن يكون حرفيا . فى أقتفاء ما اقتضاة من تطبيق الدليل على ذات 
الواقعمة ‏ بلا دوران حولها . 


الامر الثالث 
التلبس 
يستمر الاضطراب فى فقه العلماء والأحكام فى هذه النقطة ايضا ‏ رغما 
عن النصض . : 
اقول رغما عن النص ‏ وذلك سواء فى القانون الفرنسى أو فى القانون 
المرى . 1 


طغت العاطفة فى فرئسا على.النص - فاخذ المفسرون يتحايلون للخزوج من 
تيده بقدر ما يستطيع العقل س استغفر الله بل بقدر ما يسمح التضليل العقلى ‏ 
ان ينكر الواقع . والعقل اذا استعبدته العاطفة ‏ فلا تستوتفه قوة آخرى ‏ لابد 
له ان يصل الى الغاية المحتومة . 

من يصدق ‏ ان العواطف تأخذ بالعقل ‏ الى ميدان الاوهام . فيضيع من 
أمهام عظماء القانون معنى التلبس ‏ وقد عرقه القانون بالنص ٠‏ 5 

نقرؤ فى فوستان وهيلى تحقيق الجنايات جزء ؟ ‏ صفحة 11١‏ 

« عرف القانون الرومانى التلبس وحدد نتائجه . أما تعريفه فهو مفاجاة 
الفاعلين والقبض عليهم فى نفس لحظة ارتكاب الجريمة » . 

ونترؤ فى صفحة 281 فى فقرتها الآخيرة . 


5 ويمتبى المتهم .تلبد.ا . أذا قبضي عليه فى لحظة تنفيذ الجريمة ‏ أو بعد 
تتنيذها .... وهو سارب . أو فى المكان الذى هرب آليه س بشيرط أن لا يكون قد دل 
المكان قبل أن يتعقبه من ضسبطه » . 

ثم نقرق في صفحة 6798 سل الفقرة الآخيرة ايفا . 

« ويقول جوس ب التليس هو ان تقع الجريسة . على مثسسهد من الناس 
هامة ... كان يحرق بيت أو يهدم هائط ‏ أو يقتل رجل - أو يجرج فى شسارع 
او اذا فزع الجمهور للواقعة ‏ ركان الذين شسهدوا الواقعة لا يزالون حاضرين . 

ثم يسامر فوستان فى البيان ‏ فيقول فى صفحة 6516 

ان هذا راى - العلياء ‏ ومقررى القانون ومن تناقشوا فيه بلا خلاف ل 
فهو رأى روسو ودولاكومب ب وسربيليون ل . 

ثم نترق فى صفحة 150 س فقرة 1255 سه 

« تلك هى المبادىء التى قام. عليها تحضير قانون تحقيق الجنايات وستجدها 
فى النصومى . قان المادة 6١‏ نصها . الجريمة التى ترتكب حالا ‏ أو قد ارتكبت 
فى لحظة هى ب التليسن ب » .6 * 

ثم يقول فى صفحة 45/8 فقرة ١453‏ سا ما يأتى سا . 

التلبس هو أن تكون الواقعة فى دور الارتكاب حالا » . 

«( هسذه عي الحالة الأولى -- وهى التلبس الحقيقي س وهى تسسستلزم ان 
الضابط علم بوقوع جناية فيصل فى الحال مكانها فيفاجى: اللقهم سد وهو ينفذ اعمالها 
ولا صعوية فى هذه الحالة .. » . 

« كذلك يقوم التلبسى ب اذا كانت الجناية قد ارتكبت من لعظة - ومصذء 
الحالة تتصل اتصالا وثيقا بالحالة الأولي - فانه وان كان العبل قد انتهى ‏ فان 
جميم آثاره لاتزال باقية ‏ خالشهود فى مكانها . وفزعة الجمهور قائمة ‏ والفامل 
وان لم يكن موجودا فى المكان - فضه مدل بحث . وجسم الجنساية معرضي 
النظسر )1 ٠‏ 

ونجد مثل هذا كل كتاب ‏ فلا ننقل شيثا جديدا . 

لكن هذا الاجماع فى تحديد التلبس تراه قد انقلب اثقلابا عجيبا فى واشعة 
الزنا !!!1 اي 

تقول المادة م . عقوبات . فرنسى . فى فقرتها الآخيرة نا . 


« الآدلة الوحيدة التى يجوز قبولها ضد المتهم بالاشتراك هى ل غضسلا 
من التلبس ‏ ما نتج من الخطابات . 


ونجد بعض العلماء والاحكام . يهدمون هذا النص - ويستبدلونه بشهادة 
الشمهود . كان النص لا وجود له . 1 


نجد فى شوفووهيلى ‏ عقوبات جزء ) صفحة 7878 ل فقرة م568( . 
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« اذا لم توجد آدلة مكتوبسة ‏ فان القانون لا يقبل من انسواع الادلة 
الا التليسن © 5 

« المادة 4١‏ سل تعرف التلبسن ‏ بأنه الجريمة التى ترتكب حالا ‏ أو تد 
ارتكبت من لحظسة ‏ وكذلك اذا كان المتهم قد تتبعه صوت الجيهور . أو كان. 
يحميل »6.. 

« ومن الجلى أن هذه الحالات الأخيرة لا يمكن أن تتوفر فى واقعة الزنا . لكن 
هناك نقطة, فى غاية « الخطوره . وهى هل التلبس لا يعتبر الا اذا قرر الشهود . 
أو ثبت فى المحاضر . أن المتهمين قد نوجًِا . فى لحظة ارتكاب الجتحة ؟ 

« ذهب رأى - الى أن دعوى الزنا تسسقط وان التلبس غير قائم.اذا مغى 
وقت بعد ارتكاب الواقعة س فأصبحت غير حاصلة الآن . 

« وقال انه لايجوز بعد هذا اجراء تحقيقات كلها تهور ومشاطرة س احاولة جسم 
آثار وقد أنتهت الواتعة ‏ ولا تترك آثارا بعد اللحظة التى ارتكبت فبها . 

« وقال أن هدوء العائلات يستلزم هذا وان تطويل ‏ التحقيقات - يمكن 
فى نفوس الزوجين سموما تحول دون الصلح مس وينشر بين الناس فمائح لا يحسن 
التفتيشى عليها ( التجسس ) ٠.‏ 
بعد هذا يبدى المؤلف رأيه وترى العاطفة فيه تطفى ‏ قتدنم بالعقل الى غاياتها ٠‏ 

ترا ماذا يقول ؛ سه 

:« هذة العبارات لا نراها مذتجة س فان المواد ؟7 ساى 41 - لاموضوع لها 
الا منح النيابة الميومية سلطة التحقيق في حالة التلبس ب ولثباته فى محضرها . 

« واذا كان هذا النص وفمع - لتحديد اختصاص القاضى ‏ فانه لا ينطيق 
على طرق الاثبات ‏ ويجب التفريق بين؟ حق تقديم الدعوى فى حسالة التلبس س 
وبين اثبات هذا التليس بذاته . سل » 


هذة حيل العقل ‏ فى دورانة مع قوة العاطفة ‏ ليمزق النص الصريح المانع 
من تقديم أى دليل غير التلبس خيستقيم له أن يضع قاعدة تجيز الاثبات بشسهادة 
الشسهو 

لكن الحيلة تقف عند جواز الشهادة على التلبس بذاته ‏ بمعنى إنه ليس من 
الضرورى ‏ ان يكون التلبس دليلة محضر يحرره الضابط المختس' 1 © 

يكرر فوستان هيلى هذا في صفحة 815 م فقرة 15057 اذ يقول ٠.‏ ل 

« وقد تحدد فقه الأحكام بهذا المبدا س قتضت محكية النقض. ‏ بأن المادة م89 س 
لاتقتضى ان يكون التلبس قد اثبتة ممحضر. رسمى حررته النياية أو الضبطية القضائية 
طبقا للمواد ؟7 و 4١‏ و 45 س من تحقيق الجنايات س: بل تريد المسادة 884 لل أن 
تستبعد س كل شهادة ‏ لاتنصب مباشرة على الواقعة بذاتها ‏ موموعهاما ينص 
بها من الظروف «الفرعيه . التى يجوز ان يستنتج منها وقوع الحادئة.من طريق - 
الاستنتاج بالقرائن ١ ٠.‏ 9 ين 

قلنا ان العاطفة اذا طفت على العقل ‏ لابد لها أن تدفعه الى آخر القايات ., 
وحينئذ كانت الخطوة الأخرى والاضطراب فيها أعجب' .. 


ألا العددان الثالث والرابع ‏ (لمنة الخايسة والخيسون 

نقرؤ - استيرار! فى نفس الفقرة ٠‏ 

« وقد صسدر آخيرا حكم من محكية النقضض جاء فيه ٠‏ 

« أن المادة 584 - لاتقتفى أن التلبس لابد أن يكون وقت ارتكاب 'الجريمة بس 
أو بعد « ارتكابها بقليل ٠‏ 

«وائه يكفى أن يستفاد من التحقيق الذى جرى فى الدعوى ‏ ان المرتكبين 
للجريمة قد شوهدا ١‏ وفوجئا س وهما يرتكبان الواقعة . 

قف هنا وقل لى بحقك هل تستطيع أن تفهم . ؟ !1 

الجملتان لا تفيدان أمرين مختلفين ‏ بل هما جملة واحدة س ومعني واحد 
فلا معنى لهما الا انه كلام مرصوص . وضع تبهيدا للقضية الغريبة التالية . س 

«ان اثبات هذا التلبس لا يخضع لاى شسرط أو شكل خاص - وان لتقافى ان 
يكون عقيدته ‏ <« طبقا للتواعد العامة م من كل شسهادة ‏ ومن كل تقرير ‏ أو محجضر 
يظهر له منه ان المتهمين قد فوجنًا متلبسين . : 

اعيد ثانيا ‏ هل يستطيع احد أن ينهم 1... 

كيف يدرك العقل أن مشاهدة الجانى متلبسا بالجناية س وهى واشمة مادية 
محضة لابد ان يراها الشاهد ‏ يمكن للقاضى ان يستنتجها بعتله س من مراجعة 
التحتيق ‏ ومن الشسسهادات ‏ اذا لم تكن هذة الواقعة المادية بذاتها هى التى 
رواها الشهود . ؟ !! 


هذا الذى لايمكن لعقل انيدركه ‏ كيف وقع من اولثك العلياء الاملام وكيف 
جاراهم فيه قضاء محكية النقض ؟؟!!! 5 


كان ذلك الخروج على النص نتيجة لازمة لخطا الشارع س .ورد فعل طبيسى 
لهجومة على العقل ب وهديه لمعائى العدائة ‏ ومحاولتة اكراه القافذى س على 
تيزيق قلبه الى نصفين ‏ نصف يرى ان الادلة قائمة س وان الواقعة ثابتة فى حق 
الزوجة ‏ فيقضى عليها ‏ ونصف يرى إن الادلة غير قائمة فى حق الرجل نيقضى ببرائته 
وذلك فى واقعة واحدة لا تتجزا ‏ وفى حكم واحد لا يتجزؤ ‏ فيلستى القاضى 
بنفسه فى غيرة احتقار الجمهور ب ويلقى بضميره فى جحيم من العذاب . !7 

أضطر القاضى - والمفسرون معه ‏ والشسارع مفروض أنه معصوم من الخطاً 
أن يوفق بين هذا التناقفضس . وان ينجو بنفئسة من غمرة التحقير س وكان له 
ذلك بإحد امرين . 

هاما ان يجعل المراة كالرجل لا يقبل عليها من ادلة الا ما جاء بى حق الرجل 
وهذا يمنمه امران ٠‏ : 


الأول ان النص صريح . فى انه خاص بالرجل وحده ‏ فادخال المرأة فيه' 
غير ميسور . : 


والثانى ‏ وهو اشد اثرا س ان النفس تجرى مع ايسر الجهود ‏ فتسير فى الطريق 
المعبد . وكان الطريق القديم الذى الفته الننوس ان سلطة القاضى لا يحدها دليل 
وانه يقغى فحق المرأة ويكون عقيدته بكل الطرق التى يرشد آليها ضميره ‏ 
والننس راغبة فوق ذلك فى المزيد من سلطتها س وحينئذ سخر العقل الى خدية 
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هذه الميول لتحقيق المساواة بين الرجل والمراة فأعدم النص - ولم يكن فى الامكان, 
فم هذا. 

با "أن طريقة هذا الهم سب حيلة تب ولك ب ونؤزان ب فاك وام كال 
الوضوح بل لعلنا رمعنا هذا الدوران الى وصفه بالحيلة وهو لا يستحق من هذا 
الوصف ششسيئا فانه مجرد استبدال جملة بغيرها . 

حجته مس أن المادة (174؟) ‏ لم تقصد من وضع التلبس ان يكون دليلا على 
الزنا بل اثبات المسوغ للنيابة والضسبطية القضائية فى ان تحقق ‏ وهذا تنقتضة 
الفاظ المادة المريحة س فان هذه صيغتها نعيدها من جديد . 

« آدلة الاثبات الوحيدة التى تقبل ضد التهم بالاشتراك فضلا عن التلبس هى 

هالمادة تتكلم عن آدلة الاثبات , والحيلة تقول أنها لا تقصد الائبات , 

والمادة تتكلم عن الاحتجاج بالتلبس ضد المتهم . 

والحيلة تقول .. أنها تقصد المسوغ لسلطة التحتيق . 

والمادة فسوى بين التلبس م وبين الخطابات التى يكتبها المتهم - وتضعهبا 
فى مركز واحد غرضا ودليلا ‏ والحيلة تفرق بينهما م فتصرف التلبس ‏ الى أئه 
مسوغ للتحقيق لا دليل ٠‏ 

اختبلاف أصحابه : 


ولان الراى قذيفة العاطفة ‏ والعاطفة: تختلفب امصادرها ومواردها . يقد 
اختلف اصحابه فى النتائج . 


برى شوفوهيلى ‏ أن هرية القاضى فى تكوين عقيدتة ‏ وف تقريره بأن 
التلبس قد ثبت - أو لم يثبت ‏ يجعل هذه المسالة داخلة فى دائرة محكمة الموضوع 
نلا رقابة عليها لحكية النقض . ( صفحة 9985 فقرة /ا541!ا ) . 


ويرى بلانس بطلان هذا الراى س فيقول فى الجزء ه ‏ صنحة 115 فقرة 116 

«أعطت محكية النتضى لمدكية الموضوع بقرارها الصادر فى 8/ يوليو سنة 1855 
الحق فى اعتبار « أن التلبس قد ثوفر ‏ لان هذا يدخل ف دائرة الموضوع ولا 
مراقية عليه لمحكية النقض ٠‏ 

« وانى لا أوائق على هذا الراي س واعتقد أن لمحكية النقض فى هذه الحالة س 
وفى الحالات الاخري ن أن تراقب على الاستنتاجات القانونية ‏ لترى بناء على 
الوقائع التى دونتها الاحكام ‏ هل الاستنتاج القاثونى جاء صحيحنا - أو فسير 
صسحيح وعلى هذا صدر عكم محكية النقض فى 8 يوليو سنة 1876 »© . 

ترى من هذا التناقض ان المسألة فيها اضطرابا غير محمود ‏ بين المفسرين 
'من ناحية ‏ وبين أحكام محكية النقض بن أخرى . 

وئراها فى غاية الوضوح مرجعها نص واحد صريح ‏ لا ابهام نية ولا فبوض 
ولكن معترك العواملف ‏ وعيب التشريع ‏ أجاز فية هذه الفوفى ‏ ولأصحابها 
المثر . 

كذلك صدرت يعض الاحكام: تقتفى انه لا بد من التليس بحدوده المعروفة ‏ 
نذكرها على سببيل البيان 


المددان الثالث والرابع ب السنة الخامسة وزالخيسون 14 
نرى فى البنديكت جزء ؟ صفحة ١ه‏ فقرة ١78‏ 8 
« وقد صد حكمبان - أحدهيا من محكية النقض - يتاريخ *؟ أغسطس.ن 
سئة 1875 س أن التلبس « غير متوافر ‏ اذا فوجىء الرجل فى لوكاندة مفروشة ‏ 
اذا لم تكن واقعة الزتا قد أثيتها محضر التلبس « طبقا.للمادة 4١‏ ل اى وهى 
ترتكب ‏ أواقد ارتكبت من برهة - , 1 
«والحكم الثاني صدر من محكية بو فى ؟1 نوفمبر سنة 14166 ل جاء فيه ؛ سا 


« أنه اذا أمضى الرجل مع المراة عدة ليال ‏ فى اودة واذا فوجىء معها فى 
الاودة وهى مغلقة ب فان ذلك لايكون التلبس بل لا بد من اثبات الظروف التى تكون 
الزننسا . 

ويعقب أصحاب البنديكت على هذين الحكيين بأنهيا قد ضلا ضلالا بينا ‏ 

ونحن نرى أن الجمع بين الحكمين فى صعيد واحد . يميدا عن الانصاف فان 
حكم محكمة النقض - واتقعته وجود رجل وامراة فى اودة واحدة ب وهذة الواقعة 
المفردة لا يمكن أن يستنتج منها الزنا فرضا ل اذا صح أن يكون للاستنتاج العقلى 
مجال ‏ وتحن ننكر هذا ٠‏ | 

أما الحكم الثاني فواقعته تخلف كل الاختلاف عن واقعة حكم الثقضي فانها 
وجود امراة ورجل فى اودة واحدة عدة ليال ‏ وهذة تمثل الزنا ‏ أمام المقل كانه 
يرتكب امام النظر ‏ لانها تقتضى امتلاك كل من الفريقين للآخر ‏ وانستقلاله به ليلا 

. فى وقت نومه _وخلوته _واكله ‏ وشربه ‏ وهذا اشتراك فى لذائذ الحياة ‏ يترجم 

شمعر فولتير ل 

اكل وشمرب . ونوم معا ‏ ذلك زواج على ما اظن . 

هاذا جمح واضعوا البنديكت هاتين الواقعتين ‏ ليستقيم لهم بعد ذلك ان 
يقولوا ان الحكمين قد ضلا ‏ فانهم قد ظلموا الحكم الاول ‏ أما الحكم الثانى س 
دلم يضل ‏ بل حقق القانون ونظائره من أحكام النقص كثيرة ‏ وقد بين شوفروهيلى 
بعضها فى ذيل صفحة 766 : ل 

ونجد ايضا فى البنديكت . صفحة 5ه فقرة 111 ما يخالف راى 
شوفروهيلى ١‏ س 

« لا يجوز اثبات التلبس بطريق الاستنتاج من وقائع بحجة انها تدل على هذا 
التليبس ‏ بل يجب أن يتقدم الدليل المادى على الجنهة ‏ ( استثناف دوية 
/1؟ فبراير 1861 ) . : 

وكذلك جاء : 


سلا يجوز قبول الشسهادة ضد الشريك . الا اذا كان موضوعها التلبس 
أى مشاهدة الجريمة بذاتها وهى ترتكب ‏ ولا يجوز أن يكون موضوع الشهادة 
وقائع آخرى يراد الاستنقاج منها بآن الواقعة قد حصلت. ‏ ” 

١ ) 180./6/1١ استثناف رن‎ ( 

نخرج من هذا بأن المسألة فى فرنسا محل خلاف واضطراب وقد بينا تغليل 
هذا الاضطراب ‏ بانه رد فعل طبيعى على خطا الشارع الذى ارآد فى الواتعة 
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الواحدة اكراه الضمير . على أن يمزق نفسه الى قسمين ‏ فقسم يتفى بان 
الواقعة حصلت ويقرر العتوبة ‏ وتسم يتضى بأنها لم تحصل ويقرر البراءة . 


نص القانون المصرى : 
أما القانون المصرى ‏ فلا نجد فيه أثرا من ذلك الخطا الذى وقع فيه 
القانون الفرنسى ١ ٠.‏ 
قلنا ان الشسارع الفرنسى كان مقيدا باغلال الماضى ‏ واثار القسانون 
الرومانى ‏ وسلعلة الزوج س وغيرة اللراة فى لجة الاستعباد س والاكتفاء فى ححتها 
بغضب الزوج قديما ‏ فما كان يخطر على الذهن أن يدتق فى الآدلة فى شائها . 


اما الرجل فكان هو السسبيد ‏ فلما تتررت العتوبة اجحس الواضسع 
مسئوليته فى تحرى الدليل ‏ وتذكر ‏ ولكن وقف بصره الى افق محدود ‏ أن 
الواقعة غضب وشهوة ‏ لابد فيها من التحرز ‏ وزهل عن هذا التحرى بذاته 
فى حق المراة ٠‏ 

أما الشمارع المصرى ‏ فكان حرا طليقا من هذه الاغلال التديمة ‏ بل كان" 
مثقلا باغلال اخرى ‏ كلها من ذهب نقى ‏ وكلها سمو وفضل تلزمه الحجة 
بان حياة المراة مقدسة كحياة الرجل ‏ وبأنها فى هذه الحادثة ‏ تحاكم معه محاكية 
واحدة ‏ على اساس العدالة التامة ‏ يشتركان فى الاثبات ‏ والنفى ‏ بلا فرق 
ولا تمييز ١ ٠‏ 

كان فى عنق القسارع حينئذ ان يخضع لهذا الماضى بما تركه من العدل والفضل س- 
فترك المقانون الفرنسى بجميع نصوصه ومإضيه المعقد سواستيد تشريعه من الشريعة 
فى جميع نصوصه ‏ ولا جاء الى هذا الدليل ‏ وهو التلبس ووجد ذلك الاضطراب 
الذى قام بسببه بين المفسرين والأحكام ‏ اراد ان يْحسم هذا الاشكال بنص 
حاسم ظاهر ‏ لا يثير تعتيدا ‏ ولا خلافا ‏ 


نرجو هنا أن نئرا قراءة بسيطة كلا من النصين . 

تقول مادة القانون الفرنسى ( 788 ) . 

« الادلة الوحيدة التى يجوز قبولها ضد امتهم بالاشتراك .-- هى فضلا 

عن التليس ‏ كذا » . 

ليس فى المادة ‏ الا هاتان الكلمتان بالضبط  ١‏ فضلا عن التليس » س.بدون 
بيان شىء من ظروفه ل- . 

اكتفي فيه الشسارع بأداة التعربف « ال  »‏ أى التلبس الممسود فى 
القانون ‏ اى على ما تبين فى قانون تحقيق الجنايات ٠‏ 

الكلمتان اثمارة مجردة الى امر هو فى حاجة الى تعريف اذا وقف المفسر عن 
هذه المادة ‏ وقد نتج عن هذه الاشارة ما تقدم بيانه من الاضطراب والتناقتض 
والخروج على الفص ل . 

أما مادة القانون المصمرى ‏ وقد قلنا ان الشسارع أراد بها أن يحسم“' 
الخلاف ل وأن ينتل عن الشريعة ‏ فقد وضع نصها. ‏ كأنه ‏ اذا نظرنا الى 


بب٠4ا‏ المددان الثالث والرابع ‏ السنة الخليسة والخبسون 
تلك الآراء المخظفة فى الفقه الفرنسى ‏ صيغة حرفية للقاعدة التى وضعتها الأحكام 
ألتى اقتضت أن التلبس يجب ان يكون تلبسا حقيقيا ‏ ماديا - بوقائعه وبجميم 
لزوف الواقمة واجزائها ب كما تقع ‏ لا يجوز ان يؤخذ الاستنتاج من اى 
دلبل يعرض لا من اسهادة شاهد ‏ ولا من أى دليل آخر ٠‏ 

نتول هذا اذا نظرنا الى اضطراب الآراء فى فرئسا ب وآما. اذا رجعنسا الى 
المكم الشرعى - فكان الئصي ينقل حكم الشهود الأربعة الذين يجب أن يروا بأعينهم 
الميل فى المعكلة س٠‏ 

استبدل الشهود الأربعة برجال الضبطية القضائية وهذا هو كل الفارق , 


حددت المادة هذا التلبس الذى تقصده ‏ وتذكر ان راى شوفروهيلى سا 
ومن شسايعة ‏ انما قام على أن مادة (778 ) لم تحدد ‏ ولم تضع له تعريفا ٠‏ - 
فحمل ذلك علي أن التلبس. وضع لتقرير سلطة التحقيق للضبطية القضائية ‏ فكأن 
الشارع المصرى اراد ان يسقط هذا الاستدلال بصيفة واضحة ‏ لا يبتى لاحه 
ان يشل معها . 

قالت المادة ( 106 ) بالحرف ( قاثون سئة 1847 ) وقد نقل نصها هذا ' 
بحروفه فى جميع التوانين التالية سنة 11.5 وسنة /89؟5١‏ . 


قالت : « الآدلة النى تتبض وتكون حجة على المتهم ‏ هى » : 

القيض علبه حين تلبسه بالفعل » ٠٠‏ 

أبن هذا التفضيل والشرح الواضح ب من قول المادة النرنسية  ١‏ فضلا 
عن التلبس )) ٠‏ 

محى الشارع كلمة ١‏ التليبس » - بلام العهد ‏ حتى لا يكون لأحد أن يدعى 
فموضا يسستدعي البحث عن ذلك الشىء المعهود ب وكيف يكون تطبيقه على 
الواقعة ب فلمل فى تعريفه ما لا يتفق مع ظروف الواقعسة - ولعل للظنون أن 
تذهب ب وقد ذهبت لس الى أن التلبس المعهود من المتعذر أو من الثادر ل أن 
يتحقق لآن الزنا يقع حتما ‏ وراء الاستار س ولا يرتكب جهارا ‏ فيطيع العقل 
فى أن يهدم الحياولة التى ارادها الثسارع لمنع العقوبة المكروهة ب ويكون عسذره 
قائبا فى هذا الهدم . !]! 

حرص التسارع المصرى حينئذ ‏ على ان يحتفظ بتحقيق تلك الحكم السامية 
« طلق » أو « فامسك  »‏ ولإ. حاجة للدعوى ‏ ولا حاجة للعقوبة س غير التعنيف 
والتائيب لعلهما يتوبا ‏ ولا تشيعوا الفاحثشة بين المؤمنين س اذن فوضع القول 
ظاهرا جليا . 


القبض عليه حين تلبسه بالفمل , 

لا تناقش ولا تجادل - فان الالفاظ لا تحتهل كلمة م من تلك القشرو المطولله 
القى ملا بها المفسرون صحنهم 3535 9 

لا بد حتما ٠‏ من القبض ٠‏ على المتهم ٠‏ وهو يفعل غعلته .. بذاتها ٠‏ 

اليس هذا محالا ؟ !1 


من سجل_الخالدين ددا 
قد يعجب القارىء كيف هذا واين ‏ ومتى يجوز أن يتحقق مدلول هسذا 
النص.: : 
أنه لقول بالمحال ‏ وهل يعقل ان الشارع يعلق العقوية على المحال ‏ الا 
اذا خرج من دائرة الجد ؟ ! . 
آنا لنعذر من يقول هذا فليس على الناس جميعا أن يدركوا ما خنى من حكم 
التشريع ٠‏ 
بينا ان العقوبة خروج عن اصول التشريع الجنائى ‏ وعن اسس الفضيلة 
الاجتماعية س. وعن معانى الحقوق بين الزوج والزوجة س وعن متتضيات ألحب - 
وبينا انها تقررت علاجآ لضعف الزوج . ودفعته مع الفيرة ب والغضب - والسهوة 
وان مصلحة الجماعة تقتضى اخماد الخصومات التى من هذا النوع . حرصما على 
العفاف ‏ وطهارة الأخلاق ‏ هاذا غابت هذه الاغراض المتعددة عزن النظر. فالعذر 
لاثمك قائم لمن يعترض اذا راى أن نص الشارع سخرية . هو اقرب الى المحال مئه 
الى داثرة الامكان . ١‏ 
نعم هو اقرب الى المحال . وقد اراد الشارع ذقك فعسلا . والعجز عن مهم 
الدكية لا يمنع أنها قائمة مؤكدة ‏ وليس للعاجز أن يبطل النص .لانه يراه عجيبا . 
كان هذا اعتراضش سيد الانصار سسعد بن أبى وقشاص لدى النبى ٠‏ حيث قال 
عند نزول الآية بالعقوبة ٠.‏ معلقة على الشهود الاربعة . 
« لو وجدت رجلا على بطنها فانى ان جئث بأربعة شهود ٠.‏ يسكون قد قمى 
حاجته وذهب ٠‏ 
« فتال صلى الله عليه وسلم . 
« يا مفغشر الانصار . الا تسمعون ما يقول سيدكم . 
« قالوا . يارسول الله لا تليه . فانه رجل غيور ٠.‏ 
« فقال سعد . يا رسول الله انى لأعرف أنها من الله وانها حدق ٠‏ ولكنى 
عجبت منه ٠‏ 
« فقال صلى الله عليه وسسلم . ان الله آبى لى الا ذلك » . 
اذن فليعجب من يأخذه العجب ‏ الى ابعد مايريد ‏ وما كان للعجب ‏ أى 
لجهل حكم التشريع السامية أن يغير من حكمه . 
ان الله أبى الا خلك ... 
. وان"النص مندنا . اخذا عن تلك الحكمة ‏ يأبى الا ذلك . 


غير أن احكام محكية النقض - مع صراحة النص على ما رايت قد جرت فى 
قضائها فى ذلك الطريق ‏ الذى رسمه الفقه الفرشسى 


أتدرى للماذا :1 .. 


ذا العددان الثالث والرابع س السنة الخاممسة والخمسسون 
هو بذاتة السبب الذى أشرنا اليه فيما تقدم . 
ضلل الشارع محكية النقتض . فدفع بها مكرهة الى أن تمزق نصسوصه التى 
وضعها م والى ان تأخذ بنصوص خرجت عن تشريعه خروجا بينا . 
فعالج كلنا س بين قضاة ومحامين ‏ المسسائل القانونية ‏ على أسسناس ان 
القانون عندنا ‏ قد نقل بالحرف من القانون الفرنسى ‏ واذا خطر على الباحث ا 
اختمال أن التسارع المصرى قد اتخذ طريقا غير طريق القانون الفرنسى - وأراد ان 
يكشسف جلية الامر ‏ فمن المعقول أن يرجع الى نص القانون باللغة الفرنسية . 
بينا فيما تقدم أن المترجم أو المترجمون للمادة 154 - لم يترجمو! النص العربى 
بل نقلوا حرفيا من الفقرة الثانية للمادة 4؟؟ غرنسى فال ما ترجيته . 
- الادلة الوحيدة التى يجوز قبولها ضد المتهم بالاشتراك هى ‏ فضسلا 
عن التلبس ٠.٠.‏ 
وهذه هى حروف مادة 4؟؟ فرنسى بالضبط 
أما مادتنا العربية س فقد نتلناها ولا نجد يها لفظا واحدا من هذه الألفاظ . 
الكل باحث العذر ‏ اذا لم يخطر على فكره ‏ احتمال أن يقع فى التشريع مثل 
هذا التناتفى بين النسختين ‏ فتوضح النسخة العربية عن الشريعة الاسلامية ‏ 
وتوضم النسخة الفرنسية عن القانون الفرنسى . ! 
لاندعى فضلا . ولا صبرا على البحث : اذا رفعنا الستار عن هذا التناقض 
المحزن س بين النسختين فى جميع المواد الخاصة بجنحة الزنا ‏ لكنها مصاذفة انت 
ثمارها ‏ والحياة مفاجئات ب وقد بينا هذا التناقض غيما تقدم ‏ وهذا واحد 
آمنها ‏ وهو تناقض فى صميم الواقعة ‏ وفى تحديد دليلها ‏ وتحديد سلطة 
القاغى نيها . 
ا 
حق القاضى وحريته فى تكوين عقيدته 
هى جيلة ساحرة ترهى سعور النفس الوائقة من نزماتها ‏ ومن ذا الذى 
لايثق من نزعات نفسه ؟ 1. 
نجد هذه الجملة فى اساس جميع الآراء التى تذهب الى أن التلبس يجوز للقاضى 
أن يستئتجه من جميع الخلروف التى تعرض عليه وليس هو ذلك التلبس المحدد 
فى القانون تحديدا ٠‏ 
يقولون أى اعتراض على هذا ب وتلك قاعدة الفصل فى جميغ القضايا الجنائية 
وكيف .يراد التسلط على ضمير القاضى 5 ! . 
ولو تأمل القافى فى هدوء ‏ وحرص على عدالته ‏ وتمنى لنفسه ان لايظلم ‏ 
لرآى أن هذه غواية يجب عليه أن ينجو بنفسه منها . 
ياسيدى:ان القاضى ليس له حق - وائما عليه واجب ... 
هو واجب من أثقل الواجبات ‏ واقدسها ‏ لا يجوز له ان يستبدله بحق ‏ 
ولا ان يسميه حرية فى التقدير ‏ هيأخذه السحر بهذه الكليات ‏ الى ان يهدم الأركان 
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إلتى وضعها الشارع ‏ ليؤكد للقافى عدالته ‏ بقدر استطاع وليدفع عنه 
تضليل الشهوات ‏ وسيوم الاكائيب ٠‏ . 

يقول الشارع مثلا أن الهبة لا يجوز اثباتها الا بعقد رسمى - فاذا ما تقسدم 
رجل يطلب الملكية بعقد عرف . يعترف به الواهب . فان القافى يعتقد حتما ‏ أن 
الهبة وقعت وأن المدعى صادق -. لكن الشارع يمئعه أن يننذ هذه الهبة الصحيحصة 
فى واقعتها ‏ فواجبه يقتضى منه . أن يرفض الدعوى . 

أنه يحكم ضد عقيدته س وضد الحقيقة - التى لاخلاف فيها . 

هل هو بهذا القضاء نزل درجة من سمو جلاله ؟ 

كلا .. !! بل نفذ واجبه على أحسن ما ييمكن تنفيذه ,٠‏ 

ضحى بعئيدته ‏ ونفذ حكم القانون . وفى هذا ششرفه !! . 


لاتقل اذن أن التاضى من حقه أن يحكم بتنفيذ عقيدته م قل أن من واجيسسه 
ان يتغذ القانون !! ٠‏ 


أرجع بك الى قضية المعيرة لذى ابن الخطاب ب وقد نقلثاه ‏ اترى أنه بعد 
ان ك-هد الثلاثة الاول بأنهم رأوا كالميل فى المتحقة ‏ وبعد إن سهد الرابع ‏ بأنه راى 
الرجل والمرأة على تلك الحالة التىروصفها ‏ عاريين ‏ وهو واقف بين رجابهسا ‏ 
ورجلاها مرذوعتان ‏ الى آخر وصفه الذى لا يترك مجالا للعقل س- غير ان يبقول أن 
الزنا قد وقع حتما ‏ وأن هؤلاء الاربعة هود شهدوا - نقول أترى أن عمسر لم 
يعتقد حتيا أنه قد وقع الزنا فعلا ؟؛ . 

اعتقد ولا بد ذلك مهما كان الرأى فى تتدير عقله وادراكه ‏ وبدون أن تسلم 
معنا انه كان بذلك النبوغ الذى وصئناه ‏ فان الواقعة واضحة لاضعف النامن 
عقسلا . 

لكنه رغما من عقيدته المتمكنة فى نفسه ‏ والثابتة فى ضمسيره ‏ احس بأن 
الواجب عليه أن يقضى بالبراءة ‏ لا لأنه لم يمتتد ان الواقعة جصات ‏ بل لان 
هذا نص الشارع ‏ ولان الدليل المشروط»لتوقيع العقوبة'لم يتوافر كبا وضع وكفى. 

أنه أدى واجبه وضحى بعقيدته . 

نقول ضحى بعقيدقه ‏ والكلمة خطأ . هان الذى يقوم بواجبه لا يضحى سيئا - 
لان اتدس العقائد ٠‏ ان ينفذ الواجب ٠‏ وآن يقرا النص ‏ فيأخذ حكيه بلا مسرور 
بسلطة ولا اعتداد بحق ٠‏ 

انه لم يقضى بالبراءة فحسب . يل تراه أقام الحد على الشهود الثلائة الذين 
قالوا رأينا كالميل فى المكحلة , 

العقل يقول أيضا أن عدم رؤية الشأهد.الرابع للميل فى المكحلة لا يترتب عليه 
أن الثلاثة كذبوا ‏ فقد يكونوا راو وهو لم ير ٠‏ بحكم موقف كل منهم ان وقسوة 
ملاحظته وتذكره ‏ فالقضاء بالبراءة كان كافيا . 

لكنه أقام الحد ‏ وكانت اقابته عدلا - ليعلم كل من يحدت نفسه ان يتقدم 
بهذه الخصومة أنه يجرم جريمة حقيقية اذا تقدم مدفوعا بسهرته أو متوجلا س 
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بدون أن يدخر دليله من قبل وليعلم الناس . أن دعوى الزنا قذفه س لايعذره 
الحصول على ثلاثة آرباع الدليل المطلوب ‏ ولا يعذره تحكيم العقل ‏ لأن الواقعة 
واجبات معروضة على من يشسترك فيها . فعلى المدعى وآجب ‏ وعلى القاضى واجب 
وأهم هذه الواجبات انما هو واجب القاضى - لأنه يشرفه على الواجبات الاحرى. , 
ولا بد من قأدية الواجب طبقا لحكم النص ‏ والا كان القاضى اول الخاطئين . 


حكمة الشارع فى حصر الدليل 

لم يحدد الشمارع الدليل . أخذآ عن الحكم الشرعى الزاما فانه ترك أكثر 
الاحكام الشرعية وما كان منزمأ أن ينقل منها تشريعه ‏ أما فى هذه الواقعة فقد نقل 
نقلا يكاد ان يكون حرفيا ‏ لحكم بالغة ‏ أو لها حماية القاضى من الزلل س فعجب 
أن يثور انقاضى على هذه الحماية ‏ بحجة أنه حر فى تكوين عقيدته . لان هذه مى 
قاعدته العامة واساس عيله فى القضايا الاخرى . 1 

يا سيدى القاضى . أينما كنت . وكيف كان مكانك من القضاء ٠‏ ومهما كانت 
ثقتك بنفساك ٠‏ وفوة ادمانك بعدالنك ٠‏ احمد الله اذ أسعفك الشارع بسفينة النجاة . 
تنجو بها من تلك اللجة القاتلة , 

تذكر انها خصومة مجموعة من الثسهوات ‏ تمزق القلب ‏ وتعمى البصيرة ‏ 
وتدفيع الى الجريمة ل فتجب الكذب ‏ وتملى الافتراء ‏ والحيلة ‏ وخلق الأدلة 
بكل الطرق س من شراء شهود - ومن خديعة الضعفاء ‏ ومن مضارية بالفقر 
والعوز الى آخر ما ييهده البؤس ٠‏ لنزعات الشيطان . 

مادا ما وقفه الشارع فى هذا المجال موتف الحريص على غوث القافى ٠‏ حنى 
لا تفشلله هذه العوامل س فاستبعد تلك الادلة التى يتوفر للشهوة أن تخلقها افترام سا 
غما ابعد القاضى عن الحكية ان يقول كلا . بل انى أريد ان القى ينفسى فى هذه اللجه 
المظلمة من الأكاذيب ‏ وانى لآ من من نفسى ‏ ولو اثق بقوة بصيرتى ,وان هذا 
من حقى ‏ استعممله فى جميع القضايا . فلا حاجة بى لحماية الشارع ؛! . 

ليتذكر القاضى . ان الحرص على هذه الحماية والرضاء بها . انما هى ششرط 
عدالته ٠‏ ومظهرها ٠‏ وغير جميل منه ٠‏ ان لا يحرص على هذا الشرط ٠‏ رغبة فى 
تقرير حق وسلطة تخلتها خديعة الالفاظ . وان هوت بواجب التافى وعدله . 


ان القاضى أمين الشسارع . وشرط الامائة جزء منها ‏ ومن يمزقه فقد خان . 
غلا يحسن بالقاضى ان يفهم ان شسرط ولايته فى توقيع العقوبة اذا وضع بلفظه الصريح 
كان من حقه ان يتحلل منه ٠‏ 5 

لانسى فوق أنها قضية الشهوة . والانتقام ‏ أنها جناية على الاخلاق ل 
وافساد للعناف ‏ واساعة للفحثشاء ‏ فاذا ما تثسدد الشارع فى الدليل ‏ لا تقل 
ولو كان فى النص ابهام وغموض أن حريتى فى تكوين عقيدتى ‏ تسميح أن افسر هذا 
الغموض الى ما يؤكد لى سلطة لم يؤمنى عليها النص . 

هذا عمل على عكس غرض الشارع فان تحديد الدليل تضييق س واستبعساد 
لما عداه س غمن مصادرة غرض الشسارع أن يكون تفسير اللفظ الغامض ‏ بطريق 
هدم التضييق.- وفقع باب الادلة العامة رغم أن الشمارع يغلقه ويضع للحادثة دليلا 
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طبيمة الائلة. 

قلنا فيا تقدم ‏ أن هذه الادلة الواردة فى المادة يجمع بينها انها دليل كتابى . 

هذا الوصف . الذى يقرره الفقهاء اجماعا ‏ بلا خلاف ‏ يقتفى بالضرورة ان 
الشارع قطع باستبعاد جميع الادلة الجنائية المقررة فى القانون ‏ فلا تجوز للسهادة 
ولا 'لترائن ‏ ولا الخبرة ‏ ولا الاستجواب - ولا أى ثىء آخر . 

اما التيبسك بحرية القاضى فى تكوين عقيدته ‏ فائبا هو رجوع الى تلك الادلة 
العاية ‏ وقد منعه النص ‏ وحدد ‏ وبين ٠‏ 

تحديد الدليل هنا جزء من الواقعة بذاتها : 

يجب أن يثبت فى نفس القاضى والباحث أن تحديد الدليل هنا ليس عملا 
عرضسيا مستقلا عن الواقعة مون حيث هى فلا يتصل بتقرير العقوبة ولا يعتبر شرطا 
لوجودها ‏ بل هو الاصل الذى تقوم العقربة عليه ولا تستند ألا اليه . 

سواء تأملنا الى احكام الشريعة . أو الى نصوص القانون نجد هذه الحتيقة 
نقررها الاحكام ؤتضعها النصوص صراحة نصا بعد نص . 


الزنا فى ذاته ‏ لا عقوبة عليه ان وقع مستورا ٠‏ 


نصيحة النبى والائبة فى فاأنه - الطلاق - او التستر ٠‏ 

انما العقوبة ‏ تقررت . اذا تسهد اريعة ل رغم أن حد الشهادة رجسلان ‏ 
وسرط العقوبة ان يكون الاربعة شسهود رجالا فلو شهد الواقعة جمع من النسوة ‏ 
فالواقعة لا عقاب عليها . 
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قالوا ذلك لان اشهار الفاحشة ‏ شرط للعقوبة ورؤية الاربعة السهار مؤكد . 

نصوص القانون اصرح فى هذا المعنى ٠‏ 

فاازنا لا عقوبة عليه اذا حصل مغ امرأة غير متزوجة فواقعة الزنا فى ذاتهسسا 
ليست جنحة ٠‏ 

ولا عقوبة عليه اذا حصل دن 'لرجل ..فى اى مكان غير منزله ‏ فالشارع لايرى 
فى ذات العمل عقوبة ٠‏ 

لكنه يقرر عقوبة الرجل - اذا حمل عرمله معذنا ‏ بأن زنى فى بيته زوجنه سا 
أو مع آمرأة اعدها لذلك ‏ فان الاعداد ‏ فيه تكرار وتصميم وثسبه اعلان ٠‏ 
١‏ كذلك ‏ قرر العقوبة فى حالات توافر الدليل الكتابى بأنواعها لان فيه؛ كلها 

السهار للفاحشة ‏ واعلان - فالقبض على الزانى وهو يرتكب الفعل ‏ السهسار ‏ 

ووجود كتابة منه ‏ تنتقل من يد. آلى يد وهى محل, لكتداول اشهار بس إواعترافه' 
أمام القافى السهار ٠‏ 

لهذا الاثمهار. وحده فى كل تشريع وضعت العقوبة ‏ والاشهار الذى يحدده 
ااشارع ‏ ويقيم عليه العقوبة ‏ انما هو جزء من الواقعة بذاتها ‏ لا نظر فى دليلماء 

بن هذا ترى أن القاخى ااذي يستهويه با سسهونه بالساطة في جبيعم بع التضا 5 
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وبالحرية فى تكوين العقيدة ‏ انما يدعى لنفسه أن من حقه أن يدخل فى قانون 
العقوبات واقعة لم يقرر الشارع عليها عقوبة . 


عنوان اباب : 

اقرا ‏ اين وضعت عقوبة الزنا ‏ وما هو هذا العنوان الذى وضعت العقوبة 
فيه تحقيقا للغرض المقصود . 1 

دخلت العقوية ‏ يما اثسار اليه العنوان ‏ بقوله ‏ افساد الاخلاق . 

هذه الكلمة هى بذاتها كلمة الشريعة الفراء ‏ « لا تشيعوا الفاحشة بين 
"المؤمنين  »‏ فالعقوبة مضروبة على الإثاعة ‏ لا يحددها آلا الشسارع - بمظاهرها 
المعية ‏ فالدليل هنا جزء من ذات الواقعة ‏ وشرط لولاية القافى عليها ‏ لاينازع 
فى ذلك باحث ولا يجادل ٠‏ 

:الا ترى بعد هذا أن القافى الذى يحاول فى أن يفصل هذه الأدلة عن واقعتها 
نيعدم انساعة الواقعة س وعلنيقها ‏ ثم يجرى بعد ذلك الى أن من حقه ان يستخرج 
الادلة ويحددها لنفسه - انما يعدم عمل الأشارع ويؤثم ما لم يجعله اثما ‏ ويعطى 
انفسه ولاية ليست له ثم يأخذ الناس بعقوبة قد اخترضها هو فرضا . 

هو ذلك بلا كلام وئقف بالقلم عن ان نصف هذا العمل ٠.‏ 

. لقد مرضت الأمانة على الجبال فأبين أن يقبلنها وعرضت على الانسان فقبلها . 


الاعسبستراف 5 

آنها لهداية كبرى ولفظة بالغة ‏ ان نقرا احكام الاعتراف فى الشريعة الغرام . 

القاعدة العامة فى الشريعة وفى القوانين الحديثة كلها ان الانسان مؤاخذ 
باعترافه ‏ وان الاعتراف فى راس الادلة ‏ وأقواها ‏ ولخصها بالتنفيذ ‏ وأن من 
يعترف لا يستطيع أن يرجع عن اعترافه ٠‏ 

هذه هى القواعد المحفوظة قديما وحديثا . 

أما فى واقمة الزنا ‏ وهى كما قدمنا ونكرر واقعة سهوات وجئون ب لا يسلم 
من اثرها احد الخصوم - سواء فى ذلك الماعى أو المتهم ‏ فقد تغيرت هذه القواعد 
وأصبح للاعتراف عند واضعى الشريعة احكام وقواعد اخرى تكاد أن تلغى الاعتراف 
وتستبعده من الأدلة هم 

أن المرأة لتعترف بالزنا كذبا ب وان قتلت للتخلص من عذاب الزوج وقسوته 
وهذا نوع من الانتحار ‏ كان يجب على الشارع أن يمنع القاخى من أن يخدع به . 

وان الرجل ليعترف بالزنا ‏ افتخارا اجراءيا ‏ ليتحدث الناس بأمره - 
أو لينتثم من امراة ‏ راودها عن نفسها فردته مدحورا . 

وان الواقعة كلها فسهوات ‏ لا يستطيع للحكيم أن يحدد نزعاتها ب ففنقد 
الاعترافة قوته المقررة ‏ واصبم محلا للشك بل اقرب الى الكذب . 

وان :الاعترافة جئاية كبرى ٠‏ وجريمة “فاهرة . وعيب أن تتخذ الجريمة دليلا ب 
ليمتدئ به 'القاضى ٠.‏ 0 


: يفن صجسل"_الخالتين لاما 

وفى الوقائع فان المعترف بالزنا ‏ هو ذلك الرجل الذى تقدم. الى.المراة ب 
يدعى الحب ‏ ويطلب اليها ان تأتمنه على أعز شىء لديها ٠.‏ عرضها ‏ وعفتها ‏ 
ناذا ما خدعها فصدقته ونال منها ما ابتغى ‏ تراه ينقلب ذلك الانقلاب الاجرامى 
يعلن أنه قد ظفر منها بما لا ينال . 0-7 
' لثلك - كان الاعتراف ‏ دليلا مشكوكا فيه لم يحفل به النبى.- ورأى آثمة 
الشريعة أنه من اضعف وجوه الاستدلال ٠.‏ 1 

تقرؤ فى البنسابورى ب جزء 18 على «امشن الطبرى - جزء .18 ايضسا 
صفحة 21 8 

« الطريق الثانى الاقرار ‏ ويكفى عند القسافعى مرة واحدة » , 

« وقال آبو حنيفة لابد . من أربع .هرات ٠.‏ وفى أربع مجالس » , 

« وجوز أحمد أن يكون المجلس واحدا ٠‏ 

« حجة 'بى طنيفة قصة ماعز ‏ وأعراضه صلى الله عليه وسلم عنه مراث ف 
حتى قال ابو بكر له بعد ما أقر ثلاث مرات ‏ لو اقررت اكرابعة لرحمك رسول الله. 

ليس أبدع من هذا - ولا أبلغ فى ممالجة احوال الانسان ‏ وفى الاحاطة نضعفه 
وفى: الشعور بالمسثولية وتقدير العدالة . 

هذا رجل يءترف ‏ فيعرض النبى ‏ ثم يعترف فيمرضن عنه ‏ ثم 'يعترف 
نيعرض ايضا ١ , ٠‏ 

وهنا يحول ابو بكر بين الرجل ‏ وبين دفعته الى تكرير الاعتراف ب 
فيمنعه عن ان يستمر ويهدده بنلكالعةوبة القاسية ‏ يرجو منه أن لا يعيد الاعتراف 
لينجو !!! ؛ 

ما كانت حياة هذا الرجل بالعزيزة لديهما ‏ فاراد النبى وابو بكر رفع الحد 
عنه س ولكن هى المسئولية ‏ والشسعور بها وهى الامانة وحكمها . الهمت نفنوس 
أولئك الامناء أن لا يتعجلوا فى تقدير أقوال الناس وان تكررت ‏ ثم هو فوق ذلك 
الحرص على الفضيلة العامة يدفعهم الى التينى أن يكون هذا الرجل كاذبا ‏ 
منعا لاشامة الفاحشة بين الناس . 

ونقرؤ ايضا فى صفحة:2 20 السطر © قبل الاخيو . 

« ثم ان ثبت الزنا باقراره فمتى رجع ترك . وقسع به بعض الحد . 
او لم.يكع 6 .. : ١‏ 

وبه قال ١‏ ابو حنيقة ‏ الشافعى - واحمد ‏ واسحق » . 

أين هذا كله من عمل القافى لدينا ‏ يجلس للنظر ‏ فاذا به يبذل جهده. 
فى الاستجواب على قاعدة التحقيقات العامة وهى تلمس الفرصة لكثيف الحقيقة 
فياخذ المتهم على غرة ‏ ويضع الأسئلة عن واقعة لا يدل ظاهرها ‏ أنها تتعلق 
بالواقعة ‏ ولا يفقه المتهم انها ترتبط بها او يجوز أن تكون دليلا عليها ‏ ثم 
ينتقل من. الواقعة البعيدة الى ما يليها ‏ ويتقدم فى طريق .مرسبوم ب جتى. يفجع 
المتهم بالغاية التى ارادها ‏ ويظن التاضى بهذا انه قد قام بواجبه خير. قيام . 
حكم فيه اجتهاده وساخر فطنته فكشف مآ كان متستورا '. 1 1 فد 
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ما آبعد الموقفين  !‏ وما أبعد العملين  !‏ قصدا وغاية ‏ ذلك يعترف 
فيعرض عن آعترافه ‏ ويؤمر بان لا يستمر ‏ وهذا ينكر ‏ فيثور القاضى على 
الانكار س ويبذل معه الجهد ‏ لعله يظهر منه لا باعتراف - بل بكلمة غامضة يحكم 
فبها الظنون. أو بصمت يتخذه دليلا على العجز ‏ وكتمان ما وقع منه اجراما ‏ 
أو باضطراب - يبعث الى التناتض فيقول اذن لقد كذب ‏ ومن الكذب الى صحة 
التهمة خطوة مسفغرى !!! 

ان هذه الطرق من تحقيتاتنا الممرية ‏ كانت معروفة لدى اؤلئك العظماء ‏ 


وكانوا ينفذونها فى جميع القضايا الجنائية ‏ بل كانوا يزيدون فى طريقها عن 
الحدود التى نقف عندها الآن فكان تعذيب السارق جائزا لعله يعترف ‏ وكانت 
هذه تامدة التشريع التديم كله فى الجنايات . 

أما واقعة الزنا ‏ فقد خرج بها . التشريع التديم عن قامدته العامة 
وجعل لها حكيا خاصا ‏ فى مظاهرها ‏ وف دليلها ‏ وفى هذا إن يتامل عظة 
وذكرى . 

ولقد اخذت القوانين المصرية ايضا عن ذلك التشريع القديم قاعدته ‏ بل 
تد خطت فى طريقة خطوات اوسع كما بينا ‏ وحددت للواقعة ادلة معينة ‏ لكننا 
نحن الذين ابطلنا التعذيب من طرق التحقيق فى السرقة ‏ فحققنا من قسوة 
التحقيق التديمة ‏ ترانا قد هدينا الحوائل التى اقامها الشارع ‏ كفالة للعدالة ‏ 
وتحقيقا لعصمة القاضى بقدر المستطاع . 

ولو وقفنا عند الواجبات المفروضة ‏ ولم ياخذ بنا الغضب الى الذهول 
عنها ب فان النصوص المريحة فى أن الدعوى خاصة فردية ‏ لا يجوز للقاضى 
أن يستجوب ‏ ولا أن يتخذ من طرق التحقيق ‏ الا ما يجريه فى التضايا الفردية . 

قلنا ان التائون يمنعه أيضا من الاستجواب فى القضايا الجنائية ‏ فلا تدرى 
الى أى شىءه يسند القاضى عمله فى اتباع طريقة الاستجواب على الدوام 
والاستيرار . 

الواقع انه لا يصدر لها الا تلك الغواية بحق كشف المستور ‏ وبحرية 
تكوين العقيدة ‏ وقد بينا انها ليست حرية ‏ بل هى اعتداء محض ‏ على الحق ل 
وهدم لاركان العدالة ‏ كبا وضعها الشبارع . 

ينتج من هذا أن الاعتراف الذى بجوز الاعتماد عليه فى هذه الواقعة يجب 
أن يكون صادرا من صاحبه بحرينه الكاملة يديه من تلقاء نفسه وبمحض ارادته . 

لا يجوز للتقافى ‏ ان يجاهد فى الوصول اليه بأية طريقة من الطرق ‏ 
لا بالجدل العقلى ‏ ولا بعرض الوقائع المكذبة للمتهم . أو المقربة للاتهام . 

يجب على القاضى أن يقف فى كلامه عند قوله هل ارتكبت الزنا ‏ انكر 
المتهم ‏ فقد انتهت سلطة القاضى وتعين عليه واجبه ان ياخذ بهذا الانكار 
اساسا لا يبطله الا الدليل الذى حدده القانون ‏ اسها وفعلا بلا مغالطة 
ولا لف ولا دوران س ٠‏ 2 


موضوع الاعتراف 


كما أن شهادة الشهود ‏ يجب ان تكون منصبة على رؤية الواقعة ‏ التى 
تقررت عليها العتوبة ‏ وهي الميل في المكجلة ‏ وكبا أن التلبس يجب أن يكون 


0 من مسجل الشلدين كما 
كذلك رؤية العمل بذاته ‏ وذلك بنص المادة ‏ فان الاعتراف يجب ان يكون 
صريحا ‏ ظاهرا ‏ مفصلا لهذا العيل بالذات . 

نقرؤ فى القسطلانى جزء ٠١‏ صفحة لا١‏ 

« لما أتى ماعز بن مالك الثنبى صلى الله عليه وسلم ‏ فقال أنه « زنى )اد 
فاعرض عنه ‏ فاعاد عليه مرارا ‏ فساأل قومه أيمجنون هو قالوا ليس به 
باس 6 . 

« قال له لعلك قبلت ‏ او غمزت او لمست او نظرت , 

« قال : لاي رسول الله » . 

« قال : هل ضاجعتها » . 


« قال ١‏ نعم 6 . 
ليس هذا! حرص ولا شفقة ‏ ولا فتح باب للانكار ‏ وانما هو تنفيسذ 


بسيط ‏ لتعريف الزئا ‏ وعمل بضرورة انطباق الدليل على الواقعة كما وضعته 


بحدودها . 

أما عندنا فان سكوت المتهم ‏ عن الجواب ‏ يقال عنه ب أنه صمت يمثل 
اعترافا . 

آلا يخطر على الضمير ان الواقعة فى ذاتها ‏ أحراج وتعقيد ‏ لا منفد لهما 
الا الصمت ٠‏ 


الا يذكر القاضى ‏ أنه يعالج نفيرما انسانية ‏ يسكتها الخجل ‏ وتفجعها 
المفاجاة ‏ فالصمت موقف النفس الكريمة وان ظفر بها الضعف مرة . 


أية واقعة من وقائع هذه الحادثة يجوز لرجل وقور ‏ او لامراة ‏ لا يزال 
فى نفسها ذرة من الحياء ‏ أن يجيبا عليها ل أو يبديا فيها تعليلا ٠‏ 

انما الاستجواب مجاهدة للطبيعة فيما لا تقبل مجاهدة ولا سسؤال !!! 

ان القاضى فى هذه المجادلة يجنى على عدالته ‏ وعلى حق المتهم - لانه 
يحمل نفسه آدراك ظلمات الشهوة ‏ وتد اعفاه الشارع من هذه المحاولة ‏ وعين 
له الطريق الآمين ‏ فتراه يتركه ‏ وهو لا يملك هذا الترك - ويلقى بنفبه فى 
ميدان ظلام ‏ حذره الشارع من أن يلقى بضميره فيه . 

مكاتيب أو اوراق 
الشرط الاول' ‏ أن تكون مريحة فى ان الزنا قد وقع . 
ترانا فى الاحكام تعجبا ‏ كيف يكون هذا . 
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ومن ذلك الذى يكتب صراحة أنه قد زنا . فعلا ‏ وعملا ٠‏ 

هو ذلك العجب القديم يتكرر وقد تكلمنا فى أمرة' فلا نعود اليه . 

اذا كان ليس من المعقول : أن يكتب أحد خطابا من هذا القبيل ‏ فلا تحزن 
يا سسيدى . ١‏ 1 

ان الشارع يضيق فى الادلة لغرض يريده س فعدم وجود الدليل الصرييح من 
هذه الناحية يجرى مع الشارع فى تحقيق غرضه ‏ ولا تسى أن تنفيذ غرض 
سوس سكب 


الشارع هو الواجب وحده . 

كل كلمة تكتب فى هذه الواقمة مقلوبة عن اصلها ‏ وعن كل معانى قداسة 
القاهمى ‏ وجلال مأموريته ٠‏ 

اذا كانت الخطابات ‏ ليس فيها صراحة ‏ ان الواقعة قد حصلت فعلا ‏ 
فلا تقل ان فيها من ادلة ١‏ لعشق ‏ ومن مظاهر الحب ‏ مإ يدل على ان هذين 
تلبين قد ملكتهما الشهوة الجسمية ‏ كل منهما يتمنى الآخر ‏ ويرغب فيه 
رغبة امتلاك ‏ ومهما كانت الخطابات صريحة فى دفعة الغريزة الجنسية 
وطغيانها ‏ فان ذلك لا يتصل بالواقعة ‏ وهى ادخال الفرج فى الفرج ‏ بل يقف 
مدلولها . وهذا بديهى . عند أن هذا العمل مقصود ٠‏ مرغوب فيه . والثشقة بعيدة 
بين الرغبة ‏ وبين التئفيذ . والرغبة لا عقوبة عليها . والتنفيذ وحده موضع 
.المتوبة . 

ان الذى يأخذ تحفز الششهوة . مهما ظهرت قوتها . دليلا على أن العمل قد وقع 
لا يقف عند تحكيم الظنون بل ينكر الطبيعة البشرية . اذ يختار لتنفيذ نزعات 
الشهوة المؤكدة طريقة خاصة غير تلك التى يعاتب عليها القانون ٠.‏ وللشهوة طرق 
كثيرة لا تخقى ٠.‏ 

انه لا حياء فى العلم . والبحث لابد فيه من افصاح . فين ذا الذى لا يعلم ان 
للحب طرقا يحسبها هى السعادة الكاملة . وقد لا يكون شيئا مذكورا فى نظر 
البعض ٠‏ 

تروى لنا الكتب اخبار ذلك الحب العذرى . يعذب العاشتين فيهيبون فى 
الارض على وجودهم ويجرى كل منهم للاجتماع بالآخر ‏ على خلوة صحيحة - ى 
امن من عيون الرقباء وفى ظلام : الليل ‏ متمتعين بسكونه ‏ لعلهم يحدثون 
نف سهم الثائرة ‏ ويطفئون نار قلوبهم المتوقدة ‏ وهم على اشد ما يكون من العفاف 
والبعد عن ارتكاب الجريمة ‏ ان هموا بها . ورفبوا فى لذتها . وشرعوا فى تهيلة 
كل مقدماتها . ثراهم أخيرا . يقفون باهتين امام يقظة العفاف .. واحتقار فتك 
الشهوة الجسمية بسمو الحب وجلاله . واذن تهدا شهرتهم ٠‏ بل يزيد قوة ٠‏ ولكن 
نتغير غاياتها . فا بها تصبح شهوة الحب مع التعنف احتراما للتفس ‏ وسموا 
بالقلب وما فيه من الحب عن هاوية السقوط والدنس . 


اذكر قول تلك المراة العاشقة وقد خرجت فى الجبل أو الصحراء الخاوية ب 
لانخش على حياتها ‏ تجلس مع عشيقها وتتمتع بلذة التحدث فلما. هم بها كان 
حو اهيا 


لنا صاحب لا ينبغى أن نخونه' 0" ' وآنت لآخرئ صاحب وخليل " 


ذن سمل القاليه] اا : 


اقرا فى سير الناس تجد نزعات الحب ف القلوب تتنوع وتتعدد ‏ فقد كان 
سقراط ‏ عاشقا ‏ للكمال . وللفضل ‏ فى أى شسخص وجدهما - وكانت الصداقة 
تصل بين الصديقين ‏ الى درجات الحب البالغ ‏ سواء فى ذلك بين رجللين أو بين 
زجل -وامراة + 3 

ان لوعة .الحب اذا انتشرت فى القلب فلا يعرف صاحبه كيف احب ‏ ولا سيب 
هذا الحب ‏ نراه يتوهم الأسباب ويخترع لنفسه الدواعى , فيقول ان اللحظ يقتله ‏ 
وان العين تسحره ‏ وان الجمال يصعقه ‏ وغير هذا من عبارات القلب الهائم * 
ولو تأمل غيره الى تلك الالحاظ لوجدها فاترة ٠‏ ولو نظر الى.ذلك الجيال لسرآه 
قبيحا . وتشويهآ ٠‏ 

كذلك هذا الذى اذا كتب يؤكد أنه يرغب فى امتلاك جسمها ‏ ويتمنى اللقناءء 
لبرضنئ شسهوته الى آخر غاياتها ‏ انما يكتب أوهاما ‏ ويسطر جنونا ‏ فاذا ما أدرك 
الفاية ‏ واختلى بمن أراد - فلا يدرى أحد ‏ آلى أى حد يقف العشيق بان 
هل يسقطان الى تسفل الجسم أو يسمو كل منهما بنفسه وبزميله ‏ الى اتحاد 
الأرواج - كل روج منها تحرص على عفة الآخر ‏ حرصها على حياتها . 

انها لمسئولية كبزى ‏ ان تحاول التسلط على الطبيعة ‏ وان تحكم ظنونك 
لتحديد نزعات القلوب . بعد ان ملأها الحب . واوقدها . 

انك فى واد مجهول ‏ كله ظلام - فاتركه للغيب ولا تقل ان أمامى خطايا س 
أو عدة ‏ تدل على أن الغاشقين كانا ‏ وهما تحت حرقة البعد ‏ يقاسيان لوعة . 
لايدريان كيف نبدا ‏ وقد كتبا فى جنونهما ‏ أنه لا بد لهما من تلك السعادة الجسمية. 

تذكر أن هذا المجنون ‏ دواءه اللقاء نان حصل فقد رجع العقل الى ادراكه ‏ 
ورجعت الارادة الى بعض قوتها ‏ وكان للحب المطلق ولنزعات النفس السكثيرة ‏ 
أن تستبدل التشفل بالسمو اغتباطا بلذة لا يعادلها لذة فى الوجود ٠ 2 ٠.‏ 

لايدرى احد متى تثب هذه اليقظة الجليلة بالنفس ‏ فقد لا تكون الوثبة الا عند 
االحظة الاخيرة ٠‏ اذ تظهر جساية الجريمة عند البدء فيها , 

اذن فلا تتخذ من الظروف النى تقدمت اى دليل للواقعة الا اذا كان سوء' الظن' 
وحده هو !لواجب ولا علاج لسوء الظن غيم أنه أثم مبين ٠‏ 


كيف تقدم الخطابات : 
يجب أن يكون تقديم الخطابات ‏ بطريقة عادية لا عنف فيها ولا اكراه ‏ 
مثل الخطابات مثل الاعتراف ‏ بالضبط ب مثل التلبس كذلك . 


لاتقل سساخرآ انى اقصدائ يقدمها المتهم يل اقول لايجوز ان 5 فى -تقديمها . 
عنف ولا اكراه + 5 
. معنى هذا انه ليس للنيابة - ولا للنحكية أن تامر يتضبطيبا ‏ ولا ان 
تحصرها بالقوة ‏ ولا ان تضبط اصولها . وقد شرحت هذا فى بيحث سابق وبينت 
الاسباب فلا اعود الى بيانها , 5-7 

انها اذكر اجبالا حتي لا يعود القارىء الي القراءة أن القضية فردية س وان 


11 المددآن_الثالث والرايع - السنة_الخامسة والتقيشون 
سلطة التحقيق الجنائى لا تعمل الا فى القضايا العامة . وان النيابة منعت من الدعوى 
وهذا يقتفى منعها من التحقيق ٠‏ 
اذا قال النص وجود مكانيب مكقوبة منه . فان صور هذه المكاتب لا تقوم مقسام 
وجودها هى بذاتها :- 5 
هذه قاعدة مجموع عليها فى الخصومة المدنية - وقد قررنا مرارا - واقمنسا 
الادلة على ان خصومة الزئا . مدنية فردية . فهى خاضعة لهذه القاعدة بلا كلام ٠‏ 
قالوا اجماعا فى البحث المدنى ان صورة الكتابة لا تقوم مقام الاصل ‏ وقسال 
بودرى . ان للقاضى ان يعتبر الصورة قرينة . وهذا هو كل ما جاز الخروج به عن 
القساعدة . 
لكن خصومة الزنا . قد زاد فيها الشارع تضييقا عن الخسومات المدنية . فقد 
اقتضى فيها الكتابة رغما عن ان موضوعها . لا يقتضى ضرورة الكتابة فى طبيعته ٠‏ 
واذا بالغ الشارع فى التضيق حتى خرج عن طبيعة الواقعة فان تطبيق النصس 


يجب ان يكون بحروفه . وحينئذ فلا بد أن يكون الخطاب موجودا؟ بذاته . 

لا يننع هنا قول بودرى ان القاضى يجوز له ان يتخذ الصورة قرينة يكملها بطرق 
الآثبات الأخرى لأن الشارع قد استبعد القرائن ‏ واذا استيعد الشارع القريئنة 
بالنمى ‏ فقد استبعدت الصورة س بناء على راأى نفس المؤلف الذى يذهب الى 
الاأخذ بها . 


ليس للقافغى ان يحقق الصورة 

ان القاضى اذا جبعل الصورة محل تحقيق ‏ فقد خرج عن الدليل الحدد ل 
واراد أن يستيدله بتحقيق ‏ منعه الشارع عنه مئعا . 

قاعدة ان الصورة لا يحتج بها لم يتررها النقهاء على اساس انها قد 
لا تنفق مع الاصل من ناحية الخط ‏ بل على أساس ان الدليل الكتابى ‏ قد فقد 
قوته لجرد انه ليس فى يد صاحبه ‏ للاستدلال . فاستعاض عنه بالمورة 

ليس من تقدم ضده الصورة م مضطرآ بحكم القانون ان يدعى فيها التزوير أو 
الانكار فشطط بعيد ان يسال المتهم ‏ فاذا سكت كان للقاشى ان يستنتج ‏ اثْن هذه 
الصورة خطه . 

يرجع القاضى فى .هذا التحقيق ‏ عن موقفه الذى حدده الشارع فىْ هذه 
القضية الخاصة ويرجع الى طرق الاستدلال العامة من المضاهاة ‏ وتقارير 
الخبراء ‏ والى القرائن ‏ فتنتقل الدعوى كلها الى موقف غم الذى حدده القانون ‏ 
وتزيد ظلمات القضية - ويغتصب القاضى سلطة ليست له وتقع المقوبة مسيع 
فقدان اركانها ‏ وشروطها ٠‏ 


115٠. مايو سنة‎ ١ 
تمت المرافقة:)‎ ( 


إلى من ضافت صدورم بهذه المرافمة .. . 


بهذا الجزء الثالث فى تلك المرافعة الرائعة ناتى الى ختامها » 
ونبدا اعتبارا من هذا العدد فى نشر دفاع المدعى بالحق السدنى 4 
هذه القضية » ماثلا فى مرافعة آخرى رائعة للمرحوم الاستاذ أحمد 
نجيب الهلائى المحامى » تناول فيها الرد على مرافعسة المرحسوم 
الاستاذ مرقص فهمي ٠‏ 


واذا كانت ذا كلمة فى خقام مرافعة الاستاذ مرقص فهمى » 
فهى كلمة حق نهمس بها فى آذان من ضاقت صدورهم بتلك: اأرافدة 
وهى أن دق الدفاع س الذى نحرص جميعا على تاكيده وحهايته ‏ 
ليس من الحقوق أأتى كفاتها الدسساتير فحسب ؛ انمسا هسو من 
المقدسات الفائية » والممارسة الحقيقية لآحرية » خلا توجسد دونه 
عظيمة الا من .خلال حريات وحقسوق الواطنين وف مقدمتها حسق 
الداع ٠‏ 


وما كان نشر هذه المرافعة . ولن يكون س كما توهم البعض» 
دفاعا عن خطيئة » وانما هو عرض آجوانب قضية كانت مطروحة 
نبسطها على صسفهات مجلة المحامين » وبيان وتبيان لعمل المعامى 
الفنان الموهوب » المتمكن من عمله » المتفانى في اداء واجبة.» حاولا 
مشعل فنه للقافى الذى يقضى ويحكم ٠‏ 


ليعام أولثك الذين ضاقت صدورهم بنثشر هذه المرافعة » أن 
غايتنا من نشر هذه المرافمات هو احياء تراث تركة لنا الاولون من 
ملوك المحاماة واصحاب التيجان فى هذا الفن الرفيع ٠.٠‏ ليعلموا 
كيف كانت المحاماة » وكيف بنبغى لها أن تكون » رسالة حق وهرية 
وكفاح » رسالة نجدة ونخوة وشسهامة » لها المجد ولها الخلود ... 


أن العدل هو من عنده تعالى » لا تدركه الابصار » وتعجسز 
عقوانا القاصره عن الوصول اليه » ولكنه الاجنهاد سيل كل منسا 
للتعرف دثى العدل » اما من سخر وتولى » يضاق صمدوره » واختق 
فؤاده من حق الدفاع » فانه يجرد المعاماة من مقومات وجودها » 
بجردها! بن حباتها » بجردها ون اأحرية ٠٠٠+‏ 


لقد مفى على ذلك المرافعات قرابة الاربعين عاما »> ذغدت 
نراثا وجزءا من تاريخ المحاماة فى محر » نتباهى به ولا ننفصل عنه » 
نتعلم بنه كيف كانت اأحاماة » وكيف ينبغى لها أن تكرن ٠.‏ 


رحم الك هؤلاء الخلادين بقدر ما أعطوا للبحاماه عاما وذلةًا » 
وكفادا وعرقا » بقدر ما اجتهدو! » خطا كان الاجتهاد أم صولبا ٠٠‏ 
وسلام على من القى السمع وهو شهيد ٠‏ 


عصمت الهوارى 
الحسامي 


3 


مأو 


مأ 14 مس ايتاك آم بيب الرارك اماي 
رك ا ضاق دراقدة العوم ناريا مرقص فى اصاى 


( دراسمحة فى عتويجة الما 0 


الجسسزؤه الأول 


و 3 - 4 3 

لا العقل سل هبى التي قرينا بعض 
لى أس.ان سيطرت على ثنمك ودفعتث به 
000 وقم لبعضى خلاسفة اليونان والرومان الذين 
:) . فلنكروا الوجود والمعرفة جميعا . وقالوا ان الخير 
نسبى والشر تسبئ . وأنه ليس هناك مدل ولا ذالم ولا حق ولا باطل . هؤلاء هم 
الشكبون الذين كانوا يشكون فى كل شىء ويدعون الى هذا الشك . مجيل فلسفتهم 
انكار: (احقائقي ودمسائل الأخلاق والعقل . وكل ثىء فى نظرهم ممق عند من يعتقد أنه 
حق وبادلل عند من يدتتد أنه بادال ٠‏ 


دق أسبينوز 
الأقياء مايحة » . 
الى المجادلة وااكايرة ٠‏ 
قرروا أن الأث.ياء لا . 


عابر لقعي » وكا 


كك نيما كان ٠‏ حتى يتوهم أنه لم يكن ٠‏ وذيما أم يكن ىد ى يكل 3 ند ا 2 


المياسى كتابا أف ياه « كتا 


فل هثوية فى قأنون 
ى ذلك س. أن الواقعة 


قرات ذلك فى عدر مذكرة اأتودين ثم ر.جعت الى قانون الستوبات موجدت الزنا 
دنصوصا عليه فى الكتاب الثالث رن الدذايات والجنح وهو منصوصى عليه فى الباب 
نو مساق الاخلاق » وعنائذ تذكرت قول 
كرك « انه كتاب؛ من قراه سك فيما كسان 
دتوهم الناس. أنه أم يكن وفيما لم يكن .دتئ ينان أنه قد كان 6 
ثم قرات ما جاء فى مذكرة المتودين دن أن الادكام الدرنية من مسيحية واسلامية 
أجل مأيرقت الى أن لازنا أياس جريبة ٠‏ وأن هذا السمو الجديد فى الاديان لم يخضع 
له رؤداء الكنائس لأانهم خضدوا لاراى العام وان كان جاهلا . وان الدين الاسلامى 
اننا فرش المقوبة على النادى ذرا لأرماد فى العيون أو على حد ما جاء فى المذكرة 
نيت العتوبة اتمدثة الخواطر من باب مخاطية الناس على قدر عقولهم ... 
ت العقوبة لنظا » ٠‏ وان جمل الزنا من الجرائم ائما هو اغراء لأهل العقول 
القاسرة 5 ولاهل النفوس العاجزة عن سمو الشسعور . وآن الزئا خاتية حلقات بدات 
فى الثفدن اليقيرية وهو الحب . وان ما يصحر عن هذا الاصل 
غه بأنه نتج عن غريزة تتناقض مع الغرائز الطبيعية الصالحة 
, الطبيعة القاهرة فلا طريق لوصفه بالجريية ‏ وان اتحراف 
بر سال لا يفير ملبيعتها ولا يخلق منها غريزة جديدة تتناقض 


الرابع وعئوان هذا الياب « هنك ألم 


حبد. القدوس فى وصصف كتلب الث 


أنابيعة الى طريق 


مرافعة المرحوم الاستاذ أحيد تجيب_ اله 


35 الاولى فتصح أن تكون غريزة أجرام . وان الانسان جر الك أققصهة وجسده 
وميوله النفسية يتصرف فى دائرة هذه الملكية كيا يريد لا تشاركه فى حدودها سلطة 
ولا رنابة عليه فيها الا لله وحده . وأن الزوج الذى يثدكر من زنا زوحته عرد تجرد من 
سمو الخلق لا تحركه الا الانانية الحروانية , 


قرأت ما تتدم وأشباهه ونظائره فقلت يالل ؛ هل صدق ابيتررس فى أن الاننان 
كالحيوان مرسسل مهمل ٠‏ وف أن مقياس الخير السرور والفرح ٠‏ ومقياس القسر الحزن 
والترح ! وهل أدسبحنا فى حاجة الى التدليل على أن الزنا جريية وعلى بطلان ما جاء 
فى المذكرة من أن الأحكام الدينية اجل ما يرثد الى أن الزنا يس جريمة 11 . 

نحيدك اللهم على أن مذكرة الخصوم لم تباغ فى القوة مبلغ « كتاب الشكوك » 
لاننا عند ما قرائاها لم نزد على أن ابتسمذا . فلا نحن شككنا ذييا كان حهتى توه !ا 
أنه لم يكن . ولا هيما لم يكن حتى ظننا أنه قد كان . نعم ابته ا رذكرنا قول اأتنبى :. 

وليس يصع فى الأفوسام شىء اذا احتاج النهسار الى دليل 

هكم الزنا فى 'لدين الاسلامي : 

من سخرية الأقدار ان يقول قائل أن النص على عقاب الزناة فى الترآن الكريم, 
انما « تصد به تهدئة الخواطر من باب مغاطية المذاسس على قدر عقسولهم فوشسهءت 
العقوبة لفظا ثم شدد الثسارع فى توقيعها تكدديدا يذهب بأثرها واقعيا » ما من ملم 
يقبل على ربه ونبيه وقومه مثل هذا الكلام الماقى عاى عراهنه من غير حساب . مامن 
مسلم يقبل أن يقال أن المسامين خوطبوا على قدر عقرلهم وآن الله ..بحانه وتمسالى 
إكان. ينزل آيات القرآن من ياب المجاراة وَاإداراة . يرخى الناس باللفظ دون اتلمني 
ويُعظى بالثسمال م٠‏ يأخذ باليمين . نهدئة.للخوإلر لا أكثر ولا اقل . هذا الوصف يننزه 

ف الانسان اذا ولي الاحكام . فلا'يايق ان يضاف الى رب العامين ٠‏ ما'يتنزه 
صقار الحاكيين ٠.‏ 

لقد بخث المسلمون امر الزئا من جميع نواحيسه فيسا سمعئا مساميا قتسال 
مثل هذا الكلام . وما سيعنا غير مسلم رَمى المسامين بيثل هذا قبل الآن . امسسا 
المسلمون فيقررون أن الزنا قبيح فى العقل قبل ورود الس مع (أى نزول القسرآن) ٠‏ 
ولا يعقل أن يهون المترآن أمرا قديحا فى الغقل مسة.ك 1 فى العادات »© قاطعا للانساب 
والحرمات والارحام . ولذاك قال تعالى « ولا تق :..! أازنا انه كان فاحثة ومقنا وساء 
سيبلا » '( راجع كتاب احكام: القرآن للامام الرازى الجصاص المطبوع بدار الخلانة 
الملية جزء لا ص .5.0 ) . 


ولهذا قرن الدبن الاسلامى الزنا بقتل الافس ودالشرك بالله ووضم هذه. الكبائثر 
'الثلاث فى الصف الأول من أمهات الكبائ_ ٠‏ قال عابه الصلاة والسلام « لا يحل دم* 
'لمىء مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير نفس 
( راجع الجؤء الثائى من أحكام القرآن ص 1١8‏ ) وقال تعالى فى الذكر الحكيم «والذين 
لا يدعون مع الله الها آخْر ولا يقتاون النفس التى حم الله الا بالحسق ولا يزنون » 

ولا يعقل ان يهون الل أمر الزنا وهو امخاطب لحباده فى فسأن الزانى والزانية 
بقوله تعالى«ولا تأخذكم بهما رافة فى دين الله ان 15م تؤمارن بالته واليوم الآخر وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين » ٠‏ 

هذا هو حكم الله تمالى على الذين يراقون باازائى والزانية . وهو حكم مريح 
بأن هذه الرافة لا تتفق والايمان بالله واليوم الآخر م غيل يعقل بعد ذلك أن يرآف بهمة 
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النبي الآمين . أو أحد من السحابة الاكرمين ان مذكرة الخصوم تترر فى جراءة عجيبة 
أن النبى الكريم والسهانة والتايمين كانوا يحاولون تمطيل حد الزنا فيمرفسون 
الشسهود على عدم أداء الشهادة ويلقنون الزانين كلامآ يفلتون به من حسدود الله ٠‏ 
ينسبون ذلك الى النبى الكريم ودحو القائل فى صسحيح الحديث « يؤتى بوال نقص من 
الحد مسوطا فيقول رحمة لعبائنك فيقال له أأنت ارخم بهم منى فيؤمر يه الى الذار » 
ولذلك اوجب الفقهاء « على اللؤمنين أن يتملبو! فى دين الله ولا يأخذهم اللسين 
والهوادة في استيناء هدوده وكفى برسول الله أسوة حيث قال لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لقطحت يدها » ( راجع تفسمير الكثساف جزء ١‏ صن الى ) ٠‏ 
وأين ما ينسيوته الى كبار الصدابة مما فطه عمن بن الشطاب رفى الله فنسه 
امسا كان يسن باادينة فسمع امرآة تتخنى ببيات ذكرت فيها نصر بن حجاج فدعى 
يه فوجده شماب؟ حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا فثغاه الى البصرة لثلا تفتتن يه النساء 
( كتاب السياسة الشرعية لارن تيدية هي 17" ) . فول يعقل أن ينفى عدر نصر بن 
هجاج من غير كنب ألا شوف الافتتان به ثم يذفى على ااخنا والزنا ٠‏ بل يميل على 
تسطيل ههود الله بتعريذى القسيود على الانكار وتلقين الزناة . اللوم أن هذا منكر 
يرضيك ٠.‏ 


وقد عدت مذكرة الخصوم الى قصص وروايات تيدتها من هنا ومن هناك ثم 
ضمتها ولفقت بينها لتقيم من مجبوعها مذهبا جديدا فى الدين الاسلامى أجماته قى 
قولها أن الأحكام للدينية أجمل ما يرشد الى أن الزنا لسى جرية . 


8 من ذلك ما روى فى التيسابورى من أن رجلا تقال يا رسول الله ان لى امراة 
لا ترديد لامس . قال : طلقها . قال انى أحبها . قال : غأمسكها » ثم علقت المذكرة 
على هذه الرواية بإن ١‏ المراة التى لم تكن ترد يد لا مس هى أمراة تهتكت واستناض 
أمرها مجزع زوجها وجاء يثسكو ومع هذا لا يزى النبى جوابآ الا هذين س طلقها ‏ 
أو أمسسكها 6 آى أسفر عليها آما جرها للعقوبة فظلم فى الخالتين » , 


ينسب هذا للنبى الكريم وهو القائل ١‏ اقبح اللؤم بالرجل أن لا يكون غيور؟ © 
وهو القائل « لمن الله الديوث » و ١‏ تحرم الجنة على الديوث » والديوث هو الذي 
يغغى على فاحقة اثراتةروة مان على هله [ زاجم ملية ديذ فى لبان العرب وقد 
ب 0 ٠.‏ 


ينسب الى النبى الكريم أنه ينصح لديوث بالأفضاء على فاحسة | امراته مع ان 
اا د جردي التمزير لكل من كانت له 'حال تقهد: علينه 
يعدم الصلاح وان لم يثبت عليه فعل خاص كذال من 'يمشئ مع الشراق أو خنال 
المتصخه بالنساء أو حال المتصقة بالرجال . ( راجع معين الحكام ص .19 ومانغدها 
وحاشية ابن هايدين جزم ؟ ص ؟5! وما يسدهاو ص 187 ) ٠‏ : 

تنسب المذكرة ذلك الى النبى الكريم وتؤوله على هواها فلا نذكر ان كسان 
الاممساك هو الحبس الذى أفاضت فيه فى مواضع أخرى والذى كان مقرر؟ قبل الجلد 
وواترجم أو امساك بيمنى الممائرة والرضا بالخنا . 

ومع ذلك فان المذكرة تخرج الرواية على هواها . مسمع أن. أدني مسكة من 
#لتصور الدينى تستبعد دلالة الحادثة على المعنى الذى قصدت اليه المذكرة . ودليل 
فلك ما جاء فى لسان العرب ١‏ جزء لم صنحة ؟1 مادة لمس ) من آن المقصود يعسكم 
رد يد اللامس أنها تعطى من مأله من يطلب منها ثم عقب اللسان على ذلك يقوله 
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« وهذا أشسبه قال أحمد لم يكن ليأمره بامنشاكها وهى تفجر وقال على وابن مسعود 
رضى الله عنهما اذا جاءكم الحديث عن رسول الل صلى الله عليه وسلم مظنوا أنه هو 
الذى اهدى وأنقى » .:. 

ومن روايات المذكرة الرواية التى اتهم فيها المغيرة بن تسعية بالزنا امام عمر بن 
الخطاب وما أمر به عمر من جلد الثسهود الثلاثة لما فم يسهد رابعهم بمثل شسهادتهم. 
ونهذه الرواية أصل لا ثسك فيه . ولكن المذكرة عرفت شيئا وغابت عنها أشياء . فقد 
جلد عير رضى الله عنه أبا بكرة وثميل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة لما لم يشهد 
رابعهم زياد يمثل شهادتهم . ولكن ملابسات الحادثة جعلت عمر يقطع. بأن الشهود 
الثلاثة كاذبون . ذلك لان الاتهام كان أنهاما سياسيا قصد به التوصل الى غسرض 
سياسى . فقد كان المغيرة بن سعبة أمير البصرة لعير بن الخطاب فاتهمه أبو بكرة 
وتسبل ونافع وزياد الذى يقال له زياد بن أبى سفيان ورجلوا الى عير وثسكوه 
ممزله عير وولى أبا موسى الاسعرى . وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزنا وأما 
زياد فلم يثبت الشهادة . وكان الاربعة اربعة اخوة لأم واحدة اسمها سمية . فليا 
شهد زياد بأنه لا يدرى اذا كان المغيرة خالط الزانية أو لم يخالطها تأكد عمسر بن 
الخطاب انهم كاذبون فحد الثلاثة الاول.( راجع عيدة القارى فى شرح صحيح البخارى 
للامام العيئى جزم 5 صن .196 ٠)‏ 8 

اى قاض فى العالم يحضر اليه اربعة اخوة ليشهدوا على امير يريسدون ان 
يعزلوه فيخالف أهد الاخوة اخوته فيما قرروا أنهم رأوه رأى الغين ولا يقطع القاضى 
بأى التهمة كاذبة وبأن المتهم برىء . واذلك جلدهم عمر واستتابهم . ولذلك قطسع 
عمر وقطع الناس بكذبهم . نهل يمكن أن تخرج الرواية على أن عمر كان يتلمسن 
الوسائل لتبرئة المغيرة ! ؟ 

ون ذجب لن لكر أل تزف يليه كد اخليت كد امنا الا م11 متتالقة 
5 هذا الموضوع هقد جاء فى المذكرة السابقة أن عمر لا رأى زيادآ مقبلا قال انى 
من اللهاجرين » ثم جاء بى ذلك المذكرة. 
ما يأتى وى هذه الجهلة + من الأمر للشاهد بان لايشهد ضد المتهم ما هو ظاهر 2 
.ولطل نبب حذف هذه القبازات من المذكرة الجديدة خوفها مما جاء فيهسا صفحة م 
بالنسى الآتى « حتى لا يتوهم القارىء أننا نغالب الطبيعة أو نبتدع ما لا يقبله الفسمؤز , 
أو تجنى على الخلق النبيل أو نلعب بالفضيلة واحكابها » !! مهل بعقل أن حرشن ” 
عير بن الخطاب القسهود على الانكار وأن يكير الثناهد بان لا يشهد وهو الذى حد 
انه «أبا ثمحيمة» لما شرب بمصر مع.: العام بأن عمرو بن العاص كان قد خد آبا:شحية 
يمهر ف البيهته فائكر عير عليه ذلك واحضر ابنه الى المديتة وضربه الحد جهرا ٠‏ 
وحمل العلماء ذلك على البالغة فى تأديب ولده 9 لان الحد لا يصم الا جهر؟ ( راجسع 
شرح صحيم البخاري للامام المينى جره 1١‏ ص 1998) ٠‏ 

هذا هو عمر بن الخطاب الذى تصوره المذكرتان فى صورة رجل يعطل الحدود 
ويحرض الششهود على الكذب ٠‏ 

ورواية اخرى من روايات المأكرة واقعة الصحابى سعد من عبادة حين قال 
٠‏ لو رآأيت رجلا مع آمرأتى لضربته بالسيفه غير مصفح © . فبلغ ذلك النبى فقسال 
أتعحبون من ثشيرة سعد لا أنا اغير منه س والله آغير منى » . وقد أبت اللذكسرة 
الا ان تلفق هذه الرواية ورواية أخرى فى موضوع آخر بأن تضم احداهيا الى 
الآخرى ٠‏ مع أن الرواية الأخرى خاصة باشتراط الشهداء الأربعة حين قال سعد بن 
عبادة لو وجدت رجلا على بطنها. مانى أن جئت بأربعة شهداء يكون قد قفى -حاجته 
وذهب فقال الرسول أن الل أبى الا ذلك , 
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هاتان روايتان فى موضوعين آخذ كل منهما مجراه وحكمه ٠‏ وقد أجمسع النقهاء 
على عدم جواز التلفيق وهو ضم الاشياء بعضها الى بعض لان الاحكام الملفقة على هذا 
الوجه تأتى دواما مخالفة للشرع بل مخالفة للعقل ٠‏ ولذلك رتبت المذكرة على هذا 
التلفيق أن النبى كان مخالفا لسعد فى قوله « لو رايت رجلا مع أمرأتى لضربته 
بالسيف غير مصفح » بدليل قوله « فى واقعة » اخرى أن الله ابى الا ذلك . مع ان 
النبى صلى الله عليه وسلم صرح بموافقته على قول سعد فى ضرب الرجل بالسيف 
كما سيأتى بيانه . وكذلك رقبت المذكرة على هذا التلفيق ان طلب العقوبة من ناحية 
الرجل لا يكون من باب الغيرة الفاضلة كما يجب ان تكون كغيرة النبى » بل يكون من 
داب تحكيم الشسهوة وغذسبها ولا عدل فيها 
وهاتان النتيجتان خط محض فى نظر الشترع وفى نظر العقل بدليل أن النبى 
دسلى الله عليه وسلم وافق سعدا على رأيه ولهذا جاء فى شرح صحيح البخارى للامام 
العيني (جزء ١1١‏ ص //!1) أن النبى لما بلغه قول سعد بتتل الرجل لم ينهه عن ذلك 
وقد رزب الفقهاء على ذلك أن الانسان اذا وجد مع أمرأتة رجلا يريد أن يغلبها ويزنى 
بها له آن يقتله فان رآه مع آمراته أو محرم له وهى مطاوعة له على ذلك قتل الرجل 
والمراة جميعا (المرجع السابق) . 
وكذلك قرر الفقهاء آن الله أغير مئى معناها تحريم الفواحس والعقاب عليهيا 
والزجر عنها والمئع منها.ومعنى حديث سعد «أنا أزجر عن المحارم منه والله أزجر 
مئى » واستدل الفقهاء بحديث سعد هذا أنه ان وقع ذلك ذهب دم المتقنول هدرآ 
( شرح البخارى للعينى جزء 4 ص 5.9 ) . 
أما.قوله عليه الصلاة والسلام أن الله ابى الا ذلك فقد جاء على أثر تحرج 
الصحابة :من أن يقعوا بين حد القذف والاستششهاد بأربعة شيداء . وقد رفع الله 
عنوم-هذا الحرج فنزلت آية اللعان . .وق ذلك يقول الامام: الرازئ الجصساص فى 
لحكام القرآن ( جزء “اص 2145 ) ما يأتى : . 
«نسخت عن الأزواج آيّة « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة سهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة » وأقيم اللمان مقامه'. ولذلك سمى النبى صلى الله عليه 
وسلم اللعان هذا ٠‏ 
وها قد رايت أن النبى الكريم وافق سمدا على قتل مضاجع المزاة وان القرآن 
الكريم رفع عن الأزواج حد التذف باقامة اللمان وما رتبه عليه . ولذلك قلنا ان 
تلفيق الروايتين وضم'احداهما الى الآخرى ترتب عليه حكيان باطلان فى نظر الشرع 
بصحيح الرواية وق نظر العقل السليم . 
وكذلك: اثارت مذكرة « الشسكوك » شكوكا كثيرة فى حكم ثسكرار الاعتراف 
والرجوع فيه وسؤال المقذوف واشاعة الفاحثّة وتفسير آية « واللذان يتيائها منكم 
فآذوهما » وآية ” حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سسبيلا » وى عدم جواز 
التجسس على الزئاة ٠‏ 3 
أما ترط تكرار الاقرار فقد آخذت منه المذكرة دليلا على أن العقوبة انما وضعت 
ى الترآن لففلة ثم قصد عدم تطبيقها فعلا . وهو حكم غريب لا يتفق مع الاحسترام 
'الواجب لكلام الله ٠‏ مع أن القصد من التكرار واضح فى كتب النقه المعتمدة . ذلك 
لان لغخلة الزنا تحتمل معانى مختلفة حتى قال الانبياء من نظر بشهوة فقد زنى . ,وقد 
جاء فى شرح صحيح البخارى للعيئى ( جزء 11 ص 1١8‏ ) أن لفظ الزنا يقع على 
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نظر العين وغيره ٠‏ ولا كانت الحدود لا تثيت بالكنايات لجواز أن يكون غرض المقر 
زنا من هذا القبيل ولجواز ان يكون مسندآ الزنا لنفسه على سبيل الفرض كمسا هى 
عادة المستفتى للغير اوجبوا على الامام التثيت من الاقرار ( اللرجع السابق وصفحة 
1 ) ويخاصة لاستبعاد أن يلج عاقل بالاعتراف بما يقتذى اهلاكه . ولذاك 
تستئرى حال المعترف أيضا حتى لا يكون به جنون . ولهذا قال الامام الجصاص 
( أحكام القرآن جزء ا ص 155 ) « ولا يقتصر على اقراره بالزنا دون استثياته فى 
معنى الزنا حتى يبينه بصفة لا يختلف فيه أنه زنا » . 

غاذا تحقق الامام من انصباب الاعتراف على الزنا المعهود أوقع عليه 1 
واذلك قال مالك والششافعى أن الاعتراف يكفى مرة وأهدة . وقد جاء فى الأثر أن 
هريرة وزيد بزخالد قالا كنا عند النبى صلى أله عليه وسلم فقال رجل فقال انشدك 9 
ما قضيت بيئنا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وائذن 
لى قال قل نال ان ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة ثساة 
وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جاد مائة وتغريب عام 
وعلى امراته الرجم فقال النبى صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لاقضين بيذكيا 
بكتاب ال جل ذكره المائة ثقساة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام 
واغد يا انيس على امرأة هذا فأن اعترفت فارجمها فندا عليها فاعترفت فرجيبها 
( شرح البخارى للعينى صن 158 جزء 1١‏ ) - 

وقد جاء فى ص ١54‏ من هذا المرجع أن النبى أخذ فى حق اأولد بقرينة اعترافه 
لحضوره مع أبيه وسكوته على ما نسبه اليه : وفى الجزء السادس صنفحة 5١١‏ أن من 
معانى الحديث أنه لم يشترط فى الاعتراف التكرار وفيه استدلال على ان المقر بالزنا 
لا يقبل رجوعه عنه . وفيه أن الامام له أن يسأل المقذوف ذان اعترف حكم عأبسسه 
فالواجب وان لم يعترف وطالب بحقه أخذ له بحقه فأين هذا كله من مغالاة المذكرة 
وتخريجها لمعنى تكراز الاقرار وسؤال المتذوف . بل أين هذا كله مما قصدت اليه من 
أن أحكام الشريعة فى الاقرار وتكراره والرجوع فيه وتلقيئه وسؤال المقذوف احكام 
قصد بها تعطيل اقامة الحد الذى نص عليه القرآن الكريم اللهم 3 هذا متنكير 
لايرشيك . 

ومن قبيل هذه المبالغات ما جاء فى المذكرة تفسيرآ للآية الكريمة ١‏ واللذان يأتيانها: 
منكم فآذوهما » مع أن التفسير الصحيح لها أن حد المرأة كان الأذى والحبس جميعآ 
الى أن تموت وحد الرجل التعيير-والضرب بالنعال ( أحكام القرآن للجصاص ؟ ص 
) وزاد الامام العينى « أن كل من زنى منهما ( أى المرآة والرجسل ) لوذى الى 


. اللسوت قاله مجاهد وقال النحاس لا خلاف فى ذاك بين المفسرين ( جزء ١١‏ ص 1158 


٠*6‏ وكذلك الحال فى آية « حتى يجعل الله لهن سبيلا » فقد فسر هذه الآية نفس 


النبى صلى الله.عليه وسلم اذ قال « خذوًا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر 
والثيب بالثيب . البكر تجلد وتنفى وللثيب تجلذ وترجم ( احكام القرآن للامام الجصاص 
ص لا١٠‏ جزء 5 ) . 
وفى صفحة ١.5‏ يقول الامام الجصاص والسبيل الذى جعله لين الجلد والرجمء 
غأين هذا مما جاء فى مذكرة « الشنكوك » من أن « سبب نزول الآية أن غيرة 
العرب لم ترد أن تطمئن وحينئذ نزلت' الآية بالحيس فى البيوت بأن تجعله حيمشيا 
مطلتا بالإمل فى النجاة بتوله « أو يجد الله لهن سبيلا » . فهل الامل الملطفك أو النجاة 
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هى الجاد والرجم ٠.‏ وهل يجوز بعد أن يفسر الآية حديث نبوى شريف أن يعمد الى 
مثل هذا التخريخ !1 . 

أما ما جاء فى المذكرة عن اشاعة الفاحشة فاستعمال للالفاظ الفقهية الدينية 
فى غير ما وضعت له وترتيب أحكام ملفقة على هذا الاستعمال المبتكر فقد نصت 
الآبة الكريمة على اثساعة الفاحشة بقولها « ان الذين يحبون أن تشسيع الفاحثشة فى 
الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون » والمقصسود 
بهذه الآية تهديد القاذفين وهم أهل الأفك الذين يتذفون المحصنات بغير الحق ( راجع 
شرح العينى جزء ‏ ص 58 ) 


ولكن المذكرة خرجت بمعنى اشساعة الفاحشمة عن مدلولها فى القرآن واستمدت 
من الالهام ان العقوبة التى وردت فى الدين الاسلامى لم ترد على الزنا فى ذاته وانما 
وردت على اشاعة الزنا ٠‏ ومعنى اشاعة الزنا فى هذا الالهام الجديد أنها « علنية 
الزنا » بمعنى أن الزنا المعاقب عليه هو وحده الزنا الذى لا يستخفى فيه الزناة عن 
اعين الناس . وهذه هى اشاعة الفاحشة التى يعاقب عليها . وبذلك خلطت 
المذكرة بين حد الزنا وحد القذف وبين الجريمتين خلطا ارادته لها الرغبة الملحة فى 
أن تظهر الدين .الاسلامى بمظهر الدين الذى لا يعاقب على الزنا فى ذاته . ومبن عجب 
؟ن الفعل الفاضح العلنى يعاقب عليه فى القانون الوضعى بالحبس مدة لا تزيد على 
سنة أو غرامة لانتجاوز خمسين جنيها ٠‏ ( مادة 11/4 ع ) فى حين أن الزنا لا غرامة 
فيه وعقوبته سنتان . ومع ذلك يراد تصوير الدين الاسلامى بأنه اقل غيرة حتى من 
القانون المصرى والفرنسى ولذلك يعاقب على اشساعة الفاحشة بمعنى الفعل الفاضح 

. ولا يعاتب على الفاحثشة نفسها !! . 


تقرر المذكرة ما تقدم فى حين أن الاسلام اغير الأديان على الاعراض والآداب 
حتى قال النبى الكريم « لو أن امرا أطلع عليك بغير اذين فخذفته بحصاة فنقأت عيئه 
لم يكن عليك جناح » ( لسان العارفين للسمرقندى ص 15 ) ولذلك قالوا لايجوزر 
لأحد أن ينخلر فى بيت غيره مجرد نظر من غير اذنه فان نظر جاز لصاحب البيت أن 

وقد نهى الدين عن خلوة المرأة بالرجل . وفى ذلك قال عليه الصلاة والسملام 
” لا تسافر المراة الا مع ذى محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومسعها محرم » وقال 
مليه الصملاة والسلام. اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول 
الله افرايت الدمو قال الحمو الموت » والمراد بالحمو أخو الزوج وابن أخيه وعيسه 
وادن عمه وابن أخته ونحوهم ممن يحل لها تزوجه لو لم تكن متزوجة وجرت العادة 
بانتساهل فيه فيخلو الا بامرأة أخيه فشبهه النبى بالموتث وقال القاضى الخلوة 
بالأحماء مؤدية الى الهلاك فى الدين ( شرح العينى جزء 1 من 18ه ) ٠.‏ 


ومن أعاجيب مذكرة « الشكوك » ما نقلته مبتورا عن احكام التجسسس فى الدين , 
الاسلامى وما رتبت عليه من نتائج غير مقبولة مع أن الحكم الصحيح فى ذلك ما ذكره 
قاضى القضاة الماوردى فى كتابه الاحكام السلطانية ص 8١؟‏ حيث قال « ان كان فى 
الآمر انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا 
مامرأة ليزنى-يها فيجوز له فى مثل هذه “الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث 
حذرآ من ذوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات وهكذا لو عرف 
ذاك قوم من المتطوعة جاز لهم الاقدام على الكشف والبحث » . 


مرافمة المرحوم الاستاذ أحيد تجيب الهلالى المجانن للها 


ومدكرة « الشسكوك »“ التى نحاول أن تثبت أن الزنا ليس جريمة عقاب فى الدين 
الاسلامى تتجاهل احكام السياسة الشرعية والتعزير بدذافيرها ولو رجعت الى 
.باحك رجا الفقه الاسلامى فى الأدب والتعزير لوجدت أن الدين الاسلامى يعاقب 
على الزنا بالنمى والحد وعلى ما دون الزنا بالتعزير . والتعزير هو التأديب والتقويم 
وقد يترتب. مليه الخلود فى السجن واستدامة الحبس وكذلك الجلد والنفى ٠‏ و 
ترروا ان كل مرتكب اعصية لاحد فيها يعزر . وكذلك تناولوا! جميع الاعيسال التى 
ننطوى على فساد الاخلاق ميا هر دون الزنا وقرروا لها العقوبات المناسببة مان 
اصابوا الرجل ينال من ااراة مادون الفرج جلد الرجل خيسا وسبعين جادة وان 
وجدوههيا فى ازار لا حائل بينهما متباشرين غير متعاملين للجماع ضربوهها ستسين 
جلدة وان وجدوههما غبر متباشرين جلدوهيا أربعين جلدة وان وجدوهيا خاليين فى 
ببث عليهما ثيادهما جلدوهيا ثلاثين جلدة وان وجدوهها فى الطريق يكليها وتكلمسه 
جادوهيا عثشرين جلدة وان وجدوه يتبهها ولم يقفوا على في ذلك يحققوا وان 
وجدوهيا يشير اليها ونشير اليه بغبر كلام جلدوهيا عشر جلدات : ( راجع فى ذلك 
كله الاحكام السلطائية للماوردى هس 2.6 وما بعدها وبخاصة 2.1 ومعين الحكام 
وما بعدها ١‏ وكذلك يعاقب من يمشى مع السراق او يكون متصفاً بالنساء ولو 
لم يتبت عليذ فعل معين ( المرجع الآخير السابق ) هذه هى احكام الدين الذى يراد 
تصويره بأئه يغضى على الزنا الا أن يشبع فيعائب على الاشامة لا على الفاحشسة 
مرفما مكرها . 

حكم الزئا فى الدين المسيحى 

واما الدين المسيحى فلم يكن دين عقوبات ولا معايلات ولذلك لا تجد فى 
الانجيل عقوبة ما لا على الزنا ولا على غير الزنا وان كانت التوراة تنص على الرجم 
وهى فى مذهب المسيحيين كلام الله يطبعونها مع الانجيل فى كتاب واحد هو الكتاب 
المقدس . 

ومع ذلك هلم يكن المسيح اقل بُفورآ من الزنا وهو القائل « كد سسمعتم انه 
قيل للقدماء لاتزن,وآما انا فاقول لكم أن كل من نظر الى أمرأة ليشتهيها فقد زنى 
بها فى قلبه » وهو القائل أيضا ١‏ فان كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلمها والقها عنك 
لأئه .خير لك أن يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جينم » . 

ولا شك ان المسيحرين يعتبرون النظر بالاثستهاء خطية تامة وزئا كاملا ١‏ كتاب 
آداب الكنيسة الكاثوابكية س 2/18 7 

هذه هى الأحكام الدينية فى الشريهتين المحيدية والمسيحية ومم ذلك تقسرر 
مذكرة « الشكوك » ان الاحكام الديزية أجل ما يرثشد الى أن الزنا ليس جريمة وتحاول 
أن تقيم الادلة على ذلك ولكن الناس بحيد الله لهم عقول فلا يمكن أن يشكوا فيما كان 
حتى يتوهموا أنه لم يكن وفيما لم يكن حتى يظنوا انه قد كان . غفر الله لهذه املذكرة 
وشفر لصالح بن هبد القدوس معها . 


اضول ااتشريع الجنائى 
معد أن فرنمث مذكرة الخصوم من الادغاء على الأديان السماوية بانها اسل 
ها يرشد الى ان الزئا ليس جريمة ١‏ ص ١١‏ ) حاولت ان تخوض فى الشرائع الوضعية 
بمثل ما خاضت فى الشرائع الدينية . نذكرت فى صفحة 7؟ أن التشريع الجنائى له 
سبمة اصول ؛ الاصل الأول أن الزواج انبا شرع لبثاء الجنس . وى هذا الاصل 
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زعمت المذكرة « أن الزنا تين بمانع أبقاء الآجنس او معطل له فجعله من الامسسور 
المعاقب عليها تجاوز الفرفي المقصود من الزواج ثم مصادرة للقلوب فى حركاتهسسا 
المنقلبة بطبيعتها ‏ مع الظروف القاهرة ولا قستطيع قوة أن توند منها جريمة “ ٠‏ 

هذا ما استباحته مذكرة الخصوم . ونقول استباحته قعدا لانها تقرر فيسه 
مُذهيا اباحيا تحس هى أنه اباحى بدليل قولها « لا تقل ان هذا تكلف فقهى يرجسمع 
بالنفس الى الوجود المادى أو الهزواني » . وظاهر انه لا يكنى فى التدليل على صحة 
مذهب من المذاهب التسليم بلوازم هذا المذهب بصراحة وجراءة. لآن الذين يهترون 
فى الاشسادة بالباطل لا يمكن أن يتخذ استهتارهم دليلا على ان الباطل حق ٠‏ 

أما الأصل الثانى من آصول التشريع الجنائى وهى الاصول التى زعمتهسسا 
المذكرة فلا يخرج عن الاصل الأول . وحسبنا ان نذكر حاصل هذا الاصل كما جاء فى 
المذكرة رص ؟؟1)« الزواج عقد من شخصين ... ولا يستطيع احد ان يتماهد 
الايسد لأن التفس خاضفة بحكم وجودها الى التقلب مع الظروف . فوضع عقوبة 
على ما يخالف عهدآ نفسيا .. عبث تشريعى » . وكذلك باقى الاصول أو عسدم 
الاصول . فحاصل الاصل الالث ١‏ ان الزواج عهد بين روحين فى عالم الخيال والشيعر 
والروحانيات تخرج من مجال التشريع الجنائى » . وممنى ما تقسدم ان الفسكرة 
الروحانية والخيال والشعر يمكن ان تدنس جميما بالخيانة والزنا والخنا من غير 
أن يدذل شىء من هذه الرذائل « في مجال التشريع الجناني " . 

وحاصل الاصل الرابع أن العقوبة فى الزنا * تزيد الاخلاق فسدادآ وتبث فى 
النفوس الاغراء والتقايد » . وعيب هذا الكلام انه لا يستقيم مع الاصول السابقة 
لان « ريادة الفسساد » ذوهم بأن الزنا فسماد فى ذاته ممع أن المذكرة قدمت أن الاديان 
اجل ما يرشد الى ان الزئا ليس جريمة ١ ٠‏ 

واما الاصل الخامس فحاصله أن ١١‏ الزانى الذى لا يدخر للواقعك ما يخفيها س 
عو اقل الثزملاء اجسراما وان شئت فقل اقربهم الى البراءة وضعف الارادة » وانسه 
لا ينبغى « توقيع العقوبة على من يرتكب العمل نسنا بغير تدبير ولا احتباط اتالجما. 
وحاصل هذا الاصل كما هو ظاهر أنه لا ينبغى معاقبة من يضبط فى الزذا «سبب أن 
آخرين كثيرين يرتكبون الجريية ولا يضبطون !! مع ان الذى تعليئاه في أم.سسول 
التشريع أن السهولة التى يمكن ان يرتكب بها الجرم رانتشار نوع الجريمة سبيان 
.ن أسباب تشديد الشارع فى العقاب للزجر ومقاومة السسهولة والانتشار . 

وأما الأصل السادس فحاصله ١‏ أن العقوبة لا يجوز أن تتعسدى من ارنكببه 
الجريمة ولكن العقوبة فى الزئا تقع أولا على الزوج الذى ينترضه القانون ضحيسة 
ويأذن له بطلب العقوبة » . وواضع هذا الأصل يتجاهل أن أثر كل جريمة يقتسع أولا 
على المجنى عليه . وأن تسكوى الزوج وان الحقت به الاذى مالسكوت على خنسا 
زوجته فضيحة أكبر وعار ظهر ولا يمكن لزوج غيور أن يقبسل ذلك والا كان ديوثآ 
وصدق عليه ما يقال فى كل ديوث . 


وأما الأصل السابع فحاصله أن « الزنا خاتية حلقات .. بدات ويصدرهسا 
اقوى فضيقة فى النفس البشرية هى الرفق بالضعيف والثسفقة بالبؤسساء » وقد 
زعمت المذكرة ان بعض الئاس قد يعيبون هذا الكلام يأنه اقرب الى الفلسفة والتصوفه 
ومن عجب انه خطر للمذكرة ان.مذهبها من باب التصوفه ولم يخطر لها أن يكون ف, 
مذهيها تجديف على لله وعلى الناس . 


مراقمه المرحوم الاستاذ أحمد تجيب الهلالى المحامى 1 
سس مسحسس وزاك سا بوم مشخمة توتو حسحه :1 


هذه أصول الشريع الجنائى فى نظر مذكرة الخصوم ٠‏ وقد كان أجدر بهم 
واولى أن يثبتوا انهم لم يرتكبوا الجزيية . بدلا من أن يتعرضوا لهذا التصوف أو 
التجديف . وما من شسك فى أن الدعوى بان الزنا ليس جريمة لا يمكن أن تعتبر دفاعا 
منتجا للمتهم بالزنا وان كان فيها تحليل للكفر وتجديف على الاديان . 


التشريغ المصرى بين الشريمة والقانون الفرفدى 
هذا منوان بحث فى مذكرة الخصوم حاد.له ان الشارع المصرى لم يقصد بحال 
من الأدوال ان بحرج على أحكام الدينين المسيحى والاسلامى ٠‏ ومن عجب أن تزعم 
ا لذكرة ان الشسارخ المصرى قد اراد المحافظة على آدااب هذين الدينين مع انها قررت 
بن قبل أن هذين الدينين اجل ما يرد الى أن الزنا ليس جريمة ومجمل زاى المذكرة 
ان السارع المصرى قد اخذ فى تشريع الزنا عن اصول ومبادىء الشريعة الغسسراء 
وان كاي لاك أنه اخذ ايضا عن القائون الفرنسء بعض النىء » !! . 
وهذا الكلام مكابرة فى المحسوس . مكابرة صالح بن عبد القدوس . بدليسل 
أن مذكرة الخد.وم نفسها قد افردت بحثا لاظهار أوجه الخلاف الاساسية بين أحكام 
بت ( ص مم ) أن ااشريعة تقرر العقسوبة 
على الزانية سدواء اكانت منزوجة إم غبر منزوجة فى حين أن غير ااتزوجة لا تعساقب 
.فانونا , ثم أن الشريعسة فعاقب المراة والرجل على حد سواء . أما القسانون 
فيفرق بيلهما . فى العقوبة أولا بأن جعل عقوبة الزوج الزانى سدتة شهور فى حين أن 
مقوبة الزوجة ب.نتان . وفى ماهية الجريية ثانيا فيعاقب الزوجة الزائيسة اطلاقا 
ولا يعاقب الزوج الزانى الا اذا زنى فى منزل الزوجية . ثم اقرت أن الشريعة تقهى 
أن طلب توقيع الحد يملكه كل فرد من الناس فى حين أن حللب العاتاب فى القائون 
لا يملكه الا الزوج ثم أقردك أن قضماء القاضى فى الشريعة لا يستطيع أحد وقف تنفيذه فى 
جين إن الزوح يستطيم فى القانون أن بقف تنفيذ الحكم برضائه ممساشرة زوجتسه 
كبيسا كانت , 0-5 


الشريعة واحكام ااقائون فى بادة الزنا فآ 


ف 


ومما تقدم يظهر بجلاء أن احكام التشريع المصرى قصادم احكام الشريعسة 
وتخرج عارها وهى على هذا الوجه لا يمكن آن تكون مستيدة مئها . لآن النقيسض 
لا يمكن أن يستمد من نقيضه . ولهذا أبدى مجلس شورى القواثئين شديد المه فى 
سسئة 19-17 من أن تبقى نصوص الزئا كما هى فى القاثون . وذلك عنديا عرض عليه 
مشسروع قانون العقوبات الصادر فى سنة 11.4 . وقد اقر المجلس راى اللجنة التى 
مكلت لبحث المشرؤع . وحاصل هذا الراى أن نص التانون ( فيه اباحة ظاهرة مما 
لا يمكن ادثماله والبلاد كانت ولا تزال تتالم من هذا النص الذى جاء مخاافا لعوائدها 
واهكام شرائعها » . ( راجع مجموعة محصاضر جاسات مجلس شورى القوائسين 
م 19.7 محشر جلسة ه توفمير سنة 1١.9‏ ص كم) ٠‏ 


وقد كان الأمرحوم الشيخ محيد عبده عضوا؟ بمجلِس الشورى ورئيس؟ للجتة 
التى نظرت فى مشروع قانون العقوبات . وهذا الراى الصريم بأن مواد الزنا مخالفة 
لعوائد البلاد وأحكام شراثهها قاطع بعدم استيداد هذه المواد من أحكام الشريعة . 
أن كانت ثمت حاجة الى التدليل على ذلك ٠‏ 

يضاف الى ما تقدم أن مجرد اللمقابلة بون نصوص القائون الفرئسى والقسانون 
المصرى الاهلى تدل على ان التسارع اللمصرى انما نتل احكام الزئا فى القاثون الفرنسى 
مجرد تقسل ٠.‏ ّ 


515 انعددال _الثالث والرابع ب السنة الخاممة والخمسون 
حا ةنطاب سسا تم ف ططخم ا ل 55 
اقرا المادة 717 من قانون العقوبات الفرنسى ونصها كالآتي : 
لاقم ع( عأهم عبن موصعصغق عنناع و تيمم مص عصررعة 13 عل ععر6 ل[ بلعب“ 
”389 اعيه'! عنقم لقم قي عط قصهل نوع إلأم وععموعء مدقم ماألباعة؟ لاع 


ثم اقرا ندى المادة 177 اهلى وهى كالآقى ؛ 
لاقل ع1 علقم عنان 6ع ممصمل عئاة شيمم عم عصمعع ه1 عل عترة )1ت 1,50" 
,"277 ماعة'1 "يهم بالؤيم فق 16 فصقل غوه ألاد وعفوع 6كايعة/ معو 
ألا ترى أن المادتين متطابقتان حرفا بحرف 
لم اقرا نص المادة 717 فرنسى وهى كالآتي . 
«-عصدمو "ممع" عل عملعم هل وعتطيع عغغامله'ل عتاعصيهتى مه عصتصرع؟ هآ“ 
:15م 11ت 22035 عتتاعل اع وطأوصم ‏ يلت 1005 .46 6هقلمعم أمعمر 
طم لصم عتاف؟ عل أاعلئه'1 «عؤة هل ععالهدم ع1 ورعاق ز ممم عبآ 
''6تصصاع1 هق ع"لصع نمع 8 أصقانتكصمع جرع 
واترا المادة :/ا؟ مصرى المقابلة لهذه المادة وهى كما ياتى ؟ 
تتبا' !0 عتتيام مع 0166 0ه عنء صلم تممه عتصصة1 هآ“ 
كاله عاناع0 قهم أمموووم06 عر 


ملأمصحت: لصم علاعء؟ عل زعلقع'| مغ تصية'ل علقم عل وعامع" رهم فبآ 
,''©776تط6؟ هه ع"بلمع مع" 8 أطقامعء قصمء ومع 

ثم اقرأ المادة 584 فرنسى والمادتين 7/6؟ و 190 مسرى تجد التطادق تامأ غبيا 
عدا الدليلين اللذين اضافهما مجلس الشورى على الشريك ؛ وهيسا الاعستراف 
و الوجود فى منزل مسلم فى المجل اللمخصسن لالحريم . 

وظاهر بداهة مما نئدم أن التشريع الفرنسى هو اصصل التشريع المصرى من اهلى 
و.ختاط فى مادة الزنا . سواء فيما يتعلق بحق الزوج وبالعقوبة ووقف تنفيذهما او 
بعقوبة الشريك والادلة التى تكون حجة عليه . وان الاحكام الواردة فى هسذين 
القانونين مخالفة لاحكام الشريعة مخالفة ظاهرة دعت مجاس الشسورى الى اعتبارها 
« اباحة ظاهرة مما لا بمكن احتماله » ومع ذلك تزعم مذكرة الخصوم أن القانون 
الأداى. أنم! اد.تمد أحكامه من الشريعة لا من القانون الفسرنسى . بل تزعم ان 
ده-وصه لا تتناقض مع اسدس الشريعة فى 'ى حكم اصيل فى حين ان المغفور له الفسيخ 
محمد عبده يرى فى هذه النصموص «١‏ اباحة ظاهرة مما لا ييكن احتياله والبلاد كانت 
ولا نترال تتألم من هذا النص الذى جاء مخالفا لعواندها واحكام شرائعها » 

وقد أفردت .ذكرة الخصوم عدة صنحات لما اسيته « الفوفى فى القبانون 
اإخرنسى » وحاصل بحثها أن « الخلاف قاثم فى غرنسا على جميع الاحكام الجوهرية 
وما يختصس بدعوى الزنا محيث لا تجد نقطة واحدة اجمع عليها الفقه . وهذا ميا 
بجعل الراحث فى حيرة حقيقية لانه لا يدرى اى .راكي يختاره بين هذه الآراء المتناتقضة. 
وسترى فى كل نقطة آثار اختيار الشارع المصرى بين المذاهب وكيف اختار الشارع 
الأصرى قصدآ نصوصاً تخناف مء نصوصص القانون الفرنسى وتدل قصدا على المأهب 
الذى اختارء فعلا » . 

والظلاهر مما تقدم ان مذكرة الخصوم نسيت ما قررته أولا من إن النصوص 
المصرية .سنيدة من الشريعة الاسلامية فجاءت الآن فى صنجة 5 تقرر أنها مستمدة 


مراقعة المرحوم الاسماذ عد نجيب الهلالى المعامن ل 
يمس ويس يس سوس سبي ب ب ب سبي يبب ب م جب سيب سي بس بسب ج سيب سب نبب يس سب سبسسه_. 
من مذاهب غرئسية متعددة اختارها الشارع المصرى قصدا . وهى فى هذا تتجاهل : 
أيضآ أن الاذاهب الفرنسيسة القى تشسير اليها هى مذاهب قسررها الشراح فى شرج 
نمموس القائون الفرنسى نفسه ٠‏ وقصدوا بها الى تفسير هذه التصوص لا الى 
روج عليها . وفى هذا كله خروج عن مجال الشريعة الاسلامية . فأين اذن استمداد 
اثقائون المصرى من الشريعة 1 


الخ 


على ان هذه المذاعب امتدددة التى اسسيتها المذكرة ٠‏ فوضى القانون الفرنسى © ١‏ 
ليست كما جاء فى المذكرة « خلافا قائمآ: على جميع الأحكام الجوهرية غيما يختسص * 
بدعوى الزنا بحيث لا نجد نقطة واحدة أجمع عليها الفقه » , 


ان هذا النهويل لا حقيقة له . ولولا الاطالة والاملال لبينا جميم المسائل 
المتفق عليها والمختلف هيها . لنرى أن جميع الاحكام الجوهرية متفق عليها فعلا وأن 
اإخلاف لم يقم الا فى بعض إالتفريعات والاحكام الجزئية كما هو الواقع فعلا فى تسأن 
كل مادة من مواد القانون . ويكفى فى الدلالة على ذلك أن المذكرة لم تأت الا بأربسع 
مسمائل حصسل الخلاف فيها . وهو خلاف اجتهاد مما يقم كل يوم '7٠‏ 


وقد انتهى 'الخلاف فى معظيها الى مبادىء مستقرة مجمع عليها فى الفته والقضاء 
مما حمل دفاع الخصوم على التسايم بذلك فى المرافعة ومطالبة القضاء العادل بعدم 
الاخذ بماء قرره الفتهاء جئيعا . لان القضاء ليس مطالبا بالاخذ باية كامدة ولو أجمبع 
عليها فقهاء فرنسا ومصر وقضاء فرنسا وقضاء مصر . ونحن نوجه نظر الققمام 
الى ما جاء فى هذه المذكرة في هذا السدد . خقد التزم واضعها ان يقرا كتاب شسوفو 
وهيلى من أوله الى آخره . فكل تعليل ١‏ لا حكم ) اختلفت فيه أنظار التتهاء اعتبره 
خلاما جوهريا ولو زاك هذا الخلاف واستقر الفقهاء والقضاء يه على راى.أما النقط 
اجمع عليها فقد تجاهلتها المذكرة من أولها الى آخرها ..وعلى هذا الآساس حصرت 
وجوه الخلاف فى اربع مسائل وتجاهلت احدى وستين مسالة اخرى تناولما 
شوفو وهيلى بالبحث والتحليل . ومن هنا كان اصرار الدفاع عن الخصوم بوجوب 
الالحاد با اجمع عليه النقه والقضاء . . 


وكانى بمذكرة الخصوء ترمى الى القول بتعطيل حكم النص اذا اختلفة النظر 
فى تفسيره ٠‏ اذا اختلف هقهاء الشريعة مثلا غيما هو الشراب المجرم وجب تحليل 


الزنا . 
ومن عمجب أن النصوص التى آثارتك نقط الخلاف فى فرنسا هى بتفسهيا 
النصوص المصرية لان هذه النصوص متطابقة متوافتة ,> : 


فلا صحة اذن لا قررته مذكرة الخصوم من إإن الشارع المصرى قد أختار من 
بين المذاهب قاصد؟ عامدا . 


واعجب من ذلك كلة 'أن تقرير مذكرة 'الخدموم فى هذا الضبدد أن النيسابة 
العمومية لاشنان لها بدعوى الزنا . فلا هى تقييها ولا هى طرف اصيل فيها . وعم 
ذلك ينكرون عليئا امكان رهم الدعوى عن واقعة باريس ويؤكدون قى الوقف نفسه 
آن الثيابة وحدها هي ماحبة الحق فى رفع القعوى , 3 


شُربيواستب هريرة ٠.‏ 


هنا السياب اجر 


لاريب أن متابعة التشمريعات المنعاقبة .وملاحقتهها »© قد غدتا مما يؤارق 
ضمير رجل القانون ووجدانة ؛ واضحت ملاجقة التشريع وقت صدوزه امرا 
نيا وقناقا ‏ ومميزة + 


وليس بالامر' الهين والميسور أن يتعقب رجل القانون كل تشريع 
فيرصده ») وأن يحفظ كل تمديل تشريعنى ويعيه ... 


وليس اثسق على نفس رجل القائون ؛ من أن يضيغ وقته سدى ٠‏ 
ويذهب جهده هباء » بحثا :عن تشضريع معين © أو تحققا من تعديل قد.طرا.. 
على نص قائم » فالخطر كل انخطر فى انزال نص تشريعي يبين فيما بهسد 
تعديله وفى اعمال قانون لحقه الالغاء وادركة النسخ ... 


'. واذا كان ذلك كله يشمكل حرجا لزجلي القاقون » فهو يشكلٍ فى الوقت . 
ذاته س خطرا على العداله نفسها © فتختلط إلامور » وتشطربا 'الموازين 
ويقضى إن لايستحق ؛ ويظلم من يستحق . 


وانطلاقا من ذلك كله.. وتحقيقا للرغبة فى مواجهة الكثافة التشريعية 
من خلال المتابعة الفورية للتشريعات .. وتعميما الخدية الهأنونية لكل 
زميل فى يسر وبغير عناء .. ئضيف هذا الباب الجديد .الى الابواب الثابتة 
بالمجلة » متضمنا اهم التشريعات التى مدرت خلال الفترة بين كل عددين 


: هذا ولن يفوتئا ان نشير بان تخصيص ذلك الباب لن يحؤل أبدا دون 
أعبداد الملحق السسنوى الذى أخذنا على عاتقنا اعداده فى نهاية كل عام . 


والله نساله تعالي التوفيق والسداد فى خدمة الزملاء الإمزاء وفى 
رخاب رسالة المحاماه المجيدة القشامشة . 


سكرتم التحرير . 
عصبيت. الهوآرى 
الكعامي 


1 
14 المددان الثالك والرابع ‏ السنة الخامسة والخيسون 


قاتون رقم ؟ لسنة هلوا 
بيد المهلة المنصوص عليها فى البندين ( ب ) » ( ج ) من المادة الثالثة 
من القانون رقم 4 لسنة 14176 باصدار قانون تسوية الاوضاع النائسئة 
عن فرض الحراسة () 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
ترر مجلس الشسعب القانون الآتى نصه ٠‏ وقد اصدرثئاه : 
مادة ( ١‏ ) تمد المهلة المنصوص عليها فى البندين ( ب ) > ( ج ) من المادة 
الثالثة من القانون رقم 11-لسنة 15791 ؛ باصدار قائون ببسوية الاوضاع 
الناشئة عن فرض «الحراسة ستة ششهور اخرى . 
مادة ( ؟ ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 
يبصم هذا الثانون بخاتم الدولة ؛ وينفذ كفانون من قوانينها . 


صدر بريامة الجمهورية في ه صلر سنة مالا( 1١١(‏ غبراير سنة ما9| ) 


قانون رقم ؟ اسلة" م190 . 
. بتعديل نص المادة ٠5‏ من نظام العاملين .بالقطاع العام 
الصادر بالقانون رقم. "١‏ لسنة ١/إؤا‏ () 

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشسعب القانون | الآتى نصه + وقد اصدرناه : 

مادة ( ١‏ ) يستبدل بنمى المادة ؟ من نظام العاملين بالتطاع العام الصادن 
بالقانون رقم 1١‏ لسمنة 1171 النصن الآتيى ؛ 

« للعامل الحق فى أجازة باجر كامل فى ايام عطلات الامياد والمناسسيات 
الرسمية التى يصدر بها قرار من وزير القوى الماملة على الا تزيد على ثلاثة عثشرة 
يوسا فى السنة » . 1 

هادة ( ؟ ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , 

ينسم هذا القانون بخائم الدولة » ويئفذ كتانون من قوائينها . 

عدر برئاسة الجمهورية ل ١6‏ صفر سنةٌ ١6982‏ 150 غبرآير سنة ول/5ؤ ) 
0 


[9/8 غبراير مئة‎ ٠١ الجريدة الرسمية  المدد م فى‎ )١( 
(١ فى 5 ماربي سنة 9و(‎ ٠١ [؟) الجريدة الرسمية سه القمد‎ 


نشريعسات جديدة 


قانون رقم 4 لسنة 0/اوا 
بتعديل نص المادة 5١‏ من قانون العمل الصادر 
بالقانون رقم 11 لسنة 1504 () 
لأنسم الشسعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نه ٠‏ وقد اصدرناه : 
مادة ( ١‏ ) يستبدل بنص المادة 15 من قانون العمل الصادر بالقانون 
رق 11 لسسنة 1135 النص الآتى : 
« لكل عامل الحق فى اجسازة بأجر كامل فى الاعياد التى يصدر بتحديدها 
قرار من وزير القوى العاملة على ألا تزيد على ثلائة عشرة يوما فى السنة 
واصاحب السمل تشغيل العامل فى هذه الايام باجر مضاعف اذا اقتضت ظسروف 
العمل ذلك , ْ 
ويجول في المحال العامة التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة يشغيبل 
العمال في هذه الايام على ان يحصل كل عامل على ايام اخرى عوضا عنها » . 
مادة ( ؟ ) بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعيل به من ناريخ 
تقره, : 
يبصم هذا القالون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها . 
مدر برياسسة الجبهورية فى 11 صدر مسنة 8468| (5 مارس سنة هلاؤ| ) 


قانون رقم 5 لسنئة 191/6 
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماه الصادر بالقرار 
بالقانون رقم 5١‏ لسنة 1558 )2 
باسم المعب 


رئيس الجمهورية 
قرر مجلسى الشعب القانون الآتى نصه ٠‏ وقد اصدرناه : 


مادة ( ١‏ ) يستبدل بنصص البند ( ؟ ) من المادة ١ه‏ من قائون المحاماه الصادر 
بالقرار بالقانون رقم "١‏ لبسنة 15158 النص الآتى ؛ 

« مادة ١ه‏ بند ( 8# )؛ 

الوظائف العامة او الخاصة الدائمة أو المؤقتة ببرئب أو سمئماة عدا اسابذة 
التانون بالجامعات المصرية ومن يتولى اعمال المحاماه بالهيئات العاية 
والمؤسسات العامة والوددات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام ٠‏ 

ويقبل قيد اساتذة القائون بالجامعات المصرية للبرافعة امام محكية النقض 
والمحكية الادارية العليا ». 

مادة ( ؟ ) ينشر هذا القمانون فى الجريدة الرسسمية ؛ ويمميل به من 
ناريخ نشره ٠‏ ْ 

صدر برياسة الجبهورية لى ٠١‏ رببع الاول سنة ١1586‏ ( 11 مارسسى سلة 6(ؤ( )4 


)١(‏ الجريدة الرسمية ب المدد ١١‏ فى ١7‏ مارس منة هللاا( م 
(1) الجريدة الرسمية ‏ المدد )1 فى ؟ ابريل' منة 11/8 م 
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قانون رقم م لسنة م191 
باستمرار العمل بالقانون رقم 19 لسنئة 191/5 بتفويض 
رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون )١(‏ 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآنى نصه ٠‏ وقد اصدرناه : 
مادة ( ١‏ ) يستمر العمل باحكام القانون رقم 59 لسنة 117/5 بتفويض 
رئبس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون الى نهاية السنة المالية 191/6 
'و حتى ازالة آتار العدوان ايهما أغرب . 
مادة ( ؟ ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسسمية ٠‏ ويعمل به اعتبارا 
من أول. يناير سلنة. هناة . 
يبصم هذا القانون بخانم الدولة . وينفذ كقانون من قوائينها . 


مدر برياسة الجميورية فى ١١‏ ريبع الاول مله ١ ١558‏ )5 ماري سلة ول9| ) . 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم ؟ لسسنة 15916 
باستمرار رئيس المحكمة العليا ونوابه والأعضاء 
فى ممارسسة وظائفهم )2 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدسنور : 

وعلى قانون المحسكبة العليا المسادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 
رقم ام لسنة (١559‏ » 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 566 لسمنة .111 بتعيين رئيس ونائبى 
رئيس واعضاء المحكمة العليا » والقرارين رقمى 5لاه لسسنة (99( و 1176 
لسنة 199/6 المكملين له » 

وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 764 لسسنة 1978 و 05 لسسنة 91/6١ا‏ 
باستمرار رئيس المحكبة العليا ونوابه والاعضاء فى ممارسة وظائفهم لمدة سنة » 

فسبسرر : 

مادة ( ١‏ ) يستمر رئيس المحكية العليا ونوابه والاعضاء فى ممارسة 
وظائفهم وفقا للقانون رقم 8١‏ لسئة 1134 المقشار اليه حتى يتم تشكيل المحكيسة 
المسستورية العليا . 

مادة ( ؟ ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 


ة فى ١١‏ ذى الهجة سنة 1196 (؟ يناير سنة ه/اؤخ ) . 


صدر ورباسة الب 


)١(‏ الجريدة الرسمبية ‏ العدد 1١6)‏ ق 7 ابريل سنة ه/اؤز 


(1) الجريدة الرسيية ‏ المدد ؟ فى ١‏ يثاير سئّة هلإؤا . 


تشريعات جديدة ا 


قرار رئيس جمهورية مصر العرببة 
رقم 1١١+‏ لسنة 158/6 
بشان تعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم 119 لسنة 1918 باصدار لائحة السجون العسكرية 
في القوات المسلحة () 
رئيس الجمهورية 
دعد الاطلاع على الدستور ») 
وعلى القانون رقم 158 لسنة ١515‏ بامبدار تانون الاحكام العسكرية 
والتوانين المعدله له ) 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 18545 لسنة (1919 باصدار لائحسة 
الانضباط المسكرى فى القوات المسلحة »2 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١198‏ لسنة 15195 باصدار لائحة 
السجون العسكرية فى القوات المسلحة ») 
وعلى ما ارناه مجلس الدولة » 
1 قرر: 
مادة ( ١‏ ) تضاف فقرة مانية الى المادة ١١11.‏ من قرار رئيس الجمهيورية 
رثة 1594 لسسنة 1409/5 المشار اليها نصا الاتى : 
« ويجوز فى احوال الضرورة عدم التقيد بالقواعد الواردة بأحكام هذه اللائحء 
ديما ينعلق بمعاملة المحبوسين والتيسير عليهم أو اجراء بعضى التعديلات فى احكامها 
وذلك بقرار يصدر من ورير الحربية أو من يفوفضه بناء على اقتراح هيئة التنظيم 
والإدارة للقوات المسلحة ٠‏ . 
مادة ( ؟ ) ينثشر هذا القرار : ويعمل به من تارييح نششره ؛ 


سئر مرباسة الجمهورية فى أول «مثر مسة |١١98‏ (15 فبرابر بسنة م4( ) 


أمر نائب الحاكم العسكرى العام 9) رقم ١‏ لسنة م/اؤ( 

نائب الحاكم العسكرى العام ١‏ 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١51‏ لسسنة ١558‏ فى ششساأن حالة الطوارىء ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهؤرية رقم 171 لسنة 1137 بشثشسان اعلان حالة 
الطوارىء » 

وعلى امر رئيس الجمهورية رقم لاه لسسنة 199/9 بتعيين حاكم عسكرى 
عسام ونائب له » 

وعلى أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم ؟؟ لسنة *ا/ا5ا ؛ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ») 

فبيرن: 

مادة ( ١‏ ) يعفى من العتوبات المقرره بامر نائب الحاكم العسكرى العسام 
رتم *؟؟ لسنة 149/8 المشار اليه كل ملتزم بتوريد الارز خلال الموسم الزراعى 
“153 س 11794 »2 متى كان“قد اوفى بالتزاماته الخاصة بتوريد الآرز عن الموسم 
الزراعى 1(/6] ب 169/6 

مادة ( ؟ ) ينشر هذا لأمر فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من تاريمٌ نشرء . 
2 لحربرا فى 1١‏ صثر اسنة 1١796‏ ( 7 مارس مسنة ولاؤا ) 
(1) الجريدة الرسسمية ‏ العدد ؟ فى لا؟ قبرابر منة ه11 
(1) الجريدة الرسمية. ‏ العدد ١ ١‏ مكرر » فى ؟ مارسى سسة هلاة! ٠‏ 


ااانا شخت 


رسمالة 


من نيسابة التقض الجنساقٌ 


نلقت الثقابة من السيد / 
الإأسناذ المحامى العام لنيابة 
ادن ميكل نا 1 
ضرورة تقديم سند الوكالة 
المادر من الطاعن الى 
محاييسه عند التقسرور 
بالطعين بالتنقض ٠‏ 
لا ينرتب على مدم تقسدبم 
سند الوكالة القضساء بعدم 


قبول الطمن شكلا ٠‏ 


ونظرا لاهمية هذا الامسر 
وخطورته ٠‏ فقد راينا ان 


نبادر بنشر الخطاب تالف 


الذكر حرفيا ؛» حرصا على 
مصلحة الطاعنين عند تولى 
الزملاء التقرير متهم 
بالطمن بالنقض فى الاحكام 
الجئائية , 


النيابة العامة 
مكتب النائب العام 
نيابة النقض الجنائى 
سم الله الرحمن الرحيم 
السيد/الاستاذ نقيب المحامين 


يبين من بطالعة بعض تقارير الطعون بالفقض فى الاحكام 
الجنائية ان السادة المحامين يتولون التقرير عن الطاعنين بصفتهم 
وكلاء عنهم دون أن يودعوا سسند وكالتهم لارفاقه بتقرير الطعن , 

ولما كان من المقرر فى القانون ان الطعن بالنقفن حق شخص 
من صدر الحكم ضده لا ينوب عنه قل مباشرته الا باذنه ؛ وكان 
مؤدى ذلك انه اذا باشر الوكيل التقرير بالطعن تعين على المحكيية؛ 
كيما ينتج هذا الاجراء اثره القانونى ٠‏ ان تتحقق من أن هناك 
سند لهذه الوكالة عند التقرير وان يتسع نطاقها له ٠‏ وكان عدم 
تقديم سسند الوكالة من شأنه القضاء بعدم قبول الطعن شسكلا 
للتقرير به من غير ذى صنة . : 

لما كان ذلك . وحرصا على مصلحة الطاعنين ٠‏ فقد كتبنا 
لادارة التفنيثشى القضائى بالنيابة العامة لاصدار التعلييسات 
اللازمة للوظفى الاتلام الجنائية بشرورة الحمول من السيد 
المحامى ‏ الذى يقرر بالطعن بالنقفى نبابة عن المحكوم عليه 
على اصل التوكيل الصادر له أو صورة رسمية منه أو صسورة 
فوتوغرافية له معتمدة من رئيس القلم الجنائى مؤشرا عليها منه 
بمدكابقتها للأصل »© ومختومة بخّاتم النيابة وارفاق أى منها بتقرير 
الطعن تمكينا للبحكية من التحقق من صحة شكل الطعن . 

هذا. ونرجو اتخاذ الاجراءات المناسسبة لاخطار السسادة 
المخامين بذلك ,٠‏ 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام » 

المحامى العام 
لنيابة النقض الجنائى 
( أحمد طاهر خليل ) 


0 


تسكالة عردكرة 3220 


اليساالزيسيسل العزيز 


على ليتق اق والمستدل «الش رفست .., 
تسشقبال كف المحاماة أمصلاًيشريا ٠.٠١‏ , 
وعلى طسق النف تال دذاعًا عن اق ... 
تمت طلع إليمفبالحاماة كرا يفزيما ٠...‏ 
فاقسلا سفت في يعاس أقرس سسميالة 


1996/1١/1)ةسلج‎ 


السسسادة الاسانذة ١‏ 


سماد جسن درويشن 
سمي حنا جاد الله عبد التدوس 
يد مع الاستئناف 
سمير عبد الفثى محمد منتمر 
سيد عبد الحليم الجداوى 
سيد ميد السلام عبد الغنى 
قيد ممع الاستئناف 
سيد عبد النتاح سيد صوابى 
صيرى فيد الشناق محيد سالم 
ملاح الدين الايوبى محمد محيد عاكور 


عادل عيد الحكيم عبد الحكيم سيد أحيد تصار 


عاباف ميد الجايل الصيرثى 
قيد مع الاستئناف 
عاطف هيد العزيز الكفراوى 
قيد مع. الابتدائئ 
عايده محمد السيد كسيبه 
عبد الحكيم عفيفى على عفيفى 
قيد مع الابتدائى 
عبد الحميد عبد الحميد السيد امام 
هبد الرحمن عبد الحييد شعبان 
تيد مم الاسستئناف 
عبد الرعوف عيسى شحاته 
قيد مع الاستئناف 
عبد الستار احمد محمد بو جلاله 
قيد مع الاستئناف 


عبد العظيم خميس محمد شسحاته 
قيد مع الابتدائى 
عيد الثادر أحيد محمد حسسمين 
عبد المجيد عبد المجيد احيد عبد المجيد 
عبد المتعم حسين احمد المتفلوطى 
تيد مع الابتدائى 
ميد المشعم محيد عبد اللطيف 
قيد مع الاستئناف 
عيلة محمد أسعد راجح 
مزيزه على اسماعيل 
مميتث فبد الحليم محيد القباني 
ملى ابراهيم على القرشن 
فاديه فؤاد بقطر 
ماروق محمد آمين محيد السبع 
نيد مسع الاستئناف 
قاطيه أحيد محمد الشائط 
فاطيه عبد المال فرج عفان 0 
موزى هيد الحكيم عبد الجواد منارك 
تناوى موسى مرسى ابو نخله 
كامل حسيين يوسفا صتهير 
كبال عبد العظيم الشمحات 
قيد مم الابتدالى 
الوم محمد على ابو العلا 
ديك مع الابتدائى 
لويس سمليمان ميخائيل 
محيد أحمد سبليم 


قيد مع الابتدائى 


السيد عبذ الحليم النايش 
محيود المليجى المييتى السيد 
قيد مع الابندانى 
حيد أمين محمود تراعه 
يحيد حاكنى يحمد درويثى 
ليد مع الابتداثى 
تحمة حسن جاد 
محمد رما حسين أحمد حسيين مرزوق 
اثيد مع الاببداثى 
محمد رمعت عبد الرازق على الجعار 
قيد مع الابتدائى 
محمد زيثهم محمد أحمد صباح 
قيد مسع الابتدائى 
بحبد سليمان عليه البنا 
قيد مم الابتدائى 
محمد ملوت صديق عبد التواب سسيد 
محمد مادل حسين محمد يوسك الشريف 
محم عبد الجواد عطيه محيد 
قيد مع الابندائى 


زمسانة ‏ حديدة ل 


كس مس سم صسصح»ووادحيب صب ا د سو 


شل مسغلح معط حيزي مسعرمه + مس نز جا 


محمد عبد العظيم بيومى البدوى 
قيد مم الاببدانتى 

محمد عبد القادر عوض على 

محيد كيال الدين مهمود مهمد الوراتى 
قيد مع الابندائى 

محمد مقبل يحمود اليبكرى 
قيد سم الاببدائيى 

محمد ممدوح عبد املك حسين الخولى 

يحمد تسيم محيد الوصيف الشريبى 
قيد مم الإبندائى 

مراد راغب متصور يقطر 

الجلام أحمد محمد ابراهيم 

هالة عبد الردمن أحمد حضر 
تيد ملى الابتدانى 

يحى عبد اللطيف احمد شيرف 

يدى عبد اليادى محيود 

يويسف سيد ماك 

يومف ملاك جرجس الديب 


جلسة .؟ / 1١90/4/1١‏ 


بوسف ملاك جرجس الديب 
تسعيساكن محمد على 

عزيزه طاهر محمد السيد مخاريطه 
فريد السيد محمد المرشدى 
محمد عزت أمين عثمان الجندى 
الهام أحمد أسماعيل حثفى 

أميره فهمى فر غلى 

ابفون رمزى خليل بثساره 

حامد سيد حسن الثسواربى 

حسسين ابراهيم رسلان 

حسين لطفى محمد سليمان 

روح النفوس محمد سلبمان الجوهرى 
زيئب ,محمد أحمد مصطفى 

سمير عبد القادر له الشسافعى 
صدحى مقار صليب مقار 

عثمان محمد عثمان على 

عجايبى زكى عجايبى اسحق 

على مرغئى على خيرى 

قاطمه عبد القادر محمود مهنا 


مؤاد مصطفى محيد ان ياعيل 
فوزى محمود مذميد السباعى 
كيال كامل خليفه عوض 

ماجدة أحمد محمد الدموى 
محمد أحميد حبيب السيد 

وحمد أسيامه السيد سليم عطية 
محمد أسياعيل محيود 
محمد محيود ابراهيم مخلوف 
محمود ابرأهيم محمود عبيدق 
وحمود حامد مكادى ١اليجى‏ 
محسطقى محمد احمد الشافعى 
ممدوح أحمد على سليمان 
ناهد احيد ابراهيمْ القاضى 
نجلاء وهبه على خالد 

نسأت شاكر جونى طونيا 
وحبد عبد الملاك نجيب الذق 


0 


باسين سالم مرسى شاهين 


هذا العدد ..٠‏ للاستاذ عصوت الهوارى المحامى سكرتر التحرير ٠.٠.٠‏ (.2.. ؟* 
الضابط الشكلى ف المعيار امءيز العقد الادارى للدكتور اأحمد عثمان 


موتك الممساق: مهي تمده ادم ا مقو جيف فو رالا 


ننظيمات الأسرة فى قوانين الاخوال الشسخصية ( الطسلاق ) 
للاستاك عبد الوهاب التساطى المامى ... اذ.. ا.ي. .م 114 


الشفعة فى عترود بيع الشبقق ثمليكا للاستاذ سامى عائر جبران المحامى ٠.٠٠١‏ .15 
تخصيص فناة السويس للملاحة البحرية لا ونشىء حقوقا تصائح اسرائيل 

للاستاذ بدرت ذوال محمد بدير المحامى ..٠+‏ ... ... ,..ء 1160 
نظسام الرهبنة واثرة على اهلية الراهب 

للاستاد فتحى سعيد جورجى المحامى ..٠١‏ ...ا اء.. ...هه [ه( 
دراسة فى عقوبة الزنا ( الجزء الثالث والاخي » 

للعرحوم الاستاذ مرقض ذهيى المحامى ..٠‏ 20.. الي انر 194 
« دراسة فى عقوبة الزنا » الجزء الاول من مرافعة المرحوم الاستاذ أديسد 

نجيب الهلالى المحامى عن المدعى بالحق المدنى ردا عن مرافعسة 

المرخوم الاستاك مرقض فهيى المحامى ٠١‏ ... امي ام.ء 1464 


تتريعسنات حتسكيدة  ,..‏ ا ... ثيه دعر قفر وى الاو8 


هسذا الباب الجديد للاستاد عصمت الهوارى المخامىي ..٠‏ 


أخحيي شار تقستسصنابية مم ناهد ودود اا ب لحمو ع1 وو 


رسالة المحساوى العسام ميد مي. أءيى اررى يرم اميف #[؟ 


زمسسسسالة حجديدة ... 


التساريخ 

١يوليو‏ 19[ 
١‏ يوليو #لاوا 
١‏ يوقيو #اؤا 
١‏ يوليو "لاوا 
١‏ قبراير 1975[ 
4 فبراير ' ؟/ا5! 
5-خبراير ؟190* 


1 فيراينر 15/9 


نيرس الاحكام ١‏ ا 


قضاء المحكمة العليا 


» حكم : هيأة تحكيم » طلب وقف تنفيذه . سبب‎ )١( 
19551 شكل الحكم »© حق مقرر به . ق !16 لسنة‎ 
قى 78 لسنة 1555 م هلاء‎ 

( ب ) حكم : هيأة تحكيم ») طلب وئف تنفيذ ؛ سيب ©» 
تقرير مبدا ضار بأهداف الخطة الانتصادية العامة . 

( ج) حكم : هيأة تحكيم لمصلحة شركة المشروعات 
الصناعية والهندسية بمبلغ 7/ا الف جنيه » اضرارة 
بأهداف الخطة الاتتصادية العامة للدولة , 


طلب نائب عام : تقديمه » ميعاد . ق 55 لسسنة ./اؤا 
مالء. 


حكم ١‏ هيأة تحكيم , بدء تنفيذه , دعوى ) وقف تنفيذ 
حكم هيأة تحكيم © قبولها » تاريخه . ى ١‏ لسنة 1934 
م )لزلا ق 5 لسنة “لاؤلام 11ء' 

(!) دعوى : دفع بعدم قبولها . طلب وقف تنفيذ » 
بيان اسبابه. ق 5 لسنة .191 م ١١1‏ مرافعات مدنية 
وتجارية م 1٠١‏ . 

( ب ) وقف تنفيذ ؛ حكم هياة تحكيم فى منازعات حكوبة 
وقطاع عام . مدئى م 9١؟‏ . 

قضاء محكمة النقض الجنائية 

(1) خبز : رده . تموين . قرار وزير التموين .1 
لسسنة /581| مم" وهو 78؟. 

( ب ) تهية : وضعها ؛ محكية موضصوع ») سلطتها فى , 
تعديله . حكم » تسبيب » عيب » نقض »© طعن »© مخالفة 
قانون » خطأ فى تطبيقه . قى ٠.‏ لسسنة ١955‏ . 

(1) بناء : ترخيص . تنظيم , قأنون . تفسيره . ق 68 
لسنة 1١551‏ م 5 ق مه لسسنة 1556 م ؟ . 

( ب ) ارض معدة للبناء : تقشينها » قزار تقسيم » 
موافقة ©) مرسوم . 

(!) تفتيث. ؛ ادن اصداره . تحثيق »© اجراءات . 
زب ) تحريات : جديتها > ينها , تقديرها + 
خيانة آمائة ؛ تبديد ٠‏ نكم ©" ؛تسبيب » عيب قكوباث 
م1" . 


1١ 


0 


ألمددان ألثالث وألرابع ‏ ألسنة الخامسة والخْيسون 


رقم التساريخ 


11195 فبراير‎ ١ 16 


17 15 فبراير 1915 


إن ؟] فبراير ؟/!19 


11 18 فبرايي 1/5( 


البيسان” 

(1) عاهه : جمجمة »© فقد جزء من قبوتها . عقوبات 
م 211٠.‏ . قانون » تفسسيره . حكم »4 تسبيب » عيب ») 

(ب) محكمة موضوع : سسلطتها فى.:تقدير تقرير خبير , 

(ج) محكمة موضوع : سسلطتها فى تقدير دليل © نقض » 
طعن » سبب غير مقبول . 

( د ) محكية موضوع ؛ دليل لم تأخذ به » رد عليه . 

(ه) حكم : تسبيب » عيب . دليل قولى » دليل فنى » 

(و)خطا: ضرر » سببه » توافرها » محكمة موضوع. 

( ز ) دفع تلفيق تهمة »؛ رد المحكية عليه . حكم » 

(ح ) اقوال قشهود : ابتسارها » حكم » تسسبيب » 

( ط ) نقض طعن » جدل موضوعى فى تقدير دليل . 

(1) جريمة : مكان وقوعها » اختصاص مكانى . شيك 
بدون رصيد . عقوبات م 017* .. اجزاءات م 15؟ 8 

(ب) دفاع : اخلال بحقه . محكمة موضوع » سلطتها 
فى تتدير دليل . 

(ج) تزوير ١‏ طعن . محكمة موضوع ؛ سسلطتها . 

( د ) محكمة موضوع اطراح أقوال شساهد . اثبات » 
شهادة . 

(ه) شيك : بدون رصيد » جريمة اركانها . 

( و ) قصد جنائى : عام » خاص . 

( ز) باعث : سبب » شيك بدون رصيد . 

(ح) سبب اباحة : مانع عقاب . شيك » ضياع . 

( ط ) مسؤولية جنائية : شيك بدون رصيد » جريمة » 
أركانها . 1 

(ى ) محكية اسستئنافية ؛ دفاع » اخلال بحقه . 

(1) سرقة : اثبات . حكم © تسبيب » عيب . نقض ») 


طعن » سيب , 

( ب ) اثبسات ؛ ادلة٠»‏ :تصساندها . سقوط احدها ' 
محكمبة »© عقيدتها © تكوينها , 

حكم ٠‏ بطلانه . محاكمة.» عقويتها.: دفاع »2 اخلالن 


16 


ا 


184 


18 


؟١‏ فبراير 191/1 


1 فبراير ؟/91! 


١91/7 فبراير‎ ١6 


؟] فبراير 1911/15 


1517/8 فبراير‎ ١5 


15 فبراير لاوا ' 


مهرس الاحكام 51 


بحقه . حكم ) تسبيب » عيب ) نقض »© طعن © خطأ فى 
تطبيق قانون . قاض »؛ صلاحيته . اجراءات م 585 ,. 

(!) ورقة رسمية : تزوير . ورقة مزورة » استعمال ٠‏ 
احوال مدنية: اشتراك ىق .؟؟ لسنة .155 م ؤه . 

( ب ) اشتراك » حكم © تسسبيب »؛ عيب اثبات . 

( ج ) بطاقة مزورة : اسستعمال . محرر مزور »© 
استعماله » حكم © تسبيب » عيب © جريمة اركائها . 

(د) دفاع : اخلال بحقه . 

(ه ) تزوير ١‏ ورقة رسمية . عوبة مبررة . عقوبة ) 
ارتباط . نقض »؛ طعن »؛ مصلحة »© عقوبات م 86 ىق ١١‏ 
لسسئة 1556 

(!) نقض : طعن » سبب . ارتبساط . محاكسة » 
اجراءات ٠‏ 

( ب ) ارتباط : قضايا » طلب ضمها . 

( ج) حكم ١‏ توقيع . جلسة ؛ محضر . 

(1) حكم : ديباجة » بيان » محضر جلسة . 

( ب ) محضر جلسة : توقيع كاتب جلسة . حكم »© توقيع 
كاتب جلسة »؛ حكم ؛ بطلان . 

( ج ) نقض : طعن » سبب . 

( د ) ارتباط : لا يقبل التجزئة . عقوبات م ؟8/؟ »> 
محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير ارتباط . 

( و ) نقض : طمن © سبب :عل 6 فشبيت 1 فيب 
محاكية »© اجراء . سرقة . 

(!) تبديد : جريمة » ركن . قصد جنائى . حكم ) 

( ب ) حكم : تسبيب ؛ تزيد خاطىء . 

( ج ) حكم : تسبيب »2 تناتض . 

( د ) مسؤولية مدنية ؛ وكالة . 

حكم : اصداره » بياناته » ديباجته » بطلان دسستور 
5 من مارس 1116 م 128 دسستور 1١‏ من سمبتمبر 111/1 
م ]لا . حكم » صدوره بأسم الآمة . 


(1 ) جهة أجلبية : عيل .. ذعوى خمونية ». تمريكها 
ق 1178 لسنة' 19608 م 5 نظام عام ٠,‏ 
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ازفا 
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ا 


5 


ألا 


زف 


ذا 


الح 


5 


5 


كز 


العددان الثالث والرابع ‏ المسنة الخايسة والخمسون 


٠‏ فبراير 
٠‏ ؟ غبراير 
٠‏ قبراير 
١‏ فبراير 
"١‏ فبراير 
١‏ فبراير 
١١‏ فبراير 
١‏ كبراير 


إفدنا 


لفذدا 


فك 


تفددا 


فتن 


لفددا 


فدح 


اثلاوا 


البيسان 


( ب ) جكم تسبيب © طلب وزير الداخلية ؛ تحريك 
دعوى جنائية ,٠‏ 

مشغول 'ذهنى : عقوبة تبعية . مصادرة . نقض » 
طعن »© خطأ فى تطبيق قانون . رسم دمغة . قانون » تفسير 
وحكم » تسبيب ) عيب . ق 11 لسنة 1545 ق ٠٠١‏ لسنة 
9 ق 58 لسنة ه155 ق .2 لسنة 1551 عقوبات م .؟ 


(1) نقض ١‏ حكم قابل للطعن . 

( ب ).محكية ميوضوع : سلطتها فى تقدير دليل حكم » 
تسبيب © عيب : نقضص ») طعن ) سسبب . 

(1) تسعير جبرى ؛ مسؤولية جنالية . شهادة 
مرضسية . نقض © طعن © خطأ فى تطبيق قانون . عقوبة 
حكم ) تسبيب ) عيب » مرسوم ق17”! لسنة .156 م 16 . 

( ب ) ارتباط : عقوبة » تطبيقها . محكمة ثتض » 
سلطتها فى الحكم بالعقوبة الاقشد . ق لاه لسنة ١6و(‏ 
م ه85 . 

دعوى جنائية ؛ انقضاؤها ببعنى المدة ) تقادم . 
معارضة »© نظرها . اعلان 

دعوى جنائية : انقضاؤها . اعلان . محاكمة ©» 
اجراء . نقصس »؛ طعن »© خطأ فى تطبيق قائون ؛) جكم ©» 
تسبيب ») عيب . تقادم . اجراءات م ١/176‏ مرافعصيات 


مم ١لا‏ و١١ا.‏ 

(!) دعوى جنائية : تقادم » اعلان . اجراءات م م ١5‏ 
و لا 1 

( ب ) محاكية : اجراء قتضالى قاطع لمدة الثكضساء 
دعوى . 


(!) دعوى جنائية : انقضاء بيضى آلمدة ٠.‏ اجراءات 
م 17 

( ب ) اعلان : تسليمه 

(!) محكمة استئنافية : اجراء . تجارة ؛ ممارستها . 
دفاع » اخلال بحقه ؛ اجراءات م ٠ 1/61١‏ دفع جوهرى, 


حكم »© تسبيب : عيب ٠.‏ مرسوم ق 58 لسنة ١9646‏ 
لسنة ١56١‏ ق .16 لسنة (66١‏ 1 


( ب ) اثبات : محكية يوضوع »؛ سسلطتها فى تثدير 


57 


18 


55 


زا 


آنا 


152 


12 


غفبراير 1915 


/» هبراير 151/5 


90 غبراير 198/9 


/ا؟ فبراير 1519/5 


م غبراير 151/1 


غهرس الاحسكام بلقا 


( ج ) دفاع جوهرى : محكبة موضوع ؛ اجراء . 
حكم ؛ تسبيب ) عيب . 

(! ) محاكية : اجراء . محضر جلسة . تقرير تلخيص ٠‏ 

(ب) حكم : اصدار » توقيع ؛ بطلان . اجراءات 


(ج) اختصاص : دفع . نظام عام . تقس ؛ طعن » 


( د ) شيك بدون رصيد » جريمة » ركن . 

(ه ) دفاع : اخلال بحقه . محاكية » اجراء . 

( و ) محاكمة : اجراء . 

( ز) دفاع : اخلال بحقه . 

(ح) شيك : بدون رصيد . عقوبات م 791 . جريمة » 
ركن . قصد جنائى ٠‏ 

( ط) تاريخ شيك : سايق على تحريره . مسؤولية 

(ى ) سؤنية : اصدار شيك بدون رصيد . قصد 
جنائى . 

( ك ) تنفيذ : اشكال » نقض » طعن » مصلهة , 
اجراءات م 16ه ٠‏ 

قوة شىء مقضى ١!‏ حكم ) حجية . حكم » نسكخة 
اصلية » فقد ورقة اجراءات م 56ه و ههه ؛ صورة 
حكم » تعذر الحصول عليه ٠‏ 

(!) نصب : جريمة ) ركن . عقوبات م 885 . حكم » 
تسسمبيب ) عيب ,. 

( ب ) اثبات ١‏ شهود . حكم.؛ تسسبيب ) عيب , 

مخدر : ظرف مخفف . حكم » تسبيب »© تلاقف ٠‏ وصبف 
تهمة . عقوبة . نقض . طعن ) سبب . ق 1865 
لسنة .195 ق .© لسئة 1155 عقوبات م م لا١‏ #69 , 

(1) نقض : طعن »© مصلحة . نيابة عامة 4 حكم ) 

( ب ) تسهير جبرى : نقض © طعن » خطاأ فى تطبيق 
قانون . تموين سباحة عقوبة > تطبيقها . قرار وزير 
تجسارة 870 لسستة 1145 م !| مرسوم ق 157 
لسمنة .96[ 0 . 


العددان الثالث والرابغ-::السبْة: الخامسة والخمسون 


ا 


1 


انا 


1 


7" 


اليا 


10 


2 


37ع1 


اه 


التساريخ 
8 غفبراير 1919/1 
8 فبراير 1919/9 
8 فبراير 1937/9 
8 فبراير 1519/7 
5 يناير 99ؤوا 
* فبراير 151/6 
9؟ مارس 1919/6 


+ ( 1 ) مهاكمة : اجراء . اسستئناف »؛ ميعاد . دعوى 


“تاجيلها فى حضرة متهم » اعلانه . 


( ب ) معارضة : نظرها ٠:طعن.؛‏ منهم بالمرض امام 
النقض لاول مرة . 

( ج ) قوة أمر مقضى : نقض ٠؛‏ طعن » سبب . حكيه ) 

(1) اثبات : حك ؛ تسسبيب ©» عيب . قرار وزير 
نقل9 لسنة 1958 م م # »2 ؟ 4 هق ١١5‏ لسنة ا198) 
نقل » جريمة . 

( ب ) نقض : طعن ؛ سبب . 

(1) معارضة : ميعاد . اجراءات م 88؟ . حكم » 
طعن © دعوى مدئنية . 

( ب ) نقض : طعن » حكم » قابليته للطعن » معارضة , 


ق لاه لسنة 1١5865‏ م |#"ا . 


( ج ) دعنوى مدئية : نقس © طعن ؛ حكم قابل للطعن , 


كقض : طعن » سقوطه . عقوبة ؛ تنفيذها . عذر 
قهرى . ق لاه لسمنة 1565 م ١؟‏ . 


قضساء محكمة التقض المدئية 

(1):قرار اآدارئى ؛ رجال تقسناء #:طلب © مياد 
التزام » مصدره . قرار جمهورى ١١175‏ لسمئة 1١958‏ 
و 484 لسنة 1155 ق 5ه لسئة 1505 م 35137 . 

( ب ) موظف : نقل © اعانة شهرية:. منطقة سيناء ©» 
قطاع غرة . 

مرتب : علاوة دورية . ق 9) لسسنة 1956 ق إلا 
لسنة 1958 ق 5ه لسنة 1565م 1 

(1) أقدمية ١‏ اختصاص . طلب » صفة . دفع ق ؟؟ 
لسنة 1556 ٠‏ 

( ب ) قرار تعيين : لشن تحديد. اقدمية ؛4'توقفه على 
صدور قرار تعيين ٠‏ 

( ج ) وزير عدل : اختصامه . طعن بتحديد أقدمية ٠‏ 
خحُصومه ) صفة ٠‏ 

( د ) باحث شرعى : تعيينه فى النيابة . ق 7؟ 
نستقة 1550 مم هك/؟ 1/593 . 
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ه يناير 19175 


ه يناير 


؟١‏ يثاير 


كلاكةا 


فددا 


يفن 


اا 


مفرس الاحكام رذذا 
البياسان 


(1) استيلاء : تقدير » لجنة معارضة »؛ اختصاص ٠‏ 
حصومه . مرسوم ق 10 لسنة ه66١‏ 
( ب ) اختصاص :' محكمة ابتدائية » قزار لجنة 
معارضة » طعن . 


(ج) استئناف : جوازه . حكم ؛ طعن . نوائد , 


تعويض © تقديره , 


(!) ضريبة: رسم دمغة . تقادم مسقط . ق 516 
لسنة .1961 . 

(ب) نقل برى : رسم © استحتاقه . 

(ج) تيار كهربائى © رسم دمغة . 

( د ) حكم : تسبيب “دفاع » اخلال بحقه .' 

(ه ) عقد : ضورة . رسم دمفة , 

(و ) حكم ١‏ تسسبيب ؛ عيب ) . 

( ز ) تقادم : قطعة »؛ محكمة موضوع » سلطتها فى 
تقدير دليل » نقض »؛ طعن »؛ مسألة موضوعية ٠.‏ ' 

ضربيية : ارباح تجاريئة . ربط حكبى . ق 0417 
لسنة 1106 ق 5.؟ لسنة 1500| مرس وم ق 11.١‏ 


لسنة 156 . 


( 1 ) ضريبة ؛ ارباح تجارية . منشساة ؛ مسؤولية 


. المتنبازل اليه.. ق ؟١‏ لسنة ١١5865‏ م 5ه ق لاال 


لسنة 15648 . 


( ب ) ضريبة ١‏ 


تقدير » خطأ » تسويته . تقادم . 
( ج ) ضريبة : ارباح تجارية .. نقض »© طنعن » سبب 
لم يسبق عرضه , 


تنفيذا ١‏ ا حجصز ادارى . .نامين اجتيسامى . محكمة 
موضوع . ق لمء" لسنة ه156 مرافعات م ٠‏ مرافعاتك 
شابق م م [0؟ و0518 ق 17( لسنة 1158 قرار وزير 


٠ 1185 شئون اجتماعية 19 من سبتمير‎ ٠ 


(1) اجارة : ايجار أماكن . أجرة © تقديرها . لجنة 
تفدير' آخرة ») اختصاص ؛ محكمة » اختصاص تقدير 
اجرة . ف 55 لسنة 1955 ق / لسنة 5655| ء, 


٠ (هن:) مجلس مراجعة : قرار تقدير أجرة مكان‎ ٠ 


1 


ى 


3 


ل 


المددان الثالث والرابغ ‏ ألسنة الخايسة والكبسون 


( ج ) نقض : طعن »2ق .ه لسنة ١1655‏ . قانون » 
55 مخالفته » خطأ فى تطبيقه او تأويله . 
51 59 ينايير ؟/اؤ! (1) ضريبة : ارياح استثنائية . ربط اضافى . ق |١658‏ 
1# لسنة .ه59( ق .5 لسسنة 1١564[‏ . 
1( ب ) ريط اضاى : بيول » اخطاره . ق 0ه 


5 3 3 5 

لسنة 1156١‏ . قرار وزير المالية 15 لسنة 1١541‏ . 
:ام (ج) نظام عام : ضريبة » ربط » نظامه . 

45 ( د ) حكم : تسبيب ) عيب . 


( ب ) نقض : طعن ؛ سسبب يخالطه واقع , 

( ج) ضرائب : رسم دمغة . رسوم ؛ نقل برى . 
58 9 يناير 01لا (1) تقادم : مسقط . عيبل . مدنى مم 18 ولام , 
يمين اسستيثاق ٠‏ وفاء * قرينة . عقد ) فسخه , 


11033 يتاين لكا (1) ضريبة : رسم دمغة . قى 186 لسنة (45| , 
4 
ا 


( ب ) هيل : عامل تغيبه بدون سبب مشروع »؛ فصله ) 
انذار كتابى ق 8١1‏ لسنة |١666‏ م .6/ه . 

( ج ) ارادة : تعبير عنها ؛ علم الموجه اليه . مدنى 
م 3١‏ . اثبات التزام . 

(د ) تقادم : سريانه » وقفة . مدنى م 568 . 

( ه ) عقد عمل ؛ انتهاؤه . ىق 8١1‏ لسسنة 1161 م 67 

. شركة مصر للبترول . 

( و) مسؤولية تقصرورية ؛ تعويضص . عيل غير 
مشروع ؛) بدلى مام 568 و ١975‏ . 

( ز ) تقادم : مسقط . 

(ح) حكم : تسبيب . استثئناف ؛ حكم فيه . 

بلي" ١+‏ يناير ؟9اؤا (! ) قاض : ولايته.. مستشار »؛ ندبه . قى 68 

لسنة 15586 م 51 . 

( ب ) عقد : يحكية موضصوع ؛ سلطتها فى تفسيره.. 
نقض © محكية ©» سلطتها . 

(ج) سبب زائد : حكم » تسبيب »© استطراد . 

( د ) أثبات : اقرار . تسجيل تصرفات مقرره ؛ شهر 
عقاري . ملكية ق ؟!!| لسنة 565( , 

(ه ) اثبات : اقرار » تسسجيل التصرفات المقرره . شسهر 
مقارى ملكية , 

(:و) عقار بالتخصيس ؛ اموال . نقض » طمن » 
ضيوع . طشني م 1/85 . ١‏ 


6+٠ 


اه 


ان 


ام 


كن 


إن 


لن 


82 


لقا 
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«5 


2,28 


ها 


التساريخ 
٠‏ يناير 1911/5 
؟ يناير 5ا9١1‏ 
؟ يتاير 19175 
؟ فبراير 1979/5 
؟ فبراير 05/ا19 
؟ فبراير 0/اؤا 
" غبراير 1995 


د ؟لا13 


فهرس الاحكام ولقة 


(1) نقض : طعن » بطلان . مرافعات سابق م 559 
ق ١ء؟‏ لسنة ١566‏ ق 9) لسنة 1١556‏ . 

( ب ) نقض : طعن ») خصم . دعوى ضمان . 

( ج ) حوالة : دين ؛ التزام .؛تقادم مسقط . مدنى 
لا + 

( د) جكم : تسبيب ؛ خطأ فى الأسباب . 

(ه:) حكم ١‏ تدليل » قصور . دفاع جوهرى . 

نقض : طعن » حالة . حكم » جحية . قوة أمر مقضى . 

(!) دعوى : غير مباشرة ؛ مباشرة » مدنى م 5170 7 

( ب ) محكية موضوع : سلطنها فى تكييف دعوى . 

( ج ) عقد ؛ تفسير » محكية موضوع ؛ سلطته 5 
محكمة نقض » سلطتها . 

( د) سسيازة ؛: تأمين » حادث . مسؤولية تفصيرية . 
ق 56025 لسنة: 6ه9ز . 

تركة : ضريبة . هبنة.. وصسية'. وقفقااق 169 
لسنة 1566 

(1) عمل : منشاة » تنظيمها . قى #19 لسسننة ؟م19* 
م 11 مدثى م كك ٠‏ 

( ب ) تقض ؛ ظعن » سبب جديد . 

(ج ) اجازة : عمل . نظام عام 

( د ) دعوى : طلبات » اغفال الحكم » طلب الفوائد ‏ 

( ه ) اسستثئئاف : طلب جديد . مرافعات سابق م ١١؟‏ . 

عقد. تكييفة . عمل »؛ تبعية ؛ وكالة . حكم » تسسبيب» 
ق 1١‏ لسنة 1105 م 45 مدلى م. )لا . محام . 

1ع عيلبن : مكافأة » عرف . مدتى م 181 قا ١م‏ 
لسنة ذمكار: 0 أ 0 ١‏ 
() محكبة موضوع » سلطتها فى استخلاص عرف . 
العامة سا كت 


(أب )اك 


الحم : طعن » استئناف » ميعاد » بنك 6 اعتماد كرم 


' عقد”؛ فسحة , مرافعات سايق م 91 ؛ 
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ان 
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44 
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5 


المددان الثالث والرابع ‏ السئة الخامسة والخمسون 


التاريخ 


8 فبراير ؟/[15 


قبراير 1937/1 


1995 فبراير‎ ١ 


٠6‏ فبراير 5/ا19 


1919/5 غبراير‎ ١6 


[99/5 فبراير‎ ٠٠ 


( ب ) حكم : حجية »؛ أسباب » منطوق »© ارتيساط . 
ق ؟١؟‏ لسنة .155 . 

( ج ) حكم : تدليل » تناقض »© استثناف . 

(1) التزام : مصدر » عقد » ركن » رضا » ارادة » 
عيب ©» غشش © تدليس . مدتى م ١68‏ . 

( ب ) محكية موضوع : سسلطة »؛ تقدير أثر تدليس . 
رضا » عيب . اكراه اديى . 

(ج ) حكم : تسبيب ٠‏ عيب » فسا فى الاستدلال . 
دفاع »2 اخلال بحقه . 

(1١)نقض‏ : طعن » اسسباب . ق /اه لسمنة 9646| . 

( ب ) ضريبة : أرباح تجارية ؛» سمسرة عمل . ق ١65‏ 
لسنة .116 مدنى م 5/ا5 , 

( ج ) عقد ١‏ تكييف . حكم ) تسبيب . محكمة موضوع . 
ق ؟1 لسسنة 1595 م876 . 

ضريبة : ارباح ١‏ ستثنائية . حكم »© تسبيب ©» عيب 
اثبات خبرة . 

(1) عقد : ابطال » زوال ؛ بطلان تصرفات . نقض» 
طعن » سبب جسديد » اثبات » عبء . دفاع مدئى 
م كلال/ا . 

( ب ) عقد ١‏ سقوطه باتقادم المسقط . نظسام عسام 
نقض ») طعن » سبب جديد ) مدنى م .1/16 7 

( ج ) دفاع : اخلال بحقه . عقد ٠‏ ابطاله »؛ استفلال . 

( د ) تصرف : بطلان » غفلة . تسجيل ؛ الستغلال . 
تواطؤ . حجز مدنى 1/١١6‏ 

(ه ) عقد : ازكان » رضا ء عيب » استفلال » غفلة . 

( و ) حكم : تدليل »؛ عيب . 

(!) عقد تأمين : اجبارى » حادث سيارة » مسؤولية » 
مدنية » تقصيرية . ق 51؟ لسنة 1100 م م 5 56 ق 01" 
لسنئة 15686 مام هو ٠. ١١‏ 

( ب ) حكم : تسسبيب ©» خطأ فى الاسناد , 

( ج ) تحكيم : اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع . 
نظام عام مراقعات سابق م 818 . 

وصية : قبولها . حكم » تدليل » خطأ فى تطبيق قانببون - . 
ق الا لسنة 1515 مم 6 و #6 . 


531 


كد 


5/ 


5384 


535 


51 7 فبراير 19195 


15175 فبراير‎ ١/ 1 


1 17 فبراير 15171 


1919/5 فبراير‎ ١١/ 515 


1١91/15 فبراير‎ ١١7 537 


534 1 فبراير 1917/15 


(919/5 فبراير‎ 1593 ٠٠ 


فهرس الاحسكام وفنا 


( 1 ) تنفيذ عقارى : ثسهادة عقارية . مرافعات سسابق 
م الآ ق؟١١لسنة‏ 565( م م. 

( ب ) قائمة شروط بيع : ايداعها . مرافعات سسابق 
مام ك2 6ل . 

(1) نقض : طعن » حالات ٠.‏ حكم »؛ حجة ٠‏ أمسر 
مقضى © قوته بيع ريع مدنى م 5/104 ق .لاه لسنة 1961 
ملا . 

( ب ) نقض : طعن »© حكم ابتدائثى . اختصاص ولاثى . 

(1) تزوير : توقيع على بياض . اثبات ) بينة . 
خيانة آيانة م 

( ب ) محكية موضوع : غشن »© عئاصره » استخلاص 
توافرها . نقض »© محكية 6.سلطتها . 

( ج ) نقض : طعن ؛ سبب محكبة موضوع » سلطتها 
فى تقدير دليل . ا 

( د ) حكم ؛ تسسبيب ) عيب . 

( ه ) قرائن : تساندها . حكم » تسبيب . 

( و ) دفاع : اخلال بحقه . 

(1) وكالة ' وكيل » اجر » محكمة موضوع ؛ سلطتها 
فى تقديره . 

( ب ) أحوال شخصية : ولاية على المال » محاماة . 

(ج) حكم : تسبيب » سبب زائد . نقض » طعن » 

(أ) تزوير : توقيع على بياض . اثباب © بينه . 

( ب ) حكم : ندليل » عيب » دفاع جوهرى . 

(1أ) تقادم : طعن . 

( ب ) تقادم : نزول ضمنى'عن التمبسك به » محكية 
موضوع »؛ سلطتها . محكية نقض »؛ سسلطتها . 

( ج ) التزام : انقتضاء » وفاء مدلى م م 1/869 
لكقدة 

( د) دين : مقداره » تحديده » محكمة موضوع . 

(ه) حكم : تسبيب » رد على دفاع غير منتج . دفاع » 
اخلال بحقه . ٠:‏ 0 

حكم : احجية . ثوة أمر مقضى . بهم ») دعوى صحة 


تعاقد ...عقد » طلب فسخ . 
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العددان الثالثك والرابع ‏ السئة الخامسة والخمسون 


25 فبراير 1519/5 


888 مبراير 1537/1 


؟؟ هبراير 191/5 


؟1؟ قبراير 1919/5 


1919/5 غبراير‎ "٠* 


1 فبراير 1517/1 


5 فبراير 1919/1 


غبزاير "/اة! 


(1 ) اجارة : عقد مدته ٠‏ امتداد ؟ أرض زراعية . 
تأجبر من الباطن . تفسير تشريعى . ق !19 لسسئة 1١565‏ 
قرار وزير زراعة "” لسسنة 465 مرسلوم ق 8لا 
لسنة 1١465‏ 

( ب ) اجارة : أرض زراعية ؛ تأجير من الباطن . بطلان. 
تصرفات . 1 

( ج ) حكم مستعجل : حجية . قضاء مستعجل . 

(1) ضريبة : دعوى » تدخل ق ١)‏ لسنة 4«اؤ| 
0 

( ب ) عمل : عقد » تكييفا محكية موضوع . مدلى, 
م 4لا ق 7١م‏ لسنة 1165 م ١‏ 

( ج ) حكم ١‏ تسبيب ) عيب . 

)١(‏ عمل : مكافأة » هبه ) شركة . أمر عسسكرى هم 
لسنة 1١5865‏ 

( بهم ) حراسسة : ادارية . امر عسكرى ٠ه‏ لسنة 5م9١‏ . 

. وقف : واقف » شيرط‎ ) ١( 

( ب ) فرع : قيامه مقام أصله . اصل »؛ حجية فرع 
غيرهق 48 لسسنة 15145 مم 76 2 88 )ره و #6 وامم 

( ج ) عقيم ! نصيبه . 

(!) نقض ! حكم » اثره . وقف . 

( ب ) وقف ؛ واقف » شرط ق 48 لسسنة ١945‏ م 5ه . 

( ج ) نقض : طعن » سبب . حكم » تسبيب » عيب , 

(!) حك : بيائنات . تحكيم » محكية ) قى 1١‏ 
لسنة 15865 م.م 158 و ٠0١‏ مرافعات سابق م 769 . 

( ب ) حكم : جنائى »؛ حجية . أثوة امر مقضى , 
اجراءات م 205 مدنى م 2.5 

( ج ) عمل ١‏ علاقة » اثبات ؛ تأمينات :اجتماعية . 

(1) التزام.: معلق على شرط واقف »© انقضاء . تقادمي 

( ب ).بيع عقد »© بائع »؛ التزام . ضمان »© استحقاق . 

( ج ) تضمينات : محكمة موضوع » سلطتها » فوائد . 
مدنى قديم م /116 + 

( د ) نقضش ٠‏ ,طعن » سبب متعلق بواقع . 

( 1 ) كفالة : تأمينات هذ شخصية . عقد فتح اعتمساد .. 


... ...اب.) حخوالة *'ديّن كفالة دين . ؛ تسبيب ©؛ عيب . 


كل 
قم الإيداع .5.5 سانة الا 
يعم 2ر0 


5 ن ت اااتاءهة. 1 
أر وهدان للطياعة والنشر ا ت 
ا 


العددان 
الخامس والسادس 


الحداياة 


يسماهله الرجس الرجيم 


. صدة الله العظم ( 


مايق وبوئيسسه 


السئة الخامسة والخمسون ا 


دابا 


سسما كله الرحس الرحثم 
33 يو 


) صدق اللهالعظيم ( 


المبدوان ْ لسئة الخا و آل 0 مايو ويوئيسه 
الخامس والسادس ١‏ و 2 نفننا 


هدذاالمكاد .. 


عل مشارف الأجازة القضمائية يصدر هذا العدد , فنودع عاما مفى + وفى ترقب 
عام قضائى جديد ٠٠١‏ فنشرع الى العلى القدير أن بجىء العام الجديد بكل مسا 
نتطلع اليه للمحاماة العظيمة من مجد وشسسسموخ , ايمانا منا بأله'لا توجد دولة 
عظيمة بغير محاماة عظيمة , ولا ثوجد محاماة عظيمة فى دولة غير عظيمة ٠‏ 


بصس هذا العدد فى ميعاده ء وبحتوى ‏ بالاضافة الى الابواب الثابتة الدائمة ‏ 
على ابحاث في الموضوعات الآنية : 


ج دولة الؤّسسات ‏ مفهوومها ومقوماتها ووجودها وواقعها الجارى » وهى 
الماضرة التى القاها السيد الأستاذ الدكتور محمد <امى مراد. بداد 
النقابة بتاريخ هثأهثره/ا9ا ٠‏ 

و الانقاذ البحرى فى القضا, ا معرى » تعليق على حكم اصديته محكوسة 
الاسكندرية الابتدائية فى 1918/8/91 وهو بحث للسسيد الزميل 
الأستاذ الدكتور غلل جمال الدذين عوض المحامى وأستاذ ورئيس قسم 
القاثون التجارى والقاثون البحرى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ٠‏ 

ه الجز. ء الأول هن بحث الاجراءات الاحتياطية أثناء تأديب العاملين فى مصر 
كلسيد الزميل الأستاذ محمد ابراهيم رفاعي المحامى ورئيس قسم القضايا 
بشركة الثيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا ٠‏ 

- من سحل الغالديع ب روائع امرافعات » متضمنا الجزه الثالى مسن 
الرافعة الغائدة للمرحوم الاستاذ احمد نجيب الولاى المحامي دفاعا 
عن امدعى بالعق المدئى فى قضية الزنا » وردا على مرافعة المرخسوم 
الاستاذ مرقص ذهمى الكحامى التى سبق نشرها فى الاعداد السابقة ٠‏ 


هذا ويحتوى هذا العدد أيضا على البابين الجديدين ؛ وأولهما تشريعى يضسم 
اهم التشريعات التى صدرت خلال الفترة ما بين العدد السابق وهذا المسسسكد » 
وثانيهما يتعلق بالأخبار الثقابية *٠‏ 


والله نساله تعالى التوفيق والسداه فى خدمة الزملاء الاعزاء وفى رحاب المحاماة 
المجيدة الشامخة ٠‏ 
سكرثير التاحرير 
عضحت الربوارف 


الملحسسماثي 


© لولا صوت امحامين المدوى فى آذان الدنيا » ما تنفس حسق » 
وكا رفرف عدل , وكا استتب أمن ء فهنيئًا لهم » حماة عقيدة » 
وحنود ثقافة 2 وبناة أمم 


ْ تقيب معمى نبثان الاسبق فريد قوزما 


ع 


١ 
١و1“ التوير‎ > 


١ (‏ ) ترقية : قرار رئيس جمهورية بالقانون 54 لسنة 
اكقلام ٠.1‏ 

ر ب ) خدمة : التحاق ٠‏ معيد , معهد عال 2 قرار 
رئيس جمهورية بالقانون 4لا لسنة ١١5[/‏ م " * ترقية , 
علاوة دورية , موعدها ٠‏ فى 45 لسنة ٠ ١55‏ قرارات 
وئيس جمهورية 47 لسئة 1١954‏ و 8ه لسئة ١/اؤا‏ و ؟أو١ا‏ 
السنة ٠ ١9564‏ قى 1١84‏ لسلة ٠ ١90/‏ فى إلا لسئة 1و1 
ق 39 لسلة 19554 ٠‏ 

رج ) باحث علمى : وزارة زراعة ٠‏ فى 4لا لسنة 1951 
قرار رئيس جمهورية ١١0‏ لسسئة 19756 ٠‏ مساعد باحث *٠‏ 

( ه ) كادر جديد : تنطبيقه » نظام قانوثى 2 تغييره *٠‏ 
علاوة دورية » استحفاقها ٠‏ 


اكبادىء القانونية : 


١‏ ب يقصد بالترقية فى تطبيق نص المسادة 
الثانية هن قرار رئيس الجمهورية بالقائون 4 
لسئة 1951 ٠+‏ نقل العامل من درحة أو فئة 
الى درجة أو فئة مالية أعلى طبقا للقواعد المقردة 
للترقية ٠»‏ 

؟ ب يعتبر التحاقا بالخدمة فى مفهوم المسادة 
الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 4 
لسئة 1971 > نطبيق نظام قانونى على بعض 
العاملين بالدولة » مغاير للنظام الذى كانوا 
يخضعون له من قبل , وبناء على ذلك يعتبر 
التحاقا بالخدهة تطبيق النظام الخاص بأعفساء 


هيئة التدربس وامعيدين بالجامعات » على أعضاء ' 


هيئة التدريس وا معيدين بالكليات والمعاهد العالية 


ةدا 


التابعة لوزارة التعليم العالى » ويحدده موعد 
علاواتوم الدورية على هذا الأساس ٠‏ 

ب يعتبر التخاقا بالخدمة فى تطبيق أحكام 
السادة الثانية من قراى رئيس الجمهورية بالقازون 
4 لسسنة 1951 ء انعيين العساملين الماستغلين 
بالبحث العلمى بوحدات وأقسام الببحوث بوزارة 
الزراعة » فى الوظائف المبيئة بالجدول رقم ٠١‏ 
املق بقرار رئيس الجمهورية ١96‏ لسئة 1555 + 
الذى أنشا لهم مراكز قانونية نغاير المراكز التى 
كانت تنظمهم من قبل ٠‏ 

4 - هجرد نطبيق كادر جديد على طائفة هن 
العاملين دون تغمير فى النظام القانونى الذى 
بخضسعون له , لا يعتبر التحاقا بالخدمة بصسسدد 
نطبيق المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون 4 لسنة 1951 + ومن ثم فلا يؤثر فى 
موعد استحقاق علاواتهم الدورية ٠‏ 


الحسكوة : 


ومن حيث أن قراد رئيس الجمهورية بالقانون 
5 لسنة 1951 بتعديل موعد العلاوات الدورية 
ينص فى المادة الثانية منه على أنه : 


م استثناء من أحكام جميع النظم والكادرات 
الخاصة » تمنح للعاملين المدئيين والعسكريين 
المعاملين بلك النظم والكادرات أول علاوة دورية 
تستحق بعد الالتتاق بالخامة »2 أو بعند 
الحصول على أية ترقية » وذلك بعد انقضباء سنة 
من التاريخ الذى كان محددا لاستحقاقها طبقا 
لأحكام تلك النظم والكادرات » ٠‏ 


5 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الخامسة والخمسون 


ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن الخلاف 
الذى ثار بشأن تفسير هذا النص يدور حول أثر 
تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيقة التدريس 
والمعيدين بالجامعات على اعضاء هميئة التدريس 
والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية انتابعة لوزارة 
التعليم العالى » وعلى المتستغلين بالبحث العلمى 
فى وحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة ,» 
وهل يعتير بالنسية اليهم بمثاية التق بالخدمة 
فى خصوص تطبيق النص المذكوز أم لا يعتبر 
كذلك ٠‏ أما اترقية فقد خلت الأوراق مما يدل 
على أن الخلاف تناولها ولكن طلب التفسسير 
شملها ٠‏ 

ومن حيث أنه يقصد بالترقية » التى قضى 
النص آنف الذكر بتعسديل موعد علاوة دورية 
تستحق بعدها , تحسين مركز العامل بنقسله من 
درجة أو فئة مالية الى درجة أو فئة مالية أعلى طبقا 
للقواعد المقررة للترقية 2 ويندرج تحت مذا 
المدلول بالنسبة الى بعض النظم والكادرات 
الخاصة نقل العامل من وظيفة أو رتبة الى وظيفة 
أو رانبة أعلى وفقا لقواعد الترقية التى تسرى فى 
شانهم 3 

ومن حيث أن المشرع قد خص بعض الوظائف 
العامة بنظم متميزة تختلف فى كثير من أحكامها 
عن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به قراد 
رئيس الجمهورية بالقانون 47 لسنة 1934 الذى 
حل محله قرار رئيس الجمهورية بلقانون /ه 
لسنئة ١91/9‏ , ونقوم المغايرة فى الاحكام التى 
نضمنتها مختلف النظم » على إشثلاف طبيعة 
اإوظائف ذاتها مما يستوج باختلافا فى مواصفاتها 
وشروط شغلها وفى آثارها ‏ وكلما انتقل 
العامل من مجال نظام قانونى معين الى مجسال 
نظام قانونى مغاير عومل بأحكام النظام القانونى 
الذى دخل فى نطاقه وانفصمت العلاقة بينه وبين 
النظام القانوني الذى كان يخضع له من قبل ٠‏ 


ومن حيث أن خضوع العامل لنظام قانونى 
معين قد يكون نتيجة تعيينه ابتداء فى وظيفة 
تخضع لهذا النظام ‏ وقد يكون نتيجة لنقله من 
وظيفة خاضعة لنظام قانونى معين الى وظيفة 
خاضعة لنظام قانونى مغاير ‏ كما قد يكسون 
ننيجة لتدخل المشرع بتعديل النظام القسانرة 
إوظائف الجهة التى يعمل بها على وجه تغدو معه 
مختلفة فى طبيعتها عما كانت عليه من قبل ٠‏ 


ومن حيث أنه بخضوع العامل لنظام قانونى 
مغاير للنظام السابق الذى كان خض 0 
- ينس له مركز قانونى جديد يختتلف عن المركز 
الذى كان ينتظمه من قبل ولا يعتبر امتدادا 
له ويكون ذلك نالنسبة له يمثابة التحاق 
بالخدمة فى تطبيق أحكام المادة الثانية من 
قرار رئيس الجمهورية بالقانون 4؟ لسنة 1551 
المشار اليه ٠‏ ويحدد موعد استحقاق العسلاوة 
الدورية على هذا الأساس ., وكل ذلك ما لم يكن 
هناك نص يقضى بغير ذلك ٠‏ 

ومن -حيث أنه اذا اقتصر الأمر على مجسرد 
استنحداث كادر جديد أفضل من سابقه مم 
احتفاظ الوظيفة العامة بنظامها فان ذلك لا يعدو 
أن يكون تحسينا فى المعاملة المالية بزيادة 
الحقوق المالية التى ترتبها الوظيفة العامة 
وليس من شأن هذا التحسين أن ينشىء للعامل 
مركزا قانونيا جديدا مغايرا للمركن الذى كان 
ينتظمه من قبل فلا يعتبر بمثابة التحاق بالخدمة 
فى تطبيق النص المذكور ٠‏ 

ومن -حيث أن أعضاء هيئة التدريس والمعيدين 
بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم 
العالى كانوا يخضعون لأحكام القانون 49 لسئة 
+19 فى شأن ننظيم تلك الكليات والمعساهد 
ولأحكام القانون 5١٠١‏ لسنة ١90١‏ بشأن نظام 
موظفى الدولة وقد نص هذا القائون على الشروط 
الواجب توافرها فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس 
أو معيدا ٠‏ ثم صدر القانون 04 لسئة 1575 
بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيقفة 
التدريس والمعيدين بالجامعاث الوارد بالقسانون 
5 لسنة 1108 على أعضاء هيئة التدريس 
والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة 
لوزارة التعليم العالى متضمنا النص فى المسادة 
الأول على أن : « تسرى فى شأن وظائف هيئة 
التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية 
التابعة لوزارة التعليم العالى أحكام المواد 41 
واءةو(همكررركاهو5هوهةر5ة 
99 من القانون 165 لسنة ١908‏ فى شان 
تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة » 
كما يطبق جدول المرتبات والمكافآثت الملحق 
بالقانون المشار اليه على 'اعضياء هيئة التدريس 
والمعيدين بالكليات والمعاهد سالفة الذكر » - كما 


قضاء المحكمة العليا و 


نص فى المادة الرابعة منه على أن : « يصدر 
قرار من رئيس الجمهورية ببيان الشروط اللازم 
توافرها فى أعضاء هيئة التدريس والمعيدين 
الحاليين بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم 
العالى لسريان كادر وظائف أعضياء هيئة 
التدريس والمعيدين بالجامعات عليهم » ل وقد 
تضمئت نصوص قانون تنظيم الجامعات التى 
أحال اليها القانون 5ه لسنة 1979 أحكاما مغايرة 
لما نص عليه القانون 59 لسنة 19715 فى شأن 
شروط التعيين فى وظائف هيئة التدريس 
والقواعد التى يخضع لها المعيدون ‏ وتنفيذا 
للمسادة الرابعة من القانون 4ه لسنة ١959‏ صدر 
قرار رئيس الجمهورية ١597‏ لسنة 19134 بشأن 
نطبيق كادر الجامعات المنظم بالقانون 1١84‏ 
لسينة /150 على أعضاء هيثة التدريس والمعيدين 
( التحاليين ) بالكليات والمعاهد العالية التابعة 
لوزارة التعليمى العالى محددا شروط سريان 
الكادر عليهم 2 ونص فى المادة السابعة منه 
على أن : « ينقل المدرسون الحاليون الحامصلون 
على درجة الماجستير أو ما يعادلها الى وظيفة 
مدرس خارج هيئة التدريس لحين الحصول على 
درجة دكتور أو ما يعادلها أو أعلى مؤهلحسب 
الأحوال ٠.20‏ كما نص فى المادة القسامنة على 
أن : « أعضاء هيثة التدريس ممن لا تتوافر فيهم 
شروط الافادة من كادر هيثة التدريس بالجامعة 
يستمرون فى وظائفهم خارج هيئة التدريس 
لحين استيفائهم هذه الشروط خلال مدة أقصاها 
سنتان من تاريخ العمل بهذا القرار ومن 
لا ستكمل منهم هذه الشروط خلال مدة السنتين 
يبقى مدرسا خارج هيثئة التدريس » * 


ومن حيث أنه بمقارنة النظام الذى خضسسع 
له أعضيام هيئة التدرئيس والمعيدون بالكليسات 
والمعاهد العالية وفقا لأحكام القانون 04 لسئة 
5 وقرار رئيس الجمهورية ؟١10‏ لسنة 
65 - بالنظام الذى كانوا يخضعون له من 
قبل يبين أن الأمر لم يقتصر على تطبيق جدول 
المرئبات والمكافات الملحق بقانون تنظيم الجامعات» 
بل طبق عليهم ما يقضى به ذلك القرار من 
وجوب توافر شروط خاصة فى أعضاء هيئة 
التدريس ومن هذه الشروط ما لم يكن واجبا 
نوافره فى ظل النظام السابق ٠‏ الأمر'الذى ترتب 
عليه اعتبار من لا تتوافر فيه بعض هذه الشروط 


خارج هيئة التدريس كما خضسع المعيسدون 
لأحكام لم تكن مقررة من قبل فى القانون 458 
لسنة 3953 ٠‏ 


ومن حيث أنه يبين من ذلك أن تطبييسق 
النظام الخاص باعضاء هيئة التدريس والمعيدين 
بالجامعات ‏ على أعضاء هيئة التدرنس والمعيدين 
بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم 
العالى ‏ قد انشا لهؤلاء الأخيرين مراكز قائونية 
'تغاير المراكز التى كانت تنتظمهم من قبل ل 
ويعتبر ذلك بالنسبة لهم بمثابة التحاق .بالخدمة 
فى تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار زئيس 
الجمهورية 4؟ لسئة /53ؤز ٠‏ 


ومن حيث أنه بالنسبة الى المشتغلين بالبحث 
العلمى فى وحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة 
فانهم كانوا يخضيون لاحكام قرار رئيس 
الجمهورية 1١١‏ لسنة 1901. بانشاء اقسسام 
للبحوث فى الوزارات والهيئات الحكومية ولاحكام 
القانون ٠١١‏ لسنة ١10١‏ فى شأن نظام موظفى 
الدولة ‏ وقد نص قرار رئيس الجمهورية المشار 
اليه فى المادة الخامسة منه على أن ,بلحق 
بأقسام البحوث باحثون أول وباحثون ومساعدر 
باحثين ٠‏ ثم أورد الششروط الواجب توافرها فى 
كل من مساعد الباحك والباحث الأول وفى 
؟ من فبراير 1979 صدر قرار رئيس الجمهوريية 
6 لسنة 19179 فى شأن تطبيق أحكام القانون 
8 لسنة ١9537‏ بنظام موظفى المؤسسسات 
العامة التى تمارشس نشساطا علميا المعدل بالقانون 
8 لسنة 1138 على المستغلين بالبحث العلمى 
فى وحدات وأقسام البعحورث بوزارة الزراعة ب 
وقد نص هذا القرار فى المادة الأولى منه 
على أن ( تطبق أحكام القانون 8/ا لسنة 1١975‏ 
والقانون ** لسئة 1958 المشار اليهما على 
العاملين المشتغلين بالبحك العلمى فى وحدات 
وأقسام البحوث بوزارة الزراعة التى اعتمدتها 
وزارة البحث العلمى والمبينة بالجدول رقم ( 1١‏ ) 
الملحق بهذا القرار ) ونص فى المادة الثانية 
منه على أن تغير سميات وظائف هؤلاه العاملين 
وتعادل بما يقابلها من وظائف هيئة التدريس 
والمعيدين بالجامعات وفقا لما هو وارد بالجسدول 
رقم (؟) الملحق بهذا القرار ) ونص فى المادة 
الثالثة على أن ( يعين العاملون الحاصلون علي 
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لقب باحث بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى 
لسنة 1461 المشار اليه المستغلون بأقسامم 
ووحدات البحوث المشار اليها بالمادة الأدلى فى 
الوظائف الجديدة وفقا لما هو موضح بالجدول 
رقم (؟) الملبحق بهذا القرار والقراعد الواردة 
به ب ويصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 
قرارات بتعيين هؤلاء العاملين ) وتضمن الجدول 
رقم (؟) المشار اليه الخاص بقواعد تعيين 
الباحثين ( الحاليين ) فى الوظائف الجديدة المعادلة 
لدرجاتهم ب بيان ( الدرجات الخالية ) وفقسا 
للجدول الملحق بالقسانون 55 للبسئة ١94514‏ 
والوظائف الجديدة المقابلة لها وهى كبير باحثين ‏ 
رئيس بحوث ل باحث أول ب باحث ) ٠‏ وشروط 
التعيين فى اإوظائف الجديدة وقواعد تحديد 
الأقدمية فى هذه الوظائف ‏ ونصت القواعد 
الملحقة بالجدول المذكور فى البند الأول منها 
على أن ( يعين الباحثون المعاملون بهذا القرار 
فى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الحالية وفقسا 
لهذا الجدول والقراعد الملحقة به  )‏ أما القانون 
لسئة 195 بنظام موظفى المؤسسات العامة 
التى تمارس نشاطا علميا فقد نصص فى المسادة 
الأولى منه على أن ( تسرى: فى شأن وظائف هيئات 
التدرنس والبحوث والهيئات الفنية بالمؤسسات 
العامة التى تمارس نشاطا علميا أحكام المسواد 
و 0ه واه و 5ه 9953 ز 58 من القانون 
1 لسئة 19608 المشار اليه وجدول المرثبات 
والمكافآت الملحق به على أن يراعى تخفيضض المدد 
طبقا لاحكام المادة ؟ه من القانون المذكور ‏ 
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد 
لمؤسسات العامة المشار اليها فى الفقرة السابقة 
ويتعادل وظائفها بما يقابلها من وظائف هيئة 
التدزيس والمعيدين بالجامعة ) ونص فى المادة 
لرابعة منه على أن ( انسرى الأحكام الأخسرى 
الواردة فى القانون ١84‏ لسنة 1968 المشار 
ليه على الوظائف المنصوص عليها فى المادتين 
لأولى والثالثة من هذا القانون وذلك فيما لم يرد 
بشانه نض. خاص فى أنظمة المؤسسات ٠١‏ ) - 
كما نص فى المادة الخامسة على أن ( يستمر 
الموظفون الحاليون الذين لا تتوافر فيهم شروط 
لتعيين فى الوظائف التى يشغلوتها فى وظائفهم 
اذا كان قد مفى على شغلهم لها سنتان على الأقل ‏ 
أما الموظفون الذنن لا تنوافر فيهم.شروط التعيين 


فى الوظائف التى يشغلونها ولم يمض عليهم 
سنتان فيعاد تعينهم وفقا لأحكام هذا القانون 
على ألا تقل الوظيفة التى يعين فيها كل منهم عن 
وظيفة من يليه فى الأقدمية من الموظفين الماسار اليهم 
فى الفقرة السابقة ٠) ٠٠‏ 

ومن حيث أنه بمقارلة النظام الذى خضسع 
له المشتغلون بالبحث العلمى فى وحدات وأقسام 
البحوث بوزارة الزراعة وفقا لأحكام القانون 
5 لسنة 1935 وقرار رئيس الجمهورية 198 
لسنة 5 موالذى تم تعينهم على مقتضاءه فى 
( الوظائف الجديدة ) المبينة بالجدول رقم (9م 
الملحق بذلك القرار س بمقارنة هذا النظام بالنظام 
الذى كانوا يخضعون له من قبل وفقا لأحسكام 
قرار رئيس الجمهورية ١١5١‏ لسنة لادول 
وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يبين أن 
الأمر لم يقتصى على مجرد تطبيق جدول المرتبات 
والمكافآت الملحق بقانون تنظيم الجامعات عليهم 
بل طبق فى شأنهم ما قضى به القرار 398 لسنة 
5 من وجوب انوافر شروط خاصة فيمن نعين 
فى وظائف مساعد باحث وباحث وباحث أول 
ورئيس يصوت وكبير باحثين ( والوظيفتان 
الأخيرتان لم يرد لهما ذكر فى قرار رئيس 
الجمهورية ١١7٠‏ لسنة 1١915!‏ ) ومن هسله 
الشروط ما لم يكن مشترطا توافره فى ظل النظام 
السابق ‏ كما خضعوا لاحهكام قانون تنظيم 
الجامعات المشار اليها فى القانون 94/ا لسنة 
57 وعلى مقتضى ذلك فان تعيين العساملين 
المشتعلين بالبحث العلمى فى وحدات وأقسسام 
البحوث بوزارة الزراعة ‏ فى الوظائف المبيدة 
بالجدول رقم ( ” ) الملحق بقرار رئيس 
الجمهورية 196 لسنة 1959 قد أنشا لهم مراكز 
قانونية تغاير المراكن التى كانت تنتظيهم من 
قبل ويعتبر ذلك بالنسبة لهم بمثابة التحاق 
بالخدمة فى تطبيق أحكام المادة الثانية من 
قرار رئيس الجمهورية بالقانون 4 لسسنئة 
/ا5ؤل ٠‏ 


فلهسذه الأسباب 


وبعد الاطلاع على المادة الثانية من قيراد 
رئيس الجمهورية بالقفانون #4 لسئة 1١951/‏ 
يتعديل موعد استخقاق العلاوات الدورية ٠‏ 


قضاء المحكمة العليسا 5 


وعلى القانون 1/4 لسنة 1977 بنظام المؤسسات - 


العامة التى تمارس نشاطا علميا المعدل بالقانون 
+ لسندة وعلى قرار رئيس الجمهورية 
8 لسنة 1939 فى شأن تطبيق أحكام هذا 
القانون على المستغلين بالبحث العلمى فى وحدات 
وأقسام البحوث بوزارة الزراعة ٠‏ 


وعلى القانون 5ه لسنة ١114‏ بشأن تطبيق 


النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين 
بالجامعات الوارد بالقانون ١84‏ لسنة ١10/8‏ فى 
شأن تننظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتجحدة 
على أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد 
العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وعلى قراد 
رئيس الجمهورية ؟7١5١‏ بشأن تطبيق كادر 
الجامعات المنظم بالقانون ١184‏ لسنة 1108 على 
أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين بالكليات 
والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى ٠‏ 
قررت ال محكمة 

آولا : يقصد بالترقية فى تطبيق نص المادة 
الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٠4‏ 
إسئة 1951 المسار اليه » نقل العامل من درجة 
أو فئة مالية الى درجة أو فئة مالية أعلى طبقا 
للقواعد المقرزة للترقية ٠‏ 

ثانيا : يعتبر التحاقا بالخدمة فى مفهوم 
المادة المذكورة تطبيق نظام قانونى على بعسض 
العساملين بالدولة مغاير للنظام الذئ: كانوا 
يخضعون له من قبل وبناء على ذلك : 

(1) يعتبر التحاقا بالخدمة فى هذا الخصوص 
تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس 
والمعيدين بالجامعات ‏ على أعضاء هيثة التدريس 
والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة 
التعليم العالى وفقا لما يقضى به القائون 4ه 
لسنة ١1939‏ وقرار رئيس الجمهورية ؟١ه١‏ 
لسنئة ١979‏ ويحدد موعد علاوانهم الدورية على 
هذا الأساس ٠‏ 

(ب) كما يعتبر بالخدمة فى هذا الخصصسوص 
تغيين العاملين الاشتغليل بالبحث العلمى فى 
وخدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة ب فى 
الوظائف المبيئة بالجدول رقم ( ” ) الملحق بقرار 
رئيس الجمهورية ١98‏ لسنة 1939 الصادر 
تنفيذا للقانون ه/ا لسنة 19317 المعدل بالقانون 
٠6‏ لسنئة 1934 ويحدد موعد علاواتهم الدورية 
على هذا الأساس ٠"‏ 


ثاثا : ان مجرد تطبيق كادر جديد على طائفة 
من العاملين دون تغيير فى النظام القانونى الذى 
يخضعون له لا يعتبر التحاقا بالخسدمة فى 
خصوص تطبيق نص المادة سالفة الذكر ومن 
ثم فلا يؤثر على موعد اسستحقاق عسلاواتهم 
الدورية ٠‏ 

طلب النفسير رقم "' لسنة 4 ق رئاسة وعضسوية 
السادة المستسارين بدوي ابراهيم حموده رئيس المحكمية 
ومحمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ 
شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون 
ومحمد بهجت عتيبه والمستشار «حمد كمال محفوظ المفوض* 


0 
5 آأكتوير 191/0 


وقف تنفيل : هيئة تحكيم ٠‏ حكم 2 أجراء 2 تلفيله ٠‏ 
محكمة عليا ؛ ولاية فصل فى طلب وقف تتنفيدة ٠‏ ق ١م‏ 
لسئة 59وا م 4/" ق 536 لسئة ,ول م ١1١‏ 
المبدأا القانولى : 

ولاية فعمل المحكمة العليا فى طلب وقف تنفيذ 
الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم ء لا نقسوم 
الا باتصالها بالطلب اتصالا مطابقا للأوفساع 
القررة قانونا ٠‏ أى بعد البدء بتنفيذ الحسسكم 
فعلا ٠‏ ولا يغير بدء٠ا‏ للتنفيذ , مجرد المطالسسة 
بسداد المبلغ المحكوم به ,2 مع التهديد بانخساذ 
اجراءات الخجز الادارى ٠‏ 

المحكمة : 


ومن حيث أن الفترة “الثالثة من المادة الرابعة 
من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون /١‏ 
لسنة ١939‏ تنص على أن المحكمة العليا تختص 
«.بالفصل فى طلبات وقف تنفيذ الاحكام الصادرة 
من هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات 
الحكومة والقطاعالعام » وذلك ان كان تنفيذالحكم 
من شأنه الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية 
العامة للدولة أو الاخلال بسير المرافق العامة ٠‏ 
ويقدم طلب وقف التنفيذ الى رئيس المحكمة من 
النائب العام بناء على طلب الوزير المختص * 
ولا .يجوز من وقت تقديم الطلب تنفيذ المحكم الى 
أن تبت المحكمة فى الطلب ٠‏ وتصدر المحكمة 
آمرها بوقف تنفيذ الحكم أو بتعديل طريقسة 
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تنفيذه أو برفض الطلب ٠‏ وعلى المحكمة اذا أمرت 
بوقف تنفيذ الحكم أن تتصدى للفصل فى 
موضوع النزاع » ٠‏ كما تنص المادة ١١‏ من 
قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا 
الصادر بالقانون 77 لسئة 197١‏ على أن « ميعاد 
تقديم طليات وتف التنفيذ الى رئيس المحكمة 
العلها من النائب العام سبتون يوما من تاريخ البدء 
فى تنفيذ الحكم »+ 
ويستفاد من هذين النصين أن المشرع اذ 
استحدث نظام وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم 
المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع 
العام » انما استهدف تخويل المحكمة العليسسا 
سلطا الاشراف على تنفيذ هذه الأحكام درء! لما 
قد يترتب على تنفيذما من أضرار بالخطة 
الاقتصادية العامة للدولة أو اخلال بسير المرافق 
العامة فناط بالمحكمة وقف تنفيذ الحكم أو نعديل 
طريقة تنفيذه والتصدى للفصل فى مرضصسوع 
النزاع اذا أمرت بوقف التنفيذد كما ريط ميعاد 
رفع الدعوى بالبدء فى التنفيذ لا بأى اجسسراء 
آخس سابق عليه » ذلكلان الآثار الضارة بأهداف 
[دنطة الاقنصادية العامة للدولة أو المخلة بسير 
المرافق العامة , وهى الآثار التى قصد المشرع إلى 
اتفائها والحيلولة دونها ,2 تترتب اذا ما تحققت 
على واقعة معينة تتمثل فى تنفيذ الحكم ٠‏ ومنها 
الستبين المحكمة أثره فى أهداف الخطة الاقتصادية 
العامة للدولة أى فى سين المرافق العامة ٠‏ 
رمن حيث أن ولاية المحكمة العليا فى الفصل 
فى طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصسادرة من 
هيئات التحتيم لا تقوم , وفقا لما استقر عليه 
قضاؤها . الا باتصالها بالطلب إتصملا مطايقا 
للاوضاع القررة فانونا » ولا كان الحكم المطلوب 
تنفيذه لم يبدأ تنفيذه بعد اذ ادتصرت|لهيته 
مينات الاجنماعية على توجيه تتاب مؤدخ 
فى 58 من أبريل 19171 إلى شركة مضارب 
محافذلة البحيرة تدعوها فيه الى المبادرة بآداء 
المبلغ المطلوب والا اتخذت ضدها اجراءات الحجزر 
الادارى ولم نتخذ الهيئة بعد ذلك أى اجراء 
من اجراءات التنفيذ التى نص عليهسا قانون 
المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الحجسز 
الادارى ضه الشركة المدعية وهى شركة من 
شركات القطاع العمام لا 'تنستعصى أموالها على 


التنفيذ الجبرى ٠»‏ لذلك يكون طلب وقف التنفيذ 
مقدما قبل الميعاد المحدد قانونا ومن ثم يتين 
الحكم بعدم قبول الدعوى ٠‏ 


قضية رقم م لسبة ؟ ق م تحكيم » بالهيثة السارقة . 


؟ 


يناي 151/4 


( | ) تامين اجتماعى : محكمة عليا ,2 اختصسياص ,2 
دستورية قانون 4٠.‏ لسلة ٠ ١9[٠‏ 

( ب ) قاعدة فانونية : عمومها ,2 لتريدها ٠‏ 

رج ) نظام تعاون : افعرار به ٠‏ دستور ١911١‏ * 

رد ) تشريع : آثر رجعى ' دستور “1951 م ١١4‏ , 
دستور قائم م 140 ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ اختساص المحكمة العليا لا «متسسسه إلى 
حالات التعارض أو التنازع بين القسسوانين ذات 
المرتبة اتواحدة ٠‏ 

- التنشريع المطعون فيه اذ قفى سريسان 
قانون التآمينات الاجتماعية على العاملين من 
أعضاء الجمعيات التعاونية » قد اسن قاصسدة 
عامة مجردة لا تستهدف حالة ذردية بذاتها » وانها 
تنطبق فى جميع الاحوال عند استيفاء اوضاديسا 
واستكمال شرائطها ٠‏ 

١‏ لس نطبيق قواعد التأمينات الاجتماعية علىفئة 
من الناس ليس فيه أى اضراد بنظام التعاون ٠‏ 


؟ ‏ يجوز فى غير اكواد الجنائية النص فى 
اثقانون على سريانه على ما وقع قبل ناريخ العمل 
به » بموافقة أغلبية مجلس الامة ٠‏ 


امحكمة : 


ومن حيث أنه يبين من نصوص القانون 4٠‏ 
لسنة 147١‏ المطعون فيه والذى عمل به مان 
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 4 من 
يونية 11١‏ أنه يتضمن تعديلا لنص الفقسسرة 
الاولى من المادة الثانية من قانون التأميناتك 
الاجتماعية يقضى بسريان أحكام هذا القانون عل 
جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم كما يسرى 


قضاء المحكمة العليا لذ 


على العاملين من أعضاء الجمعيات التعاونية 
الانتاجية » وتستثنى من الخضوع لأحكامه 
الفئات اإواردة بهذه المادة » ونصت المسادة 
الثانية منه على أن يعتبر العاملون من أعضساء 
الجمعيات التعاونية الانتاجية المشار اليهم فى 
الفقرةالأول من المادة السيابقةوالذيناشتركوا فى 
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى تاريخ 
سابق خاضعين لاحكام القانون المذكور من تاريخ 
الاشتراك .٠‏ 


ومن حيث ان مناط اختصاص المحكمة العليا 
بالفصل فى دستورية القوانين أن يكون أساس 
الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستورى فلا يمتد 
إدحالات التعارض أو التنازع بين القوانين ذات 
المرتبة الواحدة » ومن ثم فان ما تثيره المدعية 
من أن القانون المطعون فيه اذ اعتبر المساهمين 
فى الجمعيات التعاونية الانتاجية عاملين قد خالف 
أحكام القانون المدنى أو قانون العمل أو قسانون 
التعارن , أمر لا يتناوله اخنتصاص هذه المحكمة ٠‏ 


ومن حيث ٠٠‏ ان عموم القاعدة القانو نيسسة 
لا يعنى انصراف حكمها الى جميع الموجودين على 
اقليم الدولة أو انبساطه على كل ها يصدر عنهم 
من الأعمال 2 بل هو يتوافر بمجرد انتفساء 
التخصيص وذلك بأن يسن . الشارع قاعدته 
مجردة عن الاعتداد بشسخص معين أو واقعة محددة 
بالدات » وغنى عن البيان أنه يملك ببسنسلطته 
التقديرية لمقتضيات الصالح العام وضع شروط 
تحدد المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفرادٍ 
امام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط 
فى طائفة من الافراد وجب أعمال المساواة بينهم 
لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية » فاذا اختلفت 
هذه الظروف بأن توافرث الشروط فى البعض 
دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم 
وكان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن 
يمارسوا الحقوق التى كفلها المشرع لهم , 
وللتجاء المشرع الى هذا الأسلوب فى تحديد 
شروط موضوعية يقتضيها الصائح العام للتمتع 
بالحقوق لا يخل بشرطى العموم والتجسريد فى 
القاعدة القانونية » ذلك لآن المشرع انما يخاطب 
الكافة من خلال هذه الشروط ٠‏ ولا كان التشريع 
المطعون فيه اذ قضى بسريان أحكام قانسسون 


التأمينات الاجتماعية على العاملين من أعضسساء 
الجمعيات التعاونية قد استن قاعدة عامة مجردة 
لا تستهدف حالة فردية بذاتها وانما تنطبق فى 
جميع الاحوال عند استيفاء أوضاعها واستكمال 
شرائطها فأن ما تثيره المدعية من أن هذا التشريع 
قد صدر لمعالجة حالة خاصة فى الدعوى المرفوعة 
منها وأنه يفرق في المعاملة بين المستخلص الذى 
يشترك فى جمعية تعاونية وذلك الذى يزاول 
نشاطا فرديا يكون على غير أساس » وليس فى 
تطبيق قواعد الثامينات الاجتماعية على فئة من , 
الناس أى اضرار بنظام التعاون ذاك أن رعاية 
هذا النظام والتى نص عليها دستور 191١‏ فى 
المادة 58 انما تنهض وتتأكد فى إطار من مظلة 
التأمينات الاجتماعية وليس بمنأى عن حمايتها 
وضماناتها ٠‏ 

ومن حيث انه عن ٠٠‏ الأش الرجعى للتشريع 
المطعون فيه فقد , نصت المادة ١1‏ من دستور 
15 الذى صدر التشريع فى ظله على أنسسه 
لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ 
العمل بها ولا يترتب علبها أثر فيما وقع قبلها 
ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى 
القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية مجلس 
الأمة وقد ردد الدستور القائم هذا النصص فى 
المادة /41ل ٠‏ 

ولما كان مجلس الأمة قد وافق على هءا التشريع 
كما يبين من الاطلاع على مضبطة الجلسة الحادية 
والثلائين لمجلس الأمة المنعقدة فى ه من مايسو 
١‏ وكانت موافقته بأغلبية أعضاء المجلس , 
اذ وافق عليه 594 عضيوا فان ما تنعاه المدعية 
على التشريع المطعون فيه فى هذا الصدد لا يقوم 
على أساس سليم ٠‏ 1 

ومن حيث ٠٠‏ أن ما ثثيره المدعيسة من أن 
التشريع المطعون فيه غير قابل للتطبيق اذ يجمع 
المساهم فى الجمعية التعاونية الانتاجية بين صفة 
العامل وصاحب العمل فى ذات الوقت لا علاقسة 
له بغرض صبحته بموضوع الدستورية وهو لا يعدو 
أن يكون بحثا حول أساوب تطبيق القانون وكيفيته 
مما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ٠‏ 


ومن حيث انه خلص من كل ما تقسدم أن 
الدعوى لا تقوم على أسساس سليم من القانون ومن 


1١‏ العددان الخامس والسادس ب السنة الخامسة والخمسون 


ثم يتعين رفضها مع الزام المدعيية المصروفات 
ومقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة ٠‏ 

قضمية رقم 5 لسئة ” ق « دملتورية » بالهيئلة 
السابقة ٠‏ 


03 
؟ فبراير 191/4 
وقف تنفيذ : حكم » محكمة عليا ء الختصاص ٠‏ حكم , 
تنفيذه » بدؤه ٠‏ ق ١م‏ لسشة ١954‏ م :/8 ق 56 لسئة 
اكلام للم 


المبدا القاذونى : 

بكون طلب وقف تنفيذ العكنى مقدما قيل 
الميعادة » مادامت الشركة المحسكوم لها لم نتم 
بانتخاذ أى اجراء من الاحراءات التى تدتير بدءا 


لتنفيذ الحكم ٠‏ 
ا لحكمة : 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات 
والمداولة ٠‏ 


هن حيث أن هيئة المفوضين دفعت بعدم قبول 
الدعرى لرفعها قبل الأوان تأسيسا على أن السنكم 
المطلوب وقف تنفيذه لم يبدأ تنفيذه بعد ٠‏ 

ومن حيث أن قانون المحكمة العليا الصادر 
بالقانون 3١‏ لسنة 1939 ينص فى الفقرة 
الثالئة من المادة الرابعة منه على اختصساص 
المحكمة « بالفصل فى طلباتث 2 تنفيذ الأحكام 
الصادرة من هيئات ال للشكلة للفصل فى 
منازعات الحكومة والقطاع - وذلك اذا ون 
تنفيذ الحكم من شأنه الاضرار بأمداف الخطة 


الاقتصادنة العامة للدولة أو الاخلال سير 
المرافق العامة ٠٠‏ م ٠‏ 

كما تنص المادة 01١‏ هن قانون الاجراءات 
والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون 
7 لسنة على أن ه ميعاد تقسديم طلب 


١‏ وقف التنفيذ الى رئيس المحكمة العليا منالنائب 


العام ستون يوما من تاريخ اليدء فى تنفيسدذ 
الحكم ٠‏ 

ومن حيث أن مفاد الأحكام المتقدمة أن المشرع 
بتقرير هذا الاختصاص للمغجكمة العليا قد 
استهدفت تخويلها سلطة الاشراف على تنفيذ 
أحكام هيئات التحكيم درءا لما قد يترائب على 
تنفيذها من أضرار بالخطة الاقتصادية العامة 
إللدولة واخلال بسير المرافق العامة وخولها فى 
هذا الصدد سلطة تعديل طريقة تنفيذ الحكم أو 
وقف تنفيذه وربط اختصاص المحكمة بتنفيسذد 
الحكم لا بصدوره » كما ربط ميعاد رفع الدعوى 
بطلب وقف التنفيذ بالبدء فى تنفيذالحكم لا بأى 
اجراء سابق عليه » لآن التنفيذ وحده هو الذى 
يمكن أن بيترتب عليه الأضرار بأهداف الخطة 
الاقتصادية العامة للدولة أو الاخلال بسير 
المرافق العامة ٠‏ 

ومن حيث أن ولاية المحكمة العليا فى الفصل 
فى طلبات وقف تنفيذ أحكام هثئيات التحكيم لا 
تقوم وفقا لما استقر عليه قضاوؤها الا باتصالها 
بالطلب اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا ٠‏ 
ولما كان الحكم المطلوب وقفا تنفيذه لم ,يبدأ 
بعد , اذ لم نقم الشركة المحكوم لها باتخاذ أى 
اجراء ايجابى من الاجراءات التى تعتبر بدءا فى 
تنفيذ الحكم , فمن ثم يكون طلب وقف التنفيذ 
مقدما قبل الميعاد المقرزر قانونا ويتعين لذلك 
القضاء بعدم قبول الدعوى ٠‏ 

قضية رقم 3 لسنة “" ق « تحكيم » بالهيكئببة 
السابقة ٠‏ 


ه عدل ساعة خير هن عبادة سين عاما ٠‏ 


1 


6 
ه مارس 1١91/9‏ 
1) نيابة عامة : أمر بآلا وجه ٠‏ دعوى جنائية , 
انحدريك ٠‏ دفع بعدم جواز نظر دعوى ٠‏ اثبات ‏ اجراءات 


مم« واث؟ ولاولء 

( ب ) دعوى مدئية : دعوى جنائية » تعويض ٠‏ ضرر . 

( جب ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 
نفضش » طعن 2» سبب مقبول ٠‏ اثبات » شاهد ٠‏ 

( د ) البات : خبرة » محكمة موضوع 2 سلطتها فى 
انقدير دليل ٠‏ 

ره ) حكم : تسبيب 2 عيب ٠‏ 

( و) محاكمة : اجراء ٠‏ دفاع , اخلال بحفه ٠‏ تزوير ٠‏ 
هزور ٠‏ ارتباط » عقوبة مبررة 2 نقض 2 طعن + مصلحة ٠.‏ 
اخفاء أشياء مسروقة ٠‏ 1 

( 1 ) اختصاص : دقع + ارتباط ٠‏ حكم , 

السبيب 2 عيب ٠‏ مزور ٠‏ تزوير اجراءات م ١85‏ عقوبات 
ممعم 

( ح ) اخفاء أشياء هسروقة : جريمة 2 ركن ٠‏ محكمة 
موضوع 2 سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ حكم » تسبيب , 
عيب » لقض » طعن 2 سبب »2 قبوله ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

-١‏ الآمر الصادر من الثيابة بحفظ الشكوى 
اداريا الذى لم يسبقه تحقيق قضضسائى لا يكون 
ملزما » .بل لها <ق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط 
بالنفار الى طبيعته الادارية » كما أن الأمرالصادر 
من الثيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى بعد 
التخقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد 
بجال الضبط القضاثى بناء على انتداب مئها ب 


لا بمنع من العودة الى التحقيق اذا ظهرت آدلة 
جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى 
الجنائية ٠‏ وقوام الدليل الجديد هو أن يلتفى 
به المعقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بالا 
وحه لاقامتها + 

؟ - اذ كان الثابت أن الدعوى المدنية قد 
أثيمت عل أساس المطالبةا بتعسويض الفرر 
النائج عن "الجريمة وكان يكفى فى بيان وجه 
الغرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم 
ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكيبالتعويض 
من أجله + وكان ما أثبته الحكم فى هذا 
الخصوص ثتوافر به للدعوى المدئية أركانها 
القانونية كافة هن خطأ وضرر ورابطة سببية , 
فان هذه الدعوى تكون مقبولة ٠‏ 

* - اذ كان الحكم قد عرض كا أثاره الطاعن 
بعتبر سائغا فى الرد على دفاع الطاعن ومايثيره 
الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون حدلا 
موفمسوعيا حول آدلة الدعوى ومدى طاابتها 
للاثبات » دما تستقل به محكمة الموفصسوع 
ولا يجوز اثارته لدئ محكمة النقض ٠‏ 

5 ما كانت المحكمة لا تلتزم باجابة طلب 
ندب خبير فى الدعوى مادامت الواقعة قد 
وضحت لديها ء فان ما بثيره الطاءعن فى شان 
التفات المحكمة عن طلبه ندب لجنة فئية لاعادة 
فحص السيارة التى سبق أن قام المهندس_الفنى 
بفحصها وقدم تقريره عنها لا يكون له محل ٠‏ 

ه ب متى كان الحكم 'المطعون فيه وان أشار 
فى صر بيانه لواقعة الدعوى الى سبق بسطها 
فى مذكرة النيابة واحال ايها » الا انه لم يكتف 
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بذلك بل مرد تفصيل الواقعة بما بكشف عن 
اكامه بواقمسة الدعصوى ومختلف ظروفها 
وعغاصرها » فليس بعببه تزيده بالاشارة الى ما 
أوددته مذكرة الثيابة أو الاحالة أليها » بما لا 
يثثر فى صحته أو بثاق من عفاية بيسائه كتلك 
الواقعة ٠‏ 

>" اذا ان الحكم قد اثبت أن الطامن هم 
الذى قدم طلب ترخيص السيارة المفمبوطة » وأن 
البيانات التى اثبتهسا فى هذا الطاب تغالف 
الحقدقة مما تتحتق به اركان جريمة اثباثهعمدا 
عل خلاف الحقيقة احد بيانات ترخيص السيادة 
“لني دين بها ء, قانه لا جدوى مما يثيره الطاع: 
بطالة بطلان النحكي واخلاله. بحقه فى الدفاع لعدم 
اكاذع الحكمة عل الالأدراق التشسمئة طاب» 
الترخيص » ماداعت العقوبة المقفى بها تدخال 
فى حدود العقوبة اللقررة كحريمة اخفاء ثلك 
السيارة المسروقة التى داله الحكم بها ٠‏ 

لاب كا كانت جريمة اثبات بيان غير صحيح 
في طلب ترخيص السيارة مرتبطة بجريمة اخفاء 
هذه السيارة التى سرقت من دائرة اختصاص 
المحكمة التى احيلت اليها الدعوى وطبقت ف,, 
شسسسآن الجر بودن حكم اكادة + من قائون 
العقوبات » فان الدفع بعسام اختصاص ثلك 
المعكمة بنظر الدعوى مكانا بالجربمة الثائية ب 
جر يمة اثبات السبان غير الصحيح - التي ددن 
بها الطامن لا يكون له محل ولا يعيب الحكم 
التفاته عن ارد عليه لظهور بطلائه * 

8 - العلم في جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة 
من جربمة سرقة مسالة نفسية لا تستفاد فقطمن 
أقوال الشهود بل احكمة الموضوم أن تتبيئيا من 
ظروف الدعوى وما ثوحى به ملاساتها , 
ولا يسترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة وعل, 
استقلال ما دامث الوقائم عما اثبتها تفيد بذاتها 
ثوفره فان النعى على الحكم بقصوره فى التدثيل 
على تيثر هذا العلم يكون فى غير محله ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسسيابه 
والمكيل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به العناصر القانونية كافة للجريمتين 


اللتين دين الطاعن بهما وأورد كل ثبوتها فى حقه 
أدلة سائغة من شائها أن تؤدى الى ما ر 
عليها :6 1 
لما كان ذلك , وكان الاصل أن الأمر الصادر 
من النيابة بحفظ الشلسعكوى اداريا الذى لم 
يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزما لها بل لها 
حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظسر الى 
طبيعته الادارية , كما أن المادة 7١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية قد جرى نصها علق أن الأمر 
الصادر من النيابة العامة بأآن لأ وجه لاقامة 
الدءعوى وفقا للمادة 7١9‏ أى بعد التحقيقالذى 
تجريه بمعرقتها أو يقوم به أحلا رجال الضبط 
القضائى بناء على اثقداب منها ‏ لا يمنع من 
العودة الى التحقيق اذا ظهرت آدلة جديدة طبقا 
للمادة 191 , وذلك قبل' انتهاء المدة القررة 
لسقوط الدعوى الجنائية , وكان قوام الدليل 
الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول هرة بد 
التقرير فى الدعوى بألا وجه لاقامتهاء وكان 
الثابت مما أورده الحكم ولا يجادل فيه الطاعن 
أن النيابة العامة وان كانت قد أصسدرت 
بشاريخ 1971/11/9٠‏ أآمرا بحفل الشييييكرى 
6 سنة /1951 شبرا الخيمة اداريا ‏ وهى 
الشكوى المتضمنة محفر ضابط شبرا الخيمسة 
عن ,بلاغ سرقة السيارة موضوع الاتهام ‏ الا أنه 
قد تكشضف لها من الاطلاع على المحضر الذى حرر 
بمعرفة شرطة بندر دمنهور فى تازيم لاحق , 
وعل التقرير الفنى الذئ حرره مهندسسالسيارات 
فى ١971/١١/١5‏ عن لتيجة فحص السيارة 
المضبوطة ومما أسبفر عنه الاطلاع على ملف كل 
من السيارة 5١84‏ ثقل القاهرة والسيارة 5ه؟ 
نقل بحيرة والسيارة رقم ١9‏ نقل شرقبة , 
ما يعد آدلة جديدة لم تكن قد عرضنت عليها عند 
اصدارها قرارها السابق ٠‏ مما يجين لها العودة 
الى التحقيق ويطلق حقها فى رفم الدعسسوى 
الجنائية بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى 
جدت أمامها فى الدعوى ؛ لما كان ذلك , فان 
الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطا اذا انتهى 
الى رفض الدفع بعدم جواذ نظر الدعوىالجناثية 
لسابقة صدور أمر بالا وجه لاقامتها ومن ثم 
فليس يجدى الطاعن ها يثيره فى شأن ما أوزده 


' الحكع من تقريرات قانوئية فى قضبائه برفض 


ذلك الدفع مادامت النتيجسة التى خلص اليها 


اناه محكية النقض اللعنائية 516 


الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانونى 
السليم ١ ٠‏ 

ولما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية 
أن ترفع الى المحاكم المدئية وائما أباح القانون 
آستثناء رقعها الى اللحكمة الجنائثية متى كانت 
تابعة للدعوى الجنائية وكان ال<ق المدعى, به 
ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها 
الدعوى الجنائية بمعئى أن يكون طلب التموبضم 
اشثا مباشرا عن الفعل' الخاطىء الك نالجر يمة 
موشسوع الدعوى الجنائية , وكان الثابث من 
الحكم أن الدعوى المدئية قد أقيمت ع!, أساس 
الطالبة يتعوبض الضرر الناتج عن الجريمة ‏ 
وكان الحكم قد دلل عل ملكية المدعيين بالحقق 
المدنية للسيارة موضوع الاتهام فى تارم 
الواقعة محل الطمنخ كما دلل؟ عبن أن المتهم الأول 
فى الدعوى قام سسرقة هذه السيارة وأن المتهم 
الثاني ( الطاعن 7 قام باخفائها مع علمة بانها 
متحصلة من جريمة سرقة , وكان يكفى فى بيان 
وجه الغيرر المستوجب للتعويض أن يثبث الحكم 
ادآنة المحكوم عليه عن الفعل الذئ حي 
بالتعويض من اجله ,» وكان ما أثبته الحكم فى, 
هذا الخصوص تتوافر به للدعوى المدنية كانة 
أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة مسبية, 
فان هذه الدعوئ تكون مقبولة ويكون الحكم 
المطعون فيه اذ رفض الدفع بعدم قبولها والزم 
الطاعن بالتعويض لم يخطىء فى شىه * 

لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لا أثاره 
الطاعن فى شأن شراء المتهم الأول لنصيب كل 
من المدعيين بالحقوق المدئية فى السيارة التى 
باع أجزاءها اليه ٠‏ وأثبت أن تعاقد المدعى 
بالحقوق المدئية الثانى مع المتهم المذكور على أن 
بيع اليه نصيبه فى السيارة قد عسدل عنه 


داثفاقهما وآنه استرد مئه السيارة فى تاريخ ٠.‏ 


سابق على حصول السرقة كبا أثبت ملكيةالمدعى 
بالحقوق المدئية الأول لنصيبه فى ثلكالسيارة 
فئ تاريخ الحادث » ودلل عل أن الطاعن قام 
باخفاء السيارة بعد أن قام المتهم الأول بسرقتهاء 
واذ كان لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة 
الصنحيحة لواقعة الدعوى أخذا من كافة ظروفها 
وأدلئها 2 وأن ثزن أقوال الشهود وتقدرها 
التقدير الذي تطمئن اليه دون معقب 2 وكان 


ما أورده الحكم فى اثبات ما تقدم ينتير سائغا 
فى الرد على دفاع الطاعن ومستنداته * وكان 
ما يثيره الطاعن فى هذا الشان لا يعدو أزيكون 
جدلا موضوعيا حول آدلة الدعوى ومدى كفايتها 
للائبات هما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز 
اثارته لدى محكمة النتض » فان النعى على الحكم 
فى هذا الخصوص لا يكون سديدا * 

لما كان ما تقدم وكان مرجع الأمر فى تقدير 
آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم 
من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى 
لها كامل الحرية فى تقدير القوة العدليلية لتلك 
التقارير لتعلق هذا الآمر بسلطتها فى تقسدي 
الدليل وهى لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة 
الى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بها لان 
مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ماستفدز. 
التفاتها اليها » وكان من المقرر أن المحسكمة 
لا تلتزم باجابة طلب تنب خبير فى الدعوى 
مادامت الواقعة قد وضحت لديها , قان ما يثيره 
الطاعن قى شان التفات المحكمة عن طلبه تلذب 
لجنة فئية' لاعادة فحص السيارة الى سبق أن 
قام المهندس الفنى بفحصها وقدم تقريره عنها 
لا يكون له محل *” 

ولما كان الحكم الطعون فيه : وان أشسار 
في صدد بيائه فى واقعة الدعوى الل سبق 
بسطها فى مذكرة النيابة المؤرخة 1174/5/98 
وأحال اليها ‏ الا أنه لم يكتفت بذلك أو يقف 
عند هذا الحد بل عاد قسرد تفصيل الواقعة فى 
بيان واقأ تتحقق به أركان الجريمة والظروف 
التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها 
المحكمة الادانة » كما عرض لما قدم فى الدعرى 
من دفاع ودفوع وأورد أسبابا مكملة لحسكم 
محكمة أول درجة الذى أعتنقه بما يكشف عن 
المامه بواقعة الدهعصوى ومختلفت طسروقها 
وعناصرها » ومن ثم فليس يعيبه تزيده بالاشارة 
الى ما أوردتة مذكرة النيابة سالفة الذكر أو 
الآحالة اليها بما لا تؤثر فى صحته أو ينال من 
كفاية بيائه لتلك الواقعة ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان الجكم قد أثبت بناء على 
الأدلة السائغة إلتى أوردها ‏ أن الطاعن هو 
الذى قدم طلب ترتخيص السيارة المضصبوطة وآن' 
البيانات التى أثبتها فى ذا الطلب تخالف 
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الحقيقة مما تتحقق به أركان الجريمة الثقانية 
التى دين بها » وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن 
بقالة بطلان الحكم واخلاله بحقه فى الدفاع لعدم 
اطلاع المحكمة على الأوراق المتضمنة طلب 
الترخيص مادامت العقوبة المقضى بها تدخل فى 
حدود العقوبة المقررة لجريمة اخفاء السسيارة 
المسروقة التى دانه الحكم بها مما تنتفى بد 
مصلحته فى النعى على الحكع فى هذا الخصوص 
واذ كانت المادة ١85‏ من قانون الاجراءات 
ااجنائية قد جرى نصها على أنه « اذا شمل 
التحقيق أكثر من جريمة واحدة من الختصيساص 
محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال 
جميعها بأمر آحالة واحد الى المحكمة المختصة 
مكانا باحداها » وكانت جريمة اثبات بيان غير 
صحيح فى طلب ترخيص السيارة هرتبطة 
بجريمة اخفاء هذه السيارة التى سرقت من 
دائرة اختصاص المحكمة التى أحيلت اليها 
الدعوى وطبقت فى شان الجريمتين حكم إلمادة 
من قانون العقوبات ٠‏ فان الدفع بعدم 
اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى مكانا 
بالجريمة الثانية التى دين بها الطاعن لا يكون 
له محل ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه 
لفلهور بطلاثة ٠‏ 

لما كأن ذلك », وكان العلم فى جريمة اخفاء 
الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مساألة 
نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشلهود بل 
لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى 
وما نوحى به ملابساتها » ولا يشترط أنيتحدث 
عنها الحكم صراحة وعلى استقلال مادامتالوقائع 
كما أثبتها ب على ما هو حاصل فى الدعوى 
الملسروحة ‏ تفيد بذاتها توفره فان النعى على 
الحكم بقصوره فى التدليل على توفر هذا العلم 
يكون فى غنير محله , ولا ,يعدو ما يثيره الطاعن 
فى هذا الشأن أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير 
الادلة التى أطمانت اليها محكمة الموضوع مما لا 
تقبل اثارته أمام منحكمة النقض ٠‏ 


الطعن 99؟١‏ لسنة 4١‏ ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين محمد عيد المنعم حبزاوى وحسين سامح ونصر 
الدين عزام وسعد الدين عطيه وحسن الشربينى ٠‏ 


١ 


ه مارس 191/9 


ر1) دعوى مدنية : تركها ٠‏ شبيك بدون رصيد ٠‏ 


دعوى جنائية » تحريكها ٠‏ حكم 2 لسبيب ء» عيب . 
جنائية ٠‏ اجراءات م 550 + 


رج ) نقض : طعن 2 سبب ٠‏ طعن مجهل ؛ مرسل ٠‏ 


اكبادى القانونية : 


١‏ - متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية 
بتحريكها بالطريق المباشر تحريكا صعيعا , 
ظلت قائمة ٠‏ ومن ثم فان ترك المدعى بالحقوق 
المدنية لدعواه واثيات الحكم لهذا الترك لم يكن 
ليستتبع القضماء بتبرئة الطاعن من الجسريمة 
بعد أن توافرت أركانها ٠‏ 

” - من المقرر أن سسوء النية فى جريمة 
اصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد :سام 
معمدر الشيك بعدم وجود مقسابل وفاء له فى 
تاريخ اصداره وهو أمر مغروض فى حقالساحب 
ومن ثم فان نعى الطاعن بعدم ثوافر سوء القصد 
لديه يكون فى غير محله , ولا يجديه ل ابانا 
لحسن نيته ‏ وفاءه ثقيمة الشبيك قبل تقديمه 
الى البنك اكلسحوب عليه مادام أن الثابت لميكن 
له رصيد قاثم ولم يسترده من المدعى بالحقوق 
المدنية ٠‏ 

ب متى كان ما يئعاه الطاعن آنه أبدىدفاعا 
شفويا أمام المحكمة الاستثئافية 2 واثبت هسذا 
الدفاع على وحه حافظة مستنداته فاغفل الحكم 
مناقشته 2 وكان الطاعن لم يبين ماهية همدذا 
الدفاع اكبين على وجه الحافظة » وثبين دندطالته 
محافر جلسات محكمة الدرحة الثانية أن محادى 
الطاعن لم بثر فى مرافعته لديها غير طلب اثبات 
ثرك المدعى بالحقوق المدنية لدعسواه ‏ الذى 
استجابت له المحكمة ‏ فان هذا الوجه من العلءن 
يكون مرسلا مجهلا ويتعين رفضه ٠‏ 


ال محكمة : 


وحيث انه: يبين من مطالعة الحكم الابتدائى 
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل 
واقعة الدعوى فى أن الطاعن أعطى المدعى 


قضاء محكمة النقض الجنائية و١‏ 


بالحقوق المدنية شيكا فى ١939/9/١9‏ قيمته 
مائة جنية مسدوبا على بنك مصر فرع العباسية» 
ونا قدمه للبنك استيان أنه لا يقابله رصسيد 
بدليل ما أفاد به البنك من الرجوع على الساحب 
٠٠‏ وأورد ااإجكم على ثبوت الواقعة فى حق 
الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى مارتبه 
عليها ومجملها أن الشسسيك قد توافرت فيه 
عناصره كما يتطلبها القانون وانه ليس للطاعن 
رصيد قائم وقابل للسحب وأن سسوء النية 
متوافر فى -ق الطاعن لعلمه بعدم وجود مقابل 
وفاء للشيك فى تاريخ اصداره , لما كان ذلك , 
وكان من المقرد أن سوء الئية فى جريمة اصدار 
شيك بدون رصيد ‏ يتوفر بمجرد علم مصددبر 
الشسسيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ 
اصداره وهو أمر مفروض فئ حق السناحب فان 
منعى الطاعن بعدم توافر سوء القصد لديه يكون 
فى غير محله ولا تجديه ‏ اثباتا لحسن ئيتهة ب 
وفاءه بقيمة الشيك قبل تقديمة الى الببكا 
المسحوب عليه مادآم أن الثابت أن الشيك لم 
يكن له رصيد قاثم ولم يسترهه من المدعى 
بالحقوق المدنية ٠‏ أما ما يثيره الطاعن من أنثرك 
المدعى بالحقوق المدئية لدعواه كان ستلزمأنيقفضى 
ببراءثه فمردود بأنه مثى اتصلت المحكمة 
بالدعرى الجنائية بتحسريكها بالطريق المباشر 
نحريكا صحيحا , ظلت قائمة ولو طرأ علّالدعوى 
المدنية ما يؤثر فيها وأن ترك الدعوى المدنية لا 
بكون له آثر على الدعوى الجنائية وذلك بتصريح 
نص المادة 51١‏ من قانون الاجراءآت الجنائية, 
ومن ثم فان ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه 
واثبات الحكم لهذا الترك لم يكن يسستتيع 
القضاء بتبرئة الطاعن من الجريمة بعد أنثوافرت 
أركانها ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان ما ينعاء الطاعن فى 
الوجه الأخير من طعنه من أنه أبدى دفاعا شفويا 
أمام المحكمة الاستثنافية وأثبت هذا الدفاع على 
'وجه حافظة مستندانه » فأغفل' الحكم مناقشسته 
مردودا بأنه فضلا عن أن الطاعن لم يبين ماهية 
هذا الدفاع المدون على وجه الحافظة ٠‏ فانه' يبين 
من مطالعة محاضر جلسات محكمة الدرجةالثانية 
أن مجامى الطاعن لم يثر فى مرافعته لديها غير 
طلب اثبات ثرك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه 
والذى استجابت له المحكمة ‏ ومن لم يكون هذا 


أأوجه من الطعن مرسلا مجهلا ويتعين رفضه . 
ويكون ما رمى به الحكم المطعون فيه من قصور 
غير سديد » لما كان ما تقدم » فان الطعن برمته 
كون على غير أساس متعينا رفضه موضرعا ٠‏ 


الطعن 45 لسنة »؟؛ ي بالهيئة السابقة ٠‏ 
ه ارس 1١51/9‏ 


ة : جريمة 2 ركن- عرس ٠‏ 
( ب ) براءة : اتهمة , تشبكك القافى فى ثبوتها ٠‏ 
(.ج ) شهود : قرائن . محكمة موضوع / سلطتها ٠‏ 
حكم » تسبيب » عيب ٠‏ محكبة نقض . ساطتها ٠‏ 
( د ) نقفى : طعن 2 سبب مقبول ٠‏ موظف يغام ٠‏ دقع 


المبادىء القانونية + 


١‏ - لا يشسترط القانون التعفق جريمة عرض 
الرشوة أن يكون صساحب النداجة قد عرض 
الرشوة على الموظف العمومى بالقسول الصريح 2 
بل يكفى أن يكون قد قام بفمسل الاعطاء أو 
العرض دون أن يتحدث مع الموظف ما دام :قصده 
من هذا الاعطاء أو العرض - :وهو شراء ذمة 
الموظف ب واضحا. من ملابسات الدعوى وقرائن 
الأحوال فيها ٠‏ 

؟ - يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت النهمة 
ليقفى_للمتهم بالبراءة » الا أن حد ذئك أن يكون 
قد. أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها 
وخلا حكمه من عيوب التسبيب ٠‏ 


٠‏ لمحكمة' الموضوع أن نزن اقوال الشاهد 
وتقدزها التقدير الذى تطمئن اليه - الا أنه متى 
أففستت المحكمة عن الأسباب التى هن أجلها لم 
نعول على اقوال الشاهد ء فان للحكمة النقض أن 
'نراقب ما اذا كان من شان هذه الأسباب أن 
تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليا ٠‏ 

- هتىكانالحكمامطعون فيه قد برراطراحه 
لأقوال ضمابط المباحث أن المطعون ضده عرض 
عليه الرشوة بأآن الشسابط قد صدرت شهادله عن 
حقد وضغيئة دون أن يبين الحكم فندوى ذلك 
الشكاوى وتواريخها أو تقصى حقفيقسة ما ذكره 
الضابط بجلسة المحاكمة من أن تلك الشكاوى 
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كانت لاحقة على البدء فى تحقيق واقعة عرض 
الرشة عليه وبسببها ؛ ولم تكن سابقوة عليها ‏ 
وهو آأمر لو صح كا ساغ معه استدلال الحكم 
بها على جئوح الفضباط الى اكتحامل على المطمون 
ضده وثلفيق الاتهام عليه ٠‏ ان الحكم يكون قد 
تعيب بما يوجب ثقضه * 


ا محكمة : 

وحينث انة لما كان من المقرر أنه وان كان 
بكفى أن بتشكلتا القاطظى فى ثبوت التهمة [يقضى 
للمتهم بالبراءة » الآ أن حد ذلك.ان يكون قد 
احاط بالدعوئ عن بصر وبصيرة والم بأدلتها 
وخلا حكمة من عيوب التسبيب ٠‏ وأنه وان كان 
لمحكمة الموضوع أن تنزن أقوال الشاهد وثقدرها 
التقدير الذى تطمثن اليه الا أنه متى أفصحت 
المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول عل 
اقوال الشاهد فان احكمة النقض أن تراقب ما 
اذا كان من شان هذه الآسباب أن تؤدى الى 
النديجة الثى تخلصت اليها » كما أنه من اللازم 
فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذىيعول 
عليه الحكم مؤديا الى ما رئبه عليه من نتائج من 
.غير تعسف فى الاستئتاج ولا تنافر مع حسكي, 
المقل والمنطق # 

لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد 
برر اطراحه لاقوال شابظ المباحث فى لخصوص 
ما أبلغ نه وشهد عليه من أن المطعون ضدمعرض 
عليه مبلغ ماثتى جنيه على' سبيل الرشوة لحمله 
عل, الاخلال بواجباث وظيفته » بان الضابط 
المذكور قد صدر فى شهادته عن حقدا وضغيئة 
حملاه عل تلفيق الاثهام للمطعون ضده اؤزاء 
الشكايات العديدة التى قدمها ضده دون أن يبيل 
الحكم المذكور فحوى تلك الشكاوى وتواريخها, 
أو بتقصى حقيقة ما ذكره الضابط بجلسةالمحاكمة 
من أن ثلك الشكاوى كانت لاحقة على البده فى 
تحقيق واقعة عرض الرشوة علية وبسببها ولم 
تكن سيابقة عليها ب وهو أمر لو صح لما سسا 
معه استدلال الحكم بها عل جنوح الضابط الى 
التحامل على المطعون ضده وتلفيق الاتهام عليه 
على نحو ها اسستخلصه الحكم ورتئب عليه 
قضاعءة 7 


لما كان ذلك , وكان ما استطرد اليه الحكم 


من أن التقارير الطبية التى قدمها المنهم قدافادت 
بعجزه عن سماع حديث القيابط اليه بفرض 
صحته واستقلال محكمة الموضوع بحرية التقدير 


.فيه ل ليس من شانه أن ينفى واقعة عرض 


الرشوة على ضابط المباحث عل الصسورة التى 
أثبتها وكيل النيابة فى محضره وجرث بها شهادة 
الضابط ٠‏ ذلك بان القانون لا يشترط لتحقق 
جريمة عرض الرشوة أن يكوثا صاحب الحاجة 
قد عرض الرشوة علق الموظفت العمومى بالقول 
الصريح بل يكفى أن يكون قد قام بفعلَ الآعطاء 
أو العرض دوك أن بيتحدث مع الموظفتة مادام 
قصده من هذا الاعطاء أو العرض ‏ وهر شراء 
ذمة الموظفت ‏ وآضحا من ملابسسات الدعرى 
وقرائن الأحوال فيها ٠‏ لما كان ما تقدم فان 
الحكم المطعون فيه يكون قد ثعيب بما يوجب 


نقضه والاحالة ٠‏ 
الطمن 4 لسئة ؟؛ قى بالهية السابنة * 
1 
ه مارس ؟ا/اوة 


دهان : لهريب ٠‏ حكم 2 لسديبب / هيب © الباته ٠‏ 


المبدا القانوئى : 


اذ كان الحكم المطعون قبه كم يبين الدكيل عل, 
اتصال الطاعن بالدخان المضميوط ومدق ساطائه 
عليه وكان لا يكفى فى ذلك ما قاله الحكم من أن 
السيارة الت, وجد بها الدخان كانث مؤجرة الى 
الطاءن » فان الحكم بكون قاصر البيسان بما 
وجب نقفضه والاحالة ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان الحكم الابتداثى اللأيد لأسسسيابه 
بالحكم المطعون فيه أورد فى بيان واقعة الدعوى, 
وادلة ثبوتها فى حق الطاعن قوله : « وحيث ان 
وقائع الدعوى تخلص فى أن أحد المرشدين ابلم 
أن احدئ السيارات ستقوم بنقال كمية من 
الدخان اللببى وبتاريع 1579/9/54 قامت قرة 
من الشرطة فعثرت على السيارة مخبأة داخل واد 
محملة بالدخان الليبى وبالبحث عن سائتها 
لم يعشر عليه وتبين أن السيارة مملوكة لمنتدعى 
**٠ (‏ ) وقامت يتأجيرها للمتهم وانبيل أن كمية 


الضاء محكمة النقض الجنائية 3 


الدخان التى عثر عليها بالسيارة 154 جوال 
دخان ليبى زئة "4٠0+‏ ك ٠‏ وبعد أن أورد الحكم 
مؤدى تقرير مصلحة الكيمياء بأن الدخسان 
المضبوط عبارة عن دخان طرآبلسى ٠‏ انتهى الى 
القول بشبوت التهمثين المسندتين للطاعن مما 
تقدم ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه يجب فى 
كل حكم بالادانة ان يشتمل على آدلة الغبوت فى 
الدعوى حتى يتضح وجه استدلاله بها » وكان 
الثابت أن الحكم المطعوث فيه لم يبن الدليل عل 
اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه 
عليه , وكان لا يكفى فى ذلك ما قاله الحكم من 
أن السيارة آلقى وجد بها الدخان كانت مؤجرة 
الى الطاعن آذ أن استئجاره للسيارة لا يؤدى 
بطريق اللزوم الى أن له اتصالآ بالدخانالمضبوط 
أو أن له ساطاثا مبسوطا علية وخامسة أن 
التحريات ‏ عل ما اثبتها الحكم جاءت على ذ 
النخو من التجهيل فان 1 يكون قاصر البيان 
بما يوجتب 'نقضه والآاحالة بقير حاجة آلىّ' بحث 
باقى أوجة الطعن > 

الطعن ١ه‏ لسلة ؟4 ق رئاسة وعشوية السسادة 
المستشارين محمد عبد المنعم حمزآوى وحسين سامح ولمن 
الديئ هزآم وسعد آلدين عطية ومد.ى عبد المجيسسسد 
سلانة ٠‏ 


8 
ه مارس نوكيل 


: اختلاس‎ )١ 


عقربات م #للاء 
ب ) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ حكم , لسبيب , عيب ٠‏ 


ثلض » طمن » آثره > تسببته + 
البادىء القائونية : 


117 ب_الجريمة المنصوص عليها فى المادة‎ ١ 


جريوة ,2 ركن 2 موف عمسومى 


من قانُون العقوبات لا تتحقق الا اذا كان 'تسلم , 


امال المختلس هن مقتضيات العمل ويدخل 
فى اختصاص امتهم الوظيفى » استئادا الى نظام 
مقرد أو أمر ادارى صادر همن بملكه أو مستمد 
من القوانين واللوائج » ويسستوى فى ذلك أن 
يكون امال آميريا أو مملوكا لاحك الأقراد » 
العبرة هى بتسليم المسال ,لجان ووجوده فى 
عهدنه سسب. وظيفته +٠‏ 


- اذا كان الحكم لي يعرض بالرد ءل, دفاع 
الطاعن من أن المضبوطات <ميعها مستهلكة وغير 
واردة فى عهدثه , وائه ليس أمنثا عليها ولامئهطا 
به حفظها وهو دفاع جوهرى ذكان ما أوردهالحكم 
مر أقوال شاهد الاثشات غير قاطم في الدلالة عل 
أن المهماث المضبوطة كانت واردة فى غهدةالطاعن 
وؤصله » ودون بيسان كاهبة ما سمء, مثها 
بالى تحم , وايضاح اسلوب <فظه وعلاقةالطاءن 
الوظيفبة به مما لا يسوغ به اطراح دفاع الطاعن 
ف, هذا الشان وهو ها قصر الحكم في تمخيصه 
وثقصيه 'ءن طربق تحقيق بجسريه مما بعيبه 
بالقصور فى التسبيب اللق يوجب سه 
والاحالة ٠‏ 


الحكمة ؛: 

وحنث أن آلنّ م «طالعة محشعرى جلستى 
المحاكمة أن الطاعن الأول بسك بدفاع مؤداه 
أن الأشساء المدعي, عليه باختلأسها مسديلكة 
ور واردة فَئ عهدثة وثميلة الطامن القانى 
وآنة لبسى, بامنن عللها * بل هو أن عل قطم 
شارات اخرئ جديدة مودعة قى مخازن مقلقة 
بيله مفائيحها ٠"‏ 

لما كان ذلك , وكاث مخ القرن أن الح يمة 
المتضوص عللها ف, المادة 50# مزر قان 
العقه دات الت,, دب سما الطاءن لآ تتحقق الآ اذا 
كان تسلم المال المخقلس من مقتضبات العمل 
وسخل' في اختصاص المتهم الوظيفى استنادا الى 
نظام مقرر أو أمر ادارى صادر ممن يملكه , 
أى مستمد من القء آنل والاوائح » ووسثوى فى 
ذلك أن يكون المال أميريا أو «ملويا لاحل 
الأفراد لأآن العبرة هئ بتسلم المال للجساثى 
ووجوده فى عهدته بسبب وظيفته ٠‏ 

وكان الواضح من الرجوع الى الحكم المطعون 
فيه أنه لم تورد تدليلا على وجود المضبوطات فى 
عهدة الطاعن وزميله سوى ما نقله من اقوال 


المهندسن” ٠٠‏ مندوب المنطقة الجنوبية لخطبط 


الكهرباء ‏ بأسوان من أنه « عاين المضبوطات وان 
بعضا من قطع غيار السيارات تدخل فى عهدة 
المتهمين والبعض الآخر مرتجع وأنها والاخضاب 
المغيبوطة مملوكة للهيئة العامة للسد العالى 
ولا مثيل لها فى الأسواق » كما نقل الحكم من 


ف العددان الخامس والساد, 
“وال المتهمين أنهفى عهدتهما قطع غيار مماثل 
لبعض القطع المضبوطة وأنها فى «خازن مغلقة 
ثم انتهى الحكم الى ادانة الطاعن وزميله الطاعن 
الثانى باختلاس المضبوطات والمسلمة اليهما 
بسبب الوظيفة حالة كوثهما من الأمناء على الودائع 
وأوقم عليهما العقوبة المغلظة المنصوص عليها 
بالمادة ؟١1/؟‏ من قانون العقوبات بعد تطبيق 
المادة /ا١‏ من القانون نفسه وذلك دون أن يعرض 
الحكم بالرد على دفاع الطاعن الاول من أن 
المضبوطاث جميعها مستهلكة وغير واردة فى 
عهدته وأنه ليس آمينا عليها ولا منوطا به حفظها 
وهو دفاع جوهرى فى خصوص واقعة الدعوى 
لما يترئب عل ثبوت صحته من أثر علل' تكييف 
الواقعة وحقيقة وصفها القانونى / وكان ما أورده 
الحكم من اقوال المهندس شاهد الاثبات مما سلف 
بيائه وبما شابه من تجهيل لا يصلح ردا على 
هذا الدفاع لآنه غير قاطع فى الدلالة على أن 
المهمات المضبوطة بالذات كانت واردة فى عهدة 
الطاعن وزميله ودون بيان لماهية ما سمى منها 
بالمرتجم وايضاح أسلوب حفظه وعلاقة الطاعن 
الوظيفية ده مما لا يسوم به اطرام دفاع الطاعن 
فى هذا الشأن بالنظر لما أثاره من أن المضبوطات 
جميعها مستهلكة وأنها غير واردة فى عهدته 
وهو ما قصر الحكم فى تمحيصه وتقصيه عن 
طريق 'نحقيق يجريه بلوغا لغاية الأمر فيه مما 
يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى يوجب نقضه 
والاحالة بالنسبة لهذا الطاعن والطاعن الثاني 
الذى لم يقدم اسبانا لطعنه لاتصال وجه الطءن 
به وكذلك بالنسبة الى الطاعن الثالث الذى دين 
, بجربمة الاشتراك فى الاختلاس نظرا لوحدة 
الواقعة لحسئن سير العدالة وذلك بغير حاجة 
لبحث أوجه الطعن الآخرى ٠‏ 


الطعن :0 لسئة ؟4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


35 
ه مارس 19و 


( ؟ ) محاكمة : اجراء ٠‏ اجراات م 4م ٠‏ 
( ب )© محكمة استثئافية : سماع شاهد لم تسمعهمحكمة 
أول درجة » تحفيق » استيفاؤه ٠‏ اجراءات م 49 ء دفاع » 
اخلال بحقه ٠‏ 
أ 


آلسنة الخامسة والخسون . 


رج ) شاهد : سؤاله ٠‏ دليل لم يطرح 2 القفسساء 


٠ باستبعاده‎ 


المبادىء القانونية + 

١‏ ما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه 
وال مكمل بالحكم المطعون فيه عول فى قضسائه 
بالادانة على ما آثبته مفتشى الانتساج اكذى قام 
بفسط الواقعة فى محضره » وأن الطاعن تمسك 
بغرورة سماع شهادة مفتش الانتاج امذكور » 
الا أن محكمة أول درحة لم تعرض لهذا الطلب , 
كما أن محكمة ثانى درحة لم تسمع شهادته رغ 
حضوره وأن مصادرة الدفاع فيما نمسك به من 
سماع الشساهد لا يتحقق به العثى الذى قصد 
اليه الشارع ٠‏ 

 "”‏ عل الحكمة الاستثئافية ان تسمع بنفسها 
أو بواسطة أحد القضاة ‏ تندبه اذلك ب الشهود 
الذين كان يجب سماعهم امام محكمة أول درجة 
وتستوفى كل نقص فى اجراءات التحقيق ٠‏ 

؟'ب بوجب القانون سؤال الشاهد اولا » وبعد 
ذلك يدق للمحكمة أن تبدى ما ثراه فى شهادته, 
وذلك لاحتمال أن تجىء الشهادة اكثى تسمعها 
أو يتاح للدفاع مناقشتها بما يقئعها بحقيقسة 
قد بتغير بها وجه الراى فى الدعوى ٠‏ كما أله 
لابصح فى اصصول الاستدلال القضماء اكسبق على 
دكيل كم يطرح ٠‏ 


الحكمة ؟ 


وحيث انة يبن من مطائعة الحكم الابتسدائى 
المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فية أنه 
عول فى قضائه بالادانة ‏ بين ما عول - عل 
ما اثبته مفتشش الانتاج الذئ قام بضبط الواقعة 
فى محقره + ويبال من الاطلاع على محاشس 
جلسات المحاكمة أمام درجتى التقافى أن الطاعن 
'نمسك بشرورة سماع شهادة مفتش الانفاج 
المذكور » الا أن محكمة أول درجة لم تعرض فى 
مدونات حكمها لهذا الطلب أو ثرد علية بما ينفى 
لزومه , كما أن محكمة ثانى درجة لم شسمع 
شهادته رغم حضوره ؛ وردث عليه بقولها الها : 
« لاترى فى المحضر ما يدعو آلىّ سؤال محرره » 
اذ أن الوقائم اثبتها فى محقره ,» فضلا عن أله 
وآن كانت بين المتهم ( الطاعن ) ومحرر المحضر 


قضاء محكمة النقض الجدائية إلى 


خصومة فان هذا القول محله أن يكون الدخان 
المضبوط قد ضبط فى محل المتهم » بل الثابت 
أن الدخان ضبط فى محل فى قنا والذى قرر 
عند سؤاله أنه ابتاع الدخان من محل المتهم , 
وقدم الفواتير الدالة على ذلك » وتطمئن المحكمة 
الى صحة الاجراءات التى حررها محرر المحضر 
وتأخذها أدلة للاثبات » ٠‏ 


وهذا الذى أورده الحكم ينطوى على اليطلان 
فى الاجراءات والفساد فى الاستدلال » ذلك 
بان الأصل المقرر فى المادة 584 من قانون 
الاجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب 
أن تبنى على انتحقيق الشفوى الذى تجسريه 
المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام 
ذلك ممكنا وانما ريصح لها أن 'نقرر اتلاوة أقوال 
الشاهد اذا تعذر سماع شهادته أو اذل قبل 
المتهم أو المدافع عنه ذلك » ولا يجوز الافتثات 
على هذا الأصل الذى افترضه الشارع فى قواعد 
المحاكمة لأى صلة مهما كانت الا يتنازل الخصوم 
صراحة أو ضمنا ب وهو ما لم يتحصل فى الدعوى 
المطروحة - ومن ثم فان سير المحاكمة على النحو 
الذى جرت عليه ومصادرة الدفاع فيما تسسك 
به من سماع الشاهد لا يتحقق به المعنى الذى 
قصد اليه الشارع فى المادة سالفة ايُذكر ٠‏ 

ولا يعترض على ذلك بأن المإحكمة الاستئنافية 
لانجرى تحقيقا فى الجلسة » وانما تبنى قضاءها 
على ما 'تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من 
الأوراق المعروضة عليها » اذ أن حقها فى هذا 
النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضشسيات حق 
الدفاع » بل ان القانون يوجب عليها للمادة 511 
من قانون الاجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها 
أو بواسطة أحد القضاة ‏ تنديه لذلك ‏ الشهود 
الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة 
وتستوفى كل نقص فى اجراءات التحقيق » كما 
هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان القانون يوجب سؤال 
الشاهد أولا » وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى 
ما تراه فى شهادنه , وذلك لاحتمال أن نجىء 
الشهادة التى تسمعها 'أو إيتاح للدفاع مناقشتها 
بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى 
الدعرى » وكان لا يصح فى أعيول الاستدلال 
القضاء.المسبق على .دليل لم يطرح ٠‏ ولما كأن 


حق الدفاع فى سماع الشاهد ‏ مفتش الانتاج ‏ 
لا يتعلق بما أثبته فى محضره ؛ بل بما قد يبديه 
فى جلسة المحاكمة ويسمع الدفاع مناقشسته 
اظهارا لوجه الحقيقة , فلا يصح مصادرته فى 
ذلك بدعوى أن واقعة الضبط قد نمت فى محل 
شخص آخر خلاف الطاعن , لما كان ما تقدم فان 
الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب- 
نقضه والاحالة 2 بغير حاجة الى بحثك مسائر 
ما يثيره الطاعن فى تقرير أسباب طعنه ٠.‏ 


الطعن 7 لسنة 4١‏ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


1١, 


١51/5 مارس‎ 5 


طعن : طرقه ٠‏ قانون / تفسيره ٠‏ قوق شىء محكوم 
فيه ٠‏ حكم » حجية ٠‏ أجراءات م م 404 / 40٠‏ 

المبدا القانونى : 

تعيب الأحكام لايكون الا عن طريق الطعن فيها 

بالطرق ال مقررة فى القانون وهى : المعارضة 
والاستئناف واتنقض واعادة النظر » فاذا توافر 
سبيل الطعن وضيعه صاحب الشان فلا ,يلومن 
الا نفسه ويعتبر الحكم عنوانا للحقيقة بما جاء 
فيه حجة على الناسكافة٠كما‏ دل الشارع بذلك 
على أنه لايسوغ تأخير تنفيذ الأحكام النهائية الى 
غير مدى ٠‏ 


ا محكمة : 

وحيث انه يبين من الأوراق أن محكمة جسع 
كرموز قضت غيابيا فى ؟؟ من فبراير 1939 
بمعاقبة كل من المطعون ضده وآخر بالحبس 
شهرا مع الشغل لاقترافهما جريمة شروع فى 
نصب ‏ فاستانفت النياية العامة هذا البحكم 
بالنسبة للمطعون ضده وعارض فيه المحكوم 
عليه الآخر وقضى فى معارضة هذا الأخير بجلسة 
” من أبريل 1134 برفضها فاسنائف صطصذا 
المحكوم عليه هذا الحكم وقضى بجلسة لا من” 
ديسمبر 1954 حضوريا بالنسبة للمحكوم عليه 
الآخِر' وغيابيا بالنسبة للمطعون . ضدده بقبول” 
الاستئنافين شكلا ( استثناف المحكوم عليه 
الآخر واستئناف النيابة العامة بالنسيبة. للمطعون 


فا العددان الحامس والسأدمى السنة الخامسة والخمسون 


ضده ) وفى الموضوع يرفضهما وتأييد الحكم 
المستأنف وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العفويه 
باندنسبة للمحكوم عليه الآخر لمدة تلاث سنوات ٠‏ 

واذ عارض المطعون ضده فى الحكم الغيبى 
الابتدانى الصادر فى 59 من فبراير 11535 
قضت المحكمة ١5‏ من سبتمبر ١4134‏ باعتبار 
المعارضة كأن لم نكن ٠‏ ولما أعلن بالحكم [لغيابى 
الاستثنافي الصادر فى لا من ديسمبر ١439‏ 
عارض فيه وقضت المحكمة فى 4 من ناير 131١‏ 
باعتبار معارضته كان لم تكن واذا إستانف 
الحكم الصادر فى 54 من سيبتمبر 3903 من 
محكمه أول درجه والقاضى باعتبار المعارضة 
آنان لم تكن , وأبان للمحكمة الاستتنافية أنه يرم 
صدور هذا الحكم كان سجينا على ذمة قضسية 
مخدرات ودضت المحكمة بتاريخ 5/0 من يونية 
بحكمها المطعون فيه يعدم قيول المعارضة 
تاسيس على أن المطعون ضده قد طعن بالمعارضة 
المائلة مع سبق طعنه من قبل بمعارضة قضى 
فيها فى 5 من يناي 141 ياعتبارها كأن لم 
نكن فتدون المعارضه المائلة غير مقبولة فى مناط 
الففرة الثائثئة من المادة 5١.‏ من مانونالاجراءات 
الجنائية ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان الشيارع فى المادة 505 
من قانون الاجراءات الجنائية في قوة 
النهائيه على أن د تنقضى الدعوى الجناتية بالنسب 
للمتهم المرفوعة عليه والوفاتع المسندة فيها اليه 
بصدور حلم نهاتى فيها بالبراءة او الادانه واذا 
سدر حكم فى موضوع الدعوى الجناتية فلا يجوز 


اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق 7 


المفررة فى القانئون » ٠‏ قد دل بذلك على أن 
نعييب الاحكام لا يكون الا عن طريق الطعن فيها 
بالطرق المقررة فى القانون ب عادية كانت أو غير 
عاديه وهى المعارضة والاستثناف والنقض واعادة 
النظر ب ورسم الشارع أحوال راجراءات كل 
منها باعتبار أن فى سلوك هذه الطرق ما يكقفل 
اصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء ٠‏ فاذا توافر 
سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن 
الا نفسبه » ويعتبر الحكم عنوانا للحقيقة بما جاء 
فيه حجة على الكافة ٠‏ 


كما دل الشارع بذلك على أنه لايسوغ تآخير 
تنفيذ الأحكام النهائية الى غير مدى اذ أن الشارع 


قد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن المذكورة 
فى القانون على سبيل الحصر حدا يجيم أن تقف 
عنده ضمانا لحسن سير العدالة واسستقرارا 
للأوضاع النهائية التى انتهت اليهنا كلمة 
القضاء ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان الحكم الصصادر فى 4 من 
يغاير 1918 من محكمة ثانى درجة » فى المعارضة 
الاستئنافية , حكما نهائيا حاز قرة الشىء المحكوم 
به » فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من 
اعتباره الطعن المطلوب اليه النظر فيه ب معارضة 
وليس استئنافا وقضائه يناء على ذلك يعدم 
قبول المعارضة لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر 
فى 5 من يناير 11370 انما هو خطأ لا يؤثر على 
الحقيقة التى انتهى اليها من عدم جواز عودة 
المحكمة لنظر الدعوى الجنائية ‏ يستوى أنيكون 
ذلك عن طريق الاستثناف أو عن طريق المعارضة» 
بعد سبق استنفاد المحكمة سلطتها في كليهما ٠‏ 

لما كان ما تقدم فليس يقدح فيه أن يكون 
الحكم الصادر فى 5 من يناير 191١‏ معيبا, 
ما دام أنه حكم نهائى أضيع سبيل الطعن فيه 
بطريق النقض » ومن ثم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطمز ٠١49‏ لسية 4١‏ ق رلئاسة وعضوية اللسسسادة 
المستشاررين سمال صادق المرصغاوى ومحبود عطيفه وآبراهيم 
الديوانى ومصطفي الاسيوطى وعيد الحميد الششربينس ٠‏ 


حذ 


5 مارس 191/9 


١ (‏ ) قانون جنائى : نفاذه » تفسيره ٠‏ قائون دولى , 
تفسيره » قرار وزارى ٠‏ قرار جمهورى ١034‏ لسئة 1١655‏ 
دسنور 1951 م ٠ 1١١0‏ قرار وزير خارجية ؟7 من أغسطس 
ككؤل + 

( ب ) اتفافية دولية : معاهدة دولية ٠‏ قالون » 
تفسيره » الغاؤهه ٠‏ مخدر ٠‏ قق ١40‏ لسئة ١95+‏ م6« ٠‏ 
اتفاقية » مخدرات ٠‏ من همارس ٠ ١95(‏ 

رج ) اثبات : خبرة ٠‏ حكم 2» تسبيب 2 غيب ٠‏ 

( د ) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ محاكمة 2 اجراء ٠‏ حكم, 
تسبيب , اجراء تحقيق / ره عليه ٠‏ 


المبادىء القانونية : 
ل - على المحكمة عند تطبيق القانون الجنائى 


قضاء محكمة النقض الجنائية بن 


على جريمة منصوص عليها فيه توافرت آركانها 
وشروطها » التقيد بارادة الشارع فى هذا القانون 
الداخلى ومراعاة أحكامه التى خاطب بها المترع 
القاضى الجنائى » فهى الأولى فى الاعتبار بفض 
النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو 
مبادىء :يخاطب بها الدول الأعضاء فى الجماعة 
الدولية ٠ )١(‏ 

١‏ الاتفاقية الوحيدة للمخدرات التى صدر 
القرار الجمهورى ١174‏ لسئة 1955 فى ؟ من 
مابو 1951 بالموافقة عليها ٠‏ واذ كانت المادة 
؟" من القانون 14875 لسنة ١97٠0‏ قد خولت 
الوزبر المخنص بقرار ,يصدره أن يدل فى 
الجداول الملحقة بالحذف وبالاضافة أو بتغيير 
النسب الواردة فيه فان عدم صدور قرار شىء 
من ذلك من بعد العمل بتلك الاثفاقية يعنى أن 
الشسارع المصرى لم ,برد الخروج عن نعريف المواد 
المخدرة الواردة بلك الجداول (5؟) ٠‏ 

٠‏ من المقرر أن المحكمة لانلتزم باجابة طلب 
اعادة تحليل المادة المضبوطة ما ذامث الواقعة 
قد وضحت لديها ٠‏ 


؛: هس اذ كانت المحكمة قد حفقت شفوية 
المرافعة » وكان لا يبين من مخضر حلسة المرافعة 
الاخيرة أن الدفاع عن الطاعن أصر فى طلبانه 
الغنامية على طلب اجراء تحقيق فى الدعوى , 
فانه لا جناح على المحكمة ان هى التفتت عناحابته 
لطلب كان قد أبداه فى جلسة سسابقة ولم ترم 
عليه ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى ‏ عرض تدفاع الطاعن فى شأن 
ما يثيره من سريان الاتفاقية الوحيدة للمخدرات 
الموقعة فى نيويورك بتاريخ "١‏ من مارس 1915 
والتى صدرالقرار الجمهورى ١915‏ لسئة 1937 
فى ؟ من مايو 1177 بالموافقة عليها عملابالفقرة 
الأولى من المادة ١١0‏ من دستور ١934‏ وصدر 
قراز من وزير الخارجية. فى ؟؟ من إغسطس 
51 ,», والذى نقس' والاتفاقية بالمده ١4؟‏ من 


ع 


الجريدة الرسمية فى ٠١‏ من فبراير 39551 - 
وقد أورد الحكم بعض نصوص الاتفاقية » وخلص 
الى أن ما ورد بالجداول الملحقة بها من تحديد 
للجواهر المخدرة لم يرد على سبيل الإحصر ء وأن 
فيها ما يقطع باحتفاظها لكل دولة انضمت إليها 
بما تعتبره فى قانونها الداخلى من المواد المخدرة 
ولو لم تتضمنها الجداول الملحقة بالاتفاقية ٠‏ 
لما كان ذلك , وكان القانون الجنائىهو قانون 
جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم 
القانونية الأخرى » وله أهدافه الذاتية » اذ يرمى 
من وراء العقاب الى الدفاع عن أمن الدولة ومهمته 
لاساسية حماية المصالح الجوهرية فيها ٠‏ فهو 
ليس مجرد نظام قانونى تقتصر وظيفته على 
خدمة الأهداف التى تعنى بها تلك النظم وعلى 
لمحكمة عند تطبيقه على جريمة_منصوص عليهسا 
فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بارادة 
الشارع فى هذا القانون الداخلى ومراعاةأحكامه 
التى خاطب بها المشرع القافى الجنائى فهى 
لآولى فى الاعتبار بغض النظني عما يفر فسسسه 
القانون الدولى من قواعد أو مبادىء يخاطب بها 
الدول الأعضاء فى الجماعة الدولية , وكانت 
المادة التى دين الطاعن بحيازتها تعتبر مزالمواد 
المخدرة ومؤثمة طبقا للقانون ١/5,‏ لسئة 197٠.‏ 
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعما لهسا 
والاتجار فيها والجدول ١‏ الملحق' به » وكان من 
المقرر أنه لانجوز الغاء نص تشبريعى الا بتشريع 
لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يستمل 
على نص يتعارض مع نص التششريع القديم 2 أو 
ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر 
قواعده ذلك التشريع » وكان البين ميا جاء 
بديباجة تلك الاتفاقية من أن غايتها قصر استعمال 
المخدرات على الأغراض الطبية والعلمية وقيسام 
تعاون ومراقبة دوليين داثمين لتحقيق تلكالغاية, 
والبين من استقراء نصوص الاتفاقية وأخصها 
المادتان الثانية فى دعوتها الدول لبذل غاية 
جهدها لتطبيق اجراءات الاشراف الممكنية عل' 
المواد التى لاتتناولها الاتفاقية والتى قد تستعيل 
مع ذلك فى صنع المخدرات فير المشروعة , 
والفقرة الاخيرة من المادة السادسة والثلاثين 
فيما نصت عليه من أن «١‏ لا نتضمن هذه المادة 
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أى حكم يخل بمبدأ تعريف الجرائم التى تنص 
عليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقيتهم وفقا للقوانين 
المحلية في الدول الأطراف المعنية » ٠‏ 

لما كان ذلك , فأن هذه الاتفاقية لانعدو 
مجزد دعوة الى الدول بصفتها أشخاص العانون 
الدولى العام الى القيام يعمل منسق لفسمان 
فعالية التدابير المتخذة ضد إاساءة استعمال 
اللخدرات « لان الاتفاقية لم تلغ أو تعدل ب 
صراحة أي ضمنا ب أحكام قوانين المخدرات المعمول 
بها فى الدول التى تنضم اليهاء بل لقفد 
حرصت على الافصاح عن عدم اخلال أحلامهس! 
باحكام القوانين المحلية فى الدول الاطراف 
المعنية ٠‏ 


لمسا كان ذلك ؛ وكانت المادة ؟© من القانون 
8 لسنة 117٠‏ قد خولت الوزيسر المختص بقرار 
,بصدره أن يعدل في الجداول الملحقة به بالحذف 
وبلاضافة أو بتغيير النسبب الواردة فيها , 
فان عدم صدور قرار يشىء من ذلك من بعد العمل 
بتلك الانفاقية يعنى أن الشارع 'المصرى لم يرد 
الخروج عن تنعريف المواد المخدرة الواردة بذلك 
الجدول ٠‏ لما كان ماتقدم » وكان الحكم المطعون 
فيه قد التزم فى اطراحه دفاع الطاعن هذا النظر 
فانه لا يكون قد خالف القانون ٠‏ 

لمسا كان ذلك » ووكان الجدول ١‏ والمعدل يالقانون 
5 لسنة 197٠‏ وقرارات وزارية قد إعسبر 
فى بنوده 05٠‏ و ١ه‏ واكه مواد مخدرة على 
التوالى : الامفيتامين « البنزورين » وأملاحه 
ومستحضراته بذاته مثل أكندرون ٠‏ ديسامفيتماين 
وأملاحسه ومستحضراته بذاتة مثل ماكسيتون 
وديكسيدرون ٠‏ ميثيل أمفيتامين وأملاحه 
ومستحضراته بذاته مثل ميثدرين ٠‏ وكان البين 
أن المشرع قد جرم حيازة هذه المواد متى كانت 
غير مختلطة بمادة أخرى » وكان الإحكم المطعون 
فيه قد رد الواقعة الى أن ما ضبط لدى الطاعن 
هوّ سائل يحتوى على الأمفيتامين ومشتقاته من 
الديسامفيتامين والميثيل أمفيتامين بذاتها أىغير 
مختلطة بمادة أخرى واعتد فى ذلك بما أثبته 
تقرير التحليل وشهادة من .قام به وما شهد به 
مدير المعامل ' الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى 
- وكان المشرع قد جرم حيازة هذه المواد قان 


الحكم المطعون فيه يكون قد قطع بالدليل الفنى 


أن المادة المضيوطة هى من المواد المخسدرة 
المبينة حصرا فى الجدول الملحق بالقانون ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكان من المقرر أن المحكمة 
لا تلتزم باجابة طلب اعادة تحليل المادةالمضبوطة 
مادامت الواقعة قد وضحت لديها وكان ما يسوقه 
الطاعن من مطاعن فى تقرير المعممل الكيمارى 
ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير قيمة همسذا 
الدليل بما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز 
اثارته أمام محكمة النقض ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الطلبالذى 
تلتزم المحكمة باجابته أو الرد عليه هو .الطلب 
الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشستمل على 
بيان ما يرمى اليه به ويصر. عليه مقامه فى 
طلباته الختامية ٠‏ واذ كانت المحكمة قد حققت 
شفوية المرافعة » وكان لا يبين من محضرجلسة 
المرافعة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن أصر فى 
طلباته الختامية على طلب اجراء تحقيق فىالدعوى 
فانه لا جناح على المحكية ان هى التفتت عن 
اجابته لطلب كان قد أبداه فى جلسة سسسابقة 
ولم ترد عليه ٠‏ 


لما كان ما تقدم , فان الطعن يكون على غير 
أساس واجب الرفض موضوعا ٠‏ 


الطعن 17579 لسنة 4١‏ بالهيئة السابقة . 


إل 
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دعوى مدنية : نظرها ٠‏ دعوى جنائيسة » نظرها , 
تعويض ٠‏ محاكمة , اجراء ٠‏ لقض » طعن » لخطا فى تطبيق 
قانون ٠‏ اجراءات م 7١5‏ هرافعات م 198 مراثعسسات 
سابق م 4" ٠‏ 


المبدا القانوني : 

اذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق 
التبعية للدعوى الجنائية » فان على الحكم الصادر 
فى موضوع الدعوى الجنائية أن ,يفصل فى 
التعويضات فان أغفل الفصل فيها فاله يكون 
للمدعى بالحفوق المدنية أن ,يرجع الى نفس 
محكمة أول درحة للفصل فيما أغفلته وهى قاعدة 
واجبة الاعمال أمام المحاكم الجنائية ٠‏ ذمتىكان 
الحكي الاستئنافى المطعون فيه لم ,بلتزم هذا 


قضاء محكمة النقض الجنائية دنا 


النظر » فانه يون معيبسسا بالخطأ فى الاسئاد 
وفى تطبيق القسسالنون بما يوجب نقضه , 
واذ كان هذا الحطا قد حجب المحكمة عن فحص 
موضوع الدعوى والادلاء فيها برأى ذانه يتعين أن 
يكون مع النقض والاحالة ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث انه يبين من مدونات النحكم المطعون فيه 
أن الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده 
بتهمة عرضه للبيع دخانا مغشوشا وأثناء نففر 
الدعرى أدعت مصلحة الجمارك ( الطاعنة ) مدنيا 
قبله الا أن المحكمة انتصرت على القضاء ببراءة 
المتهم ( المطعون ضده ) وأغفلت الفصل فى 
؛لدعوى المدنية 2 واذ اسستانفت الطاعنة هذا 
الحكم قضت محكمة ثانى درجة بعدم قبول 
استئنافها لرفعه من غير ذى صفة استنادا الى 
أنه لا يجوز لها استئناف الحكم الصادر فى 
الدعرى الجئاثية , فأقامت الطاعنة دعواهاالمدنية 
الحالية بصحيفة أعلنت للمطعون ضده للحكم 
بالتعريض السابق طلبه والذى أغفل الفصل 
فيه » فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى , 
فاستانفت الطاعنة وقضت المحكمة الاستثنافية 
بحكمها المطعون فيه بالغاء الحكم المسستائف 
وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى 
المدنية استنادا الى أنها لم ترفع بطريق التبعية 
للدعوى الجنائية والى أنه ليس للطاعنة الاستناد 
الى قانون المرافعات بالرجوع اليها للفصل فيما 
أغفلته من طلبات مادامت الحكمة الجنائية قد 
أصبحت غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ٠‏ 

لا كان ذلك 2 وكانت الدعوى المدنية ‏ وعلى 
ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قد رفعت 
فى مبدأ الأمر بطريق التبعية للدعوى الجنائية 
وكان لا يتسترط بقاء الثلازم قائما بينهما فكأن 
على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية 
أن يفصل عملا بصريح نص المادة 9١؟‏ منقانون 
الاجراءات الجنائية ‏ فى التعويضات التى طلبها 


المدعى بالحقوق المدنية ٠‏ أما وأنه قد أغفل” 


الفصل فيها فاه وعلى ما جرى به. قضاء هذة 
المحكمة ‏ يكون للمدعى بالتحقوق المدئية الذى 
فاث على المحكمة الجزتية أن تحكم فى دعواه أن 
رجع الى نفس محكمة أول درجة للفصل قيما 


أغفلته عملا بحكم المادة 1915 من قانونالمرافعات 
الجديد الذى يحكم واقعة الدعوى والتى تقابل 
المادة 538 من القانون القديم » وهى قاعسدة 
واجبة الأعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون 
الاجراءات الجنسائية من نص على قاعدة من 
القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات 


لما كان ذلك ٠‏ وكان الحكم الاسستكئنافى 
المطعون فيه لم نلتزم هذا النظر فانه يكون معيبا 
بالخطأا فى الاسناد وفى تطبيق القانون بما يوجب 
نقضه , ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة 
عن فحص موضوع الدعوى والادلاء فيها برأى 
فانه يتعين أن يكون مع النقض والاحالة 

الطعن ١‏ لسنة ؟1 ق بالهيئة السابقة 
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را ) حكم : اصداره » بياناته ٠‏ محاكمة , اجراء ٠‏ 
معارضة ٠‏ احراءات م /1١؟ ٠‏ 

( ب ) نقض : طعن + خطا فى تطبيق قاثون , خطا فى 
نطبيقه أو تاويله ٠‏ فى /اه لسئة ١605‏ م ه/؟ ٠‏ محكمة , 
نقض + سلطتها ٠‏ دخان ٠‏ تهريب ٠‏ محكمة استئنافية ٠‏ 

المبادىء القانونية : 


١‏ الا يكفى أن يكون الحسكم الغيسسابى 
الاستئنافى القاضى بالغاء حكم البراءة قد نص 
على صدوره باجماع آراء القضاه لآن المعارضسة 
فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضسية 
تحالتها الأولى بالنسبة الى المعسارض بحيث اذا 
رأت المحكمة أن تقض فى المعارضة بتابيد الحكم 
الغيابى الصادر بالغاء حكم البراءة » فانه يكون 
من المتعين عليها أن نذكر فى حكمها آنه صسدر 
باجماع آراء القفاة » ولآن الحكي فى المعارضة 
وان صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئئافى الا 
أنه فى حقيقته قضاء منها بالغاء التحكم المسادر 
بالبراءة من محكمة أول درجة ٠‏ 

؟ - لمحكمة النقض أن نئقض الحكم لمصلحة 
المتهم من تلقاء نفسها اذا ثبين مما هو ثابت فيه 
أنه مبنى على مخالفة للقسانون أو على خطأ فى 
تطبيقه أو تآوبله 2 ونقضه باللسبة إلى الطاعن 
والى المتهم الآخر معه فى الدعوى اذا اتصسل 
سبب النقض فيه ٠‏ 
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ا محكمة : 

حيث أنه يبينمنالأوراق أن الحكم المطعوزفيه 
قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الاسئنافى المعارض 
فيه من الطاعن والمحكوم عليه الآخر والقاضى 
بالغاء الحكم ببراءة من التهمة الثانية ‏ تهريب 
التبغ والصادر من محكمة أول درجة دون أن 
يذكر أنه صدر باجماع آراء القضاة خلافا لما 
تقضى به المادة 4١1‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية من أنه « اذا كان الاستئناف .مرفوعا من 
النيابة العامة فلا يجوز تشبديد العقوبة المحكوم 


بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع 


آراء قضاة المحكمة 4ه ٠‏ 


ولما كان من شان ذلك عما جرى عليه قضاة 
محكمة النقض أن يصبح الحكم المذكور باطلا 
فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى 
القاضى بالغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحه 
الحكم بهذا الالغاء وفقا للقانون ولا يكفى فى ذلك 
أن يكون الحكم الغيابى الاستثنافى القضى بالغاء 
حكم البراءة قد نص على صدوره ياجماع آراء 
القضاة لآن المعارضة فى البحكم الغيابى من شأنها 
أن 'نعيد القضية لحالتها الأولى بالنسسية الى 
المعارض بحيث اذا رأت المحكمة أن تقضى فى 
المعارضة بتاييد الحكم الغيابى الصادر بالغاء 
حكم البراءة فانه يكون من المتعين عليها أن تذكر 
فى حكمها أنه صدر باجماع آراء القضاة , ولان 
الحكم فى المعارضة وان صدر بتأييد الحكيم 
الغيابى الاستننافى الا أنه في حقيقته قضاء 
منها بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة 
أول درجة ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان لهذه المحكمة طبقا لنص 
المسادة ه؟ فقرة ثانية من القانون لاه لسسنة 
فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام 
محكمة النقض أن تنقض ,الحكم لمصلحة المتهم 
من نلقاء نفسها اذ تبين مما هو ثابت فيه أنه 
مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه 
أو فى اتأويله » فانه يتعين نقض الحكم المطعون 
فيه بالنسبة الى المتهم الآخر معه فى الدعوى 
لاتصسال سبب النقض به » وتاييد الحكم 
المسنانف القاضى ببراءتهما هن التهمة الثانية » 
وذلك دون حاجة للتعرض لاوجه الطعن المقدمة 


من الطاعن أو لوجه الطعن المبدى من النيسابة 
العامة ٠‏ 


العلعن 0ه لسنة 45 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


1١ 


“” مارس 191/5 


1 ) اسستئناف : نطاقه ٠‏ نيابة عامة , حكم , 
استئناف ٠‏ محكمة استثنافية , دعوى ٠‏ 

( ب ) بناء : عقوبة > تطبيقها ٠‏ ترخيص © لق » 
طعن » خطا فى تطبيق قانون ق 40 لسنة 19586 م 15 , 


المبادىء القانونية : 


١ل‏ لا يصح القول بتقييد الاستئئاف المرفوع 
من النيابة العامة بأى قيد اذا نص فى التقسرير 
على أنه عن واقعة معيئة دون أخرى من الوقائع 
مخل ال محاكمة ٠‏ فاستئئاف النيابة لا يتخصيص 
لسيبه وانما ينقل الدعوى برمتها الى محسكمة 
ثانى درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما 
يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها بما .يخول 
النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك 
يما نضعه النيابة فى تقرير استئنافها أو تبديه 
فى الجلسة من الطلبات ٠‏ 

؟ ل متى كانت العقوبة المقفى بها لم تتضمن 
الزام المطعون ضده بأداء ضعف الرسوم المستحفة 
على الترخيص بالنسبة الى جريمة اقامة البنساء 
بدون نرخيص فان الحكم يكون قد اخطا صحيح 
القانون » بما يتعين معه نقضه جزئيا وتصحيحه 
بالزام المطعون ضده بضعف الرسوم المستحفة 
عن الترخيص بالاضافة الى عفوبة الغسسرامة 
امقفى بها ٠‏ 

المحكمة : 

حيث ان محكية أول درجة قضت غيسابيا 
بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات والازالة عن 
تهمتى اقامة بناء بدون ترخيص واقامة البناء على 
أرض مقسية قبل صدور مرسوم بالموافقة على 
التقسيم ٠‏ فاسبتائفت النياية العامة هذا الحكم 
وعارض المطعرن ضده فيه وقضى فى معارضته 
باعتبارها كان لم تكن , والمحكمة الاستئنافية 


قضاء محكمة النقض الجنائية وفنا 


قضت فى الاستثناف المرفوع من النيابة بقبوله 
شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المسستانف 
وتغريم المطعون ضده خمسسة جنيهات عن 
التهمتين ٠‏ وأجابت النيابة العامة لطلبها بالغساء 
عقوبة الازالة ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكأن لا يصح فى القانون 
القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة 
العامة بأى قيد الا اذا نص فى التقرير على أنه 
عن واقعة معينة دون أخرى من الوباتع محل 
المحاكمة  .‏ وكان استئناف النيابة لا يتخصص 
لسببه وانما هو ينقل الدعوى برمتها إلى مبحكمة 
ثانى درجة لمصاحة أطراف الدعوى جميعا فيا 
يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها بما يخولها 
النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك 
بما تضعه النيابة فى تقريى اسستثناتها أو تبديه 
فى الجلسة من الطليات ٠‏ 


لما كان ذلك , وكانت العقسوبة المعضى يها 
بالحكم الابتدائى لم تتضمن الزام المطعون ضده 
أداء ضعف الرسوم المسستحقة عن الترخيص 
بالنسبة الى جريمة اقامة البناء بدون ترخيص 
على الرغم من وجوب ذلك طبقا لما تقضى به المادة 
5 من القانون 40 لسنة ١9135‏ فئ شأن تنظيم 
المبانى فان الحكم المطعون فيه وقد اكتفى بعقاب 
المطعون ضده بعقوبة الغرامة فانه يكون قد 
أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه دقضه جزئيا 
وتصحيحه بالزام المطعون ضده يضعف الرسيوم 
المستحقة عن الترخيص بالاضافة الى عقوية 
الغرامة المقفى بها ٠‏ 


اللعن 1ه لسبة 4١‏ فى بالهيثة السابقة ٠‏ 


مله 
5 هارس ١91/5‏ 
(1) محكمة موضوع : سلطته فى تقدير ديل ٠‏ اثبات » 
شاهد ,2 خبرة ٠‏ 3 
( ب ) دل ليفنى : دليل قولى , تطابقهمسًا / حكم , 
لسبيب 2 عيب ٠‏ 0 


ر + ) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ اثبات ,» شاهد , خبرة *٠‏ 

ر ه) قتل عمد : قسد جنائى + محكمة موفسسوعم » 
سلطتها فى تقدير دليل * 

ره ) قتل عمد : وابطة سببية ٠‏ 


( و ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقسدير دليل ٠‏ 
اثبات » شهادة ٠‏ 
( ف ) نقض : طعن 2 سيب . جدل موضوعى ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


-١‏ وزن أقوال الشهود وتعويل ا تقفسساء 
عليها .مهما يوجه اليها “من مطاعن مرجعه بمحكمة 
الموضوع دون معقب عليها » ولها فى سسسسبيل 
تكوين عقيدنها أن تعتمد على ما تطمئن اليه من 
أقوال الشاهد وآن تطرح ما عداها » واأخذها 
بشهادة شاهد يفيد اطراحها جميع الاعتبسارات 
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ٠‏ 

5س متى كانت أقوال شاهدى الاثبات كما 
أوردها الحكم لا تتعارض بل ثتلاءم مع ها نقله 
عن تقرير الصفة التشربحية وكان الحتم قد خلا 
مما يظاهر دوعوى الخلاف بين الدليلين القولى 
والفنى » فان النعى فى هذا الخصوص يضحى 
ولا محل له ٠‏ 

ب ليس بلازم أن يورد الحكج ما آثارهالدفاج 
من وجود تناقض بين الدئيلين القولى والفنى ‏ 
مادام أن ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على 
ذلك الدفاع اذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى 
مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال 
طالما آن الرد بيسسستفاد من آدلة الثبوت التى 
أوردها الحكم ٠‏ 


لما كان الحكم قد عرض لنية القتسل 
واثبت نوافرها فى حق المتهمين فى قوله بآننية 
القتل ثابتة من استعمال المتهمين لسلاح نارى 
قاتل بطبيعته ومن تعدد الأعيرة النارية بعضصسم 
المجنى عليه ومن اصابته فى مقتل ومن اصضلاق 
النار على المجنى عليه على بعد لصف مثر الى 
مئر » فان الحكم يكون قد دئل بذلك على قيام 
هذه النية تدليلا سائغا 1 

ه - اذا كان الحكم قد أورد نقلا عن الدليل 
الفنى وهو التقرير الطبى الشرعى أن الاصابات 
التى نتجت عن الأعيرة النارية التى أطلقهسيسا 
المتهمون على المجنى عليه هى التى سببت وفانه, 
فان فى ذلك ما يكفى لتوافر رابطة السببية بين 
فعل المتهمين والنئيجة التى أخذهم بها الحكم 


5 من المقرر أن للمحكمة ان تأخذ بقسول 


4ك العددان الخامس والسادس ‏ آلسنة الخامسة والحمسون 


للشاهد فى أية مرحلة من مراحل انتحقيق أو 
المحاكمة منى اطمانت اليه وأن تشفت عما عداه 
دون أن نبين العلة فى ذلك ودون أن تبين موضع 
الدئيل من أوراق اندعوى مادام نه أصل تابت 
فيها 2 نان البين من مطالعة محاض رجلسات 
انحاكمة أن الشاهد الأول قرر أن الاسسللحة 
الناررية التى كان ,يحملها الطاعنون واضهم الآخر 
من النوع الهندى وقرر الشاهد النادى أنها من 
الموعين اهندى والامانى فاذا جاء الهم وحصل 
من آدوال الساهد الأول أن انبنادق المستعمله 
دى انتادث من النوع الهندى + وكان الطاعنون 
لا ينازعون فى اسبابٍ طعنهم بان دنت له معينه 
من الاورافق فانه ينحير عن الحكم دانة إلخطأا 
فى الاسناد ٠‏ 


0 - الجدل الموضوعى حول سلطة محكمة 


الموضوع فى 'نقدرير الأدلة القائمة فى الدعوى لا 
تان لمحكمة النقض به ٠‏ 


ا محكمة : 

حيث ان الحكم المطعون فيه حصل وانعة 
الدعرى فى أنه فى الساعة التاسعة من صسباح 
.يوم 15 من يولية /371 بناحية الشيخ شحانه 
مر كز البدارى محافظة أسيوط أراد 0 
الغسلاثة ( للتهمون الثانى والثالث والرايع 
الدعوى ) ومتهم آخر ( المتهم الأول ) أن 0 
لقتل شقيق هذا الأخير وهو من أقربائهم وكان 
قد قتل من سمنة سابقة واتهم بقتله أفسراد من 
عائلة المجنى عليه » فعقدوا العزم على قتسسله 
وكمنوا له في زراعة ذرة تقع على الطريق الموصل 
ما بين البلدة والسوق وتحيئوا فرصة مروره 
وخرجوا من تلك الزراعة وأطلقوا عليه عسدة 
أعيرة نأزية. من إعانة منسة 1 مششخنة كانوا إيحملونها 
أصابته في الطرف العلوى الأيمن وقى صدره 
وبطنه وركبته اليسرى باصابات أودت بحياته 
وساق الحكم على ثبوث الواقعة على هذه الصورة 
فى حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شاهدى 
الاثبات والتقرير الشرعى ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان مفاد أقوال شاهدى 
الاثبات أنهما فى صباح يوم الحادث وفيطريق 
سيرهما من اليلدة الى السوق وبصحبتهما المجنى 
دليه الذى كان _ريتقدمهما بعدة قصسيات حاملة 


شوالا من الذرة اذا بالطاعنين والمتهم الآخر 
يخرجون عليهم من زراعة ذرة مجورة وأطلق 
هذا عيارا ناريا على المجنى عليه وتبعه باقى 
المتهمين ( الطاعنون الثلائة ) باطلاق النار عليه 
من بنادق كاأنوا يحملونها ‏ من النوع الهندى 
فى قول الشاهد الاول ‏ وأنهما ما أن شساهدا 
ذدثك حتى لجا الى زراعة الذرة القريبة » وقسد 
أرجعا الحادث الى الاخذ بثآر شقيق المتهم الأول 
وقريب بافى المتهمين والذى سيق اتهام بعض 
أقارب المجنى عليه بقتله وقد نقل الحكم عن 
تقرير الصفه التشريحية أن المجنى عليه أصيب 
بخمسة أعيرة نارية وأن الوفاة نتجت عزالاعيرة 
النارية التى نفدت بالطسرف العلوى الآيمن 
والصدر والبطن والركية اليسرى وما صحب 
ذلك من نزيف وصمسدمة عصبية وأن الأعيرة 
أطلقت من سلاح ذرى أو أسلحة مما تعمسسر 
طلقاتها بالمقذودات المفردة وقد جاوزت مسسافه 
الاطلاق القريب ( نصف متر إلى متر ) وذلك 
لجميع الأعيرة التى أصابت المجنى عليه فيما 
عدا العيار النافذ بالعضد الآيمن فالصدنر الذى 
أطلق من مسافة قريبة ( أفل من نصف مثر إلى 
متر واحد ) » وعرض الحكم لدفاع الطاعنين فى 
له : (( وحيث ان المتهمين انكروا اتتهمة وطلب 
الحاضر معهم القضاء ببراءتهم استنادا إلى كذب' 
أقوال الشهود اذ ان صحت رواية الشهود 
فكان يستطيع المتهمون ارتذاب جريمتهم ومي 
آمنين فى زراعة الذرة. دون أن يخرجوا الى 
الطريق العام كما أن المجنى عليه قد دتل فى غير 
مكان الحادث ولا ترى المحكمة فى هذا الدفام 
مأ ينفى قيام المتهمين بارتكاب هذه الجريمة أو 
بيضعف الثقة فى شهادة الشاهدين حيث أنهسا 
قد نأكدت من نقرير الصفة التشريحية وماأورده 
من أصبابة المجنى عليه بخمسسة أعيرة نارية 
بالطرق العلوى الأيمن والصدر والبطن والركبة 
اليمني وأن العيار النافذ بالعضد الأيمنوالصدر 
اطلق من مسافة .قريبة من أقل من نصف متر 
الى متر واحد , كما نيت وجود طلقة من طراز 
ألمانى صالحة للاستعمال من عيار كخرزلا ملى , 
يمكان الحادث , كما تأكدت أقوال الشساهدين 
حيث وجد جوال الأذرة بمكان الحادث ٠‏ لما 
كان ذلك » وكان من المقرد أن وزن أقوال 
الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها 
من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع ذون معقب 


قضاء محكمة النقض الجدائية أ 


عليها ولها فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد 
على ما تطمئن اليه من أقوال الشاهد وان تطرح 
ما عداها , وأن أخذها بشهادة شاهد يفيد 
اطراحها جميع الاعتبازات التى ساقها الدفاع 
لحملها على عدم الأخذ بها » وكان الاصل أنه ليس 
بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل 
الفئى فى كل جزئيه بل يكفى أن يكون جماع 
الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى 
'نناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ٠‏ ولما 
كانت أقوال شاهدى الاثبات كما أوردها الحكم 
والتى لا ينازع الطاعنون.فى أن لها سندها 
من الأوراق ‏ ولا تتعارض بل تتلائم مع ما نقله 
عن تقرير الصفة التشريحية الذى أثبت أن 
اصابات المجنى عليه حدثت من اطلاق خمسة 
أعيرة ثاربة عليه من بنسادق تعمسر طلقاتها 
بالمقذوفات المثردة » وكان الحكم قد خلا مما 
يظاضر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى 
وكان ليس بلازم أن تورد الحكم ما أثاره الدفاع 
عن الطاعنين من وجود تناقض بين الدليلين مادام 
ما أورده فى مدوناته يتضمن ال د على ذلك 
الدفاع , اذ المحكمة لأ تلتزم بمتابعة امتهم فى 
مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها عل استقلال 
طالما إن الرد يسستفاد من آدلة الثبوت التى 
أوردها الحكم » ومن ثم يضحي ما يثلاه الطاعنون 
فى هذا الخصوص ولة محل له ٠‏ 

لما كان ذلك + وكان الحكم قدء, ض لنية 
التمل وآاثبت ثوافرها فى حق الطاعنين فى. 
قوله (( وحيث ان نية القتل ثآبتة فى استعمال 
المتهمين لسلاح ارى قاتل بطبيعته ومن تعذد 
الأعيرة النارية بجسم المجنى عليه ومن أصابته 
فى مقثل الطرف العلوى الايمن والصدر والبطن 
والركبة' اليسرى ومن اطلاق الثار عل المجنى, 
عليه عل مقربة ميه قيما” اصابه منْ اصابة على 
بعد نصف متن آل مثر 6 « 

ثم أشار الحكم: الى الداقم ء!: القتل؟ فى مقام 
التدلبل عل, توافر ظرف سبق الإمرار » ولما 
كان تقصد القعسل' آمرا نخفيا لأ مدرك بالحر 
الظاهر وانما بدرك بالظطزوق المحيطة بالدعاء 
والامارات والمظاهر الخارجية التى يانيها الجاتى 
وتنم عما بضمره فى نفسه. فان استخلاص- حمذه 
إلنية من عناصر الدعوئ موكول الى قاضىالموضوه 
فى حدود سلطته. التدئيرية » ومادام الى 2 


دلل على قيام هذه النية تدليلا سائغا » فان هما 
يثيره الطاعئون فى هذا الصدد يكون غير سديد* 
لما كان ذلك , وكان الحكم قد أورد نقلا عن 
الدليل الفنى وهو التقرير الطبى الشرعى از 
الاصابات التى نتجت عن الأعيرة النارية التى 
أطلقها المتهمون على المجنى عليه هى التى سببت 
وفاته » فان فى ذلك ما يكفى لتوافس رابطة 
السببية بين فعل الطاعنين والنتيجة الت ىآخذهم 
بها الحكم , ولا يكون هناك محل لما ينعونه على 
الحكم فى هذا الشان ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان من المقرر أن للمحكمة 
أن ناخد بقول للشاهد فى آية مرحلة من مراحل 
التحقيق أو المحاكمة متى اطمانت اليه وأن تلتفت 
عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك ودون أن 
تبين موضع الدليل من اوراق الدعوى مادام له 
أصل ثابت فيها . ولما كان البين هن مطالعة 
محاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد الأول قرد 
أن الاسلحة النارية التى كان تحملها الطاعنون 
والمتهم الآخر من النوع الهندى وقرر الشاهد 
الثائى انها من النوعين الهندى والألمائى + فاذا 
جاء الحكم وحصل من أقوال الشاهد الأول أن 
البنادق المستعملة فى الحادث من النوع الهندى 
وكان الطاعئون لا ينازءعون فى أسباب طعنهم بان 
ذلك له معينه من الأوراق فانه ينحسر عن الحكم 
قالة اللحطا فى الاسناد ٠‏ 

لما كان ما تقدم , وكان الحكم قد بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القالونية 
للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها 
فى حقهم أدلة سائغة مردودة الى أصلها الثابت 
فى الأوراق ومن شائها أن تؤدى الى ما وثبه 
الحكم عليها , وكان ما يثيره الطاعنون يحل 
الى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع 
فى تقدير الأدلة القائية فى الدعوى مما لا شأن 
لمحكمة النقض به , فان الطعن برمته يكون على 
غير: أساس متعيئا رفضه موضوعا ٠‏ 

الطعن ١ه‏ لسنة ؟4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


/ا١‏ 
” مارس 191/9 


( ! ) محل عام : مخالفة , علم » افتراضه ٠‏ مسؤولية 
نائية ٠‏ ق ١لا‏ لسنة مها س م> + 


انا العددان الخامس والسادس ‏ السنة الخامسة والخمسون 


ر ب ) اثبات : شهادة مرضية , محكمة موقسسوع » 
سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 

راج ) دفع : مسؤولية جنائية » غياب ٠‏ مسؤوليسة 
ملترضة 3 

( د ) اشتراك : قمار ٠‏ حكم 2 دليل 2 غيب ٠‏ قرار 
وزين داخلية © لسئة 1101 + 

(ه ) دليل : قاضى جتالى + اقتثانه * البات ٠‏ 

( و ) اعتراف . محكمة موضوع 2 سلطتها فى لقدير 
دليل + 

المباديء القالوئية : 

١‏ ب مساءلة مستغل المخل ومديره والشرف 
عل اعمال فيه عن أى مغالفة لأحكامه 2 هى 
مسؤولية اقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء 
بما بقع من مغالفات حتى ولو لم يكن ايهمموجودا 
بالمحل وقث وقوعها » فلا يقبل من احد منهم ان 
بمتذر بعدم علمه ما لم يثبث قيام ظروف قهرية 
لول بينه وبين الاشراف على المحل ودنعارتكاب 
الجربمة ٠‏ 

؟" ب الأصل فى الأثبات فى المواد الجنائية 
هو باقتناع القافى واطمئئائه الى الآدلة المطروحة 
عليه , والشهادة اارضية لا تخرج عن كوثها 
ديلا من أدلة الدعوى تخضع لنقدير محسكمة 
الموضوع شائها شان سائر الأدلة ٠‏ ما أن 
تقدير ثوافر عذر الغياب أو عدم ثوافره هو من 
صميم اختصاص قافى الموضوع ٠‏ 

* - اذا كان الطاعن قد دفع امام محسكمة 
ثاثى درجة بعدم مسؤوليته لغيابه عن المقهى 
وقت وقوع الجريمة استنادا الى شسهادة مرضيةء 
وكانت معكمة الموضوع قد التفتت عن هذا 
الدفاع ؛ ودأت هن آدلة الدعوى أن غياب الطاعن 
عن مقهاه لم يكن هن شانه أن يحول دون اشرافه 
عليه » لا يكون الحكي المطعون فيه قد جائب حكم 
القاثون عندما دان الطاعن على آساس المسئولية 
المفترضة ٠‏ 

؟ ب اذا كانث النيابة العامة قد انهمث 
الطاعن بالاشتراك بطريق المساعدة فى ارئكاب 
جريمة همارسة القمار بمحل عام + وكان البين 
من الحكم المطعون فيه أن هؤلاء الاشيخاصكانوا 
يزاوثون لعبة الكوئكان بالقهى وأن الطاعن قام 
بتقديم اوداق اللعب اليهم ووقعت الجسسريمة 


نتيجة لهذه المساعدة وكان الحكم قد استطرد 
الى حكم المادة 98 من القانون ١/ال‏ سئة 65ول, 
فان هذا الاستطراد منه لا يعدو أن يكون نزيدا 
فيما لع يكن فى حاجة اليه ولا اثر له فىالنتبجة 
التى انتهى اليها 

ه ل الأصل أن القاضى الجنائثى حر في أن 
يستمد اقتناعه من لى دثيل يطمئن اليه , طاما 
أن لهذا الدليل ماخذه الصحيح من الأوراق ٠‏ 

 "“‏ لحكمة الموضوع أن تاخد باقوال المله, 
فى <ق نفسه وفى حق غغيره من المتهمين وان 
عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمانت اليها 

حيث ان الحكم المطعون فيه قد حض]؟ وائمة 
الدعوى فى أن ضابط مكتب الآداآب صبل اربعة 
أشخاص من رواد المقهى يلعبوق بالورق ( لعبة 
الكونكان ) وقرروا للشابط أن الطاعرة الأول - 
الذى لم يكن بها واقتئلا ‏ تدم لهم أوراق اللعب 
ليرآهدوا قيما ببنهم 'نظير قرش صام عن كل 
دود يلعبون وأن يكسب الفائن ما سن قرش, 
وتخمسة قروش وآن الطاعن الآخرالذىكانبالمقبى 
وقتئذ قرر عبد سؤاله أن ه.احه عهد الية 
بملاحظتة لحن' عودنة وآنه قدم أوراق اللعب 
لمن كانوا يلعبوث بالمقهى » ثم عرض الحكملدفاع 
الطاعنين وانتهى آلى ادانة أولهما بما تتتسدفر 
الضبط ومن اقوال اللاءبتن ‏ بوص أله وهو 
ضاحب المقهى كل سنمع الرواد بلعب القمار عل 
أساس أن مسئوليتة انتم اضبة وققا لئس المادة 
8 من القانوت رقم ١لا‏ سئة 5ه355 ,2 خاصة 
وآنه لم يثبنت لدى المحكمة قيام عذر قهرى مئعة 
من وقوع الجريمة » كما انتهئ الحسكم ال أن 
الطاعن الآخر قد ثبث اشتراكه فى مبارسة 
القمار فى المقهى من اعثرافه أمام النيابة بانه 
قدم أوراق اللعب لللاعبين , ونفى الحكم قيام 
التعارض بين ها جاء بهذا الاعثراف وما قسرره 
اللاغبون بمحضير الضبط من أن الطاعَنٌ الأول 
- صساحب المقهى هو الذى قدم اليهم أوراق 
اللعب ٠‏ 

لما كان ذلك » وكانث المادة 86 من القانون' 
سنة 1407 فى شان المحال العامة . تنص 


. على (( أنه يكون مستغل المحل ومديره والمشرف 


قضاء محكية النقض الجنائية لفن 


على أعمال فيه مسثولين معا عن أنة مخالفة 
لاحكام هذا القانون )) وواضح من صياغة هذه 
المادة أن مساءلة مستغل المحل ومديرهوالمشرف 
على أعمال فيه عن آية مخالفة لأحكامه هى مسئولية 
أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء بما يقع 
من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجودا بالمحل 
وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر 
بعدم علمه ما لم يشت قيام ظطروف قهرية تحول 
بيئه وبين الاشراف عل المحصل ومنع ارتكاب 
الجريمة ٠‏ 


ولما كان الاصل فى الاثبات فى المواد 
الجدائية هو باقتناع القاضى واطمئنانه الى الأدلة 
المطروحه عليه ٠‏ وكانت الشلسهادة المرضية 
لا تخرج عن كونها دليلا من آدلة الدعرى تخضع 
لتقدير محكمة الموضع شائها شان سائر الادلة 
كما أن تقدير توافر عذر الغياب أو عدم توافره 
هو من صميم اختصاص قاقّى محكمة الموضوع. 
لما كان ذلك , وكان يبين من محضر جلسة 
” من ابريل' 197١‏ أمام محكمة ثانى درجة أن 
الطاعن الأول دفع بعدم مسئوليته لغيابه عن 
المقفهى وقت وقوع الجريمة استئادا الى شهادة 
مرضية » ولما كانت محكمة الموضوع التفتت 
عن هذا الدفاع ورأت من آدلة الدعوى أن غياب 
الطاعن عن مقهاه لم يكن من شآئه أن يحول دون 
أشرآفه عليه 2 وهو استخلاص سائغ لا بتثافر 
مع مقتضى العقل والمنطق ؛ فانه لآ يقبل منه 
مصادرة المحكمة فى عقبيدئها أو مجادلتها فى 
عناصر اطمؤنانها ولا يكوك الحكم الطعون قية 
قد جائب حكم القانون الصحيح عندما دان ذلك 
الطاعن علي أساس المسقثولية المفترضة المستفادة 
من نص المادة 8لا من القانون الال لسسنة 
7 بعد أن اطمان الى ما جاء بمحشر الضبط 
وأقوال اللاعبين ٠‏ ومن ثم كان ما يثعاه الطاعن 
الأول فى هذا الخصوص فى غير محله ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان الثابت من مراجعسة 
المفردات المضشمومة أن الطاعن الثانى قد قرر 
أمام النيابة أن صاحب المقهى ظلب منه ملاحظة 
المقهى الى أن يعود من مقابلة الطبيب وأن سائر 
المتهمين طلبوا منه مجموعة من أوراق اللعب ثم 
عادوا فطلبوا منه مجموعة أخرى منها واخذوا 
,يلعبون لعبة لا يعرف عنها شيئا وكان الاصبل أن 


القاضى الجنائى حر فى أن يستمد اقتناعه من 
أى دليل يطمثن اليه طالما أن لهذا الدليل ماشذه 
الصحيح من الأوراق » وكاث لمحكمة الموضسوع 
أن ناخد بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق 
غيره من المتهمين وان عدل عنها بعد ذلك مادامث 
قد [طمانت اليها وكان الحكم المظعون فيه قد 
أخل باقرار الطاعن الثاتى بعد أن اطمان اليهوالى 
أقوال اللاعبيّن فان ما يثيره هذا الطاعن يكون 
غير سلايلة 


لما كان ذلك , وكائث التيابة العامة قد 
اتهمت الطاعن الثانى بالاشتراك بطريق المساعدة 
مع اللاعبن الاربعة فى ارتكاب الجريمة المسندة 
اليهم وهى ممارسة القمار بمحل عام وكان البين 
من الحكم المطعون قية أنه قد دآن الطاعرخ القانى 
بهاه الجريمة بعد أن ثبت لدئ المحكمة أن 
اللأعبين كانوا بزاولوك لعبة ١‏ الكونكان ) 
بالمقى مقابل ثمن المشروبات 2 وهى اللعبة 
ال محظور مزاواتها قى المحال العامة بمقتقى قرآر 
وثير الداخلية لا لسبة /أهث9؟ + وان الطامئد 
قام بتقديم أوراق اللعب اليهم ووقعت الجريمة 
نتيجة لهله المساعدة » وكاق الحكم قد اسقط ٠‏ 
الى حكم آلادة 8 من القانوق الال لسسئة 
د » قان هذا الاستطراة منة لا بعتو ١‏ 
كو ثزابدا شما لم يكن فى نحاجة الله ولآ اث 
له قي النتجية التى انتهى, آلبها : فان ما يقيره 
الطاع الثانى فى هذا الصدد يكوث [آ محل 
له :* لما كان ما تقدم » فان الطعن برمتة بكوثة 
على غير أساس متعينا رفضة موضوعا - 


آلطعن ١‏ لسئة ؟4؛ ق رئاسة وعضوية السسسسسادة 
المستشاريئن جمال صصادق اللرمدهاوئ ومحمود الممسراوئ 
رمحدو عطيقه وآلدكتور محيد محيد حستين وحدن المثربى ٠‏ 
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محكمة جنايات : تشكيل ٠‏ قاض 2 صلاحية » لق » 
طعن ء حالة ٠‏ حكي , بطلان ٠‏ اجراءات م |74 :م 

المبدا القالونى : 

متى نبين أن احد أعضاء هيئة محكمة الجنايات 
التي اصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر قرادا 


- مسما 


زذنة العددان الخامس والسادس ‏ آلسنة الخامسة والخمسون 


باحالة المطعون ضصلكله إلى المحكمة المذكورة 
لمحاكمته » وكان القانون قد أوحب امتناع 
القاضى عن الاشتراك فى الحسكم اذا قام في 
الدعوى عمل من اعمال الاحالة فان الحسكم 
المطعون فيه بكون باطلا *٠‏ 


المحكمة ؛: 


حيث انه يبين من الاطلاع على المفردات 
المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أنه بتاريخ "١‏ من 
سبثمير ١917١‏ أصدر المستشار أمرا باحالة 
المطءون ضده الى محكمة الجنايات لمحاكمته ثم 
اشترك فى الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون 
فيه ٠‏ 

لما كان ذلك , وكانت المادة 40" من قانون 
. الاجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على 
أنه (( يمتنع على. القاضى أن يشترك فى الحكم 
.اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمنال 
التدقيق أو الاحالة أو أن يشترك فى الحكم 
فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا 
منه (( وجاء فى المذكرة الايضاحية تعليقا على 
هذه المادة (( أن أساس وجوب امتناع القاضى 
عن نظ الدعرى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا 
فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع 


ها يشسترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع . 


الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا 
مجردا )) ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان أحد أعضاء هيئة محكمة 
الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد 
أصدر قرارا باحالة المطعون ضده الى المحكمة 
المذكورة لمحاكمته وكان القانون قد أوجب امتناع 
القافى عن الاشتراك فى الحكم اذا قام فى 
الدعوى بعمل من أعمال الاحالة فان الحسكم 
المطمون فيه يكون باطلا متعين النقض والاحالة ٠‏ 


الطعن ١؟‏ لسنة ”4 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين جمال ضادق المرصفاوى ومحمود عطيفه وايرآهيم 
الديوائي ومصطفى الاسيوطى وحسن المغربى * 


م سس سك 


1.5 
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حكم ؛ تسبيب 2 عيب ٠‏ الزويل امحرر غعرفشى ٠‏ تقاض , 
طعن . سيب ٠‏ 


المبدا القانوتى : 


اذا كان الحكم الابتدائى الؤيد لأسسبابه 
بالعحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع الدعوى 
الدنية التى أقامها الطاعن وما انتهى اليه من 
القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوبر» 
ثم آشار الى ما انتهى أليه نقرير قسي أبحساث 
التزييف والتزوبر وعول عليه فى اثباتجريمتى 
التزوبر والاستعمال المسندثين الى الطاعن فان 
ذلك بجعل حكمها كأنه غير مسيب » وبكون قد 
ران عليه القصور الذنى يتسع له وجه الطمن مما 
العبيكة + _ 


ا محكمة : 


حيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى 
المؤريد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استعرض 
وقائع الدعوى المدنية التى أقامها 'الطاعن 
وما انتهى اليه من القضاء برد وبطلان المحرر 
المطعون فيه بالتزوير ثم أشار الى ما انتهى اليه 
تقرير قسم أبحاث التزيبيف والتزوير وعول 
عليه فى اثباث جريمتى التزوير والاسستعمال 
المسندتين الى الطاعن ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكان هذا الذى أورده الحكم 
بعد قاصر! فى استظهار أركان جريمة التزوير 
وعام الطاعن » ولم يعن نبحث موضوعه من 
الوجهة الجنائية , اذ لا يكفى فئ هذا الشان 
سرد الحكم للاجراءات التى تبت آمام المحكمة 
المدنية وبيان مضمون ثقرير قسم ابحاثالتزبيف 
والتزوير ومؤداه » لما هو مقرر من أله اذا قضت 
المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثورفعت 
دعوى التزوير الى المحكمة الجناثية » فعلى المحكمة 
أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها 
عقيدثها فى الدعوى ٠‏ أما اذا هى اكثفت بسرد 
وقائع الدعوى المدئنية وبنت حكمها على ذلك بدون 
أن تتحرى بنفسها أوجه الادانة ى كما هو الشأن 
فى .الدعوى المطروحة ‏ فان ذلك يجعل' حكمها 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


كانه غير مسبب لما كان ذلك ء فان الحكم 
المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور الذى 
يتسع له وجه الطعن ‏ مما يعيبه بما يستوجب 
نقضه والاحالة بغير حاجة لبحث سائر ما يثيره 
الطاعن من أوجه أخرى .٠‏ 

الطمن 71٠‏ لسنة ؟4 ق رئاسة وعضوية السادة المستشارين 
محمد عبد المنعم حمزاوى وحسين سامج ونصر الدين عزام 
وسعد الدين عطيه وحسن الششربينى ٠‏ 


لخن 
؟ مارس لاوا 5 


, حكم‎ ٠ قصد جنائى‎ ٠ قتل عمد : نية قتل‎ )١ 
جريمة » ركن 2 محكمة موضوع , سلطتها‎ ٠ السبيب 2 عيب‎ 
* فى تقديره‎ 

( ب ) جلون : عاهة عفلية ٠‏ عقاب , مانع ٠‏ ظرف 
مخنف » محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير عدر ٠‏ دفاع » 
اخلال بحقه ٠‏ حكم » لسبيب » عيب , عقوبات م 5" ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ - اذا كان الحكم قد دئل على قيام نيةالقتل 
بقوله (( انها متوافرة فى حقه من استعمال آلة 
قائلة ( سكين ) ذات <افة حادة اخذ يعملها 
على رقبة المجنى عليها قاصدا من ذلك قتلها 
فعدثت بها الاصابات الجسيمة التى اتبتهاتقرير 
المسيسفة التشريحية ولم يتركها حتى فاضت 
رو<ها ,2 كل ذلك قاطع فى الدلالة على تعمسده 
اهعاق روح المجنى عليها » ل فان ٠١‏ يثيره 
الطاعن فنى هذا الصدد يكون غير سديد ولا 
مخل له ٠‏ 

هتى كان المستفاد من دفاع الطاعن أمام 
ال معكمة هو اله كان فى حائلة من <الات الاثارة 
والاستفزاز تملكته والجاته الى فعلته دون أن 
يكون متمالكا ادراكه » فان ما دفع به على هسذه 
الصورة من ائتفاء مسؤوليته لا يتحقق بهالجنون 
أو العاهة فى العقل ‏ وهما مناط الاعفساء من 
المسئولية 2 ولا يعد فى صحيح القانون عذرا 


ذا 


معفيا من العقاب » بل هو دفاع لا يعدو أن يكون 
مؤذنا بتوقر عذر قضائى مخفف يرجم مطلق 
الآمر فى اعماله أو اطراحه لتقدير محسسكمة 
الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض 
ومن ثم فاله لا بعيب الحكم اذ هو دان الطاءن 
على سند هن الآدلة السائغة التى أوردها دون 
أن يرد على هذا الدفاع على اسستقلال لظوسور 
بطلانه ٠+‏ 


ا محكمة : 

حيث ان البحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
فى قوله (( انه بعد ظهير يوم 191١/5/١5‏ 
ببندر بنى مزار محافظة المنيا » واذ كان قدوصل 
الى علم المتهم الطاعن ‏ فى نفس ,يوم الحادث 
وقبل وقوعه بقليل أن هناك بعض الشائعاتالتى 
تدمغ ابنته المجنى عليها ٠٠١‏ التى لم يسيق لها 
الزواج لسوء السيرة فقد عمد فور علمه بذلك 
وائر عودته الى منزله الى التحقق من مدى صدق 
هذه الشائعات فكان أنكلفت زوجته ٠٠‏ والدة 
المجنى عليها بتحرى حقيقة الأ من المجنىعليها 
شخصيا فاختلت بها ثم أخبرته بعدئذ بأن ابنته 
ثيب » فوقع هذا النبأ عليه وقع الصاءقة فثارت 
نفسه وعمد الى قتلها بأن ذبحها بسكين تصادف 
وجودها وقنئذ بيده قاصدا من ذلك قثلها فاحدث 
بها الاصابات التى أودت بحياتها ), وبعد اندلل 
الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه 
الأدلة وعرض الى اعتراف الطاعن فى التحقيقات 
وبجلسة المحاكمة وحصله فى أنه بعد أن تحقق 
من أن بكارة ابنته قد أزيلت » أمسك بها والقاها 
أرضا وآمسكها من شعرها بيده اليسرى واضيعا 
راحتيها تحت قدميه وأخذ يجهز عليها بأن ذبحها 
بسكين كان يحملها حتى فاضت روحها , راج 
يستظهر نية القتل وتوافرها لدى الطاعن فى 
قوله (( انها متوافرة فى حقه من استعماله آلة 
قائلة ( سكين ) ذات حافة حادة أخذ يعملها على 
رقبة المجنى عليها قاصدا من ذلك قتلها فحدثئت 
بها الاصابات الجسيمة التى أثبتها تقرير الصفة 
التشريحية ولم يتركها حتى فاضنتة رو<ها كل 
ذلك قاطع فى الدلالة على تعمسده ازهاق روح 
المجنى عليها )) ٠‏ 


ولما كان قصلد القتل أمرا خفيا لا يدرك 


54 العددان الخامس والساوس ‏ آلسئة الخامسة والخمسون 


بالحس الظاهر , وائما يدرك بالظروف المحيطة 
بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجيسة 21 
يأنيها الجانى وتنم عما يضمره فى لفسه , فائ 
استخلاص هذه الئية من عناصر الدعوى موكول 
الى قاشى الموضوع فى حدود سلطته التقدر 
واذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النب] 
تدليلا سائعا واضحا فى اثبات ثوافرها لدى 
الطاعن على ما سلف بيائه ‏ فان ما يثيره فى 
هذا الصدد يكون غير سديد ولا محل له 


لما كان ذلك , وكان ما ينعاه الطاعن فىطعنه 
هن أن مساءلته عن الجريمة لا 'تصح لآنه لم يكن 
فى كأمل وعيه حال أرتكابها وأن الحكم قصر فر 
الرد على هذا الدفاع مردود! بأنه لما كان منايل 
الاعفاء من العقاب لفقدان الجائى شعورهواختياره 
فى عمله وقت ارئكاب الفعل هو أن يكون سبب 
هذه الحالة راجعا ‏ على ما تقضى به المادة 71 
من قانون العقوبات لجدون أو عاهة فى الءةل, 
دون غيرهما 2 وكان المستفاد من دفاع الطاعن 
أمام المحكية هو أنه كان فى حالة من حالات 
الاثارة والاستفزاز تملكته فالجاته الى ما فعلته 
ددن أن يكون متمالكا ادراكه فان ما دفم به على 
هذه الصورة من آلتفاء مسئوليته لا يتحقق به 
الجنون أو العامة فى العقل ‏ وهما ذناط الاعفاء 
من المسئولية » ولا يعد فى صجيم القانون عذرا 
معفيا من العقاب , بل هو دفاع لا يعدو أن يكون 
«ؤذنا بتوفر قضائى مخفف يرجع مطلقالأمر فى 
أعماله أو اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون 
رقابة عليها من محكمة النقض ٠‏ لا كان ذلك , 
فانه لا يعيب الحكم اذ هو دان الطاعن على سند 
من الادلة السائغة التى أوردها دون أن يرد على 
هذا الدفاع على استقلال لظهور بطلانه » وتكون 
دعرى الاخلال بحق الدفاع أو القصسور فى 
التسبيب فى غير محلها ٠‏ لما كان ما تقدم 
جميعه » فان الطمن يكون على غير أساس متعينا 
رفضة موضوعا ٠‏ 


3 


- العلمن ١لا‏ لسنة 47 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


ف 


١‏ مارس 31/7ا 


تغنيش : افن 2 اصداره ٠‏ محكمة دوضموع ء» سلطتها فى 


تقدير وليل * حكم 2 
سيب ٠‏ مخدر ٠‏ 


السبيتق؛ 2 عيب 2 لقف + طون , 


المبدا القالونى : 


من الكقرر آنه كان لمحكمة ااوذموع أن ثقفى 
بالبراءة متى تشككت في صدحة اسرئاد النهمة 
الى التهم أو تعدم ثاية أدلة الثبوت عليه , الا 
أن ذئك مشروط بأن يشستمل حكمها دل ما يايد 
انها مخصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأيلة 
الثبوت التى قام الاثهام عليها فن بصي وبصيرة 
وعازنت بينهسا وبين ادلة الثفى فزعت دفاع 
التهم أو داخلتها الريبة فى صحة عنام الاثبات» 
قاذا كان الحكم المطعون فيه أورد ضم' دا استند 
اليه تبربرا لقضضائه بالبراءة ما نصه : (( ارلا 
أن اذن التفتيشى صدر في وقت سابق, عل محفر 
التحربات بدكيل ما جاء بالأوراق من ان محفر 
التحريات حرن في 15/ة/ 1١91/١‏ الساعة ١٠و5ك1‏ 
دقيقة اذا كان المحكم الطعون فيه قد جمل دعامنه 
في تثبرثة المطعدون ضده بطلان اذن التفتيش , 
لانه جاء على ثمين سنك من تتحربات سارقة تبر 
(صدارد , دون أن تعرض الحكمة للدليل الستماء 
من تعر الاذن أسفل محفى التحرباث مباشرة, 
ودما اثبته اكسيد وكيل الثيابة مع اطلاعه على 
تسل برابها فى هذا الدليل با 
فيد انها عل الأقل فطنت اليه ولول ثتهو لتقم 
أو ان تحققه حني تصمل إلى وجه الكق في الأدر 
عن طريق صؤال محرر الاذن - بالرث مما تشمير 
اليه الورقة دن أن ما جرى عل التوثرت فيهسا 
هم مما يحمل عل الاعتقاد بأنه خطا مادي - فان 
ذلك ينبيء بأنها أصدرت «كمها دون أن تحيط 
بأدلة الدعوى ولمحصيها ٠‏ ولا يثثى من ذلك 
ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأثرى »2 اذ 
ليس من المستطاع مع جاء فى الحكم الوقوف على 
مبلغ أثر هذا الدليل - أو لم تقعء اليدكمة عن 
تحقيقه . فى اثراى الذى انتهت اليه مما بعيب 
حكوها وبوحجب نقضه ٠‏ 


المدفر ودوث. 1 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


الحكمة : 


حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن 
الحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى كما 
صسورها الاتهام أورد ضمن ما استند اليه تبريرا 
لقضائه بالبراءة ما نصه (( ٠٠‏ أولا أن اذن, 
التفتيش صدر فى وقت سسابق على محضر 
التحرياث بدليل ها جاء بالأوراق من أن محضر 
التحرياث حرد فى 1910/5/15 السسساعة 
ور ٠١‏ بينماحرر اذن التفتيش فى ١91١/5/15‏ 
الساعة ه*ر١٠‏ صباحا ومعئى ذلك أن اذن 
التفتيش صدر بدون تحريات ومن ثم يكون الاذن 
باطلا لابتنائه على مجرد بلاغ دون تحسريات 
وما يترتب على ذلك يعتبر باطلا ايضا حت 
الدليل المستمد من ضبط المخدر مع المتهم ٠١‏ ) 

لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه وان كان 
لمحكمة الموضوع أن تقفى بالبراءة متى تشككت 
فى صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية 
أدلة الثبوث عليه » الا أن ذلك مشروط بأن 
يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعرى 
واحاطث بظروفها وبادلة الثبوت التى قام الاتهام 
عليها عن بصر وبصيرة وواذنت بينها وبين أدلة 
النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها اأريبة فى 
صحة عناصر الاثبات ٠‏ واذا كان ما تقدم , وكان 
بين من الاطلاع عز, المفردات المضمومة أن الاذن 
بالقبضى والتفتيش حرر عل الورقة .التى حرد 


عليها محضر التحريات واسفله مباشرة » وقبد 2 


صدر السيد وكيل النيابة الاذنُ بعبارة « بعد 
الاطلاع على محضر التحريات عاليه » وكان الحكم 
المطعون فيه قد جعل دعامته فى ثبرئة المطعون 
ضده بطلان اذن التفتيش لأنه جاء على غير سهد 
من تحر يات سسابقة 'تبرر أصداره » دون أن تعرض 
المحكمة للدليل المستمهد من تحرير الاذن أسفل 
محضر التحريات مباشرة , ومما أثبتئسه السيد 
وكيل النيابة هن اطلاعه عل المحضر ودون أن تدلى, 
«رأيها فى هذا الدثيل بما يفيد أنها على الاقلل 
فطنت اليه ووزنته ولم تقتئع به أو أن تحققه حد, 
تصل الى وجه الحق فى الآمر عن طريق سؤال 
محرر. الاذن ‏ بالرغم مما تشير اليه الورقة من 
أن ما .جرى. على التوقيت فيها هو مما ي<.لل ها 
الاعتقاد بأنه خطأ مادى ‏ فان ذلك ينبيء بأنها 
أصدرت جكمها دون أن تحيط بادلة الدعبوى 


نالا 


وتمحصها ٠‏ ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكية 
من أدلة البراءة الأخرى اذ ليس من المسعط ع جع 
ها جاء فى الحكم الوقوف على ميلغ أثر هذا الدليل 
لو لم تقعد عن تحقيقه ‏ فى !لرأى الذى!: 
اليه مما يعيب حكمها ويوجب نقضه 2 بغير 
ألى بحث الوجه الآخر من الطءن ٠‏ 

الطعن 5 لسية ؟5 قف باليشة الءاضة 


نف 


١91/9 مارس‎ ١ 


١‏ ) تطتيشى : افن » اصداره ,» حعكمة موضيويم ء 
سلطتها فى تقدير جدية , تحرى * 

ب ) تفتيش : صحته ٠‏ لذن ضصيط 2 يطلاله ٠‏ ضيط ٠‏ 
اذناء بطلان ٠‏ 

رج ) اذن تفتيش : تحريات 2 جديتها 2 محكئمسة 
موضوع 2 سسلطتها ٠‏ لقض 2 طعن 2 سبب ٠‏ حكم , 
السبيب » عيب + مخدر * 

رد ) شاهد : محكمة موضوع ٠.‏ سالتها فى مدير 
شهائة ٠‏ 

اكبادى: القانونية : 

اس متى كان الحكم يتشمن أن التحريات ذه 
دات * كلى أن المطعون ضده الأول تجر ذي متدرا 
ويغترن كمية منها ء وآن الاذن بالتفتيش انما 

ادر تضبطه حال ثقله اأخدر - باعتبار هسدا 
القل مظهرا لنشاطه فى الائجاي س بما مفهرده 
أن الآمر صدر لضسبط جريمة تحقق وقوعها من 
مقارفها لا لشسبط جريمة مستقبلة أو محتملة » 
ذان التتكم المطعون فيه اذ قفى بأن اذن التفتيشس 
قد صلئ عن جريمة ثم ثبت وقوتها كوله قد 
أخطا فى تطبيق القانون قفملا كن خطّه فى 
الاستدلال » مما يستوجب نقضمه ٠‏ 

٠‏ ىل ما يشترط لصسحة التنقيقن الل 
تجريه الثيابة أو تان في احسراثه فى مسسكن 
المنوم أو ما يتصل بشخصه .. هو أن يكون دج, 
الشدبط القضائى قد علم من تحرباته واستدلالانه 
أن جريمة معينة ب جناية أو جنحة ‏ قد وقعتن 
من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل 
والآمارات الكاقية أو الشبهات المقبولة ضد هذا 
الشسخص بقدد يبرد تعرض التحفيق لعريتسه أو 
خلسة وأئةه غير مسئول عمأ يقع. من اهمال غيره 


فى الحراسة ٠‏ 


لذن العددان :لخامس والسادس ‏ آلسنة الخامسة والخمسون 


تحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله 
بتلك الجريمة ٠‏ 

© ل متى كان البحكع المطعون فيه قد استند 
في التدليل على عدم جدية التحريات التى بثى 
عليها اذن التفتيش الى ما قاله من عدم تحسديد 
الضابط الذى أجراها لكان تنخزين المواد المخدرة 
رطريق ذهاب المطعون ضده الأول لاحفارها , 
وعدم بيانه مالك السيارة امستعملة فى الثقل , 
على الرغم من تحديد رقمها وعدم بيانه مقر اقامة 
كل من المطدون ضدهما » وكان هذا الذى أورده 
الحكم واستند اليه فى قضائه ببطلان اذن الضبط 
والتفتيشر لا يؤدى بالغرورة إلى عسسدم جسدية 
التخربات التى بنى عليها هذا الاذن » فان الحكم 
يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال ٠‏ 

؛ ب متى أقصحت المحكمة عن الأسباب التى 
من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد , فانْلحكمة 
التقفى أن ثراقب ما اذا كان من شسسان هذه 
الاسباب أن تؤدى الى الننيجة اكتى خلصت اليهاء 


ال محكمسة : 


وحيث أن الحكم المطعون فيه- حصل واقعة 


الدعوى كما صبورها الاتهام فى أن تحر نات العقيد 
رئيس قسم مكافحة المخدرات قد دلت على أن المتهم 
الأول ( المطعون ضده الأول + وهو من كبار تجار 
المخدرات من القنطرة يزاول نشاطا كبيرا فى 
تجارة المخدرات وأنه سيقوم بجلبها من السويس 
لترويجها بمديدة القاهرة والجيزة فعهد الى الرا'ند 
بالتاكد هن صحة هذه التحريات والاتصال 
بالمدر السرى فى هذا الشأن فتاكد له صدة 
هذه المعلومات ٠‏ وقد أسفرث التحريات عن أن 
المتهم المذكور يختزن كمية من المخسدرات وأنه 
سيقوم ياحضارها هن السويس إلى القساهرة 
مسثقلا سيارة ملاكى هن طراز أوبل تحمل رقم 
8 ملاكى الجيزة وازء ذلك أستصدر فى 
اذنا من النيابة العامة لمخدرات 
القاهرة بضبط انهم المشار اليه وتفتيشه أثناء 
تواجده بدائرة مديرية أمن القاهرة 2 وكذلك 
السيارة المنوه عنها وقى سبيل تنفيد الاذن انتدب 
الرائد٠‏ ٠الذىتوجه‏ فىالساعةالتاسعة والنصف 
من مساء اليوم التالى تصاحب النقيب ٠٠‏ وبعض 
أفراد القوة إلى الطريق المرصوق الذى يصل 


طريق مصر الاسماعيلية ومؤسسة الدواجن وهو 
الطريق الذى اعتاد المتهم المروز فيه وفقالما 
استبان من التحريات حيث كمن له فى هسذه 
المنطقة حتى اذا ما قدمت السيارة فى الساعة 
الحادية عشر ومن جهة كوبرى المجارى وأشسار 
إليها بالتوقف حاول قائدها الافلات غير أنه تمكن 
من ايقاف السيارة وعلى الفور صاح المتهم الذى 
كان يقودها بأنه يحمل سبعة وأربعين أقة ونصف 
الأقة من الحشيش ٠‏ 

وتبين من تفتيش السارة أنها تحوى سلال من 
الغاب بها مائة ظربة من الحشيش وعلبة من 
الورق المقوى تحتوى علىمائة وخمس وثلائينطربة 
من الحشيس ٠‏ وبمواجهة المتهم ( المطعون ضده 
الأول ) بالمخدر المضبوط قرر أنه أحضرهبتكليف 
من المتهم الثائى ( المطعون ضده الثائى ) صاحب 
السيارة التى ضبطت بها المخدرآت لسسليمها 
لمندوب من قبله لالتتزانها وتوزيعها ٠‏ 


وبعد أن أورد البحكم [لأدلة التى استندت اليها 
النابة. العامة فى التدليل عل] ثبوت الثهمة قبل 
المطعون ضدهما ‏ والمستمدة من شهادة الرائد ٠١‏ 
وما أظهره تقرير المعامل الكيماوية وما ظهر من 
سجلات ادارة مرور الجيزة من ملكية المطعون 
ضده الثانى للسيارة المشبوطة ‏ عرض الى الدفع 
المبدى من المطعون ضده الأول بيطلان اذن الغيمل 
والتغئيش لصدوره بناء على تحرياثت غين جدية 
وعن جريمة مستقبلة * والتهى الىّ قبول هسذا 
الدفع والقضاء ببراءة المطعون ضندهما بقوله ٠‏ 
« وحيث انه تبين من مطالعة التحريات أن الشاهد 
السالفف الذكر قام باجراء التحرياث بالاشترال؛ 
هم العقيد ٠٠١‏ الذى استند اليها فى طلبة من 
النيابة العامة بالاذن بضبط المتهم الارل وتفتيشه 
وقد ورد فى محضس التحريات أن هذا المتهم 
يختزن كمية من المخدرآت فى السويس الا أن 
هذا الشاهد قرر فى اثناء مناقشتة بالجلسة 
بأنه لم يعلم يقينا بالمكان الذى يختزن فيه المتهم 
المخدر ولدى مواجيته بتحديد هنذا المكان في 
محضير التحريات عل النحو السالف الذكر علل 
ذلك بأن المقصود منطقة السويس وليست مديلة 
السورس عللّ وجه التحديد وعندما ووجه بأن 
هذه المنطقة منطقة عسكرية يتعذر دخولها أو 
سلوك الطرق المؤدية اليها بغير ترنخيص حاوك 
التخلص مشتطا فى قوله بوجود طرق للدخول 


قضاء محكمة النقض الجنائية يذ 


+ ز زآزآزذذآذذذذااا مي يي رايا 


كما قرر الشاهد كذلك بأن تحرياتهة قصرن 
عن معرفة طريق ذهاب المتهم لاحضار المخدر وان 
كانت قد توصلت الى الوقوف على طريق العودة 
ومع ذلك فان محضر التحريات قد جاء خلوا من 
بيان الطريق الذى سييسلكه المنهم عند عودته كما 
جاء خلوا كذلك من بيان مالك السيارة * ويبين 
هن ذلك واضحا مما تقدم أن التجريات التى قال 
الشاهد باجرائها كانت متسمة بعدم الجدية 
فى تحديد مكان اختزان المتهم للمخدر مع ما قرر 
به من عدم علمه يقيئا بهذا المكان ومحاولته تفسير 
عبارة السويس التى تضمئها محضر التحرنات 
بأن المقصود بها منطقة السويس رغم أن فى ذلك 
مجافاة للمعنى المفهوم الذى تشير اليه صسذه 
العبارة وتحديده فى صراحة بأنه مديئة السويس ,2 
ولو كان غير ذلك وفقا لما قال به الشاهد لثبتت 
في محضر التبحريات عبارة منطقة السويس » كما 
أن التحريات المقول بها تصئرت فلم تصل الى 
تحديد طريق الذهاب رغم تحديد طرتق العودة 
فلو كانت لها صفة الجدية لتمكن مجريها من 
معرفة الطريقين بل ان عدم جديتها قد تأكد من 
عدم بيان مالك السسيارة التى أسند محفر 
التحريات للمتهم الأول استعمالها فى نقلالمخدرات 
رغم أن تحديد مالكها كان أمرا يسيرا على الشاهد 
يكفيه فيه اللجوء الى ادارة مرور الجيزة كما لجأ 
اليها مؤخرا بعد ضبطه السيارة » ويؤكد عندم 
جدية التحريات كذلك ما قرم به الشاهد من أن 
المتهم الأول يجاور المتهم الثانى ومع ذلك لم 
يضمن محضى التحريات بيان مقر كل منالمتهمين 
وثرىالمحكمة مما تقدم أن التحر نات تفقدالجدية 
فحسب بل ان اجراءها انما هو محل شك وعدم 
اطمئنسان ٠‏ وحيث أنه بالرجوع الى محضر 
التحريات يبين أنه قد جاء به أن المتهم يختزن كمية 
من المخدرات تقوم بجلبها من السويس وأنه 
سيقوم باحضارها للقاهرة مستقلا سيارة ملاكى 
ملاكى جيزة » ولا كانتالمحكمةقد استبانت 
مما سبق ذكره أن التحريات تعوزها اإجدية بل 
ولا تطمئن إلى اجرائها وأنالشاهد قد أقر فيما 
شهد به بعدم معرفته يقيئا مكان تخزين المخدر 
الآمر الذى يجعل من قوله باختزان المتهم الأول 
للمواه المخدرة جدير بالتفاوت عنه ٠»‏ ولما كان 
ذلقا , وكان مصضضير التحر يات قد نصى على أنالمتهم 


سيقوم باحضار المخدرات الآصر الذى يشسكل 
جريمة مستقبلة لاتصلح سنداط لاستصدار اذن 
من النيابة العامة بالتفتيش لضبطها حتى ولو 
قامت التجريات والدلائل الجدية على أنها ستقع 
بالفعل اذ أن من المستقر عليه قانونا أن الاذن 
بالتفتيش انما هو اجراء من اجراءات التحقيق 
لإيصح قانونا اصداره الا لضيبط جريمة ( جنحة 
أو جناية ) واقعة بالفعل : وحيث أنه ترتيبا على 
ذلك فان الاذن يضبط المتهم وتفتيشه يكون قد 
صدر باطلا سواء لعدم استناده الى تتحريات جدية 
أو لاصداره لضبط جريمة مستقبلة ومن ثم يتعين 
اطراح ما أسفر عنه هذا التفتيش من دليل ٠‏ 
ومتى كان ذلك , فان التهمة المسندة الى المتهم قد 
أصبحت عارية من الدليل غير ثابتة قبله متمين 
براته منها عملا بالمادتين ١/504‏ و 01/58١‏ عن 
قانون الاجراءات الجنائية وذلك دون حاجة الى 
مناقشة ما أبداه المتهم من غير ذلك من دفوع ٠‏ 
وحيث أن ضبط المخدر فى عربة مملوكة للمتهم 
الثانى لا يرقى استقلالا إلى مرتبة الدليل المقنع 
على مقارفته التهمة المسئدة اليه اذ مجرد ضبط 
المخدر فى فى هذه السيارة لا يعتبر دليلا على 
وجود المخغدر تحت سيطرته المادية أو فى 
حيازته ومن ثم تكون التهمة غير ثابتة قبلة الأمر 
الذى يستتبع براءته منها » ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان من المقرر أن كل مايشترلك 
لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى 
أجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه 
هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من 
تحرياته واستدلالاته أن جريمة معيئة ل جناية 
أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن يكون 
هناك من الدلائل والأمارات الكافية أى الشبهان 
المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض 
التؤحقيق أحريته أو لحرمة مسكنه فى سسبيل 
كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة » وكان من 
المقرر أيضا أنه وان كان تقدير الظروف التى 
تبرد التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك 
تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة 
واشراف محكمة الموضوع التى لها آلا تعول غلى 
التحرريات وأن تطرحها جانبا , الا أنه يسترط 
ان تكون الأسباب الثى تستئد اليها فى ذلك من 
شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها , وكان العنكم 
قد استند فى التدليل على عدم جدية التحريات الع 
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بنى عليها إذن التفتيثس الى ما قاله من عدم تحديد 
انصابط الدى أجراها لمتان تخزين المواد المخدره 
وطريق ذهاب المطعون ضدم الاول لاحضارها وعدم 
بيانه مالك السيرة المستعمله فى النقل على الرغم 
من تحديد رقمها وعدم بيانه مقر أقامة بل مس 
المعون فدمما ونان هدا الذى أورده انحجم 
واستند اليه في فضانءه بيطلان ادن الفضسي 
واسننيس لا يودى بالضرورة إلى عدم جسدية 
اسونريات (لتى بنى عليها هذا الاذن مما يضم 
.عدم بالفساد فى الاستدلال * 

هذا إلى آنه وان كان لمحكمة الموضوع أن تزن 
دوان إنساعد ونعدرها التقدين (لدى نطمسن الي 
دون ان ندون ملزمه يبيان سيب أطراحها بها . 
اذ أنه مى انصحت الإجلمه عن الاسياب التي من 
لبشه لم سون على اثوال الشناهك فان للححمس- 
النشن إن براحب ما اذل نان من شبان صسداه 
الأسباب إن دودى الى النتيجه ابتى حلصت إليها 
وأدا نان ما فاله الحدم المطعون فيه 
بيروردعراحه لافوال شساهه الانيسات 
دى ادسترى ب بالاستناد إلى ما تقدم ب عور 
سسابع , وبيس من شانه ان يؤدى انى ها ردب 
ضيه 2 شن الحيم يبرن قد أآحطا 2 الاستدلات 
من هده إنناحيه أيصا .*. 


لما كان ذلك ء وكان ما أثبته الحكم فى 
مدونانه يتصمن أن التحريات فد دلت على ان 
انطعون ضده الاول يتجر في المخدرات ويحنزن 
آنميه منها » وأن الاذن. بانتفتيش انما صدر 
لضشبطه حل ثقله المخدر ‏ ياعتيار هذا النقل 
منهرا لنشاطه فى الاتجار يما مقهومه أن الاهر 
صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها 
لا لضبط جريمه مستقبلة او محتمدة » فان الحكم 
'المطعون فيه اذ قضى بأن اذن التفتيش قد صدر 
عن جريمة لم يثيت وقوعها يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون فضلا عن خطنه في الاستدلال ٠‏ 
مما يستوجب نقضه ٠‏ ولما كان هذا الخطأ قد 
حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى 
وتقدير أدلتها » فانه يتعين أن يكون مع النقض 
الاحالة ٠‏ 


علس هلا لسدة 475 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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]) تفتيش : اذن ٠‏ متهم 2» غسل معدله ٠‏ 

ر ب ) اذن تفتيشس : شكله ٠‏ بيان محل اقامة الماذمن 

راج ) انثى : تفتيشها ٠‏ دقع ببطلان تفتيش ٠‏ 

رد) حكم : تدليل » عيب ٠‏ اثبات ٠‏ مخدر ٠‏ 

ره ) تفتيش : دقع ببطلاله ٠‏ محكمة موضصوع , 
سلطتها فى تقدير تحرى ٠‏ نقفص >2 طعن 2 سبب موضوعص ٠‏ 
وفع قانوثى مختلط بواقع ٠‏ 

رو) تحرير : اجراه * 

راز) حكم : تدليل 2 عيب ٠‏ اخرال مشدر بقصسد 
الاتجار ٠‏ 

رح ) حكم : خطا اسناد , تحديد مكان العثور على 
مكقفو > 

راف ) دفع : تلفيق اتهمة » دفاع © خلال بحقه ٠‏ 
حكم , لسبيب 2 عويب ٠‏ 

ره) دليل : تقديره » محكمة موضوع 2 سلطتها ' 
حكم , لسبيب » عيب * 

رك ) دفاع : اخلال بحقه ' 


المبادىء القانونية : 


١‏ - مايتخذه الضابط الماذون له بالتفتيش 
دن اجراءات لغسيل معدة ال متهمة بمعرفة طبيب 
المستشفى » لايعدو أن يكون نعرضا لها بالقدر 
الذى سبيحه تنفيذ اذن التفتيش » وثوافر حالة 
التلبس فى حقها بمشاهدة الفمسابط لها وهى 
تبننلع المخدر » وانبعاث رائحة المخدر من فمها مما 
لا يقتفى استثذان النيابة فى اجرائه ٠‏ 


ب اذا كان الحكم قد عرض للدقع اميدق 
دن الطاعنة ببطلان اذن التفتيش لخلوه من تحديه 
وان مسكنها » واطرحه بقوله : « أما عن الفول 
بآن اذن التفتيش قد خلا من ذكر مسكن ال متهمة 
فلى وجه التحديد قثابت من محضر التحريات الذى 
دعدر بمقتضساه اذن التفتيش أنه ذكر مبسسكن 
المتهمة بما لايدع مجالا للقول بتجهيله » ٠‏ فان 
ما قاله الحكم من ذلك سائغ وسديد ويستقيم به 
اعطراح هذا الدقع ٠‏ 

ب اذا كان الثابت مما آورده الحكم أن 
الضابط لم يقم بتفتيش المتهمة بل انها. هىالتى 


كضاء محكمة النقض الجنائية له 


اسقطت من يدها لثناثةالمخدر.وأن الضابط انما 

أ بسك ذلكالى المستشفىحيث دلوت أسندن 
الساملات بد تفتيشعها فى حتثرة مسستقلة فلم يعار 
مدها لى شىء ٠‏ فأن النعى بغصوص عدماصطعاب 
إنصابث لانتى هنك انتفتيش يكون فى غير معلهء 


اه سيب النكم دا أورده نقلا عن اضوان 
اشايث انس نام بانتفتيش من أن احدى ناحى 
احيران اسروك وددت ملوتة بمادة مخدرة مسن 
عه دن امسا آدينه اتقرير التحليسل من خسان 
أنمى انهزان من اى آدار لسادة مخدرة 6 قافام 
ان شا ادن (د سام من ذنت لم يكن لله آثر م 
سنا ون لى أدميييه التى انتهى اليها وائتي نون 
ديو؛ على انا انيه دتنيل ما ضيط فعلا من جوهرن 
يون وانتقشسيتس ومتتعصلات غسسيل مصدد 
دشهمةهة تحسب ٠‏ 


ه ل لا يفبل من اتطاضنة ما نثيره فى طعنهوسا 
بدنوى خدم ديه التحريات انتى بنى عديها ادن 
إنسيشس * هدا ثقاذ عن أن تفمسدير ساي 
ارات و تنايتها لاصدار الاذن باشعتيس مو 
من مسال اموضوعية التى يواقل الامر فيهست 
اى سلنعه الستفيق نحت اشراف محتمة اتوضوع. 
بردب نادك المددمه فاء اقننعت بجدية الاستدلادب 
«سى بنى ليها اذن التعتيشس وتفايتهسا لتسويى 
رمه ناذ معفب عليها فى دلك لتعلقه يلوصو 
هم بالقائون ٠‏ 


- يرجع الأمر فى شأن انخريز المضسبونات 
المتعلنه بالمؤريمة الى تعدير ميحكمسة الموضوع 
ناذا “نادت المتحكمة قد أطمانت الى سلامة اجراءث 
نتربز متحصائن شسيل معسدة المتهمة » وآالى 
دا اسار ننه تايل هذه المتدتصلات ٠‏ فان النعى 
باند لم يبت ان الآنية التى وضعتفيها متتحصلان 
غسميل المددة “نانت خاليسة تماما فن آثار المواد 
اخقادرة لا يلون سديدا اذ هو لا يعدو أن يكون 
منازعة موضوعية مما لايجسوز التحدى به أمسام 
مسكمة النقض ٠‏ 


3 احراق الخد يد بقصد د الاتجار واقعة مادية 
ستقل قافى الموضوع بحرية التقسدير فيهسا 
طانا أنه يقيمها على ما ينتجها ٠‏ واذ كان الح 
قد عر الى قصه المتهمة من احراز وحيازة 
المخدر المضووط بقوله : « ان ظروف الفسسيط 


وتنوع المادة المضبوطة وضخامة كميتها ووجود 
يزان وصنج وقطع معدنية ٠٠قاطع‏ فى أنحيازة 
المتهمة كا ضبط كان بقصد الاتجار » فان الحكم 
يكون قد دثئل على هذا القصد تدليلا سائغا مب 
يغسحعى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير 
عقبول ٠‏ 

8 - لابعيب الحكمع الخطا فى الاسناد الذي 
ترؤتر فى منطقة ومن ثم فلا يجدى الطاعثة #اتنسبه 
الى انتنحم من خطا فى تحديد الحجرة التى عار 
بها على المخدرات المضبوطة ٠‏ 

9 س الاأدثة فى المواد الجنائية متساندة ,يكمل 
بعاسنا بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القافى, 
قلا ينار الى دليل بعينه لمناقسته على حدة دون 
٠‏ بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجدموعها 
نوعدة مؤدية إلى ها قصده الحكم منهسا ومنتبند 
فى ١‏ ثدمال اشتناع المحكمسة فى اطمئثئانها الى 
ما انتهت اليه ٠‏ 


٠‏ المحكمة الموضوع أن تنستخلص من اقوال 
اتشهود وسائر العناصر المطروحة على سسساك 
البءدت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما 
يؤدى اديه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور 
حترى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى اذل 
منرونة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوران» 


2 الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع 


المؤضسوعية التى نستوجب ردا صريحا ٠‏ 


ا أمخكمة : 5 1 

وحيت أن الحكم المطعون فه بين واقعة الدعري 
فى فوله انها م تنحصل فى أن التحريات الدسرب 
التى قام بها النقيب ٠٠‏ رئيس قسم مكافحب 
مخدرات الجيزة بالنياية » دلت على أن ٠٠‏ اللمفيم 
بشارع يوسف اليندارى رقم 9 بالمئيرة بامياب 

من تجار المخدرات المعروفين للقسيم » وأنه يقوم 
بدرويج المخدرات على عملائه بمسكنه وبالطرق 
العامة والمقاهى , وتساعده فى الاتجار زوجس' 
المتهمة ٠<‏ ( الطاعنة 6 والمقيمة ممه فى نفس 
المسكن ٠‏ وأنها تخفى المخدرات فى ملايسها واند 
سجل ذلك فى محضر مؤؤّخ 191911/[/58 الساعة 
*لرة مساء عرضه على النيابة العامة فى ذات 
التاريخ فأذن وكيلها فى الساعة هو مساء له 
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ومن يعاونهة فى ضبط وتفتيش ٠٠‏ وزوجته ٠١‏ 
وتفتيش مسكنهما » وذلك لضبط ما قد 
لديهما من مواد مخدرة على أن يتم ذلك لمرة واحدة 
خلال أسبوع , وأنه تنفيذ! للاذن انتقل النقيب٠٠‏ 
والشرطى السرى الى حيك تقيم المتهمة وزوجها 
فوصلا فى الساعة ه4ر؟ من مساء يوم 
1517/7 2 ووجدا باب المنزل مفتوحا » وكذا 
باب الشقة الخاصة بهما ثم دخلا وشاهدا المتهمة 
نجلس على أرض الصالة بمفردها على يمين الداخل 
مسسندة ظهرها للحائط » وكانت يدها اليسرى 
٠‏ فابضة على لفافة كبيرة » وما أن شاهدتهما يدخلان 
من باب السقة حتى أسرعت بالوقوف وأسقعات 
من يدها اليسرى اللفافة فاستقرت على الأرض 
بجوار قدمها اليسرى بنصوالى ٠١‏ سم فأسرع 
النقيب بالتقاطها فوجدها لفافة من الساوفان 
الشفاف عديم اللون محاطة من الخارج بشريط 
لاصق أصفر بداخلها قطعة كبيرة من الأفيون » 
وأثناء ذلك شاهد المتهمة تضع يدها اليمنى فى 
فتحة جلبابها من ناحية الصدر » وتخرج قطعة من 
الافيون ونضعها فى فمها ثم ابتلعتها وكان يفوج 
من فمها رائحة الأفيون » ٠‏ 
« وانهما قاما بعد ذلك بتفتيش المسكن فى 
حضور المتهمة لعدم وجود زوجها فعشر بداخل 
الحجرة الثالثة التى تقع فى مواجهة الداخل من 
الباب وأسفل الوسادة التى على السرير على لفاةذ 
كبيرة من السلوفان الأخضر الشفاف تحتوى على 
سبع قطع كبيرة من مادة الحشيش » كما وجا 
بالفافة الأولى 5١‏ لغافة من السلوفان الاخضر 
الشفاف بكل منها قطعة صغيرة من الإحشيش 
,ولفافة آخرى من السلوفان الأصفضر محاطة من 
الخارج بشريط لاصق احتوتها قطعة متوسسطة 
الحجم من الأفيون ٠‏ كما عثر أسفل السرنر من 
الناحيةأشرقية على ميزان ذىكفتين. من الألمو نيوم 
أحسر اللون وكبير نوعا وباحدى كفتيه بعض 


تلوثات لمادة مخدرة ووجدت صنجتان الأولى ' 


زنة 14 درهما والثانية ؟1 درهما وأربع قطع 
معدئنية من فئة نصف القرشش المثقوب والتى 
تستعمل فى وزن الجواهر المخدرة وكانت فى 
احدى كفتى الميزان »م © 

« وأنه بعد أن تم التفتيش توجه النقيب ٠٠‏ مع 
المنهمة إلى مستشفى الجمعية الخيرية الاسلامية 


ا 0ك 


بالعجوزة حيث تولت [حدئ العاملات بالمستشفى 
تفتيشها فى غرفة مستقلة فلم تعش معها على شىء 
وكلف السيد طبيب الاستقبال بعمل غسيل معدة 
للمتهمة فقام باجرائه ووضع المتحصلات فى علبة 
بلاستيك ذات غطاء ء وقام بغلقها بالشممع اللاصق 
ووقع على الحرز بامضائه بعد كتابة البيانات » 


م وثبت من نقرسس المعامل الكيماوية بمصلحة 
الطب الشرعى أن المادة المضبوطة من جوهر 
الأفيون وتزن كراه من الجرامات ومن جوهر 
الحشيش وتزن ارات من الجرامات كما لبت من 
تحليل متحصلات غسيل معدة المتهمة وجود سائل 
عكر تقدر كميته بنخو 5.١‏ سم © عثر بهذا السائل 
على آثار جوهر الأفيون » ٠‏ 

« وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه 
الصبورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الي ماربت 
عليها مستمدة من أقسوال الثقيب ٠١‏ والشرطى 
السرى ٠٠‏ ومن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة 
الطب الشرعى » .. 

ني عرض الحكم لدفاع الطاعنة فاطرحه يقوله : 
د والمحكمة لا تعول على انكار المتهمة وتطرح دفاعها 
لما ساقته من أدلة الثبوت التى اطمانت اليها 
ووثقت بها وعولت عليها على التفصيل المتقدم وى 
قاطعة الدلالة على أن باب المنزل كان مفتوحا 
وكذلك باب الشقة وأن المتهمة حين دخل عليها 
رجال الشرطة ألقت بالمخدر وابتلعت قطعة من 
الأفيون وثبت من التحليل أن غسيل معدانها وجد 
ملوثا بآثار الأفيون » وأن باقى المضسبوطات لاشك 
فى' أنها ضبطت بمسكن المتهمة » 2 

لما كان ذلك ٠‏ وكان لمإحكمة الموضوع أن 
تستخلص من أقوال الشهود وسائر العنسامر 
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة 
لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن 
تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها 
سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق 
ولها أصلها فى الأوراق 2 وكان لا يشسترط أن 
تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل 
دليل منها ويقطع فى كل جزئية هن جزئيات 
الدعوى اذ الأدلة فى' المواد الجناثية متسانئدة 
يكمل بعضها بعضا ومئها مجتمعة تتكون عقيدة 
القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقضته علؤاحدة 


قضاء محكمة النقض الجنائية 3 


دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى 
مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها 
ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة فى اطمئنانها 
الى ما انتههت اليه » كما هو الحال فى الدعوى , 
وكان ما تثيره الطاعنة فى شأن الأدلة التى عول 
عليها الحكم فى الادانة لا يعدو أن يكون جدلا 
موضوعيا فى تقدير آدلة الثبوت القائية ف ىالدعوى 
مما تستقل به محكمة الموضوع » وكان لا يعيب 
الحكم ما أورده قلا عن أقوال الضابط الذى قام 
بالتفتيشي من أن احدى كفتى الميزان المضبوط 
وجدت ملوثة بمادة مخدرة مع مخالفة ذلك لما 
أثبته تقرير التحليل من خلو كفتى الميزان من أية 
آثار لمادة مخدرة » اذ أن ما أورده الحكم من ذلك 
لم يكن له أثر فى منطقة ولا فى النتيجة التى 
انتهى ليها » والتى عول فيها على ما هو واضح 
من سياقة على ما أئبته تحليل ما ضبط فعلا من 
جوهرى الأفيون والحشيش ومتحصلات غسيل 
معدة الطاعنة فحسب ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان الأمر فى شيأن تنحسرين 
المضبوطات المتعلقة بالجريمة يرجع الى تقسدير 
محكمة الموضوع ٠‏ وكانت المحكمة قد اطمانت الى 
سلامة اجراءات تحريز متحصلات غسيل معدة 
الطاعنة والى ما أسفر عنه تحليل هذه المتحصلات» 
فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الخضوص لايكون 
سديدا اذ هو لايعدى أن يكون منازعة موضوعية 
مما لايجوز التجدى به أمام محكمة النقض ٠‏ 


ولما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع 
الموضوعية التى لا تستوجب ردا صرييحا » وكان 
لايجدى الطاعنة ما تنسبه الى الحكم من خطأ فى 
تحديد الحجرة النى عثر بها على المخدرات المضبوطة 
اذ من المقرر أنه لا تعيب الحكم الخطأ فى الاسناد 
الذى لا يؤثر فى منطقة , فان النعى على الحكم 
بقالة القصور فى الرد على ما أثارته الطاعنة فى 
هذا الشيأن لا يكون له محل +: 

لما كان ذلك , وكان القانون لم يشترط شكلا 
معينا لاذن التفئيش , فلا ينال من صحته. خلوه 
من بيان محل اقامة المأذون بتفتيشه طالما أن 
وكان الحكم قد عرض للدفع: المبدى من الطاعنة 
المحكمة اطمانت الى أنه الشخص المقصود بالاذن» 
وكان الحكم قد عرض للدفع المبدئ من الطاعنة 


ببطلان اذن التفتيش إخلوه من تححديد عنوان 
مسكنها واطرحه بقوله « أما عن القول بأن اذن 
التفتيش قد خلا من ذكر مسكن المتهمة على وجه 
التحديد فثابت من محضر التحريات الذى صدر 
بمقتضاه اذن التفتيش أنه ذكر مسكن المتهمة بما 
لايدع مجالا للقول بتجهيله » وما قاله الجكم هن 
دلك سائغ وسديد ويستقيم به اطراح هذا الدفم, 
واذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنالطاعئة 
لم تدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات 
التى بنى عليها » وكان من المقرز أن الدفع ببطلان 
اذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة 
بالواقع التى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة 
النفض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقومانه 
لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة محكمة النقض» 
فلا يقبل من الطاعنة ما تثيره فى طعنها بدعوى 
عدم جدية التحريات التى بثى عليها اذن التفتيش 
هذا فضلا عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها 
لاصدار الاذن بالتفتيش هو من المسانل الموضوعية 
التى يوكل الأمر فيها الى سبلطة التحقيق تحت 
اشراف محكمة الموضوع ء واذ كانت المحكمة قد 
أقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن 
التفتيش وكفايتها لتسويغ اجرائه فلا معقب عليها 
فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ٠‏ 

ولما كان مراد القانون من اشتراط تفتيش 
الأنئى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيشس 
من المواضع الجثمانية التى لايجوز لرجل الضبط 
القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها هو النحفاظ 
على عورات المرأة التى تخدش حياءها اذا مست ,2 
وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن 
الضابط لم يقم بتفتيش الطاعنة بل انها هى التى 
أسقطت من يدها لفافة المخدر لدى رؤيتها له كما 
انتلعت قطعة أخرى من المخدر وأن الضابط انما 
اصطحب الطاعنة بعد ذلك الى المستشفى حيث 
تولت احدى العاملات به تفتيشها فى حجرة 
مستقلة فلم يعثر معها على شىء » فان ما تثسيره 
الطاعئة بخصوص عدم اصطحاب الضابط لانثى 
عند التفتيش يكون فى غين محله ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان ما اتخذه الضابط اللمأذون 
له بالتفتيش من اجراءات لغسيل معدة الطاعنة 
بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضا 
للطاعنة بالقدر الذى يبيحه تنفيذ اذن التفتيش 
وتوافر حالة التليس فى حقها ‏ بمشساهدة 
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الضابط لها وحى تبتلع المخدر وانيعاث رائحة 
هذا المخدر من فمها مما لا يقتضى استئذان الغيابة 
فى اجراثه ٠‏ 


لما كن ذلك , وكان البحكم قد عرض الى قصا- 
الطاعنة من احراز وحيازة المخدر المضبوط بقوله 
«وحيثان المحكمة تقر سلطة الاتهام على ما انتهت 
اليه من أن احراز وحيازة المتهمة لما ضبط كان 
بقصد الاتجار , ذلك أن ظروف الضبط وتنو: 
المادة المضبوطة وضخامة كميتها ووجود ميزان 
رصنج وقطع معدنية من فئة النصف قرش المثقوب 
التى تستعمل فى وزن المادة المخدرة » كل ذلك 
مع ما سجلته التحريات من نشساط المتهمة فى 
تجارة المخدرات قاطع فى أن حيازة المتهمة لما 
ضبط كان بقصد الاتجار » ٠‏ وكان احراذ المخدر 
بقصد الانجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع 
بحرية التقدير فيها طالمسا آنه يقيمها علىماينتجهاء 
وكان الحكم قد دكل على هذا القصد تدليلا سائغا , 
مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد 
غير مقبول ٠‏ لما كان ما تقدم » فان الطعن برمته 
يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطمن ١١7‏ لسنة 45 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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؟ مارس ؟/1ة1 


( | ) اثبات ١‏ شاهد ٠‏ لض / طعن 2 سبب » تعيبب 
اجراء سابق على المحاكمة ٠‏ 

( ب ) محاكهة : اجراء » استجواب 2 بطلان ٠‏ اجراءات 
مع ء 

( ج ) استجواب : تعريفه ٠|‏ 

( د ) دفاع : اخلال بحقه » محام 2 استعداده للمرائعة ٠‏ 

ره ) محاكمة : اجراء ٠‏ حكم 2 تسيوب 2, عيب ٠‏ 
اجراءات م ٠8؟ ٠‏ دفاع غير مجد , تحقيقه 2 رد على 
طبه . 

( 3 ) نفتيش ؛ انلبس ١‏ دفع » مخدر ٠‏ جريمة » مظهر 
خارجى ينبىء بوقوعها ٠‏ 

( ز ) عخدر : البات ٠‏ حكي 2 تسبيب > ره همستمد من 
ادلة ثبوت ٠‏ 

رح ) معاكمة : اجراء * البات 2 شاهد , تعويل على 
اقوله فى التحفيق ٠‏ اجراءات م +70 , 


المبادىء القانونية : 


١‏ منعى الطاعن على تصرفف الثيابة العان: 
من سؤالها الضابط الشاهد فى عيبته والتفاتو + 
عن سؤال الشرطيين السريين » لايعدو أن يكرن 
تعييبا للاجراءات السايقة على اكحاكمة , لا يبص 
أن يكزن سببا للطعن فى الحكم ٠‏ 

؟ ‏ حق المتهم فى الدفع بيطلان الاجراءان 
المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط اذا حصيل 
الاستدتواب بحضود محاميه ولم يبد اعترافسا 
عليه » لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم نتساار 
بالاستجواب ٠‏ 


؟- كسا كان البين من مناقثسمة ال معكمة للطادن 
آنها سالته عن صلته بالشتخص الآخر الذى يدمى 
الطاعن أنه ترك بجواره اللفافة وعن اسم ذلك 
الشخص , ولم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاين 
فى التهمة المسندة اليه » فان هذه المناقشة لا ند 
استجوابا ولا برد عليها الحظر ء ولا نختاج الى 
اراد سكوتى فى قبولها أو اعتراض على اجران؛ 


ةس استعداد المدافععن المتهم أو عدم استعداد: 
أمر موكول الى تقديره صو حسيما يوحى به 
ضسميرة واحتهاده وتقاليد مهنته »2 واذ كانت 
الدعوى قد ثفارت باحدى الجلسات وفيهسا حفر 
الطاعن ومحاميه الذى طلب التأجيل لليوم التالى 
تمكينا له من الاستعداد فى الدعوى ء فاجابئسهء 


» المحكمسة الى طلبه وامرت بتجز الطمساءن‎ ٠ 


وبالجلسة الأخيرة حضير الطاءن ومخاميسه الذى 
لم يبدما يدل على أنه لم بتمكن من الاستعداد بل 
ترافع فى موضوع الدعوى , فان منعاه بالاخلال 
عق الدفاع يكون فى غير محله ٠‏ 


ه - لاتثريب على المحكمة اذا هى لسم تحقق 
الدفاع غسسير المنتج فى الدعسوى أو أغفلت الر 
عليه ٠‏ فاذا كان الطاعن ينعى على المحكمة انها 
أجلت نار الدعوى الى اليوم التالى وأمرت بحتجزه 
ففوت ذلك عليه فرصة تقديم مستئد يرد به * 
وكان ما أمرت به المحسكمة من ححجز الطاءن 
حتى الجلسة التالية لنظر الدعوى » ألما أجرته 
استعمالا كحقها المقرر قانونا » وكان ما يئسيره 
الطاعن من أن ظروفه ثم تمكنه من تقديم الدليل 
على سبب وجوده بمكان الحادث هو دفاع غير 


قضاء بحكية النقض الجدائية لد 
8 َ 


مننج فى الدعوى » فلا تثريب على المحكمة اذا هى 
لم تحقق هذا الدفاع أو أغفلت الرد عليسه ٠‏ 


> - اذا كان الحكم قد عرض الى الدفع بيطلان 
اتقبض والتفتيش واطرحه تأسيسا على أنالواقعة 
واقعة القاء » وأن الطاعن تخلى عما كان فى يده 
من مخدر ء فان ما انتهى اليه الحكم فيما تقدم 
سائخ وتتوافر به حالة التلبس بجريمة اصراز 
المخدر لوجود مظاهر خارجية تنبىء بذاتهسا عن 
وقوع جريمة ٠‏ 

- المعكمة لا تلتزم بآن تتبع المتهم. فى مناحى 
دفاعه المختلفة » وبالرد على كل شبهة يثيرها على 
استقلال » فان ما يئعاه الطاعن على الحكم من عدم 
التعرض لدفاعه “بخلو المطواة ا مضبوطة معه من 
آثار المغدر حسبها أسفرت عن نتيجة تخليلها 
ايرادا لهذا الدفاع أى ردا عليه لا يكون له محل ٠‏ 

6 - اذا كان الساهد قرر أنه لا يذكر شبيئا 
عن الواقعة » فسكت الطاعن والمدافع عله ومضت 
المرافعة دون أن تلوى على شىء يتصل بقائة الساهد 
بنسيان الواقعة ‏ وكانت ال محكمة قد استعملت 
حقها فى التعويبل على أقوال الشاهد فى التحفيقات 
الأولى فقد بات غير مقبول من الطاءن منعاه بأن 
المحكمة لم تلح على الشاهد حتى يدلى بشسهادته 
بعد أن تكشيف لها أن هذا الأمر أصبح ضريا من 
المستحيل: بسبب النسيان ٠‏ 


ا محكمسة : 

حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعرى 
بما منحصله أنه بينما كان الضابط يمر فى محطة 
السكة الحديد , وجد الطاعن يجلس على احدى 
الأرائك المعدة لانتظار المسافرين » وما أن رآه 
الطاعن حتى هم واقفا 'تعروه حالة الارتباك » ألقى 
من ,بده لفافة من ورق الصحف ء فالتقطهاالضابط» 
وعثر بها على طربتين من جوهر الحشيشش ٠‏ فقبض 
عليه وفتضه وعثر على قطعة من جوهر الافيون 
مخبأة فى حذاثه الذى كان يرتديه » وعولالحكم 
فى قضائه بالادانة على أقوال الضابط المذكور 
فى التحقيقات وما ثبت من نتيجسة تقسرير 
التحليل ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان ما ينعاه الطاعن على 
'تصرف النيابة العامة من سؤالها الضابط فى 
غيبته والتفساتها عن سسؤال الشرطيين السريين 


مردودا بأنه لا يعدو أن يكون تعييبا للاجسراءات 
السابقة على المحاكمة لا يصيح أن يكون سببا للطعن 
فى الحكي ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان يبين من مطالعة محضر 


جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن تمت 


باختياره فى حضور محاميه الذى لم يعترض على 
هذا الاجراء » وكان من المقرر أن حق المنهم فى 
الدفع ببطلان الاجراءات المبني على أن المحكمسة 
استجوبته نسقط وفقا للفقرة الأولى من المادة 
من قانون الاجراءات الجنائية اذا حصسل 
الاستجواب * يحضور محاميه ولم يبد اعتراضا 
عليه لأن ذلك يدل على أن مصاحته لم تاشن 
بالاسستجواب » وبالتالى لا يجوز له أن يدعى 
ببطلان الاجراءات » ومن جهسمة أخرى فان 
الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم 
بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا دليلا ليقول 
كملته فيها تسليما بها أو دحضا لها » والبين 
من مناقشبة المحكمة للطاعن أنها سيألته عن صلته 
بالشخص الآخر الذى ,يدعى الطاعن أنه ترك بجواره 
اللغافة » وعن اسم ذلك الشخص ء ولم تتصل 
هذه المناقشة بمركز الطاعن فى التهمة المسندة 
اليه » ومن ثم فان هذه المناقشة لاتعد فى صحيح 
القانون استجوابا , ولا يرد عليها الحظر ولاتحتاج 
الى اقرار سكوتى فى قبولها أو الاعتراض عل 
اجرائها  ١‏ 
لما كان ذلك » وكان يبسين من الاطسلاع على 
متحاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى نظرت بجلسة 
ان لفت وفيها حضير الطاعن ومحاميه الذى 
طلب التاجيل لليوم التالى تمكينا له من الاستعداد 
فى الدعوى ٠‏ فأجابته المحكمة الى ظلبه وأرجات 
نظرها الى جلسة 1911/4/١5‏ وأمرت بحجن 
الطاعن » وفيها حضر الطاعن ومحاميه الى لم 
,يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد » بل 
ترافع فى موضيوع الدعوى , ولما كان استعداد 
المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمرا موكولا 
إلى 'تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده 
وتقاليد مهنته » وكان ما أمرت به المحكمة من 
حجز الطاعن حتى الجلسة التالية لنظر الدعوى 
انما أجرته استعمالا ح<قها المقرر بمقتفى المسادة 
"8٠‏ من قانون الاجراءات الجناثية ؛ وكان مايثيره 
الطاعن من أن ظروفه لم تمكنه من تقديم الدليل' 
على سبب وجوده بمكان الحادث هي دفاع غير 
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منتج فى الدعوى » فلا تثريب على المإحكمة اذا هى 
لم تحقق هذا الدفاع أو اغفلت الرد عليه » ومن 
ثم فان هذا الوجه من الطعن يكون فى غسير 
مجلة ٠‏ 
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه عرض 
الى الدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه 
تاسيسا على أن الواقعة واقعة القاء وأن الطاعن 
تخلى عما كان فى يده من مخدر , فان ما أنتمى 
اليه الحكم فيما تقدم صائغ وتتوافر به حالة 
. التلبس بجريمة احراز المخدر لوجود مظاصر 
خارجية تدبىء بذاتها عن وقوع جريمة » ومن ثم 
فان ما بنعاه فى هذا الشأن لايكون سديدا ٠‏ 
لما كان ذلك » وكان من المقرر أن المحكمة 
لاتلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة 
وبالرد على كلل شبهة يثيرها على استقلال , اذ 
الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى 
أوردها الحكم » فان'ما ينعاه الطاعن بخصوص 
خلو المطواه من آثار المخدر لايكون له محل ٠‏ 
لما كان ذلك , وكان البين من الاطلاع على محضر 
جلسة المحاكمة أن الضابط قرر أنه لايذكر شيئا 
عن الواقمة نظرا لمرور أكثر من سنتين على 
حصولها » ولقيامه بضبط كثير من القضايا » فكان 
أل سكت الطاعن والمدافع عنه عن أن يوجها له 
ما ,يعن لهما من وجوه الاستجواب ومضتالمرافعة 
دون أن تلوى على شىء يتصل بقالة الشاهدبنسيان 
الواقعة ٠‏ لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد 
استعملت حقها فى التعويل على أقوال الشاهد 
فى التحقيقات الأولى , فقد بات غير مقبول من 
الطاعن معناه بأن المحكية لم تلع عل ىالشاهدحتى 
يدلى بشهادته , بعد أن تكشف لها أن هذا الأمر 
أصبح ضربا من المستحيل بسبب النسيان ٠‏ 
لما كان ما تقدم 2 فان الطعن برمته يكون على 
غير أساس * متعينا رفضه موضوها ٠‏ 


العلمن ١١8‏ لسدة 45 ق بالهيثة السابتة ٠‏ 


ه” 
١+‏ مارس 191/7 
دفاع : اغلال يحقه ٠‏ ارتباك ٠‏ 


حكم ,» تسبيب ٠‏ أغفال دفاع جوهرى ٠‏ 
وحدته ٠‏ 


عقوبات م 6 + 
نشاط اجرامى 2 


المبدا القانوثى : 

متى كان العناعن آثار دفاعا مؤداه قيام ارنباط 
بين الدعوى الطروحة ودعوى أخرى مماثلة منظورة 
بذات الجلسة التى حجرت فيها محاكمته استنادا 
الى وحدة النشاط الاجرامى » الا أن الحكمسة 
قضت بعقوبة مستقلة دون أن نعرض لهذا الدفاع 
الجوهرى فان الخكم الطعون فيه يكون معيبسا 
بالقصود ٠‏ 


الحكمة : 

حيث إنه نبين من مطالعسة محاضر جلسسساتن 
المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أثار بجلسسبة 
١١/‏ من نوفمبر ١910١‏ دفاعا مؤداه قيام ارثباطل 
بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى ممائلة منظورة 
بذات الجلسة التى جرث فيها محاكمته ؛ وتمسك 
بتطبيق الفقرة الثانية من المادة ؟" من قالون 
العقوبات استنادا الى وحدة النشباط الاجرامى , 
الا أن المحكمة نضت فى الدعوى بعقوبة مستقلة 
دون أن تعرض لهذا الدفاع كى تثبين حقيقة الأمر' 
فيه مع أنه دفاع جوحرى لو تحقق قد يتغير به 
وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ 

لما كان ذلك , فان الحكم المطعون فيه يكرن 
معيبا بالقصور بما يقتضى نقضه والاحالة بير 
حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى ٠‏ 

الطعن 0م لسنة 45 ق رئاسة وعضوية السسسسادة 
المستشارين محمود العبراوى , ومحمود عطيفه وابراهيم 
الديوائى والدكتور محمد محمد حسدين و«صطفى الاسيوطى ٠‏ 


1١919 مارس‎ ١" 
, حكم‎ ٠ قصد جنائى‎ ٠ قتل عمد : لية قتل‎ ) ١ 
+٠ تسبيب 2 عيب‎ 
عقوبات‎ ٠ قدر متيقن‎ ٠ ب ) ضرب : مسؤولية جنائية‎ ( 
٠ و 5ئك/ا واقعة دعوى‎ ١/94 م م‎ 
+ (ج) حكم. + السبيب. فيب + جرح + .بيان اعوضهه‎ 


البادىء القانونية : 
١‏ الا يعيب العكم اغفاله ايراج اصيابة صاءر 
المجنى عليه التى لم يكن لها دخل فى اخسداث 


قضاء محكمة البقض الجدائية يا 


الوفاة متى كان الحكم قد انصب على اصصسابة 
بعينها نسب إلى المتهم احداثها وآثبت التقرير 
الطبى الشرض وحجودها واطمانت ال معكمسسسة 
الى أن المتهم هو محدثهما ولم تكن محسل 
انهام ولم ترفع شسسانها دعوى بما لا يصج 
معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجسع 
الى أنه لم يقطن لها ٠‏ 

؟ ل اذ كان اتحكم المطعون فيه قد خلص - فى 
حدود سلطته الموضوعية - للصورة المسحيحة 
لواقعة الدعوى ان الطاعن هو الذى انفرد بالمجنى 
عليه واحدث اصابته النافذة وغير الثافنة اللنين 
توفى على أثرهما » ووفر فى حقه تعمد الاصابتين 
معا وتوفر القصد الجنائى العسام والخاص 
بارتكابهما عن عمد وارادة وعلم » وبئية ازهاق 
الروح وبما يوفر فى حقه جناية القتل العمد » 
فلا محل كا يعتصم به الطاءن بوجه النعى من 
وقوف مسؤوليته عند أخذه بالقدر المتيقن باعتبار 
أن ما ارتكبه هو جنحة ضرب منطبقة على السادة 
849 من قانون العقوبات ٠‏ 

9 س متى بين الحكم جريمة القتل من لبوت 
نية القال والملعن بآلة قاتلة وحدوث الوفاة من 
الطعئات » فلا يعيبه عدم بيان الجروح الواقعة 
فى مقتل والجروح الواقعة فى غير مقتل ما دام 
انه بينها جميعا ونسب حدوثها الى المتهم وحده 
دون غيره وبغير مشاركة ٠‏ 


ا محكمسة : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى * 


بما مجمله أن الطاعن لنزاع بيئه وبين المجنى عليه 
بسبب طلاقه لآأخته واستصدارها ضده حكم 
نفقة طعنه بمطواة أخرجها من ملابسه طعنة 
واحدة أحدثت به الاصابة المبيئة بالتقرير العلبى 
الشرعى والتى أدت بحياته وأورد على ثبوتها 
فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الاثبسات 
والتفرير الطبى الشرعئ والمعاينة وهى آدلة 
لا يجادل الطاءن فى أن لها معينها الصحيح من 
الأرراق وهى من شأنها أن تؤدى الى مارثبه الحكم 
عليها ثم تناول الحكم نية القتل واستظهرها من 
ظروف الحادث والدافع له والآلة المستعملة فيه 


وموضع الاصابة بما يوفرها كما هنى معرفة به ٠‏ 


في القانونوعرض .لتضوير الطاعن للحادثواطرحه 


للاسباب السائغة التى أوردها وعلل اصابة المجنى 
عليه الثانية غير النافذة بأن المجئى عليه حاول 
بعد الطعنة الأولى انتزاع المطواة من الضاعن 
فاأصيب للمرة الثانية أثناء ذلك وتمكن من أخذ 
المطواة منه وطوى نصلها ثم سقطا أرضا حسيما 
قرره شهود الحادث وبما لا ينازع الطاعن فى 
صحة نقله عن الشهود ٠‏ 

لما كان ذلك ء فانه لا يعيب النحكم اغفاله ب فى 
بيانه لواقعة الدعوى ‏ ايراد اصاية صدر المجدى 
عليه غير النافذة التى أثبتها التقرير الطنبى 
الشرعى والتى لم يكن لها دخل فى احداث الوفاة » 
لأن الأصل أنه متى كان الجحكم قد انصب على 
اصبابة بعينها نسب الى المتهم أحدائها واثبت 
التقرير الطبى الشرعى وجودها واطمانت المحكمة 
الى أن المتهم هو محدثها ‏ كما هو الحال فى هذه 
الدعوى ‏ فليس فى حاجة الى التعرض لغسيرها 
من اصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشسانها 
دعوى بما لا يصح معه القرل بأن سكوت الحكم 
عن ذكرها يرجع الى أنه لم يفطن لها ومع هذا 
فان مدونات الحكم تفصح عن انه كان على بينة من 
هذه الاصابة ومتفطنا اليها ومحيطا بظروف احداثك 
المتهم لها عن عمد بالمجنى عليه عنلما تنازعا 
المطواة ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان الحكم قد خلص ‏ فى حدود 
سلطته الموضوعية - للصورة الصحيحة لواقعة 
الدعوى أن الطاعن هو الذى انفرد بالمجنى عليه 
وأحدث اصابتيه النافذة وغير النافذة واللتسين 
توفى على أثرهما ووفر فى حقه تعمد الاصابتين 
معا وتوفر القصد الجنائى العام والخ امن 
على السواء بارتكابه لهما عن عمد وارادة 
وعلم وبئية ازهاق الروح وبما يوفر فى حقسه 
جناية القتل العمد فلا مخل لا يعتصم به الطاعن 
بوجه النعى من وقوف مسؤوليته عند حد اخذه 
بالقدر المتيقن باعتبار أن ما ارتكبه هو جنحة 
ضرب منطقية على المادة /١57‏ من قانون العقوبات 
ذلك بأنه متى ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهم ضرب 
المجنى عليه بسكين قاصدا متعمدا قتله وأن الوناة 
حصلت من آثار بعض الضيربات وتسببت عنها 
فهذا المتهم يكون قائلا وعقابه ينطبق على المادة 
4 من قانون العقوبات التى لاتتطلب سوى 
ارتكاب فعل على المجنى عليه يؤدى بطبيعته الى 
وفاته بئية قتله سواء أكانت [آلوفاة حصلت 


4 العددان الخامس والسادس ‏ آلسنة الخامسة والخمسون 


من جرح وقع فى مقتل أم من جرح وقع فى غير 
متتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة ومتى 
بين الحكم جريمة القعلا من ثبوت نية القتمل 
والطعن بآلة قاتلة وحدوث الوفاة من الطعناث , 
فلابعيبه عدم بيان الجروح الواقعة فى مقتعتل 
والجروح الواقعة فى غير مقتل ما دام أنه بينها 
جميعا ولسب حدوثها آلى المتهم وحده دون غيره 
وبغير مشاركة » 

داذ التزم الحكم المطعوتثا فيه هذآ النظر 
فانه يكون قدا صادفْ صحيع القانون ٠‏ لما كان 
ذلك » وكان البين من مدوئات الحكم آنه اطرح 
دفاع الطاعن فى شان كيفية وقوع الحادث بما 
لا تناقض عل ما اعتئقه لصورة الدعوى ولم يكن 
فيما أورده فى أئ جزء منه ‏ ما ,بتفق مع ما قاله 
الطاعن بان المطوأة كانت منك البداية فى يد 
المجنى عليه فان دعوئ التناقض التى يثيرها 
الطاعن لايكون لها وجو ٠‏ لما كان ما تقدم , 
وكان الحكم المطعون فية تقد بن واقعة الدعرى 
بما تتواقر بة العنامس القائوئية كافة للجريمة 
التى دان الطاعن بها وكان جميع ما يثيره فى 
علعئة أثما يتحل الىّ جدل هوضوعى مما لابجو 
اثارته أو الخوض قيه امام محكمة النقض , فان: 
الطمن برمتة يكوك عل قير اساض متعيدا رفضه 


موضوعا * 
الطمن 4١‏ البئة ؟4 اق بالهيئة السابئة ٠‏ 
يفا 
٠‏ مارس 1و١‏ 


دعوى جنائية ! رفعها , قيد , موظف عام ٠‏ محكمة 
استثئافية 2 هعوى 2 لظرها ٠‏ دقع بعدم قبول دعوى :. 
نظام عام ٠‏ حكم / تسبيب » عيب ٠‏ أجراءات م ل قى ١١‏ 
لسئة ١645‏ اجراءات ٠‏ 

المبدا القانوثي : 

الدعوى الجنائية اذا كانت قد اقيفت على امتهم 
همن لا بملك رفعها قانونا فان اتصال المحكمة 
فى هذه الحالة بالدعوى يكسسون معدوما قانونا 
دلا بق لها أن نتعرض لكوضوعها ء فان هى 
فعلت كان حكمها وما بئئى عليه من احسسراءات 
معدوم الآثر » ولا تملك المحكمة الاستئئافية 
عند رقع الآمر البها أن 'نتصدى لموضوع الدعوى 
وتاال فيه ؛ بل بتعين أن يقتصر حكمهسا على 


القضاء سطلان الحكم المستائف وعدم قبسول 
الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها , 
الى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع 
لقبولها وهو أمر من النظام العام ٠‏ 

ا محكمسة : 

حيث انه نبين من الحكم الصادر فى معارضة 
الطاعن الاستثنافية بتاريخ 9؟ من مارس 1١91١‏ 
أنه أثبت فى مدوئاته أن الحاضر عن المعارض دفع 
بالجلسة اولا بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم» 
وثانيا بعدم قبول الدعوى الجناثية لتحريكها 
بغير الطريق القانونى اذ أن وكيل النيابةهو الذى 
أمر بتقديم المتهم للمحاكمة دون الحصول على اذن 
من رئيس النيابة المخص وبعد أن انتهى الحكم 
الى أن الدفع الأول فى غير محلة عرض للدفسمع 
الثانى بقوله « ان المحكمة ترى قبل الفصل فيه 
عد ان سوست ساكس لقي اانا 
القانوئى لمخبز الغرابى لبيان ما اذا كان يتبع 
اللأإسسة العامة للمطاحن: والمشضارب واللملخابن 
مباشرة آم يتبع احدى شركاتها » ٠‏ 


ثم عادث المحكمة وقضت بجلسة 8؟ من أكتور 
10 بحكمها المطعون فيه فى موضوع الممارضة 
برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه , ويبنن من 
مدوئات هذا الحكي الآخير انه حصل ذآت أسباب 
الحكم الصادر بتاريخ 6؟ من مارس ٠61059‏ قبل: 
الفصل فى موضوع المعارضة واقتصر عل تحصسل, 
الدفعين المبدي من المعارض ورقض الدقم الأول 
وفتم باب اللرافعة بالسبة للدقفع الثائى, وجري 
منطرقه عل الرغم من ذلك برفض المعارهصة 
هه ضوعا وتأنيد البحكم المعارض فيه مغفلا الرد على 
افع بعدم قبول الدعوى الجبائية ٠.‏ 

الا كان ذلك ؛ وكان من المقرر أن الدعسوى 
ااجنائيسة اذا كانت قد أقيمت عل المتهم ممن 
لااملك رفعها قانونا وعق خلا ما تقضى به 
المسادة 3 من كانون الاجراءات الجدائية الممدلة 
بالقانون ١١‏ لسنة 56803 فان اتصال الدكية 
فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قائونا 


فلا بحق لها أن تتعرض لموضوعها , فان هى فءلت 


كان حكمها دما؛ بئى علية من آجراءاث معدوم 
الآثر , ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رقم 
الأمر اليها ان تتصدى للوضوع الدعوى وتفصل 
نبه » بل يتعين أن يقتصر حكمها عى' التشاء 


قضاء مككمة النقض الجئالية 


ببطلان الحكم المستائف وعدم قبول الدعوى 
باعتبار أن باب المحاكمة موصود دوثها , الى أن 
تتوفر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها 
وهو أمر هن النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة 
واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعسوى 
الجدائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان الحكم المطدون فيه قد 
خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى 
لتحريكها بغير الطريق القانونى رغم أنه أثبثت فى 
مدوناته أن المتهم قد دفع به وكان هذا_الدفع 
جوهريا لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على 
المحكمة تحقيقه والرد عليه فضلا عن أنه وقد 
فصل فى موضوع المعارضة مقتصرا على تردند 
أسباب الحكم الى وقف عند حد رفض الدقع 
سقوط الدعوى » فاثه يكون قد خلا من لأسباب 
التى بنى عليها قضاءه بالمخالفة لمى المادة 
”٠‏ من قانون الاجراءات الجنائية بما يبطله 
فوق ما تقدم مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير 
حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى ٠‏ 


91 لسمنة 117 ق بالجيئة السسابقة ٠‏ 


الطون 


14 
١‏ مارس 191/9 
ر1) احتلاس : مال أدبرى ٠‏ جريوة » دكن » اشسترالاه 
( ب ) اقراد : اعتراف ٠‏ اثبات 2 قرنية + 


(ج ) رئيس : 
مع 


طاءته , مسؤولبة جثاثية ٠‏ مقوبات 


الباديء القائوئية : 


الس مت كان الحكى قد استدل ؟! أن الطاعن 
كان عر اتفاق ساد مم المتهم الأول عل نقل 
الحدك المختلس, د«السسيارة قسسادته من مخزن 
الشرة الى مخنث المتهم الثالث » وال آله نفاذا 
اذا الإثفاق قام بنقل الحدده معه مم مشائن 
كة رغم اعتراض خفير الخزن لهما 2 وم 
لما نقله الى منخزث المتهم الثسالث الله لم دم 
لهم خط سس السسارة اكمرح لها به » وما 
أثدتته تحربات الشرطة من تصرفهما فى الحدبد 
«السم ال المتهم الثالث , وكان ما اورده الحك, 
سائفا فى النطق ويتوقن به الاشستر اله بطرنة, 


7 
الثم 


ع4 


الاتفاق والمساعدة فى جريمة الاختلاس » فا نالنعى 


:!, الحكم فى هذا الخصوص بكون فى مسسير 
مخله ٠‏ 


" - اله وان كان اقرار الطاعن بأن المتهم 
الأول كلفه بثقل الحديد من مخزن الشركة وانه 
انصاع لآمره » لابعد اعتراذا بجريمة الاشستراك 
فى اختلاس الحديد » الا أنه بتضمن اقسرارا 
بواقعة اتفاقه مع المتهم الأول على قل الحديد 
موضوع الدعوى ٠‏ ولا يقدح فى سلامة الحكم 
خطا المحكمة فى نسمية هذا الاقرار اعثرافا » 
طائا آنه يتضمن من الدلائل ما يسزز ادلة 
الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه 
وحده الآثر القانوئى للاعتراف , والاكتفاء به ٠‏ 


* ب طاعة الرئيس لاثمتد بأى <ال الى ارتكاب 
الجرائم » ئيس على مرؤوس أن يطييع الأمر 
الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو ان 
الثاثون يعاقب عليه ٠‏ 


الحكمة : 


حيث ان الحكم المطعون فيه بين راقعة الدعوى 
فى قوله « ان المتهم الأول يعمل ملاحظا فئيا 
بالشركة العربية المقاولات الانشاءات المدئبية 
المملوكة للدولة والموكل اليه الاشراف على انشساء 
غبائي المستعمرات بمنطقة الخريت العليسا 
والخريت السفل: من اعمال مركن صر » اخقلس 
فى يوم 1١4‏ هن قبراير ١939‏ كمية من الحديد 
زنتها طن ونصف طن وعددها احدى عشر لفة 
وثمنها ماثة وخمسة وثلاثوق جنيها من ضمن 
كمية حديد تسبلمها بسبب العمل والامين عليها 
فى منطقة الخريت العليا وذلك باثفاق ومساعدة 
المتهم الثائى ‏ الطاعن الذى يعمل بالشركة 
المذكورة قائدا تسيارة ثقل مملوكة للفركة على 
:قل كمية الحديد المختلسة من منطقة الخريت 
العليا ودون أن يابها لطلب خفير المنطقة تخرير 
اال بخروج كمية الحديد المختلسة. ؛ وائهما 

قد تصرفا فيها بالبيع للمتهم الثالث مقاول المباني, 
والذى يعمل من باظن الشركة فى بيساض 
مستعمرات منظقة الطوية وقام اليم الأول 
والطاءن بنقل كمية الحديد المختلسة. الى المخزن 
المملوك للمتهم الثالث وبعد أن أبلغ الخفير 
الأسقولين بالقرطة بما فملة المتهم الأول والطامن 


5:4 العددان الخامس والسادس السنة الخامسة والخمسون 


وأبلغت السلطات المختصة بالواقعة ضبط الحديد 
المختلس بين ثنايا حديد آخر فى مخزن المتهم 
الثالث وفى حضوره وبارشاد المتهم الأولوالطاءن 
بعد أن أنكرا بداءة علمهما بشىء عن الحادث » 
وأورد الحكم الأدلة التى استخلص منها ثبوت 
العناصر القانوئية لجريمة الاختلاس والاشتراك 
فيه التى دان الطاعن بها ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان الاشبتراك بالاتفاق 
انما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب 
اإفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لايقم 
بحت الحواس ولا نظهر بعلامات خارجية ب واذ 
كان القاضى الجنائى ‏ فيما عدا الأحوال 
الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معسين 
من الأدلة ‏ حرا فى أن يستمد عقيدته من أى 
مصدر شاء فان له اذا لم يقم على الاستراك 
دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره 
أن ستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن 
النى تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من 
فعل لاحق للجريمة يشهد به ١‏ وكان الحكم قد 
استدل على أن الطاعن كان على اتفاق سابق مع 
المتهم الأول على ثقل الحديد المختلس. بالسيارة 
قيادته من مخزن الثركة الى مخزن المتهم الثالث 
والى أنه نفاذا لهذا الاتفاق قام بنقل الحديد 
معه من مخازن الشركة رغم اعتراض خفير المخزن 
لهما وتم لهما نقلها الى مخزن المتهم الثالث الذي 
لم يكن ضبمن خط سير السيارة المصرح لها به 
وما أثبته نحرياث الشرطة من تصرفهما فى الحديد 
بالبيع الى المتهم الثالث » وكان ما أورده الحكم 
سسائغا فى المنطق ويتوفر به الاشتراك بطريقى 
الاثفاق والمساعدة فى جريمة الاختلاس على ما هو 
معرف به فى القانون ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان اقرار الطاعن بأن المتهم 
الأول كلنفه بنقل الحديد من مخزن الشركة وأنه 
انصاع لأمره وقام بئقله معه فى السيارة المملوكة 
للشركة إلى مخزن المتهم الثالث وان كان لايعد 
اعترافا بالجريمة التى دين بها كما هى معرفة به 
قانونا » الا أنه ,يتضمن ف الوقت ذاته اقرارا 
بواقعة اتفاقه مع المتهم الأول على نقل الحديد 
موضوع الدعوى * ولا يقدح فى سلامة الحكم 
خطأ المحكمة فى تسمية هذا الاقرار اعترافا طالما 
أنه يتضمن من الدلائل ما يعزذ أداة الدعصوى 


الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده 
الأثر القانونى للاعتراق وهو الاكثفاء به والحكم 
على الطاعن بغير سماع شهود ٠‏ لما كان ذلك , 
وكان ما يقوله الطاعن خاصا بعد مسثوليته عن 
+ريمة الاختلاس طبقا لنص المادة ؟*5 من قانون 
العقوبات لأنه انصاع لرغبة رئيسه المتهم الأول 
فمردود بما هو مقرر من أن طاعة الر ئيس لاتمتد 
بثى حال الى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على 
مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسسه 
بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ٠‏ 
وكان فعل الاختلاس واشتراك الطاعن فيه الذى 
أسند اليه ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع 
ونية الاجرام فيه واضحة بما لا يشفع للطاعن 
فيما يدعيه من عدم مسئوليته بل ان ازتكابه هذا 
الفعل يجعله أسوة بالمتهم الأول فى الجريمة ٠‏ 
لما كان ذلك , فان الجدل فى حقيقة الصلة 
التى تربطه بالمتهم الأول ب بصفة هذا الأخير 
رئيسا له حثى بفرض صحة هذه الواقعة ب 
لايجدى لأنه لا يؤش فيما انتهى أليه الحكم من 
ادانة الطاعن ٠‏ لا كان ما تقدم , فان الطعن 
يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا ٠‏ 
اللعن 15 لسنة ؟؟ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


ان 


9 همارس 151/5 
( ا ) نض : طعن ,2 سدقوطه * فى لاه لسسئة ١9059‏ 
مكلدء 
( ب ) قبس : تفتيش 2 بطلان . دفع + لقف ٠‏ طمن ء 
ات 


رج ) اثبات : اعتراف ٠‏ 
فى تقدير دليل ٠‏ 

رد ) دليل : تقدبره ؛ محكمة موضوع . سلطتها ؟ 

ره ) حكم : بطلانه » شطا فى ركم مادة ٠‏ 


محكمة موضموع , سلملتهسا 


المبادىء القانونية : 

١‏ - نص القازون على سقوط الطعن المرفوع 
من المتهم المحكوم علم بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم 
يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ٠‏ فاذا كم يتقدم 
للتنفيذ قبل يوم الجلسة فاله يلعين الصسكم 
قوط الطعن + 


قضاء محكمة القض الجنالية 49 


؟ - اذا كان الطاءن لم يدفع ببطلان القبش 
والتفتيش أمام محكمة ثانى درحة ء فاله لا يقبل 
منه أن يثير هذا الدفع آمام محكمة النقض لأنه 
من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع ويقتفى 
'لحقيقا موضوعيا مما لا شأن لهذه المحكمة به ٠‏ 

٠‏ لحكمة الموضوع ساطة مطلقة فى الأخذ 
باعتراف المتهم فى أى دود من أدوار التحقيق وان 
عدل عله بعد ذلك متى اطمانت الى صدحته 
ومطابقته للحقيقة والواقع ٠‏ 

لا كان نقدير الآدلة بالنسية الى كل 
متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحسدها 
وهى حرة فى تكوين اعتقادها حسب تقاديرها 
واطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها 
الى ذات الأدلة بالنسبة الى متهم آخر » ذان النعى 
على الحكم بالتفرقة فى الاتهام بين الطاعن وآخر 
لم ترفع عليه النيابة الدعوى الجنائية لايكون 
سديدا + 

ه ‏ لايترتب على الخطأ فى رقم المادة المطبقة 
بطلان الحكم » ما دام قد وصف الفعل وبي نالواقعة 
المستوحبة للعقوبة بيانا كافيا وقفى بعقبوبة 
لاتخرج عن حدود المادة الواحب تطبيقها ٠‏ 

المحكمة : 

من حيث انه لما كانت المادة 5١‏ من القانون 
/اه لسنة 194059 فى شأن حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض رقد نصت على سقوط 
الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة 
مقيدة للجرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم 
الجلسة ٠‏ ولما كانت العقوبة اللحكوم بها 
على الطاعن الأول بحبسه ستة شهور مع الشغل 
هى من العقوبات المقيدة للحرية ولم يتقدم 
للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقا للثابت من 
الأوراق » فانه يتعين الحكم سيقوط الطعن ٠٠١‏ 

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعرى 
بما نتوافر به كافة العناصر القانونية لاجريمة 
التى دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه 
أدلة تؤدى الى ما رتبه عليها , وكان يبين من 
محضر جلسية المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة 
أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش فانه 
لا يقبل منه أن يشير هذا الدفع أمام محكمة 
الدقض » لانه من الدفوع القانونية التى تختلط 


بالواقع ويقنضى تتحقيقا موضوعيا مما لا شأن 
لهذه المحكمة به ٠‏ 

ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة 
مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهمى فى أى دور من 
أدوار التحقيق » وان عدل عنه بعد ذلك متى 
اطمانت الى 'صحته ومطابقته للحقيقة وا'واقع , 
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه 
استند ‏ فيما استند اليه فى قضضائه بالادانة ب 
الى اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة واطرح انكاره 
بعد ذلك على أساس أنه من قبيل الدفاع المرسل 
فان النعى فى هذا الخصوص لايكون له محل ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان لمحكمة الموضوع أن تكون 
عقيدتها مما تطمثن اليه من أدلة وعناصر فى 
الدعوى » وكان تقدير الآدلة بالنسبة الى كل متهم 
هو من اختصاصها وحدها وهى حرة فى تكوين 
اعتقادها حسب تقديرها واطمثنانها اليها بالنسبة 
الى متهم وعدم اطمثنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة 
الى متهم آخر ٠‏ فان النعى على الحكم بالتفرقة فى 
الاتهام بين الطاعن وبين من يدعى ٠٠‏ الذى لم 
ترفع عليه النيابة الدعوى الجنائية لا يكون 
سديدا ٠‏ 

واذ كان الخطأ فى رقم المادة المطبقة لابترثئب 
عليه بطلان الحكم , مأ دام قد وصف الفعل وبين 
الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى 
بعقوبة لاتخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقهاء, 
فانه لامحل لتعييب الحكم فى هذا الشأن ٠‏ 

الطعن ١70٠‏ لسنة 479 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


الى 
9 مارس 1١515‏ 


٠ عقوبة 2 تطبيقها‎ ٠ ضرب‎ ٠ تعدى : همخدن‎ )١( 
٠40 ق ذا لسئة ١56وا م‎ 

( ب ) عقوبة : تقديرها ,» محكمة موضوع * 

( ج ) ظرف مخفف : عقوبات م ١!‏ ء اشارة اليهسا 
بالحكم ٠‏ عقوبات م #6 ٠‏ 

ر د ) ارتباط : قيامه » محكمة موضوع ٠‏ فى اه لسئة 
9و م هل ق 1١85‏ لسئة +195 ق 4٠‏ لسلة 1955 ٠‏ 

ره ) نقض : طعن 2 مصلحة ٠‏ قتل » شروع 2 تعدى 
مع حمل السلاح * 

( و) قتل : نية » توافرها ٠‏ عقوبات م ٠ ١/14١‏ حكم » 
نسبيب » عيب » قصد جنائى , محكمة موضوع 2 سلطتها ٠‏ 


05 العددان الخامس والسادس السنة الخامسة والخمسون 


المبادىء القائوئية : 

١‏ - أن العقوبة المقررة أصلا تجناية التعدقى 
مع حمل السلاح على الموظفين العموميين القائمين 
على تنفيد أحكام قاثون مكافحة المخدرات طبقا 
لص الفقرة الثانية من المادة 5٠‏ من القانون 
رقم ؟8١‏ لسئة ١95٠‏ المعدل بالقانون رقم +4 
لسثة 55و , هى الأشفال الشساقة المؤيدة 
والغرامة من ثلاثةآلاف جنيه الى عشرةآلافجنيه ٠‏ 


؟ ب نقدير العقوبة هو من أطلاقات محكمة 
الموضوع دون أن تكون ملزمة بببان الأسباب التي 
من أجلوا أوقعت العقوبة بالقدر الذى يانه ٠‏ 

 »‏ انزال المحكمة حيكم المادة ١١‏ من 
قانون العقوبات دون الاشارة اليها لابعيب حكمها 
ما دامت العقوبة الى أوقمتها تدخل فى الحدود 
التي رسمها القاثون ٠‏ 

4 ل متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها 
الحكم المطعون فيه تستوجب قيام الارثباط بين 
هذه الجرائم » فان ذلك يكون من الأخطاءالقانونية 
فى تكييف علاقة الارتباط والتى تقتفى تدخل 
محكمة النقض لتطبيق القاثون علي وجهه المسحيح 
من نقفى الحكم _مصلحة المتهم اذا تعلق الأصسر 
بمخالفة القائون ولو لم برد هذا الوجه فى آسباب 
الطعن ٠‏ 

ه 2 لا جدوى من النعى حول حقيقة الوصف 
القاثوثى كتهمة الشروع فى القتسل » مادام أن 
فعل الاعتداء فيها أياما كأن وصفه هو بذاثه قوام 
جناية التعدبى معحملالسلاح على ال موظفين القائمين 
عل تثفيذ قائون مكافحة الخدرات موضوع التهدة 
الثاثية , وطالما أن المخكمة قد طبقت المسادة 9+ 
من قائون العقوبات بالنسبة الى الجريمتسسين 
وعاقبث المطعون ضده بالعقوبة الآشد ٠‏ 

5 - من ارد أن البحث فى ثوافر نيسة 
القتل لدى الجانى أو عدم ثوافرها مما يدخل فى 
سلطة قاضى الوضموع حسسبوا يستخلصه من 
وقائع الدعوى وظروقها دسا دام موجب هسام 
انظروفوتلك الوقائع لابتنافىعقلامع ما انتهى اليه * 

ا لحكمة : 

( أولا ) عن الطعن المقدم من المحكوم عليه * 

هن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا 
بتاريخ ١511/2/55‏ فقرر المحكوم عليه الطعن 


فيه بطريق النقض وهو بالسجن فى اليوم التاق 
لصدوره ولم يقدم أسبابا لطعنه ٠‏ 

ولما كان التقرير بالنقض فى الحكم هو مناط 
اتصال الإحكمة به وأن تقويم الأسباب التى بنى 
عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القازون هو 
شرط لقبوله 2 وأن التقرير بالطعن وتقديم 
الأسباب يكونان معا وحدة اجرائثية لايقوم فيها 
أحدهما مقام الآخر ولا بغنى عنه ٠‏ ولما كان 
المحكوم عليه لم يقدم أسبابا لطمنه فان طعنسه 
يكون غين مقبول شكلا ٠‏ 

( ثانيا ) عن الطعن المقدام من النيابة العامة ٠٠+‏ 

وحيث آنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة 
اقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده باله 
-١‏ شرع فى قتل اللازم أول ٠٠‏ عمدا بان 
طعنه بمظطواة ‏ وقد اقترنت هذه الجنساية 
بجنايات الشروع فى قتل كل من العريفا 
السرى .* والشرطين السريين ٠٠‏ و ٠٠‏ عمدا 
بأن طعنهم بمطواة محدثا بكل منهم الأصابات 
الموصوفة بالتقارير الطبية ٠‏ ؟ ‏ تعدى على المجنى 
عليهم المذكورين وهم من الموظفين العموميين 
القائمين عل" تنفيذ أحكام قاتون مكافحة المخدرات 
أثناء 'ثادية وظيفتهم وبسببها قأحدث بهم الجروع 
المبيئة بالتقارير الطبية حالة كوئه يحمل' سلاحا 
«مطواة» ؟ ب أحضر بقصد الأتجار جوهرا مخدرا 
« حشينا » وثبين من الحكم المطءون فيه أنه دان 
المطعوئ ضذاه بجنحة الصُرب طبقا للمادةآ4؟/١‏ 
من قائوث العقوبات بعلا أن عدل اليها جباية 
الشروع فى القتل المقترئة ل موضسوع التهمة 
الأدل وبجناية التعدئ على الموظفاين العموميين' 
القائميئ عل' تنفيذ احكام قانوت' مكافحة المخدرات 
حالة كوئة يحمل سلأحا ‏ موضوع التهمة الثانية 
ثم بجئاية أحراز الجوهر المخدر بقصل الاتجار 
أو التعاطئ أو الاستعمال الشخصى - موضشوع 
الثهمة الثالئة ‏ وظبق المادة *# من قانون 
العقوبات بالنسبة الى الجريمتين الأولى والثانية 
وقضى بمعاقبة المطعون ضده عنهما بالاشغال 


. الشاقة لدة عشّر سنوات وبتغرنمه ثلاثة آلآف 


جنية كما عاقبه عن جريمة احراز المخدر ‏ موضوع 
التهمة الثالئة بالسجن ثلاث سنوات وتقريمه 
٠‏ جئية واللصادرة ‏ لما كان ذلك , وكانت 
العقوبة المقررة اصلا لجناية التعدى مع حمل 
السلاح عل الموظفين العموميين القائمين عل تنفينا 


قضاء محكمة النقضص الجدائية اه 


أحكام قائون مكافحة المخدرات طبقا لنص الفقرة 
الثانية من المادة 4٠‏ من القانون ١1‏ لسسنة 
٠‏ العدل بالقانون 1٠‏ لسنة 5 هى 
بالاشغالالشاقة لمدةعشرسنواتوثغريمه ثلاثةآلاف 
جنيه الى عشرة آلاف' جنيه » وكان البين من الحكم 
المطعون فيه ب مما تقدم ذكره ‏ أن المحكمة 
طبقت المادة ؟ هن قائون العقوبات بالنسسبة 
للجريمتين الاولى والثانية وعاقبت المطعون ضده 
بالأشغالالشاقة لمدةءشرسئوات وتغر يمه ثلاثةآلاف' 
جنيه عن جريمة التعدئ مع سمل السسلاح ب 
موضوع التهمة الثانية ب مما مفاده أن المحكمة 
اننهث الى أخذا اللطعون ظمله بالرانة ومعاملته 
بالمادة ١1‏ من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة 
الى حلا تسمح به هذه المادة ‏ ولما كان انزال 
المحكمة حكم المادة لا١‏ من قانون العقوبات دون 
الاشارة اليها لابعيب حكمها ما دامت العقوبة التى 
أوقعتها تندخل فى الحدود التى رسمها القانون 
وما دام تقدير العقوبة هو من اطلاثات محكسة 
الموضزع دون أن تكون ملزمة ببيان الاسبابالتى 
من اجلها اوقعت العقوبة بالقدر الذى راثة » ومن 
ثم فان ما ثثيره النيابة من خطا الحكم فى تطبيق 
القانون يكون غير سسدديد ٠‏ لما كان ذلك , وكان 
الحكم المطعون فيه قلا عرض لنفى ئية التعل” 
في الجريمة موضوع التهمة الأول بقوله ؛ «وحيث 
أن الاوراق خلو من الدليل على قيام 'ئية التعسل 
لدى المتهم ‏ اذ الثابت من اروف الدعوى ومن 
أقوال الملازم أول ٠٠‏ أن سبب اعتداء المتهم عليه 
وعل باقى أفراد القوة بالطعن بالمطواة المايرجع 
الى أنه كان يبغى الهرب للتخلص من جريمسة 
احرازه المخدر ‏ وأنه متى انتفت 'ثية القتل لدى 
المنهم فان الواقعة موضوع التهمة الأولى تعتبر 
جنحة احداث جروح بالمادة ٠ >» ١/5417‏ 

ولما كان من المقرر أن البحث فى توافر لية 
القثل لدى الجائى أو عدم ثوافرها هو مما يدخل! 
فى اسلطة قافى الموشوع .سيا يستخلضه من 
وقائع الدعرى وظروفها ما دام موجب هسذه 
الظروف وتلك الوقائع لايتنافى عقلا مع ما انتهى 
اليه » وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سساثم 
فى العقل والمنطق ويكفى لحمل قضسائه فيما 
انتهى اليه من عدم توفر قصد القتل فى حق 
المطعون ضده ومن تعديل التهمة الأولى المسندة 
للمطعون ضده من جناية الشروع فى القتل المقترنة 


الى جنحة الضرب المنطبقة على المادة 1/55١‏ 
من قائون العقوباث » واذ كانت المحكمة قد 
استخلصت فى استدلال سائخ أن المطعون ضده 
لم يكن ينوى ازهاق روح أحد من المجنى عليهم 
بل قصيد الى مجرد الاعتداء عليهم التماسا [للخلاص 
من قبضتهم .فائها تكون قد فصلت فى مسائل' 
موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها ٠‏ 
ولا محل لما تسوقه النيابة الطاعنة من شواهد 
على توافر قصد القتل ما دامث المحكمة لم تقتنع 
من ظروف الدعوى بتوافره » ولا لما ثقول به 
أيضا من أن المطعون ضده أقصح عن تصده 
فى الاعتداء من أنه « سيقتلهم جميعا » اذ أن ٠‏ 
المحكمة غير مقيدة بالاخذ بتلك الاقوال آى 
بمدلولها الظاهر بل لها أن تركن فى سبيل تكوين 
عقيدتها عن الصورة الصحيحة اوراقعة الدعوى 
وترئيب الحقائق المتصلة بها الى ما تستخلصة 
من مجموع العناصر المعروضة عليها ٠‏ ومن ثم 
فان النعن عل النحكم بفساد الاستدلال فى شان 
عدم توافر ئية القتل ائما يكون من قبيل الجدل 
الموضوعى فى تقدير آدلة الدعوئ مما لاتجوز 
اثارته أمام محكمة النقض ٠‏ هذا فضلا عن أنه 
لاجدوى فى صورة الدعوى الحالية ‏ من النعى 
حول حقيقة الوصف آالقانونر, للتهمة الأولى ما دام 
أن فعل الاعتداء فيها أيا ما كان وصفه هو بذائه 
قوام جناية التعدى مم حمل السلاح عل الموظنين 
القائميئ عل تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدراث 
موضوع التهمة الثائية » وطالما أن المحكمة 
قد طبقت المادة #37 من قانون العقوباتبالنسبة 
إلى الجريمتين وعاقبت المطعونث ضله بالعقوبة 
الاشد وعى المقررة للجريمة الثائية + 

لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه بعد 
أن بين واقعة ضبط المطعون ضبده محرذا لسبع 
طرب من الحشيش وأورد من أقوال الشسهود 
ما يساند هذا التصوير الذى أخذت به المحكمة” 
غرض للقصد من الاحلراز بقولة «١‏ وحيث أن 
الاوراق خلو من الدليل على أن احراز الخسدر 
كان بقصد الاتجار ؛ ذلك انه لم يضبظ لدى المتهم 
أى أدوات ترجح ثبوت هذا القصد كما لم يبت 
أن الاحراز لمخدر الحشيش كان بقصد التعاطى 
أو الاستعمال الشخصى ‏ الأمر الذى ترى معه 
المحكمة أن احراز المتهم لمخدر الحشيش كان بغير 
قصد الاتجار أو التعاطى أو الاسيتعمال الشخصى» + 


إن 

ولما كان من المقرر أن احراز المخدر بقصد 
الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع 
بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها , وأنه 
ليس ما يمنع محكمة الموضوع فى سبيل تكرين 
عقيدتها من تجزئة تحريات الشرطة فتاخذ منها 
ما تطمئن اليه مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح 
ما عداه ومن سلطتها التقديرية ألا ثترى فى هذه 
التحريات ما يقنعها بأن احراز المتهم للمخدر 
بقصد الاتجار أو بقصد التعاطى أو الاستعمال 
الشخصى مثى بنت ذلك على اعتبارات سائغة » واذ 
كان ما أورده :الجحكم المطءون قية يكفى لتبرير 
ما انتهى اليه من أن احراز المطعون ضده لم يكن 
بقصد الاتجار أو التعاظى أو الاسيتعمال الشخصى 
فان ما ثثيره النيابة الطاعئة فى هذا الخصوص 
لابخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة 
الدعرى وهو ما لا يصح اثارتئه أمام محكمة 
النقض ومن ثم تكون أوجه الطعن المقدمة من 
النيابة برمتها عل .غير اساس ل غير أنه لمسا 
كان الأصل أن تقذير قيام الارتباط بين الجراثم 
هو مما يدخُل فى حدود السلطة التقديريةللحكمة 
الموضوع , الا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما 
اوردها الحكم المطعون فيه تستوجب قيامالارتباط 
بين هذه الجراثم واعمال حكم المادة ا من قانون 
العقوبات ؛ فان ذلك يكون من الأخطاء القانونية 
فى تكييف علاقة الارتباط والتى تقتضى تدخل 
محكمة النقض لتطبيق القانون عللّ وجهه الصحيح 
عملا بالحق المخول لها بالمادة ه؟ من القانون 
لاه لسئة 11469 فى شان حالات واجراءات الطعن 
أمام محكمة النقغى هن نقض الحكم امسسلحة 
المئهم اذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد 
هذا الوجه فى اسباب الطعن * 

لما كان ذلك ,2 وكان الحكم قد أورد فى 
مدوناته ‏ وهو فى معرض نفى قصد القتل عن 
المطعون ضيده انه لم يعتد على الموظفين العموهيين 
القائميئ على تنفيذ أحكام قانون المخدرات حالة 
كونه يحمل سلاحا ويحدث بهم الاصابات موضوع 
التهمتين الأولى والثانية آلا بقصد الخلاص من 
جريمة احراز المخدر المضبوط ‏ موضوع التهمة 
الثالثة ب فان مفاد ذلك أن الجراثم الثلاث تجمعها 
وحدة الغرض على نحو يقتضى آعمال حكم المادة 
؟*/”» من قانون العقوبات والاكتفاء بالعقوبة 
المقررة لأشدها وهى العقوبة التي قضي بها الحكم 


العددان الخامس والسادس ‏ السبة الخامسة والخمسون 


المطعون فيه عن جريمة التعدى مع حمل السلاح 
على الموظفين القائمين" على تنفيذ أحسكام قانون 
مكافحة المخدارت مما يؤذن لهذه المحكمة بان 
به من عقوبتى السجن والغرامة فقط عن جريمة 
احراز المخدر موضوع التهمة الثالثة وتصحيحه 
بالغاثهما ٠‏ 


الطعن 953 لسئة ؟4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


لذن 
مارس ١91/9‏ 


مخدر : اتجار » جريمة » ركن , قصد جنالى ٠‏ حكم , 
تسبيب ء تناقض ٠‏ 

المبدا القانونى : 

اذا كان الحكم عندتحصيله لاواقعة وسردافوال 
الضابط الشاهد قد أثبت أنتخريات هذا الآخير 
دلت على أن المنهم يتجر فى المخدرات وبروحها, 
وهو ما يخالف ما انتهى اليه الحكم من أنالأوراق 
قد خلت من دليل يقيثى على ثوافر قصد الانجار 
أدى المنهم » فأن ما أوردته المحكمة فى آأسباب 
حكمها على الصورة امتقدمة ,يناقفى بعضه البعفن 
بحخيث لاتستطيع معه محكمة النقض أن ثراقب 
صحة تطبيق القاثون » مما بعيب الحكم بما يوجب 
نقضه والاحالة ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أنه يبين من مدونات الحكم المطعون 
فيه أنه استخلص صورة الواقعة بما مجمله أن 
التحريات السرية التئ قام بها التنقيب ٠0‏ 
الضابط بقسم مكافحة المغدرات التى تايدت 
بالمراقبة دلت على أن المطعون ضده ,يتجر فى المواد 
المخدرة ويروجها بدائرة شرق الاسكندرية 
فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضسيطه 
وتفئيشه ٠‏ 

واذ قام بتنفيذ الاذن فقد عثر مع المطعونضده 
على طربة كاملة من الحشيش أسفل كمس بنطلونه, 
وعل قطعتيل صغير تين" بجيب قميصه ٠‏ وثبت 
من تقرير المعامل الكيماوية أن وزئها ؛رة؟؟. 
جراما » ثم حصل التحكم أقوال الضابط وأورد 


قضاء محكمة النقض الجنائية بد 


مؤداها بما يطابق ما حصله فى واقعة الدعوى 
وعول عليها الى جانب ما عول عليه فى ادانة 
المطعون ضده ٠‏ 

ثم عاد فنفى توافر قصد الاتجار لديه بقوله 
ه وحيث انه عن قصيد الاتجار فلم يقم فى الأوراق 
دليل يقينى على توافره فى حق المتهم ومن ثم 
ترى المحكمة إعتبار المتهم محرزا بغير قصد 
الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى » ٠‏ 

لما كان ذيّك , وكان الحكم المطعون فيه عند 
'نحصيله للواقعة وسرد أقوال الضابط قد أثبت 
أن نحريات هذا الأخير دلت على أن المطعون ضده 
إيتجر فى المخدرات ويروجها » وهو ما يخالف 
ما انتهى اليه الحكم من أن الأؤراق قد خلت 
من دليل يقينى على توافر قصد الاتجار لدى 
المطعون ضده » فان ما أوردته المحكمة ف ىأسباب 
حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض 
الآخر بنحيث لانستطيع معه محكمة النقض أن 
'تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة 
فى خصوص القصد من الاحسراذ لاضبطراب 
العناصر التى أوردها الحك عله وعدم 


استقرارها الاستقرار الذى نجعلها فى حكع' 


الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن 
تتعرق على أى أساس كونت محكمة الملوضوع 
عقيدتها فى الدعوى ٠‏ 

لما كان ما تقدم » فان الحكم المطعون فيه 
يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


الطعن 18 لسئة ؟4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


رذن 


مارس 191/5 


ألهربب جمركى ؛ جريمة 2 ركن * حكم 2 السبيب » 
عيب ٠'قصد‏ جنائى ٠‏ شروع ٠‏ نقض + طعن » سبب ٠‏ ق 51 
أسئة 1958 قى ٠١"‏ لسسئة ١909‏ قرار وزير خزائة لاه 
لسنة 19518 ٠‏ 


المبدا القانونى : 

ان هجرد وجود شخص داخل منطقة الرقابة 
الجمركية يبحمل بضائع محرم تصديرها الى 
الخارج لايعتبر فى ذانه تهريبا أو شروعا فيه الا 
اذا قام الدليل على توافر نية التهريب ء وان 


الحكم الذى يعاقب على مجرد هذا الفعل دون أن 
يستظهر نية التهربب يكون مشوبا بالقصور ٠‏ 

ا مخكمة : 

حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد 
استند فى ادانة الطاعن بالشروع فى التهريب 
الجمركى الى ما أورده من أنه « متئ كان الثابت 
من الأوراق أن البضاعة المضبوطة قد ضبطت 
بالصحراء بعيدا عن الدائرة الجمركية بداخل 
منطقة الرقابة الجمركية كقرار وزير الخزانة 
لاه لسنة 11537 فان جرنمة الشروع تتوافر قبل 
المتهمين لاسيما وأنهم لم يعرضوا البضاعة على 
أقرب فرع جمركى وهو كائن بمدينه أسوان ‏ 
قبل الدخول الى منطقة الرقاية الجمركية ‏ أما 
القول بأن القصد من الحيازة هو بيعها الى سكان 
الصحراء » فان كميات البضاعة ونوعها يدحض 
هذا الادعاء ومن ثم 'تطمئن المحكمة الى توافر 
جريمة الشروع فى التهر يب قبل المتهمين من محضر 
ضبط الواقعة وترى الغاء التحسكم المستانئف 
وتطبيق المادة 1١:‏ من القانون 51 لسسنة 
7 ء ٠‏ فان الحكم لايكون بذبلك قد بين ماهية 
الأفعال التى قارفها الطاعن مما يعد تهريبا بالمعنى 
الذى عناه الشارع ٠‏ 

كما أنه لم يوضح ما اذا كانت البضسائج 
المضبوطة مما يحظر القائنون تصديرها الى 
اتخارج وتعتبر بالتالى من البضائع الممنوعة التى 
يعاقب القانون 77 لسنة 1959 على تهريبها 
وعلى الشروع فى ذلك , أم أنها من الأصناف' 
المفروض قيود على تصديرها بالتطبيق لأحكام 
القانون "١‏ لسنة 3359 م 

كما لم يورد الحكم الظروف التى استخلص 
منها قيام نية التهريب لدى الطاعن أو يدلل على 
ذلك تدليلا سائغا ذلك لأن مجرد وجود شخص 
داخل منطقة الرقابة اإجمركية يحمل بفسائع 
محرد تصديرها الى الخارج لايعتسيس فى ذاته 
تهريبا أو شروعا فيه الا اذا قام الدليل على 
توافر نية التهريب ٠‏ وان الحكم الذى يعاق 
على مجرد هذا الفعل دون أن يستظهر نيسة 
التهرتب يكون مشوبا بالقصور * 

لما كان ذلك ء فان التحكم المظعون فيهيكون 
قد تعيب بما يوجب نقضه والاحالة *٠‏ 

الطلعن ٠١‏ لسنة ؟4 ق بالهيئة السابقة *٠‏ 


0١ 
1١9199 اول مارس‎ 


| ) ضريية : عمسب عمل .ىق ١4‏ لسسيسقة 1988 
مم كت روكت وللاء 


ر ب ) ضريبة : تقاهم مسقطا ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ ب المشرع فرض ضريبة كسب العمل على 
الابراة أو المعاش الذى يحص رعليه الممول الخاضمع 
لها , كما أوحب فى الوقت ذاته على صاحب العمل 
والملتزم بالايراد او المعاش ء توريد مقبدار 
هذه الضريبة للخزانة فى مقابل استقطاعه من 
الايراد أو المعاش المستحق للممول الخاضسع 
للغريبة » واستئنى المشرع من هذه القاعدة الحالة 
التى بكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالايراه 
أو المعاش غير مقيم فى مصر أو ليس له فيهسا 
مركز أو منشآت »2 اذ يقسع الالتزام بشسوريد 
الفريبة على الممول » وهذا الالتزام باستقطاع 
الضريبسة وتوريدها وان كان يغساير الالتزام 
بالضريبة » ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم 
بالابراد أو بالمعاش ممولا ء الا انه اتتزام مفروض 
عليه بمقتضى القانون ٠‏ 

؟: ب اما كان الالتزام المفروض على رب العمل 
واملتزم بالايراد أو المعاش باستقطاع مقسدار 
ضربية كسب الغمل المستحقة على الممول وتوريدها 
للخزانة 2 هو التزام يسقط فيه حق اتحكومة 
قبل رب العمل فى المطالبة بما هو مستحق لها 
من هذه الفريبة بمفى خمس سئوات ٠‏ 


المحكمسة : 


وحيث [ن ٠١‏ النصس فى الفقرة الاولى منالمادة 
5" من الكتاب الثالث من القانون ١4‏ لسنة1955 
فى شأن الضريبة على كسب العمل - على أن 
ه تربط الضريبة على مستموع ما يستولى نليسه 
صاحب الشأن من مرنيات وماهيسات ومكافآت 
وأجور ومعاثيات وايرادات مرتبة لمدى الحياة , 
.يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحا لد من المزايا 
نفدا أو عينا » , وفى المسادة 5 مله على أن. 
د أصحاب العمل والملتزمون بالمعاش أو بالايراد 
هم الذين عليهم توريد مقدار الضريبة للخزانة 
مقابل خصمه مما عليهم » يدل على أن المشرع 
فرض ضريبة كسب العمل على الايراد أو المناشس 
الذى يحصل عليه الممول الخاضع لها ؛ كما 
أوجب فى الوقت ذاته على صاحب العمل والملتزم 
بالايراد آى المعاش توريد مقدار هذه الضريبسه 
للخزانة فى مقابل استقطاعه من الايراد أوالمماشس 
المستحق للممول الخاضع للضريبة » وذلك بقصد 
احكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العب؛ عن 
مصلحة الضرائب ٠‏ واستثنى المشرع من ده 
القاعدة الحالة التى نص عليها فى المادة ١لا‏ من 
القانئرن » وهى التى يكون فيها صاحب العمل أو 
الملتزم بالايراد أو المعاشس غير مقيم فى مصر أو 
ليس له فيها مركز أو منشيآت ٠‏ اذ يقع الالتزام 
بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول » وهذا 
الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها » وان كان 
يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجسل من صاحب 
العمل والملتزم بالايراد أو بالمعاش ممولا » الا 
أنه التزام مفروض عليه بمقتفضى القانون 8 السنة 
5 وواذ تنص الفقرة الأولى من المادة 91 


قضباء محتمة النقض المدنية ٠.6‏ 


الواردة فى الكتاب الرابع من القانون المذكور 
بشأن أسكام عامة لكل الضرائب على أن م يسقط 
حق الحكومة فى المطالبة يما هو مستحق لها 
بسمقتضى هذا القانون بمفضى خمس سنوات » 
وكانت عذه المادة قد وضعت قاعدة عامة مفادها 
أن مايستتحق للخزانة طبقا لأحكام القانون 11 
لسئة 54؟9١‏ يتقادم بمغى خمس سنوات ٠‏ لما 
كان ذلك , وكان الالتزام المفروض على رب 
العمل أو الملتزم بالايراد أو المعاش ٠‏ باستقطاع 
مقدار ضعريبة كسب العمل المستحقة على الممول 
وتوريدعا للخزانة , هو التزام مقرر بمقتضى 
القانون ١5‏ لسنة ١999‏ على ماسبلف البيان , 
فان حق العتكومة قبل رب العمل فى المطالبة بما 
«هومستحق لهامن هذه الضريبة يسقط بمضى خمس 
سنوات , اعمالا لحكم المسادة /41 سالفة الذكر » 
واذ التزم الجكم المطعون فيه هذا النظر » وجرى 
فى قضاله على أن حق مصلحة الضرائب فىمطالبة 
الشركة المطعون عليها بضريبسة كسب العمل 
موضوع النزاع قد سقط بمضى خمس سينوات, 
ورتب على ذلك أحقية الشركة فى استرداد مبلغ 
الضريبة الذى دفعته بغير حق والغاء الحجز الموقع 
وفاء له , فانه يكون قد طبق القانون تطبيقسا 
صحيحا ويكون النعى عليه بهذا السبب فى غير 
مجلة ٠‏ : 


وحيث انه لما نقدم يتعين رفض الطءن ٠‏ 

الطعن م لسنة 4؟ ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشسارين أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة 
رمحيد إسعد محمود وجوده [حمد نغحيث وحامد وصفى 


ومحمد عادل «رزوق ٠‏ 


إن 


أول مارس 1١91/7‏ 


( 1 ) نقض : حكم , دفع ٠‏ حكم / استثئاف 2 طعن ٠‏ 

( ب ) رسم : محكمة سسية ٠‏ ق 44 لسئة ١144‏ ق 
!ا لسئة 19017 و 44 لسسئة 1408 + ق ١‏ لسسسلة 
4 ق 19 أسمئة 1974 ق 5١‏ لسسئة 1944 , استثناف 
حكم , حوازه ٠‏ قائمة رسوم 2 معارضة ٠‏ 

( ج ) أحوال شخصية :ولاية على المال ٠‏ ق ١51‏ لسنة 
56 مرافعات سابق م لالام ٠‏ 

( ه ) استثناف : رفعه ٠‏ ريسم فضائى ٠‏ مرافعات 
سابق م 9+ , 


ره ) نقض : حكم ٠‏ رسم قضالى , تقادم ٠‏ مرافعات 
سابق م 144 ٠‏ 

راو ) نقض : طعن 2 سبب واقمى * 

البادىء القانونية : 

١‏ ل يترتب على نقض العحكم الصادر لمصلحة 
الطاعنين » بسقوط قوائع الرسوم بالتقادم » أن 
يعود لهم الحق فى التمسك آمام محكمة الموضوع 
بالدفوع بعدم جواز الاستئناف وبعدم قبوله ,» 
لأن قلم الكتاب هو الذى طمن فى الحكع فى المرة 
الأولى » وحكم بقبول طعنه » فيتجدد حق الطاعئين 
فى التمسك بتلك الدفوع آمام محكمة الاحالة 
بمجرد نقض الحكم الصادر كصلحتهم فى موفموع 
الدعوي ٠‏ 

؟' - نسرى القواعد اكقررة فى القانون 4١‏ لسنة 
44 على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال 
الشخصية ٠‏ وتجيز المسادة 18 من القانون الأخير 
استئئاف الأحكام الصادرة فى المعارضة فى قوائم 
الرسوم ٠‏ 

الرسم الذى يستاديه قلم الكتاب انما 
يجىء بمناسية الالتجاء الى القضاء فى طلب أو 
حقوق تعرض عليه » فهو يتوئد عن هذا الطلب 
أو تلك الخصومة , ومن ثم فانه بنزل منها منزلة 
الفرع من أصله » وينبنى على ذلك وجوب التزام 
ما نقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحسكم 
الصادر فى المنازعة فى أمر تقدير الرسوم / فلا 
يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق الاسستئناف 
ممتنعا الا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى 
خير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن 

اذ كانت المنازعة فى قوائم الرسسوم - 
أمام المحاكم الحسبية ‏ تنزل عن قضية الولاية 
على المسال التى استحق عنها الرسم منزلة الفرع 
من الأصل ء فان استثئناف حكم المعارضة الصادر 
فيها » لايرفع بالطريق الذنى نصت عليه المادة 
ه٠٠‏ من قانون امرافعات السابق » بل يرفع 
بتقربر فى قلم كتاب المحكمةالتى أصدرت الحكم٠‏ 

ه ل يتحتم على المحكمة التى أحيلتاليها القضية 
طبقا كلمادة 444 من قانون المرافعات السابق » 
أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانوئية 
التي قصلت فيها ٠‏ 


كه ٠١‏ العددان الخامس والسادس ‏ السنة الخامسة والخمسون 


+ اذا كان الطاعنسون لم يقدموا ما يدل على 
أنهم تمسكوا آمام محكمة الموضوع يما آثاروه 
سسبب النعى ب من أن قلم الكتاب قدر رسوم 
الوصاية على أساس ماوره بتقربر الخبير عن جرد 
التركة » فى حين أن المحكمة الحسبية لم تعتمد 
قائمة الجرد » وأن الرسوم يجب احتسابها على 
أساس ضريبة الأموال والعوائك » وأن تقسرير 
الخبير بالغ فى تقدير عناص التركة - فليس لهم 
أن يثيروه لأول مرة أمام محكمسة النقضى مآ 
يخالطه من واقع كان يجب عرضه غلى محكمسة 


وحيث انه وان كان يترتب على نقض الحكم 
الصادر لمميلبحة الطاعنين بسقوط قوائم الرسوم 
بالتقادم أن يعود لهم الحق فى التمسك أمام 
محكمة الموضوع بالدفوع يعدم جواز الاستئناف 
وبعدم قبوله » لأن قلم الكتاب هو الذى طعن فى 
الحكم فى المرة الأولى وحكم بقبول طعنه » فيتجدد 


حت الطاعنين فئ التمسك بتلك الدفوع أمام محكمة , 


الاحالة بمجرد نقض الحكم الصادر لمصلحتهم فى 
موضوع الدعوى » اذ لم يكن يجوز لهم عند 
ما طمن قلم الكتاب فى الحكم أن يرفعوا طعنا 
آخر فيما قضى به هذا الحكم من رفض دفرعهم 
المتعلقة بسكل الاسشئناف لاتعسدام مصاحتهم 
فيسه ٠‏ 


لئن كان ذلك الا أن النعى على الحكم فيما قضى 
به من رفض الدفوع المشار اليها مردود ,ذلك 
أنه لما كانت المادة 49 من القانون 8٠‏ لسنة 
4 بشأن الرسوم القضبائية ورسوم التوثيق 
فى المواد المدنية قبل تعديلها بالقائوزين لالسنة 
158 لسنة ١958‏ ننص على آنه د نجرى 
على الرسوم المستحقة على مسائل الاحوال 
الشيخصة الأحكام المقردة فى قانونى الرسوم 
بالمجالس الحسبية والمحاكم الشرعية دون, نظن 
للجهة القفبائية التى تختص بها وتتبع أحكام 
هذا القانون فيما لم يرد بشأنه حكم فى ذينك 
القانو نين » وكانت هذه المادة بعد التعديل تنص 
على أنه « يجرى على الرسوم المستحقة علىمسائل 
الأسوال الشخصية الأحكام المقررة فى القانون 


١‏ لسنة 1548 والأحكام الآثية ٠١‏ وتتبع فيما 


عدا الأحكام المتقدم ذكرها القواعد المقررة فى هذا 
القانون » * 

وكان مؤدى ما تقدم أنه فيما عدا الأحكام 
الواردة بالقانون ١‏ لسنة ١158‏ بشأن الرسوم 
أمام المإحاكم الحسبية المنطبق على واقعة الدعوى 
قبل تعديله بالقانون 59" لسسنة 1934 
والأحكام الواردة بالتعديل الذى أدخل بمقتفى 
القانونين ؟ا لسنة 396015 و 59 لسنة 1١988‏ 
تسرى القواعد المقررة فى القانون 9٠‏ لسسنة 
414 على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال 
الشخصية , ولما كانت المادة ١8‏ من القانون 
٠‏ لسنة ١954‏ تجين استئناف الأحكام الصادرة 
فى المعارضة فى قوائم الرسوم » وكان الرسم 
الذى يستاديه قلم الكتاب ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ انما يجىء بمناسبة الالتجاء 
الى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو 
,بتولد عن هذا الطلب أو نلك الخصومة ومن ثم 
فانه ينزل منها منزلة الفرع من أصله » وينبئى 
على ذلك وجوب التزام ما نقتضيه هذه التبعية 
عند الطعن فى الحكم الصبادر فى المنازعة فى أمر 
تقدير الرسوم فلا يكون الطعن فى هذا الحكم 
بطريق الاستئناف ممتئعا , الا حيث يكسون 
موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق 
من طرق الطعن » ولا عبرة فى هذا الخصوص 
بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم ٠‏ 

واذ كان الثابت فى الدعوى أن قواثم الرسوم 
موضوع النزاع صادرة فى مواد وصاية وحساب 


فى قضية ولاية على المال مما تختص المحكمة 


الابتدائية. بالفصل فيها ابتدائيا عملا بالمادتين 
١/3105 3 ١/615‏ من الكتاب الرابع الخاص 
بالاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية 
المضيافة الى قانون المرافعات بالقانون ١١‏ لسئة 
١0 0‏ لأن مال القاصر يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه 
فيكون الحكم الصادر فى المعارضة فى هذه القوائم 
جائزا استثنافه. ٠,‏ 

وما كانت المنازعة فى هذه القوالم تنزل من 
تضية الولاية على المال التى استحق عنها الرسم 
منزلة الفرع من الأصل على ما سلف البيان » 
فان استثناف حك المعارضة الصادر فيها لا يرفج 
بالطريق؛ الذى نصات عليه المادة 1١85‏ من قانون 
المرافعات السابق بل تتبع فيه الاجراء| تّالمنصوصن 


قضاء محكمة النقض المدنية يف 


عليها فى الكتاب الرابع من قانون المرافعصات 
سالف الذكر + واذ تقضى المادة لالا4 من هذا 
القانون بأن اسبتئناف الأحكام الصادرة فى 
مسائل الأحوال الشخصية إبرفع بتقرير فى قلم 
كتاب المحكمة الثى أصدرت الحكم ء فيكون 
استثناف المطعون عليه للحكم الصادر فى المعارضة 
اذ رفع بتقرير فى قلم الكتاب قد تم بالطريق 
القانونى ٠‏ 

ولما كان الطاعئون لم تقدموا ما يدل على أن 
كبير كتاب المحكمة هو الذى قرر بالاستئناف مما 
يكون معه النعى فى هذا الخصوص أيا كان وجه 
الرأى فيه عاريا عن الدليل ٠‏ لما كان ذلك فان 
النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون 
فى غير محله *٠‏ 

وحيث٠٠هذا‏ النعى مردودءانه لما كان يتحتم 
على المحكمة التى أحيلت اليها القضية.طبقا للمادة 
5 من قانون المرافعات السابق أن تتبع حكم 
محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت 
فيها , وكان الطعنون ينازعون بهذا السبب فى 
سقوط قواثم الرسيوم بالتقادم » وكانت مجحكمسة 
النقض قد فصلت فى هذه المسألة القانونية بحكمها 
الصادر فى 191353/9/5 فى الطعن الذى سيق 
أن أقامه قلم الكتاب عن حكم محكمة الاستئناف 
الصادر بتاريخ ةا فى الدعوى الحالية» 
وقررت محكمة النقض فى هذا الخصوص ما يلى 
« واذ كان الثابت من الأوراق أن مواد الوصاية 
والحساب التى حررت عنها قوائم الرسوم المعارض 
فيها حفظت فى 59, يونيو سنة 19601 وتحررت 
القوائم فى ؟ , ١8‏ يوليو سنة 193١‏ ولم تمض 
عليها بذلك خمس سئوات وهى المدة المقررة 
لتقادمها » وجرى الحكم المطعون فيه على أن مدة 
التقادم المسقط لها هى ثلاث سبنوات ورتب على 
ذلك الغاءها 2 فانه تكون قد خالف القانون 
وأخطأ فى تطبيقه » * 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا 
القضاء وفصل فى الدعوى على هذا الأساس وقرر 
أن المواد التى حررث عنها قواثم الرسوم قد 
حفظت فى ١951/1/58‏ وأن مدة الخمس 
سنوات المقررة لتقادم الرسوم لم تكن قد انقضت 
عدد تحرير هذم آقوائم فى يوليو سنة 195١‏ »2 
وكان الطاعنون.لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا 


أمام محكمة الموضوع بما آثاروه يسبب النعى , 
لماكان ذلك فان النعى بهذا السبب يكون غير 
مقبول *٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ الطاعنين لم يقدموا ما يدل عل 
أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع » 
فليس لهم أن يثيروه لأول هرة أمام محكمة 
النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضسه 
على محكمة الموضوع 31 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن ٠١‏ اسصة 58 ى « أحوال شخصية » بالهيئسة 
السابفة ٠‏ 


نكن 


آول مارس ١91/5‏ 


را ) رقف : رجوع ٠‏ ق 48 لشسنة ١9456‏ م م ١١/؟‏ 
وك و4 وه ول و ٠”‏ 
( ب ) وقفا : استحقاق واحجب * دموى 2 رضعهة , 
ميعاة .2 5 

رج ) لقض ؛ طعن ,2 سيب واقعى ٠‏ محكمة موضويع » 
سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ خبرة ٠‏ 

المبادىء القالونية : 

-١‏ يشترط قيما نصت عليه الفقرة الثانية 
من المادة ١١‏ من القانون 548 لسئة ١9545‏ حتى 
لايكون للواقف حق الرجوع فيما وقفه قبل 
العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره » أن 
,بحرم الواقف نفسه وذريته أإيضا من هذا 
الاستحقاق » وأن يعرم نفسه وذديته ايضا 
دن الشروط العشرة بالنسبة لهذا الاستحقاق 
بحيث اذا تخلف أحد هذه الأمور » كان للواقف 
الرجوع فى وقفه ٠‏ 

؟ ‏ المحروم بغير حق هن ذرية الورثة لايكون 
متمكنا من الدعوى الا فى الوقت الذى يثبت له 
فيه الاستخقاق » وهو وقت وفاة أصله المستحق 
ان كان هذا المحروم موجودا اذ ذاك 2 أو وقت 


وجوده بعد مونه ان لم يكن موجودا حين موت 
أصله ء أو الوقت الذى يسقط فيه حق أصله ان 


مه العددان الخامس والسادس ‏ السنة الخامسة والخمسون 


كان معروما بفسسير حق لرضاه الصريج أو 
الضمنى ٠‏ 

ل اذا كان الخكم المطمون فيه قد اعتسسمد 
التقرير الذى انتهى اليه الخبير شان قيمة أعيان 
التركة س بعد أن اقتئعت ال محكمة بكفاية الأبحاث 
التى أ<راها وبسلامة الآسس التى بنى عليهسسا 
رأيه » وقرر التحكم انه لايعول على تقدير مصلحة 
الغرائب . لهذه الأعيان ‏ لأنه جزافي » فان 
ما يثيره العلاعن بسبب النعى يكون جدلا موضوعيا 
في كفاية الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع. 
مما لانبتوز اثارته أمام محكمة النقض ٠‏ 


المتكمسة : 

وحيث ٠١‏ انه يبين من الحكم الابتدائى الذى 
أيه الحكم المطعون فيه , وأحال الى أسبابه آنه 
أورد فى هذا الخصوص قوله «١‏ ان المادة ؟؟ من 
قانون الوقف 4# لسئة 19187 نصت على أنه : 
« ,يجوز ألمالك أن يقف ما لايزيد على ثلث ماله 
على من يشاء من ورائته أو غيرهم أو على جهة بر 
وتكون العبرة بقيمة ثلث مال الواقف عند هوته, 
ويدخل فى نقدير ماله الأوقاف التى صدرت منه 
قبل العمل بهذا القانون وبعده الا اذا كانت أوقافا 
ليس له حق'الرجوع فيها ٠‏ ومع مراعاة أحكام 
المادة 4؟ يجوز له أن يقف كل ماله على من يكون 
موجودا وقت موته من ذريته وزوجه أو أزواجه 
ووالديه ٠‏ راذا لم يوجد عند موته أحد من المبينين 
فى المسادة 4" جاز وقفه لكل ما له على دن 
إيشاء , ٠‏ 

كما نصت المسادة ١5‏ من القانون سالف الذكر, 
على أنه « مع مراعاة أحكام المسادة 59؟ يجب أن 
يكون للوارثين من ذرية الواقف وزوجه أو 

. أزواجه ووالديه الموجودين وقت وفاته استحقاق 

فى الوقف فيما زاد على ثلث ماله وفقا لأحكام 
الميراث وأن ينتقل استحقاق كل منهم الى ذريته 
من بعده وفقا لأحكام هذا القانون » ٠‏ 

كما أن المادة 15 من القانون لم تجز حرمان 
أحد من كل أو بعض الاستحقاق الواجب له وفقا 
لأحكام المادة 55 ولا اشتراط ما يقتضى ذلك , 
الا طبقا لنصوص المواد 5 وما بعدها ٠‏ 


كما نصت المادة 51 من القانون المذكور على 
تطبيق أحكامه على جميع الأوقاف الصادرة قبل 
العمل به عدا أحكام الفقرات الثلاث الأولى من 
المادة ه والمادة 8 والشرط الخاص ينفساذ 
التغيير فى المادة ١١‏ وبنفاذ الشروط العفشرة 
فى المادة ١١‏ وأحكام المادتين 15 و1١ ٠‏ كما 
نصبت المادة لا6/] 8 على أنه م لاتطبق أحكام 
المواد “"؟ و 55 و ه؟ و ل؟ و *؟ على الأوقان 
الصادرة قبل العمل بهذا القسانون التى مان 
واقفوها أو كانوا أحياء وليس لهم حق الرجوع 
فيها » 7 

كما نصصت المادة 5/١١‏ من القانون المذكور 
على أن الواقف لايجوز له أن يرجع أو يغير فى 
وففه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقققه 
لغيره اذا كان قد حرم نفسه وذريته من هصذا 
الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو 
ثبت أن هذا الاستجحقاق كان بعوض مالى أو لضمان 
حقوق ثابتة قبل الواقف وانه يبين من الاطلاع 
على حجة الوقف أنه صدر بتاريخ 1950/8/5١‏ 
أى قبل العمل بقانون الوقف م4 لسنة ١985‏ 
وأن الواقف أنشأ وقفه على نفسسه من تاريخ 
انشائه مدة حياته ينتفع به وبما يشاء منه بجميع 
| نتفاعات الوقف الشرعية » أى أنه لم يحرم نفسه 
منه كما لم يحرم ذريته منه , ولم ,يثبت أنه أعطاه 
بعوض مالى أو لشبمان حقوق ثابتة قبله ٠١‏ ومن 
ثم فلا يوجد ما كان يمنسع قانونا الواقف من 
الرجوع فى وقفه حتى وان كان قد حرم نفسسه 
وذديته من الشروط العشرة بالنسبة له , ومن ثم 
فان النعى بعدم انطياق المواد 9" و 4؟ و ه؟ 
و5 و *٠‏ على الوقف موضوع التسسداعى 
لامحل له» ٠‏ 

لما كان ذلك وكان يشئترط فيما نصث عليه 
الفقرة الثانية من المادة ١١‏ من القالون /4 
لسنة 1147 حتى لا يكون للواقف حق الرجوع 
فيما وقفه قبسل العمل بهذا القانون وجمل 
استحقاقه لغيره » أن يحرم الواقف نفسه وذريته 
أيضا من هذا الاستحقاق »2 وأن يحرم تقفسسه 
وذريته أيضا من الشروط العشسرة بالنسبة لهذا 
الاستحقاق »2 بحيث اذا تخلف أحد هذه الأمور 
كان للواقف الرجوع فى وقفه , واذا كان الثادت 
من كتاب الرتف المؤرخع على لحو 


مضاء محكمة التقضي المدنهة ذه 


ما أثبته الحكم المطعون فيه عدم اجتماع الامور 
سيالفة الذكر » لان الواقف لم يحرم نفشسه 
ولا ذريته من الاستحقاق بل أنشأ الوقف على نفسه 
ثم من بعده على بعض أولاد ابنه كامل » وهو 
ها يجيز له الرجوع فى هذا الوقف ,2 واذ قضى 
الحكم المطعون فيه للمطعون عليهم الثلائة الأول 
بالاستحقاق الواجب لهم فى الوقف تطبيقا لأحكام 
المواد ؟؟ و 55 و53 و57 و 5٠‏ من القانون 
المدكور , فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا 
صحيحا ويكون النعى عليه بهذا إلسبب فى غير 
محله ٠٠‏ 


وحيث ان ٠٠‏ النص فى الفقرة الأولى من المادة 
5 من القانون 54 لسنة ١947‏ على أنه : م مع 
مراعاة أحكام المسادة 9؟ » يجب أن يكون للوارثين 
من ذرية الوافئف وزوجه أو أزواجه ووالديه 
الموجودين وقت وفانه استحقاق فى الوقف فيما 
زاد على ثلث ماله وفقا لأحكام الميراث وأن ينتفل 
استحفاق كل منهم الى ذريته من بسده وفقا لاحكام 
هذا القانرن » ٠‏ 


والنس فى المادة ٠٠١‏ من هذا القانون على 
أنه : « اذا حرم الواقف أحدا ممن لهم حق 
واجب فى الوقف بمقتضى أسكام هذا القانون من 
"كل أو من بعض ما يجب أن ,يكون له فى الوقف 
أعطى كل واحد من هؤلاه حصته الواجبة ووذ 
الباقى على من عدا المححروم من الموقوف عليهم 
بنسبة ما زاد فى حصة كل منهم ان كانوا من 
ذوى الحصص الواجبة » وبسبة ما وقف عليهم 
ان كانوا من غيرهم ٠‏ ولا يتغير شىء من الاستحقاق 
اذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن وعدم 
العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ 
موت الواقف أو رضى كتابة بالوقف بعد وفاة 
الواقف ٠‏ وينفذ رضاه بترك بعض حقه ولا نمس 
ذلك ما بقى منه » + 

يدل على أن الاستحقاق الواجب فى الوقف 
يكون لورثة الواقف الموجودين عند وفاته من 
والديه وزوجته أو أزواجه وذريته ثم لذرية هؤلاء 
الورئة بشرط أن يبقى الاستحقاق واجبا لأصل 
كل ذرية الى موانه , ولا يثبت استحقاق ذرية كل 
وارث لما حمو مستحق له الا هن .بعده أى بعسد 
وفاته , ولهذا فالمحروم بغير حق من ذرية الورثة 
لايكون مسكنا من الدعوى الا في الوقت الذى 


يفيت له فيه الاستحقاق ,2 وهو وقت وفاة أصله 
المستحق ان كان هذا المحروم موجودا اذ ذاك » 
أو وقت وجوده بعد موته إن لم يكن موجودا حين 
موت أصله أو الوقت الذى يسقط فيه حق أصله 
ان كان محروما بغي حق لرضاء الصريح أو 
الضمنئئ ٠‏ 1 

واذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على أن 
مدة السنتين المحددة إرفع الدعوى بالنسبة 
للمطعون عليها الثالثة لا تحتسب من وقت وفاة 
الواقف بل من وقت تمكنها من الدعوى , وهو 
الوقت الذىئبت لها فيه الاستحقاق بوفاة والدهاء 
فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح 
ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير اساس ٠٠‏ 

وحيث ٠٠‏ هذا النعى مردودا انه يبين من 
الحكم المطعون فيه أنه اعتمد التقدير الذى انتهى 
اليه الخبير بعد أن اقتنعت المحكمة بكفاية الأبحاث 
التى أجراها وبسلامة الاسس التى بنى عليها 
رأيه » وقرر الحكم أنه لايعول على تقدير_مصبلحة 
الضرائب لآنه جزافى ٠‏ لما كان ذلك »؛ فان ما يثيره 
الطاعن يسبب النعى يكون جدلا موضوعيا فى كفاية 
الدليل الذى اقتنعت به محكمسة الموضوع مما 
لانجوز اثارته أمام منحكية النقض ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطمن ٠‏ 


الطعن ١4‏ لسنة 58 فى « أحوال شخصية ء بالهينة 
السابقة ٠‏ 


ى 


؟ مارسن ١91/5‏ 


تأمين : حياة ٠‏ غقد / تعديل شروطه ٠‏ حكم , تدليل » 
عيب ٠‏ نظام هام * 

المبدا القانونى : 

قبول المؤمن اضافة خطر لم يكن مؤمنا منه 
فى وثيقة التأمين الأصلية » وان كان يعتبر بمثابة . 
أتفاق اضافى يلحق بها ونسرى عليه أحكامها ؛ 
الا أنه لا يترتب على ذلك اهدار الشروط الحددة 
فى قبول التامين على هذا الخطر » وانما يتعسين 


اعمال مقتضاها اذا لم تكن قائمة على التعسف 


51 العددان الخامس والسادس - 
حي يبت 


ضغ 
أو مخالفة للنظام العام باعتبارها ناسخة أو معدلة 
إلا احتوته الوثيقة الأصلية من شروط * 


المحكمة : 

وحيث إن ٠١‏ قبول المؤمن اضافة خطر لم يكن 
مؤمنا أمنه فى وثيقة التامين الأصلية وان كان 
يعتبر يمثابة اتفاق اضافى يلحق بها وتسرى عليه 
أحكامها » آلا أنه لايتأدى من ذلك اهدار الشروط 
المحددة فى قبول التأمين على هذا الخطر , وانما 
يتعين اعمال مقتضساها اذا لم تكن قائمة على 
التعسف أو مخالفة للنظام العام باعتيارها ناسخة 
أو معدلة لما احتوته الوثيقة الأصلية من 
شررط ١ ٠‏ 

واذ كان الثابت من الرجوع الى وثيقتى التأمين 
أن بندهما السادس أورد الأخطار الخارجة عن 
نطاق التأمين » ومن بين هذه الأخطار العمليسات 
الحربية وما يترتب عليها سواء أعلنت الحرب 
أم لم تعلن » بوكان يبين من الرجوع الى الدظام 
الداخلى لصندوق التأمين الخاص بالقواتالمسلحة 
وهو المؤمن فى هاتين الوثيقتين » أنه بعد أن 
أورد الأخطار الخارجة عن التأمين ينص المادة 
؟ على النحو المبين بالبند السادس المشار اليه , 
.نص فى المسادة 50 على أنه « يجوز لمجلس الادارة 
عند توافر فائض من الأموال بموافقة خبير 
رياضيات التأمين وبقرار من الجمعيات العمومية 
أن يحتجز جِزءا من هذا الفائض لسداد بعض 
المدفوعات الخاصة فىالظروفالتالية١٠٠(ج)‏ دفع 
مبالغ الى ورثة الأعضاء الذين يموتون فى المعارك 
الحربية أو للأعضاء أنفسهم الذين يفصلون من 
الخدمة لاصابتهم بعجز كلى فى مده المعارك » 
ويتوقف تحديد هذه المبالغ على قرارات مجلس 
الادارة طبقا للمبالغ التى تكون مخصيصة لهذا 
الغرض وعلى نتيجة دراسة الحالة الاجتماعية 
والمالية لكل من نتقرر اعانته » 2 وكان الثابت من 
مدونات التحكم المطعون فيه أن مجلس ادارة 
الصندوق أصدر بجلسة ؟ من سبتمير هه9١‏ 
قبل وفاة المؤمن له قرارا بتعويض أسر الشسهداء 
منأعضاء الصندوق بعداسيتيفاء الشروطالمنصوص 
عليها بالمادة 55 فقرة (ج) وأن المجلس استعرض 
الميزانية وأصدر بجلسة 1153/5/1١‏ قرارا 
بالموافقة على اعتماد بمبلغ ١8٠١‏ ج لتعويضهم » 


[لسنة الخامسة والخمسون 

نان الصيندوق لايكون مسئولا عن تأميل الوفاة 
الناشثة عن المعارك الحربية الا فى هذا النطاق 
المحدد بقرار المجلس وبالشروط المنصوص عليها 
فى المادة ؟ من نظامه الداخلى ٠»‏ اذ كان ذلك 
وكان الحكم المطعون قيه قد أجرى على الوفاة فى 
المعارك الحربية حكم الأخطار المؤمن منها فى 
وثيقتى التأمين الأصلى الذى لايشملها » وجاوز 
النطاق المجدد للمسئولية عنها فى قرار مجلس 
ادارة الصندوق وأغفل بحث الشروط المنصوص 
عليها فى نظامه » والصادر بها قرار المجلس المعدل 
لشروط الوثيقتين , فانه يكون قد أخطأ فى تنطبيق 
القانون وشابه قصور فى التسبيب بما يوجب 
نقضه دون حاجة الى بحث باقى أسباب الطعن ٠‏ 


الطعن ١44‏ لسنة /ا؟ ق رئاسة وعضوية السساسادة 
المستشسارين ابراهيم عمسن هندى ثالب رئيس المحكمة 
والدكترر محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف 
وعثمان زكري وعلى صلاح الدين ٠‏ 


ا 
مارس ١91/9‏ 


سلطة تقديسس أقوال شهوده ٠‏ 
اثبات » شوادة شهون 2 تقديرها ٠‏ 


: محكمة موضوع‎ ) ١! 
٠ صورية‎ ٠ بيع » عقد , ارماله‎ 

( ب ) هلكية : كسبها ,2 أسبابه , عقد ٠‏ وصية , 
قريئة * مدني م /[(9 ٠‏ 

( <ت ) حكم : لسبيب 2 عيب * 

زد)ارث : مواريث ٠‏ نظام عام ٠‏ 

ره ) تركة : ارث ٠‏ 

( و) تصرف : بطلان ٠‏ بيع هنجل ٠‏ عرض موت ٠‏ 
البادىء القانونية : 


-١‏ اذا كانت محكمة الاستثناف قد انتهت 
ال أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقى 
استوفى أركانه القانونية ومن بيئها الثمن » 
أخذا بأاقوال الشهود الذين سمعوا فى التحفيق 
الذى أجرنه محكمة أول درحة + وهو مما يدخل 
فى سلطة محكمة الموضوع فى نقدير اقسوال 
الشهود » فانها بذلك تكون قد رفضت ف مثا 
طلب الاحالة الى التحقيق لاثبات صورية الثمن* 


؟ - لا تقوم القرينة القانونية الماصوص عليها 


قضاء محكمة النقؤى المدنية 


فى الكادة 911 من القانون المدثى الا اذا كان 
اكتعرف لأحد ورثته قد احتنظ. (أنسه بحيازته 
للعين المتصرف فيها » وبحقه فى الانتفاع بها 
على أن يكون الاحتفاظ بالآمرين مدى حيساته 
لحساب نفسه ومستئدا الى حدق لاسسستطيع 
المتعرف اليه حرمانه منه ٠‏ 

ب اذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى 
بأسياب سائغة احتفاظ امورث بعيازته تلعين 
المتصرف فيها ل واعتبر قيامه بتحخصيل آأحرنها 
بعد التصرففيها اثما كان تحساب أولاده القصرء 
فان الحكم الطعون فيه » وقد قفى باعتبار البيع 
منجزا مستوفيا أركانه القانونية ومنها الثمن » 
وأنه صدر من اكورث فى حال صمسعته + ولابقصد 
به الوصية » مستندا فى ذلك الى أسباب سائغة 
تكفى لحمل قضائه ولا فساد فيها » يكون على 
غير اساس * 

؟ - التحايل الممنوع على أحكام الارث » لتعاق 
الادث بالنظام العام , هو ما كان متصسلا 
بقواعد التوريث > واحكامه الممتبرة شرعا ,» 
وكذلك ها يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى 
التركات المسستقبلة ٠‏ ويترتب دلى هذا أن 
التصرفات المنجزة الصادرة من الكورث فى حالة 
صحنه لأحد ودثته أو لغيرهم تكون صحيحة ,2 
ولو كان يترتئب عليها حرمان بعض ورثتنه أو 
التقليل من انصبتهم فى الميراث + 

ه - التوريث لايقوم الا على ما يخلفه المورث 
وف وفاته » أما ما بكون قد خرج من ماله حال 
حياته فلا حق للورثة فيه ٠‏ 


5- اذا كان المعكم قد انتهى الى أن التصرف 
المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء » ولم يصاار 
دن المورث فى مرض اموت » واثما هو بيسسع 
منجز استوفى أركانه القسائونية ومن .بينهسا 
الثمن فهذا حسبه , للرد على طلب بطلان العقد 
اخالفته لقواعد الارث ٠‏ 


ا محكمة : 

وحيث ٠٠‏ انه نبين من الحكم الابتدائى الذى 
أبده الحكم المطعون فيه وأحال الى أسبابه أنه 
بعد أن ناقشى أقوال شهود الطرفين الذين شهدوا 
فى التحقيق الذى أمرثت به الحكمة الابتدائية 


المع 


لاثيات أن البيع صدر من المورث فى مرض الموت 
وبطريق التبرع وأنه يخفى وصية » انتهى الى 
القرل « بأن المدعين « الطاعنين » لم يشبتوا أن 
التصرف حصل من مورثهم وهو فى مرض الموت» 
وكذلك اخفقوا فى اثبات أنه حصل منه تبرعا 
للمتصرف اليهم وبالعكس من ذلك شهد شهود 
المدعين « الطاعنين » بما يشعر أن التصرف تم 
بمقابل وقطع بذلك شباهدا المدعى عليهما «المطعون 
ضدهما » ورد الحكم المطعون فيه على الادعاء بأن 
العين ظلت فى وضع يد البائع حتى وفاته بقوله 
«د انه ثبت من عقد الايجار اللمؤرخ أول مارس 
الصادر من المورث لاحد مستاجرىمئزله 
أن المورث قد حول هذا العقد ابتداء من أول 
يناير 1937 الى المستائفت عليها الأولى «المطعون 
ضدها الأولى » بصفتها بما يفيد انتقال وضسع 
اليد من المورث « البائع » الى المشترية بصفتها 
ولا يؤثر بعد ذلك صدور بعض الايصسالات 
باسمة فان له مباشرة شئون أولاده نيابة عنهم, ٠‏ 
ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه خلص 
الى أن التصرف المطعون ببطلانة هى بيع دفيع 
فيه الثمن كاملا من المطعون ضدها الأولى الى 
البائع « المورث » وأن البييع اسيتوقى أركائه 
القانونية وقد صدر منجزا من المورث فى حال 
صحته الى بعض ورثته ولم يقصد به الوصية » 
واذ كان لمحكمة الموضوعأن ترفض طلب اإتحقيق' 
الذى يطلب منها كلما رأت أنها ليست فى حاجة 
اليه » وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت الى ٠‏ 
أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقىاستوفى 
أركانه القانونية ومن بينها الثمن أخذا بأقوال 
الشهود الذي سمعوا فى التحقيق الذى اجرته 
محكمة أول درجة وهو مما يدخل فى سلطة , 
محكمة الموضوع فى تقدير أقسوال الشهود , 
فانها بذلك تكون قد رفضت ضمنا طلب الطامنين 
الاحالة الى التحقيق لاثبات صبورية الثمن لما 
تبينته من عدم الحاجة اليه اكتفاء بما هو بين . 
يديها من عناصر الدعوى والتحقيقات التى تمت 
فيهاء, وهو حقها الذى لا معقب عليها فيه ٠‏ 
ولما كانت القرينة القانونية المنصوص عليها 
فى المادة 457 من القائون المدئى لاثتقوم ب 
وعل' ما جرئ به قضاء هذهالمحكمة ‏ آلا اذا كان 
المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيائئة 
للمبن المتصرفا قيها وببحقه فى الانتقاع بها عل 


ذا العددان الخامس والسادس ‏ السنئة الخامسة والخمسون 


أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب 
نفسه ٠‏ ومستندا إلى حق لايستطيع المتصرف 
اليه حرمانه منه » وكان الحكم المطءون فيه قد 
فى بأسباب سائغة احتفاظ المورث بحيازته 
للعين المتصرف فيها » واعتبر أن قيامه بتحصيل 
أجراتها بعد التصرق فيها ائما كان لحساب 
أولاده القصر ‏ المتصرقف آليهم ‏ بصفته وليا 
طبيعيا عليهم ولم يكن لحساب ثنفسه لعسدم 
استناده فى ذلك الى مركز قانونى يخوله حصق 
الانتفاع بتلك العيل ٠‏ 


لما كان ما تقدم , فان الحكم المطعون فيسه 
وقد قشى باعتبار العقد بيعا منجزا مسبتوفيا 
أركانه القانونية ومنها الثمن وأنه صدر من 
المورث فى حال صحته ولا يقصد به الوصية 
مستندا فى ذلك وعلى ما سلف البيان ‏ الى 
أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه ولا فسساد 
فيها » فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير 
أساس ٠٠‏ 


وحيث أن ٠٠‏ التحايل الممنوع على احكام 
الارث لتعلق الارث بالنظام العام هو وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ما كان متصلا 
بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار 
شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو 
العكس ٠‏ وكذلك ما يتفرع عن هذا الاصل 
من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة 
قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث ششرعا 
أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية, 
ويترتب على ذلك ان التصرفات المنجزة الصادرة 
من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم 
تكون صحيحة ولو كان بيترتب عليها حرمان 
بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث, 
لأن التوريث لايقوم الآ على مأ يخلفه المورث وقت 
وفائه » أما مايكون قد خرج من ماله حال حياته 
فلا حق للورثة فيه ٠‏ لما كان ذلك ,» وكان 
الحكم قد انتهى الى أن التصرف المطعون فيه 
لمي يقصد به الايصاء ولم يصدر من المورث فى 
مرضٌ انوت »2 وائما هو بيع منجن استوفى 
أركانه القانونية ومن بينها الثمن فهذا حسسبه 
للرد على طلب *بطلان العقد لمخالفته لقواعسد 
الارث » ويكون لانعى عليه بهذا السبب على غير 
أساس ٠٠+‏ 


وحيث أنه لمسا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطمن 89 لسنة /الا ق رئاسة وعضوية السيسادة 
المستشسارين بطرس ذغلول نائب رئيس المحكمة وععباس 
حلبى عيد الجراد وابراهيم غلام وعدلى مصطفى بفسسدادى 
ومحموة السيد عمر المصرى ٠‏ 


58 


مارس 19109 


١ (‏ ) اثبات : ظريئة قضائية ٠‏ محكمة هوفسسوع 2 
سلطتها فى الاستثاد لأوداق دعوى الخرى ٠‏ 

رب ) نقض : طعن » سبب مجهل * 

رج ) حكر : محتكس , حقه ٠‏ لقادم مكبسب ٠‏ ملكية ٠‏ 
حيلزة *٠‏ 


المبادىء القانولية : 


١‏ الاتثريب على المحكمة أن تلستئد فى 
قضائها الىأوراق دعوى اخرى “انث مرددة بين 
ذات الخصوم ٠‏ ولو اختلف موضوعها عنالتزاع 
المطروس عليها » طالما أن ثلك الدعوى كانك 
مضسموئة لكلف النزاع ٠‏ وتحت بص الخصومفيه 
كعنصر من عناصر الاثبات ينناضلون فى دلالته ٠‏ 

؟ ‏ متى كان الطاعئون لم يورددا فى سبب 
النعي_بيان المطاعن التى وجهوها الى تقسادير 
الخبراء ووجه قصور الحكم فى الرد عليها ,» 
فان الثعى بهذا السبب يكون غير «قبول ٠‏ ذلك 
أن الستئدات ائما تقدم لهذه الحكمة لتكسون 
دليلا على أسياب الطعن بعد بيائها بيانا صبريجا 
في التقرير * 

ب من مقتفى عقد الحكر ان للمحتكر اقامة 
ما يشاء من المبائى على الأرض المحكرة » وله حق 
القراد ببناثه حثى بنتهى <ق الحكر » وله ملكية 
ما احدثه من بناء ملكا ناما » يتصرف فيه وحده 
أو مقئرنا بحق الحكر ٠‏ وبنتقل عنه هذا الحق 
الى ورثته » ولكئه فى كل هذا 'كون حيسازثه 
للأرض المدكرة حيازة وفتنبة لانكاسبه الملك * 


المحكمة : 


1 وحيث +٠‏ هذا النعى مردود , ذلك انه لما 
كان يبين من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم 
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المطعون فيه وآحال الى أسيابه انه بهد أن 
استعرض دفاع الطرفين وأشار الى موضوع 
الدعوى المضمومة رقم 517 سنة ١94‏ عدنى 
جزئى دمياط والدعاوئ المنضمة اليهاء أقام 
قضاءه فيما يتصل بتحكير العقار موضوع النزاع 
على ما ثبت للمحكمة من تقرير الخبير من أن هذا 
العقار يدخل فى حجة الوقف التى تستند اليها 
وزارة الأوقاف , وما استبان من أوراق الدعوى 
المضمودة من أنه كان محكرا لمورث الطاعنين ومن 
قبله لنظار وقفف رضوان الذين أقروا بهله 
الصفة ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان لاتثريب على المحكمة أن 
'تستئد فى قضائها الى أوراق دعوى أخرى كانت 
مرددة بين ذات الخصوم » ولو اختلف موضوعها 
عن النزاع الماروح على المحكمة , طالما أن تلك 
الدعرى كانت مضمومة لملف النزاع وئحت بصر 
الخصوم فيه كعنصر من عناصر الاثبات يتناضبلون 
فى دلالته » وكان الطاعئون لم يقدموا الدليل 
على أن المحكمة قد خالفت الثابت بتلك الأوراق » 
فان نعيهم على الحكم المطعون فيه بااخطا فى 
نطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة 
الثابت فى الأوراق يكون عل غير آأساس ٠٠‏ 


وحيث ان ٠٠‏ الطاعنين ام يوردوا فى سبب 
النعى بيان المطاعن التى وجهوها الى تقارير 
الخبراء ووجه قصور الحكم فى الرد عليهيا, 
ولا يغتى عن ايراد هذا البيان فى سبب الظعن 
أن يقدام الطاعنوث صورة صحيفة أس_تثنافهم 
للحكم الآبتدائى أو صورا من مذكرائهم أمام 
محكمة الاستئناف تاركين لمحكمة النقض مقارئتها 
بالحكم المطعون فيه لتقف على وجه القصور الذى 
يشوب الحكم » ذلك أن المستنئدات انما تقدم 
لهذه المحكمة وعلى ما جرى به قضاؤها لتكون 
دليلا عل اسباب الطعن بعد بيائها بيانا صريحا 
فى التقرير م 

وحيث ٠٠‏ انه لما كان يبين من الحكم 
الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه وأحال 
الى أسبابة » أنه خلض الى أن الأرض ٠وضوع‏ 
النزاع كانت منحكرة لمورث الطاعنين ومن قبلهم 
لنظار وقف رضوان عل النحو المبين فى الرد 
على السبب الاول » وكان من مقتضى عقد الحكر 
ن وعلى ما جرئ به قضاء مله المحكمة ب أن 


للمحتكر اقامة ها يشاء من المبائى على الارض 
المحكرة ‏ وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق 
الحكر ,وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما 
تصرف فيه وحده أو مقترئا بحق |ااحكر رينتقل 
عنه هذا الحق الى ورثته , ولكنه فى كل هذا 
تكون حيازته للارض المحكرة حيازة وقتية 
لاتكسبه الملك » واذ كان ذلك , وكان الحكم 
المطعون فيه قل التزم هذا النظر فى قضائه , 
وانتهى الى أن وضع يد الطاعنين عل العقار 
موضوع النزاع يتسم بالوقتية » مما لايجوز 
معه التحدى بالتقادم المكسب للملكية ٠‏ فان 
ما ينعاه عليه الطاعنون من الخطا فى تطبيق 
القانون والقصور فى التسبيتٍ يكون على غير 


امناسن - ْ 
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن * 


الطعن ؟؟١‏ لسنة ا في بالهيئة السابفة ٠‏ 


فى 


/ا مارس ؟/91١ا‏ 


* اللاس : حكم , حجية‎ ) ١ 

( ب ) حكم : شهر املاس »2 معارضصة ٠‏ قى تجارة 
اعم 

راج ) استثئاف : جوازه ٠‏ مرافعات سابق م 4١١‏ 
مرافعات م 7/885 * 

( د ) شركة تضامن : شركة أشخاص , افلاس / ديون * 
شريك متضامن > افلاس © 

زه ) حكم : طعن ‏ طرقه ٠‏ دعوى بطلان اصلية ٠‏ 

رز و) حكم : العدام ٠‏ دعوى » شرط ظبولها ٠‏ خصومه 
صسفة ٠‏ شركة أشخاص , ثمثيلها ٠‏ مرافمات م ١4‏ 0. 


المبادىء القانوئية : 


١‏ ينشىء الحكم باشهار الافلاس , حالة 
قاثوئية جديدة هى اثبات توقف المحكوم عليه 
عن دفع ديونه ء ولذلك فقد رسم له القانون 
أوضاعا خاصة تكفل له العلانيسة من حيث 
اجراءات الاعلان عن صدوره ليكون حجة على 
الكافة + ١‏ 

- نارا لما لحكم شهر الافلاس من آثار 
تتعدى طرفي الخصومة الى غيرهم همن تتائر به 
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مصالحهم + أجاز المشرع لكل ذى حق أن يعارض 
فى هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه باعتبار 
أن فى ذلك اعلاما بصدور الحكم للناس كافة ٠‏ 


- يجوز وفقا للقواعد العامة لمن عارض فى 
حكم اشهسار الافلاس » ورفضت معارضته أن 
يستانف هذا الحكم أو ينضم الى احد الخصوم 
المستائفين أو المستانف عليهم فى ذات طلباتهم 
أمام محكمة الاستئئاف ٠‏ 


5 الحكم باشهار افلاس شركة التفسامن, 
يستئبع حتما افلاس الشركاء المتضامنين فيها » 
اذ أن الشركاء المتنضامئين مسئولون فى أمواله 
الخاصة عن ديون الشركة ٠»‏ فاذا وقفت الشركة 
عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم هم أيضا عنه , 
ولا يترئب على اغفال الحكم الصسادر بافلاس 
الشركة النص على شهر افلاس الشركاء المتضامئين 
فيها أو على اغفاله بيسسان اسمائهم ٠‏ أن يظلوا 
بمئأى عن الافلاس » اذ أن افلاسهم يقع نتيجسة 
حنمية ولازمة لافلاس الشزكة ٠‏ 


هه اذ حصر المشرع طرق الطعن فى الاحكام, 
ووضع لها آجالا محددة واجراءات معينسة فانه 
يمتئع بحث أسباب العوار التى تلحق بالاحكام 
الا غن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة 
لها » بحيث اذا كان الطدن غسير جائز أو كان 
قد استفلق فلا سبيل لاهدار تلك الأحكام بدعوى 
بطلان أصلية » وذلك تقديرا لحجية الأحكام 
باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ٠‏ واله وان 
جاز استثناء من هذا الأصل العام فى بعفن 
العبور , القول بامكان رفع دعوى بطلان أعملية 
أو الدفع بذئك , فان ذلك لا يتائى الا عند 
الحرد الحكم من أركانه الأساسية ٠‏ 


5 اذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما 
اثارة الطاعن من القول بالعدام العكم لالعدام 
صسفة هن وجهت اليه الدعوى فى تمثيل 
الشركة وناقش صذا الدفاع ء وانتهى 
ألى اطراحه تآسيسا على أن الذى خوصم عنها » 
هو المدبر الفعلى لهذه الشركة فهو الذى يقوم 
بعقد الصفقات وتوقيع الأوراق باسمها , وبذلك 
يعتبر شريكا متضامنا » ويصح تسليمه “الأوراق 
المعلنة للشركة فى مركزها , وقد نسلم اعلان 
الدعوى فى مركز الشركة بالفعل ونذلك يكون 


077 


اعلانها فى الدعوى صحينحا » فان الحكم يكون 
قد قرر باسباب لا خطا فيها كانونا اتعقساد 
الخصومة فى هذه الدعوى ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ٠٠‏ انه لما كان البين من الحسكم 
المطعون فيه أنه أورد أن الحكم الصادر فى الدعوى 
رقم 791 سئة 1931 افلاس كلى القاهرة قد 
فصل فى الدفع المبدى من محمد سعيد نبهان 
بعدم قبول الدعوى وقضى برفضه باعتبار أنه 
مدير للشركة وشريك متضامن فيها » واتبسع 
ذلك بالقاء باشهار افلاس الشركة وذلك 
الشريك وتايد هذا اليحكم استثنافيا فى الدعوى 
رقم ؟ سنة 98 ق القاهرة » وأضاف الحكم 
المطعون فيه الى ذلك قوله « ان الثابث من ملف 
الدعوى المضمومة رقم /91؟ سنة 1951 تجارى 
كلى افلاس القاهرة أنه صدر فيها حكم بتاريح 
5 باشهار افلاس شركة هائزا 
أورينت للسياحة والشريك المتضامن فيها محمد 
سعيد تبهان ٠٠‏ وأنه قد ثم نشر ذلك الحكم 
بجريدتى ٠٠٠١‏ فى 1137/١/950301١‏ ونمت 
اجراءات اللصق فى *؟ و 1957/١/59‏ فاله 
على فرض أن محمد سبعيد ثبهان الذى وجهت 
اليه دعوى الافلاس باعتباره .شريكا متضامنا 
ومديرا ممثلا للشركة لم تكن له هذه الصفة 
فىذلكالوقت وأن صاحب الصفة والممثل القانوثى 
للشركة هما المستائف عليهما الأولى والثانية ب 
الطاعن والمطعون عليها القانية ‏ باعتبارهيا 
المديرين والشريكين المتضامنين 2 ومع التسسليم 


. جدلا أن الشركة لم تعلن بالدعوى اعلانا صحيحاً 


فان الحكم الصادر باشهار افلاسها قد أصسبح 
حائزا لقوة الشىء المحكوم به ويحتج به عليهما 
وعلى غيرهما . طالما أنها لم تطعن فيه بطريق 
المعارضة أو الاستئناف فى المواعيد المقررة بعد 
تمام اجراءات النشر واللصق » ٠‏ 


لما كان ذلك وكان الحكم باشيهار الافلاس 
ينشىء حالة قانونية جديدة هى اثبسات توقف 
المحكوم عليه عن دفع ديونه » فقد رسم لهالقانون 
أوضاعا خاصسة تكفل له العلانية من حيث 
اجراءات الاعلان عن صدوره ليكون حجة على 
الكافة , ونن أجل هذا نصث المادة ١*؟‏ من 
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قانون التجارة على أن « الحكم باشهار الاقلاس 
والحكم الذى يعين فيه لوقوف المفلس عن دقع 
دونه » وقت سابق على الحكم باشهار الافلاس» 
تجوز المعارضة فيهما من المفلس فى ظرف ثمانية 
أيام » ومن كل ذى حق غيره فى ظرف ثلاثين 
بوما » ويكون ابتداء الميعادين المذكورين مناليرم 
الذى تمت فيه الاجسراءات المتعلقة بلصق 
الاعلانات ونشرها المبينة فى مادتى ١ر4١5‏ » 
ومفاد ذلك أنه نظرا لما لحكم شهر الاثلاس من 
آثار تتعدى طرفى الخصومة الى غيرهم همن تتأثر 
به مصالحهم , أجاز المشرع لكل ذى حق أن 
يعارض فى هذا النحكم من تاريخ نشره ولصدقه 
باعتبار أن فى ذلك اعلاما للكافة بصدورالحكمء 
ويجوز وفقا للقواعد العامة لمن عارض فى حكم 
اشهار الافلاس ورفضت معارضته أن يستائف 
هذا الحكم أو ينضم الىّ أحد الخصوم المستائفين 
أو المستائف عليهم فى ذات طلباتهم أمام محكمة 
الاستئناف طبقا لما كانت تقفى به المادة 5١١‏ 
من قانون المرافعات السابق والمادة 87؟/؟ من 
نانون المرافعات القائم ٠‏ 


لما كان ذلك وكان المقرر فى قضاء هصذه 
المحك.ة أن الحكم باشهار افلاس شركة التضامن 
يستتيع حتما افلاس الشركاء المتضيامنين فيها 
اذ ان الشركاء المتضامنين مسئولون فى أموالهم 
الخاضة عن ديون الشركة , فاذا وقفت الشركة 
عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم هم أيضا عنه ٠‏ 
ولا يترتب على اغفال الحكم الصادر بافلاس 
ااشركة النص على شهر افلاس الشركاء المتضامنين 
فيها أو على اغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى 
عن الافلاس , اذ أن افلاسهم .بقع كنتيجة حتمية 
ولازمة لافلاس الشركة ٠‏ 
ولما كان الحكم المطعون فيه قد رتب على 
. الحكم السابق صدوره بافلاس الشركة امتداد 
الافلاس الى الشريكين المتضامئين الآخرين وهما 
الطاعن والمطعون عليها الثانية٠,‏ فان النعى على 
الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على: غير 
نيام :+ 
وحيث ٠٠‏ اله وقدا حصر المشرع طرق الطعن 
فى الأحكام ووضع لها آجالا محددة واجراءات 
معيئة » فاله ‏ وعلى' ما جرى به قضاء حسده 
المحكمة . يمتنع بحث أسباب العوار التى قد 


تلحق بالأحكام الا عن طريق التظلم منها بطرق 
الطءن المناسبة لها » بحيث اذا كان الطعن غير 
جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لاهمسدار 
تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية » وذلك تقديرا 
لحجية الأحكام باعتبارها عنوان النحقيقة في 
ذاتها ٠‏ 

وانه وان جاز استثداء من هذا الأصل العام 
فى بعض الصور القول بامكان رقع دعوى بطلان 
أصلية أو الدفع بذلك » غير أن ذلك لا يتأتى 
الا عند تجرد الحكم هن أركانه الأساسية » واذ 
كان الحكم المطعون فيه قد عرض لا أثاره الطاعن 
من القول بانعدام الحكم الصادر فى الدعوى 
رقم 591 سينة 1971١‏ افلاس كلى القاهرة لان,دام 
صفة من وجهت اليه الدعوى فى تمثيل الشركة, 
وناقش هذا الدفاع وانتهى الى اطراحه تأسيسا 
على ما ساقه بأسباب منها قوله « ان الثابت من 
ملف دعوى الافلاس أن محمد ٠٠‏ هو المدير الفعلى 
للشركة فهو الذى يقوم بعقد الصفقات وتوقيع 
الأوراق باسم الشركة وبذلك يعتبر شريكا 
متضامنا ويصح تسليمه الأوراق المعائة للشركة 
فى مركزها » وقد تسلم اعلان دعوى الافلاس 
فى مركز الشركة بالفعل ولذلك يكون اعلانها 
فى الدعوى صحيحا طبقا للمادة ١5‏ مرافهعات » 
فان الحكم يكون قد قرر باسباب لا خطا فيها 
قانونا انعقاد الخصومة فى الدعوى رقم 910؟ 
سئة بما ينتفى معه القول باتعدام الحكم 
المادر فيها , ويكون النعى على الحكم المطمرن 
فيه بهذا السبب غير سديد ٠٠‏ 


وحيث أن ٠٠‏ النعى بأن الديون التى أشيهر 
افلاس الشركة للتوقف عن دفعها » ديون شتغصيية 
فى ذمة محمد لا تسأل عنها الشركة » فانما يكون 
توجيهه الى الحكم الصادر بشهر افلاس الشيركة 
والذى أصبح نهاثيا فى. حق الطاعن لا الى الحكم 
المطعون فيه الذى قضى صحيحا بامتيداد أثر 
افلاس الشركة الى الشريكين المتضامئين فيها” , 
وحما الطاعن والمطعون عليها الثانية 2 ويكون 
النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساين ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


اللعن 18 لسنة ؟ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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1) ضرببة عامة : ايراد ٠‏ وعاؤها *٠‏ ق 14 لسنة 
4ؤل ق مل" لسنة ١4ؤ١ا ٠‏ 

( ب ) ايراد ؛ دخوله وعاء الفريبة ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


-١‏ النص على أن « نسرى الضريبة عل المجموع 
الكلى للايراد السئوى الصاقى الذى حصل عليه 
الممول خلال السئة السابقة ٠٠‏ » يدل على أن 
الشمارع قصد فرض الغريبة العامة على مايقتضيه 
الممول من ابراد سئوى صاف يجاوز حد الاعفاء 
ويملك التصرف فيه , ولو لم يكن مالكا 
لصدره ٠‏ 


 "‏ متى كان الثابت أن الأطبان موفسوع 
محضر التسليم المؤرخ 1104/9/9٠‏ لم نكن فى 
وضسع بيد الطاعن ( اكمول ) حتى تسامها فى 
٠‏ 04 لفاذ للحكم الصادر لصاحته » 
فان الابراد الناتج منها حتى تاريخ التسليم 
لابدخل فى وعاء الغشريبة العامة للطاءن لاله لم 
يحصل عليه * 

المخكمة : 

وحيث آنه ٠٠‏ لما كان النص فى الفقرة الأولى 
من المادة السادسة من القانون 94 لسئة 1959 
بعد تعديلها بالقانون 8١5؟‏ لسنة 1906١‏ عل أله 
« تسرئ الضريبة على المجموع الكلى للابرآد 
السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال 
السنة السابقة » ٠‏ يدل عل أن الشارع ‏ وعل 
ماجرى به' قضاء هذه الحكمة ‏ قصد فرضشض 
الضريبة العامة على ما يقتضيه الممول من أتراد 
سئوى صاف بجاو حد الاعفاء وملك التصرف 
فيه » ولو لم يكن مالكا للصدره ء ولا كان الثابت 
من الأوراق أن الطاعن لم يعمست فى دفاعة أمام 
محكمة الموضوع بآنه كان وكيلا عن المالكة 
للأطيان المكلفة باسم ورثة على عابدين الكبير 
حتى وفاتها فى 1905/5/5 ء بل القابت من 
دفاعه فى مراحل التزاع كافة أنه وافق عل 
احتساب الام اد الناتج من تلك الأطيان ضمن 
ابراده الخاضم للضريبة عن هاتين الستتين . 


وكان البين من حكم الحراسة الصادر قىالدعرى 
رقم ١١5‏ سنة ١508‏ مدئئ مركز المنصورة أن 
الحراسبة لم تفرض على الأطيان المذكورة الآ فى 
120 أى بعد انتهاء سئوات المحاسية, 
كما ثيت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 51؟ 
سئة 1905 مدنى المنصورة الابتدائية واستئنافها 
أنه لم يحكم بتثبيت ملكية الورثة لأنصبتهم فى 
هذه الأطيان وبتسليمها لهم الا فى 155/9/9, 
لما كان ذلك فان الطاعن يكون هو واضع اليد 
عل الاطيان الشار اليها خلال ثلك السنوات 
وحصل عل الابراد الناتم منها ء وكان يملك 
التصرففيه » وبكون الحكم المطءون فيه [ذ اعثبره 
ضمن, ابراد الطاعن الخاضم للضردبة العامة فى 
سنوات النزاع قد طبق القائون تطبيقا صتحيحاء 
ويكون التع, عليه بهذا السسبب عل غسير 
اساس ٠٠‏ 


وحيث ان ٠‏ مقفاد نص الفقرة الأولى من 
المادة السادسة من القانون 99 لسئة ١949‏ 
عل ما سلف بيانة أن الضريبة العامة لاتفرض 
الا على ما يحصلٌ عليه الممول من ايراد سئوى 
صاف يجاوز حد الاعفاء ويملك التصرف فيه , 
ولما كان القابت من محضر التسليم المؤرخ 
1 «المستند رقم © منالملفت الفردى» 
أن الاطيان موضوع هذا المحضر لم تكن فى وضع 
يد الطاعن حتى تسلمها فى 190478/8٠‏ نفاذًا 
للحكم الصادر لصالحه » فان الابراد النائج منبا 
حتى تاريخ التسليم لايدخل في وعاء الضريبة 
العامة للطاعن لأنه لم بحصل عليه ٠‏ لما يجان 
ذلك وكان ما رسمه القانون فى المادة السادسة 
سالفة الذكر من جعل الاصل في تحديد ايراد 
الأطيان الزراعية ان يكون سكميا بحسب القيمة 
الايجارية المنخذة اساسا لربط الضريبة ما لي 
تطلب الممول أجراء التحديد على الاساس الفعل 
بشرائط معينة انما يقصد به وعلّ ما جرى 
بة قضاء هذه المحكمة ‏ يان كيفية تحديد الآبراد 
الخاضم للضريبة العامة عند تحقق ويجوده وثبوث 
أحقية الممول فى الحصول عليه , بحيك اذا انتفى 
ذلك فلا مجال لاستحقاق الضريبة والتذرع بحكم 
تلك المادة ‏ 


واذ خالف الحكم المظعون فيه هنذا النظر وقرر 
أن الطاعن يسال عن الايراد الناتج من هله 


قضاء محكمة النقض المدنية ينذا 


الأطيان لأنه مالك لها ولآن تقدير ايرادها حكما 
هو الطريق الذى رسمه المشرع فى تحديد ايراد 
الاطيان الزراعية , فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون بما يسستوجب نقضه فى هذا 
الخصوص ٠٠‏ 

وحيث١٠٠نه‏ لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 
السادسة من القانون 19 لسنة ١149‏ تقفى بأن 
يكون تحديد ايراد الأطيان الزراعية على اساس 
القيمة الايجارية التى اتخذت أساسا لريط 
ضريبة الاطيان بعد خصم 75١‏ مقابل جميع 
التكاليف » ولما كان يبين من الاطلاع على مذكرات 
المأمور الفاحص المؤرخة 1565/98/5١‏ , 
مف دان أنه احتسب القيمة الانجحارية 
للأطيان البالغ مساحتها ٠؛ف‏ و ه طاو ٠١]‏ سس 
وهى المكلفة باسم الغير ‏ على ا ا 
قيمة ايجارية وهى "ا ج , وكان الطاعن قد 
اعترض عل هذا التقدير لأنه احتسب بطريقة 
جزافية » واستدل على صحة دفاعه بالشهادة 
الرسمية المؤرخة 190870/5 ببيان الأموال 
الأميرية المربوطة على هذه الاطيان « مستند 
رقم 4 من حافظة الطاعن رقم "5 بالملف الفردى» 
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من 
الاشبارة الى هذا المستند . واكتفى بالقول بآن 
الطاعن لم يقدم.ما يؤيد دفاعه وأن اللمأموريةقدرت 
القيمة الايجارية للاطيان المذكورة على أساس 
الضريبة المربوطة عليها فانه يكون قد شابه قصور 
يبطله بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص 


رحيث ٠٠‏ انه لما كان الثابت من صبحيفة 
الاستئناف أن الطاعن تمسك فى دفاعه بان 
المامورية لم تخصم الأموال الأميرية المسددة طبقا 
للشهادتين الرسميتين وأوراد المال التى قدمها » 
وكان الثابت من الاطلاع على الشهادثين الرسميتين 
المؤز ختين اا ( المستندات ‏ و 5 من 
حافظة الطاعن رقم 5 من الملف الفردى ) 2 
أن الطاعن سدد مبالغ لحساب الأموال الأميرية 
عن الأطيان المكلفة باسم على عابدين الكبير وكذلك 
الأطيانالمكلفة باسمعبدالعظيم حسزعابدينوآخرين 
فى بعض سنوات النزاع ٠‏ وكان يبين من مذكرة 
المأمور الفاحص الؤرخة 19019//9/85 أن هله 
المبالغ لم تخصم من انراد الطاعن . كما أثة ورد 
بنهاية الشهادة رقم 5 آثة بالنسبة للقدر البالخ 


مساحته 5 ف والمكلف باسم الطاعن فان أمواله 
مسيددة بالأوراد سنويا » هذا الى ان الطاعن 
قدم ضمن مستنداته بالملف الفردى ورد المال 
عن الأطيان المكلفة باسمه والبالغ مساحتها دف 
و 58 ط و5 س يفيد سداد مبلغ 55 ج و 11/4 م 
فى سنة 1905 ( مستند رقم 7 من الحافظلة 
رقم 56 ) ,2 واذ لم يتحدث الحكم عن هسذه 
المستندات التى قدمها الطاعن تأييدا لصسحة 
دفاعه بانه سدد أموالا أميرية لم تخصم من ايراده 
فى سنوات النزاع ولم يعن الحكم ببحثها, 
وقرر فى عبارة مجملة أن الأموال المسددة قد 
خصمت فاله يكون مشبوبا بالقصور ومخالفسا 
الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه فى هذا( 
الخصوص ايضا ٠‏ 

الطمن ١‏ لسلة 9# ق رلئاسة وعضضوية السسسادة 
المستشارين احمد حسسن هيكل ثالب رئيس المحكجة وجوده 
أحمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وعثمسان 


حسين عبد اللة ٠‏ 
54 
م مارس ١519‏ 


٠ غريبة: ربط فريبى 2 طعن‎ ) ١ 
٠ مم اك / 5/45 و5ه/ا و“"اه‎ ١99 ق ؛١ لسئة‎ 
, احالة على التحقيق , محكمة موضوع‎ 


ادباج تجارية + 


( ب ) اثبات : 
سلطلتها ٠‏ 

اكبادىء القائو 

اك فى ماري الفريبة بطريق 
التقدير حدد ميعادا للطعن فى تقديرات مصلحة 
الضرائب سواء كان الطعن متعلقا بالارقام التى, 
حددتها للآرباح أو بمبدا فرض الغريبة فى ذاته: 
بحيث اذآ اخطر الممول بالتقدير ٠‏ قاله بتعان 
عليه أن بقدم طعئه عليه فى نحفمون الشهر ايا 
كان سبب الطعن , وعندئذ يكيو له أن يدلى 
باوجه دفاعه ودفوعه ٠‏ قاذا فوت هذا الميعاد فقد 
اغلق امامه باب الطعن » واصبح الربط لهائيا ٠‏ 

 *‏ طلب احالة الدعوى الى التحقيق » لبس 
حقا للخصوم بتحتم على المحكمة اجابتهم اليه ف 
كل حال » بل هو امر متروك لتقدير محكمة 
الوضوع » ولها الا تجيب الخصم اليه متى رات 
من ظروق الدعوى والآدلة التى استئدت اليا 
ها يكفى التكوين عقيدقها * 


534 العددان الحامس والسادس ‏ السنة الخامسة والخمسون 


وحيث ان ٠٠‏ النص فى المادة !4 منالقانون 
١4‏ سنة 1989 على أنه ه فيما يتعلق بالربط 
والتقدير يسرى على سائر الممولين ما يسرى على 
الشركات المساهمة من الأحكام المبينة فى المادة 
5 من هذ! القانون » والنص فى الفقرة السادسة 
من المادة 50 من القانون المذكور « على أنه اذا 
امتنعت الشركة عن تقديم الاقرار أو المستندات 
أو البيانات المنصوص عليها فى المادتين 59 » 
5 » وكذلك اذا لم ترد الشركة على ما طلبته 
المصلحة من ملاحظات على التعديل أو التصحيح» 
قدرت المصلنحة الأرباح وربطت الضريبة وفقا 
لهذا التقدير » وتكون الضريبة واجبة الأداء 
فورا والما يكون للشركة أن تطعن فى التقدير 
وئقا للاجراءات ا مخصوص عليها فى المادة ؟ه » 
والدص فى الفقرة الأول من المادة ١ه‏ على أنه 
د للممول خلال شهر من تاريخ اخطاره بريط 
الشريبة فى الحالتين المنصوص عليهما فى 
الفقرتين: الرابعة والسادسة من المادة 45 أن 
يطعن فى الربط والا أصيبح غير قابل للطعن 
فيه » .* 

والنص فى المادة *ه على أنه « نختص لجان 
الملعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول 
والمصلحة » » يدل علل أن المشرنم فى حالة ربط 
الغشريبة ة بطريق التقدير حدد ميعادا للطعن فى 
تقديرات مصلحة الضرائب سواء كان الطعن 
متعلقا بالأرقام التى حددتها للأرباح أو بمبدا 
فرض الضريبة في ذاته » بحيث اذا أخطر الممول 
بالتقدير , فانه يتعين عليه أن يقدم طعنه عليه 
في غضون الشهر الذى حددته المادة ؟ه من 
القانون أيا كان سسبب الطعن » وعندئذ ,يكون 
له أن يدلى بأوجه دفاعه ودفوعه » فاذا فوت هذا 
الميعاد فقد أغلق أمامه باب الطعن وأصبع الربط 
نهائيا ٠‏ 

ولما كان الثابت فى الدعوى أن مأمورية 
ضرائب دبيروط أخطرت الطاعن بتقديراتهما 
لأرباحه عن نشاطه فى استغلال ماكينة الحرث 
عن المدة من ١489‏ الى /اه4١‏ فكان لزاما عليه 
بأن يقدم طعنه على' هذه التقديرات فى الميعاد 
الذى حدده القانون أيا كان سيب الطعن ولو كان 
مبنيا على منازعته فى هبدأ خضوعه للضريبة ٠‏ 


واذ التزم الحكم المطعون فيه هذآ النظر » وقرر 
أنه كان يتعين على الطاعن أن يطعن أمام اللجنة 
على تقديرات المصلحة فى الميعاد حتى يتمكن من 
اثبات دفاعة بعدم مزاولته نشاطا تجاريا » ورتب 
الحكم على ذلك القضاء برفض الطعن على قرار 
اللجنة الذى أصدرته بعدم قبول الطعن شسكلا 
لتقديمه بعد الميعاد » فانه يكون قد التزم صحيح 
اقانون » ويكون النعى عليه بهذا السبب فى 
غير محله ٠‏ 


وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه قد أورد فى 
هذا الخصوص ٠‏ ان المستائف ‏ الطاعن ب لم 
ببد هذا الدفاع أمام محكمة أول درجة بل اكتفى 
بتوله بأنه لا يخضع لقوانين الضراممب واجراءاتها 
ومواعيد الطعن » لانه لا يباشي عملا تجاريا بل 
زراعيا لا يخضع للضريبة على الأرباح التجارية , 
وهو لم يتقدم بهذا الدفاع الا متآخرا أمام هذه 
المحكمة , وهو ما يستفاد منه بأنه دفاع غير 
جدى والا لآبداه أمام لجنة الطعن أو أمام محكمة 
أول درجة ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان 
الشهادة العرفية الصادرة من العمدة ومشسايخ 
ديروط الشريف لاتتضمن اى اشارة بانه لم يكن 
موجودا بموطنه بديروط الشريف فى 
9 يوم وصول الخطاب والتأشسير 
عليه من عامل البريد بأن المستأنف رفض الاستلام 
كما وأن الشهادة الصيادرة من الدكتور ٠٠‏ بملوى 
لاتفيد أكثر من أنه كان مريضيا بروماتزم مقفصل 
ووقع الكشف عليه فى ٠١‏ من مارس ١169‏ 
ومكث بالفراش للراحة التامة والعسلاج حتى 
8 من مارس ١9509‏ ولم برد بهذه الشهادة أنه 
دخل المستشفى بملوى لدى الدكتور ٠٠‏ 

ومما يزيد الأمر وضوحا ٠‏ وأن المستائف 
كان موجودا فعلا وقت الاءعلان » أن عامل البريد 
لم يقرر فقط على الغلاف بأن المستائف رفض, 


. الاستلام بل أضاف بأنه قد أبى التأشير / أى 


أنه امتنع عن الاستلام والتأشير على الغلاف بهذا 
الامتناع » ومن كل ذلك يبين أن الدفاع الللأسس 
على أنه لم يكن موجودا وقت الاعلان بموطنه » 
وبائه كان مريضا بمستشفى الدكتور ٠١‏ ما هو 
الا محاولة أثارها لأول مرة أمام هذه المحكمة 
توصلا منه إلى الغاء الحكم المبتانئف وقبول 
طعنه أمام اللجنة شكلا » ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 5396 


لما كان ذلك , وكان طلب احالة الدعوى الى 
التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم على المحكسة 
اجابتهم اليه فى كل حال ٠‏ بل هو أمر متروك 
لتقدير محكمة الموضوع , ولها ألا تجيب الخصوم 
اليه متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التى 
استندت اليها ما يكفى لتكوين عقيدتها وكانت 
الأسباب التى أوردتها المحكمة سائغة وتؤدى 
إلى ما انتهت اليه فى هذا الصدد فان النعى على 
الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


اللءن ؟١١‏ لسنة 4؟ ى بالهيئة السابغة ٠‏ 


1 


م مارس ١51/9‏ 


ضرببة : طعن أمام محكمة » تطاقه * 
ومو م 4ه فى /اؤ لسمئة ٠ ١9510‏ 


المبدا القالونى ؛ 


لما كان المطعون عليه ( الممول ) تقصر طعنه 
فى قرار اللجنة على ها قررنه من تطبيق قاعدة 
الدربط الحسكوى على سسسلتى “1984/8 »2 
ليان » ولم يضمن الصحيفة الطعن على 
هذا القراد فى شأن الفترة من ١905/1١/5١‏ 
الى 1107/1/9 ولكنه طعن عليه بهذا 
الخصوص فى هذكرته التى قدمها الى محكمة 
أول درحة بعد انقضاء الميعاد فان قراد اللجنة 
بشان هله الفترة يكون نهائثيا +٠‏ 

المحكمة : 


فى ١4‏ لسسسلئة 


وحيث ٠٠‏ انه لما كانت المادة 4ه منالقانون 
5 لسنة 1999 بعد تعديلها بالقانون 91 لسئة 
6 نقضى بأن لكل من مصساحة الضرائب 
والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة 
الابتدائية فى خلال شهر من تاريخ اعلانه بهذا 
القرار 'وكانت السنة المالية من ناحية 
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تعتبر 
وحدة قائمة بذاتها » ولا يمتد الطعن فى الربط 
على سنة معينة الى غيرها من السينوات المتقدمة 
عليها أو التالية لها ٠‏ 


لما كان ذلك ء, وكان الثابت -من الاطلاع على 


صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة أن المطعون 
عليه قصر طعنه فى قرار اللجنة المعلن اليه 
فى 1159/5/19 على ها قررته من تطبيق قاعدة 
الربط الحكمى على سسنتى 04/97 و 4ه/ده 
ولم يضمن الصحيفة الطعن على هذا القراد فى 
شأن الفترة من 1981/٠١/5١‏ الى 1561/1/5١‏ 
ولكنه طمزعليه بهذا الخصوص فى مذكرته التى 
قدمها الى محكمة أول درجة بتاريخ 3570/4/58 
أى بعد انقضاء الميعاد الذى حددته المادة 4ه 
سالفة الذكر , فان قرار اللجنة بشأن هسذه 
الفترة يكون نهائيا ٠‏ 

واذ قرر الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه 
طعن على الفترة موضوع النزاع فى مسسحيفة 
الطعن أمام مبحكمة أول درجهة ورئب علي ذلك 
القضاء برفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة 
لهذه الفترة » فانه يكون قد لخالف الثسابت 
بالأوراق وأخطا فى تطبيق القائون بما يستوجب 
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باق ىأسباب 
الطعن ٠‏ 

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه؛ ولمنا 
تقدم فانه يتعين الغاء الحكم. المسبتانئف فيما قضى 
به من الغاء قرار لجنة الطعن باتخاذ اأرباح 
المطعون عليه فى سئة 1901/510١‏ أساصسا 
ار بطالضريبة عليه فى الفترة من ١؟50/1/؟3581‏ 
الى 155/1١/53‏ والقضاء بعدم قبول الطعن علي 
قرار اللجنة فى خصوص الفترة المذكورة ة 


الطعن 59 لسنة 94 فى بالهيئة السابقة ٠‏ 


54 


ه مارس ١91/9‏ 


غريبة : ارباح تجارية ٠‏ سمرة ٠‏ قرار وزير ماليسة 
واقتصاد !1" لسنة 1155 + حريبة » وعاؤها ٠‏ ى ١4‏ لسئة 
عور م وم ق ك9 لسنة 45ؤل ٠‏ 


المبدا القانونى : 

صنبوق التآمين والمعاشات الخاص بسماسرة 
برصة البضاءعة الحاضرة للقطن وبلرة القطن 
ئيس احباريا على السمسار ٠‏ والما هسلو حق 


اختيارى له » والبالغ التى يدفعهسا العفسو 
لا تتصل اتصالا وثيقا بمباشرة مهئة السمسار , 


17 العددان الخامس والسادس .. آلسئة الخامصة والخمسون 


وليست لازمة للبحصول على الربح حتى تعتبر 
من التكانيف الجاتز خصمها من وعاء الضريبة ٠‏ 


ا محكمة : 

وحيث ٠٠‏ انه لما كانت المادة السادسسة 
من الغانون إزنظامى لصندوق التأمين والمعاشات 
الخاص بسماسرة بورصه البضاعة الحاضرة 
للقطن وبذرة القطن الملحق بقرار وزير الماليه 
والإفتصاد 717 لسبنة 1103 تنص على أن : 
«ه أعضاء الصندوق هم الذين يقبلون من بين 
أعضاء رابطة سمسرة البضاعه الحاضرة للفطن 
وبدرة العطن » وتننص المادة الثامنة على آنه : 
« يعرض طلب عضويه الصندوق على مجلس 
الاداره في أول جلسه يعقدها بعد وصول الطلب» 
ولا يجور لمجدس الادارة فبول الطلب ما لم يكن 
معدمه عضوا بالرابطه:, وفى حانه ثبول الطلب 
بخطر طالب العضويه بالفبول ويسدد اشترا له 
نابت واشتراك الادخر الحاص به وذلكابتداء 
من السهر التالى لتاريخ موافمه مجلس الادارة » 
ويعبين تاريخ دقع إلى حخصم أى اشتراك شهرى 
عر ناريح 'الاتضمام للصندوى » وتعصى المغره 
ألرابعه من المادة التاسعه يأنه ه تزول صعه 
العضويه عن أدل مشسترك بالصندوق اذا توقف 
عن نسديد إشسترالات انلاته أشهر متتالية ». ٠‏ 

وتان مناد هذه النصوص مترايطة ب وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحلمه ‏ ان الاثيستراك 
فى الصندوق المذ كور ليس اجباريا على اسمسار 
وادما هو حق اختيارى له ء ولما لانت المبالخ 
النى يدمعها العضو لهدا إيصندوق إنما قصد بها 
منمعته , وأن يستفيد يها عند تماعده أو ينتعع 
بها ورثته من يعده » وكان مقتضى ما تقدم أن هده 
المبالغ لا تتصل اتصالا وثيقا بمباشرة مهنسة 
السبمسار وليست لازمة للحصول على الربح حتى 
تعتبر من التكاليف الجائز خصيها ٠‏ 

لمسا .كان ذلك وكان لامحل لاسيتشهاد الحم 
المطعون فيه فى هذا الخصوص بالميالغ التى 
تستقطعها المنشآت منأموالها أو أرياحها لحساب 
صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها 
من الأنظمة » ذلك أنه طبقا للقانون 887 لسنة 
المعدل للمادة 59 من القانون ١5‏ لسنة 
5 يشسترط حتى تعتبر هذه المبالغ في حكم 


التكاليف التى تخصم من الأرباح « أن يكون 
للنظام الذى نرتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو 
شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه 
المنشآت لهذا النظام يقابل التزامهسا بمكافآت 
نهاية الخدمة » وآن تكون أموال مصذا النظام 
منفصلة ومستفله عن آموال المنشباة ومستثمرة 
لحسايه الخاص ٠٠‏ و تان المبالغ المدفوعهلحساب 
صندوق التامين والمعاشيات ايحاصصي بالسماسر؟, 
لا يصدف عليها الوصف السابق » لان العضم 
هو الذى يدفعها بعصد منفعته على ما سلف 
البيان » هدا الى أبنها ليست مستفله تمن اموال 
المنشباة » ولا تستثمر لحساب الصندوى الخاص 
اذ طبقا للمادة الثانيه عثيرة من الفادون النظامى 
للصندوق ترصد فى آخر ديسمير من بل سنه 
حصيله اشتراك الادخار المدفوعه لدصسسندوق 
خلال السنه وفقا لففرة (ج» من المسادة الحاديه 
عشثرة من ايقسانون النظامى » ويوزع عر تلك 
الحصيله بالتساوى على اعضنساء (تيصسندوق 
المرجودين فى اخر ديسمبر من السنه ٠‏ لما 
كان ما نقدم فان المبالغ موضوع النزاع لاتعتير 
من التثاليف التى يجور خصيمها من وعاء الضريبه 
طيقا لنص المادة 6؟ من القانون 14 لسسنة 
واذ خالف الحخم المطعون فيه هصسذا 
النظر ٠‏ فانه يكون قد آخطا فى تطبيق القانون 
بما يستوجيع نقضه ٠‏ 

دحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه , ولما 
اتقدم فانه يتعين الحئم يعدم خصم البالخ المسار 
اليها من أرباج الشيركة المطعون عليها فى سنى 
الخلاف وإعتبار أرباح مذه السسنوات مبالغ 
“لتال ج و اكلام / ملاكلك ج د 8قلام ,2 
واالاقلج دوكاللام. 


الطعن ١4٠‏ لسنة 54 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


4 مارس 1١91/5‏ 
1 ) حراسة ادارية : حق تقافضى 2 أهلية * فى 1١518‏ 
السئة 194608 ء آهر عسكرى ه لسلة 1905 , 


( ب ) نقض : طعن » مصلحة ٠‏ حراسة , رفعها ٠‏ فق 
٠6٠١‏ لسلة 9554| . 


قضاء مسكمة النقض المدنية 1 نف 


زج ) دعوى : عدم سماعهة ٠‏ خلف ٠‏ نظام عام ٠‏ 
قرار جمهورى 148175 لسئلة ١554‏ * 

رد) نقض : حكم 2 أثره ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

-١‏ وضمع الشارع نظاما لادارة آأموال 
الخاضعين للحراسة يغل يدهم عن ادارتها أو 
التصرف فيها ء فلا يكون لهم حدق التقاضى 
بشأنها » وليس فى ذلك نقص فى أهلية الخاضع 
نلحراسة , وانما هو بمثاية حجز على أمواله » 
يفيد من سلطنه عليهاءفيباشرها نياية عنه الخارس 
المعين طبقا للقانون لاسباب تقتضيها الممسلحة 
العامة للدولة ٠‏ 

؟" - قانون رفع الحراسة على أموال وممتلكات 
الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقا 
لاحكام قادون الطوارىء » يعيد اليهم حقالتفافى 
يوم العمل به فى 4" من مارس 1954 . 

؟ - المشرع جل الاموال والممتلكات التى 
وضعت نحت الحراسة بموجب انون الطواريء 
منكا للدولة من وقت رفع الحراسة بحكوالعانون» 
واداد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها 
و بحداقصى لايجاوزتلانينالف جنيه ٠‏ واذكانتأيلولة 
املكية الى الدولة بقوة القانون + ولا نتلقساها 
يمثابة خلف عام أو خاص » فانها لاتكون مسئولة 
بحسب الاصل عن ديونهم فى الأموال والممتلكات 
التى كانت فى الضمان العام أو الخاص محلا 
للوفاء بحقوق الدائنين ١‏ الا أن القرار الجمهورى 
الذى وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل 
من اختصاص المدير العام لادارة هذه الأموال 
أن يصدر قرارا بقبول أداء الدين من قيمتها , 
أى برفض الأداء فيستبعده من حساب التعويض » 
ولا يكون للدائن الا حق الرجسوع على المدين » 
ولا يجوز للدائن أن يلجا الى القضاء بطلب دينه 
من المدير العام قبل عرضه عليه لاصدار قراره 
بشانه ٠‏ 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد تقض فى 
الطعن الأول المرفوع عله لعدم سماع الدعوى » 
فان الطعن الثانى المرفوع عن ذات الحكم - من 
الخصم الآخر ‏ يصبح ولا محل له دون حاجة 
لبحث أسبايه ٠‏ 

ا محكمة : 

وحيث أن ٠0١‏ المشرع اذ خسول لرئيس 


الجمهورية بمقتضى القانون ١5‏ لسنة 1١98/‏ 
بشأن حالة الطوارىء سلطة اتنخاذ تدابير من 
بينها إصدار الأمر بفرض الحراسة ؛ انما قصد 
وضع نظام لادارة أموال الخاضعين للحراسة على 
النحو المقرد بالأمر العسكرى ه لسنة ١905‏ 
بيغل يدهم عن ادارتها أو التصرف فيهساء فلا 
يكون لهم تبعا لذلك حق التقاضى بشأنها ٠‏ 

وليس فى ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ب نقص فى أمهملية الخاضيع للحراسة 
وانما هو بمثابة حجز على أمواله يقيد منسلطته 
عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقا 
للقانون لأسباب 'تقتضيها المصلحة العامة للدولة ,» 
واذ كان القانون ١6١‏ لسنة ١17354‏ قد قضى فى 
المادة الأولى منه برفع الحراسة على أموال 
وممتلكات الاشسخاص الطبيعيين الذين وضعت 
عليهم طبقا لاحكام قانون الطوارىء » فان مقنشى 
ذلك أن يعود اليهم حق التقاضى يوم العمل يه 
فى 1173/5/55 »2 دلا يؤثر فى ذلك ما تنص 
عليه مادته الثانية من أيلولة ملكية هذه الأموال 
والممتلكات الى الدولة مقابل التعوريض الاجمالل 
المقدر فيها ولا ما تقرره المادة الأولى من القرار 
الجمهورى ١8157‏ لسنة 1114 من استنزال جميع 
الديون من صافى قيمتها ٠‏ 

ذلك أن المادة اإثانية من القانون ١6١‏ لسنة 
5 أذ تحدد لمن كان خاضعا للحراسسة 
التعريض عن أمواله وممتلكاته وقثت فرضها 
بمبلغ اجمالى قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن 
اقل قيمة » فان لازم ذلك قيام صيفة الطاعن فى 
الدفاع عن حقوقه فيها حتى لا ينقص التعويض 
المستحق له باخراج الدين من قيمة التصفية , 
واذ كانت الحراسة التى فرضت على أموال 
الطاعن وأسرته اثناء نظر النزاع قد انتهت 
بالقانون ١٠١‏ لسنة ١534‏ قبل صدور الحكم 
المطعون فيه , وكانت الحراسة التى فرضت من 
جديد تنصب على الأموال التى يتملكها بعد 
ذلك ولا 'نمتد إلى الأموال التى خضعت لحراسة 
الطوارىء وانتهت بحكم القانون فان صفته فى 
الطعن تكون قائمة , اذ كان ذلك ٠‏ وكان يكفى 
لتوفر المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور 
الحكم المطعون فيه + فان الدفع بعدم القبول 
يكون على غير أسياس متعين الرفض ٠٠‏ 


وغ 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الخامسة والخمسون 


وحيث أن ٠٠‏ القانون ١6١‏ لسبئة 1935 برفع 
الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين 
فرضت عليهم طبقا لأحكام قانون الطوارىء والنص 
فى مادته الثانية على أن « تؤول الى الدولة 
الأموال والممتلكات المشار اليها فى المادة 
السابقة ويعوض عنها صاحبها بتعويض اجمالى 
قدره © ألف جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من 
ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيبة » والئنص 
فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار 
الجمهورى 1417 لسنة 1954 على أن « الأموال 
والممتلكات التى تؤول الى الدولة ويعوض عنها 
صاحبها وفقا لأحكام القانون ١6١‏ لسنة 1934 
المشار اليه هى صافى قيمتها بعد استنزال جميع 
الديون العقارية والمتازة والعادية بحيث تكون 
سندات التعويض ممثلة لناتج التصفيةءولا يجوز 
الرجوع على صاحب هذه السبندات بغير الديون 
التى يرفض المدير العام آداءها بقرار مسبب 
لعدم جديتها أو صوريتها أو لأى سبب أخسر 
يقسرده القانون » يدك على أن المشرع جعصل 
الأموال والممتلكات التى وضعت فحت الحراسة 
بموجب قانون الطوارىء ملكا للدولة من وقت 
رفع الحراسة بحكم القانون » وأراد أن يكون 
التعريض عنها بمقدار صافى قيمتها وبحد 
أقمى لا يجاوز المبلغ الاجمالى الذى قسدره 
بثلاثين آلف جنيه , والغرض من ذلك تصفية 
الحراسة الثى فرضت على اصحابها وتجريدهم 
من أموالهم وممتلكاتهم وحصر مراكزهم المالية 
فى نطاق التعويض الاجمالى لاعتبارات افتضتها 
مصلحة الدولة منحافظة على نظامها العام وحماية 
لأهدافها ٠‏ 


واذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة بقوة 
القانون ولا تتلقاها بمثابة لف عام أو خاص 
عن أصبحاب هذه الأموال فانها لا تكون مسئولة 
بحسب الأصل عن ديونهم فى الأموال والممتلكات 
التى كانت فى الضمان العام أو الخاص محلا 
للوفاء بحقوق الدائنين » الا أن القرار الجمهوررى 
الذى وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل من 
اختصاص المدير العام لادارة هذه الأموال 
والممتلكات تقدير قيمتها والفصل فى جديةالديون 
التى .يتقدم بها أصحابها » واجاز له استثناء من 
هذا الأصل أنِ ,يصدر بشانها قرارا بقبول آداء 


الدين من قيمتها فيسدده بعد استنزاله لتكرن 
سندات التعويض ممثلة لناتج التصيفية أويصدر 
قرارا برفض الأداء لعدم جدية الدين أو صوريته 
أو لأى سبب يقرره القانون فيستبعده من حساب 
التعويض , ولا يكون للدائن الا حق الرجوع 
على المدين ٠‏ 

واذ كان القانون يجعل للمدير العام سلطة 
الفصل فى جدية الديون يملك استنزال مايقبله 
واستبعاد ما يرفضه من حسساب التعويضن , 
ويعتبر قراره فى هذا الشأن جزءا لا يتجزأ من 
نظام تصغية اإحراسة يتوقف عليه تإحاديد 
ناتجها لتحقيق أغراضها المتعلقة بالنظام العام, 
فانه لا يجوز للدائن أن يلجأ الى القضياء بطب 
ديئه من المدير العام قبل عرضه عليه لاصدار 
قراره بشأنه , واذا هو لجأ الى القضاء دون أن 
يسلك السبيل الذى رسمه القانون عفان الدعوى 
لاتكون مسموعة » ويكون لكل ذى مصصاحة أن 
.يتمسك بعدم سماعها وللمحكمة أن تقضى بذلك من 
تلقاء نفسها ولو كان الدائن قد رفع دعواه على 
المدين قبل صدور القانون ما دام قد عدل 
طلباته بتوجيهها الىالمدير العام والختصيمه لمواصلة 
السير فيها ٠‏ 


اذ كان ذلك وكان الحكم المطمون فيه قد خالف 
هذا النظر وجرى فى قضائه برفض الدفع الذى 
أبداءالمدير العام بعدم جواز سما عالدعوى استنادا 
إلى أن الديون التى طالب بها أصحابها أمامالقضاء 
قبل فرض الحراسة وأيلولة أموالهم الى ملكية 
الدولة حى ديون جدية تنتفى فيهسا الصورية 
ولا تندرج نحت نص الفقرة الرابعة من المادة 
الأولى من القرار الجمهورى ١/15‏ لسنة 1١934‏ 
ورتب الحكم على رفض هذا الدفع قضاءه بالزام 
ادارة الأموال والممتلكات بدفع الدين المستحق 
للمطعون عليهما فى ذمة الطاعن ؛ فانه يكون قد 
خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث 
باقى الأسباب ٠‏ 


وحيث ان الموضوع صالح للحكم فيه , ولما 
تقدم يتعين القضاء ببعدم سيماع الدعوى ٠م‏ 


الطعئاق 51١‏ و 413 لسنة 58 ق رئاسة وعضوية السادة 

الستشسارين ابراهيم عمن هندى نائب رئيس المحكمة 

والدكتور محمد حافظ هريدى وعثمان ذكريا ومحيد سيد 
أحمد. حماد وعلى عبد الرحمن ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية انف 
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( 1 ) اثبات : قريئة دانونية ٠‏ حكم » حجية ٠‏ هرافمات 
سابق م 1/8 ٠‏ 

ز ب ) محكمة موضوع : سلطتها » مساآلة واقع ٠‏ نقض2» 
طمن , مسالة واقع ٠‏ 

رج ) اقرار غير قضائى : البات ٠‏ محكمة موضوع , 
سلطتها فى تقديره ٠‏ 

( د ) اثبات : بينه » نقض , طعن » مسالة واقع ٠‏ 

المبادى «القانونية : 


١‏ الحكم الذى يجيز الاثبات بطريق معين 
من طرق الاثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى فى 
خصوص <واز الاثبات: بهذا الطريق الا اذا كان 
قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلةالائبان 
بعد أن نحادلوا فى <وازها أو عدم جوازها ٠‏ 

"ب نقدير دا اذا كانت الورقة المتمسسك 
بها من الخصوم تعتبر مبدا ثبوت بالكتاية هو 
من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الدعوى, 
ومن ثم فان النعى على الحكم المطوون فيه بهذا 


السبب لا يعدو أن يكون جدلا فى فهم الواقع 


لانجوز اثارته أمام محكمة النقض ٠‏ 

ل الاقرار غير القضائى بخضع لتقسدير 
القافى الذى يجوز له تجزثنه والآأخذ ببعضسه 
دون البعض الآخر » كما أن له مع نقدير الظروف 
التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدا 
ثيوت بالكتابة أو مجرد قريئة أو لا باخذ به أصلاء 


- نقدير الدئيل والاطمئئان الى أقسوال 
الشهود هو من اطلاقات محكمة الموضوع ٠‏ واذ 
كان لحكم المطعون فيه قد أطمان الى أقسوال 
شهود الاثبات » ورجحها على أقوال شهود النفىء 
واستخلص منها استخلاصا سائغا النتيجة التى 
انتهى اليها من أن العقد موضوع النزاع لم يقصد 
به البيع » ولم يدفع فيه ثمن ٠‏ فان النعى بهذا 
السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا » مما 
لا يجوز التحدى به امام محكمة النقض ٠‏ 


ا محكمة : 


وحيث أن ٠0‏ الحكم الذى يجيز الاثبسات 
بطريق معين منطرق الاثبات لا يحوز - وعلى 


ما جرى به قضاء هذه المحكمة ب حجية الآمر 
المقضى فى خصوص جوازز الاثبات بهذا الطريق الا 
اذا كأن قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة 
الاثبات بعد أن تجادلوا فى جوازما أو عدم 
جوازها ٠‏ واذ كان يبيل من الرجوع الى الحكم 
الصادر فى 1930/11/18 باحالة الدعوى الى 
التحقيق لاثبات ونفى سداد ثمن المبيع أنه أجاز 
للمطعون عليه بعد أن قدم صورة من تحقيقات 
الشكوى الادارية أن يثيت يالبينة أن انطاعن لم 
يسدد له ثمن المبيع » واستند الحكم فى ذلك 
الى أن ما جاء بالشكوى الادارية من أقوال يعتبر 
مبدأ ثبوت بالكتابة ٠‏ وكان الطاعن لم يجادل 
فى وسيلة الاثبات أمام محكمة الاستئئاف / اذ 
كان ذلك فان هذا الحكم لايكون قد أنهى 
الخصومة كلها أو فى جزء منها » مما لايبجوز 
معه الطعن فيه الا مع الطعن. فى الحكم الصبادر 
فى الموضوع عملا بنص المادة 6!ا؟ مرافعات ,2 
ومن ثم يتعين رفض الدفع ٠٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه يبين من الرجوع الى الحستكم 
المتلعرن فيه الصادر باحالة الدعوى الى التحفيق 
أن المطعون عليه دفع الدعوى بأن تمن المبيسع 
لم يدفع على عكس ما جاء بعقد البيع » واسيعدل 
على ذلك بأن العقد المذكور أودع لدى أميل حتى 
يتم استيفاء الثمن » وان واقعة الايداع أقر بها 
الطاعن فى تحقيقات الشكوى الادارية وتعتبر 
مبدأ ثبوت بالكتابة على عدم دفع الثمن يخوله 
اثبات ذلك بالبيئة , وقد أخذ الحكم بهذا الدفاع 
استنادا الى قوله « ان المشرع لم يسترط نوعا < 
معينا من الكتاية 2, وقد ذهب اإفقه والقضساء 
الى اعتبار محاضر التحقيق يصح أن تكون مبدآ 
بوت بالكتابة اذا احتوت أقوالا صادرة من 
الخصوم يجعل ما يراد اثباته قريب الاحتمال » 
وأنه « بالاطلاع على الشكوى ٠6‏ سسنة 1١958‏ 
أدارى جرجا المقدمة صورة طبق الأصل منها فى 
الحافظة رقم ؛ ملف ابتدائى تنبين الوقائعالآنية 
( أولا ) تقدم هندى ٠٠‏ الى السيد مأمور مركز 
جرجا بشكواه فى ١1935/1:/54‏ بطلباسترجاع 
العقدين اللذين كانا لديه أمانة لعسدم سبيداد 
كامل الثمن » وذلك من المستانف عليه (الطاعن) 
الذى استلمهما بموجب ايصال تحت يده (ثائيا» 
قرر المستأنف عليه ( الطاعن ) أنه حقيقة أجل 
العقدين وبالذات العقعبد موضوع المزاع من 
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هندى ٠٠‏ والذى كأن لديه بصفة أمانة (لا أن 
الثمن تسدد بالكامل وأيده أخوه ٠٠0‏ فيما 
أرره » وأنه « يستخلص من الوقائعم السابقة 
أن العقد موضوع الدعوى كان لدى أآمين خلاف 
المتعاقدين » وهو أمر يجعل ما يقوله به المستانئف 
من أن السبب فى هذا هو عدم سداد المسترين 
للثمن المسمى فى العقد قزيب الاحتمال يجوز 
معه الاثبات بالبينة » ٠‏ 

ومن ذلك يبين أن. النعكم عول فى قضائه 
باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات عدم الوفاء 
بالثمن على ما نبت من أقوال الطاعن بالشكوى 
الادارية من أن العقد كان مودعا لدى أمين » وعلى 
ما قرره هذا الآمين بالشسكوى المذكورة من أن 
ايداع العقد طرفه كان مرده عدم وفاء المسترى 
بالثمن , واعتبر هذا الذى جاء بالشكوى على 
لسان المشسترى ولسان الآمين مبدأ ثبوت بالكتابة 
بيجعل واقعة عدم أداه ثمن المبيع قريبة الاحتمال 
مما يجوز تكملته بالبينة ٠‏ وهذا الذى أقيم عليه 
الحكم هو استخلاص سائغ ٠‏ 

اذ كان ذلك وكان تنقدير ما اذا كانت الورقة 
المنمسك بها من الخصم تعتبر ميدأ ثبوت بالكتابة 
هو من مسائل الواقع التى ,يستقل بها قاضى 
الدعوى : فان النعى بهذا السبب لا نعدو أن يكون 


جدلا فى فهم الواقع لاتجوز اثارته أمام محكمة” 
النقة 


وحيث أن 
هر اقرار غير فضائى يخضع لتقديس القاضى الذى 
,يجوز اله انجزثته والأخسمد ببعضه دون أإبعض 
الآخر » كما أن له مع تقدير الظروف ألتى صدر 
فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة 
أد مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ء واذ أخذدت 
محكمة الموضوع باقرار الطاعن غير القضائى بان 
عقد البيع كان مودعا لدى أمين وطرحت ما عداه 
من ادعاء بوفاء الثمن ٠‏ ورأت فى هذا الاقرار 
وما أدلى به المودع لديه من أن الايداع كان لدذمة 
الوفاء بثمن المبيع ما بيجعل الادعاء بعدم الوفاء 
بثمن المبيع أمرا قريب الاحتمال مما يجسيز 
الاثبات بالبيئة » فانها لاا تكون قد خالفت 
القانون ٠.١‏ | 


وحيث ٠٠‏ اله بالرجوع الى الحكم المطلعون 


- اقرار الطاعن بالشيكوى الادارية‎ ٠" 


فيه يبين أنه بعد أن أورد أفوال شهود الاثبات 
والنفى طبعا لما صو نابت بمحفر التحقيق 
المقدمه صورة رسميه منه ,» أقام قضساءه فى 
الدعوى على قوله « أن المحتمة تطمئن إلى شهادة 
شهود المستانف وذلك لأن الاولين وهما حسين0٠‏ 
وعبد العظيع ٠٠‏ اثارب المسيتانف عليه ابنا عبه 
وشريكاه فى عقد البيع موضوع الدعوى ومع 
ذلك فقد شهدا يآن العقد لم يدن مقصودا 
به البيع © وإانما كان المقصود منه هو اعطاء 
صمان للمستآنف عليه حتي يعيد المستانف عمد 
انرشن بعد عرضهة على مصلحة الضرائب »2 ولان 
(شادث هو لاتب العقد الدى إرنضاه أطرافه 
لحفطه حتى يعيد المستانف عفد إلراهن ء امب 
شاغدا المستادف عليه فان اولهما شقيقه وايتانى 
ابن عمه وتبدو شبهادة الاخير غير" مقبوله لاه 
من غير المانوف أن يخرج البابع الى الطريق 
ليبحث عن شاهد للى إشهده على نقد مفلا 
عن أنه لم إيشهد بآنه رآى المستادف عليه يدقع 
نمن الفدر المبيسيع » وأنه متى نان ذلك و دالت 
شهادة شهود المستانئف فد أجمعت على ان عفد 
البيع موضوع الدعرى لم يفصد به البيع واس 
لان الغرض من تحريره تاميل المستائف عليه 
وزميليه على قيام المستائف يارجاع عقد الرهن , 
اليهم بعد عرضه على مصلحة الضرانب ء. كما ان 
تمنا لم يدفع لقاء هدا البيع فان العقد المذ نور 
يكون قد أبرم بطرريق الصيورية المطلقة وفقد 
أهم أركانه وهو الثمن » ومن ثم فانه يكون 
معدوما ولا آثر له باعتباره بيعا ٠‏ وحيث اله 
بالبناء على ما تقدم فان دعوى المستأنف عليسه 
بطلب الحكم يصحة هذا العقد تكون غير سليمة 
وتضنحى متعينة الرئض » ٠‏ 1 

اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
اطمأن الى أقوال شهود الاثبات ورجحها 
واستخلض منها استخلاصا سائغا النتيجة التى 
انتهى اليها من أن العقد موضوع النزاع لم 
يقصد به البيع ولم يدفع فيه ثمن » وكان تقدير 
الدليل والاطمثنان الى أقوال الشهود هو من 
اطلاقات محكبة الموضوع , فان النعى بهذا 
السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما 
لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ٠‏ 


الطعن 9 لسبة 7 ى بالهيئة الشابقة ٠‏ 


قضاء محكحة النقض المدنية نذا 


5 
ه مارس ١91/9‏ 


() ) موظف : علاقة رياسية ٠‏ رابطة تنظيمية ٠‏ 
رب ) عقد ادارى : 


٠ حالة‎ 


اختصاص ولائى ٠‏ نقض ء طمن » 


المبادىم القانونية : 


-1١‏ متى كان الثابت فى الدعوى أن المطعون 
عليهم عدا الأول ب وهسم من موظفى وزارة 
التربية والتعليم ومنطقة الاسكندرية التعليمية - 
لايتبعون الجهة الادارية التى إيراسها الطاعن ‏ 
محافظ مطروح ‏ فانه لا يمكن ائقول بقيام رابطة 
ننظيمية بينهم وبين هذه الجهة , وذلك لانقطاع 
صلتهم الوظيفية بها ٠‏ 

" - العقد الادارى هو العقسد الذى يبرمه 
شخص معنوى من اشخاص القانون العام بعصد 
ادارة مرفق عام آو يمناسبة نسييره ويظهر فيه 
يته فى الاخذ باحكام القانون العام » وذلك 
بنضمينه شروطا استتنائية غسير مالوفة فى 
انفسانون الخاص ء أو يحيل فيه الى اللوانج 
الفسائمة ٠‏ واذ كان مخافف مطروح اصسدر 
نفويضا لمدير مديرية التعليم بالمحاصه خوله فيه 
اتحاذ الاجراءات اللازمة لتاليف كتابين للتربية 
الاساسية ومحو الأمية نظير مكافات تحدد على 
اساس الفتات التى وضعتها وزارة الترييسه 
والتعليم » ونأن الطاعن لم ,يقدم تحكمة الموصوع 
ما يدل على ان العمل الدى كلف به المطعونعديه 
الاول هو مما يستلزمه السير العادى للمرائق 
وقها للانحتنه الداخلية أو طيقا لعرف جرى انبعل 
به » كما أنه لم يقدم لذات المحكمه الدليل على 
ان اللائحة الخاصة بتحديد فثات المتافآ نتتضمن 
أى شرط استئنائي يخإلف المالوف في القانون 
الخاص ٠‏ فان الحكم المطعون فيه اد انتهى الى 
وصف العلاقة القائمة بين الطرفين بأنها علافة 
نعاقديةيحكمها القانون الخاص ٠‏ ويختص بنظرها 
القضاء المدني » لإيكون قدخالف قواعدالاختصاص 
الولائى أو أخطأ فى نطبيقها ٠‏ واذ كان هذا 
الحكم صادرا من محكمة ابتدائية بهيئسة 
استثنافية » فان الطعن عليه بطريق النقض يكون 
غير جائقن * 


وحيث ٠٠‏ انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه يبين أنه بعد أن أشار إلى التفويض الصادر 
من الطاعن الى المطعون عليه الأول آقام قضضاءه 
على قوله د انه اسبتنادا إلى هذا التفويضي دام 
مدر منطفة مطروح التعليمية المستأنف عليه 
الاول بارسال خطاب الى كل من المستانف عليهم 
مؤّرح ١931/48/5١‏ يفيد أن محافظة مطروح 
قد موضته فى الاتفاق معه على الاشتراك فى 
ناليف كتاب معين نظير المبلغ المحدد بكل خطاب 
على أن يتنازل عن حق الطبع والتأليف للمحفظه 
ووفع كل منهم عبى الخطاب المرسل اليه بالقبول» 
وعلى أساس هدا القبول أشر مدير المنطقه على ذل 
حطاب بعرضه على السيد المحافظ , ويستفاد 
من ذلك آن العلائه بين المستانف عليهم منانتاني 
الى الآخير والمحافظه كانت وليدة اتفسافى تهى 
علاقة تعافديه بدات بعرض من نجانب المحافظه 
عن طريق المستانف عليه الاول كمفوض عنها 
وبقبول من جانب بانى المستانف عليهم»وليست 
علاقه تنظيميه . على النحو الذى تدعيه المستانفة , 
ولما كان مر كن المسيتانف عليه الاول ياعتباره 
مسترنا فى التأليف هو بذاته مركن باقى 
المستأنف عليهم فيتعين لتماثل الظروف اعتبار 
علاقته هو الاخير بالمحافظة فى شان تاليف 
الكتابين علامة تعاقدية » ٠‏ 

وما خلص اليه الجكم من تكييف العلاقة 
الفائمة بين الطرفين بانهسا تعاقدية وليست 
تنظيمية لا مخالفة فيه للقانون 2 ذلك أنه يبسين 
من الأوراق أن المطعون عليهم فيما عدا الادل 
لا يتبعون الجهة الادارية التى يرأسها الطاعن » 
ومن ثم فلا يمكن القول بقيام الرابطة التنظيمية 
المدعاة وذلك لانقطاع صلتهم الوظيفية به 2 أه' 
بالنسبة للمطعون عليه الأول فان الطاعن لم 
بيقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على أن العمل الذى 
كلفه به هو مما يستلزمه السير العادى للمرفق 
وفقا للائحته الداخلية أو طبسقا لعرف جرئ 
العمل به والنعى مردود فى الوجه ( الثاني ) 
بأن الحكم قد انتهى الى اعتبار العلاقة بين 
الطرفين علاقة عقدية يحكمها القانون الخاص 
تأسيسا على قوله « وحيث ان المحكمة لاتجد فى 
العقد المبرم بين الطرفين أى شيط شاذ وصو 
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أحد انبخصائص اللازم توافرمًا فى العقد كى يعتبر 
عقدا اداريا , ولا تعتبر الاحالة فى تحديد 
المكافأة المستحقة عن تأليف الكتاب الى الففات 
التي حددتها الوزارة شرطا شياذا » اذ ليس ثمة 
ها مقع المتعاقدين فى العقود المدنية من الاتفاق 
على طريقة معيئة لتتحديد التزاماتهم المالية دون 
أن يعد ذلك شرطا اسغنائيا لا يتفق مع قواعد 
القانون الخاص » ٠‏ 

وهذا الذي قرره الحكم صحيح فى القانرن » 
ذلك أن العقد الادارى ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هيذه المحكية ‏ هو العقد الذى يبرمة شسخصر 
معنوي من أشخاص القانون العام بقصد ادارة 
مرفق عام أو بمناسبة ,تسييره » ويظهر فيه 
نيته فى الأخذ باحكام القانون العام » وذلك 
بتضميئه شروطا اسثنائية غير مألوفة فىالقانون 
الخاس » أو يحيل فيه الى اللوائح القائمة ٠‏ 
لما كاب ذلك وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة 
الموضوع الدليل علي أن اللائحة الخاصة بتجديد 
فعا المكافات التى أحال اليها انفويض الصادر 
مه للملعون عليه الأول تتضمن أى شرط 
استثدائى يخالف اللمأالوف فى القانون الخاص , 
فيان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى وصيفالعلافة 
القائمة بين الطرفين بأنها علاقة تعاقدية يحكمها 
القانون الخاص ويختص بنظرها القضاء المدنى 
لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى أو 
أخطا فى تطبيقها ويكون النعى على الحكم بالوجهين 
السابقين على غير أساس , ولما كان الحكم 
المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة 
أستثنافية » فان الملعن فيه بطريق النقض يكون 
غير جائن ٠‏ 


الهلعن 6١‏ لسنة 1 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
3 
مارس 9/[و١ا‏ 
بيع ؛ تجزئة ٠‏ التزام » طرفاه » تعدد ٠‏ مدثى م 808 ٠‏ 
المبدا القالونى : 


اذا ثم يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل من 
الدا سين أو المدينين المتعددين لم يبق الا أن 
ينقسم الالتزام عليهم بخسب الرؤوس أو بانمبة 


متساوية + واذ خلا العقد ب موضوع الدعوى ل 
من تحديد نصيب كلمن البائعين فى ثمن ما باعام 
معا صفقة واحدة غير محزأة ء فانه يكون لكل 
بائع نصف ثمن المبيع * 

الممحكمة ؛: 

وحيث ٠٠‏ انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه يبين أنه أقام قغياءه باستحقاق المطعون عليها 
الأولى "نصف ثمن المبيع على قوله « بمطالعة عقد 
البيع الابتدائى المؤرخ 1130/8/٠١‏ موضوع 
الدعوى يبين أنه جاء مطلقا من كل قيد يتحدد به 
نصيب كل بائع فى العقار المبيع بما من اطلاقه 
أن الشركة فى البيع تنصرف الى المسساواة , 
بمعنى أن لكل من البائعين نصف ما باعه أرضا 
وبناء وائما جاءت الشبهة لدى المستائف عليسه 
الأول ( الطاعن ) وبغير حق فيما أورده البائعان 
فى تأصيل ملكيتهما لما باعام فذكرا أن الآرضص 
مملوكة للمستائفة ( المطعون عليها الأدلى ) وأن 
المبانى أقامها البائع معها ولم يقرن ذلك بتحديد 
لثمن الأرض أو ثمن المبانى بما تتقرر معه أو 
اتتحدد قيمة الارض مستقلة عن البناء أو العكس, 
الأمر الذى يكون على هداه أن لكل من البائعين 
حق النصف فى العقار المبيع أرضا وبناء ومن ثم 
ففى ثمنه ويكون للمسستانفة نصف الثمن 
بالمسياواة مع البائع معها فئ ذات العقد , الأمر 
الذى نترتب عليه أن الوفاء الحاصل من المستانف 
عليه الأول للبائع مع المسنائفة بباقى الثمن دون 
المستانفة قد جاء فى غير محله بوفاء لغير مستحق 
بناء على اعتقاد خاطىء » ٠‏ 


واذ كان يبين من مطالعة صورة عقد البيسع 
المودعة بحافظة الطاعن أن البيع تم من البائعين 
صفقة واحدة غير مجزأة وبثمن واحد للأرض 
والمبانى » ولم يحدد العقد نصيب كل من البائعين 
فيه » فان محكمة الموضوع اذ فسرت العقد فى 
حدود سلطتها الموضوعية بأن البيع صادر من' 
البائعين صفقة واحدة ويشمن واحد شامل للمبيع 
أرضا وبناء » وأنه لا يغير من ذلك ما تغضيمنه 
العقد من أن أحد البائعين يملك الأرض المبيعة 
وأن ثانيهما يملك البناء » لأنه قصد به تأصيل 
ملكية البائعين ٠‏ فانها لا تكون قد انحرفت عن 
النصوص الظاهرة للعقد , مما ينفى الخطا'عن 


قضاء محكمة النقض المدئية 


الحكم المطعون فيه » واذ رتب الحكم على ذلك 
استحقاق كل من البائعين نصف ثمن المبيع » 
فانه لا يكون قد خالف القانون , ذلك أنه اذا لم 
بعين الاتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين 
أو المديئين المتعددين لم يبق الا أن ينقسم 
الالتزام عليهم بحسب الرءوس أو بانصسبة 
متساوية + واذ خلا العقد من تحديد نصيب 
كل من البائعين فى ثمن ما باعاه معا صفقة واحدة 
غير مجزأة فانه يكون لكل بائم نصف ثمن 
المبيع 35 

أما ما يقوله الطاعن من أن الحكم خالف 
القانون اذ اعتبر الشريكة فى البيع مالكة نصف 
المبيع أرضيا وبناء » فمردود بأن الحكم استخلص 
من عبارات العقد أن البيع قد تم صفقة واحدة 
دون تحديد لنصيب كل من البائعين فى الثمن » 
ودون الاءتداد بأصل الملكية ورتب على ذلك 
استحقاق كل منهما للنصف فى هذا الثمن , 
وليس فى ذلك مخالفة للقانون ٠‏ 

وحيث ٠0‏ انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه يبين أنه أورد فى أسبابه « ان التعلل بقيام 
وكالة ضمنية بين المستانفة وشريكها البسائع 
معها , استنادا الى ان هذا الأخير يدير الملك 
الشائع دون اعتراض منها بالاستناد الى نص 
المادة 4؟6 مدنى فقد جاء فى غير محله , ذلك 
لان الأمر لايتصل فى الدعوى الحالية من قريب 
أو بعيد بادارة الملك الشائع انما يتصبل بتصرف 
بالبيع فى هذا الملك يرتب التزامات فى جانب 
كل بائع أقر هذا التصرف ووقع عليه بامضائه, 
وأخص هذه الالتزامات فى جانب كل من وقع 
انما هو نقل الملكية للمشترى وأخص التزامات 
هذا الاخير أن يدفع لكل بائع نصيبه فى الثمن 
بما ,ينأى عن. أن 'تكون من أعمال الادارة فى شىء 
مما عنته المادة 8158 مدنى » وفن ذلك يبين أنه 
تضمن الرد على ما أورده الحكم الانتدائى فى 
شأن قيام الوكالة الضمنية بأسباب سائغة , 
ومن ثم فان النعى عليه بالقصور يكون على غير 
أساس 66 


الطهن ١78‏ لسنة /ا قى بالهيئة السابفة ٠‏ 


لاب 


/1 
؟ مارس 3915 


(! ) نقض : طعن 2 تقرير ٠‏ اعلان 2 بطلان ٠‏ مرافعات 
صابق م 48١‏ مرافعات م ٠01٠١‏ 

ذ ب ) ايجاد : آماكن ٠‏ نقض » طعن ٠‏ حكم , طمن اه 
ق ١١١‏ لسلة 4(7ؤا م ٠6‏ ء 

( ج ) اختصاص : نوعى ٠‏ فى 45 لسسئة 139 في ل 
السنة 1930 مرافعات سابق م 401 ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ مناط البطلان المنصوص عليه فى المادة 
١‏ هن قانون المرافعات السابق الملطبقة على 
الطعن انما هو عدم حصول امسلان الطعن فى 
الخمسة عشر بيوما التالية للتقرير به , فكلما 
تحقق أن هذا الاعلان ثم فى الواقع في ميعاده, 
مشستملا على البيانات الواجب استيفاؤها طبقا 
للمادة العاشرة من قانون المرافعات فهو مقبول 
شكلا » ولا يبطله خلو الصورة المعلئة من بان 
رقم الطعن وثاريخه وساعة التقرير به * 

؟ - متى كان الحكم المطعون فيه صادرا من 
محكمة الاستئناف , فان الطعن فيه بالنقضيكون 
جائزا » ولا وجه لما يثيره الطعون عليهما منان 
الطعن فى الخكم بطريق النقض غير جائز اذ أن 
محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن واردا 
على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائيسة فى 
منازعة ناشثة عن لطبيق هذا القانون ١‏ لا على 
حكم صادر من محكمة الاستئناف ٠‏ 

- «شسترط لاعتبار الحكم غيرفابل لفى طعن 
أن يكون صادرا فى مثازعة ايجارية ناشئة عن 
تطبيق قانون الايجارات » فاذا لم بتوافر هذا 
الشرط فان الحكم يخضع بالنسبة لقابليئسييه 
للطعن للقواعد العامة الواردة فوقانون المرافعات, 
والعبرة فى معرفة ما اذا كان الحكم صادرا فى 
منازعة ناشئة عن تطبيق قانون الابجارات بما 
قضت به المحكيمة لا بما طلبسه الخصوم ٠‏ 
واذ كان العم الابنسدائى قد لبسسق 
أحسسكام القسسائثون “4 لسسلة كوا 
وكانت المادة الثانية من القانون 0 لسنة موه 
تنطيق بدورها على الأماكن الخاضعة لأحكام 
القانون 41 السئة 1958 والتى لم يكن قد نم 
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تقدير قيمتها الابجارية طبقا لأحكامه تقديرا 
هائيا غبر قابل تلطعن.» فان الحكم الصادر فى 
الدعوى يخضع بالنسبة تقابليته للطعن للقواعد 
العامة ٠+‏ 


الحكمة : 


وحيث أن ٠٠‏ مناط البطلان المنصوص عليه ' 


فى المادة 57 من قالون المرافعات السابق 
المنطبقة عل الطعن ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ اثما هو عدم حصول اعلان الطعن 
فى الخمسة عفس يوما التالية للتقرير به فكلما 
تحقق أن هذا الاعلان تم فى الواقع فى ميعاده 
مشبتملا على البيانات الواجب استيفاؤها طبقا 
للمادة العاشرة من قائون المرافعات فهو مقبول 
شكلا ولا يبطله خلو الصورة المعلئة من بيان 
رقم الطعن وتاريخ وساعة التقرير به ٠‏ لما 
كان ذلك » وكان الثابت أن محامى الطاءن قد قرر 
بالطعن فى *1951//8/5 وأعلن المطعون عليهما 
فعلا بالطعن في 1951/9/١9‏ فى المعاد 
القانونى ؛ قان الطعن لا تبطله خلو صورتهالمعلنة 
من بيان رقم الطعن وتاريخ وساعة التقرير به ٠‏ 


وحيث آن المطعون عليهما دفعا بعدم جواز 
الطعن بالنقض عملا بالفقرة الرابعة من المادة 
0؟ من القائون ١؟١؟‏ سنئة ٠ ١940‏ 


وحيث ان هذا الدفع مردود ٠‏ بائه لما كان 
الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الاستثداف» 
فان الطعن فيه بالنقض يكون جائزا 2 ولا وجه 
لما يثيره المطءون عليهما من أن الطعن فى الحكم 
بطريق النقض غير جائز عملا بالمادة ١١‏ من 
القاثون ١1١‏ سنة 1940 2 اذ أن محل تطبيق 
هذا النص أن يكون الطعن واردا عق الحكم 
الصادر من المحكمة الابتدائية فى منازعة ناشئة 
عن تطبيق هذا القانون لا على حكم صسادر من 
منحكبة الاستثئاف ٠٠‏ 

وحيث *٠‏ اله يشترط لاعتبار الحكم غير 
قابل لأى طعن طبقا للفقرة الرابعة من المادة 
6 من القانون ١؟١‏ سنة 5940 أن يكون صبادرا 
فى منازعة ايجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون 
وفقا لأحكامه فاذا لم يتوافر هذا الشرظ فان 
الحكم يخضع بالنسبة لقابليته الطعن للقواعد 
العامة الواردة فى قائون المراقعات والعبرة فى 
معرقة ما اذا كان الحكم صادرا فى منازعة 


ناشئة عن تطبيق القائون ١١‏ سنة /1911 آم 
غير ناشثة عن تطبيقه هى بما قضت به الحكط 
لا بما طلبه الخصوم * 

لما ان ذلك , وكان الحكم الابتدائى قد 
خلص الى أن النزاع بين الطرفين يدور حول 
مقدار الأجرة الواجب دفعها اذ ديئما طلب المطعون 
عليهما دفعها طبقا لتقدير اللجنة المشكلة طبقا 
للمادة الرابعة من القائون "4 سنة 39317 البالغ 
م بج و ٠ه‏ م شهريا » طلب الطاعن تخفيض 
الأجرة المتفق عليها فى العقد والبالغة 4 ج شهريا 
دنسبة ه” 7 عملا بالقاعدة المنصوص عليها فى 
المادة الثانية من القانون لا سئة ١958‏ وعلى 
أساس أن قرار اللجنة لم بصبم نهائيا » وانتهت 
المحكمة الى الأخذ بتقدير اللجنة » ومن ثم فقا 
انصرف الحكم فعلا عن تطبيق احكام القائون 
7؟١‏ سبة 19510 وطبق أحكام القانون "؛ سنة 
١955‏ : واذ لم يدمج هذا القانون الآخير فى 
قانون ايجار الأماكن ١١‏ سنة 19510 ,2 وكان 
الهدف من وضعه ‏ عل ما أفصحت عنه المذكرة 
الابضاحية ‏ هو تنظيم العلاقة بين اللأجرين 
والمستاجرين بصفة داثمة لضمان استمرارالعلاقة 
بينهما والاسبتغناء به عن صدور التشريعات 
المتوالية فى هذا الشان مما يجعله منقطع الصلة 
بالقانون المشار اليه , وكانت المادة الثائية من 
القانون لا سئة 19568 تنطبق بدورها علا 
الأماكن الخاضعة لاحكام القانون 55 سنة 
5 والم, لم يكن قد تم تقدير قيمتهسا 
الاجارية طبقا لأحكامه تقديرا نماثيا غير قابل 
للطعن ,» ومن ثم فان الحكم الصادر في الدعورق 
بخضم بالنسبة لتابليته للطعن للقراعد العامة 


اذ كان ذلك » وكان الحكم المستائف قد رقض 
الدفم بعدم الختصاص المحكمة نوعيا بنظس 
الدعويى الذى ابداه الطاعن وكاث يجوذ آستثناف 
الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص والاحالة 
مدما تكن قبمة الدعوى عملا بالفقرة الثانية من 
اللمادة 5١١‏ من قانوث المرافعات السابق ‏ الثى 
صدر الحكم فى ظلها ‏ واذ خالف الحكم المطعون 
شه -هدا النظر وقضى عدم جواز الاستثناف ,2 
فانه يكون قد لخالف القانون واغطا فى تطبيقه 
دما بوجب ثقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه 
الطمن “.. 


آلطعن 14١‏ لسئة /ا ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


قضاء محكمة النقضي المدنية لها 


1: 


؟ مارس ١91/9‏ 


٠ مرافعات سابق م لم8‎ ٠ حكي : طعن . استناف‎ )١( 
. ب ) دحكمة موضوع : سلطتها » عقد . تكييف‎ ( 
٠ نقضش »2 محكمة . سلطتها‎ 

رج ) عقد مقاولة : عناصره * عقد . تكييفه , وكالة . 
مدنى مم 545 و كككاء 


المبادىء القالونية : 


-١‏ متى كان ما قرره حسكم ندب الخبير 
الصادر من محكمة أول درجة فى أسبابه يدل 
على أن النزاع بين الطرفين كان منحصرا فى مدى 
مطابقة البناء للمواصفات المتفق عليهسسا 2 وان 
الأسعار المحددة فى الاثفاق ثم نكن مدل جدل 
ببنهما » فان ما ورد فيه من بعد عن سريان نلك 
الأسعار حتى ولو زادت عن التكاليف الفعلية أو 
سعر السوق لا يعتبر منهيا للخصومة فى هذا 
الشأن » ومن ثم لا بجوز الطعن فى هذا الشق 
من الحكم بطريق الاستئناف ألا مع الطعن فى 
التحكم الصادر فى الموضوع » عملا بالمسادة /ا* 
من قائون المرافعات السابق ٠‏ 

١‏ "' ب العبرة فى تكييف العقد , والتعرف على 
حقيقة مرماه 2 ونحديد حقوق الطرفين فيه هى 
بها حواه من نصوص ٠‏ ولحكمة النقض أنثراقب 
نكييف محكمة الموضوع للعقد ٠‏ 

؟ - المقاولة عقد ,بتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين 
بأن .يصئع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر ,بتعهد 
به المتعاقد الآخى ٠‏ واذ كان يبين مما ثم الانفاق 
عليه فى العقدين أن الطرفين قد افرغا فيهما 
جميع عناصر عقد المقاولة » اذ وقسع التراضى 
ببنهما عل الشىء المطلوب منالطعون عليه صنعه » 
وهو اقامة المبئى والأجر الذى تعهد بهالطاعئان 
ولم يرد بأى منهما ما ,يدل على قيام المطعون عليه 
بالعمل تحت اشراف الطاكلين »> أو بوصف 
كوته 'ثابعا لهما أو ثائبا عنهما وكان ما تعهسد 
الطعون عليه بالقيام به في كلا العقدين لم 
يتجاوز العمل المادى ٠‏ وهو محل اللمقاولة فائه 
لابصح اعتبار العقدين عقدى وكالة ٠‏ 

ا محكمة : 

وحيث ٠٠‏ أنه بالرجوع الى حكم محكمة اول 


درحة الصادر فى ١9535/05/95١‏ بين أله بعد 
أن حصل وقائع الدعوى وطلبات المدءيين فيها 
أقام قضاءه على قوله « ٠٠‏ ان الخلاف بين الطرفين 
ينحصر فى مدى قيام المدعى عليه بالتزامه فى 
بناء العمارة طبقا للمواصفات المحددة فى الاتفاق» 
فبيئما ,يقول المدعى أن المدعى عليه قد آخل بهذا 
الاتفاق وأن المبانى والأدوات والمواصفات جميعها 
أقل مما اتفق عليه , اذا بالمدعى عليه ينكر ذلك 
ويقرر أن البناء مطابق لما اتفق عليه, وأن 
الخلاف فى حقيقته ليس فيما تساويه هذه المبانى 
والأعمال ,. أذ أن قيمتها متفق عغليها والأسعار 
فيها محددة بين الطرفين فهى تسرى عليهما ولو 
كانت تزيد عن التكاليف الفعلية أو عن السعر 
فى السوق طالما أن الاتفاق شريعة المتعاقدنن» 
وانما ذلك كله مشروط بهذه المطابقة » فان قام 
خلاف ثبت معه أن هناك نقصا عن المتفق عليه 
فائما :يجب تقويمه بالنسبة الى السع المتفق 
عايه , أى تقدير ما يساويه هذا النقص لو أله 
كان قد نم ولم ينتقص » وهو ما يمكن أن يظهره 
الخبير الهنسى الذى طلب المدعيين ندبه » ومن 
ثم لاترى المحكمة مائعا من تدب خبير هندسى 
لأداء الأمورية المبيئة بمنطوق هذا الحكي » ٠‏ 

وهذا الذى قرره الحكم يدل على أن النزاع 
ديل الطرفين كان منحصرا قى مدى مطابقة البغاء 
للمواصفات المتفق عليها أما بالنسبة لما قرره 
عن سريان الأسبعار المحددة فى الاثفاق حتى وار 
زادت عن التكاليف الفعلية أو سعر السوق , 
فانه لا يعتبر منهيا للخصومة فى هذا الشأن 2 
ذلك أن هذه الأسعار لم تكن محل جدل بينهما 
بسن يقال. بان المسكم قد , حسم التزاج ليها * 
اذ كان ذلك فانه لايجوز الطعن فى هذا السق 
من الحكم بطريق الاستئناف الا مع الطعن فى 
الحكم الصادر فى الموضوع عملا بالماده 6لا 
من قانون المرافعات السابق ٠‏ واذ التزم الحكم 
هذا النظر وقضى برفضص الدفع بعدم قبسول 
الاستئناف ٠‏ قائه لا يكون قد خالف القائون أو 
أخطأ فى تطبيقه ٠٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه 
يبين آنه أقام قضياءه فى هذا الخصوص على 
قولة « وحيث انه لا خلاف على أن طرفى الخصومة 
شركاهء على الشيوع فى الاّض المبيئة ' بالصحيفة 
كل بحسب نصيبه وأن المدعى عليهما ف ىالدعوى 
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الفرعية اتفقا هع شريكهما المدعى عليه على أن 
يقرم هذا الأخير باقامة بداء مشترك على الأرض 
المذكررة من ستة أدوار ء وقام كل منهما بابرام 
اتفاق مستقل معه : وقد جاء الاتفاق المبرم مع 
المدعى عليه الأول خلوا من ذكر أى سعر للعقار 
المزمع انشاؤه بل تضمن سعرا للوحدة على 
أساس مبعر المثر ٠١‏ ج و 5008 م فى كل دور 
على أن يحئسب مسطح ثابت فى كل دور قدره 
وؤر٠98‏ مترا / وجاء بالبئد الرابع منه أنه نظير 
قيام الطرف الأول ( المدعى عليه ) بهذه الأعمال 
ففد دفع له الطرف الثانى مبلغ 86٠٠١‏ ج ثحت 
حساب قيمة التكاليف , واذا آزم الأمر واحتاج 
الطرف الأول لبالغ أخرى لتكملة التشطيبات 
يقرم الثاني بدفمها له , كما جاء بالبند الخامس 
من العقد عل أن تجرى المحاسبة بين الطرفين 
عند الانتهاء من تشطيب العمارة » وأما الاتفاق 
الذى أبرم مع المدعية الثانية فلم ,يتضمن أى 
مواصفات للعقار واشتمل على تحديد قيمةالميانى 
بسلم 54696١‏ جم بخص المدعية الثانية ملبها 
الربع » ومما هو جدير بالملاحظة أن العقدين 
المذكورين وان انا محررين فى ذاث التاريخ 2 
الا أن كل الدلائل تشير الى أن الثانى قد أبرم 
فى تاريخ لاحق على الأول وآأثناء تنفيذ العملية , 
اذ لا يعقل أن تبلغ قيمة المبانى 2١8108‏ ج علىء 
آاساشس الوحدة بواقع ٠١‏ ج و 60٠‏ م للمثر 
الواحد بالنسبة لأحمد القركاء و 60..؛؟ ج 
بالنسبة للشريك الآخر لآن الملطق يقتضى توحيد 
سعر التكاليف بالنسبة لجميع الشركاء طالما أن 
حصة كل متهم فى العقار محددة فى الاتفاق , 
الأمر الذى يدل دلالة قاطعة على أن الاتفاقين 
المذكورين لم يتضمنا سوى تقدير تكانيف مبدئية 
للمبائى المزمع انشاؤها على أن تسوى قيمتها 
النهائية بعد التضطيبات على ما جاء بالبند الأخير 
من العقد الأول ٠‏ وما يؤكد هذا النظر هو قيام 
أحد الشركاء بدفع أحد عشر ألفا من الجنيهات 
تحت حساب المبانى » على حين أن نصيبة منها 
بواقع النصفا لايتجاوز عشرة آلاف جنيه فيما 
لو قدر البناء عل الاسس التى يدعيها بواقع 
٠ج‏ 5004 م للمتر الواحد ؛ وكذا قيام 
.الشريكة الثائية بواقع الربع بدفم نصيبها فى 
المبانى على أساس 51٠0٠١‏ ج عن ذات العمارة 
ومن ثم فلا يستقيم القول بأن الانفاق قد انعقد 


بين الأطراف على تحديد سعر المبانئ بصفة نهائية 
غير قابلة [لزيادة » سيما وأن الاتفاق المذكور 
كما أجمع على ذلك الخبراء لا يصساح اطلاقا 
للتعاقد » اذ تنقصه جمييع الشروط الواجب 
توافرها فى عقد عمارة تزيد تكاليفها عن عشرين 
ألغا من الجنيهات من جميع الوجوه » ٠‏ 


وأن « المدعى يعتس وكيلا عن شريكه فى اقامة 
البناء » وقواعد الوكالة هى التى تحكم النزاع 
دون سواها » ومن المستقر عليه أن للوكيل أن 
يجرى كافة الأعمال التى تدخل بطبيعتها ضمن 
العمل المصرح به وتكون نتيجة لازمة له وذلك 
كله فى حدود الوكالة وهو ما قام به المدعى 
فعلا » وان كانت التكاليف قد تجاوزت التقديرات 
المبدئية: التى وردث بكل اتفاق فان ذلك مرجعه 
أن الوكيل حسبما وصفه الخبير القسانى فى 
تقرزره لم يكن مقاولا غرضه الكسب , بل كان 
شريكا أى أنه نهمه حالة المنزل وتشطيبه ,» 
بدليل أن هناك أعمالا كثيرة زيادة عن الائفاق 
أى أنه يعقل أن يقوم المدعى عليه بعمل مبان 
تزيد قيمتها عن المتفق عليه لأنه مالك فيهيا 
ويهمه أن يقوم بالبناء على خير وجه عبلى أساس 
أن المحاسبة الأخيرة عن التشسطيب النهائى 
المعمارة » والدليل على ذلكا آنه فى نفس تاريخ 
الاتفاق الآخر على أساس سعر العمارة ٠٠940أج»‏ 
ومن حيث انه لما كان ذلك وقد ثبت منتقريرى 
الخبيرين أن التكاليف النهائية للعمارة المستركة 
بلغت قيمتها 011/5؟ ج و 450 م فيكون من حق 
الوكيل الذى تولى انشاءها أن ييتقاضى من شريكه 
فرق الزيادة » وبذلك يكون الحكم المستائف قد 
أخطا فيما انتهى اليه من رفض دعواه الفرعية 
ويتعينا الغاؤه فى هذا الخصوص 2 ٠‏ 

وهذا الذى قرره الحكم المطءون فيه وأقام عليه 
قضاءه غير صحيح فى القائون ؛ ذلك أن الثابث 
من مطالعة العقدين المؤرخين 1937/1/59 
واللذين استند اليهما الطاعنان فى رفع الدعوى 
والمبرم أولهما بين الطاءعن الأول والمطعون عليه 
والمبرم ثانيهما بين هذا الأخير والطاعنة الثانية 
أن المطعون عليه تعهد فى كل منهما باقامة منزل 
مكون من سمتة أدوار على الأرض الموصوفة بهما 
للطاعن الأول نصفه ولكل من الطاعنة الثانية 
والمطعون عليه ربعه ء وذلك طبقا للشروط 
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والمواصفات المبينة بالرسم الهنسى المقدم 
لبلدية الاسكندرية ونظير أجر حدد فى أولهما 
بمبلغ ١٠ج‏ و 5*0 م للمتر المسطح » وعلى أن 
يحسب المسطح فى كل دور على أساس المساحة 
الاجمالية للعقار وقدرها ه5ر٠57‏ مترا مربعا 
وعلى أن يكون التشطيب ( لوكس فاخر ) وحدد 
فى ثانيهما بمبلغ ٠٠٠١‏ ج و وهو ما يوازى ربع 
تكاليف اقامة المبنى جميعه التى حددت بمبلغ 
ج 2 وقد دفع له الطاعن الأول عنسد 
تحرنر العقد مبلغ 8٠٠١‏ ج تحت حساب قيمة 
التكاليف , كما دفعت له الطاعنة ا'ثانية مبلغ 
٠‏ ج من قيمة ما يخصها فى تكاليف المنى 
وعلى أن تدفع الباقى وقدره ٠٠٠١‏ ج وقت 
الطلب ٠٠‏ 


لما كان ذلك ء, وكانت العبرة فى تكييف 
العقد والتعرق على حقيقة مرماه وتحديد حقوق 
الطرفين هو بما حواه من نصوص وكان الحكمة 
النقض أن تراقب تكييف محكمة الموضوع 
للعقد , وكانت المادة 5551 من القانون المدنى 
قد عرفت المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه 
أحد المتعاقدين بأن يصنع شيثا أو أن يؤدى عملا 
لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر » وكان يبين 
مما نم الاتفاق عليه فى العقدين والسااف 
الاشارة اليه أن الطرفين قد أفرغا فى العقدين 
جميم عناصر عقد المقاولة اذ وقع التراضى بينهما 
على الثىء المطلوب من المطعون عليه صنعه » وهو 
اقامة المبنى والاجر الذى تعهد به الطاعنسان 
:وصفهما رب عمل »2 ولم يرد بأى منهما ما يدل 
علقيام المطعون عليه بالعمل تحتاشراف الطاعنين 
أو بوصفه تابعا لهما أو نائبا عنهما 2 وكان 
ما تعهد المطعون عليه بالقيام به فى كلا العقدين 
لم يتجاوز العمل المادى » وكان محل المقاولة 
عملا ماديا » قى حين أن محل ا'وكالة هو دائما 
'تصرف قانونى على ما أفصحت عنه المادة 1159 
من القانون المدئى , ومن ثم فلا يصح اعتبار 
العقدين المبرمين بين الطرفين عقدا وكالة 2 دل 
عقدا مقاولة » ولا يغير من ذلك كون الطرفن 
يملكان العقار على الشيوع , اذ لبس من شأن 
هذه المشاركة أن تغير من صفة العقدين وأن 
تضسف, على المطعون عليه صفة الوكيل مع صراحة 
نصوصها فى أن نية الطرفين قد اتجهت الى 


ابرام مقاولة , واذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وكيف العقدين بانهما عقدا وكالة , 
وأقام قضاءه فى الدعويين الأصلية والفرعية على 
هذا الأساس » فانه يكون قد خالف القانون 
وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة 
لبحث باتى أوجه الطعن ٠‏ 


لطعن ١57‏ لسنة !5 قى بالهيئة السابقة ٠‏ 


+8 
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دعوى : سماعها ٠‏ ق 098 لسئة ١15‏ قرار هجلس 
قيادة ثورة 1١8‏ من ثوفمبر 1981 ٠‏ 


المبدا القانونى : 

متى كان الثابت أن آموال هورثة الطاعئة قد 
صدودرت قان المحاكم علىاختلاف أنواعها ودرجاها 
تكون ممنوعة منَّ سماع الدعاوى المتعلقة بهذه 
الآموال ٠‏ 


ا محكمة : 


وحيث ٠٠0‏ انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه والحكم الابتدائى الذى أيده واحال عليه فى 
أسبابه يبين أنه بعد أن استخلص من اعتراف 
الطاعنة فى أوراق الدعوى ومن اطلاعه على الوقائع 
المصرية أن اسم مورثتها قد نشر فى ا'جريدة 
الرسمية بتاريخ ١910*/15/9‏ باعتبارها من 
الأشخاص الذين شملهم قرار مصادرة أموالهم 
وأملاكهم طبقا لأحكام القانون 98ه لسنة 1١95*‏ 
أقام قضاءه فى الدعوى على ها قرره من « ان 
المدعية قد أصبحت ضمن الاشخاص الذين سر»,. 
عليهم القانون 94ه سنة 1988 سداء أكان ذلك 
عن حقيقة أو +طأ » وقد رسم هذا القانون طريق 
التظام والمعارضة فى قرار المصادرة واصبح كل 
اعتراض على ذلك من اختصاص اللجنة الق'نونية 
المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون 
4 سنة 1968 وبالشروط الواردة فى القانون 
ومنها أنه شترط أن يتقدم مدعى الملكمة الى 
الاجنة سالفة الذكر فى خلال سنة على الاكثر من 
تاريم النشر فى الجريدة الرسمية » وذلك وفقا 
لنص المادة 75/1١5‏ من القانون سالف الذكر 
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التى تنص على أنه تسقط كافة الحقوق بالنسبة 
للأموال المصادرة اذا لم يقدم عنها طلب الى اللجنة 
خلال سنة من تاريخ النشر فئ الجريدة الرسمية 
من الأشبخاص الذين يمتلكون شيئا من الأموال 
اكصادرة , كما أن المادة ١5‏ من القانون موه 
سئة 19017 قد نصلت على أنه استئناء من هكم 
المادة ١١‏ من قانون نظام القضاء والمادتين 
* و ٠١‏ من قانون مجلس الدولة لايجوز للمحاكم 
على اختلاف أنواعها ودرجائها سماع الدعاوى 
المتعلقة بالأموال التى صدر قراو مجلس قيادة 
الثورة فى ١908/١١/8‏ بمصادرتها * ويسرى 
ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت 
العمل بهذا القاثون , ولو لم يكن الاشسخاص 
المصادرة أموالهم خصوما فيها 2 وتطبيقا لذلك 
وقد ثبت للمحكمة أن منازعة المدءعية خاصة 
بأموال صودرت ونقس أسم المدعية بالجريدة 
الرسمية وطبق عليها القانون /9ه سنة 1١968*‏ 
ان المحاكم العادية تكون غير مختصة ولائيا 
بنظر هذه المنازعة » ٠‏ 

وهذا الذى أقيم عليه الحكم لامخالفة قيه 
للقانون , ذلك أنه لما كان الثابت أن أموال 
مورثة الطاعئة قد صودرت طبقا لأحكام القانون 
8 سئة 5908 , وتطبيقا لقرار مجلس قيادة 
الثورة الصادر فى 1969/1١/8‏ فانه ‏ وعل 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ تكون المحاكم 
عل اختلاف أثواعها ودرجائها ممنوعة من سماع 
الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال ٠‏ 


الطعن ١417‏ لسئة © ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


أه 
١‏ مارس ١91/7‏ 
عمل ؛ دغوى 2 استئئاف , ميعاد ق 4١‏ لسئة ١949‏ م 


٠ 5‏ فصل بلا ميرر “ تعويض ٠‏ مرافعات سسسسابق 
مم إلاطا و ؟ء؛ ق ٠٠١‏ لسئة 1951 . 


المبدا القانوثى : 


ميعاد الاستثئاف الللصوص عليه فى المادة 
0 من قانون العمل >“ مقصور على الاحسكام 


الصادرة فى دعاوى التعوبض عن الفصل بلا مبرر 
التى ترفع وفقا تلأوضاع الواردة بها » وما عداها 
باق على أصله ويتبع فى استئنافه القواعد العامة 
التى نظمها قانون المراقعات ٠‏ 

اكحكمة : 

وحيث أن ٠٠‏ النعى فى محله , ذلكأن ميعاد 
الاسيتئئاف المنصوص عليه فى المادة ولا من 
قانون العمل 9١‏ لسئة 1955 - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ب مقصور على الأحكام 
الصادرة فى دعاوى التعويض عن الفصل بلامبرر 
التى ترفع وفقا للأرضاع الواردة بها 2 وما 
عداها باق على أصله ويتبع فى استثنافه القواعد 
العامة التى نظمها قانون المرافعات ٠‏ 

واذ كانت الدعوى لم ترفع بالتزام الأوضباع 
المقررة فى تلك المادة المشار اليها » فان ميعاد 
استثناف الحكم الصادر فيها يكون ستين يوما 
يندأ من تاريخ صدوره طبقا للمادتين هلالأاو؟10 
من قائون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون 
٠‏ سبنئة ٠ 1١955‏ 

لما كان ما تقدم , وكان الشابت من مدونات 
الحكم المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف قدمت 
الى قلم المحضرين فى !؟ من ديسمبر 1١9519‏ أى 
خلال ذلك الميعاد » فان الحكم المطعون فيه »2 اذ 
خالف هذا النظر واعتبر أن ميعاد الاستثناف 
هو عشرة أيام » وقضى بناء على' ذلك بسقوط الحق 
فيه , فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى 

الطمن 4؟١‏ لسية 6 ق رئاسة وعضوية السادة 


المستسارين محمد صادق الرشيدى وأحمد سميح طلعث وأديب 
قصبجى /» ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل 


رن 
١‏ مارس 19195 
١ (‏ ) التماس اعادة نظر : نقض > حكم ٠‏ 
( ب © اثبات : احالة الى التحقيق » محكمة موضوع » 
ساطتها ٠‏ 
المبادىه القانونية : : 
١‏ اذ اكان الحكم المطعون فيه قد قفى بأكثر 


قضاء محكمة النقض المدنية لذن 


مما طلبته الطوون ضدها » ونا كان ذلك عن سهو 
من المحكمة اذ لم نشر اليه بشىء فى آأسبابحكمهاء 
ان الطعن عليه يكون بطريق التماس اعادة 
النظر وليس سبيله الطعن بالناقض + 

؟ ‏ محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الخصم 
الى طلب الاحالة الى التحقيق متى رآأت فيما أوردته 
من أسباب ما يكفى كتكوين اعتقادها وما يغثى 
عن التحقيق ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث ٠٠‏ انه لما كان الحكم المطعون 'فيه 
قد أيد الحكم الابتدائى الذى قضى بالزام الطاعن 
بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ /1951 ج و ١1١‏ ام 
دون أن يلتفت الى ما قرره الحاضر عن الشركة 
المطعون ضدها بجلسة 1935/4/54 من أنه 
يوافق على خصم مبلغ ١١‏ ج و 55١‏ م من 
المبلغ المحكوم له به ابتدا'يا » فان الحكم 
المطعون فيه بقضائه هذا يكون قد قضى بأكثر مما 
طلبته المطعون ضدها , ولما كان ذلك عن سهو 
من المحكمة , اذ لم تشر ليه بشىء فى أسباب 
حكمها فان الطءن عليه يكون بطريق التماس 
اعادة النظر وليس سبيله الطعن بالنقض ٠‏ 


وحيث ٠٠‏ انه يبين من الصورة الرسمية 
لتقرير الخبير الأرفقة بالاوراق والذى اعتمد 
عليه الحكم المطعون فيه واحال اليه فى اسبابه 
أن السندات الاذنية المرتدة جميعها موضوء 
الئزاع والكمبيالات تمثل ثمن بضاعة استلمها 
الطاعن من الشركة المطعون ضدها 2 ولم يقم 
بالوفاء به على مدى تعامله مع الشركة » وأن هذه 
الكمبيالات ثابتة من واقع دفاتر الشركة وأوراق 
البنوك المرفقة بمحاضر أعمال الخبسير ص 4 
وقيمتها ٠.ودرهلا؟‏ 3 وأن قيمة المساريف 
كرا" ج وجملة ذلك ١٠كو"#١ه‏ جء وأنه 
هما زؤيد أنها مقابل بضاعة استلمها ااطاعن 

ما جساء بخطابه الؤرخ 1900/9/09 والمرفق 
بمحاضر أعمال الخبير الابتداثى »2 والذى يقول 
فيه الطاعن أن الكمبيالات المحولة من الزبائن 
بضمائته للشركة لتحصيلها على أن يخصم من 
حسابه الجارى لعقد الأمانة ٠‏ 

أما بخصوص الفاتورتين اللمؤرختين 1 و 4؟ 
يوليى ١16057‏ والبالغ قيمتها ٠/ادرةه6١‏ ج فقد 


أثبت الخبير فى تقريره المقدم لمحكمة الاستئناف 
أنة بمراجعة الفواتير وحوافظ الشحن ب 


٠‏ البوالص ‏ ومستندات الحافظة ه دوسية ا'قضية 


١‏ لسنة !ا90١1‏ همصر المنضصمة أن دفاتر 
الشركة المملعون ضدها سلسليبة ومؤيدة 
بالمستندات » وأنه ثبت ارسال البضاعة فعلا 
الى الطاعن بموجب هاتين الغ'تورتين وأن منشسأة 
الطاءن قامت باستلام هذه البضاعة بتوقيم 
الموظف المختص بها على حوافظ الششحن , وان 
البضاعة الموضحة بالفاتورة المإرخة1157/19//51 
قد تم ارسالها للطاعن بناه على طلبه بموحب 
خطاب مؤرخ ١905/19/١5‏ صادر من منشاته 
وموقم عليه منه ومختوم بخاتم محله وهو المستند 
9 حافظة ه دوسية بالقضية الابخدائية ٠‏ 

لما كان ذلك + وكان القفادت من مدا'ضر 
أعمال الخبير وتقريره على النحو المتقدم أنه باشر 
مهمتةه واطلع على دفاتر الشركة ومستنداتها 
وأثبت أنها منتظمة ومؤيدة بالمستندات » وانتهى 
من بحثه الى أن السندات الاذنية المرتدة تمشل 
ثمن بضائع استلمها الطاعن , كما استلم البضاحة 
الواردة «الفاتورتينالمؤرختين؟١‏ و 1953/0/١4‏ 
وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا 'التقربر 
وآ'ل اليه , وذلك للأسباب السائ'غة التى ه, 
عليها والتى أطمأن اليها الحكم ؛ فان النعى بهذا 
السبب يكون على غير اأساس *٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ ما قرره الحكم المطعون فيه من 
أن « ادعاء المستانف ‏ الطاعن ‏ بأنه لم يتسلم 
بضاعة من المستانئف ضدها ‏ المطعون ضدها ‏ 
منذ 1957/10/٠١‏ وأنه لا علاقة له بالشخصر 
الذى تسلم البضاعة المحرر عنها الفاتورتين 
المؤرختين ١‏ و ١957/1/15‏ قد سبق اثارته 
أمام محكية اول درجة »2 ورد عليه الحكم 
المستائف , كما آثاره الخبير ورد عليه فى تقربره 
بأن دفاتر الشركة وهى شركة مساهمة قانونية 
وسليمة ومؤيدة بالمستئدات » وأنه ثبت ارسال 
الضاءة فعلا الى المستانئف بموجب الفات رتين 
المذكورتين وبوالص الشحن المرفقة بها وأن منشساة 
المستانف قامت بتسلم هذه البضاعة بتوقيسيمع 
الماظف المختص بها على بوالص الشحن »وانتهى 
الحكه المطعون فيه الى أنه لايرى ثمة ما بدعو الى 
احالة الدعوى الى التحقيق « لاثبات اله ب 
المستانف ‏ لم يتسلم بضاعة بعد 1953/1/٠١‏ 


15 العددان الخامس والسادس ب السنة الخامسة والخمسون 


طالما ثبت من دفاتر الشركة وبوالص الشحن 
نسام المستائف بضساءعة الفاتورتين آنفتى 
الذكر ٠0‏ »لما كان ذلك وكانت محكمة 
الموضوع مير ملزمة باجابة الخصم الى طلب 
الاحالة الى التحقيق متى رأت فيما أوردته من 
التحقيق فان الحكم المطعون فيه اذ رفض الاحالة 
أسباب ما يكفى لتكوين اعتقادها » وما يغنى عن 
الى التحقيق على النحو السابق لا يكون مشوبا 
بالقصور أو مخلا بحق الطاعن فى الدفاع ٠‏ 
وحيث انه لمآ تقدم ,بتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن 19؟ لسنة ا ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


إن 
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1١ (‏ ) خطاب ضمان : بنك , التزامه , وكالة ٠‏ 


( ب ) حكم : نقض 2 أثره ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ ل علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب 
الضمان لصلحته هى علاقة منفصلة عن علاقته 
بالعميل » اذ يلتزم البنك وبمجرد اصداره خطاب 
الفمان ووصوله الى المستفيد بوفاء المبلغ الذى 
طالب به هذا الآخير باعتباره <قا له » ,بحكمه 
خطاب الضمان , ما دام هو فى حدود التزام 
البنك المبين به » كما 'أن البنك مصدر خطاب 
الغممان ٠‏ لا يعتبر وكيلا عن العميل فى الوفاء 
للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ٠‏ 

؟ - يترئب على تقض الخكم المطعون قبسسه 
عودة الخصومة الى ما كانث عليه قبل صسدور 
الحكم المنقوض »2 ويعود الخصوم الى مراكزهم 
الأولى قبل ذلك 2 وثلك نتيجة فرورية تترتب 
على صدور الحكم بالنقض » صرح بها هذا الحكم 
أو لم يصرجح 5 


المحكمة : 


وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
أوزد فى خصوص المستندات المقدمة من المطءون 
عليه الأول قوله م« وثابيت من مطالعة حافظة 
مسيتندات المشترى ( المطعون عليه الأول ) 


0000كغك 


والمستانئف فى الاستئناف 1١5/01‏ فى تجارى 
آنه سدد الى بنك مصر ( المطعون عليه الثالث ) 
مبلغ سبعة آلاف جنيه » من ذلك مبلغ ألفين 
وخمسماثة جنيه بتاريخ 1931/19/15 ومبلغ 
خمسة آلاف جنيه بتاريخ ١931/١7/15‏ وقد 
ذكر صراحة فى كل من الايصالين بأن المبلغ 
المسدد فى كل منهما هو من خطاب الضمان , 
ورتب الحكم على ذلك قوله إن سداد ( المطعون 
عليه الأول ) هذا المبلغ آلى بنك مصر ( المطعون 
عليه الغالث ) من أصل قيمة خطاب الضسمان 
مغر وض فيه بداهة أنه لكى يقوم بنك مصر بالوفاء 
به لبنك القاهرة ( الطاعن ) وثرتيبا على ذلك 
جميعه يكون بنك مصر دون غيره هو الملتزم فعلا 
وقانونا ثفاذا لخطاب الضمان ولعدم جسواز 
اثرائه على حساب الغير بأن يؤدى الى بنك 
القاهرة مبلغ سبعة آلاف وخمسيمائثة جنيه, 
وبكون الحكم المستائف اذ قفى على لاف ذلك 
قد خائه التوفيق وبذلك تصبح الدعوى قبل 
( المطعون عليه الأول ) على غير أساس وبغسير 
سثك م * 

ومفاد هذا الذى أورده الحكم أنه يترثب على 
قيام المطعون عليه بدفع المبلغ سالف البيان الى 
بنك مصر ( المطعون عليه الثالث 4 من قيمة خطاب 
الغسمان يترتب عليه انقضساء التزامه والتزام 
المطعون عليه الثائى بهذا المبلغ قبل الطاعن 
والمؤسس على عقد البيع وحوالة الحق المشار 
اليهما * ١ ٠‏ 
لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أن خطاب الضمان وان صدر ثنفيذا 
للعقد المبرم بي البنك والمدين المتعامل معه الا 
أن علاقة البدك بالمستفيد الذى صدر لطاب 
الضمان تصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقتسه 
بالعميل اذ يلتزم البنك وبمجرد اصداره خطاب 
الضمان ووصوله الى المستفيد بوفاء المبلغ الذى 
يطالب به هذا الاخير باعتباره حقا له يحكمسه 
خطاب الضمان , ما دام هو فى حدود التزام 
البئك المبين به , كما أن البنك مصدر خطاب 
الضمان » لا يعتبر وكيلا عن العميل فى الوفاء 
للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ,» بل ان التزام 
البنك فى هذا لحسابه التزام أصيل » ويترتب . 
على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية 
خطاب الضمان انما هو 'تنفيذ وثامين للعصلاقة 


قضاء محكمة النقضى المانية ند 


القائمة بين العميل والبنك وحدهما ولا صلة 
للمستفيد بها * وللبنك أن يصدر خطاب الضيمان 
بغطاء مالى أو دون غطاء أو بضمان رهن فى حدود 
المعاملات القائمة بين العميل والبنك , وهو الذى 
يقدر وحده مصلحته فى كيفية تغطية خطاب 
الضمان ٠‏ 
واذ كان الطاعن يؤسس مطالبتقه المطعون 
عليهما الأولين متضامنين بباقى ثمن مضربالأرذ 
المبيع من المطعون عليه الثانى الى المطعون عليه 
الاول على عقد البيع المؤرخ 1931/7/15والطاعن 
طرف فيه باعتبار أنه محال اليه بالثين من 
البائع » كما أنه وارد فى هذا العقد أن كلا من 
المطعون عليه الأول والشانى ‏ وعلى ما أورده 
الحكم المطعون فيه متضامن بوفاء هذا الثمن 
قبل الطاعن 2 واذ كانت هذه العلاقة التعاقدية 
أصيلة وقائمة بذاتها تجسيز للطاعن الرجوع 
بمقنضاها على المطعون عليهما الأولين وحدهما 
بالحقوق الواردة فى العقد سالف البيان ومو 
مصدر للالتزامات الواردة فيه » وكان الحكم 
المطعون فيه وعلى ما سلف البيان قد أثبت أن 
ما دفع من المطعون عليه الأول الى بنك مصر 
( المطعون عليه الثالث ) انما كان لتغطية خطاب 
الضمان , واذ رتب الحكم على ذلك أنه لا حق 
للطاعن فى الرجوع على المطعون عليهما على النحو 
السالف فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون بما يقتضى نقضبه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن ١ ٠٠‏ 
وحيث ٠٠‏ انه لما كان يترتب على نقض الحكم 
المطعون فيه عودة الخصومة الى ما كانت عليه 
قبل صدور الحكم المنقرض ٠‏ ويعود الخصوم الى 
مراكزهم الأولى قبل ذلك » وتلك نتيجة ضرورية 
تترتب على صدور الحكم بالنقض صرح بها هذا 
الحكم أو لم يصرح , ولما كان الحكم المطعون 
فيه فى الطعن الحالى وعلى ما هو وارد فى أسبابه 
مترنبا على الحكم المنقوض فى الطعن ٠١"‏ لسنة 
1 ف فان الدفع بعدم قبول الطعن يكون فى غير 
محله ء ولما تقدم يتعين نقض الحكم الصادر 
بتاريخ ؟؟ من ديسمبر 1959 ٠‏ 
الطعن ٠١١‏ لسنة لا قاء 
وعضوية السادة المستشارين بطرس زغلول نائب رئيس 
المحكمة وعباس حلمى . عبد الجواد وابراهيم علاموعدل بقدادى 
ومحمود السيد عير المصرى ٠‏ 000 


١‏ لسنة ٠:؛‏ ق رئاسة 


ين 
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١ (‏ ) معاون مالية : محضر جمع استدلالات ٠‏ اثبات ٠‏ 
قرينة قضائية » محكمة ٠*وضوع‏ ء سلطتها فى تندير دليل ٠‏ 

( ب ) اثبات : كفاية 2 ورقة رسمية ٠‏ محضر جمسسع 
استدلالات ٠‏ 

رج ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 

( د ) مال عام : استعماله » دولة » سلطتها ٠‏ 

رف ) مال عام : انتفاع » ترخيص * رسم ترخيص ٠‏ 
اجارة ٠‏ 

( و ) اختصاص ولائى : الختصاص هجنس دولة بهيئة 
قضاء ادارى ٠‏ عقد أدارى ٠‏ ق ١50‏ لسئة 9698ا م ٠ 1٠١‏ 


المبادىم القانونية : 


١لا‏ يعدو المحضر الذى يحرره معاون امالية 
أن يكون من قبيل مخاضر جمع الامستدلال » 
بخضع تمحيصه والتيقن منه لتقدير القاضى الذى 
يطرح عليه التزاع * 

؟ - ما تتضمنه محاضر جمع الاستدلالات » 
ومنها المخاضر التى يحررها معاون المالية هن 
بيانات واقرارات » لايكون لها الحجية المطلقة 
التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت 
لها الورقة الرسمية ء, وانما تكون خافصعة 
لامناقشة والتمحيص ء, وقابلة لانبسات عكسها 
بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن 
بالتزوير ٠‏ 


 *‏ متى كان الحكم المطعون فيه » وفى حدود 
تقديره للدئيل قد ناقش أقوال احد الخصوم فى 
محغر من محاضر جمسع الاستدلالات. - محفر 
معاون مالية: ب وانتهى الحكمح فى حدود سلطته 
الموضوعية الى أن هذا المخفر + لا يكفى فىاثباتن 
ما ادعاه خصومه ء وكان هذا الذى استخلصه 
الحكم سائغا » ويؤدى الى النتيجةالتىانتهىاليهاء» 
من اطراح تلك الأقوالءفان مجادلة هؤلاء الخصوم 
فى هذا الشأن ٠‏ لانعدو أن تكون طعنا على سلطة 
محكمة الموضوع فى تقدير. الدليل » ويكون النعى 
على العكم بالخطا فى تطبيق القانون لهبذا 
النبب على غير آأساس ٠‏ 1 

5 - للدولة على الآموال العامة <حق استعمالها 
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واستثمارها م ويجرى ذلك وفقا لأآوضساع 
واعراءات القانون العام ٠‏ 


ه ‏ من المقرر فى قضاء محكمة النقض > أن 
بصرف السلطة الادارية فى الاموال الحامهلاشعاع 
الافراد بها لايكون الا على سبيل الترخيص » 
وهدا يعتبر بذاته » ويطبيعته مؤفتا ء وعصير 
ميزم للسدصه العامة التى لها دائما لداعى المصلحه 
العامه الحق' فى الغائه » والرجوع فيه قبل 
حلول اجله » ثم هو عدا ذنك ب خاضع لحكم 
السروط والقيود الواردة فيه » واعطاء الترخيص 
ورمصه والرجوع قيه » كل أولئك أعمال ادارية » 
يحكمها النانون العام » وكون الترخيص يصرف 
مفابل رسم يدفع لايخرجه من طبيعته تلك » 
ولا يجعله عقد ايجار ٠‏ 

١‏ الاختصاص بنظر دعوى تعويض مقامة 
ى جهه الادارة من متعافد معها , لمعها اياه من 
تسستراج ونقل رمال مصرح له بها » مقايل مييح 
من انان يدون معفودا لجهة الفضاء الادارى » 
رون جهه انفصاء العادى * 


اللحكمة : 

رحيث ان ٠٠0‏ المحضر الذى يحرره معاون 
الماليه لا يعدو أن يكون من قبيل محاضر جمح 
الاسدلالات يخضع تمحيصها والتيفين منهسا 
لسعدير القاضى الذى يطرح عليه النزاع » لمم 
كان دلك وألانت ما تتضبمنه تلك المحاضر من 
بيادات وافرارات لا يكون لها الحجية المطتعه 
التى أسيغه القانون على البيانات التى أعسدت 
لها الورئة الرسمية » وانما تكون خاضعه 
للسانشة والتمحيص وقابلة لاثبات عكسها 
بكاية الطرق دون حجة لسلوك طريق الطعن 
بالتزوير » وكان الحكم المطعون فيه وىى حدود 
تمديره للدليل قد ناقش أقوال المطعون عليه 
الاولك فى المحضر سالف البيان » وانتهى الحكم 
. فى حدود سلطته الموضوعية الى أن هدا المحضر 
لا يكنى فى اثيات ما ادعاه الطاعنون وذلك فى 
نوله ه ان أقوال المستانف عليه الأول ( المطعون 
عليه الأول ) فى التحقيقات المشار اليها فى 
مجدرعها أبعد من أن توصف بانها اعراد بوقوع 
المخالعة منه ولا ادل على عدم الاطمئئان الى هذه 
الأقوال والى كل ما ثبت من تلك التحقيقات أن 


2522 
المحقق رغم أنه يشير في محضره الى مشاهدة 
عملية نقل الرمال ٠‏ لم يحرك ساكنا ولم يتخذ 
أى اجراء للحيلولة دون استمرار تلك العملية 
والتى يصفها بأنها عملية غير مسموح بها . 
لاحداثها أضرارا بالارض ٠‏ وهو الأمر الذى ترجح 
معه كفة تقرير الخبير فيما انتهى اليه » ٠‏ 

ونا كان هذل الذى استخلصه الحكم سائغا 
ويردى الى النتيجة التى انتهى اليها من اطراح 
ررك الأدوال » فان مجادلة الطاعنين فى مدا 
رشان لا نعدو أن تكون طعنا على سلطه محكمه 
دبوصوع فى تقدير الدليل » ويخون النعى على 
رلحم بابحطا فى تطبيق القانون بهدا اسسبب 
على غير أساس ** 

وحيث انه 'يبينه من الحكم الابتدائى الصادر 
بتريخ وا الذى ققضى برفض الُدفسع 
يعدم احتصاص جهة القضاء.العادى بنظر الدعرى 
والدى أيده الحكم المطعون فيه وأحال الى أسبابه 
ذه ورد فى بيان التعاقد الذى تم بين ابطاعن 
الثابى وبين المطعون عليه الثالث قوله « ان هدا 
العفد لا يعدو أن يكون عقد ايجار لقطعة أرض 
من أملاك الدولة العامة لمدة معينة لرفع بعض 
ا رمال منها » ٠‏ 

لما كان ذلك وكان للدولة على الاموال العامة 
حق استعمالها واستثمارها ويجرى ذلك وفقسا 
لاوصاع واجراءات القانون العام , واذ كان من 
المعرر هى قضاء هذه المحكمة أن تصرف السلطة 
الادارية فى الأمرال العامة لانتفاع الافراد به- 
لايكون الا على سبيل الترخيص »2 وهدا يعبر 
بدانه وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة 
التى لها دائما لداعى المصلحة العامة الحق فى 
المانه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو - 
عدا ذلك لخاضع لحكم الشروط والقبود , 
الراردة فيه » واعطاء الترخيص ورفضه والرجوغ 
فيه كل أولئك اعمال ادارية يحكمها القانون 
العام وكون الترخيص يصرف مقابل رسم يدفع 
لا يخرجه من طبيعته تلك ولا يجعله عقد ايجار ٠‏ 

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم 
المطعون فيه وعلى ما سلف البيان أن المطعون عليه 
الثانى انما ينتفع بالمال العام » فان هذا الانتفاع 
وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه يعتير مزالأعمال 
الادارية بحكم القانون العام » واذ تقفضى المادة 


العاشرة من القانون ١70‏ سنة ١900‏ ل فى شأن 
تنظيم مجلس الدولة ‏ بان يفصل مجلش الدولة 
بهيئة قضاء ادارى دون غيره فى المنازعات 
الخاصية بعقود الالتزام والاشغال العامة والتوريد 
أو أى عقد ادارى آخر , فان الاختصاص بنظر 
الدعوى 141 سسنة 01 مدن ىكلى المنصورة المرفوعة 
فى ظل هذا القانون يكون معقودا لجهة القضاء 
الادارى دون جهة القضاء العادى 2 مما يتعين معه 
نقض الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى 
7 سنة 1ه مدنى كلى المنصورة والقضاء بعدم 
اختصاص جهة القضاء العادى بنظر هذه الدعوى٠‏ 


الطعن ٠١١‏ لسنة /1 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


إبدات 
٠١‏ مارس 1915 
ل 3 غريبة : ارباح 'نجارية ٠‏ تعسويض منكوبى 
حريق القاهرة *٠‏ 


ر ب ) ضريبة : أرباح تجارية وصناعية , وعاؤها ٠‏ 


لإلبادىم القاثونية + 

١‏ انه وان كانت المبالغ التى حصلت عليها 
المنشآت المنكوبة فى حوادث 55 يناير 1١905‏ > 
هى نعويض ادته الحكومة اليها ولا تخضسمع 
للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية + الا 
أن ذلك مشروط بأن يستخدم التعويض بأسره 
فى احلال آصول جديدة محل الأصول التى هلكت 
واعادة المنشآت الى ما كانت عليه ٠‏ 

؟ ‏ ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ترب 
على أساس صاقى الأرباح الحقيقية التى صفاها 
الممول فى سنة الضريبة » وهى تتحفق اذا ربا 
ما كسبه على ما لحقه من خسائر » فلا يجوز 
استنزال ما تكبده من خسائر بسبب مالحق 
منشسانه من حريق منى كانت هذه الخسائر قد 
ردت اليه فعلا ٠‏ 


ا محكمة : 


وحيث ٠٠‏ انه وان كانت المبالغ التى حصلت 
عليها المنشأة المنكوبة فىحوادث 56 من يناير 
هى انعويض أدنه الحكومة اليها لاصلاح 
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ما أصابها من أضرار بسبب تلك الحوادث واعادة 
أصولها الى ما كانت عليه » فتحل بذلك محل 
الأصول التى دمرها الحريق ولا تخضع بهذه 
المثابة للضرنبة على الأرباح التجارية والصناعية, 
ألا أن ذلك مشروط بأن يستخدم التعويض بأسره 
فى احلال أصول جديدة محل الأصول التى هلكت 
واعادة المنشأة الى ها كانت عليه + 

لما كان ذلك , وكانت ضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية انما تربط على أمباس صافى الأرباح 
الحقيقية التى جناها الممول فى سنة الضريبة, 
وهى تتحقق اذا ربا ما كسيه على ما لحقه من 
خسائر فلا يجوز استدزال ما تكبده من خسائر 
يسبب ما لحق منشاته من حريق متى كانت هذه 
الخسائر قد ردت اليه فعلا ٠‏ 


واذ خالف الحكم المطعون فيه صذا النظر 
وقضى بأن مبلغ التعويض الذى قبضه المطعون 
عليه بسبب حريق منشاته فى 51 من ينساير 
لا يخضع للضريبة حتى ولو كانت الخسائر 
التى لحقته بسبب هذا الحريق سيبق استنزالها 
من الأرباح فى السنة السابقة على صرف ميلغ 
التعريض » فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ 
فى تطبيقه بما يستوجب نقضه ء, واذ حجب 
الحكم نفسه بهذا التقرير القانونى الخاطىء عن 
ببحث اما اذا كانت الخسائر التى احتسبت في 
سنة 1105/198١‏ قد شملت الاصول التى 
هلكت بسبب حوادث 5 من يناير 1981 ء فاله 
يتعين أن يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 


الطعن ١14‏ لسنة 5؟ ق رئاسة وعضوية السمسادة 
المستشارين أحمد حسن هبكل 'ائب رئيس المحكمة ومحمد 
أسعد محمود ومحمد عادل مرذوق وابراهيم السعيد ذكرى 
وعثمان حسين عبدالله ٠‏ 


ان 
٠‏ مارس ١51/9‏ 


( 1 ) تآمينات اجتماعية : عمل ٠‏ فى 1١4‏ لسئة 194١‏ م 4 
ق 979 لسنة ١509‏ ىق 7" لسنة ٠ ١954‏ معاش ٠‏ مكافاة 
نهابة خدمة ٠‏ 

ز ب ) مكافاة : مدة خدمة » اقتضاؤها ٠‏ 

راج ) قانون : تفسيره ٠‏ 
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المبادىء القانونية : 

-١‏ فى أول يتاير 19517 ء حل نظام المعاش 
محل نظام منافأة انخدمة فى حال انْهاء اتععد 
بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة » فاصيح 
هو ادصل الواجب اتباعة ء أما الاحكام المتعبعه 
بمحاقاة نهاية الخدمة ء فلا تسرى الا فى الحدود 
التى يرد فيها نص خاص ٠‏ , , 

5 للمؤمن عليهم الذين تنتهى مدة خدمتهم 
خلال السنوات الخمس انالية تصدور النابون 
؟. لسنة دهة١‏ اذا يلغت مدة اشسيرا بهم تى 
سمن مضافا اليها المدة السابقة ١4٠‏ سسهرا 
:و سر ء أن يطلبوا اقتضاء المنانآه المسنحفه -ن 
مدن حدمنهم اسسايقة بدلا من احتسابهسا دى 
ابعاش ٠‏ ود ورد هدا النص اسسثناء من الاصن 
فلا يجوز التوسع فيه » وبعين قصر [برخص- 
المعرره به على المؤمن عليهم وحدهم الدين تمتهى 
مده حدمنهم وهم على قيد إلحياة خدل مده حمس 
السنذوات انالية لصدور انقانون متى نوادرىي 
باهى النروط المطلوبة » دون المستحمين عن المؤدن 
عليهم المذكورين ٠‏ 

© . الاستناد الى حكمة التشريع ٠‏ لايكون الا 
عند غموض النص او و<ود لبس ديه ء اما ادا 
نان النص واضحا جل المعنى » فانه لا يجوز 
الندروج عليه او تاويله بدعوى الاسنهداء بالحدمه 
البى املته * 


المحكمة : 


وحيث ٠٠‏ انه لما كانت المادة الرابعة من 
ا.قانون ١47‏ لسنة 7931١‏ بتعديل بعض أحكام 
قانون التامينات الاجتماعية 95 لسنة ١9809‏ 
وسيل صدور القانون 79 لسنة 19134 - تنص 
على أنه « لاتسرى الاحكام المتعدقة بمكافأة نهاية 
الخدمة المشار. اليها فى قانون العمل الصاذر 
بالقانون ١9‏ لسسنة على اعؤمن عنيهم 
المنتفعين بأحكام هذا القانون الا فيما يرد به نص 
خاص » وكانت المادة ١لا‏ مكررا من الق انون ؟5؟ 
لسنة ١555‏ بعد تعديله بالقانون ١55‏ لسنة 
تنص على أنه م مع عدم الاخلال ياحكام 
المواد 4دوالاو8/ تدخل المدة السابقة لاشتراك 
المؤمن .عليه فى هذا التأمين والتى يستحق عنها 


مدفاة وفقا لأحكم قانون العمل المشار اليه 
ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين ويحسب 
عنها معاش بواقع /١‏ من متوسط الأجر الشهرى 
كئ السنوات السلاث الأخيرة من مدة الاشنراك 
رسعلية أو تامل المدة ان قلت عن ذلك عن كل 
سنه من سنوات المدة السايقة المشسار اليها ٠‏ 
فاذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 
مضاف اليها المدة السابقة ١4٠‏ شهرا استحق 
المؤمن عليه مكافأة عن المدة السايقة تحسب وفقا 
بع بون العمل المشار اليه وعلى أساس الأجر 
ادحير قبس ترك الخدمة ٠‏ على أنه يجوز خلال 
السنئوات الخمس التالية لصدور هذا القانون 
للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة اشستراكهم فى 
التامين مصاف اليها المدة السابقة ١5٠‏ شهرا 
او الثر اذا انتهت خدمتهم. خلال المدة المذكورة 
ان يطلبوا اقتضاء المكافآت المسستحقة عن هدة 
حدمنهم السابقة طبقا لأحكام الفقرة السابقة 
بدلا من احتسابها فى المعاش طيقا لأحكام الفقرة 
ادولى من هذه المادة » * 


وكان مفاد ذلك أنه ابتداء من تاريخ العمل 
.العانون ١55‏ لسنة 1931١‏ فى أول يناير 1935 
حل نظم المعاش محل نظام مكافاة الخدمة فى 
حال انتهاء العقد يسبب الشيخوخة أو العجز أو 
الوفاة » فأصبح هو الأصل الواجب انباعه , 
أما الأحكام المتعدقة بمكافأة نهاية الخدمة فلاتسرى 
الا فى الحدود التى يرد بها نص خاص , وقد 
استهدف المشرع بهذا التعديل على ما أفصحت 
عنه المذكرة الايضاحية للقانون تطوير نظسام 
مكافات نهاية الخدمة الى نظام للمعاش « وقاية 
للمواطئين من شرور الحاجة عند التقاعد أو 
العجز ورعرية أسرهم بعد وفاة العائل » وتوجيه 
حصيلة المدخرات الى تمويل خطة التئمية 
الاقتصادية لتفتح آفاقا واسعة وتتيح فرصلا 
جديدة لتشغيل العمال ومواجهة تزايد عدد 
السكان » ٠‏ 

ولما كان المشرع قد اجاز فى الفقرة الثالثة 
من المادة ١‏ مكررا سالفة الذكر للمؤمن عليهم 
الذين تنتهى مدة خدمتهم خلال السنوات الخمس 
الثالية لصدور القانون اذا بلغت مدة اشتراكهم 
فى التأمين مضافا اليها المدة السابقة ٠4؟‏ شهرا 
أو أكثر أن يطلبوا اقتضاء المكافاة المستدقة عن 
مدة خدمتهم السابقة بدلا هن احتسابها فى 
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المعاثى ء وكان هذا النص قد ورد استثناء من 
الأصل فلا يجوز التوسع فيه ويتعين قصرالرخصة 
المقررة به حسببما هو واضح من عبارته الصريحة 
على المؤمن عليهم وحدهم الذين تنتهى مدة 
خدمتهم وهم على قيد الحياة خلال خمس السنوات 
التالية لصدور القانون متى توافرت دقى 
الشروط المطلوية دون المستحقين عن المؤمن عليهم 
المذكورين * 

يدل على ذلك أنه واضح من نص الفقرة «ب» 
من المادة الأؤلى والمادة الثانية من القانون 
؟ لسنة ١909‏ أن المقصود بالمؤمن عليهم هم 
العمال وكذلك المتدرجون منهم » يؤكد هذا النظر 
أن المشرع أضاف المادة 89 بالقانون ١00‏ إسنة 
ونظم بها كيفية توزيع المكافآة المنسصوص 
عليها فى الفقرة الثانية من المادة ١لا‏ مكررا 
وتعويض الدفعة الواحدة على المستحقين عن المؤمن 
عليهم ٠‏ فقرر أنه في هذه الحالات توزع المكافاة 
واشعويض طبقا لاحكام المادة 85 من قانون 
العمل 9١‏ لسنة ١909‏ ولم ينظم المشرع كيعية 
توذيع المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الثائئة. 
مما يدل على أن حكمها انما ينصرف الى المؤمن 
عليه وحدة دون المستحقين عنه * 


وكان لا محل للاستشهاد بحكم المادة 318 من 
الف نون 95 لسبنة ١904‏ بعد تعديلها بالقانون 
؟ لسسنة ١93١‏ والتى تقضى بأن ,يصرف 
للمستحقين عن المؤمن عليه فى حالة فقده معونة 
تعادل معاش الوفاة 2 ذلك أن نص الفقرةالثالثة 
من المادة ١لا‏ مكررا هو نص استثنائى على 
ما سلف البيان فلا يجوز التوسع فى تفسيره عن 
طريق القياس أو الاستنتاج من باب أولى كما 
ذهب الحكم المطعون فيه , وكان لا وجه أيضا 
للاستناد إلى الحكمة من التشريع لأن ذلك انما 
يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه » 
أما اذا كان النص واضحا جل المعنى فانه لايجوز 
الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة 
التى أملته ٠‏ 

لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه آذ خالف 
هذا النظر وقضى بأحقية المطعون عليها فى اقتضاء 
مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن ولدها بدلا من 
احتسابها فى المعاش 2 فانه يكون قد أخطأ فى 


نطبيق القانون بما يستوجب نقضبه لهذا السبب 
دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ٠‏ 

وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولمسا 
نقدم فانه يتعين القضاء بالغاء الحكم المستائف 
ورفض الدعوى ٠‏ 


الطمن *43 لسنة 0 ق بالهيثة السابقة * 


لاه 


5 مارس الوا 


(1) صورية : حكم » حجبة ٠‏ قوة الام المقضى ٠‏ بيع 


( ب ) اثبات : كتابة ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ الحكم الذى يقفى بناء على طلب الداثن 
بصورية العفد الصادر من مدينه سغير لا يكون 
متيية على صورية هذا العقد فى دعوى المنارعة 
فى صحمه النى تقوم فيما بعد بين طرهيهلاختلاف 
انخصوم فى الدعويين * 

؟ ‏ اثبات صورية التصرف فيما بين المتعافدين 
وودنتهم لا يكون الا طبقا للقواعد العامة , فلا 
يجوز لهم اتبات صورية العقد الثابت بالكتابة 
بفير الكتانة * 


الحكمة : 


وحيث ٠٠‏ انه يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه استند فى قضيائه الى قوله « انه لا محل 
تلجدل القانونى الذى يثيره المستانف ( الطاعن ) 
بشأن التصرفات الحاصلة بين الدائن ومدينه 
وبين المتصرف .له أو اختلاف أحكام الصورية 
بالنسبة للغير وبين المتعاقدين فهذه كلها مسائل 
لا شأن للنزاع فى حقيقة وبساطة صورته بها » 
ذلك ان الواضح أن المستانف انما يؤسس 
دعواه على أنه اشترى من.مورثه قطعة أرض بعقد, 
ثم استحق من بين هذه القطعة قطعة أخرىلآخرين 
من الورثة , وأنه على هذا الأسباس يطلب الحكم 
له بثمن القدر الذى استحق للغير تعويضا لمعن 
تصرف المورث الذى أجرى التصرفين » فاذا كانت 


56 العددان الخامس والسادس ه السنة الخامسة والخمسون 


الأوراق قد نطقت بأن العقد الذى يستند اليه 
قد اعتبر عقدا صوريا بحكم ابتداثى واستئنافى 
نهائى له حجيته » كما أشير فى أسسباب ذلك 
الحكم الى أن الثمن الذى ورد بالعقد صورى » 
بمعنى أن المسيتانف لم يدفع شيئا ثمنا للارض 
التى استحقت لآن عقده كان صوريا بالنسبة لهاء 
فانه يكون من البداهة أن مطالبته بهذا الثمن 
لا أساس لها ,» ٠‏ 

وهذا الذى قرره الحكم خطأ ومخالفة للقانون, 
ذلك أن الحكم الذى يقضى بناء على طلب الدائن 
بصورية العقد الصبادر من هدينه للغير لايكون # 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ حجة على 
صورية هذا العقد فى دعوى المنازعة فى صحته 
التى تقوم فيما بعد بين طرفيه لاختلاف الخصوم 
فى الدعويين ٠‏ 

واذ كان الثابت أن الخصوم فى الدعوى6:! 
سئة 1151 كلى سوهاج هم الدائنة برلنتى ٠٠‏ 
عن نفسها وبصفتها طرفا مدعيا والمورثوالطاعن 
المتصرف اليه مدعى عليهما ء وأنه لم تكن هناك 
خصوهة مرددة بين المورث المتصرف والطاعن 
المتصرف اليه فى شأن صحة العقد » بل 'تنمسك 
كل منهما بصحته وبطلب رفض دعوى الدائنة 
بابطاله » وكان قيام الدائن باثبات صبورية 
التصرف الحاصل من مدينه اضرارا به لا يؤثر 
على قيام التصرف ذاته فيما بين المتعاقدين » وكان 
اثبات صورية التصرف فيما بين هؤلاء وورئتهم 
لايكون الا طبقا للقواعد العامة فلا يجوز لهم 
اثباث صورية العقد الثابتبالكتابة بغير الكتابة» 


اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر واكتفى فى قضائه بما زعم من 
حجية الحكم الصادر فئ الدعوى 48/ا سنة 
17 كل سوعاج للقول بصورية عقد الطاعن 
المسجل » فانه يكون قد شالف القانون وأخطا 
فى تطبيقه بما يوجب نقضه ٠.‏ 


الطعن ؟45 لسنئة 7 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشار ين ابراهيم عمر هندى ناب رئيس المحكمة والدكتوو 
محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف محمد ميد 
أحيد حماد وعلى عبد الرحمن ٠‏ 


مه 


١91/9 مارس‎ 1١ 


ارث : تركة مدينة » ورثة , حقوقهم ٠‏ حكم + ندليل 

المبدا القانونى : 

يتعين الرجوع الى الشريعة الاسلامية بوجه 
عام » والى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجله 
خاص بالنسبة الى حقوقالورثة فى التركةالمديثة, 
ومدى تأثرها بحقوق دائئى المورث ٠‏ والتركة 
مستغرقة كانت أو غير مستغرقة تنشغل بمجرد 
الوفاة بعق عيثى لدائتى المتوفى يخولهم اتتبعها 
لاستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن 
تعرف لهم الوارث أو دائئيه ٠‏ 

المحكمسة : 

وحيث ٠٠‏ انه يتعين الرجسوع الى الشريعة 
الاملامية بوجه عام والى أرجع الآراء فى فقه الحنفية 
بوجه خاص بالنسبة الى حقوق الورثة فى التركة 
المدينة ومدى تأثرها بحقوق دائئنى المورث , 
والتركة عند الحنفية سبتغرقة كانت وغسير 
مستغرقة ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لداثنى المتوفى 
ببخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها بالتقدم على 
سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من داثنيه ٠‏ 

اذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعرى أن تركة 
المورث محمد ٠٠‏ كانت مديئة لشركة المحاريث 
والهندسة وكان لهذا الدائن الحق فى أن يتتبع 
أعيان هذه التركة المدينة تبحت يد مشسستريها 
المطعون عليه لاستيفاء ديئه » ولو كان هذا 
المشسترى حسن آلنية ورغم تسجيل عقده وكان 
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر , ولسم 
يخول هذا الدائن الحقفى تتبع أعيان تركة .مدينه 
تحت يد من اشتراها استنادا الى أن التركة لم 
تكن مستغرقة وإلى أن المطعون عليه قد سسجل 
عقده قبل تسبجيل تنبيه نزع الملكية وحكم مرسى 
المزاد » وتحجب بهذا النظر الخاطى: عن بحث 
دفاع الطاعن من أن دين الرهن الذى تم البيع 
لسداده كان قد استهلك قبل حصول البيع 2 
فانه يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما 

الطعن 15 لسئة 50 ق بالهيية السابقة , 


قضاء محكمة النقض المدنية 531١‏ 


عن 
مارس 1919 


(1) عمل : عقد © انتهاؤه *٠‏ 

ر ب ) محكمة موضوع : سلطتها فى مسائل واقع » 
فصل تعسفى ء عامل ٠‏ 5 

رج ) حكم : تسبيب » تناقض ٠‏ 

(ذ) حكم : تسبيب » خصوم 2 حجيتهم ٠‏ 

المبادىء القانونية : 


-١‏ عدم مراعاة قواعد التأديب لايمنسع هن 
فسسي عقد العمل وفصل العامل لأى مسوغ 
مشروع ٠‏ 

"'- انقدير المبرد للفصل » ونفى نعسف رب 
العمل فى استعمال <ق الفصل هو مسسانة 
موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الوضوع ٠‏ 
واذ كان الحكم المطعون فيه قد أوضج المبررات 
السائغة التى أدث الى فصل الطاعن , فانه 
لايكون قد خالف القانون ٠‏ 

© لا تعسارض فى الحسكم اذ نفى تعسف 
الشركة المطعون ضدها فى قصصسل الطاعن » ثم 
ألزمها بأن تدفع له قيمة المكافأة ومقابل مهلة 
الاخطار » وذلك لاختلاف الأساس بين قضساء 
الحكمة برفض طلب التعويض وبين قضائها بحق 
الطاعن فى المكافآة ومقابل مهلة الاخطار * 

؛ - محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على 
أسباب نسوغه * فانها لاتكون من بعد ملزمة بأن 
تورد كل الحجج التى يدل بهاالخصوم, 
ونفصيلات دفاعهم ونرد عليها استقلالا » لأن فى 
قيام الحفيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها 
التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها ٠‏ 

اللحكمة : 

وحيث أن ٠٠‏ عدم مراعاة قواعد التأديب ب 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ لايمنسع 
من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأى مسو 
مشروع ٠‏ واذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه 
أ.ام قضاءه على أن فصل الطاعن انما كان يسبب 
ما أثارته تصرفاته من ريبة فى أمره مما دعا الى 
عدم الثقة والاطمئئان اليه » فان النعى بهذا 
أاسبب يكون غير صحيح ٠٠‏ 


وحيث ٠٠‏ انه لما كان يبين من تقفريرات 
الحم المطعون فيه أنه بنى فضاءه على ما فرره 
الحدم الجداتى من أن براءة الطاعن تعوم على أن 
اسهمه المسنده اليه مثفله بالشكوك التى سيلب 
ذل طمانينة حول صحة التهمة » وأن هدا العضاء 
بالبراءة الذى يقوم على الشك وحده فى صحة 
بوت التهمه دبل انطاعن » لايحول دون استعمال 
اشير له حعها فى فسخ عقده مادام أن تصرفاته 
انارت الرييه فى أمره وأدت الى عدم التعة 
والاصمشان أنيه وهو الذى يعهد ليه , بموال 
اسير به » ودن الحم المطعون فيه على هسدا 
اسحو مد النزم حجيه الحكم الجنائي من انادتهمه 
محل شك » فان النعي عديه فى هدا الخصوص 
لايدرن صحيحا * 


لما كان ذلك » وكان تقدير المبرر للفصل 
ودعي تعسف رب العمل فى استعمال حق الفصل 
هو وعلى ما جرى به قضياء هذه المحكمه ب 
مسابه موصوعيه يستقل بتقديرهاقضى الموضوع» 
ونان الحدم المطعون فيه قد أوضح على النحو 
السالف بيانه المبررات السالفة التى أدت الى 
فصل الطاعن , فانه لايكون قد خالف القانون » 
ولا نعارض فى الحكم إذ بعد أن نفى تعسف 
انشركه المطعون ضدها فى فصل الطاعن ألزمها 
بآن تدفع له قيمة المكافاة ومقايل مهلة الاخطار 
لاخلاف الأساس بين قضاء المحكمة برفض طلب 
التعريض وبين قضائها بحق الطاعن فى المكافأة 
ومقايل مهلة الاخطار ٠٠‏ 

وحيث أن ٠٠‏ محكمة الموضوع متى أقامت 
قضياءها على أسباب تسوغه » فانها لاتكون بعد 
ملزمة بأن تورد كل الحجج التى .يدلىبها الخصوم 
وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالا » لأن فى 
قم الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها 
ايتعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها ٠‏ 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قام 
على دعامة سائغة على ها سلف قوله وكافية 
لحمل قضائه » فان النعى على الحكم بالقصور 
ومخالفة القانون يكون على غي, أساس ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعن 5؟١‏ لسنة #5 ق رئاسة وعضوية السسسادة 
المستشارين محمد صادق الرشيدى ومحمد شبل عبدالمقصود 
وأحمد سميح طلعت ومحمد فاضل المرجوثى ٠‏ وحافظ الوكيل 
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و5" 
١‏ مارس 151/95 


1 ) تروين : ورقة 2/ ادعاء ٠‏ البسات ٠‏ دعوى » 
اجراءات * 

ر ب ) اثبان : شهود » محكهة موضوع » سلطتها فى 
تقدير آقوالهم ٠‏ 

راج ) اثبات : شهادة + مكان نقريرها + 

(ه) حكم : تسيبب 2 عيب ٠‏ دلاح »* 

ره ) صورية : بطلان ٠‏ اثبات ٠‏ مراقعات سسسسابق 
ملارء٠‏ 


اكبادىء القانونية : 

١‏ - الأوراق المدعى بتزويرها لانعدو أن نكون 
من أوراق القضية » فلا يعتبر الأمر بضمهسا 
والاطلاع عليها اجراء من'اجراءات الدعوى » التى 
يلزم اثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محفر 
آخشر + 

؟ ب نقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع 
منها هو مما تستقل به محكمة الموضوعءولاسلطان 
لأحاء عليها فى ذلك ء, الا أن نخرج بتلك الأقوال 
الى غير ما يؤدى اليه مدلولها » وهى غير مقيدة 
بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أي 
سمعه » فلها أن ناخد ببعض اقواله بما ترثاح 
البه وتثق به دون بعضها الآخر » بل ان لها 
ان ناذا بمعنى للشهادة دون معنى آخر تنحتمله 
أيضا , ما دام المعنى الذى آخذت به لايتجافى مع 
عبارتها + 

٠‏ العبرة بالشهادة التى يدلى بها الشساهد 
أدام المحكمة بعد حلف اليمين ولا قيمة لما يقدمه 
الشهود من, اقرارات مكتوبة لأحسد 
العروس الريك مترية السداطرق 

؛ - محكمة الموضوع غسير ملزمة بتكليف 
الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم , أو كنت 
نظرهم الى مقتضيات هذا الدفاع » وحسبها أن 
ثقيم قضاءها وفقا للمستئدات والأدلة المطروحة 
عليها بما يكفى لحمله + 


ه - ببجب أن يكون القضاء بصحة الورقة 


سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى , اذ ئيس 
فى القانون ما يحول دون التمسك .بطلب بطلان 


التعرف أو صوريته بعد الاخفاق فى الادعاء 
بتروير الورقة امثبتة لهذا التصرف » لاختسالاف 
نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر ٠‏ 


امحكمة : 

وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه قد أورد فى 
أسبابه « ان عقد البيع قد استوفى أركانه 
وشرائط صحته » ويبين من ذلك أن محكمة 
الاستئناف قد استمدت ما قررته فى شأن العقد 
المدعى بتزويره من بيانات هذا العقد ذاته » وهو 
ما يفيد أنها أمرت بضمه وقامت بالاطلاع عليه 
وقحصه ٠‏ 

وما كانت الأوراق المدعى بتزويرها لاتعدر 
ان تكون من أوراق القضية فلا يعتسبر الأمر 
بضيها والاطلاع عليها اجراء من اجراءات الدعرى 
التى يلزم اثياتها فىمحضر الجلسة أو فى أ ىمحضر 
آخر 2 وكانت الطعنة لم تقدم الدليل على باقى 
الوقائع التى أشبارت اليها' بهذا السبب ٠‏ لما 
كان ذلك , فان النعى على الحكم المطعون فيه 
بهذا السبب يكون على غير أساس ٠٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه بعد أنلخص 
أقوال الشهود ء قرر انه « لما كان يبسين من 
مجموع شهادة شبهود المسانف عليها الأزلى 
« الطاعنة » أنهم لم يشهدوا على الواقعة التى 
كلفت المذكورة باثباتها » وهى أن ولدها المرحوم 
على ٠٠‏ حصل على توقيعها على العقد الؤرخ 
65 هدحل النزاع مباغتة أى غشا , 
أى أن هناك تزويرا معنويا فى العقد المذكورة » 
فلم يشهد أى منهم بهذه الواقعة وبحصولها 
أمامه » وانما كانت روايتهم عامة » خاصة بعلاقة 
المرحوم ٠٠‏ بالأسرة 2 وأن والدته بعد فقد 
زوجها فقدث جميع أولادها الذكور عدا ابنهيسا 
المذكور » وأنه كان لهذا السيب فضلا عن أنه 
عين حارسا على التركة لادارتها , وأن والدته لم 
تكن تمتنع عن التوقيع علىما يقدمه لها من أوراق» 
وهذه التفصيلات لاتؤدى الى اثبات واقعة التزوير 
المعنوى , فقد قطع الشاهد الأول بأن المرحوم 
على ٠٠‏ لم يكن ليقدم لوالدته أوراقا ليحصل>. 
على توقيعها عليها دون أن يعرفها بمضموتها , 
وأنه يعتقد أنها وقعت على هذا العقد وهى تعلم 
أنه يتضمن تصرفا بالبيع لابنها ء, الأمر الذى 


قضاء محكمة النقض المدانية وذ 


تفتنع معه المحكمة بعجز المستانف عليها «الطاعنةه 
عن اثبات هذه الواقعة . ٠‏ 


ولما كان ما أوردته متحكمة الاستئناف فى 
شأن أقوال الشهود لايخرج عما هو ثابت فى 
التحقيق ٠‏ كما أن ما استخلصته منها لايتجافى 
مع عبارتها ومن شأنه أن يؤدى الى ما انتهت 
اليه ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان تقدير أقوال الشهود 
واستخلاص الواقع منها هو مما تسبتقل بامحكمة 
الموضوع ولا سلطان لاحد عليها فى ذلك الا أن 
تخرج بتلك الأقوال الى غير ما يؤدى اليه 
مدلولها » وهى غير مقيدة بالرأى الذى يبديه 
الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه »2 فلها أن 
تأخذ ببعض أقواله مما ترتاح اليه وثثق به دون 
بعضها الآخر , بل أن لها أن 'تاخك بمعنى 
للشهادة دون معنى آخشر تحتمله أنضا ما دام 
المعنى الذى آخذت به لا يتجافى مع عبارتها 
لما كان ذلك ٠‏ فان ما تثيره الطاعنة فى هذا 
النعى لايعدو أن يكون مجادلة فى تقدير المحكمة 
لشهادة الشهود بغية الوصول الى نتيجة أخرى 
غير تلك التى أخد بها الحكم ٠‏ 


ولا ويجةاليَا تسعدى به اللاععة من "أن لشاف 
د محمد ٠٠‏ » قد وقع على اقرار 0 
مورث المطعون ضدها الأولى قد حصل على' تو 
والدته على العقد موضبوع الدعرى ا 
لأن العبرة بالشهادة التى يدلى بها الشاهد أمام 
المحكمة بعد حلف اليمين , ولا قيمة لما بقدمه 
-الشهود من اقسرارات مكتوبة لأحد طرفى 
الخصومة , ومن ثم فان النعى على الحكم بهذا 
السبب يكون على غير أساس ٠٠‏ 


وحيث انه لما كان القابت من الأوراق أن 
المستندات التى استدلت بها الطاعنة على تزوير 
العقد المشار اليه بسبب الطعن لم تكن تحثنظر 
محكمة الموضوع عند اصدار الحكم المطعون فيه, 
واذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف 
الطاعنة بتقديم الدليل على دفاعها أو لفت نظرها 


الى مقتضيات هذا الدفاع » وحسبها أن تقيم 
قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها 
بما يكفى لحمله ٠‏ 


لما كان ذلك , فان الحكم اذ أغفل التحدث * 
عن هذا الدفاع الذى لم تقدم الطاعنة الدليل 
عليه » فأنه لا يكون قد شسابه قصسور فى 
التسبيب ٠‏ وحيث انه لما تقدم يكون النعى على 
قضماء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بالتزوير 


على غير أساس متعين الرفض ٠٠.‏ 


وحيث ان المادة 1/5؟ من قانون المرافعات 
السابق ننص على أنه ٠‏ اذا قضت المحكمة بصحة 
الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى 
اثباث صحتها أخذت فى نظر موضوع الدعوى 
فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ؛ ومفاد 
ذلك أنه لا يجوز اللحكم بصسحة الورقة وفى 
الموضوع معا 2 بل يجب أن يكون القضساء 
بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع 
الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى اخفق فى 
اثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون 
لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها , اذ 
ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب 
بطلان التصرف أو صنوريته بعد الاخفاق فىالادعاء 
بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لاختلاف 
نطاق ومرهى كل من الطعنيل عن الآخر 2 اذ 
يقتصر الآمر فى الادعاء بالتزوير على انكار صدور 
الورقة من المتصرف دون. التعرض للتصرف ذانه 
من حيث صحتة: وبطلانه فاذا ما ثبت للمحكمة 
فساد الادعاء بالتزوير وصحة اسناد التصرف 
الى المتصرف فان ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم 
أن يكون هذا: التصرف صحيحا وجديا: ٠‏ لما 
كان ذلك ؛ فان الحكم المطعون فيه اذ قضى فى 
الادعاء بالتزوير وفى موضبوع الدعوى معا يكون 
باطلا بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى 
أسباب الطعن ٠‏ 

الطعن ؟١؟‏ لسنة /ا قى رئاسة وعضوية السسسادة 
الممتشارين يطرس ذغلول ثاب رئيس المحكمة وعباس حلبى 
بد الجواد وابراهيم علام وعدلى مصطفى بغدادى وأحمد 
ضمياء الدين حدفى ٠‏ 
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١ (‏ ) تاميئات : مطالبة ٠‏ اعتراض عليها ٠‏ اقامة الدعوى 
غير سابق اعتراض ٠‏ 

( ب ) عمالة : عارضة ٠‏ استعالة بمقساول ٠‏ الالتزام 
داداء الاشتراكات ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ دان حكم المادة ١١‏ من القازون 9" لسنة 
5 بمند الى المثازعات الناشئة عن حسساب 
قيمة الأجور ومدة العمالة وحجمها ولا بمتسد 
الى غير ذلك من المنازعات ٠‏ 


؟- اذا عهد شخص الى حرفيين للقيام بعمليات 
انشاء مبثى فان ذلك ,يكون من قبيل الاستعانة 
بالعمالة العارضة التى لا تخضع لقانون التأمينات 
الاجتماعبة » ولا يصدق فى شآن ذلك الشسخص 
وصف رب العمل ( المقاول ) الذى من اولى 
خصائصه احتراف هذا العمل ٠‏ 


*- اذا ثبت أن ذمةشخص بريثةمن اشتراكات 
التآمين فانه يتعين أسقاط التزامه بالفوائد 
والغرامة بوصفهما تابعين للالتزام بالاشتراكات٠‏ 


ال محكمة : 

وحيث ان المحكمة لانجد حاجة الى تكليف المدعى 
بتقديم ما يفيد اعتراضه أمام مكتب هيئة 
التأمينات بأسيوط وما تم فيه عملا بالمادة ١١‏ من 
القانون 75 لسنة 1935 ذلك أن هذا النص 
يحكم حسب صياغته حالات النزاع فى حسباب 


قيم الأجور ومدة العمالة وحجمها أى عدد العمال 
لا حالة الخلاف على خضوع العمالة محل 
المنازعة للقانون أو عدم خضوعها ‏ والتزام المدعى 
باشتراكاتها أو عدم التزامه ‏ كما فى الحالة 
المنظورة ‏ وعليه تمضى المحكمة فى نظر الدعوى 
بغير حاجة للتصدى لما اذا كانت المادة ١١‏ 
من القانون تنشىء دفعا بعدم قبول الدعوى اذا 
لم يسبقها اعتراض أمام الهيئة ب وتسقط 
الدعرى اذا لم تباشر شلال الميعاد المرسوم فى 
النص ‏ أم أن النص لم يهدف الى ذلك ٠‏ 

وحيث أن المحكمة تبحث ابتداء أساس 
الملزومية بالاشتراك ‏ ذلك أنه اذا تبين أن 
المدعى غير ملزم كما يقول ل لم يكن ثمة مسو 
لبحث الدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسى الذى 
ساقه افتراضا ٠‏ 


وحيث أن الب'دى من كتاب هيئة التأمينات 
للمدعى طلبا لمستحقاتها المدعاة انها احتسبثت 
أجور عمالة المبنى بنسبة اجمالية من قيمةالمنشأة 
الواردة برخصتها والتى تبلغ نحو /٠١‏ بالفئات 
الواردة بالجدول الملحق بقرار وزير العمل رقم ولا 
لسنة  1951/‏ ثم احتسبت التامين على خلاف 
أنواعه من اصابة وشيخوخة بالاسعار الواردة 
بالقانون 8" لسنة 9954 ٠‏ 


وحيث أن عهد المدعى المحرفيين للقيام بعمليات 
انشاء مبناه على اختلافها من أعمال تسليح وبناء 
وتصنيع الابواب والنوافذ وثركيبها والكهرباء 
والصحى والتبليطات والبياض والدهان ب 
لا تخضع لقانون التأمينات ت ذلك ان خضوع 
العمالة العارضة لهذا القانون مشروط بأن يكون 
أصحابها 'يعملون لدى مقاولين حرفتهم اعمال 


قضاء المحاكم الابعدائية ه45 


البناء أو سواها من المقاولات ‏ وآية ذلك نص 
المادة الأولى من قرار وزير العمل رقم 9 لسنة 
31 التى قضت بسريان أحكام هذا القرار 
فى شأن عمال المقاولات ‏ ويقصد بهم جميع 
العاملين الذين ترتبط عقود عملهم بعمليات 
المقاولات ‏ أيا كانت مدة العملية أو مدة عقد 
العمل وثابت من الأوراق أن المدعى لايجترف 
مقاولات البناء ب وهو اذ تعاقد مع حرفيين فى 
أعمال البناء فهو تعاقد موقوت بائجاز مده 
الأعمال ب فلا يصدق فى شأئه وصف رب العمل 
فى المقاول ب الذى من أولى خصائصصه احتراف 
هذا العمل * 

وحيث أنه غير منتج تحقيق احتمال أن يكون 
المدعى قد عهد بالبئاء الى مقاول أو أكثر ‏ ذلك 
أن نص المادة8١‏ منالقانون 15" سنة 19534 وان 
ناط به فى هذه الحالة اخطار هيثة التأمينات 
باسم المقاول وعنوانه قبل البدء فى العمل بثلاثة 
أيام على الاقل ‏ آلا أن النص لم رتب على اخلال 
صاحب العمل بهذا الواجب التزامه باشتراكات 
التامين ‏ ولو شاء لتضمن ذلك كما نص فى 
الفقرة الثانية من ذات المادة على تضبامن المقاول 
والمقاول من الباطن بالالتزامات المقررة فى 
القانون ‏ فمثل هذا التضامن لابستنتج بما 
يكشف أن نص الفقسرة الأيل من م 18 نص 
تنظيمى ‏ مقصود به اعطاء الفرصة لهيئة 
التأمينات للانتقال الى موقع العمل فور بدثه 
حصرا للعمالة ى وحساب مقاولها على اشتراكاتها 
2 ولم يرتب الشادرع جزاء على الاخلال بالتزام 
الابلاغ ٠‏ 

وحيث أنه متى كان ما تقدم ‏ فان المدعى 
ليس بحاجة الى الدفاع الذى ساقه بمذكرته - 


2 


مثل أن الحرفى الذى يعمل لحساب نفسسه 
كالكهر بائى والسباك لا يستحق عليه تأمين ل 
أو ما يحتمل أن يكون قد تم من أعمال البناء 
فى منشآت مؤمن على عمالها كورش النجارة ‏ 
بما يمنع من احتسياب تأمين على أعمال النجارة 
حتى لا يزدوج التأمين عن عمل واحد ‏ أو 
التحدى بمجهولية أسس الحساب وعدم تقديم 
هيئة التأمينات أسماء العمال المراد تحصيل 
شتراكاتهم ‏ والذنن سستلتزم قبلهم بمعاش 
العجز والشيخوخة والوفاة ‏ وهو الذى يمثل 
تأمينه غالب ما تطلبه الهيئة من مبالغ ‏ 
اعتبار أن التأمين لا يرد على مجهولين ‏ والا حمل 
معنى الجباية ب ليس المدعى فى حاجة الى كل 
ذلك ازاء ما تقدم من تسبيب ٠‏ 

وحيث انه متى كانت ذمة المدعئ بريئة من 
شتراكات التأمين ‏ يسقط التزامه بالفوائد 
والغرامة ‏ بوصفهما تابعين للالتزام بالاشتراكات 
ويجرى ذلك بغير حاجة الى مطالبة به من جانئب 
المدعى ‏ وهو عين ما التزمه اقتصادا فى رسوم 
التقاضى ٠‏ 

وحيث أن المصروفات شاملة الائعاب يلزم بها 
المدعى عليه وتقدرها المحكمة فى منطوق قضائها 
عملا بالمادتين 184 و 189 مرافعات ٠‏ 

وحيث أن طلب الأمر بالنفاذ لا تجد المحكمة 
مبررا لاجابةالمدعى فيه اذ سيمتنع|لتنفيذعليه 
بالربط محل المنازعة باصدار هذا الحكم ب حتى 
ينحسم النزاع بحكم نهاثى ٠‏ 

القضية ١66٠‏ لسئة 194104 كلى أسيوط رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة خيرى ابو الحسن رئيس المحكمة واحمد محفوظ 
وفاروق الحناوى القاضيين ٠‏ 


ان القوانين من صنع البشر > فهى توضع بقدر ما يسد حاجتهم الوقتية » وبقدر 


قصور البشر عن علم الغيب » ثأنى النصوص القانونية «التى يضعونها قاصره 


عن حكم ما لم يتوقعوه ٠‏ 


المستشار الصرى وجدى عبد الصمد 


ا 00 


رولة الؤْتسانتت 
مفروبها - سقوبات وهود ها - واقعها الجاف 
لل دكتجوزمحجيند حلكى مسراد 


السيد الأستاذ نقيب المحامين 
زملائى وزميلاتي أعضاء أسرة النقابة 
سيداتى ؛ سادتى ضيوف النقابة 


ان المحامين ‏ بحكم تكوينهم الثقافى ودورهم المهنى ‏ يجدون أنفسهم مسوقين 
لتقدم الصفوف دفاعا عن حقوق أمتهم اذا ما عدت عليها قوى البغى والعدوان ؛ وللنضال 
فى سبيل الحفاظ على الحريات الشخصية للمواطئين وحماية الحريات العامة للشعب 
اذا ما تعرضت للمساس بها ٠٠‏ وان تاريخ مصر لحافل بمواقف جليلة لنقابة المحامين 
ضد الاحتلال البريطانى , يطالع صفحاتها من يرجع الى وقائعالثورةالشعبيةالكبرى التى 
اشتعلت سئة 1919 , وما أعقبها من جهود نضالية على الصعيدين الداخلى والخارجى 
لاستخلاص استقلال مصر المغتصب ٠٠٠‏ كما كان للنقابة مواقفها المشهودة دفاعا عن 
الحريات العامة : من حرية الاجتماع الى حرية التعبير عن الرأى فى أحلك الظروف ,2 
وذودا عن الدستور فى كل مرة كان هدفا فيها لعدوان السلطة فى العهد الملتى 
الزائل ٠‏ 
واذا كان بعض رجال ثورة “؟ يوليو لم يفطنوا فى بعض مراحلها الى دور الحريات 
الشخصية فى دعم ذانية الانسان المصرى ونفجير طاقاته الخلاقة , والى أهمية الحريات 
السياسية العامة فى خلق روح التجاوب والثقة بين الحكام والمحكومين ننيجة المشاركة 
الشعبية فى تسيير دفة الأمور : ولم يقدروا أن سيادة القانون هى الضمان ضد 
الانحراف والفساد والشللية والتسيب ونشأة مراكز القوى ٠٠٠‏ فحالوا بين نقابة 
المحامين ‏ شائها فى ذلك شأن الكثير من المنظمات والجماعات ‏ وبين اسثتمرارها فى 
أداء دورها على النحو المأمول , حتى فكر البعض سنة ١9804‏ للاسف الشديد ب فى 
الاعتداء على دار الثقابة وعلى أشخاص الحامين الموجودين فيها ب كما سمعت شخصيا 
هن الرئبس الراحل جمال عبد الناصر ‏ لولا تدخله للحيلولة دون تنشد هذا الملخطط 
٠٠‏ الا أنهم لم يستطعوا أن يحولوا بين المحامين ب كأفراد ومن خلال أداء واجبهسسم 
الدفاعى فى بعض الدعاوى ‏ وبين ادانة الأساليب غير المشروعة التى كانت تتبع مم 
المتهمين , والتنديد بالطرق الاجرامية فى 'تصيد الأآدلة بل اصطناعها أحيانا , مما 
.يتئافى مع كل اعتبارات الشرف أو الضمير أو الانسانية » ولا أقول القانون لانها 
تبعد بمراحل عن أن تمت اليه_بصلة ٠‏ 
وائئ, لأغتنم هذه الغ صة لأتقدم داقتراح الى نقادة المحامش ب عسى أن يلقى 
قبولا لديها ب بأن تعد سجلا تاريخيا بتلك المواقف النقابية المشرفة , وسنماذجم من 


٠ القبيت هذه المحاضرة بدار الثقابة بتاريخ 5ه ه/اوا‎ )©١ 


دولة المؤسسات يا 


مرافعات ومذكرات بعض الزملاء المحامين فى القضايا العامة والسياسية ‏ ليس فقط 
فى العهود السابقة على الثورة كما بدأت بالفعل ولكن بعدها ذلك لتكون زادا 
للاجيال المقبله من المحامين نيواصلوا حمل الامانة القومية فى الدفاع عن حريات التسعب 
ومشاركته فى الحكم وسيادة القانون 1 


والآن وقد بدأنا عهدا جديدا بعلن التزامه بالدستور والديمقراطية والحريات 
وسيادة القانون ودولة المؤسسات ‏ بعد أن دفعنا ثمن التخلى عنها غاليا فى هزيمة 
717 ولمسنا مزايا بدء العمل بها فيما استطاعت قواتنا المسلحة أن تحققه فى معركة 
أكتوبر 1915 من تحطيم أسبطورة اسرائيل التى لا تقهر ٠٠‏ أصبح حريا بنقابة المحامين 
أن 'ننشط لتأصيل هذه المبادىء حتى تطبق تطبيقا سليما حرصا على الظفر. بثمارها , 
ولتعميقها فى نفوس الحكام والمحكومين على السواء حتى لا تحيد عنها مرة أخرى ٠‏ 
وقد تجلى ذلك فى موضوعات الموسم الثقافى الذى نظمته نقابة محامى القاهرة والذى 
يختتم بمحاضرة الليلة عن « دولة المؤسسات » ٠‏ : 


وسئقسم موضوعنا الى ثلاثة أقسام : 


ننناول فى القسم الأول تحديد مفهوم دولة المؤسسات وهمزايا ‏ الأخذ به.ء حتى 
لا يساء فهم المقصود من هذا التعبير أو يحدث انحراف فى تأويله ٠٠‏ فكم رفءبا من 
شعارات كان يراد بها الخير والصلحة , ولكنها آفرغت من مضوونها فى التطبيق 
واصبحت نتخذ ذريعة لتغطية الأخطاء وتبرير الانحرافات ٠‏ ' 
5 ونفرنا القسم الثانى لبيان مقومات وجود دولة المؤنبسات وجودا حقيقيا ب 
وليس شكليا أو مظهرنيا ‏ بحيث يكفل تحقيق النتائج الطيبة المرجوة من وراء قيامها. ٠١‏ 
ولست بحاجة الى أن أؤكد على أن الايمان بمبدأ من المبادىء وتفهم أبعاده قد لا يؤدى 
بالفرورة - وان حسنت النيات - الى اخراجه الى حيز الوحود اخراجا قويما 2 نظرا 
لعدم. الإحاطة. بالدعائم الأساسية التى ينبغى أن يقوم عليها حتى' يمكن "أن يعمسسل 
بطر يقة فعالة تحقق ننائجه المنشودة ٠‏ 


أما القسم الثالث والأخير » فسنتعرض فيه على وجه السرءة للمؤسسات القائمة 
فى الدولة » لقف على الدور المنوط بكل منها فى اقامة دولة المؤسسات » ودرجة آدائها 
لهذا الدور فى واقعنا الجارى , توصلا لاستنهاض هممها 3 استكمال ما يوجد من 
نقص فى هذا السبيل ٠‏ 


على أننى أرى الزاما على قبن التحدث فى الموضوع أن أؤكد اا ؛ أرجو 
أن يكونا حاضرين دوما'فى الذاكرة أثناء الحاضرة ع 
الأهر الأول : أن فضل الرئيس انون السادات لا يمكن أن ينكر.فى اتخاذ القرار 
باقتحام خطوط العدو الاسرائيلى يؤم السادس من. أكتوبر , مما أتاح لأبناء شعب'مصير 
هن رجال القوات المسليحة ‏ ضباطا وجنودا ‏ استرداد كرامتنا- العربية وتحطيم حاجز 
الخوف من اسرائيل , ببسالتهم وتضحياتهم ٠٠‏ كما. أن فضبله لا ينكر فى وضع أسسن 
الحياة الديموقراطية السليمة من اعلان سيادة القانون واعادة القضاة المفصولين واطلاق 
حرية المعتقلين السياسيين. والغاء الرقابة الرسمية على الصحف وفتح الحواز حول 
التنظيم السياسى .زان كنا لسنا غافلين بطبيعة الحال عن أن العدو الإبراثيل 
. لا زال يحتل الأراضى المصرية وغيرها من الأراضى العربية مما ,يقتضى ازاحته. عنها ٠‏ 
وأن الحياة الديموقراطية, 0 "نستكمل بعد مما يحتاج الي مواصبلة العمل لاثمام اجيم 
الديمقراطى الحر الوطيد ٠‏ 
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الأمر الثانى : إن أى نقد يوجه الى بعض الأجهزة أو المؤسسات القائمة لا يعنى 
أنها لم 'نؤد دورا أو أنه ليس من بين اعضائها من يعتبر مثلا وقدوة فى قيامه بعمله 
فى حدود الامكانيات المتاحة ٠٠٠‏ كما أرجو من الاخوة الذين تربطنى بهم صلة شخصية 
ألا يشايقهم أن أوجه اليهم نقدا علنيا , فان الحق أولى بآن يتبع » وأن مصلحة الوطن 


قوق الجميع * 


أولا ‏ مفهوم دولة المؤأسسات 

تعنى « دولة المؤسسات » أن القرارات الأساسية نتخذ فى هذه الدولة عن 
طريق التعاون والتفاعل بين عدد من التنظيماث بحيث تصدر هذه القرارات أشدا 
احكاما ودقة بسبب تندارسها بمعرفة أكثر من جهة , وأكثر تعبيرا عن اللشاركة 
الجماهيرية والارادة الشعبية هما لو صدرت عن طريق قرارات فردية إيتخذها حاكم 
أو رئيس هن وحى تفكيره الخاص ٠‏ 

أما المأسسات المقصودة عند الكلام عن « دولة المؤسسات » فتشمل توعين من 
التشكيلات : النوع الأول التشكيلات الرسمية المختصة بموجب الدس تور 
بالمشماركة فى صنع القرارات الأساسية فى الدولة » وتضم السلطتين : التشريعية 
والتنفيذية » أو المختصة بمراقبة هائين السلطتين فى مراعاة احكام الداستور وحقوق 
الانسان المعترف بها عالميا عند اتخاذ قراراتها وهى السلطة القضائية ٠‏ 

النوع الثانى ‏ التشكيلات الشعبية القائية قانونا والمختضصة بالتعبير عن 
اتجاهاث الفكر ومختلف وجهات النظر فى الشئون العامة : بحيث تكو بمثابة 
الأضواء الكاشفة امام السلطات الرسمية عند اتخاذ القرآراآت ٠٠١‏ وتقم هله 
التشكيلات بصفة خامية الأحزآب السياسية » والضيخافة » والنقابات والاتحاداث , 
ويمكن أن تضاف اليها الجامعات ٠‏ 


ومن هذا البيان يتضم أن تعبير « المؤسسات » أوسبسع نظاقا من تعبير 
« السلطات » اذ أن السلظات مقصورة عا؛ التشكيلات الرسمية ذات الصلاحية في 
صئع القرار أو مراقبة شرعيته » فى حين أن المؤسبسات تشمل؟ ‏ بالاضافة الى ذلك 
التنظيمات غير الرسمية المعبرة عن آراء جماهير الشعب خارج نطاق الأجهزة 
الرسمية ٠‏ 


وليس من شك فى أن أى دولة تآخذ بالديموقراطية منهاجا لها قَء, الحكم 
يشسغى أن تكون دواة «ؤسسات *٠٠‏ بحيث اذا انفرد حاكم بالسلطة كان حكمه 
ديكتاتوريا استبداديا * مهما كانت مكانته الشعبية » ولو كان وصوله الى اإلحكم 
نتيجة آنتخات شعبى حر مباشر * وهذا الحكم الدكتاتورى الاستبدادى من شأنه أن 
يألدى بالحاكم إلى التجدر والغرور + وأن “تهى به اللصبير الحتمى , وان بدأ 
امجاد ونجاحاث ‏ 11) الوقوع ف, الخظاء فتاكة لا تحل' آثارها المدمرة بالحاكم وعدم , 
دا تمنتد الى كان الأمة بأسرها فى حاضرها ومستقبلها ٠٠‏ وهدًا هو المصير الذى 
آل اليه كل حكم استندادى ديكتاتورى على مر التاريخ بقير استثناء ٠‏ 


تخلص من ذلك الى أن 'تعبير « دولة المؤسسات » يعنى بالدرجة الأولى : 


١‏ - انكارا للتسلط الفردى قى الحكم ٠٠6٠‏ فلا يجوز لفرد ايا كان مركزه 
الرسمى أو وضعه الأجتماعى ‏ فى ظل دولة المؤاسسات ‏ أن ينقرد بالحكم أو يتخد . 
القرارات الضيرية ؛ وائما من وآجبة أن يشرك معه اللإسسات الرسمية والشغبية القائمة 


دولة المؤسسات قة 


قانونا فى الرأى وذلك بتقليب وجهات النظر مقدما , فى القرار المحدث للتغيير قبل 
اتخاذه وليس بمجرد الاخطار بعد اتخاذه حتى لا توضع أمام الأمر الواقع ٠‏ 


؟ - دعوة للعمل المنظم على مستوى الدولة +٠٠‏ فمقتضى « دولة المؤسسات » 
أن توجد فى الدولة عدة ننظيمات وأجهزة رسمية ذات صلاحيان معينة ومسئوليات 
محددة » بحيث تعرف كل سلطة ومؤسسة حدود اختصاصها . فلا تطغى احداها على 
الأخرى أو يؤدى الحال الى نداخل بين السلطات والمؤسسات ٠٠١٠‏ كما ينبغى أن تتوفر 
فيها القدرة والفاعلية والتخصص , بحيث يكفل تعاونها معا دراسة الموضوع قبل 
اتخاذ قرار فى شأنه دراسة شاملة مستوفاة حتى يخرج القرار محيطا بكافة الأبعاد , 
مدركا لجميع الآثار والعقبات » سادا لكل النقائص, والثغرات ٠٠٠‏ ومن هنا فان هذا 
التنظيم العلوى فى جهاز الحكم يعتبر بحق أساس كل اصلاح للجهاز الحكومى والادادى 
فى الدولة » وبدونه نظل دائرين فى حلقة مفرغة ٠‏ 

© ل دعوا للمشاركة الجماعية الشعبية ٠٠+‏ فان احساس الشيعب باسهامه 
بالرأى فى اتخاذ القرارات الأساسية عن طريق المجالس النيابية المنتخبة والمنظمات 
الجماهيرية والتعبير من فوق منابر الصحافة ومن داءل التنظيمات أو الأحزاب 
السياسية من شأنه أن يخلق جو الترابط والتجاوب مع الحكام » وأن يقوى الشعور 
بالانتماء للوطن , والتحمس لانجاح القرارات المتخذة ٠‏ 


وغنى عن البيان أن تحقيق هذه الصورة المشرقة على مستوى الادارة العليا 
للحكم فى البلاد يعود بالخير العميم على الحكام والمحكومين على حد سبواء » ويرعى 
الصالح العام للوظن قى حاشره ومستقبله ٠‏ 

فمن مصلحة الحاكم ألا يتحمل وحده مسئولية ما يتخذ من قرارات انفرادية 
قد لا تنمخض عما هو مأمول من ورائها من خير » بل نجدر به أن يثرك معه فى تحمل 
تبعاتها كافة المؤسسسات الممثلة لفئات الشعب المتعددة ٠*٠‏ كما أن دولة المؤسسات 
كفيلة ‏ اذا ما طبقت تطبيقا فعليا ‏ أن تخول دون خلق مراكز للقوى 'نضرب سمتادا 
من حديد حول الحاكم بحيث لا تنفذ المعلومات أو الاخبار الا من خلالها ٠‏ ولا يستطيع 
أن يصل اليه شخص مهما كانت قدراته أو اخلاصه الا عن طريقها الأمر الذى ينتهى 
بها الى التسلط والاستغلال والانحراف » مما سىء اليه ويضر به ٠٠٠‏ هذ الى أن 
شعور المواطنين بالمشاركة الحقيقية واحساسهم بالقدرة على التعبير عن وجهات نظرهم 
والانخراط فى تشكيلات معترف بها يعتبر صمام أمان ضد الحركات السرية والمؤامراتٍ 
وأعمال العنفت ٠‏ 3 ا 

ومن وجهة نظر المحكومين » فان دولة اللؤسسات تجنب الشعب تحمل الخطاأ 
الفردى الذى قد يقع فيه الحاكم عند اتخاذ قراره بمعزل عن مؤسسات الدولة ٠٠٠‏ 
وهو أمر كبير الاحتمال نتيجة أن الحاكم الفرد ليس الا بشر تحتمل تصرفاته الخطا 
والصواب ..٠‏ وقد يتخذ قراره فى عجلة دون امعان فى التفكير أو نحت تأثيرات 
انفعالية أو كرد لفعل صادر عن الغير أو على أساس بيانات أو معلومات غير صحيحة 
أو مغرضة أو ناقصة ٠‏ 

كما أن دولة المؤفسسات تعتبر نوعا من الضمان لحريات الأقراد » فلا يقعون 
ضحية بطش آو نكيل أو طغيان أو ايذاء نتيجة رقابة مؤاسسات الدولة بعضها لبعض 
هن ناحية » ولانتماء المواطنين الى تنظيمات جماهيرية تحميهم وتداقع عنهم اذا حل 
بهم مكروه من ناحية آخري ٠‏ 1 
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آما من زاوية الصائح العام ٠‏ فان دولة المؤسسات - اذا ما طبقت بمقوماتها 
الصحيحة ‏ فانها نضمن صلور القرارات المصيرية التى نؤثر فى حياة الآمة بعد 
مدارسة جماعية وبطريقة موضوعية متأنية لا ميال فيهسا للعنجهية الفردية أو 
المبادرة الانفعالية ٠٠٠‏ كما آنها تفتح الحجال لظهور العناصر الصائلحة الكفؤة من 
المواطنين تتختل المراكز الجديرة بها » ونهييء أحداث التطوير والتغيير اللازمين فى 
الأوقات المناسبة يطريقة طبيعية ميسرة دون حاجة الى هزات أو انقلابات » مما يوفر 
جو الاستقرار السياسى المطلوب للازدهار الاقتصادى ٠‏ 


على أن كل هذه المزايا كن يكون لها آثر أو وجود بمجرد رفع شسعار « دولة 
المؤسسات » أو ادراك جدواها » بل لابد من ارساء مقومات وجودها الفعلى بحيث 
تكون هناك مؤسسات ذات فاعلية ‏ تعمل فى مناخ يتيح لها أن تؤدى دورها , وهو. 
ها يؤدى با الى القسم الثانى دن محاضرتنا ٠‏ 


1 


ثانيا ب مقومات وحود دولة الؤسسات : 


ان دولة المؤسسات لا تعتير موجودة بمجرد صدور الدسائير واإتشريعهات 
المنظمة لبعض المؤسسات »: واعطائها بعض الصلاحيات ٠٠٠‏ اذ أن العبيرة ليبسست 
بالمناظر والأشكال , فكم من حكام طغاة أقاموا دولهم على البطش والاستبداد فى 
وجود واجهات للزينة ( ديكورات ) من المؤسسات الدستورية والمجالس المنتخبة , 
ليس لها من الحقيقة سوى, اللافتة الموجود عليها اسمها ٠‏ حتى اذا ما تمعسسا فى 
واقعها نجدها مسلوبة السلطة ء معدومة الفاعلية » غير قادرة الا على التأييد 
والتقديس ٠‏ 1 ا 


ولقد تفننت أجهزة التمويه السيامى فى ابتداع وسائل تجسريد المؤسسات 
السياسية والدستورية من فاعليتها بالسيطرة على نوعية الاش سخاص المختسارين 
لعضويتها عن طريق الاستبعاد والتزكية , والتأثير على الأعضباء بعد اختيارهم 
بمختلف طرق الاغراء والانتفاع . مع استنباط أساليب التخلص من العنساصر 
الشاردة باسقاط عضؤيتهم ٠‏ وانتهاج سبل مدروسة لتعطيل صلاحياتهم الملقررة 
قانونا توصلا للموافقة على القرارات السكلية المطلوبة ٠‏ 


وعلى ذلك , فان اإشرط الأول لوجود دولة المؤسسات بالمعنى الحقيقى لها هر 
تمكينها من ممارسبة صلاحياتها » وتقرير الضمانات التى تكفل قيام أعضسائها 
بواجبهم دون أن تعصف بهم السلطة أو يتعرضوا لمضرة ٠‏ 


ولعل هذا هو السبب فيما كان يدهششن الرئيس جمال عبد الناصر من وضسمع 
وزرائه ٠٠٠‏ فقد قال لى عندما استدعانى للاشتراك فى وزارته فى هارس 1١95/8‏ 2 
اثر مظاهرات الطلبة ومطالبة الشعب بالتغيين بعد الهزيمة ,2 انه الختارنى بعد أن 
استمع الى فى اجتماع مديرى الجامعات وتبين له أننى كنت أحاوره على مستوى سياسى, 
وأنه اذا كان يرشحنى وزيرا للتربية والتعليم ‏ وكنت أحاول الاعتذار وقتئذ عن 
الاشتراك فى الوزارة ‏ فليس ذلك لأنه يريد أن يقيدنى بحدود هذه الوزارة » بل » 
ان هن حقى أن أتكلم فى كل شىء , وأنه عند بداية كل جاسة لمجلس الوزراء » يدعو 
الوزراء للكلام فى أى موضوع برون طرحه قلا يتكلم أحد , ثم يقولون للئاس ‏ والكلام 
هنا للرئيس عبد الناصر : عندما يخرجون من الوزارة ان أحدا لم يكن يطلب منهم 
المشاركة أو ابداء الرأى !! ٠٠٠‏ وفاته رحمه الله أن أسلوب الحكم والمناخ الذى يعمل 
فيه الوزراء مو الذى كان بحول بينهم وبين المصارحة بآرائهم فى كافة الأمور ٠‏ 


دولة المؤسسانت لحلا 


فقد أصبح الوزراء من خشية اغضاب السلطة ‏ مما قد يجره ذلك عليهم من 
فقدان المنصب أو تشهير بعض الأجهزة بهم » أو عدم توليتهم مناصب أخرى بعد ترك 
الوزارة ‏ يحجمون عن ابداء الرأى آى المناقشة فى الآمور الأساسية التى كان يلزم 
تبادل الرأى فيها على مستوى مجلس الوزراء ٠٠٠‏ وهو ما يدل على أهمية توفير المناخ 
المنأسيبٍ لحسن أداء مؤسسات الدولة لصلاحيانها ٠‏ 


أما الشرط الثانى » فهو أن تلتزم كل مؤسسة بحدود صلاحياتها المقررة 
دستوريا » بحيث لا تتجاوز هذه الحدود » فتطغى على اختصاصات غيرها » مما قد 
بيعرقل فاعلية دولة المؤسمسات ٠‏ ويخلن بالتالى المبرر للانقضاض على الملأسسة الطاغية 
لوضع حد لطغيانها ٠7٠٠‏ وهو المبرر الذى تستند اليه كل الثورات ومن بينها. ثورة 
59 يوليو ٠‏ 1 

1 ليل 

ومن أجل هذا السبب .نفسه , نقدمت لجنة الدفاع عن الدستور والحريات فى 
لبئان الى الأمم المتحدة بافتراح اضافة ,« <قى مقاومة الحكومات الجائرة » الى الاعلان 
العاللمى لحقوق الانسان ٠‏ : 0 

ولعله هما يتصل بهذا الشرط.هو ضرورة توفر التوازن بين الؤسسسات فى 


الدولة حتى لا تكون احداها من القوة السيطرة بحيث تستطيع أن تمحو فاعلية غيرها 
من الؤسسات ٠‏ 


والواقع أن دستور مصر الصادر فى ١١‏ سبتمبر 191/١‏ لم براع ما امسسستقر 
ارئيس الدولة فى بلادنا من تمتع بنفوذ ضفخم ء فال عن عدد من الدسائير الاجلبية 
كل ها يزيد هن سلطاته ويضيف الى صلاحياته , متناسيا ما ورد فى تلك الدساتير 
النى نقل عنها من اعطاء صلاحيات مقابلة أؤسسات أخرى حفاظا على التوازن المطلوب 
٠‏ فان سلطات رئيس حمهورية الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يقابلها 
سلطات الكونجرس الامريكى , وصلاحيات المحكمة الدستورية الاتحادية , هما نلمس 
أثره فى 'متابعة الأحداث فى أمريكا ٠‏ 

على ان الأمر يتوقف على كل حال على وطنية وفطنة الأطراف المعلية فى ممارسة. 
الصلاحيات المنصوص عليها فى الدستور اذ أن التقاليد الدستورية فى الدولالتحضرة 
كثيرا ها نصحح من نجاوزات النصوص المكتوبة ٠‏ 

أما الشرط الثالث فهو اتاحة الفرصة لكل مواطن فى التعبير عن رأيه ب من 
خلال احدى المؤسسات الجماهيرية أو الشعبية . وذلك بتيسين انتظامه فى واحدة منها 
حتى لا يضطر المواطنون ‏ نتيجة اغلاق الأبواب فى وجوههم ‏ الى العمل من خارجها 
مما يقوض أركان دولة المؤسسات ٠‏ 1 

وهذا يقتضى بطبيعة الحال عدم الانحراف بشسعار ١‏ دولة المؤسسات » 
الحرمان بعض المواطنين من التعبير عن رأيهم عن طريق الحيلولة بيئهم وبين الانتماء الى 
أى من هذه المؤسسات ثم يحظر ابداء الرأى إلا من خلالها » استنادا الى مبدأ « دولة 
المؤسسات » ٠٠١‏ أذ يصبح هذا المبد؟ مقصودا به فى الواقع قصر حرية الرأى على 
فريق الموالين الممسموح لهم بدخول' المؤسسات وتحريمه على غيرهم من أغاق أبوابها 
فى وجوههم * 

على انه لا يكفى اتاحة الفرصة للمواطنين للانضمام الى احدى هذه المؤسسات 


ولكن ينبغى تمكينهم كذلك من التعبير عن رأنهم من خلالها دون ارهاب فكرى ب 


ذل المددان الخامس والسادس ‏ السنة الخامسة والخمسؤن 


كما يحدث عن تحريض السلطة على بعض المواطنين يسبب آرائهم بوسيلة أو بأخرى - 
ودون تهديد سلطوى عن طريق العمع من جانب بعض آجهزة السلطة ٠٠‏ والا اضطر 


هؤلاء المواطنون للعمل لدلك من خارج نطاق المؤسسسات ٠‏ 


على أن اهم معوم لوجود « دوله المؤسسات » من الناحية الفعلية أن ينولد 
الايمان «تتعيعى ندى الدانه إخحاما ومحدومين ‏ بعائدة فيام المؤسسسات فى اذاء 
رسانيها الغرره لبونسار 0ه تي ادارة دقه الامور فى البلاد > وان يم أداوها نهدا 
أندور بنصردات عمليه وليس بمجرد رئع السعار تي التحطب واسصساريح الرسمية 
وغل سبيل المنال » ثان «تترد سحب نقه مجلس السمعب من أحد الورراء - 
لتقصير او 'نصرى خاضىء لم مما دودى الى استعالته يعتبر دعما لمبدا دولة الموسسات 
بيفوق تنتاية عندرات العالات أو العاء عترات الخطب ٠‏ فان جدية آعضاء ادوسسات 
فى التمسك بصلاحياتهم , وخرصهم على همارستها هو أدوى ضمان لفاعلية دولة 
المؤسسات + 

وفى ضوء ذلك سوف نستعرض تباعا مؤسسات الدولة ذات التاثير فى انخاذ 
القرارات دنقف على الدور المنوط بها فى هذا المجال » ومدى التزامها بآداته ٠‏ 


'الثنا ‏ دولة الؤسسات فى واقعها الراهن : 

سنتئاول المؤسسات القائمة فى الدولة في واقعها الراهن وفقا للتقسيم الذى 
أخذنا به فى تعريفنا لدولة المؤسسات وتشمل : 

المؤسسات الرمنبية ‏ ' » أى السلطات العامة 5-7 : التنفيذية والتشريعية 

والقضائثية ٠‏ ويلحق بهذه السلطات العامة المجالس الشعبية المحلية باعتبارها احدى 
السلطات المحلية » ولم نر التعرض لها هنا لأنها لا زالت محل دراسة فى القانون 
الجديد لنظام الحكم المحلى * 

المؤسسات غير الرسمية ‏ وتضم التنظيم السباسى والصحافة والنقابات 
والاتحادات , والجامعات ٠‏ 


: اكؤسسات الرسمية‎ ١ 


الواقع أن السلطة التنفيذية تشتمل على مؤسستين : رئاسة الجمهسورية , 
والحكومة ٠‏ وقد أفرد الدستور لكل منهما « فرعا » مسستقلا فى الفصل الثالث 
الخاص بالسلطة التنفيذية ٠‏ ولذا سنتداول كل منهما على حدة ٠‏ ثم ننتقل بعد ذلك 
الى مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية , وأخيرا إلى السلطة الرقيبة على 
الشرعية. وسيادة القانون فى الدولة وهى السلطة القضائية ٠‏ 


رئاسة الجمهورية : 

مؤسسة الرئاسة تتألف ‏ طبقا للدستور ‏ من رئيس الجمهورية ومن نائبه 
أو نوابه ٠٠٠‏ وتعاون المجالس القومية المتخصصة رئيس الجمهورية فى رسم السياسة 
العامة للدولة ٠‏ 


ولرئيس الجمهورية صلاحيات متعددة منصوص عليها بوصفه رئيسا للدولة » 
كما يتولى السلطة التنفيذية على الوجه المبين في الدسبتور ٠٠‏ وقد نص الدسستود 


ذولة الأسساث ردلا 


فى هذا المجال على أن نضع رئيس الجمهورية بالاسستراك مع مجلس الوزراء 
السياسة العامة للدولة » ويشرفان على تنفيذها وهو ما اصطلح على تسميته بمبدأ 
« المشاركة ٠»‏ الذى يعتبر احدى الدعامات الأساسية لدولة المؤسسات ٠‏ 

غير أن رئيس الجمهورية ان كان يشارك فى وضع السياسة العامة للدولة » 
الا أن الحكومة ( المؤلفة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ) عى 
الهيئة المنفذة طبقا للمادة ١59‏ من الدستور ء بمعنى أنه لا يجوز لمؤسسة رئاسة 
الجمهورية أن تزاول الأعمال التنفيذية والادارية فى الدولة ٠‏ 

ومن ثم فانه لا يجوز أن يعهد لأحد موظفى رئاسة الجمهورية بأداء عمل 
تنفيذى من أعمال الحكومة خاصة وأن رئيس الجمهورية غير مسئول سياسيا ‏ وفقا 
للمادة 80 من الدستور ‏ أمام مجلس الشعب وانما يساءل فقط عن الخيانة العظمى 
أو ارتكاب جريمة جناثية ٠٠0‏ والا كان عمل هذا الموظف من قبيل تدخل غير المسيئولين 


فى أغمال الحكومة ... 
كما لا يعتير ما تنتهي اليه المجالس القومية المتخصصة والتابعة لرئيس 


الجمهورية ‏ طبقا للمادة ١75‏ من الدستور ‏ قرارات ملزمة للحكومة حتى وان وافق 
رئيس الجمهورية على ما جاء بها ٠٠١‏ اذ هى مجالس استشارية لرئيس الجمهورية 
فى مجال رسم السياسة العامة للدولة التى يزاولها طبقا للدستور بالاثستراك مع 
مجلس الوزراء ٠‏ 


وينبنى على ذلك أن ما صرح به السيد المشرف على المجالس القومية المتخصصة 
للصحف من أن توصيات المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا فى 
دورنه الأولى ستحال الى وزير التربية والتعليم لتنفيذها بمجرد تصسديق رئيس 
الجمهورية عليها ‏ هو تصريح مخالف للدستور ٠٠٠‏ اذ ينبغى أن تحال هذه 
التوصيات فى حالة الموافقة المبدئية عليها الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها حتىي 
تصبح سياسة عامة إلدولة واجبة التنفيذ » اذ أن هذه السياسة توضيع بالاشتراك بين 
رئيس الجمهورية وبين مجلس الوزراء الذى يجوز للرئيس دعوته للانعقاد وحضور 
جلساته » وعندئذ تكون له رئاسة الجلسبات التى يحضرها ( م 355) ٠‏ 


. الحكومة : 


وتتألف من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهيم (م ؟5٠١‏ من 
الدشتور ) * 

وتشئرك الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية ‏ مدا 
للمادة 157 من الدستور فى وضع السياسة العامة للدولة و « الاشراف » غلى 


٠ تنفيذها‎ 


فالوزراء هم شركاء لرئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة من خلال 
مجلس الوزراء ٠‏ أى أن لهم كل حقوق المشاركة من|بداء الرأى والتقدم بمقترحات 
الى المناقشة والاعتراض والقبول والرفض ٠٠0‏ وبالتالى فلا يقبل من وزير أن 
يعتبر نفسبه مجرد موظف ينفذ تعليمات تصدر اليه من سلطة أعلى أو أن 
السياسة العامة للدولة يمكن أن توضع خارج مجلس الوزراء أو بدون ممنساركة 
لرئيس الجمهورية فى وضعها ٠٠٠‏ بل ان كل وزيْر يتقاعس عن استعمال حقه فى 
المشاركة فى وضع السياسة العامة للدولة وينصاع لما يتقرر مما لا يوافق عليه 


ل العددان الخامس والسادس ب السنة الخامسة والخمسون 
بينه وبين نفسه يعتبر مقصرا فى أداء واجباته الدستورية ٠‏ غير جدير بتبقٌّ مركز 
الوزارة » بل يعتبر جانثا باليمين التى أدأها قبل مباشرة مهام منصبه الوزارى 
باحترام أحكام الدسيتور ١ ٠‏ 

ومن ثم فانه يعتبر أمرا مثيرا نلدهشة ومهدرا لدولة المؤسسات أن يقف رئيس 
الحكومة السابق ويقول ان « التعليمات اللى عندى » هحى كذا وكذا ٠٠٠‏ اذ مفهوم هذه 
العبارة أن رئيس الحكومة لم يعد شريكا فى رسم السياسة العامة للدولة » بل أصبح 
موظفا بدرجة رئيس مجلس وزراء يتلقى الآوامر من سلطة فوقية , وهو ما يتعارض 
والدستور ٠‏ 

كما أنة مما يتعارض ومبدأ دولة المؤسسات أن يعلن رئيس الحكومة قرارات 
جلسة مجلس الوزراء المنعقد فى 22154 التى رأسها السيد رئيس الجمهورية 
قائلا : « أصدر السيد رئيس . الجمهورية فى مجلس الوزراء القرارات الآتية » ٠‏ 
اذ أنهذا ألقول يعنى أن رئيس الجمهورية أصدر هده القرارات منفردا. وبدون 
مشاركة من مجلس الوزراء » وان جميع أعضاء مجلس الوزراء لا وجود ولا دور لهم٠‏ 
وكان .الأولى به “أن 'يقون :”د أصدر مجلس الوزراء برئاسة السيد رئيس الجمهورية 
القرارات الآتية » +. 3 1 

ولا يدور بدن أحد منا أن هذه الأمور شكلية أو آنها تعد من قبيل عدم الدقة 
في اختيّار الألفاظ ولكنها معبرة عن مدى فهم المتحدث لمسئولياته وحدود صلاحياته ٠‏ 
وهو موضوع جوهرى وحيوى له تأثيره بعيد المدى فى همارسة مؤسسات الدولة 
لصلاحياتها » وهو أحد الأسباب المؤدية الى شل يد الحكومة وعدم انطلاقها فى كثير 
من الامور انتظازا للضوء الأخطس ٠‏ 


ولعله من الأمور الملحوظة فى هذا الصدد أن هناك نوعا من التقسبسيم فى 
السياسة العامة للدولة بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية ٠٠٠‏ بحيث 
أضبحت السياسة العامة الداخلية 'نوضع بالاثشستراك بين زئيس الجمهسورية 
والحكومة » فى حين أن 'السياسة العامة الخارجية يختص بها رئيس الجمهورية 
ويعاونه 506 وزير الخارجية مع وزير الحربية بالنسبة للأمور ذات الصسلة 
بالشمئون العسكرية ٠١٠٠‏ وهذه التفرقة غير واردة بالدستور بل ان الرجوع الى 
المؤسسات الدستورية فى الدولة خلال المفاوضات لما ,يزيد المفاوض قوة وتعطيه 
فرصة أوسع للمناورة والمراجعة ٠‏ 


كما بقفى الدستور فى ألمادة /ا١١‏ بآن الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته » 
ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ٠‏ ويقوم بتنفيذها 
٠٠٠‏ وهو ما بجدل صلاحية الوزير كاملة فى شئون وزارنه لا يحدها الا الالتزام 
بالسياسة العامة للدولة ٠٠.‏ فالوزير ليس موظفا , ولا يعتبر رئيس 0 
الوزياء رئيسا له ٠٠٠١‏ ولدا حرص الدستور على عدم نسميته برئيس الوذراء بل 
رئمس « مجلس » الوزراء ٠٠‏ كما أن العرف جرى على تسميته فى بعض الدول 
العربية بالوزير الأول ترجمة للتسمية الوجودة باللغتين الفرنسية والانجليزية ٠٠١‏ 
كل ذلك تأكيدا. لكانة الوزير والحفاظ على صلاحياته فى آداء رسالته بما يتفق هع 
مسثوليته الدستورية.عن حسن توجيه شئون الوزارة المنوطة به غلى أكمل وجه ‏ تلك 
المسئولية التى يحاسب عليها أمام الرأى العام ممثلا فى:مؤسسات الدولة غير الرسمية 
وفى مقدمتها الصحافة ». واغام مجلءن"الششعب اللق. إجق .له إن يسجب. الثقة قله :ء 
مما بيضمطره. الى اعتزال منصبه , 0 


دولمة الإسسات لا 


ولذا فانه كان مثارا للسخط العام أن يقف وزير العدل السابق فى مجلس 
الشعب أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن الفصل بين منصبى وزير العدل 
والمدعى العام الاشتراكى بجلسة 5/5/515/ا9١‏ ليقول إنه « خادم لنسادات » ب كما 
ورد فى المشبطه الرسمية ‏ وهو تعبير من المؤكد أن الرئيس السادات نفسه ينفر 
منه , ولا يرضى عنه ٠٠٠‏ والواقع أن الحكومة لا تنهض بصلاحيتاتتها فى دولة 
المؤسسات بالاستعانة بخدم بل بوزراء لهم كراماتهم وشخصياتهم ٠‏ يؤدون الرسالة 
ويحملون الأمانة لوجه الله والوطن + 


وأضاف وزير العدل السابق فى نفس الجلسة أن منصيه الوزارى لا يحول 
بينه وبين مراقبة الحكومة كمدع اشتراكى لان ولاءه ليس لرئيس مجلس الوزراء بل 
لرئيس الجمهورية الذى يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ٠٠‏ فجعل الولاء للأشيخاص 
وليس للوطن ٠‏ وأصبح مناط هذا الولاء الشخصى هو الانتفاع والاستوزار ٠٠‏ فى حين 
أن صاحب هذه السقطة الدستورية بعلم وهو أستاذ القانون الدستورى ‏ أنالولاء 
دائما للوطن ؛ وعلى ذلك أقسم اليمين الدستورية عند توليه الوزارة ٠‏ 

واننى لاتساءل بعد كل ذلك + هل هذه المعانى والفاهيم تمثل السسساوك 
الاشتراكئى المكلف صاحبها بالحفاظ عليه بوصفه مدعيا عاما اشتراكيا ؟! 

ان الحكومة ‏ باعتبارها احدى مؤسسات الدولة ‏ لا يمكن أن تؤدى رسالمها 
الا اذا قر فى الافهام أن المناصب الوزارية مناصب سياسية وليست وظائف للتعيين 
فيها أو الترقية اليها » وأن من يتولاها ينبغى أن يكون من المتمرسين بالعمل العام , 
ذوى الرأى الحر ٠‏ وممن لهم منهج معروف فئ معالجة المسكلات الداخلية أو الخارجية 
اتقرهم عليه الغالبية , ويعنبر نفسه صاحب رسالة ء» يعمل جاهدا من شلال المتصب 


الوزارى لتحقيقها مستعيدا بالكفايات المتخصصة وليس طامعا فى مغنم آو راغبسسا 
فى سلطة ٠‏ 

مجلس الشعب : 

ان مجلس الشعب ‏ بوصفه المجلس النيابى الممثل للشعب - يتولى سسلطة 
التشريع » ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصسادية 


والاجتماعية » وموازنة الدولة , ويمارس الرقابة على أعمال السسلطة التنفيذية 
زم 81 من الدستور ) ٠٠١‏ وله فى سببيل أداء مهامه حق 'توجيه الأسكلة 
والاستجوابات لرئيش الوزراء والوززاء وتشكيل لجان لتقصى الحقائق ٠٠.‏ ويتمتع 
بسلطة سبحب الثقة من الحكومة أو الوزراء ٠‏ مما يؤدى الى اسيستقالة الحكومة أو 
اعتزال الوزراء لمناصيهم ١ ٠‏ ش 

واذا كانت قد قدمت بعض الاستحوابات خلال دورات اتعقاد المجلس الحالى » 
وصدر عنه الكثير من التشريعات ٠‏ وأبدى الكثيرون من أعضائه المقترحات والآراء فى 
شتى شئون البلاد , الا أنه يؤخذ على جهود مجلس الشعب من وجهة نظ الرأى 
العام ما يلل : : 

أولا ب عدم متابعة المجلس 1 نلتهى اليه جهوده من نتائج محددة تقطف ثمارها 
لصالح الشعب الذى يمثله ٠٠١‏ فكم ألف الجلس من لجان لتقصي الحفائق فى أمور 
كثيرة » وأدت هذه اللجان واجبها بأءانة » وضمنت نتاج. جهودها تقازير ثم كان 
مصيرها الحفظ فى الأدراج ! ' 
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وكم انتهت مناقشاته الى توصيات ومقترحات لم تجد صدى لها فى حيز التنفيذ 
.٠٠‏ وآخرها ما سبق ذكره من تقريره الفصل بين منصبى وزير العدل والمدعى العام 
الاشتراكى فى 1910/١/99‏ ثم استمرار الوزين جامعا بين المنصبين حتى حدث تغيير 
الوزارة بأكملها فى 1915/5/17 فخرج بمقتضى هذا التغيير وزير العسدل من 
الوزادة * ا م ب ا 

ثانيا ‏ عدم وجود معارضة منظهة داخل المجلس ٠0‏ اذ لا يكفى بطبيعة الحال أن 
يقدم بعض أعضاء مجلس الشعب بصفة فردية بتوجيه بعض الاسبتجوابات أو معارضة 
مشروع قانون مقدم من الحكومة أو الاعتراض على تصرف لأحد الوزراء ٠‏ 

فهذه المعارضة ليست سوى تعبير « طارىء » عن آراء م فردية » لا تقوم على 
دراسات جماعية متكاملة » تأخذ صورة المتابعة المنتظمة المدروسة. لسياسة الحكومة » 
ولا يشعر المعبر عنها بحماية من جماعة تسانده ٠‏ 

ولا يقصد بطبيعة الحال بالمعارضية « الوظيفية » أن نكون مهمتها الانتقاد على 
طول [إخط لكل ما تفعله الحكومة بالبحق أو بالباطل ‏ كما يحاول البعض أن يصور 
دور المعارضة المنظمة , وانما يقصد بهذه المعارضة المنظمة أن تضم عناصر مختلفة 
ذات الاختصاص فى كافة الميادين التى نتولاها الحكومة بحيث تستطيع أن تدرس , 
جميع تصرفاتها فى كل القطاعات وأن تعقد الصلة بينها وأن تقام الحلول 

' البديلة » وأن تنتقد السياسة العامة للحكومة بصورة متكاملة ومترابطة ٠٠‏ وهو 

ما لا يمكنأن يتهيا لكل فرد عبحدة في حالة م المعارضة الطارئة » المتروك ظهورها 
للصدفة أو حسب الظروف والأحوال ٠‏ 

وعلى العكس مما يقوله خصوم المعارضة ء فان المعارضة السليمة قد ترى أن 
تصرفا معينا للحكومة يستحق الشكر أو أن سياسة لها فى مجال معين جديرة 
بالتأييد ٠٠١‏ وهو ما نراه فى الكثير من الدول إلتى توجد فيها المعارضة الوظيفية 
المنتظمة ٠٠١‏ ولا يؤثر فى ذلك انحراف القائمين بالمعارضة فى يعض الظروف أو 
بعض الدول عن الالتزام بأسلوب المعارضة الأمينة النزيهة اذ أن هذه الانحرافات 
يمكن أن تكشف ونقوم ولكنها لا ينبغى أن تؤدى الى هدم دور المعارضيفة من 
أساسه ٠‏ 

وايمانا بدور المعارضة فى اصلاح نظام الحكم حرصت النظم الدسستورية 
3 الدول كانجلترا على ضرورة وجودها بايجاد منصب زعيم المعارضة داخل 

٠.0 برلان‎ 

والواقع انه لولا غيبة المعارضة فى مصر لما وقع الكثير من الأخطاء والمتاعبالتى 
نشكو منها حاليا » ولما قضى على سيادة القانون واعتدى على القضاء واستبيحت 
الحرمات ووقعت حوادث التعذ يب وكممت الأفواه وقصفت الأقلام ونشأت مراكز القوى 
وأثرى البعض ثراء غير مشروع » بل لما وقعت هزيمة يونيو 1951 ٠‏ 

ثالثا ‏ عدم توجيه العناية الكافية تصلاحياته فى الرقابة على 'تصرفات وقرارات 
الحكومة اكالية ٠٠٠‏ فموافقة مجلس الشعب المسبقة لازمة للصرف على أى باب.من 
الأبواب » ولا يجوز تغيير تخصيص أبواب الصرف بنقل مبالغ من باب الى آخر من 
أبواب الميزانية العامة أو الصرف على أبواب جديدة أو زيادة المقرر صرفه الا بعد 
الرجوع الى مجلس الشعب ٠٠١‏ هذا بالاضافة الى صلاحياته فى مراجعة الحساب 
الختامى للدولة ومناقشة التقرير السنوى لجهاز المحاسبات وضرورة موافقته على 
عقد القروض وفرض الضرائب * 


دولسة المؤسسات 1 
فقد شاهدنا فى الفترة الاخيرة أحد رؤساء الحكومات يجوب البلاد فى رحلات 
ويقرر وحده من فوق المنصة فى الاجتماعات العامة تخصيص مبالخ لأغراض معينة 
استجابة للمطلب التى تقدم فى حينها دون نظر أو اعتبار لسلطات مجلس الشعب٠٠‏ 
وهو ما يضعف سلطته كمؤسسة من مؤسسات الدولة ٠‏ 


كما أن التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات لا يلقى ما يستحقه من 
مناقشة ومساءلة للحكومة عما يرد فيه من انحرافات أو أخطاء ٠‏ 


بل استحدثت وسائل وأساليب شتى فى المجال المالى للتخلص منالرقابة 
المالية لمجلس الشسعب من ذلك وضع اعتمادات اجمالية لرؤوس موضوعات للانفرق 
فى الميزانية دون ذكر للتفاصبيل مما يطلق يد الحكومة فى التصرف ٠‏ بل وصل الأمر 
أحيانا الى وضع نفقات وزارة بأكملها فى صورة مبلغ اجمالى ٠‏ 


واستحدثت بدعة الصناديق للخروج من الرقابة الشاملة للميزانية وفي 
مقدمتها صندوق الطوارىء الذى استخدم ليوضع فيه ما نرد من معونات أو دعم أو 
'تبرعات داخلية أو خارجية لاستخدامها فى الأغراض الطارئة وبصفة خاصة العسكرية 
منها لدواعى الحرب ٠٠٠‏ ثم أصبحت سبيلا للتصرف منها فى أغراض عادية جارية 
باسم الطوارىء دون عرض مسبق على مجلس الشعب ٠‏ 


كما اعتبر الكثير من الشئون المالية سرا على مجلس الشعب ء بل على لجانه 
المتخصصة التى ينبغى أن تكون موضع الثقة » مما يجعلها عاجزة عن أداء رسالتها 
كاملة ٠٠‏ فرغم ديوننا اإخارجية والالتزامات المتعلقة بها معتبرة سر| حتى على لجنة 
الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلسالشعب وهو ما لا نعينغ على تفهم المركز 
الاتتصادى الحقيقى للبلاد وبالتالى لا يمكن من اعطاء رأى سليم فى السياسة المالية 
أو الخطة الاقتصادية الواجبة الاتباع ٠‏ 


وغلبت الثقة فى شخص رئيس الجمهورية عل التدقيق فى أداء بعضالواجبات 
الدستورية المالية مع عدم وجود تعارض بين الأمرين بحيث أصبحت ميزانية رئاسة 
الجمهورية تمر بلا مناقشة » فى حين أن مثل هذه الميزانيات تناقش فى كافة دول 
العالم » بل كانتتناقش ميزانية القصيور الملكية فى مصر فى العهد الملكى الزائل 
٠‏ وحما نحن أولاء » نرى الرئيس أنور السادات يعلن مشكورا التنازل عن ثلث 
ميزانية رئاسة الجمهورية , مما يدل على أنه كان بها .فائض يمكن توجيهه الىالمطالب 
الشعبية الملحة ٠‏ 

رابعا ب عدم مسارعته باستكمال القوانين المؤيدة للحريات وسيادة القانون 
والمكملة للدستور ٠٠١‏ وذلك بالغاء قانون تنظيم الحراسة باعتباره اجراء تهديديا 
منافيا للحريات » اذ يجيز فرض هذه الحراسة فى أحوال مصاغة بعبارات مطاطة تعتبر 
سلاحا معلقا على الرقاب ؛ ومنع الحبس الاحتياطى المطلق والاعتراض على القرارات 
القضائية بالافراج عنالمتهمين » وتعديلالقوانين البالية المتبقية منالعهود الاستعمارية 
كقانون المطبوعات وقانون الاجتماعات ٠‏ واصدار قانون انشاء المحكمة الدستورية 
العليا ٠‏ 


السلطة القضائية : 
ان القضاء باعتباره سلطة من سلطات الدولة تعتبر هى الحامية للمواطنين ضد 


ما قد يقع من عسف أو جور أو خروج على جادة القانون من جانب الادارة عليهم نهى 
بهذه الصفة رقابة مستقلة على التزام الحكومة فى اعمالها بسيادة القانرن ٠‏ 


م1 العددان الخامس والسادس السنة الخامسة والخمسون 


كما أن ما نص عليه الدستور من انشاء المحكمة الدستورية العليا لممارسة 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وما ينبغى أن يضاف اليها أيضا 
من الرقابة على دستورية القرارات الجمهورية ‏ أعمالا للفقرة الثانية من المادة ه/ا١‏ 
من الدستوز - يعتبر استكمالا لرقابة السلطة القضائية على السلطتين التنفيذية 
والتشبريعية فى التزامهما باحترام أحكام الدستور , وان كانت سلطة مجلس الدولة 
فى الرقابة على القرارات الجمهورية ذات الطبيعة الفردية أمرا مسلما به ٠‏ 

غير أن قانون انشاء المحكمة الدستورية العليا لم يصدر بعد ب رغم صدور 
الدستور فى ١١‏ سبتمبر 199/١‏ أى [نقضاء قرابة الأربع سنوات ‏ وتمارس المحكمة 
العليا القائمة اختصاصاتها وفقا للمادة ١957‏ من الدستور بصفة مؤقتة لحين انشاء 
المحكمة الدستورية العليا ٠٠٠‏ وان كان يعيب « المحكمة العليا » التى تيسارس 
الرنابة الدستورية أن أعضاءما لايتمتعون بعدم القابلية للعزل » بل يجدد تعيينهم 
كل ثلاشسنوات » مما يجعل بقاءهم فى مراكزهم تحت رحمة الذين يراقبون 
تصرفاتهم » وهو وضع لا يحتمل السكوت عليه فىدولة المؤسسات » ويقتضى الأمر 
المسارعة بتصحيحه باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا 


وما دمنا بصدد الحديت عن حصانة القضاة ووجوب نقرسر عدم قابليتهمللعزل» 
فانه يجدر بنا أن نطالب بهذه الحصانة لرجال النيابة الذين يتولون سلطة التحقيق, 
لأنهم فى حقيقة الأمر « قضاة تحقيق » ٠‏ 

واذا كان عدم القابلية للعزل لم يحل دون العصف باستقلال القضاء وفصسل 
رجاله بالجملة فى عام 1154 , فان دعم السلطة القضائية فى دولة المؤسسات يقتضى 
محاكبة المسئولين عن الاعتداء على قدسية القضاء حتى 'تكون هذه المحاكية مانعة دون 
تكرار مثل هذا العدوإن الأثيم مستقيلا ٠‏ 


؟ - اكؤسسات غير الرسمية 


وتضم ‏ كما ذكرنا ل التنظيم السياسى , وانصحافة , والنقابات » والاتحادات 
والجابعات ٠‏ 1 


: التنظيم السياسى‎ ١ 


ان احياء الحياة السياسية فى مصر عن طريق بناء تنظيم سياسى وحيد من موقع 
السلطة أمر انتقده الرئيس أنور السادات فى ورقة نطوير الاتحاد الاشتراكى التى 
طرحها على الأمة فى 8/4/ 191/5 ١‏ وثارت حولها مناقشات انتهت الى تقرير أعدته لجئة 
رباعية الفها الرئيس لتجميع انجاهات الحوار حول التطوير » نشر بالصحف فى 
4 »2 واعتبر أن رأى الغالبية هو فى الابقاء على الاتحاد الاشتراكى مع 
تطويره للقضاء على سلبيانه التى أوردنها ورقة التطوير ٠‏ 


ولست أعلم كيف تبين رأى الأغلبية » مع انه لم يجر استفتاء للوقوف على رأى 
الشعب » ولم يحص عدد أصوات أصحاب كل رأى من الحاضرين ٠٠٠‏ ولعله من 
المسنلم به أن أصحاب الرأى الأعلى صونا ليس بالضرورة يكون هو الأكثر عددا , كما 
أن الأكثرية الصامتة قد تكون فى جانب الرأى الآخن ٠‏ 


ومع ذلك , فانه على الرغم من عدم صدور قرار من رئيس الانحاد الاشثراكى 
باتجاهات التطوير أو اعلان الموافقة على تقرير اللجنة الرباعية أو عرض هذا التقرير على 


دولة المإسسات ال 


المؤتمر القومى للانحاد الاشتراكى لاقراره » فقد دعى المواطنون لابداء اخنياراتهم فى 
الانضمام أو عدم الانضمام ٠٠٠‏ وهو مطالبة باختيار المجهول ٠‏ فانه لم يعرف بعد 
ما هى سلطات الاتحاد الاشتراكى فى صورته الجديدة » هل سيكون سلطة عليا تلتزم 
بقراراته السلطتان التنفيذية والتشريعية أم جهازا يخدم ولا يحكم ؟ 

كما لم تعرف بعد حل اسستقر الرأى على أن تكون المنابر المتعددة داخل الاتحاد 
الاشتراكى فى صورته الطورة منابر متحركة أم منابر ثابتة ؟ 

وهل ستكون هذه المنابر نواة لنشأة أحزاب سياسية متعددة أم لا ؟ ٠00‏ الى 
غير ذلك من التساؤلات التى يجب أن تسبق الدعوة للانضمام أو اجراء الانتخابات 
لنشكيل وحدات الاتحاد ٠‏ 

كما طالعنا فى الصحف أن بعض النقابات المهنية انضمت الى الاتحاد الاشتراكى 
وفقا اقاعدة العضوية الجماعية وهى قاعدة جديدة لم تكن موجودة من قبل ولم بصدر 
بها قرار تنظيمى معلن ٠‏ 

على أن ذلك لا يمنعنا من القول أنه لا ديموقراطية بالمعنى الكامل لهمسذه 
الكلمة دون اطلاق حرية تكوين الأحزاب وانه مهما حاولنا أن نتلاعب بالالفاظ 
والمسميات » فان الاتحاد الاشتراكى هو حزب وحزب وحيد وليس شيئًا آخر ٠‏ 

وان كان هو فى ١‏ حزبا من نوع فريد , اذ تتولى الحكومة الانفاق عليه 
من ميزانية الدولة » ويعتبر قادته موظفين يقبضون مرتباتهم من الخزانة العامة ٠‏ 
فقد ورد فى القسم المتعاق برئاسة الجمهورية بموازنة الدولة لعام ١91/0‏ فى الباب 
الأول الخاص بالمر تبات والأجور مبلغ ٠٠٠رلا؟‏ جنيه مرتبات اللجنة العليا بالاتحاد 
الاشتراكى العربى ( ص 1١١١‏ من كتاب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ولا9١‏ ) 
و ٠٠ر١‏ جنيه للمعينين بالاتحاد الاشتراكى العربى ( ص ١1٠١5‏ من نفس الكتاب ) 
٠٠‏ كما أدرج مبلغ ربع مليون جنيه اعانة للاتحاد الاشتراكى فى الباب النانى 
مجموعة « ه » ( ص ١١١5©‏ من كتاب الموازنة المذكور ) , وهذا المبلغ معفى من شرط 
العرض على الجهاز المركزى للمحاسبات ٠٠٠‏ وهكذا يكون هذا التنظيم السياسى أشيبه 
بجهاز حكومى منه بتنظيم شعبى سياسى ينضم اليه المواطنون ايمانا بمبادثئه 
ويضحون فى سبيله بجهدهم وأموالهم خدمة للوطن 

والرأى عندى أن الحياة السياسية لن تزدهر فى مصر الا بالسماح بنشأة 
الأحزاب السياسية المتعددة وهو أمر لا يتنافى مع الاشتراكية طالما كانت هذه 
الأحزاب ستكون فى ظل الدستور القائم ٠٠‏ كما أنه لا يتعارض مع فكرة تحالف 
قوى الشعب طاما أنه لن تتكون أحزاب على أساس تغليب طبقة على أخرى , بمعنى أن 
تكون انجاهاتها فكرية تضم كافة الفئات والطبقات أصحاب الفكر الواحد وليس على 
أساس فثئوى أو طبقى ٠‏ 

ولا محل للتخوف من عودة الأحزاب القديمة بصورتها التى كانت عليهيسا قبل 

التورة » فان انقضاء نحو ربع قرن من الزمان أدى الى تغير فى الأهداف القومية » 
وتطور فى المفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية » ونشأة جيل جديد من 
المواطنين , مما لا يتصور معه أن نبعث الأحزاب القديمة بصورتها العتيقة ٠٠‏ كما أنه 
لا محل للطعن فى نظام “تعدد الأحزاب على ضوء ما كان يجرى قديما فى ظل الملكية 
والاستعمار , بغد ان لم يعد لهما وجود الآن ٠‏ 

وان هذا التعدد فى الأحزاب السياسية من شأنه أن يتخلق التنافس بين 
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المواطنين فى خدمة البلاد » وأن يبرز العناصر الصالحة الكفؤة فى كافة المجالات , 
مما بيسر على رئيس الجمهورية ممارسة صلاحيياته كحكم بين مختلف الأحزاب 
السياسية وسلطات الدولة ٠‏ . 


هذا هو السبيل القويم اذا أردثا. أن يكون هناك تنظير سياس فعال يثرى الحياة 
السياسية فى دولة المؤسسات » وليس تنظيما مدفوع الأجر » متمتعا بمختلف المنافع 
الادارية » مقررا مرة أخرى من موقع السلطة , يلوذ به الوصوليون والنفعيون 
والمتطلعون الى مرضاة ذوى السلطان مما يؤدى الى عدم تغيير الصورة القديمة التى 
انتقدتها ورقة التطوير ٠‏ 
> ب الصحافة : 
تلقب الصحافة فى الدول الديموقراطية التى تاخذ بنظام الفصسل بين 
السلطات : بالسلطة الرابعة اعترافا بدورها الأساسى الى جانب السلطات الثلاث 
المعروفة , من تشريعية وتنفيذية وقضائية ٠٠١‏ كما كان يطلق عليها فى ظل الملكيات 
بصاحبة الجلالة ارتنفاعا د قمة العليا فى الدولة ٠‏ 
وقد حرص الرئيس أنور السادات ‏ فى قراره بوصفه رئيسا للاتحاد 
الاشتراكى بانشاء المجلس الأعلى للصحافة ‏ على اعتبارها « مؤسسة » معترفا بها فى 
دولة المؤسسات ٠‏ 
ع ل 1 ناه 7 
ولكن الصحافة لن تكون مؤسسية تؤدى دورها لمنتظر م فى دولة المؤسسات اذا 
ظلت تابعة للاتحاذ الاشتراكى » بل ستكون شعبة من شعب هذا الاتحاد تنطق بلسائه 
ويستبعد رؤساء تحريرها اذا ما خرجوا عن الخط المرسوم لهم ٠‏ 
وليس أدل على ذلك من أنه حدث فى نشكيل المجلس الأعلى للصحافة نفسه , 
أن انتخبت نقابة الصدفيين أعضاء من الصحفيين ممن تقل مدّد اشتغالهم بالمهنة عن 
خمسة عشر عاما ‏ غير أن الانحاد الاشتراكى استبعدهم واختار غيرهم ٠‏ 
على أن المجلس الأعلى للصحافة يمكن أن يعتبر خطوة الى الأمام فى ضوء ممارسته 
لصلاحيانه وبصفة خاصة ‏ .بالنسبة لأمرين : 
الأآمر الأول - أن يقرر نوها من الحقنالة. لتقي «منخيية :ل بجطلة: فر شحة 
للاطاحة به بجرة قلم ودون مساءلة أو محاكمة لمجرد فقدانه رضاء بعض اللسئولين 
نتيجة رأى أبداه أو نقد وجهه ٠‏ 


فالغا, الرقابة الحكوهية على الصحفف كان اجراء مشكورا فى الطريق السليم , 
غبر أن هذا الاجراء لا يعتبر كافيا لتحقيق حرية الصحافة التى يتطلع اليها الشعب 
طالما كان رؤساء تحزير الصحف المعينون هن قبل السلطة مسئولين عما ينشر بصدفهم 
هما سيؤدى الى 'تحويل الرقابة الصحفية من الأداةٌ الحكومية الى رقابة داخلية يمارسها 
رئيس التحرير ٠‏ وقد تكون أشد قسوة حرصا على تجنئيب نفسه التعرض لفقدان 
منصبه » فء, حين أن الرقيب الموظفف كان يحتكم الى سلطة أعلى فى حالة الاختلافة 
مع رئيس التحرير » وقد ترى هذه الجهة السماح بالنشر +٠٠‏ ومن هنا فان قراد 
الغاء الرقابة على الصحف لابد وأن يقترن بتقرير نوع من الحصانة للصحفيين ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن يكون الصحفى فوق كل مسئولية , وائما يمكن مساءلثه 
قضائيا فى حالة خروجه عن حدود القانون أو النقد المباح » كما يمكن مساءلته تأديبيا 
أمام لجنة من نقابة الصحفيين يرأسها عنصر قضائى اذا تجاوز حدود أدبيات المهئة ٠‏ 


دولسة المؤسسات ال 

الآمر الثانى ب أن حق اصدار الصحف والمجلات. وهو من صلاحياته 
بموجب القرار الصادر ‏ حتى لا تكون حرية الصحافة مقصورة على فريق العاملين 
فى الصحف القائمة حاليا اذ يجب أن تعتبر الصحافة منبرا عاما للمواطنئين بحيث 
يجد كل صاحب رأى مشروع سبيله اليه لابداء رأيه على ملأ من الناس ٠‏ 

كما أن الصحفى الذى يغلق دونه سبيل التعبير عن وجهة نظره فى الصحيفة 
التى يعمل بها » يستطيع أن يعمد الى اصدار جريدة يعبر فيها عن رأيه بحرية ٠.٠‏ 
وبدون ذلك لا تكون هناك حرية صحافة ٠‏ 

ان التمكين لحرية الصحافة بحيث تكون من أجهزة الرقابة الشعبية على السلطة 
شائها فى ذلك شأن مجلس الشعب , هو الذى يجعلها مؤسسة فعالة فى دولة 
المؤسسات ٠٠٠‏ وبدون ذلك تصبح المصمحافة هى الواقعة تحت رقابة الحكومة , 
وبالتالى بوقا من أبواقها ٠٠٠‏ أى صحافة السلطة وليست صحافة الشعب ٠‏ 

على أن اطلاق حرية الصحافة وامتخدام حق النقد لن يكون ذا قيمة , اذا 
ما وقفت منها السلطة موقف عدم المبالاة ٠٠‏ فقد كان يروعنى ماينشى على صفحات 
المجلاأت والجرائد بعد الغاء الرقابة الرسمية من وقائع مذهلة وانحرافات خطيرة دون 
أن تحرك فى الحكومة ساكنا , وهؤ ما يفرض على مجلس الشعب تبعة أخرى ازاء 
المواطنين بالزام الحكومة المسثولة آمامه باتخاذ الموقف الملائم حيال ما ينشر بما له من 
حدق سحب الثقة منها دعما لدولة الماسسات , وحرصا على عدم زعزعة ثقة الشعب 
فى حكامه ٠‏ 


- الثنقابات والاتحادات : 


'تعتبر النقابات المهنية والعمالية والاتحجادات التعاونية للفلاحين والاتحادات 
الطلابية من التنظيمات الشعبية ذات التأثير على السلطات فى اتخاذ القرارات + 


ولكى تعتبر ذات فاعلية فى دولة المإأسسات لابد أن 'نكون ممثلة تمثيلا حرا 
وحقيقيا لاعضائها دون ضغط أو ارهاب ٠٠٠‏ وأن تيسر لها حرية الاجتماع والمناقشة 
فى أمورها دون ترويع أو تهديد ٠٠‏ وأن نجدد انتخابات قياداتها بصفة دورية 
منتظمة حتى لا ننفصل القيادات عن القاعدة فتفقد قدراتها ٠٠٠‏ كما يجب حظر 
الجمع بين المناصب القيادية فى النقابات وبين مناصب السلطة , حتى لا يكون فى 
سيطرة الحكام على النقابات ما_يبحول دون حرية التعبير عن رأيها ٠‏ 

ومن هنا فانه لا يجوز بحال أن يكوك الوزراء رؤساء للنقابات أو الاتحادات ٠٠‏ 
وقد طلب الى بعض الزملاء من المعلمين عندما كنت وزيرا للتربية والتعليم أن أرشح 
نشسى قينا للمعلمين فاعتذرت بأنه لا :يجوز فى نظرى أن أجمم بين هلين 
المنصبين ٠‏ 

ومما هو جدير بالتئوبه أن تقرير العضوية الجماعية للنقابيات فى الاتحاد 
الاشتراكئ يعتبر اعترافا بحق هذه الئقابات فى ممارسة العمل السياشى كمؤسسات 
جماهيرية فى دولة اللإسسات وهن ما يفرض عليها واجب حمل هذه الأمانة بكفاءة 
وفاعلية ٠‏ 


؟؛ ‏ الجامعهات : 
تعتبر الجامعات ‏ اذا ما أعطيت اسيتقلالها ‏ احدى المؤسسات الهامة ذات 
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التأثير القوى فى تطوير المجتمع واعادة صياغة الحياة فى كافة مجالاتها عن طريق 
خلق التيارات الفكرية الخلاقة وتقديم الحلول للمشاكل القومية والاسهام فى توجيه 
صمانعى القرارات فى الدولة ٠‏ 


واذا تحدثنا عن استقلال الجامعات , فاننى لا أقصد بذلك ما يتحدث عنه 
المسئولون فىالصحف من اعطائها الاستقلال المالى والادارى حتى لا تتقيد بالاوائح 
الحكومية والاجراءات الادارية فيما يتعاق بالتوريدات والانشساءات والمشستريات 
وقواعد الصرف والتعيين ٠٠٠‏ فان هذا الاستقلال ‏ لا جدال ‏ يعتبر ذا فائدة فى 
تسهيل سير عجلتها اليومية , وعدم عرقلة تدبير ما نحتاج اليه من أجهزة أو اقامة 
ما يلزمها من انشاءات ٠٠‏ ولكنه ليس هو الذى يخلق من الجامعات +ؤسسات فكرية 
تكون بمتابة الآضواء الكاشفة أمام صانعى القرارات » والمصانع التى تصقل عقول 
وقدرات وشخصيات الأجيال الناشئة المتلاحقة » ومستقر البحوث العلمي ل المبتكرة 
التى تمكن مصر من هدواكبة ركب الحضارة والتقدم العالمى ٠‏ 


وانما الذى يقفز بجامعاتنا الى هذا المستوى الذى نتطلع اليه جميعا هو نزويدها 
بالاستقلال الفكرى والعلمى حنى تنطلق فى آفاق البحث ولمعرفة توصلا لهله 
الأهداف المبتغاة ٠٠٠‏ فهل يطول الوقت حتى نرى جامعائنا تنضم بمقدرة وريادة 
الى مؤسسات الدولة ذات الفاعلية فى صنع القرارات الأساسية لاعادة صياغة 
الحياة ؟ ٠‏ 

خالمسة : 

بعد هذا الاستعراض لفهوم دولة المؤسسات ومزايا الأخذ به : وبيان المقومات 
الواجب توفيرها لضمان فاعليتها » وتقصى بعض الثغرات الموجودة فى مؤسسات 
دولتئا 2» يبقى أن أقرر فى الختام أن دعم دولة المؤاسسات بمعناها السليم وقيامها 
بدورها فى التمكين- لسيادة القانون وحماية الحريات العامة والشخصية انما يتوتف 
أولا وأخيرا على جدية الشعب وارادته واستعداده للتضحية فى سبيل ارساء قواعدها 
ونثبيت أقدامها » وهو بالدرجة الأولى واجب المواطئين على الجبهة الداخلية ٠‏ 


واذا كان اوتنا وأهلنا من رجال القوات السلحة ضرحوا ويضحون على 
الجبهة القتالية بدمائهم وأرواحهم فى سبيل استقلال مصر والحفاظ على كرامتها 
واستعادة أراضيها , فان الواجب يقتضينا كمدنيين أن نسترخص كل التضحيات 
فى سبيل النهوض بالجبهة الداخلية .لنخلق من مصر دولة علمية عصرية , مزدهرة 
اقتصاديا » متطورة احتماعيا » نسودها الفضيلة والمحبة والسلام: » لتكون جديرة 
بالمكانة التى تحتلها فى نفوس العرب أجمعين , خايقة بالتضحيات التى قدبهيا 
شهداؤنا الأبطال فى ساحة الشرف والنضال ٠‏ 


بهذا نؤدى دورنا الوطنى ونهيىء الاطمئنان النفسى لاخوننا الرابضين على الجبهة 
القتالية حتى يواصلوا انتصاراتهم المظفرة باذن الله ٠‏ 

واننى لا أدعوكم الى التضحية ٠»‏ وأنسى نفسى ٠‏ بل أعدكم بأن أعتزل منصبى 
بالأمم المتحدة فى بيروت » بما يدره على من راتب يعلو على أكبر هرتب رسمى فى 
الدولة ب فى أعقاب العطلة الصيفية لكى أتشرف بارتداء روب المحاماة وأضع يدى فى 
أيديكم وأيدى جميع المواطنين المخلصين الشرفاء لنعمل معا لتحقيق هذه الآمال 
المرجوة لوطننا المفدى ٠‏ 


والله معنا وهو ولى التوفيق ٠‏ 


الإيْقَاذ اريت ف المضاو الهري 
للأستاذ الدكاورعلى جمال الدين عوطت ' 
المحباى مكحام النقشض 


أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى والقاثون البحرى 
بكلية الحقوق جامعة القاهرة 


تعلي 5 
على حكم لمحكمة الاسكندرية الابتدائية 
( فى /الا مارس سئة 191/8 ) 

خلاصة الوقائع : 

١‏ تنتلخص الوقائع التى فصل فيها الحكم موضوع التعليق فى أن سفينتى صيد 
مملوكتين للشركة المصرية لمصايد أع الى البحار هما « رآس بناس » و « برئيس » 
كانتا تصطادان فى المحيط الأطلنطى قرب جزر الكناريا » وحدث أن ألقت السفينة 
برئيس شبباكها وفى أثناء سحبها تعلقت الشبكة وطولها ه؟ مثرا برفاص السفينة 
تحت الماء والتفت به فتعطلت السفينة وتوقفت تماما عن الحركة وأصبحت مهددة 
بخطر الغرق » وطلبت المساعدة من سفينة سوفيتية وعدت بتقديم المساعدة عندما تسمح 
حالة البحر , ولكنها قدمت جهازا للغطس تمكن به المدعى ‏ وهو بحار يعمل على 
السفيئة المصرية الأخرى « رأس بناس » ل وغطس تحت السفينة المهددة » معرضا 
نفسه لأخطار كثيرة منها أسماك القرش ٠‏ وبعد مجهود استمر ثلاثة أيام تمكن من 
'تمزيق الشسبكة وانقاذ السفيئة برنيس وشحنتها الكاملة من السمك من الخطر ٠‏ 

رفع البحار دعوى ضد الشركة يطالبها بمكافأة على أساس أن ما قام به تتوافر 
له شروط المساعدة البحرية ٠‏ 

وتدخل ربان السفينة رأس برناس منضها للمدعى فى طلباته » وهجوميا 
بزيادة التعويض عن طاقم الباخرة بأكمله الى مبلغ قدره "٠١‏ ألف جنيه ٠‏ 

؟ ‏ رفعث الشركة المدعى عليها الدعوى بما يأتى : 

(1) عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ٠‏ 

(ب) سقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم ٠‏ 

وفى تفصيل ما نقدم قالت ان انقاذ السفينة برئيس قد ثم بمعرفة السفينة 
راس برئاس التى نعمل عليها المدعى والسفينة الروسية ٠‏ كنوبى » التى قدمت جهاز 
الغطس المستخدم فى عملية الانقاذ » ولهذا كان يتعين ‏ طبقا لمعاهدة بروكسل ب 
رفع الدعوى من ربانى السفينتين المذكورتين اذا كان لهما حقوق * 

كما نمسكت بأن الدعوى بالمكافأة قد سقطت بالتقادم طبقا للمادة العاشرة من 
معاهدة بروكسل ‏ وتمسكت بسقوط دعوى المتدخل بالتقادم ٠‏ 


1 العددان الخامس «السادس . السنة الخامسة والخمسون 


وقال المدعى بيانا لصفته فى رفع الدعوى أن المادة ؟١١‏ من قانون العمل 
البحرى ٠08(‏ لسنة 1909 ) تقرر صراحة « لكل ملاح ساهم فى مساعدة أو انقاذ 
سفيئة أخرى نصيب فى المكافأة التى تستحقها السفينة التى يعمل فيها أيا كان 
أجره » » فهى تقر له بحق مباشر فى المكافأة » فضلا على أنه هو الذى قام بعملية الانقاذ 
وحده دون السفينة التى يعمل عليها ودون باقى بحارتها ٠‏ 

وأما عن تقادم الدعوى فقد تنمسك بأن الدعوى لا تحكمها معاهدة بر و كسسسسل 
وائما ينطبق عليها القانون المصرى ٠‏ وبذلك لا تسقط الا بانقضاء ثلاثة أعوام طبقا 
للقواعد العامة فى الفضالة والاثراء بلا سبب ٠‏ 


وتمسكت الشركة المدعى عليها كذلك بأنه لم يكن بمقدور المدعى الوصول الى 
السفينة برئنيس بمفرده ولا مساعدتها دون جهاز الغطس » ولذا فالمساعدة تمت من 
السفيئة الروسية فى الحقيقة » وبأن السفينة برئيس لم تكن فى خطر الهلاك أو 
الغرق بل كان المطلوب هو ائقاذ الشبكة وحدها اذ أن ثمنها ٠٠٠١‏ دولار وكانبمقدور 
السفيئة ادارة محركاتها بأقصى سرعة فمتزق الشبكة وتنجو السفينة من الخطر ٠‏ 

كما قالت ان المدعى ملتزم بما قام به من عمل لأن تعيينه بالشركة روعى فيه 
أنه غطاس ومن زجال الضفادع البشرية » وأنه وان لم يكن هذا عمله الا أن الشركة 
أن تكلف العامل بعمل غير متفق عليه ودون موافقته ولو كان العمل مختلفا عن عمله 
اختلافا جوهريا استنادا الى المادة لاه من قانون العمل ٠‏ 


المبادىء القانوئية : 

؟ قالت المحكمة :* 

أولا - الشركة موضوهها تجهيز سفن الصيد وبيع السمك بالمضياربة ويقصسد 
تحقيق ربع فهى من الشركات التجارية ويترتب أن سفنها تجارية تخضع لقانسون 
التجارة البحرى كما يخضع عمالها لقانون العمل البحرى » كما أن المادة ؟١١‏ من قانون 
العمل البحرى نقرر للعامل حقه فى نصيب فى المكافأة وهذا الحق يخوله رفم الدعوى 
ضد مالك السفينة الذى هو فى الوقث نفسه رب العمل ٠‏ 

ثانيا ب ان المساعدة التى حصلت انما هى من البحار وحده وقدمت الى سفينة 
مصرية ولذا فان انفاقية 'بروكسل لا تنطبق على الواقعة بل يحكمها القانون الوطنى 
الداخلى , وهو لا يضع 'ننظيما خاصا بالمساعدة والمكافأة عنها فيلزم تطبيق أحكام 
الفضالة , وهى تخضع لتقادم مدنه ثلاث سئوات » لم تكن قد انقضت وقت رفسع 
الدعوى ٠‏ : 

ثالثا ب لم تحكم للمدعى بالمكافاة التى طلبها وانما قضت له بمكافاة خاصة 
تشجيعية على أساس أنه لم يكن مكلفا ‏ بمقتضى عقد العمل بالجهد الذى كلف به 
وقام ببذله , فهو متفضل ٠‏ 0< 

لهذا الحكم أهمية كبيرة من حيث المسائل التى تعرض لها والحلول 
التى انتهى ليها , وهو جديد من حيث أنه أول حكم ‏ على ما أعلم ‏ صادر من القضاء 
الوطنى فى خصوص المساعدة البحرية , بل أن الأحكام الصادرة فى هذا المأوضوع 
قليلة حتى فى الدول الأخرى لأن معظم المنازعات فى المساعدة البحرية تحسم عادة عن 
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الائقاذ البحرى فى القضاء المصرى ١‏ 
ا 


وقبل التعليق على هذا الحكم أحرص على تحية المحكمة التى أصدرته فالفضية 
معقدة ومشكلاتها جديدة على القضاء المصرى , ولكننا سسنرى أنها لم 'توفق فى مواضع 
كثيرة » وهذا أمر طبيعى لأن كثيرا من مسائل القانون البحرى لا يدركها الا اللتخصصون 
زالفاهمون لأصولها وحكمتها وأهدافها » وهو ما يحصل كثيرا فى قضاء الدول 
الأخرى ٠‏ فلا لوم اذن عل قضائنا . ولا يجرحه منا هذه الملاحظة » فقد أبديت من 
قبلنا على بعض أحكام القضاء الفرئسى ٠‏ 


( ريبير فى تعليقه المنشور فى دلوز وسيرى ه90١‏ قضاء ب صفحة 09ل ) ٠‏ 


ه ل ويمكن نعداد المسائل التى عرضت على المحكمة على النحو التالى : 
المسآلة الأولى : هل تعتبر عمليات الصيد فى البحر عملاتجاريا ؟ وهل يعتبر 
تجهيز سفينة للصيد عملا تجاريا تصبح معه السفيئة سفيئة تجارية , وبالتالى يخضع 
الملاحون العاملون عليها لأحكام القانون البحرى ؟ 


المساثة الثانية : فكرة المساعدة البحرية , ما المقصود بها ؛ وما التشريع الذى 
يحكمها فى مصر ؟ 

المسالة الثالثة : هل بلزم لاستحقاق المكافاة أن تكون المساعدة المقدمة الى 
السفيئة صادرة من عائمة آخرى أم يكفى أن تكون صادرة من شخص مئفرد ؟ وهل 
بلزم أن تكون عملا ماديا أم يكفى أن تكون مجرد معونة أدبية أو فكرية ”7 

ولن نحثل هذه المسائل ب فى هذا التعليق ‏ أهميات متساوية , ولكنى سافرضش 
لها تباها ٠‏ 


المسسسالة الأولى 
مدى خضوع ملاحة الصيد للقانون البحرى 

5 يثور الكلام فى هذا الموضوع بعنوان آخر , هو تحديد نطاق الفانسسون 
البحرى , والكلام فيه كثير » ويثور الخلاف بالذات يشأن ملاحة الصيد وملاحة 
النزهة أى استخدام السفن فى الصيد البحرى أو فى النزهات البحرية التى يقوم 
بها مالك السفينة : فمن يعتبر القانون البحرى قانونا خاصا بالتحارة البحرية يستبعد 
هاتين الصورئين من نطاق تطبيقه , لكن من نعتبره قانونا خاصا باكلاحة البحرية 
يرى نطاقه اوسمع من فكرة التجارة بحيث يشمل كل ما يعد ملاحة بحرية أيا كان 
الغرض من هذه الملاحة ٠‏ وهذا الخلاف مقصور على « قانون التجارة البحرية » الصادر 
سئة 188 ,.أما فيما عداه ‏ أى فى لخصوص القوانين الأخرى المكملة له كقائنسون 
تسجيل: السفن التجارية وقائون العمل البحرى وغيرهما ‏ فلا ينشب مثل هذا الخلاف, 
لأن لكل قانون منها نطاقا لتطبيقه تحدده ‏ عادة ‏ نصوص هذا القانون ٠‏ 

ويميل الرأى الغالب فى فرنسا وفى مصر الى اعتبار القانون البحرى شاملا كل 
ما بعد ملاحة بحرية , مع خلاف بين أنصار هذا الرأى فى تبريره » وبعضهم لا يقدم 
له تبريرا ويكتفى بالتقرير » فيذهب البعض الى أن الصيد عمل استخراجى لكن ملاحة 
الصيد نخضع للقانون البحرى لأن هذه الملاحة نتم فى البحر ( زميلى الدكتور محمود 
سمير الشرقاوى , القانون البحرى ,. 1938 القاهرة رقم "١!‏ ) وانه وان كان قيام 
السفينة برحلة صيد لا يعد تجاريا لأن الصيد عمل مدئى فان هذا لا ينفى خضوع 
ملاحة الصيد لأحكام القانون البحرى لآنه قانون الملاحة البحرية بجميع انواعهسا 
( الثشرقاوى , القانون التجارى سئة */أ19 رقم 515 ) <٠‏ 
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ويذهب رأى الى أن الصيد فى البحار يعتبر عملا تجاريا بوصفه من أعمال 
التجارة البحرية ( دكتور محسن شفيق ٠‏ الوسيط فى القانون التجارى ج ١‏ سنة 
ص 6م هامش رقم ١‏ ) وأن عبارة « جميع العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة 
البحرية » التى يعتبرها قانون التجارة فى المادة الثانية منه عملا تجاريا: تشمل 
الرسائل البحرية كخروج السفينة للصيد ( محسن شفيق ٠»‏ المرجع السابق رقم 914) 
وأن القانون البحرى تنطبق قواعده على كل سبفينة للملاحة البحرية سواء استخدمث فى 
شئون تجارية أو غير تجارية ٠‏ 

وهذا الرأى ‏ كما هو واضح ‏ لا يسئده سوى اعتبارات عملية » هى الرغبة 
فى تطبيق المزاريا التبئ يقررها القانون البحرى على كافة من يستغلون بالملاحة السبحرية 
لأنهم جميعا يتعرضون لنفس المخاطر ويعملون فى نفس الأروي ( استئناف القاهرة 
١‏ ديسمبر 1977 المجموعة الرسمية السنة "١‏ ص ٠ ) 8١9‏ 


أما الرأى الثانى فهو الذى لا يسمح للاعتبارات العملية وحدها أن تطغى 
على صريح النصوص ؛ فالقانون البحرى المصرى عنوانه « قانون التجارة البحرية » 
بالمقابلة ل « قانون التجارة » الموضوع لحكم التجارة البرية » ومعنى التجسارة التى 
يواجهها القانون البحرى هى التجارة طبقا للمعيار الذى يستمد من قانون التجارة 
البرية ». وهذا الأخير عندما عدد أعمال التجارة البحرية فى مادته الأولى قال : « جميع 
الرسائل البجرية المتعلقة بالتجارة » ( م/١١‏ ) »2 و « استخدام البحريين فى السفن 
التجارية » » ولم يقل جميع الرسائل البحرية بل قيدها بانها ( المتعلقة بالتجارة ) 
وفى الفقرة ١١‏ قيد النص بكون السفن ( التجارية ) , فالسفن والملاحة التى يحكمها 
القانون البحزى هى المعتبرة تجارية طبقا لقانون التجارة ٠‏ 


هذا هو مفهوم صريح النصوص , ولا يعدل عنه الا بنص تشتريعى لاحق يعدله 

سراحة او ضمنا , أما على أساس اعتبارات عملية وحدها فلا ٠‏ 

وتخفيفا من قوة هذا المنطق وسماحا للافادة من الاعتبارات العملية يذهب هذا 
الراى الى تطبيق أحكام القانون البحرى على سفن الصيد كلما لم يكن هناك مانع من 
النصوص , وبالذات فى خصوص الحوادث البحرية ٠»‏ كالتصادم والمساعدة البحرية , 
ففى هذا النطاق يمكن أن تسند الاعتبارات العملية الوجيهة هذا التوسيع لعدم وجود 
نصوص صريحة مائعة ٠‏ 1 

4 - وقد عرضت محكمة النقض المصرية لمعنى المقصود بالسفينة فى تطبوق 
القانون البحرى , وذلك فى حكم لها صدر فى 7 مابو سنة ١901/‏ ( المحاماة 4٠‏ صفحة 
8 )ء فقالت « لم يعن قانون التجارة البحرى الصادر عام 1817 بتعريف السفينة 
الا أنه يمكن تحديد معناها بالرجوع الى مجموع احكام ذلك القانون التى يبين منها 
أن نطاقه يتحدد بأعمال الملاحة البحرية وأن السفينة هى الأداة الرئيسية لهله 
الملاحة ٠‏ وعلى ذلك اذا أطلقت عبارة السفينة فى بعض نصوصه بغيرن قيد كما هو 
الحال بالمادة الثالثة منه التى تنص على أن بيع السفينة كلها أو بعضها بيعا اختياريا 
يلزم أن يكون بسند رسمى سواء حصل قبل السفر أو فى أثنائه والا كان البيع لاغغيا 
فان مفاد ذلك هو الخضاع كل عائمة تقوم بالملاحة البحرنة لحكم هذا النص + 
بغير التفات .الى الغرضش من نشغيلها بأن كانت سفيئة تجارية أو سفيئة للصسيد 
أو للنزهة ٠ر5 ,٠‏ . 

وانما نلاحظ أن المحكمة لا تكتفى فى اعتبار السفينة خاضعة لقانون التجارة 
البحرى بمجرد كونها تباشير اللملاحة ,البحرية دون اشتراط التجارية فى الاعمال 


الانقاذ البحرى فى القضاء المصرى يننا 


المستغلة فيها الا حيث يطلق النص فى عبارة « السعينة » دون قيد أو وصف ء مما يفهم 
منه أنه حيث لا يكون هذا الاطلاق يجب الوقوف عند عبارة النص , من ذلك ما ورد فى 
المادة الثانية فقرة ١١‏ من قانون التجازة حيث يعتبر تجاريا د جميع الرساءل اإبحرية 
المتعلقة بالتجارة » وفى الفقرة ١4‏ منه ه كل ٠شارطة‏ على ماهيات الملاحين واستخدام 
البحريين فى السفن التجارية » , وما ورد فى المادة الآولى من قانون عقد العم لالبحرى 
حيث يقصر تطبيقه على كل عقد يلتزم شخص بمقتضاه أن يعمل لقاء أجر نحت ادارة 
أو اشراف ربان سفينة تجارية ٠‏ ففى هذه الحالات وأمام هذه النصوص يخرجالعمل 
المتعلق بسسفينة النزعة أو سفينة الصيد من نطاق النص ( أنظر كتابى الوسيط 
فى القبانون البحرى , القاهرة 19175 رقم 51 و 50 , وتعليقى على حكم النقض 
بمجلة القانون والاقتصاد عدد مارس ١97١‏ وهو بعنوان « تحديد نطاق تطبيق القانون 
البحرى » ) ٠‏ 

ومما 'نقدم ينضح أن محكمة الاسكندرية فى حكمها موضوع التعليق لم 
'تطبق المعيار الصحيح اذ اعتبرت الشركة مالكة السفينة شركة تجارية لمجرد أن 
موضوعها تجهيز سفن لصيد وبيع ما تحصل عليه بقصد المضاربة وتحقيق الربج » 
لأن هذا المعيار وحده لا يصلح لاعتبار الشركة تجارية ولا لاعتبار سفنها تجارية , 
عل عا تقدة + 

وأيا كان الرأى فى خضوع سسفيئة الصيد. لأحكام القانون البحري ل فانه فى 
الرأيين المتعارضين ‏ تنخضع هذه السفن للقانون البحرى فىخصوص الحوادث البحرية 
( التصادم والمساعدة ) لأنه لا ما نم فىالنصوص من ذلك م 


المسألة الثانية 
فكرة عامة عن المساعدة البحرية 
( فى حدود هذا التعليق ) 

٠‏ تتعرض السفن أثناء سيرها فى البحار لأخطار كثيرة وجسيمة نضطرها 
الى طلب المساعدة من أشخاص أو سفن أخرى تنقذها من. خط هلاكها أن هلاك 
ما عليها من بضاعة وأشخاص , ولما كانت هذه الأخطار من طبيعة اإرحلات البحرية 
فان كل سفينة معرضة لأن تطلب المساعدة من غيرها » وقد أدت عمومية المخاطر 
الى شعور قوى بالتضامن بين 'المستغلين بالملاحة البحرية يدفع بهم الى تلبية طلبٍ 
المساعدة دون نردد بل والى المسارعة فى المساعدة دون طلب , وقد رسخ همقذا 
الشعور حتى. أصبح واجبا أخلاقيا فى أذهان الربابنة من قديم لدرجة لم يجد معها 
المشرعون داعيا لحمايته بالنص عليه أو بتقرير جزاء على مخالفته , كما استقر العرف 
البحرى لدى الجميع على وجوب اعطء المساعد البحرى تغويضا عما تكبده من مشقات 
وتكاليف وما نعرض له من مخاطر فى سيبل الانقاذ وكذلك مكافأة اضافية تكفىللاغراء 
والتشجيع على المباذرة الى مساعدة السفن: التى تتعرض للخطر ٠‏ ( ,تشورلى ٠‏ القانون 
البحرى ,'لندن ١/!591١أص‏ 505؟ , كولنفئ , النقل بطريق البحر , لندن 19537 
رقم ولا ) ما ١ ١‏ . : 

ويقوم تقرير مبدأ اعطاء المكافأة على المساعدة البحرية على مصلحةالملاحة. ذاتهاء 
اذ لا شك فى أن الخطر الذى يدهم السفينة وهى فىالبحرءمنفردة » يكو نأكثر فداحة 
وأسرع فى آثره. من خطر مشابه له لو وقع على البر » ولا شك أن من يتقدم للمساعدة 
بتعرض بدوره لمخاطر من شأنها أن تثنيه عن الاقدام لو لم يكن هناك مكافاة ضداخمة 
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الل لس 
تكفى لاغرائه على تحمل الخطر والمجازفة ٠‏ وتذهب كثير من التشريعات الى الزام 
الربابنة بالسعى لانقاذ الأشخاص الذين يتهددهم الخطر , أما انقاذ السفينة ذاتها 
أو الأموال وحدها فلا الزام عليه وليس ما يكفله الا الاغراء بمكافأة مالية ضخمة * 
ويرحب المستغلون بالملاحة ببذل هذه المكافأة على أساس أنه اذا اضط. مالك سفيئق 
اليوم الى إعطاء هذه المكافأة فلانه لولا المساعدة التى قدمت لكانت لحسارته أكبر من 
قدر المكافأة التى يدفعها , ولأنه اذا تقدمت سفينته يوما آخر لمساعدة سفيئة أخرى 
فانه سيقبض مكافأة عالية » فمركزه اليوم يتوازن مع مركزه غداءكما يرحب المؤمنون 
بهذه الحلول لأنه لولا المساعدة التى تقدم للسفن المؤمن عليها لدفع المؤمن تعويضسا 
يفوق مقدار المكافاة التى يدفعها نظير المساعدة ٠‏ وهكذا يفيسد من النظام كل 
المشستغلين بالبحس ٠‏ : 
ويتحمل بالمكافاة كل من أفاد من الانقاذ , أى مالك السفينة , وملاك البضاعة 
التى سار انقاذها. » وتقع المكافآة عادة فى نهاية الامر على المؤمن على السسسسفن 
والبضاعة ٠‏ 


١‏ ومن المقرر أنه لا يلزم ‏ لتطبيق نظام المساعدة البحرية ‏ أن تكون 
السفيئة التى قدمت المساعدة ونلك التى تلقتها مملوكتين لشخصين مختلفين 2 بل 
إيمكن أن يكون مالكهما واحدا ومع ذلك فهذا لا يمنع نشأة الحق فى المكافأة للسفينة 
المساعدة ضد السفينة المستغيثة , ( م © من اتفاقية بروكسل كما يلى ) 2 وقد يبدو 
هذا الحكم غريبا اذ ليس للمالك دعوى ضد نفسه , ولكن تبدو فائدته من حيث أن 
طاقم السفينة المساعدة يكون غريبا عن السفينة المستغيثئة فيكون للطاقم حق فى 
مكافأة عن انقاذها , كما أن المؤمن على الحدى العائمتين قد يكون مختلفا عن المؤمن على 
الأخرى » فضلا على أن مركن الشاحنين عبى السفينة بالنسبة للحق فى المكافأةالمستحق 
لمن أنقذها يختلف باختلاف ما اذا كانت السفينة هى المساعدة أو المستغيثة ( رسير 
805لا ٠)‏ 


ولهذا فان بحارة السفيئة المساعدة يكون لهم حق فى المكافأة التى تستحقها 
السفينة التى يعملون عليها من السفينة التى أنقذوها . يمكن طلبه بدعوى ترفع ضد 
مالك سفينتهم ولو كان هو .مألك السفينة الأخرى ؛ ولو أنه لن يطالب نفسه 
بمكافأة ١ ١‏ 

اذن فالدعوى من البحار ضد الشركة مالكة السفينتين تكون مقبولة ( معافترافي 
توافر الشروط الأخرى ) .٠‏ ْ 

ويتحدد قدر المكافأة بحد أقصى هو قدر المصالح الثى أنفذت , وبالدظر الى 
اعتبارات أخرى كثيرة منها الجهد الذى بذله المساعد والخطر الذى نعرض له والأدوات 
النى استخدمها فى عملية الانقاذ والضرر الاقتصادى الذى تحمله ٠‏ 


ولا بنش الحق فى المكافأة اطلاقا اذا لم تنته الجهود التى بذلت الى أى 
ننيجة مفيدة » بحيث تضيع هذه الجهود ‏ عندئذ ‏ ثماما ٠‏ وهذا الحل هو الذى 
يفسر ‏ الى حد كبير ‏ ضبخامة المكافأة » فالعملية اذن 'احتمالية : اذا نجحت فهنباك 
مكافاة عظيمة واذا فشلت فلا مكافأة على الاطلاق ٠‏ : 7 
٠١‏ هذه القواعد مستقرة نماما فى العرف البحرى » ومنذ وقت طويل ٠‏ 
وقد انتقل هذا العرف الى تشريع دولى هو اتفاقية بروكسل المعقودة فى ١‏ سبتمبر 
سئة 14٠١‏ والتى انضم اليها معظم الدول البحرية ,وقد بلغ بعددها حتى الآن أكثر 


الانقاذ البحرى فى القضاء المعرى لله 


من خمسين دولة ٠‏ وقد انضمت مصر اليها وأصبحت نافذة فيها ابتداء من أول يناير 
سنة 1955 ٠‏ 


٠6‏ ل ويعتبر نظام المساعدة البحرية ‏ كما قدمناه ب مقصورا على الملاحسة 
البحرية وخارجا على القواعد القانونية العامة التى تنطيق على العلاقات البرية . فان 
من يتقدم لانقاذ مال لغيره مهدد بخطر لا يجد أمامه ‏ لتسوية مركزه ب سوى قواعد 
الفضالة أو قواعد الاثراء بلا سبب أو قواعد الوكالة » وهى كلها لآ تؤدى أبدا الى اعطاء 
المنقذ أكثر مما تكلف , وأقرب هذه القواعد الى المساعدة البحرية هو نظام الفضالة , 
ولكنه يختلف فى جوهره عن نظام المساعدة البحرية من حيث أن الفضالة تفترض 
تدخلا من الفضولى دون أن يطلب منه ذلك مع أن المساعدة كثيرا ما تتم بناء على طلب 
السفينة التى فى خطر ؛ كما أن الفضالة لا تؤدى الى.ربح. للفضولى على عكس المساعدة 
التى تعطى المساعد حقا فى مكافأة تجاوز بكثير ما تكلفته المساعدة , ( المواد ١9/8‏ 
و ١55‏ مدنى ) ( أنظر كتابى فى القانون البحرى ع 55لا سب 5 رقم 581 
الى 561 ) ٠‏ 


ومن المتعذر كذلك ادخال نظام المساعدة البحرية فى أى نظام قانونى معروف 
ولذا فان الرأى على أنه نظام بحرى خاص استقر عليه العرف البحرى ؛ وأنه وان كانت 
بعض التشريعات قد تضمنت قواعده فانها لم تغير أساسه.ولم تعسدل فى جوهر 
أحكامه بل ضبطت هذه الأحكام ووحدتنها فى غالبيتها العظمى » وقد نقلتها عنالاتفاقية 
الدولية التى قننت العرف المستقر ٠‏ 

1 - وقبل الدخول فى التفصيل نشين الى الأصول التى نضمئتها انفاقيسة 
بروكسل المبرمة سنة 2191١١‏ 

, انبدأ الاتفاقية فى مادتها الأولى بتحديد نطاق تطبيقها من الناحية الفنية‎ )١( 
فتقول « نطبق .الأحكام الآنية على مساعدة وانقاذ السفن البحرية التى تكون فى حالة‎ 
الخطر وعلى الأشياء الموجودة على ظهرها وعلى أجرة نقل .البضاعة وأجرة الركاب وكذلك‎ 
على. الخدمات التى هى من نفس النوع التى تؤدى بين السبفن البجرية وسفن الملاحة‎ 


الداخلية بدون أى تمييز بين هذين النوعين من الخدمات وبغض النظر عن المياه التى 
تمت فيها » ٠‏ 


ومن هبذا النص نقول ان المساعدة البحرية فى معنى هذا النص مى عموما ب 
المعونة التى تقدم للسفن التى يحوطها خطر ؛ فلا يلزم أن نتم المساعدة بعمل مادى » كما 
لا يلزم أن تصدر المعونة من سفيئة أو عائمة أخرى ليس لها وصف السفينة » كما 
لا يلزم أن نتم المساعدة فى البحر بل انه لا أهمية للمكان الذى نتم فيه المساعدة » 
وانما يلزم أن يتعلق الأمر بسفينة. بحرية ايازم أن ككزن السفينة التي يندم 
اليها المساعدة فى خط. .. : 


(؟) تقضئن المادة الثالثة أن « كل عمل مساعدة أو انقاذ أتى بنتيجة مفيدة يعطى 
«الحق فى أجر عادل , وان لم تأت الخدمة التي تقدم بنتيجة مفيدة فلا يستحق عنها 
أى أجر » , ونحدد المكافأة المادة السادسة وما بعدها ٠‏ 1 

' *) لا نستحق المكافأة الا نظير انقاذ الأمؤال ٠‏ أما انقاذ الأشخاص وحدهم 
فلا أجر غليه ( را 7 )ع ومع ذلك فان منقذى الأرواح البشسرية الذين يتدخلون . 
بممناسنة الحادث الذى 'أدى الى المساعدة أو الانقاذ يستحقون حصة عادلة فى الآأجر 
الذئ: يعطى عن انقاذ السفينة وشحنتها وملحقاتها ( المادة 5 فقرة 1:) * 


ال العددان الخامس والسادس ‏ الستة الخامسة والخمسون 


(5) يلزم أن تكون المساعدة اختيارية بحيث يكون هناك محل للاغراء على 
التقدم بالمساعدة من شخص هو غير ملزم بها أمام السفينة التى تطلب انقاذها ٠‏ أما 
اذا كان الانقاذ صادرا من شخص ملزم ‏ بالفانون أو تنفيذا لعقد ‏ أمام السيفينةالتى 
انم انقاذها فلا أجى له ٠‏ 

(ه) طبقا للمادة الثالثة « الأشخاص الذين يشتركون فى عمليات الاغاثة على 
الرغم من رفض السفينة المغاثئة رفضا , مبريحا ,» ومعقولا , لا يكون لهم الحق فى اى 
مكافاة » ٠‏ 

(7) « كل اتنفاق خاص بالمساعدة والانقاذ يبرم وقت الخطر وتحت تأثيره يجوز 
للمحكمة ابطاله أو تعديله بناء على طلب أحد الطرفين اذا قدرت المحكمة أن الشروط 
المتفق عليها غير عادلة ‏ وفى جميع الأحوال اذا نبت أن رضا أحد الطرفين قد أفسد 
بالتدليس أو الكتمان أو أن قيمة المكافأة مبالغ فيها زيادة أو نقصا بحيث لا تتناسب 
مع الخدمة المؤداة فانه يجوز للمحكمة أن تبطل أو تعدل هذا الاتفاق بنا, على طلب 
من له المصلحة فى ذلك » * 

٠‏ أما نحديد نطاق اتفاقية بروكسل من الناحية الدولية فعد عرضصسث له 
المادة ١١‏ بقولها « تطبق نصوص هذه المعاهدة بالنسية لجميع أصحاب السفن اذا 
كانت السفينة التى نقوم بالمساعدة أو الانقاذ أو السفينة التى سوعدت أو أنقسذت 
مملوكة لاحدى الدول المتعاقدة ‏ ومع ذلك فانه فى حالة ما يكون جميسع أصحاب 
الشأن تابعين لنفس دولة المحكمة التى يعرض أمامها الأمر يطبق القانون الوطنى 
لا المعاهدة » ٠‏ 


'ومفهوم ذلك أن المعاهدة تقوم الى جانب النصوص الواردة في القانون الوطنى 
ان كان ثمة نصوص فى هذا الشأن ٠‏ 

2 فاذا نظرنا الى الوضع فى التشريع المصرى لم نجد فى المجموعة البحرية 
تنفليما أو اشارة الى المساعدة البحرية , وليس هذا غريبا لأن معظم التشريعات التى 
“كانت قائمة وقت وضع المجموعة البحرية المصرية لم يرد بها تنظيم للمساعدة البحرية » 
اكسفاء بالعرف البحرى المستقر الذى كان يطبق فى كافة الدول حنتى نلك التى لم 
تقنن هذا العرف ٠‏ 

ولذلك كان القضاء المعبرى المختلط يطبق أحكام اتفاقية بروكسل حتى قبل أن 
ينضم المشرع المصرى الى هذه الاتفاقية , وذلك باعتبار هذه الانفاقية نتضممن الأحكام 
التى استقر عليها عرف الدول البحرية » فقد ورد فى حكم لمحكمة الاستشناف المختلطة 
فى ١1‏ مارس 19٠١‏ » ( أى فى وقت كانت الاتفاقية لا نزال فيه مشروعا لم يتم 
اقراره بعد. ) , أنه : « ليس فى النصوص تنظيم للمساعدة البحرية واذا كان على 
القاضى أن يفصل فى شأنها طبقا للقانون الطبيعى وقواعد العدالة فان له أن يستلهم 
اتفاقية بروكسل بالرغم من كونها لا تزال مشروعا لأن أحكامها تعد تعبيرا عن وجهة 
نفلر جميع الحكومات_المعنية: بالملاحة تقريبا » , ( وكان عدد هذه الدول وقتثذ. "١‏ 
هولة ) ٠‏ ( بلتان المحاكم المختلطة عدد ؟؟ ص 198 ) ء, وردد هذا المعنى بذاتالعبارة 
حكم اسكندرية المخقلطة فى أول مارس 1951 ( جازيت المحاكم المخبلطة عدد /ا١‏ ص 
١)ء‏ وكذلك استئناف الاسكندرية المختلطة فى 7 مايو ١950‏ ( مجلة القانون . 
البحرى المقارن التي كانت اتصدر ر فى باريس والتى تعرف باسم دورب عدد ١7‏ صن 
٠ ) 55‏ وفى نفس المعنى" أحكام فى القضاء الفرنسى قبل قانون سسئة 1915 الذى 
اعتد أحكام الاتفاقية في التشريع الفرنسي الداخلي ٠‏ 1 


الانقاذ البحرى فى القضاء المصرى لضف 


ويؤيد الفقه المصرى هذا المعنى ( دكتور مصطفى طه , أصول الفانون البحرى , 
الاسكندرية 05 رقم 415 , د ٠‏ على يونس ء القانون البحرى ١909‏ رقم ١5١‏ , 
على البارودى ٠‏ مبادىء القانون البحرى : الاسكندرية 6 رقم 55١‏ 2 على جمال 
الدين عوض ٠‏ القانون البحرى ج © سنة 1975 القاهرة رقم 37١‏ ص 9١‏ بالهامش), 
على أساس أن المشرع المصرى ما دام لم يضع تنظيما خاصا فاله يفترض أنه بحيل 
فى الموضوع الى العرف البحرى الذى استقر لمصاحة الملاحة البحرية ذاتها ومصلحة 

١7‏ ولقد قدر المشرع المصرى أن يسير فى ركب الدول البحرية » وظهر ذلك 
فى انضمامه الى كثير من الاتفاقيات الدولية البحرية ومنها اتفاقية بروكسل الخاصة 
بالمساعدة والانقاذ البحربين » كما أنه , وان لم يعدل التشريع الداخلى وفقا لها , الا أن 
ذلك لم يمنع الشراح من القول بانطباق أحكامها على العلاقات الداخلية ٠‏ 


وقد أشار المشرع المصرئ الى المساعدة البحرية فى مناسسبتين , الأولى عندما 
ألقى على ربابنة السفن الالتزام باتقاذ كل شخص وجد بالبحر فى تخطر الهلاك , 
وذلك بالنص فئ القانون رقم ١‏ لسنة 19155 بشيآن المحافظة على النظام والتأديب 
فى البواخن ثم فى القانون رقم ١51‏ لسنة ١9٠‏ بشاأن الأمن والنظام والتأديب فى 
السفن ('م 56 ) ء والثانية عندما نص في القانون رقم ١68‏ لسنة 1909 ( المادة ١5‏ ) 
على أن « لكل ملاح ساهم فى مساعدة أو انقاذ سفينة أخرى نصيب فى المكافأة التى 
تستحقها السفينة التى يعمل فيها أيا كان نوع أجره » ٠‏ 

ولكن المشرع لم يضع ‏ فى القانون الداخلى ‏ تنظيما للمساعدة البحرية ٠‏ 

هذا , واذا كان الرأى هو على انطباق اتفاقية بروكسل حتي على العلاقات 
الداخلية فان السيسؤال يثور حول القدر من الاتفاقية الدولية الذى ينطبق » 
ذلك أن الانفاقية 'نتضمن أحكاما موضوعية وأحكاما اجرائية أهمها مدة تقادم الدعوى 
بطلب المكافأة عن المساعدة وهى سنتان من وقت انتهاء عمليات المساعدة ٠‏ 


والمعقول هو 'أن كلا النوعين من الأحكام يجب أن يؤخذ به » اذ لا مبرر فى المنطق 
لاعتماد الأحكام الموضوعية ورفض المدة المقررة لتقادم الدعرى ٠‏ 

هذا هو الحكم فى خصوص انطباق انفاقية بروكسل فى القضاء المصرىالمخدلط 
وفى نظر الفقه المعبرى .٠‏ 


المسالة الثالئة 
المساعدة الصادرة من الملاج 
قدمنا أن من يقدم معونة الى سفيئة لا يكون له الحق فى طلب مكافأة عن 
ذلك الا اذا كان فعله اختياريا » أى لم يكون تنفيذ! منه لالتزام عليه أهام السفينة 
المستغيثة بتقديم المساعدة , فان كان ملزوما ‏ قبل نشأة الخطر ‏ بتقديم مثل هذه 
المساعدة فقد أدى ما عليه وليس له مكافأة عنه .٠‏ 


ويثور تطبيق هذا المبدأ بالنسبة لأشخاص كثيرين يقوم عليهم مثل هذا الالتزام 
كالبحارة والمرشد والسفينة القاطرة وغيرهم » والذى يهمنا فى هذا الخصوص هو 
البحار . ذلك أن عقد الاستخدام البحرى ينقىء ‏ بطبيعته ‏ على البحار التزاما 
امل عل سلاية السفين الى يعمل علبها جديا لل خط » ون يسنامم فى كل 


قله العددان الخامس والسادس ب السنة الخامسة والخمسون 


عمل يلزم لانقاذها , ولهذا تقضى المادة ؟١‏ من قانون عقد العمل البحرى يأن للملاح 
مكافاة عن عمله فى إنقاذ سفينه أخرى »2 بما يفهم منه أنه لا يستحق مكافأة على 
ما يبذله في انقاذ السفينة التى يعمل عليها ٠‏ 

ولهذا فان البحار اذا ساهم بوصفه من الغير فى انقاذ السفينة التى تعاقد على 
العمل عليها كانت له مكافآة , لانه فى هذه الحالة لا يعمل بوصفه بحارا وتنفيذا لعقد 
العمل البحرى الذى يلزمه بل على أساس آخر ٠‏ 

وبالتطبيق لذلك فانه يستحق المكافأة اذا ساهم فى انقاذ السفينة التى يعمل 
عليها متى كان ذلك بعد أن انتهى عقده » اما بفصله من عمله صراحة أو بهجره السفينه 
بأمر من الربان اثر تعرضها لخطر الهلاك ٠‏ ( استئناف الاسكندرية المختلطة "١‏ 
نوفمبر 1915 مجلة دور ه ص ١18‏ مع تعليق فى هذا المعني فى القانون المقارن , 
ومحكمة النقض الايطالية ١1‏ ابريل 19535 دور 58 ص 590١‏ مع تعليق ص 508 , 
واستئناف الولايات المتحدة 9" فبراير 1951 مجلة دور عدد ١‏ ص 2٠١54‏ مع تعليق , 
انظر كذلك مقال لوبران: بالمجلة الفصلية للقانون التجارى , باريس , سمئة /195 
ص 1٠5‏ بعنوان المساعدة والانقاذ والالتزام بالخدمة ٠‏ وقارن لوكلير فى كتسابه 
المساعدة والانقاذ البحريين , باريس ١915054‏ صفحة ١10‏ وكذلك كولنفى , النقسل 
بطريق البحر , لندن , 1951 رقم ٠ ) 8١1‏ 


المسالة الرابعسسة 
طبيعة ال معونة ال مقدمة للسفينة الستغيثة 

٠‏ 2 الوضع الألوف فى المساعدة البحرية أن تكون المعونة عملا مقدما من 
سفينة الى السفينة المهددة بالخطر , ومن الأمثلة الجارية أن تكون هذه المعونة قط 
السفيئة المهددة من مكان خطر الى مكان آمن حيث يمكن اصلاحها مما أصابها أو 
تخفيف حمولة السفينة المهددة أو ارشادها أو اطفاء حريق عليها أو حمايتها منالأعداء 
أو نزويدها بالرجال اللازمين لادارتها أو ازالة حطام من طريق سيرها ٠‏ 

هذا هو الوضع المعتاد ٠‏ وهو لا يثير مشكلة ما 6 

أما الذى يثير البحث فهو المساعدة التى تقدم من شسخص بمفرده أى دون . 
الاستعانة بسفينة ما » أى ‏ وهو الفرض المتصور ‏ هن شخص على البر ٠‏ كشسخص 
يغوص تحت السفيئة المهددة ليخلص رفاصها مما يعوقه عن العمل أو كصسيادين 
يغوصون لكى يحطموا الجليد الذى يمنع السفينة من الحركة , أى يجرون سفينة 
بحبال يقذفونها من على البن :*. 3 


كذلك المعونة التى 'لا نتخذ .شكلا ماديا » بل نقتصر على مجرد تقديم 'معلومات 
لسفيئة ضالة أو تقديم معلومات فنية لربان السفينة ٠‏ 


هكذا يكون السؤال ذا شقين :*: 
ما حكم المساعدة المقدمة من شخص بمفرده ؟ 
:وما حكم المساعدة الفكرية أى غين المادية ؟ 


١‏ - هل تعد المساعدة. فى هاتين الصورتين مساعدة بحرية مما يخضبع لاتفاقية.. 
بروكسل ؟ وبالتالى تسنذق عنها مكافاة المساعدة المقررة فى هده الاتفاقية ؟ 0 


الانقاذ البحرى فى القضاء المصرى ع١‏ 

انقسع الرأى : فذهب الاستاذ ريبير فى فرنسا ( ريبير / القانون البحرى , 
بي * سنة 119859 باريس رقم 51547 مكرر وكتابه الوجيز سنة 1357 رقم 509 وى 
تعليقه فى دلوز سيرى ١400‏ قضاء ‏ ص 54 تحت استثناف باريس 7 مارس 
) الى أن المساعدة البحرية تغترض تدخلا من سفيئة ( أى أشخاص غلى سفينه ) 
لمساعدة سفينة أو عائمة أخرى , وتنشىء علاقة بين سفينتين . ويستند في ذلك الى أن 
المساعدة البحرية نظام بحرى أصيل وشاذ وأن هذا النظام به احكام خاصة يبررها 
أن المساعد والمنقذ يتعرضان كلاهما لمخاطر فى أشخاصهم وأموالهم بحيث يقوم بيتهيا 
م يشبه اتحاد فى المصالح يبرر الحقوق الاستثنائية فى مكافاة المسياعدة وبقية 
الاحكام الأخرى التى ينفرد بها هذا النظام ٠‏ وبسبب أن المساعدة نظام بحرى لا يقوم 
إلا بين العائمات البحرية فان المعونة التى تقدم على البر من شخص ينفد آموال شبخص 
آخر لا تكون سوى فضالة يحكمها القانون المانى ٠‏ 

وهو يستشسهد بأن انفاقية بروكسل تواجه فقط حالة مساهمة سفينة فى عملية 
المساعدة , وأنها تواجه ‏ فى مادتها الأولى ‏ حالة « الخدمات التى من نفس النسوح 
والمقدمة بين سفن بحرية وعائمات الملاحة الداخلية »., وحالة الخدمات التى يقدمها 
المرشد ( م 5 ) , وحالة ما تكون السيفغنتان مملوكتين لنفس امالك رم ٠‏ )ء فهى 
تفترض اذن أن العملية تقوم على معونة من سفينة إلى سفينة » وعى يذلك تستبعد 
المعوئة المقدمة من شخص منفرد الى سفينة ٠‏ 

( ويشاطر الاستاذ ريبير فى رأيه هذا: من الفقه الفرنسى الأستاذ اسسسكارا 
دروس فى القانون البحرى , باريس ١50١‏ صفحة 5859 , وفى مصير سمير الثيرقارى 
القانون البحرى سنة 1978 رقم 50١‏ وعلى البارودى المرجع السابق رقم 588 , 
ومصطفي طه فى الأصبول رقم 6 والوجيز طبعة ااا رقم 5:35 و 55 2 ومن 
التشبريعات العربية فى نفس المعنى القانون البحرى اللبنانى المادة 258 والقاثون 
البحرى السورى امادة 510 والقانون البحرى الليبى المادة 54/4 ٠‏ وهذه التشبريعسات 
منقولة عن بعضها ولذا فان حكمها فى هذا الشسأن واحد ) ٠‏ 

"" ب ويذهب الرأى الثانى ء وه الراجح » الى أن اشتراط أن تكون المعونة 
مقدمة من سفينة فيه اضافة للنصوص وتجاهل ا يجرى به العمل ٠‏ 

ولتأبيد هذا الرأى ننض الى النصوص ,» فالادتان الأولى والثانية من الاتفاقية 
تعرفان مباشرة المساعدة البحرية وتبينان نطاق الاتفاقية » فتقول المادة الأولى « تطبق 
الأحكام الآتية على مساعدة وانقاذ السفن البجرية التى تكون فى حالة الخطر ( وعلى' 
الأشياء الموجودة على ظهرها وعلى النولون وأجرة الركاب ) وكذا على الخدمات التى هي 
من نفس النوع التى تؤدى بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية بدون أى 
تمبيز بين هذين النوعين من الخدمات وبقطع النظر عن المياه التى حصلت فيها » , 
وتقول المادة الثانية «٠:‏ كل عمل مساعد أو. انقاذ أتى بنتيجة مفيدة يعطى الحق فى 
آجر عادل 6569م 

فالمادة الأولى: نبدأ بقولها هد ٠٠٠‏ مساعدة وانقاذ السفن البحرية التى تنكون فى 
حالة الخطر » » ولم .تشاترط أن تكون الساعة مقدمة من عل او من شخص منفرة 
بل جاءت عبارتها عامة مطلقة دون تخصيص ولا تقييد ٠‏ 


كما أنه يبدو: من امادة الثانية أنها تغطى وتشمل كل عمل مساعدة أو انقاذ 
دون وصف يزيد عما ورد بالمادة الأول ١ ٠‏ 


ليله العددان الخامس والسادس ‏ الشئة الخامسة والخمسون 


أما عبارة « الخدمات التى هى من نفس النوع التى نؤدى بين السفن البحرية 
وسفن الملاحة الداخلية » ( الواردة بالمادة الأولى ) فلا يفهم منها أكثر من توسيع نطاق 
الانفاقية ليشمل المعونة النى تقدم من سفينة بحرية الى المراكب النهرية أو من مركب 
نهرى الى سفينة بحرية » وبعبارة أخرى أنها لا تستبعد المراكب النهرية بل كل ما 
انشسترطه هو أن يتعلق الأمر يسفيئة بحرية سواء كانت هى التى تقدم المعونة أو كانت 
'تتلقى المعونة , ولا يفهم منها اطلاقا ضرورة أن تكون المعونة مقدمة من سفيئة أو مر كبء 

وصحيح أن الوضع الغالب هو أن تكون المعونة مقدمة من سفينة بحرية لأن معظم 
المخاطر تكون فى داخل اليحر , لكن ذلك لا يستبعد المعونة المقدمة من شسسخص 
بمفرده ‏ من البر مثلا ‏ دون استعانة بسفينة , ولا معتى لحرمان هذا الشخص من 
مكافأة المساعدة ما دام جهده قد انتهى الى ذات النتيجة التى كانت تحققها معونة 
مقدمة من سفينة » خاصة وأن مثل هؤلاء الأشخاص يعرضون أنفسهم وأموالهسسم 
للمخاطر , فقد يغرقون وقد يصابون وقد يقتلون » وقد. نذهب جهودهم هباء اذا لم 
توفق فى انقاذ السفينة , فاذا نجحوا فى انقاذها فقد وجبت مكافاتهم ٠‏ 

( شوفو , فى كتابه القانون البحرى سنة ١908‏ باريس , رقم 854 ) ٠‏ 


.يضاف الى ذلك ما ورد فى الأعمال التحضيرية لاتفاقية بروكسل. ؛ فقد .قدم 
مندوب فرنسا مثبروعا للاتفاقية صياغته : ه ٠٠٠‏ حدمات المساعدة والانقاذ الحاصله 
بين سفن بحرية أو بين سفن بحرية ومراكب نهرية ٠٠0‏ », لكن هذه الصياغة رفضت 
وحل محلها الصياغة الحالية التى تشير الى « مساعدة وانقاذ السفن البحرية » والفرق 
بين الصيغتين واضح .٠‏ 


وأخيرا فان الأخذ بهذا الرأى لا يراعى فقط مصالح الأشخاص الذين يعرضون - 
حياتهم للخطر اذ يسارعون الى انقاذ السفن بل انه يراعى كذلك مصالح السسفن 
والملاحين الدين يتهددهم الخطر اذ يكون من المصلحة اغراء كل من يستطيع المساعدة ٠‏ 
لكى يتقدم بها أملا فى المكافأة » ما دامت بقية الشروط ‏ وأهمها الخطر الذى يهدد 
السفينة ‏ قد توافرت .٠‏ 

ويضيف الأستاذ « ليرو » ان المادة 8 من الاتفاقية عندما عددث العناصر 
التى تحدد على أساسها المكافأة ذكرت الخطر الذى كان يحيق بالسفيئة المعسسانة 
والخطر الذى تعرض له المنقذون , مما يفيد أنها تنظر الى صورة المنقذدين الذدين 
يعملون على استقلال ( ليرو فى تعليقه المنشور فى بحرى فرنسى ١908‏ ص 508 ) ٠‏ 

صحيح أن الشخص المنفرد الذى يتقدم بالمساعدة قد لا يتعرض لخطن كبير 
ولا يستخدم أدوات هامة ( كما سنرى فى القضية التى فصلت فيها ممحكمة استثئناف 
باريس سنة 1900 فيما يلل رقم 54 ) مما قد يدفع المحكمة إلى الحكم بمكافأة بسيطة 
مراعية هذا الاعتبار , لكن التعرض لهذا الخطر ليس شرطا فيمن يقدم المسسساعدة 
وائما يلزم توافره فى السفينة التى تقدم اليها المساعدة , .وهو هنا خطر بحرى يكفى. 
وجوده لتبرير الأحكام الاستثنائية الخاصة بتظام المساعدة البحرية ٠‏ ولهذا السبب 
فانء اتفاقية بروكسل لم تتعرض للتذخل الشخصى الا فى تقدير التعويض وليس فى 
تعريف المساعدة ٠‏ ولهذا أيضا يراعى فى تقدير التعويض ما تعرض له المنقذ من خطر 
وما عرضه من أموال فان لم يكن ثمة شئء من ذلك فالعمل مع ذلك مساعدة بحرية ,» 
غاية ما هناك يكون. ثمة محل لخفض المكافأة » حتى ليغلج أن تقترب مما يحكم به 
للفضولى ولكن دون أن تنخفض الى مكافاة الفضولى , وذلك بسبب الخطر الذىنعرضت”* 


الاثقاذ البحرى فى القضاهء المصرى نين 


له السفينة المغائة وبسبب احتمال الحرمان هن المكافأة اذا فششلت المعونة اطلاقا فى 
الانقاذ » وهو اعتبار يوجب أن تكون المكافأة دائما أعلى مما يستحقه الفضولى ٠‏ 

فى هذا الرأى ( الفقه الغالب : مذكورة مارمييه 8082125 تحت حكم استئنافة 
/ا مارس 19059 ء مجلة القانون البحرى الفرنسى ١508‏ صفحة 435 , ليرو فى تعليق 
نحت استئناف باريس السابق نفس المرجع صفحة ه400 , 05ه2100]0 تعليق تحت 
حكم استثناف باريس السابق لا مارس ١9085‏ فى 1 مها رقم 50م , 
لوكلير فى كتابه المساعدة والانقاذ البحرى ء باريس 1905 صفحة /ألا و /ا؟ا ٠‏ 


ومن القضاء فى الدول المختلفة : استثنافَ باريس لا مارس 1988 السابق , 
النقض الايطالية ١"‏ ابريل 19879 دور 4 ا ص 8ه؟ : صيادون نزلوا الى الما , 
المحكمة العليا البريطانية لا يونية ١9:54‏ دور +٠‏ ص 555 : غواصون ثزلوا نحت 
السفيئة » مرسليا 4 يونية /ا198 ملحق مجلة دور ١١‏ ص *98 ٠‏ واأحكام آخرى 
كثيرة منشورة فى وعم ]|17 غ6 56د[عا1. فى كتابهما المساعدة فى البحر 1١957‏ 
باريس صفحة 1٠١9‏ و١١1٠‏ 


ومن الفقه المصرى : على يونس المرجع السابق سنة 1935 رقم ١105‏ ص 3١578‏ 2 
وكتابى ب ؟ سنة 19515 رقم ٠ 31/١‏ وفى انجلترا 
0 © 661 .م ,792 .20 1963 ,13هممآ بههة نزط غ28نةت بكانته تلام 
ومن التشريعات الأجنبية فى نفس المعنى ؛ القائون الانجليزى الصادر سسنة 
5 الادة 557 , والألمانى المادة /4٠‏ ء والايطالى م ١١"‏ ء والاثيوبى سنة 1١951٠‏ 
م 71٠‏ ء واليوثانى سنة 1١988‏ م 545 و !54 , والتونسى سسنة 1951١‏ م 5514 ) ٠‏ 
*" ل بقى الشق الثانى من السؤال : هل يلزم أن يكون فعل المساعدة ماديا 
أى ببذل جهد مادى كاطفاء حريق أو عملية قطر أو تفريغ حمولة ,2 أم يكفى هجرد 
«ساعدة فكرية كتقديم معلومات أو تحذير من عائق خطر ؟ 
فى المسألة خلاف يمائل الخلاف الذى ثار ب بار المساعدة المقدمة من 
شنخص منفرد مساعدة بحرية » فالذى يتطلب فى امعونة كى تعتبر مساعدة بحرية 
أن تكون صادرة من سفيئة أو من عائمة أخرى يشترط. ‏ اتبعا لذلك ‏ أن 'نكون مادية 
فلا يقنع بمجرد معونة فكرية تأخذ شكل معلومات أو. ارشادات , وبالعكس فان من 
دوسع هن نطاق المساعدة البحرية وبجعلها شاملة كافة المعونات ولو صدرت من 
أشخاص منفردين يبسط من نطاقها ليشمل كل ما يفيد فى إنقاذ السفينة ٠‏ ومع ذلك 
فهذا التقابل ليس مطلقا , بمعنى أن العونة قد تصدر من سفينة دون أن تكون 
بالضرؤرة عملا ماديا » اذ نعد مساعدة بحرية ‏ فى بعض الآراء التى تستلزم صدور 
المساعدة من عائمة ‏ المعونة الصادرة من السفينة كمعلومات يقدمها ربانها أو مجرد 
٠ةهوف‏ سدفيئة بجوار تلك التى تكون فى خطر وحتى يزول الخطر ٠‏ فهاتان صورثان 
لعوثة معنوية صادرة من عائمة ٠‏ 


والراجح ف الفقه والقضاء هؤ أن كل عمل مادى أو أدبى أعنافعة1 41م 
آف له الشروط الأخرى للمساعدة البحرية نخْضْع لاحكام الاتفاقية ويتخول من اداه 
مكافاأة على نفس الأسس وبنفس الشروط المكافأة المقررة لكل من يتقدم بمساعدة 
2-5 

( فى هذا المعنى : البارودى » السابق رقم **؟ , كتابى السابق ركم 25173 


15 العددآن الخامين والسادس ‏ السنة الخامسة والخمسون 


على يونس , السابق رقم 5؟١‏ صفحة *؟١‏ , سمير الشرقاوى , السابق رقم ١0ه‏ , 
لوكلير فى كتابه السابق ص 5 : نكتو فى تعليقه السابق ٠‏ جوجلاروفيللينو ص 
> ليرو التعايق السابق ٠»‏ القانون البحرى الانجليزى الصادر سئة ١4814‏ 


المادة كؤه ) ٠‏ 5 


( خلاف ذلك القوانين اللبنانى والسورى والليبى ما دآمثت تتطلب_دون تفصيل 
أن نكون المساعدة مقدمة من سفينة أو عائمة أخرى ٠‏ 

اسكارا ص ؟8؟ , مصطفى طه , الأصول رقم 8م / ريبير 8 ب 5145 
و9 /80١؟ ٠.)‏ 

4" وقد عرض القضاء الفرنسى للسؤال السابق بشقيه , أى للمساعدة 
المقدمة من شخص بمفرده والتى 'نتخذ صورة فكرية , وذلك فى حكم شهير أصدرته 
محكمة استئناف باريس فى لا مارس سنة 1900 والذى سبق أن أشرت اليه ( فى 
ركم 0 


وكانت الواقعة أن سفينة قرب الشاطىء شحطت على القاع فى ظروف تنهددها 
بالغرق اذ تعطلت حركتها تماما وممددت الرمال بالدخول فى ماكينتها + وحاول الربان 
تعويمها ولكنه فشل رغم سبع محاولات مضنية ٠‏ شاهد السفينة وهى فى حالتها هذه 
مرشد لم يكن فى دروه فى الخدمة وكانت السفينة خارج منطقفة عمله وكان هر 
بالمصادفة على متن زورق بحرى 2 فتقدم الى السفينة المهّددة وصعد اليها وفحص 
الموقف وعرض على الربان خطة تهدف الى تعويم السفينة وافق عليها الربان 2 فثرك 
القيادة لهذا المرشد ٠‏ نجحت الخطة وعامت السفينة ونجث من الخطر »2 واستغرقت 
العملية بأكملها عشر دقائق فقط من وقت صعود المرشد ٠‏ 

طالب المرشد بمكافأة على انقاذه السفينة على أساس اتفاقية بروكسل نظرا لأنه 
قدم معونة بوصفه شخصا من الغير لم يكن ملزما أمام السفينة بما قدمه ٠‏ فثار أمام 
المحكمة السؤالان : هل تنطبق الاتفاقية على هذه المساعدة التى قدمها شخص منفرد 
وليس سفينة » وهل يكفى لاعتبار العمل مساعدة بحرية أن يكون فى شكل مجرد 
.ساعدة فكرية دون الاستعانة بأدوات أو مهمات ودون جهد بدنى أو مادى ؟ 

أجابث المحكمة بقولها : « حيث أن اتفاقية بروكسل لسنة ١9٠١‏ وقانون 
ابريل سسمنة 1917 الذى نقل أحكامها ى تضع 'نعريفا مباشرا للمساعدة البحرية 
فانه يعتبر اضافة الى النص اشتراط أن تكون المساعدة المقدمة مادية ٠‏ والمساعدة ب 
بالمعنى القانؤنى للكلمة ‏ يمكن أن تكون مقدمة من شنخص بمفرده يتدل اما بواسطة 
مراد وأدوات أو بتقديم مجرد مساعدة فكرية » وكل ما يلزم هؤ أن 'تكون السفيئة 
فى خطر ,أن يترتب على هذا العمل نتيجة مفيدة » ٠‏ ولهذا الحكم أهمية من حيث أنه 
يؤيد حكم 'محكمة أول درجة » وأنه اثبع مذكرة المحامى العام لدى المحكمة الأستاذ 
16 وهى مذكرة مفصلة ناقش فيها حجج الخصوم ( مجلة القانون البحرى 
الفرنسى ١958‏ ص 555 ) :6 : 

وقد ايد المخكمة الاسثاذ ليرو + ولكتو ؛ وشوفو , ولوكلير , وهاجم البحكم 
الأستاذ زيبير وحده * 2 

وبلاحظ أن المدعى طالب فى الدعوى ‏ بمكافأة ضخمة عن مدة عثس دقائق » 
ولكن المحكمة لم 'تتآثر بهذا الاعتبار وان رفضت تقدير. المدعئ للمكافاة واحألته الى 
الخبراء , الا أن حكمها صيغ بعبارة واضحة وحاسمة , على ها تقدام ٠‏ 


الائقاث البحرى فى القضاه المصرى ١‏ 
0 


خائمة 
ه" ‏ من العرض المتقدم نصمل الى الملاحظات الآثية فى خصرص حكم محكية 
الاسكندرية الابتدائية موضوع التعليق *٠‏ 
56 - أولا ‏ <ول انطباق اتفاقية بروكسل على القضية : 

. فى الوقائع ثابت أن عملية الانقاذ تمت بمعونة قدمها ملام وصل الى مكان 
السفينة المصرية المهددة بالخطر بواسطة السفيئة التى يعيلٍ عليها وهى مصرية , 
واستعان بجهاز غطس قدمته سفينة روسية ٠‏ 

وقد استبعدت المحكمة انطباق اثفاقية بروكسل على الأسس الآنية : 


لله 3 


)١‏ ثعريفها للمساعدة البحريه استنادا الى المادة الاولى من الانفافية واشتراطها 


أن تكون المعونة من قبيل الأعمال المادية الابجابية وهذه لا يدخل فيها هجرد تقديم 
السفينة الروسية جهاز الغطس: * أما ما قام به المدعى من تخليص الشسبكة الملتفة حول 
رفاص السفينة فهو يدخل فى حكم المساعدة البحرية , وعلى ذلك تكون العلاقة ببَن 
سفيئثين مصريتين ونخضم للقوانين المصرية وبالذات لأحكام الفضالة ‏ وعندما حددث 
المحكمة مكافاته ( طبقا لأحكام الفضالة ) أخذت فى الاعثبار جهاز الغطس الذي مكنه 
من القيام بعمله 

ومن هذه الأسباب نجد أن الحكم أخطأ فى نقاط عدة » فهو قد استبعد السفيئة 
الروسية من العلاقة القانونية مع أن دورها فى العملية بالجهاز الذى قدمته كان 
حاسما فلولاه لما تمت عملية الغطس , صحيح أن السفيئة الروسية لم تطلب مكافأة 
على عملها الا أن" ذلك لا يمنع أن علاقة المساعدة شارك فيها كل من السفينة الروسية 
١‏ بجهاز الغطس الذى قدمته ) والسفينة المصرية التى نقلت الملاح الذى غطس والملاج 
نفسه , والسفينة الروسية ثابعة لدولة منضمة ( سئة 1995 ) الى اثفاقية بروكسل 
وبدلك تخضع هذه العلاقة لاثفاقية بروكسل ( ولو أن السفينة الروسية لم تدخل 
فى القضية فان ما قدمته يدل فى أعمال المساعدة على ما تقدم ( فى رقم ٠ ) "٠١‏ 

وحتى لو استبعدئا دور السفينة الروسية , مع أنه حاسم كما ذكرثا » فان 
العملية ثثوافر لها شروط المساعدة البحرية ؛ والراجح كما ذكرنا أن اثفاقية بروكسل 
تنطبق: » فى مصر : كذلك حتى على العلاقات التى ليس فيها عنصر أجتبى ٠‏ 

وقد رأيئا كذلك أن الرأى الراجح يعتبر مساعدة بحرية العمل المقدم عن شخص 
منفرد »2 ومن باب أولى حالة المعونة المقدمة من شخص يعمل على سفيئة غير التى 

. بنقذها قامت بنقله الى مكان السفينة المهددة بالخطر وهى الحالة التى تفل 

فيها الحكم ٠‏ : 

ولما استبعدت المحكمة اتفاقية بروكسل: ولجات الىالقانون المصرى الوطنى 
لم تجد فيه ملجا سوى واعد الفضالة » مع أن قواعد الفضالة لا تنطبق على' خصوص 
الواقعة حيث أن السفينة التى كانت فى خطر هى التى طلبت المعونة » وجوهر الفضالة 
أن يكون تدخل الفضولى ثلقائيا طبقا للمادة 184 ( مدنى ) التى تقول : * 

« الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص 
آخر ؛ دون أن يكون” ملزّما بذلك » ٠‏ ومغنى هذا النص أن يكون ندل الفضولى تلقائيا 
أى دون أن ,يطلب منه ذلك ودون أن يكون قد صدر من صاحب الشأن نهى عنه , 
فاذا طلب صاحب الثببانٍ منه العمل كان وكيلا ‏ واذا نهى عنه امتنع عليه قيامه نه., 


١‏ العددآن الخامس والسادس ‏ آلسنة الخامسة والخمسوت 


فضلا عن أن نظام الفضالة كله يختلف من وجوه كثيرة عن النظام المستقر للمساعدة 
البحرية ٠‏ ( انظر فى هذا التفسير للنص : السنهورى » الوسيط فى نظرية الالتزام 
بوجه عام» مصدر الالتزام » الطبعة الثانية سنة 1934 المقاهرة , رقم 4لالم و لاه؟ ؛ 
عملى جمال الدين عوض », القانون البحرى ب ؟ سنة 1955 رقم ٠ ) 59٠‏ والثابت 
فى الحكم أن تدخل اللملاحكان بطلب من السفيئة بسبب وجودها فى خطر » فلم 
يكن تدخله تلقائيا » وبذلك لا يمكن أن يبدل فى نظام الفضالة بأى وجه كان ٠‏ 

وقد فهيت المحكمة معنى الفضالة على غير وجهه عندما قررت أن الفضولى هو 
المتفضل بعمل لا يدل فى التزاماته التعاقدية عندما قالت ٠‏ ان المدعى لم يكن ملتزما 
بالعمل الذى قام به كما قالت الشركة المدعى عليها ذلك أنه وان كان يجيد الغطس 
الا أن عمله على ظهر السفينة لم يكن للغطس فقت أقرت الشركة المدعى عليها فى 
دفاعها بائه ليس لديها درجة لهذه الوظيفة فضلا عن أن الثابت من طلب استخدام 
المدعى أنه طلب تعيينه فى وظيفة بحار أول ( فنى ثان ) وهى الوظيفة التى كان يقوم 
بها فعلا ومن ثم فلا تدخل عملية الغطس فى عمله فاذا قام بهذه العملية فائما يكون 
قد نولاها متفضلا ٠62006١‏ 

ونلفت النظر الى أن الحكم استند فى تطبيق نظام الفضالة علٍ, الواقعة الى كتاب 
الإستاذ الدكتور مصطفى كمال له , ( أصول القانون البحرى , الاسكندرية » 595( 
صفحة 8554 وما بعدها ) » فى حين أن الاستاذ مصطفى طه لم يقل بذلك عل الاطلاق 
بل انه استبعد نظام الفضالة بشكل حاسم من مهيدان المساعدة البحرية ( وخاصة 
فى رقم لالالم ص 858 ) فهو ينفى عن المعونة المقدمة بالقاء حبال من البر وصف المساعدة 
البحرية ولكنه لم يقل انها تعد فضالة بل سكت عن النظام الذي يحكم هذا الفعل » 
وهو ستبعد كذلك نظام المساعدة عن تقديم معلومات لسقينة ضالة ولكنه لم ية' 
ان هذا الفعل بعد فضالة ( رقم 454 ص 855 ) * 

وهكذا انكر الاأستاذ مصطفى طه فكرة الفضالة فى الصفحات التى أشارث 
اليها اللحكية وفى غيرها وفى الطبعة التى رجعت اليها المحكمة وجميع الطبعات التى 
تلتها من كتابه ٠‏ وهكذا أيضا لم يكن استناد المحكمة اليه موققا ‏ بل ان الدكتور 
مصظفى 'طه , الذى استشهدت المحكمة بمؤلفه دون غيره ب يرى ‏ كما يرى الفقه 
المصرى كله ثقريبا ‏ أن تنطبق انفاقية بروكسل حتى غلى العلاقات الوطئية 
الداخلية ‏ ( رقم 74م ص 8554 ) , ولا ندرئ اذا لم تاخنا المحكمة برأيه وأخذت 
برأى نسبته اليه دون حق ٠‏ 


8 ل ثانيا س ومتئ قيل بانطباق اتفاقية بروكسل على الواقعة فان الماده ٠١‏ 
منها تقضى أن : « يسقط حق المطالبة بالأجر بعد مضّى سنتين من البوم الذى انتبث 
فبه أعمال المساعدة والائقاذ . وأسباب انقطاع وايقاف مدة سقوط الخق يحددها 
قانون المحكمة التى ترفع أمامها الدعوئ ٠٠‏ » 

وفى هذا الخصوص نشير الى المادة © من القانون الدنى وما بعدها الخاصة 
بوقف التقادم وانقطاعه.مع امكان القول بوقفالتقادم وخاصة بسبب وجودمفاوضات 
جارية بين الطرفين: حول حق الملاح فى المكافأة » فان هذه المفاوضات ‏ على ما يذهمس 
القضاء ‏ 'نوقف تقادم الحق ٠‏ وليس فى الحكم ما يكشف عما اذا كانت هناك' 
مفاوضات جرت بين المدعى والشركة المدعى عليها ثرتب هدآ الآثن ‏ 

9 ثالثا س وقد قبلت المحكمة دعوى الملاج بطلب المكافأة » على خلاف ما ادعته 
الشركة مالككة السفينتين من أن صاحب الصفة فى رقع الدعرى هو ربان السفيئة 


الانقاذ البحرى فى القضاء المصرى اف 
كوك اجر ا ا 111 
التى يعمل عليها » وقد استندت المحكمة فى حكمها الى نصوص قانون عقد العيل 
البحرى التى تقطئ أن للملاح حقا فى المكافأة عن المساعدة التى تقدم فى انقاد 
سفينة « أخرى » فهذه النصوص تعترف له بحق خاص يكون له أن يقاضى به باسمه 
خاصة ٠‏ والحكم فى ذلك صحيح ٠‏ 

يؤيد هذا الحل ‏ كذلك ب أنه ولو أن من المقرر فقها وقضاء أن الاصل أن 
الدعوى ترفع من السفينة التى اتقدم المساعدة وبواسطة ربانها الذى يمثل البحار 
جميعا المشاركين فى العملية أو بواسطة مالك السفينة القى قدمت المساعدة , الا 
الراجح كذلك فى فرنسا أن لكل بحار أن يرفع الدعوى مطالبا بنصيبه اذا قعدالربان 
أو المالك عن المطالبة , أو اذا لم يكن للربان أو البحارة الآخرين حق فى المكافاة 
( أنظر ريبير 8 ب "518٠‏ » دانجون ؛» المطول فى القانون البحرى ج 5 باريس سنة 
ذا رقم 15159 ٠2)‏ 

ب دابعا ب ولم يكن .يقف ضد دعوى الملاح كون السفينة التى يعمل عايها 
والتى شاركت فى عملية الانقاذ مملوكة ثذات الشركة التى تملك السفينة الاخرى 
والمدعى عليها » على ما قدمنا فى رقم ٠ 1١‏ 


مراجع التعليق 
باللغة العربية : 


٠ القانون البحرى ج ” سنة 19537 القاهرة‎ ٠ على جمال الدين عوض‎ ١ 

" - على جمال الدين عوض , الوسيط فى القانون البحرى سنة ١91/5‏ القاهرة ٠‏ 

؟ ل على جمال الدين عوض », مقال بمجلة القانون والاقتصاد فى مارس سنة ١95١‏ 
بعنوان تحديد نطاق القانون البحرى * 

على حسن يونس » القانون البحرى 1959 ٠‏ 

محسسن شفيق , الوسيط فى القانون التجارى جب "' سنة 1951 ٠‏ 

محمود سمير الشرقاوى » القانون البحرى سنة ٠ 1١958‏ 

محمود سمير الشرقاوى ؛ القانون التجارى سنة #/ا9ا ٠‏ 

ب مصطفى كمال طه ؛ أصول القانون البحرى , الاسكندرية , سنة 19815 ٠‏ 

مصطفى كمال طه » الوجيز فى القانون البحرى , الاسكندرية سنة ٠ ١91/١‏ 
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سرايي ساس ماه 


الإجراءات الاعتراطية نادت العاملس فهرم 
للأستاذ محمد اسبراهيم رمشاعى المحسامى 
وركسرقهمالقضايا بشركة الشل العامة لأنؤبس شرق الدلطا 


2١١ 
مقدمسسة‎ 
: أهمية البحث وهدفه‎ ١ 


من المسلم به أن الدولة لا تساوى الا ما يساويه الموظف العام , فالدولة 
باعتبارها شخصا معنويا لا يمكن أن تؤادى رسالتها الا عن طريق شخص طبيعى , 
هو الموظف العام , يكون يدها المنفذه , ورأسها المفكر » وعقلها المدير ٠‏ 

واذا كان الموظف هو العصب النابض فى الجهاز الحكومى ٠‏ فان له الأولوية 
فى البحث والدراسة ٠‏ 


واذا كان الموظف هو المؤتمن على تحقيق مصالح الأفراد » وهو المحتمسل 
لمشاق العمل ومخاطره ٠‏ فقد لزم ايجاد كافة الضمانات لحمايته هن عسسف 
رؤسائه » وبث روح الطمانينة فى نفسه ,2 حتى يتفانى فى أداء واجبه وصسسو 
ها يؤدى الى حسن سير المرافق العامة ٠‏ 

ويحقق هذا الهدق ‏ وهو ضمان حقوق الموظف وحريته ‏ مبدا الشرعية *) 
ومؤداه التزام الادارة فى جميع تصرفائها ( سواء كانت قانونية أو مادية ) باحكام 
القانون ( سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب ) أيا كان مصدره ٠‏ وجزاء مخالفة هذا 
المبد! هو بطلان تصرف الادارة الذى خالفت به أحكام القانون ٠‏ 

ولكن مقتفبيات حسن الادارة ‏ ومهمتها , كما نعلم » خطيرة الشان جليلة 
الهدف ‏ تستلزم منحها قسطا من الحرية فى مباشرة نشاطها ولذلك فأن مبسدا 
الشرعية ترد عليه ثلاث قيود : 

٠ الضرورة والظروف الاستثنائية‎  ؟"‎ ٠ السلطة التقديرية‎ - ١ 

أعمال السيادة ( أو الحكومة ) ٠‏ 

ومن هنا فائه يتعين داثما اقامة التوازن الحكيم بين الضمان والفاعلية » أى 
بين ضمان حقوق الموظف وفاعلية الادارة ٠‏ 

ورغم أن الأصل فى الافسان البراءة , الا أن اتهام الموظف بجريمة تاديبية 
يدخله فى « فثرة ريبة » فيكون عرضة لاتخاذ بعض الاجراءات الاحتياطية 
التى تقيد من حقوقه التى يستمدها من مركزه الوظيفى ‏ ائتظارا للا يسفر عنه 
التأديب ‏ تحقيقا لفاعلية الادارة ٠‏ 


ر * ) الرقابة على اعمال الادارة ( الرقابة القضائية - القضاء الاداري ) لاستاذنا الدكتور محمد 
امل ليله , طبعة +51 ص 15 ب 10( * 


الاجرآءات الاحتياطية أثناء تاديب العاملين هذا 
هذه الاج اءات رغم أنها لا تعتر من اعقب دات التأدسية » وم: ثر لا تسستفيد 
مم الضمانات المقررة بشانها ‏ الا أنها قد تكون أشد ايلاما وخطر! منيا .عا 
تتارجع كفة الضمان » ولا نبال اذا قلنا أن سير الرفق يصبع مهدد! بالاضط أب ٠‏ 
ومن هنا تبدو أهمية موضوع السحث : حيث يتناول هذه الاح اءات الاحشاطة 
بهدف التعرف على طبيعتها » وبيان أحكامها وحدودها , ثم تتبع الآثار الك تبة 
يا 0 01 


>" ل الطاق البحث وتقسيمه : 


يمكن حصر الاحراءات الاحتياطية التى بحتمل اتخاذها مم الموظف أثناء 
تادسه فىم, ثلاثة احراءاث هى وقفه احتياطيا عن العمل لصالح التحقيق » 
صلاحيته للترقية » وعدم قبول استقالته, ٠.‏ 


عدم 


وسمتكون هذه الاح اءات محل 0 ف هذا الشة سساء مم تاحمية 
التشردم أو الفقه أو القضاء » عا, أئنا لن نتعرض لطوائف الموظفين ذات النظم 
ااخاصة » اكتفاء بأن المبادىء العامة واحدة » والاختلاف لا يكون الا فى المسسامًا, 
الثانوية ٠‏ 

ومن هنا بتحدد نطاق النحث فدقتصر عل: العاملين المدئيين بالدولة والقطاع 
العام » وهم بكونون الأغلبية الساحقة للعاملين فى مصر ٠‏ 


وسنقسم اللحث ,!١‏ ثلائة فصول ٠‏ يتناول كل منها بالبحث اجسسراء مد 
الاحراءات الثلائة السادقة , على النحو التالى : 


الفصل الأول : الوقف عن العمل 
ا'فصل الثائى : وقف الترقية 
الفصل الثالث : عدم قبول الاستقالة 


الفصسل الأول 


الوقف عن العمل 

ان بحث موضوع الوقف عن العمل يتطلب دراسة ماهية الوقف لنتعرف على 
طبيعته ثم ثميز بين أنواعه المخثامة ‏ وسوف تركز على النوع الذى بهمنا منهسنا 
ونعرض للباقى بايجاز ‏ موضحين أحكامها » وبعد ذلك ننظر الى الآثار المت ثبة على 
ذوال اسباب الوقف عن العمل ٠‏ وذلك يتطلب تقسيم هذا ا'فصل الى ثلائسة 
مماحث نتكلم فى الأول منها عن ماهية الوقف عن العمل , ثم نعسرض فى المبحث 
الثانى لاتواع الوقف عن العمل , وبعد ذلك ؛درس آثار زوال أسباب الوقف عن 
العمل ٠‏ نت ' 

وفى جميع هذه المباحث سنتعرف على موقف الشارع والفقه والقضاساء 
المصريين بالنسبة لكل حالة مع التعليق عليها بالفحص وابداء الرأى فيها ٠‏ 
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المبحث الأول : ماهية الوقف عن العمل 


'تجيز 'نشريعات التوظف المختلفة للادارة وقف الموظف احتياطيا عن عمله مقابل 
الضمانات التى تعطى له عند مساءلته تاديبيا » ففى فرنسا مثلا كان قانون الموظفين 
الصادر فى 1945/٠١/١9‏ ( وأبقى على نفس الأحكام عتدما صدر أمر 
5 ) ينص صراحة على حق السلطة التأديبية فى ايقاف الموظف عن عمله 
احتياطبا اذا ارتكب خطأا جسيما يمس التزاماته الوظيفية أو احدى جراثم القانون 
العام ( الادة ١م‏ ) ٠‏ 

وخلاصة القول أن وقف الموظف احتياطيا هو حق طبيعى للجية الادارية فى 
مختلف التشريعات ٠‏ فما هو الموقف فى مصر ؟ 


ختى يمكن أن نتعرف على ما هية الوقف الاحتياطى فى مصر فانه يتعين علينا 
ان نستعرض تطور النصوص التشريعية التى تناولته ثم على ضوثها نحدد حكمسة 
الوقف ومبرراته حتى نصل الى تحديد طبيعته وتعريفه ٠‏ وسنتئاول كل من هسذه 
النقاط الثلاث فى مطلب مستقل' ٠‏ 


المطلب الأول : تطور النصوص التشريعية 

١ (‏ ) النشربعات السابقة : 

جرى المشرع منذ زمن طويل على تخويل جية الادارة حق وقف الموظف المتهم 
عن أعمال وظيفته كأجراء تحفظى يستلزمه التحقيق أو توجيه المصلحة العامة ٠‏ 
فنجد بالدسبة للموظفى الدولة أن المادة ١7٠‏ من قانون المصلحة المالية تقرر بان 
« كل مستخدم يرتكب ذنبا يستوجب الرفت يلزم ايقافه عن اشغال وظيفته فى 
الحال » وكانت المادة م من الأمر العالى الصادر فى 7845/54/٠١‏ تقضى بأائنه 
,يترتب على « توقيف المستخدم » حرمانه من ماهيته , ما لم يقرر مجلس التاديب 
غير ذلك ثم الغيت هذه النصوص وحل محلها نص المادة 48 من قانون موظفى 
الدولة رقم ١٠1؟‏ لسئة ١960١‏ والتى تقضى بأن لوكيل الوذارة أو لرئيس المصلحة 
كل فى دائرة اختصاصه أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة 
التحقيق معه ذلك » ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر الا بقرار من 
مجلس التاديب ويثرتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من 
اليوم الذى اوقف فيه , ها لم يقرر مجلس التاديب صرف المرتب كله أو بعضه 
« ثم عدل هذا النص بالقانون ٠‏ لسنة /19601 فأعطى للوزير أيضا سسلطة الوقف »2 
وأضاف الى النص بعد عبارة « كله أو بعضه » عبارة « بصفة مؤقتة الى أن يقرر 
عند الفصل فى الدعوى التاديبية ما يتبع فى شان المرتب عن مدة الوقفا سوام 
بحرمان الموظف منه أو بصرفه آليه كله أو :بعضه » ٠‏ 

وكانت المادة ١5‏ من اللائحة التنفيذية للقانون ١١؟‏ لسئة ١90١‏ تقرر أله 
اذا أوقف الموظف عن عمله احتياطيا تعين عرض الأمر عل مجلس التأديب المختص 
خلال اسبوعين من تاريع الوقف للنظر فى صرف المرتب كله أو بعضه اليه مدة 
الايقاق , أو عدم صرف شىء منه » ٠:‏ 


ثم جاءت المادة 15 من القانون 53 لسئة ١9354‏ بنظام العاملين المدنيين فى 
الدولة ب والذى حل محل القانون 77١‏ لسنة 1967 ونضت على أن « للوزيسر 
أو لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل فئ دائرة اختصياصه أن يوقف العامل عن 
عبله احتياطيا اذ! آقتضت مصاحة التحقبق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلائة أشهر ٠‏ 


الاجراءات الاحتياطية اثناء تاديب العاملين نذا 


0 ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة الى 
تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من الهوم 
الذى يحال فيه للمحكمة ٠‏ 

00 ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التاديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم 
صرف ألياقى من مرتبه فاذا لم يعرض الامر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف 
وجب صرف المرتب كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأن نصف مرتبه ٠‏ 


وعلى المحكمة التأديبية ان تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع 
الأمر اليها فاذا برىء العامل أو حفظ التحقيق أو عوقب يعقوبة الانذار صرف اليه 
ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه ٠‏ فان عوقب بعقوية أشد تقرر السلطة التى وقعت 
العقوبة ما يتبع فى شأن المرتب الموقوف صرفه ٠‏ 

هذا بالنسبة للعاملين فى الدولة , اما بالنسبة لعمال القطاع العام ب الذى 
نشا فى مصر مع حركة التأميمات الشاملة فى يوليو سنة 51957١‏ فقد كانت 
المادة /51 من القانون رقم ١1لسنة‏ 1109 تقضى بأنه ه اذا نسب الى العامل ارتكاب 
جناية أو جنحة أو اضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكابه أية جنحة داخل 
دائرة العمل جاز إصاحب العمل وقفه من تاريخ ابلاغ الحادث الى السلطة المختصة 
لحين صدور قرار منها فى شانه ٠‏ 

فاذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب ' 
اعادته الى عمله وإلا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا ٠‏ 

واذا ثبث ان انهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله السسئول 
وجب آداء أجره عن مدة الوقف ٠‏ ويجب على السلطة المختصة أو المحكمة , اذا 
ما تبين لها هذا التدبير أن 'نشير اليه فى قرارها أو حكمها » ٠‏ 

1 

ثم جاءت المادة 78 من القرار الجمهورى 9904؟ لسنة 1937 بنظام العاملين 
بالقطاع العام وقررت بأن : ه لرئيس مجلس الادارة ان يوقف العامل عن عملسه 
احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر » ولا يجوز 
مد هذه المدة الا بقراد من المحكمة التأديبية المختصة » ويترتب :على وقف العامل عن 
عمله وقف نصف مرثبه * 

ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشيرة ايام من تاريخ الوقف 
لتقرير ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه والا وجبم صرف المرئب كاملا حتى 
تصدر المحكمة التأديبية قرارها فى هذا الشأن ٠‏ 

وعلى المحكمة التاديبية التى يحال اليها ان تقرر خلال مشرة أيام من تاريخ 
الاحالة صرف أو عدم صرف باقى المرتب ٠‏ 

فاذا برىء العامل أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الاندار صرف اليه ما يكون 
قد أوقف صرفه من مرتبه ٠‏ 

فاذا عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التى وقعت العقوبة ما يتبع فى شان 
صرف المرتب الموقوف صرفه * 


فاذا عرقب بعقوبة الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه » ٠‏ 
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(ب) التشريعات الحالية : 
بتاريع 191/1/3/5١‏ ألغيت التشريعات السابقة وحلت محلها تشريعصات 
جديدة ٠‏ معد صدر القرار بقانون رقم 08 لسنة 151/١‏ باصدار نظام العاسينالمدنيين 
بالدولة ملغيا للفانون رفم 57 لسنه 1135 ؛ ونصت المادة 1٠١‏ منه على أنه : 
« للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتيطيا اذا اقنضت مصلحة 
التحفيق معه ذلك لمدة لا نزيد على ثلائه آشهر + ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار 
من المحدمه التاديبية المختصه بلمدة التي تقدرها ويترتب على وقف العامل عن عمه 
وف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف ٠‏ 
ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم 
صرف اببائى من اجره فادا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تريخ الوقف 
وجب صرف الاجر لاملا حتى تعرر المحكمة ما يتبسع فى شآنة ٠‏ وعنى المحدمسه 
التاديبيه أن تصبدر درارها حلال عشرين يوما من دريخ رفع الآمر اليها اذا برىء 
العامل او حفظ التحعيق أو عوقب بعفوية الانذار صرف انيه مايكون قد اوفف صرفه 
من اجره » فان عوفب بعموبه أشد تقرر السلطه التى وقعت العقوبه ما يتبع فى 
شان الاجر الموقوف صرفه » * 
ولا يختلف هذا النص عما تضمنته نص المادة 55 من القانون الملغى كثيراء 
وهو ما سنعود اليه فييا يمه 
أما نص المادة لاه من القرار يقانون 7١‏ لسنة 191١‏ بنظام العاملين فى 
القطاع العام والذى حل محله اللانحة 5604 لسنة ١937‏ فيمكن القول بأنهيطابق 
انماما مع نص المادة 78 من اللائحة السابقة ومن ثم لا محل لتكراره هنا مرة 
أخرى ٠‏ أن بوك مدت ذا سبي 
والجدير بالذكر أن المادة ٠١‏ من القرار بقانون ١١17‏ لسنة ه9١‏ باعادة 
تنظيم النيابه الادارية والمحاكمات التأديبية تقضى بأن « لمدير عام النيابة الاداريه 
أو احد الوكيلين أن يطلب ودف الموظف من أعمال وظيفته اذا اقتضت مصسلحة 
التحقيق 'معه ذلك ٠‏ 
ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص ,» فاذا لم يوافق الرئيس 
المختص على وىف الموظف وجب عليه ابلاغ مدير عام النيابة الادارية بمبررات 
امتناعه وذلك خلال أسبوع من طليه ٠‏ 
ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر الا بقرار.من المحكمة التأديبية 
المختصة ٠‏ ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه إبتداء من اليوم 
الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكية صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة الى 
أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف 
سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه اليه كله أو بعضه » ٠‏ 
وتقضى اللائحة الداخلية للنيابة الادارية والمجاكم التأديبية فى المادة ١١‏ منها 
بآنه اذا لم يوافق الر'يس المختص على طلب وقف الموظف عن عمله كان للمدير 
العام للنيابة الادارية أن يعترض لدى الوزير أو وكيل ائوزارة لخدي لاتخاذ 
ما يراه من قرار فى هذا الشأن ٠‏ 


الاجراءات الاحتياطية [ثناء تاديب العاملين و١‏ 


ومما تقدم يتضح مدى التطور الكبير الذى لحق بالتشريعات فى هذا 
لمجال » وهو ما سنعود اليه فى مناسبات متعددة فيما بعد ٠‏ 


المطلب الثانى : حكمة الوقف وميرراته 
مشروعية الوقف : 


راينا أن النصوص السابقة كلها التى أجازت للادارة أو توقف العامل 
عن العمل ب صريحة وقاطعة فى أنها انما خولت الادارة هذه السلطة «١‏ اذا 
اقتضت مصلحة التحقيق ذلك » ومعنى ذلك أن مشروعية الوقف عن العمل رهينة 
بقيام تحقيق تقتضى مصلحته وقف العامل احتياطيا عن العمل ٠‏ 

ذلك ان اسيتمرار الموظف فى هباشرة مهام وظيفته بالرغم من قيام التحقيق معه 
فيما هو منسوب أليه قد يؤثر على سير التحقيق » اذ أنه قد يستطيع ‏ وهو فى 
الوظيفة ب أن يمضجو أثر الجريمة موضع التحقيق ٠»‏ أو يغير من معاللها » أو يخفى 
وثائق أو مستندات أو يتلاعب فيها ٠‏ أو يؤثر على الشهود أو المحقق معهم بحكم 
مركزه الوظيفى وسلطته فى العمل » أو يوجه التحقيق وجهة مضللة » ومن ثم كان 
طبيعيا فى مثل هذه الحالات أن ,يقصى الموظف عن وظيفته ليجرى التحقيق معه فى 
جو خال من المؤثرات ٠‏ توصلا لانبلاج الحقيقة فى أمر هذا الاتهام ٠‏ 

ولذلك فان علة الوقف » أو النحكمة منه » تكمن فى « مصلحة التحقيق » فهى 
التى تبرر اللجوء اليه من عدمه ٠‏ 

وتقدير هذه المصلحة أمر تقديرى متروك لسلطة التحقيق للجهة التى تصدر 
قرار.الوقف ٠‏ وليس معنى ذلك أنها سلطة تقديرية لا معقب عليها ولكنها مقيدة 
بعدم اساءة اسبتعمالها ٠‏ ومن ثم فان مصلحة التحقيق يجب أن تستلزم حقيقسة 
وفعلا هذاالايقاق , وأن تكون مصلحة جدية بالطبع ٠‏ 

فالاصل أنه لا يجوز للادارة أن تستعمل حقها فى الايقاف الا اذا توافر السبب 
الذى يجيزه » ومن ثم فان ايقاف عامل عن عمله لغير اتهام وجه اليه » وانما بذريعة 
'تأخيره فى اتخاذ اجراءات تغير اسمه ؛ على ما يوجبه القانون , يكون قد وقع باطلا 
ولا يعتد به * 

وحيث أنالوقف الاحتياطى يدور مع مصلحة التحقيق وجودا وعدما » فليس 
هناك ما يحول - اذا رات الادارة أن عودة الموظف الى العمل لا يؤثر فى سير التحقيق 
ولا يمس مصلحته دون رفع الايقاف وعودته إلى عمله ٠‏ 


وقضى بأنه لا يصلح سندا لطلب استمرار الوقف « مجرد قيام الوزادة 
باستتطلاع رأى ادارة الفتوى والتشريع المختصة فى سحب قرار تعيين الموظف الموقوف 
لفقده شرطا أسياسيا من شروط التوظف وهو حسن السمعة ٠‏ بالحكع عليسه فى 
جريمة مخلة بالشرف , إذلك أن قيام الموظف المذكور بعمله لن يؤثر أى يمنع من 
سحب قرار تعيينه واعتباره كان لم يكن , وما يترتب على ذلك من اعتباره موظفا 
فعليا لو انتهت الوزارة الى شىء من ذلك » * 

ورغم صراحة النص فقد اثيرت تساؤلات حول مدى جواز ايقاف العاملاحتياطيا 
استناد! الى د المصلحة العامة » رغم عدم وجود تحقيق مفتوح يجرى مع العسامل 
فملا؟ 
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واذا ما استعرضنا أحكام القضاء وآراء الفقه فى هذا الصدد لااضح لنا أن 
هناك تلاثة مذاعب * 


١‏ مذهب التفسير الضيق 
,يأخذ هذا المذهب بالتفسير الضيق للنص » ويقوم على أن الوقف الاحتياضى 
انما تفرر صراحة لمصلحه التحفيق فقطا ٠‏ ولدلك فان من يسيرون على صدم 
ادهب يفوون انه « لكى تصدر السلطة الرتاسية قرارها بايعاف الموظف عن 
عمله يجب ان دتحقق من توافر هذه الشروط : 


اولا : أن يكون هناك تحقيق مفتوح يجرى مع الموظف المطلوب ايقافه ٠‏ 
فابهدف من ايعاف ‏ الموظف هو ابعاده عن مجال الوظيعة الى أن ينتهى السحنيق 
معه بمعرئه انسلطه الرتاسية أو النيابة الادارية والا كانت عقوبه صادرة من سلطه 
غير مختصة ٠‏ ولذا فاننا لا نقر انجاه محكمه تاديبية « بأنه اذا كان صالح اسحقيق 
يسوع الوقف فان الصالح العام يكون أولى بالاعتيار » ٠٠٠‏ « الصالح العام يقتضى 
سماع افوال الموظف فى نحفيق يجريه معه مختص فقد تبرأ ساحته فلا يكون ثمه 
رجه لايقافه ٠6٠6‏ » 


أثانيا : أن يبين من التحقيق رجحان صحة الاتهام المنسوب للموظف ٠‏ فاجراء 
التحقيق هو الوسيله الفانونية التى تكشف عن صبحة الاتهام المنسوب لبموظف 
فاذا استبان منه اتيان الموظف لخطا تاديبى جسيم وأن استمرار ادانه لعمله 
.يعرق سير التحقيق فى التوصل للحقيقة كان للسلطة الرئاسية أن تآمر يوهف 
انرصف المنسوب اليه انين الخطا عن عمله وقضت المحكمه الادارية العليا دان 
ابودف لاينون مبررا الا ادا افتضاه صالح التحقيق بمعنى أن يلون بقاء الموظضب 
فى عمله معودا لسير التحقيق أو عاملا على منعه من الوصول الى الحقيفه فادا 
انتفت هذه الاسباب انتفت الحدمه من الويف ٠‏ فاذا وفع تخنيف عنه سبيه انفانو ني 
وبادتالى ينون مخالفا للقائرن ( الطعن 96 لسنة ه ق بجسية ٠ ١909/5/54‏ 


ومصلحة التحقيق التى تبرر الوقف تكون بجسامة الاتهام المرجوح اتيان 
اللوظف له ٠‏ وهذا يستفد من نص المادة 4٠‏ من قانون التوظف الفرنسى « فى 
حاله الخطأ الجسيم الذى يرتكبه الموظف ويتضمن انتهاكا لالتزامقه الوظيفيسه 
أو مخالفه لبقانون العام بوقف الموظف » وتقرير جسامة الذنب الادارى متروك 
للسطة الر.اسية تحت رقابة القضاء التأديبى ٠‏ 

( وقد قضت المحاكم التأديبية بأن احانة الموظف لمحكمة الجنايات بتهمة 
تدخينه الحشيش لا تصلح بذاتها مبررا لوقعه «ه طلب رقم ٠١‏ لسنة ١‏ ق بجلسة 
4/17 »> كما قضت يأنه « لما كان الودف هو اجراء وقائى فيجب الحرز 
فى استعماله وعدم الاسراف فيه حتى يثبت بصفة قاطعة ما يمس استقامة الموظف 
لما يترتب على الوقف من آثار تصيب الموظف والمصلحة العامة معا » طلب رقم ٠١‏ 
لسئة ؟ ق بجلسة ةسكن ٠.)‏ 


ثالثا : صدور قرار الوقف من الرئيس المختص ٠‏ 
فالمذهب الأول أذن يتمسك بحرفية النص » ويضيق فى تفسيره »2 ويحرم 


على الادارة أن توقف العامل بغير مصلحة التحقيق ٠‏ وهو بذلك يرجع عنصر 
الضمان على عنصر اتفاعلية ويضيف أنصار هذا المذهب الى الحجج المؤيدة لرأيهم » 


الاجراءات الاحتياطية آثناء تاديب العاملين يفا 


ان الوقف ولو أنه ليس عقوبة الا أنه له صفة الاجراء العقابى اذ يترتب عليه وقف 
المرتب أو جزء منه أى حظر الترقية خلال مدة معينة ومن أجل ذلك لا يجوزالتوسع 
فى تمسير المقصود بمصلحة التحقيق 2 كما أن الخروج على علة الودف للتحقيق 
.يعنى أنه يجوز الوقف كلما تحققت أية مصلحة وبحجة أنها مسصسلحة عامة , 
ويضيفون أخيرا أن هذا التوسع من شأنه تداخل نطقات تطبيق القوانين المخنلفة 
واختلاطها بلا مبرر » ومن دلك أنه يجوز إحانة العامل الى الاستيداع لأسباب 
تتعلق بالصالح العام ( م 1/“5/ق 535 لسنة 1935 ) لمدة سنتين , ومنها كذلك 
ما نصت عليه المادة 7 من القانون 05 لسنة ١934‏ فى شأن الرقابة الادارية من 
أن للرقابة أن تطلب ومف العامل عن أعمال وظيفته أو ابعاده مؤقتا عنها اذا 
اقتضت المصلحة العامة ذلك » ويضاف الى كل ذلك أن العامل خلال فترة الوقت 
يتقاضض الآن نصف مرتبه على الأدل دون أن يِؤْدى عملا فى مقابله ء مما يبرد 
التفسير الضيق ٠ )١(‏ 


؟ ب وذهب التفسير الواسع 

يأخذ هذا المذهب بالتفسير الواسع للذهن ٠‏ وينظر الى الحكمة من نظام 
التأديب فى مجموعه ٠‏ باعتبار أنه يستهدف تأمين سير العمل الادارى بنظام وكفاية» 
وهو ينظر الى مصلحة المرفق العامة » لا مجرد مصلحة التحقيق بالمعنى الضيق ٠‏ 
وغالبية الفقه والقضاء على هذا المذهب الموسع ٠‏ 

)١(‏ فالأستاذ محمد رشوان أحمد (') يرى أن الايقاف الاحتياطى كما يكرن 
لمصلحة التحقيق ٠‏ يكون من باب أولى للمصلحة العامة » فقد ينسب الى الموظف من 
الامور ما يزعزع الثقة بصلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة أو بفقده الثقة بالنزاهه 
والآم نة ونقاء السيرة التى يستلزمها بقاء الموظف فى وظيفته مما يخثى معه استمراره 
فى مزاولة أعماله لما قد يترتب عليه من ضرر بالصالح العام » فيكون متعينا ايقاف 
العامل احتياطيا حتى ولو لم يوجد تحقيق قائم ٠‏ 

ويرى هذا الفقيه أن اغفال المشرع ذكر « المصلحة العامة.» كسبب للايقف 
فى القانونين 5٠١‏ لسنة ١١7 + 1١90١‏ لسنة ١108‏ هو قصور فى التشريع غير 
مقصود ٠‏ ويستند فى رأيه الى ما يفهم من اشارة المحكمة الادارية العليا فى حكم 
لها بتاريخ 1959/5/١5‏ فى القضية رقم 94 لسنة ه ق حيث تقول « المقصود 
بلتأقيت الوارد فى نص الادة ٠١‏ من القانون ١١7‏ لسنة ١9808‏ فى قولها ‏ 
أن للمحكمة أن تقرر صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة ليس مجرد انتهاء 
التحقيق بوساطة النيابة الادارية مع بقاء أمر الموظف معلقا رهن المحاكمة التأديبية 
وائما المقصود به التعرف نهائيا أما عن غير محاكمة أو بالفصل فى أمر الموظف 
من المحكمة التأديبية فاذا ما تم التصرف على هذا الوجه أو ذاك فى شسأن تأديب 
الموظف يقى بعد ذلك التصرف نهائيا فى أمر هرتبه طوال هدة الوقف « الا أنه 
يضيف أنه لما كان الوقف كاجراء احتياطى أمرا تسستلزمه المصلحة العامة , 


(0 داجع القانون الجديد للعاملين بالقطاع العام ( 7١‏ لسئة ١‏ ) عدلى تادرس دار الجامعات المصرية 
طبعة +1910 , ص 50/4 ٠‏ وكذلك تأديب العاملين فى الدولة ٠‏ هصطفى بكر ٠‏ دار الفكر العربى الحديث » 
طبعة 55ؤا ص ؟١0؟‏ - الا ٠‏ 

(؟) اصول القانون التاديبى ٠‏ محمد رشوان احمد ٠‏ مطبعة وهسسدان التجارية طبعسة +193 
ص اا 114و ٠‏ 9 


لارذا العددان الخامس والسادس ‏ الستة الخامسة والخمسون 


ومن قن انفنسن الوقت اجراء ضار بالموظف وسمعته وضار بعائلته » وبل وكثيرا 
ما يكون ضارا بالمصلحة العامة نفسها خاصة اذا انتهى الأمر فيما يشسب الى 
الموظف ببراءته واستتبع ذلك صرف مرتبه عن مدة إيقافه التى لم تستفد منها 
الدولة بعمل ومن شم كان على السلطات المختصة باقتراحه واصداره أن تلتزم 
بشبأنه الصالح العام ٠‏ فلا تتخذ هذا الاجراء بغير مقتضي. وان تستعمله فى أضيق 
الحدود ٠‏ 


(ب) ويقول الأستاذ ابراهيم عياس منصور (؟) أنه « اذا كان التطبيق 
الحرفى للنصوص المتقدمة بقصر مبررات الوقف الاحتياطى فى « مصلحة التحقيق » 
حسبما أشارت اليه النصوص فان الفقه التأديبى قد اسيتقر أو كان على اعتبسسار 
« المصلحة العامة » من مبررات الوقف الاحتياطى ٠‏ 


( ج ) ويرى الدكتور عبد الفتاح حسن (5) أنه يسوغ وقف العامل «للصالح 
العام » كما اذا كانت التهمة المنسوبة اليه حيث لا يتأتى معها أن يبساشر أعمال 
وظيفته كان يكون مدرسا فى مدرسة فياتى بها أمرا شائنا يمس الاخلاق / أو أن 
يكون صرافا فيرتكب تزويرا فى الدفاتر التى فى عهدته ليوارى اختلاسا اقترفه , 
أو أن يكون أمين مخزن بمدرسة أو مستشفى فيبدد بعض ما فى عهدنه ٠٠٠١‏ والوقف 
فى هذه الحالة يقتضيه الصالح العام ٠‏ وان لم تقتضيه مصلحة التحقيق .٠.٠١‏ 
واذا كان النص قد أجاز الوقف اذا اقتضيته مصلحة التحقيق فمن باب أولى يجوز 
الوقف اذا اقتضاه الصالح العام , لان مصلحة التحقيق من الصالح العام ويضيف 
الفقيه أن « هذا الاتجاه هو ما يتفق مع روح النص وحكمته وان لم يتفق مع لفظه , 
ذلك أن الوقف فى حقيقة الأمر اجراء لا غنى عنه للسلطة الادارية » بل هو القدر 
الذى تحتفظ به مقابل ما ثنقرر للغامل من ضمانات متعددة فى هجال التأديب , اذ 
بعد أن تقيدت سلطة الادارة فى توقيع الجزاء ء كان من الطبيعى أن نخول اتنخاذ 
هذا الاجراء المؤقت حتى تستطيع أن تستغنى مؤقتا عن خدمات عامل مشبوه الى 
أن تظهر حقيقة أمره » ولكنه استدرك قائلا « الا أن الوقف فى غير حالة التحقيق 
يجب أن يقوم على سبب جدى يبرره » كما أنه لا يجوز ٠‏ 

؟ ‏ المذهب الوسدك 

ينخذ هذا المذهب الثالث موقفا وسطا بين المذهبين الأول والثانى , ومسي 
ما نميل الى تأبيدم ٠‏ : 

( | ) فالدكتور السيد محمد ابراهيم (5) ينتقد نص المادة 14 من القانون 
5 لسنة 1934 لربطها بين الوقف الاحتياطى وبين « مصلحة التحقيق » لأنالتحقيق 
باعتباره مناط الوقف , هو سيب مضيق من ناحية » وموسسع من ناحية أخرى وهذا 
وذاك يباعد بين الوقف ونحقيق حكمته وغايته « فاما أن التحقيق سبب مضيق 
فلان انتقيد به وحده يحول دون وقف العامل فى حالات لا تقل فى ضرورتها عن 
مصلحة التحقيق » وهى الحالات التى تقتضى فيهسا مصلحة الوظيفة ذاتها تنحية 


(؟) الاجراءات التاديبية للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام ٠‏ ابراهيم عباس ملصور ومحمد 
رشوان طبعة 1959 ص 51 ٠‏ 

(5) التاديب فى الوظيفة العامة ٠٠‏ د ٠‏ عبد الفتاح حسن دار النهضة العربية ب ١954‏ ص ٠ ١68‏ 

(ه) شرح نظام العاملين المدنيين بالدولة ( الصادر بالقانون 45 لسئة ١554‏ ع الدكتور السيد محمد 
ابراعيم ٠‏ دار المعارف » طبعة 1955 2 صن 50م / (ؤه + 


الاجراءات الاحتياطية أثناء تأديب العاملين دنا 


العامل عنها » سيما اذا كانت المخالفات التى نسيت اليه تصيبه فى صميم آمانتة 
أو سمعته » اذ فى هذه الجالات تتأذى انوظيفة من إستمراره فيها ملطخا يما أحاط 
به من شبهات مهينة » بل وتتهدد من بقائه فيها ولو كانت مصلحة التحقيق ذاتها 
لا نتاتر من استمرار هيامه بعمله ٠‏ ولا شك أن مصاحة الوظيفة » وان كن سببا 
يخشف عن مصلحة التحفيق » الا أنهما ينطويان معا فى اطار المصلحة العامة التى 
ينبغى رعايتها على نسق واحد ٠‏ وأما أن التحقيق سبب موسسع ء فلأنه يبرد فى 
ظاهره وىف العامل عن عمله أيا كانت المخالفة التى يجرى معه التحقيق فيهاء 
وآبيا لان حظها من الجسامة أو عدم الأهمية ٠‏ بل أن التحقيق يمكن أن ينقلب 
الى تكة صورية تستند عليها الادارة » اذ تستطيع دائما أن تباشر معه أى تحقيق 
نتدرع به كلما أرادت وقفه عن العمل » ثم يسيتطرد قائلا : وعلاجا للعامل المضيق » 
لا نرى أن يمتد الوقف فيتسع كما ذهب ايبعض ‏ لكل الحلات التى ترتبط بها 
مصلحه عامه » لآن فكرة المصلحة العامة فكرة مرنة وواسعة » وهى فوق ذلك فكرة 
غير واضحة نفتح أبواب التقدير والتحكم » وسوف يكون من شان الاعتداد بهسا 
آن تلون عاملا موسعا تغضى على الوقف ‏ وهو اجراء خطير ل سعة وقلقة لا تحتملها 
حالانه التى ينبغى أن ينحصر فيها ٠‏ . 


ومن رأينا أنه وقد قصد بالوقف ابعاد العامل مؤقتا عن وظيفته فانه يتعين 
أن تقتضى مصلحة الوظيفة ذاتها اتخاذ هذا الاجزاء » أو تققتضيه مصلحة التحقيق 
الذى يكون فى غالب الحالات جاريا أو على وشك أن يجرى معه ٠‏ وبهذا تنحصر 
دواعى الوقف فى قيام احدى هاتين المصلحتين ٠‏ وعلاجا للعامل الموسع نرى أن 
هاتين المميلحتين لا تنهضان وبالتالى لا تيرران الوقف عن العمل الا اذا قام سبب 
جدى من شأنه المساس بالوظيفة أو بالتحقيق بأن ما نسب الى العامل من أمور قد 
بلغ حدا من الجسسمة تنعكس بآثارها السيئة على الوظيفة أو التحقيق فيما لو 
استمر العامل متوليا لأعمال وظيفته » اذ فى هذه الحالة تتحقق علة الوقف ودواعيه, 
ويكون جائزا اتخاذ هذا الاجراء » ٠‏ 


(ب) ويقول أستاذنا الدكتور سليمان محمد الطماوى (5) أنه « والذى 
لا شك فيه أن انوقف الاحتياطى قد شرع لتيسير مهمة التأديب الادارى لا لأى 
غرض آخر ٠‏ ومعنى ذلك أن هذه السلطة لا تعمل الا فى نطاق التأديب 2 بأن 
ينسب الى الموظف مخالفة تأديبية تستوجب العقاب ٠‏ وترى الادارة ‏ بسلطتها 
ا-تقديرية ‏ أن بقاء الموظف فى عمله مع قيام الاتهام ضده ما لا يستقيم مع صالح 
العمل » فتقصيه من عمله » سواء لتيسير اجراءات التحقيق أو حفاظا على سمعة 
الوظيفة وهيبتها كأن يكون مدرسا ويسدد اليه إرتكاب جريمة خلقية لا تتفق 
ووضعه الوظيفى ؛ أو أن يكون صرافا ويتهم باختلاس العهدة أو أمين مخزن يدسب 
اليه تبديد عهدته , ففى هذه الحالات ‏ بغض النظر عن .اجراءات التحقيق - يصبح 
استمرار الموظف فى عمله مع قيام شبهة الاتهام ضده » غير متفق مع مقتضيات 
الوظيفة ولا مع الحكمة التى من أجلها أقيم نظام التأديب ٠‏ ولقد أقرت هذا الرأى 
فتوى مجلس الدولة رقم 5 الصادرة فى ٠١‏ يناير سنة ١104‏ ( مجموعة الفتاوى 
السنة الثامنة ومنتصف التاسعة » ص 5١8‏ ) ولكن يتعين أن يكون الاتهام الموجه 
للموظف جديا » ٠٠‏ ويضيف «١‏ أن المحكمة الادارية العليا فى حكمها الصادر فى ١؟‏ 


القضاء الادارى ‏ الكتاب الثالث قضاء التاديب ( دراسة مقارئة ) + د ٠‏ سليمان محمد الطماوى ٠‏ 
دار القكر العربى ١اا9١‏ 2 ص ا“ اس 9“ ٠‏ 1 


15 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الخامسة والخمسون 


يناير سنة ١9317‏ ( س 011١‏ ء ص لاه ) رفضصت أن تقر بشرعية قرار الوقف 
الاحتيطى الصادز ضد أحد الموظفين » وقد كانت المحكمة التأديبية قد أششسارت 
باحالته إلى القرمسيون الطبى لفحص قواه العقلية لتقدير مدى مسئوليته عن الاخطاء 
المنسوبة ابيه » مقررة أن الوقف الاحتياطى لم ,يشرع لهذه الغاية » مع أن الادارة 
حين أصدرت القرار كانت تستهدف الصالح العام » بل وصالح الوظيفه التى يعمل 
بها الموظف الذى امتنع عن تنفيذ قرار الادارة بالتوجه الى القومسييون الطبى 
العام » ٠‏ 00 2 

0 كذلك قرت محكية القضاه الادارى التقرير المقدم من هيشة مفوضى 
الدوئة فى الدعوى رقم ١5415‏ لسنة ١7‏ ق بجلسة 3931/91/15 ع مستندة الى 
آراء مجموعة من كبار الفقهاء الفرنسيين (!) حيث رأت أن مصلحة الوظيفة 
العامة تبرر الوقف الاحتياطى , على أساس أن حماية مصلحة التحقيق مقررة لمصلحة 
الوظيفة أن يكون « للصالح العام » بالمعنى الواسع لهذا التعبير » بل يجب أن 
يكون « لصالح المرفق » اذى ينتمى اليه العامل على وجه التحديد , كما يجب أن يتم 
' بمناسبة مخالفة ارتكبها العامل أو مخالفة منسوية اليه » أى داخل اطار التأديب » 
بحيث يكون الوقف منذرا بتحقيق قريب ٠‏ وان لم يتخذ بمناسبة تحقيق فعلا ٠‏ 
هذا بالاضافة الى أن أعمال النص بلفظه واشتراطه وجود تحقيق قائثم لامكان الوقفء 
لن يقدم للعامل ضمانة اضافية ما دام المشرع لا يشترط فى التحقيق المبرر للودف 
شروط خاصة , اذ سوف يكون في وسع الادارة أن تبدا معالعامل . تحت أية صورة 
تحقيقا 'نسند اليه قرار الوقف » ٠‏ 


( د ) كما يرى الدكتور محمد جودت الملط (8) أن « الرأى الغالب جواذ 
الوقف اذا اقتضاه الصالح العام » وان لم تستلزمه مصاحة التحقيق » ويستند فى 
ذلك الى أن نص القانون قد أجاز الوقف اذا اقتضته مصلحة التحقيق » فمن باب 
أولى .يجوز الوقف اذا اقتضاه الصالح #العام » لأن مصلحة التحقيق من الصالح العام 
( فتوى رقم 74 فى ١904/1/٠5١‏ مجموعة فتاوى قسم الرأى ٠‏ س8 اص6٠5‏ ,2 
الادارية العليا فى 1975/5/٠١‏ مجموعة السنة لا ص ٠ ) ٠١55‏ ثم يستطرد قائلا 
« ونرى جواز الوقف اذا اقتضاه الصالح العام بمعنى صالح المرفق الذى ينتسب 
اليه العامل » ولا نشترط لصحة هذا الوقف أن يكون منذرا بتحقيق قريب »2 فقد 
يكون التحقيق قد انتهى فعلا » ومع ذلك ,يصح الوقف لخطورة التهم المنسوبة الى 
العامل «والتى لا يجوز معها مباشرته لاعمال وظيفته احتياطيا وصونا للوظيفة 
العامة » ٠‏ 

(ى) وآخيرا فان المحكمة التأديبية (31) تقول « ان عبارة صسالح التحقيق 
هى من الاتساع والصشمول بحيث يجوز الوقف حتى ولو لم تكن السلطاتث المختصة 
قد شرعت فى التنحقيق 2 طلما أن هناك أمور قد نسبت إلى الموظف 2 لو صحت 
لاستوجبت. مساءلته » وبالتالى وقوعه تحت طائلة العقاب فليس شرطا لوقف الموظف 
وجود تحقيق مفتوح ٠‏ 


(/) فالين : مبادىء القانون الادارى ص 94١‏ . رولان : هوجز القانون الادارى ص /او ٠‏ جيز ؛ المبادىء 
العامة فى القانون الادارى 1570 ص 509 2+ (5 + 

(8) المسئولية التاديبية للموظف العام د ٠‏ محمد جودت الملط دار النهضة العربية طبعة ١957‏ » 
ص "50 ٠‏ 

(؟) المحكمة التاديبية لوزارة الصحة والشئثون البلدية والاوفاف السئة ١‏ ى بجلسة ٠+ ١388/١1/94‏ 
. 


الاجراءات الاحتياطية آثناء تاديب العاملين لحل 


ومن جماع ما سبق نرى أنه بينما يضيق المذهب الأول من المقصود يعبارة 
« مصلحة التحقيق » فان المذهب يوسع منها فلا يشترط وجود تحقيق ويكتفى 
بوجود مصلحة عامة بيعناها الضيق أى « مصلحة المرفق » وهى جزء منها » حتى ولو 
لم يكن هناك تحقيق يجرى مع الموظف الذى ,يراد وقفه » وقد طبقت المحكمة هذه 
القاعدة على موضوع الدعوى ويخلص فى ان أحد الموظفين قد اعتقل عسكريا بعد 
أن ثبت أنه كان يرسل تقارير عن حالة البلاد ‏ خلال فترة العدوان الثلاثى على 
مصر ‏ الى مدير شركة ماركونى اللاسلكية التى كان يعمل فيها . وهو مديرا انجليزِى 
نابع لاحدى الدول المعتدية 2 وانتهت المحكمة إلى صحة اجراء الوقف الاحتياطى 
حماية للوظيفة العامة أولا وقبل كل شىء ٠‏ 


وتمئد الى « مصلحة المرفق » عند البعض الثانى وهو الاتجاه الغالب , ونحن ذهب 
مع البعض الى حكمة وسط هى قيام جدى من شأله المساس بالتحقيق أو-الوظيفة , 
وبمعنى آخر أن مبرر الوقف الاحتياطى عن العمل » فى رأينا يتمين أن يكسون 
« مصاتحة التحقيق » أو مصلحة الوظيفة ه فى اس سيكون ‏ أو أصبح ب محل 


تحقيق » علىآن تستند المصلحة فى الحالتين الى سببب جدى يبررها ٠‏ 
المطلب اكثالث : طبيعة الوقف وتعريفه 

: تعريف الوقف‎ -١ 

عرفت محكمة القضاء الادارى الوقف الاحتياطى بأنه « اسقاط ولاية الوظيفة 
عن الموطف أسقاطا مؤقتا ؛ فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر لوظيفته عملا ذلك ان 
الموظف قد تسند اليه تهم , وتوجه اليه مآخذ , ويدعو الحال الى الاحتياط 
والتصون للعمل الموكول اليه بكف يده عنه » كما يقتضى الامر اقصاءه عن وظيفته 
ليجرى التحقيق فى جو خال من مؤثراته , وبعيد عن سلطانه توصلا لانبلاج الحقيقة 
فى أمر هذا الاتهام ٠ )١(‏ 

وقد أقرت المحكمة الادارية العليا ( السنة / قاعدة 99 ) هذا الرأى وأكدت 
أن « الوقف عن العمل اسقاط لولاية الوظيفة مؤقتا عن الموطف فلا يثولى خلاله 
سلطة ولا يباشر أوظيفته عملا ومن أجل ذلك لا يشسق مع هله النثيجة أن تدركه 
الترقية خلال مدة الوقف فيرقى ولكن يجب تنخطيه فى الترقية ٠‏ ونعتبر قرار 
تخطيه فى هذه الحالة صحيحا » ٠‏ 

؟ . خصائص الوقف : 

ويتضح من هذا التعريف أن الوقف الاحتياطى يتميز بخصائص ثلاث : 

( 1 الوقف الاحتياطى هو اسقاط لولاية الوظيفة عن الموظف اسقاطا مؤقتاء 
أى هو اجراء مؤقت يقصد به كف بد الموظف عن ممارسة ولايته الوظيفية حتى 
يسفر التحقيق الذى يجرى معه عن مدى صجة الاتهام المنسوب اليه ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الوقف هو منع الموظف من مباشرة اعمال وظيفته لمدة معينة » 
أى ايقاف صلة الموظف بالوظيفة لمدة معيئة ٠‏ دون أن يقطع هذه الرابطة )١١(‏ والفرق 


4600م القضاء الادارى فى !1401/4/1 مجموعة السئة الخاسة ص 805 * 
(11) مجموعة فتاوى السئتين وء ٠١‏ قاعدة 7 2 ادارة الفتوى بالقسم الاستشارى بوجلس الدولة ٠‏ 


١‏ العددان الخامس والسادس ‏ السنة الخامسة والخمسون 

220 
شاسع بين وقف الصلة وقطعها ٠‏ فليس صحيحا كما يذهب البعض (؟1١)‏ أن الوقف 
عن العمل يقطع صلة الموظف بالوظيفة ولكنه نوقف هذه الصلة فقط أى يسقط 
الولاية مؤقنا فحسب » وهو يعئى أن الوقف ينتهى حتما ب بعد فترة ما أما 
بعودة العامل إلى عمله بريثا أو مجازى بغير عقوبة الفصل : أو بانتهاء العسلاقة 
التى تربط بينه وبين الدولة اذ ما دين وعوقب بالفصل + والحكمة من تاقيت 
الوقف هى عدم استطالته والعمل على استقرار الأوضاع والمراكن » فلا يعقليى 
تخويل الادازة هذه السلطة دون تحديد زمئى »2 والا استطاعت التوصل الى فصل 
العامل تحت سبتار وقفه لاجل غير متحدود ٠‏ 


(ب) الوقف الاحتياطى عن العمل ليس عقوبة يتحملها العامل جزاء ذئب حناه 
وثبت فى حقه وانما هو مجرد اجراء احتياطى وقائى بحوز اتخاذه اذا ما قامت 
دواعبة ومسرراته (؟1١)‏ ومن ثم فلا يلزم بصدده اتباع الشكليات التم, ف ضهيا 
المشرء انحالة التاددب ( فتوى الادارات واللجان بالقسم الاستشارى بمجاس 
الدولة في, 1909/11/9 مجموءة السنة الثامنة ص 5515 ) ٠‏ 

واذلك قضى بان حرمان العامل من بعض مرتبه عن مدة الاشاف لا بعتم 
عةءوبة تأديسة )١5(‏ ولا يعتبر بالتالى ازدواجا فى العقودة تعرض العامل لجزاء 
تأديبى بعد وقفه أو هم حرمانه من بعض مرتبه عن مدة الوتفا ٠‏ 

3-5 واخيرا ٠‏ بخضم الوقف لتقدير الجهة الادارية بشرط آلا تسىء ف, 
ذلك استعمال سلطتها »2 وأن بتم الوقف ضضمن الحدود القائء نية )١6(‏ ,2 قلها 
وحدها أن تقرر مدى ملاثمة اصدار قرار الوقف انتداء وكذلك تحددد مدته شمرط. 
ألا ستحاوز الحد الذى وضعه الشارع » كما أن لها أن تعدل عن وقف ا'عاما., و]* 
نعيده الى عمله قبل انتهاء مدة الوقف ورغم عدم اثتهاء التحقيق الذى تم الوقف 
بسسبه وهو ما قد بنحدث عندما 'تضم الادارة فى الاعتبار بعض الظروف ال<دددة 
وتعتقد أنها تملك ذلك حت, بعد تدخل المحكمة واصدارها قرارآ باستمرار ال قف 
لان القسود الت, فرضها المشرع فى هذا الشأن لم يقصد بها الا تحقة, قدر من 
الضمائات للعامل فلا يخل بذلك اعادته الى عمله فى أنى وقت ٠‏ كما أله لا سحوز 
القول بان قرار الوقف وقد صدر سليما فلا يسوغ سحبه , اذ لا يتعلق الأمر 
بسحب قرار الءقف ولكن بالغائه فضلا عن عدم مساس قرار الاعادة بأى حق 
مكتسب لاحد (15) ٠‏ 

© ل طبيعته : 

مما سببق يتضح أن الوقف حالة قائوئية تتوقف قيها ا أعمال الوظفة 
لان الموظف يفقد ولايته عل؛ ؛ ثلك الأعمال مؤقتا ٠‏ وهو بهذا يختلف عن الاثقطاع 
عن العمل للمرض أو الأجازة مثلا حيث تستمر لاله ولاية الموطف القانونية عل, 
وظيفته ويستطيم ٠‏ أى وقت أن يزاول مهام وظيفته » بعكس العامل ال قوف فانه 
محروم من هذه المزاولة ما دام موقوفا ٠‏ « يتبع » 


09 تأديب العاملن فى الدولة ٠‏ مصطفى بكر , اكرجع السابق / ص 308 6 

0 شرح نظام العاملين المدئيين بالدولة , د ٠‏ السيد «ح<مد ابراهيم المرجع السابق ص 896ه * 
04 م ء القضاء الادارى فى 1901/4/١9‏ - الحكم السابق ذكره ٠‏ 

زهى م ٠‏ القضاء الادادى فى 1441/1/18 مجموعة السئة الأول ص 8*؛؟ ٠‏ 

1 التاديب 2 الوظيفة العامة ٠‏ 5د » عبد الفتاح حسن » اكرجع السابق ص لاه١ا‏ * 


جرزنالرث ... 
لطا فال ادك ... 


مراضمة لمشو اللسنائ أصمرتجبب الالال الحائى 
دداعاى سافعة الصو مالسا ذ مرقضص ذإصى الورائى 
درااحة ف عقوسهةادزّكا) 
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من هو صاحب الدعوى فى الزنا 
بين النصوص العربية والنصوص الفرنسية 

أفردت مذكرة الخصوم بحثا طويلا فى هذا الموضوع صدرته بان الزنا ليس 
جريمة فى ذاته وائما الجرنمة « فى العلانية » ٠‏ وقد تجاهلت المذكرة فى ذلك أن 
« العلانية » معاقب عليها بمادة أخرى غير مواد الزنا وهى المادة 8/الا ع ٠‏ ونصها 
كالآتى : ٠‏ كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالبجياء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد 
على سئة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا » ثم استطردت المذكرة من هذا 
التمهيد الى التأكيد بأن نصوص القانونين المصرى والفرئسى مختلفان فى حق الزوج٠‏ 
لأن القانون المصرى ينص على أنه « لاتجوز همحاكمة الزانية الا بناء على دعوى 
زوجها » أما القانون الفرنسى فلا يتطلب الا التبليغ أو الشكوى ٠‏ وقى هذا 
الصدد تؤكد المذكرة أن بعض الفقهاء الفرئنسيين يرون أن دعوى الزئا دعوى شخصية 
لازوج لا دعوى عمومية أساسبها مصلحة الجماعة ٠‏ ومن شم لايجوز للنيابة أن تحقق 
أو 'تضبط رسائل أو برقيات وكل اجراء من هذا القبيل يعتبر باطلا ٠‏ وكذلك 
الحال بالنسبة للنصوص الخاصة بالادلة فان القانون المصرى ( النسخة العربية ) 
عبرث عن الشريك بالزانى وعن الزوجة بالزانية فهما فاعلان اأصليان والآدلة 
بالنسبة اليهما واحدة ٠‏ فاذا نصت المادة 715 أهل على الادلة التى تقبل وتكون 
حجة على المتهم بالزنا « فان المتهم بالزئا » تشمل المرأة كما تشمل الشريك ٠‏ ولذلك 
تكون الأدلة على زنا المرأة محصورة أيضا ٠‏ وفى هذا كله تعتمد مذكرة الخصوم 
على أن قانون العقوبات وضع أصلا باللغة العربية_ثم ترجم الى الفرئسية بدليل أن 
النسخة الفرنسية من القانون توضع عليها داثما عبارة « ترجمة من العربية » ٠‏ 
وفيما تقدم تغالط مذكرة الخصوم وتسفسط ٠‏ 

فما من شاؤح تعرض إجريمة الزنا فقرر أنها دعوى شخصية لا شأن للجماعة 
بها ٠‏ والواقع انها فى نظر الجميع جريمة اجتماعية ٠‏ ولكنهم أعطوا الزوج حقوقا 
فيها ٠‏ لما لها من مساس كبير بسلام العائلة وهنائها ٠‏ وفى تاكيد حقوق الزوج 
يستدركون دائما بحق الهيئة الاجتماعية فيقر نو نالاثنيلو يتبعونحق الزوج بحقالجماعة ٠»‏ 
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ولكن مذكرة الخصوم تنقل فقرات مما يؤكدون به حق الزوج وتضرب صفحا عما 
يؤكدون به حق الجماعة : شيأنها فى ذلك شأن من قال ولا تقربوا الصلاة ٠‏ 
أستغفر الله فانها تعمد فى بعض المواضع الى الاستشهاد بما جاء فى حق الزوج 
وتطعن فى الرأى المؤكد لحق الجماعة ٠‏ واذا كان المغفور له الشيخ محمد عبده قد 
رأى فى التشريع الفرنسى « اباحة ظاهرة » مع أنه يؤكد حق الجماعة أى حق الفضيلة 
العامة فلا أدرى كيف أصور مبدأ المذكرة وهو يسقط .حق الجماعة اسقاطا تاما ! ! 
<< أما ما رتبته المذكرة على كلمات « المحاعمة , و « الدعوى » ف « الزانى » 

و « الزانية » فأساسه أن النص العربى يجب أن يؤٌخذ على ظاهره ٠‏ أستغفر الله 
فان ظاهره ظاهر على خلاف ما يزعم الخصوم ٠‏ بل يجب أن نِؤْخذ على هوى « الاباحة 
الظاهرة » ٠‏ وفى هذا أيضا تكابر المذكرة فى المحسوس مكابرة صالح بن 
عبد القدوس ٠‏ 

فما من شك بأن كلمة « المحاكمة » لاتقتصر على' الاجراءات التى نتم أمسام 
القضاء لأن المحاكمة الجنائية 268318 6ائناةتنامظ نبيدأً من وقت بدأ الدعوى 
العمومية أى من وقت الجريمة والبلاغ وفى اثناء التحقيق ٠‏ فاذا قيل فى قانون ما 
كما هو الحاصبل ‏ أن الدعوى التأديبية ضد الموظف لا تمئع من المحساكمة 
الجئائية فان معنى ذلك أنها لاتمنع من التحقيق ثم رفع الدعوى ٠‏ ولو سبلم برأى 
الخصوم كانت المحاكمة التأديبية مانعة من تحقيق النيابة تمهيدا لرفع الدعوى 
العمومية بل لوجب رفع الدعوى الجناثية مباشرة ومن غير تتحقيق ٠‏ ولكان كل 
تحقيق فيها باطلا بطلانا جوهريا كما تزعم مذكرة الخصوم ٠‏ وجميع القوانين 
الادارية التى تشير إلى المحاكمة الجنائية تشير اليها على الاعتبار الذى ذكرناهء 
وهو اتخاذ الاجراءات الجنائثية «688165ج 5ع أأناكتناوم 065 0156م كهدة» بما فيها 
تحقيق النيابة وكذلك أشار فانون تحقيق الجنايات فى المادة 557 الى المحاكمة 
الجنائية على هذا الاعتبار فى شأن المتهمين المعتوهين الذين لايقدرون على الدفاع 
عن أنفسهم فنصت الفقرة الأولى على مرحلة الئيابة وقررت فى شأئلها أن المعتوه 
لا يحاكم أى لا يحقق معه حتى يعود اليه رشده ٠‏ وبديهى أن فاقد العقل لا يمكن 
التحقيق معه ٠‏ ونصت الفقرة الثانية على ايقاف المحاكمة أمام المحكمة على الوجه 
المتقدم ٠‏ 

وكذلك نصت المادة 89 مرافعات فى شأن شاهد الزور على أن المحكمة اذا 
لم ثر الحكم عليه من تلقاء نفسها تأر بالقبض عليه وتحيله على قلم النائب العموهى 
للحاكفته وقى النص الفرنسى 16 0151م 18 20101 ولوكانت المحاكمة 
بالمعنى الذى يفهمه الخصوم لقرر القانون احالة قضية الشاهد على محكمة الجنح 
مباشرة من غير أن يكون للنيابة شأن فيها * 

وكذلك الحال فى لفظة « دعوى » فانت اذ تقرأ أى كتاب من كتب تحقيق 
الجناباث ترى فيه تقسيم الدعوى الى دعوى عمومية ودعوى مدنية وترى فيه أن 
الدعوى العمومية تبدا من وقت الجريمة كأثر من آثارها ٠‏ ومرحلة التحقيقداخلة 
فيها بلا نزاع ٠‏ وعلى هذا الأساس نصوص القانون نفسه فان المدعى بالحقوق 
المدئية يعتبر مدعيا ولو كانت دعواه أمام النيابة ٠‏ فلو أن الدعوى فسرت بأنها 
الدعوى المنظورة أمام القضياء لما أمكن تسمية المجنى عليه فى مرحلة التحةرق 

وأنت اذ تقرأ نص المادة 59 من 'قانون تحقيق الجنايات تجد فيها هذا المعنى 
ظاهرا ظهور! ناما ٠‏ فهى تنص على أن « الشكاوى التى لا يدعى فيها أربابها بحقوق 
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مدنية تعد من قبيل التبليغات » ومعنى ذلك أن المجنى علية يمكن أن يعتير 
مدعيا من وقت الشكوى ٠‏ واعتباره مدعيا بنص القانوت يقتضى وجود دعوى ٠‏ فاذا 
قيل دعوى الزوج فى مواد الزنا فها قد رايت أن دعوى الزوج قد تكون فى الشكوى 
نفسها قبل كل تحقيق وقبل رفع الدعوى الجناثية بالفعل » وما من شك فى أن 
القانون لا يقصد بدعوى الزوج أو بلفظ الدعوى اطلاقا وجوب رقع الدعوى 
بالفعل ٠‏ ودليل ذاك أيضا نص المادة ١ه‏ من قانون تحقيق الجنايات وهى كما ياتى 
« كل شكوى أو ورقة تتضمن الدعوىق من أحد بحصول ترر له ويصرح قيها بآنه 
مدع بحقوق مدنية بجحب أنْ نوسل الى الثيابة العموهية » واذن قلفظ الدعسوئ 
والمدعى لا يفيدان رقم الدعوى بالفعل ١ا,‏ تبد؟ الدعوى كما قلنا من وقت الجريمة ٠‏ 
ولذلك تكون الدعوى فى الشكوى ويكون الشاكى هو المدعى وكرسل الدعوى الى 
النيابة بنص القانون لاجراء التحقيق "- 

ولفظ « دعوى » بهذا المعنى معناه ادعاء «26624408؟ كما هو ظامر 
من النص الفرسى للمادة '65 تحقيق جنايات ٠‏ 

وكذلك الحال فيما يتعلق بدعوئ التزوير قى قانوت المراقعات فان المادة 
*/ا؟ نشير الى دعوى التزوير عل معنى الادعاء بالتزوير وعنوآق القصل تقسسه 
« فيما يتعلق بدعوى التزوير » وقى نص المادة 309 الفركسى -- 

.121914167 غأقع..... ماع عنئدو ممم 6م أبن لسامع 

وآذن قلا جدال فى أن الشارع نقسه يستعمل لفظ النعوئ بمعتى الآدعاء ٠‏ 
وعل هذا جرت ترجمة النصوص الفرئسية من قديم الزمان حتى أن قانوق العقوبات 
ألفرنسى عندما ترجم فى مصر سئة 57989 ( أى 57853 ميلادية ) جرئ على الوجه 
المتقدم ٠‏ وقد طبعت هذه الترجمة أيام الخذيوئ اسماعيل سئة 89؟5 هجرية وهى 
موجودة بدار الكتب بمصر تحت ثمرة 480 قوانيّنَ * والذى قام بهسته الترجمة 
هو « محمد قدرئ بملاحظة رقاعة بك 'ناظر قام الترجمة » <- 

وفى هذه الطبعة ترجم قانوق عقوبات قرنسا آل العربية * واذن قلا نزاع 
فى أن الاصل هو قانون فرنسا ٠‏ فانظر الى المادة “97 تجدا أن أصلها كما ناتى : 


#أمقته 16 عنقم غناو كعمممة0 عن وقنامم عم عتصدمعة 12 عل 6826 1ن دآ 
أما الترجمة فهى كما ياتى : 
« لاتسمع دعوى الزْثا عل محضتئة قى عصيمة وجها الا مئة» ٠‏ 
وقيما تقدم دليل عل أن الدعوئ قى الترجمة هى_البلاغ فى الاصل * 
ومما لآ يفوتنا الاشارة آليه قى هذا الصدد أن مادة 88" فرئسى ولصها 
لا أقتاط نمع ع011688ة عسممعة 12 عل ععتاوسمف عله اثرجمت 7 اياتى : 
« جزاء الزائى الكلحصن ٠٠١‏ » واذن قصد بالزانى الشريك ٠‏ هذه هى اول 'ترجمة . 
عربية معتمدة لنصوض القانون الفرئسى نفسه تهدم نظرية الخصوم من أسأسها ٠‏ 
ولعلهم لا يقولون ان العربى فيها كان هو الاصنل وأن الفرئسى انما كان ترجمة 1 ! 
وكذلك الحال فى مادة الأدلة على الشريك فى القانون الفرتّسى [ مادة 758 ) 
فان الترحمة ترجمت الشريك بلفقل الزائ, فجاء نص الترجمة كما يأثى « ولا يشبت 
الزنا الا بالقيض عل الزائى مغ تاممصم ع0 ممم 16» حال “ل 4 
بالذئب أو بالآدلة القوبة التى تود من مكاتبات الزائى الى قريلته » ٠‏ 
ومن تحصبيل الحاصل أن نقرر أن قانون العقوباتٍ المصري وضع أصلا باللغة 
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الفرنسية كما وضع كل تعديل جرى بعد ذلك بهذه اللغة أيضا ثم ترجم الأصل' 
كما ترجمت التعديلات الى اللغة العربية ٠‏ 

ومن تحصيل الحاصل أيضا أن نقرر بأن الذين ترجموا قانون سسنئة 1١8417‏ 
قد استعانوا طبعا بترجمة قانون العقوبات الفرنسى التى وضعت فى عهد رفاعة 
يك سئة 1817 أى قبل وضع قانون العقوبات المصرى بسبعة عشر عاما ٠‏ وقد قرر 
ذلك جميع الشراح وفقهاء القانون المصرى من مصريين وأجانب « راجع كتاب مسئواية 
الدولة للاستاذ عبد السيلام ذهنى طبعة 1959 بند لاه » ٠‏ 

وقد جاء فى كتاب « المداينات » الجزء الأول فى الأدلة , للاستاذ المذكور 
طبعة 19197 صفحة 58 ما يأنى « وضعت القوانين الأهلية سنة *188 باللغسة 
الفرئسية ثم ترجمت الى اللغة العربية مع أنه مكتوب على النسخة الفرنسية أنها 
ترجمة للغة العربية وهذا خلاف الواقع ولكنه يتفق مع المظاهر الرسمية وعمل 
بها للآن » ٠‏ 

وقد جاء مثل ذلك ثماما فى كتاب تاريخ النظم السياسية والقانونية والاقتصادية 
للاستاذ الدكتور زكى عبد المتعال ص ٠*4؟‏ و ٠ #4١‏ 

أما الأستاذ صادق بك فهمى فقد بحث هذا الموضوع بحئا مستاميضا واستقصاء 
بحذافيره فى كثابه « مقدمة فلسفية تاريخية » الجزء الأول مطبعة الاعتسماد 
سنة 1999 نجاء فى صفحة 545 ما يأتى :2 

« وضعت القوانين الأهلية على منوال قوانين المحاكم المختلطة وة..د صرفت 
اللجنة جل جهدها فى وضع لائحة ترتيب المحاكم الاهلية وقانون العقربات » * 
وفى صفحة 5817 ما يأنى : 

« وقد اكد لنا صاحب الدولة يوسف وهبة باشا وصاحب السعادة «تحمسد 
صدقى باشا أنه قد عملت محاضس :بأعمال اللجنة باللغة الفرنسية وعربت ودونت فيها 
المناقشات التى كانت تدور بين الأعضاء *٠٠‏ م ٠+‏ 

وفى صفحة 584 ما يانى : 

« مما يجب ذكره أن القوانين الأهلية وضعت باللغة الفرنسية ثم عردت مع أنه 
مكثوب عللَ النسخة الفرئسية أنها ترجمة للاصل العربى وهذا خلاف الواقع ولكن 
أريد المحافظة على المظاهر الرسمية ٠‏ ولهذا أهمية كبرئ فانه اذا لم يتفق النص 
العرنبى مع أصيله الفرنسى وجب الأخذ بالخص الفرنسى +٠‏ 

وقد ذكر لنا صاحب الدولة يوسف وهبة باشا أثه هو الذى كلف بتعريب 
القوائين الأهلية مسترشدا بتعريب القوائين ال مختلطة وبعد أن أتم مهمته تشكلت 
لجئة من مصطفى رضوان بك ( أحد تلاميذ رفاعة بك ) ومحمد عبد السميع ( من 
رجال القضاء ) وأمين فكرى باشا ( وكان من أعضاء النيابة المختلطة ) ونادرس 
ابراهيم بك ( الذى كان مترجما بالمحاكم المختلطة ) وراجعت الترحجمة ثم مسدرت 
الأوامر بالقوانين الأهلية » ٠‏ 

وكذلك بحث فى هذا الموضوع الأستاذ عزيز بك خانكى فى كتابه المحاكم 
المختلطة والمحاكم الأعلية فقال فى صيفحة 915 ب 48 ما يألى : 

ه وضعت القوائين الأهلية أولا باللغة الفرنسية ثم ترجمت الى اللغة العربية 
وكان من ضمن المترجمين المغفور له يوسف وهبة باشا وآمين فكرى باشا ومصسطفى 
رضوان بك ومحمد عبد السميع بك وتادرس بك ابراهيم ٠‏ 
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ولا عرضت القوانين الآهليسة عل مفتى الديار المصرية 
ليسادق عليها رفض بحجة الأحكام الواردة فيهسسا نخالف أحسكام الشريعة 
الاسلامية الغراء ٠‏ وقال السسيد رشيد رضلا » حدثتى على 
رفاعه باشا قال حدثنى والدى أن اسماعيل' باشا الخديوى استحشرء وقال له 
يارفاعه بك انك أزهرى تعلمت وتربيت فى الأزهر فأئتة أعلم الئاس بعلماء الأزهر 
وأقدرهم على اقناعهم بما ندبناك له ٠‏ ان الأفرنج قد صار لهم حقوق' ومعاملات 
كثيرة فى هذه البلاد وتحدث قضايا بينهم وبيل الأهالى وهم يشكون الى أنهم لايعلمون 
بماذا يحكم لهم أو عليهم فى هذه القضايا ليراعوه ويدافعوآ به عن أنفسهم لأ نكدب 
الفقه التى يحكم بها علماؤنا معقدة وكثيرة الخلاف فاطلب من علماء الأزهر أن يضعوا 
كتابا فى الأحكام المدنية والشرعية مكل كتب القوائين فى تفضيل هوادها وعدم 
وجود حلاف فيها يترئب عليه اختلاف القضاة قى أحكامهم فان لم يفعلوا فاننى 
أضطر الى العمل بقانون نابليون الفرنسى » قال على باشا رفاعه فاجابه والدى بقوله 
« يا أفندينا اننى سبافرت الى أوروبا ونعلمت فيها ولخدمت الحكومة وترحمت كثيرا 
من الكتب الفرنسية باللغة العربية وقد شخت ووصلت الى هذه السن ولم يطءن 
أحد فى ديئى ٠‏ فاذا اقترحت الآن هذا الاقتراح عل علماء الازهر بأمر أفندينا 
فانئى أخشى أن يقولوآ أن الشيخ رفاعه قد أرند عن الاسلام فى آخر عمره برضاه 
بتغيير كثب الشريعة وجعلها كالقواتين الوشعية قارجو أن يعفينى افندينا من 
تعريض نفس لهذا قبل موتى لغلا يقال أنه مات كافرا ٠‏ قال فلما يس الخديوى 
منهم آمر بالعمل بالقوانين الفرئسية وتاسيس المحاكم الأهلية ولم يبال بالعلماء 
ولا بغيرهم » ٠‏ الل كي رن ور 

وكذلك الحال فى قانون العقوئات لسئة 5*0 فاته قل وضع باللغة الفرنسية 
ثم ترجم الى اللغة العربية © وقلا جاء فى تقرير المستتشار القضائى لسنة ١6:5‏ 
النسخة العربية مص 51 ما يأتى : « أن اللجنة المشتغلة بتنقيح قانوك العقوبات 
أتمت الكتاب الأول من القانون وعلل اثر نشر هذا المشروع بالجريدة الرسمية 
الفرنساوية السادرة فى فبراير سبئة 58:5 اشتقلت اللجئة برس الكسساب 
الثانى » ٠‏ 

وكذلك ورد فى المذكرة المرفوعة لمجلس النظار بمشروع قانون العقوباث عبارة 
مطابقة لعبارة المستشار القضائى وعين فى المذكرة عدد الجريدة الرسمية الفرنساوية 
بأنه عدد 54 فبرائر سنة 1901 

وقد ذكر المستشار القضائى فى عدة تقارير من تقاريره فيما بين 1885 و 1١907‏ 
أن عبء العمل فى تعديل قانون العقوبات على المستر برونيوت وهو الذى ندب 
ليبحث مع لجنة شورى القوائين فى تعديلات قانون العقوبات ( راجع أيشبا محضر 
جلسة 7" أكتوبر سئة “15 صفحة 35 02م 

والظاهر بداهة من تقرير لجنة شورى القوانين أن هواد الزنا فى قانون ١5١5‏ 
امسكيدة من" الفانو الغرئسى بدليل قول اللجنة ان « هذا النضش جاء مخالفا لعوالاز 
البلاد واحكام شرائعها وفيه اباحة ظاهرة مما لا يمكن احثماله والبلآد كانت ولا ثزال 
تعالم منه » ٠‏ 

وقد رات اللجنة أن تعدل نعن المادة '01؟ [ تقابلَ +ا؟ ) على الويجه الآ : 


تساكم الزائية بناء علا طلب زوجها أو أبيها أو ابنها أو اغنيها ' 
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وظاهر من أعمال اللجنة وتعديلها أن « دعوى » و « طلب » كانت بمعنى واحد ٠‏ 
لأن القصد انما كان اعطاء الحق للاب والابن والأخ اسوة بالزوج ٠‏ ولا يفوتنا فى هذا 
الصدد أن نشير الى أن الأدلة المنصوص عليها فى الزنا لا تمت بسيب إلى أحكام الشريعة 
بدليل أن اللجنة فرقت بين الأدلة القانونية ( أى التى نص عليها عى القانون ) والأدلة 
الشرعية وطلبت اعطاء الحق للاب والابن والأخ فى الانتفاع من الأدلة القانونية أسوة 
بالزوج ٠‏ وفى هذا تقول اللجنة ما ياتى « وأقل ما كان يلزم لوقاية الأعراض وصيانتها 
أن يجعل الحق لهؤلاء الأقارب فى طلب: محاكمة هن ثبت زناها بالطرق القانونية وان لم 
يثبت بالطريقة التى تؤجب عليها الحد الشرعى فتكون العقوبة على سيوء السيرة ضربا 
من التعزير على ما لم يصل فيه الأمر الى الحد ٠‏ والمرأة بهؤلاء الأقارب الصق من 
الزوجة بالزوج » ( راجع محضر جلسة ه نوفمبر سنة ١909‏ ص 86 ) ٠‏ 

ومن 'نقرير اللجنة برئاسة المغفور له الشيخ محمد عبده يتبين ما يأتى : 

٠ أن نصوص مواد الزنا لا تتفق مع عادات البلاد ولا أحكام شرائعها‎ )0١( 

(؟) أن البلاد نتألم من هذه النصوص لا فيها من الاباحة الظاهرة ٠‏ 

(؟) أن الأدلة على الزنا فى القانون لا تمت بصلة الى أدلة الحد الشرعى ٠‏ 

(5) أن العقوبة المقررة بالقانون لا تقابل عقوبة الحد الشرعى بل تعتبر عقوبة 
على سوء السيرة وهى ضرب من التعزير على ها لم يصل فيه الأمر الى الحد * 

ومع جميع ما تقدم نصر مذكرة الشكوك على أن مواد الزنا مستمدة من الشريعة 
لا من القانون الفرنسى وعلى أن المبدأ الذى تقرره مبدأ سام كمبدأ الشريعة لأنه لا يجعل 

من الزنا جريمة ٠‏ وعلى أن الاثبات القانونى يجب أن يتشدد فيه كالاثبات الدرعيٍ 
سواء نسواء !!!1 00 

يضاف الى ما تقدم 5 الاستشار القضائى تناول تعديلات مجلس الشورى فى 
تقريره سنة ؟ ( النسخة الانجليزية ص 558 بند !؟ ) وظاهصر من تقريره بل من 
النص النهائى للقانون أن وجهة نظر مجلس الشورى لم تقبل الا فيما يتعلق بالادلة على 
الزائى أى الشريك ٠‏ أما باقى النصوص فقد بقيت مخالفة لعوائد البلاد وأحكام 
شرائعها ٠‏ وفيما يتعلق بالتعديل الخاص بالادلة التى تعثبر حجة على الزائى قرر 
المستشار القضائى ما يانى : 
كلقع غطا 5ه أوعناوعم 26 غ2 3206م صعغط فقط ععمقطك 2 238 .34 قله 
0 ع وااصسروءءة عط غمستمية 004ئم 02 دمفعدد 21مه20018 كه وسقءتسقة لتعضتامك 
ف هذ ععمءوعمم قلط 0هة 2مأكوعتمم 12665 عط :2001667 2ه لعكتاععة قم 
عط غه 245 لأعة ترط 4عاغتصملة 15 ععمعةنيه عن غ12 عط ,ممسا ك1 د غه سمدم 

.«ع00© لهصعط 1110 


ومما تقدم يظهر أيضا أن لفظ التهم بالزئا فى النسخة العربية لا تفيد الا الشريك 
عع تام سوععة كما هو الأضدل الفرنسى ٠‏ 


عل أن القوائين قد ظلت توضع فى مصر باللغة الفرنسية ثم تترجم الى العربية 
حتى بعد معاهدة مونترو ٠‏ بدليل ما جاء فى كثاب عماد المراجع للاستاذ عباس فضل 
ص ١‏ من كلمة الأستاذ محمد صبرى أبو علم الذى كان وكيلا للحقانية ثم وزيرا لها 
كما كان عضوا فى.لجنة تعديل قانونى العقوبات وتحقيق الجنايات في سنة /19901 ٠‏ 
وهذم هي كلمة الإستاذ صبرى بك : 


هن سيل الخالدين ٠٠٠‏ دوائع المزافعات لح 


د ولما كان قانون العقوبات وتحقيق الجنايات المعمول يهما أمام المحاكي المختلطة 
مفى على وضعهما نحو ستين عاما واصبحا غير صالحين للعمل بهما في العهد المنتر 
لذلث دان من الغيرورى الاستعداد لوضع فانونين جديدين للعمل هما عند اللزوم 
مشكلت لجنه لهذا الغرض فى فبراير 1357 ٠‏ ولا نع توقيع مجاهدة التحالف والصداقه 
في 531 أعسطس سنه 1351 آعيد تشكيلها فى نودمير سنة ١557‏ وقفي عبلها عق 
وضع قانون ععوبات موحد لتطبيفه أمام المحاكم الاحليه والمختلطة فئ الغهد الجديد ٠‏ 

وطلب من اللجنة أن تتم عملها فى خلال أشهر معدودات ٠‏ بحيث تتمه فى شهر 
مارس سنة 111 ٠‏ لذلك رآت اللجنه أن تتخذ قانون العقوبات الاهلى الحالى » وهو 
قانون حديث ٠‏ أساسا لعملها ٠‏ واكتفت بمراجعته لتدخل فى التعديلات السريعة التى 
تستدعيها الظروف الجديدة وطبيعة سريانه على الاجانب والوطنيين على السواء ٠‏ 

أتمت اللجنة هذا العمل فى ثلاثة أشهر وقدمت لوزارة الحقانية مشروع القانون٠‏ 
أو بعبارة أدق مشروع التعديلات التى رأت ادخالها على قانون العقوبات الاهلى الصادر 
في سنة ١105‏ باتلغة الفرنسية وأرفقته بمحاضر جلساتها ومذكرة شرحت فيها 
التعديلات التى أدخلتها ٠‏ وتولت وزارة الحقانية مراجعة المشروع ٠‏ كما تولت 
نقله الى اللغة العربية واستعانت فى هذا العمل ببعض حضرات المستشسارين والأساتذة 
بكلية الحقوق وقدم المشروع بعد ذلك الى البرلان فاقره بعد ادال تعسديلات 
يسيرة فيه » +٠‏ 

ومما تقدم جميعه يظهر أن كلمات « محاكمة » و « دعوى » و « زانى » لا تفيد 
فى اللغة العربية الا ما بيناه آنغا وما جرت عليه ترجمة قانون العقسوبات الفرنسى 
بملاحظة رفاعة بك ٠‏ وأنه على فرض قيام أى شك فى تأويل هذه الكلمات يجب الرجوع 
الى النصوص الفر نسية لفانون العقوبات الأهلى وهى أصل التشريع الأهلى المطايسق 
للتشريعين المختلط والفرنبى ٠‏ 

ولا عبرة بكل ما جاء فى مذكرة الخصوم من الاشادة باللغة العربية ووجوب 
احترامها واعتبارها أصل التشريع لأن هذه الاشادة لا يقصد منها الا ما قصد من 
الاشادة بالدين الاسلامى توصلا الي القول بأن هذا الدين أجل ما يرشد الى أن الزنا 
ليس جريمة ٠‏ درم "لكي شد 

ومتى سقط الرأى القائل بان اصل وضع التشريع باللغة العربية سقطت معه كل 
حجج الخصوم من حيث معنى المحاكمة ودعوى الزوج والزائى والأدلة الممصورة 
والقبش على الزانى حين الفعل وما الى ذلك مما طبل به الخصوم وزمروا * 

ومتى سقط هذا الرأى نبين للقضاء أن اجماع الفقه فى فرنسا وفى عصر واجماع 
القضاء فى فرنسا وفى مصى لم يكن اجتماعا على ضلالة كما قرر الخصوم في جراءة عجيم” 
وائما كان اجتماعا على رأى صحيح سليم * 

لا يبقى علينا بعد ذلك الا أن نجمل للنحكمة مرافعاثنا التى سمعتها فى بعض 
موضوعات القضية على الترتيب الآثى : 

الاستئاد الى واقعة باريس 

بينا فى مرافعاتنا أن وقائع الزنا المتعددة ترتبط ارئياط ؤحدة غير منقسمة ٠‏ 
إن هذا الإارشماط كون له أثره فيما يتعلق بالاختصاص من حيث أن المحكمة التى 
2 . دام إلءنا جكون متخقصة بنظر باقى الوقائع ٠‏ وفيما يتعلق بالأدلة 
نختض بواقعة من وقائع الزنا تكون متخدصة بنظر ياقى الوقائع ٠‏ وكيم يلمت ١‏ 


فل المددآن [اخايس بااسادس - السية الخايسة و[لخسدوق 


من حهث أن أية واقعة تصلح دليلا على الوقائع الأخرى ولو كانت هى غير معاقب عليها 
فى قانون البلد الذى تطبقه المحكمة يسبب وقوعها خارج هذا البلد ومن أجانب ٠‏ ومن 
حيث أن الآدلة على الوقائع جميعا تصبح مى بدورها غير منقسمة فكل دليل على 
واحدة منها يصلح دليلا على باقيها ٠‏ 

ولذلك أجازوا لمحكمة الاستئناف أن تلحظ فى حكمها واقعة من وقائع الزنا لم 
نظهر الا أمام الاستثئناف لأول مرة ٠‏ كما أجازوا أن يتناول التحقيق أية واقعة ولو لم 
تكن واردة فى بلاغ الزوج ٠‏ وأن يتناول التحقيق وقائع سايقة اغتفرها الزوج وصالح 
عليها اذا ما عادت الزوجة للزنا ٠‏ وكذلك. قالوا أن المحاكم الفرنسية ‏ ولو أنهسا 
لا تختص بزنا الأجانب فى الخارج ولا تعاقب عليها ‏ الا أنها يمكنها أن تلحظ الوقائع 
التى حصلت فى الخارج أو المراسلات التى تبودلت فى الخارج لتبين طبيعة علاقات 
المتهمين فى فرنسا ٠‏ كما قالوا أن القضاة يمكنهم أن يعتمدوا فى أحكامهم على مراسلات 
الزوجة التى صدرت منها أو وصلت إاليها ولو قبل زواجها بالمشستكى ٠‏ لأن المحكمة 
يمكئها أن تستمد الدليل من أية واقعة أو قضية أخرى عا دامت الأوراق المستند اليها 
مضمومة للقضية المنظورة ٠‏ وعلى هذا كله اجماع الفقه والقضاء فى مصر وفى فرنسا ٠‏ 
وقد زاد الفقه والقضاء على ما 'نقدم آنه ليس من الغعرورى أن يستمد الدليل من وقائع 
الدعوى نفسها بل قد يستمد من سمعة المنهم وحالته الأدبية وحيانه السابقة وأخلاقه 
وعاداته وسوابقه ٠‏ 

فلو أن واقعة باريس حصلت من أحد المتهمين مع شخص آخر أجنبى عن الدعورى 
لامكن التمسك بها لاثبات أن المتهم متصف بالنساء أو أن المتهبة متصفة بالرجال ٠‏ 
ولكشيف حقيقة المعائى التى يرهئ اليها المتهم أو المتهمة فى الخطابات والبرقيسئات 
العسادرة منهما ٠‏ وأسانيدنا على ما تقدم نجملها فيما يأتى : 


الاستناد الى واقعة باريس كدليل 
,94-6 .2710 153 أتة يأرو الوط مآ 


-كهل'1 06 كنم 501624 #لاناعيم 06 5معتزم و06 عنو عه 2 عوممره'3 عد معنظ» 

غ65 ,1276م عصرقنه نال ناامع؟ زه 6010[01015 ,10335 بعتتفكة عتأياة عميكك دمتاعنان 

نه 165نا013 غ6 ععمعللندة'1 هة 015ورم غممععد كللأنو وووعممع ممةائمممء 19[ داوق 
..“لعهناز 06 غلقه'3 اناو مسقم ممتفئثهة'1 عل 5د04 دعل ديوع 


قلق 65)ل10 كه هأهأكمم 1645 باد ممأوك06 55 'تعفقط الةتناهة عم عقناز غ1 ,تكمتث 

5 هاه ل#طع؟-3غع20م ع1 غسول ع عتلمئتة ععاياة عمنا فصقل 6بطاععل ع«موكسمم نا 

ه680 "0 016 2ه سنا'ك عام صم عتدعة قلاام همه اناعم عم 11 ,625ل عله قمر 6ن 
.065815 كله 6مجع؟ مم غة عمتفلئة #تائتة عمتكل سوزوهوءن'1 2 6مووميق 


المبادىء الاساسية لعلى باشا العرابى 
الجزء الثانى طبعة ١989‏ بئد 1/4 
« ولكن لا شىء بمنع المحكمة هن أن نسئئد الى نحفيقان حصلث فى دعوى أخرى 
بشرط أن يطلع عليها الخصوم ويتناقشوا فيها فى الجلسة ٠٠٠‏ وبئاء عليه لا يجوز 
للقافى أن يبنى حكمه على تقرير خبير أو محضر انتقال فى دعوى أخسرى بلاون أن 
بتناقش فيه الخصوم في الدعوى المطروحة أمامه » ٠‏ 


هن سجل الخالدين ٠٠١‏ روائع المرآفعاتة لإفدلة 
ب 1 
5211 .0آ2 338 ماه عمق أسقة) آقدةفط غ000 عه غمعصةاومتة 2مللهط 


فصقل «متاع كمه ع0 غسدكلقية غسعسةاة صن تعرونامن عسغمر غناءم لممتاطت1 عل 
.د مأمع 016 ممناء نل ناز عدن غصووع0 دعذا باع غهه أبن 5أد45ل 165 غأء «مقعم مسر 


حكم النقض والابرام فى ! نوفمبر سنة 195/8 مجموعة القواعد الجنائية 
جزء ؟ » قاهدة 555 ٠‏ ا 
ِ للمحكمة الجنائية أن تستند فى حكمها الى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت 
هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها وكان فى استطاعة الدفاع أن ,يتولى 
مناقستها وتفنيدها بما يششاء ٠‏ فاذا أدانت المحكمة متهما ‏ استنادا الى شهادة شهود فى 
قضية مدنية لم يكن هو طرقا فيها ولم نكن له علاقة بها ب فلا تثريب عليها فى ذلك 
ما دامت هذه القضية كانت مضضسهومة الى الدعوى المطروحة أمامها ٠‏ 


حكم النقض والابرام 7 يونيو سنة ١958‏ مجموعة القواعد الجنائية جسزء 4 
قاعدة /اا؟ا ٠‏ 

« ان القانون لم يرسم فى المواد الجنائية طريقا خاصا للقافضى يسلكه فى 
'تحرى أدلة الدعوى ٠‏ فكما له أن يستند فى حكمه الى ما نقدم الحادئة أو قارنها من 
وقائع كذلك له أن يعتمد على ما لحقها من ذلك ٠‏ ففى جريمة البلاغ الكاذب اذا اعتمد 
القاهى على واقعة معينة أوردها حكم هدنى صدر بعد تقديم البلاغ فليس فى ذلك 
أدنى مخالفة للقانون ٠‏ 


عسسصع؟ 15 ع0 ععسصفلههمدة "رم عهنا متمواعم أسعوناعم دعقناز 165 غمء سم لواء6م5» 
065 276 ععصدلتمعمهه 55 ع0 تاوكتة 3 ,6ية همد دود لغ عتتاعأفاسة 
12 اق 165نا6 20561 


(209 .م.ق ات 245 .0ل عمغالسلة 1 غمعمةاممسة مويه 


-فل غده وتتوط عل سامح 18 غع فصء5 12 عل أقمتاطت 16 عنن غامتك صوط لخ غوه'0 
مأععة ع1 عبد وعنذع ص6 دعسحرمذيعم لاع عدم وتستدمء 4:14826ه' غلم ع1 عنو 006 
غ50و6 11 .قتهعمة1 تنتصنتطت 065 دوملع تلتمهاز 12 ة غعسادة 145 5تموموط عنرزم 
2696م 165 5ع 1[عناوده1 مصقك كمه6داء: 165 عنن معتط عنان غقممة معتمعل عه عل عسغمس 
عسباءبروثل عزون عمنه1 معسغصموعلاء عدم غمعدستيام عم تتعوصون1'6 1 ناء76 غ502 قاط 
ممم 18 10م اها غناءم كتقعمةظ لقصباطتت 16 بععصمر مع عالتسامم 
لال اللات ممدأةئا 15 عل عتغاعوعمق 16 «عاناون نز عنامم رعبطودمة عاغعه د عمو سمقطة 
عدم موسأل أمكتلامم غ1 مأوزعم 4ه دمن دددد عل عنام هآ ,ععشهد8 ده ع6تاسصتادمغ 
.(557-558 .210 772 .م 3 وعأع عل سة) .ممأكله04 عتاءه 


4 06 تأمعصصةاة 165 وأطتمعد قط صمط نه “تعمتدام غتاعم 100 16 ,20105 غهةكأناق 

أن لإلن"! نمع" اأعمتنستت غمعسععتاز هنا فصقل عصتغس كسمعنوكقممء عدم برتاملاء أ جدمع 
-16 سناع ته' ع«طسمم لسفعع مكنيو سعتط عم انمق غنم عدامم مموسمنة [فساظتة 
بععهة72 رع ع6قناز وومط 12 ع 6غمغتتهة'1 ممتددععم6م ع0 كام صععتاز عله عمعقياط: 
-5أع26 أناو كدعصرء سملم و16 ععلك م8 ,ممعتمتعفية 5نمماء04 6:6 5دم غهه لزه كلاياوده1 
نال 16 : عكناقء ص ك1 35م غ502 26 كأتءشاععناز مع تفط دن ةعمز ماعئلة 195 غلرءة 


تكلاتين! ع0 امعصفاة عاسو سنس كتمعمةم ععناز لاق التبامة 26١‏ “رع 6 العضعع 
.(583 .28710 774 ,م 3 .1 وعاععلمةم) 


هق العددان الغامس والسادس ‏ إالسنة الخامسة والحمسون 
ممعي سسو سن وبيب ب سس تت م ست ةمتع تبش سكسس وتسسيحو سه 
عا عتدسة اتووعلمة ه'1 51 ككهتامء انمعد علالووع ج26 ععلنقاز 12 عل عملم نعجعي1 
نا ععمووكتمممهه 18 ,غغتلتطوملناء 12 معءة6ممه'0 5نعتقء ,دماووعءمم6؟ ع0 عتفصميطا 
.(572 ,0آ2 773 .م 3 وعاءع0مو2) ,ممتاعوتصاة! عل وا معصقاة وسسعنويام ع0 يه 


م ع سس سس 


حالاة 56ئلهء تنوم اوناع ع1اع20115 عصنا ممع قم1 وععتامم "اباعلصةتمعك عربرهجة ,[» 
1م01 811565 31121221265 065 15382 112ه1 كتملة اع ,توغ هتلاعممءن2 12 وتباترعل عنامعر 
عمة 2 الأنو غاوغ؟ غغاعه ع0 ععمعباوؤقيرمء مهم غوع'ن ,علسفسعل علأع7نامم 12 تع زناممجة 
9 غتاعم 030016826 ختاعل عا عناو (1851 نهلطا 24 192 .ول للناظ ,5ومهن)) 086[ غاة عندم 
717 عأستمام 12 عل عنوتهد اعمية "0 "ه00 12 عناق ,ولتودعععناد كأتة1 65ل تتعدومم صو 
-16 عضول غنهة هنا سوزواء فك و3 عل كأسعسعاء وع1 كسعل عقلصة«مصرمء عصمل غيعم رعق 
مشتواكدا ممغتسعع عل قغوطغ عه أسعسع شباء 0563م عدن ع4ل 6 غوء ”5و عم ععميوؤوتمر 
دقع8[ وتعتصعرم فعل ترمتاملءغرزصة'1 ه متسياهد ععان نابر ثلا الاعستعبوعكمضمء أبن اع عن 
.62 .م /ا1 116/1 عع ينوع جهط 0‏ 


قناز 165 كد10 095 رككزوقءعء500 05ل12 عل :0521م طلم عو غتاعم 016822ه'0 غ41 عآ 
غصمل 1816 هنا بممتواءفل نبعا ع كامعصقلة 145 فمقك بعتفية تمصرمه غموكناعم اعمده:0 
«قظل عتغتسعمم عل 065205 عانلة تع ستعسناء 0566م عننو ع4لة47: ؤدعء'5 عم ععمعاولت'1 
داك 

.0 ,2810 903 ل 902 ,م 337 -. 336 ,311 موي 


:مآ 903 ب 902 ,م 337 سل 336 ماق ممجية) 


لتقم يلك عتستقام 18 وغنةنو معفدعم له كمه اعسلاعمز كنامم عمدم عامم سوط 
تهج قتشصرمء عند166نا0ه'0 كاله و12 كناما متمعاعم له 6كليمغية عو عتاطنام عتغغوتسمتم و1 
مم3 عه عل تومل ع1 غمعسعستمايعه 2 ,تنفد ع1 راءلاء جع امهم عمن"2 ,عصسصسعة 12 
غتاط تنامص 2 عأستقام 12 ,3ه ودقهت عل دهن 1 غثل ع1 عتمسحمء عناوكتيام راثهة ستاعتاه 
,1025 وغل عدوم س0 04116 16 عتاطماة امم ععتاكناز 12 عل وتنامعممف 16 تمع غطه'ل 
115 هتمامع 6ناوتلهز تتعسعلملعفمة كسام غتة 11 ردعطء«عطععم وع1 معن للعمة امم رفي 
1 ,بألاو 6636 1مله”0 غنلفل غ1 ععسصممفل مهس ع1 غتمعل مع غع مغتلهمم صق ,ممستصمم 6 
1 1025012 رقتناء111ه'(1 ,ككزووعععناة قغلة1 06 056مطامء ع3 رعتسةننا5 عناه© 12 عترمعمة 
بع العصههتاءع8مه عاتتافعتدوم عسنخل ع[2لصقعة ع1 4نلوه070عم واستدام هد توم 4 قمر 
«عأناء5 15ل19 قتتتقامعه 3 بمتعقعدج6م 18 عاص[ عناوم علاتوصمجم أ10 12 ع0 سمكتهم و1 
لفارت 


9 ,810 عمعناز 0056 : غأومعه1 


نا كناؤد غغتاط أو تعتفمة"1 معتسعدهمم كنامم غناعم غنك عمتغصد انق حمتانافج: هله 
.انط مهل معنا مد كلق دعا عع غتاطماة ممقنافمة عااع0 بأعووقة عسغتكتم 


1 710 409 .م 11 مصسعةت .نأممة فنافسون 
10011 .كف لنوفع 16 غم هه علك ,5نف عل ُغتهد] عددوصه 6ختلزط 1و أو نومآ 


فن سجل الخالدين ٠٠٠‏ روائع المرافعات دل 
ااا سس _ يبي بيب بيب 

-قمهه كالغ و16 5ن ...ع [طسعكل ععوناز عل غء عتوتمدمددم ع0 ممغدوتاطه'1 عن غثاد 

عتصصرمء ءوممصاة 18116 .وءدمطك 5ع0 عننفهم 18 عل عنانادمم غ041 عصسغه نا غأمديقة 


ونام 6نممة'1 ذ عونسدهه ,6أأناعة عامصيلة عمنا عستصمء ركهم أمع'م عع 6غ زووعوكم عمد 


063 8665 


.وغ طاوصتوط عدغ3 409 .م تعتره]؟ .عم8 050:1 غنافق بحل 6اخلتط أو تستلم 11 سيروم 


.مث .تلت .كمتك عله : مأوعئلوط عنآ 


32 20 112 .م 7 امف 


ع «متاءة عصن كدم غقع'م 1166زط زولك ,كالصصدمة ملق0 ومممفكنة 1م 
ناوج 2 116 51دناج رقعؤمطء 065 عتغمد عتتطهه 12 فمقل ععتتوة م5 معدم فاه تويك 
,قتةوصةعة عقناز بل عممعافصصيوه 19 وعاطله ةكتلمذ مغلدة 125 كم لخ عمقمعة '0 واه 


.8 .م 1 6821م اتتتهة© ‏ 


خسن[ له 96غة[6 جم وء يوقعه 0 عانسنائ1 ياه ,كعقغطاومبوط وعه عل 666 4 .11 

5 0'30]65 011 18165 06 ع05م022» 56 10116هنا غذأ4ل ع1 ذه هوه وعل ؤوع 11 ,04111 عل 

8 10815 ,602جع020ه 12 0 غع غباط تال 6م1106 قوم عأاسعممة عن مع وتصيكم عه 
بعتت أوسيوء 50.66 عتاواعننو مع ؤوع غ1اء زعامسة كام ؤدع'م ومنععه مس1 قد دع 


,7 ل 210,6 110 ,م سذوعازوط علا 


3 غثلةلشعزعه غمه 11 .041 يدل تعن ع1 بتعستسمع فل عل علتقةة غية 11 1وتفسقع مط 
عءأصصب أوء ممتاعوئهاأ[ عسودع10 عوك زععنهد0م ع5 غناءم 6غلمءتقتك عسنا نه مه 
كاثة1 عل ععطصدمه متماءءه صنل غمعصءددتامصسمعءة'1 دقتتجه'ناو عمستسووم غوعثم ع 
5 قتنتةا2عء عنان التكتاة أ 5ه 06 1811 .عناوتهنا غتاط هنا له كنا0غ أسوعنامعصو مأعستاوتك 
.ع ممه دهع كتمهم غمعزمة ع5 غتف مك سوقيط ةافصم 18 عناوم كاأعلمءدوة لم1 
,وأولة5 ا معسعئؤ ذلناع6: اسعلمد ستدعمةا مطل 145 عنلو نامع 


أقوال الحامى عن امتهم فى قضية البطريكخانة 
,2 - 1م وسمتعساعمهه0 عتالعسطهن عماكلا 


6 عالت عتقدء ممم أامءم26 مدمم عه ممع اقيم عغاعء كمم ةناكم كلامم “0ه 
ع عع غه ونموع8 :0 عتاعه ركالةة1 تناه ركائدة موصرغره دعل أتاوية'1 قثاو : تناد أناك 


وعطغهم 165 وعقنتووجهذ غامة رمع سعاعصناكتك كلا ذه عاطصعممة عتاعا فصقل كلهم رفتية 


«ملام 065 غتس00ئم ده غصوة 014 مم1 معتاقصع نكمم كعكتاعدسطة 165 غز50 روه كتاعتاط 
«وتدعاعم غء اسع عاغ سف مسرم ع 5هوهسنءءة دعق 145 عناو أنه أنانو عه روعتطجهيوم 


عترم ع1 عدم مدوم سمه 165 لمعافهع ده عق بقعاتته'1 عناة عمن"1 غتهء بجعلها2ة غبعع 


,«قع ]طلز ومسا غصوة فعلك ععسغهم عبعآ عل تومدثتن عععمم أ 2676م وعطرغم وعم 


,69 ,210 37 ل 336 كانث اامجنة0 ,816 


1 العددان الخامس والسادس ‏ السئة الخامسة والخيسون 


« محكمة النقض والابرام فى ؟ ديسمبر سئة 2191٠‏ 
« مجموعة قواعد النقض جزء ؟ رقم 1١9‏ » 
ان نص المادة السادسة من قانون العقوبات المصرى صريح الدلالة على أن هذا 
القانون واجب تطبيقه اذا كانت الجريمة التى ارتكبت وقع بعضها فى مصر والبعض 
الآخر فى بلدة أجنبية وكان مرتكبها خاضعا للاحكام المصرية ٠‏ 
« واجع المحاماة السنة الحادية عشرة ص 1/١4‏ » 
وقد جاء فى أسباب الطعن ما يأتى : 


ان الجريمة التى حصلت عنها المحاكمة وقع بعضها بمصبر والبعض يفيئنا 
( عاصمة النمسا ) فهناك قانونان ينطبقان عليها والمتعين تطبيق أخفهما ( يعلى قانون 
النسسا ) ٠‏ 


وقد رفضت المحكمة هذا الوجه وقضت بوجوب تطبيق القانون المصرى ٠‏ 
المبادى, الاساسية الجزء الثانى ص 91 طبعة سئة 0ه 
ليس من الضرورى أن تكون الشهادة على نفس وقائع الدعوى بل يجوز أن 
تنون على سمعة المتهم وحالته الأدبية لأن ذلك كما تقول المادة ٠‏ نحقيق جنايات مما 
يتوصل به الى اثبات وقائع الدعرى « راجع فوستان هيلى ج / بند 83058 » ٠‏ 


,8 .. 277 ,زر 11 علاعصتسنت مسمناءعاوسة : لسوسونو 


عقا غسملنة6ج عط ,وستموموط عمتالقعممم ها عل ممعم أمعتره'! أقه عطيلة انام 

8 ناة 11815 ,210683 11 3ع20قأكممعنك 145 'زناى العصرعآناء5 مه ,رفوتاءععة'1 م2608 

عناه ع ذعتن012نار 7165ع0 6ع 6غتة 5ع5 ,5ع تاغأتطقط قع5 ,عتغاع0220 جه؟ ,تناع فامةه عتر 

ا 207023 20115 ,لقت6م وغ0مم ناك كتاءءزطنة عتغاعويق 16 فصصمل غصماظ ,ومن 
,806 التطامع6 10815 رع21001156 أمعصرءاناءة سمه عنما غنول 6004م عممه 


.4 .م 149 ,وا 1 أهدفم ستلدمسفممييو 


عأطتاة 16 لمج عزمقك عهلعم 12 مم همسفلممء عل فق مع'نان منعناوتقدعء م40 

-501015 56 ,63281 "1 1 فمسملجمهء نا كه رعلا أأناقكم مع 11 .(5,© 4 رايم) 

تامع 11 بلعتامرع6 عنامغتعة 16 نيد غسمتوبفة عد ده عملدم م1 عل ممتابع 16 لذ غتوم 
.28016 لء مزناز أع ااأناكتنامم عناة بالوءتانامم عل 14 


06 العمعهناز 16 وامبروظ مه معادعؤعه'0 يوتاكويو عناة ديو [ائهة'0 اتمتيدد عم 11 

-1'8 رقه2880 دعننع و14 ع قناام 35م ولد متعم مدمة"1 3 6عممممجم ممه مسمقممء 

5 5الاع دع قناز قعل عنأم6 لمم 0 لاق 011 ناعقء'1 عع مهم معتاموع8 غها 
«..,ة[688م 213086 ده قمعم 


المذكرة الايضاحية للمادة ‏ عقوبات 


« هذه المادة المؤافقة أيضا للشرائع الاجنبية قد دعا الى تقريرها أمر وخنو أن 
الحكومة المصرية لا تريد التسليم فى رعاياعا للحكومات الأخرى اذا واقعث منهم 
جريمة فلولا هذه المادة لكان فرار الجانى الى 'مصر ,يخلصه من طائلة العقاب » ٠‏ 


هن سيمل الخالدين ٠٠١‏ روائع المرافعات هوق 
بت بح يس يب ا ا قي 


حق الزوج فى الحصول على المكانيب 

بينا فى مرافعتنا أن الزوج نه حق البحث عن سلوك زوجته ٠‏ وفى سبيل ذلك 
يجوز له أن يستولى على الرسائل الصادرة منها أو الواردة اليها ٠‏ وقد قالوا فى ذلك ان 
أساس حق الزوج سلامة الشرف وسلامة الدسب * واجتمع الرأى على أن الزوج له 
فى ذلك حقوق ممتازة لا تعترض لها إية قاعدة من قواعد اللياقة أو الآدب أو الملك 
أنسيرية المراسلات وحرمتها وملكيتها ٠‏ لأن ثيرف العائلات وسلامة الانساب فوق هذه 
الاعتبارات جميعا ٠‏ ولذنك أجازوا لازوج أن يطالب مصلحة البريد بأن لا تملع رسائل 
زوجته البها بل تسلمها اليه هو ٠‏ لما أجازوا للزوج أن يحصل على رسائل زوجمه 
بآية وسيلة من وسائل الحيلة أو القرة ٠‏ 

ومع ما تقدم ففى القضية رسائل برقية ضبطتها النيابة العمومية بالطسرق 
القانونية العادية ٠‏ وفيها مسودة الخطاب المرسل من المتهمة الأولى للمنهم الثانى وى 
المسبودة التى اعترف محاميها أمام البطريكخانة بشرعية الحصول عليها ٠‏ وفيها 
خطاب المتهمة لزوجها بعد الحادث وهو الخطاب الذى قرر الحكم الابتدائى أنه أكثر 
من نصف اعتراف ٠‏ والواقع أنه اعتراف كامل بأنها كانت حمقاء وبأنها أعارت أذنها 
وأصغت الى غاويها وارتكبت هئات تطلب عنها الغفران ٠‏ وهى لا تنكر فى هذا 
الخطاب أن المتهم الثانى قد أصاب منها كل شىء الا تمام الزنا ٠‏ ولا شك أن تاكيدها 
بأن العمل لم يتم انما هو من قبيل تأكيدها إزوجها يانها لم تحب سواه ٠‏ فى حين 
أن حبيبها الحقيقى هو المتهم الثانى وهو الذى استحلت أن تبثه غرامها وغيرنها وأن 
يبثها غرامه وغيرته بعاطفة بلغت على حد تعبيره ‏ مبلغ الجدون ٠‏ 


وفيما لى الأسانيد الفقهية والقضائية على المبادىء القانونية التى قررناها ٠‏ 
1لوامة 1 ع0 باطنيع ده ره بععة [نتلد"! عل عاتاعيم 12 عل تغطعم نمم ,تتقصد عله 


حسال قلاممع6 عمعسعئة تلناعنامدم وازوعل عل واتمسدوععم نس[ 101 1 عننو عدو وعسول 
,16816ن1'201 ع0 وعلاناعدم و16 ج1وناوء06 نادم وعطءتعطءعم ع0 غع ممتادوتاده؟ 


000 أناط'10ناوزناة عأكتأواعنم وعلمعع1 كعل ععرععد دبل 6اتلزط هام جما أعلقء مطل 

01 286868 أع 21563 ضه202060 كتنلة للع261217 عنن عتالودم غأممك ع0 ومتعممم 

غ16 فسنكل غعئععق ندل 710120 12 تعتاناع مهم حنا عنقم ع ولصو ,مع سع سي ومع 

-06 هنا عتتصرهه ع5106:6دم عناة غلة1نةد ع متقتة ,02816 12 عترم عنمو عستا غوه 
217 ,219 749 .م 3 وعاءء0موم) ,ألا 


05 202 نتنة ههه عتتنا 85 14 «ع؟نامنا غتاعم عوناز ع1 عنانو عشغس 06ك26 

,22001016 بععلاموسمء نهد ذه غلآه نتم 62125 نام عسصعة 12 ذه وع4ووع202 5ع 1 و19 

36هة 04103 دمعتزوضد فعل عقوم ,65تنا200م ازمد 16 ع5 أع-تناءه غناو معط أتهم ع1 نتوم 
.(219 .110 750 ,م 3 وغعع0موم) 


31 285 أدع'ه وعطاع1 وع0 غعنرءءة سق 1166زطه1م سما ع وعمتعستيم ع1 علق مع 
لسع عصس'0 غنتهد'ه لأ'نودمه1 غمعس [اعسدمتامععت منطء84 عجزوق عم لثنو ساموطة 
ع1 غقوم عتانج'0 غع بعلاعصتسشي دع عتغتتهدس 12 عدم عمن"ط ,ع0148ه'0 عقناقء ممم 
11م صمناعه'0 ع610ة1 عسصد رعتزمة مك 6غتلهرمس 12 عل غفمفغمة1 مسهل علغ5ومم تتقصر 
و1 عل وععه وع1 متدكيروء06 عناوم معكتمموقة غزول ععمعلاتمكتسز 12 عدو عفتوكاتر 
222 ,ول 750 .م 3 عطم] وعاءعلموم) ,عمق 


ليله العددان الخامس والسادس السنة الخامسة والخمسون 


للع الوم سمه كع ااأوقتم وعمناء! 5ع 2166م0ئم 12 أدعوونع26 أنو 5أمأع صلم وعآه 

4 0011021112 الا ع0 213 كلامم 21152زء كاموم مم 15 ونلفل 11200150113 دلنافرلاتك) وعن 
أنة قله 5011 رأعلك تك ,723201103802 انه عاءءت 35ئةئط ,هشمقا ها عل عمينفل مومهع نس 
الى غتله1ةنزتيك الاعستعتاء إنامخ عل غممل علدئنزسك موتمب'! عن تنلةممتم كاعنرم شر دصر 
-50 12 ع0 نامسد 65غ مز 065 عستفسرمل غ1 وسفل تتفم ل علأفصة رصيو ماعن ,تفص 
باتمكل ع1 رعتودوءء26 ععدعناو6كممء عل 7016 ندم رتناط تتام عمته ماس علمعنازحدهه غغغان. 
1616 5 اناو ع0220 0م025 18 تلاق ظلقام 18 01161م 02 رعصتصطع1 هل عه مويك 1 
وعلاناعدم 3ع ععقنا[ 2ع 15238 عكله1 ع0 ع العامة عاععقئة 5ع1 غء واأنيع مر ومن 
غنان انعم أسن عه ععاصسق وورعلة'ة عدوتتامر عسسعة هل عبن فهود ,قعاتع كدامععل ه اايني 
: عالعستستت عتغفتقس عع ,.. عبوناأكن سمل غاتتمضية! عن لهصرمس ععلنمميعر 
65غمعع5 كتنام 5ع1 وععضهقلسوودع ”رمه 5ع! غه ,قتسلة غرمة عالاعدم ع0 20065 دعا كيام 
,«عاتاةصنامه تك 03 ةتسفمصمء 12 ذه باعطءة نز قوء ع1 مياق رعدوط عل توعد اع ربعي 


.210 لاقعده120 77 ,]2 658 ,م عاللمقلط عتااعا :7 عديعممع عمزم ووه ومللدط) 
(عاء ,عاء 170,197 ,110 قترءدقتو]م 148 


أ قن206ج هنا كصقل عصتصة؟ ج5 3 #عدمجمه اناعم تفص عل عنانو عااناوغم دع لل 
قم علا ع رعقتعة فق كنا علاء'نو عللعنامعلضدم علاع ب بعطاة! عصيا رعق ايلم 
«بتولقةم صو مع اأعتتلاوة عل رعامصعي 


(255 ,200 628 رج عمفلسة 2 ,1 ممامعويوت) 


عوع'ة لعل مم0 تناومة'!1 غمول عتغتمقصس 12 اه تتأهروة ع0 سمندعنو 12 عتدوعكل» 
بكلؤطقل عمل مونوزءم دع[ عل كته سن عتاغ ناعم 165ه001جم وعماغع1 165 6عتاعممم 


016 نهم 6توصصرع غ5 هه'3 1لا جه عكنامد نهم 5عالهاكتامة 2 165 عتتتوطة'1 51 
تمععم عل ادع عم سنك عتوتة ع1 2 أعقصم عنآ ,سمتاعصةكتل عمنا غمعسعلة فمقع اله ده 
2 عصتصعة 3 ندر وععهءة وعنائع1 معز ملمفسعل ده عل تتاوصة'1 لخ عتشتءممج عل اه عل 
عدمك عغتصفص 12 عل عمتاءءزط0 عستاعسة تن[ عنصم عت عممل ناعم عم 05 عععم 
عندم علأتاكماز عو علآء رعصتائع14 غوء علأء عمق ,كستقتس و52 ع وعننضع؟ غود قعن3غع1 15 
عللء'نو عصصةة هل ع0 قمموة'1 ة غنهمع 064 حو'نو عستغصم فعملة علمكتعهم 6اتتمايلة دمد 
«د,وءة مع ع تعمد علا ندم رقعاتةمافتاود علآة نهم و5عممع1 065 عهدكن عمتةة غتاعم قم 


558-559 ,0آ2 629 .م عمغااسلخ 1.2 ععنامعمعد0) 


عامم 392 .جر 4 أمدفط .814116 اه بتو سمط 


0 .810 .للاظ) 13 مدر 9 نال أقضة هنا كمف 6وناز 8 عسغرصن8 مناه 12> 

01 ناكل ناك علاتاعمم 13 عتتتعممم تناو ع6 هع بعنال ,(عامه ععامم غه 85,1.137 .85 
سدع صرمك اوتنه[ عل نانة؟ بة أع-تتااءه ,قتتتصة1 ج5 عتمم تتقحط ع1 عدم 1أناكتتامم 
متتو ناوء عسل مقمة6 غمعمعيغتاتعناعهم تمك دعل باتههممععءم 101 1 عسو عتان 
تصمط ممه ذ عأئدة عكمعله؟! ع0 وعكتاعمم 165 ملتجنامء04 عتامم غلمة رعطءمعطعمم عل ع 
نان أسقثمة هنا ,ناء04535 18 عدم روالتسدة م5 عل ععاءزعم 3 معكتنة نادم غزه5 تتاعط 


هن سجل الخالدين ٠٠٠‏ روائع المرافعات /اه 1١‏ 
ع 


5ءة غك دماءع01م 12 تامع ,تعقتااعع خا ع عاطنهددمصذ غوع اناو رتعوسوطة عع أ[ 
عدم ههه فلك غع رقء6 كع للك تعتر سمتاعه'0 علد6 0د[ عمس ,كمعن معل عه عل غه كنغ رمز 
3 ع0 وعتاع1 ع0 عوهته به عنغ 16ن0ع'1 0 عاناعدم 18 عئلة2 غناعم أتقصد ع1 عنو تله 
18 06 اطول ذ 2154م 005ط وعوأكس[عدمء جآ .68 امتهم نه 5ع66فباعة تنا عدم عدن 


0711416٠ 

0 .210 835 .م 189 .205 اوم ؤزم2 هن[ ؛ ولق 

عصسء 06606 ع1 غسعمععة 56 وعأء6رمجرة عدفتتاجر وسم'سوامه0 * عأنامزه معي عم 
كتزمار 

29.٠‏ 2018 602 .م 17 6021م لنتومه0 : مزق 


سسا 
.140 .210 910 .م لقضفم وموموق 


خخطء26 غممة «مأودععم: 12 عل 5فازودعه26 15 عنن «عتااناه قدم غنلهة عم 11 دتمل 
,80م دومع ممه 18 عل 6غ 1لاطهامأعمة! عق ومتعملمم غ1 


: 142 ,و3 


0171م 320016886 +0611 حك عوتاعيم 15 عمعععمم أبنو عه مة غموسعلمنفمة8 

6 عناو اق معدل قا لتماسه"1 ع نم76 مع 2 أع-تنااق ,عنصسة1 52 ممم أتهنه 16 عدم 

06 ع سم نادم 015765 فنقمعأة غمعسوعة امع هدم 5أأمم 5ع ,أ هدمعة؟ 1ن[ 101 12 
...0720116858 0611 ع1 ع ستامع06 عنامم عطعمعزععم 


تساف 
.574 .210 علانضة" هآ 11 غبعمنظ )ع [متسمداط 


عقا غقمعقة همه غه ع1لمتامعققدم غوع عفكلرم ععسجلمدممع م 18 عملم ممم مق 
انطع تع كهمه تتل عتتن ععتأكتال هه عاتتلمرم منغ غنوم عم عمغه1 4م10 ,16م1م 
ناه 266ع00تتوك كاز 12 عدم مطه'3 قنوتامجة ومكملط ع1 .عناوم 16 أن تساف 
غن0جع” 20165 165 10115 ة علقتزمء 190106 مع ناه ومعمء 08 158 عةم54 ده مغممرم 
-مة"1 06 عدم كقزم نانم 3 غتمااع هوم عد غء عن اآسله'! ع0 ومتعمم ها عأن 18 غخرمز 
-مقتاءة قنناهزجام عناوؤعدم غمماة ع-ذ1اعه ععممةدمموعسرمف 12 ع0 معترمد 16 عدم عتلط 
مه وتصله غنه معنعانه كعسوأعد) .معتامصم ود غع ع لطتونام ععسومة"'! عملم ممنع 
دك متامدم 8 عمتمطمم ممعم مع عدأ عد معمعلدممكاسسز 12 قند71 ستتاعسامعا: عسفادرع 
ل .دوأأسامك هد وجتتممودة تعتعابية وعل 6غلءوزهيم هل عه عأوقاة م213 نك ملالس 
«قمه عغتة 1ه م 12 ,دمقمعمك ولغ 36 تسممة"1 3 معقمدمة 686 كه قدمدتهم معدم 
ممتعوصد هق واثمءة معلل مأملة؟6؟م عكثه1 غتيأم عهدز ع1 عدن جمث6 ,18 عومة معتل 3 ماكزو 
12 عل سه معاستهم عل «متافعم 2[ زدمعمته[مامامة كععمعل كمف كعل كع جم مع 
انين ع1 عسلمم ملاعمو عله0ة ععسماءوجرنما علآغ عمتكل عو علانسم 12 عل عساصم 
قعم126 دعل غعمع56 ته 


+508 كناو وع ع1 5ع عتان ممتسطودم #أمجنامم غمع وام عم عنادجة عنعة وعنا ... 
و1 مله ممع مم كامس 1 غدمة 006045مم مع عدم كمتقتم كعمة1 عغلة كعناهعم 
تان 


م١1‏ العددان الخامس والسادس ‏ السنة الخامسية والخمسون 


عااأعطمو مسن قنتقل 5هناغه! وعء عل فاع وعم 12 : عامصعيت ننوط ,5 ,8[0 عزمهر 
ذا عل مسوتالوهجهلك هل ذه ؤددتوا عاطتاعم صا فصقل : اسعصيعا76 هن كمفق : يعتصدم 3 
م©لتنتلاء] 

عصنةة هودق كعؤووع02ج وعماع! دعل ععسودكتهسمع عتلمعمم عل اتممل ع1 ج تتهمد عل» 
أي غلاع15 .عاطهةةممتره كوم وء تتا عم كعملاءا ععل غعمععة عن ,غ1اء ندم 5عأتء6 ناه قير 
737 6الامومزة ‏ رعكستولسمطة عع تموكتعتاز علنا عنقم عفمسقتة اوه أبن ومأ6نتامد ول 
6 همه أ تتتصسصمء 12 [تصدحاتن نل عتتداءغط0 عنم أناعم تتفت عن[ ,5كتاعاتلة 5ع[ 5زما 
ممووقعكتى عنعه عل عسغمعلنط! علوتدة غتاعم 11ل زعصمع؟ هد عل ععصملسمموعضرمف هر 
قدا علاء'سو عتمم معاووط كعل. ‏ ممتلهوماوتستسللخ !1خ كعقلره 5ع تعصصول يه رععصول 
هئ زوع 

,ه81 304 .م عالنسدةظ مآ 2 .1 انعمن8 اء [مأسواط 


آأقوال المحامى عن النهمة فى قضية البطر يكخانة 
2 ,2 فللاعمنون عطلا عل عالعصمه20016 210:6 
اذغع دمالتسامغط عن عل ملاعو عد عل غلمل ع1 6أدعاصوء قهمر قمه25 نط عم كتدوآكل» 
.«أمتصها8 عل وملغقاك 18 تعونت عل اؤكتاععة كنامم لانن علغناصا عدمك اتام 


آخذ الاوراق لتصويرها ليس فيه جريمة 

وقد ادعى الخصوم فى مرافعاتهم أن استيلاء الزوج عللى الخطابات لتصويرها 
يعتبر سرقة ٠‏ وأن هذا العمل من جانبه يفسد طريقة الحصول على المكاتيب ٠‏ لأن 
المحاكم لا يمكن أن تعنتمد فى حكمها على الجريمة ٠‏ وأن عدم عقاب الزوج على السرقة 
لا بنفى أنها سرقة ٠‏ وئحن لا نريد ‏ كما بينا فى المرافعة ‏ أن ندخل فى مناقشات 
طوباة لبيان حكم السرقة بين الأزواج ٠‏ لأن فى هذا الوضع نقلا للموضوع عن ميدانه 
الحقيقى ٠‏ ذلك لان المدعى المدنى وهو الزوج لم يأخذ خطابات زوجته الا لتضؤيرها 
وردها ٠‏ وقد ردها فعلا الى محلها ٠‏ فضلا عن أن الزوج يملك كما قرر الشسراح والمحاكم 
أن يستولى على خطابات زوجته بالحيلة أو بالقوة ٠‏ ويملك أن :يأمر مصلحة البرتدا 
بتسليمه خطابات زوجته ٠‏ 


وقد قلنا ان الزوج لم يفعل أكثر من أنه صور الخطابات ثم ردها الى فحلها . 1 
العمل لو نم حتى من أجنبى عن المرأة لا يمكن أن يعتبر سرقة ٠‏ وعلى هذا رأى الفقهاء 
والمحاكم ٠‏ وفيما يل بعض مراجعنا على ذلك من قبيل التذكرة : 0 

د كل من ينسخ أوراقا أو ينقل صورها بأية طريقة كانت لا بعد سارقا بالمعنى 
المقصود فى القانون الجثائى ٠‏ قمن اسثولى على صور رسائل أو على كوبيا افادات 
لا يمكن اعتباره مرتكبا جريمة السرقة ٠‏ لآن هذه الصور ئيس لها قيمة فى حد ذائها * 
وقيمتها فيما حوته من العاثى فقط ٠‏ وقد حكم فى بلجيكا ( بروكسل ) بانه ما دامت 
أصول الصور قد بقيت نحت أيدى اربابها فان عمل الناقل غير مشوب باية شائلبة 
توقعه تحت طائلة قانون العقؤبات » ( راجع فيما تقدم شرح قانون العقوبات للاستاذ 
القللى « جرائثم الأموال » طبعة 9+4! ص 9" وكذلكَ راجم مجلة المحاماة السنة الخامسة 
دقم 4م ص 808 ) * 1 : 

قيمة الصور الفوتوغرافبة 
بينا فى مراقعتنا أنه وان كانت محكمة الاستقنافت قد حكمت ات مرة « بان 


هن سمجل الخالدين ٠٠٠‏ روائع المرافعات 168 


الصور الشبممنية وان مثلت الكتابة باثبات صورتها الا أنها غير الورقة الاصلية » ٠‏ 
الا أن محكمة النقض والابرام لم تعتمد بعد ذلك هذا الرأى ٠‏ بل اعتمدت الصور 
الشمسية أكثر من مرة وقررت أنها تقوم مقام الأصل ٠‏ سواء فيما يتعلق بصححة 
المضاهاة عليها واعتبار تلك المضاهاة كأنها واقعة على الأصل ثماما ٠‏ أو فيما يتعلق 
باعتبار الصورة الشمسية للعقد المسجل ورقة رسمية لا ورقة عرفية لأنها تاخذ فى 
ذلك حكم الأصل ثماما ٠‏ وليس شىء أدل على ذلك من أن الشارع نفسه جرى على 
هذا الرأى عندما وضع قانون التسجيل ٠‏ وكذلك بينا فى المرافعة حكم القسائون 
الانجليزى فى قبول الصور الشمسية دليلا فى قضايا الطلاق والقضايا الجنائية عامةء 
وحكم القانون المدنى فى اعتماد الصور الشمسية اذا أعدم السند الأصل أو أخفى بمعرفة 
المدنمسك به ضده؛.٠‏ وفى جواز شهادة الشهود وقرائن الأحوال على سبق وجود السند 
اتباعا للقاعدة المشهورة المجملة فى قولهم كل مقهور معدذور ©“ 

وكذلك بينا أن الصور الشمسية المقدمة من المدعى المدنى لا تحتمل شكا أو ريبة 
لان المنهمين لا ينكرائها ويقتصران على طلب استبعادها طعنا فى ظريقة الحصول عليهاء 
وليس أدل على صحنها من أنها تحمل أختام الشركة وشارتها وتوقيع الموظفين المختصين 
فيها ٠‏ وقد قدم المدعى المدنى للمحكمة شطابا صادرا من المتهم لشقيقته باللفسة 
الالجليزية ٠‏ وقد أقر به المتهم نفسه ٠‏ وظاهر من أول نظرةٌ أو مقابلة أنه بنفس الخط 
الذى كتبت به الرسائل المصورة ٠‏ وعندما شبطت النيابة العمومية بعض الرسائل' 
البرقية ظهر أن أصولها مطابقة للصور الثى كنا قدمناها مطابقة ثامة من حيث الخط 
والعسارة ٠‏ وكذلك اعترفت المنهمة بصحة. الصورة المسودة التى عثر عليها الملاعى المدنى 
ممزقة ثم جمم اقطعها وصورها ٠‏ وليس قىء ادل عل صحة هذه الخطابات وقبمتها فى 
الاثشاث من انها هى التى أرشدث المدعى المدئى وبوليس باريس الى موهد الاجتساع 
ومكانه ٠‏ وبذلك أمكن أن يتم ضبط المتهمين عند الاجتماع ١ 71 ٠‏ 


والى حضراتكم بعش مر اجعنا فى النقط القائر نية العى قدمتاها : 


١7‏ ) مراجنع جثائيسة 
ان العبرة فى المسائلَ الجناشة انما تكون داقتناع القاضى بآن اجراء من الأجراءات 
بصم أو لا بصم أن 'يتخذ أساسا لكشف الحقرقة ٠‏ وما دام هذا الأساس الذى اعثمد 
عليه القافى لا يثافى حكما درن احكام القائون فهو فى, حل من الاعثماد تملبه صوصا اذا 
كانت الظار وف قد حالت بين القاضى وبين الوسائل الأ ى التى كان يصمح الاعتماد 
علبها ف, الأحوال العادية « فاذا اتخل خببر هم الضوو الشمسشة للمستندات المفقودة 
اساسا للمضاهاة ورات المحكمة أن:هله الصور نصلح أساسا لها وأن لك المشاهاة 
تنتسر حقا النشجة التى انثهر, البها الخبير والتى تحمل الحكمة ثقق ثقة ثامة بما فرره 
فلا حى ج عل المحكمة في, ذلك ( نقضص مصرئ فى 5 مارس سنة 3898 المحاماة السنئة 
الخامسة عفرة القسم الأول رق 17 ص 43555 1 ب .الس يم 
التغيير فى بعض أرقام الرسوم الموجودة بهامش صورة شمسية لعقلا بيسم 
مسجل يعئسن تزويرا فى ورقة رسمية [ ثقض مضرى فئ 117 يونيو سئة 1990 مجموعة 
القواعد الجنائية " رقم 8 ص 591 وتعليقات المجموعة هامشر, صفحة 445 ومنها 
بستفاد أن وجه الطءن كان اساسه أن التقببر انما حصل فى ورقة عرفية هى, الصورة 
لآن الورقة الرسمية هى الاصل اللحقوظ بالمحكمة الموقم عليه من جميم أاصسحاب 
الشان + ومحكمة النقضّ قالت ان التغيير فى الصورة الفوتوغرافية بعت تزويرا فى 
ورقة رسمية ) ٠‏ 


1 العددآن الخامس والسادس ‏ السنة الخامسة والخمسون 


-262685 غ20 15 غ1 اعأولق22 عط هذ دعناعدم عط غ0 عمأات07 سقط عط عرميم 15 
13877 17163635 عط غناط عوممكتام عه م20 معأولوء ‏ [2ستمتره علطا ع006م م1 توكروو 
1 تأ لمم امامطام؟ غ1 مذ هن سقط نايف نا عن 


م 10 - 00 3 208 مكنا ع5 معاذه 23س 100 منطترهممه مم 8 
76 قعءط 135 220 ععنهأت 152 2830505 12 عصمق و[لأاسقاقسهمء معءط فقط دونط1” .مصمن 
««لهل تدمتسلى 2 مذ 0ع7و1لج 


.6 ,م 1 .701 5ع صتتاعمق ننه مم2 ,[اع77و2 زط ععمع10؟ كساعط 11151 وت'عمءوه2) 
ا الل 1 كات انا م 6 غ60 و1 
-06 مق كمأ ادم 12 06 عاتاءىم 12 دنتجع69"م 065 قن[ عتدم عاتم عناغع1 عسكل غرعع 
6 ,ممتتددمة 06 عه 12 لذ »04146 عذاة عأثناد عدم كناعم عم غأع عمتهن كنامد غم 16[ 
تنه 18 غسمة7م0 عزولة69عم عد غدعم عد ع8 1نله'ة 6ك اسم عل تسعوممم 16 مسغمر 
«قلعه "1 غهه0 ,قعأعة قععغام وع0 ناه ,ع02026م01225 علنثدن عه ع0 وم ووو 06 
5 ةم نام عتمم غه 116نههةرم 666 35م غ508 ,عقدز 1 عدم عقتماسمه 666 2 ع0مما 
.101 توم قع6أتاءمل منة 


(86 .210 234 ,م منغ [سقة كهعم .م86 ,جه1لدم) 
(؟ ) هراجسع مدئنيية ‏ 55 ل 

5 3 المحكمة بالمضاهاة وكان أصل الورقة مودعا فم, بلد د عير عند آحل 
الموئقين واستحال استحضار أصل الورقة أمام المحكمة لعمل المضاهاة جار عمل 
الفاهاة ع" صورة فوثوتمرافية وقعنت عل أصل الورقة وكان استخراج الصورة 
القوئوتمرانفية محوظا بكافة الضمانات التى نؤي صحتها ( استقئاف مختلظ أول مابو 
سنة 31555 محاماة السنة السادسة ص 1807 الجدول العشرى جزء ؟ رقم 396٠‏ ) 6.” 
06 لع تشاع خنا'ة انموجة'1 ,عطتسن '20 ومع م7 ع0 كم عله ,عدوومملآ» 
68 06 غأناة تقر ,بعنان غ6 ,كقصملره 616 2 20121786 هنا موتك مععمهطة"1 3 6ومم 
تنا 1016 عماغ اناعم ونقمع 7638 12 ,فتطععلقه ع6 غتاعم عه أرموصة أعه بعثناء متم 
5ن اممف دع 1ه زو06 مع اسمممع 125 عانم عمكه 48665 معطاتنه وعتطمممومامطم م6 

.577 يدن 17 علةتنصءءة2 عأطة" .347 ,36 ملاء1آناظ ,1924 1121 1 16 
سود ابو 

» الصورة الفوتورافية لسئد عرفى مسجل تقوم مقام هذا السئلة عند ضباعه‎ ٠ 
*» ) 51/# الموجز فى النظرية العأمة للالتزامات ص‎  ئروهتسلا‎ ( 

واذا فرضنا أنه ضاع فالصورة الفوتوغرافية ثقوم مقامه » ( رسالة الاثباتث 
لاحمد نشات بك ص 184 ) ٠‏ 

اذا أعدم السئد من يراد التمسق به ضده يجب أن لقترض أنه كان مسثوفيا 
لكل الشرائط لانه .لولا ذلك لا أقدم على اعدامه ( الآثباتث لنشأت بك بند 388 ) ٠‏ 


بحبأآن نسمعللقاضّى سبماع شهادة الشهود عإسبق وجود السئد والاأصبحت 
الادة 18؟ مدئى التى تسمم بالاشات بالبيئة في حالة ضياع السند معطلة لا فائدة 
منها ( نشأت بك الآثبات' بئد 885٠0‏ ) ء 

يجوز الاثبات: فى حالةضياع السئد بالبيئة أو بقرائن الأحوال ٠‏ لأن كل مقهور 
معذور ولا يصم تكليف أحد بالمستحيل لا نشاتث بك الاثبات بندا 1م صلب 
وهام رقم * ) + 


سريعا مس9 هريرة هه« 


1 
مرا السابب | ضر 
.هه > مه . 
لا ريب ان صابعة النشسربعات المتعاقبة وملاحقتها » قا 
غدت هما يورق ضمير رجل القانون ووجسدانه » وأضحت 
حلاحقة التشريع وقت صدوره أمرا مضنيا وشاقا وعسيرا ٠+‏ 
وئيس بالامر الهين والميسور أن يتعفب رجل القانون ككل 
تشربع فيرصده » وأن يحفظ كل تعديل تشريعى وبعيه ٠٠‏ 
وئيس أشق على نفس رجل القانون » من أن يضيع وقته 
سدى . ويذهب جهده هباء » بحثا عن تشريع معين , أو تحقفا 
هن تعديل قد طرأ على نص قائم » فالخطر كل الخطر فى 
انزال نع تشربعى يبين فيما بعد تعديله » وفى اعمال قانون 
لحقه الالغا. وأدركه الفسم ٠‏ 


واذا كان ذنك “كله يشكل حرجا لرجل القانون » فهسسو 
يشكل ه فى الوقت ذاته ‏ مطرا على العدالة نفسها . فتختلط 
الأدور » ونضسطرب الوازين » ويقفى كن لا يستحق ١‏ ويظلم 
عن ايستعق * 

وانطلاقا من ذنك كله .٠٠‏ ونحقيقا للرغبة فى مواجهسسة 
الكثاذة التشريعية من خلال المتابعة الفورية للتشريعات ٠٠+‏ 
وتعميما للخدمة القانونية لكل زميل فى بسر وبغير عناء ٠١‏ 
نضسيفف هنا الباب الجديد الى الأبواب الثائسة بالمعلة , 
متسمنا أهم التشريعات التى صدرت خلال الفترة بين كل 
دين 

'هذا ولن يفوننا أن نشسير بأن تخصيص ذلك الباب أر, 
ببخول أبدا دون اعداد الللعق السنوى الذى أخذنا على عاتاننا 
اعداده فى نهاية كل عام ٠‏ 

والله نسأله تعالى التوفيق والسداد فى خدمة الزمسسائه 
الأعزاء وفى رحاب رسالة المحاماة اكجيدة الشامخة ٠‏ 


سكرقير التحرير 
عصمت الهوادى 
الحامي 


قانون رقم ,8 نسنة هلإي3 ا 
بمد العمل بأحكام القانون رقم 98 لسئة 19104 بشسأن ايقساف 
احجراءات التنفيذ والاجراءات المترتبة على التأخير فى سداد الاجرة 
المستحقة عل الآماكن اكؤجرة قى محافظات بورسعيد والاسمواعيلية 
والسويس )١(‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ء وقد اصدرناه : 
مادة ١‏ - يمد االعمل بأحكام القانون رقم 98 لسنة 191/54 بشأن ايهقاف 
اجراءات التنفيذ والاجراءات المترتبة على التأخير فى سداد الأجرة المستحقة على 
' الأمكن المؤجرة فى محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس وذنك ححتى 
١‏ ديسمبر سيئة ٠ ١91/0‏ 
مادة ؟ - بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من أول يناير سئة 
دلاوا ٠‏ 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 
' صدر برياسة الجمهورية فى 5! رببع الاخر سنة د19١‏ ( 5 مايو سنة «/ا5١ا‏ ) ٠‏ 


قانون رقم 14 لسنئة ولاب ا 
شأن صرف معاش شهر لأصحاب المعاشات (؟") 

باسم الشعب 
نيس العتمهوودية 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه », وقد اصدرناء : 

هادة ١س‏ يصرف ما يعادل معاش شهر بحد أقصى ثلاثون جنيها لاصحاب المعاشات 
الذين انتهت خدمتهم قبل أول يناير سئة 191/5 الذين يستحق عنهم منحه الثلائة 
شهور وفقا للقوانين : ١‏ لسنة ١977‏ بشأن صرق مرثب أو أجر معاش ثلاثة شهور 
عند 'وفاة الموظفت او المستخدم أو صاحب المعاش و 00 لسنة 1937 باصدار قانون 
التأمين والمعاشات موظفى الدواة ومستخدميها وعمالها المدئيين و 8" لسنة 1934 
باصدار قانون النأمينات الاجتماعية و ١١71‏ لسينة ١974‏ فى ششأن 'المعاشات والمكافآت 
والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدله له ٠‏ 

ويخصم المبلغ المنصرف من مبالغ المنحة عند استحقاقها وفقا للقوانين المذكورة» 

مادة ؟ - لا يجوز الجمع بين المبالغ المنصرفه وفقا للمادة السابقة والمبالغ المنصرفه 
وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ؟ اكتوبر سئة ١914‏ + بشأن صرف معاش 
شهر لاصحاب المعاشات * 


٠ ١9ا/ه/ه/1٠١ مكرر فى‎ ١9 الجريدة الرسوية العدد‎ )١( 
٠ ١؟0هر/هرك9 (؟) الجريدة الرسمية العدد !5 فى‎ 


1 


اريماك جديدة 9 


مادة “ا - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به اعنبارا من 
أول أكتوبر سنة ٠ ١9/4‏ 


بيصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها + 


صدر برياسة الجمهورية فى ٠١‏ جمادى الاولى سنة ١848‏ [ 79 ماير سنة «لاؤا ) * 


قانون رقم 16 لسئة ١8/4‏ 
فى شسان رد ثلث المبسالغ التى تخملهسا المؤمن عليهم 
. من العاملين لزبادة معدل احتسساب الميسيدة السانقسسية 
من 7١‏ الى "/ وفقا لقانون التأمينسسات الاجتماعيسة () 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد اصدارثاه ؛ 

مادة ١س‏ تجرى تسوية الاعباء التى تحملها الممن عليهم قبل تارييج العمل بهذا 
القانون نظير حساب مدة خدمتهم السابقة المحسوبة فى المعاش بواقع ؟/ر بدلا من ا/ 
وفقا لحكم المادة 80 من القانون رقم لسنة 1934 باصداد قاسو التاميئينات 
الاجتماعية وذلك على الوجه الآتى ؛: 

(1) بالنسبة للمؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات الذين قاموا بسداد الأعباء 
المطلوبة منهم دفعه واحدة يرد اليهم او لورثتهم حسب الاحوال ثلث المبالغ التى 
أدوها نقدا ٠‏ 

(ب) بالنسبة للمؤمن عليهم او اصحاب المعاشات الذذدين يقومون باداء الاعبساء 
المستحقة عليهم على اقساط براعى ايقاف خصم ئلك الاقساط من أجورهم أو معاشاتهم 
بعد انقضاء ثلثى المدد التى كان «قررا خصم تلك الاقساط من شلالها ويقفْ خصم تلك 
الاقساط اعتبارا من اول الشور التالى لتاريخ انتهاء الخدمة بالوفاة او بسبب العجز 
الكامل ٠‏ 

(ج) بالنسبة للمؤمن عليهم أو اصحاب المعاشات الذين سددوا أكثر من ثلثى 
الافساط قبل تاريخ العمل بهذا القانون يرد اليهم أو لؤرثهم حسب الاحوال قيمة 
الاقساط الزائدة عن هذا القدر نقدا ٠‏ 

وفى جميع الاحوال يتعين على صاحب الشأن تقديم طلب للهيئة العامة للتامينات 


' الاجتماعية برد القدر الزائر او ايقاف الخصم * 


مادة ؟ س بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من .تارييج نشره * 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها , 


صدر برياسة الجمهورية فى ٠١‏ جمادى الاولى سنة 5١ ( ١98‏ هايو سنة ه/اه١‏ ) ٠‏ 


+ الجريدة الرسمية العدد 95 فى 0/56/ه19؟1‎ )١( 
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قانون رقم 15 لسنة و/ا8 ١‏ 

بالغاء اشتراط العضوية العاملة فى الاتخاد الاشتراكى العربى فى الترشيع 

لعضوية التنظيمات الشعبية والجماهيرية وفى تولى بعض الوظائف )١(‏ 
باسم الشبعب 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ؛ وقد اصدرثاءه : 

اد ١‏ - للمواطنين من غير الاعضاء العلملين فى الاتحاد الاشتراكى العربى الحق 
فى الترشيع لعضوية مجلس الشعب والمجالس الشعبية ومجالس النقابات المهنبية 
والعماليّة ومجالس اتحاداتها ومجالس ادارة وحدات القطاع العام والشيركات المساهف.. 
والجمعيات والمؤسسات الخاصية والجمعيات التعاونية والأندية الرياضية واتحاداتها 
وفيرها من التنظيمات الششعبية والجماهيرية ٠‏ 

مادة ؟ س يلغى اشتراط العضوية العاملة فى الاتحاد الاشتراكى العربى لتو 
أية وظيفة او للترشيح فى أية وظيفة او للترشيح فى أية جهة او لممارسة اى نضساط 
أيبما ورد النصن على ذلك فى أى من القوانين والقرارات المعمول بها ٠‏ 

مادة ١‏ - ينشير هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به من تاريخ تقيرة”٠‏ 

يبصم هدا القانون بخائم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها , 

صدو برياسة الجمهورية فى ٠١‏ جمادى الاولى سئة ه4؟١‏ ( ا" عاير سنة «ل/اؤ؟ ) ٠‏ 


قانون رقم "٠‏ لسئة هلاي ا 
بتعديل بعض احكام الفانون رقم ١١١‏ لسئة ١40١‏ فى شان 
عدم جواز الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين او معاشاتهم 
أو مكافاتهم أو <والتها الافى احوال خاصسة ") 
باش الشبعب 
. رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نميه , وقد اصدرثناء : 
مادة ١‏ - يستبدل بالفقرة الثانية من المادة )١(‏ من القانون رقم ١١١‏ لسسنة 
فى شأن عدم جواز الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشائهم او 
عكافاتهم أو <والتها الا فى احوال خاصة النص الآتى : 
٠‏ ومم ذلك تجوز الحوالة بالسسبة لهذه المبالخ دون الحجز عليها وفاء لاقساط 
التامين على الحياة كما تكون الحوالة فيها جائزة فيما لا يجاوز ربم الباقى بعد الجره ' 
الجائز الحجز عليه طبقا لحكم الفقرة الاولى لاداء ما يكون مطلوبا للهيثات الملكسوره 


+ ١ةاه/هر/"4 الجريدة الرسمية الغدد 6 فى‎ ) ” 21١ 


الشى يعسات بسك يكدة لأ 


مجحب 
اد للجبعيات التغاوئية أو المحال التجارية المرخض لها فى البيع بالاجل للعاملين ثمنا 
لمشغربات تنضل بشسئوق المعيشة الضرورية لهم أو ما يستسق على أى منهم من رسبوم 
ومصروفات دراسية او رسم اشتراك فى جمعية تعاونية منشأة طبقا للقانون آى لأى 
للموظفين او للعمال أو جمعية أو مؤسسة خاصة منشاة ظبقا للقانون أو للوفسساء 
بالقروض التى تمنحها هذه الهيئات او اقساط الاكتتاب فى أسبهم الشركات المنشاة 
طبقا للقانون أو بالاجرة المستضحقه عن الاماكن المؤجره للعاملين والمملوكة لاى من الجهات 
المشار اليها فى الفقرة الادلى » ويشترل إضحة الخوالة ان يصدر بها اقرار مكتوب من 
العامل وان تقبلها الجهة التابع لها المحيل أو التى ثثولى الضرف؟ » ٠‏ 

مادة * س ينشر عذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به من تاريخ العمل 
بالقانون رقم 74 لسنة 1510/8 بتعديل بعض احكام القانون رقم 115 لسنة أفهلاء 

يبعسم هذا القانون بخاتم الدولة » رينفذ كقانون هن قواليتها 3 


صدد برياسة الجمهررية فى ٠١‏ جمادى الازلى منة و9١‏ ز |8 مايو سمة فلا؟؟ ) ٠‏ 


قانون رقم« ل لسئة الاي 
بنفلام هيئة قناة السويس (41 
باسم الشرعبٍ ش 
وئيس الجمهورية 
3 قرر مجلس الشعب القانون الآتى ئصه وقد اصدرناء : 
ماذة ١‏ - تنتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قنأة السسسسويس 
وادارته واستغلاله وصيانتة وتحسينه وشمل اختصاصها فى ذلك مرفق القتسساة 
بالتحديد والحالة التى كان عليها وقت صبدور القانون رقم 88 لسنة 1905 بتأميم 
الشركة العالمية لقئاة السويس البحرية وللهيثئة إن تنشىه ما يقتضى الامر انشاء هن 
المشروعات المرثبعلة او المتصلة بمرفق القناة وان 'نشترك فى انشائها او أن تعمل عل 
تشجيع ذلك ٠‏ 
هاذة ؟ ‏ « هيئة قناة السويس »:هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبازية مسستقلة 
انخضع لاحكام هذا القائون وحده ولا تسرى فى أشائها احكام القانون رقم "١‏ لسنفة 
1958 باصدار قائون الهيئات العامة ولا احكام القانون رقم "٠‏ لسبنئة ١91/١‏ باضدار 
قانون المؤسسات العامة ٠‏ ' 
هادة * ب يكون لؤيئة قناة السويس مجلس ادارة يصدر بتعبيل رئيسه واعضائه 
وباعفائهم من مناصبهم وبتحديد هر تباتهم ومكافاتهم قرار من رئيس الجنهورية ويكون 
تعيين اعضاء مجلس الادارة المنتدبين والمدير العام للهيئة واعفاؤعم من مشأ هسسسيهم 
بوتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 
مادة ؟ نس تتبنع الهيئة ذون التقيد بالتظم والارضاع الحكومية طرق الادازة 
والاستغلال المناسبة وفقا لما هو متبع فى المشروعات التجارية ٠‏ 


9 الجريدة الرسفية العدع وك.في 1500/1/16 * 
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هادة ه ‏ تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى 
المشروعات التجارية وذلك مع عدم الاخلال :بزقابة الجهاز 'المركزى للمخاسبات على 
الحجساب الختامى للهيئة ٠‏ : ٍ 


وتبدآ السئة المالية للهيئة فى اول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام ' 
وتنعتمد الميزانية والحساب الختامى للهيئة_بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

مادة 5" س تختص الهيئة. دون. غيرها باصداز اللوائح المتعلقة بالملاحة فى قناة 
السويس وغير ذلك من اللوائح التى.يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على 'ننفيذها ٠‏ 

هادة لا س تدير هيئة قناة. السويس ميناء بورسعيد باعتباره جزء لا بتجزا من 
عرفق القداة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.٠ ١‏ 


هادة 8 س تفرض هيئة: قناة السويس وتحصبل على الملاحة والمرور فى مرفق القناة 
رسوم الملاحة والارشاد والقطر والرسو وما الى ذلك وفقا لما تقضى به القوانين واللوائ٠‏ 


مادة 4 س يكون للهيئة فى سبيل القيام بواجباتهم ومباشرة الختصاصاتها جميع 
السلطات اللازمة لذلك , وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضى والعقارات بابة طريقة 
بما فى ذلك نوع الملكية للمنفعه العامة ٠‏ وللهيئة ان تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها 
ولها ان نستاجر أراض أو عقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الاغراض التى انشئث 
من أجلها او تحفيقا لرفاهية موظفيها وعمالها او لانشاء المشروعات والمرافق المتصلة 
بمرفق القناة أو التى يقتضيها حسن سير العمل به كمنشيآت المياه والقوى الكهرثرائية ' 
والطرق وما الى ذلك ٠‏ 


مادة ٠١‏ - تعتبر اموال الهيئة أموإلا خاصة ٠‏ 


مادة ١‏ - تمكينا للهيئة من مواجهة التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل 
وضبطه بالمرفق » انتمتع الهيئة بالنسبة لا 'نسمتورده من المهمات والآلات اللازمة لي.؟ 
بالاعفاء من انباع الاجراءات التى تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها كما 
لعفو, أيضا من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها ٠‏ 

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة ٠‏ 
على ما نستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك ٠‏ 

هادة ؟١‏ س تبقى نافذه كل النظم والقواعد المالية والادارية والحسابية المعمول 
بها فى الهيئة والتى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعداها 
او يلغيها أو يستبدل غيرها بها ١ ٠‏ 

هادة ١+‏ 2 الى ان تصدر اللوائع التى تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفى 
الهيئة ونستخدميها وعمالها » يباشر مجلس الادارة او من يندبه لذلك وفى حدود حاجة 
العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والاداريين واختيارهم 
ونحديد اقدمياتهم ومرتباتهم وأاغحاقهم بالادارات والاقسام والمكائب المختافة ٠‏ 

هادة 14 ل لا يجوز ان تتخذ الهيئة اى اجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 5 
اكتوبر سنة 1888 الخاضة :بضمان حرية استعمال قئاة السويس البحرية ٠‏ 


ولا يجوز للهيئة ان نمئح آية سفينة او اى شخص طبيعيا كان أو اعتباريا أيةأ 
فواث. او ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين فى 


تشريعات جسديدة لذ 
نفس الاحوال » ولا يجوز لها ان تفرق فى المعاملة او تميز بين عملائها او تحرم او 
تفضل احدا حنهم على غيره ٠‏ 
افادة ١٠ل‏ لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصبر العر بية أو التزاماتها 
المترتبة على اتغاقية القسطنطينية بتاريخ 51 أكتوبر سنة 1884 + المشار اليها ٠‏ 
دادة 15 ل ياغى القانون رقم ١57‏ أسسنة 1901 بنظام هيثئة قناة السويس ٠‏ 
مادة ١1‏ ب ينشر هذا الفانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 
ببصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها » 


صدر درياسة الجمهوربة فئى ١8‏ حمادى الإول سة 98؟١‏ ( 55 مايو سئة هلاؤد )ا. 


قانون رقم لاثما لسئة ن/8 ١‏ 
فى شأن نظام العلاج التأمينى كلعاملين فى الحكومة 
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة واأؤسسات العامة )١(‏ 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 

قرد مجلس اإشعب القانون الآنى نصه ء, وقد اصدرناء : 

مادة ١‏ يتمتع بنظام العلاج التأمينى العاملون فى الحكومة ووحدات الادارة 
المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم على مراحل قرار من 
وزير الصحة . وتقوم على شئون هذا النظام الهيئة العامة للتأمين الصحى * 

دادة ؟ س يقصد بالعلاج التأمينى فى تطبيق هذا القانون علاج العاملين المشسسار 
اليهم فى المادة السابقة ورعايتهم طبيا على النحو الوارد بالقانون رقم هلا لسنة 219375 
فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة 
والمؤسسات العامة وذلك مقابل ادائهم الاشتراكات المنصوص عليها فى المادة التالية ٠‏ 

مادة ؟س يقتطع دن العاملين الذين يصدر قرار من وزير الصحة تتطبيق نظام 
العلاج ينى عليهم اشتراك شهرى بواقع ,لإ من مرتباتهم وأجورهم أو معاشاتهم 
الاصلية وتتحمل الحكومة أو وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة إى المؤسسات 
العامة التى يعملون بها بمقدار اا من تلك المرتبات والاجور والمعاشات ٠‏ 

هادة 4 س يجوز بقرار من وزير الصحة 


الصبحى فرض رسسم رمزى يدفعه [ لمنتفع ينظام 
ولاوذير ببناء على اقتر 


بناء على اقتراح الهيئة العامة للتامين 
1 العلاج الأمينى عند الانتفاع بالخدمة , 
للوذي, اح الهيثة المذكورة الزام المنتفع بدفع نسية من ثمن الادوية 
ونكاليف العلاج والفحوص المعملية والاشعاعية بشرط الا تزيد هلم النسبة عى ٠مثز‏ 
من ثمنها أو تكاليفها » وتؤول هذه الحصيلة الى الهرئة العامة للتأمين الصحى ٠‏ 


مادة ه ب تسرى على نظام العلاج التأمينى وعلى المنتفعين به او على المبالغ المسنتحقة 


() الجريدة الرسمية العدد 9؟ فى ١570/6/15‏ * 
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بمقتضاء فيما لم يرد بشانه نض خاص أفى هذا القانون حكام القانون رقم هلا 
السنة 1954 المشار إليه + 


مادة 5 لا تخل احكام هذا القائون بنظام التأمين الصحى المقرر بالقانون رقم هلا 
لييينة 1914 المشار اليه + 


مادة لاب يصدر وزير الصنحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانرث ٠‏ 
مادة 8 - ينشر هذا القانونث فى الجريدة الرسمية ونعمل به هن تاريخ تشيره ٠‏ 
ببسم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوائينها ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 8 جمادى الاولى سنة ه4١‏ ( 8 يونيه سنة «/[ؤز ) ٠‏ 


أهما نما ند 


دعسوة الجمعية العمومية 


ننعقد الجمعية العمومية العادية للمحامين بدار الثقابة بالقاهرة فى المساعة 
العانترة من صباح يوم الجمعة الموافق ١4‏ نوفمبر ه190 للنظر فى الاعمال الآثية : 


١‏ - التصديق على الحساب الختامى للثقابة وصئدوق ا معاشات والاعانات عن 
السئة المالية 151/4 ٠‏ 


؟ ب التصديق على مشروع ميزانية الثقابة والصندوق لعام 5ا9١ا‏ + 
ب انتخاب الئقيب وأعضاء مجلس الثقابة ٠‏ 


ونلفيذا للقرار السابق كجلس الئقابة بتحديد يوم الجمعة ١4‏ توفمير هلاوا 
موعدا لعقد الجمعية العمومية العادية لاحراء الانتخابات بالنسية للنقيب واعضاء مجلس 
الثقابة ب تقرد الآثى : 


أولا ب فتح باب الترشيح اعتبارا دن الساعة التاسعة من صمباح يوم السبت 
اربعة اكتوبر ه91١‏ حتى الخامسة من مساء يوم السيت الموافق ١١‏ أكتوين هاا 
وعلى السادة الزملاء الراغبين فى الترشيح التقدم بطلبات الترشيح الى مجلس الثقابة 
وفقا للمادة ١4‏ من قانون المحاماة رقم 5١‏ لسنة 1954 ؤاذا لي يتوافر العدد الثانونى 
تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 8؟ نوفمبر سئة ٠ ١910‏ 


ثائيا ب تشمكيل لجان من غير المرشحين للاشراف على الانتخابات وفرز الامدوات 
طبقا للمادة ١8‏ من قازون المحاماة رقم 5١‏ لسلة ١954‏ + 


ثقيب المحامين 
مصطفى محمد البرادعى 


دن وسائل الزملاء : 
آداب المحاماة 


تلقينا الرسالة الآتية من الزميل الأستاذ ابراهيم نور الدين المحامى : 


لاحظت ٠‏ كما لاحظ غيرى من المشتغلين بالمحاماة والحقل القانونى ب أن 
بعضا من الزملاء الذين كانوا يعملون بالسلك القضائى والتحقوا لخدمة المحاماة 
ما زالوا يستعملون مع « لقب منجام » كلمات تدل على ماضيهم ( كمستشار سابق ) 
أو ( نائب عام سابق ) أو ( قاضى بالمحاكم الوطنية أو العسكرية سابقا ) ٠١‏ الأمسنر 
الذى يدل على هدامهم بماض زال وانقضى ولا يمكن أن يغير من طبيعة تصرفاتهم 
أو يكون سسببا فى كسب ثقة العملاه لهم ٠‏ 

وظامرة أخرى تنفشيت بين هؤلاء القوم هى الاعلان عن أنفسهم فى القيد 
والحل والترحال مسبوقة أسمائهم بصفات وظائفهم القضائية السابقة وأحيانا 
مقرونة أنه كان يعمل رئيسا لمحكمة الجنايات ومستشارا للحراسبة , و ٠0‏ و ٠٠‏ الخ 
هذه النعوث ٠‏ ومع أن الاعلان وحده مخالف لتقاليد المهئة وآدابها فان ذكر مله 
الصفات يعد ايحاء! للبسطاء بأن لهم من النفوذ ما يمكنهم من الوص ول الى 
ما يريدون ٠٠٠‏ وهو أمر فيه اساءة بالغة الى القضاء يستوجب العمل الحازم من 
مجلس النقابة للقضاء عليه بعد أن استشرى وأصبح الحديث المقزز للمحامين 
والناس كافة ٠‏ 

والواقع أن 'نمسك هؤلاء ‏ وهم قلة والحمد لله بصفات زالت بزوال 
وظيفتهم فيه مسياس بكرامة المهنة التى لجأوا اليها وفتحت يديها مرحبة بهم لأن 
بعض ااعامة قد يؤول نفسيرة على أنهم يعتبرون أنفسهم أسمى مرتبة ومكانة من 
الذى يمارس المحاماة منذ بدانتها وهو تفسير وهمى لا يدور الا فى خلد من يتمسك 
بغير الواقع ٠‏ 1 

كما أن فى تمسكهم بثلك الألقاب اساءة لهم أو تدل على ضعفف فى الشخصسية 
واحتوائها على « عقد بارانوويه » مما يثير سخرية زملاثهم واشمئزازهم فئ 
نفس الوقت ٠‏ 


لذلك أرى أن من واجب المجلس وهو يؤدئ رسالة التوعية ‏ لمن هو فى حاجة 
اليها أن يرسل لهؤلاء متبها وآمرا بيطب هذه الألقاب لآن فيهيا من الدعاية 
الرخيصة ما لا يسمح به قانون اللمهنة ولا يقبله أى حريص على كرامتها ويمد 
ايهاما للبسطاء بأنهم زملاء لرجال القضاء ولهم مكانة خاصة لديهم ٠٠‏ وأن يقدم 
من بخالف منهم هذه التعليمات الى مجلس تأديب حتى يرتدع ونصون للمحاماة 
تقاليدها الراسخة وحتى تستمر مهنة الكفاح والكرامة والشرف ٠‏ 


ابراهيم نور الدين الحامى 


تسكالاغردرة -.. 
اليس الزسيسل العزيزٍ 
على مسق أحق والعستدمل والترفس كب ... 
تسستقباكفك الحكاماة متلا سيريا ... 
دعل طسق النضت ال دذاعتًا عن احق ... 


تمتطلع إليسكب الىاماة فلسكرًا يفزيبا ... 
0 و 5 5 6 
تسب || سنس فى رحاس كت أوس سس ال 
جلسة 1914/1١/9٠‏ 
السادة الاسانذة : 
احمد طلعث <سن على يونس عصام الدين عبد الرحمن مصطفى 
حسن سيد حسن على محمد فتوح محمد عثمان أحمد 
عزه محمد بهجت كامل 
جلسة 1915/9/10 
صبحى محمد محمد المثبوى مصطفى محمد مصطفى الزهرىق 


عبد الستار محمود قنديل مها ابراهيم ملام 


1914/9/1١ جلسة‎ 


ابتسام سيد خطاب احمد عبد ربه السيد بسيونى 
ابراهيم احمد محمد يوسف إحمد فؤاد طه احمد مدين 
ابراهيم عبد الخميد. الصيرفي . احمد محمد على احمد شلبى 
ابراهيم علوان محمد إحمد مصطفى مبروك 

ابراهيم على محمود احم اسماعيل عباس السيد 
ابراهيم فهمى طه الدروى الست سلوى حسن على 

اجلال على عبد الرازق السعيد ابراهيم (حمد 

احلام نصيف جنا السيد الجوهرى برهام 


احمد صبحى محمود البيومى بدر الدين مصطفى بسيونى 


السادة الاساتذة : 


برين عبد الرحمن محمد 
جميل راشد حبيشنٍ 

حياة محمد سليمان 

حامد محمد نعيم الحوش 
حسن .عند التواب حنين 
حسن على احمد رشاد 

بحسن محمد احمد سليمان 
حسين البدرى اسماعيل شلبى 
خايفة علوانى عطية 

راشاء محمد راشد احمد 

رجاء محمد عبد الحميد الطويل 
رشاد محمد محمد سليمان 
إزينب هائم انور شومان 
سامى عبد السلام ابئؤ طالب 
سامية مصطفى ابدمد الخولى 
سعد أحمد سالم سالمان 

سعيد عواد محمد على الفقى 
بسماء حسن يوسف 

سيف احمد سيف 

شحانه احمد أمان 

صبرى عبد السيد ابراهيم 
طنطاوى السيد طنطاوى عيد 
عبد الحفيظ احمد مصطفى عثمان 
عبد الحميد عبد العظيم قاعود 
عبد الحى عفيفى مهران احمد 
عبد المظيم عل يجله 

عبد الغنى يسيونى العدولى 
عبد الفتاح محمد احمد صديق 
عبد المحسن حسن غنيم 

عبد المعز عبد الحق عيبى 


سعديه يبوسفت الامام 


كوكب منفى رزق 


احسان احمد سعد عزمى 
اأدلوانيت سيف 

.انى محمد محمد عبدالله 
رججاء على محمود الكومى 


كنا العددان الخآمس والسادس ‏ السئة الخامسة والخمسون 


عبد المعطى ابراهيم المثير 
عصمت مهدى سليم نوار 

على احمد مصطفى ابراهيم 

على حسن محمد حجازى 

على فواز احمك منصور 

عايدة محمد على محمد 

غالى خليل غالى 

فتحى حامد اسماعيل على 

فرج عبد الرحمن فرج 

كريمة محمد طه احمد 

كمال نجيب عبد الملك جرجس 
كوثر احمد عبد الغنى سيد احيد 
محروس غريب حافظ حمزه 
متحمد أحمد محمود 

محمد احمد عيد المعتلى سسليمان 
محمد شوقى صالح رشيد 
محمد عبد الحافظ محمد عبدالله 
محمد على عبد السلام عمر 
محمد عنبر محمد فايد عدير 
محمود سامى الاشرفى 

محمود عبد العال عبد الرسول 
محمود محمد حسن خفر 

ناديه ابو اليزيد حموده 

ناهد احمد سعد عزمى 

نجوان محمد احمد غالب 

نعيم ابراهيم عبد الرحيع حسين 
هدى حسين حسنين 

وجيه محمد محمد خيال 
بوسف محمد احمد يوسفا 


1914/9/1١ جلسة‎ 


محمد سالم عبد الفتاج عبد الرحمن 
مديحة محمد نوفيق عبد الجواد 


جلسة 1514/5/10 


سعيد محمد احمد عبد الرحمن 
عبد الستار ابو العينين محمد فايد 
عبد السميع اسماعيل يعقوب محمد 
عبد الهادى عبد الحميد على حسن 


كهرس الأبعاث 


وولة المؤسسات ‏ مفهومها ومقوماتها ووجودها وواقعهسسا 
الجارى , وهى المحاضرة التى ألقاها السيد الاستاذ الدكتور 
محمد حلمى مراد بدار النقابة يتاريخ 85؟1/ه/ه1917 


الانقاذ البحرى فى القضاء المصرى , تعليق على حكم أصدرته 
محكمة الاسكندرية الابتدائية فى 1919/9/51 وهو بحث 
للسيد الزميل الأستاذ الدكتور على ' جمال الدين عوض 
الححامى وأستاذ ورئيس قسم القانون التجارى والقافون 
البحرى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة 


الجزء الأول من بحث الاجراءات الاحتياطية إثنساء تأديب 
العاملين فى مصر للسيد الزميل الأسستاذ مخمد ابراهيم 
رفاعى المحامى ورئيس قسم القضايا بشركة التيل العامة 
لاتوبيس شرق الدلتا 


من سجل الخالدين ‏ روائع المرافعات » متضمنا الجسسسنء 
الثانى من المرافعة الخالدة للمرحوم الاستاذ احمد تجيببه 
الهلالى المحامى دفاعا عن المدعئ بالحق المدنى فى قضسية 
الزنا » وردا على مرافعة المرسؤم الامسسستاذ عرقصص فهمى 
الحسامى الثى سبق نشرها فى الاعداد السابقة 


5 


رلا 


1 


19 


رقم 
الحكم 


رقم 
الصفحة 


0 


11 


57 


العددان الخاءس, والسادس السنة الخامسة والخمسون 


التاريخ 


1١91/9 أكنوبر‎ 5 


5 أكتوبر 191/8 


1١91/54 يناير‎ 9 


؟ فبراير 191/5 


ه مارس ١91/9‏ 


قضاء المحكمة العليا 

(1أ) تنرقية : قزار رئيس جمهوزية بالقانون 4؟ لسسنة 
لاتقلا م 5 ء 

( ب ) خدمة : التحاق ٠‏ معيد , معهد عال » قرار رئيس 
جمهورية بالقانون 854 لسئة 19517 نم ؟ ٠‏ ترقية , علاوة 
دورية , موعدها ٠‏ ق 48 لسنة 19535 ٠‏ قرارات رئيس 
جمهورية 57 لسنة 1١9554‏ و 8ه لسنة ١910١‏ و ؟ؤو١ا‏ 
لسنة ٠ ١9535‏ ق ١85‏ لسنة ٠ ١90/‏ ق لا لسنة 55و9١‏ 
ق “الا لسنة 1958 ٠‏ 

( ج ) باحث علمى : وزارة زراعة ٠‏ فى 8لا لسنة 1935 
قرار رئيس جمهورية ١1960‏ لسينة ٠ ١939‏ مسساعد 
باحث ٠‏ 


( د ) كادر جديد : تطبيقه , نظام قانونى 2 تغييره ٠‏ 


وقف تنفيك : ههيئة انحكيم ٠‏ حكم , اجراء , تنفيذه ٠‏ 
محكمة عليا , ولاية فصل فى طلب وقف ننفيذ ٠‏ قي ١4م‏ 
لسنة 19559 م 54/؟ ق لسنة لإا 1 

(أ) تأمين اجتماعى : محكمة عليا » اختصاص , 
“اا ٠‏ 

. ( ب ) قاعدة قانونية : عمومها , تجريدها ٠‏ 

( ج ) نظلام تعاون : اضرار به ٠‏ دستور ٠ ١91/١‏ 

( د ) تشريع : أثر رجعى ٠‏ دستور 551١م ٠ ١54‏ 
دستور قائم م 141 

وقف اتنفيذ : حكم , محكمة عليا ؛ الختخصاص ٠‏ حكم , 
تنفيذه , بدؤه ٠‏ ق 6١‏ لسئة 1939 م 5/5 ق 51 لسنة 
“حلام كله 


دستورية 


4٠ قانون‎ 


(1) نيابة عامة : أمر بألا وجه ٠‏ دعوى جنائية , تحريك» 
دفع بعدم جواز نظر دعوى ٠‏ اثبات ب اجراءات م م ؟١؟‏ 
و9699 ولاواء ' 

( ب ) دعوى مدلية : دعوى جنائية , تعويض ٠‏ ضرر ٠‏ 

( ج ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ نقض» 
لعن » سبب مقبول ٠‏ اثبات » شاهد ٠‏ 

( د ) اثبات : خبرة , محكمة موضوع , سلطتها فى 
تقدير دليل ٠‏ 


(ه )حكم : تسبيب 2 عيب ٠‏ 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 
آذ 15 
1١ / 7‏ 
4 18 
افا 
1 4و 
1١‏ لعا 
1 57 


مارس 


مارس 
مارس 


مارس 


مارس 


مارس 


كلاةا 


تفدن 


و1 
الوا 


لفنت 


كلاو 


تفذنا 


فهرس الأحسسكام نينا 


( و ) محاكمة : اجراء ٠‏ دفاع . اخلال بحقه ٠‏ تزوير ٠‏ 
مزور ٠‏ ارتباط » عقوبة هبررة » نقض ؛ طعن , مصلحة ٠‏ 
اخفاء أشياء مسروقة ٠‏ 

( زذ) اختصاص : دفع ٠‏ ارتباط ٠‏ حكم 2» تسبيب » 
عيب ٠‏ مرور ٠‏ تزوير اجراءات م ١5‏ عقوبات م ؟” ٠‏ 

( ح ) اخفاء أشياء مسروقة : جريمة » ركن ٠‏ محكمة 
موضوع , سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ حكم » تسبيب » عيب» 
نقض » طعن , سسبب » قبوله ٠‏ 

(1) دعوى مدنية : تركها ٠‏ شيك بدون رصيد ٠‏ دعوى 
جنائية , تحريكها ٠‏ حكم , تسبيب » عيب » مسسؤولية 
جنائية ٠‏ اجراءات م 58١‏ * 

( ب ) دعوى مباشرة : 


( ب ) براءة : تهمة , تشكك القاضى فى ثبوتها ٠‏ 

( ج ) شهود : قرائن ‏ 0 » سلطتها ٠‏ حكم 

(د) نقض ا ا 5 

دخان : تهريب ٠‏ حكم , تسبيب » عيب ٠‏ اثبات ٠‏ 

( أ) اختلاس : جريمة » ركن » موظف عمومى ٠‏ عقوبات 
مالكلاه 

( ب ) دفاع : الخلال بحقة * حكم , تسبيب 2 عيب ٠‏ 
نقض , طعن » أثره » تسبيته ٠‏ 

(أ) محاكمة : اجراء ٠‏ اجراءات م 588 ٠‏ 

( ب ) محكمة استئنا : سماع شاهد لم تسمعه محكية 
أول درجة ٠‏ نحقيق ؛ استيفاؤه ٠‏ اجراءات م 205 , دفاع , 
اخلال بحقه ٠‏ 

( ج ) شاهد : سؤاله ٠‏ دليل لم يطرح ؛ القضساء 
باستبعاده ٠‏ 

طعن : طرقه ٠‏ قانون ٠‏ نفسيره ٠‏ قوة شىء محكوم نيه ٠‏ 
حكي , حجية ٠‏ اجراءات م م 584 10١‏ 

( 1) قانون جنائى : نفاذه , تفسيره ٠‏ قانون دولى » 


' تفسيره » قرار وزارى ٠‏ قرار جمهورى ١35‏ لسنة 1937 


دستور 1935 م 175 ٠‏ قرار وزير خارجية ؟؟ من أغسصس 
للد 00 

( ب ) انفاقية دولية : معاهدة دولية ٠‏ قانون , تفسيرم , 
الغاؤه ٠‏ مخدر ٠‏ ق ١85‏ لسنة ١95٠‏ م 96 ٠‏ اثفاقية , 
مخدرات 9٠‏ من مارس ١95١‏ * 

( أ ) اثبات : خبرة ٠‏ حكم , تسبيب » عيب ٠‏ 


كاد 
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17 


رقم 
الصفحة 
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التاريع 


5 


53 


3/ 


55 


اف 


١919/5 مارس‎ 5 


1١9105 مارس‎ 5 


١91/5 ماس‎ ١ 


١919/9 مارس‎ 5 


5 مارس 191/5 


مارس ؟لاوا 


( د ) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ محاكمة , اجراء ٠‏ حكم , 
تسبيب , اجراء تحقيق , رد عليه ٠‏ 

دعوى مدنية : نظرها ٠‏ دعوى جنائية , نظرها ٠‏ تعويض. 
محاكمة , اجراء ٠‏ نقض , طعن » خط فى نطبيق قانون ٠‏ 
اجراءات م 5١5‏ مرافعات م 115 مرافعات سابق م 858 ٠‏ 

1أ) حكم : اصداره ء بياناته ٠‏ محجساكمة , اجراء ٠‏ 
معارضة ٠‏ اجراءات م 501 ٠‏ 

ر ب ) نقض : طعن » خطا فى تطبيق قانون , خطا فى 
تعطبيقه أو تأويله ٠‏ ق لاه لسنة 15059 م ٠ ١/50‏ محكمة 
نقش , سلطتها ٠‏ دخان ٠‏ تهريب ٠‏ محكمة استئنافية ٠‏ 

(1) استئناف : نطاقه ٠‏ نيابة عامة » حكم » استئناف ٠‏ 
محكمة استثنافية » دعوى ٠‏ 

( ب ) بناء : عقوبة , تطبيقها ٠‏ ترخيص ٠‏ نقض , طعن 
خطأ فى تطبيق قانون ق 50 لسنة 1551م 35 * 

(أ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ اثبات, 
شاهد » خبرة ٠‏ 

( ب ) دليل فنى : دليل قولى » تطابقهما » حكم » تسبيب 


( ج ) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ اثبات , شاهد , خبرة ٠‏ 

( د ) قدل عمد : قصد جنائى ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ سلطتها 
فى تقدير دليل ٠‏ 

ره ) قتل عمد : رابطة سببية ٠‏ 

( و) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ اثبات 
شهادة ٠‏ 1 

( ز ) نقضن : طعن , سبب ,2 جدل موضوهى ٠‏ 

( أ ) محل عام : مخالفة , علم , افتراضه ٠‏ مسؤولية 
جنائية ٠‏ ق ١لا‏ لسئة 1985م 738 ٠‏ 1 

(.ب ) اثبات : شهادة مرطيية , محكمة موضوع ,2 
سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 

( ج ) دفع : مسؤولية جنائية , غياب ٠‏ مسمؤولية 
مفترضة ٠‏ 

( د) اشتراك : قمار ٠‏ حكم » تدليل » عيب ٠‏ قرار وذير 
داخلية /ا؟ا لسنة /ا3196 ٠‏ 

(ه ) دليل : قاضى جنائى , اقتناعه ٠‏ اثبات ٠‏ 

( و) اعتراف : محكمة موضوع , سلطتها فى تقدير 
دليل ٠‏ ا الها 

محكمة جنايات : تشكيل ٠‏ قاض + صلاحية ٠‏ نقض ,» 
طعن : حالة ٠‏ حكم , بطلان , اجرآءات م 1547 ٠‏ 


قهرس الاجمسسكام يفنا 


رقم رقم شفق-+ نَْ 

الحكم الصفحة التاريخع البيسبان 

و00 5*5 ١١‏ مارس]ا9١‏ حكم : تسبيب 2 عيب ٠‏ انزوير محرر عرفئ ٠‏ نقض , 
طءن » سبب ٠‏ 

ل رف مارس 5/او١ا‏ (أ) قتل عمد : نية قتل ٠‏ قصد جناثى ٠‏ حكم » تستنب» 
عيب ٠‏ جريمة » ركن , محكمة موضوع , سلطتها فى 


٠ تقديره‎ 

( ب ) جنئون : عاهة عقلية ٠‏ عقاب , مانع ٠‏ ظرف مخفف”, 
محكمة موضوع , » سلطتها فى نقدير عذر ٠‏ دفاع , اخلال 
بحقه ٠‏ حكم , تسبيب » عيب » عقوبات م 33 .٠‏ 


لف 54 مارس 19195 تفتيش : اذن + اصداره ٠‏ محكمة موضوع , سلطتها فى 
تقدير دليل ٠‏ حكم » تسبيب , عيب » نقض ء طعن » سيب ' 
مخدر ٠‏ 

زف ين مارس 191/5 (أ) تفتيش : اذن , اصداره , محكمة موضموع , سلطتها 


ف للدي جدية انعرى + 

( ب ) تفتيش : صحته * إذن ضيط , بطلانه ٠‏ ضبط ء» 
اذن ٠‏ بطلان ٠‏ : 
( ج ) اذن نفتيش : تحريات » جديتها » محكمسة 
موضوع , سلطتها ٠‏ نقض , طعن , سيب ٠‏ حكم , تسبيب» 
عيب ٠‏ مخدر ٠‏ 

( د ) شاهد : محكمة موضوع , سلطتها فى تقسسدير 

: شهادة ٠‏ 
رذ 58 ا مارس 1١915‏ ( أ ) تفتيش : اذن ٠‏ متهم , » غسل معدثه ٠‏ 

( ب ) اذن تفتيش : شكله 2 بيان محل اقامة المأذرن 


( ز) حكم : تدليل » عيب ٠‏ احراز مخدر بقصد الاتجار» 
( ح ) حكم : خط اسئاد ء تحديد مكان العثور عل 
مخدر .6 

رط ) دفع : تلفيق تهمة ء دفاع , اخلال بحقه * حكم 2 


( د ) دليل : تقديره » محكمة موضوع ؛ سلطتها ٠‏ حكم» 


رك) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ 
(1) اثبات : شاهد ٠‏ نقض , طعن , سبب + تعيبب 
ذذا 1 ١‏ مارس 1١91/5‏ اجراء سابق على المحاكية ٠‏ 
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١91/9 مارس‎ ١8 


191/5 مارس‎ ١١ 


1١91/5 مارس‎ ١5 


مارس لاوا 


1١91/5 مارس‎ 


مارس 151/9 


ر ب ) محاكمة : اجراء 2 استجواب , بطلان ٠‏ اجراءات 
م٠‏ 

رج ) استجواب : تعريفه ٠‏ : 98 

( د ) دفاع : اخلال بحقه , محام , استعداده للمرافعة ٠‏ 
ره ) محاكمة : اجراء ٠‏ حكم ,» تسبيب , عيب ٠‏ اجراءات 
م ٠ 58٠‏ دفاع غير مجد , تحقيقه ,» رد على طلبه ٠‏ 

( و ) تفتيش : تلبس » دفع , مخدر ٠‏ جريمة » مظهر 
خارجى ينبىء بوقوعها ٠‏ 

( ز ) مخدر : اثبات ٠‏ حكم 2 تنسبيب », رد مستمد من 
أدلة ثبوت ٠‏ 

( ح ) محاكمة : اجراء ٠‏ اثبات , شاهد , تعويل على 
قوله فى التحقيق ٠‏ اجراءات م 989 ٠‏ 

دفاع : اخلال بحقه ٠‏ ارتباط ٠‏ عقوبات م ؟؟ ٠‏ حكم, 
تسبيب » اغفال دفاع جوهرى ٠‏ نشساط اجرامى » وحدته ٠‏ 

(أ) قتل عمد : نية ققل ٠‏ قصد جنائى ٠‏ حكم , تسبيب 

( ب ) ضرب : مسؤولية جنائية ٠‏ قدر متيقن ٠‏ عقوبات 
م م ١/5159 ١/594‏ واقعة دعوى ٠‏ 

زج ) حكم : تسبيب , عيب » جرح , بيان موضعه ٠‏ 

. دعوى جنائية : رفعها » قيد , موظف عام ٠‏ محكمة 
اسحتئنافية , دعوى 2 نظرها ٠‏ دفع بعدم قبول دعوى ٠‏ 
نظام عام ٠‏ حكم , تسبيب » عيب ٠‏ اجراءات م 7 ق 15١‏ 
لسنة 1905 اجراءات ٠‏ 


(1) اختلاس : مال أميرى ٠‏ جريمة , ركن ,2 اشثتراك ٠‏ 

( ب) اقرار : اعتراف ٠‏ اثبات , قرينة ٠‏ 

( ج ) رئيس : طاعته » مسؤولية جنائية ٠‏ عقسوبات 
ا 

(1أ) نقض : طعن » سقوطه ٠‏ ق لاه لسنة 1905 م ٠ 4١‏ 

( ب ) قبض : تفتيش 2 بطلان » دفع ٠‏ نقض » طعن , 

( ج ) اثبات : اعتراف ٠‏ محكمة موضوع , سسملطتها فى 
تقدير دليل ٠‏ 

( د ) دليل : تقديره » محكمة موضوع , سلطتها ٠‏ 

زه ) حكم : بطلانه , خطأ فى رقم مادة ٠‏ 

(أ) تعدى : مخدر ٠‏ ضرب ٠‏ عقوبة , تطبيقها ٠‏ ق؟89١‏ 
لسنة ٠195م‏ 50 ٠‏ 

( ب ) عقوبة : تقديرها . محكمة موضوع ٠‏ 

( ج ) ظرف مخفف : عقوبات م ١7‏ + اشارة اليهسا 
بالحكم ٠‏ عقوبات م 5 ٠‏ 0 
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5 مارس 191/7 


.م مارس 191/5 


ذه ١مارس‏ 5لاوا 


١9105 مارس‎ ١ <١ هوه‎ 


١ 3‏ مارس 15ؤا 


كه © مارس 1١9905‏ 


0 لا عارس ١91/9‏ 


قرس اللتسعار ل 
البيسان 


( د ) ارتباط : قيامه ,» محكمة موضوع ٠‏ ق اه لسنة 
8 مه" ق 1875 لسنة 195٠‏ ق :٠‏ لسنة ٠ 1١955‏ 

زه ) نقض : طعن , مصلحة ٠‏ قتل , شروع , تعسدى 
مع حمل السلاح ٠‏ 

(و) قتل : نية , توافرها ٠‏ عقوبات م ٠ ١/195١‏ حكم , 
تسبيب , عيب ٠‏ قصد جنائى » محكمة موضوع » سلطتها ٠‏ 
مخدر : اتجار » جريمة , ركن , قصد جنائى ٠‏ حكم , 
'تسبيب » تناقض ٠‏ 

تهريب جمركى : جريمة , ركن ٠‏ حكم 2 لسبيب 2 عيب* 


قصد جنائى ٠‏ شروع ٠‏ نقض ,2 طعن , سبب ٠‏ ق 51 


اسنة ١953‏ ق ٠١‏ لسنة ١109‏ قرار وزير خزانة /اه 
لسنة ٠ 1١9519‏ 
قضاء محكمة النقض ال مدلية 

(1) ضريبة : كسب عمل ق ١5‏ لسنة ١919‏ م م 35 
و 5 و الا ٠‏ 

( ب ) ضريبة : تقادم مسقط « 

(1) نقض : حك ٠‏ دفع ٠‏ حكم, استئناف » طعن ٠‏ 

( ب ) رسم : محكمة حسبية ٠‏ ق 48 لسنة ١144‏ كلا 
لسنة ١909‏ و 45 لسنة ١908‏ , ق ١‏ لسنة 19548 قى 5 
السنة ١9585‏ ق 9١‏ لسنة ٠ ١955‏ استشناف حكم » جوازه ٠‏ 
قائمة رسوم , معارضة “ 

رج ) أحوال شخصية : ولاية على المال ٠‏ ق ١53‏ لسمنة 
مرافعات سابق م لالم © 

ز د ) استثناف : رفعه ٠‏ رسم قضائى ٠‏ مرافصات 
سابق م 5٠08‏ 

زه ) نقض ؛ حكم ٠‏ رسم قضائى , تقادم ٠‏ مرافعات 
سابق م 555 ٠‏ 

(و) نقض : طعن » سبج وآقعى 1 

'(1) وقف : رجوع ٠‏ ق 48 لسنة 1945 مم 5/١١‏ 
وا و :او ه55 ولاو 90 6 

( ب ) وقف : استحقاق واجب ٠‏ دعوى , رفعها » ميعاد' 

( ج ) نقض : طعن » سبب واقعى ٠‏ محكمة موضوع » 
سلطتها فى تقدير دليلٌ ٠‏ خبرة * 

تأمين : حياة ٠‏ عقد , تعديل شروظه ٠‏ حكم , تدليل » 
عيب ٠‏ نظام عام ٠‏ 

1١‏ ) محكمة موضوع : سلظة تقدير أقوال شهود ٠‏ طلب 
تخقيق » رفضه ٠‏ اثبات , شهادة شهود » تقديرها * بيع», 
عقد » أركانه ٠‏ صورية - 

( ب ) ملكية : كسبها , أسبابه » عقل ٠‏ وصية , قرينة ٠‏ 


13 العددآن الخامس والسادس ‏ السنة الخامسة والخميون 


رقم رقم تار الببسسان 
الحكم اس التاريخ 9-8 


مدنى م 11و ٠‏ 
(ج ) حكم : السبيب + ظيج © 
(د) ارث : مواريث + نظام عام ٠‏ 
(ه) تركة : ارث “ 
( و ) تصرف : بطلان * انيع متجن *. عرض موك ٠‏ 
ليان ,3 لا مارس ١91/9‏ (أ) اثبات : قرينة قضائية ٠‏ محكمة موضوع ؛, سلطنها 
فى الاستناد لأوراق دعوق اخخرى » 
( ب ) نقض : طعن 2 سبب «نتجهل * 
زج ) حك : محتكر » حقه ٠‏ ثقادم مكسب + ملكية ٠‏ 
حيازة :* 
و اطك الامارس ولاك (1) افلاس : حكم : نحجية " 
( ب ) حكم : شهر افلاس ؛ معارضة ٠‏ قّ تجارة م 50* ٠‏ 
( ج ) استئناف : جوازه «٠‏ مرافعاتث سابق م 417 مرافعات 
متعم ٠‏ 
( د ) شركة تضامن : شركة أشخاض , افلآس » ديون ٠‏ 
شريك متضامن , افلآس ” 
( ه ) حكم : طعن » طرقه ؛ دعموى بطلان أصلية ٠‏ 
(و) حكم ؛ العدام ٠‏ دعو , شرط قبولها ٠‏ خصومة , 
صفة ٠‏ شركة اشتخاص + ثمثيلها ٠‏ مراقعات م ٠ ١4‏ 
1 3 6 مارس ؟لاو١ا‏ 1أ) ضريبة عامة : ايراد ٠‏ وعاؤها ٠‏ ق 5ه لسنة 49و9١‏ 
ق "١8‏ لسنة 8965 م 
١‏ ب ) ايراد : دخوله وعاء الضّريبة ٠‏ 
4١‏ الات م مارس الاوا (1) ضيريبة : أرباح تجارية » ربط ضزيبى » طعن ٠‏ قا 
4 لسنة 198959 مم !ا , 5/48 و 5ها و #اهاء 
( ب ) اثباث : احالة عل التحقيق' 2 محكمة موضوع , 
سلطتها "- / 
لق لم3 8 مارس 1١98/5‏ ضريبة : طعنَ أمام محكمة , نطاقه ٠‏ ق ١4‏ لسنة 88*و١ا‏ 
م ؟ه ق لاة لسنة 507] »ع 
*5 350 م مارس 5م9١1‏ ريبة : أرباح تجارية ٠‏ سمسرة ٠‏ قرآر وثير ماليسة 
واقتصاد 71 لسئة ”1980 , ضريبة , وعاؤها ٠‏ قّ ١4‏ لسنة 
9 م 55 ق 985 لسئة 5ه80١1 ٠‏ 
8 كمارس ؟/او١‏ (1) حراسة ادارية : حق ثقاضى , آهلية ٠‏ ق ؟5١‏ 
لسنة ١958‏ أمر عسكرى © السنة 15985 ٠‏ 
١‏ ب ) نقض : طعخ , مصالحة ٠‏ حرآسة + رقعها ٠‏ ق ١50‏ 
السنة 1955 > 
( ج ) دعوى : علام سماعها ٠‏ تلفت ٠‏ نظام هام ٠‏ قرار 
جمهررى 1/71 لسنة 554 . 
( د) نقض : حكم , آثره * 
:5 تف ةك مارس )1١ 1١91/5‏ اثبات : قرينة قالوئية + بكم ؛ حجية ٠‏ مرائعات 
سابق م4 


4 


14 


3 


45 


ه١‎ 


لفن 


لفن 


54 


/ا/ا 


كا 


41 


م 


44 


86 


فهرس الاخسكام لبن 


التاريخ البيسان 
( ب ) محكمة موضوع : سلمطتها » مسالة واقع ٠‏ نقض , 
طعن » مسألة واقع * 
( ج ) اقرار غير قضائى : محكمة موضوع , 
سلطتها فى تقلايره : 
( د ) اثبات : بينة » نقض , طعن » » مسالة واقع * 

9 مارس 191/95 (1أ) موظف : علاقة رياسية ٠‏ رابطة تنظيمية “ 
( ب ) عقد ادارى : اختصاص ولائى ٠‏ نقض , طعن , 
حالة ٠‏ 

9 مارس ١91/5‏ بيع : تجزئة ٠‏ التزام » طرفاه » تعدد” ٠‏ مدنى م 18م ٠‏ 
)١(‏ نقض : طعن , تقرير ٠‏ اعلان * بطلان ٠‏ مرافعات 
سابق م 49١‏ مرافعات م 56 

9 مارس 15175 ( ب ) ايجار : اماكن ٠‏ نقض , ظمن « حكم , طعن ٠‏ 
فى ١؟١‏ لسنة 1١94/‏ م ٠16‏ 
( ج ) اختصاص : لوعى ٠‏ ق 53 لسنة 55ؤآة ق ل 
لسنة 1956 مرافعات سابق م '8#:5 # 

9 مارس 191/5 (1) حكم : ظعن , استئئاف ٠‏ مراقعات سابق م 1م؟ ٠‏ 


ة مارس 1/اؤ١‏ 


١9/5 مارس‎ ١ 


١91/5 مارس‎ ١ 


١91/5 مارس‎ 15 


1١9/5 مارس‎ 5 


( ب ) محكمة موضوع : سلطتها , عقد » تكبيفت ٠‏ تقش 
محكمة , سلطتها ٠‏ 

٠ ج ) عقد مقاولة : عناصره “ عقد » تكييفه , وكالة‎ ١ 
٠ءافك مدنى م م 545 و‎ 

دعوى : سماعها ٠‏ ق 598 لسنة 1987 قرار مجلس قيادة 
الثورة ١14‏ من نوقمبر 1861 '” 

عمل : دعوى » آستثناف؟ » ميعاد ق آة لستة :3605 م دلاء 
فصل بلا مبرر » تعويض * مرافعات سابق م م '4لا؟ و 505 
و ليله 1115 

(1) التماس أعادة ( نظر + نقض + عكم » 

, ب ) اثبات : احالة الى التحقيق : «ححكمة موضوع‎ ١ 
٠ سلطتها‎ 

1 لخطاب ضمان : بنك » التزامة , وكالة م 

١‏ ب) حكم + تقل + ا 

(1) معاون مالية ؛ محضر * جمع آسثدلالآث * آثبات » 
قريئة قضائية » محكمة موضواع ٠‏ سلطنها الى تللذير دليل* 
( نت ) اثبات * كتابة » ورقة رسسمية + ' محشّئى جمع 
استدلالآت - 

أ( ج”) محكمة موضوع » سلظطنها قى اتقلاير دلي ٠‏ 

( د ) مال عام ؛ آستعماله » دولة » سلطتهآ * 

اه غ مال عام : انتقاع + ترخيض “* رسم ترخيص ٠‏ 
اجازة ٠‏ 

( و ) اختصاص ولاثى : اختخاص مجلس دولة بهيقة 
قضاء ادارى * عقد آدارئ ٠‏ ق 10 لسنة وهوا م مم 
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رقم | رق 50 5 
م لبيسسا 
الحكم الصفحة التاريخ ١‏ ان 


وه الام ١١‏ مارس95ا9١‏ ة : أرباح تجارية ٠‏ تعويض منكوبى حريق 


نات اجتماعية : عمل ٠‏ ق ١57‏ لسنة 1951١‏ م 4 
ق 99 لسنة ١909‏ ق 39 لسنة ٠ ١955‏ معاش ٠‏ مكافأة 
نهاية خدمة ٠‏ 

( ب ) مكافأة : مدة خدمة ء اقتضاؤها ٠‏ 

( ج ) قانون : انفسيره .٠‏ 


ة : أرباح تجارية وصناعية , وعاؤها ٠‏ 
5ه الام و(مارس5ا9و١‏ 


لاه ١١000‏ مارس 19105 (1) صورية : حكم , حجية ٠‏ قوة الأمر المفضى ٠‏ بيع ٠‏ 
1 ( ب ) اثبات : كتابة ٠‏ 
8 9 مارس 191/5 ارث : تركة مدينة , ورثة 2 حقوقهم ٠‏ حكم 2 تدليل , 
ين .2 
09 05 8امارس 1١919‏ (1) عمل : عقد , النتهاؤه ٠‏ 
1 1 ( ب ) محكمة موضوع : سلطتها فى مسائل واقع ؛ فصل 
تعسفى , عامل ٠‏ 


( ج ) حكم : تسبيب , تناقض ٠‏ 

( د) حكم : تسبيب » لصوم » تحجيتهم “1 
5 لد ١؟‏ مارس 191/95 (1) نزوير : ورقة ء ادعاء ٠‏ اثبات ٠‏ دعوئ ؛ اجراءات ٠‏ 
د ( ب ) اثبات : شهود , محكمة موضوع , ساطتها فى 

اتقدير أقوالهم " 

( ج ) اثبات : شهادة , مكان 'تقرجرها " 

( د) حكم : تسبيب » عيب ٠‏ دفاع ٠‏ 

(ه ) صورية : بطلان ٠‏ اثباث ٠‏ مرافعات سابق م ٠1/5‏ 


قضاء الحاكم الابتدائية 
7 4ك "م أقبراير ١1/8‏ (1) تأمينات : مطالبة ٠‏ اعتراض عليها ٠‏ اقامة الدعرى 
بغير سابق اعتراض ٠‏ 
(ب) ممالة : عارضة ٠‏ استعانة بمقاول ٠‏ الالتزام بأ١'‏ 
الاشتراكات ” 


٠ل‏ مارس ١916‏ 
محكمة حنوب القاهرة الابتدائية )١(‏ 


ز ] ) شهادة ب الاطمئئان اليها ‏ اسبابه ٠‏ 

(ب) حرية شخصية ‏ حقوق المواطن - اعلان حقوق 
الانسان ‏ تكييفه وآثره .* 

رج) سجن معاملة المحبوس ب الأمان والطمائينة ٠‏ 

د) تعذيب - تعويض ‏ مسئولية الدولة ب مسئولية 
مرتكبيه ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ - نطمئن امحكمة الى شهادة الشسسوود اذا 
جاءت شهادتهم عن واقع ما وأوه وما عاثشسسوا 
فيه » صادرة من اعماقهم , وكانت أقوالهم متدفقه 
مسترسلة , لا تصمنع فيها ولا اخلال , ولا تناقض 
أو اختلاف ٠‏ 

؟ ‏ الانسان أهم مقومات الدولة كنظام 
اجتماءى ‏ بل هو كيانها » وواجب الدولة أن نقف 
نفسها على سعادة الانسان فيها وحفظ كرامته , 
فاذا نخللت الدولسسة أو قصرت أو أهملت أو 
نهاونت فى 'نحقيق هذه الغاية » فقدت أهصسم 
شرط من شروط صحة وجودها . دل فقدت مبرر 
وجودها ٠‏ 

ت الاعلان العالمى لحقوق الانسان ليس له 
قوة القانون ب فهو ليس معاهدة ‏ الها 
يستمد قونه كبيان ذى حكم اخلاقى » كاعسلان 
بثقة الانسان بنفسه , أو ايمانه بالكرامسة 
الانسانية , فقد واصل الانسان كفاحه ونضاله 
حتى وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة فى 1١5‏ 
ديسمبر سئة 1955 بالاجماع على اثفاقية خاصة 
بحقوق الانسان المانية والسياسية ٠‏ 


ع 
: 4؛ ل اذا ما قفى بحبس المنهم وايداعه السسجن 
فان السجن يجب أن يكون أول ما يكون دار أمان 
واطمئئان له على جسسده وعلى كرامته وعسلى 
مستقبله » فعقوبة الابداع فى السجن لم تعد كما 
كانت وسيلة لسلب حرية المجرم وعقابه عقابا 
قاسيا مع اكراهه واذلاله وامتهان آدميته ولسخيره 
ونعذيبه بشتى الطرق والوسائل انتقاما مله ٠‏ 
ه ‏ ليس كافيا أن يعتقد الموظف أن طاعسة 
الرئيس واجبة » بل يجب الى ذلك أن يعتقد أن 


)١( .‏ اثلقث المجلة وهى ماثلة للطبع هذا الحكم وقد 
دذى لأهميته نشره فى هذا العدد ٠‏ 


طاعة الآمر ذانه الذى صدر دن الرئيس واحبة » 
فقد يصدر رئيس الى مرؤوسية أو أمر غير واجبة 
الطاعة » فلا يجوز للمرؤوس فى هذه الحالة أن 
ينف أمرا غير واجب الطاعه ٠‏ 


5" انتهاك القوانين واللوائح والدستور فى 


الادولة , والتخل عن كافة القيم الخاقية واكواثيق 
الدولية وامبادىء الانسانية » يشكل خطا جمسيما 


٠‏ فاحشا موجبا للتعويض عن الضرر الناثىء عسن 


٠ التعذيب‎ 


لا ب أن عدم مساءلة الشخص اللسئول عسن 
وقائع التعذيب وعدم عقابه على ما اقترفه مسن 
أخطاء وجرائم من شأنه التاثير فى نفسية من 
وقع عليه التعذيب » اذ بعيش فى وطن وهصو 
يشعر بأنه هين عليه ولا كرامة له فيه » وعسلى 
اعتقاد بآن تعذيبه كان أمرا مباحا ان لم يكن أدزا 
مطلوبا » ويعيش متحسرا منزعجا مرعوبا عجسا 
أصابه فى ماضيه , غير آمن ولا مطمئن على 
غده ٠‏ 

امحكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه بالنسية لشهادة الشهود ففضلا 
عن أنه لم يقم ما ينامضها فان المحكمة قد أحست 
بصدق الشهود اذ جاءت شهادتهم عن واقع مسا 
رأوه وما عاشوا فيه صادرة من اعماقهم ٠‏ وكانت 
أقوالهم متدفقة مسترسلة لا تصنع فيها 
ولا اخلال ولا نناقض أو اختلاف سرب الشك 
اليها أو الريبة فيها وقد أيدها 'الشاهد الاول 
الدكتور كمال رمزى ستيئو أحد أعمدة ذلك 
العهد مقررا أنه كان عهد ارهاب واعتقالات وتعذيب 
بالسجن الحربى وثكنات مصطفى كامستل 
بالاسكندرية وكان يقوم على تلفيق التهم للابرياء» 
انفردت فيه القوة تكيد لمن نشساء بالحق أو بالباطل 
وفق الميل والهوى ٠‏ عهد كان قوامه الشترطة 
العسكرية والباحث العسكرية ب شمل رعيبعه 
الجميع حتى الوزراء ونواب رئيس الوزراء وأنه 
شخصيا كان هدفا للوقيعة به وان المدعى كان 
ضحية عدم مسايرتهم فى الدس له والتلفييق 
ضده ٠‏ لذلك فان ما قرره شلهود المدعى فى 
الدعوى الأصلية كان:كافيا لتكوين عقيدة المحكمة 
لما اطمأن اليه ضميرها ووجدائها والاستناد اليه 
فى اثبات ما قرره المدعى فى صحيفة دعواه عما 
قاساه من تعذيب وما حاق به من أضرار ٠‏ أما 
ما ذكره المدعى عليهما فى الدعوى الفرعية مقدمى 
المذكرتين من مآخذ على شهادة الشهود فهو تصيد 


والتقاظ أقل ما يوصف به أنه اجهاد وجهد بائس 
لمحاولة التشكيك فى صدق المدعى وشهوده الأدر 
الذى لم ينتج أثره لما فيه من ومن وضعف ران دل 
على جهد للدفاع عنهما مشكورا ٠‏ وحيث أنه لادراك 
الابعاد الحقيقية على ما وقع بالمدعى , وللاحساس 
بوقع ما حاق به وبالآثر المستخلف عما أنزله 
به تابعوا المدعى عليه ٠٠‏ فانه يتعين التعرف أولا 
على حقيقة الانسان ٠٠‏ كمجرد انسان ٠٠‏ والكشف 
عن معدنه وأصله وجوهره ٠٠‏ وبالتالى معرفة 
قدره ووزنه الحقيقى بميزان دا الأمر الذى 
إيمكن استخلاصه واكتشافه بتبين منزلة الانسان 
ومكانه عند ربه ٠٠‏ ووضعه ومكانته فى دولته ٠٠‏ 
وقدره وانقديره عند ذويه من بنى جنسه الانسان ٠‏ 


وحيث أنه بالنسبة لمنزلة الانسان عند ربه 
فان الله خلق الانسان وكرمه وهيأ له من الماديات 
والروحانيات ما يكفل له تنحقيق هذه الغاية 
فهى غايته سبحانه وتعالى فلا جدال وعلى مسا 
أجمعت عليه كافة الديانات والكتب السماوية ٠٠‏ 
أن الانسان كان فى الأصمل ملاكا ٠٠‏ يل ان الله 
كرمه على الملائكة أمرهم أن يسجدوا لآدم صلب 
الانسان وأصله وعصبه ‏ فسجدوا ؛ ومن أبى 
واستكبر باء بغضب من الله شديد وكان شيطانا 
مرجوما مذموما ٠٠‏ وهكذا يثبت بيقين أن الانسان 
عند ربه جوهر نفيس » وأن ما عداه من المخلوقات 
حتى الملائكة مسخرات لأمره ٠‏ 


وحيث أنه بالنسبة لوضع الانسان فى دولته 
٠٠‏ فانه منذ أن عرفت الدولة كنظام اجتماعى 
وسياسى للحكم ٠٠‏ والانسان أهم مقوماتها » بل 
هو كيانها ٠٠‏ ولذلك فان الدولة تقف نفسها 
على سدمادة الانسان فيها وحفظل كرامته , بل أن 
هذه الغاية كانت هى الضضرورة الداعية الى الأخذ 
بفكرة الدولة فاذا 'تنخلت الدولة أو قصرت أو 
أهملت أو نهاونت فى تحقيق هذه الغاية ..٠‏ 
فقدث أهم شرط من شروط صحة وجودها بال 
فقدت مبرر وجودها ٠‏ لهذا فان كافة الدول تنص 
فى دسائيرها وقوانينها على ما يكفل كراماة 
الانسان فيها وتفرض العقوبات على من يعتدى 
على حق من حقوق الانسان أو ينال من كرامته ٠‏ 
ونعمل على توفير كافة الضمانات والحصسانات 
لتحقيق الحماية للحريات والحقوق والواجبات 
العامة ٠٠‏ فالحرية الشدخصية حق طبيعى وممى 
مصونة لا نمس حياة المواطنئين الخاصة حرية 
يحميها القانون وهكذا يثبت بيقين أن الانسان 


عزيز على وطنه وعلى دولته ٠٠‏ 

وحيث أنه بالنسبة لقدر الانسان عند نفسه 
وتقديره عند ذويه من بنى الانسان فانه منذ أن 
وجد الانسان نفسه أمام السلطة التى ما وجدتن 
الا لصالحه ‏ وهو فى صراع معها لما كان يظهر 
منها من محاولات للتسلط عليه واغتصاب حقوقه 
وانكارها عليه ٠٠‏ فقاوم الطغيان وقام بالثورات 
وخاض الحروب وقاتل وقتل من أجل الحفاظ على 
كرامته وحقوقه كانسان ٠٠‏ وكان آخر ثمسرة 
من ثمرات كفاحه ونضاله ذلك الاعلان العسالمى 
لحقوق الانسان الذى أقرنه الجمعية العامة للامم 
المتحدة فى العاشر من ديسمبر سنة 1948 
واستهلته بقولها « لما كان الاعتراف بالكرامسة 
المتأصلة فى جميع أعضاء الاسرة البشرية 
وبحةوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية 
والعدل والسلام فى العالم ٠٠‏ ولا كان تناسى 
حقوق الانسان وازدراؤها قد أفضميا الى أعمال 
همجية قد آذت الضمير الانسانى , وكان غاية 
ما برنو اليه عامة البشس انبثاق عالم يتمتع فيه 
الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الجسوع 
والفاقة ٠٠‏ ولما كان من الضرورى أن يت ولى 
القانون حماية حقوق الانسان لكيلا يضطر الانسان 
آخر الأمر الى التمرد على الاستبداد والظلم ٠ ٠‏ 
ولا كان للادرك العام لهذه الحقوق والحريات 
الأهمية الكبرى فان الجمعية العامة تنادى بوذا 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان » ٠٠‏ 


ونصت المادة الأولى من هذا الاعلان على أنه 
« يولد جميع الناس احرارا متساوين فى الكرامة 
والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم ان 
يعامل بعضهم بعضا بروح الاخاء » ٠‏ 


ونصت الادة الثالئة على أنه « لكل فرد 
الدق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه » ٠‏ 


ونصت المادة الخامسة على أنه « لا يعمرض, 
أى انسان للتعذيب ولا للعةوبات أو المعامسلات 
القاسية أو الوحشسية أو الحطل بالكرامة » ونصت 
المأدة التاسعة على أنه « لا يجوز القبض على أى 
انسان أو حجزه أ نفيه تعسفا » وما كان هذا 
الاعلان ليس له قوة القانون فهو ليس معاهدة الما. 
يستمد قونه كبيان ذى حكم اخلاقى » كاعلإن 
بفقة الانسان بنفسه أى ايمانه بالكرامة الانسانية 
فقد واصل الانسان كفاحه ونضاله حتى وافقت 
الجمعية العامة للامم المتحدة فى. "1 ديسمسس سنة 


بالاجماع على انفاقية خاصة بحقوق الانسان 
المدنية والسياسية تتعهد كل دولة تصدق عليها 
بحماية شعبها عن طريق القانون ضد المعاملة 
القاسية أو غير الانسانية أو المهينة وأن تعترف 
بدق كل انسان فى الحياة والحرية والامن وفى 
حريته الشخصية واستهلت الاتفاقية بديباجة 
قالت فيها ان الدول الاطراف فى الاتفاقية ٠‏ 
حيث أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميسع 
أعضاء الأسرة الدولية وبحقوقهم المتساوية التى 
لا يمكن التصرف فيها يشكل استنادا للمبادىم 
المعلنة فى ميثاق الامم المنحدة , أساس الحرية 
والعدالة والسلام فى العالم ٠٠‏ واقرارا منها 
بانبثاق هذه الحقوق من الكرامة المتأصلة فى 
الانسان واقرارا منها بأن مثال الكائنات الانسانية 
الحرة المتمتعة بالحرية المدنية والسياسية 
والمتحررة من الخوف والحاجة انمأ يتحقق فقط 
اذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد أن يتمتع 
بحقوقه المدنية والسياسية ٠٠١‏ وتقديرا منهسا 
لمسئولية الفرد ٠٠‏ مما عليه من واجبات تجساه 
الأفراد الآخرين والمجتمع الذى ينتمى اليه » فى 
الكفاح لتعزين الحقوق المقررة ومراعاتها نوافق 
على المواد التالية : ونصت المادة السادسة 
د لكل انسان الءدق الطبيعى في الحياة » ونصت 
المادة السابعة « لا يجوز اخضاع أى فرد للتعذيب 
أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير انسانية أو 
مهيئة » ونصت امادة التاسعة « لكل فرد الحق 
فى الحرية والسلامة الشخصية » 
المادة العاشرة على أنه : يعامل جميع الاشخاص 
المحرومين من حرياتهم معاملة انسانية مع احترام 
الكرامة المتأصلة فى الانسان » ٠‏ 

هذه هى منزلة الانسان فى المجتمع الانسانى 
الدولى ٠٠‏ كرامة هى فى نظره ‏ وفى الحقيقة - 
أساس للحرية والعدل والسلام فى العالم ٠‏ 

وحيث أنه وقد ظهرت حقيقة الانسان وكنهه 
وعنصره وقدره وقيمتة لماذا فعل 'نابعو المدعى 
عليه بالمدعى كانسان ٠٠‏ كمجرد التبان: ؟! 
عذبوه بوحشية ٠٠‏ فأوسعوه ضربا حتى شوهوا 
وجهه واختلطت معالمه واختفت ملامحه حتى عز 
على جاره وصديقه التعرف عليه آلا بعد التفرس 
فيه واطالة النظر اليه ٠٠‏ مزقوا جسده بالسياط 
حتى اثخنوه جراحا ٠٠‏ أسالوا دمه حتى استحال 
قيحا وصديدا ٠٠‏ أذلوه حسا ومعنى حتى أعجزوه 
.أن يقف على قدميه وأرغموه على أن يزحف على 


٠٠‏ « ونصت 


أربع » وكان غاية الهزء والازدراء والتفئن فى 
القسوة والتعذيب والحاق الاعانة والهوان به 
أن يطليوا منه أن ينيج كالكلاب ٠‏ علقوه جسدا 
وألهبوه بالسياط على روحه وقذفوه باقتعم 
وأفحش ألفاظ السباب ٠٠‏ 

وحيث أن هذا ما عاملوه به كمجرد انسان 
ولا كان المدعى اكثر من مجرد انسان ٠٠‏ فهو 
ممن آتاهم الله حكما وعلما وله من تكوينه وثقافته 
وعلمه ما أهله لتولى منصب القضاء هذا المنصب 
الذى تحيطه تافة الدول بحصانات خاصة وتكن له 
الاجلال والاحترام والقدسية ٠‏ ولكن تابعى المدعى 
عليهم لم يهدروا هذه الحصانات فحسب ولم 
إيكتفوا بانتهاكها , بل اتخذوا منها ذريهمة 
ليضاءفوا له العذاب وبالغوا فى الزراية والتحقير 
به بقصد انخاذه آلة لارهاب كل من يسوقه قدره 
الى السجن الحربى بأن جعلوه عرضا مرعبسا 
وصورة مفزعة مثيرة يخيفون بها لمنكوبين 
ويرهبونهم بها ويتوعدوهم بمصير كمصسيره 
مشيرين اليه أن انظروا كيف نقدر ونفعل حتى 
بالقضاة ٠‏ 

وهكذا بدلا من أن تكون الحصانات ضممانا له 
كما هو المقصود بها -جعلوها سببا للاستبداد 
ودافعا مثيرا ملؤّه الحقد للزراية والفتك به ٠٠‏ 

وحيث انه يبرر ما حدث للمدعى انه كسان 
مسجونا لاتهامه فى جريمة ودون الننشر أل 
التعرض لموضوع انهامه ومحاكمته ‏ فان الفرد 
يجب أن 'نحفئل له كرامته وحقوقه الطبيعية 
كانسان تحت أى ظرف يوجد وفوق أى مكان 
يكون فان أخطأ أو انحرف وجبت محاكمته وحقت 
عليه العقوبة ولكن دون اخلال أو حط من كرامته 
ولذلك عنيت قوانين الدولة بأن توفر للاتهام 
الجنائى ضسماناته سواء من الناحية الاجرامية ومن 
ناحية العقوبة وعاقبت كل من يخل بهذه الضمانات 
أو حاول تعذيب المتهم وجرم أفعاله فى المادة 
7 عقوبات بنصها « على أن كيل موظف أو 
مستخدم عمومى أمر بعذيب متهم أو فعل ذلك 
بنفسه لحمله على اعتراف يعاقب بالاشغال الشساقة 
أو السجن من ثلاث سنوات الى عشر واذا مات 
المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقدل العمد 
ذلك أن من المستقر عليه أن الأصل فى الانسان 
البراءة حتى تثبت إدانته وآن القانون رسم طرق 
ائيات الجريمة فلا ينبغى الانحراف عنها والاتجاه 
الى طرق غير مشروعة لا يقرها دين ولا شرع 


فانتزاع الاعتراف من جوف المتهم أو من جسسمه 
عمل تستنكره الانسانية وتأباه العدالة فى أبسط 
صورها ٠‏ فاذا ثبتت ادانة المتهم وجبت معاقبته 
وقد نقسو العقوبة ونشستد ولكن دون أن تمس 
كرامته حتى أنها قد نسلبه حياته ولكن دون أن 
'نسلبه كرامته أو نحط من انسانيته ٠‏ فلم تعد 
العقوبة كما بدأت انتقاما فرديا يقصد به ايلام 
المتهم وايذائه بل تطورت النظرة الى العقوبة 
الجنائية حتى أصبحت فى معناها الحديث وسيلة 
علمية لعلاج بعض حالات الانحراف التى تطرأ على 
بعض أفراد المجتمع وآصبح يعتمد فى تحديدها 
ا د وهل لبإضلنة 
المجرم ومدى ما يحتاجه من علاج واصلاح وبذلك 
لم يعد النظام العقابى قاصرا على الجريمة والعقوبة 
فحسب بل عنى بعنصر ثالث هو المجرم ذاته فهو 
الذى وضعت التشريعات العقابية من أجله وهو 
المقصود بالعقوبة دون جريمته ومن ثم ينبغى ان 
يكؤن الهدف من العقوبة هو علاج حالة الخطورة 
الاخرامية لدى الجانى فهى تعثى فى المقام الاول 
بالمجرم الانسان وبشخصيته الحية وهو ما يعبر 
عنه بمبدأ تفريد العقاب ٠‏ 
وهكذا أصبح للعقوبة وظيفة مزدوجة ٠‏ فكرة 
العدل بأن يجازى كل مجرم على جريمته بعقوبة 
لا ننجاوز شدنها جسامة الجريمة وخطورتها ٠‏ 
والدفاع الاجتماعى الذى يتحقق بجعل العقاب 
مبنيا على المبل الاجرامى فى المجرم وعلى حالتسه 
الخطرة وعلى ذلك كله لا يصح النظرة الى العقوبة 
نظرة القسوة والانتقام بل وكما جاء فى فتاوى 
ابن 'نيميه « العقوبات الشرعية انما شرعت رحمة 
من الله نعالى بعباده فهى صادرة عن رحمة الخلق 
وارادة الاحسان اليهم ٠‏ ولهذا ينبغى لمن يعاقب 
الداس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الاحسان اليهم 
والرحمة بهم كما يقصد الوالد ناديب ولده وكما 
يقصد الطبيب معالجة المريض » فتاوى ابن تيمية 
ص ١لا١ 1‏ واستهدافا لهذا الغرض وحرصا عليه 
نص دستور البلاد الدائم فى المادة ؟5 منه على أن 
« كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيسه 
حربته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامة 
الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا 
جوز حجزه أو حبسه فى غير الاماكن الخاضعة 
للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ٠٠‏ 


وحيث أنه اذا ما قضى بحبس المتهم وايداعه 
السجن فان السجن يجب أن يكون أول ما يكون 


دار أمان واطمئنان له على جسده وعلى كرامته , 
وعلى مستقبله فعقوبة الايداع فى السجن لي تعد 
كما كانت وسيلة لسلب حرية المجرم وعقابه 
عقابا قاسيا مع اكراهه واذلاله وامتهان آدميته 
وتسخيره وتعذيبه بشتى الطرق والوسائل 
انتقاما منه ٠‏ بل أصبحت فى صورتها المتقدمة 
الحديثئة وسيلة اصلاحية تقويمية وتأهيلية 
علاجية لاعادة بناء شخصية الفرد الجانج وسد 
احتياجاته الأساسية المنوعة ومساعدته على تغيير 
انجاهاته وساوكه المعتاد للمجنى الى اتجاهات 
وسلوك اجتماعى مقبول ومرغوب فيه بشلتى 
الطرق والوسائل العلاجية العلمية الحديقة ٠‏ 
وقد 'نضمن القانون 595 لسنة ١91057‏ بشأن 
تنفليم السجون وقرارات وزير الداخلية الا, 
, ١8م‏ لسنة 11609 كيفية معاملة المسجونين ٠‏ 
وأن هذا القانون وهذه القبرارات وان كانت 
ما زالت لا تأخذ بمبدأ 'نفريد المعاملة وذلك لعدم 
أخذ التشريعات الجنائية أصلا بمبدأ تفريد العقاب 
لا قضائيا ولا تنفيذيا ‏ الا أنها لا تنجين تعذيب 
المسجونين أو معاملتهم بقسوة بل أن المادة ١51/‏ 
ععوبات نصت على أنه « يعاقب بالسجن كل 
موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر 
بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من 
العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم 
بها عليه » ٠‏ وبذلك تكلفت القوانين واللوائح 
حسن معاملة المسجونين وعاقبت على اسسساءة 
معاملتهم ولم تجن بحال من الأحوال تعسايبهم 
بقسوة ٠٠‏ 


وحيث أنه بالنسبة لما شهد به السيد الدكتور 
كمال رمزى استينى نائب رئيس الوزراء فى 
ذلك الوقت من أنه أبلغ الرئيس جمال عيد النامي 
بالقبض على المدعى وما شهد به الشاهد 
عبد المنعم خليفة محمد من أن المدعى عليه شمس 
الدين على بدران وهو يقول له وللمدعى أن لديه 
أمر من الرئيس بتعذيبه حتى الموث ٠8‏ وما 
يحاول أن يلوح به المدعى عليهما فى الدعوى 
الفرعية حسن كفافى وورئة سعد زغلول 
عبد الكريم من أنهما ما كانا يستطيعا مناقشة ما 
يصدر لهما من أواصر فان هذا لا يشفع لأحد 
من المعتدين ولا يعفيه من المستولية ذلك أن 
المادة 1717 مدنى 'ننص على أنه « لا يكون الموظطف 
العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغين اذا قام 
به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيس » متى كانت 


طاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد انها 
واجبة » وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل 
الذى وقع منه ٠٠‏ وكان اعتقاده مبنيا على أسباب 
معقولة وانه راعى فى عمله جانب الحيطة , ومفاد 
هذا النص وجوب توافر أمران آساسيان للاعفاء 
من المسئولية أولهما أن يكون قد صدر للموظف 
أمر من رئيس ولو غير مباشر طاعته واجبة عليه 
٠٠‏ وليس يكفى أن يعتقد الموظف أن طاعة 
الرئيس واجبة م بل يجب الى ذلك أن يعتقد 
أن طاعة الأس ذاته الذى صدر من الرئيس واجبة٠‏ 
فقد يصدر رئيس أوجب طاعته الى مرؤوسه 
أوامر غير واجبة الطاعة فلا يجوز للمرؤوس فى 
هذه الحالة أن ينفذ أمرا غير واجب الطاعة ٠‏ 
فلا يجوز للمرؤوس فى هذه الحالة أن ينفذ هذا 
الأمر غير المشروع والا كان تعديا تترتب عليه 
مسئولية الموظف والأصر الثانى أن يثبت الموظف 
أنه كان يعتقد مشروعية الأمر الذى ينفذه وأن 
هذا الاعتقاد مبئنى على أسباب معقولة لا على 
مجرد الظن ( الوسيط للدكتور السنهورى الجزء 
الأول طبعة ؟955١‏ ص /5١‏ وما بعدها ) ولا يمكن 
أن يدعى أحد ممن قاموا بالتعذيب ان التعذيب 
حتى الموت أمسر مشسروع أو حتى من الممكن أو 
المتصور اعتقاد ذلك ٠‏ 3 


وحيث أنه على هدى ما نقدم يكون المدعى 
عليهم فى الدعوى الفرعية وهم تابعوا وزير 
الحربية قد انتهكوا كافة القوائين واللوائح 
والدستور فى الدولة ونخلوا عن كافة القيم 
الخلقية والمواثيق الدولية والمبادىء الانسانية 
وعذرهم أن الشيطان أنساهم أنفسهم قنسوا الله 
واعتزوا بغيره فآنوا فى حق الخالق والمخلوق 
بعد أن قست قلوبهم وتحجرت على سجناء مقيدين 
لا حول لهم ولا قوة مما تسد تستطيع معه المحكمة 
بعد ما وقفت على قسوة أعمالهم ووحشياتهم أن 
نقرر بحق واطمئنان أنهم نجردوا من آدميتهم 
وأهدروا آدمية المدعى الأمر الذى يتوافر مغه ركن 
الخطأ ٠٠‏ الخطأ الجسيم الفاحش الشاذ ٠١‏ 

وحيث أنه بالنسبة للضرر فبعد ما تقرر من 
عرض لوقائع التعذيب والنيل من كرامة المدعى 
وما قاساه من آلام وأوجاع وذل ومهانة وما تخلف 
بجسده من آثار أثبتتها الكشوف الطبية والصور 
الفونوغرافية وبالاضافة الى ما تخلف فى نفسه 
وما وقر فى ذاكرئه من مآمى وأهوال ما سسيظل 
يلازمه طوال حياته ولم ينمحى الا بالموت ٠‏ فان 


الضرر ظاهر ناطق صارُ ٠‏ 

وحيث أن ثمة عنصر آخر من عناصي الضرر 
الأدبى ٠٠‏ أمر يزيد من آلام المدعى ويكدر عليه 
صفو حياته ذلك أن أحدا ممن عذبوه أو ساهم فى 
تعذيبه واذلاله لم يسأل أو يعاقب على ما اقترفه 
من أخطاء وجرائم فى حقه مما يؤثر على نفسية 
المدعى من عدة وجوه ٠‏ 

١‏ ل فهو يعيش فى وطن وهو يشعر بأنسه 
هين عليه ولا كرامة له فيه ؟ 

" ل ويعيش على اعتقاد بأن تعذيبه كان وكأن 


أمرا مباحا ان لم يكن أمرا مطلوبا ٠‏ 


لا ما بحس به من أنه يعيش فى دولة كان 
القانون فيها قاصرا عن حمايته وقت الاعتسداء 
عليه وما زال قاصرا عن أن يقتص له من 
جلاديه ٠‏ 

5 ل يعيش متحسرا منزعجا مرعوبا مما أصابه 
فى ماضيه غير "آمن ولا مطمثن على غده طالما أن 
جلاده لم يلق عقابه وما زال ينعم ويرتع ٠‏ 


ه ‏ وأقسى واخطر وأفدج من هذا كله ٠٠١‏ 
ما قد يخلقه عدم محاكمة المعتدين من فجسسوة 
بينه وبين وطنه وما يولده فى نفسه من شرط 
عليه فيبادله جفاء بجفاء ذلك أن اعنزاز المواطن 
بالوطن مرده اعتزاز الوطن بالمواطن رغم أن 
الوطن برىء من الجلادين وأفعالهم ٠١‏ واه 
والمدعى كلاهما مجنى عليه ٠‏ 


وحيث أنه لا شك انه لولا خطأ تابعى المدعى 
عليه فى الدعوى الأصلية لما أصاب المدعى فيها 
بالضرر مما يتوافر معه رابطة السببية وبذلك 
نتكامل كافة أركان المسئولية التقصيرية طبقا 
للمادة 1 مدنى ويتعين تعويض المدعى عمسا 
أصابه من ضرر ٠‏ 

وحيث أن المدعى عليه فى الدعوى الاصلية 
متبوع لمرتكبى الخطا فيكون مسئولا عن الضرر ' 
الذى أحدثه تابعه بعمله غير المشروع وقد وقع منه 
حال تأدية وظيفته عملا بالمادة 5/ا١‏ مدنى ٠‏ 

وحيث انه بالنسبة للدعوى الفرعية المرفوعة 
من المدعى علية فى الدعوى الأصلية بصفئه ضد 
إنابعية بالرجوع عليهم يما عسى أن يقضى به 
عليه وطبقا للمادة ١1/0‏ مدني فالثابت من شهادة 
الشهود ان تعذيب المدعى فى الدعوى الاصلية 


كان بواسطتهم أو بأمرهم وتحريضهم بالاعتداء 
عليه وكان يتم فى حضورهم ويقومون باهانقه 
واذلاله وسبه وأنهم اتخذوا من السجن الحربى 
مملكة اطلقوا فيها أيديهم وسلطانهم فى أجساد 
ورقاب وكرامة من ساقه قدره داخل السسجن 
وكان للمدعى فى اندعوى الأصلية نصييه الفظليع 
المرير من تعذيبهم الى حد قربه من الموت وفقا 
لما صرح به المدعى عليه الآول فى الدعوى الفرعية 
شمس الدين على بدران أمام الشاهد عبد المنعم 

وحيث أنه وقد نبت خطأ المدعى عليه فى 
الدعوى النرعية على اتنحو السالف بهانه وهصسم 
تابعوا المدعى فيها فانه يحق له الرجوع عليهم 
طبقا للمادة ١1١‏ مدني التى تنص على أنه 
« للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى 
الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن 
'نعويض الغرر » , على أن تنفيذ هذا الحكم الصادر 
للمتبوع على التابع يكون معلقا على وَفسسساء 
المتبوع بالتعريض المحكوم به عليه للمضرور 
( نقضص مدنى 04٠‏ سلة 54 ق السنة ٠١‏ مجموعة 
المكتب الفنى صن ٠ )١199‏ 

وحيث أنه بالنسبة لصدور أمن جمهسسورى 
بزيادة معاش المدعى عليه حسن كفافى فلم يثبت 
من مبررات هذا الاجراء ما ينفى وقوع ما يثبت 
لدى المحكمة من أخطاء تستوجب مسئوليته ٠‏ 


وحيث أنه قد ثبت من شهادة الشهود أن ما 
وقع للمدعى فى الدعوى الأصلية من تعذيب لم 
يكن حدثا فرديا وقع عليه وحده ٠‏ بل أصاب 
المثات والمئات من المواطنين مما يدل على أنه كان 
نظام عهد » وأسلوب حكم أرهابى كان يهدد كل 
انسان 'حتى نواب رئيس الوزراء وقاسى مه 
الجميع وقاست ممين من مينهم :ل 

ولما كانت المحكمة جزء من كيان هذا الوطلن 
العريق الكريم ب فان من حقه على المحكمة أن 
'تنتصدى للبحث عن الأسباب التى أدت بالبلاد الى 
هذا المجال وأن تتقصى الحقائق لتكشف عن 
الداء الذى مكن الطغاة من اذلال الشسعب ٠0‏ 
والحقيقة أن ما وقع بصورته البربرية يقطع بانه 
قد أتى على هذا البلد الأمين حين كان القائون 
فيه نسيا منسيا وتسلط على حكمه وقبض على 
مقاليد أموره قوة تمكنت مراكزها من أن تعبث 
فسادا فأهدرت حرمات الانسان فيه وحرياته , 
وحطمت من كرامته وآدميئه ٠+‏ وكانت فى جموحها 


واثقة من ثلانة أمور ٠٠‏ الأمر الأول أنها طالمة 
لا تقيم العدل ٠‏ الأس الثانى أن القضاء فى مصر 
لا وآن يناصر غير العدل ٠٠‏ الأمر الثالث أنها 
رغم ما بيدها من آلات البطثشس ومعدات الطغيان 
تشعر فى قرارة نفسها أنها أضعف من أن تواجه 
القضاء العادل القوى الأمين ٠‏ 

وانبعاثا من هذه الأحاسيس ورغبة فى التحكم 
بمفردها دون رقيب أو حسيب عمدت الى تجدب 
القضاء والتقليل من شانه ونزع ثقة المواطسسين 
فيه باهدار قدسيته وما يحاط به من اجسلال 
ومهابة منذ أن "نان على الأرض القضاه ٠١‏ واتبعت 
للوصول الى هدفها مسلكين وعرين أن تتحسرز 
فيما تصدره من قوانين ظالمة يمنع التقاضى بششأنها 
حتى كاد أن يصبح مبدأ المنع من التقاضى هو 
الأصل ٠٠‏ وحتى أن أرادت التظاهص بالاحتكام الى 
قضاء فكانت تقدم المواطنيل الى غير قافسسسيهم 
الطبيعى بانشاء محاكم استثنائية لا تفسسسم فى 
نشكيلها أى عنصر قضائى مما لا يمكن أن يتوائر 
معه عنصر الاطمثنان اليها ولا الى ما 'نصدره من 
أعكام ٠٠‏ والمسلك الثانى كانت القوة تتعساون 
مع وزراء للعدل أقل ما يوصفون به الهم كانوا 
غيس غيورين على العدل أو حريصين عليه بل كان 
منهم من كان حر با عليه وعلى رجاله ٠‏ 

فالشاهد الدكتور كمال رمزى استينو بقسرر 
انه ما ان علم بالقبض على المدعى وهو أحسلد 
رجال القضاء مند ثلائة أيام ودون مراعسساة 
لحصانته القضائية التى بحوطه بها قانون مجلس 
الدولة ب حتى سارع الى وزير العدل وتوجه اليه 
خى مكتبه وأبلغه الأمر واذ به يقرر له آنه لا علم له 
به وانه لم يعلم الا منه رغم مرور ثلاثة أيام على 
القبغس على المدمى ويكون القبض تم دون الرجوع 
اليه أو حتى اخطاره به مما دعى الشساهد أن 
يستنكر هذا الموقف على زميله وبدلا من أن 
ينتغفغى وزير العدل ليزود عن حصانة القفسساء 
التى أعدرت لا يفعل أكثر من أن يطمئن زميله 
نائب رئيس الوزراء من أن القبض ليس بسبيه 
ولا بسبب وزارة التموين مؤثرا السلامة ثاركا 
رجل القضاء يقاسى العذاب 50 واهانة صفته 
القضائية وعزنها وكرامتها ٠٠‏ ويثرك وزيسر 
العدل بدوى حمودة الوزارة ويتولى الوزير عصام ' 
الدين حسونة أمرها من آول اكتوبر سئة 1١9585‏ 
ويسئسر تعذيب المدعى حتى يكرهوه على تقديم 
استقالته من منصبه القضائى فى 1933/5/0 


وفى الدولة وزير العدل ٠٠‏ ويقف الوزيران من 
الحادث الذى لم يصب المدعى بقدر ما أصسساب 
السلطة القضائية موقفا متخاذلا لا يتفق مع ما 
يجب أن يكون عليه رجل العدالة من قوة وأمانة ٠‏ 


وحيث أن أشر تفريط الوزيرين سسالفى الذكر 
وتهاونهما فى حماية الحصانة القضائية لم يقف 
عند حادث الاعتداء على المدعى فحسب بل أن القوة 
ومراكزها أخذوا من تقاعسهما عن التعدى لهذا 
الاعتداء وتسترهما عليه نقطة بدء لزيد مسن 
العدوان على السلطة القضائية وفتحا لشهيتهم 
للانقضاض والتربص برجالها ٠‏ واذا كان هذا 
مخططهم وما وقع للمدعى لم ينتج أثره الا بسين 
جدران السجون ولم يرهب القضاة ذاتهم بل 
استمروا محافظين على 'نقاليدهم وذخرهم مسن 
النزاهة والقوة والحيدة والأمانسة مما جعلهم 
الفئة الوحيدة فى نلك الفترة التى ظلت فى نظر 
الشعب وعقيدنه الموثل والملاذ من الظلم مما لم 
يرق للطغيان فصمم على نزع ثقة المواطئيل فى 
قضائهم وقضاتهم فتولى وزارة العدل الوزير 
محمد أبو تصيل فظهر بين القضاء مسيحا جاء 
ليحمل عنهم آلامهم ويخفف عنهم احمالهم حاملا 
لهم الوعود بالخير الوفير ٠٠‏ فلما نبين القضاة 
انه ضالع مع القوة ومراكزها وأن مآربه مشبوهة 
وأن وعده بالخيى مشروط متتناسيا ان القهساء 
عف وان القضاة عظام ب رفضوا! دعوته المريبسسة 
ولفظوا خيره المشبوه ٠٠‏ وعندئذ كشف القناع 
فاذا به يهوذا الأسخربوطى يمشى بيئهم بالفتنة 
والنميمة والدس والوقيعة ٠‏ وأاشهر على القافى 
أنذل سلاح يشهره ظالم على انسان عف نزيه 


فصمم على محاربته فى رزقه الذى لا يكاد أن يفى , 


بشمن الدقيق يسد به رمقه ورمق أولاده ولا بدوائهم 
ودواله ٠٠‏ ومرة أخرى تناسى أن القضاء عف وأن 
التقياة عقا .اهم يؤاررة اتدل عل الفسيهم 
مهما خلت أيديهم ٠ ٠‏ ومهما خوت بطولهم ٠‏ 

ومهما استبدت الأمراض بأجسادهم ا 
العلل أبدالهم ٠‏ فصمم على عزلهم رغم أن القضاة 
هم وحدهم بحكم الدستور القائم وقتها وكافة 
دساتير العالم ‏ غير قابلين للعزل ٠‏ ودبر لهم 
بلهل » وما كان لا يستطيع أن يظهر بنور فقد 
اصطنع له واجهة ٠باهئة‏ شفت وفشت وكشفت 
عما تحتها ونولى وزارة العدل الوزير السابق 
«مصطفى كامل اسماعيل تولاها فى ١‏ أغسطس 
سئة 1959 وفى ذات اليوم ولم يمض على توليه 


الوزارة بعض يوم أصدر قراراته السنفيذيسة 
للقرارات الجمهورية التى صدرت منعدمة 
والمتضمنة عزل صغوة كبيرة من رجال القضناء, ٠‏ 
ولم يكن هذا ولا يمكن أن يكون الا خضوعا مهينا 
للقوة ومراكزها ٠٠‏ وهكذا خلا الميدان للمستبدين 
وساء الحال وساء لولا أن تدخل الله جل جلاله 
بقدرته وهيا للبلاد رجلا كان له تجربة مع 
القانون والقضاء وعدله فأتم البلاد وولاها قبله 
ترضاها ٠٠‏ قبلة شرعية سليمة صحيحة » هى 
سيادة القانون واستقلال القضاء وتأكيد حصائته 
حتى يعود العدل بين الناس ٠٠‏ وبغير هذا ولولاه 
ما كانت القافلة بدأت تسير ٠‏ 

وحيث أن استقلال القضاء والحصانة القضائية 
لرجاله ليست دزايا شخصية للقضاة وأشخاصهم 
بل هى حق من حقوق الشعب ٠٠‏ <ق الشعب 
فى قضاة مستقل قوى نزيه أمين يصدر أحكامه 
بالعدل غير خائف ولا وجل غايته العدل والعدل 
المجرد فيكون ما وقع على السلطة القضائية 
ورجالها فى عهد الوزراء الأربع افتثاتا وعدوانا 
على حق من حقوق الشعب لم سبق حدوثه فى 
تاريخ البلاد وعرض سسلامة المجتمع للخطر ٠٠‏ 
بل الى اذلاله ونعذيبه الأمر الذى وقع تحت نظر 
المحكمة فلا تستطيع أن تتغاضى عنه فتبلغ عنه 
المدعى العام الاشتراكى المختص طبقا للمادة ١1/9‏ 
من الدستور التى تنص على أنه « يكون المدعى العام 
الاشتراكى مسثولا عن انخاذ الاجراءاتث التى تكفل 
تأمين حقوق الشعب وسلامة المواطن » ٠٠‏ 

وبغير مساءلة هؤلاء الوزراء لن يتم تأمسين 
حق الشعب مستقبلا والتأمين عادة يكلون 


وحيث أن المحكمة قد الها وهالها ما لا قاه المدعى 
وما قاساه من آلام التعذيب والاذلال والتنكيل ٠‏ 
ومع تقديرها الكامل لصبره على ما ابثلاه به ربه 
0 احتماله وايمانه ٠٠‏ قانها تقول له انه لم 
ان أول انسان من البقسى دقع هذا الثمن الغالى 
0 الشاذ دن الآلام والدم والعسذاب ٠٠‏ 
فقد دفعه شهداء المسيحية وأولهم امنيح 
عيسى بن هريم ولكنهم تغلبوا على جبابرة أباطرة 
الرومان فذالت دولتهم وقامت المسيحية تبشر ان 
الله محبة وبقيت تنشير أن المجد للة فى الأعالى 
وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة وانتشرت 
أجراسها ندق فى الفضاء ٠‏ 


ودفعه شهداء الاسلام وتحمله نبى الرخمة 
محمد بن عبدالله وقاساه آل ياسر وكم حساول 
المشركون أن يخرسوا بلالا رضى الله عنه عن النطق 
بالتوحيد ٠٠‏ وانهزم الكفار وانتصي الاسلام * 
وأصبح التوحيد آذانا يملا أجواء الزمان ٠‏ 


« أن لا اله الا الله وأن مسحمدا رسول الله » ٠‏ 


ودفعة الشعب الانجليزى حتى استخلص من 
طغاة ملوكه « الماجناكارثا » التى تعتبر أول وثيقة 
لحقوق الانسان ٠٠‏ 

ودفعه الشعب الغرنسى قبل الثورة الفرنسية 
٠٠‏ واسنتطاع السجين أن ينتصر على السسسعدن 
والسجان فحطم الباستيل بحصونه وسراديب 
مونه وأقبية ظلامه الرطبة وكان أول ها تمسك 
به الشعب الفرسى هو اعلان حقوق الانسان فى 
1 أغسطس سنة 11/88 معتبرا اياه بعقيسدة 
راسخة « انجيل الثورة » :» 

وفى مصر دفعه الكثيرون من أبنائها ٠٠‏ دفعه 
أبناء دنشواى قدلا وجلدا وسجنا ودفعة مصطفى 
كامل ومحمد فريد وسعد زغلول لفيا وانشريدا 
وفاقة ومرضا + ودفعه الكثيرون ومثلهم الحاضر 
المواطن محمد أثور السادات الذى كاد له الطغاة 
حنى كاد أن يهلك لولا أن أدركه الله بعنايته 
فأدركه القضاء بعدله ٠‏ واطاح الشغب المصرى 
ممثلا فى قواته المسلحة مؤيدة بروح من عندء 
وبنصر من الله بالملكية كنظام للحكم وهو اليوم 
يتبو! رئاسة جمهوريتنا مستحليا بانبل المشقسل 
وأرفعها , الاعتراف بالجميل وبالفضل لأهله . 
فلا يترك فرصة ولا مناسبة الا ويقر للقسريب 
والغريب بأنه المدين للقضاء ٠٠‏ والمحكمة مسع 
'نقديرها التام لمكارم أخلاقه نبادل اقراره باقرازها 
أن انصاف القضاء له لم ,يكن ديئا أقرضه اياه 
ولكنه كان واجبا أملأه عليه ضميره وعدلاا هو 
رسالته وعلة وجوده على الأرض ٠‏ 58 

وحيث أنه لذلك فان المحكمة لا ثرى فيما حدث 
للمدعى عار.علية ولا على الوطن بل هو عار على من 
ارثكبه وخزى له فى الدنيا والآخرة وما هو 
الا محنة مرت بتاريخ البلاد دون أن يدال منها ٠١‏ 
وسيظل رجه مصر يشرق دائما بنور العسدل 


الذى ظهر أول ما ظهر فيها مندذ فجر تاريخهيا 
يوم أن كان يحكمها الفراعنة على أنهم الآلهسة 
وأبناء الآلهة كان يمنغ القاضى فى مصر « ان 
لا يطيع فرعونا اذا أمره ان يقضى بغير العدل , , 

وحيث أنه بالنسبة لتقدير التعويض فسان 
المحكمة تقدره طبقا للمواد "5١ , ١!/٠١‏ , 9؟؟ 
هد نى ٠‏ 

وحيث أن كرامة الانسان تعلو كل تقدير مادى 
ونفوق كل قدر نقدى فاذا مسا لوحظ أن المدعى 
وكما سيق البيان ب ممن آتاهم الله حكما 
وعلما ويشغل منصبا قضائيا يوفر لهمن 
الحصانات والضمسمانات ما يجعله فى .مأمن من 
أقل اعتداء ٠٠‏ فاذا به يلقى من سوء المعاملة 
وقسوتها ووحسيتها ما لم يكن يخطر له ببال 3 

ولا كان المدعى قاضيا والقاضى مصدق بقوله 
٠٠‏ فقد جاء تقديره للتعويض متفقا ثماما مع ما 
أثراه المحكمة تقديرا مناسبا لجبر الضرر ٠١‏ وحثى 
نعود للمدعى ثقته فى نفسه وفى وطئه فان 
المحكمة تقضى له بما طلبه كاملا والذى ما كان 
يتوانى هئ على دفعه لو كان فى مقدوره ليتفادى به 
لحظة عذاب مما رآه ٠‏ 


وحيث أن المدعى عليهم فى الدعوى الفرعية 
مسئولين عن عمل ضار منهم ٠٠‏ متضامئون فى 
التزامهم بتعويض الضرر طبقا للمادة ١9‏ عدلى 
على أن يكون التضامن فى حدود تنركة مورث 
الورثة منهم ٠‏ 

وحيث انه بالنسية لطلب شمول الحسكم 
بالدفاذ المعجل وبلا كفالة والحكم يقضى بجس شرر 
أصاب المدعى من جراء الاعثداء على كرامتسته 
الانسانية و.حرمته وحريته وهى أمور عاجلة 
بطبيعتها والتأخير فى تنفيذ الحكم يترئب عليه 
ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له ويجوز للمحكمة أن 
'نامر به طبقا للمادة 1/5 مرافعات فتأمسسسر 
المحكمة بشسمو/الحكم بالنفاذ المعجل :ربلا كفالة١*‏ 

القضية رقم ؟١١‏ لسسنة 190/4 المقام.ة هن المستشيار 
على محبد سيد أحمد جريشه ‏ رئاسة محمود عبد الحا 
هريدى رئيس المحكمة وعضوية القاضبيل محمود ملصسور 
وأحمد عابد ٠‏ 


دار الطباعة الحديئة 
+ كنيسة الأرمن ‏ أول شارع الجيش 
تليقون 10415018 


داا: 


بسع انله الرحمن الرميم 
أماالز لبد فسيذهب جطاءءواما 
مايشفع الشاس فيمكث فق الأرضب “ 
صدق الله العفليم 0 


العسددان 


ئة الخامسة 1ك ٠‏ سبتمير وأكتوبر 
السابع والثامن السئة اخامسة والخمسون 
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ااة . 


سم الله الركمل الرميم 
' اما اليد فسيذهب جناءءواما 
مايتفع اناس فيمكث فق الأرضب “ 
5 صدق الله العظيم 0 


العددان 
0 السئة الخامسة والخمس ٠‏ سبتمبر واكتسوير 
السابع والثسامن اسيك و لخمسون وو 


هد ذا العكّدد .. 


بهذا العدد تسمتقبل المجلة عاما قفمائيا حجديدا , طلع علينا فجره فى الأول 
دن آنتودر سئة 1915 ٠٠‏ كما بصدر هذا العدد فى رحاب عيدى 0 ا ميارك 
والعبور المجيد ٠٠‏ فنستلهم من العيدين كل معانى الجهاد ٠.‏ 


<هاد مع النفس طوال شهر الصوم الكريم الذى أنزل فيه القرآن بيات 
من الهدى والفرقان ٠٠+‏ شهر خصه العلى القدير بليلة الققدر التى هى خسن من 
آلف شهر ٠٠٠+‏ 


وجهاد سجله التاريخ للمقاتل المصرى الباسل فى السادس من اكتوبر عام 
٠٠ ١91/8‏ يوم أن عبر كل مانع مصمما على النصر والتحريبر ٠٠.‏ يوم أن أصسدر 
الرئيس القائد محمد أنور السادات قرار العبور التاريخى ٠٠+‏ 


يوم البسناه من جهادنا وشجاعة قائدنا ثوبا عربيا مجيدا 0٠٠‏ واخسانا 
به على الزمن عهدا جديدا ٠٠‏ أن نصوغ له من أنفسمنا ثارا ومن عزائمنا حديدا ٠١‏ 
وآن نموت فى الحرية كراما على أن نحيا فى الذل عبيدا ٠٠0‏ يوم يمر على الئاس 
يوما ويعود علينا عيدا ٠٠+‏ 


فى رحاب هذه الأعياد يصدر هذا العدد » متضمنا ‏ بالاضافة الى الأبواب 
الثابئة ‏ الابحاث اكثالية : 


ي التطور العلمى فى الائبات فى المواد المدئية ( شهادة الشسهود . بصمات. 
الأصابع ) للسيد الزميل الدكتور كافل آمين هلش المحامى . 


ه. الجزء الأول من ( نظرية الشركة العامة فى التشريع المصرى ). للسيد 
الزميل الأستاذ ملاح الدين محمد السيد المخامى بالادارة القازونية شركة صناعات 
البلاستيك والكهرباء المصرية ٠‏ 


ه الجزء الثانى من بحبث.فى ( الاجراءات الاحتياطية أثئة تأديب العاملين 
فى مصر ) للسيد الزميل الأسستاذ مجمد ابراهيم الرفاعى المحامى وقد سسبق 
نشر الجزء الأول بالعدد السابق ٠‏ 3 


5 مسئولية ال موظف مدنيا .عن أخطإثه: فى تأدية وظيفته للسسيد الزميسل ٠‏ 
الآستاذ عبد المحسن محمد السيد ٠‏ ليع المحامى بشركة الثيسل. العسامة لانو بيس 
شرق الدلنا 0 


ف وجوب الغاء المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات للسيد الزميسل الأستاذ 
وليم اسكاروس المخامى + 


ه العزء الأول دن بحث ( اختصاص القضماء بالتفسير ) للسيد. الزميسل 
الأستاذ حلمى عيد السلام منصور المحامى بشركة السكر والتقطير المصرية ٠‏ 

ه الجزء الأخير من مرافعة المرحوم الأستاذ أحمد نجيب الهلال ٠‏ 
والله نساله تعالى التوفيق والسداد فى. خدمة الزملاء الأعزاء وفى رحاب 
٠«ساكة‏ المحاماة المحصدة الشامخة ٠‏ 


سكرتير التحرير 
عصصت البوارق 


المامسسامي 


3000 


© الذود عن الحق كالاعتراف به » يتطلب شعورا بالكرامة : وقوة 


'. فى الشكيمة 6 , : ' 
:2 000 لقي المحامين الأسشبق المغفور له محمد صبرى أبو علم 


مارس 15و١1‏ 


( | ) دغعوى هدنية : نظرها , اجراء . 


مصاريف مدلية » استئئاف ٠‏ اجراءات نان 


( ب ) استثئناف : ميعاد » الضس هام مسثول هدثى 
متضامن ٠‏ اجراءات م 5١57‏ مرافعات م 118 

رج ) نعويض : محكمة موضوع , سلطتها فى تقديره ٠‏ 

( د ) معكمة استئنافية : تعويض , تعسايل قيمته , 
محكمة نقض » سلطتها ٠‏ ق اه لسئة 1909 م 35 


المبادىء القانونية : 
١س‏ اذ كانت المحكمة الاستئئافية قد قضت 
. بتخفيض مبلغ التعويض المقفى به ابتدائيا لكل 
من المدعيين بالحقوق المدنية » والدى يقل عن 
المبلغ الذى طلب كل منهما الحكم له به ء فان 
الك المطعون فيه اذ قفى بالزامهما بالمصاريف 
المدئية الاستئئافية الناسبة لا يكون قد خالف 
الثانون ٠‏ ْ 
 "‏ بمثى كان يبين من الأوراق أن شركة 
التأمين قد حكم ابتدائيا بالزامها بآداء التعويض 
للمدغيين ' بالحقوق المدنية بالتضامن مع سائر 
المدعى عليهم الذين استأنفوا الحكم الابتدائى 
فى المبعاد » فانضمت اليهم لدى: محكمة الدرجة 
الثائية فى طلب رفض الدعوى المدئية » فان الحكم 
المطعون فيه اذ قفى بقبول -استثئافها شكلا ب 
.لهذه الأسباب - ييكون. سليما * 


الموضيوع وحدها حسيما تراه مناسسبا وفسق 
ما نتبينه هى من مختلف ظروف الدعوى دون أن 
تكون ملزمة ببيان نلك الظروف ما دام قد اكتملت 
للحكم بالتعويض عناصره القانولية ٠‏ 

؛ - تعسديل قيمة التعويض من المحسكهة 
الاستئنافية بالزيادة أو النقض انما هو آمر 
موضوعى بدخل فى سلطتها التقديرية هما لا 
,بجوز مناقشته أمام محكمة النقض ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث أنه لما كانت المادة ٠١‏ من قائرن 
الاجراءات الجنائية قد نصت فى الفقرة الثانية 
منها على أنه « اذا لم يكم للمدعى بالحقوق 
المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى 
استازمها دخوله فى الدعوى ٠‏ أما اذا قضى له 
ببعض التعويضات التى طلبها يجوز تقدير هذه 
المصاريف على نسبة تبين فى الحكم » ٠‏ وكانت 
المحكمة: الاستئنافية قد قضت بتخفيض مبلغ 
التعويض المقضى به ابتداثها لكل من المدعيين 
بالحقوق المدنية والذى يقل عن المبلغ الذى ,طلب 
كل منهما أمامها الحكم له به » فان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى بالزامهما بالمصساريف المدنية 
الاستثنافية المناسبة لا يكون قد.خالف القانون 
فى شىء * 

لما كان ذلك + وكان من المقرر أنه وفقنا 
للمادة 37؟ من قانون الاجراءاث الجنائية ب 
يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع 
أمام المحاكم الجزئية الاجراءات المقررة فى 
القانون المذكور , فتخضع الدعوى المدنية أمام 


3 العددان السابع والثامن ب السنة الخامسة والخمسون 


القضاء الجنائى للقرواعد الواردة فى مجموعة 
الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمتجاكمة والأحكام 
زطرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة 
الاجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع 
ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية 2 أما اذا 
لم يوجد نص خاص فى قانون الاجراءات الجنائية 
فليس هناك ما يمنع من اعمال نص قانون 
الأرافعات ٠‏ 


واذ كانت المادة 8١؟‏ من قائون المرافعات 
تجيز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم علبهم 
أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن 
المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما اليه 
فى طلباته اذا كان الحكم صادرا فى موضوع 
غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى 
دعرى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص 
معيئين » وكان قانون الاجراءات الجناثية قد خلا 
من نص بيتعارض مع نص قائون المرافعاث سالف 
الذكر ٠‏ فان المحكمة الاستئنافية لا تكون قد 
'خطات بتطبيقها حكم هذا النص الأخير فى شأن 
الاستثناف المرفوع أمامها فى الدعوى المدنية ٠‏ 


ولما كان يبين من الأوراق أن شركة الشرق 
للتأمين قد حكم ابتدائيا بالزامها بأداء التعويض 
للمدعيين بالحقوق المدنية بالتضامن مع سائر 
المدعى عليهم الذنن استانفوا الحكم الابتدائى 
فى المبعاد فانضيت اليهم لدى مبحمكمة الدرجة 
الثانية فى طلب رمض الدعوى المدنيية ٠‏ فان 
الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول استثنافها 
شككلا ‏ لهذه الأسباب ل يكون سليما لا شائبة 
فيه مما يعيبه به الطاعئان ٠‏ 


للا كان ذلك ٠‏ وكان تقدير مبلم التعويقفن 
من سلطة محكمة ' الموضوغ وميدها حسيما تراه 
مناسبا وفق ما تتبيئه هى من مخت_لف ظروف 
الدعورى دون أن تكون ملزمة ببيان تلك الظروف 
ما دام قد اكتملت للحسكم بالتعويش عناصره 
القانونية » وكان تعسديل قيمة التعويض من 
المحكمة الاستثنافية بالزيادة أو النقص اسا هو 
أمر موضوعى يدخل فى سلطتها التقديرية مما 
لا نجوز مناقشته أمام محكمة النقض » فان ما 
يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الشأن لا يكون 
له محل 32 


لما كان ما تقدم » فان الطعن برمته يكون على 
غير أسياس متعينا رفضه موضسوعا مع الزام 
الطاعنين المصروفات المدنية ومصادرة الكفالة عملا 
بالمادة 1لا من القانون لاه لسنة ١159‏ فى شأن 
حالات واجراءات الطعن أمام منحكمة النقض ٠‏ 


الاعن ٠١١‏ سنة 5 ق رلئاسة وعضموية السدسساد: 
المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوى 'أثمب رئيس المحكمة ٠‏ 
وحسين سامح ونصر الدينعزام وسعد ألدين عطيه وحسن 
الشربينى ٠‏ 


١ 
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(أ) محفر جلسة : هتن » هاهمش 2 تصحخيح » توقيع ٠‏ 
اثبات » طون بالتزوير ٠‏ 

( ب ) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ طلب نحقيق , احابته ٠‏ 
شاهد , سماعه , نزول ضمنى ٠‏ 

رج ) محكمة استثئافية : محاكمة , اجراء 2 تحقيق ٠‏ 

رد ) حكم : تسبيب >2 عيب ٠‏ البات , شاد ٠‏ غير ٠‏ 

ره ) خبز : وزن 2 جريمة 2 دكن ٠‏ 

( و) نقض : طعن 2 سبب 2 جدل موضوعى ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ متى نان محفسر الجلسسسة وحدة كاملة 
لا فرق بين متئه وهامشه وكان عسدم توقيسسمع 
انقافى على محفر الجلسسة لا يثرتب عليسسه 
البضلان » فان ما يثبته أمين السر فى هامش 
المخفر يكون صحيحا بصرف النظر عن عدم 
توقيع القاضى عليه ٠‏ وبعتبر بمثابة تصحيح لا 
دون خطا فى متنه » ولا يحدوز اثبات ما بخالف 
ذلك الا بطريق الطعن بالتزوير * : 

؟ لا تلتزم المحكمة باجابة طلب التحقيق 
الذى يبديه الدفاع أو الرد عليه بعد حجسز . 
الدعوى للحكم وئو طلب ذلك فى مذكرة مصرح 
5 بتقديمها , ما دام أنه لم يطلب ذلك بجلسة 
ال محاكمة ٠‏ 

© ل الآأصل أن المحكمة الاستثنافية تحكم على 
مقتفى الآوراق ولا تجرى نحقيقا الا ما نرى هى 
أزوما لاحرائه ٠‏ : 
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4 لا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير 
ألنتج آو الرد عليسه » فاذا كانت المحكمسة 
الاستئثافية قد حصات دفاع الطاعن وانتهت الى 
عدم جدواه فيما قفررت من أن العجز فى وذن 
الرغيف كبير لا ,يبرره ما يفوله الطاعن من أن 
الفرن كان باردا ء فان منعى الطاعن فى هذا 
الصدد بكون غير سديد ٠‏ 


ه ب نقوم جريمة انتاج خبز .يقل عن الوزن 
المقرر مهما يكن عدد الأرغفة الثى وجدت ناقصة , 
ومهما ضؤل مقدار النقص فيها ٠‏ 


5 - النعى بأنه من غير المعقول انتاج خبز 
ناقص الوزن امام مفتش التموين > وأن العجز 
فى وزن الرغيف بلغ حدا لا يتصبرور معه اقبال 
أحد على شرائه ء لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
ذى أدئة الدعوى التى استنيطت منها المحكمسة 
عقيدنها فى حدود سلطتها الموضوعية ٠‏ 

ا محكمة : 

وحيث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات 
المحكمة الا أن أولى جلساتها قد انعقدت 
يوم ١6‏ من أكتوبر 191١‏ برياسة ٠٠وفيها‏ أجلت 
القضية لجلسة ١١‏ من ديسمبر ١91١‏ كطلب 
الحاضر مع الطاعن للاطلاع والاستعداد وبتلك 
الجلسة حضر الطاعن ومعه مجاميه الذى ترافع 
وطلب الالغاء والبراءة فحجزت القضية للحكم 
اجلسة 5١‏ من يناير 1911 مع التصريع للطاعن 
شقديم مذكرة ٠‏ وثابت فى متن محضر جلسة 
31 من ديسمبر 1916١‏ أنها انعقدت برياسة ٠‏ 
رئيس المحكمة ثم أثبت أمين السر فى هامش 
المحضر ذاه أن صحة اسم السيد رئيس المحكمة 
الحاضر بتلك الجلسة هو ٠٠‏ ووقع على هذا 
التصحيح 0 


ولما كان محضر الجلسة وحدة كاملة لا فرق 
بين متنه وهامشه وكان الثابت فى هامش محضر 
جلسة ١!/‏ من ديسمبر ١91١‏ التى سمعت فيها 
أارافعة وحجزت ١‏ للحكم أنها كانت منعقدة 
برياسة ٠٠‏ رئيس الإحكمسة » وكان يبين من 
الاطلاع على المفردات أنه هو الذى اشيترك فى 
المداولة مع العضوين الآخرين ٠٠‏ القاضيين 
ووقع معهما على منطوق الحكم برول الجلسة 
وأصدر الحكم ووقعه , واذ كانٍ عدم توقيسع 


القاضى على محضر الجلسة لا يترتب 
عليه اليطلان فيكون ما أثبته أمين السر 
فى هامشش المحضسر صحيحا بصسرف 
النظر عن عدم توقيع القاضى عليه 2 ويعتبر 
بمثابة تصحيح لما دون خطأ فى متنه ولا يجوز 
اثبات ما يغالف ذلك الا بطريق الطعن 
بالتزوير » لآن الأصل فى الاجراءات الصحة ومن 
ثم فلا محل للنعى على تصتحيح أمين السر لمحضر 
الجدسة دون الرجوع الى رئيس الدائرة متى 
كان ما أجراه أمين السر من تصحيح يتفق 
وحقيقة الواقع وتداركا لسهو وقع فيه ٠‏ 
وأما ما يثيره الطاعن من أنه تنمسك بطلب 
سماع شهود نفى وأم تستجب له المحكنة , 
ن من مطالعة محاضر جلسات 
فية أنه لم يبد أمامها هذا الطلب 
فى أية جلسة . بل سكت عنه كما ترافع محامى 
الطاعن الحاضر معه بجلسة ١!‏ من دنسمس 
دون أن يشير اليه ثم حجزت القضية 
للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة غير أنه 
لم يقدم أية مذكرة كما أثبتت المحكمة ذلك فى 
مدونات حكمها » هذا الى أن المحكمة لا تلتزم 
باجابة طلب التحقيق الذى يبديه الدفاع أو 
الرد عليه بعد حجز الدعوى للحكم ولو طلب ذلك 
فى مذكرة مصرح له بتقديمها ما دام أنه لم يطلب 
ذلك بجلسة المحاكمة , وما كان له أن ينعى على 
المحكمة قعودها عن اجراء تخحقيق لم يتمسك به 
ذلك أن سكوت الدفاع عن طلب سبماع شاهد 
ومواصلته المرافعة دون اصرار على طلب سماعه 
انما نفيد أنه قد نزل عنه ضبمنا ومن ثم فهو 
لا يستأهل من المحكمة ردا ولا تعقيبا /, ولا 
سيما أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم 
على مقتضى الأوراق ولا تجرى تحقيقا الا ما ثرى 
هى لزوما لاجرائه ومع كل ذلك ومع أن الطلب 
الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد 
عليه هو الطلب الحازم الذى يصر عليه مقدمه 
ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فقد 
حصلت المحكمة الاستئنافية دفاع الطاعن الوارد 
بمذكرته المقدمة لحلسة : من مايو 191١‏ لمحكمة 
أول درجة بسأن طلب امتصريح له باعلان شهود 
نفى ليشهدوا بأن. مفتش التموين أجبره على 
اناج الخيز المضبوط والفرن باردا وانتهت الى 
عدم جدواه فيما قزرتة من أن العجِنْ في وزن 


4 العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 


الرغيف كبير لا يبرره ما يقوله الطاعن من أن 


ألفرن كان باردا ٠‏ ولا كان عدم تحفيق الدفاع 
غم المنتج أو الرد عليه لا يعيب الحكم 2 فان 
منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ٠‏ 


وبخصوص ما يحاج به:من أنه غير معقول أن 
يقدم على انتاج خبز ناقص الوزن فى حضور 
مفتش التموين فمردود بأن ليس ثمة مجافاة 
للمعقول فى أن يكون قد حصل أمامهة ‏ استكمالا 
للعدد ‏ انضاج بعض الخبز مما كان قد تم 
رغفه قبل حضوره ٠‏ هذا الى أنه يكفى لقيام 
تلك الجريمة انتاج خبز يقل عن الوزن المقرر 
مهما كان عدد الأرغفة التى وجدث ناقصة ومهما 
ضؤل مقدار الدقص فيها » ومن ثم ينحل هذا 
النعى الى جدل موضوعى وكذلك ما يثيره من أن 
العجن فى وزن الرغيف بلغ حدا لا يتصور معه 
اقبال أحد على شرائه 2 فلا يعدو كل ذلك أن 
يكون عودا للمجادلة فى أدلة الدعوى التى 
استنيطت منها المحكمة عقيدتها فى حدود 
سلطتها الموضوعية * ولا كان ما تقدم جميعه , 
فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا 
رفضه 3 


الطءن اه سئة 47 ق رئاسة وعضوية السبادة 
الستشارين جمسال صادق المرصفاوى بائب رئيس المحكية 


ومحبود العمراوى ومحمود عطيفه وابراهيم الديراثى 


والدكتور محمد محمد حسنيل * 


* 
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محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دلبل ٠‏ اثيات , 


شهادة ٠‏ حكم , تسبيب , خطا فى الاسثاد ٠‏ 2 


المبدا القالوثى : 

لحكمة الموضوع أن نطرح آقوال شهود النفى 
دون أن نكون ملزمة بالرد عليها » الا أنه متى 
تعرضمت لتجريح شهادتهم أن التزم الوقسائع 
الثابتة فى الدعوى وأن يكون كا تستخلصه فى 
هذا الشان أصل ثابت .فى الأوراق ٠‏ 

المحكمة : 


نحيث اله :نبين من الحكم الابتدائى المؤيد 


لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد دفاع 


الطاعن من أن زوجته المجنى عليها قد اخذت 
جميع منقولاتها من مسكن الزوجية فى غيبته 
ورد عليه بقوله « وتلتفت المحكمة عما أبداه من 
دفاخ اذ يبين مما سلف بيسانه أنه تخبط فى 
أقواله اذ بينما يقرر باسشهاده ب ٠٠‏ التى 
خذانته فى أدعائه 2 يعود ويقرر بعدم وجود شهود 
شهدوا نقل المجنى عليها للمنقولات ثم يعود 
بش'هدين بالجلسة لم يذكرهما قبل ذلك ,» ٠‏ 

ولما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة 
أن هذا الذى أورده الحكم عن شاهدى النفى 
ا'لذين سثئلا بالجلسة يخالف الثابت بالأوراق 
لأن الطاعن عندما سثل بمحضر الشرطة المؤرح 
د" من سسبثتمبر ١939‏ ذكر اسم الشرطى ٠٠‏ 
كشساهد على تسلم المجنى عليها منقولاتها 2 واذ 
كان الحكم قد استئد ضمن ما استند اليه فى 
اطراحه دفاع الطاعن الى أنه لم يذكر اسيمى 
شاهدى ثفية ٠٠‏ قبل أن تسبمع المحسكمة 
شهادنيهما بناء على طلبه بجلسة 5 من أبريل' 
فان الحكم يكون قد شالف الثابت 
بالأوراق ٠‏ 2 

ولما كان من المقرر أنه وان كان لمحكمة الموضوع 
أن 'تطرح أقوال شهود النفى دون أن تكون مازمة 
بالرد عليها اكتفاء بما 'نورده من أداة الثبوتث 
التى تطمئن اليها » الا أنه متى نعرضت لتنجريح 
شهادتهم خلوصا منها لاطرا<ها فعليها أن نلتزم 
الوقائع الثابتة فى الدعوى وأن يكون لما 
'نسستخلصه فى هذا الشأن أصل ثابت فى الأوراق 
راذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون 
منطويا على خطأ فى الاسناد ٠‏ ولا يقدح فى ذلك 
ما أضيافه الحسكم من أن شهادة هذا الشاهد 
بالجلسة قد جاءت غير واضحة ولا تنصب عن 
يقين على منقولات المجنى عليها ما دام البين أن 
ما قاله الحكم خطا فى شأن هذا الشاهد قد 
أثر فى عقيدة المحكمة عند تقديرها لشهادته ٠‏ 
لما كان ما 'نقدم © فاله يتعين نقض الحكم 
المطعون. فيه والاحالة دون .حاجة للتصدى لسائر. 
أوجه الطعن ٠‏ ' 


الطعن ٠١9‏ سئة :4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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راع نقض : طعن , حكم فابل للطمن ٠‏ تزوير ٠‏ 
دعوى .عثائية . هدنية ٠‏ فى لاه لسئة 9ه9١‏ م الا ٠‏ 

رب) دعوى جنائية ؛ دعوى مدنية ‏ قوة أمر مقفى ٠‏ 
نقض ء طعن » خطا فى انطبيق فاثون ٠‏ حكم . تسببب , 
عيب ١‏ اجراءات م م لاه؛ و 50١‏ * 

المبادىء القائونية : 

١‏ اذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت 
عل المطعون فمدهبوصف أنه ارتكب وآخر تزويرا 
ذى مدرر عرفى ٠‏ واستعمل المقرر بأن قدمه الى 
اللحكمة فى دعوى مدئية فدانته محكمة أول 
درحة ٠‏ فاستائف هذا الحكم وقررت المحكمة 
الاستئنافية وقف السير فى الدعوى الجنائية 
لتدين الفصل نهائيا فى موضوع الدعوى المدزية ٠‏ 
فان هذا القرار فى حقيقته حكم قطعى ٠‏ وأنه 
وان كان حكما صادرا قبل الفصل فى موضوع 
الدعوى , وغير منه للخصومة » الا أنه يمنع من 
السير فيها ء فالطعن فيه بطريق النقض جائز ٠‏ 

؟ - لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم 
المدئية قوة الثىء المخكوم به فيما يتعلق بوقوع 
العريمة ونسبتها الى فاعلها ٠‏ لما كان ذلك ء فان 
العكم المطدون فيه اذ علق قفماءه في الدءسوى 
الدناثية على الفصل نهائيا فى موضوع اتدعوى 
المدثية يكون قد اخطا فى تطبيق القانون متعين 
التق مع الاحالة ٠‏ 

المحكمة : 


من حيث انه يبين من الأوراق أن الدعوى 
الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه 
ارتكب وآخر تزويرا فى محرر عرفى « ايصال » 
واستعمل المحرر بأن قدمه الى المحكمة فى دعرى 
مدنية فدانته محكمة أول درجة 2 فاستانئف 
هذا الحكم وقررت المحكمة الاستئنافية وقف 
السير فى الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا 
فى موضوع الدعوى المدنية ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكن هذا القرار فى حقيقته 
حكما قطعيا لا يجوز العدول عنه الى أن يقوم 
الدليل على الفصل نهائيا فى الدعوى التى قضت 
المحكمة بوقف الدعوى الجنائية انتظارا للفصل 


فيها وأنه وان كان حكما صصادرا قبل الفصل فى 
موضوع الدعوى وغير منه للخصومة الا أنه يمنع 
من السير فيها فالطعن فيه بطريق النقضن. جائز 
عملا بالمادة 3١‏ من قانون حالات واجراءات الطعن 
أمام محكمة النقض. الصادر به ا'قانون رقم لاه 
لسنة وهؤا ٠‏ 

لا كان ذلك + وكان من المقرر وفقا للمادة 
لاه؛ من قائون الاجراءات الجنائية أن لا يكون 
للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء 
المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها 
الى فاعلها ذلك أن الأصلى أن المحكمة الجنائية 
مختصة بموجب المادة ""١‏ من ذلك القانون 
بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها 
الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص 
القانون على خلاف ذلك ؛ وهى فى محاكمة 
المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل 
فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية 
جهة أخرى مهما كانت » وذلك ليسفقط علىأساس 
أن مثل هذا الحكم لا كون له قوة الشىء 
المحكوم به بالنسيبة للدعوى الجنائية لانعدام 
الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع بل 
لآن وظيفة المحاكم الجنائية وااسلطة الواسعة 
التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفة 
بما يكفل لها اكتشاف الواتعة على حقيقتها كى 
لا يعاقب برىء أو يفلت مجرم ذلك يقتضى ألا 
تكون مقيدة فى آداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به 
نص فى القانون ٠‏ 

لما كان ذلك » فان الحكم المطعون فيه اذ علق 
قضاءه فى الدعوى الجنائية على الفصل نهائيا 
فى موضوع اادعوى المدنية يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون متعين النقض مع الاحالة ٠‏ 

اللمن ١٠١‏ سنة 47 قى بالهيئة السابفة ٠‏ 


٠ 
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'نفتيش : اذن » اصداره 2 فقده ٠‏ مخدر ٠‏ حكم , 
السبيب » عيب + ليابة عامة » 'تحقيق ٠‏ محاهىمة . اجراء , 
اجراءات م هده *٠‏ 

المبدأ القانونى : 

اذن التفنيش عمل هن أعمال التحفيق التى 
يجب اثباتها بالكتابة وبالتالى فهو ورقة من 


يألا العددان السابع والثامن السنة الخامسة والخمسين 


أوراق الدعوى ٠‏ والاختصاص باعادة التحقيق 
فيها فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التى 
تكون الدعوى فى حوزنها ء فاذا كان فقمد 

قد وقع أثناء نظر الدعوى بمرحلة 
الاحالة » وهى المرحلة النهائية من مراحل 
التحقيق » قامت النيابة العامة باعادة ال 
وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قضت 
ببراءة المطعون ضده تأسيسا على عدم وجسود 
أذن التفتيش بملف الدعوى » وهو ما لا يكفى 
وحدة - لحمل قضائها وكان عليهسا أن هى 
استرابت فى الآمر ب وحتى يستقيم قضاؤها 
أن انجرى تحقيقا تستجل فيه حقيقة الأمر قبل 
أن تنتهى الى ها انتهت اليه ٠‏ أها وهى لم تفعل 
قان حكمها يكون هعيبا بالقصود والخطا فى 
تطبيق القائثون والفساد فى الاستدلال بما يوجب 
نقفمه والاحالة + 


الملحكمة : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح 
فى مدوناته عن فقد أوراق التحقيق وحصول 
النيابة العامة عل صورة من محضر ضبط 
الواقعة من مكتب مكافحة المخدرات وقيامها 
باعادة التحقيق باسيتماعها الى شهادة كل من 
ضابط قسدم مكافحة المخدرات والمحامى الذى 
حضر مع المتهم ‏ المطعون ضده ‏ عند النظر فى 
مد حبسة 2 وأورد الحكم مؤدى شهادة كليهما » 
فى شأن وقوع التفتيش بناء على 'نحريات واذن 
من النيابة العامة أسفر عن ضبط المخدر ثم عرض 
الحكم لما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية عن 
كنه المخدر بأنه أفيون خالص قائلا ٠‏ 


وحيث انه يبين مما تقدم أن أصل الأوراق 
قد فقد بما فيه من اذن الضسبط والتفتيش 
والتحقيقات 2 وحيث ان ما قرر به الشاهدان 
حول اذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه 
لا يغنى عن وجود هذا الاذن تحت نظر المحكمة 
اذ يشبترط ثبوته بالكتابة ولا تكفى الاشسارة 
بصدوره من النيابة العامة دون تقديم الدليل 
على ذلك ء كما يتعين وجود ذات الاذن حتى 
يتسنى تقدير مدى صحته أو بطلانه قانونا , 
ومتى كان ذلك فائه لا يمكن القول يقينا بأن 
ضبط المنهم ونفتيشه قد وقع استنادا الى اذن 


صدر صحيحا من النيابة العامة ٠‏ ومن م قاله 
يتعين اطراح الدليل المستمد من هذا التفتيش 
وعدم محاجة المتهم به وبالتالى تكون الدعوى قد 
أضحت مفتقرة الى دليل مقنع على ثبوتها قبل 
المتهم 32 
لا كان ذلك , 
من أعمال التحقيق التى يجب اثباتها بالكتابة 
وبالتالى فهو ورقة من أوراق الدعوى 2 وكانت 
المادة مده من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت 
على أنه « اذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو 
بعضها قبل صدور قرار فيه » بعاد التحقيق فيما 
فقدت أوراقه واذا كانت القضبية مرفوعة أمام 


وكان اذن التفتيش هو عمل 


المحكمة تتولى هى اجراء ما ثراه من التحقيق » , 
فقد دلت غلى أن الاخنتصاص باعادة التحقيق فيما 
فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التى 
تكون الدعوى فى حوزتنها ,» وكانت الحسال فى 
الدعوى الماثلة أن فقد أوراق التحقيق قد وقع 
أثناء نظ الدعوى بمرحلة الاحالة وهى المرحلة 
النهائية من مراحسل التحقيق ومن ثم قامت 
النيابة العامة باعادة التحقيق ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان البين مما أورده الحكم 
فيما تقدم أن المحكمة قضت ببراءة المطءون ضده 
تأسيسا على عدم وجود اذن التفتيش بملف 
الدعوى وهو ما لا يكفى - وحجده - لحمسل 
قضائها » وكان عليها ان هى استرابت فى 
الأمر ‏ وحتى يستقيم ‏ قضاوها أن تج_رى 
تحقيقا تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى 
الى ما انتهت اليه » أما وهى لم تفعل واكتفت 
بتلك العبارة القاصرة فان٠حكمها‏ يكون معيبا 
بالقصور والخطأ فى : القانون والفساد 
فى الاسيتدلال بما يوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


الطعن ١١١‏ سنة 49 قى بالهيئة السابغة ٠‏ 


ا 
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٠ تروير : ورقة رسمية‎ )١( 
تفسميره‎ ٠ قائون‎ ٠ مخففة‎ 

( ب ) خدمة عسكرية : كشف عائلة ٠‏ 
٠ 8‏ دعوى جنائية » القضاؤها , تقادم ٠‏ عفوبام4؟؟ 

ج ) تقض : طعن ,2 خطا فى لطبيق قانون + ا<الة ٠‏ 


عقوبات م 554 ٠‏ عقرية 
٠‏ قى وده لسئة 686ؤلاء 


ق به انه 


قضاء »حكمة النقض الجناءية لذ 


المبادىء القانونية : 


١‏ حرائم التزوير المعاقب عليوا بعقوبات 
مخففة التى تمنع سريان |<ثام التزوير العامة , 
لا يصمح التوسع فيها بادخال وقائع لا تتناولها , 
أو بما يوتد به حكمها الى نوع آخسر من أنواع 
التزوير * 

؟ - كثسف العائلة الذى يحرر للاعفاء من 
الخدمة العسكرية ويوقسع عليه من المختص 
ويعتمده من مأمور المركز أو البندر أو القسسم 
وبختم بغاتم الجمهورية يكتسب صفة الأوراق 
الرسمية » ومن ثم فان الحسكم اذ انتوى الى 
اعتبار واقعة التزوير مكونة تجريمة جلحسة ,2 
ورتب كلى ذلك انقضاء الدعوى الحنائية بمفى 
المدة 2 يكون قد خالف صحيح القانون » اذ أن 
ما وقع من تغيير للحقيقة فى كششف العائلة اثما 
كان من بعد صدوره واكتساب الصفة الرسمية 
ودن ثم بعد تزوبرا فى ورقة رسمية يطبق عليه 
أحكام التزوير العامة بما يجعل من الواقمة 
تنقفى الدعوى الجنائية فيها بمفى عشر 
سئوات * 

© ب متى كان الخطا فى تطبيق القانون قد 
<جب اأع«كمة عن فحص موضوع الدعسوى 
والاذلاء برآبها فيه فانه بتعين أن يكون مع النفض 
الاحالة ٠‏ 


دما 


الدكمة : 

حيث ان الحكم المطعون فيه أقام قفسساءه 
بانقضاء الدعوى الجناثية بمضى المدة على اعتبار 
أن الواقعة تعد جنحة لأن ما وقع من المطعون 
ضدهما معاقب عليه بعقوبة الجنحة وفقا للقانون 
هه لسنة هه9١‏ فى شأن الخدمة العسكرية 
والوطنية فلا يطبق عليه أحكام التزوير العامة 
طبقا لما تقضى به المادة 5١5‏ من قانون العقودات ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان ما أسئد الى المظعصون 
ضدهما من تزوير ب أخذا بما ورد بوصف 
التهمة ‏ أنه فى ؟؟ أغسطس سنة 1959 قام 
أولهما بتزوير كشسف العائلة الخاص بالقاني 
بمحر بياناته الأصلية واثبات بيانات أخرى 
تخالف الحقيقة بدلا منها وذلك بأن أثبت 
على خلاف الحقيقة تاريخا غير صحيح لميلاده 


رميلاد والده وأن ثانيهما اشترك مع الأوك فى 
هذا التزوير واستعمل المحرر اازور ب 
الى منطقة التجنيد » وطلبت النيابة العامة عقا؛ 
فى هذا الخصوص بالمواد ٠5/؟‏ 2 ” و 4١‏ 


٠ من قانون اإعقوبات‎ 5١4 د‎ 5٠5025١9 


لا كان ذلك »2 وكان من المقرر أن جسرالم 
التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة والمسار 
اليها من المادة 5؟؟ من قانون العقوبات ل التى 
تمفع سريان أحكام التزوير العامة على جسراثم 
التزوير المنصوص عليهسا فى المواد المذكورة 
فيها أو عل جرائم التزوير المنصوص عليها فى 
قوانين عقوبات خاسة قد جاءت على سببيل 
الاستثناء فلا يصمح التوسيع فى 'نطبيق نلك المواد 
أو القوانين بادخال وقائع لا تتداولها نصوصها 
أو بما يمتد به حكمها إلى نوع آخس من أنواع 
التزوير الغير منصوص عليه فيها , وكأن مغاد 
نصوص المواد /ا و 919573119317 54ر80 
من القانون 9 لسئة 1968 المعدل المقانون 8٠ه‏ 
لسنة ه9١‏ فى شان الخدمة العسسكرية 
والوطئية ‏ الذئ وقع فى ظله الفعل موضوعغ 
الدعوى أن “شيف العائلة الذى يحرر للاعفساء 
من الخدمة العسكرية وبوقع عليه من المختص 
ويعتمد من مأمور المركن أو البندر أو القسم 
ويخم بخاتم الجمهورية يكتسب صفة الأوراق 
الرسمية , وكانت المادة 77 من القانون المذكور 
قد نصت على أنه ٠‏ يعاقب بالحبس وبغسرامة 
لا تزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاثين العقو بتيل 
كل من جنب أو حاول عمدا تجنئيب فرد الخدمة 
الالزامية أو تأجيل تجنيده بغير. حق:سسواء 
باغفال ادراج اسمه فى الكشوف أو حذفه منها 
أو اضافته: اليها. بغير حق أو باحداث اصابة به 
أو المساعدة عل ذلك أو بالادلاء ببيانات كاذبة 
أو بالتسمى آمام احد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا .. 
القانون باسم شخص آخز أو بغير ذلك من 
الطرق » * 

وما كان ما نسب إلى المطعون ضدهما بخ 
عن نطاق هذه المادة ومن ثم ينحس عنه تطبيق 
المادة 4؟؟ من قانون العقوبات » فان الحسكم 
المطعون فيه آذ انتهى ‏ تطبيقا لهذه المادة ل الى 
اعتبار واقعة التزؤير مكوئة لجريمة جنحة , 
ورتب على ذلك 'انقضاء الدعوى الجناثية بمفى 


1١‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسين 


المدة يكون قد خالف صحيح القانون » اذ أن 
ما وقع من تغيير للحقيقة فى كشف العسائلة 
بياناته واثبات بيانات أخرى مخالفة 
انما كان من بعد صدوره واكتسسابه 
الصفة الرسمية » ومن ثم يعد تزويرا فى ورقة 
رسمية يطبق عليه أحكام التزوير العامة 
المنصوص عليها فى قانون العقوبات بما يجعل 
من الواقعة جداية تدقضى الدعوى الجنائية فيها 
:المدة المقرر: اثها فى دواد الجنايات ودى 
عشر سئوات ٠‏ 

أما وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
واعتبر الواقعة جنحة وقضى بانقضاء الدعوى 
الجنائية فيها بمضى المدة , فانه يكون قد انطوى 
على خطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ٠‏ 
وما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن فحص 
موضوع الدعوى «الادلاء برأيها فيه » فانه يتعين 
أن يكون مع النقضى الاحالة ٠‏ 


أمحدو 


الطعن ١١١‏ سنة ؟4 قى بالهيئة السابقة ٠‏ 
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جنون : مائع عقاب ٠‏ عاهة عقلية ٠‏ نمض » طعن . خط 
فى تطبيق قانون ٠‏ ضرب احدث عاهة ٠‏ اجراءات م 49 
فى ٠١‏ لسئة ٠ ١9515‏ عاهة مستديمة + دحل معد الامراضس 
القلية ٠‏ حجن ٠‏ 

البدا القانوثى : 

اذ كان الحكم المطعون فيه » بعد أن اثبث 
فى <ق المطعون ضده جناية الغرب الذى نشات 
عنه عاهة مسخديمة » التهى الى 'نبرئته مذها 
بسبب ناهة فى عقله وقت ارتكابها » ولم بأمر 
بحجزه فى أحد ال محال المعدة للأمراض العقلية 
تطبيقا لما نوجيه المادة سالفة الذكر > فاله يكون 
معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بمسا يوجب 


نقضه وتصخيحه وفقا للقاثون +٠‏ 


ال محكمة : 
وحيث انه زبنسين من الأوراق أن الحكم 
المطعون فيه » بعد أن أثبت فى حق المطعون ضده 


جناية الضرب الذى نشيأت عنه عاهة مستديمة 
انتهى الى تبر ثته منها بسيب عاهة فى عقيله 
وقت ارتكابها ٠‏ لما كان ذلك , وكانت المادة 145 * 
ن الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 
٠7‏ سائة 19375 تنص على أنه « اذا صدر أمر 
بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم 
وكان ذنك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى 
أصدرت الأمر أو الحكم اذا كانت الواتئعة جناية 
أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد 
المحال المعدة للامراض العقلية أن تأمر الجهة 
التى أصدرت الأمر أو الحكم بالافراج عنه وذلك 
بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع 
أقوال النيابة العامة واجراء ما تراه لازها لتدنيث 


من أن المتهم قد عاد الى رشده » ٠‏ 

واذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه 
ببراءة المطءون ضده من تلك الجناية لم يأمار 
بحجزه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية 
نطبيقا لما توجبه الادة سالفة الذكر . فانه يكون 
معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون يما يوجب 
نقضه وتصحيحه وفقا للقانون ٠‏ 


الطمن ١1١5‏ سسمنة ؟4؟ ق بالهبئة ااسابنة ٠‏ 
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56 من مارس "لاوا 


١‏ ) محكمة : اجراء . دفاع . اخلال بحقه ٠‏ محكمة 


اسةمناا ية . اجراء ٠‏ شاهد . طلب سماعه ٠‏ 
( ب ) محكمة استثئافية : شاهد . سواعه ٠‏ اجراء'ث 
م# ء. 


( جان البات : شاهد ٠‏ حكم . تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ - اذ كان طلب الطاعنين بمذكرنيوما أمام 
محكمة أول درجسة أصليا القه.سساء بالبراءة 
واحنياطيا اعلان شهود الاثبات والتصريح لهما 
باعلان شهود نفى » يعتبر طلبا جازمسا تلتزم 
المحكمة باجابته متى كانت لم ثلته إلى القفساء 
بالبراءة » فان ثبرير الحكم الاستئئافى المطعون 
فيه لاطراج محكمة أول درجة له بأن طلب 
الطاعنين لسماع الشهود أمامها كان على سبيل 


قضاء محكمة النقض الجنائية بن 


الاحتياط هما يفيد عدم حرصهما على سماعهم 
بل ,يدل على تنازتهما عن سماعهم ب يكون غير 
سديك ٠‏ 

" -المحكمة الاستئنافيسة 
بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه الشسهوود 
الذين كان يعدب سماءهم أمام محكمة أول درجة 
وتنستوفى كل نقص فى اجراءات التحقيق ثم 
'نورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر 
الدعوى وأمت بها على وجه يفصح عن أنهسسا 
نطنت اليها ووازنت سنها ٠‏ 

© ' لا يصيح القضاء المسبق على دليسل لم 
يطرح © واذ كانت المحكمسة الاستثنافية قد 
رفضعت طلب الطاعنين سماع الشسهود الذين 
ام نستجيب محكمسة أول درجسة الى طلب 
سماتهم . وراحت ترد على طلب سبماع شهود 
الغفي بنظر اقامته على تقدير ثقيمة شسهادتهم 
قبل سماعهم فان حكمها يكون معيبا بما بوجب 
نقضه والاحالة ٠‏ 


يجب أن تسسمع 


المحكمسة : 
وحيث انه ببين من الاطلاع على الأوراق 
والمفردات المضمومة أن محكمة أول دزجة حجزت 
الدعوى للحكم وصرحت للطاعنين بتقديم مذكرة 
بدفاعهما دون أن تسمع منهما مرافعة شفوية ٠‏ 
فقدم الطاعن الأول مذكرة طلب فيها أصليا 
القضاء ببراءته » واحتياطيا اعلان شهود الاثبات 
والتصربح له باعلان أعضاء الجمعية التعاونية 
الزراعية الذين وقعوا على الشهادة التى ارفقها 
بمذكرته والتى تفيد أن آخرين هم الزارعون 
للأرض المضبوط فيها نبات الدخان , كما قدم 
الطاعن النانى مذكرة طلب فيها أصليا القضاء 
بالبراءة واحتياطيا اعلان شهود الاثيسات 
والتصريح له باعلان شهود نفى * 
وقد عولت محكمة أول درجة فى قضائها 
بادانة الطاعنين على أقوال نائب العمدة فى 
التحقيفات وعلى تحرياث زجال المباحث ٠‏ كما 
نبين من الرجوع الى هحضر جلسة 191170/1١5/9‏ 
أما المحكمة الاستئنافية أن الطاعنين دفعا بيطلان 
حكم محكمة أول درجة لعدم سماعها الشه هرد 
' وأصرا على هذا الطلب فى مذكرتيهما ب وأشار 
الحكم المطعون فيه الى هذا الطلب وبرر رفضه 
له بأن طلب الطاعنين ستماع الشبهود أعام 
«نحكمة أول درجة كان على سبيل الاحتياط مما 


يفيد عدم حرصهما على سماعهم بل يدل عسلل 
ننازلهما عن سماعهم ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان الأصل أن الأحكام فى 
المواد الجنائية انما تبنى على التحقيقات التى 
تجريها المحكمة فى الجلسة وتسمع فيها الشهود 
متى كن سبماعهم ممكنا ولها أن تقفرر ثلاوة 
شهادة الشاهد اذا تعذر سماع ششهادته أو اذا 
قبل المداقع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا 
الآصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة 
لاى علة مهما كانت الا بتنازل الخصوم صراحة 
أو ضمنا ٠‏ 

لا كان ذلك » وكان طلب الطاعنين أمام محكمة 
أول درجة يعتبر - على الصورة المار ذكرها - 
طلبا جازما تلتزم المحكمة باجابته متى كانت لم 
بنته إلى القضاء بالبراءة ٠‏ فان تبربر الحكم 
المطعون فيه لاطراح محكمة أول درجة له يكون 
غير سديد ٠‏ لى كان ذلك ٠‏ وكان من المقرر أنه 
وان كان الأصل أن الإحكمة الاسيتئنافية لا تجرى 
تحقيقا ونحكم على مقتضى الأوراق الا أن حقها 
فى ذلك مقيد بوجوب مراعاته مقتضيات حق 
الدفاع بل أن القانون يوجب عليها , طبقا لدص 
المادة 5١‏ من ققنون الاجراءات الجنائية » أن 
'تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه 
إذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام 
محكمة أول درجةٍ وتستوفى كل نقص فىاجراءات 
التحقيق ثم تورد فى حكمه اما يدل على أنها 
واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجنه 
يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها وكانت 
المحكمة الاستثنافية قد رفضت طلب الطاعاين 
سماع الشهود ب اثباتا ونفيا ‏ الذين لم 
'تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سسماعهم ‏ 
وراحت ترد على طلب سماع شهود النفى باظر 
أقامته على تقديرها لقيمة شهادتهم قبل 
سماعهم , دون أن تلقى بالا الى أنه لا يصح فى 
أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم 
يطرح » فان حكمها يكون معيبا بمسا يوجب 
نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقى أوجسه 
الطعن ٠‏ 


الطعن ٠١‏ سنة 4١5‏ ق رئاسة وعضوية الس ,سسسادة 


المسنشارين محمد عبد المنعيى حمزاوى امب رئيس المحكمة 
ونصر الدين عزام وسعد الدين عطيه وحسن الشرديئى ومحمدم 
عبد المجيد سلابه ٠‏ 


6 
7 من مارس ١51/5‏ 


زدع : اتلاف ٠‏ عقوبات م بام ٠‏ فى 4ه لسنة 1955 ء 


دستوريته ٠‏ حيازة ٠‏ اتلاف مزروعات ٠‏ وضع يد ٠‏ دقع 
بعدم دستوريته + حكم ٠‏ تسبيب . عيب ٠‏ لقف ٠‏ طعن ء, 


4 


المبدا- القانوتى : 


اذا كانت زراعة الشعير التى أتلفها الطاعذون 
هي ملك ال مطعون ضمذها » فان الجكم المطعون 
فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع 
عليهم العقاب ٠‏ ولا محل كا يخاج به الطاعنون 
:من وجوه نزاع ينوم وبين المطعون ضدها بشسأن 
, وضع: اليد على الآرض اتقائمة عليهسا هسذه 
. الزراعة ٠‏ .اذ أن مثل هذا النزاع لا ينفى قيام 
الجريمة ها دام الثابت أن تلك الأرض كانت فى 
خ الحادث فئ <يازة المطعون ضدها بناء على 
محفر 'تلسليم ثم ثغيذا لأمر النيابة العامة وانها 
' هى الثى 'قامت بزراعة الشعير. الذى أتافسسه 


الطاعنون. ٠وكان‏ ما يثيره الطاعنون فى شان 


عاام دستورية 'القاثون. 64. لسنة 1955 مردودا 
بأن القانون امذكور اللقساص بالفقصسل 3 


دما صل أن الطاغئين” 0 سجفاهزوة من 
المظطعول ضدهنا أ“ كرضا زراعية مساحتها خحوالى 
أربعة عشر فدائا ., 'ونظرا لثأخر هم فى سداد 
الابجار فقدا استصكرت قرادا من لجنة الفصل 
:فى المنازعات الزراغية بظردهم هن الأطيان'ء 
ونفذ هذا القراز' وتسينلمت الأرض وزرعتها 
'شعيرًا ٠‏ وفى يوم' الحادث قام الطاعتون بحرك 
. الأطيان وأتلفوا ززاعة الشنعير القائمة فيهما ,2 
. ودلل:الحكن على هذة: الؤاقعة' بمًا' ينتتجها من 
وجوه الأداة وهى شهادة كل من خولى ‏ زراعة 
المجنى عليها والخفير النظامى وما أثيتة السيد 
ضابجط نقطة الرحمانية فىئ' محضراه وما ثبين 'من 
المعايئة التى أجراهنا: وانتهى الحكم الى نعاقبة 


.15 العددان السابع والثامن ى السنة الخامسة والخمسين 


الطاعنين فى قوله « وحيث انه لما كان الثابت 
أن الأرض التى أتلف المتهمون زراعة المشسعير 
القائم فيها قد سلمت للمجنى عليها التى قامت 
بزراعتها شعيرا وأصبحت فى حوزتها وتمت 
سيطرتها بعد أن نفذ فرار طردهم منها 2 فان 
اقدام المتهمين على اتلاف هذا الزرع يعاقب عليه 
لأن الزرع ملك ازارعه ٠‏ وقد كان على المتهمين 
ان كان لهم ثمة مطعن على قرار الطرد أن 
بحصلوا أولا من جهة الفضاء على حكم العسسدم 
أحقية المجنى عليها فى وضع يدها على الأرض 
وسبتلموها منها وعندئد فقط بحق القول بأن 
الزرع القائم عليها ملك لهم بحق الالتصاق ٠‏ 


وحيث ان المحكمة اذ انتهت الى أن المتهمين 
قد قاموا باتلاف زراعة الشعير المملوكة للمجنى 
عليهأ فقد توافرت فى حقهم أركان جريمة اتلاف 
لمزروعات المنصسيوص عليها فى المادة /51؟/١‏ 
من قانون العقربات » ٠‏ 


لوجه الطعسن أن 
1 ية أثبث فى محضره 
المؤزخ 1 أنه بناء على أمر الني نابة 
الصادر بتاريخ 1933/1/5 كان قد ثم تسليم 
حوالى أربعة عشر فدانا بمعرفة قوة من رجسال 
لشنرطة 'للمطغون ضدها تنفيذا لقراز الطسرد 
ألضادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل فى 
لمنازعات الزراعية وقامت بزراعتها شعير! » 
وفى يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها 
بتعرض الطاعنين لها وانتقل الضايظ الى 
الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعدسين 
وهم' فى'سبيل اتمام حرث الشعير المزدوع ولم 
,يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان البين مما سلف أن زراعة 
الشسعير التى أتلفها الطاعنون هى ملك المطعون 
ضدما ٠‏ فان .النحكم المطعون فيه يكون قد ضادف 
صحيح القاثون حين أوقع عليهم العقاب طبقا 
للمادة 571 من قانون, العقوبات التى تعاقب: كل 
من أتلف زوعا مملوكا لغيره ٠‏ 


ولا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من 
وجؤد نزاع بيهم وبين المطعون ضدهنًا بشأن 


وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة » 


فضاء محكمة النقضى الجنائية 1 


اذ أن مثل عذا النزاع لا ينفى قيام الجريمسة 
ما دام الثايث أن تلك الأرض كانت فى تازيخ 
الحادث فى حيازة المطعون ضدها بناء على محضر 
اليم بهذا لأمر النيابة العامة وأنها هى 
التى قامت بزراعة الشعير الذى أتلفه الطعنون» 


للا كان ذلك , وكان مايثيره الطاعنون فى شأن 
عدم دستورية القانون 4ه لسئة 1937 مردودا 
بأنه مع التسليم جدلا بصخة دعواهم » فان 
القانون المذكور الخاص بالفصل فى المنازعات 
الزراعية لا شأن له بجريمة اتلاف المزروعات 
التى دينوا بمقتضاها اعمالا لنص المادة ١/5317‏ 
من قانون العقوبات ٠‏ 


الطمن 39 سنة ؟؟ ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


١١ 


5 من مارس ١91/19‏ 


البديد : جريمة . ركن * يوم بيع » علم . دفع ٠‏ حكم, 
تسبيب » غيب ٠‏ لقض 2 طعن 2 خطأ فى تطببق كالون ٠‏ 


البدأا القانونى : 

متى كان الثابت أن القائم على التنفيذ انتقل 
لباشرنه وأثيت وقوع التبديد استنادا الى أنه 
لم يجد الطاءن الحارس ولا المحجوزات ٠‏ فان 
الحكم يكون قد أخطا ب بقضائه بالادانة ‏ فى 
تطبيق القانون » نظرا لانتقال القائم بالتنفيذ 
لباشرنه فى غير اليوم المحدد له والذى ما كان 
يعلم به الطاعن من قبل * 


الملحكمسة : 

وحيث انه يبين من مطالعة المفردات المضمومة 
أن هذا النعى صحيح اذ الثابت منها أنه كان قد 
حدد لاجراء البيع يوم ١939/١5/55‏ 2 أن 
القائم على التنفيسذ انتقل لمباشرته يوم 
5 وبدوأثبت وقوع التبديد اسستنادا 
الى أنه لم يجد الطاعن الحارس ولا المإحجوزات » 
ومن ثم يكون الحكم قد أخطا ‏ بقضسائه 
بالادائة ‏ فى تطبيق القسانون ذلك بأنه بلزم 
لمساءلة الطاعن عن جريمة التيديد أن يكون 
عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمد عدم 


تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة 
التنفيذ ٠‏ الأمر الذى لا قيام له فى الدعوى 
المطروحة نظرا لانتقال القائم بالتنفيذ لمباشرته 
فى غير اليوم المحدد له والذى م كان يعام به 
الطاعن من قبل ٠‏ لا كان ذلك , فان الحدسكم 
المطعون فيه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه 
والاحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 


الطعن د؟١‏ سسنة 55 قى بالهيئة السابفة ٠‏ 


١, 


من مارس ١51/0‏ 


حكم : بالادائة * وجوب تبيان مضمون كل دليل عن آدلة 
النبيت التى استند اليها ٠‏ علة ذلك ٠‏ 


المبدأ القازونى : : 

ذا كان التدكم المطعون ذيه . حين أورد الأدلة 
على الطاعن س استند فى ادانته فمن ها استند 
اليه الى أقوال شساهد دون أن بورد فج--وى 
أقوال هذا الشاعد » اكتفاء بقوله انه قد أيد 
المجنى عليها فيما ذهبت اليه ٠‏ فانه يكون قد 
خلا من ببان مؤدى الدليل الأسستمد من أقوال 
الشاهد المذكور هما لا يعرف معه كيف انه 
بؤبه شهادة المجنى عليها » ومن ثم فانه يكون 
قامرا ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث أنه لما كان من المقرز أن الحكم 
الصادر دلادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل 
من أدلة الثبوت التى استند' اليما وأن يذكر 
مداه حتى يتضدح وجه اسندلاله به لكى يتسنى 
لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا 
صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى 
ال 

وكان الحكم المطعون فيه خين أورد الأدلة على 
الطاعن استتد فى ادانته ضبمن ما استتد اليه 
الى أقوال الش'هد ٠٠‏ دون أن يورد فحخوى 
أقوال هذا الشاهد اكتفاء بقولة انه قد أيد 
المجنى عليها فيمًا ذهبت أأية ٠‏ 7 

ولما كان هذا الذى ساقه الحكم'قد خلا من 


153 العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسين 


بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال الشاهد 
المذكور مما لا يعرف معه كيف أنه يؤيد شهادة 
المجنى عليها » فان الحكم المطءون فيه يكون 
قاصرا متعينا نقضه والاحالة بغير حاجة الى 
بحث باقى ما يثيره كل من المحكوم عليه والذيابة 
العامة من أوجه الطعن ٠‏ 


الطعن ١١8‏ سسنة ؟؟ قى بالهيئة السايفة ٠‏ 


1١ 


5 من مارس 1١51/5‏ 


( 1 ) دعوى جنائية : 
قطعة . اإجراءات م ٠ ١!‏ 


انقضاؤها بمفى المدة ٠‏ تقادم ‏ 


ر ب ) محاكمة : اجراء 2 اعلان صحيح ٠‏ 

رج ) اعلان صحيح : رفض تسلمه , تسليمه لضبابط. 
منوب » اخطار بخطاب مسجل ٠‏ اجراءات م ١/974‏ مرافعات 
مم ١ل‏ والء 

المبادىء القازولية : 

١‏ - كل اجراء من ا<راءات المحاكمة منتصل 
سير الدغوى أمام قضماء الحكم بقطسمسع المدة , 
ولو ثم فى غيبة المنهم ٠‏ لآن الشارع لم يستلزم 
مواجهة امتهم بالاجراء الا بالنسبة لاجسراءات 
الاستدلال * 

" ساعلان المتهم بجلسسة المحاكمسة اعلانا 
صخيدا يقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية ٠‏ 

- متى كان المحضر توجه إلى محل اقامة 
امطءون ضده لاعلائه بالحفور وخاكب زوجته 
التى رفضت الاستلام » قفسسسام الاعلان الى 
الضابط المنوب » وثم اخطار المطعون ضده بذلك 
بخطاب مسجل ٠‏ فان ذلك هو اعلان صحيح . 
الحكمة : 

١‏ وحيث انه يبين من الاطصلاع على الحكم 
اللطعون فيه أنه قضى فى 1١101/1١/51١‏ بانقضاء 
الدعري العمومية وببراءة المطعون ضده من تهمة 
اصدار شيك بدون رصيد المسندة اليه تأسيسا 
على ' أن المطعوؤن ضده عارض فى الحكم الغيابى 
الاستثنافى: وتحدد لبظر مغارضسته جلسسة 


التى صادفت عطلة رسمية 
فتأجل نظر الدعوى اداري! لجلسة 1938/١/١5‏ 
نم توالت الجلسات دون اعلانه لشخصه أو فى 
محل إقامد 


من ثلاث س 


٠‏ ومن ثم تكون قد انقضت أكثر 
أت من 19317/1١5/5١‏ حتى تاريخ 


و 3 


صدور الحكم المطعون فيه وكان البين من 
الاطلاع على المفردات المضسمومة أن المحضر توجه 
فى 11170/5/17 الى محل اقامة المطعون ضده 
لاعلانه بالحضور لجلسة 1917١/5/55‏ وخاطب 
زوجته التى رفضت الاستلام . فسلم الاعلان 
الى الضابط المنوب وتم اخطر المطعون ضده 
بذلك بخطاب مسجل فى 1910/9/١1‏ 2 وهو 
اعلان صحيح طبقا لما تقضى به المادة ١/594‏ 
من انون الاجراءات الجنائية والادتان ٠١‏ 
؛. ١١‏ من قانون المرافعات المدنية ٠‏ 


3 ذلك . وكانت المادة /ا١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية تنص على أنه « تنقطع المدة 
باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة , 
وكذإك بالأمر الجنائى أو باجراءات الاستدلال 
اذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه 
رسمى ونسرى المدة من جديد ابتداء من يوم 
الانقطاع » ومفاد هذا النص أن كل اجراء من 
اجراءات المحاكمة متصل 'يسير الدعوى أمام 
قضاء الحكم بقطع المدة حتى فى غيبة المتهسم , 
لان الشارع لم يسبتلزم مواجية المتهم بالاجراء 
الا بالنسبة لاجراءات الاستدلال دون غيرها ٠‏ 
وكان من المقرر أن اعلان المتهم بالحضور بجلسة 
المحاكمة اعلانا صي<ا ‏ كما هو واقع الدل فى 
الدعوى المطروحة ب يقطع المدة المسسقطة 
للدعوى » فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا 
النظر يكون قد أخطأ فى زر 
.بتعين معه نقضه والاحالة ٠‏ 


يق القانون » مما 


الطعن ١٠‏ سدة ؟4 ق بالهيئة السايفة . 


1١ 
ا١والا« من مارس‎ 56 
٠ علان‎ ٠ دعوى جنائية : انقضاؤها بالنفادم‎ ) ١ ( 
٠ ب ) معارضة : نظرها . اعلان‎ ( 
٠ حكم , تسبيب » عيب‎ ٠ ج ) تقادم : اعلان باطل‎ ( 


دضاء محكمة النفض الجنا'ية ,3 


البادىء القانونية : 


١‏ - الاصمل انه وان “نان ليس بلازم مواجهة 
ا متهم باجراءات الممحاكمة التى تقطسع ا مسادة 
امسقطة ثادعوى ما دادت متصلة سمير الدذوى 
امام القضاء » الا أنه يتسترط فيها لكى يترتب 
عليها قطع التقادم أن تكون صيحة ٠‏ فاذا كان 
الاجراء باطلا فانه لا يكون له أثر على التقادم ٠‏ 


؟ ‏ اعلان المعارفى بواسطة قلم الكتاب وقت 
التقرير بالمعارضة بالجلسة التى حاددت أولا 
تنظرها ينتهى أثره بعدم حوره تلك التجلسة 
وعدم صدور هكم فيها فى غيبته ٠‏ 

ب اعلان المعارض للحفور بعلسة المعارضعة 
يجب أن يكون لشسخصه أو فى مدل اقامتسه ٠‏ 
ومتى كان الثابت أن المعارض هل بعد تأجيسل 
نظار معارفمته اداريا فى غيبته فى أول جلسة 
حددت لنفارها ‏ أعلن لججهة الادارة للجلسات 
التائية فيما عدا الجلسة الأخيرة التى صدر فيها 
الحكم فى المعارضة فقد جرى اعلانه فى مواجهة 
النيابة نظر! لتر كه مسيكنه وغدم الاستدلال عليه 
وذلك بعد أن و«هت الاعلانات الى معدل آخسر 
غير محل اقامة المعارض ٠‏ فان تلك الاعلانات 
تكون باطلة ولا تنقطع بهسا المسدة السسسقطة 
للدعوى ٠‏ 


المعكمسة : 


وحيث انه يبين من الاطلاع على محاضر 
جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن 
المطعون ضده أعلن فى 1931/١١/55‏ بالحكم 
الغيابى الاستئنافى فعارض فيه فى اليوم ذاته 
وتحدد لنظر معارضته جلسة 1١9131/١5/5١‏ 
وفيها أجلت الدعوى اداريا فى غيبته لجلسة 
8/5/5 لاعلانه شخصيا ٠‏ ثم توالى تأجيلها 
بعد ذألك فى غيبته أيضا لاعلانه لشخصه أو فى 
محل اقامته حتى جلسة 191/1/١/15‏ حيث صدر 
الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية 
بمضى المدة تأسيسا على فوات أكقسر من ثلاث 
سنوات من تاريخ اعلان الحكم الغيسابى 
الاسبتئئ'فى, فى 19717/1١/55‏ حتى تاريخ 
الحكم المطعون فيه بتاريج 1911/1/9 دون 
اتخاذ اجراء قاطع للمدة فى مواجهة المتهم ٠‏ 


للا كان ذلك ٠‏ وكان الأصل أنه وان كان 
ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة 
التى تفطع المدة المسقطة تلدعوى ما دامت متصلة 
بسير الدعوى أمام القضء ٠‏ الا أنه يشسترط 
فيها لكى بيترتب عليها قطع التقادم أن تكون 
صحيحة ؛ فاذا كان الاجراء باطلا فانه لا يكون 
له أنر على التقادم ٠‏ 


ولما كان اعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب 
وقت التقرير بالمعارضة بالجلسة التى حددت 
أولا لنظرها ينتهى اتره بعدم حضصوره تلك 
الجلسة وعدم صدور حكم فيها فى » وكان 
البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون 
فيده ‏ بعد تأجيل نظر معارضسته اداريا فى 
غيبته فى أول جلسة حددت لنظسرها بتاريم 
7 لل أعلن لجهة الادارة للجلسات 
التالية فيما عدا الجلسة الأخيرة والتى صس.در 
فيها الحكم المطعون فيه بتاريع 1911/1/9 فقد 
جرى اعلانه فى مواجهة النيابة وقد أثبت المحضر 
فى جميع أصول أوراق الاعلانات أنه انتقل الى 
محل اقامة المعارض المبين فى الأوراق بأنه كائن 
فى شارع الشيخ ريحسان الا ونظرا لتركه 
مسكنه وعدم الاستدلال عليه أعلنه لجهة الادارة٠‏ 


وفى آخر جلسة أعلنه فى مواجهة النيابة , 
واذ كان الثابت من منحضرى الحجز والتبديد 
ومحضر الاسسستدلالات فى و1 أن 
المعارض انما يقيم فى شارع الشيخ ريحان ٠/١‏ 
وليس ١ل‏ ء فان الاعلانات تكون وجهت الى محل 
آخر غير محل اقامة المعارض ٠‏ 

للا كان ذنك © وكان من المقسرر أن اعلان 
المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن 
يكون لشخصه أو فى محل اقامته » فان تلك 
الاعلانات التى تمث لجهة الادارة وآخسرها فى 
مواجهة النيابة بعد توجيهها لمحل لا يقيم فيه على 
نحو ما تقدم تكون باطلة ولا تنقطع بها المدة 
المسقطة للدعوى ٠‏ واذ كان الثابت مما سلف 
ايراده أن المعارض لم يحضر أول جلسة لنظسر 
معارضته وأجلت الدعوى اداريا فى غيبته ثم 
'تعاقب تأجيلها دون اعلان صحيح قاطع للمسدة 
فان مبنى الطعن يكون فى غير محله مما يتعين 
معه رفض الطعن موضوعا ٠‏ 

الطعن ١5‏ سئة 415 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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:1 
3 مصارس ةا 


رأ ) سيب اباحة : دفاع شرعى . محكمة ووضوع . 
ساطتها ٠‏ حكم ء تسبيب » عيب * 

رب ) دفاع شرعى : اعتداء , التتهاء ٠‏ 

راج )اثبات : شاهد ٠‏ محكمة «وضصوع 2 حكم , 


رد ) شاهد : أآقواله . تجرئة , تحريف ٠‏ 


الباديء القانونية : ش 
1١‏ الأصل أن تقدير الوقائع اكؤدية تقيام 
حالة الدفاع الشرعى أو نفيهسسا من الأمور 
الموضوعية النى نبت فيها محكمة الموضوع . 
الا ن ذلك مشروط بآن يكون تدليل الحكم سليما 
لا عيب فيه ويؤدى منطقيا الى ما انتهى اليه ٠‏ 


؟ - هن المقرى <قى الدفاع الشرعى ام شرع 
للانتقام , وانما شرع لمنع المعتدى من ابقاع 
فول التعدى أو الاستمراد فيه » بحيث اذا كان 
الاعتداء قد انتهى فلا يكون لعدق الدفاع الشرعى 
وجود ٠‏ 

© ل واذ كان الخكم قد اقتطع الجزء الثابت 
هن أقوال الشاهدين التى أسس عليها قوله 
بتوافر حالة الدفاع الشرعى » ولم بعرض لدلالة 
الوقائع التى أسقطها والثابتة فى التحقيق ولم 
يقسطها حقها ابرادا لها وردا عليها لما تنبىء عنه 
فى ظاهرها من انتفاء حسالة الدفاع الشرعى 
«وقوف الطاعن ( المجنى عليه ) اثر اطلاق العيار 
الأول وفرار باقى الجناة وزوال الداعى كعاودة 
اطلاق الثار » فان الحكم المطءون فيه يكون قاصر 
البيان هما يستوجب نقفه فى خصوص ما قضى 
به فى الدعوى المدنية والاحالة ٠‏ 

4 - ان كان من <ق محكمة الموضوع تجزثة 
أقوال الشاهد , الا أن ذلك وحده أن لا تمسخ 
تلك الآقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن 
مواضعها ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أن الحكم المطءعون فيه بعد أن ساق 
الأدلة التى استندت اليها النيابة العامة فى 


اتبات التهمة قبل المتهم ( المطعون ضيده ) عرض 
لبيان مؤدى هذه الأدلة , فحصل أقوال المجنى 
عليه ( المدعى بالحقوق المدنية ) بقوله «ه فقد 
شهد المجنى عليه بأنه أثر خروجه من منزله'تفقد 
مقر الجمعية التعاونية الزراعية المجاورةله ععادته 


لريق الزراعى ايتاى البارود 
نكلا العنب فأراد أن يستفسر منه عن شخصيته 
وما أن جاوبه على ذلك حتى أطلق عليه عيارا 
ناريا لم يصبه فنزل الى مياه الترعة المجاورة 
للطريق هربا فلاحقه المتهم بعيار آخر أصابه فى 
وجهه وفر هاربا وذلك لنزاع بينه وبين عائئة 
المتهم بخصوص الانتخابات وأضاف أن المسافة 


شباهد المتهم يقف بالط 


التى كانت بينه وبين المتهم وقت الاعتداء تقرب 
من المترين ثم تمكن هو من الخروج من الترعة 
وسلك الطريق الزراعى سالف الذكر حتى وصل 
الى مقر العمودية.» ٠‏ 

وحصل الحكم مؤدى شهادة شاهدى الاثيات 


٠٠‏ بأنه أثن 


بقوله «ه وشس-هد 'تواجده بمبئى 
الجمعية الءين لحراسته صحبه ٠٠‏ سمع صوت 
نباح الكلاب فخرج وزميله لاسستطلاع الأمر 
فشاهد نحو ثلاثة أش_خاص يحملون 'وافد 
خشسبية خاصة بمبئى الجمعية فاستغاث فحضر 
المتهم على أثر استغاثته وعلم بالحادث فأطلق 
عيارا ناريا فى الهواء فتمكن من كانوا يخملون 
الأخشاب من الفرار وبقى المجنى عليه واستفسر 
منه المتهم عن شخصيته فأخبره أنه خفير الزراعة 
فأطلق عيارا ثانيا اصابه فحضر اثر ذلك الخفير 
النظامى ٠٠‏ فأبلغه المتهم بالواقعة فاصطحبه الى 
مقر العمودية ٠‏ وشهد ٠١‏ بما لا يخرج فى 
«ضمونة عما شهد به الشاهد السابق ٠‏ 


كما أورد الحكم ما دفع به المدافع عن المطعون 
ضده من أنه حين أطلق |أعيارين كان فى حالة 
دفاع شرعى عن المال الذى يقوم بحراسبته اذ 
اعتقد بعد أن سمغ الاستغاثة أنه حيال جناة 
اقتحموا نقطة شفارته لسرقة مبائى الجمعية التى 
كلف من المقاول بحراستها ‏ ثم تحدث الحكم عن 
الاعتبارات التى استند اليها فى اطراح أفوال 
المجنى عليه لعدم [طمثنانه اليها ٠‏ وخلص الى 
القضاء ببراءة المطءون ضده أخذا برواية شاهدى 
الاثبات وذلك بقوله « وبما أن المستفاد من أقوال 
الخفيرين الخصوصيين اللذين تطئمن المحكمسة 
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اليهما أنهما شاهدا فى الظلام بعض الأشخاص 
يسرقون أخشاب الجمعية القثمين بحراسبتها مما 
دفعهما الى الاستعانة بالممهم الذى حضر على الفور 
وانباه بالأمر فأطلق عيارا ناريا أتبعه بآخر أصاب 
المجنى عليه فمن ثم يكون المتهم فى ظروف يعتقد 
فيها أن خطرا حالا بهدد المال الذى كلف من 
قبل خاصة بحراسته فلم يكن فى مقدوره أن 
يتبين ‏ لأن الظلام كان سائدا ‏ عدد الأشنخاص 
الذين ب<'ولون السرقة مع احتمال أن يكون 
أحدهم أو بعضهم حاملا سلاحا أو آلة يتخوف أن 
يحدث له من استعمالها موت أو جروح بالغة مما 
بجعل حالة الدفاع ا:شرعى. متوافرة فى حقه ٠‏ 
لما كان ذلك » فانه يتعين الحكم ببراءته » ٠‏ 
ولا كان الاصل أن تقدير الوقائع المؤدية 
لقيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها من الأمور 
الموضوعية التى تبت فيها محكمة الموضوع بلا 
معقب الا أن ذلك مشروط بأن يكون تدليل الحكم 
سليما لا عيب فيه ويؤدى منطقيا الى ما انتهى 
اليه ٠‏ كما أنه وان كان من <ق محكمة الموضوع 
'نجزئة أقوال الشاهد الا أن ذلك حده أن لا 
تمسخ تلك الأقوال بمسسا يحيلها عن معناها 
ويحرفها عن مواضعها ٠‏ 
لما كان ذنك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد 
اعتمد فى اثبات قيامْ حالة الدفاع الشرعي .إلى 
ما قاله ‏ استنادا الى ما شهد به شاهدا 
الاثباث - من أن المطعسون ضبده حضر الى مكان 
الحادث ان سماعه استغائمر زميليه ولا علم 
منهما بأنهما شاهذا فى الظلام أشخاصا يسرقون 
أخشاب الجمعية التعاونية القائمين. بحراستها 
أطلق عيارا ناريا أتبعه بآخر أصاب المجنى عليه 
( الطاعن ) فى حين أن الثابت من أقوال هذين 
٠‏ الشاهلاين ‏ حسبما حصله الحكم فيما سلف 
بيائه ‏ أن المطعون ضده حين أطلق العيار الأول 
للارهاب تمكن من كانوا يحملون الأخشاب من 
اتفرار بيئما بقى المجنى عليه فئ مكانه فاستفسر 
هنه عن شخصيته فأجابه بأنه خفير الزراعة 
فأطلق عيارا ثانيا أصابه 


واذ كان الحكم. قد اقتطع ذا الجزء الثابت 

من أقوال الشاهدين التى أسس عليها قوله 

بتوافر <الة الدفاع الشرعى. » وكان من المقرر 

أن حق الدفاع الشرعى لم يشبرع للانتقام وانما 


شرع لمنع المعتدى من ايقاع فعل التعدى أق 
الاستمرار فيه بحيث اذا كان الاعتداء قد انتهى 
فلا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود , وثان 
الحكم لم يعرض لدلالة الوقائع التتى أسقطها 
والثابتة فى التحقيق ولم يقسطها حقها ايرادا 
لها وردآ عايها بما تنبىء عنه فى ظاهرها من 
أنتقاء قيام حالة الدفاع السرعى برفوف الطاعن 
اثر اطلاق العيار الأول وفرار باقى الجناة وزوال 
الداعى للمعاودة اطلاق الثار ٠‏ 

لما كان ما تقدم ٠‏ فان الحكم المطعون فيه 
يكون قاصر البيان » مما يستوحب نقضه فى 
خصوص ماقفى به فى الدعوى المدنية والاحالة 
بغير حاجة الى بحث: باقى أوجه انطعن مع الزام 
المطعون ضضمده المصروفات المدنية ومقابل أتعاب 
المحاماه ٠‏ 


الطمن ١*4‏ سية 9ه ق بالهيئة السابغة . 
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+٠ اجراء‎ 
٠ وعالة‎ ٠ ب,) اعلان : معارضة‎ ( 


ر ج: ) معارضة : دفاع . الخلال بحفه ١‏ عذر قهرى ٠‏ 


جلسة , تخلف ٠‏ 


المبادىم القانونية. : 


اذا كان المعارض لم يكن يعلم' بتاريخ 
الجلسة التى عينت لنظر معارضته والتى صدر 
فيها الخكم اعتبارها كأن لم تكن لعسدم اعلانه 
اشخصه أو محل اقامته » ولم يبت علمه بهذا 
الحكم قبل يوم القبضى عليه لثنفيذ العقوبة » 
فان ميعاد الطعن فى الحكم أمام محكمة النقض 
لابنفتج ألا من ذلك اليوم 0 

؟'ا- لايغئى عن اعلان. الطاعن لشبخصه أو فى 
مجحل اقامته بالجلسة ااحددة لنظسر المعارفسة 
علم وكيله الذى قرر بالمعارضة نيابة عنه لآن علم 
الوكيل بالجلسة لا يفيد حتما علم الأصيل الذى 
كم 'يكن حافئرا وقت التقرير امعارضة ٠ ٠‏ 

.ل لا نصح 'فى القاذون الحكم فى المعارضة 


: المرفوعة من المتهم عن الخكام الغيابى اآصادر 


6 العددان السابع والثامن ‏ السنة الخاصسة والخمسين 


بادانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا 
ورئضها موضوعا وتاييد الحكم المعارض فيه 

بغير يقير سماع دفاع ا معا رفي الا اذا كان تخلفه 

عن الحضفضور بالعلسة حاصلا بدون عذر وأنه 

اذا كان هذا التخلف يرجع الى عذر قهرى حال 

دون حضور العارغى بالجلسة التى صدر فيها 

الك فى المعارضمة » فان الحكم يكون غير صحيح 

لخيام اإتحاكمة على اجراءات معيبة من شانهسسا 

<رمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ٠‏ 


المحكمسة : 


حيث ان الحكم المطعون فيه صدز بتاريخ 
لون دن باعتيار معارصة الطاعن كأن لم 
نكن وقررمحاميه ب لطءن فيه بعاريق النقضيتاريخ 
0٠‏ ثم قدم تقريرا بأسباب طعنه 
بتاريخ 191١/٠١/١5‏ قرر فيها أنه لم يعلن 
بالجلسة ا'تى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم 
يعلم به رسميا الا يوم القبض عليه لتنفييد 
العقربة يوم 191١/٠١/0‏ مما ينفتح معه ميعاد 
الطعن ٠‏ 

لما كان ذلك » وكان من المقرر أن ميعسساد 
الطعن بالنقغى فى الحكم الصادر ثى المعارضة 
يبدأ كالحكم اأحضورى ‏ من بيوم صدوره الا 
أن محل ذلك أن يكون تدم حضور المعارض 
بالجلسة التى عينت لنظر مء'رضته راجعا ألى 
أسباب لارادته دخل فيها فاذا كانت هصذه 
الاسباب قهرية ولا شأن لارادته فيها فان ميعاد 
الطعن لا يبسدأ فى حقه الا من اليوم الذى علم 
فيه رسميا بالحكم ؛ واذ كان الثابت من الأوراق 
أن الطاعن لم يكن يعلم بتاريخ الجلسة التى 
عينت لنظر معارضته والتى صدر فيها الحكم 
باعشسبارها كأن لمي تكن ٠‏ لعدم اعلانه لشخصه 
أو احل اقامته ولم يثبت علمه بهذا الحكم قبل 
يوم القبش عليه لتنفيذ القشوية تاريخ 
1917١٠١5‏ فان ميعاد الطعن فى الحكم أمام 
محكمة النقض لا ينفتع الا من ذلك اليوم ٠‏ وما 
ثم يكون الطعن مقبولا شكلا ٠٠‏ 

وحيث انه ببين من المفردات المضشسمومة أن 
محكمة أول درجة قضبت غيابيا بحبس الطاعن 
شسهرا مع الشغل وكفالة ٠٠١‏ قرش لوقف 
التنفيذ ٠‏ فعارض وقضدت المحكمة باعثتبار 
المعازضة كأن آم تكن ٠‏ ثم استأنف الطاعن هذا 


الحكم فقضت المحكمة الاسستئنافية في 
٠8‏ غيابيا بعدم قبول الاستئناف 
سكلا للتقرير به بعد الميعاد ٠‏ فعارض الطساعن 
فى هذا الحكم بواسطة محاميه بتقرير ورد به 
أنه حدد لنظر المعارضة جلسة 191١/0/١١‏ 
وبالجلسة اإذكورة لم يحضي الطاءن فقضت 
المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وأسدست 
حكمها على أن الطاعن لم يحضي فى الجلسة 
الحددة لنظر المعارضة مع علمه بذلك ٠‏ 

للا كان ذلك ء وكان النابت من المفسردات 
عدم وجود ما يدل على اعلان انطاعن لشخصه أو 
فى محل اقامته بالدلسة المحددة لنظر المعارضة, 
ون لا يغئنى عن هذا الاعلان علم وكيله الذى 
قرر بالمعارضة نيابة عنه لأن علم الوكيل 
بالجلسة لا يفيد حتما علم الأصيل الذى لم 
,يكن حاضرا وقت التقرير بالمعارضية . وكان قضاء 
هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح فى 
القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن 
الحكم بى الصادر بادانته باعتبارها كان 
لم تكن أو بقبولها ش_كلا ورفضها موضوعا 
وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سسماع دئاع 
المعارض الا اذا كان تخلفه عن |!<ضدور بالجلسة 
حاصلا بدون عذر وأنه اذا كان هذا التخاف 
يرجع الى عذر قهرى حال دون حضور المعارض 
الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة ‏ 
كا'حال فى الدعوى الماثلة - فان الحكم يكون 
غير صحيح لقيام المحاكمة على اجراءات معيبة 
من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى 
الدفاع ٠‏ لما كان ذلك , فان البحكم المطعون فيه 
يكون باطلا بما يستوجب نقضه والاحالة 
حاجة الى بحث الوجه الآخر من الطءن ٠‏ 

الطعن ١547‏ سنة ؟4؛ ق رئاسسة وعضدوية السسادة 
المستشارين جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة 


2” 


ومحمود عطيفة والدكتور محمد ميحيك حد_ ليل ومصيطفي 


الاسبوطى وحسن المفربى 


1 
/اظا مسارس 191/5 
(1) رشوة : حكم 0 
سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ اثبات + 
عقوبات م ٠١‏ مكررا ٠‏ 


نقض 2 طعن . سيب ٠‏ 
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( ب ) تهمة : وصف . محكمة موضوع » سلطتها ٠‏ 
رج ) اباحة : سبب ٠‏ عقاب . مائع ٠‏ حالة فرورة . 
اهدبك نفس * 


رد) راشى : اعتراف * حكم , تدليل ٠‏ تزيد خاطى:. 


المبادىء القانونية 

-١‏ هتى كان الحكم قد آثبت أن الرشوة 
قد قبلت وأورد على ذلك آدلة سائغة » ذان الجدل 
بعد ذلك فى 'تصوير الدعوى والقول بأنها كانت 
عرض رشوة ولم تقبل انما ينحل الى جسدل 
موضوعى مما لا يجوز اثارنه لدى محكمة النقض ٠‏ 

؟ ب احكمة الموضموع ان ترد الواقعة بعد 
تحصميلها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف 
القانوني السليم » دون أن تتقيد بالوصف النى 
أسيفته الثيابة العامة على الفعيل المسسند 
لامتهم ٠‏ 

ب اذا كان الحكم قد ذهب الى أن تهديد 
المطوون ضدهم بالوضع نحت الحراسة وايلولة 
أرفسهم للاصلاح الزراعى بعد حالة ضرورةمعفية 
من العقاب مع أنه انصب على المال فحسب » 
فانه يكون قد انطوى على تقرير قانوثى خاطىء 
لان <الة الفرورة تستازم أن يكون الخطر مما 
بودد النفس ٠‏ 

؟ - متى كان ١ا‏ أورده الحكم فى مدوناته 
خاصا بحالة الغرورة اثما كان تزيدا استطرد 
اليه بعد ما اعتئق الاعفاء من العقاب على أساس 
تطبيق اكادة ٠١‏ مكررا من قانون العقوبات 
بها يكفى لحمله » فان مثل هذا التزيد ليس من 
شانه أن يعيب الحكم ولو انطوى على تقربرات 
قانونية خاطئة ٠‏ 


المتكمسة : 

وحيث انه يبين من مطالعة ا'حكم المطعون فيه 
أنه أثبت أن ٠٠‏ عضو المكتب الفنى لأمانة 
الفلاحين بالاتحاد الاشتراكى العربى ومن المكلفين 
بخدمة عمومية قد قبل الرشوة التى قدمها 
اليه المطعون ضدهم للاخلال بواجبات وظيفته 
بل انه هو الذى طلبها » وأورد الحكم على ذلك 
آدلة سائغة مستمدة من اعتراف المطعون ضدهمء 


وقد رنب الحكم على ذلك تطبيق المادة /ا1 37١‏ 
مكررا من 3 نون العقوبات التى تنص على اعفاء 
الراشى أو الوسيط من العقوبة اذا أخبرالسلطات 


بالجريمة أو اعذرف بها ٠‏ 


لما كان ذلك »2 وكان هن حق محكمة ال موضوع 
أن تسمتخلص من سيائر العناصر المطروحة أمامها 
على بسساط البحث الصورة الصحيحة لوائعة 
الدعوى حسيما يؤدى اليه اقندعها وأن تطرج 
ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها 
سائغا مستندا الى أسس مقبواة فى العقفضل 
والمنطق ولها مأخذ صحيح فى الأوراق فان الجدل 
بحد ذلك فى تصوير الدعوى والقول بأنها كانت 
عرض رشوة ولم تقبل انما ينحل الى جسدل 
«وضوعى مما لاتجوز اثارته لدى محكمة النقض 
كما أن لمحكمة الموضوع أن ترد الواقءة بعد 
تمحخيصها الى الوصف الذى نرى هى أنه الوصف 
القانونى السليم دون أن تتقيد بالوصف الذى 
أسيغته اأنيابة العامة على الفعل المسند للمتهم* 


لا كان ذلك ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه اذ 
ذهب إلى أن تهدود المطعون ضدهم بالوضع نحت 
الحراسة وأياولة أرضهم للاصلاح الزراعى يعد 
<لة ضرورة » مع أنه انصب على المال فحسب 
قد انطوى على تقرير قانونى خاطىء لأن حالة 
الفشرورة تستازم أن يكون الخطر مما بهدد 
النفس » بيد أنه لا جدوى من هذ النعى طالما 
أنه يكفى لحمل الحكم المطعون فيه ما تقضى به 
المادة لا١٠‏ مكررا عقوبات من اعفاء المطءعون 
ضدهم من العقاب على جريمة |أرشوة لاعترافهم 
بها » وذلك بصرف النظر عن عدم توفر حسالة 
الضرورة » هذا الى أن ما أورده فى مدوناته 
خاصا بحالة الضرورة انما كان تزيدا استطرد 
اليه بعد ما اعتنق الاعفاء من العقاب على أساس 
تطبيق المادة /ا1١٠‏ مكررا من قانون العقوبات » 
ومثل هذا التزيد ليس من شأنه أن يعيب الحكم 
ولو انطوى على نقريرات قانئونية خاطئة ٠‏ لما 
كان ذلك ء فان الطعن برمته ,يكون على غير 
أساس متعينا رفضه ٠‏ 


الطعن ١6٠‏ سنة :41 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


خا العددان السابع والنامن ‏ السنة الخامسة والخمسمن 


/ا١‏ 
17 مسارس ك1 


1 ) حفمانة : جريوة . ركن + أحوال سخصية ٠‏ 
عقوبات م ٠ ١/5915‏ 

ب ) حت رؤية : حق حضانة ٠‏ 

رج ) عقوبة : فاثون ٠‏ تفسبر . متهم . مصلحة ٠‏ 


رد ) نقض : طعن . خطا فى تفسير قانون ٠‏ 


المبادىء انة 


155 حجرى نص الفقرة الأولى هن المسادة‎ ١ 
من قانون العقوبات على أن يكون قد صدر قرام‎ 
من القضاء شأن حفسانة العمسغير أو حفظه‎ 
وامتنع أى من الوالدين أو الجدين عن تسليمه‎ 
٠ الى من له الحق فى طلبه بناء على هذا القرار‎ 

؟ - بختلف كل من حق العضانة أو الحفظ 
عن <ق الرؤية سواء أكان رؤية الآب واده وهو 
فى حفانة النساء أم رؤية الأم ولدها اذا كان 
مع أبيه أو مع غيره من العصبات ٠‏ 


ا ب من المقرر أله لا عقوبة الا بن يحرف 
الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له 
هما مقتضاه عدم التوسع فى تفسسير تصيوص 
القانون الجنائى, وعدم الأخذ فيه بطريق القياس 
والاخذ سوفي ب الك بالتفسير الأصاج 
للمتهم ٠‏ 8 

- اذامان الحكم المطعون فيه قد دان 
المطعون ضمده بتهمة أنه لم يسام ابنته أوائدتها 
لرؤبتها تطبيقا للمادة 95؟ من قانون العقوباتء 
مع صراحة نعمها ووفوح عبارتها فى كوتهسا 
مقصورة على <الة صدور قرار من القفماء بشسأن 
'حفمائة الصغير أوزحفظه » فان الحكم يكون قد 
أخطا فى اطبيق القاثون وفى تأوبله بما بوجب 
نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسسلد 
اليه ٠‏ 


الحكوسة : 


وحيث ان الدعوى الجنائية رفعت على المطءون 
ضده بوصف أنه لم يسلم ابنته أوالدتها لرؤيتها 
بمبنى الاتحاد الاشتراكى » وطلبت اانيابة العامة 
معاقبتة طبقا للمادة ؟91؟ من قانون العقوبات 


ت محكمة أول درحجة بحكمها المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه ب ينغريم المطعون ضسده 
عشسرة جنيهات 'تأسيسا على ما ثبت لها من صدور 
حكم لمطلقته فى القضية 85 سنة 19135 أحوال 
اشخصية ٠‏ الزيتون » بتمكينها من رؤية ابنتها 
مرة كل أسموع بمبنى الات<اد الاشتراكى بمصر 
الجديدة . وامتناع المطعون ضده عن تنفيذ هذا 
الحكم ٠‏ 


لما كان ذلك ء وكانت الفقرة الأولى من 
المادة ؟9؟ من قانون العقوبات قد جرى نصها 
بأن « يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو 
بغرامة لاتزيد على خمسسين جنيها مصريا أى 
الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو 
ولد ولده الى من له الحق فى طلبه بناء على قرار 
هن جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه » 
فان مناط نط 
قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه 


5 هذا النص أن يكون قد صدر 


وامتنع أى من الوالدنن أو الجدين عن تسليمه 
الى من له ااحق فى طلبه بناء على هذا القرار ٠‏ 

لا كان ذلك ٠‏ وكان كل من حق الحضانة 
أو الحفظ » يختاف عن حق الرؤية سواء أكان 
رؤية الأب ولدء وهو فى حضانة النساء أم رؤية 
الأم ولدها اذا كان هم أبيه أو مع غسيره من 
العصبات . وكان من الأقرر أنه لا عقوبة الا بئص 
سرف الفعل المعاقب عليه وبين العقوبة 
الموضوعة 4١‏ مما مقتضاه عدم التو سع فى 'تفسير 


نصوص القانون؛ الجناء,. وعدم الأخذ فيه بطريق 
القباس والاخذ ‏ فى حالة |اضك - بالتفسير 
الأصلح للمنتهم 0 

لما كان ذلك ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه 
قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسام ابنته 
لوالدتها لرؤيتها تطبيقا منه للفقرة الأولى من 
المادة ؟59؟ من قانون العقوبات مع صراحة 
نصها ووضوح عبارتها فى كونها مقصورة على 
حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة 
الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الان<راف عنها 
بطريق التفسير أو التأويل الى شسمول حالة 
الرؤية » فان الحكم يكون قد أخطا فى تطبيق 
القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم 
ببراءة المطعون ضده مما أسند اليه ٠‏ 

الطعن ١6١‏ سنة »5 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


قضاء «حكمة النعض الجنائية " 


148 
0 مسارس ؟ا/او١‏ 
أ ) قتل عمد : نية فتل ٠‏ جريمة » ركن ٠‏ قصساد 
جنئالى ٠‏ حكم 2» تسبيب » عيب ٠‏ 
ب ) ارثباظ : عقوبة هبررة ٠‏ نقض » طعن » مصملحة, 
عفوبات م 1 * 


المبادىء القانونية : 

١‏ اذا كان الحكم المطءون فيه لم بتحدث 
عن نية الفتل استقلالا » وانما عرض لها فى 
صادث بياته لواقجة الدعوى »2 وفى معرض رده 
على دفاع الطاعن » وكان ما أورده لا يكفى بذاته 
لثبوت نية القتل ها دام لم يكشف الحكم عن 
قيام هذه النية بنفس الطاعن ٠‏ اذ أن #مسد 
ازهاق الروح انما هو القصد الخاص المطلوب 
استظهاره بابراد الأدثة والمظاهر الخارجية التى 
رات اأحكمة أنها ندل عليه وتكشيف عنه فان 
الحكم المطءون فيه يكون مشوبا بالقصور ٠‏ 


؟ - لا مخل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة * 


ما دام أن الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعسة 
النى اعتنقها الحكم بأكملها » سواء فيما يتعلق 
بمن كان يمسك بالبندقية منذ البداية » أو فى 
كيفية انطلاق المأذوف منها واصسابته للمجنى 
عليه ءثافيا اطلاقه الثار على المجئى عليه بقصد 
قتله ٠‏ اذ أن مؤدى الطعن على هذا الن<و متصل 
بتقدير الواقع » هما يتعين معه اعادة استظهار 
الواقعة برمتها ونقدير العقوبة على ضوئها ٠‏ 
ونقض الحكم المطعون فيه والاحالة ٠‏ 


الحكسة : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن دين واقعة 
الدعوى وأدلتها عرض لدفاع الطاعن بما يجمل 
فى أن انطلاق العيار النارى من البندقية كان 
نتبجة 'تجاذبه اياها مع ٠٠‏ ابن عم المجنى عليه 
وتندخل المجنى عليه فى الأمر وامتداد التجاذبالى 
ثلاثتهم » وأطرح هذا الدفاع اطمئنانا منه الى 
الصورة التى اعتنقها لواقعة الدعوى والتى 
مؤداها أن الطاعن صؤب البندقية نحو المجنى 
عليه وأطلق عليه منها عيارا بقصد ازهاق روحه 
ثم انتهى الحكم الى ايقاع العقوبة المقررة لأشد 


الجرائم المسبندة الى الطاعن مطبقا المادة ؟5؟ من 
قانون العقوبات للارتباط ٠‏ 


لما كان ذلك , وكانت جناية القنل العمسد 
'انتمين قانونا عن غيرها من جراثم التعدى على 
النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من 
ازتكابه الفعل الجنائي ازهاق روح المجنى عليه 
وكان هذا القصد ذا طابع خاص يختلف عن 
القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى سائر 
نلك الجرائم وهو بطبيعتة أمن يبطنه الجاني 
ويضمره فى نفسه 2 فان الكم الذى يقضى 
بادانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى 
بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره 
بايراد الأدلة التى ندل عليه وتكشف عنه واذ 
كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن نية القتل 
استقلالا » وانما عرض لها فى صدد بيانه لواقعة 
الدعوى وفى معرض رده على دفاع الطاعن » وكان 
عا أورده فى هذا الخصوص استدلالا منه على 
توافرها لدى الطاعن من تصيويبه البندقية نحو 
المجنى عليه واطلاقه منها عيارا ناريا عليه لايفيد 
سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادى 
من استعمال سلاح قاتئل بطبيعته واطلاق عيار 
نارى منه على المجنى عليه وهو ما لايكفى بذائه 
لثبوت نية القتل ما دام لم يكشف الحكم عن 
قيام هذه النية بنفس الطاعن , وكان لا يغنى 
فى ذلك ما قاله الحكم ‏ سواء فى معرض نيانه 
لواقعة الدعوى أو فى مقام رده على دفاع الطاعن 
من أن آلطاءن تد أطلق المقذوف النارى الى 
أصاب المجنى عليه ق'صدا قتله أو بقصد ازهاق 
روحه » اذ ن قصد ازهاق الروح اثما هو 
القصد الخاص المطلوب استظهاره بايراد الأدلة 
والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة الها 
تدل عليه وتكشف عنه ٠‏ فان الحكم المطعون فيه 
يكون مشوبا بالقصبور متعينا نقضه ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكان لا محل فى خصوصية 
هذه الدعوى ‏ لتطبيق نظرية العقوبة المبررة 
والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن 
الطاعن دين بجريمة احران السلاح النارى 
المششخن وذخيرته بغير ترخيص ٠»‏ وأن العقوبة 
المقضى بها مقررة قانونا لهذه الجريمة » لا محل 
تذلك لأن الطاعن ننازع فى طعنه فى الواقعة ب 
التى اعتنقها الحكم ‏ بأكملها » سواء فيما يتعلق 


تان العددان 


السابع والثاءن 
بمن كان يمسك بالبندقية منذ البداية . أو فى 
كيفية انطلاق المقذوف النارى مئنها واصايته 
الممجنى عليه , نافيا اطلاقة النار على المجنى 
عليه بقصد قثله ٠‏ 


واذ كان مؤدى الطعن على هذ! ا'نعتو متصسلا 


بتقدير الواقع » فانه يتعين اعادة استظهار 
الواقعة برمتها ونقدير العقوبة على ضوئها ٠‏ 
لما كان ما تقدم , فانه يتعين نقضى اللحكم 
المطعون فيه والاحالة بغير <اجة الى بحث باقى 
ها يثيره الطاعن فى طعنه ٠‏ 


الطعن ١95‏ سنة ؟4 ق بالهبنة السالطة ٠‏ 


15 
؟ مسارس ؟/وا 


١‏ ) اخنانس : مال اميرى ٠‏ عقوبة . غرامة 


عقوبات م م 4؛ و8١‏ . 


لسبية . 
( ب ) اخفاء : شىء» متحصل من <اية أو جد 
جريمة » ركن ٠‏ اشتراك ٠‏ 
رج ) هوظف عام : اخبلاس , مال اميرى ٠‏ 
غرامة ٠‏ عقوبات م م ١١١‏ و (١8‏ و 4ه ٠.‏ 


عقوبة ٠‏ 
رد ؛» اخفاء : شىء متسصل من جناية اختلاس ٠‏ ١وظف‏ 
عام ٠‏ جربمة ٠‏ عقوبات مم ١‏ و 19لا ء 


المبادىء القانونية : 

1١‏ اذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل 
عقوبة الغفرامة النسسبية على كل من المطعون 
فمدهما الأول والثانى اللذين اعتبرهما فاعلين 
دون الثالث الذى اعتسبره شري»كا فى جنسساية 
الاختلاس » فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق 
القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيسا 
بالنسبة الى المطءون ضصدهم الثسلاثة الأول , 
وتصيحيحه بتغريمهم متضامئين ميلغ خمسماثة 
<نيه بالاضافة الى ما قفى به الحسكم المطعون 
فيه ٠‏ 

؟ - جريمة اخفاء الآشياء المتحصلة من حناية 
أو جنحة » هى جريمة قائمة بذائها منفصلة عن 
الدريمة التتصلة منها وتختلف طبيعة كل همذهما 
ومقوماتها عن الجريمة الأخرى » فلا يعتسير 


السنة الحامسية ولخ 


٠‏ اشتراكا فى الجريمة أو مسادوة فيها 
ولا :سور وقوعهما من شخص واعد ويجوز أن 
بكون ذعل الاخفاء واحدا وموضموعسه أشسميا 
متومملة دن حرا اثم عدخ ٠‏ 

* ل عاقب المشرع اكوظف الددودي ومن فى 
<كمه بالأشغال الشاقة اذا اختلس مالا سسام 
اليه سبب وظيفته ثم أضاف جسزاءات أخرى 
ذات طبيعة خاصة لا يحكم إها الا على الموناف 
الددومى أو من فى حكمه أو بثاء على تعن خامن ٠‏ 

؟ - متى كان العام المطعونٍ فيه اذم دان 
امون ضدهما هس وهما غير موثافين ه بجريمة 
اضفاء أشياء متخصلة من «ناية اشتلاس وعاقيهوا 
بعتوبة الجناية. الواردة بالسادة ١١+‏ مم تطبيق 
اأسادة ١1/‏ من القازون المذكور ولم يحكم عليهما 
بالفرامة بالنسبة التى نصت عليها السادة 1١4‏ 
ذاه يكون قد طبق القاون تطبيقا مسيها ٠‏ 


الحكوسة : 

وحيث انه من المقرر أن الغرامة التى 
عليها المادة ١١4‏ من قانون العفوبات وان كان 
الشارع قد ربط. لها حدا أدنى لا يقل عن 
خمسداثة جنيه » الا أنها من الغرامات النسبية 
التى 
الذكر فى قولها :« اذا حكم على جسملة متهمين 


أشارت اليها المادة 54 من القانون سالف 
بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو 
شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهسم على 
انفراد خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون 
متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص في |احكم 
على خلاف ذلك » وبالتالى يكون المتهمون أيا كانت 
صفاتهمى متضامنين فى الالتزام بها فلا يستطاع 
التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى |! 
سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار 


متضامنين أو بخص كلا منهم بنصيب فيه ٠‏ 

لا كان ذلك , وكان المشرع فى المادة ١١8‏ 
من ذلك القانون قد ألزم الجانى بيهذه الغرامة 
بصفة عامة دون 'تخصيص » وجاءت عبارة الادة 
5 مطلقة شاملة للفاعلين أو الششركاء دون تقبيد 
بأن يكون هن حكم بها عليه موظفا أو من فى 
حكمه ٠‏ واذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل 
عقوبة الغرامة النسبية على كل من المطعون 


قضاء «حكمة النقض الجمائية كا 


ضدهما الاول والثائى اللذين اعتبرهما فاعلين, 
دون الثائث الذى اعتبره شريكا فى جناية 
الاختلاس , فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق 
القانون بما ستوجب نقضه نقضا جزئيا 
بالنسبة الى المطعون ضدهم القتلاثة الأول 
وتصحديحه بتغريمهم متضدامنين مبلغ خمسمائة 
جنيه بالاضافة الى ما قغى الحكم المطءون فيه ٠‏ 


وحيث انه فى شأن المطعون ضدمما الرابع 
والخامس فلما كان من المقرر أن جريمة اخفساء 
الأشياء المتحصلة من جناية أى جنحة إنما هى 
جريمة قائمة بذاتها منفصبلة عن الجريمة 
المتحصلة منها وتختلف طبيعة كل منهما 
ومقوماتها عن الجريمة الأخرى »2 فلا يعشتسير 
الاخفاء اشتراكا فى الجريمة أو مساهمة فيها 


ولا ينصور وقوعها من شخص واحد ويجوز أنء 


يكون فعل الاخفاء واحدا وموضوعه أشسياء 
متحصلة من جرائم عدة ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان 
المشرع قد عاقب الموظف العمومى ومن فى 
حكمه ‏ فى تطبيق أحكام باب اختلاس الأموال 
الأميرية رالغدر عملا بالمادتين 1١9‏ و ١١١‏ من 
قانون العقوبات ‏ بالأشغال انشاقة اذا اختلس 
مالا سلم اليه بسبب وظيفته طبقا للمادة 1١١١‏ 
هن القانون ذانه » ثم أضاف جزاءات آأخرى ‏ هى 
العزل والرد والغرامة النسيبية ب نص عليها 
فى المادة ١١8‏ من هذا القانون ب ذات طبيعة 
خاصة لا يحكم بها الا على الموظف العمومى أو 
من فى حكمه أو بناء على نص خاص كما مو 
الحال بالنسبة للشريك فى جناية الالختلاس-اذا 
توافرت شروط المادة 55 من ذلك القانون ٠‏ 
لما كان ذلك , وكانت المادة_44/؟ مكررا منة 
'تعاقب المخفى لأشياء مختلسة مم علمه بذاك 
بعفوبة جئاية الاختلاس وكانت كل من جريمتى 
الاختلاس والاخفاء مستقلة عن الأخرى 2 فان 
احالة هذه المادة على المادة ١١5‏ فى شسأن 
العقاب لا تنصرف الا الى العقوبة الواردة فى 
هذه المادة الأخيرة دون غيرها مما نصت عليها 
المادة والتى أراد الشارع اثزالها بالموظف 
العمومهى أو من فى حكمه لاعتبارات متعلقة 
بطبيعة جناية الاختلاس ذاتها وبصفة فاعلها ٠‏ 


لما كان ذلك », فان الحكم المطعون فيسه اذ 
دان المطعون ضدهما الرابع والخامس بجريمة 


اخفاء أشياء متحصلة من جناية اختلاس »2 
وعاقبهما بعقوبة الجناية الواردة بالمادة ١١١‏ 
مع تطبيق المادة ١!‏ من القانون المذكور ولم 
يحكم عليهما بالغرامة النسبية التى نصت عليها 
الادة 1١4‏ ء فانه يكون قد طبق القانون تنطبيقا 
صحيها وبالتالى يكون ما تثيره الطاعنة فى هذا 
الخصوص غير سديد ويتعين رفض الطعن 
«وضوعا بالنسبة الى هذين المطعون ضدهما ٠‏ 


الطعن ٠9*‏ سنة ؟5 فى بالهيتة إلسابقة ٠‏ 


02 
؟ أبريل 9و١‏ 


( 1 ) براءة اختراع : اختراع » فى "| أسسنة 45ؤا ٠‏ 
زب ) اختراع جديد ؛ فى ١8‏ أسنة 1545 م ” ٠‏ 


رج ) تقليد : وجه شبه ٠‏ وجه خلاف * 
المبادىء القانونية : 


١‏ ان الشرط الأساسى فى الاختراع أن 
يكون هناك ابتكار يستحق الحماية قد يمل 
فى فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها نانجا 
جديدا ٠‏ وقد ينحصر فى الوسائل التى يمكن 
عن طريقها تحقيق نتيجة كانت: تعتبر غسير 
ممكئة ٠‏ وقد يكون مجرد التوصل الى نطبيق 
جديد لوسيلة مقررة من قبسسل »2 وليس من 
الغرورى أن نكون النتيجة جديدة » بل الجديد 
هرو الرابطة بين الوسيلة والنتيجة واستخدام 
الوسيلة فى غرض جديد ٠‏ وننصب البراءة فى 
هذه الحالة على حمابة التطبيق الجديد + 

؟ ‏ الاختراع لا يعتبر جديدا اذا كان فى 
خلال الخمسين سئة السابقة على تقديم طلب 
البراءة فد سيق استعماله بصفة علنية فى مصر 
أو “نان قد شهر عن وصفه أو عن رسلمه في 
نشرات أذيءت فى مصر ومن الوضوح بحيث 
يكون فى امكان ذوى الخبرة استغلاله » أو اذا 
كان خلال الخمسين سرئة السابقة على تاريخ 
تقديم طلب البراءة قد سيق اصسدار براءة 
عه + 


تحديد الابتكار فى ذاته مسألة فليسة 
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والقاعدة القانونية فى جرائم التقليد أن العبرة 
هى بأوجه الشبه لا بأوحه الخلاف ٠‏ 


.ا محكمة : 

من حيث ان الدعوى الجنائية رفعت ضد 
المتهم بالطريق المباشر بأنه قلد موضوع اختراع 
منت عله براءة وعرض لمبيع منتجات مقلدة 
وذلك بالتطبيق للمادة 548 من القانون ؟؟١‏ لسنة 
6 وطلب المدعى بالحق المدنى ٠٠‏ الزام 
المتهم بأن يدفع له مبلغخمسة الافجنيه علىسبيل 
التعريض والمصارنف ومقابل أتعاب المحاماة ٠‏ 
فقضت محكمة جنح باب الشعرية حضوريابتغريم 
المتهم مائة جنيه واحالة الدعوى المدنية الىالمحكمة 
المختصة للفصل فيها ٠‏ واستأنف المحكوم عليه 
هذا الحكم حيث قضى استثنافيا بالبراءة ٠‏ 
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق 
النقض » وبتاريخ 191١/5/١5‏ حكمت محكمة 
النقض بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية 
الى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من 
جديد هيئة استثنافية أخرى ٠‏ ثم قضيت هذه 
الهيئة فى 1911/١/٠١‏ بالغاء الحكم المستائف 
وبراءة المتهم مما أسند اليه فطعنت النياية فى 
الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وحكمت 
محكمة النقض فئ 1919/١/5‏ بقبول الطعن 
ونظر الموضوع ٠‏ 

وحيث ان واقعة الدعوى تتحصل فيما قال به 
المجنى عليه ٠٠‏ من أنه بتاريخ ١909/4/١5‏ 
طلب الى مصلحة التسجيل والرقابة التجارية 
القابعة لوزارة التموين تسجيل اختراع سسماه 
« جهاز لتدميس الفول او ما يششابهه بواسطة 
النسخين الكهربى » وقدم تكملة لطليه فى 
1403/5/1١‏ وتقسرر قسول الطلب فى 
1/4 وقبدت براءة الاختراع برقم9؟51؟ 
ثم غهد بمهمة انتاج الجهاز الى شركة «الكتريكاء 
التى عهدت 'بدورها الى المتهم بمهمة توريد غطاء 
وقدر يتم فيه تركيب جهاز التسخين الكهربى 
الدالخل مما أتاح للمتهم الاطلاع على سير الاختراع 
واستخدام فكرثه فى دماسة تحمل اسمه طرحها 
للبيع فى الأسواق مما ألحق به اضرارا 2 وقد 
حدد المجئى عليه اختراعه فى طلبه بأنه عبارة 
عن جهاز المتدميس بواسطة التسخين الكهربى 


وأوضح فى الطلب وصفه الكامل مرفقا به 
رسما » كما أضاف بطليه التكميلى فى 
57 بعض الايضاحات وحدد فيه 
العناصر الجديدة المطلوب حمايتها بأنها عبارة 
عن ( ١‏ ) جهاز للتدميس بواسطة الكهرباء 
كالمبين بالشكل والموصوف بعاأيه يركب جسم 
التسخين الكهربى فى غطائه (( 5 ) أن جسم 
التسخين الكهربى فيه يكون منغمسا فى مخلوط 
التدميس حتى يقترب السنزء الأسفل منه من 
قاع اناء التدميس أو يلمسه ( ” ) أن يكون 
اتصدميم جسم التسخين بحيث تكون الحرارة 
المولدة مركزة بقدر الامكان فى الجزء الأسسفل 
مئنه ٠‏ 


وحيث ان دفاع المتهم يقوم على أنه صسئع 
جهاز تدميس بواسطة التسخين بالكهر باء سجله 
كنموذج صبناعى برقم ١15854‏ سنة 1959 وقد 
عرضه للبيع فى السوق » وأن جهاز المجنى عليه 
لا يعتبر اختراعا وانما يرجع الى فكرة التسخين 
الكهر بائى المعروفة من قديم فضلا عن أنه جهاز 
ننقصه التجارب للاستغلال الصئاعى وغير متكامل 
كما أن استعماله حسيما جاء برسم الاختراع 
ينتج عنه انفجار » ويبدو أنه اهتدى فى صنعه 
بجهاز للطهى قائم فى المانيا منذ سنة 1958 ٠‏ 
أما جهازه هو ( أى المتهم ) فهو جهاز كامل 
الصنع ويه جميع أجزائه وقابل للاسبستغلال 
الصناعى ٠‏ وليس بين الجهازين أوجه شبه الا 
بتسخين مخلوط الفول واماء بواسطة الكهرباء 
بجسم كهربى مغمور وتسخين الماء بهسله 
الوسيلة معروف منذ عهد طويل © ولو فرض 
جدلا أن جهاز المجنى عليه ينطوى على ابتكار 
جديد » فان جهاز المتهم لا يقل عنه شسيئا فى 
هذا.الأصدد ويعد ابتكارا لتطبيق جديد 
لاوسيلة المعروفة بالتسخين بالكهرباء 
ولا يشترك فى خاصية مبتكرة لجهاز المجنى عليه 
بل انه يختلف عنه اختلافا كليا فى التطبيق فضلا 
عن أنه أوفى بالفحص وأسهل فى العمل وكفيل 
بالسلامة والأمن فى الاستعمال مما جعل المجنى 
عليه يعدل فى جهازه ثقلا عن جهاز المتهم ليصبح 
جهازه قابلا للاستغلال الصناعى » وأضاف المتهم 
أنه استعان فى جهازه بفكرة الجهاز الالماني 


٠‏ شوث 6 ء 


فضاء محكمة النقض الجنائية يفذ 


وحيث انه لما كان مفاد نص المادة الأولى 
من القانون ١37‏ سسنة 1949 أن الشرط الأساسى 
فى الاختراع أن يكون هناك ابتكار يسستحق 
الحماية وهذا الابتكار قد يتمثل فى فكرة أصلية 
جديدة فيخلق صاحبها ناتجا جديدا وقد تتخذ 
ا'فكرة الابتكارية شبكلا آخر ينحصر فى الوسائل 
التى يمكن عن طرنقها تحقيق نتيجة كان تتعتير 
غير ممكنة فى نظر الفن الصناعى القائم قبل 
الابتكار » وقد يكون موضوع النشاط الابتكارى 
مجرد التوصل الى تطبيق جديد لوسيلة مقررة 
من قبل » وليس من الضرورى أن تكون النتيجة 
جديدة بل الجديد هو الرابطة بين الوسسيلة 
والنتيجة واستخدام الوسيلة فى غرض جديد 
وتننصب البراءة فى هذه الحالة علىحماية ١ل‏ 
الجديد ٠‏ 


ولما كان القانون رقم ؟؟*١‏ لسنة 1١9519‏ 
الءخاص ببراءة الاختراع والرسوم والنسماذج 
الصناعية قد أفصح فى مذكرنه الايضياحية عن 
مراده بالمادة الثالئنة منه بأن المقصود منها هو 
تشجيع طلب براءات فى مصر عن الام اعت 
الأجنبية حتى تسنفيد البلاد فى نهضتها الصناعية 
من هذه الاختراعات فجرى نص تلك المادة بأن 
الاختراع لا يعتبر جديدا اذا كان فى خلال 
الخمسين سنة السابقة على تقديم طلب البراءة 
قد سيق استعماله بصفة علنية فى مصر أو كان 
قد شهر عن وصفه أو عن رسمه فى نشرات 
أذبعت فى مصر ومن الوضوح بحيث بكون فى 
امكان ذو الخبرة اسستغلاله . أو اذا كان فى 
خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم 
طلب البراءة قد سبق اصدار براءة عنه ٠‏ لما 
كان ذلك ٠‏ وكان تحديد الابتكار فى ذاته مسالة 
ذنية » وكانت القاعدة القانونية فى جرائم التقليد 
بأن العبرة هى بأوجه الشسبه لا. بأوجه الخلاف » 
نانه يتعين ندب خبين تكون مأموريته الاطلاع 
على طلب براءة الاختراع المقدم من المجنى علي 
فى 26 وتعديله الوارد بالطلب 
التكميلى فى 1909/5/١‏ وفحص جهازى 
التدميس للمجنى عليه والمتهم لبيان ما اذا كان 
جهاز المجنى عليه يعتبر جديدا فى التطبيق وما 
اذا كان يوجد أوجه شبه بين الجهازين بالنسبة 
الى العناصر الثلاثئة السابق بيانها والتى طلب 


المجنى عليه حمايتها بالبراءة الممنوحة له 
برقم 5559 وكذلك لبيان ما اذا كان فى خلال 
الخمسين سبنة السايقة على تقديم طلب البراءة 
قد سيق استعمال الاختراع فى مصر.أو كان قد 
شهر عن وصفه أو عن رسمه فى نشسرات أذيعت 
فى مصر ومن الوضوح بحيث يكون فى امكان 
ذوى الخبرة استغلاله , أو ما اذا كان فى خلال 
نلك الفترة قد سبق اصداز براءة عنه وذلك 


على النحو المبين بمنطوق هذا القرار : 


د فلهذه الآسباب » 


قررت المحكمة ندب مصلحة الخبراء بوزارة 
العدل ليقوم أحد خبرائها بالاطلاع على طلب 
براءة الاختراع المقدم من المجنى عليه وتعديل 
هذا الطلب الحاصبل فى ١19591/4/١5‏ وفحص 
جهازى التدميس » وذلك لبيان ما اذا كان جهاز 
المجنى عليه يعتبر تطبيقا جديدا فى وسيلة 
تدميس الفول فى وقت تقديم طلب البراءة 
وما اذا كان هناك أوجه شبه بين الجهسازين 
بالنسية الى العناصر الثلائة التى طلب المجنى 
عليه حمايتها بالبراءة الممنوحة له برقم 5559 
وكذلك لبيان ما اذا كان فى خلال الخمسين سنة 
السابقة على تقديم طلب اأبراءة قد سبق استعمال 
مثل هذا الاختراع فى مصر أو كان قد شهر عن 
وصفة أو عن رسمه فى نشرات أذيعث فى مص, 
نشرا واضحا بحيث يكون فى الامكان استغلاله 
أو ما اذا كان فى خلال تلك الفترة قد سبق 
اصدار براءة عنه ٠‏ وصرحت المخبير فى سبيل 
أداء مأموريته بالاطلاع على أوراق الدعوى وما قدم 
فيها أو يقدم اليه من مستندات أو أجهيزة 
وبالاستماع الى ملاحات الطرفين وشهادة 
شهودهما بغير يمين عند الاقتضاء وبالانتقسال 
الى الجهات التى يرى الانتقال اليها والاستعانة 
بمن يرى الاستعانة به من المتخصصين وحددت 
جلسة 1910/5/0/١5‏ ليقدم الخبير تقريره ومسل 
النياية اخطار مصاحة الخبراء والمتهم والمجنى 
عليه بمنطوق هذا القرار ٠‏ 

الطعن ١١9٠‏ سنة 4١‏ ق رئاسة وعضوية السسسادة 
المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوى تاب رئيس المحكمة ' 


وحسين سامح ونصر الدين عزام وحسن الشربيئنىي ومحمد 
عبد المجيد سلامه ٠‏ 


34> العددان السابع والئامن ‏ السنة الخامسة والخمسين 


لف 


* أبريل 191/9 


( 1 ) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ 

ر ب ) قتل خطا : اصابة خطا ٠‏ محكمة موضوع . 
سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ حكم /» تسبيب 2 عيب ٠‏ هسالة 
فلية + 


المبادىء القانولية : 

١‏ - محكمة ثانى درحة لا تلتزم الا سماع 
الشهود الذين كان يجب سماءهم أمام محكمسة 
الدرجة الأولى » فاذا لم تر حاجة الى سماعهم » 
وكان الدفاع عن الطاعن نرافع أمام محكمة ثانى 
درجة دون أن يشسير الى طلب استدعاء المهزدس 
الفثى لناقسة , فان الطاعن بعد نازلا عن هذا 
الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة ثانى 
درجة ٠‏ 

؟ - تقدير الخطا ا مستوجب لسئولية مر تكبه 
هو من اكسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة 
الموضوع بغير معقب ها دام تقديرها سسائعا 
مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق » 
واذ كان الحكم قد دلل على فساد ما ارتآه الحكي 
ااستانف من انتفاء الخطا من جانب الطساءن » 
وآثبت قيام الجريمة المسندة اليه بكامل عناصرها 
وكان الحكم قد واجه عناصر الدعوى وألم بها 
وواذن بينها ورأى ثبوت خطأ الطاعن فى عدم 
أخذه الحيطة الكافية الواجبة على مثله أخذا 
بأقوال الطاءن نفسه ؛ فلا يكون الحكم فى ذلك 
قد بث فى مسائل فنية بحنة مما توجب عليه 
أن يلجأ فى مناقشستها الى رأى آهل الخبرة ٠‏ 


المحكمسة : 

وحيث انه لما كان الثابت أمام محكمة ثانى 
درجة أن الدفاع عن الطاعن ترافع طالبا البراءة 
دون أن يشير الى طلب استدعاء المهندس الفنى 
لمناقشته ؛ ولم يبد من الطلبات سيوى تأييد حكم 
البراءة الصادر من محكمة أول درجة ٠‏ وكان من 
المقرر أن محكمة ثانى درجة تحكم فى الأصل على 
دقتضى الأوراق وهى لا تحجرى من التحقيقات 
الا ما ترى لزوما لاجرائه ولا تلتزم الا بسماع 
الشهود الذدين كان كان يجب سماعهم أمام محكمة 


الدرجة الاولى فاذا لم تر من جانبها حاجة إلى 
سماعهم وكان الطاعن قد عد نازلا عن هذا الطلب 
بسكوته عن التمسك به أمامها , فان النععى على 
|احكم المطعون فيه بقوله انه أخل بحق الطاعن 
فى الدفاع يكون غير سسديد », اذ أنه لا يبحجوز 
للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجسراء 
تحقيق لم يطلب منها ولا يقبل منه أن يثير هذا 
الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

لما كان ذلك » وكان من المقرر أن تقدير الخطأ 
المستوجب لسيئولية مرتكبه هو من المسائل 
الموضوعية التى تفصل فيها منحكمة الموضوع بغير 
معقب ما دام تقديرها سسائغا م ندا الى أدلة 
مقبولة لها أصلها فى الأوراق » وكان الحكم 
المطعون فيه قد دللى على فساد ما ارتآه الحكم 
المستانف من انتفاء الخطأ من جانب الطاعن , 
وأثبت قيام الجريمة المسئدة اليه بكامل عناصرها 
فى قوله « وحيث أن محكمة الدرجة الأولى 
أسست قضباءها بالبراءة على أن مجرد قيام المتهم 
باصلاح السسيارة التى تعطلت فى الطريق 
ومحاولة الكشف عما بها من عي وب ودارته 
لمحركها من 3 لا بصح عده لذاته خطأ مادام 
لم بيقع فى ظروف وملابسات تحتم عدم الاقدام 
عليه اذ فوجىء بالسيارة عر سرعة وهو 
يحاول أصلاحها بسببأنها من نوع الهدرامائيك 
تدقل ذاتيا وقد بذلجهده لمحاولة السيطرة عليها 
دون أن يتمكن فى حين أن هذه المحكمة ترى أن 
خطأ المتهم الذى يستوجب اللمسئولية ثابث فئ 
حقه اذ وقع فى ظروف وملاسات تحتم عسدم 
اقدامه على اصلاح السيارة بالطريقة التى أقا-م 
عليها » ذلك لأنه باقراره يعلى مقدما أنها من 
النوع الذى ينقل ذانيا فكان يتعين عليه أنيتخذ 
الحيطة اللازّمة عند اقدامه نعلى اصلاهحها من 
الخارج ٠‏ كما أنه سبق أن قام باصلاحها باقراره 
بما كان يتعين عليه أثناء تجربتها أن يشتخد 
ما يحول دون سيرها أو اندفاعها أثناء تدخله 
لاصلاحها وهو خارجها كما أنه باقراره يعمل 
ميكانيكى سيارات وليس مجرد شدخص عادى أو 
مجرد قائد سيارة بما كان عليه أن يتخذ 
الاحتياطات اللازمة التى توجبها عليه مهنثه عند 
اقدامه على اصلاح السيارة وهو ارجها » ومن 
ثم فان المتهم وهو يعمل ميكانيكى سسسيارات 
وقد سببق له أن قام باصلاح السيارة ثم قام 


عضاء مسكبة النقشي الجدائية افا 


بتجربتها ٠‏ ولا أن وقفت منه فى الطريق أقدم 
على اصلاحها من الخارج دون أن يتخذ الحيطة 
اللازمة التى يوجبها عليه عمله لمنع سسيرها 
تلقائيا وفاته بذل عناية من هم يعملون فى مثل 
مهنته خصوصا وقد ثبت من التقرير الفنى أن 
فرامل السيارة وعجلة قيادتها بحالة صالحة 
للاستعمال فيكون قد ثبت لهذه المحكمة أزعناصصر 
الخطأ قد توافرت فى جانب المتهم » وكان الحكم 
فى هذا الذى قرره قد واجه عناصر اتدعوى وألم 
بها ووازن بينها ورأى ثبوت خطأ الطاعن فى عدم 
أخذه الحيطة الكافية الواجبة على مثله أخذا 
بأقوال الطاعن نفسه ولا يكون الحكم فى ذلك 
ند بت فى مسائل فنية بحتة مما توجب عليه 
أن يلجأ فى مناقشتها إلى رأى أهل الخبرة , لا 
كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن ١53‏ سية 549 ق بالهينه السابقة ٠‏ 


يفا 


١‏ ” أبريل لاوا 


محاكمة : دفاع , اخلال بحقه ٠‏ محكمة جنسسايات , 
اجراءاتها ٠‏ محام ٠‏ شمهود ٠‏ خبرة ٠‏ نقض ٠‏ طعن , نطاقهء 


المبدأ القانوثى ؛ 


اذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن كلا من 
الطاعنين قد القى بالانهام على عائق الآخر مما 
يفيك تعارض مصلحتهما فى الدفاع ويستلازم أن 
يستقل بحام بالدفاع عن كل منهما 2 كما يبين 
أنه اعتمد على ها أسفرت عنه مناقشسة الطبيب 
الشرعى بالجلسة التى مثل فيها الطاعن الثانى 
أمام المحكمة بغير محام والتى نمث فيها المناقشة 
فى تيبة المدافع الذى عهد اليه بالدفاع عنه بعد 
أن تنازل محامى الطاءن الأول عن التوكيل 
الصادر منه' اليه واستقل بمهمة الدقاع عن هذا 
الأخير ٠‏ وما كان القانون قد أوجب حضور 
مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على 
محكمة الجنايات » وكان هذا الغرض لا يتحقق 
الا اذا كان هذا المدافع قد حضر احراءات محاكمة 
المنهم من أولها الى آخرها ١‏ فان الحكم المطعون 


٠‏ حضر هذا الأخير بغير مدافع عنه وثمث منا 


فيه يون معيبا ببطلان الاجراءات والاخلال بحق 
الدفاع » مما يبطله ويوجب نقضه والاحالة 
بالنسبة الى الطاءن الثانى والى الطاعن الأول 
أبغما نظرا لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالةه 


ا محكمة : 


وحيث انه يبين من الاطلاع على محاضرجلسات 
المحاكمة أن المحسسامى الذى حضر مع المتهمين 
( الطاعنين ) بالجلسة الأولى ب موكلا للدفاع 
عنهما ‏ قرر بتنازله عن التوكيل الضادر له من 
الطاعن الثانى نظرا لتعارض مصلحته معمصلحة 
الطاعن الأول » فقررت المحكمة تأجيل نظلسلر 
الدعوى لجلسة أخرى ليوكل الطاعن الفسالى 
محاميا عنه ٠‏ وقد حضر الطاعئان بعد ذلك فى 
الجلسة التائية ومع كل منهما محسام موكل 
للدفاع عنه » الى أن نظرت الدعوى بجلسسة 
7 بحضور الطاعنين والمدافعسين 
عنهما حيث استمعت المحكمة الى شهادة شهود 
الاثبات ومرافعة الدفاع عن الطساعن الأول ثم 
قررت النأجيل لجلسة 1910/١١/55‏ لتعلن 


النيابة العامة أحد الاطباء الشرعيين لمناقشسته فى 


التقرير المقدم فى الدعوى » وبهذه الجلسة حضر 
الطاعن الأول ومعه محاميه الذى كان قد تنازل 
عن التوكيل الصادر له من الطاعن الثاني , بيئما 


الطبيب الشرعى فى غيبة محاميه وبعد أن ترافع 
محامى الطاعن الأول اثر اتمام هذه المناقشسةء 
قررت المحكمة التأجيل الى اليوم التالى لسماع 
مرافعة محامى الطاعن الثانى ٠‏ وبجلسة اليوم 
التالى استمت المحكمة الى مرافعة كل من المحاميين 
الموكلين للدفاع عن الطاعدين » ثم أصدرت حكمها 
قى الدعرق ٠‏ . 


لا كان ذلك ء وكان تبين مما أورده الحسكم 
المطعرن فيه أن كلا من الطاعنين قد ألقى بالاتهام 
على عائق الآخر مقررا أنه شاهده يقازف وحده 
جريمة قتل المجنى عليه مما يفيتد تعارض 
مصاحتهما فى الدفاع ويستلزم أن يستقل محام 
بالدفاع عن كل منهما حتى تتوافر له الحرية 
كاملة فى مناقشة الشهود, والدفاع فى نطاق 


نا العددان السابع والثامن السنة الخامسة والحمسين 


مصلحته دون غيرها , كما يبين من الحكم المطعون 
فيه أيضا أنه اعتمد ‏ فيما اعتمد عليه فى قضائه 
بالادانة ‏ على ما أسفرت عنه مناقشسة الطبيب 
الشرعى بالجلسة التى مثل فيها الطاعن القانى 
أمام المحكمة بغير محام » واأنتى تمت فيها المناقشة 
فى غيبة المدافع الذى عهد اليه بالدفاع عنه بعد 
أن 'ننازل محامى الطاعن الأول عن التوكيل| لصادر 
منه اليه واستقل بمهمة الدفاع عن هذا الأخير ٠‏ 

وما كان القانون قد أوجب حضور مدافع عن 
كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على هبحكمة الجنايات 
لكى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى 
تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره » وكان 
هذا الغرض لا يتحقق الا اذا كان هذا المدافع 
قد حضر اجراءات متحاكمة المتهم من أولها الى 
آخرها حتى يكون ملما بما أجرته المحكيمة 
ونجريه من أنحقيق وما 'نتخسذه من اجراءات 
طوال المحاكمة مما يلزم عنه أن يتم سماع جميع 
الشهود فى وجوده بشخصه أو ممثلا بمن ينوب 
عنه قانونا س وهو ما لم يتحقق فى هذه الدعوى 
فيما يتعلق بالطاعن الثانى ٠‏ 

لا كان ذلك , فان الحكم المطعون فيه يكون 
معيبا ببطلان الاجراءات والاخلال بحق الدفاع, 
هما يبطله ويوجب نقضه والاحالة بالنسبة الى 
الطاعن الثانى والى الطاعن الأول أيضا نظرا 
لوحدة الواقعة ولعسين سير العدالة » وذلك 
بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 


الطعن 11 سنة !4 ق بالهيلة السابفة ٠‏ 


؟ ابريل ١91/5‏ 
سلاح نارى ؛: حمله . فرح > عقوبة + مصادرة ٠‏ ق كوم 
السئة ١904‏ م «لا ق 055 لسملة 1١984‏ 2 فى هلا لسنة 
8 ' نقض »2 طعن , خطأ فى تطبيق قالون ٠‏ إرتباط , 
عقوبات م *لا + 


المبدا القانونى : ٠‏ 
نا كانت جريمة حمل السلاح الثارى فى احد 


الأفراح التى دين المطدون ضسده بها معاقيا 
عليها بمصادرة الأسلحة والذخائر .,موضسوع 


العجريمة علاوة على انعقوبات المخصوص عليها فى 
المواد السابقة عليها ٠‏ فان الحكم المطصون فيه 
اذ أغفل الفضماء بمصمادرة السلاح المفسسبوط , 
.يكون قد خالف القانون بما تعن معه نقفسسه 
نقضا حزئيا وتصحيحه بتوفيع عقوبة المصادرة 
بالاضافة الى عقوبة الغرامة المبحكوم بها ٠‏ 


المحكمة : 


حيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى 
حمل سلاح نارى فى أحد الأفراجح ‏ واطلاق 
د مسدس » داخل قرية ‏ اللتين دان المطعون 
ضده بهما ‏ وأورد على نبوتها فى حقه أدلة سائغة 
من شانها أن تؤدى الى ما رتبه عليها وأعمل فى 
حقه المادة "© من قانون العقوبات بأن وقع عليه 
العقوبة المقررة للجريمة الأولى بوصفها الجريمة 
الأشد ٠‏ 


لا كان ذلك » وكانت جريمة حمل السسلاج 
النارى فى أحد الأفراح التى دين المطعون ضده 
بها معاقبا عليها بالمادتين ١١‏ مكررا و 59 من 
القانون 595 لسرنة ١104‏ فى شأن الأسسلحة 
والذخائر المعدل بالقانونين 7:ه لسنة 4هو١ا‏ 
و هلا لسنة ١90/‏ وكانت المادة ١٠؟‏ من هذا 
القانون توجب الحكم بمصادرة الأسسلحة 
والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال 
وذلك علاوة على العقوبات المنخصوص عليها فى 
المواد السابقة عليها » فان الحكم المطعون فيه اذ 
أغفل القضاء بمصادرة السلاج المفسسبوط مع 
وجوب الحكم بها اعملا لنص المادة ٠١‏ من القانون 
المشار اليه ٠»‏ يكون قد خالف القانون بما بتعين 
معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة 
المصادرة بالاضافة الى عقوبة الغرامة المحكوم 
بهاء 


الطعن ١85‏ سنة ؟4 ق بالهيكئة السابقة , 


ان 


أبريل الوا 


(1) نقض : طعن 2 سبب محتمل ٠‏ 
( ب ) اتروير : طعن » معضر حالس ٠5‏ دفاع » اخلال بحفه 


قضاء محكمة النقض الجتائية لذن 


راج ) محفر جلسة : محاكمة . اجراء , هحضر تلخيص 
رد ) حكم : ديباجة » بيان ٠‏ طعن بالتزوير ٠‏ اجراءات 
مالم ٠‏ 
ره ) ححم : اصداره 2 توقيعه 2 بطلانه ٠‏ نقض ٠‏ 
طعن » سيب * 
( و) حكم : حضورى . اعتبارى ٠‏ استئنافى » معارضه 
( ز ) نقض : طون 2 سبب ٠‏ أمر مقفى ٠‏ أثباا 


المبادىء القانونية : 


١‏ الطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة 
به » وابداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى 
المبعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله » 
وآنهما يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم أحدهما 
مقام الآخر أو يغنى عنه © هما يسستوجب أن 
بستوفى هذا العمل الاجسرائى بذاته شروط 
صددته السكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة 
عنه » وأن نكون أسباب الطعن واضحة محددة ٠‏ 
ونا كان الطاعن لم ,يثر فى أسباب طعنه بالنقض 
الى سلوك طريق الطعن بالتزوير فى الحكم , 
الا على سبيل الاحتمال » فيكون هذا السسبب 
مشوبا بالابهام وعدم التحديد ٠‏ 

؟ - لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من 
اثبات داع التخصم اذ عليه ان كان همه تدوينهء 
ان يطلب صراحة اثبائه فى هذا المحضر ١‏ كما 
عليه ان ادعى ان المحكمة صادرت حقه فىالدفاع 
قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على 
ذلك وأن يسجل عليها هذه الخالفسة فى طلب 
مكتوب قبل صدور الحكم ٠‏ 

9ل من المقرد أن الحكم بكمل محفر الجلسة 
فى اثبات ما ثم أمام المحكمة من اجراءات ومنها 
تلاوة تقرير التلخيص ٠‏ 

؟ - الأصل اعتبار أن الاجراءات قد روعيث 
أثناء نظ الدعوى ء وأنه هة ىذكر فى الحكم 
انها اتبعث فلا يجوز اثبات عدم اتباءها الا بطريق 
الطعن بالتزوير » وليس يقدح فى ذلك أن ,يكون 
اثبات اجراء ثلاوة تقربر التلخيص قد ورد فى 
ديباجة الحكم ما دام أن رئيس الدائرة قد وقع 
عليها مع كانبها بما يفيد اقسراره ما ورد به 
من بياناث ٠‏ 


ه - ان القانون » لم يرتب البطلان الا اذا 


مفى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عسق 
الحكم ٠‏ أما ميعاد ثمانية الأيام » فقسد أوضى 


الشارع بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون أن 
يرتب البطلان على عدم مراعاته 0 


"الا تقبل ال معارضة فى الحكم الحضورى 
الاعتبارى الاستئنافى الا اذا أثبت المحبكوم 
عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع 
تقديمه قبل : الحكم ٠‏ 

١‏ - متى كان الطعن بطريق النقض قد انصب 
فحسب عل الحكم الاستئنافى الصادر بعدم 
جواز المعارضة من دون الحسكم الاسسستئئاقى 
الحضمورى الاعتبارى ٠‏ فلا يقبل من الطاعن أن 
يتعرض فى سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير 
أو للحكم المستائف ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث انه عما ينعاه الطاعن على الحسكم 
المطعون فيه من بطلان لخلو محضر جلسته مما 
يفيد تلاوة تقرير التلخيص خلافا لما جساء فى 
ديباجته المطبوعة » فلما.كان من المقرر أن الحكم 
يكبل محضر الجلسسة فى اثبات ما قم أمام 
المحكمة من اجراءات ومنها تلاوة تقرير. التلخيص» 
ون الأصل طبقا للمادة ٠١‏ من قانون حالات 
واجراءات انطعن أمام محكمة الئقضش .ب اعتيسار 
أن الاجراءات قد روعيت أثناء نظي الدعوى وأنه 
متى ذكر فئ الحكم أنها اتبعت فلا ,يجوز اثبات 
عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير » وكان 
من المقرر انه ليس يقدح فى ذلك أن ,يكون اثبات 
اجراء التلاوة قد ورد فى ديباجة الحكم ب كالحال 
فى الدعرى الماثلة ب ما دام أن رئيس الدائرة 
قد وقع عليها مع كائبها طيقا للمسادة ؟١١؟‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية بما ,يفيد اقراره ما ورد 
به من بيانات ٠‏ لما كان ذلك , وكان من المقرد 
أن الطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به 
وأن ايداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى 
الميعاد الذى حدده القانون هؤ شرط لقبوله. , 
وأنهما يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم أحدهما 
مقام الآخر أو يغنى عنه » مما إسسستوجب أن 
يستوفى هذا العمل الاجسرائى بذاته 'شروطك 
صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى 
خارجة عنه ٠‏ وأن تكون أسباب الطعن واضيحة 
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محددة ٠‏ لا كان ذلك , وكان الطاعن لم يشر 
فى أسباب طعنه بالنقض إلى سلوك طريق 
الطعن بالتزوير فى الحكم » الا على سبيل 
الاحتمال » فيكون هذا السبب مشوبا بالابهام 
وعدم التحديد ؛ ولا يقبل من الطاعن ‏ وهو يدعى 
بمثول هذا السبب منذ الحكم ب سعيه يوم نظر 
طعنه ومن بعد مضى الأجل المضروب لايداع 
الأسيباب » الى زفع هذه الشسائبة أو تقديم دليل 
على طعنه وباجراء خارج عنه 2 بسلوك طريق 
إطعن بالتزوير ٠‏ 

لا كان ذلك » وكان من المقرر أن المعارضة فى 
الحكم الحضورى الاعتبارى الاستثئنافى ٠»‏ لا تقبل 
لا اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من 
لحضور ولم نستطع تقديمه قبل الحكم » وكان 
لحكم المطعون فيه قد إستخلص تخلف العذر 
المانع من الحضور من واقع الشهادة المقسدمة 
من الطاعن فى 3وله « من حيث انه عن الشهادة 
لمقدمة من المتهم ( الطاعن ) دالة على أنه حكم 
عليه اسستئنافيا فى ١؟‏ ديسمبر ١917١‏ بعقوبة 
قيدة اللحرية فى قضية أخرى » فانه فضيلا عن 
تقديمها بعد الحكم فانها لا تعد عذرا مائعا له من 
حضور جلسة "١‏ ديسمبر الصادر فيها الحكم 
' الحضورى الاعتبارى المعازض فيه » لأن صذا 
إلحكم سابق على النحكم عليه بالعقوبة المقيدة 
. للحرية على فرض تنفيذها عليه ,يوم صدورها 
“فى ١؟‏ ديسميل ٠ 401910٠‏ وسو استخلاض 
,“سائغ لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم جسواز 
المعارضة ٠‏ 


لما كان ذلك ء, وكان ما يثيره الطاعن من أن 
:'محكمة المعارضية لم تستجب لطلب تأجيل نظرها 
٠‏ الى 'حين عودة محامى الطاعن الذى كان بالخارج 
.وبحوزته الشهادة الطبية الدالة عنلى' مرض 
..الطاعن » مردودا بأن من المقرر أنه لا يعيب 
الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع 
الخصم اذ عليه ان كان يهمه تدوينه » أن يطلب 
صراحة انبائه فى هذا المحضر » كما عليه ان 
-ادغى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل 
حجن الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن 
٠.يسجل‏ عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل 
صدور الحكم ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ وكان الطاعن لم 
. يذهب الى الادعاء بأنهة طلب اثبات دفاعه بالمحضر , 


وكانت أسباب طعنه قد خلت البتة من أية اشارة 
الى سلوك طريق الطعن بالنزوير ‏ فى صذا 
الصدد ‏ فليس يقبل من الطاعن كذلك يوم نظر 
طعنه بالنقض » ومن بعد مضى الأجل المحسدد 
لتقديم الأسباب ٠‏ سلوك ذلك الاجراء الخارج 
عن الطعن على الرغم من دعواه بقيام هذا السبب 
منذ صدور الحكم ٠‏ للا كان ذلك , وكان قانون 
الاجراءات الجنائية اذ تكفل فى المادة 9١١‏ منه 
بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها لم يرتب 
البطلان على تآخير التوقيع الا اذا مضى ثلاثون 
يوما دون حصول التوقيع ؛ أما ميعاد ثمانية الأيام 
المشار اليه فيها فقد أوصى الشبارع بالتوقيع على 
الحكم فى خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم 
مراعاته ٠‏ لما كان ذلك , فان ما ,يعناه الطاعن على 
الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد يكون غير 
سديد ٠‏ 

لما كانذلك وأتان الطعن بطريق النقض قدا نصب 
فحسب على الحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ 
"١‏ من فبراير ١91/١‏ بعدم جواز المعارضية من 
دون الحم الامبتئن'فى الإحضورى الاعتبارى 
الصادر فى ٠١‏ من ديسمبر ١91١‏ فلا يقبل 
من الطاعن أن يتعرض فى سائر أوجه طعنهلهذا 
الحكم الأخير أو للحكم المستائف ٠‏ لما كان 
ما تقدم » فان الطعن يكون على غير أساس متعينا 
رفضه موضوعا ٠‏ 


الطءن ١١4:‏ سنة 4١‏ ق رئاسة ومهضوية السبسادة 
المستشارين جمسال صادق المرصفاوى نالب رئيس |احكمة 
ومحمس_ ود العمراوى ومحمود عطيفه وابراهيم الديوا'ى 


ومصطفى الاسيوطى ٠‏ 
” 


© أبريل لاوا 


١ (‏ ) مسئولية جنائي 
( ب ) قدر هتيقن ؛: ضرب احدث عاهة ٠‏ عاهة مستديمة. 
حكم ,» تسبيب » عيب ٠‏ محكمة موضوع . سلطتهسا فى 
تفدير دليل ٠‏ لقض » طعن 2 سبب ٠‏ عقوبات م ٠ ١/45‏ 


المبادىء القانونية : 
١‏ العبرة فى المواد الحنائية هى بالحقائق 
الصرف ٠»‏ لا بالاحتمالات والفروض المجردة ٠‏ 


قضاء محكمة النعض الجائية عا 


ونا كان المدافع عن المتهمين اقتصر على القول 
بآن نشسابكا حدث بين الأجنى عليه واللمتهمين ولم 
يعرف محدث اصابات المجنى عليه . فان النعى 
عل الحكي بالقصور بقالة انه لم يستظهر كيفية 
اصابة المتهمين ومحلها من تسلسل الحوادث » 
لاحتمال أن تلكشف عن ذلك مراكز قانوليسة 
تؤثر فى مسئوليتهما يكون غير سديد ٠‏ 

؟ ‏ متى كان الحكم قد أثبت أن المجنى عليه 
قد أصيب فى رأسه اصابة نشآت عنها عاهة 
مستديمة » كما أصيب باصابات أخرى فى الصدر 
والأضلاع والساعد والعضد الأيمن والظهر 2 
واطمانت المحكمة الى ثبوت انهام المتهمسين مع 
آخرين فى احداث تلك الاصابات » وانتهت الى 
أنه لا يوجد بالوقائع الثابنة ما يدل على من 
أحدث الاصابة التى نشات عنها الماهة , 
وآخذت من أجل ذلك المتهمين بالقدر المتيقن فى 
<قهما وهو الفرب المنصوص عليه بالفقرة الأول 
من المادة 2497 من قائون العقوبات » فانه يكون 
قد أصماب صحديح القانون ٠‏ 


ااحكمة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تنتوافر به العناصر القانونية كافة 
لجريمة الضرب التى دان الطاعنين بها » وأقام 
عليها فى حقهما أدلة سائغة تؤدى الى مارتيه 

لا كان ذلك ٠‏ وكان الحكم قد استقر على أن 
الطاعنين ضربا المجنى عليه عمدا فأحدثا به 
الاصابات الواردة بالكش ف الطبى ٠‏ وكان 
ما خاص اليه الحكم نتيجة فهم. سسليم للواقع 
وتطبيق صحيح للقانون » فان النعى عليه بالقلق 
وعدم الاستقرار فى بيان الواقعة يكون فى غير 
محله ٠‏ 

لا كان ذلك , وكان لا يبين من الاطلاع على 
محضر جلسية المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين 
قد نمسك بدفاع قانلونى معين من شأنه ب 
لو صح ب أن يؤثر فى مسئوليتهما الجنائية » 
بل اقتصر على القول بأن تشسابكا حدث بين 
المجنى عليه والطاعئين ولم يعرف محدث اصابات 
المجنى. عليه » فان النعى على الحكم بالقصور 


بقالة انه لم يستظهر كيفية اصابة الطاعنين 
ومحلها من تسلسل الحوادث لاحتمال أن 
تنكشف عن ذلك مراكز قانونية تؤثر فى 
ممتدوليتهما يكن غين. ميتديد: ذلك .لآق العيزة 
فى المواد الجنائية هى بالحقائق الصرف 
لا بالاحتمالات والفروض المجردة ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان الحكم قد أثبت أن المجنى 
عليه قد أصيب فى رأسه اصابة نقيات عنها 
عاهة مستديمة كما أصيب باصابات أخرى فى 
الصدر والاضلاع والساعد واتعضد الأيسن 
والظهر واطمأنت المحكمة. الى ثبوت اسهام الطاعنين 
مع آخرنن فى احداث تلك الاصيابات وانتهت 
الى أنه لا يوجد بالوقائع الثابتة ما يدل على من 
أحدث الاصابة التى نشأت عنها العاهة , 
وأخنت من أجل ذلك الطاعنين بالقدر المتيقن فى 
حقهما وهو الضرب المنصوص عليه بالفقرة 
الأولى 'من الدة 147 من قانون العقوبات , فانه 
يكون قد أصاب صحيح القانون ٠‏ للا كان ما تقدم 
فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا ٠‏ 


الطعن ١4١‏ سنة 45 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


ف 


ا١وا/؟ أبريل‎ ١ 


4١ (‏ حثة : استخرزجها , اجراءات ٠‏ 

( ب ) شاهد : وزن أقواله » محكمة موضوع ٠‏ سلطتها 
فى تقديرها ٠‏ 

رج ) طلب : التؤام المحكمة باجابته ٠‏ 


دفاع ؛ اخلال 


( دغ غير : رأيه » نقديره » محكمة موضوع ٠‏ 

ره ) اعتراف : تقدير صحته » محكمة موضوع ٠‏ 

( و) دليل : بيئة » قريئة » قاضى موضوع 2 سلطته 
فى تقديرها ٠‏ اثبات ٠‏ 

( ز) حكم : تسبيب . آدلة مؤثرة' فى عفيدة المحكمة ٠‏ 

( ح ) محكمة هوضوع : سلطتها فى الأخل بقول شاهاه ٠‏ 

رط ) واقعة دعوى : صورتها 2 استخلاصها ,» محكمة 
موضوع » سلطتها ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ من القرر أن القانون خلا من رسسسم 
اجراءات أو تحديد هدة لاستخراج الحثة ٠‏ 
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؟ - ان وزن أقوال الشهود مرجعه الى محكمة 
الموضوع ٠‏ ومتى كان الحكم قد استدل عسللى 
سرقة الطاءن للبقرة من ضبط جلدها لسدى 
الجزار الذى بأغها له وعقد البيع الموقع عليسه 
من الطاعن بضممانة شيخ الخفراء واستعراف 
والد الجنى عليه على الجصلد . وكانت هسذه 
الآدلة سائغة ومؤدية إلى ما رتبه الحكم عليهسا 
من أن الطاعن سرق بقرة المجنى عليه التى 
ذبحت فانه لا يغميره من بعد استيفاء دئيسله 
السائغ عدم بيانه لأوصاف هذا الجلد ٠‏ 


امن القرد أن الطلب انذى تلتزم المحكمة 
باجابتة أو الرد عليه هو الطلب الصريحج 
الجازم ٠‏ ومنى كان الثابت أن الدفاع عن الطاءن 
وان تمسك بمحفر الجلسة قبل الأخيرة بضمم 
الشكوى التى يثيرها بوجه الطعسن الا أنه لم 

. يعر على ذلك بجلسة المرافعة الآخيرة » ومن 
3 فان ما يردى به الحكم من قالة الاخلال بعدق 
الدفاع لا يون له محل ٠‏ 

الآأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل 
قيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه 
الى محكمة الموضوع أذ هو يتعاق بسلطتها فى 
نقدير الدليل ولا معقب عليها فيه ٠‏ ومن ثم فان 
استناد الحكم الى تقرير المسفة التشريحيسة 
بمعرفة الطبيب الشرعى فى اثبات الوثاة دون 
تقرير مفتش الصحة لا يقدح فى تندليله فى هذا 
الصدم ٠‏ 

ه ‏ الاعتراف فى المسائل النجنائية من غناصر 
الاستدلال التى تملك محكمة اأوضسوع كادل 
الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبسات 
فلها تقدير عام صحة ما يدعيه المتهسم بن أن 
اعترافه كان نتنيجة اكراه بغير معقب عليهسا 
ما دامث تقيمه على أسباب سائغة ٠‏ 

١‏ - العبرة فى المضاكمات الجنائيسة هى 
باقتناع قافى الموضوع بناء على الآدئة اكطروحة 
عليه بادانة المتهم أو براءته > فلا يصج مطالبته 
بالأخذ بدليل معين الا فى الأحوال التى يقررها 
القانون فقد جعل القانون من سسلطته أن ,يزن 
قوة الاثبات وأن ,باخذ من أى ببئة أو قزينسة 
يرناح اليها دليلا لحكمه ٠‏ 


0 لا تلتزم محكمة الموضوع - فى أصول 


الاستدلال ب بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة 
ذات الآثر فى تكوين عقيدتها ٠‏ 

م - لحكمة الموضوع آن تآخذ بقول الشاهد 
فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ٠‏ 

- لحكمة الموضوع استخلاص الصصسورة 
الصحيدحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود 
وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث وان 
تطرح ما بخالفها من صور أخرى ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة 
الدعوى بما مجمله أنه لنزاع بين الطضاعن 
وشقيقه ‏ والد المجنى عليه ل لمديونية الأآخير 
له فى باقى ثمن أطيان اشتراها منه رفض 
سداده فقد عقد الطاعن العزم على سرقة بقرة له 
وفاء لدينه وتنفيذا لهذا القصد توجه فى غروب 
يوم الحادث الى حقل والد المجنى عليه حيث 
توجد مواشيه وأقدم على سرنة بقرة منها فحاول 
المجنى عليه منعه فائهال عليه الطاعن ضربا 
بعصا غليظة كان يحملها قاصدا من ذلك قتسله 
تسهيلا لارتكاب السرقة فأحدث به الاصسابات 
المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أردثت 
بحياته » واذ أيقن الطاعن من وفاة المجنى عليه 
أخذ البقرة وهرب ثم باعها فى صباح اليسوم 
التالى إلى ٠٠ ٠٠‏ بموجب مبايعة موقع عليها 
منه ثم ذبحها الأخير وضبط لديه جلدها الذى 
استعرف عليه والد المجنى عليه ,2 وأورد الحكم 
على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطساعن أدلة 
مستمدة من أقوال الشهود ونقرير الصسفة 
التشريحية واعتراف الطاعن المتصل بتحقيقات 
النيابة واستعراف والد المجنى عليه على جلد 
بقرته المضبوط وهى أدلة لا ينازع الطاعن فى 
أن لهسا معينها الصحيح من الأوراق وهى من 
شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ٠‏ 


لما كان ذلك » وكانت محكمة الموضسوغ 
لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحسدث فى 
حكمها الا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين 
عقيدتها , وأن: لها أن تأخذ بقول الشاهد فى 
أية مرحلة من مراحل الدعوى » ولها استخلاص 
الصورة الصنحيحة لواقعة الدعوى من أقوال 


فضاء «حكمة النقض الجنائية ناا 


الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط 
البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى 
اذ العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع 
قاض الموضوع بناء على الأد'ة المطروحة عليه 
بادانة المتهم أو براءته ‏ فلا يصح مطالبته بالأخذ 
بدليل معين الا فى الأحوال التى يقررها القانون 
فقد جعل القانون من سسلطته أن ,يزن قوة الاثبات 
وأن ياخذ من أى بيئة أو قرينة يرتاح اليهما 
دليلا لحكمه ٠‏ 

لا كان ذلك ٠‏ فان ما يثيره الطاعن فى 
تخصوص عدم ايراد الحكم لأقوال والد ووالدة 
المجنى عليه وشيخ البلدة بمحضر الشرطة الأول 
واطراحه لها لا يكون له محل ٠‏ 

ولما كان ذلك ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه قد 
عرض للدفع بأن اعتراف الطاعن كان وليد اكراه 
واطرحه استنادا منه الى أنه قول مرسل وقد 
أثبت وكيل النيابة خلوه من أية اصابات لأن 
الاعتراف جاء صريحا وقاطعا فى وصف الحادث 
ومحددا لعدد الضربات والآلة المستعملة فيه وبما 
يتفق وما ثبت من نقرير الصفة التشريحية » فان 
ما أورده الحكم من ذلك سائغ وكاف للرد على 
هذا الدفع لما هو مقرر من أنْ الاعتراف فى المسائل 
الجنائية من عناصر الاسيتدلال التى تملك محكمة 
الموضوع كامل الحرية فى تفدير صحتها وقيمتها 
فى الاثبات » فلما تقدير عدم صحة ما يدعيه 

المتهم من أن اعترافه نتيجة اكراه بغير معقب 

عليها ما دامت ثقيمه على أسباب سائغة ومن ثم 
فان ما يثيره |'طاعن فى هذا الشأن لا يكون له 
محل اذ هو لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ٠‏ 

لا كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد 
استدل على سرقة الطاعن لابقرة من ضبط جلءها 
لدى الجزار الذى باعها له وعقد البيع الموقع 
عليه من الطاعن بضمانة شيخ الخفراء واستعراف 
والد المجنى عليه على الجلد ؛ وكان وزن أقوال 
الشهود مرجعه الى محكمة الموضوع وكانت هذه 
الأدلة سائغة ومؤدية الى ما رثبه التحكم عليها من 
أن الطاعن سرق بقرة المجنى عليه التى ذبحت 
فانه لا يضيره من بعد استيفاء دليله السائخ 
عدم بيانه لأوصاف هذا الجلد ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكان الثابت أن الدفاع عن 


الطاعن وإن تمسك بمحضر الجلسة قبل الأخيرة 
بضم الشكوى التى يثيرها بوجه الطعن آلا أنه 
لم يصر على ذلك بجلسة المرافعة الأخيرة ومن 
ثم فان ما يرمى به الحكم من قالة الاخلال بحق 
الدفاع لا يكون له محل » لما هو مقرر من أن 
الطلب الذى تلتزم المحكمة باجابته أو الرد عليه 
حو الطلب الصريح الجازم ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان القانون قد خلا هن رسم 
اجراءات أو تحديد مدة لاستخراج الجثة وبما 
لا يترئب عليه أى بطلان وكان الأصل أن تقدير 
آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم 
من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع اذ هو 
يتعلق بسلطتها فى تقدير اللدليل ولا معقب 
عليها فيه ٠‏ ومن ثم فان اسستناد الحكم الى تقررير 
الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى فى 
اثبات سبب الوفاة دون تقرير مفتش الصحة 
لا يقدح فى تدليله فى هذا الصدد ٠‏ لما كان ما 
تقدم , فان الطعن برمته يكون على غير أساس 
متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن ٠١١‏ سنة »5 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


ف 


ة أبريل 19و19 


شهادة درضية : اطراحها ٠‏ محاكمة , اجراء ٠‏ حكم » 
تسبيب » عيب ٠‏ »حكمة موضوع ٠‏ سلطتها فى تقدير دليل٠‏ 

المبدا القانوثى : 

الشهادة المرضية وان كانت لا نخرج من 
كونها دليلا من آدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة 
الموضوع كسائر الأدلة الا أن المحكمة متى أبدت 
الأسباب التى من أجلهسا رفضت التعويل على 
تلك الشهادة » فان. تسبيبهسا في ذلك بخضع 
ترقابة محكمة النقض ٠‏ 
اللحكمة : 


وحيث انه يبين من الرجوع الى محضر جلسة 
١‏ يونيو 191/1 » وهى الجلسة الأولى التى حددت 
لنظ معارضة الطاءن فى الحكم الغينابى 
الاستثئنافى القاضى بتأبيد البحكم المستانف 2 


3 


أن الطاعن قد تخلف عن الحضور فى هذه 
الجلسة وأن محاميا اعتذر عن هذا التخلف وقدم 
شهادة مرضية تأبيدا لهذا العذر ٠‏ وبالرغم من 
ذلك فان المحكمة قضت فى المعارضة باعتبارها 
كأن لم تكن » وعرض الحكم المطعون فيه للشسهادة 
المرضية واطرحها بقوله : « وحيث ان المتهصيم 
نخلف عن حضور أولى الجلسات المحددة لنظر 
المعارضية وحضر محام عنه وقدم شهادة مرضية 
انتضمن مرضه بمغاعفات « قرحة بالاثنى عقر 
وضعف عام ٠١‏ » ولا تعول المحكمة على هذه 
الشهادة نظرا لصدورها من غير إاخصائى مما 
بيجعل المحكمة لاتطمثن اليها ويتعين الحكم باعتبار 
المعارضة كأن لم تكن , ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الشسهادة 
المرضية وان كانت لا تخرج عن كونها دليلا من 
أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع 
كسمائر الأدلة الا أن المحكمة متتى أبدت الأسباب 
التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة» 
فان نسبيبها فى ذلك يخضع لرقابة محكمة 
النقض ٠‏ 

لما كان١ذلك‏ , وكان ,يبين من الاطلاع على 
المغردات التى أمرث المحكمة بضمها تحقيقا 
لرجه الطعن أن الشهادة الطبية التى قدمهسا 
محامى الطاعن صادرة من الدكتور ٠٠‏ دكتور 
الأمراض الباطنية » وأنها تفيد أن الطاعن يعانى 
هن' مضاعفات بالاثنى عشر وهبوط عام مما 
يستازم العلاج والراحة التامة بالفراش مدة 
سسبعة أيام * لما كان ذلك »2 وكانت المحكمة 
وهى فى سبيل تبيان وجه اطراحها للشهادة قد 
اقتصرت على قول مرسل بأنها لاتطمئن اليها 
لصدورها من غير اخصائى على غير سند على 
ما سلف بيانه ب ودون أن 'نعرض لفتحوى الشهادة 
ونستظهر ما اذا كان المرض الذى أثبتته ميا 
لايقعد الطاعن عن المثول أمامها حتى ,يصح لها أن 
تفصل فى المعارضة فى غيابه من غير أن تسمع 
دفاعه » فان حكمها يكون قاصر البيان متعينا 
نقضبه والاحالة ٠‏ 


الطمن 134 سئة 4١‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين محمد عبد المثعم حمزاوى وحسسسسين سامج 
ونصر الدين عزام وسعد الدين عطيه وطه دثانه ٠‏ 
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54 
5 أبريل ؟/ا 1١‏ 


(1) مخدر : جلبه ٠‏ قانون . انفسيره ٠‏ قصد جنائى . 
ق 185 لسنة 1971٠‏ ق 4٠‏ لسنة 19535 م 58 جلب مخدر , 
( ب ) حكم : تسبيب ,» عيب + مخدر ء جهل بمادته ٠‏ 


زاج ) حكم 4 سبيب + عيب ٠‏ الناقضن * 
المبادىء القانونية : 


١‏ المراد بجلب المخدر هنسو استيرادة 
بالذات أو بالواسطة ملخوظا فى ذلك طرحه 
ونداوله بين الناس سسواء كان الجبالب قد 
استورده لحساب نفسه أو لحساب غسيره متى 
تجاوز بفعله الخط الجمركى وهذا المعنى يلابس 
الفعل المادى المكون للجريمة » ولا يحنساج فى 
تقريره الى بيان ولا بلزم الحكم أن ,بتحدث عنه 
على استقلال الا اذا كان الجوسر المجلوب 
لا يفيض عن حاجة الشسخص أو اسسستعماله 
الشخصى ٠‏ أو دفع المنهم بقيام قصصد التعساطى 
لديه أو لدى من نقل المخدر لحسسابه , وكان 
ظاهر الحال يشهد له ٠‏ 

* - اذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض 
ما أثاره دقاع الطاعنين من جهلهما بأنخراطيشس 
السجاير كانت تحوى جواهر مخدرة ٠‏ وكان 
ما أورده الحكم فى رده على هذا الدفع من وقائع 
الدعوى وظروفها سائغا وكافيا فى الدلالة على 
ما انتهى اليه فان ما بثيره الطاعئان لا بعسدو 
أن يكون جدلا فى موضوع الدعوى مما لا يجوز 
أثارته أمام محكمة النقض ٠‏ 

؟ ل التناقضى الذى يعيب الحكم هو الذى 
بقع بين أسسبابه بحيث يشنفى بعضها ما البئسه 
البعفى الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصب_دتنه 
المحكمة بما يكون من شأنه أن يجعل الدليل 
متهادها متساقطا لا شىء فيه يمكن أن يعتير 
قواما لنتيجة سليمة بصح الاعتماد عليها ٠‏ 


المخكمة : 
وحيث ان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه 


أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى بما تتوافر به 


حضاء محكمة النقض الجنا'ية ا 


كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان 
الطاعنين بها والأدلة السانغة على ثبوتها فىحقهما 
عرض لما أثاره الدفاع من جهاهما بأن خراطيشس 
السجاير كانت تحوى جواهر مخدرة ورد عليه 
فى قواه « ومن حيث انه بالنسبة لما يثيره دفاع 
المتهمين من أنهما لم يعلما بأن الخراطيش سالفة 
الذكر كانت تحوى مخدرا »ء فهو مردود بأن 
المحكمة قد استظهرت عام المتهمينبأن الخراطيش 
المذكورة كانت نحوى مخدر الحشيش من ظروف 
الدعوى وملابساتها ويكفى للدلالة على ذلك أن 
يدفع لكل منهما المدعو ٠٠‏ مبلغ خمسين جنيها 
وأن بمنحهما <ق الاقامة شهر ونصف فى شقة 
مفروشة بالزبتون على الرغم من أن أحدهما 
لبنانى والثاني, مصرى » وأن يلبس كل منهمسا 
عند دخوله جمرك القاهرة قميصا معينا وأن يضع 
كل واحد منهما نظارة خاصة ذات علامة مميزة 
وتستظهر المحكمة من كل هذه الدلائل والظروف 
مجتمعة أن كلا من المتهمين كان على علم يقينى 
بكنه المادة التى يحلمها وأنها من المخدرات 
المحظور جلبها » ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم فى رده 
على هذا الدفع من وقائع الدعوى وظروفها 
سائغا وكافيا فى الدلالة على ما انتهى اليه من 
اثبات علم الطاعنئين بكنه المادة المضبوطة » وكان 
هذا الذى استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب 


الاقتضياء العقلى والمنطقى فان ما بثيره الطاعنان. 


فى هذا الشأن يكون غير سديد ولا يعدو أن 
يكون جدلا فى موضوع الدعوى مما لا يبحجوز 
اثارته أمام محكمة النقض ٠‏ 

لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد 
عرض لقصد الطاعنين من حمل المخدر المضبوط 
فى قوله « ومن حيث ان قصد المتهمين من حمل 
المخدر المضبوط كان جحلب هذا المخدر الىمجمهورية 
مصر العر بية كما تشير الى ذلك الدعوى وظروفها 
وملابساتها وثبوت علم المتهمين من أن ما يحملانه 
مخدر ممنوع من -ديازته دون الحصول عللى 
ترخيص كتابى من الجهة الادارية المختصة , ٠‏ 

لما كان ذلك ع وكان القانون ١475‏ لسنئة 
فى شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم 
استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون 1٠‏ 
إسبة 5 اذ عاقب في المادة ؟“؟ منه على 


جنب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب 
المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة 
ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سسواء 
كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو 
إحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى 
قصدا من الشارع الى القضاء على انتشسار 
المخدرات فى المجتمع الدولى وهذا المعنى يلاس 
الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى 
تقريره الى بيان ولا يلزم النحكم أن يتحدث عنه 
على اسبتقلال الا اذا كان الجوهر المجسلوب 
لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخمى 
أو دفع المتهم بقيام قصد النتعاطى لديه أى لدى 
من نقل المخدر لحسابه » وكان ظاض الحسال 
من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له , يدل 
على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى 
للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن فى نصه 
الجلب بالاشارة الى القصد منه »2 بعكس 
ما اسمتنه فى الحيازة والاحراز لآن ذكره ,يكون 
ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل يتنزه عنه 
الشارع ؛ اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تنفاوت 
القصود ؛ ولا كذلك حيازة المخدر أو احرازه ٠‏ 
لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت 
أن المخدر المجلوب مع الطاعن الأول يزن ٠١ر١1‏ 
كيلو جراما , ومع الطاعن الثانى يزن ٠86ار١ا‏ 
كيلو جراما ضبط مع كل منهما داخسل علب 
سجاير بعد تفريغها أعدت خصيصا لجلبه ولم 
يدفع أى منهما بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى 
من نقل المخدر لحسابه » فان ما أثبته الحكم 
عن ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به فى 
القانون بما تضمنه من طرح الجوهر فى التعامل 
ومن ثم فان الحكم لم يكن ملزما من بعد 
باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة ب 
ولو دفع بانتفائه ‏ ما دام مستفادا بدلالة 
القضاء من تقريره واستدلاله ٠‏ 


أما ما أثير بشأن تناقض التحكم فى التسبيب 
فمردود بما هو مقرر من أن التناتض الذى يعيب 
الحكم .هو الذى يقع دين أسبابه بحيث ينفى 
بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى 
الأمرين قصدته المحكمة بما يكون من شأنه أن 
يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شىء فيه باقيا 
يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح 
الاعتماد عليها » وهو ما بريء منه الحكم اذ أن 
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ما أورده تدليلا عل علم الطاعنين بكنة ما يحمله 
كل منهما ليس من شأنه أن يدل على أن المحكمة 
قد صورت الطاعن الثانى على أنه مجرد ناقل 
للمخدر المضيبوط اذ أن ماتالته المحكمة فى هذا 
الخصوص لم يكزالا زدا منها على ما أثاره الدفاع 
من جهل ااطاعنين اكنه ما يحملانه ٠‏ لما كان 
ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس 
ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن /ا5١‏ سنة 49 فى بالهبنة الساضة ٠‏ 


عفنا 
ه ابريل 1519 


مخدر : قصد اتجار ٠‏ حكم. تسبيب » تناقض ٠‏ 


المبدا القانوثى : 


منى كان يبين مما أثبنه الحكم من أقوال 
الضابط ما يفيد أن ت<ريانه دلت على أن المطعون 
ضده يتجر فى المواد المخدرة وبقوم بتروبحها 
فى دائرة المركز » وكان هذا على خلاف ما انتهى 
اليه الحكم دن أن الواقعة خلت من دليل قاطع 
يسائد قصد الانجار » فان ما أوردته المحكمة 
فى أسباب حكمها ما بناقض بعضسه البعض بحيث 
لا نستطيع محكمة النقض أن ثراقب صحة تطبيق 
القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من 
احرال امخدر ٠‏ 


اللحكمة : 

وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه 
أنه بين واقعة الدعوى بما محصله أن تحريات 
الرائه ٠٠‏ رئيس قسم مكافحة المخدرات بمحافظة 
البحيرة دلت على أن المطعون ضده يتجر فى المواد 
المخدرة ويقوم بترويجها بدائرة مركن 
كوم حماده ٠‏ فانتقل لتنفيذ الاذن الصادر من 
النيابة المختصة بضبطه وتفتيشه »2 فعثر معه 
على قطعة كبيرة وواحد وعشرين قطعة صغيرة 
من جواهر الحشيش وثلاثين قطعة من جوصر 
الأفيون » وعول الحكم فى قضائه بالادانة على 
أقوال الضابط المذكور وحصلها بما يطابق 
ما أورده فى بيان الواقعة ثم عاد الحكم فنفىعن 


المطعون ضبده قصد الاتجار فى قوله « انه ليس 
ثمة فى الأوراق من دليل قاطع على أن احراز 
المتهم ‏ المطعون ضده ‏ للمواد المخدرة المضبوطة 
كان بقصد الاتج'ر فيها . لما كان ذلك وكان 
يبين مما أثبته الحكم من تحصيله للواقعهة 
وها أورده من أقوال الضابط ما يفيد أنتنحريات 
هذا الآخير دلت على أن المطعون ضده يتجر فى 
المواد المخدرة ويقوم بترويجها فى دائرة المركز؛ 
وهذا على خلاف ما انتهى اليه ااحكم من أن 
الواقعة خلت من دليل قاطع يساند قصد 
الاتجار فان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها 
على الصورة المتقدمة يناقض. بعضه اأبعض الآخر 
بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة 


'تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص 
القصد من احراز المخدر لاخسطراب العناصر التى 


أؤردتها عنه وعدم اسستقرارها الاستقرار الذى 
يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل 
عليها معه أن نتعرف على أى أساس كونت محكمة 
الموضوع عقهدتها فى الدعوى ويكون الحكم 
معيبا متعينا نقضبه » وذلك بغير حاجة الى بحث 
أوجه الطعن الأخرى ٠‏ 


الطعن ١/8‏ سنة ؟4 ق بالهبثة السابقة ٠‏ 


.و 
ة أبريل ؟/51١1‏ 
١‏ ) تفتيش : اذن , تنفيله , مامور صبط فضالى , 
رجل قوة عامة . 
( ب ) حكم : تدليل . عيب ٠‏ اثبات . شهادة ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ - النيابة العامة اذا نديت آحد مأمورى 
الضشمبط لاحراء التفتيش كان له أن يصحب معه 
من دشاء من زملاثه أو من رحال القوة العامة 
لعاونته فى 'ننفيذه 2 وبكسون التائتيشى الذى 
إجريه آى من هؤلاء نحت اشرافه كانه حاصل 
مله مباشرة فى حدود الأمر الصادر بندبه ٠‏ 

؟ ب لابعيب الحكم أن يحييل فى ايراد 
أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شساهد 
آخر ما دامت اقوالهما متفقة مع ها استند اليه 
منهاء 
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المحكمسة : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واعسة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر العانونية 
لجريمة ا<راز جواهر مخدرة التى دان الطاعن 
بها وأورد على ثبوتها لدبه فى حقه أدلة ساتغة 
إستقاها من أقوال النقيب ٠١‏ والشرطى السرى 
٠٠‏ ومن تقرير التحليل ومن اعتراف ااطاعن 
بملكيته للمعطف الذى ضبط بجيبه المخدر ٠‏ وعى 
أدلة سائغة لها أصولها الثابتة فى الأوراق ومن 
شأنها أن نؤدى الى ما رتبه الحكم عليهما من 


لما كان ذلك , وكان الحكم المطءون فيه قد 
عرض للدفع ببطلان التفتيش. الذى أجراهالشرطى 
السرى ورد عليه بقوله « وكذلك الأمر بالنسبة 
لاجراء التفتيش الذى قام به الشرطى السرى 
اذ أنه لم يقم بذلك الا بعد أن كلفه بيذلك 
رئيسه الضمابط المرافق معه والذى أشرف على 
عملية التفتيس وأخرج الشرطى السرى علبة 
الثقاب من جيب معطف المتهم أمام الضابط الذى 
نلقاها منه ونت<ها بئفسه ووجد بها المخ در 
المضبوط ؛ الأمر الذى لا بشيب بحال من الأحوال 
ما قام به الشرطى المذكور طالما أنه كان تحت 
اشراف الضابط وأمام بصره وبعد تكليفه 
بذلك ٠, ٠٠١‏ 


لما كان ذلك » وكان من الأقرر أن النيابة 
العامة اذا ندبت أحد مأمورى الضبط. لاجراء 
التفئيش كان له أن يصحب معه من يشساء من 
زملائه أو من رجال القوة العامة لمعاونته فى 
ش الذى يج ريه أى من 
هؤلاء نحت اشرافه كأنه <'صلى منه ميسساشرة 
فى حدود الأمر الصادر بندبه ٠‏ وكان البين من 
مدونات الحكم المطعون فيه أن الشرطى السرى 
قام بتفتيش الطاعن وعثر على علبة ثقاب محتوية 
على المخدر فى جيب معطفه بناء على أمر الشبابط 
اللأذون له بالتفتيش وعلى مرأى ومسمع منه وفى 
حضوره وتحت اشرافه , وهو ما اطمانت اليه 
محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية 
بما لا معقب عليها فيه » فان هذا التفتيش يكون 
قد وقع صحينا ووفقا للقانون ٠‏ 


اتنفيذه ويكون ا'نة 


أما ما ينيره الطاعن من أن ظهر اامطف الذى 
عثر بجيبه على المخدر كان فى مواجهة 
الضابط خلال اجراء الشرطى السرى للتفتيش 
فانه لا ينتفى به تحقق اسراف الضابط على هذا 
التفتيش ٠»‏ بل تتوافر به رقابته بالقدر الذى 
يستقيم به مراد الشارع من ضمان هذا الاجراء 
رسلامه نتيجته وصحة الدليل الذى يسفر عنه. 
ومن ثثم فقد انحسر عن الحكم قالة الخطاأ فى 
تطبيق القانون ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان لايعيب الحكم أن يحيل 
فى ايراد أقوال الشياهد على ما أورده من أقوال 
شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند 
اأيه مئها , وكان نبين من مطالعة المفردات 
المغيمومة أن أقوال الشرطى السرى فى تحقيق 
النيابة تتفق مع ما حصله الحكم هن 
أقسوال الضابط » فان منعى الطسساعن 
فى هذا الصدد لا يكون له منحل ٠‏ لما كان 
ما تقدم , فان الطعن برمته يكون على غير أساس 
متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن ١56٠‏ سنة ؟5 فى بالهيئة السابقة ٠‏ 


فنا 
9 ابريل الوا 


حكم : اصادار ٠‏ توقيع * 
طعن 2 صبب * 


محكمة استئئاف ٠‏ فض ء. 


المبدا القانولي : 

اذا كانت الطاعئة آم تدقع ببطلان حكم محكمة 
اول درجة لعدم التوقيع عليه فى الميعاد المحدد 
قانونا » فانه لا يقبل منها اثارة ذلك لآول مرة 
أمام محكمة النقض ٠‏ 

المحكمة : 

حيث أن هبنى الطعن أن حكم محكمة أول 
درجة الصادر بتاريخع 1939/5/59 والمؤيد 
استئنافيا ب قد شابه بطلان فى الاجراءات لعدم 
ابداع اسبابه في الميعاد المقرر قانونا ٠‏ 
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وحيث انه للا كان يبين من مطالعة محاضر 
جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن 
الطاعنة لم تدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة 
لعدم التوقيع عليه فى الميعاد المحدد قانونا , 
فاله لا يقبل منها اثارة ذلك لأول مرة أمام 
محكمة النقض * ومن ثم فان الطعن يكون على 
غير أساس واجب الرفض موضوعا ٠»‏ مع الزام 
الطاعنة اكصروفات المدنية ٠‏ 


الطعن 150 سنة ؟؟ ق بالهبئة السابقة ٠‏ 


لذن 


؟ آبريل ١91/9‏ 


(1) دخان : زراعة ٠‏ تبغ ٠‏ جمرك ٠‏ تعصوبض ٠‏ 
عقوبة ٠‏ جزاء تاآديبى يكمل عقوبة ٠‏ قى لاه لسلة ٠ ١554‏ 

( ب ) اثبسات : اعتراف ٠‏ حكم » السبيب . عيب ٠‏ 
محكمة «وضوع ,2 سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ - لما كان مؤدى ما فى به الحكم المطعون 
فيه من براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية 
قبله تأسيسا على عدم زوافر الدليل على قيسام 
القصد الجناثى لديه واحتمال أن نكون أشجار 
التبغ المفسبوطة قد نبنت ثلقائيا فى أرضه » 
هو الشك فى أن يكون المطعون فسده قد قام 
بزراعتها » فتكون الواقعهة التى أسس طلب 
التعويض عليها قد فقدت دليل اسئادها وصحة 
نسبتها اليه » فلا تملك المحكمة الحكم بالتعويشن 
علنها ٠‏ 

"' ب يكفى فى المحاكمات الجنائثية أن نتشكك 
محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى اتوم 
لكى نقفى له بالبراءة وبرفض الدعوى المدلية 
اذ مرجع الأمر فى ذلك الى ما تطمئن اليه فى 
تقدير الدثيل ما دام حكمها يشتمل على ها يفيد 
أنها محصت الدعوى وأحاطث بظروفها وبادلة 
الثبوت التنى قام عليها الانهام ووازنت بينها 
وبين أدلة النفى فرج<ت دفقاع المتهم » أو داخلتها 
الريبة فى صحة عناصر الاتهام فان ما تتسيره 
الطاعئة من أن المحكمة لم نلتفت الى أن قبول 
المطعون ضده للتصالح يفيد اعترافا نه بالتهمة 
المسوبة اليه » بكون في غير محله ٠‏ 


ال محكمة : 

وحيث أن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم 
قضائه للطاعنة بالتعويض المدنى المطلوب مردود 
بأنه وان كان قضياء هذه المحكمة قد جرى على 
أن التعويضات المنصوص عليها فى القانون 
لسنة 1935 فى شأن انهرنب التبغ تضمينات 
مدنية فضلا عن كونها جزاءات تأديبية تكمل 
العقوبة المقررة للجرائم الخاصة بهذا القانون 
وبحكم بها فى كل الاحوال بلا ضرورة لدخول 
الخزانة فى الدعوى ٠‏ وكان الأصل أن الحكم 
بالتعويض وان كان غير مرتبط حتما بالحكم 
بالعقوبة فيجوز الحكم به فى حالة القضساء 
بالبراءة » الا أن شرط ذلك ألا تكون البراءة قد 
بنيت على عدم حصول الواقعة أصلا أو على عدم 
صحة اسنادها الى المتهم أو على عدم كفاية الآدلة 
على ثبوتها , لأنه فى هذه الحالة لاتملك المحكمة 
أن تحكم بالتعويض على أحد لأن المسئوليتين 
الجنائية والمدنية تتطلبان معا اثبات حصول 
الواقعة من جهة , واثبات صحة اسنادها الى 
صاحبها من جهة أخرى 

ولما كان مؤدى ما قضى به التحكم المطعون فيه 
من براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية 
قبله تأسيسا على عدم توافر الدليل على قيام 
القصد الجنائى لديه واحتمال أن تكون أشجار 

المضبوطة قد نبتت ثيا فى أرضسه ,2 

هو و الفنق فى أن يكون المطعون ضده قد قام 
بزراعتها » فتكون الواقعة التى أسيس طلب 
التعريض عليها قد فقدت دليل اسنادها وصحة 
نسبتها اليه » فلا تملك المحكمة الحكم بالتعويض 
عنها » ومن ثم فان هذا الوجه من الطعن يكون 
غير سدند ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان البين من مطالعة الحكم 
المطعون فيه أنه عرض لرغبة المطءون ضده فى 
التصالح واطرحها فى قوله : « ان ما ذكره المتهب 
المطعون ضده ‏ بمحضر مصلحة الجمارك من أنه 
برغب فى التصالح لا يعدو هذا الأمر أن يكون 
من قبيل ابعاد شبح الاتهام عن نفسه « وما أورده 
الحكم من ذلك هو مما يصح ويسوغ به اطراح 
ما تثيره الطاعنة من أنه يكشيف عن اعتراف 
بالتهمة ٠‏ 
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.لما كان ذلك ٠‏ وكان يكفى فى المحاكمات 
الجنائية أن تتشكك محكمة ا موضوع فى صحة 
اسناد التهمة الى المتهم لسكى #قضى له بالبراءة 
وبرفض الدعوى المدنية , اذ مرجع الأمر فى 
ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام 
حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى 
وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها 
الانهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت 
دفاع امتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر 
الاتهام كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة 
فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون فى 
غير محله ٠‏ لما كان ماتقدم جميعه فان الطعن 
برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا ٠‏ 


الطءعن /151 سنة 417 فى بالهيئة الساشة ٠‏ 


0 


١و1 ابريل‎ ١ 


رأ دفاع : اخلال بحقه ٠‏ محاعمة . اجراء ٠‏ 

( ب ) سبق اصرار ؛ محكمة موضوع . سلطتها ٠‏ 

( ج ) ترصد : تربص 2 مفاجآه ٠‏ 

( د ) ظرف مشسده : توافره ٠‏ قافى موضوع » سلطته ٠‏ 

ه ) اثبات : ظرف > قريئة ٠‏ 

( و) قصد جنائى : قتل عمد ٠‏ حكم , تسبيب » عيب» 
قصد فقتل ٠‏ 

( [) عقوبة : هبررة ٠‏ لقض > طعن 2 مصلحة *٠‏ 

ح ) مسئولية جنائية' : فاعل اصلى ٠‏ تضامن ٠‏ 


عقوبات م 9* ٠‏ 

( ط ) اثبات : شاهد 2 محكمة موضوع » سلطتها فى 
تقدير دليل ٠‏ 

دى 6ادفاع : اخلال بحقه ٠‏ حكم » لسبيب + عيب + 


( ك ) انبات : محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير دايل 


( ل ) شاهد : انبات ٠‏ حكم 2 تدليل 2 عيب ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١س‏ سكوت الطاعن أو المدافع عنه لايصح 
أن يبثى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من 
مباشرة حقه فى الدفاع ٠‏ 


؟ ‏ سيق الاصرار <الة ذهنية تقوم بنفس 
جانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها ببساشرة 
دل نستفاد من وقائع خارحية بستخاصها القافى 
منها استخلاصا ٠‏ 


ب يكفى اتحقق ظرف الترصد هجرد تربص 
الجانى لالمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو 
قصرت من مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل 
بذتك الى مفاحاته بالاعتداء عليه ٠‏ 


4 - البحث فى توافر ظرفى سبق الاصرار 
والترصد من اطلاقات قافى الموضوع إستنتجه 
دن ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك 
الفاروف وهذه العناصر لايتئافر عقلا مع ذلك 
الاستنتاج ٠‏ 

ه - لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية 
أن يكون صبريحا ودالا مباشرة عل الواقعة المراد 
اثباتها » بل يكفى أن يكون استخلاص ثروتها 
منه عنطريق الاستنتاج موارةةشف من الظروف 
والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ٠+‏ 

> قصد القتسل أمر خفى لايدرك بالحس 
الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى 
والامارات والمظاهر الخارجية التى يأنيها الجانى 
وتثم عما بيضمره فى نفسه فان استخلاص هذه 
النية من عناصر الدعوى موكول الى قافضى 
اأوضوع فى حدود ساطته التقديرية ٠‏ 

د لا مصاحة للطاعئين فى الثعى على الحكم 
بالقصود أو الفساد فى استظهار نية القتسل 
ما دامت العقوبة المقفى بها مبررة ثي القاذون 
حتى مع عدم توافر هذا القصد ٠‏ 

م اذا كان الحكم المطعون فيه قد أثنبث 
توافر ظرقى سبق الاصرار والترصد فى حسق 
الطاعثين مما يرتب تقامنا بيئهما فى اأسئولية 
الجنائية » فان كلا منهما يكونمسئولا عن جريمة 
القتل التى وقعت تنفيذا لقصسدهها المشسترك 
باعتبارهما فاعلين أصليين يستوى فى هذا 
أن يكون محدث الاصابة التى آدت الى الوفاة 
معلوما ومعيئا من بينهما أو غير معلوم ٠‏ 

9 - لحكمة الموضضوع أن نأخذ بقول للشساهد 
فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة 
وأن نلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك 


12 العددان السابع والنامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 


ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل دن أوراق 
الدعوى ما دام له آساس فيها ٠‏ 


٠‏ - الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام 
بعد من أوحه الدفاع الموضوعية التى لانسةتوجب 
فى الأصل من المخكمة ردا صريجا ما دام الرد 
مستفادا ضسمنا من القضاء بالادانة اسستنادا الى 
أدلة الثبوت التى بوردها الحكم ٠‏ 

١‏ - تقدير أدلة الدعوى من اطلاقات محكمة 
الموضوع التى لها أن تكون عقيدتها من كاثة عناصر 
الدعوى المطروحة على بساط البحث ٠‏ 

١‏ - التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب 
الحكم ما دام قد استخلص الادانة من أقوائهم 
استخلاصا سائفا لا تناقض فيه ٠‏ 


المحكمية : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة 
لقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد التى دان 
لطاعئين بها وأورد على ثبونها فى حقهما أدلة 
سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتب عليها ٠‏ 

ولما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن 
لمقارنة التى أجراتها المحكمة بين الطاعنين 
وشقيقهما ٠٠‏ قد جرث بحضور المدافع عنهما 
وأن ما أثبنه من أنه يقترب منهما طولا وشكلا 
لم يكن موضعا لاعتراض من جانبهما ولسم يثر 
لدفاع بشأنه أية مناقشة » فان النعى على الحكم 
فى هذا الخصوص لا يكون له محل , لما هو 
مقرر من أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه 
لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم 
تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع ٠‏ 


لما كان ذلك 2 وكان سبق الاصرار حالة ذهنية 
تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أن يشهد بها 
مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها 
القاضى منها استخلاصا وكان يكفى لتحقق ظرف 
الترصد. مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة 
من الزمن طالت أى قصرت من مكان يتوقاع 
قدومه اليه ليتوصل بذلك الى مفاجأته بالاعتداء 
عليه » وكان البتحث فى توافر ظرفى سبق الاصرار 
والترصد من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه 


من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك 
الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا عقلا مع ذلك 

تاج وكان لا بشنرط فى الدليل فى الواد 
الجنائية أن يكون صريد! ودالا مباشرة على 
الواقعة المراد اثباتهيا بل يكفى أن يكون 
استخلاص نبوتها منه عن طرريق الاستنتاج مما 
يتكشيف من الظروف والقرائن وترئيب النتائج 
على المقدمات » ولما كان ما قاله الحكم فىتدليله 
على توفر ظرفى سبق الاصرار والترصد فى حق 
الطاعنين من أنهما كمنا للمجنى عليه بزراعة 
الفول القائمة فى طريق عودته الى بلدته , 
وما استطرد اليه من أنهما انما كانا ينتظران 
قدومه من هذا الطريق له مأخذه من أوراق 
الدعوى ومستمدا مما شهد به الشاهد ٠٠‏ الذى 
لا يجادل الطاعنان فى صحة ما حصله الحكم 
من أقواله » وكان ما استظهره ١'حكمللاستدلال‏ 
على بوت هذين الظرفين من وقائع وأمارات 
كشفت عنهما هو مما يسوغ به هذا الاستخلاص» 
فان ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون 
له محل ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان قصد القتل أمرا خفيا 
لايدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف 
المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية 
التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى لفسه, 
فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى 
عوكول الى قاض الموضوع فى حدود سسلطته 
التقديرية » واذ كان الحكم قد دلل على : 
النية تدليلا سائغا واضحا فى اثبات توافرها 
لدى الطاعنين وكان البين من مساق الحكم أن 
ما قاله فى معرض هذا التدليل من أن الطاعئين 
لم يكفا عن الاعتداء على المجنى عليه الا بعد أن 
أيقنا أنهما نالا بغيتهما وأجهز] عليه . قد عنى 
الحكم به على ما يبين من مدوناته الكاملة ب 
أن الطاعنين لم كفا عن الاعتداء على المجنى عليه 
ألا بعد أن أيقنا أنهما حققا قصدهدما من الاجهاز 
علية بما أحدثاه من اصابات من شأئنها أن تؤدى 
الىالوفاة وهو ما يتسق مع ما ذكره فيما أورده 
بيانا لواقعة الدعوى من أنهما لم يكفا عن ضربه 
أى المجنى عليه الا بعد أن سقط أرض!ا مغلويا 
على أمره « وقد أحدثا به عديدا من الاصابات 
أودت بحياته » ومن ثم فان ما ينعاه الطاعنان علي 
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الحكم فى شان استدلاله على توافر نية القصل 
يكون غير سديد » هذا فضلا عن أنه لا مصلحة 
لهما فى النعى على النحكم بالقصور أو الفساد فى 
الاسيتدلال فئ استظهار نية القتسل ما دامت 
العقربة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع 
عدم توافر هذا القصه. ء ولما كان هذا الحكم 
المطعون فيه قد أثبت توافر ظرفى سبق الاصرار 
والترصد فى بحق الطاعنين » مما يرتب فىموصحيح 
القانون تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائية 
فان كلا منهما يكون مسئولا عن جريمة القتل 
التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشسترك الذى 
بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقا 
لنص المادة 54 من قانون العقوبات يستوى فى 
هذا أن يكون محدث الاصابة التى أدت الى الوفاة 
معلوما ومعينا'من بينهما أو غير معلوم ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان يبين من مطالعة المفردات 
المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن ما حصيله الحكم 
من شهادة الشاهدين ٠٠‏ له أصل ثابت مما أدايا 
به فى نحقيقات الئيابة العامة وكان من المقرر 
أن للحكمة الموضوع أن تخد بقول للشاهد فى 
أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن 
تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك ودون 
أن نلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق 


الدعوى ما دام له أساس فيها , هما تنتفى معه 
عن الحكم قالة الخطأ فى الاسناد » وكان الدفع 
باستحالة الرؤية يسبب الظلام يعد من أوجسه 
الدفاع الموضوعية التى لا تسبتوجب فى الأصل 
من المحكمة ردا صريحا ما دام.الرد مسسستفادا 
ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة 
الثبوت التى يوزدها الحكم , وكان الجحكم قد 
عرض لما أثاره الدفاغ فى محاولته التشكيك 
فى أقوال شهود الاثبات ‏ من أن المجنى عليه 
لم يوجه الى الطاعن الثانى اتهاما ما بل انهم 
الطاعن الأول وشقيقة الآخر ٠٠‏ بالاعتداء عليه » 
وخلص الحكم ‏ بعد أن فند ما أثاره الدفاع فى 
هذا الخصوص الى اطمئنانه الى الأدلة القائية 
فى الدعوى قبل الطاعنين ‏ التى أسس عليها 
قضاءه بادانتهما 2 وكان تقدير أدلة الدعبوى 
من اطلاقات محكمة الموضوع الثى لها أن تكون 
عقيدتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة على 
بساط البحث وكان التناقض بين أقوال الشهود 
بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص 
الادائة من أقوالهم استخلاصا سائغا لاتناقض 
فيه ٠‏ لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون 
على غير اساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطمن ٠١5‏ سئة ؟4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


| 00 فن آداب القضاء 


اجعلوا الناس عندكم فى الحق سواء » قريبهم كبعيدهم © وبعيسدهم 
كقريبهم , اياكم والرشا » والتحكم بالهوى , وأن تأخلوا الناس عند الفضبء 


فقوموا «الحق ولو ساعة من نهار * 


العام على بن ابعال ٠‏ 


نان 


؟؟ مارس ١9109‏ 


1) ضريبة : ارباح تجارية ٠‏ شركة ٠‏ شريك طامر ٠‏ 

ر ب ) شركة واقع : قيامها , تقبيره » محكمة موضوع ٠‏ 

(.ج ) منشاة فردية : شركة محاصة ٠‏ 

زد ) رد ضمنى : حكم 2 تسبيب ٠‏ 

ره ) ربظ خحكمى : ضريبة ٠‏ مرسوم فى ٠4؟‏ لسنة 1909 
فى 34 لسئة 4مول م 4« , 

( و) لجنة طعن : تقدير أرباح سئة ١940‏ 2 اتخاذه 
اساسا ربط ضريبة ارباح 'سنة 1548 * 


المبادىء القانونية : 

١‏ ب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 
بالنسبة لشرعات المحاصة تربظ على الشريك 
الشاهر دون التفات الى ما قد يكون هناك من 
شركاء مستترين مهما نكن صفتهم » لأآن واقسع 
الحال فيها أن هناك شخصا واحدا ظاهرا أمام 
الغير يتعامل باسمه ويلتزم عن نفسه ٠‏ 


- اتقدير قيام شركة الواقع » هو مما يدبخل , 
ى سلطة قافى الموضوع ولا معقب عليسة فى 


1 مق م قفساءه على: أسباب سنائفة"' ٠‏ 


لا تعارض من وجهة النظر القرَيبية” 


بين اعتبار المنشأة فردية + وبين كونها 6 
محاصة فرفت فيها الفربسمة على الشر, 
الظاهر ٠‏ 


؟ - المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب كل حجة 
- للخصم وترد عليها استقلالا متى آقامت الحقيقة 


الواقعة التى استخلصتها على ما يقيمها , لان 
قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المنسقط 
لكل حجة تخالفها + 

ه ‏ أزباح سئة القياس لا نتخذ: أساسسا 
تربط الضريبة فى السنوات المقيسة » الا اذا 
كانت الغريبة فى سئة الفياس قد ربطت على 
الكمول بطريق التقدير ٠‏ 

+ - اذا كانت الخصومة بين الطاعنين ب 
الموولين ب ومصلحة الغرائب قد انعفدت - ومن 
الأصمل - على تقدير أرباج سنة ١941‏ واتخاذها 
أساسا لربط الغرببة أل أرباح سنة 1948 2 
ولم تمند الى أرباح السئوات التاكية » فان التزاع 
بشأن أرباح هذه السئوات وانطباق أو عسدم 
انطباق المرسوم بقانون +54 لسسئلة 5هوا 
عليها , لا يجوذ طلبه أو اثارته أمام المحكمسة 
لأول مرة *٠‏ 

المحكمة : 

وحيث انة لمأ كانت ضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية بالنسبة لشركات المحاضة تربط على 
الشريك الظاهر دون التفات الى ما قد يكون 
هنإك من شركاء مستترين مهما كانث صفتهم , 


5 لان 'واقع الحال 'فيها أن. هناك شخصا واحدا 
“ظاهرا أمام الغير يتعامل :با مه ويلتزم عن 


نفسه 2 وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
أقام قضاءه باعتبار المنشأة فردية وليست شركة 
واقع خلال الفترة من 195٠‏ الى 1953/5/0 على 
قوله « عن السنوات من 191٠‏ الى 1953/5/0 
بين أن الاقرارات المقدمة من المنشأة في هذم 


قضاء محكمة النقض المدنية ' ه 


السينوات واضح منها تقرير مقدمها بأنها عن 
شركة محاصة باسم موريس ٠١‏ ولكنه بتساريخ 
5 أصبحت شركة تضامن بين كل من 
الفريد مقار وفوزى ٠٠‏ وشفيق ٠٠‏ ومثير ٠‏ 

وايفا ٠٠‏ باسم شركة اخوان مقار » وذلك لمدة 
خمسة عشر عاما وقد سجلت الشركة بتاريخ 
٠‏ برقم 007 وقد انضمئت ديباجة 
عقد الشركة المذكور الاشارة الى أن الفريد مقار 
كان يملك بالاشتراك مع أخيه المرحوم موريس0٠٠‏ 
بحدق الثلثين للأول والثلث للثانى دور العزرض 
السينمائية الأهلى والهلال ومصر وشيبر1 بالاس 
الكائنة بالقاهدرة وأوفاة الأخير وللرغبة فى 
الاستمرارفى استغلالدور السينماتحررهذا العقد 
بين الورثة وبين الفر,يد ٠٠‏ بانشناء شركة تضنامن 
بينهم , ولا جدال فئ أن ما جاء نديباجة عقد شركة 
التضامن الأخير مقصود منه ابراز شركة واقع 
كانت قائمة بين الأخوين ولكن وحتى يمكن 
اخضاع شركة الواقع هذه لما تقضى به المادة 
5 فانه يجب أن تكون ثابتة بالقدر الذى يكفى 
لاقتاع المحكمة بوجودها , أما الواضح من 
الاقرارات السابق تقديمها فى السنوات السابقة 
لعقد نكوين شركة التضامن هذه أنها تفيد قيام 
شركة محاصة , فائها لا تساعد على اثبات قيام 
شركة الواقع المدعاة » ولا عبرة يما ورد بديباجة 
عقد نأسيس شركة التضامن الأخيرة لأنه لاحق 
للسئوات موضوع النزاع فى. هذه الدعوى , 
ومن .ثم فلا ينهض دليلا على وجودها الفعلى حتى 
يؤثر ذلك فى مدى خضوعها للضريبة وتطبيق 
مقتضى المادة 5؟ من القانون ١5‏ لسنة ١999‏ 
عليها 2 كما أنه لا عبرة لاستناد الطاعنين الى 
شهادة رسم الأيلولة المقدمة منهم « مرفق ٠١١5‏ 
ملف جزء 4 » وما تضمنته من تقدير لحصة 
موريس ٠٠‏ بحق الثلث » اذ الثابت بمحضر لجنة 
تقدير تركته « مرزفسق ١9‏ ملف جزء لا » أن 
.اللجنة المذكورة اعتبرثت أن المؤسسة كلهسا 
ملك لموريس ٠٠‏ لعدم كفاية الأدلة على قيام شركة 
.فى السيئمات وعدم التعرف لقيمة رأس مالك 
كل منها , فاذا ما أضيف الى ذلك أن جميسع 
عقود الايجار ورخص ,الاستغلال والسبجل 
التجارى كان تكلها باسمالممول مؤريس٠.وحدم,‏ 
فانه لذلك جميعه تكون لجنة .الطْعن على حق 
أذ 'حى قضت باعتبإر المنشأة فردية وبالتال 


الأزباح المقديرة عن شنة :/1849 بال 


يكون حكم متحكمة أول درجة قد جانب الصواب» 
اذ قضى باعتبار المنشأة شركة واقع فى الفترة 
من سمنة ١15٠‏ الى ١157/5/0‏ ويتعين الغاء 
الحكم المستأنف فى هذا الصدد وتأبيد القرار 
المطعون فيه فى شأنه ٠‏ 

ونا كان تقدير قيام شركة الواقع هو مما 
يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه 
فى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة , 
وكان يبين مما قرره الحم على النحو سالفب 
البيان أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية 
نفت وجود شركة واقع فى الفترة المشار .اليها 
واعتبر المنشأة فردية » ولم تعول على ما ورد 
فى شهادة رسم الأنلولة من أن نصيب المرحوم 
موريس مقار فى شركة السينما هو الثلث 
واستندث فى ذلك الى أسباب سبوغة 2 وكان 
لا تعارض من وجهة النظر الضريبية بين اعتباز 
المنشأة فردية وبين كونها شركة محاصة فرضت 
فيها الضريبة على المرحوم موريس ٠٠‏ الشريك 
الظاهر ٠‏ وكان ما أثبته الحكم فيما بعد عند 
'تحدثه عن تطبيق قاعدة الربط الحكمى » منأن 
المأمورية أضافت ما تقاضاه الفسريد ٠‏ 
مرتبات الى أرباح المنشأة بالنسبة لدار تسدنا 
مصر انما كان عن سنتى 19417 و 194/4 أوهي 
فترة كانت فييها شركة التضامن قائمة على 
النحو الذى أورده الحكم ٠‏ 

ولماء كانت المحكمة غين ملزمة بأن تتعقب 
كل حجة للخصمغ وترد عليها استقلالا.متى .أقامت 
الحقيقة: الواقعة التى استخلصتها على .ما يقيمها 
لأن 'قيامم هذه الحقيقة فيه الرد الض ضسْمنى 
المسقط لكل حجة:. تخالفها ,. لما كان ذلك فان 
النعى على التحكم بهذا السيب بكرن 
أساس ٠٠‏ 


وحيث ان النص فى المادة الأولى من 7 
بقانون 51٠‏ لسننة؟155 علل' أنه ١ن‏ 
أحكام الفصل الخاس تمن إلكتات" | 
القانون: ١5‏ لسنة ١599-٠‏ المشيار' اليه" 


الممولين الخاضعين لزبظة-الضر؛ 
التقدير أسياسا لربط الضزاببة 
السنوات من سسنة 1944 آلى' ممنة' ٠5965‏ فاذا 
لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1941 أ 
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كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة اتخذ 
أساسا اربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول 
سبة لاحقه ندأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه » 
يدل على أن أرباح سنة القياس لا 'تتخذ اساسا 
الربط الغريبة فى السنوات المقيسسة الا اذا 
كانت الشيريبة فى سسمنة القياس. قد ربطت على 
الممول بطريق التقدير » بحيث" اذا تخلف هذا 
الشرط وتغ ربط الضريبة بالنسبة لنعض مظاهر 
النشاظ الواءحد من واقع الدفاتر المنتظمة فلايكون 
هناك محل لاعمال حكم المرسوم بقانون المساراليّه 
وتطبيق قاعدة الربط الحكمى دون اعتنداد 
بوحدة النشاط فى هذا المجال طالما لم تربط 
الضريبة ' بطريق التقدير * : 
' ولا كأن هذا النظر لا يتعارض مع ما تقضى 
به الفقرة الأولى من المادة 4؟ من القانون رقم 
5 لسنة 1999 من أن الضريبة تفرض على كل 
ممول على مجموع المنشآت التى يستثمرها فى 
مصر بمركن ادارة المنشآت »2 اذ وردت هصذه 
المادة فى الفصل الأول من الكتاب الثانى الذى 
يحدد ما تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية 
والصناعية , بينما يواجه قانون الربط الحكمى 
مرحلة تالية خاصة بتحديد مُقدار الأرباح الثى 
نسرى عليها اإضريبة والواردة فى الفصل 
الخامس من الكتاب الثانى والذى جاء المرسوم 
بقانون سيالف الذكر استثناء من أحكامه وحدها 
فيكون لكل منهما مجال مستقل فى التطبيق » 
ولما كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة لم تكن 
من الممولين: الخاضعين 'لربط الضريبة بطريق 
التقدير فى سنة 1941 »2 اذ تم ربط الضريبة 
عليها بالنسبة لجميع دور السينما التابعة لها 
فى نلك السنة من واقع دفاترها وحساباتها 
المنتظلية ٠»‏ فيما عدا دار سبينما مصر التى 
ريط .عليها الضريبة بطريق التقدينز بسنبب 
حرق بد دذ ها ٠‏ 
+.با كأ .ذلك فانه لا سل لتطبيق تقامدة 
الى بطا'-الملكتى* بالسنئة الباقى دوز ١‏ 
ؤاتغان أرباحها: فى سنة: !114 وعى لم تريط 
بق التقديز معيارا حكميا الربط الضريبة 
' 7554 واذ التزم الحكم الملعون فيه 
. البظر .؛فان النعى عليه بهذل الوجه. كر 
: عي أغيراأساس " 57 


وحيث ان ٠٠‏ الخصومة بين الطاعنسين 
ومصلحة الضرائب انعقدت ‏ ومن الأصل ‏ 
على تقدير أرباح سنة ١9541‏ واتخاذها أساسا 
لربط الضريبة على أرباح مسنة 1948 , ول 
تمتد الى أدباح السنوات التالية ؛ ومن ثم فان 
النزاع بشأن أرباح هذم السنوات وانطباق أو 
عدم انطباق المرسوم بقانون ٠4؟‏ لسنة ؟هو١‏ 
عليها 2 لا يجوز طلبه أو اثارته أمام المحكمة 
لاول مرة ٠‏ 


واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
جرى فى قضبائه على عدم قبسول- طلب تطبيق 
المرسوم بقانون سالف الذكر على أرباح السنوات 
من 1145 الى 1910١‏ بالنسبة لدار. سينما مصر 
لعدم عرض هذا الطلب على لجنة الطمن ؛ فاله 
يكون قد طبق القانون تطبيقا صحِيّ] , ويكون ٠‏ 
النعى عليه بهذا الوجه فى غير مله ٠‏ 


الطعن لال لسنة 54 ق رئاسة وعضوية التسسنادة 
المستشارين أحمد حسن هيكل نالب رئيس الممحكمة رجوده 
أحمد غيث وحامد وصفى دمحمد عادل مرزوق رابراميم 
السعيد ذكرى . 1 


نان 


؟» مارس 17و1١‏ 


١ (‏ ) ضريبة : تركة ٠.‏ ق ١45‏ لسلة 44و1 325 
لسئة زمورااء : 

( ب ) دعوى : مصروفات * مرافعات سابق م لأهم ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ - المشرع انخذ من خمس السئوات السابقة 
على وفاة المورث « ترة ارنياب » بحيث لا تحاج 
مصلحة الضراب بالهيات وسائز التصرفات 
الصادرة من المورث الى شخص أصسبح واوثا 
خلالها » بسبب من أسباب الارث كان فتوافرا 
وقت صدورها »* أو الى أحد من الشسخصيات 
المستعارة للوارث » غير انه اجال: لمساحب - 
الشان أن. يرفع الأمر الى النقضا 'لآئبات جدية 
التصرف ٠‏ وانه تم بعسوض احتى اللرد. اليه 
دسم , الأيلولة الحصل* منه .» وبختصم ,صإحب 


قضاء محكمة النقض المدنية أي 


الشفسأن مصلحة الفرائب فى الدعسوى التى 
يرفعها لاثبات دقع القابل ٠‏ 

» - ان نية المسترع قد اتجهت الى أن بخضع 
لقانون المرافعات مصاريف الدعوى التى يرفعها 
المتصرف اليه لاثبات دفع المقابل فى التصرف 
الصادر له من المورث خلال خمس اللسسنوات 
السابقة على وفاته » ما يقتضى الزام مصلحة 
الفرائب بمصاريف دعوى اتخسذت فيها 
موقفا سلبيا دون التسليم بق المدعى ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث ان النص فى المادة الرابعة من 
القانون ؟4١‏ لسسنة ١155‏ بعد تعديلها بالقانون 
7 لسنة 140١‏ على أن « يستحق رسم الأيلولة 
على الهبات ومسسائر التصرفات الصبسادرة من 
المورث فى خلال خمس السنوات السابقة على 
الوفاة الى شخصٍ أصبح وازثا له سسبب من 
أسباب الارث كان متوافرا وقت حصول التصرف 
أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات 
بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت الى الشخص 
المذكور بالذات أو بالواسطة ٠‏ على أنه اذا كان 
التصرف بعوض جاز لصاحب الشبأن أن يرفع 
الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل 
وفى هذه الحالة يرد اليه رسم الأيلولة المحصل 
منه ٠‏ ويعد شخصية مستعارة لمن يصدر التصرف 


لصالحه فروعه وزوجه وأزواج فروعه » يدل 


على أن المشرع انخذ من هذه الخمس سسنوات 
« فترة ريبة » بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب 
بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث 
الى شيخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب 
الارث كان متوافرا وقت صدورها » أو الى أحد 
من الشخصيات المستعارة للوارث التى أوردتها 
المادة المذكورة ٠‏ غير أنه أجاز لصاحب الشأن 
أن يرفع الأمر الى القضاء لاثبات جدية التصرف 
وأنه نم بعوض حتى .نرد اليه الأيلولة المحصل 
مئلة ٠‏ 

لا كان ذلك وكان صاحب الشأن يختصم 
مصلحة الضرائب فئ الدعوى التى يرفعها 
لاثباث دفغ المقابل » وقد تضمن نص المادة 
سيالفة الذكر فى مشروع سنة ١998‏ أن ذا 
الشأن يرفع الأمر للقضاء على مصاريفه » فلا 


عرض هذا المشروع على اللجنة المالية فى مجلس 
النواب رأت تعديله بالغاء « عبارة على مصاريفه » 
وبقى النص معدلا على هذا النحو حتى صدر به 
القانون ١47‏ لسنة ١945‏ مما يستفاد منه أن 
نية المشرع قد اتجهت الى عدم تحمييل ذوى 
الشأن بمصاريف تلك الدعاوى ,2 وترك الأمس 


:الى القواعد العامة التى قررها قانون المرافعات» 


لما كانت المادة لاه؟ من قانون المرافعات السابق 
تنص على أن يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم 
المحكوم عليه فيها » وكان مما تنسترطه المادة 
8 من القانون المذكور للحكم بالزام الخصم 
اذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها 
أن يكون الحق مسلما به من المحكوم عليه » وكان 
البين من الحكم المطعون فيه انه استند فى الزام 
الطاعنين بمصروفات الدعوى التى أقاموها لاثبات 
دفع المقابل الى أن مصلحة الضرائب قد وقفت 
منها موقفا سلبيا , وهو أمر لا يعتير بمجرده 
تسليما من المصلحة للطاعنين بحقهم الذى حكم 
به , لما كان ما تقدم فان النحكم المطعون فيه اذ 
قضى بالزام الطاعنين بالمصروفات على هذا 
الأساس يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما 
يوجب نقضه ٠‏ 

وحيث أن الموضوع صالح للفصلل فيه » ولما 
'تقدم فانه يتعين الغاء الحكم المستانف فيمسا 
قغى به من الزام الطاعنين بالمصروفات والحكم 
بها على مصلحة الضرائب ٠‏ 

الطعن ٠١“‏ لسنة 4" قى بالهيئة السابقة ٠‏ 


؟» مارس 191/5 
( 1 ) أ<وال شخصية : ولاية على المال ٠‏ أهلية * حجرء 
«رسوم ق ١١9‏ لسلة |98٠6‏ مم 58 و 54 و ل؟ و ل" . 
ر ب ) أهلية : حجر * محكمة موضوع 2 سلطتها فى 


مسائل واقع ٠‏ 
( ج ) حكم : السبيب ٠‏ استئئاف ٠‏ 


المبدا القالوثى : 

١‏ - تكون القوامة ثلابن البالغ ثم لآب ثم 
لنجد ثم ان تختاره المحكمة + وبسترط فى القيم 
ما يسترط فى الوص ويتعين أن يكون القيسم 
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عدلا كذؤا أهلا للقيام على شؤون المحجور عليه » 
وبعوز اسناد القوامة الى من بوجهك بينه وبين 
المحجور عليه ازاع قضضسائى 2 اذا اتفسسح أن 
النزراع ليس من شسأنه أن يعسرض مصسالحه 
للخطر ٠‏ 

؟ - اختيار من يصلح للقوامة فى حالة عدم 
و<ود الابن أو الأب أو الجد وهم أصحاب 
الأولوية فيها » أو عدم صلاحية أحد من هؤلاء » 
هو مما يدخل فى سسلطة قافى الموضوع 
التقديرية , بلا وقابة عليه من محكمة النقض » 
منى أقام قضاءه على أسباب سائغة +٠‏ 

- متى كانت الأسباب التى أقامت عليها 
محكمة الاستئناف حكمها تكفى لحمل قفسائها 
فانها لا تكون ملزمة باكرد على ما ورد بالحكم 
الابتدائى الذى الغته من أدلة ٠‏ 


المحكمة ؛ 


وحيث ٠٠‏ انه لما كانت المادة 34 من قانون 
الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون 1١9‏ 
لسنئة ١96:‏ ننص على أن تكون القوامة للابن 
البالغ ثم للاب ثم للجد ثم ان تختاره المحكمة , 
وتقضى المادة 79 من هذا القانون بأنه يشترط 
فى القيم ما يشيترط فى الوصى وفقا لما نصت 
عليه المادة لا؟ » وكان يتعسين تطبيقا للفقرة 
الأولى من هذه المادة الأخيرة أن يكون القيسم 
عدلا كفؤًا ذا أهلية كاملة ٠‏ 

وكان اللمفهرم من اصطلاح الكفاية بشسمأن 
القيم ب وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية 
للقانون بالنسبة للوصى . هو أن يكون أصسلا 
للقيام على شئون المحجور عليه . وكانت الفقرة 
السابعة من المادة /ا؟ سالفة الذكر تجيز اسناد 
القوامة الى من يوجد بينه وبين المحجور عليه 
نزاع قضائى اذا اتضح أن النزاع ليس من 
شأنه أن يعرض مصالحه للخطر » وتوافرت فى 
هذا المرشيح سائر أسباب الصلاحية ء وكان 
اختيار من ,يصلح للقوامة فى حالة عدم وجود 
الابن أو الآب أو الجد وهم أصحاب الأولوية 
فيها أو عدم صلاحية أحد من هؤلاء . هو مما 
ببدخل فى سلطة قاضى الموضوع التقديرية 


بلا رقابة عليه من محكمة النقض متى أعام 
فضاءه على أسباب سائغة ٠‏ 


ا كان ذلك » وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أن محكمة الاستئناف اشترطت فيمن تختاره 
قيما على المحجور عليه أحمد ٠١‏ الخبرة 
والتمرس بأعمال التجارة لأنه من المشسستغلين 
بتجارة الأجهزة والأدوات الكهربائية بمدينتى 
الاسكندرية وكفر الدوار ويمتلك عقارات 2 وهو 
شرط لا مخالفة فيه للقانون » بل هو تطبيق للا 
تقضى به المادة /ا؟ التى أحالت اليها المادة 59 
من المرسوم بقانون سيالف الذكر من أن يكون 
القيم كفؤا ذا قدرة على ادارة شئون المحجور 
عليه » ثم رأت المحكمة فى حدود سلطتها 

: تئحية الطاعنة وهى زوجة المحجور 
عليه من القوامة لأنه لا تتوافر فيهسا الخبرة 
لادارة محلاته واستغلال عقاراته وأن أسيباب 
الصلاحية انما تتوافر فى خاله حنفى٠‏ ٠لأنه‏ كما 
قرر الحكم « لا مطعن عليه بصفة جدية فضصلا 
عن أنه يحترف تجارة مماثلة لتجارة المحجور 
عليه وتربطه به صلة وثيقة هى وشيجة القربى 
التى تجعله أهلا للقيام بمهمته خير قيام من 
حسن الادازة والحفاظ على أموال المتحجسور 
عليه ٠٠‏ » وكانت هذه الاعتبارات التى استندت 
اليها المحكمة سسائغة وتؤدى الى النتيجة التى 
انتهت اليها , فان ما تنعاه الطاعنةٍ على الحكم 
٠٠‏ لا يعدو أن يكون جدلا موضيوعيا لا يجوز 
قبوله أمام محكمة النقض ٠‏ 

وما كانت المحكمة اذ اختارك خال المحجور 
عليه قيما لم تر فيما يوجد من نزاع قضمائى 
بينهما ما يعرض مصالح المحجور عليه للخطر » 
وكانت الأسباب التى أقامت عليها حكمها على 
الندو السالف بيانه تكفى لحمل قضاثها , فانها 
لا تكون ملزمة بالرد على ما ورد فى الحكم 
الابتدائى الذى ألغته من آدلة ٠‏ 

٠٠‏ الاستئناف من المطعون عليهما 
الثانى والثالثة قد رفع فى 1977/10/5 بتقرير 
فى قلم كتاب. المحكمة ووقعه الأستاذ جورج ٠0‏ 
بصفته وكيلا عنهما ٠»‏ واذ كان الفسابت من 
الشهادة الصادرة من نقابة المحامين: بتاريخ 
7/117 التى قدمها المطعون عليه القانى 


وحيث أن 


قضاء 


بملف الطعن: أن الأستاذ جورج ٠٠‏ مقيد حاليا 
بجدول المحامين المشستغلين [مام ميحناكم 
الاستئناف ٠‏ مما مفاده أنه مقيد أمام هصذه 
المحاكم حتى تاريخ تحرير الشبهادة وهو تال 
لتاريخ تقرير الاستئناف », فان النعى على النحكم 
بهذا السبب يكون فى غير محله ٠‏ 

وحيث انه للا 'نقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


اللءن ١7‏ لسنة 98 ق « أحوال شخصية » بالهيئسة 


السابقة ٠‏ 
مارس 151/7 
ناميم : آثره ٠‏ ملكية ٠‏ فى ١١9‏ لسئة ١95١‏ قى ١48‏ 


السئة 1958 ق ١١!‏ لسئة 953( ٠‏ 


المبدا القانونى : 
بلغ المطالب به ٠‏ والذى كان يمتلكه 

المصنع فى ناريخ التاميم » يكون قد آل الى 
الشركة المؤممة التى آلت ملكيتها الى الدولة ٠‏ 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر » وانتهى 
الى أن الحقوق والالتزامات المتعلقة بنشساط 
المصفع تبقى كالكه قبل التأميم » فانه يكون قد 
خالف القانون ء واخطأ فى تطبيقه بما يوجب 
نقفسة ٠‏ 

الحكمة : 

وحيث ٠٠‏ انه لما كان الثابت آنا يبتع 
تلج القاهرة الذى كان مملوكا للمطعون عليه 
الأول قد أمم تأميما جزئيا فى ١5/ا/1931‏ 
لوروده فى الجدول المرافق للقانون ١١9‏ سنة 
5 الذى حظر فى مادته الأولى على أى شخص 
طبيعى أو معنوى أن يمثئلك فى تاريخ صدوره 
من أسهم الشركات المبينة فى الجدول المرافق 
له ما نزيد قيمته السوقية عن ٠٠٠٠١‏ ج على أن 
تؤول للدولة ملكية الأسهم الزائدة 2 ؤمن ثم 
فقد آل للدولة بهذا التأميم ملكية ما زاد من 
أسهم المصنع عن ٠١٠٠١‏ سهم , واذ أذمج هذا 
المصنع فى شركة ثلج غمرة وتكونت منهمسا 
الشركة المصرية لصناعة الثلج التى أممت تأميما 


محكمة النقض المدنية ف 


كاملا فى 1935/11/1 بعد ادماج شركة الثلج 
الأعلية فيها لورودها فى الكشسف المرافسق 
للقانون ١58‏ سنة 19535 الذى نص فى مادته 
الأولى على أن « تضاف الى الجدول المرافق 
للقانون ١١1‏ سنة 1953١‏ الشركات والمنشآت 
الموضحة بالكشف المرافق » وكانت المادة الأولى 
من القانون 1١1‏ سنة 197١‏ قد نصت على أن 
« تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين فى اقليمئى 
الجمهورية 2 تؤمم الشركات والمنشآت المبينة 
فى الجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها 
للدولة » فان ملكية الممصسنع جميعه تكون قد 
خلصت للدولة بهذا التاميم , وبالتالى فقد آل 
لها جميع ما كان للمصنع من أموال وحقوق 
فى تاريخ التأميم ومن بينها تلك المتعلقة 
بنشاطه الاقتصادى الذى أنشىء من أجله ٠‏ 


اذ كان ذلك ٠.وكان‏ المبلغ المطالب به فى 
هذه الدعوى قد دفع أصلا لحساب المصنع 
وباعتباره ثمن بعض ما استهلكه من نيال 
كهربائى فى انتاج الثلج , وكان المطعون عليه 
الأول قد طالب باسترداده على أساس أنه دفع 
بغير <ق اذ لم يستهلك المصنع ما يقابل هنذا 
المبلغ من تيار » وكان يبيل من قرار لجنة التقييم 
المشكلة تنفيذا للمادة الثانية من القانون ١١9‏ 
سنة 193١‏ والمرفق صورته بالأوراق أن اللجنة 
قدرت اجمالى أصيول المصنع بمبلغ ١١5905‏ ج 
و 386 م واجمالى خصومه بمبلغ 50039 ج 
و84 مء وصافى الأصول بمبلغ 75809 ج 
و 854 م مضافا اليه ما قد يحكم به لصسالح 
المنشأة فى الدعوى الماثلة » ومن ثم فقد آل 
المبلغ المطالب به فى هذه الدعوى والذى كان 
يمتلكه المصنع فى تاريخ التأميم الى الشركة 
المؤممة التى آلث ملكيتها الى الدولة » واذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظيس وانتهى الى أن 
الحقوق والالتزامات المتعلقة بنشاط المصسنمع 
'نبقى لالكه قبل التأميم , فانه يكون قد خالف 
القانون وأخطأ فى بما. يوجب تقضسه 


دون حاجة لبحث السيب الآخر ٠‏ 


الطعن ه0٠4‏ لسنة 0 في رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين ابراعيم عمس هندئ نائبٌ رئيس المحكمة والدكترر 
محمد حآفظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد أحمد حماد 


وعلى عبد الرحمن ٠‏ 


أن المددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسوان 


لين 


١91/7 مارس‎ © 


© 1 افلاس : دعوى اشهاره ٠‏ 
ر ب ) افلاس : محكمة هموضوع » سلطتها , توقف عن 
النقع , سلطتها * 
زج ) جمعية صلح : افلاس ٠‏ نفض » طعن ٠‏ أسبا 
ق تجارة م 1581 ٠‏ 


المبادىء القانونية : 
١ ْ‏ متى كان الدائن قد طلب اشهار افلاس 
مديئه الاجر خال حيانه » ثم نوفى المدين أثناء 
نظر الدعوى » فان اعلان الورثة لا يكون لازما » 
وانما يجوز لهم التدخل فيها دفاعا عن ذكرى 
مورلهم * 
؟ ل 'حالة الوقوف عن الدفع هى مما يستقل 
به قافى الدعوى ء وله ان يسستخلصها من 
0 والدلائل ال مقدمة فيها دون معقب عليه 
فى ذلك من محكمة النقض ٠‏ 
© عدم قيام بعض الداثنين بتقديم ديونهم 
0 المقررة لا بترئب عليه حرمانهم من 
شتراك فى التفليسة أصلا , وانما يكون لهم 
4 التقدم بها الى وقت العقاد حمعية الصلح » 
وللدائنين ن الذين قدموا ديونهم فى الموإعيسد 
المقررة الحق فى حضور هذه الجمعية وا مناقضة 
ثى الدين الذى يعرض على التحقيق » وعندئذ 
ببجب. رفع الأمر الى المحكمة مع الاسستمرار فى 
اجراءات التفليسة » ولا يجوز قبول الدين مؤقتا 
فى هذه الحالة الى أن يصدر حكم نهائثى بصحتهء 
واذ كان الطاعئون لم يقدموا ما يدل على أن 
الشركة طالبة الافلاس كم تقدم ديون الشركتين 
المندمجتين الى ناريخ انقضاء جمعية الصلح »2 أو 
أنه قد حصلت مناقضة فيها أمام الجمعية 
المذكورة من الدائنين الذين قدموا ديونهم فى 
الميعاد' ». فان القول باعتبار ثلك الديون متنازعا 
فيها يكون عاريا عن الدليل ٠‏ 


ا محكمة : 
وحيث ٠٠‏ انه من المقرر أنه متى كان الدائن 
قد طلب اشهار افلاس مدينه الاجر حال 


حباته ٠‏ ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى فان 
اعلان الورثة لا يكون لازما وانما يجوز لهم 
التدخل فيها دفاعا عن ذكرى مورثهم ٠‏ 

لا كان ذلك وكان الثابت من بيانات الحكم 
المطعون فيه أن دعوى أشهار الافلإس قد رفعت 
ضد مورث الطاعئين حال حياته »2 وأنه توفى 
أثناء نظرها فان الشركة الدائنة لم تكن فى حاجة 
لاعلان ورثته , ومع ذلك فان الواقع فى الدعوى 
أنه بعد أن قضى بانقطاع سير الخصومة لوفاة 
المورث ؛ قامت الشركة الدائنة فى لحر ا تلقن 
بتعجيل نظر الدعوى باعلان ورثة المدين بما 
فيهم الشركاء المتضامنون يطلب اشهار افلاس 
كل من المورث والشركة التى كان يديرها , كما 
وجهت هذه الطلبات فى المذكرة المقدمة منهسا 
الجلسة 19135/305/١5‏ 

واذ كن الحكم المطعون فيه قد قضى باشهار 
افلاس المورث والشركة طبقا للطلبات السابق 
اعلانها للورثة » فان النعى عليه بأنه قضى 
باشهار افلاس المورث بعد مضى أكثر من سمئة 
على وفاته يكون على غير أساس ٠‏ 

وحيث أن ٠٠‏ الحكم المطعون فيه بعد أن أشار 
الى السندات الاذنية التى تتضمن مديونيسسة 
المورث إشركتى بلكو و لايونترى وآأثبت اتعدرير 
احتجاجات عدم الدفع عنها فى تواريخ معاصرة 
لتواريخ استحقاق ديون الشركة طالبة الافلاس» 
أسس قضاءه بقيام حالة وقوف المورث عن دفع 
ديونه التجارية المستحقة لها على قوله «ان 
المستأنفين لم يجحدوا تلك الديون ولم يدعوا 
سدادها وكل ما ذكروه بشأنها أن الشركتين 
المندمجتين لم تتدخلا فى الاستئناف الحالى ولم 
'نوجها طلبا ها للشركة المستائفة وأنه لا صفة 
للشركة طالنة الافلاس فى تقديمها 2 والمحكمة 
تسبتخلص من كل ما تقدم أن .هذا الدفاع على 
غير أساس لقيام صفة الشركة طالبة الافلاس 
بعد اندماج الشركتين المذكورتين فيها » وقد أثبت 
دكيل ١الدائئين‏ ذلك فى تقريره ء ولأن مقتفى 
الاندماج استخلاف الشركة الدامجة فى كافة 
عناصر الذمة الالية للشركة المندمجة 2 كمسا 
تستخلص أن المستانفين لا ينازعون فى قيام 
دنون هاتين الشركتين ولا فى صحتها ومقدارها 


قضاء محكمة النقطن المدنية إلى 


وتواريخ استحقاقها » ولا كان الاستثناف يعيد 
طرح النزاع برمته أمام محكمة الاستئناف ء 
وكان من حق الخصوم أن يدللوا أمامها يما 
يبرونه من أدلة » فلا تثريب على الشركة طالبة 
الافلاس أن هى قلمت الحوافظ المنطوية على 
ديون الشركتين المندمجتين للتدليل على توقف 
الشركة المدعى عليها عن سداد ديونها . ٠‏ 

ونا كانت حالة الوقوف عن الدفع عبى مما 
يستقل به قاضى الدعوى وله أن يستخلمبها من 
الامارات والدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه 
فى ذلك من محكمة النقض , وكانت :.حكمة 
الموضوع قد استخلصت وقوف المورث والشركة 
التى يدنرها عن ادقع ديؤنها اختلال أعمالها 
التجارية من تحرير احتجاجات عدم الدفع ومضى 
عدة سبئوات على عدم الوفاء بتلك الديون وكان 
. للشركة طالبة “لافلاس الحق فى تقديم آدلة 
جديدة أمام محدمة الاستئناف لاثبات دعواها , 
فان تعؤيل الحكم المطعسون فيه على الدلالة 
المستفاذة من المستئدات التى قدمتها الشركة 
المذكوزة:.لاول مرة أمام محكمة الاستئناف بعد 
اندماج شركتى “بلكو ولابونترى فيهياء 
واستخلاصه عدم منازعة الطاعنين فى ديون 
الشركتين المندمّجتين من المذكرة التى تضمنت 
دفاعهم » والتى خلت من المنازعة الجدية فى 
تلك الديون » لا يكون خطأ فى القانون أو مخالفة 
للثابث فى الاوراق , ويكون النعى عليه بجميع 
ها تضمنه هذا السبب على غير أساس ٠‏ 


وحيث أن ٠٠‏ عدم قيام بعض الدائنين بتقديم 
ديونهم فى المواعيد المقررة فى المادة 585 هن 
قانون التجارة لا يترتب عليه حرمانهم من 
الاشترناك فى ' التفليسة أصلا 2 وانما يكون لهم 
حق “التقدم بها الى وقت العقاد جمعية الصلع » 
اثقوم. هذه" |إجمعية بتحقيق ديونهم وتأبيدها 
باعتبا رشتنا جمعية تحقيق وصلح فى نمس 
الوقت , ويكون للداثئين الذين قدموا ديونهم غى 
المواعيد المقروة الحق فى حضور هذه الجمعية 
والمناقضة فى الدين الذى بعرض على التخقيق , 
وعندئذ يجب رفع ابامر الى المحكمة مع الاشثمرار 
فى اجراءات التفليسة » ولا يجوز قبؤل" الدين 
مؤقتا فى هذه الحالة الى أن يصدر حكم 'نهائثى 
. بصحته 1 


ا كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا ما يدل 
على أن اإشركة طالبة الافلاس لم تقدم دبون 
الشركتين المندمجتين الى. تاريخ العقاد جمعية 
الصلح ؛ أو أنه قد حصل مناقضة فيهسا امام 
الجمعية المذكورة من الدائنين الذين قدمسوا 
ديونهم فى الميعاد » فان القول باعتبار ثلكا الديرن 
متنازعا فيها يكون عاريا عن الدليل ٠‏ 

وحيث ان ٠١‏ الجكم المطمون إفيه بعد :أنه 
أتبت أسماء الشركاء المتضامئين طبقا .للا ورد 
بالتعديل اللاحق لعقد الشركة أورد فى هسهما 
الخصوص قوله «١‏ ولا كان لا يجوز اشسهار 
افلاس التاجر بعد موتة عملا بالمادة ٠١9‏ من 
قانون التجارة ٠‏ ون .|احكم باششهار افلاس 
الشركة يستتبع افلاس الشركاء المتضامنين 
فيها , فان الحكم باشهار الافلاس نجب ألا يشمل 
غين: المرحؤم الحاج صالع ٠٠‏ يصبفته مديرا 
نشركة ضالح ٠٠١‏ وأولاده وكدالك الشركة 
المذكورة وهو ما تضى بيه الحكم المسدانف ومن 
ثم يكون هذا الحكم سيديدا فيما قضى به ذ نى هذا 
الشأن » واذ استطرد الحكم يعد ذلك اثلا 
« ان المحكمة تنوه هنا ذفما لكل لبش أن الحكم 
لا يمكن أن يشمل الشتركاء الموصسين ولا باقى 
الورثة الذين لم يبكونوا شركاء فى الشركة 
لانقطاع صلتهم بالتجارة الذين ذكر أسسماءهم », 
وكان لم يرد بالحكم أن محمد ٠٠‏ من الشركاء 
المتضامنين فان اغفال 'اسمه سهوا عند ذكر 
الشركاء الموصين لا بعد تناقضا مبطلا » ما دامت 
القاعدة ااعامة التى أورّدها النحكم قد استبعدته 
فعلا ٠‏ ولا تقدم يتعين: رفض الطعن ٠‏ 


الطعن ١؟‏ لسنة 7؟ ق بالهوة السابقة ٠‏ 


سم 
+؟ مارس ١91/6‏ 
(1) حيازة : سلف , خلف , ضههما , تقادم «سكب, 
ملكية , اسباب ... 3 
ب )كاه ابيا مستي عكر يفوع 
سلطتها فى تقدير وليل ٠‏ 


' المبادىء القانونية : 
١‏ ل قاعدة ضم جيازة السلف الى حيسازة 


به العددان السابع والثَامن .25 


الخلف لا سرئ الا ذا أراد المتمسك بالتقادم 
أن يحتج بذ قبل غير فن باع له » أو غير من 
تلق الدق دمن باع له » بحيث اذا: كان السلف 
فستركا , قلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم 
أن يستفيد من حيازة سلفه لاتمام مدة الخمس 
عشرة سنة اللازمة لاكتساب اكلك بالتقادم قبل 
من تلقى <قه عن هذا السلف * 

الاطمئئان الى شهادة الشسهود من الآمور 
التى يستقل بها قاضى الموضوع لتعلقه بتقدير 
الدئيل » ومن ثم فان النعى على الحكم المطعون 
فيه بهذا السبب يبكون حدلا موضوعيا لا يوز 
اثارثه أمام هذه المحكمة * 


'الحكمة : 
وحيث ٠٠‏ انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه يبين أنه أقام قضاءه فى الدعوى على ما قرزه 
من أن « الثابث من الأوراق والتتحقيقات التى 
'نمت فيها سواء نلك التى قام بها الخبير والتى 
أجنتنها هذه المحكمة أن الماكينة موضوع النزاع 
كانت .أصيلا مماوكة الى أحمد ٠٠‏ بحق النصف 
ومحمد ٠٠‏ بحق .الربع والسيد ١٠.بحق‏ الربع» 
وأن الأول احتفظ بملكيته للبصف جتى الآن , 
أن الثاني باع حصبه الى عبد السلام ٠‏ 
بمقتضى عقد بيع عرفى مؤرخح 2.19951/1/35 
كما اشيترى هذا الأخير حصة إلمالك الشالث 
السيد ٠٠‏ يعقد مسسجل فى 1998/١/١١‏ 
وظلت الماكيبة تدار لحساب عبد السلام ٠.‏ 
وأحمك ٠٠‏ مناصفة ويقوم. بادارتها .لإحسابهما 
محمد ٠*‏ حتى جحل الأخير محل عبد السلام ٠‏ 
اذ باعه هذا النصيب وقدره النصف بعقد 
عرفى مؤرخ 1953/٠١/58‏ ,2 وظل واضاها 
اليد عليه بوصفه مالكا منذ هذا التاريخ حتى 
اليوم » وخلال هذه المدة اسيتصدر أحمد ٠‏ 
عقدين الأول صبادر له من عبد السلام ٠٠‏ بمقدار 
اربع وقدره ١‏ ط و ١‏ سس شيوعا فى الماكينة 
بعقد 'تنسجل فى 1905/11/9١‏ >ء 'ؤزالثانى من 
ورائة محمد ٠٠‏ بمقدار ١‏ ط و ١‏ سن شيوعا فى 
الماكنئة أتعقق مسجل فى يونيه ١1938‏ 2 ؤشهد 
على هذا العقد عبد السلام. ٠‏ قأقام” أحمند 
عبد القسسادر بناء على هصذين 
العقدين » ونازعه محمد ”:ة مستندا الى 
وبع :“بده على. تصنت اتلاككينة .ببصفته مالكا المدة 


٠٠‏ دعوام 


والخمسون 
الطويلة الكسبة للملكية هو تؤستلفه الببائع: له 
عبد السلام خسسن- 00 بالعقد العرفى! المؤرخ 
ل ١‏ اا م2 
ولما كان وضع اليد:على 'نصفت اللا 
بما أسفزت عنة الأوراق وشهود الطرفين “قد 
نيت لعبذ السلام: ٠١‏ أبتاء على عقدىئ الشراء 
الصادرين 'له' من" محمد «٠‏ والسنيد ٠06‏ , 
الأول فى ١‏ / 1 / 19510:والثباني فى 
بأن محمد ابراهييم 
وضع اليبد من بعبده مبذ سبكوات فى 
4 حَتى اليوم » فان حصة محمد ٠٠‏ 
وقدرها الربع فى. الماكينة تكون قد _خلصبت 
لمحمد ابراهيم عبد العال بوضع يده وسيلفه 
البائع له مدة خمسة عشر عاما سابقة على رفع 
الدعوى بنية الملك بصفة هادئة مستمرة غير 
غامضة » وبالتالى يكون البيع الصبادر من ورثة 
متحمد ٠٠‏ الى المستائف عليه الأول أحمد ٠‏ 
والمسجل فى سنة قد صدر من غير 
مالك , أما الربع الآخر المملوك لعبد السلام 
فقد 'نصرف فيه إلى أحمد ٠٠‏ بالعقد لجل :نر 
500١‏ ولم تثبت صبوريته فتخلص به 
الملكية للمشترى » ٠‏ 
للا كان ذلك وكانت قاعدة ضم حيازة. السلف 
الى جيازة الخلف لا, تسرى الا اذا أراد المتمسبك 
بالتقادم أن. يحتج به. قبل غير من باع له أو غير 
من تلقى الحسق ممن باع له بحيث .اذا كان 
السلف مشبتركا فلا يجوز للحائز المتنسسك 
بالتقادم أن ,ستفيد من حيازة سلفه لاثمام مدة 
الخنس عشيرة سستة اللازمة لاكتساب الملك 
بالتقادم قبل طن تلقى حقه عن هذا السلف ١‏ 
وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنْ 
الطاعن قد' اشترى من عبد السلام”' 
موضوع النزاع بعقد غير مسجل سدنة 203955 
وكان هذا الأخير قد باع ذات القذر الى المطعئون 
عليه الأول بغقد مستجل سنة 1504 'فان الطاعن 
لا يملك أن يتمشسك ق الوا ا 
وضع يد السلفت المثمتتزك عيذ السلام حمنا 
الى مدة وضع بده هو 6“ ولنس اله أن" 
الا بمئدة وضع يدموحده والتى بدأت سنة 51945 
دما كان" المظعؤن عليه أقام دعؤاه' ب 
الى؛ هذا “القدر فى '؟1998/8/59 فان التقاد. 
لا يكون قد اكتمل ٠‏ اذ كان ذلك وكان الحكم 


٠.‏ قُ 


٠‏ القدز 


قضاء يدحكمة . النقض المدانية عرف 


المطئون فيه- قد التؤم هذا. النظن فانه لا يكون 
قد خائف القانون أو شابه التناقض”٠‏ 

أما النعى على ما قرره الحكم المطءون فيه من 
انتفاء الصورية:عنعقدالمظعون غليةقا نهدمردود بأن 
الخكم أقام قضاءه فى هذا الخصوصي على ما قرره 
“من أن شهود الاثئات قرروا « انهم لا يعرفون 
ما اذا كان هلا البيع جديا ودفع له ثمن آم 
لا وأضافوا أنه صدر كيديا للمستانف لنزاع ثار 
.بينها يسيب زواج محمد ابراهيم 
“من مطلقة عبد اللسلام ٠ » ٠٠‏ ولما كان 
الاطمئنان الى شبهادة الشهود من.الأمور' التى 
يستقل بها قاضى الموضوع لتغلقه بتقدير الدليل 
فان النعى يكون جدلا موضوعيا لا يجوز اثارته 
أمام هذه؛ المحكمة» * 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 


الطمن ١9‏ لسنة اا ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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('1) تقادم : مكسب ٠‏ هلكية 2, سبب ٠‏ حيازة ٠‏ 
( ب ) ملكية : انتقالها » تسجيل ٠‏ 
(:ج ) محكمة موضموع ': سلطتها فى تقدير لية واضمع يد 
نقض »2 محكمةا » سلطتها + 
المبادق القانونية ؛ 


اس اذا كان الطعون . عليه دفع الدعبيسوى 
القامة عليه بأنه اشترى وبع الماكينة محل 
التزاع بعقد ابتسداتئى “تاريخه 758 كدعوا 
دن زيهء » وأن هذا كان قد اشتراه بعقد ابتدائيى 


أمن بكر أفى ٠ ١9*10/١/0‏ ذكان الحتكم ' 


'المطعون فيه قد أسش قفناءه بتملك المطعون 
عليه للقذر فوفوغ الازاع على ؤضعه اليد 
المدة الطويلة المكشبة للملكية » بهد "ضم مندة 
:وضع ند سلفه الى مدة وضع يده واكثمال 
هذا الثقادم قبل صدور غقد الطاعن اتلسجل - 
* المادر له عن نفس القدز من ورثة بكر ب 
' واعتير أن "ذا 'العقد الآخير ' قد "صّسدّر قمن 


'لحساب عبد السلام! 
: ويقوم بادارتها لحسابهما محمد ابراغيم عبدالعال 
“حتى: حل: الآخيّر محل عبد السلام 


لا يملك المبيع لانتقال ملكيته الى المطءون عليهء 
فان النعى عليه بمقولة #أضيل عقد المطعون عليه 
غير السجلٍ علي عقد الطاعن المسجل يكون عل 
غير أساس "م 

؟ - ثقل الملكية .لا ,يتم الا بالتسجيل ٠‏ .واذ 
كان الثابت من الأوراق أن بكرا بعد أن باع 
ربع الماكينة الى زيد بعقد ابتدائى وباع هذا 
الآخير القدر المشار اليه الى المطعون عليه بعقد 
ابتدائى حيث وضع اليد عليه » ثم عاد ورثة بكر 
وباعوا ذات القدر الى الطاعن بعقد مشسهر » فان 
توقيع المسترى الاول شاهدا على هذا العقفد 
لا يفيد شيئا بعد أن كان قد تنازل عن حؤوقه 
فى العين ونقل وضع اليد عليها الى المطعون ‏ 
عليه » ولا يحول ذلك دون استكمال هذا 


.الأخير لوضع اليد , واعمال أثره فى التقادم 


وكسب الملكية +٠‏ 


- الحكمة الموضوع السلطة التسامة فى 
التعرف على نية واضع اليد من جميع عناص 
الدغوى 2 وقضساؤها: فى ذلك لا يكون خاضسعا 
أرقابة محكمة النقضى »2 ما دامت هذه العناصر 
مدونة فى حكمها » و#نيد عقلا النتيحة التى 


استفادتها ٠‏ 
المحكمة : 
وحيث ان ٠٠‏ الجكم المطعون فيه عول فى 


قضيائه للمطعون عليه بملكية ربع الماكينة الذى 
اشتراه الطاعن بالعقد المشهر سسئة ١90/8‏ عل 


.ما قرره من أن :« الثابت. من الأوراق والتحقيقات 


التى تمت فيها سواء تلك" التى قام بها الخبير 
أو التى أجرتها. هذه المحكمة أن الماكينة موضوع 
النزاع كانت أصلا مملوكة الى أحمد محمد ٠‏ 

بحق النصف ومحمد أمين ٠٠‏ بحسق الربع 
والسيد ٠٠‏ بحق الربع ٠‏ وأن الأول احتفظ 
بملكيتهة للنصف حتى الآن » وأن الثانى باع 
جصته الى عبد السلام حسن 
بيع عرفى مؤرخ 8/1/1 .كما اشترى هذا 
الأخير حصة المالك الثالث السيد ٠٠‏ بعقد 
مسجل فى 4ه يتن » وظلت الماكيتة ثدار 
٠٠‏ وأحمد عيسى مناص.فة 


٠٠‏ بمقتضى عقد 


٠‏ اذ باعه 


0.4 العددان السابع والثامن ‏ السية الخامسة والخمسيون 


هذا النصيب وقدره النصف بعقد عرفى مؤْزحُح 
٠4‏ »2:2 وظل واضعا اليد عليه بوصفه 
مالكا منذ هذا التانيخ حت اليوم وخلال هذه 
المدة استصدر أحمد عبد القادر ٠٠‏ عقدين 
الأول صادر له من عيد السيلام حسن حمسادة 
بمقدار. الربع وقدره ١‏ طاو ١6‏ س شيوعا فى 
الماكينة بعقد مسجل فى 1984/١١/9١‏ 2 
والثانى من وزثة محمد أمين خليفة بمقدار 
١‏ ط و اس شيوعا فى الماكينة بعقد مسجل فى 
يونيه'أسنة 19604 ,2 وشهد على هذا العقد 
عبد السلام حسن حمادة فأقام أحمد عبد القادر 
حم'دة دعواه بناء على هذين العقدين 2 ونازعه 
محمد ابراهيم عبد العال مستندا الى وضع يده 
على نصف الماكينة بصفته مالكا المدة الطويلة 
المكسبة للملكية هو وسلفه البائع له عبد السلام 
حسنحمادة بالعقد ألعرفى المؤرخ 1953/٠١/58‏ 
ولا كان وضع اليد على نصف الماكيئنة ‏ أخذا 
بما أسفرت عنه الأوراق وشهود الطرفين ‏ قد 
ثبت. لعبد السلام حسن حمادة بناء على عقدى 
الشراء الصادرين له من محمد أمين خليفة والسيد 
المحلاوى الأول .فى 1910/١/1١‏ والثسانى 
فى 0598/1/١١‏ 2 وأن محمد ابراهيم 
عبد العال قد, وضع اليد من بعده منذ سنوات 
فى ١953/٠١/58‏ حتى اليوم “ فان حصة 
محمد أمين خليفة وقدرها الربع فى الماكينة 
'لكون قد خلصت لمحمد ابراهيم عيد العال وضع 
يدم ' وسلفه البائع له مدة خمسئة .عشر عاما 
سابقة على رفع الدعوى بدية. الملك بصفة هادئة 
مستمرة غير . غامضة » وبالتسالى يكون البيع 
الصادر من ورثة .محمد أهين خليفة الى المستائف 
عليه الأول أحمد عبد القادر حمادة والمسسجل 
سئة 11648 قد صدر من غير مالك أما الربع 
الآخر المملوك 'لعبد السلام حسين حمادة فقد 
'تصرف فيه الى 'أجمد عبد القادر حمادة بالعقد 
المسجل فى 1154/١١/5١‏ ولم تثبث صوريته 
فتخلص به الملكية للمشترى » ٠‏ 


وهو ما يبيل منه أن الحكم لم يقم باجراء 
المفاضلة بين عقدين وانما أسس قضاءه فى تملك 
المطعون عليه للقدر موضوع النزاع على وضسعه 
اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد ضم مدة 
وضح يد سلفة ألى هدة وضيع. يده , واكتمال 


هذا التقادم قبل صدور عقد الطاعن © واعثبر 
أن هذا العقد الأخير قدب صدر ممن لا يملك 
البيع بانتقال ملكيته الى .المطعون عليه ٠‏ , 

لما كان ذلك وكان المطعون عليه وعلى ما همو 
ثابت بالحكم المطعون فيه دفع الدعوى بادىء 
الأمر يانه اشترى ربع الماكينة محل النزاع 
بعقد ابتدائى تاريخه ١957/٠١/58‏ من 
عبد السلام حمادة » وأن هذا كان قد اشتراه 
بءقد ابتدائى من متحمد أمين خليفة فى 
فانه بذلك يكون قد اكتسسب 
ملكية المبيع بالتقادم الطويل قبل صدور عقد 
سنئة 1108 للطاهن , وكان تنحقيق المحكية لهذا 
الدفاع سواء بطريق الخبرة أو باحالة الدعرى 
الى التحقيق لا مخالفة فيه للقانون فان النعى 
يكون على غير أساس ٠‏ 

وحيث أن ٠٠‏ نقل الملكية لا يتم ب وفقا 
لقانون الشهر العقارى ‏ الا بالتسبجيل » ولا 
كان الثابت من الأوراق أن محمد أمين خليفة 
بعد أن باع ربع الماكينة الى عبد السلام حماده 
بعقد ابتداثئى تاريخه ١98/1١/19‏ وباع هذا 
الأخير القدر المشار إليه الى المطعون عليه بعقد 
ابتدائى تاريخه 1941/٠١/58‏ حيث وضع 
اليه عليه , ثم عاد ورثة محمد أمين خليفة 
وباعوا ذات القدر الى الطاعن بعقد مشهر سسنة 
4 فان توقيع المشترى الأول عبد السسلام 
حمادة شاهدا على هذا العقد لا يفيد شيئا بعد 
أن كان قد نئازل عن حقوقه فى العين ونقفل 
وضع اليد عليها الى المنسسترى الأول محمد 
ابراعيم عبد العال » ولا يقول ذلك دون 
استكمال المطعون عليه لوضيع اليد واعمال أثره 
فى التقادم وكسب الملكية ٠٠١‏ 

وحيث أن الثابث من الحكم الابتدائى المؤيد 
بالحكم المطعون فيه أن الخبير الذى ندبكسسه 
المحكمة فى 1934/1١/97‏ وأخذت المحكمة بنتيجة 
تقريره انتهى الى أن المطعون عليه يضع اليد 
ظامرا بمظهر المالك على نصف ألاكينة ملذ 
شراثه له من عبد السلام حسمن حمادة' بالعقد 
الابتدائي المؤرخ 1157/٠١/58‏ كما قام أباصلاح 
الماكينة وادارتها واسستخرج تراخيص الادارة 
الصحية وقيٍ؛الساجل التجارى باسمه,وكان بُؤْدى 
الرسوم غنهاء ختى. أقامة الدعوى » واستخلص 
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إلحكم المطعون فيه من تحقيقات الخبير وتلك 

ى قامت بها المحكمة أن هذه الحصة قدخلصبت 
'مطعون عليه بوضع يده وسلفه البائع له مدة 
حمسة عشر عاما سابقة على رفع الدعرى بنيسة 
الملك بصفة هادئة مستمرة غير غامضة , ولما 
كان هذا وكان للتحكمة الموضوع السلطة التامة فى 
التعرف على نية واضع اليد من جميع عنساصر 
الدعوى »2 وقضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعا 
لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر 
مدونة فى حكمها ونفيد عقلا تلك النتيجة التى 
ميتفادتها » فان النعى فى حقيقته بصبح جدلا 
موضوعيا لا يجوز اثارنه أمام هذه المحكمة ٠‏ 
وااحكم المطعون فيه احتسب بدء وضع يد 
لمطعون عليه من تاريخ عقده الابتدائى المؤرخ 
4 وضم اليه مدة وضع يد سلفه 
لبائم له عيد السلام حسن حماده الذى, كاث 
قد اشترى ذات القدر من محمد أمين خليفة فى 
202 وبذلك تكون مدة التقادم قد 
كتملت للمطعون عليه قبل أن يسجل الطاعن 
عقده فى سنة 1908 2 ومن م فان النعى بشقيه 
يكون على غير أساس ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطمن ٠07‏ لسنة ا ق بالهيئة السابفة ٠‏ 


:1 
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(|) نقض : طعن 2 أسباب ٠‏ استئئاف ٠‏ 
( ب ) حكم : ت:دليل , عيب ٠‏ استئناف , نطاقه ٠‏ تزوير 
دفاع جوهرى ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ اذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه 


صادر فى موضوع الاستثئاف وأن الحكم الذى 
قفى بقبول الاستئناف شكلا هو '<كم آخر سابق 
عليه » وصدر استقلالا غئه » وكان الطاعن كم 
يضمن تقرير الطعن طلبا بخصوص ذلك الحكم 
ولم يودع مع التقرير صورة مطابقة لأصسله 
أو صورة معلئة مئه » فان التعى المنصب على 
اجراءات رفع الاستئلاف ٠‏ وامتجه الى الحسكم 
المذكود يكون غير مقبول * 


؟ ‏ اذا كانت المحكمة الابتدائية قد أشارت 
الى دفاع مورث الطاعنين » واعتمدت فى 'تكوين 
عقيدتها برقض دعوى التزوير على ما استخلصته 

من اعتراف المطعون عليه فى اللستلدات المقذمة 
بصحة امضائه على السئد المطعون فيه » وكان 
الحكي المطعون فيه قد اقتصر فى تحقيق التزوير 
الدعى به على تقرير قسم ابحساث التزييف 
والتزوير » وعول فى قضضائه بالغاء الحسكم 
الابتدائى على الأخذ بهذا التقرير الذى انتهى 
الى أن الامضاء المطعون فيه هزور > دون أى 
اشارة الى الاعتراف الملسوب للمطعون" عليه » 
والى الوقائع والمستندات التى عرض لها مورث 
الطاعنين فى دفاعه بصدد صحة السئد موضوع 
الدعوى ٠‏ وهو دفاع جوهرى »2 ويعتبر مطروحا 
على امحكمة بمجرد رفع الاستثئاف , فان الحكم 
المطعون فيه يكون مشسوبا بالقصور بما يوجب 


٠ نقضه‎ 


١ المحكمة‎ 


وحيث ان ٠٠‏ الثابت أن الحكم المطعون فيه 
صادر فى موضوع الاستئناف وأن الحكم الذى 
قضى بقبول الاستئناف هو حكم آخر سابق عليه 
وصدر استقلالا عنه وكان الطاعن لم ,يضسسمن 
تقرير الطعن طلبا بخصوص الحكم الصادر بقبول 
الاستثناف شكلا » ولم يودع مع التقرير صورة 
مطابقة لأصله أو صورة معلنة منه » فان النعى 
يكون غير مقبول +76 

وحيث ان ٠.٠‏ الثابت فى الأوراق أن. مورث 
الطاعنين تمسك أمام محكمة أول درجسة بأن 
المطعون عليه أقر -صزاحة فى الشكوى /الا4لا 
سنة لاه9١ا‏ ادارى عابدين بأنه هو. الذى حرر 
السند الاذثى المطعون على. امضائه فيه وأن المورث 
أخبره بأنه مزق هذا السيند لأن الأسباب التى 
دعت الى تحريره لم 'نتحقق " الا أنه. استصدر 
بمقتضاه أمرا بتوقيع الإحجز التحفظى ضسده 
فقام يدقع المبلغ بإيصال مؤدخ 1 0 
وبأن المطعون عليه 'نعهد بالتنازل عن المعارضة 
فى شأن الحجز » وقرر وكيله فى التظلم أنه 
'تصالح وترك القضية للشطب ٠»‏ فقرزت المحكمة 
بجلسة 1107/59/53 بشطب الدعوى ٠‏ وطلب , 

ى خطابه المرسل اليه بتاريع 955/14//ا155. 


اين العددان السايع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 


'تسليمه السيند الاذنى » كما طلب فى البرقيات 
المتبادلة بينهما رفع الحجوز الموقعة بمقتضاه , 
وأقام ضده الدعوى 909؟ سسنة لاه9١‏ الى 
القاهرة وطلب فيها الحكم بالغاء هذه الحجوز 
والزامه بدفع مبلغ ٠٠٠١‏ ج كتعويض مقايل 
الضرر الناتج من عدم رفعها بالرغم من أداء قيمة 
الدين » وقد قضى برفضها كما قضى فىالاستئناقف 
الذى رفعه بتأييد الحكم , وبالرجوع الى الحكم 
الابتدائى يبين أن المحكمة الابتدائية قد أشارت 
الى دفاع مورث الطاعنين واعتمدت فى تكوين 
عقيدتها برفض دعورى التزويز' على ما استخلصته 
من اعتراف المطعون عليه فى المستندات المقدمة 
بصحة امضائه على السند المطعون فيه ٠‏ 


واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى 
اتحقيق التزوير الماعى به على تقرير قسم أبحاث 
التزيبيف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى » 
وعول فى قضائه بالغاء الحكم الابتداثى على الأخذ 
بهذا التقرنر الذى انتهى الى أن الامضاءٍ المطعون 
' فيه مزور على خلاف استدلال هذا الحكم على 
صنحة الامضاء باعتراف صاحبها ٠‏ وكان الحكم 
المطعون فيه قد خلا من أية اشارة الى هذا 
الاعتراف والى الوقائع والمستندات التى تعرض 
لها مورث الطاعدين فى دفاعه بصدد صحة السند 
موضوع الدعوى 2 وهو دفاع جوهرى ويعتبر 
مظطروحا على المحكمة بمجرد رفع الاسيتئناف »2 
اذ كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا 
بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة الى بحث 
باقى أسباب الطعن ٠‏ 


الطعن ١6١‏ لسنة /ا؟ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


بف 


"٠‏ مارس لاوا 


(1) حكر : عقد , فسسخ ٠‏ حكم ١‏ تنفيذه . ازول ٠‏ 
مدتى م 1026م 

( ب ) عقد استبدال حكر : تقادم مقط ٠‏ بيع ٠‏ فى لاه 
السنئة 1956٠١‏ م و9ء 

( ج ) نقض ؛ طعن . هسمسالة واقع ٠‏ حكر ٠‏ التهاء 
عقدم ,+ 


المبادىء القانونية : 

١‏ ل عدم قيام الطاعنة بتنفيذ الحكم الصادر 
بفسخ الحكر » وقبولها بقاء ا مستحكر ينتفع 
بائعين المخكرة مقابل الأجرة المبيئة بعقد الحكر 
المقفى بفسخه حتى تم استبدالها سنة ؟كولاء 
يتضمن تنازلها عن التمسك بالحكم الصسادر 
بالفسخ » ولا تكون هناك حاحة لابرام عقد حجديد 
يجب افراغه فى الشكل الذى تطلبه القانون 
المدثى ٠‏ 

؟ د ينشا <ق المستحكر ثى خمس الثمن » 
من تاريخ نوقفيع وزبر الآوقاف على عقد الاستبدال 
اذ يعتير هذا العقد سنده فى اكطالبة بنصيبه فى 
ثمن العين المستبدلة » آما قبل نمام عقد الاستبدال 
بتوقيع وزير الآوقاف عليه فلا يكون حق ا مستحكر 
فى النصيب امذكور قد نشأ حتى بمكنه خصمه 
من كامل الثمن الذى رسسا به مزاد العسسين 
المستبدلة ٠‏ وبالتالى فان دفع المستحر لكامل 
الثمن شاملا نصيبه فيه وهو الخمسان » صو 
دفع لدين مستحق عليه + لا دفع لدين غسير 
مستحق + واذ كان هذا النصيب فى ثُمن العين 
المستبدلة هودين عادىنشا فى ذمةوزارة الأوقاف 
بعد اتعقاد عقد الاستيدال , فان دعوى المطالبة 
به لا تسقط الا بمفى خمس عشرة سئة على 
تاريخ استحقاقه بعد ثمام عقسد الاستبدال 
بتوقيع وزير الأوقاف عليه ٠‏ 

- اذا كان كل. من الخكمين الابتسسدائى 
والمطعون فيه الذى أيده وأحال الى أسبابه قد 
استدل من قعود الطاعئة ‏ وزارة الأوقاف ل عن 
تنفيذ حكم فسخ الحكر الصادر لصالحها منذ 
سنة 194١‏ حتى (مالاستبدال سنة 1959 2 مما 
ورد بعقد الاستبدال هن أن الأرض المستبدلة 
عليها مبان ملك مورث المطعون عليسه , ومن 
استمرار الطاعنة فى اقتضماء مقايل الانتفاع 
بالأرض المحكرة حتى ثم استبدالها » على أن رغبة 
الطاعنة انصرفت عن التمسك بانتهاء عقد .الحكرء 
واتنجهت الى الابقاء على صسفة المطعون عليسه 
كمستحكر ء وكان هذا الاستدلال سائعا مسنمدا 
من أوداق الدعوى ووقائعها » فان المجادلة فى 
ذلك لا تعدو أن نكون مجادلة موضوعية فيما 
تستقل محكمة الموضوع بتقديره » ولا تجوز 
اثارته أمام هذه المحكمة ٠‏ 


قضاء مسكمة النقض المانية ف 


المنكمة : 


وحيث ٠٠‏ أنه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه يبين أنه قرر فى خصوص الحكم الذى 
تمسكت الطاعنة بصدوره لصالحها بفسخ الحكر 
, ان هذا الحكم لم يقدم بعد وما تقدم ما حى 
ال صورة عرفية وبالتالى فليس فى الأوراق 
ما يدل على تنفيذ هذا الحكم ٠‏ بل الثابت من 
المسيتندات التى قدمها المستأنف ضده استمراره 
فى أداء مقابل الانتفاع المقرر على الأرض المحكرة 
حتى سبنة 1970 ومن ثم فصفة المستائف ضمده 
همذه كمحتكر للأرض ظلت قائمة حتي أتم 
الاستبدال » واذ كان الحكم قد أقام قضاءه على 
نفى واقعة تنفيذ حكم الفسخ لا على انتفاء واقعة 
صدوره » فان النعى عليه بأنه نفى صدور الحكم 
المذكور يكون على غير أساس * 


انه يبين من الرجوع الى الحكم الابتدائى الذى 
إيده الحكم المطعون فيه وأحال عليه فى أسبابه 
أنه أقام قضاءه بان الحكر قد استمر على الأرض 
الموقوفة حنى نم اسيتبدالها على أسباب حاصلها 
أن الحكر ينتهى بأسباب عدة من بينها تنفيدك 
حكم صادر بانتهائه . وأن الطاعنة لم تقسدم 
ما يفيد قيامها بتنفيذ حكم صادر لها بانهساء 
الحكر » وانما الثابث من أوراق الدعوى أن 
الأرض كانت محكرة لالمطعون عليه بصفته 
بدليل ما ورد بقائمة الاستبدال وبعقد الاسدبدال 
المشهر من أن الأرض المستبدلة هى أرض مقام 
عليها مبان محكرة باسم فرنسيس ٠٠‏ حتى سئة 
53 , وأن الثابت بالايصالات المقدمة من 
المطعون عليه يفيد استمراره فى أداء مقابل 
الانتفاع بالعين المحكرة ٠‏ 
الحكم لا مخالفة فيه للقانون » ذلك أن عدم 
قيام الطاعنة بتنفيذ الحكم الصبادر بفسخ الحكر 
وقبولها بقاء المحتكر ينتفع بالعين المحكرة مق'بل 
الأجرة المبينة بعقد الحكر المقضى بفسخه حتى 
تمام استبدالها سنة 1955 يتضمن تنازلها عن 
التمس.ك بالحكم الصادر لها بالفسخ ٠‏ وبالتالى 
فانه لاتكون هناك حاجة لابرام عقد جديد 
بالحكر يجب افراغه فى الشكل الذى تطلبسه 
القانرن المدنى فى المادة ٠٠٠١‏ منه ٠‏ 


وانه بالرجوع الى النحكم الابتدائى الذى أبده 


وهذا الذى أورده 


ادم المطعون فيه وأحال على أسبابه يبين أنه 
أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون 
عليه فى المطالبة بالخمسين فى قيمة العقار الذى 
رسى مزاده عليه وتم استبداله اليه على قوله 
« ان مصبدر التزام وزارة الأوقاف بأن تؤدى 
للمحتكر قيمة الخمسين فى ثمن الأرض المستبدلة 
وهو على ما أسلفنا نص القانون ء لايمكن أن 
يلحقه التغيير بمجرد اضافة صفة جديدة الى 
المحتكر صاحب الحق المقابل لذلك الالتزام 
عندما يكون المحتكر هو الراسى عليه اللمزاد » 
فلا يرد القول اذا رسا المزاد على غير المجتكر ان 
مصدر التزام الوزارة هو نص القانون فاذا رسا 
المزاد على المحتكر كان مصدر التزام الوزارة هو 
اثراء بلا سبب ٠»‏ ويؤكد أن مصسدر التزام 
الوزارة فى الحالة الأخيرة يبقى كما حر نص 
القانون » أن المحتكن عندما ,يرسو عليه المزاد 
يعامل معاملة الغير فيازم بأداء كامل الثمن الذى 
رسى به المزاد » فلا يجوز القول بأن أداءه لقيمة 
الخمسين من الثمن للوزارة هو أداء لمبلغ غسيين 
مستحق حتى يجوز الادعاء بأن مطالبته اللاحقة 
لذلك النصيب تخضع لقواعد استرداد ما دفع 
بغير حق ٠‏ وترانيبا على ما تقدم فان حق المحتكر 
فى المطالبة بنصيبه فى ثمن الأرض المستبدلة , 
ومصدره نص القانون » هو من الحقوق التى 
لا تسقط الا بمضى خمس عششيرة سئة تبدأ من 
تاريخ نشوء النحق فى المطالبة /, وهى عل 
ما أسلفنا » تاريخ شهر عقد الاستبدال فى 
اك ٠‏ 

وهذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه لاقانون 
ذاك أن المادة التاسيعة من القانون ؟9 سيئة 
تنص على أن « عقد الاسستبدال يتم 
بالتوقيع عليه من وزير الأوقاف وبشهر 
العقصد » وهصذا العقد هيو بمثقابة 
عقد بيع أجرى بطريق المزايدة وتترتب على 
صدوره ذات الآثار التى تترتب على انعقاد البيع 
الاختيازى أو حكم ايقاع البيع الذى يصدره قاضى 
ا'بيوع ومن تاريخ توقيع وزير الأوقاف على عقد 
الاستبدال ينشأ حق المسستحكر فى خمسى الثمن» 
اذ يعتبر هذا العقد سنده فى المطالبة بنصيبه 
فى ثمن العين المستبدلة , أما قبل تمام عقد 
الاستبدال بتوقيع وزير الأوقاف عليه فلا يكون 
حق المحتكر في النصيب المذكور قد نشأ حم 


يك العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 


يمكنه خصمه من كامل الثمن الذى رسا به مزاد 
العين المستبدلة , وبالتالى فان دفع المستحكر 
تكامل الثمن شاملا نصيبه فيه وهو الخمسان 
هو دفع لدين مستحق عليه لا دفع لدين غير 
مستحق ؛ واذ كان هذا النصيب فى ثمن العين 
المستبدلة هو دين عادى نشأ فى ذمة وزارة 
الأوقاف بعد انعقاد عقد الاستبدال بمقتفى ص 
المادة ا'ثانية من القانون 95 سسنة 197٠‏ » فان 
دعوى المطالبة به لا تسقط الا بمضى خمس عشرة 
سمنة على تاريخ استحقاته بعد تمام عقد الاسيتبدال 
بتوقيع وزير الأوقاف عليه ٠‏ 


واذ كان الاستبدال قد تم فى ١979/5/١5‏ 
وأقام المطعون عليه دعواه مطالبا بنصيبه فى 
قيمة العقار المستبدل وهو الخمسان فى 
٠6‏ على ما أورده الحكم » فانه 
لايكون قد أخطأ فيما قضى به من رفض الدفع 
بسقوط حق المطعون عليه فى المطالبة به » ويكون 
النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد ٠‏ 


وحيث ٠٠‏ هذا النعى مردد انه لما كان 
الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه 
وأحال اليه فى أسبابه قد استدل من قعود الطاعنة 
عن تنفيذ حكم الفسخ الصادر لمبالحها منذ 
سنة ١915١‏ حتى تم الاستبدال سنة ١955‏ 2 
ومما ورد بعقد الاستبدال من أن الأرض المستبدلة 
عليها مبان ملك مورث المطعون عليه ومن استمرار 
الطاعنة فى اقتضاء مقايل الانتفاع بالأرض 
المحكرة حتى ثم استبدالها على أن رغية الطاعنة 
انصرفت عن التمسك بانتهاء عقد الحكر واتجهوت 
الى الابقاء على صفة المطعون عليه كمستحكر , 
وكان هذا الاسبتدلال سسائغا مستمدا من أوراق 
الدعوى ووقائعها » فان المجادلة فى ذلك لا تعدو 
أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل محكمة 
الموضوع بتقديره » ولا يجوز اثارته أمام هذه 
المحكمة ٠‏ 


الطعن ١٠١‏ 'سئة #0 قى باليبئة السابقة ٠‏ 


4 


*» مارس "اا 


(1) نقلام : مكسيب 2 حمبى ٠‏ 
حيث ااأزهان ٠‏ نسجيل ٠‏ ملكية . 


فاثون » سريانه من 


رب ) سبب صحيح : حيازة ٠‏ تسجيل ٠‏ ملكية ٠‏ 


مدنى م 354 ٠‏ تقادم خمسى ٠‏ 


المبادىء القائونية : 

ا لاا شترط تسس_جيل السبب الصحيح 
لامكان احتجاج واضع اليد به على امال كالحقيقي 
لافادة التملك بالتقادم الخمسى ء سواء فيما قبل 
قائون التسجيل أو فيما بعده > أما اشستراط 
نيوت تاريخ السبب الصديح للاحتجاج به فى 
تحديد مبدا وضع اليد فان مفى المدة المكسبة 
لاملكية أو المسقطة للدق اذا ابتدأت نحت سلطان 
قائون قديم ولم تتم > ثم جاء قانون حديد فسدل 
شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذى 
سرى وتدخل المدة التى انقضنت نخت سسلطان 
القانون القديم فىحساب المدةالتى قررها القانون 
ال«ديد » وتسرى النصوص الجديدة المتعلقة 
بالتقادم من وقت العمل بها على كل لقسادم 
لم يكتمل © 

؟ 2 لا تؤدى الحيازة الكستندة الى عقسسد 
تمع ابتدائى الى كسب ملكية العقار الذى وقءت 
عليه بالتقادم الخمسى* 


المحكمة : 


وحيث ان ٠٠‏ الثابت من الحكم المطعون فيه 
أن التقادم الذى تمسك به مورث المطعون عليهم 
الأربعة عشر الأول والمطعون عليه الخامس عشر 
قد بدأ فى له 6ن وستئد الى عقد 
بيع ابتدائى صدر لهما فى هذا التقاريخ من 
محمد ابراهيم ٠‏ ٠مورثالمطعون‏ عليهنمن السادسة 
عشرة الى الثامئة ءشمرة ٠‏ ولما كان قضاء هذه 
المحكمة وان جرى فى ظل القانون المدنى الملغى 
على أنه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح 
لامكان احتجاج واضع اليد به على المسالك الحقيقى 
لافادة التملك بالتقادم الخمسى سواء فيما قبل 
قانون التسجيل أو فيما بعده ٠‏ 

أما اشتراط ثبوت تاريخ السسبب الصحيح 
للاحتجاج به فى تحديد مبدأ وضع اليد فلا نزاع 
فيه قانونا . الا أنه قد استقر أيضبا على أن مضى 
المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق اذا 
ابتدأت تحت سلطان قانون قديم ولو لم تتم ء 
ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مدتها, 


قضاء محكمة النقض المدنية لبن 


فالقانون الجديد هو الذى نسرى » وتدخل المدة 
انتى انقضت تحت سلطان القانون القديم فى 
حساب المدة التى قررها القانون الجديد ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكان الفقرة الأولى من المادة 
السابعة من القانون المدنى الجديد المعمول به 
ابتداء من ١١5‏ أكتوبر ١959‏ قد نصت أيضا 
على أن تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم 
من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل » ومن 
ثم فلا نزاع فى سريان أحكام القانون المدنى 
الجديد على التقادم الذى تمسك به مور ثالمطعون 
عليهم الأربعة عشر الأول والمطعون عليه الخامس 
عشر »2 لأنه رغم بدئه فى 1958/١١/19‏ أثناء 
سريان القانون المدئى الملغى , الا أنه لم يكن قد 
اكتمل عند العمل بالقانون المدنى الجديد فى 
9 أكتور 1949 * اذ كان ذلك » وكانت الفقرة 
الأولى من المادة 959 من القانون المدنى الجديد 
قد نصبت على أنه « اذا وقعت الحيازة على عقار 
أو على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن 
نبة ومستئدة فى الوقت ذاته الى سبب صحيح 
فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات » , 
كما نصت الفقرة الثالثة منها على أن « السبب 
الصبحيح سند ,بصدر من شخص لا يكون مالكا 
الشىء أو صباحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم, 
ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون » ٠‏ 


ومن ثم فلا تؤدى الحيازة المستددة الى عقد 
لبيع الابتدائى المؤرخ 1958/11/59 والصادر 
للمطعون عليه الخامس عشير ومورث المطعون 
عليهم الاربعة عشر الأول إلى كسب ملكية العقار 
لذى وقعت عليه بالتقادم الخمسى , واذ تائف 
لحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العتقد 
لسابق سببا صحيحا » وجعل حيازة العقار 
لمستندة اليه تؤدى الى “كسب ملكيته بالتقادم , 
رغم ها انتهى اليه فى مدوئاته من أن محمد 
براهيم عثمان الهلالى البائع الى محمد منحمد 
الهدى وحسن محمد المهدى قد آلت اليه ملكية 
درلا4١‏ ذراعا من المساحة المبيعة بالميراث عن 
والده المتوفى فى 140+/٠١/“‏ ورتب على ذلك 
القضاء برفض دعوى الطاعن وبصيحة العقد 
الصادر للمطعون عليه الخامس عشر ومورث 
المطعون عليهم الأربعة عشر الأول بالنسبة لمساحة 
ذراعا ٠‏ فانه يكون قد خالف القانون 


وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون ما حاجة 
إبحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 
الطس ؟؟؟ لسنة 507 ق بالهيئة السايفة ٠‏ 
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(]) خبير : عمله ٠‏ تزوير » مرافعات سايق م م 5؟ 
يلها 

( ب ) حكم : تسبيب . دفاع , اخلال بحقه ٠‏ 

ر ج ) عامل : تجنيد ٠‏ عقد عمل ٠‏ الفساخ ٠‏ الترام » 
انقضاؤه ٠‏ قوة قاهرة ٠‏ 

( د ) دليل : تقديره , محكمة موضوع ٠‏ 


المبادىء القانوئية : 

١‏ - نظمت المواد 557 من قانون المرافعات 
السابق وما بعدها اجراءات التحقيق عند انكار 
الخط أو الامضضاء أو الختم أو بصمة الأصبع » 
كما بينت الخطوات والاجراءات التى بيجب انباعها 
عند ندب خبير أضاهاة الخطوط » وهى الواجبة 
الانباع فى موضوع النزاع لالطباقها عليه 
واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة م" 

؟ ‏ اذا كان الطاعن لم يدع بأنه تقسدم 
للمحكمة أو للخبير بعد الحكم بشدبه بأى اوداق 
لاجراء المضشاهاة عليها فأغفل الخبير بحثها 2 
فان النعى باخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع 
يكون على غير أساس ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان الطاعنكم يدع بآنه تقدم للمحكمة 
تنفيذ الالتزام مستحيلا على العامل 2» ومن ثم 
ينفسخ عقد العمل من ثلقاء نفسه «مجرد تجليد 
العامل » الا انه لا مانع يمع من الاساق طرفى 
العقد على الابقاء عليه ووقف نشاطه فى فترة 
التجنيد حتى اذا انتهت عاد إلى العقد نشاطه 
واستمر العامل فى عمله تنفيذا لهذا العقد ٠‏ 

محكمة الموضوع أن تسةخلص نية رب 
العمل فى الابقاه على عقد العمل. بسيب تجنيد 
ائعامل ٠‏ واذا كان هذا الاستخلاص سائفا 
وبؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها ذان الجدل 
فى قيام عقد العمل ووقف نشاطه ائناء فترة 
نجليد المطعون ضده ‏ العامل ب أو فى فسمٌح 
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العقد بمجرد التجنيد يكون حدلا موضوعيا مما 
تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها 
من محكمة النقض ٠‏ 

الحكمية : 

وحيث ان ٠٠‏ المادة 5" من قانون المرافعات 
الغى وردت ضمن مواد الفصل السادس الذى 
ذالم أحكام ندب الخبراء ونظم اجراءات قيامهم 
بما يندبون له من أعمال بصفة عامة , ثم أفرد 
القانون الباب السابع منه لاجراءات الاثبات 
بالكتاية » ونظمت المواد 519 ومابعدها اجراءات 
التحفيق. عند انكار الخط أو الامضياء أو الختم 
أو بصدمة الاصبع » بيئنت ثلك المواد الخطوات 
الاجراءاث التئ بيجب اتباعها عند ندب خبير 
لمضاهاة الخطوط » وهى اجراءاث رآها المشرع 
مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة على وجه 
خاص » ورأى فيها ضمانا لحقوق الخصوم , 
وهذه الاجراءات ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ هى الواجبة الاتباع فى موضوع النزاع 
لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصث عليه 
المادة 355 من اجراءات » واذ كان الحكم 
المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه 
على أن « مهمة الخبير الذى ندب لبحث صحة 
'وقيع المسبتانف على هذه الورقة قد رسمها 
الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى فى 
مضاهاة التوقيع المديلة به على 'توقيعات المستانئف 
على الأوراق التى قدمها المستانف عليه بجلسة 
0 من سبتمير 1177 ,2 فلا موجب لأن ,يدعو 
الخبير طرفى الخصومة لاجتماع يعقده لبحث 
مهمته » وأن الأوراق التى اتخذها الخبير أساسا 
لعملية المضاعاة أوراق عرفية اطلع عليها مدعى 
التزوير فلم ينكرها , بل أقر بصحتها ومن ثم 
يرأ تقرير الخبير من أسباب البطلان التىيدعيها 
المستآنف » فانه لا يكون قد خالف القانون أو 
أخطأ فى تطبيقه » هذا ولما كان الطاعن لم يدع 
بأنه تقدم للمحكمة أو للخبير بعد الحكم بنديه 
بأية أوراق لاجراء المضباحاة عليها فأغفل الخبير 
بحثها » فان النعى باخلال الحكم المطعون فيه 
بحق الدفاع يكون على غير أساس ٠٠‏ 

ومن حيث ٠٠‏ انه لما كان المطعون ضده قد 
جنك في الفترة من 8/8/8؟15 الي 1914/3/36 


أى فى الفترة السابقة على قوانين العمل وكان من 
مقتضى القواعد العامة فى القانون المدنى أن 
الالتزام ينقفى اذا أصبح الوفاء به مستحيلا 
لسبب أجنبى لا يد للمدين فيه » وأنه فى العقود 
الملزمة للجانبين اذا انقضى الالتزام سسسبب 
استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات القابلة 
له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه 2 وكان مقتفى 
تطبيق هذه القواعد على عقد العمل أن تجنيسد 
العامل يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام 
مستحيلا على العامل » ومن ثم ينفسخ عقد العمل 
من ثلقاء نفسيه بمجرد تجنيد العامل »2 الا أنه 
لا مانع يمنع من اتفاق طرفى العقد على الابقساء 
عليه ووقف نشاطه فى فثرة التجنيد حتى اذ' 
انتهت عاد الى العقد نشاطه واستمر العامل فى 
عمله تنفيذا لهذا العقد » ولمحكمة الموضوع أن 
تستخلص نية رب العمل فى الابقاء على عقسد 
العمل بسبب تجنيد العامل وذلك من الأدلة 
والقرائن التى تقدم اليها وبشرط أن يكون هذا 
الاستخلاص سائغا ٠‏ 

واذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد ماتضمنته 
مستندات المطعون ضده من أن الطاعن « أليح فى 
الكتب التى بعث بها الى السلطاث العسكرية 
البريطانية فى طلب اعفاء عامله من التجئيد 
لحاجة العمل اليه وأنه لما لم يجب لطلبسه 
هذا لبث الى أن وضعت الحرب أوزارها فراح 
يلهف فى رجاء تلك السلطات فى تسريح أجيره 
ليعود الى عمله لديه حتى اذا ما ثم تسريحه فى 
شهر فبراشي 1955 تسلم عمله لدى صاحب 
العمل ابتداء من أول الشهر التالى » واستظهر 
الحكم المطعون فيه من ذلك أن « ارادة طرفى 
عقد العمل اتجهت الى الابقاء عليه وان توقف 
نشاطه مؤقتا ‏ بسبب تجنيد العامل ب بحيث 
يكون فى تسلمه عمله زوال آثار هذا الظرف 
الطارىء واستمرار عقد العمل الأول وأنه اذا 
لم يقع الفسخ آنثذ فلا مكافأة عن مدة الخدمة 
السابقة وبالتالى فلا تقادم يلحق طلبها بل تعس 
مدة الخدمة متصبلة ويكون للعامل أن يطلب 
مكافاة نهاية الخدمة عنها برمتها فى أعقاب 
فسخ عقد العمل من جانب صاحبه فى الا من 
هايو ١948‏ »> وكان ما استخلصة الحكم المطعون 
فيه من مسئندات المطعون ضده سائغا ومؤديا 


الي النتيجة التى التهي آليها , فان الجدل في 


قُضاء محكمة النقض المدلية لد 


قيام عقد العمل ووقف نشاطه أثناء فترة تجنيد 
المطعون ضده أو فى فسخ العقد بمجرد التجنيد 
يكون جدلا موضوعيا مما تستقل به محكمسة 
الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض ٠‏ 
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
اللعن 45٠‏ لسنة 6 فى رئاسة وعصوية السسادة 
المستشارين محمد صادق الرشيدى ومحمه, شبل عبد المقصود 
وأديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوثى وحافظ الوكيل ٠‏ 


: 
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ا ) نقض : طعن . مستئدات , ايداع ٠‏ بطلان ٠‏ قق4 
السئة ١951‏ م » ٠‏ فى “4 لسنة ١950‏ دائرة فحص ٠‏ 

( ب ) نحفيق : طلب احالة اليه » ثسسهود 2 محكمة 
موضوع , سلطتها ٠‏ 

رت ) نقادم : مسقط 2 دعوى 2 عقد عمل ٠‏ هدلى 
مم 8" واكك ٠‏ وفاء ٠‏ يمين * 

رد ) نقض : طعن , أسباب . تقادم ‏ وقفه ٠‏ مدلى 
كلم ٠‏ 

المبادىء القالونية : 


١‏ ل لايترئب البطلان أو السقوط على عسدم 
مراعاة الاجراءات وامواعيد التى كان معمولا بها 
قبل انشاء دوائر الفخص سواء بالنسسبة الى 
الطعون التى رفعت قبل تاريخ العمل بالقاذون 
49 لسسئة 1955 أو الطعون التى رفعت من هذا 
التاريخ الى تاريخ نشر القانون 4 لسنة 
لاكوا ٠‏ 


؟- اجراء التحفيق لاثبات وقائع يجوز 
اثباتها بالبيئة ليس حقا للخصوم بل هو أمر 
متروك احكمة الموضوع ترفض الاجابة اليه متى 
رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاحة بها اليه 
أو أنه غير مجد , وحسبها أن نبين فى حكمها 
الأسباب التى اعتمدث عليها فى رفض هذا 
الطلب ٠‏ 

* ب انقادم حقوق التجار والصناع عن 
أشياء وردوها لأشخاص لا بتجرون فيها » وحفوق 
أصحاب الفنادق والمطاعم عن آجر الاقامة وثمن 
الطعام وكل ما صرفوه تحساب عملائهم وحقوق 
العمال والخدم والاجراء من أجور بوميية 


وغير بوميسة ومن ثمن ما قاموا به من 
توريدات - يفوم على قريلة الوفاء , 
وهى مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين 
المدعى عليه » واوجب على من يتمسك بأن الحق 
قد تقادم بسئة أن يحلف اليمين على آنه ادى 
الدين فعلا » بيئما التقادم المنلصوص عليه فى 
اكسادة 598 من القانون المدنى يقوم على ملاممة 
اسستقراد الأوضاع الناشئة عن عقند العمسل 
والموائبة الى تصفية المراكز القانونية لكل هن دب 
العمل والعامل وهو لا يقتصر على دعاوى المطالبة 
بالآجور » بل يمتد الى غيرها من الدعاوى الناشئة 
عن عقد العمل ٠‏ 

ب تنقدير قيام المانع من المطالبة بالحق , 


: والذى يعتبر سببا لوقف التقادم » ,يقسوم على 


عناصر واقعية يجب طرحها أمام مخكمة الموضوع 
لتقول كلمتها فيها » ولا يجوز عرضها ابتداء على 
محكمة النقض ٠‏ 

ا محكمسة : 

وحيث انه وفقا للمادة الثانية من القانون 5 
لسنة ١1931‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ لايثرتب البطلان أو السقوط على عدم 
مراعاة الاجراءات والمواعيد التى كان معمولا بها 
دبل انشاء دواثر الفحص سواء بالنسيبة الى 
الطعون التى رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون 
5 لسنة ١950‏ بشأن السلطة القضائية أو 
الطعون التى رفعت فى الفترة من هذا التاريخ 
الى تاريخ نشر القانئون 4 لسكة 1957 فى 
١١ل‏ اننا واذ كان الطعن قد رفع ف فى الفترة 
من تاريخ العمل بالقانون 5 لسئة ١9580‏ الى 
تاريخ نشر اثقانون 5 لمنة 19371 وكان الطاعن 
قد قدم الأوراق التى أوجب القانون ايداعها فى 
٠‏ أى فى خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ العمل بالقانون 5 لسنة 19510 فانه يتعين 
رفض الدقع ٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه بلا كان اجراء التحقيق لاثبات 
وقائع يجوز أثباتها بالبينة هو ل وعلى ها جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ ليس حقا للخصوم 
انتحتم أجابتهم آليه فى كل حالة » بل هو آمر 
متروك للحكمة الموضوع نرفض الاجابة اليسه 
متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها 
اليه أو أنه غير مجد بالنظر الى ظروف الدعوي 
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وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التى تكفى 
لتكوين عقيدنها وبحسيبها أن تبين فى حكمها 
الأسباب التى استندت عليها فى رفض هذا 
الطلب ٠‏ وكان يبين من الحكم المطعون فيه آنه 
أفام قضاءه فى هذا الخصوص على أنه ه تبين 
من مطالعة كشف المكافآت المسستحقة لموظفى 
دائرة المرحومة أنيسة ٠٠‏ مورثة المستأنفين - 
المطعون ضدهم ‏ المؤرخ 1195/5/58 والمقدم 
ضمن حافظة المستانف عليه الطاعن ‏ والموقع 
عليه من هذا الأخير أنه تضمن أسماء موظفى 
المورثة المذكورة وتاريخ بدء خدمتهم لديها ونهاية 
مدة الخدمة والمكافأة المسبتحقة لكل منهم وقد 
شمل المستانف عليه باعتباره أحد موظفى 
الدائرة وأن تاريخ بدء خدمته 1١90/١/١‏ 
ونهايتها آخر مارس سنة 1935 وأن المكافأة 
المسة له مبلغ 749 ج و 7٠١‏ م وقد قدم 
المستأنفون كشفا مماثلا ضمن حافظتهم » ثم 
قال الحكم ٠‏ 

« ويبين من مطالعة الكشفين آنفى الذكر أنهما 
تاطعان فى انتهاء عقد عمل المستأنف عليه لدى 
المرحومة أنيسة ٠٠‏ فى آخر مارس 19535 أما 
القرل من جانب المستانف عليه أنه استمر فى 
ذات العمل لدى المورئة حتى فصل فى 
فصبلا عن أنه يعوزه الدليل المقنع 
فا نكشوف البالغ المنصرفةمنشركة الفيومللتسليف 
اللؤأرخسة 6٠إرلا‏ د 76 /ة و ةا 
و 1/4 375/57/13 والتى تقول 
المستأنف عليه انها محررة بخطة باعتباره كاتب 
أول الدائرة لا تدل على أنه كان يعمل لدى ورثة 
المرحومة أنيسة ٠٠‏ وانما كان باعتباره موظفا 
لدى شركة إلفيوم للدسليف » يؤكد ذلك أنه ذكر 
صراحة فى عرنضة دعواه أنه كان قد التحق 
بهذه الشركة منذ 1933/4/١١‏ ومن ثم يكون 
ما دفع به المستانف عليه من استمرار عقد 
عمله الاأصلى لدى الورثة الى أن فصلل فى 
0 لايقوم على صحته دليل » ٠‏ 

' وانتهى الحكم الى أن المحكمة « لا ترى اجابة 
المستأنف عليه الى طلبه احالة الدعوى الىالتحقيق 
لاثبات مدعاه ما دامت قد أطمانت من أوراق 
الدعوى .وبخاصة الكشيفين الموقع عليهما من 
المستائف عليه بتباريخ .1935/8/58 سالفى 
الذكر الى أن مدة خدمته لدى المورثة قد انتهمت 


فى مارس 19535 » ولما كان الحكم المطعون فيه 
ود رفض طلب الاحلة على التحقيق اكتفاء بما 
أفتلع به من أسباب سائغة فان النعى يكون على 
غير اساس ٠‏ 

وعينثك إن ٠٠0‏ التقادم المنصوص عليه فى 
المادة 10/8؟ من القانون المدنى - وهو يقتصر 

لى حقوق التجار والصناع عن أشياء ورودها 
0 لايتجرون فيها وحقوق أصحاب الفدادق 
والمطاعم عن أجر الاقامة وثمن الطعسام وثل 
ما صرفوه لتحساب عملائهم وحقوق العمال والخدم 
والأجراء من أجور يومية وغير يومية وعن ثمن 
ما ناموا به من توريدات - يقوم على قريمة 
إلوفاء » وعى مظنة رأى الشارى توثيقها بيمين 
المدعى عليه وأوجب على من يتمسيك يأن الحق 
5د تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى 
الدين فعلا » بيئما التقادم المنخصوص عليه مى 
المادة 58 من القانون المدنى لا يقوم على هذه 
المظئة ولكن على اعتبارات من المصلحة العامة 
عى ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد 
العمل والمواثبة الى تصفية المراكن القانونية لكل 
من رب العمل والعامل على السواء وهو ب وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ب لا يقتصر على 
دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمثد الى غيرها 
من الدعاوى الناشثة عن عقد العمل ٠‏ 


واذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعرى ان 
الطاعن فصل من العمل فى١؟‏ مارس سنة 195137 
بيئما لم يرفع الدعوى الا فى 1934/6/٠١‏ وبعد 
غى أكثر من سنة من تاريخ الفصبل © وكان 
الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الحق فى 
رفع الدعوى بالتقادم » فانه لا يكون قد خالف 
القانون » وبالتالى يكون النعى عليه بهذا السبب 
فى غين عتدله. +6 

وحيث ان ٠٠‏ تقدير قيام المانع من المطالبة 
بالحق والذى يعتبر سيبا لوقف التقادم' عملا 
بالمدة 385 من القانون المدئى يقوم على عناص 
واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقرل 
كلمتها فيها » ولا يجوز عرضها ابتداء على محكمة 
النقض *» واذ كان الثابت من مراجعة الحكم 
المطعون فيه والحكم الابتدائى أن الطاعن لم 
يسبق أن تمسك بأى سيب من آسيسباب وقف 
التقادم أو انقطاعه , وكان الطاعن لم يقدم من 
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جانبه ما يثبت أنه أثار هذا الدفاع أمام محكمة 
الموضموع » فان هذا النعى يكون غير مقبول ٠‏ 
وحيث أنه لكل ما تقدم يكون الطعن برمته 
على غير أسراس * 
الطعن 093 لسنة 0" ف بالهيئة السابقة ٠‏ 
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٠؟‏ مارس ؟/اؤوا 


عند : آثره * حكم » تسبيب 2 عيب * بيع ٠‏ 

المبدأ القانوتى : 

العقد النهائى دون العقد الابتدائى هو الذى 
نستقر به العلاقة بين الطرفين ويصسيجح قانون 
المتعاقدين ٠‏ واذ كان يبين من عقد البيع النهائثى 
المشهر وؤق ما أثبته الحكم المطعون فيه أنه خلا 
دن النص عسلى الشرط السسسابع الذى كان 
منصوصا عليه فى العقد الابتدائى أو الاحسالة 
اليه » فان مفاد ذلك أن الطرفين قد تخليا عن 
هذا الشرط وانصرفت نيتهما الى عدم التمسك 
به أو تطبيقه ٠‏ 


المحكومسة : 


وحيث ٠٠‏ انه للا كان يبين من مدونات الحكم 
المطعون فيه أن البند السابع من عقد البييع 
الابتدائى المؤرخ 1959/٠١/55‏ كان موضوع 
الخلاف الرئيسى الذى دار حوله الجدل بين 
لخصوم فقد تمسك الطاعن بأن هذا البند ينص 
على حرمان المطعون ضده من وضع ,بده على 
لأرض واستغلالها الى أن يقوم بأداء كامل الثمن 
وقبل ذلك لا يكون له أى حق فى ثمراتهياء 
ودفع المطعون ضده بأن هذا البنئد وقع باطلا 
المجافائه لأحكام قانون الامميلاح الزراعى وتم 
لعدول عنه بالعقد النهائى المسجل الذى خلا 
منه هذا البند » ومن ثم يكون له العحق فى ريع 
لأرض من تاريخ شرائها » وكان الحكم المطعون 
فيه قد خلص بعد إستعراض دفاع الطرفين 
فى هذا الخصوص الى أنه يتعين الاعتداد بالعقد 
لنهاثى دون العقد الابتدائى لأآن العقد النهائى 
هؤ الذى ,يحدد التزامات' كل من الطرفين ويعتبر 


ابذة 
شريعة المتعاقدين » واذ خلت شروطه من البند 
السابع المنصوص عليه بالعقد الابتدائى فلا 
مناص من اطراح هذا اليند » وكن ذلك من 
الحكم المطعون فيه فصلا فى مسألة مطروحة عليه 
هى أساس الدعوى ٠‏ فان النعى عليه بمخالفة 
العانون اذ لم يعتد بالعقد الابتدائى يكون على 
غير أساس ٠‏ 

وحيثانه وعلى ما جرى بهقضاءهذه المحكمة ‏ 
فان العقد النهائى دون العقد الابتدائى هو الذى 
'تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون 
المتعاقدين ٠‏ ولما كان يبين من عقد البيع النهائى 
المشهر بتاريخع سا ان وفق ما أثبته 
الحكم المطعون فيه أنه خلا من النص عسكى 
الشرط السابع الذى كان منصوصا عليه فى 
العقد الابتدائى أو الاحالة اليه فان مفاد ذلك 
أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت 
نيتهما الى عدم التمسك به أو تطبيقه ٠‏ لما كان 
ذلك وكن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا 
النظر فانه لا يكون قد شسابه فسساد فى 
الاستدلال ٠٠‏ 


وحيث ٠٠‏ انه لما كان يبين من الحكم المطعون 
فيه أن الطاعن 'نمسك أمام منحكمة الاستئناف 
بأنه كان يضع يده على أرض النزاع بصفتة 
وكيلا عن داثرة البائع واستتد فى ذلك الى 
ما جاء بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول 
درجة من أن الطاعن يضع يده على أرض النزاع 
بهذه الصفة أخذا بأقوال الشهود وأقوال رجال 
الحفظ الذين سمعهم الخبير : وكان الحكم 
المطعون قد رد على هذا الدفاع بقوله « أن المحكمة 
تلتغت عما أشبار اليه المستائف عليه ب الطاعن ‏ 
من أنه كان واضعا يده بصفته وكيلا عن دائرة 
البائع » اذ فضلا عن عدم بوت ذلك رسميا فان 
فى إقامة دعوى الحراسة من ورثة البنائع 
ما يقوض زعم المستأنفعليه فىهذا الصدد٠٠.‏ 2 
وكان يبين من الحكم على النحو السابق أنه لم 
يرد على تقرير الخبير وما احتواه من أقوال 
رجال التحفظ من أن الطاعن كان يضع بده فى 
فترة النزاع بصفته وكيلا عن دائرة الببائع 
وما جاء بالتقرير من أن المطعون ضده نفسسه 
أقر للطاعن بهذه الصفة أمام الخبير 2 ورغم 
ذلك لم يبين الحكم سيببا لطرح ما جاء بهذا 
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التقرير الا بقوله « ان ذلك لم يثبت زسميا » كما 
لا يكتفى من انحكم قوله « ان فى اقامة دعوى 
الحراسة من ورثة البائع ما يقوض زعم 
المستانف عليه فى هذا الصدد» ردا على ما تمسك 
به الطاعن بأنه كآن يضع بده بصفته وكيلا 
عن دائرة البائع » لأن هذا القول من الحكم 
يشوبه التجهيل , اذ لم يبين الحكم ما مو 
الدليل الذى استخلصه من دعوى الحراسة فى 
هذا النزاع ٠‏ 

ا كان ذلك وكان ما قرره الحكم فى هذا 
الشأن لا يعتبر ردا سائغا على ما تمبيك به 
الطاعن فى هذا الصدد فان الحكم يكون مشسوبا 
بالقصور مما يسستوجب نقضه فى هذا 
الخصيوص 


الطعن 131 لسنة 0 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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, اصلاح زراعى : أجنبى . أرض زداعية‎ ) 1١ 
* ١ م‎ ١95 لسنة‎ ١١5 ق‎ ٠ نظام عام‎ ٠ تملكها‎ 

( ب ) اجنبى : أرض ذراعية » تملكها ٠‏ 

ر ج ) اجنبى : أرض زراعية . تصرف ء تملاك ٠‏ قق ١١‏ 
السئة 1١959‏ م ؟ * 

رد ) احئبى : تصرفه لأجنبى 2 اصلاح زراعى ٠‏ 

ره ) اصلاح زراعى ؛: أحلبى » تصرفه لمصرى ٠‏ 

ر و ) أاحلبى : عقسار تملكه * 
السئة ١90و ٠‏ 

رز ) عقد : الحلال . فسخ * 


مرسوم ىق ١278‏ 


المبادىء القازونية : 


١ه‏ يعظر على الآجانب ب دسسواء أكانسوا 
أشخخاصا طبيعيين آم اعتبساريين ‏ أن يمتلكوا 
الأدافى الزراعية وما فى حكمها فى جمهورية 
مصر اكعربية بأى سبب ون أسسباب كسسب 


؟ - لا شبهة فى اتصال قاعدة عسدم تملك 
الأجانب للأراضى الزراعية » وما فى حكمها فى 


جمهورية مصر العربية بالنظام العام ٠‏ فيسرى 
حكمها باثر مباشر على كل من يمتلك من الأجانب 
وقت العمل به فى ١9‏ من يثاير 1971 أرضسا 


زراعية » كما يسرى هذا الحظر على المستقبل ٠‏ 


- المقصود من النص الذى أورده المشرع 
بنهاية المادة الثانية من القانون ١١‏ لسنة دوا 
بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعيية 
وما فى حكمها . أن تصرفات الآجنبى الصادرة 
الى أحد المصريين لا بعتد بها » الا اذا كانت ثاشة 
التاريخ قبل *؟ من ديسمبر ١95١‏ + 


؟ ‏ ما كان للمشرع أن يتناول التصرفسات 
التي تمت بين الاجانب بعضهم وبعض والثابنة 
التاريخ قبل العمل بأحكام القانون ١٠١‏ لسلة 
35 لأن الأرض موضوع هسله التصرفات 
ستؤول حتما الى الدولة اعمالا تحكم المسادتن 
الأولى والثانية من القانون ٠‏ 


ا ا مشرع فى قانون الامصصلاح الزراغى » 
وما صدر من قوانين تنفيذا للحكمة مله 2 قد 
حرص على عدم المسساس بتصرفات المبسلاك 
الخاضعين لاحكام هذه القوانين » ولو كانت غير 
مشسهرة متى كانت ثابتة التاريخ قبل العمسب( 
بهاه 

"- صدر القانون ١١‏ لسئة ١979‏ بشسسأآن 
حظر تملك الأجائب للأراضى الزراعية وما فى 
حكمها في جمهورية مصر العربية لذات الغرض 
ا مقصود من اصدار قانون الامسلاح الزداعى 
والقوانين المكملة له ٠‏ 

- يكفى للاعتداد بالتصرفات الصادرة ببن 
الآجانب بعضيهم وبعض » أن تكون ثابنة التاديج 
قبل العمل بالقاثون رقم ١٠١‏ لسئة بأكوذ ٠‏ 


ا محكمة ؛ 


وحيث انه يبيل من استقراء نصوص القانون 
٠‏ لسنة 1959 بشأن حظر تملك الأجانب 
للأراضى الزراعية وما فى حكمها ٠‏ أنه نص فى 
الفقرة الأولى من المادة الأولى منسه على أله 
« يحظر على الأجائب سواء أكانوا أشسسخاصا 
طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضى الزراعية 
وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعسة 
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والبور والصحراوية فى الجمهوزية العربية 


المنحدة ويشمل الحظر الملكية التامة كما يشمل 
ملكية الرقبة أو حق الانتفاع » ونص فى الفقرة 
الأولى من المادة الثانية على أن « تؤول الى الدولة 
ملكية الأراضى المشار اليها فى المادة الأولى 
المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما 
عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة 
والاشيجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة 
لخدمتها » ومفاد هذين النصين أنه يحظر على 
الاجائب - سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم 
اعتباريين ‏ أن يمتلكوا الأراضى الزراعية وما 
فى حكمها فى جمهورية مصر العربية بأى سبب 
من أسباب كسب الملكية » ولا شبهة فى اتصال 
هذه القاعدة بالنظام العام فيسرى حكمها بأثر 
مباشر على كل من يمتلكٍ من الأجانب وقت العمل 
بهذا الفانون فى ١9‏ ينايبر سنة 19517 أرضا 
زراعية » كما يسرى هذا الحظر على المستقبل ٠‏ 


وبعد أن أورد المشرع هذه القاعدة الأسامبية 
التى يقوم عليها هذا التشريع ورقبةٍ منه فى 
استقرار المعاملات » عالج التصرفات الصادرة 
من الاجانب الى المصربين قبل العمل بهذا التشريع 
وذلك بحكم خاص », اذ نص فى نهاية المادة 
الثانية على أنه « لا يعد فى تطبيق أحكام هذا 
القاثون بتصرفات الملاك الخاضسعين لأحكامه 
ما لم تكن صادرة الى أحد المتمتعين بجنسسية 
الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل 
.يوم “ا؟ من ديسمبر 113١‏ , والمقصود من هذا 
النص هو أن تصرفات الأجنبى الصادرة الى أحد 
المصريين لا يعد بها الا اذا كانت ثابمة التاريخ 
قبل يوم ؟" من ديسمبر 193١‏ 2 والسيبب فى 
ذلك أن هذا اليوم هو الذى أعلن فيه عن الأحكام 
التى 'تنضمنها هذا القانون قبل أن بصدر بمدة 
تزيد على عام » الأمر الذى جعل كثيرين من 
الأجانب يبادرون الى التصرف فى أراضيهم الى 
المصريين هربا من الخضوع لأحكام التشريع 
المرتقب صدوره » فاراد المشرع أن يفوت هذا 
الغرض بأن اعتبر الهدف من التصرفات المشمار 
اليها هو التحايل على القانون المذكور بغيسة 
الفكاك من أحكامه , ولذلك قرر عدم الاعتداد 
بها واعتبار الأرض المتصرف فيها لا زالت باقية 
عسلى ملك الأجنبى المتصرف حتى ولو كانت 


مشهرة . واخضاعها بالتالى للأحكام المقررة فى 
القانون » وهى التى تقضى بالاستيلاء عليها 
وتوزيعها على صغار الزراع » وذلك على خلاف 
انتصرفات التى تمت بعقود ثابتة التاريخ قبل 
بوم 5 من ديسمبر 19531 ء فان المشرع قد 
قدر أن هذه التصرفات وان كانت لا تنتقل بها 
الملكية لعدم شهرها الا أن شسبهة الصورية 
والتحايل على القانون منتفية عنها » وعلى أساس 
هذا التقدير قرر الاعتداد بها فى مواجهة جهة 
الاصلاح الزراعى ؛ وذلك على غرار ما نص عليه 
فى قانون الاصيلاح الزراععى ١18‏ لسنة ١965‏ 
من الاعتداد بالتصرفات التى ثبت تاريخها قبل 
5؟ من يوليه 1905 » أما التصرفات التى نمث 
بين الأجانب بعضهم وبعض الثابتة التاريخ قبل 
العمل بالقانون ١١‏ لسنة 19538 2 فمما كان 
للمشرع أن يتناولها فى هذا النص اذ لم تكن 
به حاجة الى ذلك لأن الأرض موضوع هسذه 
التصرفات ستؤول حتما إلى الدولة اعمالا لحكم 
المادتين الأولى والثانية من القانون المشار اليه ٠‏ 

ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة 2 
أن المشرع فى قانون الاصلاح الزراعى وما صدر 
من قوانين تنفيذا للحكمةٍ منه قد حرص على عدم 
المساس بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام هذه 
لقوانين - ولو كانت غير مشهرة - متى كانت 
ثابتة التاريخ قبل العمل بها » اذ أن ثبوت ناريخها 
ينفى عنها شبهة التحايل على القانون » ومؤدى 
ذلك اعتبارها نافذة فى حق جهة الاصسلاح 
لزراعى ولو كان من شيسأنها زيادة ما يملكه 
المتصرف اليه عن الحد الأقصى المقرر للملكيسة 
الزراعية » وفى هذه الحالة تخضسع الارض 
المتصرف فيها لأحكام الاستيلاء المقررة فى 
لقانرن » ويجرى الاستيلاء عليها لدى الملاصرف 
ليه ٠‏ 


واذ كان القانون ١١‏ لسئة 1934 بشسسأن 
حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى 
حكمها فى جمهورية مص برالعربية قد صدر لذات 
الغرض المقصود من اصبدار قانون الاصلاح 
الزراعى والقوانين المكملة له وآية ذلك 
ما ورد فى ديباجته من الاحالة الى مذه 
القوانين » وما نصت علية المادة الثالئة منه من 
أن تتسلم' الهيئة العسامة للامتسلاح الزداعى 
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الأراضى المشار اليها فى المادة السابعة وتتولى 
أدارتها نيابة عن الدوله حتى يتم توزيعها على 
صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسيوم بقانون ١20/8‏ 
لسنة ١155‏ المشار إليها ٠‏ 

لا كان ذلك فانه يكفى للاعتداد بالتصرفات 
الصادرة بين الأجانب بعضهم وبعض أن تكون 
نابتة التاريخ قبل العمل «لقانون ١٠١‏ لسنة 
1597 ء وليس فى ذلك ما يتعارض مع قاعدة 
عدم جواز نملك الأجانب أرضا زراعية فى مصر 
ما دام الاستيلاء سيقع على الأرض المتصرقف فيها 
فى النهاية لدى المتصرف إليه الأجنبى على 
النحو السالف بيانه 2 وتبقى هذه التصرقرت 
نافذة بين عاقديها متى تمت صحيحة وفقا 
لأحكام القانون المدنى * 

لما كان ما تقدم » وكان الحكم المطعون فيه 
فد قضى بفسخ العقد موضوع الدعوى وبرد الثمن 
تبعا لذلك تأسييسا على عدم الاعتداد بهذا العقد 
على الرغم من ثبوت تاريخه قبل العمل بالقانون 
٠‏ لسنة 1935 » فان الحكم يكون قد أخطاً 
فى تأويل القانون وتطبيقه ممسا سسستوجب 
نقضه ٠‏ 

الطعن 6١‏ لسنة !8 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعباس حلمى 
عبد آلجواد وابراهيم علام وأحمد ضياء الدين حنفى »ومحمود 
السيد عمر المصرى ٠‏ 


1/ 


8 مارس ؟لأوا 


( | ) هياآة مطابع آميرية : قانون عام 2 شخص ٠‏ 
اق 9الا لسئة وكوزاء 
صحيفة ,» طعن . صحيفة ,2 اعلان . 
مرافعات سسابق 


( ب ) دعوى : 
السليمه ٠‏ حكم » صورة ,2 تسليمها * 
م 14/" ٠‏ فى لاه لسلة ٠ ١94٠‏ 

( ج ) هيعاه حضور : استنئاف » اعتباره كان لم يكن. 
مرافعات سابق م م 4١58‏ و 8لا ق ٠٠١‏ لسئة 56و9١‏ . 

>( د ) استثناف : اعتباره كان لم يكن ٠‏ 

ره ) خصم ؛ استثناف ٠‏ 

( و ) نقض : طعن ,2 ميعاد , هده ٠‏ مرافعات سسسايق 
اوعد ء 1 ' 

( ل ) استئناف : رقعه ٠‏ ميعاده 2 مده ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ اذا كان القانون الذى مدر بانشاء الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية » يقنمىبأن تلق 
هذه الهيئة بوزارة الصناعة » فان مؤدى ذلك أن 
تكون هذه الهيئّة دن أشخاص القازون العام 0 

*" سالا يعتد بتسليم اعلان صحف الدعاوى 
والطعون الموجهة لأشخاص القسائون العسام , 
ولا يترتب عليه أثره » ها دام لم يتم طبقا مسا 
تقضى به المادة 5١/؟‏ من قازون المرافعات السابق2, 
ومتى نص القانون على ميعاد حتمى لرفع الطءن أو 
دعوى أو أى ا<راء آخر بيحصل باعلان» فلا يعقير 
الميعاد مرعيا الا اذا ني اعلان الخصم خلاله اعلانا 
صحيحا ٠‏ 

٠١‏ ل ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى الفقرة 
الثانية من ا مادة ه٠4‏ من قانون امرافعات السابق 
بعد تعديله بالقانون ٠‏ لسلة 19509 هو ميعاد 
حضور بصريح النص ». والجزاء المقرر فى هذه 
الفقرة عن عدم هجراعاة هذا الميعاد وهو اعتبار 
الاسستئناف كأن لم يكن اذا لم يتم تكلييف 
ا مستانف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور » 
هو بعيئه الجزاء المقرر فى اكادة 8/ا من قانون 
المرافعات السابق عن عدم مراعاة ميعاد التكليف 
بالحضور بالنسبة الى الدعوى المبتدأة ٠‏ 

5 - الجزاء المقرد فى اكادة 5٠5‏ من قانون 
المرافعات السابق بعد تعديله بالقسائون ٠٠١‏ 
لسنة 1957 مقرر لمصاحة المستائف عليه ء 
وبتحتم عسل ال محكومة أن توقسع هذا 
الجزاء فى «سالة طلبسه من صاحب المصسلحة , 
ولا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب 
توقيعه صاحب المصلحة قيه ٠‏ 

5ه - تتحدد الخصسومة فى الاسسستئناف 
بالأشخاص الذين كانوا مختصمين آمام محكمة 
الدرجة الأولى + والمئاط فى تحديد الخصم هو 
بتوجه الطلبات فى الدعوى اليه ٠‏ 

5 الا ستئناف يعتبر كأن لم يكن اذا لم يتم 
تكليف المستانف عليه بالحضور خلال ثلاثين 
يوما من تقديم صحيفته الى قلم المحضزين 5 

/ - اذا كان الاستئئاف المقدم من المستانف 
قد رفع ضد ج«ميع المستائف عليهم فى الميعاد » 
فانه ليس له التمسك بحكم المادة 884/ ؟-هن” 


قضاء محكمة النقض المدنية ا" 


قازون المرافعات السابق , ما دام لم يقم باعلان 
أحد المستائف عليهم بصحيفة الاستئئاف اعلانا 
صخيحا فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1٠8‏ 
من ذات القانون ٠‏ 

الحكمسة : 

وحيث ٠٠‏ انه لما كانت المادة الأولى من 
القانون 7١7‏ لسنة ١938‏ الذى صدر بانشاء 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية » تقغى 
بأن تلحق هذه الهينة بوزارة الصناعة » فان 
«ؤدى ذلك أن تكون هذه الهيئة من أشسخاص 
القانون العام ٠‏ 

واذ تقضى المادة 5/١5‏ من قانون المرافعات 
السابق بعد تعديلها بالقانون لاه لسنة 2196٠‏ 
بان تسلم صورة الاعلان فيما يتعلق بالاشخادةن 
العامة للنائب عنها قانونا وذلك فيما عدا صحف 
الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم 
الصورة الى ادارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها 
بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها ء 
فانه ‏ وعلى ما جرى به قضباء هذه المحكمة ب 
لا يعتد بتسليم اعلان صنحف الدعاوى والطءرن 
الموجهة لاشخاص القانون العام سالفى البيان » 
ولا يترتب عليه أثره ما لم يتم طبقا لما 'تقضى به 
المادة 9/15 من قانون المرافعات السالفة 
البيان » وعلى أن يتم ذلك فى الميء'د المقرر 
قانونا » ذلك أنه وفقا للمادة السادسة من قانون 
المرافعات السابق , متى نص القائون على ميعاد 
حتمى لرفع طعن أو دعوى أو اجراء آخر ,يحصل 
بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيًا الا اذا تم اعلان 
الخصم خلاله اعلانا صحيحا ٠‏ 

ولما كان الثابت أن صحيفة الاستئئاف التى 
ندمت لقلم المحضرين نوم ١‏ من فبراير 15308 
قد أعلنت للمطعون عليها الثالثة يوم ١5‏ من 
فبراير ١939‏ وذلك بتسليم صورتها لرئيس 
مجلس ادارة الهيئة فى مقرها , فى حين كان 
يتعين اعلان صحيفة الاستثناف لادارة قضسايا 
اإحكومة التى تنوب عن تلك الهيئة قانونا ب 
وطبقا للا سلف بيائه ب فى تسلم صسور 
الاعلانات , الأمر الذى يجعل ذلك الاعلان باطلا 
ولا يصححه أن تكون المطعون عليها. الثالثة قد 
أعيد اعلانها بذلك الاستثناف توم "5 من أبرريل 
5 », لاأن الثابت أن ذلك الاعلان قد سلم 


كسابقه فى مقر الهيئة المشار اليهسا ولرئيس 
مجلس ادارتها يما يجعله باطلا بدوره 2 ولو 
كا نت المحكمة هى التى أمرت باتخاذ هذا الاجراء 
الأخير » لأنه يشترط فى أى اجراء حتى ينتج 
أثره أن يكون صحيحا ٠‏ لما كان ذلك ء وكان 
يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن 
المطعون عليها الثالثة لم تعلن بصححيفة الاستئناف 
اعلانا صيحيحا الا فى ,يوم 7 من يونيه 1١933‏ 
أى بعد أكثر من ثلاثين ,وما من اليوم الذى 
سلمت فيه هذه الصحيفة الى قلم المحضرين وهو 
؟٠‏ من فبراير ١9780‏ ء وكانت المطعون عليها 
اله لثة قد تمسكت باعتبار الاستئناف كان لم 
يكن على هذا الاساس ٠‏ 

واذ قفى الحكم المطعون فيه بذلك:2 فانه 
لا يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون » ذلك 
أن ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى الفقرة الثانية 
من المادة ه٠1‏ من قانون المرافعات السابق بعد 
تعديله بالقانون ٠٠١‏ لسنة 19515 هو ميعساد 
حضور بصريح النص ٠‏ والجزاء المقرر فى هسذه 
الفقرة عن عدم مراعاة هذا الميعاد وهو اعتبار 
الاستئناف كأن لم يكن اذا لم يتم تكليف 


“المستائف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور » 


هو بعينه الجزاء المقرر فى المسادة //ا من قانون 
المرافعات السابق عن عدم مراعاة ميعاد التكليف 
:ااحضور بالنسية الى الدعوى المبتدأة 2 .وهذا 
الجزاء هو وعلى ما جرى به قفناء هذه 
المحكمة ب مقرز لمصلحة المسيتائف عليه حتثى 
.بت دى ما يثرانب على نراخى المستانف فى اعلان 
الاستثئناف من اطالة الأثر المترتب على تقديم 
ممحيفته لقلم المحضرين فى السقوط وقطلع 
التقادم » ويتحتم على المحكمة أن توقع هذا 
الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة , 
ولا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب 
توقيعه صاحب المصلنحة فيه * 

لا كان ما تقدم 2 وكانت الخصومة فى 
الاستئناف تتحدد ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة بالأشخاص الذين كانوا مختصمين 
أمام محكمة ا'درجة الأولى » وكان المنساط فى 
تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى , 
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن 
الطلبات الختامية للطاعنة أمام محكمة أول درجة 
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كانت طلب الحكم بالزام المطعون عليها الثالثة 
وحدها وفى مواجهة المطعون عليه الأول » بمسا 
يكون معه الطلب الذى وجه اليه فى الاستئناف 
برد خطاب الضمان والزامه بمبلغ 586 ج طلبا 
جديدا لا يكون مقبولا » وهو ما انتهى اليه 
الحكم المطعون فيه بالنشبة الى المطعون عليه 
الأول : وكان لا وجه لما تتمسك به الطاعنة من 
أن المادة 5/9/5 من قانون المرافعات السابق 
تجيز فى حالة رفع الطعن فى الميعاد على أحد 
المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزثة أو 
فى التزام بالتضامن اختصام البافين ولو بعد 
فوات ميعاد الطعن بالنسبة لهم ؛ ذلك أن المادة 
د من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون ٠٠١‏ 
لسنة 197 تقضى بأن يعتبر الاستئناف كأن لم 
يكن اذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور 
خلال ثلائين يوما من تقديم صحيفته إلى قلم 
المحضرين , ولا يعفى المستأنف من القيام بهسدا 
الاجراء ما نصيت عليه المادة 5/5854 السسالفة 
الذكر ٠‏ لأن هذه المادة الأخيرة انما تنصب على 
ميعاد الطعن فتمده لمن فوته بالنسبة الى بعض 
المحكوم لهم » ومن ثم فلا ينطبق حكمها عسلى 
الحالة التى يرفع فيها الاستئناف على جميسع 
المحكوم لهم فى الميعاد » ولما كان الثابت وعلى 
ما سلف البيان أن الاستئناف المقدم من الطاعنة 
قد رفع ضد جميع المسستأنف عليهم ومنهم 
المطعون عليها الثالثة في الميعماد ء فانه ليس 
للطاعنة انتمسك بحكم المادة 5/584 من قانون 
المرافعات السابق ما دامت لم تقسم باعلانهسا 
يصحيفة الاسيتئناف اعلانا صحيحا فى الميعساد 
المنصوص عليه فى المسادة 1٠5‏ من قائون 
المرافعات السابق ٠‏ 


الطعن 5١5‏ اسنة 90 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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١951 لسئة‎ ١٠ ق‎ ٠ ضريبة‎ ٠ اعلان : رسم ذمغة‎ )١( 
* ١90١ فى 4"“؟ لسئة‎ 

( ب ) اخطار : زواج , هيلاد , وفاة ٠‏ إعلان باليد , 
بالبريد + 

راس ) رسسم اغلان : اعفاء » مصلحة ضرائب , اتفاقها 
على اعفاء مخائف للقانون ٠‏ 


المبادىء القانونية : 
١‏ ل امشرع أخضع جميسسع الاغسلانات 


والاخطارات العلئية لرسم الدمغة , الا ها استثئى 
بخص خاص ء وفرض رسما قدره عشرة مليمات 
عن كل اعلان من الاعلانات المكتوبة أو المنقوشة 
على الأدوات المصنوعة من غير الورق وغيرها دن 
الآشياء التى تماثلها ولا يشسملها مدئول كلمسة 
« الأدوات » »2 متى وزعت كعهدايا » والمقصود 
بالاعلان أو الاخطار المعلومات أو البيانات التى 
يراد توصياها للجمهور ء الذين ,يحرص المعسان 
على أن بيصل الاعلان اليهم » ويستعق الرسسسم 
فى هله الحالة دون نظر الى ما يحققه الاعلان من 
نفع للمعلن أو الى مدة بقسائه > ويكفى حتى 
يستدق الرسم أن توزع الأدوات المذكورة على 
الغير دون مقابل فاثبات بيانات على عينسات 
الأدوية أو عبواتها تنشير الى اسم الدواء وثركيبه 


' وطريقة استعماله وفوائده © ثم توزيعهسا على 
الأطباء وغبرهم ممن يجيز القانون توزيعها عليومء 
': يعتبر اعلانا عنهم ويستعدق عليها رسم الدمفة 
+ متى وزعت بغير مقابل ٠‏ 


؟ سا« يفرض رسم دمغة ذوعى قدره عشرون 
قرشا عن كل اعلان يوزع بالبد أو «رسسل 
بالبريد ء مهما يكن عدد نسخ الاعلانات الموزعة, 
ويستثنى منها الاخطارات الخادبة بالمبسسلاد 
وانزواج والوفاه » وهذه السادة تنظم رسسسم 
الدمغة على نوع آخر من الاعلانات يختلف عن 
الاعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات وغيرها 
التى توزع كهدايا * 

؟ س الانفاق مسسع مصسلءدة الضرائب على 
تحصيل رسم عن الاعلانات على وجه يخال فاحكام 
القانون » لا يسقط حقها فى المطالبة بفرق الرسم 
المستحق » لآنه لا يجوز الاعفساء من الرسم أو 
تخفيضعه الا فى الأحوال المبينة فى القانون ٠‏ 


ا محكمة : 


وحيث ان ٠٠‏ النص فى الادة الأولى من الجدول 
* الخاص برسوم الدمغة على الاعلاناتث ب وقبل 
تعديله بالقانون 8" لسنة ١939‏ الملحق 
بالقانون 4؟؟ لسنة ١90١‏ على أن « جميمع 
الاعلانات والاخطارات العلنية ما عدا ما يصدر 


قضاء «كمة النقض المدنية 539 


من السلطات العمومية خاضعة لرسوم الدمفة 
ويتعدد الرسم بتعدد الاعلانات والاخطارات التى 
تجويها الورقة أو اللوحة أو النشرة الواحدة » 
ولكن يعفى من هذا الرسم ما ياثى ٠١‏ » . والنص 
فى المادة الرابعة من حمذا الجدول على أنه 
« يفرض رسم دمغة مقداره خمسبية قروش عن 
كل متر مربع أو جزء من المتر المربع وذلك عن 
كل اعلان أو اخطار منقوش غلى غير الورق 2 
على أن الاعلانات المكتوبة أو المنقوشبة على 
الأدوات وغيرها التى توزع كهدايا تخضع ارسم 
دمغة قدره عشرة مليمات عن كل اعلان » ,يدل 
على أن المشرع أخضع جميع الاعلانات والاخطارات 
العلنية لرسم الدمغة الا ما استثنى بنص خاص» 
وفرض بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة 
الذكر رسما قدره عشرة مليمات عن كل اعلان من 
الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات 
المصنوعة من غير الورق وغيرها من الأشسياء 
التى تماثلها و لاإيشملها مدلول كلمة « الأدوات » 
متى وزعت كهدايا » ويستوى لانطباق النص 
أن يكون الاعلان مكتوبا أو منقوشبا على الأدوات 
ذاتها وغيرها أو على أغلفتها وعبواتها باعتبار أن 
الغلاف أو العبوة يعد جزءا منها وياخذ حكمهاء 
والمقصود بالاعلان أو الاخطار فى هذا الخصيوص 
المعلومات أو البيانات التى يراد توصيلها 
لاجمهور » ولا يلزم أن يكون جمهور الاعلان هو 
كل الناس بل يكفى أن يكونوا هم الذين يحرص 
المعلن على أن يصل الاعلان اليهم » ويسستحق 
الرسم فى هذه الحالة دون نظر الى ما يحققه 
الاعلان من نفع للمعلن أو الى مدة بقائه . لأن 
الواقعة المنشئة لرسم الدمغسة على الاعلانات 
والاخطارات هى الاشهار والعلانية التى يحققها 
الاعلان أو الاخطار العلنى بذاته » فلا يكون زوال 
الاعلان بعد استتعم'ل ثلك الأدوات وغيرها مانعا 
من سريان الرسم ٠‏ ويكفى حتى يستحق الرسم 
ان وزع الأدوات المذكورة على الغير دون مقابل 
بصرف النظر عن الصسلة التى تربطه بالموزع 
ودون اعتداد بالظروف الثى أحاطت بالتوزيع ٠‏ 

ولا وجه للاستناد الى نص المادة ١١‏ هن 
الجدول رقم ” المشار اليه للقول بأن جميع 
الاعلانات والاخطارات العلنية الواردة بالنخصوص 
السابقة علي تلك المادة ب ومن بينها المادة 


الرابعة ب يجب أن تكون لها صفة البقساء 
والاستقرار » ذلك أن النص فى تلك المادة على 
أنه « تسرى الأحكام المتقدمة على جميع الاعلانات 
والاخطارات العلنية الموجودة وقت العمل بهذا 
القانون بصرف النظر عن تاريخ تعليقها » ولكن 
بمنح أصحاب الاعلانات والاخطارات العلنية 
بجميع أنواعها مهلة شهر لأداء رسم الدمغة 
أو لازالتها » يدل على أنها تنصرف الى الاعلانات 
والاخطارات العلنية الموجودة وقت العمل بالقانون 
5 لسبنة 190١‏ 2 اذ قصد المشرع اخضاعها 
للرسم المنصوص عليه فى الجدول رقم ” الملحق 
بالقانون المذكوز وبالسعر المحدد به ولو كان 
تاريخ تعليقها سابقا على ذلك القانون » وبصرف 
النظر عن الأحكام التى كان بيقررها قانون الدمغة 
السابق 454 لسنة 55 2 وملح المشرع أصحاب 
تلك الاعلانات والاخطارات مهلة مدتها شهر من 
تاريخ العمل بالقانون الجدند لآداء رسم الدمغة 
طبقا لأحكامه أو لازالتها ٠‏ 


لما كان ذلك فان اثبات بيانات على عينات 
الأدوية أو عبواتها تشير الى اسم الدواء 
وتركيبه وطريقة استعماله وفوائده » ثمتوزيعها 
على الاطباء وغيرهم ممن يجين القانون توزيعها 
عليهم يعتبر اعلانا عنها ويستحق عليها رسم 
لدمغة المقررة بالفقرة الثانية من المادة الرابعة 
المشار اليها متى وزرعت بغير مقابل » اذ يتحقق 
بذلك شرط العلانية وهى الواقعة المنشئة [ارسم 
على ما سلف البيان دون نظير إلى الغرض من 
لتوزيع أو ما يحققه الاعلان من تفع ٠‏ 

ولما كانت أنابيب معسجون الأسسنان الثق 
وزعتها الشركة الطاعنة كهدايا » تدخل وعلى 
ما سلف البيان فى مدلول الأدوات وغيرها من 
لأشياء التى تماثلها » وينطبق عليها نص الفقرة 
الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر اذ لم 
تنازع الطاعنة فى سبب النعى فى أن البيانات 
المشار ليها قد كتبث على الأثابيب » بل انها 
ذكرت أن هذه العينات « وان كانت تحمل اسم 
نفسها الا أنها لا تعتبر اعلانا وليسيث هدية » , 
وكان لا محل للتحدى بنص المادة الثانية عشرة 
من الجدول رقم ؟ وحعى تنص على أنه « يفرض 
رسيم دمغة نوعي قدره عشرون قرشا عن كلاعلان 


يفا العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 


يوزع اليد أو يرسل بالبريد مهما يكن عدد 
نسخ الاعلانات الموزعة ويستثنى منها الاخطارات 
الخاصة بالمبلاد والزواج والوفاة » اذ تنظم هذه 
المادة رسم الدمغة على نوع آخر من الاعلانات 
بيختلف عن الاعلانات موضوع الدعوى ٠»‏ وحى 
المكتوبة أو الانقوشة على الأدوات وغيرها التى 
توزع كهدايا » وكان الاتفاق مع مصلحة الضرائب 
على تحصيل رسيم عن هذه الاعلانات على وجه 
يخالف أحكام القانون لا يسقط حقها فى المطالبة 
بفرق الرسم المستحق , لأنه لا يجوز الاعفاء من 
الرسم أو تخفيضه الا فى الأحوال المبينة فى 
القانون » لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون 
فيه قد أخضع الاعلانات المذكورة للرسم المقرر 
بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكرء 
فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا , 
ويكون النعى عليه برمته على غير أساس ٠‏ 


وحيث انه .لا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


المن 55١‏ لسدة 5:0 ق رئاسة وعضوية السساد 
المستشارين احمد حسن هيكل نالب رئيس المحكمة وبدرده 
أحمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابرامم 
السعيد ذكرى ٠‏ 


+هم 
9 مارس ١91/9‏ 


(1أ) ضريبة : رسيم دمغه . اعلان ٠‏ فى 0" لسسئة لاحواء 

( ب ) اعلان : عينة ادوية » بيان ٠‏ فى ١51‏ لسئةه هواء 

ر ج ) اعلان : موزع باليد , بالبريد ٠‏ 

( د ) نقض : طمن ء أسباب » دفاع , اخلال بحقه . 
نقرير طمن ٠‏ مذكرة شارحة ٠‏ 


المبادىء القاثونية : 


١‏ المشروع أخضيع <ميع الاعلانات والاخطارات 
العلنية لرسم الدمفة الا ما استئنى بنص خاص» 
وفرض رسما قدره عشرة مليمات عن كل اعلان 
من الاعلانات المكتوبة أو الماقوشة على الآدوات 
المصنذوعة دن غير الورق وغيرها من الآشياء التى 
تماثلها » ولا :شملها ؟دلول كلمة « متى وزعت 
كهدايا ء على الآدوات ذاتها وغيرها أو عل أغلفتها 
وعيواتها باعتبار أن الغلاف أو العبوة ,يعد جزءا 


منها ويأخد حكمها ٠‏ والمقصود بالاعلان أو 
الاخطار ٠‏ المعلومات أو البيانات التى يراد 
توصيلها للجمهود 2 بل يكفى أن يكونوا هم 
الذين يحرص امعان على أن يصءل الاعلان اليهم » 
وكفى حتى يستدق الرسسم أن توزع الآدوات 
المذكورة على الغير دون مقابل ٠‏ فائبات بيانات 
على عينات الأدوية آو عبواتها تشسير الى اسم 
الدواء وترعيبه وطريقة استعماله وفوائده » ثم 
توزيعها على الأطباء وغيرهم ممن يجيز القانون 
نوزيعها عليوم 2 يعتبر اعلانا عنها ويستدق 
عليها رسي الدمغة متى وزعت بغير مقابل ٠‏ 

” - اعتسير اللمشرع البيانات المكتوبة أو 
المنقوشة عل عينات الادوية اعلانا » هذا الى أن 
اثبات هذه اكبيا'ات تنفيذا القاثون سالف الذكر 
ليس من شأنه الاتاناء من رسسم الدمغفة متى 
توافرت شروط استحقاقه ٠‏ 


ه « يفرض رسسم دمغة ذوعى قدره عشرون 
قرشما عن كل اعلان يوذع باليد آو يرسل بالبري 
مهما يكن عدد نس الاعلانات الموزعة » ويستفنى 
منها الاخطارات الخاصسة بالميسلاد والزواج 
والوفاة » + وهذه المادة ننظم رسم الدمغة على 
نوع آخر من الاثلانات يختلف عن الاعلانات 
المكنوبة أو المنقوشة على الآدوات وغسيرها الى 
توزع عهدايا اه 

5 - لا يقبل من الطاءن الثعى على الاصسكم 
المطعون فيه » الاخلال بحق الدفاع استنادا الى 
أن ميدكمة اأوضوع لم نستجب لطليه «ضم محضر 
حعر العينات الذى قدرت بشاء عليسه الرسوم 
التى حصلتها الأصلحة » ذلك أن الطاعن لم بيد 
هذا السبب الا فى مذكرنه الشسار<ة » والمعءول 
عليه هو بما يرد فى تقرير الطعن ذاله ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان ٠٠‏ النص فى المسادة الأولى من 
الجدول ؟ الخاص برسوم الدمغة على الاعلانات 
وقبل تعديله بالقانون 0" لسنة ١95‏ ب 
والماحق بالة'نون 5 لسنة 1990١‏ على أن «جميع 
الاعلانات والاخطارات العلنية ما عدا ما يصدر 
من السلطات العمومية خاضعة لرسوم الدمغة- 
وبتعدد الرسم بتعدد الاعلانات والاخطارات 


مصاء محكمة النقض المدنية لف 


التى تحتويها ااورقة أو اللوحة أو النشرة 
الواحدة » ولكن يعفى من الرسم ما يأتى : ٠0‏ » 
والنص فى المادة الرابعة من هذا الجدول على 
أنه ٠‏ يفرض رسم دمغة مقداره خمسة قروش 
عن كل مشر مربع أد جزء من المتر المربع وذلك 
عن كل اعلان أو اخطر منقوش على غير الورق » 
على أن الاعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات 
وغيرها التى توزع كهدايا تخضع لرسبم دمفة 
قدره عشرة مليمات عن كل اعلان » يدل على أن 
الملشرع أخضع جميع الاعلانات والاخطاراتالعلنية 
لرسم الدمغة الا ما استثنى بنص خاص ء وفرض 
بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر 
وسنا قدره عشرة مليمات عن كل اعلان من 
الاعلانات المكتوبة أو المنقرشة على الأدوات 
المصنوعة من غير الورق وغيرها من الأشياء 
التى تماثلها ولا يشسملها مدلول كلمة « الأدوات , 
متى وزعت كهدايا 2 ويستوى لانطباق النص 
أن يكون الاعلان مكتويا أو منقوشا على الادوات 
ذاتها وغيرها أو على أغلفتها وعبواتها باعتبار 
أن الغلاف أو العبوة يعد جزءا منها ويأخذ حكمهاء 
والاقصرد بالاعلانل أو الاخطار فى هذا الخصوص 
المعسلومات أو البيانات التى يراد توصيلها 
للجمهور » ولا يلزم أن يكون جمهور الاعلان هو 
كل الناس بل يكفى أن يكونوا هم الذين يحرص 
المعلن على أن يصل الاعلان اليهم » ويستحق 
الرسم فى هذه الحالة دون نظر الى ما يحققه 
الاعلال من نفع للمعلن أو الى مدة بقاثه , لأن 
الوائعة المنشئة الرسم الدمفة على الاعلانات 
والاخطارات هى الاشهار والعلانية التى يحققها 
الاعلان أو الاخطار العلنى بذاته » فلا يكون 
زوال الاعلان بعد استعمال تلك الأذوات وغيرها 
مانعا من سريان الرسم ٠‏ ويكفى حتى يستحق 
اأرسم أن نوزع الأدوات المذكورة على الغير دون 
مقابل بصرق النظر عن الصسلة التى تربطه 
بالموزع ودون اعتداد بالظروف التى أحاطت 
بالعوزيع ٠‏ 

لمائن ذلك , فان اثبات بيانات على عينات 
الأدوية أو عبواتها تشبير الى اسم الدواء وثركيبه 
وطريقة استعماله وفوائده ثم توزيعها على 
الأطباء وغيرهم ممن يجيز القانون توزيعها عليهم 
يعتبر اعلانا عنها ويستجحق عليها رسم الذمغة 


المقررة بالفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار 
اليها متى وزعت بغير مقايل » اذ يتحقق بذلك 
شرط العلانية وهى الواقعة المنشئة للرسم على 
ما سلف البيان » دون نظر الى الغرض من 
التوزيع أو ما يحققه الاعلان من نفع » ولا وجه 
التحدى بان البيانات المكتوبة أو المنقوشة على 
عينات الأدوية نستلزمها نص المادة لاه من 
القانون ١١1‏ لسنة ه95١‏ فى شأن مزاولة مهنة 
ااصيدلة فلا تعد اعلانا » ذلك أن المشرع اعتبر 
هذه البيانات اعلانا فيما قرره في المذكسرة 
الايضياحية للقانون المذكوز من أنه ه كما حدد 
المشرع طرق الاعلان عن هذه المستحضيرات للقضضاء 
على الأساليب المضللة التى تؤدى الى سسوء 
استعمال الأدوية » هذا الى أن اثبات هذه 
البيانات تنفيذا للقاثون سالف الذكر ليس من 
شأنه الاعفاء من رسم الدمغة متى ثوافرت شروط 
استحقاقه ٠‏ 


ولما نان الثابت من الحكم المطعون فيه أن 
المحكمة قررت أن عينات الأدوية التى وزعتها 
الشركة الطاعنة كهدايا تعمل بيانات مكتوبة على 
عبواتها » وأغلفتها وهى نعتبر جزء! منها وأنها 
تكون بذلك فى حكم المكتوية على ذات السلعة , 
وكانت عينات الأدوية على هذه الصورة تدخل 
وعلى ما سبلف اأبيان فى مدلول الأدوات وغيرها 
من الأشياء التى تمائلها » وينطبق عليها نص 
الفقرة الثانية من المادة الرابعة سالف الذك. , 
وكان لا محل للاستناد الى نص المادة ؟١‏ من 
الجدول ”؟ وهى تنص على أنه « يفرض رسم دمغة 
نوعى قدره عشرون قرشا عن كل اعلان يوذع 
باليد أو يرسل بالبريد مهما يكن عدد: تسم 
الاعلانات الموزعة ويستثنى منهبا الاخطارات 
الخاصة بالميلاد والزواج والوفاة » اذ تنظم هذه 
المادة رسم الدمغة على نوع آخر من الاعلانات 
يختلف عن الاعلانات موضوع الدعسوى وهى 
المكتوبة أو المنقوشة على الآدوات وغيرها التى 
توزع كهدايا » ومن ثم فلم يكن الحكم بحاجة 
الى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص 
واستظهار التفرقة بين هذين النوعين من الاعلانات 
طالما أن المادة سالفة الذكر غير منطبقة ٠‏ 
وكان لا يقبل من الطاعن النعى على الحسكم 
المطعون فيه الاخلال نحق الدفاع استنادا الى أن 


بالا العددان السابع والثامن السنة !!خامسة والخمسون 


محكمة الموضوع لم تستجب لطلبه بضم محضر 
حصر العينات الذى قدرت بناء عليه الرسوم التى 
حصاتها المصلحة ذلك أن الطاعن لم يبد هذا 
السبب الا فى مذكرته الشارحة , والمعول عايه 
هو بما يرد فى تقرير الطعن ذاته * 

لم كان ما نقدم وكان الحكم المطعون فيه 
قد أخضع الاعلانات موضيوع الدعوى للرسم 
المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سسالفة 
الذكر ٠‏ فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا 
صحيحا » ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق 
القانون والقصور فى التسبيب فى غير محله ٠‏ 

وحيث اله لما تقدم يتعين رفض الطءن ٠‏ 


الطعن الاه لسبنة 4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


١ 
ا١و1لا؟ اذا فارس‎ 
٠ نقض طعن . نطاقه‎ )١( 
> نظام مام‎ 
1945 ق 48 لسنة‎ ٠ ب ) وقف : غير مسلم على عسلم‎ ( 
٠ واقف مسيحى : وقف 2 شرط واقف‎ ) 


( د ) ثاظر : ديع 2 صرفه 
اصله ٠‏ 


اختصسساص ولالى ٠‏ 


٠‏ استحقاق , تصرف فى 


ره ) وقف : غير مسلم على جهة غير اسسلامبة ٠‏ 
فى 40! لسئة 0و1 فى 9" لسنة وموراء 

ر و ) قانون : الفاء ضملى ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

-.١‏ اذ كان تقرير الطعن يقتصر على ما قضى 
به الحكم فى الإأوضوع ,2 ولم يحو نعيا على 
ما قفى به فى شان الاختصاص ء فلا يجوز 
للمطءون عليها أن نتمسك فى دفاعها أمام هذه 
ا محكمة بعدم ولاية المخاكم بظر الدعوى ٠‏ بنساء 
على نعلقه بالنظام العام ٠‏ 

؟ - اسلام الواقف ليس شرطا فى صسحة 
الوقف على المسلم » فيسكون الوقف على فقراء 
المسامين آو على فقراء المسيحيين أو عليهما مما 
جائزا فقها وقازونا » لأنه فى جميع الأحوال جهة 
بي يتقرب بها الي “الله فى الشريعة الاسلاميسة 


والمسيحية » حتى جاز للمسلم أن يدفع لفقراء 
غير المسلمين صدقة الفطر والكفارات ٠‏ 

٠‏ اذا كان الواقف قد نص فى كتاب وقفه 
على أن السراى ‏ الموقوفة ‏ تكون مقرا لسكن 
ناظر الوقف ومن يرد على هذه السراى من الفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل والمحتاجين ورجال 
العلم والآأدب والدين للمبيت » فيثبت الاستحقاق 
للمترددين من المسيحيين والمسلمين وغيرهما فى 
الضيافة المذكورة ٠‏ 

؟ ل قول الواقف ب المسيخى ‏ فى الحصة 
المرصودة على المضيفة » بأن ,بتولى الذاظر صرف 
ريعها حسبما بتراءى له على الأغراض المخصصة 
للسراى ل الملحق بها المضيفة ‏ لا يفيد تمليك 
الناظر حق التصرف فى أصل الاستحقاق ادخالا 
واخراجا » واعطاء أو حرمانا » فلا يكون له 
سلطان فى اسقاط <ق المترددين على المفسيفة 
من غسير المسيحيين > اذ لم يشسترط الواقف 
الشروط العشرة فى وقفه > وائما يفيد هذا 
القول سمليك الناظر حق صرف الريع فى الوجوه 
اللازمة تقيام المضيفة وتقرير ما يتطليسه كل 
وجه ٠‏ 

ه ‏ المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر 
على الوقف الخيرى ما لم بشسترط الواقف النظر 
لنفسه » وأورد السادة الثالثة استثناء على هذا 
الحق خاصا بوقف غير المسلم على مصرف لغير 
جهة اسلامية » ليقيم القاضى ناظره أن لم يسترط 
الواقف النظر لنفسه ٠‏ 

"ب لا محل للاحتجاج بآن النص الأول - 
الوادد في القانون القديم ‏ قد الفى ضمئسا 
بالنص الثانى ‏ الوادد فى القانون الجديد ب لآن 
هذا الالغاء لا يكون الا اذا توارد النصسان فى 
القائون الجديد وفى القانون' القديم على محل 
واحد بستحيل مظه اعمالهما فيه ٠‏ 

احكومة : 

وحيث ٠٠‏ أنه وان كان ,يجوز للمطعون: عليه 
عن كما هو الشأن بالنسبة للئيابة العامة 
ولمحكمة النقض ‏ أن يثير فى الطعن ما يتعلق 
بالنظام العام الا أن ذلك مشروط بأن يكؤون 
واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم » واذ كان 


قضاء محكمة الدقض آلمدنية نذا 


الثابت أن تقرير الطعن يقتصر على ما قضى به 
الحكم فى الموضوع ولم يحو نعيا على ما قضى 
به فى شأن الاختصاص » فلا يجوز للمطعون 
عليها أن نتمسك فى دفاعها أمام هذه المحكمة 
بعدم ولاية الإحاكم بنظر الدعوى بناء على تعلقه 
بالنظام العام *٠‏ 

وحيث انه لما كان الحكم الابتدائى الذى أيده 
الحكم المطعون فيه وأحال الى أسبابه قد أورد 
فى تفسير الشرط المختلف عليه ما يلى « ان 
الواقف أنشيا وقفه على جهات عينها فى كتاب 
وقفه بعد أن أبان فى صدره أنه وقف خسيرى 
محض وخال من الشروط العشيرة ومن كل شرط 
يجعله غير خيرى »2 وبعد أن أوضح مساحات 
قطع الأرض الموقوفة بحدودها حدهد مصرف 
ريعها ومقدار الحصة الموقوفة على هذا المصرفء 
فخص نصف ريع نلك الأطيان الموقوفة على 
السراى والسلاملك الملحق بها 2 وحدده بمقدار 
١١‏ ط من 4" ط ينقسم اليها ريع الاطيان 
الموقوفة على المترددين على هذه السراى من الفقراء 
والمساكين وابناء السبيل والمحتاجين ورجال العلم 
والادب والدين » والنصف الآخر من ريع تلك 
الأطيان الموقوفة وهو.؟١‏ ط من 4" ط قسمها 
أثلاثا ٠٠‏ وآأنه أراد بالقسم الأول من وقفه وهو 
الوقف على السراى والسيلاملك أن يطلقه اطلاقا 
عاما بدون قيد بالنسبة لزبائنه المترددين عليها 
من الأصناف التى حددها » وقيد ذلك بالنسبة 
للكنيسة الكائنة بناحية الجديدة وما ألبحق بها 
من المدرسة التى تقوم على تعليم الدين المسيحى 
للملدقين بها من أبناء الطائفة » وجعل الاشراف 
عليها لوكيل الشريعة الطائفية » كما خصص 
المدفن وما ألحق به من الكنيسة بناحية مي تبشار 
على أسرنه واقامة الشعاثر الدينية فى الكنيسة 
فى المواسم والأعياد القبطية ٠٠‏ كما قيد بالنسبة 
لاملجأ أن يكون الملحق به من العجزة والمقعدين 
من ذوى العاهات والأيتام والارامل والشيوخ من 
الاقباط الأرئوذكس الفقراء وقيد فى المصرف 
الأخير بالفقراء والمحتاجين من الأقيباط 
الأرنوذكس المصريين » 

وعلى هذا الأساس يبين أن |اواقف على ما هو 


مفهوم من دلالة اطلاقه للمترددين على السراى 
والسلاملك بدون وصف لديانتهم أنه أراد عموم 


المترددين سواء فى ذلك ما اذا كان المتردد مسلما 
أم غير مسلم » من طائفة الواقف أو مختلفا 
معه ولو كان يريد التخصيص يأهل الطائفة لنص 
عليه ولا تخصيص الا بمخصص ؛ واذا كان ذلك 
هو مراد الواقف ومقصده الذى يفهم من سياق 
انشبائه فى كتاب الوقف يضحى. الجزء الموقوف 
على السراى والسلاملك جهة بر عامةٍ تأخذ حكم 
جهة بر اسلامية » ولا يوهن من هذا القرل 
ما أثارته المدعية ‏ الطاعنة ‏ بصحيفة دعواها 
وشرح وكيلها بمذكرته المقدمة بتاريخ 
6 من أن الاصل فى انشاء هذه 
المرافق الخيرية والوقف عليها هو رعاية الديانة 
الأرثوذكسية لأن الواقف وان كان مسيجحيا ألا 
أنه أراد خيرا عاما لك للالطوائف والمال على 
اختلاق آديائها ٠,‏ 1 


ولما كان اسلام الواقف ليس شرطا فى صحة 
الوقف على المسلم » والأصل فى صيحة وقفه 
المسيحى من حيث الجهة الموقوف عليها طبقا 
للمذهب الحنفى المعمول به وقت صدور ألوقف 
موضوع النزاع هو أن يكون الوقف قربة الى الله 
تعالى عند المسلم والمسيحى معا 2 وهو صحيح 
وفقا لنص المادة السابعة من قانون الوقفَ 4 
لسنة 1945 ما لم يكن على جهة محرمة فىشريعة 
الواقف وفى الشريعة الاسلاميّة » فيكون الوقفَ 
على فقراء المسبلمين أو على فقراء المسيحيين أو 
عليهما معا جائزا فقها وقائونا 2 لأنه فى جميع 
الأحوال جهة بر يتقرب بها الى الله فى الشريعة 
الاسلامية والمسيحية » حتى جاز للمسسام أن 
يدفع لفقراء غير المسلميل صدقة الفطسر 
والكفارات ٠‏ 

لما كان ذلك وكان الواقف قد نص فى كتاب 
وقفه بشان السراى والسلاملك عل ها ياتى 
« أنشأ حضرة الواقف الدكتور سوريال ٠٠0‏ 
وقفه هذا من الآن خيريا محضا على الجهات 
الآنية : ( أولا ) السراى السالف ذكرها تكون 
مقرا لسبكن ناظر هذا الوقف ومن يرد على هذه 
السراى من الفقراء والمساكين وأبناء السسبيل' 
والمحتاجين ورجال العلم والأآدب والدين للمبيثت 
فى السلاملك المخصص لذلك بهذه السراى 
ولطعامهم الطعام المناسب من الريع الذى 
سيخصص لها بعد ٠١‏ ء وكان هذا القولمنالواقف 
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,يدل على التعميم لا التخصيص والاطلاق لاالتقييد, 


فيثئبت الاستحقاق للمترددين من المسيحيين 
والمسلمين وغيرهما فى الضصيافة المذكورة ٠‏ 
ودلالته على هذا المعنى دلالة نصية صريحة تفيد 
لحكم بطريق القطع » فلا يكون صتحيحا ما ذكرته 
لطاعنة من أن الواتف لم يقصد مطلقا جهة 
بر عامة يدخل فيها مصرف اسلامى » ولم يذكرها 
صراحة » يؤكد ذلك أن الواقف خصص مصرف 
لاقسام الأخرى فى الوقف لأبناء دينه وطائفته 
على النحو الذى أوضحه الحكم » وكان لا يغير من 
هذا النظر ما أثارته الطاعنة من دلالات يسبيب 
لنعى » ذلك أنه لما كان وقف المسيحى على 
لمسلم صحيحا شرعا » وهو قرية الى الله تعالى 
فى دينه فمجرد كون الواقف مسبيحى الديانة 
واشتراطه النظارة من بعده لغبطة البطريرك 
بعد انقراض الذرية لا نحمل دلالة على أنالواقف 
أراد بالفقراء وغيرهم من المترددين على المضيفة 
خصوص المسيحيين » اذ لا منافاه بين المسيحية 
والقربة الى الله تعالى بالصدقة والبر العام فلا 
تكون ديانة الواقف سسببا للتخصيص »٠‏ لآن 
عتئاق الدين أمر باطن ولا تستمد منه ارادة 
بالحرمان لم يقم عليها دليل ظاهر ٠‏ بل لقد قام 
لدليل على خلافها اذ نص الواقف على عموم 
الاميتحقاق بين المسيحيين وغيره, فى هذا 
لخصوص وكذلك الحال بالنسبة للناظر , فلا 
يلزم من كون الناظر مسيجحيا أن يكون الموقوف 
عليه مسيحيا » وكان اشتراط الواقف جعل ريع 
لحصة التى تعذر صرفها فى باقى الحصص هو 
نص لازم لمنع الانقطاع فيها » واشتراط اياولة 
جميع الحصص انتهاء عند تعذر صرفها فى 
لجهات التى حددها الى جهة بر لا تنقطع ‏ سبواء 
كانت الجهة هى الفقراء المسيحيين أو غيرهم ب 
هو شرط لصحة الوقف قائونا » فلا يحمل أى 
لشرطين قرينة على اراده الواقف انسجاب 
ما تقيدت به جهة مآلية على جهة أصلية » بل ان 
ترانيب الاستحقاق فى هذه الجهة الانتهائية على 
'تعذر الصرف فى الجهة الأصلية معناه 
تحقق المغايرة بينهما وعدم ارادة الواقف تقبيد 
الأولى بما تقيدت به الثانية » وقول الواقف فى 
الحصة المرصودة على المضيفة « يتولى الناظر صرف 


ريعها حسيبما يتراءى له على الأغراض المخصصة 
للسراى السالف ذكرها » لا يفيد تمليك الناظر 
حق التصرف فى اصل الاستحقاق ادخالا أو 
الخراجا » واعطاء أو حرمانا » فلا يكون 
له سلطان فى اسقاط حيق المترددين 
على المضيفة من غير المسيحيين 2 اذ لم 
يشترط الواقف الشروط العشيرة فى وقفه, 
وانما يفيد هذا القول تمليك الناظر حق صرف 
الريع فى الوجوه اللازمة لقيام المضيفة وتقرير 
ما يتطلبه كل وجه » وقد أفصح الواقف عن ذلك 
بقوله « من صيانة ومن ضيافة ومن مأكل ومبيت 
وخدم وانارة وموظفين ومفروشات » ثم أكد هذا 
المعنى وأكد معه عموم اسبتحقاق الضسيافة 
للواردين بقوله « وجميع ما يلزم لعمل مضيفة 
مناسية مستعدة لاستقبال الضيوف الواردين » 
واذ لم يرد قى كتاب الوقف ما يدل على الحاق 
المنزل والسلاملك بالأماكن المعدة لاقامة الشعائر 
الديئية المسيحية على ثحو ما تقول به الطاعنة ٠‏ 
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد 


. انتهى فى تفسيره لشرط الواقف بأن المرصود 


على السراى والسلاملك جهة بر عامة » وكان 
'تفسيره سائغا يؤدى اليه كتاب الوقففى مجموع 
عباراته ولا مخالفة فيه لغرض الواقف ؛» فان النعى 
عليه بهذا السبب بكون على غير أساس ٠٠‏ 

النص فى الفقرة الأول من 
المادة الثانية من القانون 541؟ لسنة8اه 19 معدلة 
بالقانونين /51ه لسنة 191607 و 7595 لسنة 1804 
على أنه « اذا كان الوقف على جهة بر كان النظر 
عليه بحكم هذا القانون لوزارة الاوقاقف ما لم 
يشترط الواقف النظر لنفسه » والنص فى 
مادته الثالئة معدلة بالقانون /ا05 لسنة ه96١‏ 
على « أنه ومع ذلك اذا كان الواقف غير مسلم 
والمصرف غير جهة اسلامية كان النظر لمن تعينه 
المحكمة الشرعية ما لم يشبترط الواقف النظر 
لنفسه » والئص فى المادة الأولى من القانون 
5 لسنة 1959 على أن « تنتولى وزارة الأوقاف 
ادارة الأوقاف الآنية : ( أولا ) الأوقاف الخيرية 
ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ٠٠‏ ( ثالثا ) 
الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها النظر لوزير 
الاوقاف اذا كان واقفوها غير مسلمين » والنص 
فى المادة /ا١‏ منه على « الغاء الفقرات 1 , لا, 


وحيث ان ٠٠‏ 


قضاء محكية النقض المدنية نف 


؛ من المادة الثانية من القانون 10؟؟ ل 
٠٠ 09‏ وكل نص نخالف حكم هذا القانون » 
بدل على أن المشرع أقام وزارة الأوقاق فىالنظر 
على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر 
لنفسه , وجعلها أحق بالنظر ممن شرط لهااواقف 
ولو كان من ذريته أو أقاربه باعتبارها صاحبة 
الولاية العامة » وأولى من غيرها برعاية جهات 
الخير وحمايتها وتوجيه الريع الى المصسارف ذات 
النفع العام » وتحقيق غرض الواقف من التقرب 
الى الله بالصدقة الجارية »2 فأءطاها الحق فى 
النظر بتحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة 
الثانية من القانون 741 لسنة ١909‏ وأورد 
بالمادة الثالثة منه استثناء على هذا الحق خاصا 
بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة أسلامية 
ليقيم القاضى ناظره ان لم يشسترط الواقفالنظر 
لنفسه » والحكمة من ذلك دفع الحرج عن 
الطوائف غير الاسلامية وعن وزارة الأوقاف فى 
ولايتها على أوق'اف جعلت لمصارف الطائفة خاصة» 
ولم بشا المشرع عند وضم القانون ؟1؟ لسنة 
أن نلغى الفقرة الأولى من المادة ااثانية 
سالفة الذكر , اذ نص فى المادة لا١‏ منه عل, 
الغاء الفقرات * و # و 5 من المادة الثائبة 
المشار اليها دون اافقرة الأولى التى قررت النظر 
لوزارة الأوقاف على الوقف الخ.رى ما لم يشترط 


الواقف النظر لنفسه + حتم, يستمر العصسل, 


دحكمها دون مساس أو تعدبل فى حدود الاستثناء 
الوارد عليه ف,, المادة الثالئثة شأآن وقف غير 
المسلم عللىّ مصرف لغير جهة آسلامية ٠‏ 

ولا وجه للتحدى بما تنص علده الفق ة الثالثة 
من المادة الأول من القانون ؟/ا؟ لسنة ١959‏ 
مم أن وزارة الأوقاف ثتولى الأوقاف الخمر بة 
الت, يشترظ النظر فبها لءزم الأوقاف اذا كان 
واقفوها غير مسلميئ » والقهل ينها الغت الفقءة 
الأولى من المادة الثانية من القانون القديموأنها 
لا تعطى وزارة الأوقاف ال<ق فى النظر على الوقف 
الخيرى من غير المسلم اذا لم يشسترط فيه النظر 
لها » ذلك أن الفقرة الثالثة من القانون الجديد 
على ما هو واضح من عبارتها وضعت لتجعصل 
لوزارة الأوقاف حق ادارة الأوقاف الخيرية اذا 
كان الواقف غير مسلم وشرط لها النظر » وتعتبر 


هذه الفقرة قيد!ا يضاف الى نص المادة الثالثة 
من القانون القدنم 2 بحيث إذا كان الواقف 
مسلما والمصرف غير جهة اسلامية كان الن. 
من تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر 
لنفسه أو لوزارة الأوقاف » ولا علاقة لهسذه 
الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأولى من المادة 
الثانية من القائون القديم وهى حالة الوق الذى 
اشترط فيه الواقف النظر لغيره » اذ يكون 
ا'نظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلا ممن 
شرطه الواقف ٠‏ وبالتالى فلا تعارضص ديك نص 
الفقرة الأولى من المادة الثائية من القانون القديم 
وسن نص الغفقرة الثالفة من المادة الأولى من 
القانون الجديد » ولا وجه من بعد للاحتجاج 
بأن النص الأول قد ألغى ضمنا بالنص الثانى, 
لآن هذا الالغاء لا يكون إلا اذا توارد النصان 
فى القانون الجديد وفى القائون القديم على محل 
واحد يستحيل معه اعمالهما فيه ٠‏ 

لا كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد 
جرى فى قضائه على أن وزارة الأوقاف هى 
صاحبة الحق فى النظر عل, الجزء الموقوف عل؛ 
السراى والمسبلاملك وهى جهة بر عامة تدخل فى 
المصارف الاسلامية » وذلك على ما سبلف بيانه 
فى الرد عل السبب الأول ولم يعتد الحكم بما 
شرطه الواقف من تعيين زوجتة ‏ الطاعنه ب 
فى النظر عل, هذا الجزء من بعده , فانه لآ يكون 
قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقه ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم نتعين رفض الطعن * 


الطعن ه لسنة 8؟ ق « أحوال شخصية » بالمينة 
السابفة ٠‏ 


يفن 


191/9 مارس‎ ٠ 


| ) فوائد : راس مال » ادماج ٠‏ محكمة هموضوع , 
سلطتها , مسالة واقع ٠‏ تنقادم » مسقط ٠‏ محكمة لقض م 
سلطتها ٠‏ 

[ ب ) تقادم : نزول ضمئى ٠‏ محكمة موف صسوع , 
سلطتها ٠‏ 

رج ) تقادم ': القطاع » تمسا ٠‏ 


7 العددان السايع والثامن ‏ السئة الخامسة والخمسون 


البادىء القانونية : 


١‏ - النص على ادماج الفوائد فى رأس المال 
لا يعدو أن يكون رخصة للدائن ٠‏ له أن يعملها 
دون توقف على ارادة المدين ٠‏ وله أن يتنازل 
عنها بأرادته المنفردة 2 كما أن تقرير ثبوت قيام 
الدائن بادماج الفوائد أو عدوله عن ذلك هو 
دن مسائل الواقع التى يسستقل بهسا قافى 
الموضوع » دون معقب عليه فى ذلك من مخكمة 
النقغى متى كان استخلاصه سائغا ٠‏ 


" - استخلاص النزول الضصمني عن التقادم 
بعد ثبوت الحق قيه همسا يستقل به قاضى 
الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمسة 
النقفى » ما دام استخلاصه سائفا ٠‏ 

؟ ل لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد 
اكتمال مدته ٠‏ واذ كان الحكم المطعون فيسه 
قد انتهى الى أن اأدينة لم تنزل عن التقادم الذى 
ثم لمصلحتها » فان الزامها بالدق الذى سقط 
لا يكون له ثمة مخل ٠‏ 


الملحكمة : 


وحيث ان ٠٠‏ الحكيم المطعون فيه قد جاء به 

فى هذا الخصوص قوله « انه فيما يتعلق 

بالاستئئاف 415 سنة 8١‏ ق فان ما أثاره 

* المستأنف فى السبيب الأول من أسباب الاستئناف 
فمردود بأن مجال أعمال النص الوارد فى البند 

الثالث من عقد القرض أن يكون الدائن المقرض 

قد أجرى أدماج الفوائد فى رأس المال فعلا سنة 


فسئة وتم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت 
بذاك هى ورأس المال كلا لا ينقسم , فتفقد 
بذلك صفتى الدورية والتجدد اللتين يقوم عليهما 
أساس التقادم الخمسى ٠‏ فاذا لم يكن البنك 
قد استعمل هذه الرخصة ٠‏ بل قام على العكس 
من ذلك باحتساب الفوائد الدورية دون تجميدها 
بعد ادماجها » ودون أن يعتبرها أصلا كما هو 
الحال فى النزاع الحالى اذ اكتفى البنك كما 
هو ثابت من عريضة الدعوى يطلب الفوائد عن 
مبلغ 591455 ج 9803 م بمعدل 4 /ز سنويا 
من تاريخ المطالبة الرسسمية والتى عدلها 
بالمذكرة المقدمة بجلسة 1158/١5/54‏ دون 
المطالبة بالتجميد 2 فهو بذلك يكون قد أسقط 


بالتنازل حقه فى اعتبار الفوائد أصلا كاصل 
الدين لا تسدقط الا بخمسة عشر عاما » وتكون 
الحكومة بذ'ك قد اعترفت باقرارها بأن الفوائد 
لا زالت دورية متجحددة تخضع للتقادم 
الخمسى » ٠‏ 

ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه قد أقام 
تضاءه بسقوط الفوائد بالتقادم الخمسى على 
أن الدائن قد تنازل عن حقه فى اعتبارها أصلا 
استنادا الى عدم قيامه بادماج الفوائد سسنة 
فسنة فعلا فى رأس المال ٠‏ وان مطالبته بها على 
أساس عدم 'تجميدها طبقا لما جاء بعريضة 
الدعوى وبالطليات المعدنلة الواردة بالمذكرة 
الختامية » وهو استخلاص موضوعى سسائغ 
لا مخالفة فيه للقانون أو لنصوص الاتفاق ,2 
ذلك أن النص على ادماج الفوائد فى رأس المال 
لا يعدو أن يكون رخصة طادائن له أن يعملها 
دون توقف على ارادة المدين »2 وله أن يتنازل 
عنها بارادته المنفردة ٠‏ 


اذ كان ذلك وكان تقرير ثبوت قيام الدائن 
بادماج الفوائد أو عدوله عن ذلك هو من عسائل 
الواقع التى يستقل بها قافى المرضسوع دون 
معقب عليه فى ذلك من منحكمة النقض متى كان 
استخلاصه سائغا » فان الحكم المطعون فيه اذ 
انتهى الى أن البنك الدائن الاصلى لم يستعمل 
الرخصة الواردة فى البند الثقالث من عقد 
القرض * وأن الحكومة التى حلت محساه فى 
الدين المطالب به قد تنازلت عنها بناء على 
الأسباب السائغة التى اوردها ء لا يكون قد 
خالف القانون أو مسخ نصوص الاتفاق ٠‏ 


٠٠‏ الحكم المتلعون فيه قد استند 
فى نفى الاترار القاطع للتة'دم على قوله « انه 
لا محل للقول بأن التقادم قد انقطع نتيجحة 
لاعتراف محامى السيدة أنيسة والسداد الحاصل 
فى 1905/9/91 ء ذلك أن الخطابات التى 
تقدم بها البنك لا تتحتوى على اغ'راف صريح 
بالفوائد التى سقطت بالتقادم » ولا يمكن أخذ 
الاعتراف بالظن ء أما مبلغ ال 70١‏ ج المدفوع 
فى 91/917/؟115 فانه كان قد دقعم سنادا 
للأصل ٠»‏ والفوائد المعينة هى بلا شك الفوائد 
المستحقة استحةاقا قانونيا وقت الدفع ٠‏ والتى 


وحيث ان 


قضاء محكمة النقض المدنية 7 


لم يكن مفى عليها خمس سسنوات , والقول 
بانسحاب الاقراز الضمنى على ما يكون سقط 
بالتقادم من قبل » انما هو قول يجافى المنطق 
ويجاوز مراد صاحب الشأن » وهو استخلاص 
موضبوعى ساتغ ولا مخالفة فيه للقانون ٠‏ لا 
كان ذلك وكان استخلاص النزول الضمنى عن 
التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى 
الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة 
النقض ما دام استخلاصه سائغا » فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون 
جدلا موضوعيا لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة, 
ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير 
أساس ٠٠‏ 3 

وحيث ٠٠‏ انه لا محل للتمسك بانقطصاع 
التقادم بعد اكتمال مدته ٠٠‏ اذ كان ذلك » 
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى أن المدينة 
لم ننزل عن التقادم الذى ثم لمصياحتها , فان 
الزامها بالحق الذى سقط لا يكون له ثمة محل» 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطءمن 98 لسئة /؟ ق رئاسة وعضوية السسسادة 
المستهارين ابراهيم عمر هندى نائثبر ئيسالمحكمةوالدكتور 
محماء حافظ. هريدى والسيد عبد الممعم الصراف وعثمان 


ذكريا اووخمه سيد آحمد اباو © 


لفن 


1١91/5 مارس‎ ال٠‎ 


(1) نقض ؛ طعن 2 سبب جديذ ٠‏ انبات ٠‏ 
( ب ) عقد شركة : امتداده ٠‏ حكم » تدليل . عيب ٠‏ 
مدنى م كلاه ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ اذا ان الطاعن قد طلب احالة الدعوى 
الى التحقيق لاثبات ما يخالف العقد المكتسوب 
بغير الكتابة » استنادا الى وجود مانع أدبى حال 
بيئه وبين الحصول على ورقة ضد من المطعون 
عليها » ولم يستئد فى ذلك الى التحايل على 
القانون أو قيام الصورية التدليسية 2 ورفض 
الحكم المطعون فيه احالة الدعوى الى التحقيق 
لعدم وجود المالع » فان 'نمسك الطاءن بهذا 
الدفاع ‏ التحايل على القانون أو قيام الصودية 


التدليسية ‏ يعتبر سيبا جديدا لا يجوز ابداؤه 
لأول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

؟ ‏ امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد 
يكون صراحة اذا ثبت اتثاق الشركاء عسلى مد 
أجلها قبل انقضائها » كما قد يكون ضمنا اذا 
استمر الشركاء بعد انقضساء المدة المحددة يقومون 
بأعمسال من نوع الأعمسال التى تألفت لهسا 
الشركة ٠‏ 

ا محكمة : 


وحيث ٠٠‏ انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه يبين أن الطاعن قد طلب احالة الدعوى الى 
التحقيق لاثبات ما يخالف العقد المكتوب بغير 
الكتابة استنادا إلى وجود مانع أدبى حال بينه 
وبين الحصول على ورقة ضد من المطعون عليها 
ولم يستند فى ذلك الى التحايل على القانون أو ' 
قيام الصورية التدليسية ورفض الحكم المطعون ' 
فيةاسالة الدعوىالى التحقيق لعدم وجود المانم» 
ومن ثم فان تمسك الطاعن بهذا الدفاع يعتبر 
سببا جديدا لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام 


محكمة النقض ٠٠‏ 


وحيث ٠٠‏ انه بالرجوع الى الحكم الابتدائى 
الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال.اليسه فى, 
أسبابه يبين أنه أقام قضياءه باستمرار الشركة 
على قوله ه وحيث انه قد نص في البند الرابع 
على أن المدعى عليه يعمل الحساب اللازم فى 
نهاية كل سنة كما التزم عند نهاية مدة العقد 
بأن يدفع للمدعية جميع ما تستحقه من رأس 
المال والأرياج أو بعد خصم الخسارة »2 ولما كان 
الطرفان قد اثفقا على أن مدة العقد قابلة للتجديدذ 
اذا زغب الطرفان » وكان المدعى عليه لم يقدم 
ما يدل على تصفية الشركة ورد ما يخص * 
المدعية من رأس امال اليها , فان ذلك يقطع بأن ”** 
الطرفين قد قبلا ضمنا تجديد العقد وأنه لم 
يزل قائما حتى إلآن » وهو استخلاص مؤضوعى 
سائغ ولا مخالفة فيه للقاثون » ذلك أن النص 
فى المادة 555 من القانون المدنى على أن « تنتهى 
الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهسساء 
"عمل الذى قامت من أجله ٠‏ فاذا انقضبت 
المدة المعينة أو [نتهى: العمل ثم استمر الشركاء 
يقومون بعمل من نوع الأعمال .التى ‏ تألفت .لها. 


م العددان السابع والثامن - السية الخامسة والخمسوث 


الشركة امتد العقد سسنة فسنة بالشروط 
ذاتها ٠,‏ 

يدل على ان امتداد عقد الشركة المحددة المدة 
قد يكون صراحة اذا ثبت اتفاق الشركاء على 
مد أجلها قبل انقضائها » كما قد يكون ضمنا 
اذا استمر الشركاء بعد إنقضاء المدة المحددة 
يقومون باعمال من نوع الأعمال التى تألفت لها 
الشركة » لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون 
فيه قد إنتهى الى القول باستمرار الشركة أخذا 
بالاسباب السائغة التى اسيتند إليها الحكم 
الابتدائى والتى تكفى لمواجهة دفاع الطاعن , 
فان النعى على الحكم بمسخ عيارة العقد أو 
القصور فى التسبب يكون على غير أساس ٠‏ 


ولا 'تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
الطعن ١45‏ لسية 1 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


نين 


١51 مارس‎ ٠ 
٠ عرف‎ ٠ مسؤولية‎ ٠ تامين بحرى : بضاعة , عجن‎ 


المبدا القازونى : 

اذا كان مؤدى وثيقة التسامين أن الشركة 
ضمنت التعويضات المستحقة عن الأضرار التى 
تلحق البضائع المشحونة »2 واستثنت الخسائر 
والأضرار التى يكون سبيها التأخير أو العيب 
الذانى أو طبيعة البضاعة المؤمن عليها » وكان 
الحكم المطعون فيه قد أعفى فى حدود سلطته 
النقديرية شركتى الملاحة من المسسؤولية عن 
العجز فى البضاعة المشحونة فى حدود ١‏ / 
منها » نأسيسا على أن العرف قد جرى على قبول 
العجز لهذا السبب فى حدود نسبة قدرها ١‏ /ز, 
فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطا فى 


تطببيقه ٠‏ 
المحكمسة : 
وحيث ٠٠‏ انه يبين من مطالعسة وثيقة 


التأمين المبرمة بين الطاعنة والمطعون عليها الثانية 
بخصوص البضائع المشسحونة أنه قد وردت 
بالصحيفة الثانية منها شروط التسامين على 


البضائع الصادرة من مجمع مكتبى التأمين بلندن 
وأن نص البند السادس منها جرى على أنه 
« يضمن هذا التامين الخسائر والأضرار التى 
تلحق الاشياء المؤمن عليها ولكنه لا يضمن بحال 
من الأحوال الخسيائر والأضرار والمصروفات 
التى يكون سسيبها التأخير أو العيب الذاتى أو 
طبيعة الشىء المؤمن عليه » وتدفع التعويضات 
المستتحقة دون خصم أى نسبة » ومؤدى هذا 
النص أن شركة التأمين ضمنت التعويض ات 
المستحقة عن الأضرار التى تلحق البضائع 
المشحونة واستثنت من هذا الضمان الخسبائر 
والأضرار التى يكون سببها التأخير أو العيب 
الذاتى أو طبيعة البضاعة المؤمن عليها ٠‏ 


ولا يغير من ذلك ما نص عليه .بنهاية الشرط 
من أن الشركة تدفع التعويضات المسيتحقه دون 
خصم أى نسبة , اذ أن صذه العبارة انما 
تنصرف الى التعويضات المسستحقة عسن 
الخسائر التى يشملها الضسمان لآ تلك التى 
ترجع الى التأخير أو الى طبيعة البضاعة المؤمن 
عليها أو الى عيب ذاتى فيها ٠‏ اذ كان ذلك وكان 
يبين من الرجوع الى الحكم المطعون فيه أنه 
أعفى المطعون عليهما من المسيئولية عن التعويض 
عن العجز الذى لحق البضاعة المشسحونة أثناء 
الرحلة البحرية تأسيسا على أنها من الزيوت 
والشحوم التى تشحن صبا فى تنكات السفن 
أثناء نقلها , وأن من شأنها أن تتعرض للنقص 
فى وزنها بسيب التصاق جزء منها ,م لتنكات 
خلال الرحلة البحرية. وجزء منها بالانابيب أثناء 
الشحن والتفريغ وعلى أن العرف قد جرى من 
قديم ‏ كما تدل على ذلك الصبورة المقدمة من 
المطعون عليها الأولى من الشهادة الصادرة من 
غرفة الاسكندرية للملاحة البحرية والتى لم 
تدازع فيها الطاعنة ‏ على قبول العجز لهذا 
السبب فى حدود نسبة قدرها ١‏ / من أوزان 
تلك السوائل » وعلى أن المحكمة تطمئن الى الأخذ 
بهذه الشهادة » وتقرر باعفاء المطعون عليهمسا 
من المسئولية عن العجز فى البضاعة المشحونة 
وهى لا تجاوز ١‏ / من وزنها , فان الحسكم اذ 
طبق العرف التجارى البحرى وأعفى فى حدود 
سلطته التقديرية المطعون عليهما من المسثولية 
عن العجز فى البضياعة المسحونة فى حدوه ١‏ [ 


قضاء محكمة النقض آلمدنية فلا 


منها » لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى 
تطبيقه 2 ويكون النعى عليه بهذا السيب على 
غير أساس ٠‏ 

الطعن ١17١‏ لسئة ٠307‏ ق يالهيثة السابفة ٠‏ 


وه 
٠‏ مارس الوا 


ر | ) خبرة : خبير م مهمته , اجراءاتها ٠‏ ائبات , 
كتابة ٠‏ تزوير ٠‏ بطلان ٠‏ مرافعات سابق مم 585 و 365 0 

ر ب ) نقض : طعن » سبب جديد ٠‏ أمر أداء ٠‏ ق ٠٠١‏ 
السئة 1975 ٠‏ مرافعات مم ١/805‏ و 0٠م‏ مكررا ٠‏ 

راج ) تزوير : دليل » محكمة موضوع , سلطتها ٠‏ 

المبادىء الفانونية : 

١‏ ل اذ كان الخبير الذى نديته المحكمة هو 
خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف والتزوير 
بمصلحة الطب الشرعى » وأن مهمته كانت فحص 
الأوراق المطعون عليها بالتزوير » فان النعى 
ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل 
مباشرة مهمته تكون على غير اساس ٠‏ 

" - متى كأن ,بين من الأوراق أن الطاعن 
لم يعترض امام محدمة الموضوع على الطلبات 
التى نعدم بها المطعون عليه فى التطم من أمر 
الأداء الصادر لتصالحه بأنها غير مرتيطه بالطلب 
الأصلى بما يمنع قبولها » فان النعى بذلك يعتبر 
سببيا جديدا لا يجوز ابداؤه لاول مرة آمام 
محكمة النقض ٠‏ 

؟ ب اذا كان لقاضى الدعوى سلطة الحكم 
بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها 
وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى 
وملابساتها دون أن يكون ملزما باللسير فى 
اجراءات التحفيسق او ندب خبيز 2 وكانت 
محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التفديرية 
قد استخلصت من ظروف الدعوى صحة الأوراق 
التى أنكرها الطاعن > فان النسعى .يكون على 
غير أساس * 

المحكمة : 


وحيث ان ٠٠‏ المادة ؟؟ من قانون المرافعات 


السابق وردث ضمن مواد الفصل السادس 
الذى نظم أحكام ندب الخبراء واجراءات قيامهم 


بما يندبون له من أعمال بصفة عامة » ثم أفرد 
القانون الباب السايع منه لاجراءات الاثييات 
بالكتاية » ونظمت المسواد 515 وما يعسدها 
اجراءات التنحقيق عند انكار الخط أو الامضماء 
أو الختم أو بصمة الأصبع كما بينت تلك المواد 
الخطوات والاجراءات التى يجب اتباعها عند 
ندب خبير لمضاماة الخطوط 2 وهى اجراءات 
رآعا المشرع مناسبة لهذا النوع من أعيال 
الخيرة' وفيها ضيمان كاف لحقوق الخصوم 
فلا تتقيد المحكمة فيها ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ بالقواعد المنصوص عليها بالباب 
السادس من قانون المرافعات واذ تعد هذه 
الاجراءات دون غيرها هى الواجبة الاتباع فى 
موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الامضاءات 
لانطباقها عليه واختصاصها به » دون ما نصت 
عليه المادة 593 من اجراءات ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان الثابت من الاوراق ان" 
الخبير الذى ندبته المحكمة فى ١١‏ من مارس 
65 هو خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييتف 
والتزوير بمصلجحة الطب الشزعى , وأن مهمته 
كانت فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير » 
فان النعى ببطلان عمل الخبير لعدم دعسوة 
الخصوم قبل مباشرة مهمته اعمالا لنص المادة 
97" مرافعات يكون على غير أساس ٠‏ 


٠٠‏ الحكم المطعون فيه عول فى 
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى على ما قرره من 
أن « التظلم فى أمر الأداء بعد صدور القانون 
٠‏ سنة 195315 اعتراض على الأمر 2 وهو حكم 
نضائى صدر فى غيبة الخصوم » وهو وان كان 
بحسب طبيعته لا يختلف عن المعارضة الا أن 
المشرع أراده فى صورة تظلم » نه قواعد خاصة 
مغايرة لأحكام المعارضة فى أن التظلم من أمر 
الأداء بعد خصومة جديدة اذ نصت اللمادة ١//605‏ 
من قانون المرافعات على أن يعتبر المتظام فى 
حكم المدعى » وتراعى عند نظر التظلم القراعد 
والاجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى » 
كما نصيت'المادة /601 مكرر مرافعات عل أن 
تسرى على الحكم الصادر فى التظلم من أمسر 
الأداء الأحكام الخاصة بالنفاذ المعبجل حسب 
الأحوال التى بينها القانون » ويثرئب على ذلك 
أن يكون للمتظلم أن يبدى فى التظلم طلبسات 


وحيث ان 
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عارضة كما أن له أن يدخل ضامنا فى الدعوى 
بل ان للمتظلم ضده كذلك أن توجه للمتظالم 
طلبات اضافية لم يسبق تقديمها من قبل فى 
طلب أمر الأداء ولو كانت نتضمن تعديلات 
للطلبات , أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر 
فيها شرائط الديون الثابتة بالكتابة التى يصح 
استيفاؤها بطريق أمر الأداء » ذلك أن المشرع ب 
على ما سيبق بيانه ‏ لم يشترط سلوك هذا 
الطريق الا بالنسبة لا يطالب به الدائن ابتداءء 
كما أن للمتظلم ضده أن يدخل ضامنا فى 
الدعوى بخلاف الحال قبل صدور القانون ٠١٠١‏ 
سنة 1977 فقد كان التظلم فى أمر الأداء فى 
صورة معارضة وان كان للمعارض والمعارض 
ضده ابداء الطلبات العارضة دون المساس 
بحجية النحكم الغيابى رأمر الأداء ) الا أنه 
لم يكن للمعارض ضده أن يعدل طلباته فى 
المعارضة بالمطالبة بديونه الثابتة بالكتابة , 
وهذا الذى قرره الحكم مخالفة فيه للقانون ٠‏ 
هذا ولما كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم 
يعترض أمام محكمة الموضوع على' هذه الطلبات 
بأنها غير مرتبطة بالطلب الأصلى يما يمنع 
قبولها » فان النعى بذلك يعتبر سيبا جديدا 
لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 


والحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم 
المطعون فيه عول فى الاعتماد على صحة السندات 
الثلاثة التى تقدم بها المطعبون عليه فى التظلم 
على قوله بأن « المتظلم قال بمذكرته بأن' هذه 
السندات لم تصدز منه وأنه ينكرها ولما كانت 
هذه المستندات أودعت بجلسة 1939/11/5 
وقد أشير اليها بالتكم الصادر من تلك المحكمة 
بهيئة أخرى بجلسة 1934/5/١١‏ ولم يطعن 
عليها المتظلم طوال هذه المدة بأى مطعن ولا حتى 
فى جلسية المرافعة الأخيرة وتستخلص المحكمة 
من ذلك عدم جدية دفعه وترى عذم مسايرته فى 
دفلعه » واذ كان لقاضى الدعوى سلطة الحسكم 
بصحة الورنة المدعى بتزويرها أو ببطلانها 
وردها بشاء على ما يستظهره من ظروف الدعوى 
وملابساتها دون أن يكون ملزما بالسير فى 
أجراءات التحقيق أو ندب خبير » وكانت محكمة 
الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد 
استخلصت من ظروف الدعوى صحة الأوراق 


التى أنكرها الطاعن فان النعى يكون على غير 
أساس ٠٠‏ 
وحيث أنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه 
يبين مله أنه عول فى تقلرير تزوير 
الخطاب المؤرخ 212 والايصسالين 
المؤرخين 1955/8/59 ١‏ 1535/0/53 على 
ما وقع فيها من تزوير مادى بتغيير تاريخ سنة 
الخطاب من سنة ١951‏ الى سنة 19158 بطريق 
المحو والاضيافة والاعادة على باقى الآثار المتخلفة 
من المحو » وتغيير مبلغ الدين فى السند المؤرخ 
8/50 من ١؟١‏ جنيه الى "١١‏ جنيسه 
بالاضافة والاعادة على الفاظه وتغيير حرف « من » 
الى كلمة «حضرة» بالسطر الرابع » مع احتمال 
أن يكون أصل تاريخ السند سنةٍ 19080 وبالاعادة 
عليه اصبع ١159‏ , وكذلك تغيير مبلغ الدين 
فى السند الأخير من 8 جنيهات الى ٠١‏ جنيهات 
بطريق الاضافة وكان هذا الذى سجله الحكم 
يطابق ما رآه الخبير وسطره فى تقريره المودعة 
صورته ملف الطعن »2 وكان هذا التقرير » قد 
اتخذ من بين ما استند اليه فى ثبوت تزوير 
الاوراق سالفه الذكر تحشير الكلمات والاعداد , 
ولم يتحدث التقرير عن ظاهرة ترك مسسافات 
طويله نسبيا خالية من الكتابة الا عند فحصه 
الابصس الات المؤرغة 535/0 ء 
03/5/٠5 0 5‏ 2 وهى غيل 
تلك الايصالات الواردة فى النعى ٠‏ 

والنعى على اإحكم بأن المحكمة قد رفضت 
اجابة طلب تقديم تقرير استشارى فاله غير 
صحيح كذلك » لأن القابت من الأوراق أن 
الطاعن لم يقدم مثل هذا الطلب الى محكية 
الاستئناف وان كان قد عاب بصحيفة الاستئئاف 
على الحكم الابتدائى رفضه هذا الطلب , فضلا 
عن أنه كان بوسعه تقديم ما يشاء إلى محكمة 
الدرجة الثانية عند طرحه النزاع عليها ٠‏ 

الطعن /الا١‏ لسنة /0©' ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


كه 
٠١‏ مارس 19.0 


(1) نقض ؛ طعن » مصلحة ٠‏ حكم . 


( ب ) طيران مدلى : رسم ٠‏ حكي 2 طعن :ء جوازه ا 
مرافعات سابق م لام ٠,‏ 


رج ) قانون : نفسيره ٠‏ ق 5٠١‏ لسئنة ٠, ١949‏ 
ر د ) قانون : تعديله 2 الغاؤه * كرار وزير حرببة 
١]‏ لسئة 19596 فى ٠٠١‏ لسئة ٠ ١599‏ 


ره ) قانون : سرياله م أثر رجعى ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ متى كان الحكم المطعون فيه قد رفض 
الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائى > فانه 
لا نكون للطاءن مصلحة فى التمسك بما جاء فى 
سبب الئعى ب من خطأ الحكم لعدم قفساته 
بسقوط الاستئناف لرفهه بعد الميعاد ‏ أذ مى 
لا تعدو أن تكون مصاحة نارية بحنة ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان التحكم المطعون فيه قد فصل فى 
أسبابه فى النزاع القاثم ببن الطرفين حسول 
مقدار الرسم المستحق اصلحة الطيران > ثم 
ندب خبير لبيان مقدار ما حصسلته مصسلحة 
الطيران زيادة على الرسم الذى <دده 2 وكان 
هذا القضاء قد أنهى الخصوبة بشأن الرسسم 
المستدق » فاله يجوز الطعن فيه على استفلال 
طبقا لقائون المرافعات السابق ٠‏ 

* - لا ,يجوز الخروج عليه أو نأويله » لآن 
البحخث فى حكمة التشريع » واستخلاص قصد 
الشارع لا يكون له محل الا عند غموض النص 
أو وجود لبس فيه *٠‏ 


؟ - لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع 
أن تلغى أو تعدل نصا نشريعيا وضعته سسلطة 
أعلى أو أن نضيف اليه احكاما جديدة الا بتفويشن 
خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون 
وفى حدود هذا التفويض * 


ه ‏ الأصل فى القوانين ألا نكون ذات أثر 

' رجعى الا ما استثنى بنص خاص » واذ انتفى 
هذا الاستثناء » والتزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر » فان النعى عليه بمخالفة القانون والخطا 
فى تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس ٠٠‏ 


ا محكمة : 


وحيث ٠٠‏ انه للا كان الحكم المطعون فيه قد 
رفض الاستئئاف المرفوع عن الحكم الابتداثى 
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فانه لا يكون للطاءعن مصلحة فى التمسك بما 
جاء فى سبب النعى اذ هى لا تعدو أن تكون 
مصلحة نظرية بحتة ٠ومردود‏ فى شقه الثانى بأنه 
لا كان النزاع بين الطرفين قد انحصىر فى مقدار 
الرسم المستحق لمصلحة الطيران عن كل وحدة 
مقدارها ٠٠١‏ كيلو جرام أو كسورها زيادة 
عن الخمسة والعشرين ألف كيلو جرام الأوللى 
وهل هو عشرون مليما كما ذكر الطساعن أم 
سبعون مليما كما ذكن المطعون عليهما » وكان 
الحكم قد فصل فى أسبابه فى هذا النزاع منتهيا 
الى أن الرسم المستحق هو عشرون مليما » وندب 
خبيرا لبيان مقدار ما حصلته مصلحة الطيران 
زيادة على الرسيم الذى حدده , وكان هذا القضيء 
قد أنهى الخصومة بشأن الرسم المستحق فانه 
يجوز الطعن فيه على استقلال طيقا للمادة //ا؟ 
من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم 
فى ظله ومن ثم فان النعى بهذا الوجه يكون على 
غير أساس ٠٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه وقد نص البند ( أولا ) من 
الباب الثانى من البيان المرافق للقانون ٠٠١‏ 
سنة على أن يحصل رسيم قدره شمسسون 
مليما عن كل وحدة مقدارها ٠٠١‏ كيلو جرام 
أو كسيورها حتى ١0٠رة؟‏ كيلو جرام أو 
كسورها من الوزن المصرح به للطائرة فى حالة 
نزولها مرة واحدة » ونضاف عشرون مليما عن 
كل وحدة مقدازها ٠٠١‏ ك ج أو كسورها تزيد 
عن ٠0٠*ره؟‏ ك ج فقد دل على أن الرسم اإواجب 
تحصيله هو خمسون مليما عن كل وحدة مقدارها 
٠‏ كج أو كسورها حتى 00٠٠ره؟‏ ك ج أو 
كسورها من الوزن الأقصى المصرح به فى حالة 
نزولها مرة واحدة » وسبعون مليما عن كل 
وحدة مقدارها ٠٠١‏ ك ج أو كسورها تزيد عن 
٠٠'رة؟‏ ك ج ومتى كان النص ٠واضحا‏ جل 
المعنى قاطع الدلالة على المراد منه » فانه لا يجوز 
الخروج عليه أو تأويله لان البحث فى حكمة 
التشريع واستخلاص قصيد الشارع »2 لا .يكون 
له محل ١‏ لاعند غموض النص أو وجود لبس 

ولما كان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى 
فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصا 
تشريعيا وضعته سلطة أعلى 2 وأن تضيف اليه 


6و4 العددان السابع والثامن السنة الخامسة والخمسوث 


أحكاما جديدة الا بتفويض خاص من هذه 
السلطة العليا أى من القانون وفى حدود هذا 
التفويض , وكان المشرع قد نص في المادة الأول 
من القانون ٠٠١‏ لسنة ١159‏ على أن تحدد 
تعريفة الرسوم التى تحصل عن اصدار وتحديد 
اجازات الطيران المختلفة ورسوم النزول 
والايواء ورسوم الخدمات الملاحية والاختبارات 
الفنية والشهادات والرخص وفئات اشغال 
المبانى والأراضى والمطارات طيقا للبيان المرافق, 
ولوزير الحربية تعديل الفئات الواردة فئ هذا 
البيان بما لا يجاوز هذه الفئات ء وكان البيان 
المذكور جزء لا يتجزأ من القانون فان سلطة وزير 
الحربية طبقا للتفويض الذى مننحه له القانون 
تكون مقصورة على تعديل الففات الواردة فى 
البيان وبما لا يجاوز تلك الفئات ,2 واذ أصدر 
وذير الحربية القرار ١55‏ لسنة 1975٠‏ والمعمول 
به من ناريخ نشره فى 1170/5/18 الذى نص 
على أن تعدل الفئات الواردة فى البند أولا من 
الباب الثاني من البيان المرافق للقانون ٠١٠١‏ 
لسنة ١405‏ الخاصة برسوم نزول الطائرات 
بالفئات الآنية » يحصل رسم قدره 58 مليما 
عن كل وحدة مقدارها ٠٠١‏ دج أو كسوره 
حتى 00ر50 ك ج أو كسيورعا من الوزن 
الاقص المصرح به عن نزول الطائرة فى المرة 
الواحدة وما زاد على أل 6٠0ثره؟‏ كاج يحصل 
عنه رسم قدره ٠١‏ مليما عن كل مائة كيلو 
جرام أو كسورها وكان هذا القرار قد تناول 
بالتعديل فئتى الرسم الواردتين بالبيان المرافق 
إلقانون ٠٠١‏ لسنة 1109 , ملا بالتفويض الخاص 
الذى منحه له القانرن وفى حدود هذا التفويض» 
فانه لا يجوز التحدى بأنه كان مفسرا لأحسكام 
القانرن 5 


لا كان ذلك ٠‏ فان تحصيل الرسم بالفئات 
الجديدة التى وردت فى القرار لا يسرى الا على 
الوقائع التى تحدث بعد العمل به لأن الأصل 
فى القوائين ألا تكون ذات أثر رجعى ألا ما استثنى 
بنص خاص واذ انتفى هذا الاستثناء والتسزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر » فان النعى عليه 
بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتاويله 
يكون على غير أساس ٠‏ ّ 


وحيث انه لما تقدم تتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن 18١‏ لسنة ا ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


لاه 


١91/5 ارس‎ ٠٠ 


ا) نقض : طعن , سبب جديد ٠‏ معارضة ٠‏ 

ر ب ) رسم : أس تقدير , معارضة * ق 4١‏ لسسسئة 
:94 ق528 لسنة 954( ٠‏ 

رج ) همحكمة استثناف : سلطتها ٠‏ لقض 2 طعن » 
سبب متعلق بالنظام العام ٠‏ نظام هام * 


المبادىء القانونية : 


١‏ النعى بعدم قبول ا معارضة شكلا لرفعها 
بعد الميعاد هو دفع يخالطه واقع ٠‏ واذ لم 
يسبق عرضه على محكمة الموضصموع » فاله 
لا يجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة النفض ٠‏ 

" اذا كانت المنازعة لا ندور حول تقدير 
قلم الكتاب للرسم الذى ريصح اقتضاؤه » وانما 
ندور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء 
به » فان ا#دصل فى هسذه المنازعة لا يكون 
بالمعارضة فى أمر التقدير » وانما يكون بسلوك 
اجراءات المرافعات العادية ٠‏ 


ب أجراءات التقاضى تتعلق بالنظام العام٠‏ 
واذ كان على محكمة الاستئناف وقد طرحت عليها 
الطلبات المتعلقة بمدى الالتزام بالرسسم أو 
بانقضائه بالتقادم فى صورة معارضة قدمت 
اليها عن الأمر بتقديره » أن تحكم من تلقساء 
نفسها بعدم قبولها 2 كما ,يجوز ابداء هذا 
الدقع لآول مرة أمام محكمة النقض ٠+‏ بل ,بجوز 
لمحكمة النقض اثارنه من ثلقاء نفسها ٠‏ وكان 
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر » وجرى 
فى قضائه على قبول المعارضة والغاء القائمة 
لسقوط حق قلم الكتاب فى المطالبة بالرسم ٠‏ 
ذانه يكون قد خالف القانون ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث انه وأن كان النعى لعدم بول المعارضة 
شكلا لرفعها بعد الميعاد هو دفع يخالطه واقع 


قضاء محكمة النقض المدنية مم8 


ولم يسبق عرضه على محكمة الموضبوع فلا تجوز 
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض » الا أنه 
لما كان مبنى المعارضة التى فصلت فيها محكمة 
الاستئناف أن الرسوم قد سقطت بمضى أكثر 
من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها وأن 
المورث المحكوم عليه بمصاريف الدعوى لم يترك 
شيئا 2 وأن زوجته المعارضة لا تسأل عن 
الرسوم الا بقدر نصيبها فى التركة 2 وكانت 
هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قام الكتاب 
للرسم الذى لصح اقتضاوه ٠‏ وانما تدور حول 
أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فان 
الفصل فى هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى 
أمر التقدير وانما يكون ‏ وعلى ما أفصحت عنه 
المذكرة الايضاحية للقانون رقم 98٠‏ لسنة 
415 بسلوك اجراءات المرافعات العمادية 
لا اجراءات المعارضبة المنصوص عليها فى المادة 
من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون 7" 


لسنة 1474 ء ولما كانت اجراءات التقاضى تتعلق 
بالنظام العام » وكان على' محكمة الاستئناف 
وقد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بمدى الالتزام 
بالرسم أو بانقضائه بالتقادم فى صورة معارضة 
قدمت اليها فى الأمر بتقديره » أن تحكم من 
تلقاء نفسها بعدم قبولها ويجوز ابداء هذا الدقع 
لأول مرة أمام محكمة النقض » بل يجوز لمحكمة 
النقض اثارته من تلقاء نفسها ٠‏ واذ كان الحكم 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى 
قضائه على قبول المعارضة والغاء القائمة لسقوط 
حق قلم الكتاب فى المطالبة بالرسم ٠‏ فانه 
يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ٠‏ 
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه , ولما 
تقدم يتعين الحكم بعدم قبول طلبات المعارضة ٠‏ 


الطعن 0؟؟ لسنة 1 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


ا محاماة 


المحاماة هى الموئسة التى يبقف صاحبها بردائه الأسود على بقعسة 
صغيرة دن الأرض » وقد ارتجت حوله الدنيا ‏ وهى راسخة لاتضغسطرب - 
ويرسل كلماته تحمل نفثات المظلومين » فان كم تسمعها آذان البشر , 


سمعتها آذان السماء ٠‏ 


المخافى المصرى محمود الحناوى 


اويا لعامى فى ارات فى الوارالرضة 
شهادة الشهود ‏ بصمات الأصابيع , 
للأستاذ الذكتكو ركامل امسين ملش الملحاى 


يزيد الاحساس بأن القانون فى حاجة إلى تطوير شامل ٠‏ ولا يمكن أن يبقى 
منعزلا عن تطورات العلم فى النلث الأخير من القرن العشرين ولا بد من تحركه 
مع شركة. المجتمع. * 

بدأت فرنسا ب مصدر الترائع الحديئة فى مصر ل تستعين محاكيها 
البوليسية بالكومبيوتر فى توقيع العقوبات فى مخالفات المرور , كما استحدث 
الاتحاد السوفييتى فى الدراسات القانونية مادة د السير ناطيقا القانونية » أن هذه 
المسادة تمكن رجل القانون من السيطرة على العلاقات القانونية كعامل معبر عن 
العلاقات الاجتماعية ٠‏ ( مقسال الأستاذ جمال العطيفى بجريدة الأصرام فى 
الا ( 

يجب أن يتطور القانون ويتجاوب مع أحدث العديتجات العلمية وكفى ما أصاب 
العرب عدة قرون نتيجة لقفل باب الاجتهاد وأرضاء للحكام وامعانا فى مذلة الشعب 
العربى ومنعا له من اعتناق مبادىء الحرية فتخلف واندفع الى هاوية سسحيقة 
جعلته فريسة لاطماع الطامعين ٠‏ 

لا نستطيع فى هذا المكان المحدود أن نعالج جميع أوجه النقص وسواطن الضعف 

فى قوانينا » ولهذا نقصر هذا البحث على أمر له شأن كبير فى الاثبات فى المواد 
المدئية وهو شهادة الشهود ٠‏ بعد أن ظهرت عيوبها وتنلاحقت أضرارها رغم أن 
الفانون يلزم الشهد بأن يحلفوا يمينا بالله عز وجل على أنهم يقولون النحق ولكن 
المشاهد فى هذا الزمان عدم شعور الناس عند آداء اليمين بهيبة الخالق المحلوف 
به وجلاله والخوف من بطشه وعقابه وقد إأحسنت الوصايا العشر فى العهدين 
القديم والجديد بنهيها عن الحلف ومن المأثور ه ليس لمخضوب البنان يمين » ٠‏ 


واذا نحن لم نعمل على معالجة الالخطاء والعيوب فمعنى هذا أننا سيوف نتجمد 
فى مكاننا ولن نتقدم ٠‏ 
أحسن المشرع اذ جعل القاعدة فى الاثبات المدنى الكتابة الا ما أسثتناه 
لاسباب معقولة أو لتعذر الحصول على كتابته وذلك للعيوب الكثيرة التى تعترى 
شهادة الشهود , فقد يشهد الانسان زورا محابيا أو منتقما أو لمجرد اغرائه أو 
التسلط على ارادته , وقد يشهد أيضا بغير الحق بسبب خطأ أو نسيان كأن يكون 
ضعيف الذاكرة أو غير دقيق الملاحظة أو يكون وقت المشاهدة مشغول الذهن بأمر 
آخر أو يفكر فى شيآن له يفونه من أمر الشهادة ما يهم هذه الشدهادة وأداءها مما 
يساعد على النسيان وقد يموت الشاهد أثناء ذلك أو يصعب العثور عليه لهجرنه 
الى بلد آخر ٠‏ 5 


التطور العلمى فى الائيات فى المواد المدنية يلد 


أن أزمة الشهود التى كشفت عنها الحوادث الأخيرة وعالجها الأهرام فى 
العدد الصادر يوم 1911/9/١5‏ تبرز حقيقة هامة ينبغى التعرض لها بالدراسة 
وهى وجوب عدم التعويل على الشهود اطلاقا فى كل <ال يضع فيها المشرع وسيلة 
أخرى لاثبات الحقيقة © 5 

كان القضاء المختلط فى سابق أيامه لا يطمئن مطلقا لشهادة الشهود فيما 
بعرض عليه من القضايا » وذلك بعد أن ثبت له أن الكثيرين منهم احترفوا شهادة 
الزور وأنهم يتلقون أجرا مقابل شهادتهم وأصبحوا لذلك حربا على العدالة 
لا أعوانا لها ٠‏ 


ان وسائل الاثبات التى قررها المشرع كثيرة وما الشهادة الا واحدة هنها 
وهى أضعفها , ولهذا طرحت البلاد المتقدمة منذ سئين الأخذ بشهادة الشهود بعد 
:أن أادركت ثماما أنه لا يجوز فى هذا العصر الاعتماد على قوة ذاكرة الشهود المطعون 
فيها » وهذا ما اتجهت اليه محكمة النقض المصرية اذ قررت غير مرة أنه لا محل 
لسماع الشهود اذا توافر لدى محكمة الموضوع من العناصر ما يكفى لتكوين 
عقيدتها للفصل فى الدعوى ( مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض السنة الرابعة 
ص هلاه رقم 88/؟ وص 5ه رقم 515 وا ص لا4” رقم 4 ٠ )1١١‏ 

أثبت العلم الحديث أن بصمات الاصابع أصدق انباء من شهادة الانسان 
ذى النفس الامارة بالسوء » فهو قد ينطق عن هوئ وقد يشهد لقاء دراهم معدودات 

ان القضاء الفرنسى سار بخطوات وسبعة نحو اعتبار بصمات الأصسابع 
وسيلة قاطعة الدلالة لتحقيق الشخصية وسار بذلك مع قضاء اابلاد الأخرى فى 
ركب العلم الحديث ٠‏ 


يوجد مبدأ عام متفق عليه وهو أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال ابقاء القديم 
قديمه فى اعقاب الثورات والحروب » ولهذا فان القضاء وهو مرفق عام وأحد 
السلطات فى الدولة خاضع لهذا القانون الطبيعى وعليه هو أيضا أن يتطور 
ويتمشى مع الأوضاع الجديدة ومبتكرات التكنولوجيا 2 ألم يترتب على الابتكارات 
الحديثة تغيير وجهات النظزن فى كثير من أموز هذه الدئيا ٠‏ 

شرعت الإحاكم لتحقيق العدالة ومن الخطر الكبير ان نقدس نظاما أو نتحرج 
كثيرا من الاقدام على الاخذ بالأساليب العلمية الجديدة ٠‏ ان اإنقشسوء والترقى 
والتطور من سئن الحياة وواجب المجتمع أن يتمشى ويتطور مع اضافات العسلم 
الحديث ٠‏ وأثبت العلم الحديث استحالة انطباق بصمتى شخصين مختلفين أو 
أصبعين فى شيخص واحد * 

وجاء فى ص ١١5‏ من كتاب المرحوم الدكتور سيدنى اسميث استاذ الطب 
الشرعى بجامعة القاهرة وعميد كلية الطب بكلية الطب بجامعة ادئبره عاصمة 
اسكتلندا والمطبوع عام ١9178‏ ترجمته بالحرف الواحد : 


م وفى عام 415 ادخلت رسميا فى انجلترا طريقة تحقيق الشسخصية 
ببسمات الأصابع لأنه ثبت بغير شك انها الطريقة الوحيدة المطلقة لتحقيق 
الشخصية ان بصمات الأصابع أدخلت الآن فى النظام المعروف باسم « بيوثيلون » 
وهو نظام التصوير وقياس الطول والعرض والمميزات الى آخره ٠‏ 


3 العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 


وطريقة البصمات استعملت أصلا بمعرفة السيد وليم هيرشيل فى 
البنجال بالهند حوالى عام ١8/85‏ ولكن السير فرنسبيس جالتون هو الذى أدخل 
نظام تقسيم البصمات لأغراض تحقيق الشخصية وقد أتمه ووافق عليه السير 
ادوارد هثرى من الاسكتلاند يارد ٠6‏ . 
وجاء أيضيا فى الكتاب المشار اليه ما ترجمته : 


« وتحقيق الشخصية عن طريق بصمات الأصابع يتوقف على أن كل عقلة 
من الأصابع مغطاة بخلايا جلدية تبرز بينها المسام مفتوحة وتكون هذه اشكلا 
خاصة بكل انسان وبعبارة آخرى يمكن الجزم أنه لا توجد مطلقا يدان متشابهتان ٠‏ 
وأكثر من ذلك فان هذه الاشكال تنظل وتبقى طول حياة الانسان ولا يمكن 7 
'تتغير الا آذا أزيل الجلد نفسيه » ٠‏ 


ان الرجوع الى البصمات؛ فيه تجنب أخطار الشسهادة الكاذبة أو غير 
الصحيحة بل هى مقيدة لتجنب كثرة القضايا التى تكون على غير أساس واشغال 
المحاكم بما تعجز عنه لسهولة حصول كل من الطرفين على شهود كلما عظمت قيمة 
الدعوى أو كلما تغالى مدع فى دعواه أو تعنت ٠‏ 
لم يجحد المشرع المصرع الحالى اطلاقا خصائص البصمات » بل جعلها صئوا(نا 
للامضاء ؛ ولكننا انما ' نطالب بدعم البصمات وجعلها بالمحل الأول فى الاثباث دون 
شهادة الشهود واعتبار الرجوع اليها من النظام العام وأنه لا يجوز للمتعاقدين 
الاتفاق تقيما قل ره ب 
استقرت اراء الخبراء : فى البحوث الاجتماعية والجنائية واساتذة الطب 
منذ بداية القرن العشرين على أن بصمات الأصابع وسيلة قاطعة الدلالة لتحقيق 
الشخصية » وذلك بعد أن 'ثبت استحالة انطباق بصمتى شخصبيتين مختلفتين أو 
أصبعين إشخص واحد ٠‏ 


أصبحت البصمة عل هدى العلم الحديث تبوح بجميع أسرارها وتكشف 
عن طبائع الئاس ٠‏ 

وتبقى بصمة الانسان قبل الميلاد وبعد الوفاة دليلا عليه » فهى كما ثبت 
علميا تنشبأ مع الجنين فى بطن أمه ثم تبقى معه طوال الحياة ولفترة غير قصيرة 
بعد الوفاة * وهكذا يبين أن لكل انسان فى عذا العالم خصائص تميزه فى شكل 
البصمة احدى معجزات الخلق وقد سبق القرآن العلم الحديث في ذلك ونروى 
فى هذا المقام ما ذكره الفقيه الطبيب والهالم النابغة دكتور حامد النوابى فى 
كتابه الخالد « بين الطب والاسلام » والمطبوع عام 1951 بعد انتقاله الى رحمة الله » 
قال رحمة الله وطيب ثراه فى صفحة ؟ه ما ياتى بالحرف الواحد : 


يقول الله تعالى : « لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة 
أيحسب الانسان ألن نجمع عظامه » بلى قادرين على أن نسوى بنانه » ٠‏ 

هذه الآيات معجزة من معجزات القرآن العظيم » ينحنى الانسان أمامها اكبارا 
وأعجابا ٠‏ 

ومعنى الآيات ان الله تعالى يقول : آيظن الانسان ائنا لن تجمع عظامه ؟ 
بلى نحن قادرون على أن رئب أصابعه ٠٠‏ هنا المعجزةٌ وبيت ال فلماذا 
اختار الله سبحانه بنانالانسان , ولم يختر عضوا آخر من لماه الجسم 


التطور العلمى فى الاكبات فى المواد المدنية /لم 
الكثيرة ؟ ولماذا لم يقل جل وعلا : نسوى عينه » أو أنفه أو أذنه » أو أى عضو 
من أعضاء جسمه الكثير , بل اختار بنانه ؟ لا بد أن يكون هناك سبب ٠‏ 
أجل تتشابه أعضاء الجسم فى الناس ٠»‏ كالعين والآنف والاذن وغيرها 
فان لم يكن بها علامة خاصة كجرح أو ندبة » أو وشم », أو ما أشبه لا يمكن 
تمييز بعض هذه الأعضاء من بعض » ولكن الأصابع لها مميزات خاصة لا نتششابه 
ولا تتقارب ٠‏ 
وهذه المميزات لم تعرف لأول مرة الا فى القرن الماضى , أى بعد نزول هذه 
الآبة الكريمة باثنى عشر قرنا ونصف قرن تقريبا » ففى سنة ١884‏ ميلادية 
استعملت رسميا فى انجلترا طريقة الاستعراف والتعرف بواسطة بصسمت 
الأصابم . 
فهذه الأصابع فى الناس جميعا » تجد أن بشيرة جلدها مغطاة بخطوط بارزة 
تتفتح بها مسام العرق ٠‏ واذا نظر أى انسان فى يده وجد هذه الخطوط على 
0 » وهى نماذج شخصية » أى أنه لا نوجد يدان متماثلتان تماما ٠‏ 
واذا فحصت هذه الخطوط التى فوق الأصابع وجد ان بها خطوطا عسلى' 
ثلائة أنواع : أقواس ١»‏ أو عراو » أو دوامات »2 بمعنى دواثر متحدة المراكز وكذلك 
يوجد نوع رابع يشمل جميع الاشكال التى لم توصفا فى الثلاثة السالفة الذكر , 
وتنسمى المركبات ٠‏ 
وهذه الخطوط لا تتغير مدى الحياة وبمكن الاسثعراف بها على جثث 
المجهولين » أى بواسطة بصمات الأصابع ٠‏ 
فيقول الله سبحانه : أنه كما خلق هذه الخطوط فى حياة الافراد مميزة فى 
كل شخص عن غيره » وخاصة به وحده » بخيث لا يمكن أن تتشابه فى اثنين منهم» 
سيسويها عند الحشر » ويرجعها الى ما كانت عليه قبل الوفاة فتعاد بخصائصها 
ومميزاتها التى كانت عليها فى الدنيا ٠‏ وهو: القادر على كل شىء ٠٠‏ 
أو ليست هذه معجزة من معجزات القرآن الكريم التى لم يستطع العقل 
البشرى أن يفهمها الا بعد قرون عدة من نزول هذه الآيات ؟ فما هو مجرد ألفاظ » 
فكل لفظ فى القرآن له مدلوله » وكل آية لها مغزاها ٠‏ 
والى الآن لم يستطع المفسرون الا أن يقتربوا افترابا » وما نحن وان اجتهدنا 
الا كمن برشف قطرة من بحر خضم بعيد الغور ممتلىء البطن » أو كمن يقطف زهرة 
من بسستان لا أول له ولا آخر ٠‏ 
واذا كان آياته اختلاف الوانكم والسنتكم » فان من آياته أيضبا اختسلافا 
بصمات الأصابع ٠‏ 
ولا يجوز لنا ان نطفىء شعلة العلم التى أوقدها القرآن منذ أربعة عشر قرنا 
قبل التكنولوجيا الحدنثة » كما فعل اسلافنا عندما اقفلوا باب الاجهاد ٠‏ 
٠‏ 
ان تطور طرق الاثبات فى العهد الحديث يجعلنا تطالب بالنص الصريح 
على اعتبار البصمات على العقود وغيرها أقوى من شهادة الشهود ٠‏ 


نظرية الشركة العامة فى ايع دك 
للأستاذ صلاح الْدس محمد السيد اللحاى 
بابريارة العَانوشية مك ة صناعة البدستيك والكرريابا لع مو 


ذلك 


مقسدمة 


انى اهدف من هذه الدراسة فى أول أمرها أن أرسى قواعد نظرية عامة 
للشركة اإعامة , وكان من الضرورى ارساء أركان هذه النظرية كأساس ثم تطبيقها 
فى التشريع المصزى ومقارئتها بالتشريعات الأخرى ولكن وجدت أن سلوك هذا 
السبيل محفوق بالمخاطر وهى أن نسهب فى اإبحث الذى يستغرق سنوات طويلة 
حتى يمكئئى أن أوفى الموضوع حقه من البحث والدراسة وارجو أن نتاح لى فرصة 
ارساء قواعد نظرية عامة للشركات العامة وتطبيقها فى التشريم المصرى والقانون 
المقارن وأن يكون لهذا الموضوع ف بحث مستقا, فى المستقبل القريب باذن الله ٠‏ 


ولعل ما دفعنى للكتابه فى عدا الموضوع هو انى اخوض مشباكل هذا 
الموضوع لمدة تزيد عن عشر سنوات ومعايشتى له عن كسب لان عملى كمحام بالقطاع 
العام يفرض عل ان اتابع التعاقب السريع لتشريعات القطاع العام وان اكرس 
وقتى لدراسة النواحى الفنية فى هذه التشريعات وباءتبازى متخصصا ٠‏ كان 
لزاما على أن اسهم بجهدى بأن اتولى تحديد معالم الصورة التى يهدف من وراءها 
المشرع لحماية البناء الاقتصادى الضيخم ٠‏ 

ورايت أن القطاع العام قد اتسع نطاقه وأصبحت مشساكله تحتل الصدارة 
فى التفكير حيث أن هذا القطاع يضم ملايين العاملين ويتناول قدرا ضكما من 
المصالح الاساسية الجوهرية التى تعول عليها الدولة فى تخطيط سياستها ٠‏ 


* م1 

ولا شك أن انشاء الشركات العامة كان دفعة كبيرة واحدة فوجىء بها الذهن 
القانونى الذى تعود التريث والاحتراس فى التكيبف فقبل يوليو سئة 191531١‏ لم يكن 
عندنا قطاعا عاما بالمعنى المفهوم بل مجرد مشروعات أممت أو انشئت أو آلث الى 
الدولة تباعا فى مناسبات مختلفة ٠‏ 


كانت هذه المشروعات متفرقة لا تشكل قطاعا عاما شاملا متماسكا ٠‏ كما 
هو العال فى الوقت الحاضر ٠‏ لذلك فقد كانت المشماكل القانونية المرئبطلة 
بالشركات العامة التى تشكل منها هذا القطاع العام مفاجأة للذهن القانوئى عندنا 
واوجدت الكثير من الخلافات والمقارنات فى التفكير ٠ )١(‏ 


(1) براجع التكييف القانونى للمشروعات العامة للدكتور مصطفى كمال وصفى بحث فى هجلة العلوم 
الاداربة السئة التاسعة العدد الثالثك ديسمبر سسئثة ١95[/‏ ص ه«"١ ٠‏ 


نظرية الشركة العامة فى التششريع المصرى ليطن 


منهج البحث 

كما سيق أن أشرت فانى أهدف من هذا الصحث ارساء قواعد نظرية عامة 
للشركة العامة فى مصر ولذلك فقد قسمت البحث الى ستة فصول أساسية وقدمت 
لهذا البحث بفصل تمهيدى اتحدث فيه عن تطور فكرة الشركة العامة فى جمهورية 
مصر العربية ويتعلق بالجزور التاريخية لفكرة الشركة العامة ومراحل نشاتها الى 
أن اتسع نطاقها عقب صدور قوائين يوليو الاشتراكية سنة 193١‏ التى نقلت 
ملكية مثات من الشركات فى كافة القطاعات الى ملكية الدولة ٠‏ 


والفصل الأول نخصصه لدلول الشركة العامة ثم حددنا تعريفا لهذه الشركة 
ونعرض اختلف الاتجاهات فى تحديد هذا المدلول ثم نعرف الشركة العامة عسلى 
ضوء التشريع الأخير ٠1/5١/ا ٠‏ 

الفصل الثانى نعرض فيه لقانون الشركة العامة ثم نتعرض لبعض الملاحظات 
الهامة التى ينبغى تسجيلها عن القانون رقم ١/3٠‏ الخاص بالمؤمبسات العامة 
وشركات القطاع العام * 

الفصل الثالث نتعرض فيه للنظام المالى والادارى للشركة العامة فى مبحثين 2 
المبحث الأول نخصصه للنظام المالى للشركة العامة » والمبحث الثانى نتعرض فيه 
للنظام الادارى للشركة العامة ٠‏ 

الفصل الرابع نتعرض فيه لعمال الشركة العامة ونبحث فيه عن تعريفف 
لعمال الشركة العامة الخاضعين للقانون ١/7١‏ ثم نتلوه بتحديد طبيعة عمال 
الشركة العامة ٠‏ 

الفصل الخامس نتعرض فيه للاختصاص القضائى نتحدث فى المبحث الأول 
عن القضاء المخقص للعاملين بالشركة العامة ثم نتلوه بمبحث ثان للاختصشساص 
بالمنازعات التى تقع بين الشركات العامة بعضبها البعض وبين أى جهة حكومية 
وتقديرنا لنظام التحكيم ٠‏ 

الفصل السادس نخصصه للتكييف القانونى الشركة العامة ونعرض فيه 
لتجاهات الفقه والقضاء فى هذا الصدد والرأى الذى نرجحه فى هذا الموضوع ٠‏ 

وآخيرا خاتمة البحث ٠‏ 


الفصل التمهيدى ... 
تطور فكرة الشرعة العامة فى جمهورية مصر العربية 


انتشرت ظاهرة التدخل الاقتصادى بين الدول النامية فلم يعد نشاطها 
محصورا فى وظائفها التقليدية المتعلقة بالدفاع عن الوطن والمحافظة على الأمن 
فى ربوعه وتوفير الصحة والعدالة لمواطنيها بل اخذت تتدخغل فى النشاط 
الاقتصادى تدخلا يضيق أو يتسع بحسب ظروق كل دولة ونبعا لا تعتئقه من 
« ايديولجيات » فلسفات سياسية واجتماعية وإقتصادية وقد تطورت أساليب 
ووسائل '"الدؤلة فى مباشزة النشاط الاقتصبادى' ؤقد كانت ولا الت بنضها حتي 
الآن تباشر نشماطها الاقتصادى وفقا للاسلوب التقليدي, د الآدارة المباشرة. الريجي 
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أو بطريق الالتزام ثم تطورت أساليب الدول فى هذا المضمار فنشات وسائل 
مستحدثة ومنها المنشآت العامة أو المشروعات العامة ويطلق عليها فى بعض الدول 
الاشتراكية المنشآت الاقتصادية أو الوحدات الاقتصادية أو منشآت الدولة (؟/ ٠‏ 


تدرج انشاء الشركات العامة فى مصر فى جرا<ل ثلاثة : 
المرحلة الأولى : ما قبل ثورة بوليو سنة ٠ 1١959‏ 


لم يكن التشريع المصرى الحديث يعرف نظام الشركات العامة أو حتى 
المشروعات العامة بمعناها الحالى فى النشاط الاقتصادى طوال الفترة التى سادها 
النظام الرأسمالى الا فى نطاق ضسيق محدود بنحصر فى ادارة بعض المرافق 
الاقتصادية والمساهمة مع رءعوس الأموال الخاصية ( الوطنية والأجنبية ) فى عدد 
من الشركات التى أخذ بعضها بنظام الاقتصاد المختلط (؟) فلم تكن ثمة سسياسة 
لانشاء الشركات العامة كما لم يكن ثمة تخطيط معين لانشاءها بل كان نتيجة 
لانتهاء بعض الالتزامات وايلولتها الى الدولة كالسكة الحديد والبريد والبرق 
وادارة بعض المشروعات بطريق الاستغلال المباشر « الريجى » كالمطيعة الأميرية , 
معمل التكرير الحكومى للبترول » فلم يكن لها فى الغالب شخصية اعتبسارية 
واقتصرت مهمتها على تقديم الخدمات المصلحية إلادارة وحدها فى الغالب ٠‏ 


المرحلة الثانية : ما بعد ثورة يوليو سنة ١957‏ حتى صدور قانون العأميم 
رقم ١١[/‏ لسنة ١5وا ٠‏ 


لما قامت ثورة يوليو سنئة ١907”‏ اخنطت الدولة منهجا اصلاحيا للنواحى , 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبرت عنه فى مبادئها السبتة التى اعلنتهيا 
غداة مولدها ومن هذه المبادىء القضاء على الاقطاع والقضاء على الاحتكار وسيطرة 
راس المال على الحكم واقامة عدالة اجتماعية ٠‏ 


وتطبيقا لهذه المبادىء بدأت الدولة فى تغيير موقفها فى النظام الاقتصادى 
تغييرا جذريا وأنخذت موقفا ايجابيا بدافع من الرغبة فى بناء مجتمع جديد قوامه 
لاشتراكية بدعامتيها من الكفاية والعدل بعد ما تأكد لها أن الحل الاشستراكى 
هو المخرج الوحيد للتقدم الاقتصادى والاجتماعى وهو طريق الديمقراطية بكل 
أشكالها السياسية والاجتماعية ( ميثاق العمل الوطنى ) ٠‏ 

وكانت أول بادرة لهذا الدور هو انشاء المجلس الدائم لتنئمية الانتاج القومى 
الذى صدر بالمرسوم بقانون *١؟‏ لسنة ١905‏ على أن يقوم ببحث المشروعات 
الاقتصادية التى ى يكون من شأئها تنمية الانتاج القومى ربالفعل نام المجاس يوضم 
خطة انشاء بعض الشركات التى صدر بها قوادين لضممائها أو تمو يلها ( ششركة 
سيماف والششركة القومية لانتاج الاسمست والخزف الصصينى والحديد والصلب 
ومصر للطيران وبنك القاهرة وشركة آبار الزيوت ) ٠‏ 


() براجع القطاع العام للدكتور غريبالجمال طيعة متص 16 > الرقابة على القطاع العام للدكتور 
سديك يعبى طبعة 1934 اص 9أ ونا بيده ٠‏ 
م ومما بيْك اليف" الزواعي الذى الشيء عام 19٠‏ 2 والبنك الصناعي الذى الشيء عام|194 ٠‏ 
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وان لم بكن القطاع العام قد انثىء انشاء كاملا فى هذه الفترة الا أن خطوطه 
الأولى وأسسه حتى قبل اعلان السياسة الاشتراكية قد ارسبيت بانشاء المجلس 
الأعلى الدائم للتدمية الاقتصادية ثم اللجنة القرمية للتخطيط ثم المؤسسسة 
الاقتصادية ٠‏ 

وقد برزت ملامح الاشتراكية واضخا فى دسستور سئة ١103‏ الذى نص 
فى المادة السابعة منه ( ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطط مرسيومة تراعى فيها 
مبادىء العدالة الاجتماعية وتهدف الى تنمية الانتاج ورفع مستوى المعيشة ونصت 
المادة التاسعة على أن يستخدم رأس المال فى خدمة الاقتصاد القومى ولا يجوز أن 
يتعارض فى طرق استخدامه مع الخير العام للشعب وقد نصت المادة العاشرة على 
أن يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصبادى العام والنشاط الاقتصادى 
الخاص تحقيقا للاهداف الاجتماعية ورخاء الشعب ) ٠‏ 

وبعده أسرعت الاشتراكية الخطى فى التطبيق عن طريق التأميم الكل, أو 
الجزئى وكان باكورة التأميم هو القانون رقم 180 لسنة 1905 الذى قضى بتأميم 
الشركة العالمية لقئاة السويس البحرية ثم تلته تأميمات متعاقبة اتسع بها تدخل 
الدولة فى المجال الاقتصادى ومنها تأميم بنك مصر بالقانون رقم 59 لسسنئة 197٠‏ 
وانتقال ملكيته الى الدولة وتأميم البنك الأعلى المصرى وانتقال ملكيته الى الدولة 
بالقانون رقم 4٠‏ لسئة 19٠‏ ثم تأميم البنك البلجيكئ بمصر وائتقال ملكيته الى 
الى الدولة : بالقانون رقم 2188 لسنة ١95٠‏ وغيرها من التاميم ٠٠ ٠٠‏ الخ (©4) ٠‏ 


المرحلة الثالثة : التى بدأت بصدور قوانين التأميم فى يورليو سنة ١95١‏ : 

والتى ترتب عليها انشثماء قطاع عام شامل متكامل بشكله القائم وقد ند 
القانون رقم ١١1!‏ لسنة 195١‏ على أن تأمم جميع البنوك وشركات ااتأمين فى اقليمى 
الحمهورية كما تأمم الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القائون 
ونزول ملكيتها الى الدولة ( مادة ٠ ) ١‏ ( مادة 5 ) تظل الشركاتتم والبنوك منحتفظه 
بشكلها القانونى عند صدور هذا القانون وتستمر فى مزاولة نشاطها دون أن 
'تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة الا فى حدود ما آل اليها من أموالها وحقوقها 
من تاريخ التأميم . 

لذلك كان توسيع قاعدة القطاع العام ضضرورة قومية اذا أريد توجيه الاقتصاد 
'لقومى توجيها مؤثرا فعالا مفيدا لخطة التنمية وبما يكفله المضى بها قدما ( المذكرة 
الايضاحية لهذا القانون ) ٠‏ 

ثم صدر القرار الجمهورى رقم 193١/1399‏ بانثياء المجلس الاعلى للمؤسسات 
العامة ( اذى عدل فيما بعد بالقرار الجمهورى رقم 10 ) وقد الحق 
«القرار الدكور جدول ببيان المؤسسات العامة موزءعة على الوزارات بحسب طبيعة 
أعمالها ٠‏ كما أعيد توزيع الشركات العامة على هذه المؤسسات النوعية بما تتفق 
وطبيعة الانشرطة الاقتصادية لتلك الشركات ٠‏ 


(4) داجع طبيعة الوحدات الاقتصادية بحثللاستاذمحمد محفوظ المستشار المسسساعد بالمحكمة 
العليا منشور فى مجلة قضايا الحكومة العدد الثاني السنة السادسة عثر ابريل ويونية صفحة ولام 
وما يعدها + 
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ويتكون المجلس الاعلى للمؤسسات العامة من نواب رئيس الجمهسورية 
والوزراء التابعة لهم المؤسسات العامة المبيئنة بالجدول ونص على أن يختص بوضع 
أهداف الانتاج للمؤسسات العامة وتنسيق العمل بينها فى المجتمع بغرض تطويره 
ونحفيق أهدافه الاشتراكية وان يقوم بالمواافقة على الميزانية العامة لقطاع الاعمال 
العام الذى تلتزم المؤسسات العامة تحقيق أهدافه كما يقوم المجلس باقرار 
الحساب الختامى لها ٠‏ 

وقد سبق وعاصر التشريعات المتقدمة انشاء أشخاص ادارية عامة الغرض 
هن بعضها ادارة مرفق عام ما يقوم على الخدمات العامة والغرض من البعض الآخر 
ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى » وسمى بعضها « هيثات عامة » 
وسمى البعض الآخر مؤسسات عامة مما اقتضى تدخل المشرع لتحديد الضوابط 
/لديزة لكل من هذين النوعين وتنظيمها بما لا يدع مجالا للخلط بيبهما ولهذا 
فقد صدر بتاريخ 1978/4/59 قانونان أحدهما فى شأن تنظيم المؤسسات العامة 
وهو القانون رقم ١938/3٠‏ والثانى 193*/53١‏ خاص بتنظيم الهبئات العامة 
وألغى هذان القانونان القانون رقم 1901/95 بشسأن المؤسسات العامة ٠‏ 

وقد اسفرت متابعة العمل فى ظّ قانون المؤسسات العامة ١938/5٠.‏ عن 
آن التجربة تتطلب اعادة النظر فى كثير من المسائل وفى مقدمتها تحديد 
الاختصاصات والمسبئوليات تحديدا واضحا والعمل على تبسيط الاجراءات داخل 
الشركات العامة حتى لا تقف هذه الاجراءات حائلا دون تحقيق دورها فى الاقتصاد 
القومى للبلاد ومن أجل ذلك رأى المشرع الغاء القانون المذكور والاستعاضة عنه 
بقانون جديد يحقق الأهداف المرجوة فأصدر القانون رقم 1937/89 الذى أخرج 
الشركات العامة التى تتبع المؤسسات العامة فى نطاق تطبيق قانون الشركات 
رقم ١904/53‏ ثم الغى هذا القانون بالقرار بقانون رقم ٠3/١ل!ا‏ وهو القانون 
المعمول به حاليا فى شأن تنظيم المؤسسات العامة وشركات التللاع العام ٠‏ 

ويبين مما سلف ان المشروعات العامة والشرك'ت العامة فى مصر قد هرت 
بأدوار تتميز بما بلى : 


دور رأسبمالى بحت آم يكن فيه للمشروع العام أو الشركة العامة كيان ماحوظ٠‏ 


دور يشسبه الى حد بعيد ‏ النظام السائد فى الدول الرأسمالية ذات الاتجام 
الاشتراكى (0) ٠‏ 


الفصسل الأول 
مدلول الشركة العاجة فى التشريع المعرى 


تمهيد : سبق أن أشرنا أن هدف الاشتراكية العربية فى تحقيق العدالة 


ره) راجع بحث الدكتور مصطفى كوال وصبفى هنشور فى هجلة العلوم الادارية السسئة التاسعة 
العد: الثالث ديسمبر /1551 ص ٠١9‏ وما بعدها ٠‏ 

وهو الدور الذى بدا بثورة 9 يوليو ١907‏ وفيه كان النظام الرأسسوهلى هو النظام السسائد 
وان وجدت تأميمات هاعمة ب كقئال السويس 7 بنك مصر ‏ البنك الأهلى - و!سقاطات أو أياولة 
للدولة لاسباب مختلفة ولكن دون أن تكون بنيانا جامعة لا يمكن أن يسوى بالقطاع العام ٠‏ 

دور اشتراكى بحت يشبه النظام المطبق فى الدول الاشتراكية والتى يقوم فيها قطاع عام شمامل 
وهو الدور الذى بدا بصدور قوانين يوليو  ٠ (١١6١‏ 


نظرية الشركة العامة فى التشريع المرى ا 
والمساواة هو الذى أملى على الدولة أن نتدخل فى شنى المجالات ٠‏ لم يكن بالنسبة 
للفكر الاشتراكى العربى عموما بالجديد المستوزد من تجارب الأمم الأخرى وانما 
هو فى الواقع واحد من أهداف العقيدة الاسبلامية التى تعتبر المصدر الخصب لكل 
الاتجاعات الفكرية الهادفة التى تحقق مبادىء العدل والمساواة بين الافراد ٠‏ 
واذا كان تدخل الدولة قد بلغ مرحلة القمة فى الوقت الحاضر نتيجة الانتصار 
الضخم الذى حققته اتجاهات الفكر الاشتراكى فى تأميم قطاعات معينة من وسائل 
الانتاج والمبادلة ونقلها من ا:قطاع الخاص الى القطاع العام فان ذلك لم يتحقق 
طفرة واحدة وانما سبقتهة ظروف واحداث كبيرة مهدت لتلك الاتجاهات لان تأخذ 
مكانها المرموق على صعيد الفكر والواقع ٠‏ 

وسبق أن أشرنا ان الوسائل المستحدثة لادارة النشاط الاقتصادى العدام 
انتخذ أشيكالا قانونية متعددة تختلف مسمهياتها فيطلق عليها فى بعض الدول 
الاشنراكية المنشآت الاقتصادية أو الوحدات الاقتصادية ‏ منشبات الدولة . أو 
الشركات العامة ٠‏ 


ويتحدد الشكل القانونئ الذى يتخذه المشروع الاقتصادى العام فيرجع فى 
ذلك الى ادارة المشرع والى مدى قدرته على الابتكاز والخلق ‏ ففى روسيا السوفيتية 
ودول اروبا الشرقية ابتكر المشرع نظاما تانونيا أصيلا متكاملا للمشروع العام عو 
نظام مشروعات الدولة قرر فيه مبدأ الشخصية المسيتقلة للمشروع العام وكيفية 
ادارته ومدى مسئوليته أمام الغير عن ديونه ‏ أما الدول الاخرى فان المشرع لم 
بحدد ولم يخلقشكلا قانونيا للمشروع بلحاول أن يدخ المشروعات العامة فى الاطارات 
القانونية القائمة ولم يكتف بواحد منها بل وزع هذه المشروعات بين شكلين 
قانونيين أواهما : من أشكال القانون العام هو شكل المنظمة الادارية ذات الاستقلال 
الادارى والمالى أى شكل المؤسسة العامة ٠‏ والثانى : من أشكال القانون الخاص, 
هو الشركة المساهمة (6) »2 (لا) ٠‏ 


بعد هذه الاشارة الموجزة ل نعرض لدلول الشركة العامة ٠‏ 
حدد المشرع فى المادة 5 من قانون المؤسسسات العامة وشركات القطاع السام 
مدلول الوحدة الاقتصادية فنص على أن « تعتبر وحدة اقتصادية فى 
حكم هذا القانون شركات القطاع العام والجمعيات والمنشأت التى تتبع المؤسسة 
العامة والمئروعات نحت التأسيس التى تنشئها وتمتلكها دمفردها أو بالاشتراك 
مع غيرها ٠‏ 
و ينضح من هذا النص أن وصف الوحدة الاقتصادية يتدرج تحته مشروعات 
نتخذ أشكالا هحى : 
١‏ شركات القطاع العام ٠‏ 
؟ ‏ الجمعيات التعاونية التى تتبع المؤسسات العامة ٠‏ 
(5) داجع كتاب الرقابة على القطاع العام للدكمتور سهعيد يحى ص /اكم , القطاع العام 'ادكثور 
غريب الجمال ص 1١98‏ بند 1١86‏ طبعة 9545( + 
() لا يتسع المجال هنا لتحديد اشكال المشروعات الاقتصادية العامة فى القانون المقارن ونكتفي 
بهذه الكلمة الموجزة ٠‏ 


3 العددان السابع والثامن ‏ الستة الخامسة والخمسون 


المنشأة التى تتبع المؤسسات العامة ٠‏ 
5 المشروعات تحت التأسيس ٠‏ 
ولعل الشركات العامة حهمى الصورة الرئيسية لمدلول الوحدة الاقتصادية ٠‏ 


فشركة القطاع العام وحدة اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا 
لخطة التنمية ( مادة 4/؟ ) ٠‏ 

شركات القطاع العام تشمل : 

١‏ كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم مع غيره من الأشخاص 
العامة ٠‏ 

؟ ‏ كل شركة يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشسخاص خاصة أو يمتلك 
جزءا من رأس مالها وذلك اذا صدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها شركة 
قطاع عام متنى اقتضت مصلحة الاقتصاد القومى ذلك ويجب أن نتخذ هذه الشركات 
جميعا شكل الشركة المساهمة ( م 51 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع 
العام 7٠‏ لسبة ٠ ) ١9101‏ 

بعد هذا العرض السريع نتساءل عن جدوى استخدام تعبير الوحلسدة 
الاقتصادية فى هذا القانون والقانون الملغى 1173/85 اننا لا نجد له أى جدوى 
وبذلك تكون الوحدة القاعدية التى يؤسس عليها القطاع العام هى شركة القطضاع 
وقد اطلقنا عليها الشركة العامة ( وجعلناها موضوع بحثنا ) بشرط أن له 
( العامة ) بمعنى المملوكة للدولة فيكون مقابلها الفرنسى ©لا286 وليس 
عع ونتميز « بالتالى من حيث الاسم عن شركات القطاع الخاص على 
اختلاف انواعها ولا ضرر مطلقا فى الاحتفاظ بكلمة ( شركة ) رغم انعدام دلالتها 
عن وجود شركاء لأنها الكلمة البسيطة والمستعملة بالفعل ٠‏ 

فالاقتصاد الاشتراكى يستخدم عددا من التعبيرات الشائعة فى الاقتصساد 
الرأسمالى بالرغم من اختلاف المحتوى اختلافا جذريا (4) ٠‏ 


والواقع أن قانون المؤسسات ١/٠‏ الجديد ينقصه الوضصوح فى التمييز 
بين الشركة العامة والشركات الخاصة وكانت هناك فرصة للمشرع فى اعادة تنظيم 
القطاع العام بصورة أوضح مما صيغ فى القانون الملغى 77/915 وللأسسف فان 
نصوص القانون الملغى قد نقلت بكاماها فى القانون الجديد فما الداعى اذن لهذا 
الالغاء أهى حكمة التغير المجردة - أن المشرع ينبغى أن يكون انزه عن الوقوع فىمثل 
هذه الكباثر ٠٠‏ 0.. 

سبق أن أشرنا ان تعريف الشركة الذى جاء فى المادة 58 لا يكشسف بجلاء 
هما يميز الشركة العامة عن الشركة الخاصة وواضح من صياغتها محاولة القرل 
بأن شركة القطاع تقوم بنساط انتاجى وليس بنشاط خدمات ولكنها محاولة غير 
وافية بالغرض ٠‏ 

كما ان المادة لا تقدم أى معيار محدد بشكل واضح بين الشركة العسامة 
والشركة الخاصة فكلاهما يمارس نشياطا انتاجيا ‏ أما كون موضوع هذا النشاط 


(8) راجع تنظيم القطاع العام للدكتور إسماغيل صبرى عبد الله طبعة 194 صفحة +/؟ 


نظرية الشركة العامة فى التشريع المصرى 4 


متففا مع خطة التنمية فالمفروض ان تلك الخطة شاملة للاقتصاد القومى كله وليست 
مفصورة على القطاع العام ٠‏ 


ان المعيار الأساسى هو هنا نوع الملكية : 


فالاصل العام الذى يجب أن يميز الشركات العامة عن غيرها من الشركات 
الخاصة هو ملكية الدولة لها بالكامل ٠‏ 


وفى ضوء هذا المفهوم لا معنى للنص على ضرورة أن تتخذ صذده الشركات 
شكل شركة مساهمة كما جاء بالفقرة الاخيرة عن المادة 9" من القانون الجديد ٠‏ 

لا شك ان هذا النص لا مبرر له طلما تصيدى قانون المؤسسات العسامة 
وشركات القطاع العام لاول مرة للقواعد التنظيمية الخاصة بشركات القطاع العام 
والتى تميزها عن الشركات الخاصة ٠‏ كما نص فى قانون الاصدار فى المادة الثالثة 
علما أنه لا تسرى على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 1؟ لسسنة ١9804‏ 
بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية ٠٠ .٠‏ « فلا 
معنى اذن لنص الفقرة الأخيرة من المادة 54 لأن المشرع عدف من صسياغة قانون 
المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الحديثئة كسر الاتجاهات الاحتكارية فى 
الشركات الرأسيمالية طلما كانت الملكية عامة ٠‏ 


ان الشركة مجرد اسم تبرره اعتبارات عملية يطلق على وحدات التاجية مملوكة 
للدولة وباإتالى فلا يمكن أن ننساق وراء هذه التسمية فنفترض ضرورة شكل' 
الشركة المساهمة وما يتبع ذلك من تنظيم تفصيلى للأسهم وطرق تناولها ٠‏ 

ان الشركة العامة ,يجب أن تكون تنظيما مقابلا للشركة المساهمة ومتاقضا 
له جوهريا ٠‏ 

نعريف الشركة العامة فى الفقه المصرى 

١س‏ يعرف الدكتور مصطفى كما طه الشركة العامة بانها مشروعات تتمتسع 
بالشخصية المعنوية زودتها الدولة برأس مال عام لمباشرة نشاط تجارى أو صناعى 
ويطلق على الشركة العامة اصطلاح المشروعات العامة ويذكر الدكتور على البارودى 
ان الشركة العامة فى نظره مشروع نجارى عام هو عبارة عن ذمة مستقلة تنشئها 
الدولة وتضفى عليها الشخصية المعنوية لتأكيد استقلالها ولضسمان تخصيصها 
للأهداف التى أنشئت هذه الذمة من أجل تحقيقها » ويضيف الى ذلك أن هذا 
الوصف لا يعتبر تعريفا كاملا اذ ينبغى ان يضاف الى هذا التعريف طبيعة 
الأهداف التى بتغياها وهى الخطة الاقتصادية ٠‏ 

؟ ‏ ويرى الدكتور محمد حسنى عباس بأن الشركة العامة هى شركة القطاع 
العام وبأنها شركة مسباهمة تجارية تباشر استغلال مشروع اقتصادى وفقا لخطة 
التنمية ويمتلك كل أو بعض أسهمها شخص عام أو أكثر ونتبع احدى المؤسسات 
القومية ٠‏ 

؟" ‏ ويرى الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله أن الشركة العامة عى الوحدة 
الأساسية للقطاع العام وانها مجموعة من العاملين تضع الدولة تحت تصرفهم 
أموالا ليستخدمونها فى الانتاج وفقا للخطة القومية وفى حدود القانون وانها 
تمارس نشساطها فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو النقل أو المواصلات 
أو النشيد أو الأعمال المالية وأن لها الشخصية القانونية ٠‏ 


ةذ السدان السايع والثامن ب السنة الخامسة والخسوت 


ويرى الدكتور سعيد يحيى بأن المشروع الاقتصادى العام شخص معنوى 
هو اداة الدولة فى القيام بمهام وظيفتها الاقتصادية المحدودة طبقا للخطة الاقتصادية 
الشاملة وبحكم هذه الاداة فى كل ما يتعلق بها نظام قانونى جديد هو وسط 
( من حيث طبيعة قواعده وطبقا للتقسيم الإتقليدى للقواعد القانونية ) بين القانون 
العام والقانون الخاص ٠‏ 

4 - ويرى الدكتور مصطفى كمال وصفى بأن الشركة العامة أو المشروع العام 
بانه مشروع ذو شخصية اعتبارية تملكه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام 
أو الشعب كله أو بعضه ويباشر نشاط ذو طبيعة اقتصادية ويتبع فى علاقاته 
بالعملاء وسائل القانون الخاص ٠‏ 

. وهذا التعريف كما يقول الدكتور مصطفى كمال وصيفى يتناول الهيئات 
العامة والمؤسسات العامة والوحدات الانتاجية التابعة لها وهى الشركات العامة 
والجمعيات التعاونية ٠‏ 

وهو كذلك يقوم على العناصر الاساسية التى لا خلاف فيها : 

(1) وجود مشروع أى هيئة منظمة للانتاج أو القيام بالخدمات ٠‏ 

(ب) تملك الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الشبعب لذمة هذا المشروع 
أو “بعضها على القدر الذى يحدده القانون ٠‏ 

( ج ) ان يكون غرض هذا المشروع اقتتصاديا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا ار 
ماليا فيقوم بعمل من الأعمال التجارية التى لى قام بها فرد وجه الاحتراف لصار 
اتاجسرا ٠‏ 

( د ) ان يتبع وسائل القانون العام فى مواجهة العملاء 

ونحن نرى أن التعريفات التى سياقها الفقهاء ( بصرف النظر عن رأى الدكنوز 
كمال وصفي ) كلها تكشف عن ابراز دور رئيسى للقانون الخسامن فى ادارة 
الشركاث العامة رغم اتفاقهم انها مشروعات يمتلكها شخص عام يتبع الشسخصية 
المعنوية: الى أن تعريفاتهم تؤكد معنى اإتحيز الواضح لضمها ضمن أنواع الشركات 
الخاصة التى ينظمها القانون الخاص باعتبارهم من فقهاء القانون الخاص ونحسن 
نميل الى الرأى الذى ذهب اليه الدكتور مصطفى كمال وصفى ونضيف أن الشركات 
العامة من الأجهزة الادارية التى حهمى فى الوقت نفسبه أش خاص ادارية عامة من 
أشخاص القانون ٠‏ الادارى تنشؤها الدولة لتباشر نشاطها الاقتصادى والتجارى 
والصناعى والزراءعى والالى الذى أصبح من صميم اختصاصها فهى كما يقسول 
استاذنا الدكتور محمد فؤاد مهنا ان الشركات العامة أجهزة فرعية تمثل الدرجة 
الدنيا فى الجهاز الادارى ( السلم الادارى ) العام الذى يتولى وظيفته ٠‏ 

وبمقارنة بين هذه الأجهزة الادارية وما يقابلها فى القانون الخاص يتبين 
الغروق الواسعة بينها فشركات المساهمة مثلا تنشا عن اتفاق بين المؤسس سين 
وأعوالها المملوكة لهم ويتعرفون فيها ٠‏ أما الشركات العامة ليس للأفتراد علانة 
بانشائها وادارتها وأموالها مما يجعلها تختلف اختلافا جذريا عن الشركات المساهمة 
الخاضة التتى ينظمها القانون المدنىي والتجارى والقانون "؟ لسنة ٠ ١984‏ 


نظرية الشركة العامة فى التشريع المصرى يه 


الفصسل الشسانى 
قانون الشركات العامة 


لقد تصدى المشرع لاول مرة لوضع تنظيم يكاد ان يكون شاملا لشركات 
القطاع العام وذلك فى القانون 656 لسنة 15773 الذى ألغى وحل محله القانون 
٠‏ لسنة الاوا الذى ضع القواعد التنظيمية للمؤسيسات العامة والشركات 
العامة ٠‏ لكن كما سبق أن رأينا أن هذه بداية طيبة ولكنه يعيبها أمران : الأول 
عدم وضوح التمييز بين الشركات العامة وشركة الرأسمالية والثانى القصسور 
الشديد فى الأحكام المنظمة للشركات العامة فقانون المؤسسات العامة وشركات 
القطاع العام الملغى أو حتى الجديد لم يقدم لنا معيارا يفرق بشكل واضبح بين 
الشركة العامة والشركة الخاصة فكلاهما يمارس نشاطا انتاجيا لكن المعيار 
الاساسى هو نوع الملكية لأن الأصل العام الذى ,يجب أن يميز الشركة العامة عن 
غيرها من الشركات الرأسمالية هو ملكية الدولة لها بالكامل ٠‏ 

فالميئاق يتحدث عن ملكية الشعب للقطاع العام والتأميم فى فكر الميشاق 
نقل الملكية من الرأسماليين الى مجموع الشعب ممثلا فى الدولة وبالتالى فالملكية 
العامة هى ملكية الدولة ممثلة الشعب وما كان أغنانا عن كل ذلك لو اكتفى النص 
بتعريف الشركة العامة بانها شركة مملوكة للدولة لكن هذا التعريف يكون 
مستحيلا نظرا لحرص القانون على أن يشمل التعريف الشركات التى تشيسترك 
الدولة مع الأفراد فى ملكية رأس مالها أو ما اصطلح على تسميته بالشركة 
المختلطة وأول ما ينبغى أن نلاحظ هنا أن الشركة المختلطة قد أصبحت وصفا نادرا 
للغاية فى القطاع العام فالقانون ١١!‏ لسنة ١13١‏ أمم الشركات الواردة بالكشف 
الملحق تأميما كاملا ٠‏ كما أن معظم اإشركات التى خضعت للقانون ١١8‏ لسنة 53١‏ 
أممت بالكامل أيضا ٠‏ كل ما حدث من تأميم بعد ذلك كان تطبيقا للقانون 
١١١/‏ لسنة 5١‏ * 

ويتبدد غرابة نص الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون المؤسسات العامة 
وشركات القطاع العام حين يتحدث عن الشركة التى يملكها عدة أشخاص عامة فهذا 
الوضع غير موجود فى مصر كما يرى الدكتور اسماعيل صيبرى عبدالله (3) والقانون 
لم يضع أى تنظيم بل ان منطقة هو تبعية كل شركة لمؤسسة واحدة فلم يتعرض' 
اطلاقا لحالة شركة تابعة لأكتر من مؤسسة ٠‏ 

ويرى الدكتور اسماعيل صبرى عبدالله أنه يتصادف حاليا وجود نوعين من 
المساهمة فى شركات القطاع العام النوع الأول مساهمات لأفراد لا يملك كل منهم 
الا عددا قليلا من الأسهم ولا يشكل مجموع ما يملكونه نسبة كبيرة من رأس المال 
وفى تقديرنا أنه يجب تصفية هذه الأوضاع بمنح هؤلاء المسباهمون سندات أو شهادات 
استثمار كما تم مع مساهمة شركات الحديد والصلب وكيما والخزف والصينى 
والتءاون للبترول ولا يمنع أن نكون تلك السندات ذات فائدة منغيرة تبعا لما 
تحققه من أرباح اذا كان متوسطٌ ربحها يتجاوز سعر الفائدة المألوف للسندات 
الحكومية ٠‏ والمساهم هنا مدخر يوظف بعض مدخراته فى ررقة مالية وليس له حق 
من حقوق الساهم فى ادارة الشركة وبهذا تصببح تلك الشركات ملك للدولة ٠‏ 


(9) المرجع السابق هي 98 وما بعدها نفس المرجع ص 5954 ٠‏ 
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والنوع الثانى هو الشركة المختلطة فنجده أساسا فى قطاع البترول حيث 
نساهم مع الدولة شركة أجنبية تملك نصف راس المال ولا بد من تنظيم خاص 
للشركة المختلطة لأنه قد يتصور مساركة بعض الرأسمليين العرب أو الوطنيين 
بناء على رغبة فى زيادة الطاقة الانتاجية لشركاتهم طالما كانت غير مستغلة ولا بد أن 
يلحق هذا التنظيم فى باب أخير من قائون الشركات العامة ٠‏ 

وفى ضوء هذا الفهم لا معنى للنص على ضرورة أن نتخذ الشركات العامة شكل 
الشركات المساهية كما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 54؟ من قانون المؤسسيات 
العامة وشركات القطاع العام + وما يتبع ذلك من تنظيم تفصيلى للاسهم وطرق 
نداولها وقيدها ٠٠٠‏ الخ ان الشركة العامة يجب أن تكون تنظيما مقابلا للشركة 
المساهمة ومتناقضا له جوهريا ٠‏ 


ورأينا ان المشرع لم يحالفه التوفيق عندما أفرد للاسهم بابا خاصا هو الباب 
الثالث وخصص له خمسة موادطويلةلتنظيم تقسيم رأس امال الى أسهم و تحديد قيمة 
السهم وتساوى حقوق حملة الأسهم ٠٠١‏ الخ ٠‏ عاد المشرع فنص فى المادة !4 
على أن أحكام هذا الباب لا تسرى على الشركات التى يملكها شخص عام بمغرده فيما 
عدا المادة ه؛ ولما كانت الأغلبية الساحقة لشركات القطاع العام مملوكة بالكامل 
نسخص عام ( الدولة ) فان وجود هذا الباب أصلا لا جدوى له ٠‏ أما المادة 5: المثسار 
اليها فخاصة بقيد الأسهم فى البورصة دون أن تطرح للاكتتاب العام ولا ندرى 
جدوى القيد فى البورصة ما دامت الملكية كلها للدولة ٠‏ 


وأخيرا يتأكد عدم الفصل بين القطاع العام والقطاع الرأسمالى بنص المادة */ا 
لتى 'نعالج تحويل شركة القطاع العام الى قطاع خاص ٠‏ وابواقع فان لامعنى لتسيلل 
القطاع العام الى الشركات الرأسماليةٍ ولا شك آنه لأمر خطر حقا فى النص على طريقة 
تحويل شركة القطاع العام الى شركه قطاع خاص فتحت هذا التعبير تختفى فكرة 
مكان الغاء التأميم ٠‏ وهذا أمر مرفوض تآماما وفقا للميثاق وفى اطار التحول 
لاشتراكى حقا أنه يمكن أن يتخلص القطاع العام من بعض وحداته المتخيفة أو بعض 
وسائل الإنتاج ولكن الطريق الاشتراكى المختار يتنافى تماما مع بيع أسهم الشركات 
لعامة للرأسماليين ومن باب أولى يتنافى تماما مع الغاء التاميم ومن ثم فان هذا 
لنص يتنافض مع الميثاق ويجب الغاؤه ٠‏ 

ملاحظات هامة ينبغى تسجيلها فى القاثون 1911/5 ٠‏ 

لا شيك أن هناك ملاحظات أخرى بالاضافة الى ما سبق أن أشرنا اليه فى هذا 
لقانون من عيوب فقد تضمن هذا القانون خمسة وثمانين مادة وانقسم الى كتابين 
الكتاب الآول يتتحدث عن المؤسسات العامة فى أربع أبواب الباب الأول ,ينص أحكام 
عامة خمس مواد والباب الثقانى إتضمن انشساء المؤسسات العامة فى خمسرة 
مواد والباب الثالث يتضمن ادارة المؤسسية العامة فى اثنا عشيرة مادة والباب 
الرابع عن النظام المالى للمؤسسة العامة فيتضمن خمس مواد ٠‏ 

أما الكئاب: الثانى فهو عن شركات القطاع العام وهى موضوع بحثنا جاء ثمانية 
أبواب فى ثمان وخمسون مادة ٠‏ 


فالباب الأول يحتوى على تعريف لشركة القطاع العام ناقثسناه ثم رفضناه خيث 
أنبت قصوره عن الغرض ٠‏ ثم ينتقل الى النص على منح الشركة ( الشسخصية 
الاعتبارية ) ويجعل ذلك مرتهنا بنشر نظامها الأنانى وقيدها فى السجل التجارى 


نظرية الشركة العامة فى التشبريع المصرى فذ 


وهذا ما يجعل المشرع يعمل على تنظيم الشهر فى السجل التجارى والنقر فى صحيفة 
يومية 'تصدر باللغة العربية والباب الثاني موضوعه اجراءات التأسيس جاء فى ستة 
مواد وهو يحمل فى تفاصيلها إلى اللائحة التنفيذية ثم ينص على أن يعتير مؤسسا 
للشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا فى تأسييسها بنية تحمل المسئولية الناشئة 
عن ذلك ولهذا النص غرابته فى نفس الوقت ففى الشيركات الخاصة يتسحمل 
اللؤسسون مسئولية خاصة لأنهم يدعون الجمهور للاكتتاب وبالتالى اذا شساب 
تصرفاتهم أى عيب أضر ذلك بمصالح الجمهور المكتتب فى الأسهم أما وجهة الغرابة 
فهو أن يرد مثل هذا النص بشآن الشركات العامة فالمفروض آن تنسئها الدولة 
وتكون المشيكلة هنا هبى تتحديد الجهة التى يكون لها حق تاسيس شركات عامة وقد 
صمت القانون عن هذا الوضع ٠‏ والباب الثالث عن الاسبهم ونحمل الى ما سبق أن 
رددنا من أن لا جدوى ولا معنى لهذا الباب طالما أن الغالبية العظمى الساحقة لشيركات 
الفطاع العام مملوكة بالكامل لشخص عام واحد هو الدولة ٠‏ 


والباب الرابع بعال مجلس إدارة الششركةمن حيثاجراءات اختيارأعضائهوعددهم 
وطريقة تنحيتهم أو انتخابهم ومن حيث سلطات المجلس وسلطات رئيسه ومجدس 
الادارة هو السلطة ازعليا المهيمنة على كافة شئون الشيركة العامة بحكم القانون 
ويشكل من كبار موظفى الشركة بعضهم بحكم وظائفهم وبعضهم بالانتخابات ٠‏ 
والواقع أن هذه المجالس لا أثر لها بل أصبحت عبئا على الانتاج ٠٠٠0‏ ذلك لأن 
لرئيس مجلس الادارة سلطات يباشرها مستقلا عن المجلس ٠‏ 


وبحكم كون أعضاء المجلس من العاملين الخاضعين له بوصفه الرئيس الادارى 
الاعلى للشركة فانهم قد ينصاعون لرأيه ولا يخرجون على ارادته الأمر الذى يحتمه 
انبا أحد طريقين اما الغاء هده المجالس والاكتفاء بمدير فرد للشيركة دون أن 
يكون لها سلطة فى الادارة ٠‏ 


الباب الخامس يعالج مالية الشركة فى أربع مواد قد حدد بداية السنة المالية 
للشركة العامة فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو وقد عدلت بداية السنة المالية 
على أن يكون فى يناير من كل عام وتنتهى السنة آخر ديسمبر من السيئة التالية 
بقرار من السيد/رئيس الجمهورية ٠‏ 


الباب السادس يتحدث عن التحكيم هو ليس جزءا من تنظيم الشركات العامة 
وانما هو تنظيم لاجراءات التقاضى بين اإشركات العامة بعضها ببعض ولهذا السبب 
رأينا أن ينفرد لشرح هذا النظام فصلا خاصا هو الفصل الثالث ٠‏ 


الباب السابع يتعرض لتحويل واناماج وتصفية شركات 'القطاع العام هن عشر 
مواد قد سبق ناقشنا مبدأ تحويل شركة القطاع العام الى شركة خاصية والعكس 
ونحيل الى ما ذكرناه وجاء الباب الثامن لأحكام ختامية ٠‏ 

وفيما يتعلق بالقانون الذى يخضع له هذه الشركات العامة كميدأ عام فان 
على القاضى أن يبحث أولا فى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.عن النص 
الواجب التطبيق واذا لم يجده فان عليه الرجوع الى الأحكام العامة فى القانون 
الادارى وهو لا يمنع من اخضاع بعض نواحى النشساط التجارى والصناعى والزراعى 
لبعض قواعد اإقانون الخاص دون أن يقدح ذلك فى اعتبار هذه الشركات العامة 
خاذيعة للقانون الادارى ٠‏ 


وان القانون الادارى الذى يطبق بعد التحول الاشتراكى ليس هو القانون 
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اببس بميا- ديه 


الادارى التقليدى باعتباره قانونا مرتبطا بوجود مرفق عام وانما أصبح واجب 
التطبيق على المشروعات التى تنشؤها السلطة العامة كمؤسسة عامة أو شركة عامة ٠‏ 
كما أنها لا تخضع للقانون الادارى وحده وانما تخضع لأحكام قانون المؤسسات 
العامة ٠‏ وشركات القطاع العام والقانون الخاص معا كل فى نطاق محدد تمشيا مع 
الاتجاه الحديث فى انفقه الادارى وكذلك القضاء ٠‏ 


النصسل الثالث 
النظام المالى والادارى للشركة العامة 

نتحدث فى هذا المبحث الأول عن النظام المالى للشركة العامة ثم نتلوه بمبحث 

تال للنظام الادارى للشركة العامة ٠‏ 
المبحث الأول 
النظام امالى للشركة العامة 

ان تحديد طبيعة أموال الشركة العامة لا نتوافر أركانه الا اذا تحددت طصيعة 
أموال المؤسيسة العامة لأن الشركات العامة التى تتبع المؤسسات العامة مجرد 
أجهزة ننشئوها الدولة لتباشر نششاطها الاقتصادى والتجارى والصناعى والزراعى 
والمالى الذى أصبح من صميم اختصاصها فى ظل النظام الاشستراكى فهى ‏ 
أى الشركة العامة . فى أجهزة فرعية تمثل الدرجة الدنيا فى الجهاز 
الادارى العام الذى يتولى وظيفة الادارة الاقتصادية فى الدولة ٠ )6٠١(‏ 


وقد حدد امشرع فى قانون المؤسسيات العامة وشركات القطاع العام طبيعة 
أموال المؤسسة العامة فى المادة 05" على أن أموال المؤسسة تعتبر من الأموال 
المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على لحلاف ذلك فى القرار الصادر 
بشانها ٠‏ 
ولما كان رأس مال المؤسسة العامة يتكون من أنصبة الدولة فى رؤوس أموال 
ما ,يتبع المؤسيسة من وحدات اقتصادية ( مادة 5 فقرة ٠ )1١‏ 


كما آن موارد المؤسسة العام بتدون مما ,يؤول اليها من صافى أرباح الوحدات 
الاقتصادية التابعة لها وكذلك حمبة مقابل الاشراف والادارة المقررة فى توزيع 
أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها ( مادة 4؟ فقرة ٠ ) 15721١‏ 

ومن ثم فان هناك ارتباط وثيق بين طبيعة أموال المؤسسة العامة والشركة 
العامة التابعة لها لوحدة الهدف وهو نحقيق خطة التنمية ٠‏ 

واذا فسرنا نص الماده 55 من القانون السالف الذكر على عمومه من أن 
أموال المؤسسة العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها تصبح أموالا خاصة 
فاننا نصل الى نتيجة غريبة لا تنفق مع اتجاه المشرع الذى أكد ميدأ حماية أموال 
المؤسسات العامة والشركات العامة التابعة لها لآن لو اعتبرت مالا خاصا فاله يصبح 
من الجائز الحجز على هذه الأموال والتصرف فيها ٠وتملكها‏ بوضع اليد مع ما قد 


)٠١(‏ داجع القانون الادارى العربى فى ظل النظام الاشتراكى المجلد الاول ص ٠٠١‏ دار المعارف عام 
كك ٠‏ 


لظرية الشركة العامة فى التشريع المصرى الحلا 


يترئب على ذلك من تعطيل سير العمل فى المؤسسات العامة وما يتبعها من شركات 
عامة ٠‏ وبالتالى تعطيل تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية ٠‏ 

ويرى أستاذنا الدكتور فؤاد مهنا أن الأموال اللازمة لسير العمل فى 
المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها يجب أن تعتبر أموالا عامة لكى 
يتمتع بالحماية التى يضعها القانون على هذا النوع من الأموال وأنه يجب قصر تطبيق 
النص عل الأموال موضوع النشاط ذاته أى المواد الخام والمواد المصنعة التى تملكها 
المؤسسة أو الشركة العامة بقصد تصنيعها وبيعها أو الاتجار فيها بمعنى أن هذه 
الأموال وحدها هى التى تعتبر أموالا خاصة للدولة ٠‏ 

ويبدو أن هذا الرأى يجد الآن فى نصوص الدستور الدائم بل وفى نصوص 
قانون المؤسسات العامة الحالى سندا قويا مؤيدة ( فقد نصت المادة 8؟ من 
الدستور على أن الملكية ثلائة أنواع هى الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية 
الخاصة وكان نص هذه المادة قبل تعديله أمام اللجنة المركزية للاتتحاد الاشتراكى 
يستعمل الدالة على الملكية العامة اصطلاحا آخسر هو ملكية الدولة أى ملكية 
الشعب ٠‏ 


ونصت المادة ٠٠١‏ من الدستور على أن الملكية العامة ممى ملكية الشعب وتتأكد 
بالدعم المستسر للقطاع العام ونصت المادة 6" على أن الملكية العامة حرمة وحمايتها 
ودعمها واجب من كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسسا 
اننظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب ٠‏ ويتبين من هذه النصوص أن ملكية 
الدولة هى ملكية الشبعب وهى بنص الدستور ملكية عامة يجب حمايتها ودعمها وهذه 
الملكية العامة تتاكد بالدعم المستمر للقطاع العام وما يقطع بأن ملكية أموال المؤسسة 
العامة والشركات العامة التابعة لها هى ملكية عامة ٠ )١١(‏ 

ومن جهة أخرى نص قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الجديد 
٠‏ فى المادة 7/3 لا يجوز اشهار افلاس شركات القطاع العام ٠‏ 

وفى تقديرنا أن هذا الرأى يجد له سندا قويا. يؤكد اتجاه المشرع فى اعتبار 
أموال المؤسسات العامة وشركات القطاع العام أموالا عامة بما جاء فى المادة 
119 من قانون العقوبات من أنه يعد فى حكم الموظفين العامين فى تطبيق 
أحكام الرشوة والختلاس الأموال الأميرية والغدر أعضاء مجالس ادارة ومديرو 
ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت اذا كانت الدولة 
أو احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأى صفة كانت ٠‏ 

اننا نؤيد هذا الرأى ونقف معه وندافع عنه سندنا نصوص التشريع العديدة 
المثمار اليها وكذلك نصوص قانون رقم © لسنة 191/37 بشأن حماية الأموال العامة 
فقد جاء فى المادة الأولى منه أن للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب عل 
كل مواطن وتقدير حماية الأموال العامة فى زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع 
القرمى ٠‏ 

وقد حدد هذا القانون المقصود من الأموال العامة أو موضوع هله الأموال 
0 راجع الدكتور فؤاد مهنا دروس في القانون الاداري القيت علي طلبة السئة الثائية هن العام 
الجامعي الا/؟/ا صني ٠ 379١‏ 


رفل العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 


فتنص المادة " يقصد بالاموال العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون 
مملوكا أو خاضعا لادارة أو اشراف احدى الجهات الآنية : 

( 1 ) الدولة ووحدات الحكم المحلى ٠‏ 

(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما ٠‏ 

(ج) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له ٠‏ 

( د ) النقابات والاتحادات ٠‏ 

(هى) المؤسيسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام * 

(و) الجمعيات التعاونية ٠‏ 

( ز ) آبة جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة ٠‏ 

وحددت المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة 
بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون وتصل الى الأشغال الساقة المؤبدة أو اللأقتة 
اذا تعمد تخريب أو احراق الأموال العامة ٠‏ 

ونص فى المادة السابعة تعتبر وسائل الانتاج الخاصة المرتبطة يتفي 
الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصبة فى حكم 
الأموال العامة فى تطبيق المواد الثلاثة السابقة من هذا القانوق ٠‏ 

ولا شك أن هذا النص يكاد يشمل شركات القطاع العام كلها ومن ثم فقد اعشيرت 
بناء على صريح هذا النص أى أن القطاع الانتاجى أو شركات خدمات النقل والمواصلات 
والتى تعمل فى مجالات الزراعة والتجارة والتشييد أو الأعمال المالية ٠‏ 

ويلاحظ انه يجب أن ينظم قانون الشركات العامة بوضوح وضع راس المال 
والاحتياطياث بأنواعها وطريقة التصرف فيها ( صيانة وتجديد المعدات ) والنظام 
المحاسبى وطريقة اعداد الميزانية وتعريف الربح الذى تحققه الشركات العامة 
وطريقة التصرف فيه وما يعود على الشركة لنفسها وللعاملين فيها وللمؤسيسات 
ولخزيئة الدولة (؟١) ٠‏ 


( الجزء الثانى من هذا البحث بالعدد القادم ) 


)1١(‏ سنتحدث بالتفصيل فى الفصل الاخير عن التكييف القانونى للشركة العامة واكتفينا فى هذا 
المبحث بعرض وجهة النظر التى نؤيدها وسنتعرض بالتفصيل لموقف الفقة والقضاء في الوضصع القانوني 
للشركة العامة وطرق آدارتها لاموالها ٠‏ 


الإصاوات| لرصسياطية انديب العاملس فى هم 
للأستاد محمد اسبراهم رفشاعى المحساى 
وريكيسقسمالقصايا بشركة لمشيل العامة لأنوبس ترق الدلثا 


20 
المطلب الأول : الوقف الاحتياطى 


عرفنا ما هيه الوقف الاحتياطى فى المبحث الأول وبقى نتعرف على أحكامه فى 
هذا المطلب , وهو ما ستحاول الالمام به . وقد قدمنا أن الوقف الاحتياطى هو « اسقاط 
مؤقت لولاية الوظيفة عن الوظيفة » ورأينا أن التشريعات فى مضر قد 
'نطورت , خلال المائة عام الأخيرة , تطورا كبيرا » عكس تطور روح العصر ,2 نحو 
الضمان وعلى حساب الفاعلية ٠‏ 

ويمكن أن نرى ذلك خلال استعراضنا للسلطة المختصة باصدار قرار الوقف 
الاحتياطى ولمدة الوقف الاحتياطى , ثم للرقابة القضائية عليه : 


١‏ - السلطة التى تملك اصدار قرار الوقف الاحتياطى : ونتناولها بالبحث فى 

نقاط خمسة : 
1 ) بالنسبة للعاملين المدنيين فى الدولة : 

رأيئا فيما سبق أن سلطة وقف الموظفين كانت حتى عام ١901‏ مقصورة على 
وكبل الوزازة ورئيس المصبلحة وحدهما ( م 90 من ق 5٠١‏ لسنة )190١‏ ثم روعى 
انه من الملائم أن يمنح الوزير ‏ وهو الرئيس الادارى الأعلى ‏ هذا الحق وتحقق ذلك 
بموجب القانون #/ا لسنة ١901‏ وقضى بأن قرار حرمان الموظف من مرنب عن مدة 
وقفه لا ينتج أثره ولا نلحقه الاجازة اذا صدر من مدير التحقيقات وهو موظف غير 
مختص ٠‏ لأن الأنابة فى القانون الادارى لا يجوز الا بئص ولا يجوز القياس على 
النص لانها أنابة مقيدة ٠ )١(‏ ولم يتغير الوضع فى ظل القانون 7؟ لسنة 1١934‏ 
فقد بقيت سلطة الوقف للوزير أو وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فى دائثرة 
اختصاصه (م 14) ٠‏ ولما كان المشرع قد جعل المحافظ الرئيس المحلى بالنسبة لجميع 
ااعاملن من رجال السلطة التنفيذية » ومنحه سلطة التأديب بالنسية اليهم فانه 
السللمطة المختصة باصدار قرار وقف أولثك الموظفين عن العمل (م 5 معداة مئ' 
الادارة المحلية ١714‏ لسنة +195 ) ٠‏ 


أما فى ظل القانون الحالى 04 لسنة 191/5 فقد جاء المشرع بحكم جديد اذ نصت 
المادة 6١‏ على أن « للسبلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطيا ٠ 2 ٠٠١‏ 


يبع جيه - 


ومن ثم يكون التساؤل عن المقصود بالسلطة المختصة ؟ ٠‏ 


و 


* مجموعة المجلس‎ 4١ القضاء الادارى في ١5/1/لاه في-الدعوى م١ لبسئة 8 قي ص‎ ٠ م‎ )١( 


1 
ل العددان السابع والثامن . السنة الخامسة والخمسون 


والاجابة على هذا التساؤل نجدها فى صلب الفقرة الثانية من المادة الثانية 
اصسدار حيث تقول : « فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد » : 

»' ل بالسلطة المختصة : 

(1) الوزير المختص ٠‏ 

(ب) المحافظ بالنسبة لوحدات الادارة المحلية ٠‏ 

(ج) رئيس مجلس ادارة الهيئات العامة المختص ٠‏ 


ومقتضى ما نقدم ان سلطة الوقف مازالت للوزير بالنسبة لكافة العاملين بوزارنه 
وللمحافظة بالنسبة للعاملين بوحدات الادارة المحلية فى محافظته ٠‏ 


أما وكيل الوزارة فقد أصبح غير مختص باصدار قرار الايقاف اد عمد المشرع 
الى اغفال النص عليه ٠‏ 


كذلك بالنسبة لرئيس المصلحة « فان المشرع قد استبدله » برئيذى مجلس ادارة 
الهيئة العامة » ومؤدى الأخذ بالتفسير الضسيق ‏ حيث يفرق المشرع بين كل من 
المصلحة والهيئة ‏ ان رئيس المصلحة أصبح غير مختص بايقاف موظفى مصلحته 
وان هذه السلطة قاصرة فقط على الوزير المختص أى الذى تتبعه المصلحة المذكورة ٠‏ 


وواضح أن التفرقة لا محل لها وان التعديل الذى جاء به المشرع محل نظر 
فهو لا يتفق مع حسزسير الادارة فى دواوين الوزارات ومصالحها العامة , كما أنه 
يثقل الوزير المختص بأمور يومية تعتبر صغيرة بالنسبة اسثولياته ولا بد أن يخرج 
التطبيق الفعلى عن حدود النص وعن المبادىء المسلمة فى القانون الادارى حيث يشساهد 
اللجوء الى الأنابة المحظورة ٠‏ 


الا أنه يقال من ناحية أخرى ان التعديل الجديد يسير مع التفسيرات التى أتى 
بها المشرع فى صدر القانون الجديد وبالذات فيما يتعلق باخضاع العاملين بالهيئات 
العامة للنظام الجديد بنص صريح تضمنته الفقرة (ب) من الادة الأولى اصدار ٠‏ 


الا أنه يبقى صحيحا , مع ذلك , القول بأن استبدال عبارة « رئيس المصلحة » 
بعبارة رئيس مجلس آدارة الهيئات العامة المختص مع اغفال ذكر « وكيل الوزارة » 
هذا التعديل الذى ابتدعه المشرع سئة ١91/١‏ ليس كافيا ويتعين نداركه بتعديل آخر 
لنص المادة الثانية /؟ اصدار بحيث يضاف الى السلطة المختصة كل من وكيل الوزارة 
ورئيس المصلحة المختص وهو ما ينلبق على كثير من مستازمات أحكام التشريع الحالى 
بأكمله ٠‏ وعلى أبة حال فان الوزير يمكنه أن يتلاثى هذاالنقص بتفويضه وكلاء 
الوزارات ورؤساء المصالح :استتنادا الى قانون التفويض رقم ؟5 لسئة 1971 ولكن ذلك 
رهن بمشيئة الوزير وحده * 


(ب) بالنسبة للعاملين بالقطاع العام 
رأيئا ان سلطة ايقافهم كانت لصاحب العمل حتى 1935 * ثم منحث المادة 5/8 
من اللائحة 5.** لسنة 1933 هذا الحق لرئيس محلس الادآرة 2 ولقد اسيثنى 
المشرع بالمادة 77 من الفئة « أعضاء مجلس ادارة التشكيلات النقابية وأعغضاء مجلس 
ادارة الوحدة المنتخبين » فمئم وقفهم الا بناء عل حكم من المحكمة التأديبية ٠‏ وقد 
أبقى القانون الجديد 7١‏ لسنة 191١‏ على هذا الوضع فتختص المحكمة- التأديبينحة 


الاجراءات الاحنياطية أثناه تاديب العاملين لا 
بايقاف الأعضاء المنتخبين فى مجالس الادارة وأعضاء مجلس ادارة التشكيلات النقابية , 
وبختص رئيس مجاس الادارة بايقاف باقى العاملين احتياطيا لمصلحة التحقيق ٠‏ 


وقد أجاز المشرع هذا الحق لرئيس مجلس الادارة وحده نظرا لخطورة الايقاف 
الاحتياطي ولذلك قبل بأن هذا الحق « لا يقبل التفويض ولا الانابة فى شأنه » (9) ٠‏ 


(ج) حالة التفويض فى التأديب 

لما كان الوقف الاحتياطى يستند أساسا الى الاختصاص بالتأديب ٠‏ كما رأينا , 
فان الساطة المفوضة فى التأديب تملك سلطة الوقف عن العمل احتياطيا دون حاجة 
للنص عليه صراحة فى قرار التفويض باعتباره أمرا مشتقا من الموضوع الرئيسى الذى 
فوض “فيه ٠106‏ 

وعلى هذا الأساس قغى بأن تفويض وكيل الوزارة المساعد سلطة التصرف فى 
التحقيق يستتبع بالضرورة تخويله صلاحية وقف الموظف الذى يجرى معه التحقيق 
« ذلك أن الوقف عن العمل وسيلة الى غاية » ولا يمكن فصل أحدهما عن الأخرى ٠‏ 
فالوقف يعطى السبيل الى التحقيق مع الموظف الموقوف فى جو خال من تأثيره 
ونفوذه » (5) ٠‏ 


( د ) حالة الموظف المعار أو ا منندب 


حرصت الفقرة الرابعة من المادة 8ه من القانون /ه لسنة ١91/١‏ بأنه « وفى 
حالة اعارة العامل أو ندبه للقيام بعمل وظيفة تكون السلطة التأديبية بالنسبة الى 
المخالفات التى يرتكبها فى مدة اعارنه أو ندبه هى الجهة النتى أعير أو ندب للعمل 
هيا ٠.‏ 
أما القانون 1١‏ [سنة ١910/1١‏ الخاص بالعاملين فى القطاع العام فقد خلا من 
مثل هذا النص ٠‏ فما هى السلطة التى تملك الوقف فى الحالتين ؟ 
بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة ليست هناك مشكلة والاجابة على السؤال 
ميسورة , اذ ما دام الوقف يستند أساسا الى الاختصاص بالتأديب , ولما كان المشرع 
ند جعل تأديب العامل المعار أو المنتدب بالنسبة الى المخالفات التى ير تكبها فى مدة 
اعارته أو ندبه « من اختصاص الجهة التى أعير اليها أو ندب للعمل بها » فان هذه 
الجهة هى التى نملك اصدار قرار الوقف ٠‏ والعبرة دائما هى بالجهة الرئاسية وقت 
وقوع المخالفة (ه) ٠‏ 
ويترتب على ما تقدم أيضا انه اذا استثنيت طائفة من العاملين المعارين أو 
المنتدبين بحكم خاص يمنع الجهات المعارين اليها أو المنتدبين للعمل بها من مساءلتهم 
تأديبيا فان هذه الجهات لا نخنص بالتالى بسلطة ايقافهم (7) وعلة ذلك ههى عدم 
حرمانهم من ضمانات نظامهم الخاص » وفى هذه الحالة الخاصة لا يكون أمام هذه 
(؟) القانون الجديد للعاملين بالقطاع العام » عدلى تادرس + المرجع السابق 2 ص 89" ٠‏ 
؟) قضاء التآدبب » د ٠‏ سليوان محمد الطماوى , المرجع السايق ص +86 ٠‏ 
(4) م ٠‏ الادارية العليا فى ١956/1/٠٠‏ مجموعة السئة العاشرة » ص ٠ ١510‏ 
(0) الجمعية العمومية للقسم الاستشارى فى فتواها الصادرة فى ١970/1/0‏ سن ١١‏ صي 514 
() م ٠‏ الادارية العليا فى 197+/1١/56‏ س 5 صن 19٠‏ 


“1 العددان السابع والتامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 
الجهات سوى أن ترجع ‏ اذا رغبت فى وقف العامل الى جهاتهم الأصلية (1) ومع 
ذلك فانه يكون للجهات الأولى : دائما ‏ الاسنغناء عن خدمات الموظف المعار أو المنتدب 
لأنها تملك الغاء الندب والاعارة ٠‏ 
(ه) الجهة التى تطلب وقف العامل 

للسلطة المختصة بالايقاف أن تمارس اختصاصها من تلقاء نفسها اذا ما قررت 
أن مصلحة التحقيق تتطلب هذا الاجراء » والمعتاد ان يتم ذلك بناء على اقتراح المحقق 
بجهة العمل اذا رجع لديه صحة الاتهام المنسوب للموظف وجسامته وان صمسالح 
التحقيق أو الوظيفة يقضى بذلك ٠‏ 

غير أن المشرع قد منح جهتين من جهات الرقابة والتحقيق <ق طلب وقف العامل 
وهما النيابة والرقابة الاداريتين ٠‏ 

وبالسبة للنيابة الادارية قد أوضحنا فيما سبق أن المادة ٠١‏ من القانون /ا١١‏ 

اسئة تنظم هذا الحق , والجديد منا هو أن طلب النيابة غير ملزم للجهة 
المختصة بالايقاف » فلها أن تستجيب للطلب أو ترفضه . ومن هنا كان توقع المشرع 
لهذا الاحثمال فأجاز الاحتكام الى الوزير أو وكيل الوزارة المختص ليبدى ما يراه فى 
هذا الرفض ٠‏ وفى جميع الحالات فان طلب النيابة الادارية لا يعدو مجرد اقتراح 
غير ملزم ٠‏ مما دفع بعض الفقهاء الى انتقاد هذا الوضع , فمنهم (8) من يقترح أن 
يكون رأى النيابة الادارية ملزما فى هذا الخصوص ٠‏ 

ولكنا نرى مع استاذنا الدكتور سليمان الطماوى (9) انه ليس من المفيد اهدار 
رأى الوزير المختص فى هذا الشأن باعتباره صاحب السلطة الأصلية فى التحقيق ٠‏ 
ويمكن التوفيق بين الاعتبارين بوضع الخلاف بين يدى المحكمة التأديبية المختصة لنة 
فى ضوء الظروف ما اذا كان من اللازم وقف العامل مؤقتا أم لا . بعد دراسة وجهة 
نظ الوزير المختص والنيابة الادارية فقد يكون وقف العامل معطلا للعمل الادارى على 
نحو خطير » على الاقل فى الوقت الذى نطلب النيابة الادارية فيه الوقف وأما 
بالنسبة لحق طلب الرقابة الادارية وقف الموظف أو ابعاده مؤقتا عن عمله فان المشرع 
فى المادة السادسة من القانون 5ه لسنة 19534 ب قد جعسل رئيس المجلس 
التنفيذى )٠١(‏ هو المختص باصدار قرار الوقف أو الابعاد ٠‏ 

» - مدة الوقف الاحتياطى : 

( 1 ) المدة المسموح بها للأدارة : 


لما كان الوقف الاحتياطى اجراء خطيرا للغاية فان جميع التشريعات التى 
عرضناها تقصر حق الادارة فى الوقف على مدة قصوى لا انتجاوز ثلاثة أشهر ومعنى 
ذلك أن الادارة تستطيع أن اتوقف الموظف لاية مدة فى نطاق الاشهر الثلاثة , زان 
انمد الوقف مرة بعد أخرى بشرط الا يجاوز مجموع مدد الوقف الحد الاقصى المشسار 


(0) وفتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى فى فى 1937/5/98 س لا ص 9# 
(8) التاديب فى الوظيفة العامة د ٠‏ عبد الفتاح حسسن . المرجع السابق ص ٠5#‏ . 
(9) قضاء التأديب » د ٠‏ سليمان الطماوى » المرجع السابق هامش ص 6م 
٠١‏ اعتبار! من 1954/8/59 بصدور الدستور المؤقت ( ثم من بعليم الدستور الحالي في سمبتمير 


, حل رئيس الوزداء محل رئيس المجلس التنفيدي‎ ) 51١ 


الاجراءات الاحتياطية آثناء تأديب العاملين يفده 


اليه فاذا أرادت الادارة أن توقف الموظنب لأكثر من الأشهر الثلاثة فعليها أن تلجأ 
الى المحكمة التأديبية المختصة )١١(‏ وهنا يثور نساؤلان : هل يتعين تقديم طلب مد 
الوقف قبل انقضاء الثلائة أشهر وماذا يترتب على تقديمه بعدها ؟ 

نم هل نتقيد المحكمة التأديبية عند اصدارها قرارها بالاستمرار فى الوقف بمدة 
معينة ؟ 


(ب) ميعاد تقديم طلب هد الوقف : 


بالنسية للتساؤل الأول فان البعض يرى أنه اذا لم يعرض الأمر على المحكمة 
التأديبية المختصة ارتفع الوقف من تلقاء نفسه بمضى الثلائة أشهر , ويترتب على 
ذلك أنه اذا قدم الطلب بعد فوات هذه المدة انتفاء ولاية الهيئة القضائية بفحصه لأنها 
لا تملك اصدار قرار بالوقف بداءة (؟١) ٠‏ 

الرأى الثانى يقول بأن اغفال تقديم طلب مد الايقاف قبل مفى الثلائة شهور 
لا يترتب عليه جعل الوقف منتهيا بقوة القانون استنادا على أن أمر الوقف يكون مبررا 
اذا نوافرت أسبابه ولو تراخت الادارة فى عرضه ما دام هناك أسباب جدية لذلك 
بالاضافة الى أن الميعاد المنصوص عليه هو اجراء تنظيمى محض القصد منه هو سرعة 
البت فى أمر الموظف الموقوف , كما أن المشرع لم يرتب على التأخير بطلان ولا بطلان 
بغير نص )١9(‏ ومن ثم لا يصير قرار الوقف كأن لم يكن لعرضه بعد الميعاد اذ تطغى 
الموافقة اللاحقة من المحكمة التأأديبية الفترة الزائدة ,» كما أن القرار لا يعتبر باطلا 
لمجرد نضمنه وقف العامل لمدة نزيد على ثلائة شهور فهذا عيب يصححه قرار المحكمة 
التاديبية ٠‏ وعلى هذه المبادىء استقرت أحكام المحكمة العليا باضطراد ٠ )١5(‏ 


وحن نفضل الرأى الأول , تأسيسا على أن قصر المشرع الوقف الرئاسى على 
ثلاثئة أشهر هو من الضمانات الجوهرية حتى لا نتعمد الادارة التراخى فى تقديم طلب 
المدة الى فترات طويلة تجعل من هذا الاجراء الاحتياطى عقوبة أشد فتكا من العقوبات 
الصريحة يضاف الى ذلك أن الرأى الثانى يخلط بين قيام المبررات التى تختص المحكمة 
2 بفحصها وبين تحديد الاختصاصات ؛ فاذا رأى المشرع نزع الولاية من الجهة 
بعد مضى ثلاثئة شهور فان مبررات الوقف لا نبرر سلامته الا اذا قدم فى 


(ج) ميعاد الفصل فى الطلب : 
قضت المحكمة التأديبية (طلب ١١‏ سمنة ١‏ ق فى 1108/١١/19‏ بأنه ملا محل 
للقول بوجوب الفصل فى طلب مد الايقاف خلال الثلائة أشهر أو بمجرد انتهائها لما 


٠ قضاء التأأديب ؛ د سليمان الطحاوى المرجع السابرق ص 5 ويراجع ايضا فتوى القسم‎ )١١( 

(17) القضاء التأديبى المعاصر 2 صلاح الدين الطوخى المرجع السابق ص 84! شئون الموظفين قضاء 
الحكمة الادارية العليا . عبد الحليم مرسى ومصطفى حسن طبعة ١958‏ ص 58,ه ١ ٠‏ 

)١6‏ م ٠‏ التآديبية فى الطلب رقم ١9‏ لسنة ١‏ قى بجلسة ١930/0/١8‏ م ٠‏ م التاديبية لوزارة 
التربية ٠‏ 

(14) الطعن 198 لسلة ؟ فى 053/5/4 2 7979 لسسئة # فى 58/5/14 2 ١57‏ لسئة 5 فى 
١45 (9 65‏ لسئة لا فى ١/ه/0"‏ مجموعة القواءد القانونية التى قررتها ( المحكمة العليا فى 
عشر سئوات ) ٠‏ 


4 العددان السابع والثامن ‏ الشنة الخامسة والخمسيون 


فى ذلك من تحميل للألفاظ فوق ما تحتمل فضلا عما فيه من اكراه للسلطة التأديبية 
على أن تفصل فى الموضوع حتى ولو لم تكتمل عناصره » * 

( د ) سلطة المحكمة التأديبية فى مد الايقاف : 

فبالنسبة للتساؤل الثانى عما اذا كان يجوز للمحكمة التأديبية ‏ اذا ما عرض 
عليها أمر مد الوقف ‏ أن تأمر باستمرار وقفه لمدة تزيد على ثلاثة أشهر , أم انهما 
لا تملك ذلك ؟ 

تنازل هذا التساؤل ثلاثة آراء : 

أولا ‏ ذهبت المحكمة الادارية العليا )١5(‏ فى ظل القانونين 5٠١‏ لسنة 2198١‏ 
١‏ لسنة ١958‏ سالفى الذكر » أن المستفاد من نصوصهما « أنه لا يجوز وقفالموظف 
عن عمله لمدة 'تزيد على ثلائة أشهر الا باذن من المحكمة التأديبية فالحظر منصب على 
وقف الموظف عن عمله لمدة تزيد على ثلاثئة أشهر الا باذن من المحكمة التأديبية لم 
لم 'نستوجب النصوص ان يقتصر اذن المحكمة بالمد على ثلاثئة أشهر فقط ثم يتجدد الاذن 
بذلك كل مرة كما هو الشأن مثلا فى حبس المتهم احتياطيا وعلة الفرقبين الحكمينان 
الحبس الاحتياطى وهو تقبيد للحرية الشخصية أمر يتعذر تداركه اذا وقع فصلا فوجب 
التحوط لهذا الامر قبل وقوعه . ومن هنا كان الاذن معه مقصورا على 55 يوما فى 
المرةالواحدة معوجوب تحاديد الاذن كلمرة أءا الوقف فلا يترتب عليه بالنسبةللمرظف 
سوى وقف صرف مرتبه وهذا الأمر من الممكن تداركه على النحو الذى نظمته المادة 
٠‏ اذ خولت المحكمة التديبية صرف المرئب كله «و بعضا بصفة مؤقتة كما خولتها 
عند النصل فى الدعوى التأديبية تقرير ما يتبع فى شأن المرتب فى مدة الوقف سواء 
بحرمان الموظف منه أو صرفه اليه كله أو بعضه ومن ثم فيكون للمحكمة التأديبية 
اذا ما عرض عليها أمر مد الوقف أن نقرر المدة اللازمة حسيما مصلحة 
التحقيق أو الخال 1 التأديبية بحسب ظروف الحال وملاسساته » واننهة الملحكمة الى 
أن المحكمة الت 


قيدة بمدة بعينها فى الوقفف ٠‏ 


آلما أن المحكمة الادارية قد قضت بصحة هذا الوقف ولو صدر بقرار من المحكمة 
التأديبية حتى ولو كان التحقيق الجنائى قد نم وقضت بجواز مدة الى أن تفصل 
المحكمة الجنائية فى التهم المسندة الى هذا الموظف الموقوف )١7(‏ ويشسايع هذا المذهصب 
جانب كبير من الفقه ٠ )١1(‏ 

وقد تبنى المشرع فى القانون 57 لسنة ١9354‏ ومن بعده 8ه لسنة ١91/١‏ هذا 
التفسير اذ أصبحت الصياغة الجديدة « ٠٠0٠‏ لا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من 
المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها » ٠‏ 

ثانيا ورغم سلامة الاسانيد القانونية التى يقوم عليها قضاء المحكمة الادارية 
العليا ومناسبته من الناحية العملية ٠‏ اذ قد تبدو دعوة المحكمة التأديبية كل ثلائةشهور 
لتقرير استمرار الوقف نعقيد للأمور له » نرى رغم ذلك ؛ ومعنا جانئب غير قليل 


)١1١(‏ مء الادارية العليا فى الطعن رقم 90 لسئة ه ق بجلسة 05/4/١4‏ ( ماشور بمؤلف الاسثاذ 
أحمد محمد حلمى ‏ همبادىء قضاء التاديب ‏ المرجع السابق ص « , م . 

(1) م ٠‏ الادارية العليا » السئة الثالثة » القاعدة ١6١‏ , السئة السابعة قاعدة يمه . 

)١0(‏ قضاء التآديب 2 سليمان الطماوى المرجع السابق ص #55 ء المساولية التاديبية للموظف العام 
د ٠‏ محمد جودت الملط المرجع السابق مي 1١؟‏ » أصول القانون التأديبي محمد رشوان أحود ٠‏ 


الاجراءات الاحتياطية أثناء تأديب العاملين لحيل 


العفه والفضاء )١8(‏ ان اطلاق سلطة المد دون قيد زمنى قد ريصيب العامل بضرر ,2 
دلك ان نقييد استمرار الوعف بمدة معينة يتيح الفرصه للسلطة المختصة بذلك أن 
تقرر كل مرة نتعرض فيها لطلب استمراره » صرف الجزء الموقوف من مرتب العاملفى 
ضوء الطروىفالتى نستجد وفى ضوء مدىاستطاله انوقف ذانه » فهى قد تقرر عندأول 
طلب لاستمرار الوقف حرمان الموظفمن النصف الموقوفحق اذا ما عرض عليها الأمر 
مرة أخرى او ثالثة صرفت للعامل هذا النصف الموقوف كله أو بعضه » حتى لايظل 
العامل دون مورد رزق كامل مدة طويلة » بينما قد يهجر العامل الموقوف مدة طويلة 
بل قد ينسى تماما وو محروم من نصف مرتبه )١5(‏ هذا من ناحية ضمانات الموظف» 
. ومن ناحيه آخرى , حتى لا تبقىالوظيفة شاغرة الى أمد طويلفتضار المصلحة العامة , 
يضاف الى ذلك ان التزام هذه الفترة الزمنيه من جانب الادارة ثم من جانب المحكمة 
التاديبية على السواء فيه استنهاض للسلطة التى 'نتولى التحقيق ومنها على التعجيلبه١‏ 
نالثا ‏ بل أن البعض )5١(‏ يرى أننا لو سسايرنا اتجاه المحكمة الادارية العليا 
لهدمنا حكمة الوقف وعلته « فهى على أية حال , لاتخرج عن مظنة التآثير على مصلحة 
التحقيق » ومن ثم لا يجوز أن يمتد الوقف لاكثرمن ثلاته أشهر حتىولو كانت الدعوى 
الجنائية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى التأديبية » ويستئدون فى ذلك الى عدة حجج 
منها أن الوقف اجراء مؤقت وليس دائم )5١(‏ وانه وانكان لايمائل الحبس الاختياطى 
الذى عقدت المحكمة العليا المقارنة بينهما , الا أنه « كبير التأثير فى نفسية الموظف 
فهو يحطمة ويدمره اذا امتدت المدة الى اكثر من ثلائة شهور بل قد يرمى به الى الردى 
والهلاك نماما 'ملمساس بالحرية الشخصية وذلك لأن كرامة الموظف تساوى حريته بل 
ان مزاولته وظيفته هو مظهرحريته بل مظهر العدالة الادارية التىهى جزء مننظامالدولة 
فالمساس بهذه الاعتبارات هو عينالخطر وليس الخطر هو مجرد تعويل المتهم فىمعيشته 
على مراتبهكما جرت المحكمة العليا فى بيان الطلب العاجل بصرف الراتب او بيان ركن 
الخطر والاستعجال فاذا ما أوقف العامل لأكثر من هذه المدة عن عمله أثر ذلك على 
شخصيته ونفسيته وقد يصاب بأمراض عصبية قد نؤثر على عقله أو نفسيته اذ قد 
يصاب عندئذ بأمراض نفسية يستعصى علاجها والظلم أكبر أسباب الأمراض النفسية 
وبالتالى فانئا نرى أن المحكمة العليا عندما عقدت هذه المقارنة قد نركت هذهالاعتبارات 
الهامة الخطيرة » يضاف الى ذلك ان استطالة الوقف يعتبر أقسى من احالة العامل الى 
الاستيداع وهذا كما نعلم لا يكون الا فى الحالات الخطيرة وله ضمانات أكبر » وأخيرا 
فان اطالة الوقف يغير من طبيعته المؤقتة ٠‏ 
هذا ونود أن ننوه الى أن المشرع الفرنسى قد تلافى مساوىء مد الوقف الى 
ها لانهاية فنصت المادة ١م‏ نوظف على أن « يحدد مركز الموظف الموقوف بصفة نهائية 
فى هدة أربعة أشهز من يوم احداث قرار الوقف أثره » فاذا لم يصدر قرار'فى لهاية 
الاربعة أشهر فان ذوى الشأن يستحق راتبه ٠‏ 


(18) التاديب فى الوظيفة العامة » د ٠‏ عبد الفتاح حسن » المرجع السابق ص ١57‏ * 

رو يعقب استاذنا الدكتور الطماوى على ذلك بورجعه السابق ( قضاء التآديب - هامش ص 6365 
بقوله « ولكن الحاصل عملا أن العامل الموقوف يستطيع أن يعود إلى المحكمة التآديبية أو المجلس التاديبى 
اذا ما استطالت مدة الوقف بدون داع أو ظهرت وقائع أو آدلة جديدة لصائلحه يطلب النض فى أ 
وقفه أو النظر فى لصف مرئبه الموقوف ٠‏ 

* تاديب العاملين فى الدولة » مصطفى بكر » المرجع السابق ص 4!؟ وما بعدها‎ )٠( 

رحى تعليق لفالين على حكم فى 1998/1١/11‏ داللوز الدورى - 1588 - 5 ص ©؟ ' 


1٠‏ العددان السابع والثامن المنة الخامسة والخمسوث 

(ه) رفض طلب مد الوقف : 

أذا تبين للمحكمة أن الأسباب التى تبرر بها النيابة الادارية أو الجهة الادارية 
طلبها لمد الايفاف لا سند لها من القانون فانها تقرر رفض طلبها ٠‏ ذلك قررت « أنه 
من حيث أن التحقيق الادارى قد تم فليس هناك ما يبرر الوقف » (55) وقررت 
« ان النيابه اذ تقرر بأن جميع التحقيقات قد أرسلت لوكيل الوزارة للبت فيها فلم 
بعد هناك مبرر لاستمرار الوفف (9؟) وجملة القول ان انتهاء المحكمة من الوقف 
تحتم رفض طلب استمراره (؟) » * 

© ل الرقابة القضائية على قرار الوقف الاحتياطى : 


من البديهى أن وقف حالة الوقف (50؟) والسؤال الآن هو ما هى طبيعة هذا 
القرار ؟ وهل يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة ؟ وما هى الهيئة المختصة بنظر هذا 
الطعن داخل مجلس الدولة ٠‏ يتعين للاجابة على هذه التساؤلات التفرقة بين القرارالذى 
يصدر بالوقفابتداء والقرار الذى يصدر منالمحكمةالتأديبية باستمرار الوقفب(53)٠‏ 


(1) الوقف الرئاسى : 
ذهب القضاء الادارى فى أول الأمر الى أن القرار الذى يصدر ابتداء من السلطة 


الرئاسية هو قرار تحضيرى يمهد للمسألة التأديبيه 2 وهو موقوت بطبعه » ومن 
ثم لا يختص الفضاء الادارى بطلب الغاله لان اختصاصه مقصور على القرارات النهائية» 


ثم عدل انقضاء الادارى الى رأى آخر » وعو وان اتفق مع الأول فى عدم اسباغ 
صفة الغرار النهائى على قرار الوقف الاحتياطى الا أنه انتهى الى الختصاص القضاء 
الادارى بطلب الغاء القرار تأسيسا على أن مثل هذا الطلب فى حفيقته من قبيل 
المنازعات الخاصة بالمرتبات » لان الموظف الذى يطلب الحكم بالغاء القرار الصادر 
بوقفه احتياطيا عن العمل ادما يقصد من وراء مثل هذا الطلب العودة الى عمله حتى 
يتقاضى مرتب الوظيفة » ويتمتع بمزاياها المادية والادبية كاملة ,» هذا فضلا عن أن 
اختصاص القضاء الادارى ينظر المنازعات الخاصة بالمرتبات عو اختصاص مطلق شامل 
لأصل تلك المنازعات » ولجميع ما يتفرع منها بما فى ذلك ما يكون قد صدر بشانها 
من اجراءات ,2 باعتبار أن تلك الاجراءات من العناصر المتفرعة عن المنسازعات 
الأصلية ((ا) ٠‏ 


وفى كلا الرأيين فان القضاء الادارى كان ينكر على قرار الوقف الاحتياطى صفة 

: القرار الادارى على أننا نرى أن الرأى الصحيح هو ما قضضت به المحكمة الادارية العليا 
فى حكمها الصادر فى الطعن رقم !501 لسنة 7 ق بجلسة 1931/4/0 ( مجموعة 

السنة السابعة العدد الثانى ض 01/١٠‏ , مجموعة أبوشادى ص 55) من ان قرار الوقف 

فن العمل احتباطيا الصادر من السلطة الرئاسية هو قرار ادارى نهائى لسسلطة 

: تأديبية , أما كونه قرارا اداريا لسلطة تأديبية فلأنه افصاحمن الجهة الادارية المختصة 


59 طلب لسنة ١‏ فى بجلسة 1١90/8/8‏ م *؛ لسنة » فى جلسسة 0١950/1١/١‏ , 
(؟5) طلب رقم 45 لسئة » ق بجلسة ٠ ١95١/1١/5‏ 

(4؟) م ٠‏ الادارية العليا طمن 5" لسئة ؤق فى ارده" مجموعة أبو شادى ص ٠ 74٠١‏ 
(6؟) م الادارية العليا طعن ١١50‏ لسنة + ق فى *1/؟ا/دهظ ٠‏ 

(55) التاديب فى الوظيفة العاهة د ٠‏ عبد الفتاح حسن المرجع السابق ص ١٠4 21١١8‏ . 
)م ٠‏ القضاء الادارى فى «/04/8؟١ا‏ . 


الأجراءات الاحتياطية أثناه تأديب العاملين أكآا 


عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة تأديبية بمقتضى القانون بقصد احداث أثر فانونى. 
معين لايحدث الا بهذا الافصاح ٠‏ وأما كونه نهائيا فلان له آثره القانونى الحالى وهو 
الأبعاد عن العمل وايقاف صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف (58) ٠‏ 


ويترتب على ذلك اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالفصل فى الطعن 

فيه بالالغاء طبقا للبند رابعا من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة رقم هه لسنة 
5 وذلك على حسب درجة العامل الموقوف ٠‏ 

فتختص المحكمة الادارية اذا كان العامل من الفثة السابعة فما دونها » ومحكمة 
القضاء الادارى فيما عدا ذلك (م ١*‏ ق 5ه لسنة ١955‏ معدلا بالقانون ١١5‏ لسنة 
5 ويجوز الطعن فى الحكم الصادر من أى من هاتين المحكمتين أمسام المحكمة 
الادارية العليا وفقا لنظم الطعن التى وضعها القانون هه لسنة ٠ ١195‏ 

رب) الوقف القضائى : 


رغم أن القرار الصادر من المحكمة التأديبية باستمرار الوقف أو رفضه لايعتثبر 
حكما بالمعنى الصحيح , فانه يجوز مع ذلك الطعن فيه مباشرة أمام المحكمة العليا 
التى تختص وحدها بنظر الطعون فيما تقرره المحاكم التأديبية (59) ٠‏ 

و يخضع لذات القواعد السابقة القرار الذى يصدر من المحكمة التأديبية فى 
شأن صرف نصف المرتب الموقوف (١؟) ٠‏ 


المطلب الثانى ؛ أنواع الوقف الأخرى 


بقى أن نعرض للانواع الثلائة الأخرى من الوقف وهى الوقف كعقوبة والوقف 
بقوة القانون لحبس احتياطى أو تنفيذا لحكم قضائى , حتى نميز بينها وبين الوقف 
المقصود فى هذا البحث وهو الوقف الاحتياطى على أننا سنوجز بقدر الامكان ونكتفى 
بما تستلزمه الحكمة من عفد هذه المقارنة ٠‏ 

: الوقف الجزائى‎ - ١ 

عو اسقاط ولاية الوظيفة مؤقتا عن الموظف ؛ ولكن يختلف عن الايقاف الاحتياطى 
فى أنه ليس اجراء احتياطيا على ذمة تحقيق ما وانما هو اجراء نهائى ٠‏ وقد نصت 
علية التشريعات المختلفة » فنجد المادة 65 من القانون 5٠١‏ لسنة ١98١‏ معدلة 
بالقانون ا لسنة ١901‏ وكذلك المادة ١لا‏ من القانون ١١1‏ لسنة ١910/‏ ننصان 
على أن « الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر » من بين العقوبات 
التى يجوز توقيعها على المخالف , كما أن المادة 7٠‏ من القانون 45 لسنة ١9734‏ 
تجعل من بين الجزاءات التأديبية « الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب مخفض 


(08) بلاحظ أنه لا يازم لكى يكون القرار الادادى نهائيا أن يكون افذا فورا فبعص القرارات يتراخي 
اننفيذه دون أن يحل بذلك غايته ٠‏ 

روم م ٠‏ الادارية العليا فى 1١9445/١1/14‏ مجموعة السئة الرابعة العدد الثانى ص 416 

06م ٠‏ الادارية العليا فى ١97٠/4/51‏ مجموعة السنة الخامسة العده الثائى ص 8١4‏ فى 
دنا مجموعة السنة السادسة العدد الثالث ص ه١٠‏ . فى 39/15/88 مجموعة السئة الثامئة 
العدد الأول ص 880 ٠‏ 


١‏ المددان السايم والثامن ‏ السنة الخامسة والخيسورن 


. لمدة لا بتجاوز ستة أشهر » وكذلك اللمادة لاه من القانون 8ه لمنة ١910١‏ « الوقف 
عن العمل مع صرف نصف الأجر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر » ٠‏ وبالنسبة للقطاع 
العام فان المادة 09 من اللائحة 5804 لسنة 33 تمائل نص المادة ١؟‏ من ق ١١1‏ 
لسنة ١908‏ أما المادة !5 من القانون 1١‏ لسنة 19101١‏ فهى تطابق المادة لاه من 
القانون 8ه لسنة ١91/١‏ سالف الذكر ٠‏ والوقف ععقوبة لا توقعه الا السلطةالتأديبية 
المخنسة » ونرى عدم توقيعه الا فى الجرائم شديدة الجسامة لانه من الجزاءات 
الشديدة الأثر على الموظف وعلى المرفق ذاته ٠‏ 

ومن استمراض النصوص السابقة نلاحظ تطور التشريع تمشيا مع نظرة المشرع 
الاجتماعية والاشتراكية الجديدة , فهو لم إيشأ حرمان العامل الذى وقعستعليه العقوية 
من كل مرتب الذى هو مصدر رزقه الوحيد وبالتاكيد سينعكس أثره على أسزته التى 
لم ترتكب ذنيا , مما دعى المشرع الى الخروج عن الأمدل المقرر » وهو أن الاجر يقابل 
العمل . حماية للاسرة من الانهيار الا أن الوقف الجزائى يعد أخف من الخصم من 
المرتب أثناء قيام العامل بعمله دون مقابل ٠‏ 

كما يلاحظ أن المشرع قيد مدة الوقف بستة شهور غير قابلة للامتداد حتى 
لايساء استخدامها فى أبعاد العامل عن عمله لمدة طويلة ٠‏ 

؟ ‏ الوقف بقوة القانون 

هن البديهى أن ننص التشريعات المختلفة على هذه الحالة (م ١١‏ من قانون 
المصلحه المالية , م 93 من ق 5١٠١‏ لسنة ١980١‏ ,)م 550 ق 55 لسسنة 21954 
م 59 من اللائحة 55+59 لسنة 195357 , م١5‏ من ق 8ه لسنة ١511‏ , م 8ه من 
فى 5١‏ لسنة ٠ 91/١‏ 


ومؤداها ان « كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة 
القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه فى الحالة الأولى ويحرم من 
مرنبه دى الحالة الثانية ٠‏ ويعرض الامر عند عودة العامل الى عمله على الساطة 
المختصة لتقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فاذا اتضح عدم مسئوليته 
صرف له نصف أجره الموقوف صرفه » ومقتضى ذلك هو التفرقة بين نوعين من أنواع 
الحبس : الحيس الاحتياطى ويصرف للعامل خلاله نصف أجره كما يصرف النصف 
الثانى بعد عودته اذا اتضح عدم مسئوليته تأديبيا أما الحبس تنفيذا لحكم جنائى 
نهائى فلا يصرف للعامل شيئا من أجره طوال مدة حبسه أو بعد عوته (١؟) ٠‏ 
والايقاف فى هذه الحالة هو اسقاط لولاية الوظيفة ‏ وهذا الاسقاط يكون مؤقتا 
كما هو الشأن فى الانواع السابقة ‏ فى حالة الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذا 
لحكم جنائى فى مخالفة أو جنحة غير مخلة بالشرف , أما اذا كان الحبس تنفيذا لحكم 
'جنائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف فان ولاية الوظيفة تسقط نهائيا عن الموظف 
المحكوم عليه من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى نهائيا الا اذا حكم عليه بالفصل فان 
إخدمته تنتهى من تاريخ وقفه ٠‏ والوقففى هاتين الحالتين يتم بقوة القانون دونحاجة 
الى اصدار قرار به » يعود العامل الى عمله فور الافراج عنه فى الحالة الأولى ما لم ,يوجد 
سبب آخر لوقفه احتياطيا من جانب الادارة , أما فى حانة الاعتقال فان الرأىالغالب 
انه لا يجوز وقنف الموظف عن عمله , لأن عدم قيامه بالعمل انما يرجع لسببخارجى 


(0) دليل العاملين فى القطاع العام٠‏ محوود رشاد الحداد 1١951‏ ص ٠١5‏ القضاء التأديبى المعاصر , 
صلاح الطوخى , امرجع السابق ص 599 ٠‏ 


الاجراءات الاحتياطية آثناء تاديب العاملين 591 


لا يد له فيه وحمو فصل الادارة الذى يصل الى حد القوة فيجعل التزامه بتنفيذ 
واجباته الوظيفية مستحيلا » ولا يجوز قياس الاعتقال على الحبس الاحتياطى لان 
نظام الوقف استئناء من القواعد العامة فلا يقاس عليه 


وقضت المحكمة العليا « ان اعتقال الموظف بالسجن الحربى لا يخرج فى عموم 
معناه عن كونه نقلا مؤقتا للموظف لاداء مهمة رسمية خارج مركز العمل وان كان 
ذلك جبرا عن الموظف »م ٠‏ 
المبحث الثالث : آثار زوال أسباب الوقف عن العمل 
١‏ ل نتائج الوقف الاحتياطى : 


يترتب على صدور قرار الوقف الاحتياطى ثلاث نتائج هامة عى : 
١‏ كف يده عن العمل مدة الوقف ٠‏ ؟ ل تأجيل ترقيته ٠‏ 
'' ب خصم جزء من المرتب أو احتمال ذلك ٠‏ 


وفيما يتعلق بالنتيجة الأولى » فقد سبق شرحها ورأينا أنه لا ,يثرتب على الوقف 
الاحتياطى انفصام العلاقة التى نربط العامل بالدولة ولكن اسقاط الولاية الوظيفية 
بصفة مؤقتة , وبالطبع فان زوال أسباب الوقف وهى مصلحة التحقيق أو الوظيفة 
يحثم عودة الموظف الى عمله أو انهاء خدمته اذا ما انتهى التحقيق الى فصله ٠‏ 

على أن حرمان الموظف من مباشرة الوظيفة لا يسقط عنه ؟ لالتزاماته الوظيفية, 
بل يبقى مقيدا بها بما تنفرضه عليه من التزام حسن السمعة ونقاء السيرة , فاذا 
ارنكب خلال مدة الوقف فعلا يعتبر من هذه الناحية جريمة تأديبية فانه يؤاخد :عليه 
بعد عودته الى العمل بانتهاء وقفه وأما بخصوص عدم صلاحية الموظف الموقوف 
خلال فنئرة اوقف فائنا نؤثر ان ندرسها مع الحالة الاوسع منها فى الفصل الثانى ٠‏ 
ومن ثم فائنا نقتصر هنا على دراسة أثر الوقف الاحتياطى على المرتب ومن ثم بالتالى 
أثر زوال أسباب هذا الوقف أى انتهاء مصلحة التحقيق أو الوظيفة ٠‏ 

؟ ب مراتب العامل الموقوف : 

)١‏ أثر الوقف على الكرتب : طبقا للاحكام التى كاننتسارية قب لالعمل بالقانون 
7 لسنة 1975 كان الاصل العام أنه يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف 
مرنبه وابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ٠‏ وطوال مدة الوقف , الا أنه يجوزللمحكمة 
التاديبية استثناء من هذا الأصل العام ان تقرر صرف المرتب كله أو بعضه بصفة 
؛ أما التصرف النهائى فى شأن المرتب فيكون للمحكمة التأديبية فى حسالة 
المحاكة التأديبية » وللسنلطة الرئاسية فيما عدا.ذلك كما لو لم يقتضيه الأمر يصدور 
حكم من المحكمة التأديبية بل اقتصر على حفظ 0 أو نوقيع جزاء من السلطة 
الرئاسية بدون محاكمة (؟؟) ٠‏ 


:زيم م٠‏ الادارية .العليا فى. 1989/15/١4‏ مجموعة السنة الرابعة العدد الثانى ص 858 ء فى 
5 مجموعة السئة الساؤسة العدد الأول ص 5١٠١‏ ء فى 1103/6/4 مجموعة المسئة الاولى 
ص 56م ع ومن الأحكام الماشورة بمجموعة ابو شادى طعن 369 لسنة ‏ قى فى 1998/5/14 + ١510/‏ 
السئة'/ا ق فى 0200 . 38 لسئة ٠١‏ ق فى 81ا/5/رة193 ص 541١‏ أو من الاحكام المنسورة 
بمجلة المحاماة ؛: طعن ١5405‏ لسئة ؟ ق فى 1١5198/59/8‏ ( محاماة العدد الخامس - السئة الأربعون ص 
4 ©" ومن الأحكام المنشورة بمبادىء التاديب احمد محمد حلمى , المرجع السابق طعن ١4‏ لسئة ٠‏ فى 
فى اارك/رؤهؤا ا ص ١‏ ) * 


ن العددأن السابع والثامن ‏ السنه الخامسة والخمسون 


ونان القرار الجمهورى رقم 155 لسنه ١97١‏ قد استحدث حكما جديدا 
سواء بالنسيه للموظفين أو العمال من مفتضاه انه اذا ثبتت براءة العامل استحق راتبه 
لاملا عن مدة الوهف الا أنه بصدور القانون 5 لسنه ١9535‏ ونتيجه للاعتيارات 
الاجتماعيه التى دادر بها المشرع , استحدتت أحكام جديدة تعتبر بحق ثورة فى تاريخ 
التشريع الوظيعى » اذ قرر المسرع حمايهة نصف مرتب الموظف أو العامل الموفوف 
احنياصيا مهما دادت الطروف 2 بحيث لا يتآاتر هدا النصف بقرار الايقاف » على أن 
بيعرض أمر النصف الاخر خلال عشيرة أيام على المحكمه التآديبيه المختصه لتقرر حلال 
عشرين يوما من تاريخ رفع الامر اليها ما تراه بشآنه فاذا لم يعرض الأمر خلال العشرة 
أيام اسثمر العامل فى صرف مرتبه كاملا حتى نبت المحكمة فى أمره اذا ها عرض 
عليها بعد ذلك (م 74 من ق 55 لسنة 19584) ٠‏ 

ولم يختلف نص م 38 من اللائحة 5509 عن نص ام 14 سالف الذكر الا فى 
«ت#صير المهلة الممنوحه للمحكمه التاديبيه لاصدار قرارها وتحديدها بعنتسرة آيام وهى 
تفرقه لا مبرر لها ٠‏ 

كذلك فان النصوص ‏ فى هذا الشأن ‏ لم تتغير فى ظل القانونين 8ه , 5١‏ 
لسنة ٠ ١191/١‏ وازاء الغموض الذى لحق بنص المادة 74 سالف الذكر فقد صدر 
التفسير التشريعى رقم 5 لسلنة ١950‏ فقرر أنه « يترتب على وقف العامل تطبيقا 
للمادة 14 من القانون 43 لسنه ١374‏ وقف صرف نصف راتبه ابتداء من تاريخ 
الوقف » على أن يعرض هذا الامر على المحكمه التأديبية خلال عشيرة أيام من تاريع 
الوقف لتقرير صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف » ٠‏ 

فقد كانت صياغه النص ٠‏ يكتنفها الغموض مما أثار اللبس فى مهمتها وتنازع 
فى نفسيرها رأيان (5؟) كلاهما يرى أن المشرع شطر المرتب نصفين خص كل 
منهما بحكم مستقل ؛ فالنصف الأول يصرف بقوة القانون , وأما النصف الثانى 
فمحل خلاف ٠‏ 

الرأى الأول يذهب الى أنه يجب عرض الامر كله على المحكمة ومن ثم فهو رهين 
بقرارها وان كان هذا الرأى يتفق مع ظاهر النص الا أنه يعيبه أمران : 

(أ) من شانه التضيق على العاملين الموقوفين والتشدد فى معاملتهم أكثر مما 
كان عليه الحال فى ظل المادة 9ه من القانون 5١١‏ لسنة ١90١‏ حيث كان للمحكمة 
أن تصرف المرتب كله أو بعضه فى الوقت الذى تتجه النظرة الاجتماعية للمشرع الى 
التخفيف عن العامل فى كافة مسائل التأديب وعقى الاخص فى الغاء بعض ألواع 
العقوبات مثل خفض المرتب والفئة ٠‏ 

(ب) ان ما ذهب اليه الرأى الأول لا يتفق مع « عرض الآمر خلال عشرة أيام 
من تاريخ الوقف ٠٠‏ » أما الرأى الثانى فيذهب الى أن المشرع وقد قرر ما يترانب على 
وقف العامل عن وقف صرف نصف مرتبه , فانما قصد أن يصرف اليه النصف الثانى 
لان اقتصار الحرمان على نصف المرتب 2 ينص بداهة الى صرف النصف الثانى »2 
واستحفاق صرف هذا النصف يقع بقوة القانون ولهذا فانه حينما يوقف العامل 
يستحق صرف نصف مرتبه حتما بقوة القانون آمام النصف الآخر فأمره معقود لسلطة 
المحكمة التى تملكتقرير صرفه أو عدم صرفه وهو ما يتفق مع روح المشرع فى التخفيف 
اذ يكفل صرف النصف حتما وقد يزيد عليه أبقرار المحكمة , كما يتسق مع ما جاء 


شرح نظام العاملين المدثيين بالدولة ٠‏ د ٠‏ السيد محمد ابراهيم , المرجع السابق صن 4ه لابه 


الأجراءات الاحتياطية أثناء تأديب العاملين هذا 


بعجز المادة فاذا تراخت الادارة فى عرض الامر خلال عشرة أيام استحق العامل صرف 
المرتب كاملا . وقد استقرت أحكام المحاتم على للاخذ بهذا الرأى الثانى كما 
صدر له التفسير التشريعى سالف الذكر ٠‏ 
والجدير بالذكر أن الادارة لا تستطيع » غالبا » عرض قرار الوقف بدون اسباب 

نستمدها من نحقق قد يطول على المحكمه فى الميعاد المحدد مما يترتب عليهصرف 
المرتب 'ناملا بدون عمل ٠‏ وهنا يصطدم منطق الضمان مع مقتضبيات الفاعلية ٠‏ 
فيسير الوقف الاحتنياطى بذلك أمل يسعى اليه العامل » ويصبح العامل الموقوف أحسن 
حالا من العامل فى الخدمة ٠‏ 

واختصاص المحذمه فى هذا المجال اختصاص تقدير » وحكمها فى ذلك يخضع 
لرقابه المحنمه العليا بغض النظر عن شرعيه القرار الصادر بالوفف ما دام فد تواس 
لتسلب صعه الاستعجال ٠‏ 

رب) مصير <زء المرتب الموقوف صرفه : فاذا ما استقرت حالة العامل بعودته 
الى الخدمه أو بعصله منها بعين البت نهانيا فى الجزء الموفوف من مرتبه خلال مدة 
الوفف ٠‏ ويعرق المشرع فى هدا المجال , بين تلانة آمور : 

أولا ‏ اذا برىء العامل مما نسب اليه أو حفظ التحقيق أو أدين العامل ولكنه 

عوكب بعقوبه الاددار فقط ,2 وعندئذ يصرف اليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه 
وهو يستمد حقه فى هذا الشان من القانون مباشرة ٠‏ 

ثانيا ‏ اذا أدين العامل ولكنه عوقب بعقوبة أشد من الانذار , فالأمر مفوض 
للسلطه انتى وقعت العقوبة لتقرير مأ تراه فى جزء المرتب الذى سبق وقفه » وهذه 
السلطة قد تكون الجهة الادارية اذا لم يكن العامل قد أحيل الى المحاكمة التأديبية أو 
المحكمة التآديبيه اذا كان قد أحيل اليها » وهى تفرقة كان القضاء قد انتهى اليها فى 
ظل النصوص السابقة ثم جاء المشرع وقئنها » وبهذا يكون الاختصاص فى البت 
جزء المرتب الموقوف مستمدا من الاختصاص بالتأديب (5) ٠‏ 


ثالثا ‏ اذا عوقب الموظف بعقوبة الفصل فانه ‏ وفقا لحكم المادة ه/ا من القانون 
5م لسنة 1971 , والمادة !/١‏ من القانون ١‏ لسنة ١91١‏ يعتبر مفصولا من تاريم 


وقفه من العمل 0 

وبالتالى فانه لا يستحق أجرا عن المدة السابقة » ولكن ‏ طبقا للنصين السابقين 
لا يجور أن يسترد منه ما سبق أن صرف له من المرتب ٠‏ 

والجدير بالذكر أن هذا الحكم كان مقررا فى ظل التشريعين السابقين (57 لسنة 
8 , 535054 لسسنة 195373) كما أن المحكمة العليا سبق أن أرست دعائمة فى ظل 
القانون 5٠١١‏ لسنة ١90١‏ فى حكمها الصادر فى 1955/0/١‏ ل والمنشور بمجموعة 
السمنة العاشرة صفحة ٠ ١١94‏ ومعنى ذلك الحكم ان عقوبة الفصل هذه تتضمن أثرا 


(4؟) م » الادارية العليا فى 1918/19/١9‏ مجبوعة السنة ١‏ صن 84١ه‏ . فى 1909/19/١8‏ مجموعة 
السنة الرابعة ص “م , في 1930/0/18 السنة الخامسة ص ٠ ٠١158‏ وقبل ذلك فتوى القسم 
الاستضارى فى 1498/8/18 مجموعة السنة السادسة عن 535 ٠‏ فى ١100/1/19‏ السنة الثامنة ص. 510" 
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رجعيا على الخلاف الأصل العام ٠‏ ولكنها رجعية مشروعة بنص صريح ؛ ولحكمسه 


مستساغة , لأنها تطابق الوضع الواقعى , والقائم على أن يد الموظف قد كفت عن 
العمل من تاريخ سايق ٠‏ وفى هذه الحالة يكون الحكم كاشفا وليس مقررا ٠‏ 


: أثر الوقف فى المعاش‎ ٠ 
طلما أن العامل لم يحرم من مرتبه كله فان مدة الوقف تحتسب فى المعاش مع‎ 
دفع الاحتياطى المستحق عنها (5؟) أما اذا حرم العامل من كامل مرتبه كما فى حالة‎ 
الوقف تنفيذا لحكم قضائى , والفصل ععقوبة بعد حالة وقف , فان المدة تسقط من‎ 
٠ حساب المعاش‎ 
) الجزء الثالث بالعدد القادم‎ ( 


(5؟) فتوى القسم الاستشارى فى 45/4/15 مجموعة السنة الرابعة 


مسنولء الولف مراع رإ فاه فىتارء وله 
للسيد الأستاد عبد المحسن كل السيد سبع المحاى 
رمب رشهراغة المقور سشركة اليل العامة توس بشردرء الريًا 


ببصدر من الموظف أثناء نأدية وظيفته أخطاء تختلف من حيث هدى ما تؤدى 
اليه من اضرار تلحق بالمال العام » ويثور التساوؤل حول مدى أحقية جهة الادارة 
فى الرجوع على الموظف عن تلك الاضرار التى سببها فى مناسبة أدائه وظيفته » 
ولعل الأهمية فى هذا البحث تكمن فى ضرورة وضع حد لتلك الاخطاء التى تسبب 
أضرارا للمال العام ولا يسؤل عنها الموظف فى ماله الخاص ؛ والا أفلت الموظف من 
المسئولية عن أخطاءا قصد من ارتكابها تحقيق نفع خاص على حساب المال العام 
وهو ما لا تجوز السماح به * 


من القواعد الأسباسية فى المسئولية المدنية ما تقضى به المادة ١7*‏ من القانون 
المدئى « كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض ء ولقد جرى القضاء 
الادارى سواء فى فرنسا أو مصر فى خصوص مسثئولية الموظفف عن أخطائه التى 
يرتكبها أثناء قيامه بأعمال وظيفته وتنجم عنها أضرارا عل وجوب أن يكون الخطأ 
المستوجب للمسئولية المدئية من الأخطاء الشخصية وليست المصيلحية أو المرفقية 
وذلك استنادا لنص المادة 8ه من نظام العاملين الجديد الصادر بالقانون رقم 45 
لسئة 54 فالمقرر أن تبعات الخطأ الشخصى تلق بالموطف دون أن يسؤل عن نتائج 
الخطا المصلحى الذى يمكن مساءلته عنه تأديبيا » ومع أنه ليس فى نظام العاملين 
بالقطاع العام نص ممائل لنص المادة هه/؟ من نظام العاملين المدنيين الجديد 
الا أنه ينبى فى رأينا اعمال قاعدة المسئولية المدئية على العاملين بالقطاع العام 
أسوة بالقطاع الحكومى باعتبار أن هذه القاعدة مقررة فى الفقه والقضاء وكانت 
تسرى على العاملين المدئيين قبل أن يضع لها المشرع نصا دمريحا » والا أفلت العامل 
فى القطاع العام من المساءلة المدنية عن الاخطاء التى يرتكبها غير مريد تحقيق نفع 
للادارة وانما تحقيقا لأغراض شخصية » وليس هن المقبول تحميل أموال القطاع 
العام وهى أموال عامة بأعباء مالية سببها خطا شخصى ارئكيه العامل أثناء قيامه 
بواجباته الوظيفية , واذا كانت نظرية الخطأ الشخصى والخط المرفقى من نظريات 
القاثون الادارى التى أستقرت بشأن الموظفين المدئيين فهى تسرى فى خصوصهم 
بصفة كولهم يعملون فى المرافق العامة بمعناها المعروف فى القانون الادارى 2 واذ 
لا تدخل وحدات القطاع العام فى معنى المرافق العامة ( حسب بعض الرأى فى الفقه ) 
ولأ يعد العاملون بالقطاع العام موظفون عموميون ( بحسب الرأى الغالب فى الفقه 
والقضاء ) فلا ضير من القول بامكان اعمال نظرية الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى, 
فى حقهم ما دمنا نسعى الى ماية أموال القطاع العام والمحافظة عليها باعتبارها 
أموالا عامة وذلك فى مناسبة مساءلتهم مدنيا عن أخطاء يرتكبوها تحقيقا لصوالحهم 
الشخصية على حساب: الضالح العام قياسا على ما جرى عليه المشرع الجنائى من 
اعتبار العاملين بالقظاع العام موظفين عموميين عند تطبيق أحكام قانون العقوبات 
عليهم فما ذلك من المشرع الجنائى الا بهدف حماية المال العام » ومساءلة الموظف 
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مدنيا فى ماله الخاص عند اخطائه التى تلحق بالمال العام أضرارا يعد هدفا بالغ 
الأهمية لا يقل عن هدف المشرع الجنائى على ما أسلفنا ٠‏ 

اذا كان ذلك فمتى يعتبر الخطأ شخصيا ومتى يعتبر مصلحيا أو مرفقيا ؟ 

فى هذا البحث يمكننا أن نوجز الرد من خلال نقطتين 2 نعرض فى الأدل 
للمعابير المقول بها لتمييز الخطأ الشخصى من الخطأ المصلحى أو المرفقى وفىالثانية 
نعرض لتعريف الخطا الشخصى ٠‏ 

أولا : معيار التمبيز : 

ظهر فى الفقه الفرنسى الكثير من المعايبر تحاول كل منها أن تضع #اعدة 
عامة فى التميين بين خطأ الموظف المصلحى وخطؤه الشخصى , فذهب الفقيه لافيير 
ما 111 الى أن خط الموظف يعتبر شخصيا اذا كان العمل الذى ااه ضارا 
يحمل فى طياته ضعف نفسى وشهوة وبالعكس فان العمل الذى يأتيه الموظف بغير 
قصد سىء ولا يرجو من ورائه تحقيق غاية شبخصية ثم تنجم عنه أخطاء فلا تعد هذه 
الاخطاء شخصية بحيث يسؤل عنها مدنيا وائما تعد اخطاءا مصاحية لا مسئولية 
عليه عنها مدنيا وان جاز مساءلته عنها تأديبيا ٠‏ 


وأتجه الفقيه هوريو ‏ «نتامآ1 فى بداية الأمر إلى انه اذا كان خطا 
الموظف الذى يرتكبه بمناسية أدائه العمل بسيطا فانه بظل خطأ مرفقيا لا مسئولية 
شخصية بسببه أما اذا كان الخطا جسيما فانه لا يعد مرفقيا ويسؤل الموظف عن 
ننائجه مدنيا ثم هجر هوريو الأخذ بفكرة الجسامة وجعل من روج الموظف على 
النظام المتبع فى العمل واللوائح المعمول بها معيارا فاذا كان الخطأا يمثل خروج على 
النظام واللوائح أمكن مساءلة الموظف مدنيا على الخطائه أما عدم الخروج على نظام 
العمل ولوائحه فانه يجءل الخطا مصلحيا ولا مسئولية مدنية بسببه ومع ذلك فقد 
نادى هوريو بأن الغرض الشخصى للموظف أمر لازم لببان ما اذا كان الخطأ شخصى 
أم مرفقى ومع ذلك فعند الفقيه المذكور لا نجد المعيار الواحد المنضبط لتفرقة الخطأ 
الشخصى من الخطا المرفقى » وان كنا نرى أن فى اتجاه العلامة هوريو ما هو قريب 
من الواقع العملى ٠‏ 

ولقد أفرد الفقيه جين ©1686. لبعض الحالاث التى اعتيرها تمثل اللخطا 
الشخصى الذى يتحمل الموظف نتائجه ويمكن القول بأن هذه الحالات لم تخرج عن 
حالة سوء نية الموظف وحالة جسامة الخطأ الذى يرتكبه كأن يخطأ فى تقدير الوقائع 
أو فى تقدنر حدود وظيفته أو كأن يرتكب عملا بعد جريمة معاقبا علبها كنا ٠‏ 


ويقرر الفقيه دوجى 0156م1(7! أن الجسامة ليست هى الميار فى 'تحديد 
ااخطأ الشخمى وتميبزه من الخطا المصاحى وانما يكون الغرض الذى انتغاه الموظف 
هو المعيار » فلو انه ابتغى غرضا خاصا لا تستهدفه الادارة كان خطؤه شخصا وعليه 
أن يتحمل نتائجه - ( راجع فى تفصيل هذه الآراء الأستاذ الدكتور سلبمان الطماوى 
فى القضاء الادارى طبعة 5 والاستاذ الدكتور حاتم جبر فى نظرية الخطأ المرفقى 
طبعة 1954 ٠‏ 


والظاهر من أحكام القضاء فى فرنسا أنه لم يأخذ بقاعدة عامة في شان التمييز 
بن الخطا الشخصى والخطأ المصاحى » فالقضاء هناك جعل المسألة خاضعة لميزان 
القاضى ونظرتنه الى وقائع الموضوع , ومع ذلك فانه يمكن القول بأن مجلس الدولة 
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الفرنسى قد اضطرد فى أحكامه على اعتبار خطا الموظف شخصيا متى رتب نتسائج 
ضارة ضررا كبيرا » الا أنه خرج على تلك القاعدة فى بعض الاحيان واعتبر الخطأ 
مصدحيا رغم نتائجه الضارة جدا » ويبدو أنه هنا تأثر بمعيار القصد السىء والقصد 
غير السىء اذ ذهب المجلس الى أنه ليس حتما اعتبار السائق الحكومى الذى يرتكب 
جرحا أو قتلا مسئولا مدنيا عن ذلك وبذلك فلا تلازم فى نظر مجلس الدولة الفرنسى 
بين الخطأ الجنائى والخطأ الشخصى بل بخضع الخطأ الجنائىي شأنه شأن أية 
أخطاء لمعيار التمييز بين الخطأ الشخصى والخطأ المميليحى ٠‏ 


وبمطالعة أحكام القضاء الادارى المصرى وعلى رأسه محكمتنا الادارية العليا 
يبين أن المعيار المعمول به هو المعيار الغاية وجسامة الخطأ » فالعبرة فى مصر بقصد 
الموظف اذ كلما قصد أثناء قيامه بواجبات وظيفته تحقيق نفع شخصى فأآن خطؤه 
هنا يعد من الاخطاء الشخصية التى عليه نتائجها يتحملها فى ماله الخاص ولا عليه 
من نتائج الاخطاء التى يرتكبها أثناء قيامه بواجبات وظيفته غير قاصد تحقيق نفع 
شخمى الا اذا كانت أخطاؤه من الجسامة بحيث رتبت نتائج ضارة ضررا جسيما 
فعليه عندئذ تبعات ذلك ويسؤل عنها فى ماله الخاص كأن يرتكب أثنساء تأدية 
واجبات وظيفته جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات , أو كأن يوقف تحت مسستار 
الوظيفة تنفيذ حكمقضائىأو أمر أصدرته محكمة فيعتبر خطؤه هنا من الاخطاءالشخصية 
التى يتعين تحميله بنتائجها ( أنظر فى كل ذلك حكم محكمة القضاء الادارى فى 
القضية رقم 88 لسنة " ق فى ١400/9/9‏ والقضية رقم 414 لسبئة "ا ىق فى 
5/1 29 وحكم المحكمة الادارية العليا فى القضية رقم 958 لسنة 4 ق فى 
لب والقضية رقم ١١8*‏ لسنة ٠١‏ ق فى )1١936/9/٠0‏ + 

ويتجه الرأى فى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى الى أن العبرة بالقصد 
الذى ينطوى عليه الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته وقد أفتت نلك الجمعية بان 
القضاء الادارى أستقر على أن العمل الضار الصادر من الموظف يعد خطأ شخصيا 
يستتبع مساءلته مدنيا اذا كان مشوبا بسوء القصد أو كان بالغا الجسامة أما ماعدا 
ذلك فالخطأ بعد مصلحيا ( فتوى الجمعية العمومية فى ١934/8/56‏ 2 س ١8‏ 
ص 588 ب ٠ )١40‏ 


مما سبق يتضح أن القضاء الادارى فى مصصر قد أخذ بمعيار اإغاية وأن كان 
يعول أيضا على الجسامة فى الخطأ » ولنا فى هذا الصدد أن نقرر بأن معيار الغرض 
أو الغاية وبغض النظر عن الجسامة فى الخطأ هو أقرب المعابير الى الصحة اذ أنه 
متى قصد الموظف تحقيق خدمة الادارة والصالح العام فارتكب خطأ جسيما أثناء 
ذلك فلا يقبل القول اه مدنيا لآن من شأن ذلك غل يد الموظف عن التفانى 
فى البحث عن تحقيق صالح الادارة اذ لن يجد الموظف أمامه الا أداء العمدل على 
نحو يدرأ به المسثولية عن نفسه حتى لو أدى الأمر الى عدم تحقيق صالح الادارة 
كاملا ولعل ذلك يبدو واضحا بالنسبة للعاملين فى القطاع العام بأعتبازه القطساع 
المنوط به المساهمة الأكبر فى تحقيق الانتاج والتقدم الاقتصادى ذلك أن العمل 
بمعيار جسامة الخطأ حتى لو كان القصد هو الصالح العام سيؤدى الى اضعاف روح 
البحث والتجربة والابتكار لدى العاملين خشية ارتكابهم أخطاء تلحق بهم نتائجها , 
ريبقى أن نؤكد على أهمية الأخذ بمعيار الغاية دون ما نظر الى جسامة الخطأ , فمتى 
ّ الموظف ببتغى من وراء قيامه بواجبات وظيفته تحقيق خدمة الادارة فلا عليه 
بالنتائج مهما بلغت جسامتها خصوصا وأن الواجبات ت الوظيفية مرسومة بالقوانين 
ا والتعليمات وأوامر الروءساء وعدم تخطي الموظف لحدود وظيفته نجعله 
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بمنأى عن الوقوع الأخطاء الجسيمة التى تضر خررا كبيرا فضلا عن أن جسامءة 
الخطا مسألة مرنة يصعب ضيطها بمعيار منحدد . ومع ذلك فقد ضربت المحكمة 
الاداربة العايا فى بعض أحكامها أمئلة لمعيار الجساءة ٠‏ فقضى بأن تعنت الوزير 
وعدم تنفيذه حكم محكمة اأقضاء الادارى يمئل مخالفة قانونية لمبدأ أسساسى فى 
القانون هو قوة الشىء المقضى به فتلك المخالفة تعد تحديا للقانون وهنا يعتبر خطأ 
الوزير من الأخطاء الشدخصية التى تستوجب المساءلة المدنية ولا يؤثر فى ذلك أن 
يكون الدافع نحقيق الصالح العام اذ لا يتحقق هذا الصالح بارتكاب أمر غير مشروع 
ألا وهو 'نحدى القانون ٠‏ 


وفى رأينا أن فى معنى هذا الحكم ما سيندنا للقول بأن معيار الغاية درن 
الجسامة كاف وحده “معيار لتمييز الخطا الشخصى من الخطا المصلحى اذ أن 


الموظف ‏ مهما بلغت درجته الوظيفي 
القوانين واللوائح وليس من القانون أن يتحدى الموظف القانون » وفى اعتقادنا 
أن المشرع المصرى قد قصد ذلك ( أن العبرة بقصد الموظف بغضن النظر عن الجسامة ) 
من خلال ما نص عليه فى المادة ١71/‏ مدنى اذ « لا يكون الموظف العام مسئولا عن 
عمله الذى أضر بالغير اذا قام به تنفيذا لأمر صدر اليه من رئيس متى كانت اطاعة 
هذا الأمر واجبة عليه أو يعتقد أنها واجبة , وأثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل 
الذى وقع منه وكان اعثقاده مبنيا على أسباب معقولة وانه راعى فى عمله جانب 
الحيطة » ٠‏ 

فمن مفاد هذا النص أن العبرة بالقصد » اذ يجب حتى لا يسؤل الموظف مدنيا 
عن اتيانه العمل الضار ألا يكون قد خرج على الأوامر وأن يثبث انه كان على قصد 
مشروع أو اعتقد ذلك أستنادا الى أسباب معقولة وكان قد راعى الحيطة فى عمله , 
وواضح ان المشرع لم يأخذ بالجسامة سببا لمساءلة الموظف. مدنا ©جناءا القصى ٠‏ 


محدود فى أدائه وظيفته بقواعد رسمتها 


ثانيا : تعريف الخطأ الشخصى : 

يجءل القضاء فى درنسا وفى مصر مسألة تحديد شخصية الخطا او مصلحيته 
وهن بتقدير القضاء , فالقاضى يتفحص كل حالة من ناحية وقائعها وملاسسائها 
وظروفها مستهديا بمدى حقيقة النية لدى الموظظف ثثناء ارتكابه الخطا ومدى جسامة 
هذا الخطأ , فيكون الخطأ شخصيا ويسؤل عنه الموظف فى ماله الخاصص اذا كان قد 
أرتكبه وهو قاصد تحقيق نفع خاص وليس تحقيق النفع العام أو أدى خطؤه الى 
'تحقيق نتائج ضارة ضررا جسيما » وفى تصوزنا كما سبق القول أن معيار الغاية 
كفيل بالتمييز بين الخطأ الشخصى واأخطأ المصلحى ولا ينبغى تكملة هذا المعيار 
بمعيار الخطأ الجسيم اذ فى مراعاة الموظف للقوانين واللوائح والتعليمات التى 
ترس اختصاصات وظيفته ما يضمن عدم انحرافه فى تأدية وظيفته من ناحية ويقلل 
كثيرا من جسامة اخطائه من ناحية أخرى ومن ثم يق القول بأنه 7 حاجة بنا الى 
معيار الجسامة ٠‏ وبذلك فانا نرى أن الخطأ يعتبر شخصيا متى كان مرمى الموظف 
هو الشهوة الخاصة أو النفم الذاتى أو تحقيق غرض خاص أو قصد النكاية أو 
الاضرار على أن الجدير بالذكر أن عدم المساءلة المدنية لا 'تعنى عدم المساءلة التأديبية 
فقد لا يسؤل الموظف مدنيا عن اخطائه لعدم حصول أضرار ومع ذلك فأنة يسؤل 
تأديبيا عن تلك الاخطاء بسبب تقصيره أو اهمالة البسيط أو الجسيم بحسب 
الحالة اذ لا تقوم المسئولية المدنية الا بتحقق ركن الضرر بينما تنهض المساألة 
التأديبية بغير حاجة لتحقق هذا الركن ٠‏ 


وجوب الغاء المادة )/١(‏ 
من قانون المرافعمات 
للأسستاذ وليم اسكاروس المحامى 

لجؤي * 3717" 


رفن 


نصبت المادة ( 7١‏ ) من قانون المرافعات والاثبات الصادر برقم ١‏ لسسنة 
4 والذى ألغى فى مادته الأولى القانون رقم /الا لسنة ١949‏ عدا بعض المواد 
على ما بلى ( نعتبر الدعوى كأن لم نكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحفمسور فى 
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب ) ٠‏ 

وهذا النص مستحدث , ولم يك له نظير فى القانون الملغى , كما أنه بالرجوع 
الى المذكرة التفسيرية للقانون الجديد , نجد أنها خالية من التعليق على هذا النص 
ا مسحدث » وكأن المشرع نفسه لم يجد لوجودها حكمة معينة فأهملها » وسكت عن 
الحديث عنها ٠‏ 

ونحن نرى ‏ بحكم ممارستنا العملية للقانون ‏ أن هذا النص يجب الغائه , 

لآأنه يشكل عبمًا على المحاكم والمتقاضين , ننتفى معه الحكمة من التشريع 2 كوسيلة 
للتخفيف عن كاهل المواطنئين , والتيسير عليهم فى استعمالهم لحقهم فى التقاضى » 
كما -اء بالمذكرة التفسيرية للقانون ٠‏ 

ولعل السبب الذى حدا بالمشرع الى النص على هذه المادة فى قائون المرافعات 
الحديد 2 هو االحد من تراكم اللقضايا والمنازعات بالمحاكم 2 والتى يكون سسبب 
التأجيل فيها راجم الى عدم اعلان المدعى عليه أو المستانف عليه بعريضة الدعرى 
أو الاستئناف » فوضع الجزاء , ألا وهو اعتبار الدعرى كأن لم تكن , اذا لم يشم 
اعلان المذكورين فى ل ثلاثة أشهر من تاريخ نقديم الصحيفة الى قلم الكتاب ٠‏ 


هذه هى وجهة نظر المشرع كما تعتقد » ما دامت المذكرة التفسيرية للقازون 
قد سكتت عن الافصباح 8 

ولكن هذا الذى ذهب اليه المشرع شكل خمرا لم بتنيه اليه » ولائ, ينتيج 
عكسسية غير التى نوخاها ٠‏ فالقاعدة القانونية ‏ اكى تطبق على الكافة وتوجب 
احترامها ‏ يجب أن تنتوخى العدالة وحماية الحق وهما غاية المتقاضى في المجتمع 
الاشتراكى , وقد جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون ما بؤكد هذا المعنى حين قالت 
« فلئن كانت التشريعات الموضوعية ههى موطن العدل بمضمونه وفحواه ء فان 
التشريءات الاجرائية هى اليه » الطريق والأداة » ذلك أن الرسالة الأولى والآخيرة 
للتشربعات الاجرائية أن تكون أداة طيعة ودطية ذلولا , لعدل سهل المنال » مأمون 
الطريق ٠‏ لا يحتفل بالشكل ٠‏ ولا يلوذ به » الا مفسطرا » يصون به حقا , او برد به 
باطلا +٠‏ عدل حريص على سد الذرائ نع التى يتسلل منها المبطلون 2 من محترفى 
الكيد » وتجار الخصومة » ٠‏ 


والى كل ذلك أشبار ميثاقنا الوطنى حين يقول « كذلك فان العدل الذى هو 
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حق مقدس لكل مواطن فرد لا يمكن أن يكون سلعة غالية أو بعيدة المنال على المواطن , 
ان العدل لابد أن يصل الى كل فرد حر ٠‏ ولابد أن ,يصل اليه من غير موانع مادية 
أو تعقيدات ادارية » ٠‏ 


وهذا الخطر الذى لم يتوقاه المشرع باستحداثه هذه المادة يتمثل فى الاجابة 
على السؤال الآتى : 


من هو صاحب المصلحة فى تعطيل وصول اعلان التكليف بالحضبور الى المدعى 
عليه ومن فى حكمه , فى خلال الثلاثئة أشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب ٠‏ 

همل هو المدعى صاحب الدعوى الذىيقوم بتوكيل محام لرفعها وسيداد الرسم 
المقرز أبا كانت قيمته وتحديد جلسة ويتعجل الفصل فى دعواه للحصول على حقه , 
اذا كان صاحب حق ٠‏ 


أم هل هو المدعى عليه ( المعلن اليه ) الذى يدفع الدعوى بكل الطرق القانونية 
الممكنة للتخلص منها * 
أم أن هناك عوامل أخرى خارجة عن ارادة المدعى تتدخل لتعطيل وصول الاعلان 
فى المدة التى حددتها المادة ٠‏ 
وللاجابة عل هذه الأسئلة تقول : 


ليس هناك من شك فى أن المدعى هو صاحب المصلحة الأولى والأخيرة فى 
الوصول الى حقه بأقرب الطرق وأيسرها . وهو فى سبيل ذلك ,يباشر الاعلان مع 
المحضر » مهما كلفه ذلك من عناء مادى وأدبى »2 اذ المفروض أن ينتقل المحضر ومعه 
أوراق المحضرين على اختلاف أنواعها للاعلان أو التنفيذن ‏ وغالبا ‏ ومع الوضوح 
الكامل لمحل اقامة المعلن اليه ب نجد الاجابة التقليدية على الورقة ( ردت بدون 
اعلان لعدم ايضاح رقم العقار أو رقم الشقة أو الشارع أو فىحالةوضوح كلهذا ‏ لعدم 
ذكر اسم مالك العقار أو ٠٠‏ أو ٠٠‏ وعل الطالب الارشاد ٠٠‏ الى آخر ىه ذه 
الاجابات التقليدية التى يسطرها المحضرون فى الأوراق القضاثية دون تحرى الدقة 
المطلوبة فى الاعلان » بل غالبا ها يسطردنها دون الانتقال الى محل الاعلان » بل, 
بتصادف أن يكون ذات المحضر امعان قد سبق اعلانه ذات المعان اليه فى ذات العئوان 
وفى ذات الدعوى فى اعلان سابق ومن أجل هذا . كثيرا ما نلجا فى الاعلان الى 
تذكير المحفسر بذلك فنقول مثلا : 

: قد انتقلت الى حيث اقامة‎ ٠ ٠ ٠ ٠ محضر محكمة‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ آنا‎ 

فلان ٠ ٠ ٠ ٠‏ المقيم بشارع كذا رقم كذا قسسم كذا , وقد سسبق اعلانه فى 
هذا العنوان بعريضة الدعوى فى القضية رقم كذا بتاريخ كذا أو بالحكم رقم كذا 
بتاربخ كذا مخاطبا مع شخصه أو والدته أو شقيقه أو ٠0.0‏ الغ ٠‏ 

وبالرغم من كل هذه الدقة المتناهية , نأتى الاجابة على نحو ما سبق أزذكرنا , 
لماذا 2 لكى ينتقل طالب الاعلان مع المحضر للارشاد , وكلمة الارشاد ,2 يفهمها جيدا 
المحامون والقضاة والجمهور أبضا , بما لا يدع مجالا للشرح والتفصيل ٠‏ 

ومن هنا يتضح جليا » أنه ليس عن معبلحة المدعى فى شىء » تعطيل الفصل 
فى دعواه , نتعطيل الاعلان فى المدة التى حددتها المادة » وائما المصلحة كل المصلحة 
فى التعويق تنحصى فى المعلن اليه سيىء النية , الذى لا يال جهدا وبكافة الوسائل 


وجوب الغاء المادة 7١‏ من قانون المرافعات يفنا 


غير المشروعة فى تهربه من تسلم الاعلان » لتفويت الفرصة على المدعى فى الحصول 
على حقه سريعا يعاونه فى ذلك صاحب المصلحة » ويسجع على ذلك انعدام الرقابة 
على أعمال المحضرين والتسيب الذى تفقى فى جميع مرافق الدولة » وهذا واضح كل 
الوضوح ولا يحتاج إلى دليل أو برهان ٠‏ 


وبذلك نضيع العدالة بين الناس ٠‏ بضياع المواعيد » وضياع الحقوق 2 كما 
تهتز ثقتهم فى المبادىء والأخلاق , فالعدل أساس لملك ٠‏ 


ولقد ورد بالمذكرة التفسيرية لهذا القانرن ما يل ( ولما كان المشروع قد رفم 
عن كاهل المدعى عبء أعلان صحيفة الدعرى وناط بذلك قلم الكتاب » فانه لم يعد 
هناك م<ل للابقاء على نص المادة 8/! من القانون القائم التى كانت تنص على اعتبار 
الدعرى كان لم تكن اذا لم تعلن صحيفتها الى المدعى خلال ثلاثئة شهور من تاريخ 
تقديم الصحيفة الى قلم المحضرين ) ٠‏ وهنا نود أن نلفت النظر الى الخطا غسير 
المقصود الذى وقع فى المذكرة التفسيرية للقانون الجديد ؛ فالمادة (8/) الملغاة 
لم تذكر هذا الميعاد ( الثلاثة شهور ) , واثما <ددثه سيئة من تاريخ قيد الدعوى , 
والبكم نص المادة (8/) الملغاة ( اذا لم تقيد الدعوى فى ايوم المعين للجلسة, 
جاز للمدعى أو للمدعى عليه تحديد جلسة أخرى واعلان خصمه. بها واذا لم 'تقيد 
الدعوى خلال سئة من تاريخ الجلسة الأولى التى سبق تحديدها 2 اعثبرت كأن 
م تكن ) * 
وواضح أن النص الملغى قصد صراحة , أن الدعوى تعتسر كان لم تكن , اذا 
لم تعلن عريضتها للمدعى عليه خلال سنة من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى للقيد » 
وليس ثلاثة أشهر » كما ورد فى المادة )/١(‏ المستحدثة ٠‏ 


وفى رأينا أن النص الملغى كان يحقق عدالة أكبر وأوفر من النص المستحدث 
وذلك للاسباب الآثية : 

» أله ليس منمصلحة المدعى تعطيل الفصل فى دعواه » بتعطيل الاعلان‎ ١ 
* كما سبق أن ذكرئا‎ 

" إن النص يوفر علٍ المكدعى الال 2 ويصون الحدق » فهو يوفر للال 
لأن المدعى - فى حالة ارتداد الورقة دون اعلان ‏ يتحمل فقط رسم الاعلان ومو 
زهيد ولا يرهقه » ولديه من الوقت سنة كاملة من تاريخ قبد الدعوى ستطيع 
خلاله أن يكرر اعلان المدعى عليه 2 حتى يتسلم الإعلان » بدلا من اعتبار الدعرى 
كأن لم نكن اذا لم تعلن عريضتها فى خلال ثلاثة أشهر من تارب القيد ‏ وهى مدة 
قصيرة ‏ فيضطر الى رفعها من جديد , برسم جديد , وقد يكون كبيرا باهظا ومرهقا ' 
وناهيك عن الألم النفسى الناتج عن ضياع امال والوقت والجهد . وعلمه بمحل 
اقامة المعلن اليه , وعدم تمكنه من اعلائه للاسبات الخارحة عن ارادته والسابق 
الاشارة اليها 2 مما يولد لديه الشعور بالشك والحقد والظلم على المحتمع الذى 
يعيش فيه , ويشجم على انتشار الرشوة ٠‏ ومن ناحية آخرى, فاائص الملغ,, يصون 
الحق + بمعنى أن الميعاد القصير المنصوص عليه فى المادة المستحدثة ٠‏ ألا وهو 
العلاثة شهود , قد لابسعف المدعى لرفع دعواه الثانية من جديد » والتى يكون 
حقه المطالب به قد سقط بالتقادم أو قد يكون استثنافا لم بعلن فى خلال هله 
المدة » فيصبح الحكم المستائف ثهائيا بعد فوات ميعاد الاستثناق مما بضيع على 
المستائف حقه فى الاستثناف ويؤثر بالتالى على مراكز الخصوم ٠‏ فيضيع الحق ' 
ويعطل رسالة العدالة ٠‏ 
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ل ب إن النص الجديد » اذ خفض المدة من سنة الى ثلائة شهور 2 شسسجع 
المعلن اليه الى التمادى فى التهرب من استلام الاعلان وبمعاونة من لهم صسلة 
بالاعلان , نكاية بالمدعى » وسريعا ما تمضى المدة القصيرة التى جاء بها النص 
المستحدث وهذا بالطبع لا يحدث اذا كانت المدة سنة كاملة » اذ يستطيع خلالها 
المدعى من اعلان المدعى عليه مهما حاول التهرب من الاعلان * 

اذا كان المشرع قد استحدث هذا النص للحد من تراكم القضابا 
دالمحاكم وسرعة الفصل فيها , فبماذا بعلل تراكم القضايا الناتجة عن تأخير تقديم تقارير 
الخبراء فيها لمدد طوبلة نكاد تصل من ثلاث سنوات الى خمس سنوات »2 أو تلك 
التى تؤجل لضم قضايا مر تبطة » ويتوقف الفصل فيها على ضم هذه القضايا » وقد 
تكون القضبايا المطلوب ضمها فى ذات المحكمة ولدى ذات الكاتب 2 أو قد يفصل 
بينهما سقف واحد بل حائط واحد ٠‏ 


ه ‏ ان بعض الاعلانات التى تعلن لأفراد القوات المسلحة ( الففرة السادسة 
من المادة ؟١‏ مرافعات ) أو للأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج ( الفقرة 
التاسعة من نفس المادة ) 2 نتطلب وقتا أطول للاعلان ؛ ومهما أضفنا الى المبعساد 
الأصلى , ميعاد المسافة المنصوص عليه فى المادتين ( ١7‏ و ١!‏ مرافعات ) »2 فانه 
لا يكفى فى بعض الأحيان لوصول الاعلان الى المعلن اليه » ومن هنا يتضح ان ميعاد 
الثلاثة أشهر المحدد فى المادة المستحدنة لا يحقق العدالة ٠‏ وناهيك اذا كان 
الاعلان يتعلق بدعوى نفقة مرفوعة من زوجة ضد زوجها / تطلب الحكم لها عليه 
بنفقة أولادها منه وكان هذا الزوج من أفراد القوات المسلحة الذين يتطلب اعلائهم 
وضعا خاصا » أو كان من الأزواج الذين بتهربون من الاستلام ٠‏ وكثيرا , ما تنتدخل 
المادة )1١(‏ المستحدثة » والتى تشترط أن يتم الاعلان خلال الثلاثئة أشهر من 
يوم قيدالدعوى , والا اعتبرت كأن لم تكن ؛ فتكون النتيجة الحتمية » أن تبدا 
الزوجة المسبكينة الى رفع دعواها للمرة الثانية والثالثة »؛ حتى يتم الاعلان 2 وفى 
هذا ظلم بين » وتشجيع ابعض المعلن اليهم للتمادى فيما لا نرضاه العدالة ٠‏ 


5 ولعل الدليل أبلغ الدليل ‏ على اقتناع المشرع بعدم جدوى هذه 
المادة المستحدثة , لأآنه على أساسسها يتم التلاعب فى الاعلان » لتفويت مدة الثلاثة 
أشهر بأى صورة من الصور » اجرائه تعديلا على المادة (31) مرافعات باضافة 
فقرة ثالثة الى فقرتيها وأصبح النص بعد التعديل كالآنى : 

( يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك 
بعد أن يثبت فى حضور المدعى أو من يمثله ناريخ الجاسة المحددة انظرها فى أل 
الصحيفة وصورها ‏ وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم اصسل 
الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل اليه ٠‏ 

ومع ذلك وهذه هى الفقرة الثالثة المضافة ب ,جوز فى غير دعاوى الاسترداد 
واشكالات التنفيذ » أن سملم تادعى هتى: طلب ذلك أصل الصيحيفة وصورها 
ليتولى تقديمها الى قلم المحفرين لاعلانها ورد الأصل الى المدعى ليقوم باعادته الى 
قلم الكتاب ) ٠‏ 


وهذه الفقرة الأخيرة أضيفت بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 191/4 , ولنا علييسا 
التعليق الآثى : 


(1أ) أن المشرع يعلم أن هناك عوامل أخرى تتدخل فى اعلان الورقة ٠‏ 


وجوب العاء المادة ٠١‏ من فابون المراقعات 1 
والمدعى يهمه سرعة اعلان خصمه أو خصومه لسرعة الفصل فى دواه © قبولا أو 
رفضا »2 فخونته الفقرة المضافة الحق فى تنسلم أصل العريضة وصورها لتقديمها 
إلى قلم المحضرين لاعلانها » بدلا من تركها فى قلم الكتاب لتسيليمها فى اليوم التالى 
على الأكثر ‏ كنص المادة فى فقرتها الثانية ‏ الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل 
اليه والذى يحدث فعلا وعملا أن تظل العريضة فى قلم الكتاب أياما قبل إرسالها 
لقلم المحضرين ٠‏ 

(ب) ان المدعى ‏ حفاظا على سرعة الفصل فى دعواه ‏ يستطيع الاتصال 
بالمحضر لتسهيل مهمته فى اعلان المدعى عليه بكافة الوسائل , كالارشاد وير 
الارشاد والا ردت الورقة بدون اعلان للأسباب التقليدية التى سبق أن ذكرناها ٠‏ 

وقد سبق أن ذكرنا أيضا أن كلمة الارشاد هذه يعرف معناها المخامون 
والقضاة والجمهور 2 حتى أصبحت اصطلاحا ومرادفا للرشوة والمحس وبية , 
وأساسا للتعامل فى أقلام المحضرين على مستؤى الجمهورية , الأمر الذى يقف 
حياله قانون العقوبات مكتوف اليدين , والرجلين أيضا ٠‏ بحيث أصبح المواطن 
الذى يتعامل مع المحاكم يوميا فى حرج شديد ٠‏ اما أن يدفم الرشوة , وعمو فى 
هذه الحالة مهددا أيضا بتهمة جناية , أو لا يدفع فلا يصل الاعلان الى المعلن اليه 
وبالتالى يتعطل الفصل فى دعواه , أو إعتبارها كأن لم تكن كنص المادة المستحدثة ٠‏ 

فكان اختصار المدة ( مدة الاعلان ) الى نلاثة أشهر بدلا من سنة , فى النص 
الملغى ٠‏ يساعد على انتسارد الرشوة ويشجع سيىء النية الى تعطيل الفصل فى 
الدعوى ٠‏ وكل هذا وذاك يزعزع ثقة المواطن فى القضاء وفى العدالة ٠‏ 

٠‏ ان نص المادة )07١(‏ المستحدث قد يحمل وزارة العدل مبالغ طائلة 
تتسل فى قيمة الحقوق الضائعة يسبب قصر المدة المذكورة فى النص (الثلاثة أشهر), 
الى جانب الحكم بالتعويضات ان كان لها محل ٠‏ 


فكل صاحب حق » اعتبرت دعواه كأن لم تكن 2 ولم يستطع تجديدها ثانية , 
أما لمضى المدة » أو لسقوط الحق أو بفوات ميعاد الاستثئاف' » سييضطر الى رفسع 
دعواه بقيمة الحق وبالتعويض ضد السيد وزير العدل ويختصم فيها قلم المحضرين 
الذى تسبب فى عدم وصول الاعلان إلى المدعى عليه أو المستأنف عليه مما أدى الى 
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو الاستئناف كأن لم يكن 2 مما يحمل خزانة 
الدولة ما لا طاتة لها بحمله , وقد رفعت دعادى من هذا القبيل وقضى فيهسا 
بالتعويض ٠‏ 

والخلاصة من كل ما تقدم يتضبح أن المادة )0١(‏ الممستحدثة فى قاثون 
المرافعات لاتحقق القصد الذى توخاه المشرع للأسباب القانونية والمنطقية والعملية 
الواردة فى هذا البحث , مما يجعلنا نهيب به أن يعمل على الغائها والعسودة الى 
احلال النص القديم الملغى ( المادة 8/ ) محلها » وهو النص الذى يحقق العدالة 
المرجوة ٠‏ 


والله الموفق ٠*٠‏ 


امنَضَاصٌ العَضًاء بِالسَمَسيرٌ 
الأستاة حلم ىعيد السلام منصور الجاى 


إدرك 

مقسادمة : 

منذد بدء الخليقة وحتى تقوم الساعه يدب الخلاف بين الأدراد والجماعات وينظم 
القانون الاوضاع الاجتماعيه والاقتصادية والسياسيه للافراد بطريقة تكفل تنظيم 
سدو لهم على وجه الالزام ٠‏ 

وانقوم القوانين الموضوعية والاجرائية بما يكفل هذه الغاية اسلوبا وهدفا, 
فيلجا الخصوم الى الفضاء ابتغاء رد اعتداء أو تقرير حق ٠0٠‏ الخ فضا للنزاع الذى 
يتور بين المتخاصمين فتصدر الأحكام واضعه الحدود بين كل منهما حاسمة للنزاع ٠‏ 


الا أن الاحكام القضائية قد يعتريها غموض أو ابهام فيصعب تنفيذها أو قد 
يرى خصم نفسير هذا الغموض على هواه فيتارجح ميزان العدل بين الناس ٠‏ 

ومن هنا كان على القضاء ذاته أن يفسر أحكامه الغامضة أو المبهمة وقيامه 
بالتفسير على هذا الوجه أمر حيوى لارتباطه بمصالح الافراد وتحقيق أمن الجماعة ٠‏ 

ولدى قيام القضاء بفض النزاع بين الافراد ليقول كلمة القانون ويستعين الخصم 
بسلطة الدولة لتنفيذ الحكم جبرا عند عدم تنفيذه اختيارا يطبق القضاء القانون على 
النزاع المعروض فاذا اعتور النص القانونى غموض أو لابسه شك أو ابهام وخشى 
القضاء البت فى النزاع فامتنع عن القضاء عد القاضى مرنكبا لجريمة انكار العدالة ٠‏ 
اذ عليه أن يتصدى للنص القانونى فيجلى غموضه ويوضح ما خفى من معانيه ويطبقه 
على واقعات النزاع وحنى لا يضطر الافراد ازاء عدم الوصول الى حماية حقوقهم أو 
استردادها أن يحصل كل فرد على حقه بيده فتتراجع البشرية الى هوة سحيقة تعيد 
بها عصر سادة مبدأ القوة تنشىء الحق وتنحميه والذى هجر منذ آلاف السنين ٠‏ و, 
هنا نبرز على الفور أنه ضمن مهام القضاء العديدة مهمتين جليلتين : 

أولهما : مهمة تفسير الأحكام ٠‏ 

ثانيهما : مهمة تفسير القانون ٠‏ 

ويركز هذا البحث على المهمتين سالفتى البيان فنبين شروط التفسير فى كل 
والجهات المخئصة بالتفسير ؛ والاجراءات الواجب اتخاذها أمامها » ومدى سالطة 
القضاء عند اجراء التفسير » وآثار التفسير وغيرها من الأممور المرتبطة بحيث نبسط 
هذا الصنف من الاختصاص بسطا يبين أبعاده ويوضح أحكامه من خلال نشريعات 
المرافعات المختلفة ٠‏ 

ورج ايا لا لير مز تر ار كا انه يرج عن ملاو وي 
القضاء فى تفسير الواقع وتكبيفه القانونى ٠٠٠‏ كما يخرج منه أيضا قواعد التفسير 


اختصامن القضاء بالتفسبين يذ 


وأدوانه هما يضيق به مقام بحثنا المتواضع على على الرغم من أهمية كل منهما والحاجة 
لافراد بحث مستقل لمذه أو تلك ٠‏ ' 


خطة البحث : 

ومن كل ما تقدم فان البحث يتناول قسمين : 

القسم الاول : اختصاص القضاء فى تفسير الأحكام ٠‏ 

القسم الثانى : ام القضاء فى تفسير القانون ٠‏ 

ويتناول كل قسم مباحث مفصلة يرجيء الحديث عنها الى موضعها من البحث ٠‏ 


( القسم الأول ) 
« اختصاص القضاء فى تفسير الأحكام » 
لمهيسد : 
تتمتع الاحكام القضانية بنوع من الحرمة تملع هن المجادئة فيها بعد اصدار هذه 
الاحكام لما نكتسبه من حجية ٠‏ 


وهذه الحجية يمتنع معها على المحكمة التى أصدرت الحكم ان تعيد النظر فيما 
قضت فيه اذ ليس لها أن تعدل أو نعدل فى قضائها الا عن طريق الطعن ٠‏ 

الا أن المشاهد فى عالم القانون ان هناك عديد من الحالات تقوم ذات المحكمة 
باعادة النظر فيما صدر منها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ٠‏ 

وهبذه الحالات قد تختلط بالحالة موضوع البحث فى القسم الأول وأقصد بها 
الحالات التى عرض لها الفصل الثالث من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم ١‏ 
لسنة ١97/8‏ وأفرد لها عنوانا ‏ تصحيح الاحكام وتفسيرها ‏ ويتناول هذا الفصل 
ثلاث حالات : 


اولهما ‏ التصحيح : 

وأناط المشرع للمحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من الخطاء مادية بحته سواء 
كانت كتابية أم سحسابية ٠٠٠‏ فتقوم ذات المحكمة التى أصدرت الحكم بتصسحيح 
ما بيقع منها من أخطاء مادية « على الوجه المبين بالمادة 151١‏ » * 

ثانيهما ‏ الفصل فيما أغفل من طلبات : 

وأناظ المشرع أيضا لذات المحكمة اذا اغفل حكمها بعض الطلبات الموضوعية وبث 
فى الاخرى أن يلجأ صاحب الشأن لذات المحكمة لتفصل فيما اغفلته « على ما تشير 
اليه المادة 1919 مرافعات » ٠‏ 5 

ثالثهما ‏ تفسير الحكم : 

وقد عقد المشرع لذات المحكمة التى أصبدرت الحكم مهمة الفتديو” ما وقع فى 

منطوقة من غموض أو ابهام « على النحو المبين بالمادة 135 مرافعات » ٠‏ 

ففى جميع هذه الحالات تقوم المحكمة ذاتها والتى أصدرت حكما من قبل باعادة 
النظر فيما قضت به لاجراء التصمحيح. ٠٠‏ وللفصل فيما أغفلته أو لتفسين ما ليق 
حكمها من غموض * 


158 العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 
والحالة الاخيرة وحدها هى موضع اهتمامنا » ويحسن بنا ان نورد نص المادة 
درافعات والتى جاء قولها : 
« يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت الحكم نفسير ما وقع فى 
إمنطوقه من غموض أو ابهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر 
الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه 
ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية » ٠‏ 


ويترسم خطى بحثنا بصددها المباحث الآتية : 
المبحث الأول : شرؤط دعوى التفسير ٠‏ 
المبحث الثانى : الاجراءاث الواجب اتباعها ٠‏ 
المبحث الثالث : سلطة المحكمة فى التفسين ٠‏ 
المبحث الرابع : آثار الحكم الصادر بالتفسير ٠‏ 


' المبحث الأول : شروط دعوى التفسير 
نعدد شروط التفسير سواء من حيث موضوع الحكم محل التفسير ٠‏ نوع 
الحكم فى ذاته كما ترثبط الدعوى بمقصود الخصم طالب التفسير ٠‏ 
ومن ثم فاننا نقسم الشروط الى طوائف ثلاث : 
محل التفسير ٠‏ 
كون الحكم قطعيأ ٠‏ 
ألا يكون مقصود به تعديل الحكم ٠‏ 


الشرط الأول : محل التفسير : 

فينبغى أن يتوافر فى الحكم موضوع دعوى التفسير غموض لحق منطوقه » 
أو ابهام اعتوره أو شك فى تفسيره وتأويله بحيث يحتمل أكثر من معنى وهذا الغموض 
أو الشك يغلق السبيل عن تنفهم المعنى المراد من الحكم فيلجأ الخصم الى المحكمة التى 
أصدرته لتجلو من جديد ما لحق حكمها من غموض * 

وهذا الشرط مناط دعوى التفسير وهو ما يتضح من نص المادة 195 مرافعات 
مؤريدا بقضاء النقض فى هذا الخصوص « حكمها الصادر فى 1955/١1/58‏ » 

أما اذا كان قضاء الحكم واضحا لا يشوبه غموض ولا ابهام فانه لا يجوز الرجوع 
الى المحكمة لتفسير هذا القضاء وذلك حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه 
والمساس بحجيتة ٠‏ 

8 

( فى هذا المعنى قضاء النقض المدنى فى الدعوى رقم 57 السنة ©١‏ ق الصادر 
فى 8؟ ديسمبر 09538 ٠‏ 

ويئور بصدد هذا الشرط تساؤل هل يمثد طلب التفسير الى الاسباب بحيث 
يمكن ان تكون محلا لدعوى التفسير أم لا 9 ٠5‏ 


اختصاص القضاء بالتفسير لذن 


كما ينور تساؤل آخر لا يقل أعمية عن مدى صلاحية الامسسباب الزائدة أو 
التقديرات الواردة فى المنطوق والتى لم تكن موضع خلاف للتفسير ؟ 
والملاحظ في هذا الشان آن نص المادة 5 مرافعات صريح اذ جاء قولها « يجوز 
للخصوم ٠٠0‏ تفسير هأ وقع فى همنطوقه ٠١‏ ال » وهو ذات الحكم الوارد فى نص 
المادة 513 من قانون المرافعات الملغى ٠‏ 
وبمقارنة هذا الحكم المتعلق بشأن التفسير بما ورد بالمادة 191 مرافعسات 
جديد فى شأن التصحيح نجد أن محل التصحيح ما يقع فى حكمها فلم يقتصر على 
المنطوق حسبما كان يأخذ قانون المرافعات الملغى بالمادة 554 ٠‏ 
دحمو ما يجعلنا نقرر أن محل التفسير منطوق الحكم دون أسبابه ٠٠١‏ الا أن 
هناك من الاسباب ها هو مر تبط بالمنطوق ارتباطا كاملا ووثيقا ,بحيث تعتبر جزءا منه , 
فمتل هذه الاسباب الجوهرية المرتبطة بالمنطوق تكون جزءا لا يتجزأ من المنطوق وتؤثر 
فى مرماه اذ كلما كانت أسباب الحكم مشتملة على فضاء تعتبر مكمله للمنطوق 
وداخد حكمه ٠‏ 
( يراجع فى هذا المعنى المرحوم الدكتور رمزى سيف الوسيط طبعة 1938 
ص 7٠٠١‏ وما بعدها , الاستاذ محمد كمال عبد العزيز تقئين المرافعات فى ضصوء 
الفقه والقضاء طبعة ١934‏ ص 5٠١‏ , طرق اللعن فى الأحكام للاسنناذ عبد المنعم 
حسنى ‏ الجزء الأول طبعة هلا ص 58) ٠‏ 
ومن نم فاننا ننتهى اجابة على هذا التساؤل ان محل دعوى التفسير الغموض 
الذى يكتنف منطوقه وكذلك أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا فاذا لابسها غموض أيضا 
صلحث محلا لدعوى التفسير ٠‏ 
وفى نقديرى انه اذا كان ها يرد فى أسباب الحكم زائد على حاجة الدعوى 
لا يحوز حجية ولا يجوز الطعن فى الحكم للخطأ فيه وفقا لما استقر أمام محكمة النقض 
فى حكمها الصادر فى ١1315/5/589‏ السنة ١15‏ ص ٠ 5١9‏ 
وقياسا على هذا الحكم فاننا نرى أن الاسياب الزائدة وكذلك التقديرات 
التى نرد فى المنطوق مالم يكن محل خلف بين الخصوم ولم ,يكن أمرها معروضا على 
المحكمة لتفصل فيه فهذه وتلك لا تكون محلا لدعوى التفسين. ٠‏ 
الشرط الثانى : كون الحكم قطعيا : 
يكاد ينعقد اجماع الفقه على أن الحكم موضوع التفسير ذلك الحكم المنطقى 
الذى يحسم موضوع النزاع كله أو يحسم جزء منه أو يحسم مسألة متفرعة عنه ٠‏ 
فاذا كان البحكم قد اكتئفه غموض فى الحالات المتقدمة فيمكن أن يكون محلا 
لدعوى التفسين ٠‏ 
ولنا بعدئذ أن نتساءل هل تقتصر دعوى التفسير على الحكم القطعى أم يمكن 
أن نسحب الى الاحكام غير القطعية ؟ 
وقبل أن نبحث عن اجابة فقد يفيد التعرض الى بيان المقصود بالأحكام غير 
القطعية ٠٠٠‏ وهى الاحكام التى لا تحسم نزاعا أو جزء منه وههى ضنفين : 
(1) أحكام وقتية : وهى التى تصدر بصدد طلب وقتى أو اتخاذ اجراء تحفظى 
ومثاله تعيين حارس قضائى على عين محل نزاع أو الحكم الصادر بتقرسس نفقه وقديه ٠‏ 


ولا العددان السايع والثامن ب الستة الخامسة والخمسون 


ومن حيث أن حجية الاحكام الوقتية حجية موقوته ببقاء الظلروف التى صدر فيها 
الحكم على ما هى عليه بحيث اذا ما نغيرت زالت حجينها ٠.‏ 

ومن تم فان حجيته الموقوته لا تمنع من تنفيذه خلال تلك الفترة وقد يصعب 
التنفيذ أو يعترض عليه اذا كان الحكم الوقتى به غموض فان الحكم الوقتى عندئذ 
يمكن التقدم بطلب لتفسيره * 

(ب) أحكام غير قطعية متعلقة بسير الدعوى : وهى الاحكام التى تهدف الى 
اعداد الدعوى للحكم فى موضوعها ويضرب لها أمثلة بالحكع بضم دعويين للارتباط أو 
الحكم الصادر بالاحالة للتحقيق أو ندب خبير ٠‏ 

ويمكن تصور قضية بشأن أحفية فى ترقية احد العاملين صدر فيها حكم بندب 
خبير أناط للخبير بحث مدى أحقية العامل فى التسكين الى الفئة المطالب بها على 
الرغم مما جاء فى ذات أسباب الحكم التمهيدى من الاشارة الى موضوع الترقية ٠‏ 

فهنا يزايل الحكم التمهيدى غموض وشك فى تفسيره هل يقصد الترقية وى 
موضوع المطالبه الأصلية ولها من اشارات فى ذات الحكم تؤيد ذلك ؟ أم يلوم 
الخبير ببحث الأحقية فى التسكين أخذا بحرفية ما ورد فى الحكم ٠‏ 

ولا شك عندى ان مثل هذا الحكم التمهيدى يصلح محلا لدعوى التفسير بل 
قد يحيل الخبير القضية برمتها ومن تلفاء نفسه لذات المحكمة لتبين مقصودها ٠‏ 

ففى مثل هذه الحالات يمكن أن يكون الحكم التمهيدى محلا للتفسير ٠‏ 

ولما كان محل طلب التفسير منطوق الحكم وأسبابه المرتبطة به كما سيق 
البيان وكانت الاحكام القطعية والوقتية مما يستلزم المشرع تسبيبها والا كانت باطلة 
وفقا للمادة ١77‏ مرافعات فان الغالب من الاحكام التى يتطلب الامر تفسيرها من 
هذا الصنف ٠‏ 

أما غير القطعية المتعلقة بالاثبات واذ لم يلزم القانون تسبيبها انطلاقا من مفهوم 
المادة الخامسة من قانون الاثبات فهى التى تجعل هذا الصئف من الأحكام يندر فى 
'تقديرنا لأن يكون محلا لدعوى التفسير ٠‏ 


الشرطة الثالث : ألا يكون المقصود نعديل الحكم : 

اذا ما توافر الشرطين السابقين فانه ينبغى على طالب التفسير أن يكون هدفه 
الذى يتغياه من طلب التفسير هو كشف هذا الغموض الذى 'لحق بالحكم أو قطع 
الشك باليقين فى تأويله وفى هذه الحدود يكون طلب التفسير مقبولا ٠٠‏ أما اذا كان 
مطلبه تعديل الحكم فلا نكون بصدد تفسير ولكننا نكون أمام حالة طعن على الحكم 
برجع فيها الى أحكام الطعن وشروطه وأوضاعه المقررة ٠‏ 

أما اذا اتخذ الخصم طالب التفسير ابتغاء تعديل الحكم فهو تجريح لهذا الحكم 
ومساس به وذريعة للرجوع عنه ومساسا بحجيته مما يتعين معه رفضه ٠‏ 

فاذا ما توافرت الشروط الثلاث السابق بيانها نكون أمام دعوى تفسير حم 
قضائى فما هى اجراءات رفع دعوق التفسير وكيف يتصلٍ القضاء بتلك الدعوى ٠‏ 
هذا ما سئورده بالمبحث التالى ٠‏ 


اختصاص القضاء بالتفسير لفذ 


المبحث الثانى : الاجراءات الواجب اتباعها فى دعوى التفسير 

نبدأ اجراءات مباشرة دعوى التفسير بمعرفة المحكمة المختصة به . ثم اجراءات 
تحر يك الدعوى أمامها ونبين الصفة التى ينبغى توافرها فى طلب التفسينر وهل هناك 
ميعاد يذبغى مراعاته تقدم خلاله الدعوى وأخيرا الرسوم الواجب سدادها ٠‏ 

ومن ثم فان الامر يتطالب الحديث فما إلى : 

٠ المحكمة المختصة‎ ١ 

؟ ‏ اجراءات تحريك الدعوى ٠‏ 

؟' ب من له حق تحريكها ٠‏ 

ل توقيع العريضة بمعرفة محام ٠‏ 

د الرسوم والمستندات ٠‏ 


5 ميعاد رفع الدعوى ٠‏ 
أولا ‏ المحكمة المختصة بنظر دعوى التفسير : 


يقرر صدر المادة ؟9١‏ مرافعات « يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة النى 
أصدرت اللحكم تفسير ما وقع فى منطوقه ٠٠0١‏ الخ » ٠‏ 


والمستفاد من صراحة ذلك النص ان المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تفسيره 
هى ذاتها التى تثولى التفسير ومن ثم فان الاختصاص ينعقد لها نوعيا ومحليا وسواء 
كان باعتبارها محكمة أول درجة أو محكمة ثان درجة ٠‏ 


فاذا صدر حكم من محكمة ادفو الجزئية لحق منطوقه غموض فان محكمة ادفو 
الجزئية هى التى نتولى التفسير واذا كانت دائرة الايجارات بمحكمة القاهرة الابتدائية 


أصدرت حكما شاب منطوقه ابهام كانت ذات الدائرة دون سواها من الدوائر الاخرى 
هى المختصة أيضا ٠‏ 


والحكمة واضحة من اسناد الاختصاص بالتفسير لذات المحكمة التى أصدرته 
فهى الأقدر على اماطة هذا الغموض ورفع ذاك الالتباس * 

ولكن ماذا لو رفع الخصم طالب التفسير دعواه أمام محكمة غير مختصة ؟ 

وعلى سبيل المثال لو أخطأ الخصم فرفع دعواه لتفسير حكي محكمة أدفو الجزلية 


أمام محكمة أسوان الابتدائية أو فى الحالة الاخرى رفعها أمام محكمة القاهرة الابتدالية 
أيضا لكن لتنظرها دائرة شئون العمال أو غيرها ؟ 


فهنا أضحت المحكمة التى ستنظر دعوى- التفسير خلافا للمحكية التى أصدرت 
الحكم ومن ثم ستقضى بعدم الاختصاص بنظر دعوى التفسير نوعيا الا أن عليها فى 
فى نفس الوقت أن تأمر باحالتها بالحالة المعروضة أمامها الى المحكمة التى أصدرت 
الحكم المطلوب تفسيره وذلك أعمالا لنص المادة ١١١‏ مرافعات ٠‏ 

فى المثالين 5 يلاحظ أن المحكمة التى أصدرت الحكم والمحكمة التى رفع 
أمامها دعوى التفسير داخل ولاية واحدة هى المحاكم العادية ٠‏ 


لكن هل يترئب ذات الحكم اذا رفعت دعوى التفسير عن حكم محكمة ادقو 
الجزئية أمام المحكمة التأديبية لموظفى وزارة الصناعة مثلا 5 


لذن العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 


فالمحكمة التى آصدرت الحكم هنا تابعة للمحاكم العادية والمحكمة التى تنظ 
التفسير احدى محاكم مجلس الدوله وعى غير مختصه ولائيا بنظر الدعوى ٠‏ 
عالج المترع بالمادة ٠‏ مرافعات هذا الامر وقرر أنه على المحكمة أن نقضى بعدم 
الاحختصاص والاحاله حتى ولو كان مرجع عدم الاختصاص متعلق بالولاية * 

وفى ذلك جاء قانون المرافعات الجديد بحكم مستحدث خلافا للا آنان يفضى به 
نص المادة ه١١‏ مرافعات قديم والتى كان حكمها قاصرا على الاحالة داخل الجهسة 
الواحدة آما عدم الاخنتصاص اللمتعلق بالوظيفة فلم يكن الاحالة بعد الحكم لعدم 
الاختصاص الولائى جائزا فى ظل سريان القانون القديم * 

ويتور في الفكر تساولا عن مدى الاحالة عند عدم الاختصاص بين جهات القضاء 
العاديه ولجان التحليم فى المنازعات التى أنقع بين شر دات المطاع العام اى مؤسسات 
أو بين احداها وهات الحلومه الوارد يتسابها الفانون ١‏ لسنه ٠ 1910١‏ 

وبعبارة اخرى اذا نان الحكم الصادر من نجنه التحكيم اعنوره غموض فاقامت 
احدى الى نات دعوى تفسير أمام محكمه العاهرة الابتدائيه مثلا فهل يجور عند 
قضاء محكمه القاهرة بعد اختصاصها بنظر دعوى التفسير أن تذيل حكمها بالاحاله 
الى المحكمه التى أصدرت الحكم لجنة التحكيم ٠‏ 

ويصادفنا فى هذا الصدد خلاف فى الرأى ٠‏ 

الرأى الأول : يقرر أن لا احالة بين لجان التحكيم وجهات القضاء العادى أو 
العكس ٠‏ ويستند هذا الرأى الى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات فى 
شان المادة ٠١١‏ عند انتقادها للوضع بالنسية للقانون الملغى جاء بها ٠٠0٠‏ « وكان 
عبنى هذا القضاء فكرة استقلال الجهات القضائية بعضها عن البعض الآخر وهى فكرة 
لم يعد لها محل بعد تطور القضاء وانحصاره فى جهتين يتبعان سيادة واحدة » ٠‏ 

ومن ثم فان هذا الرأى يرى حصر نطاق المادة ١٠١١‏ فى العلاقة بين القضاء 
العادى والادارى والذى ليس من بينها قضاء التحكيم ٠‏ 

ومن أنصار هذا الرأى الدكتور أحمد أبو الوفا التعليق على قانون المرافعات 
طبعة 1974 ص 5955 وما بعدها ٠‏ 

الرأى الثانى : ويرى اعمال حكم النص حتى بين لجان التحكيم وجهات القضاء 
أو العكس ٠‏ وحجيته فى ذلك صراحة النص ٠٠٠‏ ولو كان عدم الاختصاص متعلقا 
بالولاية وهو نص عام مطلق لا سبيل الى تقييده بغير نص مماثل ٠‏ 

ومن أنصار هذا الرأى الأستاذ محمد كمال عبد العزيز ‏ المرجع السابق 
الاشارة اليه ص ١5١‏ وما بعدها ٠‏ 

وفى نقديرى ان الرأى الثانى أؤلى بالاتباع اذ أن المطلق يظل على اطسلاقه 
ولا يقيده ما ورد بمذكرة ايضاحية طلما أن القانون صريحا والمقرر ان أعمال النص 
خير من اهداره فضلا عن الحكمة من النص قائمة فى هذه الحالة أيضا اذ ترتبط د 
الدستورى والذى يقضى بأن يكون لكل منازعة قاضيها ويصطدم القول بعسدم 
الاختصاص دون الاحالة مع هذا المبدأ ٠‏ 

فاذا تحددت المحكمة المختصة بدعوى التفسير على هذا النحو فكيف اذن تتصل 
الدعوى بالقضاء ؟ هذا ما سنبينه بالبند الثانى : 


اختصاص القضاء بالتفسير إلنذا 


اجراءات نحريك الدعوى : 

ونجد نص المادة ١935‏ مرافعات يقرر « ٠٠٠‏ ويقدم الطلب بالاوضاع المعتادة 
أرفع الدعرى 000 الع 55 

ومن ثم فان النص يحيل الى ما جاء بالمادة 75 مرافعات بسأن كيفية رفع الدعوى 
وجاء صدرها « ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم 
الكتاب ٠٠0‏ الخ 6 + 

وبمقارنة هذا النص بالنص الملغى وهو نص المادة 19 نجده يقرر « نرفع الدعوى 
الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد احد 
المحضرين ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 5 

اذن فالقانون الحالى بين طريقه رفع الدعوى واعتبرهها مرفوعة بمجرد ايداعها 
قلم الكتاب ومن نم فان دعوى التفسير تعتبر قائمة بمجرد ايداعها قلم الكتاب دون 
استلزام اعلانها للمدعى عليه على يد أحد المحضرين خلافا للقانون الملغى وفى ذلك 
اليسيرا على رافع الدعوى ٠‏ 


ثالثا ‏ من له <ق نحريك دعوى التفسير : 

ينبغى أن يتوافر فيمن يطلب التفسير مصلحة قائمة فى مطلبه يقرها القانون 
نفاذا للمادة الثالثئة من قانون المرافعات اذ لا دعوىي بغير مصلحة والمصلحة مناط 
الدعرى ٠‏ 1 

والاصل ان يرفع الدعوى صاحب الحق المعتدى عليه وهنا قد يتبادر الى الذهن 
ان المحكوم عليه فى الدعوى الاصلية هو الذى يكون له حق نحريك دعوى التفسير 
وذلك اذا كان منطوق الحكم فى الدعوى به غموض من شأنه عند التنفيذ بهذا الحكم 
على أمواله ان ينفذ عليه تنفيذا جائرا وعند البت بالتفسير يتضع وجه الالزام الذى 
كان محل غموض فيكون المحكوم عليه فى الدعوى الأصلية هو صاحب المصلحة فى 
تحر يك دعوى التفسير ٠‏ 

ومع ذلك فان المحكوم اصالحه أيضا قد :كون له مصلحة ظاهرة فى تفسير الحكر 
حتى لا يصعب تنفيذه للشسك الذى يمترى المنطوق ومن ثم ,يصدر لصالحه حكمسا 
غير قابل للتنفيذ لهذا العيب الذى لدق بالحكم ومن ثم يحق له تحريك دعوى 


ومن ثم اذا كان الحكم تم تنفيذه ولا يقصد من طلب التفسير الا مجرد ارضاء 
رغبة فى نفس طالبه فانه لا يكون مقبولا 

وبالتالى فان الحق فى تحريك دعوى التفسير قائم للمحكوم له أو المحكوم عليه 
فى الدعوى الاصلية طلما نوافر لدى أى منهما مصلحة قائمة فى طلب التفسير ومن 
ثم فان الحق فى طلب التفسيرٍ مقصور على الخصبوم. في الدعوي الاصلية. ٠‏ 

م ل 3 

رابعا قي عريضة 0 بمعرقة محام : 

لما كان. قانون المحاماة قد. اسبتلزم توقيع محام على صحف الدعاوى متى بلغت 
أو جاوزت قيمتها خمسون جنيها «١‏ المادة د من قانون المحاماه الرقيم 51١‏ 
لسبئة 1954 2 ٠‏ 


1١4‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسبون 


وكانت دعوى التفسير طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المقررة فى 
المواد من من 7 5٠‏ من قانون المرافعات فان قيمتها نعتبر زائدة على مائتين وخمسين 
جنيها وفقا للمادة ٠ 5١‏ 

ومن ثم فانه يتعين ان تكون صحيفة افتتاح دعوى التفسير ممهورة بتوقيع محام 
مقبول أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تفسيره ٠‏ 


خامسا ‏ الرسوم الستحقة والستئدات : 


اذ اشترطت المادة 580 على المدعى اداء الرسم كاملا فانه ينبغى على طالب التفسير 
ان يؤدى الرسم المستحق عن دعوى التفسير محتسبة على أساس انها تتضمن طلب 
مجهول القيمة وفقا لما تقدم واستتادا للمادة 3لا من قانون الرسوم بالمادة 5/آ البند 
الثامن عشر ٠‏ 

الا أن تلك الرسوم ترد للمدعى اذا قغى له اجابنه لطلبه وقامت المحكمة باجرءا 
التفسير وذلك بالتطبيق للمادة ؟؟ من قانون الرسوم ٠‏ 


كما على المدعى ان يقدم لقلم الكتاب صورا من صحيفة طلب التفسير بقدر عدد 
المدعى عليهم فضلا عن صورة لقلم الكتاب ٠‏ 

المستندات : وفى تقديرى انه وان كانت المادة 0 مرافعات القت على المدعى 
واجب ارفاق المستندات المؤريدة بصحيفة الدعوى الا أن هذا النضى فى الواقع العمل 
معطل ويكتفى بان يقرر المدعى بعدم تقديم مستئدات ٠‏ 

ومع ذلك فان طلب التفسير اذ يستند الى المنطوق والاسباب على الوجه المبين 
بالمبحث الأول فانه لا حاجة للمدعى كى يقدم مستندات مؤيدة ٠‏ 


سادسا ‏ ميعاد رفع دعوى التفسير : 

من الدعاوى ما يتطلب القانون موعدا معينا ينبغى للخصم أن يقوم برفعها خلال 
هذا الميعاد كدعاوى الحيازة مثلا أو الدعاوى الناشثئة عن عقد العمل ٠‏ 

أما دعوى التفسير فلم تحظى بنص صريح يقرر ضرورة رفعها خلال أجل معين 
كما أن مواعيد الطعن لا تسرى على ميعاد رفع دعوى التفسير اذ أن دعوى التفسير 
لا نعتبر من قبيل طرق الطعن وقد اسثقر قضاء النقض فى هذا الخصوص على تقرير 
المبدأ الآتى : 

« مناط الأخذ بحكي المادة 15" مرافعات ملغيى ‏ المطابقة للمادة ١9"‏ عرافعات 
أن يكون الطلب دتفسبر ما وقم فه, منطوق الحكم من تحموض أو ابهام حتى يمكن 
الى حوع !ا!, المحكمة الت, أصدرته بطلب يقدم لها بالاوضاع المعتادة غير محدد بموعد 
اسقط بانقضائه الحق في تقديمه , ٠‏ 


( نقضص 50/19/98 مجموعة الاحكام ص ١*8‏ قاعدة 11٠١‏ ) 


ونخلص من ذلك الى أن دعوى التفسير يمكن أن ترفم في أى وقت اذ ليس 
هناك من موعد محدد يتعين رفعها خلاله ٠‏ 


اختصاص القضاء بالتفسير نايتا 


المبحث الثالث : سلطة المحكمة فى التفسير 


اذا ما توافر فى منطوق الحكم وأسبابه ما يتطلب التفسير وأقيمت الدعوى أمام 
المحكمة التى أصدرته بمراعاة الاجراءات الواجب اتباعها وأصبحت دعوى التفسير 
مقبولة مكلا وجب على ذات المحكمة أن تتصدى لها وتقوم باجراء تفسير حكمه ١1‏ 


ونتكلم عن : 
١‏ - القيود التى ترد على سلطتها ٠‏ 


- أش وجود منازعة بين ذات الخصوم على دعوى التفسير ٠‏ 


آولا ب القيود التى ترد على سلطتها : 
١‏ همناط سلطتها ما تقوم به لازالة اللبس أو الغموض : 
ومن ثم فاذا كان الحكم المطلوب تنفسيره واضحا لا يشوبه غموض أو سك فانه 


لا يجوز الرجوع الى المحكمة لتفسر قضاءها حتتنى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع 
عنه والمساس بحجيته ٠‏ 


( حكم النقض فى الدعوى 55؟ لسنة ١‏ ق الصادر فى 98/؟١/19530)‏ 
واذا تصدت رغم هذا الوضوح فان مهمتها تنتهى برفض دعوى التفسير ٠‏ 


؟ - عليها أن تبحث المنطوق فى الاسباب الرئيسية : 

فاذا ما تأكد وقوع غموض فى المنطوق فعليها عند ازالة هذا الغموض الارئكان 
الى الأسباب الرئيسية التى توضحه على التفصيل الذى أوردناه من قبل ٠‏ 

فهى تلتزم عند اجراء التفسير بذات قضائها وعلى حد نعبير الدكتور أحمد 
أبو الوفا « الضابط بصدد التزام المحكمة بذات قضائها أن تفسره بعناصر من طيات 
هذا القضاء » ٠‏ 

ذلك انه يتعين استظهار الحكم فى دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم 
المطلوب تفسيره ان كان ثمة وجه قانونى لهذا التفسير دون مجاوزة ذلك الى تعديل 
فيما قضى به ٠‏ 


ب لا نملك المحكمة العدول أو التعديل : 

ويترتب على ما تقدم ان المحكمة ليس فى مكنتها 'نعديل قضاءها أو الرجوع عنه 
أو الاضافة اليه أو 'ندارك ما فاتها ٠‏ ( الأحكام العديدة المسا راليها بمرجع الدكتور 
أبو الوفا سابق الاشارة ص 55٠‏ ) * 

فاذا كان الحكم المطلوب تفسيره واضحا ويبين منه بجلاء ان المحكمة لم نر أجابة 
طلب معين ورفضته وجاء الحكم المفسر بتخريج جديد مفاده أن الطلب١لم‏ يرقفض بل 
قضى فيه بالقبول فان المحكمة تكون قد خرجت على حدود سلطتها فتجاوزت اياها 
ويجوز من ثم لذوى الشان الطعن فى قضائها ٠‏ 

( فى هذا المعنى المرحوم رمزى سيف الوسيط في المرافعات طبعة ١95/8‏ ص798 ) 


لسن العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 
ثانيا ب آثر وجود منازعة أصلية بين ذات الخصوم على دعوى التفسير : 
وحتى يسهل بيان هذا الشق نتعرض للفروض التاية : 
الفرض الأول : الطعن بالاستئئاف فى الحكم المطلوب تفسيره : 
اذا طعن أحد الخصوم بالاسئناف فى الحكم الأصلى فان من المقرر ان الاستئناف 
ينقل النزاع برمنه الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود مارفع عنه الاستئناف بالطبع ٠٠‏ 
فلا تملك المحكمة التى أصدرت الحكم فى تقديرى القيام بالتفسير فى هذه الحالة 
بحسبان ان قضاءها المطعون فيه أصبح محل نظر محكمة الدرجة الثانية وقد يلغى 


أو يعدل ٠‏ 
الفرضى الثانى : تقديم الحكم المطلوب نفسيره كمستئد يحتج به آمام محكمة 
اخرى : 


وهنا نفترض صدور حكم قدم للاستشهاد به أو الاستناد اليه فى منازعة أخرى 
وأثناء نظر هذه المنازعة أقيمت دعوى لتفسير هذا الحكم وهنا نفرق بين حالتين : 


أوكهما : حالة وضوح الحكم المقدم دون غموض : 

فان المحكمة لها أن تفسر ذلك الحكم فتأخد منه ماتراه مقصودا بشرط ان انببن 
فى أسباب حكمها الاعتباراث المؤدية الى وجهة نظرها رسلطتها هنا فى التفسير جد 
مختلفة عن سلطة المحكمة فى تفسير الحكم اذ أن لها نفسى السلطة التى تزاولها عند 
ساشرة تفسير سائر المستندات والعقود والأوراق التى 'نقدم اليها ٠‏ 


( نقض 195/1١/55‏ الطعن رقم 4ه لسنة " ق ) 


ثانيهما : حالة غموض الحكم : 

فاذا ما وجدت المحكمة أن النحكم يعتوره غموض وان البت فى النزاع الاصلى 
المقدم لها بتوقف على 'نفسير الحكم المقدم لها فعندئذ يكون للمحكمة أن تأمر بوقف 
النزاع الأصلى وتعليق حكمها فى موضوع النزاع طلما توقف الفصل فيه عل الفصيل 
فى مسألة التفسير أعمالا لمطلق حقها المخول لها بالمادة 9؟١‏ مرافعات ٠‏ 

تللم 

وقفى تأبيدا لما تقدم من محكمة النقض فى الطلب رقي 5١“‏ لسنة /ا؟ قضائبة 
الصادر في أول مابر 19058 ٠‏ 

الفرفي الثالث : قبام أشكال في, تنفيذ الحكيم در تكذا الى غموضي الحكم الثفذ ده : 

فان قاضى التنفيذ يملك فحص عبارات الحكم أو السند التنفيذى المنفذ بمقتضاء 
قخضا ظاهر نا وهو فى مقام البت فى الاجراء الوقتى المطلوب منه وهو هنا يواجسه 
أحد حالتين : 

الحالة الأولى : اذا ثبت له. الغموض ويحتاج الحكم لكشيف مرماه الى تفسير 
ها غمض ويتعذر بالتالى اجراء التنفيذ نتيجة لهذا الغموض فانه لا يملك القيام بهذا 
التفسير ويتعين عليه الحكم بايقاف التنفيذ مؤقنا ٠‏ 


( يراجع قضاء الأمور المستعجلة للمرحوم الاستاذ محمد على رائب الكتاب الثالى 
ص ١١9‏ وما بعدها وللاستاذ المستشار محمد عبد اللطيفْ صفحة 8ه4؟ ) . 


اختصاص القضاء بالتفسير /ا1 


وقضى 'نأييدا لما تقدم فى الدعوى رقم 94؟ه لسنة ؟/ا مدنى مستعجل ادفو 
الصادر بجلسة 19170/1١١/5‏ غير منشور ٠‏ 

الحالة الثانية : عدم وجود غموض : بأن كان الحكم ظاهر واضحا الدلالة على 
معنى معين بغير لبس أصدر قضاؤه فى الاجراء الوقتى يتمشى وهذا المعنى ٠‏ 

0 

وقضت محكمة ادفو فى الحكم المشار اليه بالحالة الأولى بعد أن تعرضت للرأى 
السابق فى الاجراء الوقتى المطلوب منها بحسبان ما وجدنه من وضوح عبارته ٠‏ 

الفرض الرابع : الطعن بالنقض فى الحكم المطلوب تفسيره : 

لا كان الطعن بالنقض لا ينقل النزاع برمته الى محكمة الطعن كما وان الطعن 
لا يوقف التنفيذ كأصل عام فان دعوى التفسير نكو زقائمة وجديرة بالنظر ولا أثر 
للطعن على دعوى التفسير ٠‏ 


ا مبحث الرابع : آثار الحكم الصادر بالتفسير 

يقرر ختام المادة 115 مرافعات « ٠٠٠‏ ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما 
من كل الوجوه للحكم الذى يفسرة , ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد 
الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية » ٠‏ 

وهذا النص فى تقديرى يجعل هناك علاقة وطيدة بين الحكم الصادر بالتفسير 

والحكم المفسر ويترتب على ذلك عدة نتائج : 

أولهما : ان الحكم الصادر بالتفسير لايعد حكما مستقلا منبت الصلة بالحكم 
الفسر فهو متثمما له ٠ ٠‏ 

( قضى نأييدا لا 'نقدم المحكمة الادارية العليا فى القضية رقم ١5‏ لسنة 4 ق 
منشور بالمحاماة العدد الثالث السنة الأربعون ) ٠‏ 

ثانهما : هذه التتمة لا تجعل الحكم الصادر بالتفسير حكما جديدا ومن ثم فانه 
عند 'ننفيذ الحكم المفسر ينبغى ان يرفق معه الحكم الصادر بالتفسير ٠‏ 

ثالثهما : واذا كان الحكم لا ينفذ الا بعد انمام اعلانه كمقدمة للتنفيذ وفوات 
ميعاد معين فانه ينبغى أن يعلن الحكم الصادر بالتفسسير ولا ينفذ الا بفوات ذات 
المبتعاد ٠‏ 

رابعهما : وصف النفاذ يلحق بالحكم الصادر بالتفسير ان كان الحكم المفسر 
نافذا نفاذا معجلا هو الآخر ويفتقد للنغاذ ان كان غير موصوفا به ٠‏ 

وقغى نأبيدا لما تقدم بأن الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل 
الوجوه متمما للحكم الذى يفسره أو يصححه فيسرى عليه ما يسرى على الحكم المذكور 
الذى صدر أولا فى الدعوى ٠‏ 

( قضاء النقض فى ١935/51/5١‏ منشور بمجموعة أبو شادى ص ه51 ) ٠‏ 

خامسهما : وان كانت النتائج المثمار اليها بعاليه محض اجتهاد من جانبنا 
استظهارا من دلالة نص « متمما من كل الوجوه » الا أن المشرع أراد نوكيدا لهذه التقمة 
ونا كيدا لهذه الرابطة أن بنص صراحة على هذا الأثر الهام لدى تقريره ريا نالقواعد 


'لخاصة بطرق الطعن ٠‏ 


بايا العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 


فسحب المشرع القواعد الخاصة بطرق الطعن التى تسرى على الحكم محل 
التغسير الى الحكم الصادر بالتفسير وبناء عليه فيمكن القول : 

وبناء عليه فيمكن القول : 

١‏ كلما كان الحكم الأصلى قابلا للطعن عليه بالاستئناف. مثلا يمكن'ان يكون 
الحكم الصادر بالتفسير قابلا له أيضا ٠‏ 

؟ ‏ ؤاذا كان الحكم الأصلى لا يقبل الطعن بالاستئناف لقلة النصاب مثلا فان 
الحكم الصادر بالتفسير لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف على الرغم من أن دعوى 
التفسير كما سبق أن نوعنا تعتبر دعوى غير مقدرة القيمة ٠‏ 

لا ان الطعن على الحكم المفسر بالاستئناف أو النقض لا يوقف التنفيذ كأصل 
عام مالم يطلب الخصوم وقف التنفيذ وبالشروط التى يقتضيها وقف التنفيذ ٠‏ 


وتأبيدا للا تقدم قضت محكمة النقض بأنه : 

« اذا صدر حكم من محكمة الاستئناف الوطنية فى دعوى تفسير حكم صادر من 
محكمة الاستئناف المختلطة فان الحكم الصادر فى دعوى التفسير يكون غير قايبل 
للطعن فيه بالنقض لان الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه وفقا لنص المادة 
5 من قانون المرافعات ‏ الملغى ‏ متمما للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى 
على الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية . ولأن من المقرد 
ان الأحكام الصادرة من المحاكم المختلطة لايجوز الطعن فيها بالنققض ححتى بعد الغاء 
المحاكم المختلطة واحالة اختصاصها للمحاكم الوطنية » ٠‏ 

( يراجع حكم محكمة النقض فى 05/5/١١‏ منشور فى المحاماه السنة ه86 
ص ٠) 1١١59‏ 


( بقية البحث بالعدد التالى ) 


عبر اريت ... 
لطا شاط ادك ... 


مراضمة امش الزيسناذ أصمرتجيب الرالالى الحا 
5 عاى رراقوة الرصوم| لزيمًا مرفصن ذإعى ا سوا 
( دراسسَة فى عقوسجة اليْتًَا) 
2*0 


فحوى المكاتيب 

وقد قلنا فى مرافعتنا ان المكاتيب لا يشترط أن تتضمن بيانا صريحا بارتكاب , 
الزنا ودخول الميل أو المرود فى المكحلة ٠‏ وأنه يكفى أن يتبين من مجموعها ولهجتها 
ما يدل على طبيعة العلاقة بين المتهمين ٠‏ وقد اكتفى الفقه والقضاء الفرنسى بحصول 
الخطاب بصيغة المفرد وباظهار العواطف الحارة وتناول بعض التفاصيل التى تدل 
على وثوق العلاقة بين المنهمين ٠‏ ونظرة واحدة الى الخطابات المقدمة نقطع بأن هله 
الخطابات ندل على علاقة منتهية لا علاقة مبتدئة ٠‏ نظرا الى ما فيها من العواطف الغرامية 
الحارة وكلها عواطف جسدية لا روحية ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك أنها كتبت خفية وأرسلت 
ألى 'نسليم هذه الرسائل لعشيقها ولم تعتبرها سرا عليه وان كانت تعتبرها سرا على 
عن مكتب البريد الذى يقيم فى دائرنه الزوج والزوجة قطعنا بأن الأكمة وراءما 
ما وراءها ٠‏ يضماف الى ذلك أن الزوجة ‏ عندما حضر البوليس لضبطها ‏ بادرك 
الى تسليم هذه الرسدائل لعشيقها ولم تعتبرها سرا عليه وان كانت تعتبرها سرا على 
زوجها ٠‏ وفى هذا دليل على أنها تدرك ما تنطوى عليه الرسائل وتريد اخفاءها بكل 
وسيلة ٠‏ 

والى حضراتكم بعض مراجعنا فى النقط القانونية : 

كتاب شرح قانون العقوبات 
كلمرحوم أحمد بك أمين ص 1484 

ولا يشترط أن نتضمن الخطابات بيانا ضريحا بوقوع جريمة الزنا بل يكفى 

أن يكون فيها ما يدل على ذلك ٠‏ 
شرح قانون تحفيق الجئايات 
ج ؟ ص 55١‏ لأحمد بك نشات ٠‏ 0 

ليس من الضرورى أن تكون المكاتيب والأوراق صريحة فى ذلك بل يكفى أن 

يستنتج منها القاضي حصول الفعل والأمرٍ متروك لتقديره واقتناعه ٠‏ 


14 العددان السابع والنامن ‏ السسة الخامسة والخمسون 
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حدع عناعا عل عدو الأكهد 11 :؛ عدمعئروت عمغتسهم عمبائل 29065 غسامم غسعامة تؤثم معفم 
مصوععم 18 كلو دتعهم دعل عفمعأاعوهو 11 عنادم عأ1نادمم مناعمعءغ تتباعا عل ناه علطسعو 
.05 هاء: وعه ع0 عناو0اأناوة زمر ععللدكتمم 

(304 .210 631 .م ععغ الم .2 عع أمعمروه) 


« اخ و* 


-قلصم عن6غع1 عه أى أ390ة ع0 غصلوم ع يعمتمي تمد اع عهباز بل ممتاللءة رممفايآ 
تق تعقتاعن؟م امعصسممو تاكس غتك ع1 بعد [بله'! عمعسوواعقهم «منواعم ممع رمرم 
0615 رقع ق0هع1 21003ماعم مم04 كمعسعامغيط) عطام'! عل مما عل اع دععممافممعمين 
غ001 عقناز نلك ععمعاءفدم 1 عنن غنهةة ع0 ممتاقعنان عير عدب عممل اع (زعاء معسلامز 
.(223, 210 750 .م 3 وعاععوتوم) اعم أصسع غ06 امع صعم تسو رمه 


19 غناي عطقم عاناعرم 12 عسعممع صم دعماغعا 5ع1 عبان عمتدووعء6م قهم غمعام 11 

عضر 5 ععطع قرم 12 عنامم بعارمووعم رع لان غتلكدة 1ل بكسسحفدم 626 و عتفالسق 

قعاععلوم) وعلاعمتستى كوم تتوكم 5 غناوه 7أنن6 مه ععصددوأممصمععم هل .عتدراواع 
(258 .210 752 .م1.13 


عمغام عصنائق ععالنومم عتمعدم عمغالبهه'ة ماعتامصسف م1 عل علاتعمم 14[ موسرم[ 
أ ويه تمكو لعاتهاء6 تناوط تلع اناعم كعوناز 165 ,تام مام نحل عمتفصث عتتسة 
س1 ذ كللافرعع: معهمجعامصة عل اء ,كدمتاديداء06 عل عاصصيم عتدعا عتمم عتاءن 
(85 ,0آ2 234 .م عمؤغابلى عسوقمرم عزمامعم6 دم1ادم) .ععمعال 
لاقل أممعودا 

حالة التلبس فى الزنا 
قررت محكمة النقض والابرام المصرية أكثر من مرة أنه لايشترظط فى التلبس 
الدال على الزنا أن يشاهد الزانى وقت ارتكاب الفعل أو عقب ارتكابه ببرهة بل يكفى 
لقيام التلبس أنه يعبت أن الزانية وشريكها قد شوهدا فى ظروف لا تجمل مجالا للشك 
فى أن الجريمة قد ارتكبت ٠‏ 


ومذه المبادىء التى قررتها محكمة النقض أكثر من مرة قد جاءت على وفق 'اجماع 
الفقه والقضاء فى فرنسسا ومصر من عهد قديم ٠‏ 
فمن المبادىء التى انعقدت عليها الاجماع أنه لا يجب مشاهدة المتهمين وقت 
ارتكاب الفعل أو عقب ارتكابه ٠‏ وأن عبارة « القبض عليه حين تلبسه بالفمل » 
ترجمة غير موفقة لعبارة 0434 :همهف ؤلك لان التلبس بالزنا لا يجب فيه 
توافر الشروط المقررة فى الادة 4 من قانون تحقيق الجنايات ٠‏ بل يجوز اثباته 
بكافة الأدلة القانونية ومنها شهادة الشهود وقرائن الأحوال ٠‏ 


عن سجل الخالدين ٠٠‏ روائع المزافعات ادل 


على أن الشارع نفسه قد ١تخذ ‏ كما قروت محكمة النقض ل من وجود المتهم 
فى الم<ل المخصص للحريم من منزل الزوج المسلم دليلا كاملا على وفوع الزنا ومى 
هدا ما يدل على ان الفيض على المتهم ادناء الععل ليس شرطا فى قيام حاله التلبس ٠‏ 

وقد اجتمع رأى الفقه والقضاء على ان العبرة فى كل ذلك باقتناع القباضى 
وضميره طبقا نعواعد الاتباتالعادية المقررة٠‏ وآنه يكفى فىاثبات التليس رؤيهالمتمهين 
هى ظروف ندل على نوع العلاقة ٠‏ ومما قرروه فى ذلك آنه يكفى رؤية المتهمين في غرفة 
مقفلة ولو كان الاجتماع فى وضح النهار ٠وآنه‏ عند ثبوت الاجتماع الدال على نوع 
العلاقة لا ,يجوز للقاضى أن يستسام للشك والتردد فيما اذا كان العمل قد م ٠فعلا‏ 
أو كان على وشك التمام ٠‏ لان رؤيه المبل فى المكحله ليست من شراط الانبسات 
القانونى ولأن أساس الجريمة فى الواقع هو انتهاك حرمة الزوجية والعقاب علينيه 
للمحافطه على الاخلاق والاداب ٠‏ 

وليس شىء أدل على ذلك من نص المادة /1؟ عقوبات وهى التى ننص على ' مفاجأة 
الزوجة حال نلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها ٠‏ فان الشراح قد 
قرروا فى شرح هذه المادة ومادة القانون الفرنسى المقابلة لها أن الزوج يعذر عند مفاجأة 
الزوجة مختلية بالشريك ولو لم يكن الفعل قد نم ٠‏ ما دام أن الوضع الذى رآهما 
عليه مفيد لاحتمال تمام العمل أو الشروع فيه ٠‏ اذ لا يعقل أن يلزم الزوج فى هذه 
الحالة بان ,يتحقق من تمام الزنا بالفعل ٠‏ ولذلك قالوا ان الزوج يعذر اذا قاج؟ 
امرأنه فى وضع يدل على ثمام الزنا أو الأخذ فيه أو مجرد الشروع فى العمل ٠‏ 
وهذا هو التلبس المقصود فى المادة /ا؟ باجماع الرأى ٠‏ 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال ان المادة 50-1 الخاصة بالأدلة التى تكون حجة 
على المتهم بالزنا يجب أن تفسر على ضوء شرح المادة 57 وطبقا للرأى الذى استقرً 
فى شرح هذه المادة ٠‏ ذلك لأن موضوع المادتين واحد وهو جريمة الزنا وغبارة المادنين 
واحدة وهى « حالة التليس بالزنا » فلا يجوز أن تعطى هذه العبارة معنى مختلفا فى 
كل نص * 

ومما يزيد الأمر وضوحا أن المادة /1؟؟ وهى مادة مفاجأة الزدج لزوجته وللشريك 
وقتلهما معا لا يجوز أن نفسر تفسيرا أوسع من تفسير اللمادة 515 لانهسا تسمح 
بالقتل فى حين أن المادة 51/7 لا تتناول الا الدليل المؤدى لمجرد الحبس ٠‏ فاذا اكتفئ” 
فى قتل المتهمين وفقا للمادة /ا؟ برؤيتهما فى وضع لا يدل الا على مجرد الشرؤع- 
فى العمل وجب الاكتفاء بذلك من باب أولى عند تطبيق المادة لال ٠‏ 


ولذلك قالوا ان مطالبة القاضى بالتحقيق من دخول الميل فى المكحلة وعدم 


الاكتفاء باجتماع الرجل والمرأة فى ظروف لا يمكن تأويلها الا لهذا الغرض مجرد 
استغفال لضمير القاضى وكرامته ٠‏ 


والى حضراتكم بعض المراجع التى نستند اليها فى تقرير المبادىء السابقة : 
المرحوم أحمد بك أمين شرح قانون العقوبات ص +4107 ١‏ 
عبارة « القبض عليه حين تلبسه بالفعل » غير مطابقة للمعنى المقصود اذ 
المزاد مشاهدة المتهم فقط لا القبضي عليه وهذا ما يستفاد من النص الفرنسى » ٠‏ 
التلبس : ولا تشترظ :في بنيالة التليس ان :يقباهك. القتريك» وقت ارتكاتة »الزن 
بالفعل أو عقب ارتكابه ببرهة يسيرة كما ت تقضى به المادة 8 من .قانون تحقيق الجنانات 
بل يكفى أن تكون الزانية وشريكها قد شوهدا فى ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا 


14 العددان السايع والتامن ‏ السته الخامسة والخمسون 


فى"أن الجريمة قد ارتكبت كما لا يسترط أن يضبط الشريك متلبسا بالجريمة بواسطة 
رجال الضبطية القضائية بل يكفى أن يشاهده أى انسان ٠‏ ويجوز اثبات حالة التلبس 
بكافة الأدلة القانونية ومنها شهادة الشهود ( راجع أيضا استثئناف أسيوط ٠١‏ فبراير 
سنة 1917 ) (المجموعة /ا١ا‏ عدد 53) والنقض © مايو سنة ١5١5‏ (الشرائع 
اص 99ل ٠‏ 

وقد جاء فى أسباب حكم محكمة استئئاف أسيوط المشسار اليه ما يأتى : 

« ومن حيث أن الشارع لم يقصد جعل اثبات الزنا أمرا هتعذرا فى أغلب الأحيان 
كاشتراطه رؤية الزانى وهو يرتكب الجريمة أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أو اذا 
انبعه من وقعت عليه الجريمة عقب وقوعها بزمن قريب أو تتبعته العامة مع 
الصياح ٠٠0‏ الخ الخ , ٠‏ 


0 شا 


« ولا بلزم أن تنوفر شروط التلبس طبقا للمادة م نحقيق جنسايات أى أن 
يشاهد وقت ارتكاب الجريمة بالذات أو عقب ارتكابها مباشرة يتبعه الصياح أو معه 
شىء من آثار الجريمة بل يكفى وان لم يكن يشاهد الشريك متلبسا بالجريمة بالفمل 
أن ,يوجد عقبها فى ظروف تقطع بحصول الفعل ٠‏ وهذا يستنتج هن قرائثن الأحوال 
كأن بوجد الرجل مع الارأة بملابس الثوم أو بما أشبه » ( كتاب أصول تحقيق الجنايات 
إللاستاذ القللل ص ١ه‏ ) + 
0010 ع0 كناة عم عمل ها عنن عالعصه؟ أوكية روسنعالته'ك باقع ععمعلن”مكساز هل 
عالة1 عناغ غنعم عشكاتله' تافل عصمعوهاة ييل عربعنم ها عنس ( 1 عن عل أمامم علط 
«قه غصوة ع5 قاتة1 5ع[ نأ اسعسرمد بل عفسولماة عسوممة عضن لذ عصغم رمستمص66 مدير 
قم عانة1 تمد هقمع عمسيل عع اناكم عتتعمع تمووعءقم قدم غزمع عم مالعأو ( 2 زوقع 
«ععأءللناز عمتادم عل ععلع لاه عاج ابام عدم ننه عسوتاطنام86 1[ عل عناعسيعممم 16 
.(629 .م 267 .0آ8 مالم 2 .1 عتامعميو0) 


عناققة أقعثلد غ(ا4 غشهموداء ندل عتنعرم 1 عو كتمأعانها عانامزه'ل غمعاحدم ال 
ناعه ف رقعقتاز عع مهلءأكهمء هآ نمق ألنع اهم عدصعة؟ لم ممغتلسم عمبعيعة لذ عنغعز 
-قتامء ‏ 18 نامع علتةتتلعه ممأكتمدممه كمأل كمع زم دع[ كسمع عل «عالندوةم أباعم ,ميث 
«عفقمء نو ,(259 ,810 عمغغاسلم 2 .1 معتامعمنهت) ,«غتافل غع معستن وعل ممعمام 
عاتد؟ 6غ اناءترععتاصمن ع1 عمععنيق أن ع و 1ألغل عغسمعيمل نل عكناعمم و[ أمعين 
عن دعا عاعزعم عنتهة عل أعزطه عخنامم أتعمع العو 2 رصقم .0 338 عد'| ؛ ومتمصف) عدر 
«نتة0) .06116 نلق عغصغدم غتد؟ غ1 'تناى أمعصعاعع 01 كدم أسعتمعاممم عم أنانو قععممعأمصر 
(270 .0آ2 ععغ املك 2 .1 معلغممم 

1 1228ععم0 أناقل عه تع'نان بعمأع ضار عصتقغصد بل رم أامعتامصة عم غ8[ .6» 
عنام 5ع1 عدو ,ألا كهمععد1! بل عكناءعم 18 تتامم فقتهووعء قر كمهتر ادع" 11 ,عع أأصرصمء 
«لاعهز نأو نان عأطدونامء عله ندل غمعتمعدة أاوصروععة'! قصمل 5لتتتياد عنك أترعتة وعاطوصر 
26 أنان 310 عتنا صمل 65كناوها 616 غمع ته كنادء وقرم 5ع1 عننو غتتلدد الاناو بغملصط 
.6126052 قتباع1 ع0 221018 12 *نناة 001016 للتاعناة الما متعم 


.(6) 267 .210 210 .م عق مله 1 غمعصة اناه تامع مم0 


101 ألقأقهمء كغنامة مان ناعم تافل غسومعمء ع1 عيبو امعسسعلمعة فوس 


هن ستجل الخالدين ٠٠‏ روائع المرافعات 


بصطصتقك عصن فقهل عاطسعفمء وممععلمء بععتامصرمء مم غع ع6أتهمر عصصعة عصس'نايو 
املك بعأهمم 18 عنتداناه مع'ل 6دبائع غمعتوسيية عفمعسوز 2[ عل معتلتم ع[ ممهل عسغممر 
.(238 .210 [75 .م 3 .1 وعأععلصوط) 06121 متمامعه من 6آنامءة غدة عد انان 


سل 6غتموتل ها عل اء ععسعككمم 12 عل يعسوز عد غتويعد عه بعل مقع عمغط مط 

-تمماتتات عمعلدة'5 عتتسرمط تنائيو ع"طأعصلة عدكتنام لأأآبن “رءدومصمتاد عل عنان عوناز 

عما"'! غتدله'م لاد رعاطتوبهام 2014 كصدد عالء عع مكتطقطء أء عصصصعة عمنا ععكة غمعمر 
.(239 .110 751 .م 3 .1 وعاأععلصومه) 6اتساها علاعه ع0 بعوباطة'0 مغدم 


وع1 اع فللتم مصاوع عكناعرم 18 الع تسصهةا20 ,تاباتتصرمء 0201 ياك وعلاناعرم 5ع[ 
اضقا مع عن اتصسدم ع1 ععامص وعمتصسلة غ86 عت ع كناعم رعستصصمط"! عل عممترسمدمعر 
تاف غسمععها غ1 ع غمعاممم دعلاعثو 


ناز نتن اأتمعوم ع8 انال" عكإناعم 12 عناو05! رمتامععرء "رقم رعنان 6هلاز 666 112 

رأه! هآ عقم قتصقة ع عنعنم عل 5ع200 5ع منكل عمتامصمء ندل فموعة'! 1 عع ا لناممم 

-ناها ع0 عامصدمء “تمعا بعلاناعتام عاأعه اماع سيفمم طفتياة مععتقلءة تيمم كرملة عتمم 11 
.لله" ذه ذلالأعنءة: فعمهقموتامسصن) 165 كضقل وعناسعغدم كصمغهمماء04 165 165 


.(262 .210 753 ,م 111 عصسه1 ومع علمةم) 


2 .810 603 .م 17 امو 


أةةتنام عصتصع؟ ه[ عل ععتامصرو ع1 عنتو داهم رأعلاء مع رعوتء 101 12 عناوء ء 1014 
عد قوير نه عااء متهصم كتافل غصهعهداك دع كتتصعيد 666 غتهة انس غؤوعكء ب6فمسدكممف عنة 
تافل أسموعهد؟ دل عكتاعمم عل دعلمصد دع[ عاتستا به عتلسماعئوعم سلمعة 


«تمققل داه فلكم عد ابوط 7 انلفل غصوعمهدة ع1 بعلا مع عوفدم أمياو مق 
,551011 "رعرع عااغعه ع0 عصممك عاأعصنصسقت ومتأع مم0 ع00© يلل 41 .5عة'! عو دمن 
دع اعناوتهم دل كعكلله وعل عممعغ6مصمء 18 ث'ناو علتتقاءم غوعثم أو صماتم 06 
كنال د أن عمتعاعمل و القنغمم ه نو امتمامه'! قصد©ط ع ممغمسرمكم ال عغاغهم 
ل هلمم ,5106م قا غنه عمق غاسلد'! عنو عمتهووعءقم قدم عوعثم لأ ععمع امم 
1 ا 1لتتزمع عو عل أامعا؟ نه أعصحم عد أذ لاه لاعتصوط ننه عنتل-فطوعاء ,[4 نمه[ 8 ١‏ 
كلك لكلل انك والمعئمة غأه كب فاك غمعتة ععتامصرم عا غع عصصعة ها عي غتللتد لا 
عل امع سمل ناه أضعاامعمتصرمء 5لأ'ناو غسعسععتدووعء6م 26ع5مممناك أناو دععصقافهمء 
علو ,عالت تل أطامج معام 338 سآ ,عمة)[سقة'! عل لومم عنعة'1 عا لع سصتحرمه 
نا علاناتم عستسم غعصلة 1 رعسقد غمماممكا لذ 6نماعمو قن اله غتافل غمدبهم؟ 16 
عى 1 نه 101610 1ك تالا مسن غله0ه"1 ع0 عصغس انه غ1 ععنةعؤهدوكء تافل أمداهما؟ 
مه م0 علاتاعق هآ ."عستددفصم عو عل غتقتء؟ نأه غتةتتطهكدم 


رع لأووقعء26 او ألما 
عدف امع نموم عسعم1 تس دو اثلمم عسعسة 2 عقا زتدعة غوعثم عل دتقط عأنادل كترود 


* * *# 
4 ,3810 914 .م نمععة 


-1211111558 54 امدثم ننه عتقممة 15 روماعسقيم رع'نان الك 5م3270 13ا11]0» 
.تأطمةة سعتصر ع1 عصغحد نكل غممععدة ها ,كمه 065 ديد 58 مول ان .عاط 
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101 معكلاعنانلننن ع5 انظلة ياه عساأعصتمم عد عل القصعل؟ اتلعن م1 اد عااعامامه مرعوولج1] 
«جنم هتعنم علطه.طيمعة عشضنانه غنهتسعروء'ع5 عله كو أق بعرمعمء عاطندومرتصة انقرعة علاباعيم 
0 عن كطقك 5ااصاناة 66 غتزه 12019111 اهيا غع عتصطاعة1 علبا' بان ركله1 عل .رمق 
مء017ا20 عناوم الكأناة اناو ممنام 65م عستا عرناع عمغررم عم رعنوماتنوة' بو كام 
10 ةمه عنما 
0 
عتقل عاطمعدمع كاتمصعية عه غمعتة ععتاصصسمء همد غء عصصع) 12 عينو غقتسد 11» 
ولتصصمء عناغ 0 غمعل؟ ععغاابة'! عنن عامل عل كهم عاطعتمعم عه أنانو ممأ غمبطئه عبنا 
غاعة'! عبان امع" ,تقطد نلك عع لء اناعم لزنن ع غناو ,عتااعتصديف عو 798 أبن ناه 
عناسة عتبام ‏ (166افل ص1 عك عأغامسمء عربععم 12 عمسغص تنا دع عنممم نتصيام 2ه لأيو 
سته! 18 ع0 غترعع'! 3 عمتهطممء غسعصسصسعلابىق ع عمتمكليفل اتمرعد سمتء تادعم 


(179 .م 1467 ,210 4 عتاف© أت ينع سسهدكت) 


قت 4ل تصغناى 18 811 عنان رعغستصرعة د5 عووع!ط ناه عن 51 ب6كناءع أو0'6 اهم عله 

ر3قتاه025 ع5 أعناءاعة 1ع تمعطءم مصةر عل نه أمعصسمص بح عمتل- موعت باتافك غصممع ةا 

610 أقصةم زط .لنوسو )0‏ «معستسيدفصم ع5 10 تزه “اعتسسيدفممف عق عل غمعار 
.(119 .210 258 .م 1913 


دي ف * 


« ولا يشسترط فى التلبس الدال على الزنا أن يساهد الزانى وقت ارتكاب الفعل 
أو ععب ارندابه ببرهه بل يلعى لفيام التلبس ان يثبت أن الزانية وشريكها قد 
تتنوديد| كيظروف لاتجغل مج لانسيك ععبافى إن الجريمه فد اردلبت فعلا ٠‏ فاذا كان 
السابيت بالحلم ان المحلمه نبينت من شهاذه السهوث ان زوج المتهمه وهو مسلم حضر 
لمنزله عى ستصف الساعه العاشرة ليلا ولما قرع الباب متحته زوجته وعى مفضسطربة 
مر ببحه ودبل ان يتملن من الدخول طلبت اليه ان يعود للسوق ليستحضر لها حدوى 
فاستمهدها دديلا ولكنها أنحت عليه فى هذا الطلب فاعتذر فعادت وطليث منه أن 
يستحصر لها حاجات اخرى فاشتبه فى امرها ودحل غرفة النوع فوجد فيها المتهم 
مختعيا نحت 'السرير ونان خالعا حذاءه وكانت زوجته عند قدومه لاشثىء يسترها غير 
جلابيه النوم ٠‏ فابحدت المحكمة من هذه الحالة التى نبتت لديها دليلا على الزنا وحكمت 
على الزوجه وشريكها بالعقاب باعتباره متلبسا يجريمه الزنا ههى على حنى فى اعتباره 
كددث « على ان وجبود المنهم فى المدل المخصص للحريم من منزل الزوج المسلم دليل 
من الادله التى نص قانون العقوبات على صلاحيتها وحدها حجة على الشريك المتهسم 
بالزنا ٠.‏ » 


( نقض فى 4 ديسهمبر سداة1990 مجموعة القوانين الجنائية أ ص ١ه‏ ) 


حكم النقض فى 55 ابريل سحئة 191519 مجموعة القواعد 
النقشض اج ؟ا ص ولاه رقم ردنا 
« ان القانون: انما أراد بحالة التلبس التى أشار اليها فى المادة 59 عقوبات أن 
يساهد الشريك والزوجة المزنى بها فى ظروف لا نترك مجالا للشك عقلا فى أن جريمة 
الزنا قد ارتكبت فعلا ٠‏ فمتى بين الحكم الوقائع التى استظهر منها حالة التلبس 
وكانت هذه الوقائغ كافية بالفعل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعثى قلا وجه للاعتراض 


من سجل الخالدين ٠٠‏ روائع المرافعات ل 


عليه بأن الأمر لا يعدو أن يكون شروعا فى جريمة الزنا لآن تقدير هذا أو ذاك هما 
يملكه قاضى الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ٠‏ خصوصا اذا لوحظ أن القانون ببجعل 
مجرد وجود رجل فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم دليلا على الزنا أى على 
الجريمة التامة لامجرد الشروع » ٠‏ 

* * * 


5 .110 916 .م معية0 


فل كنات! امع155ظ وقأمطةغ 5ع1 عنان كقدم عوندة'م 1091 12 عدن أمعمعلوةمة فعناز 

64 2 ناف عل ناه أباءء عل غطءه:ممة1 كمتمط ناه ذناام 5متطع؟ نا فصحكق كمه60لومم 

عقم تأطهاة عداة أتعوع”م كدم غمع'ه أبن غصةة عصمل غنعم غنا06 غممممة1 عآ .وتستصامه 
.25أ0 2ك 66 غتزه مع أنهو عناءء عل ممقتلومهم04 19 


+ ا# *» 


تعلط رقع أمدكللية فدملامصممممم عل ع سماد غنعم عمق لنلد"! عل عجتعيم هآ 
ع0 13116ة اعم لتتاعددة'نن اع غت06 غسدمهدا عل عومصفل عم ستمصة ماتعسية'ياو 
.(207 .210 749 .م 3 عمحمه1 وعاءععلسة©) ع18جل0ة'! عتماومم عم عفم لماعم عصتدعز 


« وقد نصيث المادة 4؟؟ (31!؟ جديدة ) عقوبات على أنه لا يقبل ضد الشريك 
للمرأة فى حريمة الزنا الا أدلة معيئة منها « القبض عليه حين تلبسه بالفمصل » 
حسب النص العربى أو « التلبس بالجريمة » ب اانص الفرنسى ٠‏ ولكن 
أجمع الشراح والمحاكم على أنه ليس من الضرورى أن يضبط الشريك فى الأحوال 
المنصوصعنها بالمادة 4 جدايات بل ان التلبس يتوفر هنا من مجرد وجود المرأة 
والرجل فى ظروف لا نترك مجالا للشاك فى وقوع الجريمة ٠‏ ويمكن أن يستنتج 
من أى واقعة كانت »2 وناضى الموضوع يحكم نهائيا فيما اذا كان يوجبد؛ تلبس 
بالجريمة بدون أن يكون ملزما ببيان الوقائع إلتى يستنتج منها وجود التلبس ٠‏ 
وليس من الضرورى أن يضبط الشريك متلبسا بالجريمة وبواسطة رجال 
الضبطية القضائية بل تكفى مشاهدته بواسطة أحد الشهود » ٠‏ 


( المبادىء الأساسية لعلى باشا العرابى جزء ١‏ ص ٠ ) ١84‏ 
الآدلة التى تكون ححة على الشريك 


نصت المادة 5/ا؟ عقوبات على الأدلة التى تكون حجة على المتهم اانا وهى 
خالة التلبس أو الاعثراف أو وجود مكانيب أو أوراق أخرى مكتوبة هنه أو وجوده 
فى منزل مسلم فى المحل المخصص فى الحريم * 

وقد حاول دفاع الخصوم أن يثبت أن هذه الأدلة ليست على سبيل الحصر 
بالنسبة الى الشريك وحده بل هى على سبيل الحصى بالنسبة الى المرأة أيضا ٠‏ 
والواقع أن هذه سفسطة ومغالطة ٠‏ لأن النص القرنسى صريح فى أن المقصسود 
بالمتهم بالزنا هئ الشريك دون الزوجة «عاك اجصهن ع0 ند  »26‏ ولأ مفهوم 
العبارة لا يستقيم الا على هذا الوجه ٠‏ فلو أن الأدلة حصرت بالنسبة الى الاثنين 
ا قيل فى النص « الادلة التى تكون حجة على المتهم بالزنا » لأن عبارة « عسلى 
المتهم » تكون فضلة لا معنى لها ٠‏ والشارع لا يضع فى نصوصه ألفاظا. لا ضرورة 
لها ٠‏ ومقتضى ذلك أن الشارع لو أراد جعل النص عاما فى الزنا سيواء بالنسبة 


ذل العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة رالحمسون 


الى التسريك أو الزوجة لنص على الادلة التى تقبل على الزنا من غير حاجة الى ذكر 
د المنهم بالزنا » ٠‏ على أن نص العبارة واضح ومصدر انص معروف ٠‏ وهو القانون 
الفرنسى ٠‏ وقد بينا فيما قبل أن المستشار القضائى تعرض لهذا النص فى 
تقريره دى سنة 190 ( النسخة الانجليزية ص 59 ) أى قبل صدور الق نون وبعد 
عرضه على مجلس الشورى وتعديل مادة الآدلة على الوجه الأخير ٠‏ فقال فى تقريره 
ما ياتى : 


00 9198 أوأقعا عط 02 غوعناوعء عط عه عله مععطة قط عممفط ه 238 .انه ضا 
0 23 أ عن ابرسوععم غطا أكمتدية أمممم أه ممعم لهده20016 كه عمتاغتسلة لك 
كه ممعمدةآ عطا ها ععمعوعءم قلط سه لنمأدوعثدم 5اعاغدا عط بعلمل أه اعقبععه 


اهمعط مععرتاز عط أه 245 كعد ترط لعاغتسقة ذز ععمعلابت «عناذا عط" .لفسأ نكساة 
.«ع00:) 


وهده العبارة الواردة فى تقرير المستشار القضصائى صريحة فى أن مقصود 
المادة ومفصود التعديل كان الشريك وحده ٠‏ وقد وردت عبارة الشريك صراحة 
وأشير اليه 'بضمين' المذكر كلما عاد الكلام عليه ٠‏ 


وقد حاول دفاع الخصوم أن يثبت أن التفريق فى الاثبات لا حكمة فيه ٠‏ 
وهذه مغالطة أخرى ٠‏ لأن الدفاع يكابر فى المحسوس من طريق الاسيتنتاج ٠‏ أما 
المحسوس المعلوم فهو أن الشارع الفرنسى قد فرق هذه التفرقة ٠‏ فقيد الاثبات 
بالنسبة إلى الشريك ولم يقيده بالنسبة الى المرأة ٠‏ هذا أمر محسوس هدعسلوم 
بصريح النص وبالأعمال التحضيرية فى القانون الفرنسى ٠‏ وقد بينت العلة فى 
الاعمال التحضيرية صراحة وشرحناها للمحكمة ٠‏ فان لم يكن الدفاع موافقا عليها 
فله رأيه وله شأله ولكن التغرقة موجودة فلا ,يصح أن يقال أنها غير موجودة ٠‏ 
دعل فرض أن التفرقة غير معقولة فهى لا يمكن أن تزول الا بتشريع جديد ٠‏ أما 
عرائمة الخصوم فلا تقدم ولا تؤخر ٠‏ وقد بينا أن القانونين الأعلى والمختلط قد 
نقلا المبدأ والنص عن القانون الفرنسى ٠‏ وذلك ظاهر من النص الفرنسى للقانون 
1 ومن الأعمال التحضيرية سواء فى مجلس الشورى أو فى تقرير المستشيار 

؟ 


وقد بينا فى مرافعتنا حكم ةالنص فقلنا ان علة حصر الادلة بالنسبة الى 
الشريك ترجم الى أسباب تاريخية وتجارب قضائية ٠‏ فقد لوحظ أن نساء فرنسا 
كن يعمدن الى التتحايل للحصول على الطلاق فيعترفن بالزنا على أنفسهن وعلى 
شركاء أبرياء ٠‏ وكذلك لوحظ أن المرأة قد تضبط ولا يضبط شركها وعتفسد 
التحقيق تعترف على انسان برىء اخفاء لشخصيه شريكها الحقيقى ٠‏ ولذلك حصى. 
2 الادلة بالنسبة الى الشريك حتى لا يضار البرى: بمثل هذه الحييل أو 


وقد بينا فى مرافعتنا ما حصل لاحد «حامى الاسكندرية من ضسبط « روب 
المحاماة » الخاص به عند امرأة وعليه اسمه ٠‏ ثم ظهور أن كاتبه هو الذى كان 
عند أارأة ومعه « روب الأستاذ ومحفظته » ٠‏ كل هذه الأسباب حملت الشارع 
على وجوب التضييق فى الاثبات على الشريك ٠‏ وسواء كانت هذه الأسباب كافية 
فى نظر الخصبوم أم غير كافية فلا نزاع فى أن التشريم قائم والنص. ظامسر ٠‏ 
والاجماع منعقد على صحة ما قدمنام ٠‏ 


هن سجل الخالدين ٠٠‏ روائع المرافعات ١41‏ 


التنازل والمصلخة 


اعتمد دفاع المتهمين على واقعتين قال انهما يدلان على التنازل والمصالحة ٠‏ 
وهما خطابات من المدعى المدنى ٠‏ وطلب لقاضى التحقيق بوقف الاجراءات 
مؤقتَا ٠‏ وقد بينا للمحكمة علة الخطابات وأن كتابتها انما كانت لادخال الطمانيئة 
على نفس المتهمة حتى يمكن أن انتم الاجراءات التى أزمع المدعى المدنى اتخاذصا 
لضبط المتهمين ٠‏ بدأيل أنه اتخذ هذه الاجراءات فعلا وأدت الى النتيجة المقصودة 
منها فعلا ٠‏ آما طلب وقف الاجراءات بصفة هؤقتة فقد بينا حكمته أيضا ٠‏ وصى 
مفاوضة محامى اللمتههمة للمدعى المدنى على أساس تسليم المتهمة بما يهم الزوج 
من طلاق واسبتلام للأولاد *٠‏ وكان سبيل الطلاق كما صوره المحامون أن تدعى 
للطاعة فتنشز ٠‏ ولكن المتهمة طمعت عندما رأت رغبة الزوج فى عدم انتشاسار 
الفضيحة ابقاء على اسمه واسم أولاده ٠‏ فطالبت بنفقة كبيرة مستمرة مدى الحياة 
وببقاء الأولاد معها ٠‏ وكل زوج غبور يأبى أن يسلم ابنته لزوجة خائنة مع أن 
بنته حى عزاه الباقى فى الحياة ٠‏ كما يأبى أن ينفق من سعة على خاثنة ليمكنها 
من التمتع بعشيقها على .حسابه ٠‏ 


فهل يمكن أن يفهم من هذين الظرفين تنازل أو مصالحة !! اللهم لا شىء من 
ذلك ٠‏ والى حضراتكم بعض المراجع القانونية فى معنى التنازل أو المصالحة : 
.15 .210 .0آ]2 742 .م 3 عصره1 وعأععلموط 


اام علاتتعقترمء أ] ,عمتساو نان كغتمكء بأمعنال6قهم هم راوع امعصعنواو6ل عآ» 

ناعنك اتنا عنهم ماوع أمقصم عد 11 تهنا غتعحمةوزوفل عل صرمم ع1 غمعجمعة نميهم 

1ه تلاعموءم ا عل عثابادة: تم اسرتده65عم عع بعصسووةءم ع5 11 لمعن .أعصحه1 
.ع تشاع هد تلمع زعم 3 امعفدمع تقد ع1 له كف غ1 اوه 


فهل قبل المدعى المدنى أن يعاشر زوجته من جديد ! هذا ها لم يجرؤٌ دفاع 
الخصوم حتى على مجرد افتراضه ٠‏ ٌْ 
,10.115 742 .م 3 عمره1” وعاعع لصوم 


فخمن هام امعتمعامعممم عا .أعق كنم غلة! هنا قدم غوعنه مهألمتائعدمء6 هل» 
عق فلمعصي6اة و16[ غصمة د 6كعهم ناك أأطناه'1 ننه وملهدم ع1 اع عتتتسصروء عت ه1 عل 
كلامم عراة اتتنادة عط أع رعتطء6 )6 عع قطنا 6غمماه؟ عصن عممك عومممدة 11 واعلة 
“اناك تعكةدكهم أل سعاءم دهده نان غء كمعد ععل عااتائلوم كا العسعسته لع انا عنقم 
قلاف امه عودعددموقع عصخل ألتناد غاة عمغم الغقء كنمغتللمم وعلاع) عل كصفك نامعو 
هع ,لقعا عنا؟ عل غصامم ناه 0ه ألأعضمءة هآ “عفدم الهعنامة عم بعتصممع؟ 15 عل 
بك غوة عللع1 «“علمصيئة عل مدة؟ كنامم عنان تتتدتةتمسايم كتمعصيةاة عل عممعوطه'1 
مايه" عطصمه متمامع هنا عنقم عتاوتقاءظ مع ع6تعدفمم ععمع تمعز 12[ مماممد 
.قل موعدم 
ومعنى ما تقدم أن اتصال الزوج بالزوجة وحملها منه لا يفيد المصسالحة 
الا اذا كان قصد الزوج مصالحة زوجته حقيقة ٠‏ أما الاتصال الناشىء عن جموح 
وقتى فلا يمكن أن يعتير مصالحة ٠‏ 
.8 .210 742 .م 3 وعاععلموط 


65 عل كلع ستمدكتكناك مهم عنأمومع عم عناوم دعل 008هللعدمءمم 11 عنو فقنال» 


144 العددان السايع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 
ذا مصفل تتقد جمد عفكة مممتتعصعل عل دوع كهم هام عتصصعا هل عنان وعنممجممم يتن 
ع0 ع م28 تغط يدل ع6 15 د عع '0 بأمعممع) بدمرية عتعقم ع1 عمقك اء ومكتهيته عميعدم 
.«عاناومة قع1 عهم غغأماي ععرعستصصرم عل ممكتهصر ها 


وقد ذهبوا الى أبعد من ذلك فقالوا ان رضاء الزوج عن خنا زوجته لا يمنعه 
من شكواها ٠‏ والى حضراتكم المراجع : 
.6 - 595 .م 7.5 ه00 


عملج] أ اناعم عه اققحم بال غمعصةة معفممه عا بلقتعمد غتافل مت غمهنة عمغ)اسلهل» 
.مع أأمصدمء سل غعء عصدءة ها عل عغتاتطهجانه ها مععملاء تدس سماععم )ما عاتمعدمودل 


0 
.86 - 385 .م 4 عذاقط اء .سقط 7 


علمء يلك غعزهم عا غناو أفاظ'ل لأعومه0 بال عسوطءت؟ قغءم/م دعا وصهل غذا م0» 
011 ع عتتتمع؟ 1 عل منغ انله'1» دعاص ةلاد كجده6أومم5تل 5ع اتقتمعع قمعم لفصكم 
قع0 ,مةتالصدمء كقم اتقعينة لإ'م [ل ناه كقء ع1 5م08 رتفد صمع نوم عننو مُعمممعل معان 
عنو عاءءزطو م0 اماع نل اتععدمء نالك وأعد باه 65)غةطتجصمك اترعريا؟ كدرهأ)أومم15ل 
-قم هنا فلتمع هيه عالتسةة دو عل عتصمط 1 ععبسعا لل كمم عم عيامم أنو عصتصسصمط"1 
انو ,0364م عسسغصحتسا اتمععد نا ,تناعانده0 دد أعععد مع موقل اع ععمعازو عاطام 
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عانامة'1 عل هلام ععمعائة عل عيو ممتماصه'1 5أوملعغياها أعصث معتلاناه7 .لال» 
عاطةتاء0»؛ تزمهر عنماء06 ث3 عللامستتطتن كنا “عاعمم اأتمل ععضمة عسس تمقاممم فعتؤنات 
عوتتعم 18[ عل ناه تامتاةتاعهمءة؟ هآ عل عذياك لغ دمتدم عل ممتاه توصنى جع علمسصمصعك 12 
-201 11152 عنتتاع وغ عتتتحصمء بعل 12 ملتلأأل تعلكتمقك؟ اناعم عد م0 .عسزم"ا عل ملعم 
ععابه'! ععوة معاتطفط ل مسمعمم ع ال ب6دوعء 2 عيمانه'! عسو كتنامعل عندوكها عاطم 
56٠‏ 12 عمتععمه أناج عه ع عممغم عساموطة ررمعا علهة: عع ,«عممعللو عا ملضمع إن 
عت مغ نهمل غتافل سل عاتدكيسهم هل 2 عأطمعتام ممص غتمعة ومع عل مملغمممص 
قمة كتمع عل ذصها ع1[ 'تهمر عنتو ععسدغطاعفل عل عفمرمهم] ع*مة اناعم عم عأأناوتيامم عانم 
5 '7ء565 غناعم تنقطر ع1 .وأعصممقععممم كغناغل دعل متام تعوع م 18 عدرنه! أنالن 
عستههسمع أه1 1 عل همؤواعق0 18 أمسيسة غتماة عللء1 نوز «عتممعل غ1 نمم عاستفامر 


اسستجواب المتهمسين 

ومن مغالطات الخصوم دعواهم بأن « المتهم لا يجوز أن يستجوب لأن جريمة 

دلزنا جريمة فردية: يجب على القاضى أن ينظرها على آسساس نظر الحقوق 
الدنية المحفمة » ٠‏ 

١‏ آما أن جريمة الزنا دغوى مدنية لا دعوى اجتماعية عمومية فكلام قتدثاة 
من 'قبلى ٠‏ وقد بينا أن الاجماع منعقد على عكس ذلك فى الفقه والقضاء ٠‏ ولو 
كانت جريمة الزنا مجرد دعوى مدنية للا كان محلها قانون العقوبات بين جرائم 
هنتك العرض وافساد الأخلاق ٠‏ وما بنا من حاجة الى تكرار ما قلناه فى ذل 


على أن المتهمين ف اتكازهم حق استجوابهم يتجاهلون قانون المراقعات وحق 
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الخصوم فى استجواب بعضبهم بعضا فى جميع القضايا المدنية ٠‏ وقد نصت المادة 
6 مرافعات على لهذا الحق فقررت « لكل من الأخصسام الحق فى أن يطلب 
إاستجواب خصمه عن الوقائع المتعلقة بالدعوى المقامة 0ه 

وقد بلغت جراءة الممهمين أن ادعوا أن سلمطة 'سسى فى الاسستجواب فى 
القضايا الجنائية معدومة ٠‏ وقد رددنا عليهم أمام المحكمة“فقلنا ان النيابة تملك 
استجواب المتهمين وأن رفض الاجابة فى النيابة يتخذ قريئة ضد المتهمين بلا نزاع * 
وقد رفض المتهمان الاجابة أمام النيابة ٠‏ وللقضاء أن يقدر مدلول هذا الرفض 
بلا حدال ٠‏ أما أمام القضياء فقد تجاهل الخصوم نص الفقرة الثانية من المسادة 
٠‏ من قانون تحقيق الجنايات وهى كالآتى : 


اذا ظهر فى أثناء المرافعة أو المناقشة بعض وقائع يرى ازوم تقديم ايضاحات 
عنها من المتهم لظهور الحقيقة فيطلب القافى منه الالتفات البها ويرخص له بتقديم 
نلك الابشساحات » + 


وظاهر من هذا النص أن القافى اذا رأى يروم تقديم ايضاحات من المتهم 
لظهور الحقيقة ولفته اليها ورخص له بتقديم الاي احا فلم بفعل جاز له أن يستخلص 
من ذلك ما يقتضيه هذا الرفض ٠‏ 


والى حضرائكم بعض مرا '' فى لك : 


استجواب اكتهم فى المحقيق وفى الحكمة 
و ريه افد 
اذا أنكر المتهم فلا يكتفى بانكاره بل توجه اليه الأدلة التى قامت عليه 
ويسال اذا كان عنده ما يفندها ( دند ؟؟ من تعليمات الثابة ) 

00 * + + ١ 
استجواب المتهم الذى يحظره القانون هو مناققضة المتهم مئاقشة تفصيلية‎ 
فى, أمور التهمة وأحوالها وظروفها وهدادهته دما قام عليه من الآدلة ومناقشته ف,‎ 
أحوظه مناقشة اد بها استخلاص الحقيقة التى بكون كاتما لها عل مسال‎ 
أما مجرد سسيلؤال عل سبيل الاسستعلام أو‎ ٠ دا بحصل ق, التحقيق الاشدائى‎ 
لفت النظر الى ما دقول الشاهد فليس فيه أدتى خْرُوج على محسارم القالون‎ 
3 ) ٠١7 ص‎ ١١ حكم. النقض محاماة سنئة‎ ( ٠ ولا مساس بق الدفاع‎ 
النيابة تملك حق الاستجءاب ؤلها أن تمنم الؤكيل عن المثهم من حضنور‎ 

الاسجؤاب (١ ٠‏ نقض مجموعة القواعد الثالتة رقع 'لاؤا ) ٠‏ 1 

00 3 لي ةذ ف 

66 أ1اعمة لذ ععممءم: ممناءنمأمملتل معترمه م غقء فماعمة"! عل عسامامعة مع امامل 
+071501 10763 نا أء عقلء06 ع0 الغتزمته هنا 205 12خ .اتن 12 عل عت سروء06 12 
.ماهس 

عل فامعمقاة عمل حدم عل سومدفععه"1 3 أعصمعم ل نه مطترمكمتق معووكة 
اع" وعكوهجمه ‏ ععق عفقت76 مأعدسيدجة 12 ده ععمع مف تامعمة"! زممسدطتهه؟1 فممك عجمعمر 
.6ماتاعمة”! عل مممقهء امه 


-03ا0ه عرآ .ع لتمستتامعم رمع مم1 عل لقتمعمم عغعة صن عع عترم أهعم ع وا[ 
-210 .ا أأناهتسقسدمة) أو! هآ عدم مألا دمع لائه'ق قدم غمعنه عع نزم فعممم امآ وعل عر 
,7 - 176 .م ,1,1 ممم ممجع8 علمدعم عسرممه 
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مفو عام "ا ع عاتلقن'! معادعارم أبعم مه'! أذ بعناو أمعلابكة معت زوع از دتولر 
نل عتاغ غلاعص عم لل بمغتلتطهمانه ها «ععدز عل غتعيد'د لأدوكه! ,ععمعءنلسسد؟1 8 عرز 
ا كصملء معطءمعرعع عل غتههة'ة نوكا مماعيكم ل معتزمم ع «عصممميد عل 
ا ,كقعممم ع1 عتلهزط تنوم وعغموستلتية معومقك عل ععمعاولسة"'! رام ممعم عسلقعه م 
عمل[ كه عم0؟ مع عستم هخ[ أو رممتاعبماكمة”0 غزه29 بر كدم أبعم عم ألثدي بأسمعللسة اون 
ذ وتسباه5 غأمد 6ماتاعهة! عنان كهدد سلدعم عاغ غناعم الع طععناز مكدو كتلصها بقمرليت 
.015 هنواء04 دعل عله ع0 عتنااعدسعم قتا عل عمد 11 ,ععاماموه"”عام1 سن 


(460 .210 214 ,2 2 ,1 عالاغمنسقنت صملقء تصادسآ1 لسسمحون) 


ذتناز كعل اء كعهناز دعل غتعريع؟'][ كمهل #عستمعاي غسعم عملصوم6" عل دناكع” رمم 
-0'135 عنقامنمعهعغسائنا) 0604جم ع0 ...عامتصم مهد عبد عاطهءهه/06 «متمامه عدن 
-0'6 ساووعط 2 عقناز ع1 عناوكه1 ع6 لاوم عامستلة يع 6تزمامصع غي ععءمعتلسة'1 ذه ممتاعيما 


ها فصدل كتوك06 غسو عسو غء أمدأرميصة علقم سه غنول غع واعممممعم كامعموكواء لمك 
,عااعمتستى عسلغعمممر 


0 .م 467 ,0آ78 2 ,1" عللعصنصسات ومتاع سكم لستسمهو6) 
* * * 

ونعود فنكرر أن المتهمين رفضا الاجابة على ما وجه اليهما من أسيئيلة سدواء 
أمام الثيابة أو أمام القضاء ٠‏ 
سبو سج سدن 5 
0 محفر الضبط ومحفر المعايلة 

لا اريد الاطالة فى شرح أدلة الاثبات بعد اذ أفسح لنا القضياء صسدره فى 
المرحلتين وأدلينا اليه بما نريد ٠‏ وبعد اذ فصل الحكم الابتدائى وقائع الدعورى 
بما ليس عليه مزيد ٠‏ ولذلك نجتزىء بكلمة عامة عن محضرى الضبط واللمعايمة 
وما يتصل بالمعاينة من شهادة الشهود ٠‏ 

محفر الضبط 

ان تحديد قوة الدليل يخضع دائما لقانون الجهة التى تم فيها ٠‏ هذا مبدأ 
متفق عليه عه أأ128 5تاءمآ ٠‏ ولاثيك أن محضر الضيط محضر 
رسمى وهو بحكم الانابة الصادرة من قاضى التحقيق للمأمور بوليس مدينة باريس 
بعتبر كأنه محرر بمعرفة القاضى نفسه ٠‏ وهصذا المحضر حجة بما فيه ٠‏ الا اذا 
طعن عليه بالتزوير ٠‏ وقد نهيأت للمتهمين فرصة الطعن فيه بالتزوير فلم يطعنا 
تسليما منهما بما اشتمل من وقائع ٠‏ ولقد طلبت المتهمة الحكم ببطلان هذا المحضر 
من جهات القضاء فى فرنسبا ولكنها لم تنكر ماجاء فيه من وقائم حتى مجرد 
انكار ٠‏ بل اقتصرت على القول بأن البوليس تجاوز اختصاصبه فى ضبط الخطابات 
ثم نظرت دعواها أمام جهات قضائية متعددة فلم تنبس بكلمة عن الوقائع المدوئة 
فى الإحضر ٠‏ ثم صدر الحكم من أعلى جهة قضائية بباريس بأن المحضر محضر 
صحيح وبأنه تم طبقا للأوضاع القانونية وبأن التجاوز فى ضبط االخطسابات 
لا يبطله ٠‏ واكتفت بالحكم برد الخطابات وباقرار المحضر ٠‏ وقد كانت المتهمة 
على علم نام بما جاء فى المحضر وكانت مرافعات محاميها دائرة علي 4فلم تتقدم بأى 
طعن أو انكار سواء أمام المحاكم فى قضية الخطابات أو بصفة مسيتقلة ٠‏ وفيما. 


'تقدم دليل حاسم علي صِدقٍ ماورد في هذ! المحضرٍ * 0 
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على أن المتهمين لاينكران شيئا هما ورد فى المحضر ويعتبر من لب الموضوع ٠‏ 
وفى دفاعهما تسليم بواقعة الضبط ٠‏ وانكارهما ‏ استغفر الله فهما لا يتكلمان ‏ 
ولهذا أقول وانكار الدفاع عنهما انما انحصر ذ ىبعض شبهات أثارها عن حواشى 
الموضوع ووقائع الهامثش ٠‏ مثال ذلك ٠‏ ” 


45 ان البوليس أثبت فى محضره أنه علم من الغير  65لا‎ - ١ 
وهذا العلم لا يعقل أن يكون قد جاءه الا من‎ ٠ ان المتهم حجز شقة بفندق بلائزا‎ 
فقول البوليس انه علم من الغير تجهيل مقصود سسترا لعسلاقة‎ ٠ المدعى المدنى‎ 
فان المدعى المدنى أطلع‎ ٠ والرد على ذلك بسيط‎ ٠ بينه وبين المدعى المدنى‎ 
بوايس حقيقة على الخطاب والتلغراف المبين بهما ميعاد الوصول ومكان النزول‎ 
ولكن هذين المحررين لا يشملان رقم الغرف التى سينزل بها المتهم لأن هذه‎ 
ولذلك‎ ٠ الأرقام لا يعينها الا الفندق نفسه سسواء وقت الحجز أو وقت الوصول‎ 
0 ولا‎ ٠ اليس أن يتبين هذه الأرقام ليمضى فى اجراءات الضبط‎ 
وما من شك فى أن البوليس‎ ٠ ليس أن يتبينها من المدعى المدئى لأنه لا يعلمها‎ 
هن الفندق نفسه بواسطة رجاله اما بطريقة علنية رسمية واما بواسطة‎ , 
وعادة البوليس بل واجبه أن لايكشف عن أسماء مخبريه والا‎ ٠ ن السرى‎ 
وهذا‎ ٠ اسان الفنادق بأن أشيت فى محاضره أنهم هم الذين مدوه بالأرقام‎ 3 

سو التجهيل بلا شك ٠‏ ولا دخل للمدعى المدنى فى شىء من ذلك ٠‏ ولا تأثير 


5 فى موضوع الدعوى ٠‏ ولا غبار فيه على تصرف البوليس ٠‏ 
مس 20م ونير مويو 


؟ س ذكل الدفاع أن أعر ,قاضى التتحقيق صدر فى 7 نونيو سئة 1998 وفى 
هذا التاريخ لم يكن قد وصل "الى المدعى المدئى صورة الخطاب والتلغراف المنبئين 
بزمان الاجتماع ومكانه وقد أراد الدفاع أن يثير فى ذلك شسبهة مجملها أن 
الاجراءات كانت تسبق الخطابات وأن المدعى المدئى كذب فى الادعاء بأنه أطلع 
البوليس على الخطابات والتلغرافات ومنها الخطاب وااتلغراف الخاصان بالزمان 
والمكان ٠‏ وقد شرحت للمحكمة طريقة استصدار أوامر الضبط وأنها لا تصدر الا 
بعد تحر وانثبت ٠‏ فمن وانجب الشناكى أن يتقدم بطلبه أولا لقاضى التحقيق وقاضى 
التحقيق يحيل الطلب على البوليس ليحقق ما اذا كان الضبط ممكنا ٠‏ فاذا وجد 
البوليس أن البلاغ جدى أخطر بذلك قاضى التحقيق ٠‏ وهذا الأخير يندب البوليس 
لاجراء الضبط ٠‏ 

ولهذا وجب على الشاكى أن يتقدم بطلبه لقاضى التحقيق فى ميعاد مبكر حتى 
يمكن القيام بالتحرريات والرجواع الى القاضى لاستصيدار أمر الانابة ٠‏ وقد قدمنا 
للمحكمة مذكرة قانونية محررة من الأستاذ دى موريه المحامى أمام محكمة استئناف 
باريس تبين أن هذه هى الاجراءات المتبعة أمام محاكم السين ( راجع آخر صفحة 
" وأول صفحة ؟ من مذكرة دى موريه ) ٠‏ 


فالتبكير فى تقديم الششكوى لا شائبة فيه ٠‏ وتحريات البوليس لا مطعن 
عليها ٠‏ وقد ثبين منها أن العلاقة الأثيمة بين المتههمين أكيدة وهى حقيقة معروفة 
وبخاصة بين المصريينه المقيمين بباريس ٠‏ 

3 ولاشاك أن هذه التحريات المدونة نتيجتها فى صدر منحضر الضبتل 
وصور الخطاب والتلغراف اللذين اطلع عليهما البوليس هى الدافع الى حدا 
البوليس على القول فئ محضره. بأن المتهمة صعدت الى عغرقة عشسيقها ٠‏ فان تأكد 
البوليس من ثحرياته ومن المحرراث التي اطلغ عليها وموافاة السيدة للمتهم وفقا 


كان من واجب ١‏ 
ل 
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للميعاد الذى حدده لها لا نترك مجالا للشك فى ذلك ٠‏ ولا عيب على البوليس فى 
اثبات هذا اللفظ فى مخضره ولا سبق للحوادث فى ذلك كما قرر الدفاع ٠‏ بل 
الواقع أن هذه العلاقة ‏ علاقة العشق مستفادة حتما مما وقع للبوليس من 
الاخبار والمحررات ٠‏ 

؟ ‏ وقد أراد الدفاع فوق ذلك أن يشكك المحكمة فى ميعاد فتح المحضر 

وبدء أجراءات البوليس ٠‏ ومن سوء حظ الدفاع عن المتهمين أنه سلك فى ذلك 
مسلكين متناقضين ٠‏ وقد أجزنا لانفسنا الاشارة الى الدفاع أمام البطركخانة لأن 
هذا الدفاع جاء على لسان حضرات محامى المتهمين ٠‏ فالدفاع أمام البطركخانة يقرد 
أن اجراءات البوليس ‏ على ماوصفت بالمحضر ‏ تستغرق وقتنا طويلا جدا ٠‏ لأن 
. صعود السيدة الى الدور الرابع يستغرق سل يع دقائق واجراءات البوليس من 
صعود وقرع ودق وتهديد نكسر الباب ومغى بضع دقائق ورد من المتهم وبيان لصفة 
القارعين ومهمتهم ومعاودة الدق والتهديد ومن تفتيشى وسبؤال وجواب ووصف 
ومن ضبط الخطابات ورقمها ووضعها فى حرز وختمها ‏ كل أولئك يحتاج الى وقت 
طويل فلا يعقل أن يبقى من نصف الساعة الثى همضت بين دخول السيدة وميعاد 

فتح الملحضر ثمت وقت لاتمام الجريمة - : 
ونحن نضيف الى ذلك أن نصف الساعة ‏ يجب أن يختزل منها أيضا ‏ لو 
صحت نظرية الدفاع أمام البطركخانة ‏ الوقت الذى مضى فى أخطار مأمور البوايس 
وحضوره آلى الفندق من محل عمله وتسليمه المحضر الذى أثبت فيه المفتشسان 
حضور المتهمة وصعودها ٠‏ 
ونحن نسام بأن نصف ساعة لا تتسع عقلا لكل هذه الاجراءات فلا يبقى الا 
ماقلناد من أن ميعاد الساعة الثامئة وربع الذى أثبته البوليس انما كان ميعاد البدء 
فى هذه العمليات وأن نصف الساعة انما مشى فى اخطار مأهور البوليس وحضوره 
من عقر البوليس الى الفندق وتسليمه المحضر ااسابق على ذلك ٠‏ 
ويؤيد رأينا بصفة قاطعة ما ورد فى نفس الدضر على يد البوليس نفسه بعد 
ذكر الساعة من صيغ الحال المتعاقبة ٠‏ 

وفيما يلى بيان ما أثبته مأمور بوليس باريس : 

في يوم ١6‏ يوليه فى الساعة العشرين واإدقي' 

ؤوميسير 'البوليس مستمرين فى ااتحقق - 


ننتقل .وفعئا سكرنير التحفيقات ..٠١‏ و .... الى فندق بلائزا + 
ونتسرك الفتش بوسكيه للراقبة محل التليفون ٠‏ 
وتصعد الى الدور اأرابع + 
ونقرع وندق الجرس ... 
وترى اأصسراة بيي.ء الغ الغ ٠‏ 
فجميع هذه الصيغ صيخ حال يقصد بها حكاية وقائع الحال أول بأول * 
ولا شك أن الوقت الذى صدرت به هذه العبارات يأخصذ حكمها تماما ٠‏ 
ولا يعقل أن يصدر البوليس فى .تدوينه. الا عن مذهب واحد وطريقة واحدة ٠‏ فلو 


قة الخامسة عشر نحن روش 


هن سجل الخالدين ٠٠‏ ردائع المرافعات ع1 
أن الساعة التامنة وربع دونت بعد تمام هذه الاجراءات لا فال مأمور البوليس 
م مستورين ولنتقل وتصعد ونقرع وندق وثرى » بل لقال استمررنا وانتقلنا 
وقرعنا ودققنا ورأينا ٠‏ 1 

هذا أمر بدعى ٠‏ ولذلك رأينا أن الدفاع أمام المحكمة لم يعجبه الدفاع أمام 
البطركخانة فقرر أن جميع الاجراءات التى قام بها البوليس لا تستغرق وقتا 
طويلا بل يمكن أن نحصل فى وقت قصير ٠‏ 

وهذا أمر نتركه لحكم العقل ولضمير القاضى ٠‏ وكل مانوجه النظر اليه فى 
هذا الصدد استصحاب قوميسير البوليس لسكرتير التحقيق لأن الغاية الظاهرة 
من ذلك اثبات اجراءات التحقيق أول فأول ٠‏ 


على أن الدفاع نفسه قد عفانا مؤنة الافاضة فى البحث فى أمر الوقت بما 
أورده من حكاية أكل البيضة عند الأسرائيليين ٠‏ 

واذا صع أن نشيف الى ذلك شيئا فائما نضبيف دفاع المتهمة أمام البطركخانة 
من أن سيب العجلة انما يرجع الى أن السيدة كانت على ميعاد «بكر مع زوجها 
فى محل فوكتس بباريس ٠‏ 

ملاحظفات أاخرى : 


على أن الدفاع لم يبين لنا شيئا عن انخساف المخدثين معا وان اقتصر على 
تعليل انخساف احداهما بسبب محادثة تليفونية ٠‏ ولم يبين لنا كيف أن المتهم 
نزل فى ماء الحمام كما أكد الدفاع ‏ وبقى الماء نظيفا كما كان ولم يعكره التراب 
والفهم اللذان تراكما على جسمه كما أكد الدفاع أيضا ٠‏ ولم يبين لنا كيف أن 
قبعة السيدة وفروها وجدا فى غرفة النوم لا فى صالون الاستقبال ٠‏ ولم ينكر 
وجودهما فى هذه الغرفة بل اقتصر على القول بأن المتهم لايذكر ٠‏ ولم سين لنا 
كيف عرف البوليس أن المتهم سينزل فى فندق بلاتزا مع أنه لم يسبق أن نزل 
فيه قط ولم يبين لنا كيف أن البوليس وهو »لفق فيما يرى أثبت أشياء اعتمد 
عليها الدفاع كقوله ان السرير لا المخدثين كان على حاله ٠‏ وأخيرا لم يبين لنا 
الدفاع لماذا أنكرت السيدة المتهمة شخصيتها ٠‏ نعم ان الدفاع ذكر لذلك سببا هو 
خوف السيدة من نهمة سياسية لا علاقة لها بها بسبب اعتزام ملك الانجليز الذهاب 
الى باريس فى اليوم التالى ٠‏ ولكن الدفاع لم يعلل لنا كيف أن السيدة أصرت على 
عدم بان شخصتها حتى بعد أن أخطرها البولس بصفته ونوع مهمته وحتى بعد أن 
استعرف علها مفش البوليس الذى حصل على صورتها ٠‏ 

وفوق ذلك كله لم يبين لنا الدفاع سيبا للزيارة يرتاح اليه ضمير القاضى ٠‏ 
أما السبب الذى ذكره الدفاع فغير صحيح حتما( أولا )لأن السيدة كانت ثلقت 
تلغرافا بالنتيجة المنتظرة ( وثائيا ) لآنه اذا صح هذا السبب من جانب السيدة 
وهو غير صحيح فكيف يمكن تعليل خطاب المتهم وتلغرافه بأن 'وافيه السيدة فى 
الزمان والمكان المعينين وهو العليم حتما يما ثم فى الموضوع ٠‏ وهو الذى كان 
يستطيع أن يخطر السيدة فى تلغرافة بما ثم فيه ان كانت ثمت جديد عكعادته السابقة 
معها ٠‏ 


آصول التلغرافات 
قدمنا للمحكية الخطابات الخمسة والتاغرافات الخمسة التى أرسلها المتهم 


١‏ العددان السايع زالامن ‏ السة الحادسة والخ...ون 


للمتهمة وكذلك قدمنا أصل خطاب آرسله المتهم الى شقيقة المدعى المدثى باللغفة 
الأفرنجية ٠‏ وفد اعترف المتهم بهذا الأصل ٠‏ وبمحرد المقايلة بينه وبين الصور 
التى قدمناها يقطم الانسان لأول وهلة بصحة هذه الصور وصحة أسناد الح 
الى المتهم ٠‏ على أننا طلبنا من المتهم أن ينكر أن هذه الخطابات صصدرت منه فخرج 
بالصمت عن لا ونعم وطلبنا منه أن يقرر أنها مزورة عليه وطمأناه على أن محكمة 
ا'نقضص والابرام قررت هبدأ العقاب على التزوبر فى الصور الشمسية وأن الصور 
التى قدمناها تجيز له محاكمتنا ان كانت صورا مزورة فخرج بالصمت عن لا ونعم 
أيضا ٠‏ 

ولكن أكنر من هذا كله أن لا يتكلي المتهم ولا الدفاع عنه عن التلغرافات 
الثلاثة التى ضسبطت النيابة أصولها وأكدنا أنها بخط المتهم نفسه ٠‏ هذا كثير 
وهذا دليل على أن دليلنا قائم لاجر المتهم ولا يجرؤٌ الدفاع على مجرد التعسرض 
له بخير أو شر فى كثير أو قليل ٠‏ 

ولا شك أن هذه الأصول وأصل الخطاب المرسل لشفيقة المدعى المدنى فيها 
الكفاية فى اثبات صحة الاسناد بالنسية الى الصور الش.مسية ٠‏ 


شهادة الشهود والعسا, 

ظاهر من الخطابات والتلغرافات المتبادلة أنه قد نشأت بين المتهمين علافة 
أثيمة وصفناها بأنها حب شديد بل كلف وولع بلغا فى فلب المتهم درجة الجئون 
وجميع الخطابات والتلغسر افات 'تصف وتؤكد لوعة الفسراق وعدم العسين 
عليه ٠‏ والتطلع الى يوم اللقاء بلهفة شاءيدة * ويقول المتهم فى خطاب له أنه ( على 
رغم أعماله والأوساط المتعددة والأصدقاء والأقرباء ) يشعر أنه وحيد كأنه لا يرى 
أحد! ٠‏ ويقول للمتهمة فى خطاب اه انه لا توجد امرأة أخرى فى حياته وانه ملك 
لها مائة فى المائة ٠‏ ثم يقول لها أرغب فيك © “لضك عا دل مع ماتؤديه 
العبارة الفرنسية من معان بل أفعال ٠‏ أفيعقل رهذه حال المتهمين من ولع وجنون 
واتعدام صبر ورغبة شديدة فى عمل معين مع ان المطى لم ,يخب بهما عشرا ! أيعقل 
أن بلتزما فى القطر المصرى جانب العقل وعدم الجنون وان تنطفىء فيه هذه الجذوة 
المتقدة وأن يسبغ الله عليهما فيه صبرا عن اللقاء وأن تتعدم هذه اآر 3 


الأثيمة 
من جانبهما ! كلا ثم كلا فالمعقول أنهما يلتقيان ثم يلتقيان لتخفيف اللوعة والجنون 
ولاطفاء هذه الرغبة التى أشار ليها المتهم ٠‏ 


فاذا جاءت أقوال الشهود مؤيدة لهذا الذى يشهد العقل بعاحته ويحتم وقوعه 
فلا مجال للشسك فى أقوالهم إلى العجب كل العجب فى أن لا يلتقى العاشقان ويجتمع 
النيران ٠‏ 


ولو فرض جدلا أن الخطابات والتلغرافات ضبطت أولا ثم رأى الشهود بعد 
ذلك رأى العين شرح الخطابات حول منزل المنهم والطرق المؤدية اليه وفى حركات 
المتهمة فى الغدو والرواح الى منزل المتهم لا كان فى شهادة الشهود أى غبار ولما 
جاء الأمر الا كما ,بجىء عادة فى الحق والصدق ٠‏ ولكن شاهدا عمو السائق رأى 
رأى العين ثم تكلم وأخبر الزوج فى الغلروف التى شرحناها ٠‏ ثم رأى الزوج الأمر 
رأى العين وتكلم فيه مع أحد حضرات المحامين ٠‏ وقد ثم كل ذلك قبل سفر الزوج 
وقبل تيادل الخطابات والتلغرافات ٠‏ شهد بذلك السائق وشهد به المدعى المدلى 
وأيده الأستاذ المدامى ولم يعاعن الدفاع بكلمة فى شهادة الأستاذ ٠‏ بل اقتصر على 
تخربجها وتأوياها فى مصلحته كأن الأبيض يمكن أن يتحول إلى أسود ٠‏ 


من سجل الخالدين ٠٠‏ روائع المرافعات دلا 


نم يجىء بعد ذلك لا قبله دور المراسلة بالخطابات والتلغرافات فيؤيد 
شهادة ‏ الساهدين ‏ السائق والزوج - على طول الخط ٠‏ أليس فى ذلك أقط 
دليل على صدق السبائق وصدق الزوج 3 آفيمكن أن يكون اإسائق كذيا والزو: 
كاذبا ثم بصدر من المتهمين ما يؤيد اقوالهما حرفا حرفا ٠‏ ان الشاهد الذى يرهم 
المحصن والمحصنة بالكذب لايمكن أن تصدقه الوقائع اللاحقة الا اذا جاز فى نظر 
العقل أن يكون الشاهد الكاذب صديقا أو نبيا ٠‏ 

إن المدعى المدنى لم ينطق أمام النيابة أو أمام المحكمة بكلمة تبين أنها كاذبة 
بل جاءت أفواله دائما «طابقة للحق والصدق ٠‏ ومن حسن الحظ أو من سوء 
حظ المتهمين أن أقوال الزوج أيدتها دائها وقائع لادقة حاسبمة لايمكن 'أن تكذب ٠‏ 

قلنا أن المدعى المدنى وهو زوج المصاب لا يعقل أن يهدم بيته بيديه اختلاقا 
أو 'سسرعا فى الاتهام لأنه ان أطلق السهم أصماه قبل أن يصمى أى أنسان وان 
فضح الحجريمة مسست اسمه وشرفه وأولاده قبل أن تمس أى أنسان ٠‏ قلنا ان هذا 
الزوج لا يعقل أن يكذب ولم يثبت أنه نبس بكلمة باطلة لأنه ان كذب كان أول 
ضحية للكذب بين نار تحرقه وعار يدركه ٠‏ قلنا ذلك فقال الدفاع ان الزوج كاذب 
واستدل على ذلك بأن المتهمة 'نانت غاضبة من زوجها شارعة فى طلاقه ٠‏ ثم حاول 
الدفاع أن يلقى فى روع المحكمة أن الأمر كان سسباقا فى الطلاق بين الزوج 
والزوجة ٠‏ سالت المحكمة المدعى المدنى فنفى ذلك وآكد ماوقع بيئهما كان أمرا 
هينا ٠‏ وأن |ازوجة غضبت فى الصباج وعادت الى منزلها فى المساء ٠‏ فأى الروايتين 
نصاءق ٠‏ 1 


شاه ابقدر أن نعثر على خطاب قدمناه للمحكمة صادر من المتهمة الى زوجها 
3 أى بعد سفر الزوج وفيه ما فيه من عبارات المودة والتسراحم 
الزوجى ٠‏ وأقرت السيدة المتهمة بهذا الخطاب فسقطت رواية الدفاع كلها ٠‏ اذن 
لم يكن ثمت سباق فى الطلاق ولم يكن ثمت غضب من جانب المتهمة ولم يكن نست 
سبب من جانب الزوج يحدوه على الشكوى الا السبب الذى ذكره وهو خيسانة 
الزوجة ٠‏ 

لقد أجمع الشراح على أن المحاكم لا تتشكك فى شهادة الشهود الا بقدر بعدها 
عن الحقيقة وان اأبعد عن الحقيقة لا يكون الا من كذب أو خطأ ٠‏ ود ثبت مما 
قدمنا وترافعنا أن شهادة السائق والزوج لم تكن بعيدة عن الحقيقة لأن الواقائع 
اللاحقة أيدتها أصدق تأييد وعلى ذلك فليس ثمت مجال لافتراض الكذب أو الخطا ٠+‏ 


وقد جاء فى شهادة الاثنين أنهما رأيا المتهمة تدخل بيت المتهم فى ظروف 
مريبة قطعا ٠‏ وأى ريبة أكبر من أن تخفى المتهمة أمر هذه الزيارات عن زوجها 
دأن تزور رجلا فى منزله حيث ,يقيم وحده بعد أن ترك زوجته بمصر وأن توافيه 
فى هذا المنزل فى عربة ليست من عربات زوجها وأن تصعد الى المتهم فى الدور 
العلوى وأن بجتمع الرجل وائرأة ساعات ٠‏ ففيم كان هذا الاجتماع وفيم كان هذا 
الحديث الطويل ٠‏ لقد شربت امرأة ذات مرة كأسا من الخمسر فى بلد أجنبى 
فتساءلت أنساؤكم يشربئها قيل نعم قالت المرأة زئين ورب الكعبة ولكل أحد أن 
بقسم هذا القسم اذا دخلت امرأة منزل رجل لا امرأة أخرى فيه وبقيت فيه ساعات 
فى كل زيارة من الزيارات فما بالك وهذه المرأة تخفى أمر الزيارات على زوجها 
وخدمها ونراسل هذا الرجل مراسلات غرام ٠‏ لا حياء فيها ولا احتشام ٠‏ 


كه1 العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 


على أن شخصية هذه المرأة التى دخلت وبقيت حتى زويت * وشخصية المنهم 
الذى انتظر حتى ظفر لم تكن محل شك من ششهادة الشاهدين ٠‏ أما السائق فقد 
رأى السيدة فى المرتين وهى تدخل ورأى المتهم فى المنزل وتحدث اليه ورأى العربة 
التى كانت تقل المتهمة من مدزل المتهم ٠‏ 

رآعا على باب منزل لمتهم ورآها عندما كانت تصل الى منزل الزوج ٠‏ هى 
بذاتها فى الحالين ٠‏ بل لقد استعرف على السيدة استعرافا لاشك فيه ٠‏ ولا لمحته 
ذات مرة غطست فى السيارة ٠‏ وأما الزوج فروايته عن رؤية المرأة التى دخلت 
ثم بقيت بالمنزل مايزيد على ساعتين وروايته عن أخذ نمرة العربة التى طلبت لها 
فى منزل المتهم . ووصول هذه العربة بذاتها الى منزله مفلة إزوجته وكذلك باقى 
ماجاء فى أقواله لا ترك مجالا زإلشك فى شخصية هذه المرأة ٠‏ 


أفبعد هذا كله يقول الدفاع ان فى الامر سكا ٠‏ لقد حكمت المحاكم الفر نسية 
وتدمنا أحكامها ل بأن وجود امرأة مع رجل ولو بالنهار فى غرفة مقفلة دليسل 
على الزنا ٠‏ هذه واقعة مستقلة قام الثبوت فيها بهذا الدليل وحده وواقعة أخرى 
مراسلة امرأة لرجل «خطاب المفرد وبعبارات الح<ئان ودفع العافه أخذت دليلا على 
الزنا ٠‏ وهذه واقعة مستقلة أيضا وهنا قام فيها النبوت بدليل المراساة وحده ٠‏ 


وهنا يجتمع لنا ضبط المرأة مع رجل فى شقة مغلقة فى فندق مع ما لاس 
ذلك من ظروف ومراسلات عديدة متبادلة فيها من لواعج الغرام والحب ورفع الكلفة 
ما لايكتبه الا رجل وامرأة بلغا حد الجذون ‏ على قول المتهم نفسه ‏ ثم اجتماع 
بين الرجل والمرأة فى منزل الاسكندرية مرات متعددة وفى كل مرة ساعات متعددة 
ولا سيدة فى البيت غير هذه السيدة ولا رجل فى البيت غير الخادم , ثم يقال بعد 
ذلك ان هذه الزيارات مألوفة لا بين العائلتين من العلاقات كأننا نحن الشرقيين قد 
بلغنا الاباحة حدا لم يبلغه غلاة الاباحيين فى فرنسا ٠‏ 


لقد قال الدفاع عن المتهم اللهم الطف الاهم الطف وها أنا أقوإها بدورى ٠‏ 


لا يبقى بعد ذلك عن شهادة الشاهدين الا المعاينة ٠‏ أما السائق فتسهادته لا 
تتأثر بالمعاينة فى قليل أو كثير لأنه كان يرى رأى العين عن قرب وهو واقف فى 
الشارع الصغير المجاور لمنزل المتهم بخلاف المرة التى أخذ فيها نمرة العربة ٠‏ وأما 
شهادة الزوج ففيما يتعلق بنمرة العربة ورؤية زوجته حاضرة بها ذاتها الى منزله 
وفيعا يتعلق برؤية امرأة تدخل الى منزل المتهم وبقاثها به ساعتين فمما لا يتأثر 
بالمعاينة أيضا ٠‏ وأما مقاس المسافات فقد كانت شهادته تعاش بها نوعا لو أكد أله 
تحقق من شخص اارأة عند دخواها أو خروجها ولكنه قال ان تحققه من شخصها كان 
عند دخولها الى منزله ثقلها نفس العربة التى أخذ نمرتها ٠‏ 


على أن المعاينة قد أثبتت أن الطرق فى منطقة الحادث مكشوفة ٠‏ ومؤدى هذا 
أن النظر فيها يمتد إلى مدى بعيد وأنه لا شىء فى أقوال المدعى المدنى يمكن أن 


تكذبه المعالم المادية للمكان بل على عكس ذلك أثبت المدعى المدنى اه ماقال أبدا 
الا الصدق والحق ٠‏ 


واعود فاكرر ان الدفاع لم يقدم أى مطعن على شخص الأستاذ المحامى ولا على 
شهادنه وأن هذه الشهادة تؤيد صدق الزوج والسائق كما أبدت الحوادث اللاحقة 
صدقهما فى الشهادة وفى مدلول الشهادة ٠‏ 
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باقى الشسسهود 
قلنا ان شهادة السائق والمجنى عليه تؤيدهما شهادة الأستاذ المحامى قاطعة 
كافيه فى الدعوى وخاصة بعد أن أيدت صدقها الخطابات والتلغرافات المرسلة من 
الاسكندرية وبعد أن ألقت حادثة الضبط نورا كاشيفا على مدلول الخطابات وسر 
العلافة ان كان ثمت حاجة الى نور ٠‏ 


وقد كان فى اعتقاد الزوج - ولا يزال هذا اعتقاده واعتقاد. الدفاع عنه ب 
أن الشهادات المقدمة كافية وحدها لاثيات التهمة ٠‏ وأن الخطابات المتبسادلة 
والتلغرافات ؟ فية وحدها أيضا لاثبات الجريمة سواء ما وقع منها فى بازيس أو 
فى مصر ٠‏ وأن محضر الضبط يريح ضمير كل انسان فيما يختص بالعلاقة الأثيمة٠‏ 
وأن الكف والجنون لم يكن أفلاطونيا لأن العشق الأفلاطونى فضلا عن ندرته بل 
انقطاخ أثره فى هذا الزمان يكون دائما بعيدا عن الفنادق والشبقق المقفلة وغرف 
النوم والأسرة والحمامات واتتجرد من الملابس بله رؤية العرايا من الرجال ٠‏ 


نعم كان اعتقاد الزوج أن شهادته وشهادة السائق والأستاذ المحامى كافية 
بعد كل ذلك ولهذا لم يبحث عن أدلة أخرى عندما تقدم للنيابة ( أولا ) لآن النيابة 
هى التى كان يجب عليها جمع الأدلة وسؤال خدم الجيران وسواقى السيارات 
( وثانيا ) اعتقادا منه بكفاية ماتقدم به من أدلة وهو أعتقاد ,يشاركه فيه الدفاع 
( ودلثا ) لتحرج اارجل المجروح فى عرضه وشرفه أن يتقدم للناس ببجرحه ليسألهم 
عما رأوا وعما سسمعوا ٠‏ ولكن المدعى المدنى وقد امتنعت النيابة عن أن تقوم 
بواجب التحقيق وجمع الأدلة واضطرته الى التقدم للقضاء لم يجد بدا هن أن يقرم 
بجمع أدلة الشهادة التى كان على النيابة أن تجمعها ٠‏ وما من شك فى أن مسلك 
النيابة قد حرم المدعى المدنى من سماع خدم المتهم كشهود حتى كان يمكن لو سآلتهم 
النيابة حين البلاغ أن يقوم الدليل على المتهم من بيته ٠‏ 

ومن المقرر قانونا أن الشهود الطبيعيين فى كل واقعة انما هم عيون الواقعة 
وآذانها ٠‏ بل أن هذا هو محك الصدق والكذب فى الشبهادة فاذا جئت لك بشاهت 
لم يكن من الطبيعى بحكم عمله أن يرى أو يسمع وجب أن تنشك فى الشهادة ٠‏ 
أما اذا ج'ءت لك بعيون الواقعة وآذانها على حد قول الشراح فقد فعلت مايجب وما 
يمكن ٠‏ وقد قرر الشسراح فى فرنسا أن شهادة الخدم هى الشهادة. الطبيعية فى 
جرائم الزنا ٠‏ ولاشك أثهم هم عيون ااوقائع وآذانها ٠‏ وكذلك سائقوا السيارات 
الذين كانوا يوصلون المتهمة والخدم المجاورون لمنزل المتهم من عيون الوقائع وآذائها 
بلا جدال ٠‏ 

لذلك عجبنا أشد العجب لثورة الدفاع عن المتهمين على «ؤلاء الشهود ٠‏ كأن 
نظام الطبقاث أيضا يجب أن يمتد الى الشهود وكأن الشاهد يجوز تجريحه بأنه من 
العمال أو الفقراء مع مانشباهد فى كثيرين من الفقراء من الصدق وفى كثيرين من 
الأغني'ء من الكذب ٠‏ 

ان الطعن على الشاهد لايكون الا من حيث سوابقه كأن يكون محكوما عليه 
فى شهادة زور أو من حيث عجزه الطبيعى عن تحمل الشهادة كأن يكون أصم أو أعمى* 
وفى غير هذه الأحوال يجب أن تسمع: شهادة من سمع ومن رأى وأن توزن أتواله 
من حيث هى وأن لا تطرح الشهادة بسبب أن المتهم فقير ويعيثش بعرق حبينه * 

ومن عجب أن الدفاع عن المتهية أمسام البطركخانة قد أحضر شسهودا من 
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المومسات ليشهدن على الزوج بأنه سيىء السلوك فاذا ماسئلن كيف تعرفن يه 
اعتصمن بسير المهنة !! فيا لسخرية القدر !! هنااك يجوز أن يؤخذ بقول 
المومسات وهنا لا يجوز أن يؤخدذ بقول رجال شرفاء وان كانوا فقراء ٠‏ 

واذا صرفنا النظر عن تورة الدفاع على الشهود جملة وكدلبقة من الطبقات 
وبحئنا أقوالهم من حيث الصدق والكذب لانجد من مطعن عليهم فى نظ. المتهم 
الا ما جاء على لسانه أبناء المعاينة من أنه لا يعقل أن نزوره السيدة المتهمة جهارا 
نهارا أمام الناس ٠‏ 

هذا الدفاع كان يصمح لو سلك المتهمان فى كل تصرفاتهما مثل هذا المسلك 
وتحرجا عن الاستهتار والتعرض للفضيحة ٠‏ ولكن المتهم الذى يراسل المتهمة هذه 
المراسلات والذى يتغزل فيها بالتلغراف ويقول أن حبه وصل الى درجة اإعجنرن 
ليس بالرجل الذى يحناط هذا الاحتياط الذى زعمه فى اللمعايئة ٠‏ 

واذا رجع حضضعرات القضاة الى أوراق القضية لوجدوا أن التلغرافات كانت 
تصدر من محل عمل المتهم وعليها أختام محله وتوقيعات بعض موظفيه ررجد أن 
بعض الفوائير كانت تدفع قيمتها بشيكات دن محل عمسسل المتهم وأكثر من ذلك 
فا المتهم نفسه أقر فى خطاب من خطابانه أنه آقام على السيدة المتهمة رقيبا من 
مستخدميه ووافاها ببعض الاخبار التى وصلته وعاتبها عليها نم قال لها اننى أغار 
عليك حتى من زوجك ٠‏ 


فالمتهم الذى لا يبالى الى هذا الحد ولا يهتم بان بعلم المسيتخدمون عنده بهذه 
العلاقة لايمكن آن يبالى بخدم (أجيران أو بالمارين صدفة فى الطريق ٠‏ وهم أيعد 
عنه من مستخدميه ٠‏ ومن يدرى لعل المتهم كان إيظن أن مايحصل فى منزله لايمكن 
أن تنفد اليه الأبصار كما كان يظن أن اقفال غرفة الفندق فى باريس فيه الكفاية 
كل الكفاية ٠‏ على أن الحب شعبة من الجنون وقد بلغ حب المتهم باعترافه درجة 
الجنون ٠‏ 
1 وقد طعن الدفاع على شهادة المربية طعنا هرا لا من حيث موضوع الشهادة 
أو مدلولها دل من حيث شخص الشاعدة ٠‏ ففى نظر الدفاع لم .يكن ,يجوز لها أن 
انتكلم أو تخبر |ازوج بشىء ٠‏ ولم يكن يجوز لها أن تستطلع أخبار سيدة المنزل ٠‏ 
كان الجائز فى نظر الدفاع هو أن تبقى الشاهدة عمياء صماء فى المنزل الذى 
تمبتغل. .فيه ٠‏ وكان السكوت على الخناخير من كشفه * على أن الشاهدة لم تسلك 
عد عذين المذعبين المتطرفين * دل توسطت بينهما فتكلمت بعد أن تكلم غيرها 
فأبرأت ذمتها من أن 'نكون سبب خراب البيت كما أبرأت ذمتها من غشس سسيدها ومن 
أن تيكل على الخنا دعى امرأة شريفة ٠‏ أما موضوع شهادتها فلا أدرى كيف 
يجوز الشك ليه وهو أقل مما ضبط فى بازيس فى محفر رسمى ومن نوع ما 
اعترف به المتهمان فى خطاباتهما المتبادلة ٠‏ 
أت الدفاع عن المتهم بينتقد مسلك المربية من حيث اخبارها الزويج واستطلاع 
ايا الزوجة وفات الدفاع أن من المتشددين فى الأخلاق من ,يرى أنها كان يجب أن 
سر اازموج من بادىء الأمر وأن اتترك خدمة المنزل الذى نزات سيدته الى هذا 


فلا غبار على شهادتها لا من حيث موضوع الشهادة ولا من حيث مسيلكها ذ 
تحمل الشهادة وأدثها ٠‏ 0-0-7 3 
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وأما الجناينى بمنزل الجيران فقد شهد بأن السيدة المتهمة كانت تحضر الى 
منزل المتهم متخفية وأنها كانت 'نتوارى عن الأنظار حتى أنها دخلت حديقة منزل 
الجيران لتختفى عن سيارة مارة وأن المتهم كان يقيم فى المنزل أثناء الزيارات وحدده 
وأن السيدة كانت تبقى فى المنزل مدة طويلة فى كل مرة ٠‏ 

وقد ثبت من المعايئة أن المنزل الذى يخدم فيه الجنايئى فى مقابلة منزل المتهم 
تماما لا يفصلهما الا شارعان ضيقان ( لا يتجاوز كل منهما خمسة أمتار ) وشريط 
الترام وأن الواقف عند كسك الشارات يرى الداخل والخارج من منزل المتهم 
ويرى وجه ورأس الواقف أمام ستارة الباب ويمكنه أن يتحقق من شخصه وأن 
الواقف عند متنزه المجلس البلدى يمكنه أن يكشف الداخل والخارج من منزل 
المتهم أيضا وفضلا عن ذلك فقد شهد الجناينى أن اللتهمة كانت تمر عليه على مسافة 
قريبة جدا عندما كانت تنزل من السيارة قبل منزل المتهم بمسافة وتذهب اليه 
راجلة ٠‏ 

.وكذتك الحال بالنسبة الى شهادة حسين محمد احمد الطباخ فان هذا الشاهد 
كان يرى السيدة على مسافة قريبة فضلا عن أنه كان يستعين بنظارة معظمة من 
نظارات السباق ٠‏ 

وأما شهادة محمود محرم فقد جاءت مسلسلة معقولة ولم يطعن عليها الدفاع 
الا من حيث أن محمود محرم سائق سيارة ٠‏ ومن حيث معارضة محمد ابراهيم له 
فى بعض تفاصيل الشهادة ولو أنه سلم بجوهرها ٠‏ 

على أننا قد شرحنا للمحكمة سر تلطيف محمد ابراهيم لشهادته وأن ماشهد 
به تسليم بجوهر الشسهادة ٠‏ ولا يعقل أن يسأل محمد ابراهيم عن السيدة التى 
أركبها فى صباح اليوم التالى ذلا يذكر أين أوصلها ٠‏ 

ومما استرعى نظرى فى الدلالة على قصد تاطيف الشهادة ماثبت فى محضر 
الجلسة من أن السائق قال أنه أركب السيدة من محطة ترام وأنزلها فى مغطة ثرام* 

أليس فى ذلك أن صح دليل على الاستخفاء وهل يعقل أن تركب سيدة سيارة 
دين محطتى ترام ٠‏ من أين جاءت والى أين تقصد !! 

على أن تلطيف محمد ابراهيم لشهادته دليل قاطع على صدق شبهودنا وأننا 
لا نشترى الشهود ٠‏ لقد كان فى وسسعئا أن نشسترى ألف شاهد ولكنا موقنون 
بحقنا كل اليقين ونخشى الله رب العالين ٠‏ 

ومما تقدم يتضح أن شهادة الشهود لا مطعن عليها وأن المعالم المسادية 
تؤيد جميع ما قالوا * 

يضا الى ذلك ما ثبت من أن الشهود كانوا يحسون هذه العلاقة الأثيمة فى 
حينها ومن بادىء أمرها وكان بعضهم يتحدث الى بعض فى شأنها كما تحدث السائق 
مع المربية وكما تحدث الجلايئى مع بعض الخدم ٠‏ 

وختاما نرجو أن نسامح اذا لفتنا النظر إلى مأاشرحناه فى المرافعة فيما 
يتعلق بتضافر الأدلة المسموح بالتمسك بها قبل الشريك طبقا للقاعدة العامة المتفق 
عليها فى الاثبات ٠‏ 

وقد قدمنا للمحكمة أحكاما فرنسية تدين الزوجة والشريك على أسسراس 
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خطابات اسبتعمل فيها خطاب المفرد وظهرت منها مظاعر العلاقة الوثيقة وعدم الكلفة 
والرقة الغلبية مع أن مثل هذه الخطابات ليس فيها اعتراف بالزنا ولا يؤيدها 
شهود رأوا المتهمين فى ظروف مريبة ومع أن الانهام فى مثل هذه الأحوال لا يعين 
أوقوع الزنا زمانا ولا مكانا ٠‏ 

فكيف يمكن التردد فى هذه القضية وقد توافرت فيها مثل هذه الخطابات 
بلغة أدل على الصلات وأدخل فى الاعماق وتوافرت فيها شهادة شهود الاسكندرية 
المعينا للزمان والمكان والمبينة لظروف الاستخفاء ومحضر ضبط باريس الذى يلقى 
ضوء! ساطعا على نوع العلاقة وان كان هذا النوع لا يحتاج الى دليل بعد الخطابات ٠‏ 

اذا كان الدفاع يرى بعد كل ما تنقدم أن أدلة الزنا القانونية غير قائمة وأنه 
لابد من رؤية الميل فى المكحلة فليس لنا الا أن نرد بأن مذهب الدفاع ليس هى 
مذهب القانون وليس لنا الا أن نكرر ماجاء على لسان الدفاع فى المرافعة م اللهم 
الطف اللهم الطف » ٠‏ 

وأما مذكرة الخصوم التى تزعم أن الزنا ليس جريمة فى الأديان ولا فى 
القانون وان الجريمة فى الاشاعة فلا نجد أصدق فى وصفها ممن قرأ كتاب الشكوك 
لصالح بن عبد القدوس فوصفه بقوله انه « كنسيج العنكبوب يصطاد |اضعيف 
ويفلت منه القوى ,» ٠‏ 
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هذا الياب اغرس 


لا ديب أن منابعة التشريعات التعاقبة وملاحقتها » قاد 
غدت مما يؤرق فضممير ر<ل القانون ووجسدانه ,» وأضحت 
ملاحقة التشريع وقت صدوره أدرا مفمنيا وشاقا وعسيرا ٠٠+‏ 


وليس بالامر الوين والميسور أن يتعقب رجل القانون كل 
تشريع فيرصده * وأن بحفظ كل تعديل تشربعى وبعيه ٠٠‏ 

وئيس أشق على نفس رجل القاثون » من أن يضميع وقنه 
سدى ء, ويذهب جهده هباء » بخثًا عن تتريع معين » أو نحققا 
هن تعديل طرا عسلى نص قائم » فالخطر كل الخطسسر فى 
انزال نص تشريعى يبين فيوا بعد تعديله » وفى أعمال قاثون 
لحقه الالغاء وأدركه الفسخ ٠‏ 

واذا نان ذلك كله يشل حرجا لرجل القانون > فهسسرر 
شكل ‏ فى الوقت ذاته ‏ خطرا ء بىالعدالة نفسهافتختالط 
الآمور » وتضسطرب الوازين » ويقفى أن لا إستدق > ويظام 
من بستعدق ٠‏ 

وانطلاقا من ذلك عله ٠٠‏ وتحقيقا للرغية فى مواجهسة 
الكثافة التشريعية من خلال المتابعة الفورية للتشريدات ٠٠‏ 
وتعميما لللخدمة القانونية لكل زميل فى بسر وبغير عناء ٠٠‏ 
نضيف هذا الباب الجديد الى الأبواب الثابتة بالجساة , 
متضمه'! أهم التشر يعات التنى صدرت خلال الفترة بين كل 
عددين ٠‏ 

هذا وان يفوننا ان نشير بأن تخصيص ذلك البساب أن 
يحول أبدا دون اعداد الملحق السنوى الذى آخذنا على عاتقنا 
اعداده فى نهاية كل عام ٠‏ 

والله نساأله تعالى التوفيق والسداد في خدبة الز إمسدلاء 
الاعزاء وفى رحاب رسالة المحاماة الجيدة. الشامخة ٠‏ 

سكرتير التخرير 
عصمت الهوارى 
المحاهى 1 


قانون رتم /إية لسنة 9/0 ا 
بتعديل بعض أ<كام نظام العاملين بالقطاع العام 
الصادر بالقانون رقم 59 للسسئة الاوا )١(‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرد مجلس الشعب القانون الآتى نصيه »2 وقد أصدرناه : 
مادة ١‏ - يستبدل بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 5؟ من نظام العاملين 
بالقطاع العام ا صادر بالقانون رقم 3١‏ لسنة 191/١‏ النص الآتى : 


« يقرر مجلس الادارة فى نهاية كل سسنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها 

بالنسبة للعاملين وذلك على أساس النتائج التى أظهرتها الموزانية السومية وحساب 

الأر رباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى شهر ديسمبر الأسبقءكما يجوز لهأنيقرر 

3 نسبة من العلاوة » وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد النسبة الممنوحة من العلاوة 
ى المستوي'ت العليا عنها فى المستويات الأقل ٠‏ 


ويتعين فى جميع الاحوال اعتماد منع العلاوات بقرار من مجلس ادارة اللؤسسة 
منعقدا برئاسة الوزير المتخص أو من ينيبه » ٠‏ 
مادة ؟ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ 
بيببصم هذا القانون بخاتم الدولة ٠‏ وينفذ كقانون من قوائينها ٠‏ 
صدر برياسنة الجمهورية فى 8" شعبان سئة ١90‏ ( + سبتمبر سلة 0ا59١‏ ) 
قانون رقم 1٠1‏ لسئة 9/8 ا 
باضافة حكم حديد الى القانون رقم ١١‏ لسنة ه/اوا 
باصدار قانون تصحيح أوضاع العاماين المدئيين بالدولة 


والقطاع العسام »١(‏ 
باسم الشعب 


رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآنى نصه , وقد أصدرناه : 
دادة ١‏ ب يضاف الى المادة ١48‏ من قانون تصحيح أوضاع العامدن المدليين 
بالدواة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ١910‏ بند, جديد , نصه 
الى 
« (د) مدد ممارسة المهن الحرة لأعضاء النقابات المهنية » وتحتسب كاملة » ٠‏ 
مادة ؟ س يجوز طلب ضم المدد المشار اليها فى المادة السابقة خلال ثلاثين يوما 


من تاريخ نششر هذا القانون » وذلك استثناء من حكم المادة 19 من القانون ١١‏ لسنة 
6لاوا المشار اليه ٠‏ 


501١‏ الجريدة الرسمية العدد 88 الصادر فى ١8‏ سيثمبر هاؤوا 


اننال 


هادة ” س ينشر هذا القانون فى اأجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ 
'شسره , عدا المادة الأولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم ١١‏ لسسانة 
ولاذا المشار اليه ٠‏ 
يبصبم ذا القانون بخاتم الدولة ٠‏ وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 
صدر برياسنة الجمهورية فى 18 شعبان سئة ١90‏ ( 1 سبتمبر سئة ها9١‏ ) 


قانون رقم “8+ 1 لسنة 191/8 
بغسم أجور أيام الجمع الى المرتب )١(‏ 

باسهم الشيعب 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه » وقد أصدرناه : 

مادة ١س‏ مع عدم الاخلال بقواعد صرف الأجور الاضافية تضم أجور أيام 
الجسع الى مرتبات العاملين الذين كانوا يتقاضونها عند تطبيق القائون رقم 45 
لسكة 5 ولا يزالون يتقاضبونها حتى الآن مع منحهم راحة أسبوعية خسلال 
الأسيوع ٠‏ 

رونحسب هذه الأجور على أساس مرتبات شهس يونيه سنة ٠ ١951/‏ 

هادة ؟ ‏ تستهلك هذه الأجور مستقبلا من علاوات الترقية بواقم ٠ه‏ / من 
قيمة هذه العلاوات اعتبارا من الترقيات التى نتم ابتداء من ديسمبر سنة ٠ ١91/8‏ 

هادة  “‏ لا يجوز أن يترتب على منح هده الراحة الأاسبوعية أية زيادة أى 
'نجاوز لاعتمادات الأجور الاضيافية فى الجهات ألتى يعمل بها هؤلاء العاملون ٠‏ 

مادة 5 ينشر هذا القانون فى الجريدة اإرسمية » ويعمل نبه من تاريخ نشره ٠‏ 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوائينها ٠‏ 

صدر برياسئة الجمهورية فى 8؟ شعبان سنة ١80‏ ( 4 سبتمبر سئة 19100 ) 
قانون رقم 10 كسنة و/ي9 ا 
بتعديل القاثون رقم ؛ لسئة ١910/4‏ بتعديل بعض الأحكام الخاصة 
بالاعانة والرواتب التى تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين 
من منطقة القناة (9) 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القائون الآثى نصه , وقد أصدركأه : 

مادة ١‏ فى تطبيق أحكام القانون رقم ؟ لسنة 1914 بتعديل بعض الأحكام 


ررء ؟ ) الجريدة الرسمية العدد الصادر فى ١6‏ سيثمبر 19190 


155 العددان السابع ٠الناص ‏ السنة الخامسة والخميون 


الخاصة بالاعانة واأرواتب التى تصرف للعائدين من غزه وسيناء والمهجسرين من 
منطنة النناة يستمر صرف الاعانة السهرية لابناء سيناء وقطاع غزة المحالين الى 
المعاشس بعد عودتنهم إلى هاتين المنطفتين كما يستمر صرف «ة بل التهجير للعاماين 
المدنيين بمنطقة القناة المحالين إلى المعاش بعد عودة أسرهم الى هصذله المنطعة وذلك 
حتى نهاية السنة المالية الحالية ه/ا9١ ٠‏ 1 
هادة ؟ س بنشر هذا القانون فى الجريدة اأرسمية . ويعمل به اعتبادا دخ 
#'ريخ العمل بالقانون رقم ؟ لسنة 15!/5 المشثشار اليه ٠‏ 
بصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينقذ كقانون من قوانينها + 
صدر برياسئة الجمهورية فى 8" شعبان سئة ١98‏ ( 4 سبتمبر سئة 0ه/ا9ا ) 
قانون رقم 4١4‏ نسنة هلاية 1١‏ 
بتعديل بعفى أحكام القازون رقم 99 لسسنة 1949 
برض غريبة عامة على الايراد )١(‏ 
.باسم. الشعب 
وئيس الجمهورية 
قرر مجلس الضشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه : 
مادة ١,‏ - يستبدل بالمواد ١؟‏ , 5١‏ مكررا )١(‏ و 5١‏ مكررا (؟) من القانون 
رقم 93 لسنة 1955 بفرض قريبة عامة على الايراد النصوص الآتية : 


« مادة "5١‏ س يعاقِب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كما بقضى بتعويض لا يقل 
عن نصف ما لم يؤد من الضعريبة ولا يزيد على ثلانة أمثال ما لم ,يؤد من الغسريبة كل, 
2 يقدم الاترار فى الميعاد أو قدمه ولم يؤد الضريبة المستحقة من وابع الافراد 
فى الهلة المحددة لذلك ٠‏ 


-”“وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات كما يجب ألا يقل 

التعريض المحكوم به عن مثل ما لم يؤد من الضريبة » ٠‏ 

« مادة 7١‏ مكررا )١(‏ -س يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة 
لا تقل عن ماثة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كما 
بتعوبض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة » كك من استعمل طرقا احتثيالية 
للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها فى القانون كلها أو بعضها ٠‏ 

وتضباعف عقوبة الحبس والغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات » ٠‏ 

« مادة 5١‏ مكررا © - 0 الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١؟‏ , 0* 
مكررا )١(‏ و 5١‏ مكررا (؟) الى 3 الما بقرار من وزير المالية أو من يتدبه 2 
ولا ترفع الدعوى العمومية الا 5 مئة 4 أو ممن ينديه ٠‏ 

ويجوز لوزير المالية أو من يندبه الصبلح فى التعؤيضات على أساس دفع م 
إيعادل مثلى ما لم يؤّد من لذ وذلك فى حالة عدم الاذنث فى رفع الدعوى أقى بعد 
أقامتها وقبل صدور الحكم فيها » ٠‏ 


١١‏ الجريدة الرسمية العدد لم8 الصاذر فى8١1‏ سيتمير لاوا 


ك1 


تشريعات جديدة 


مادة ” هس كل من ارتكب قبل العمل بهذا القانون فعلا من الأفعال التى كان 
منصوصا عليها فى المادتين 5١ , 5١‏ مكررا )١(‏ من القانون رقم 59 لسنة ١945‏ 
المشار اليه يعفى من أآداء المبلغ الاضافى أو من العقوبة والتعويض اذا قام خلال ستة 
أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم الاقرار وبأداء الضريبة المستحقة 
وبالكشف عن المبالغ المخفاة التى تسرى عليها الضريبة وبتصحيج البيانات غير 
الصنحيحة التى وردت فى الاقرارات والأوراق التى تقدم تنفيذا لهذا القانون ٠‏ 


تشره * 
.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 
صدر برياسية الجمهورية فى م5 شعبان سنة 1756 ( 4 سبتمبر سئة 1918 ) 


قانون رقم 111 اسلنة 19/6 0 
ببعض الأحكام الخاصة بشركات اتقطاع العام زه 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه » وقد أصدرناءه : 

3 

مادة ١‏ س يجوز لأى من الاشخاص الاعتبارية العامة انشاء شركات مسادمة 
بمفرده أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة الوزير المختص , ويجوز تداول 
أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ٠‏ 

ومع مراعاة حكم المادتين السابعة والثامنة من هذا القانون يلغى اكاب الأول 
الخاص بالمؤسسات العامة من قانونالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر 
بالقانون رقم 7٠‏ لسنة ٠ 191/١‏ 

مادة ؟" س ستبدل بنصوص المواد 58 , 55 ؛ 5٠‏ من قانون المؤسساث العامة 
وشركات القطاع العام المشار اليه » النصوص الآنية : 

« مادة 448 ب يتولى ادارة الشركة التى يملك كل رأس مالها شصخص عام أو 
أكثر مجلس يكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد 
عشر , ويشكل على الوجه الآتى : 

٠ رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء‎ )١( 

(؟) أعضاء بعين نصفهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء وينتخب النصسف 
الآخر من بين العاملين فى الشركة , وذلك وفق أحكام القانون رقم #/ا لسنة 1١91/8‏ 
فى شأن تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثل العمال في مجالس ادارة وحدات 
القطاع العام والشركات المسباهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ٠‏ 

كما يجوز بقرار هن رئيس مجلس الوزراء أن يضم الى عضه بة الملحلس عدد 
من الأعضاء غير المتفرغين لا بزند على اثنن ,يختاران من ذوى الكفابة وااخيرة 
الفنية فى مجال نشاط الشركة أو فى الشئون الاقتصادية أو اللمالية أو الادارية أو 


991/5 سبتمبر‎ ١8 الجريدة الرسمية العددا 7 الصادر فى‎ )١( 


ككا العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والحمسون 


القانونية ويحدد قرار تعيينهما المكافأة التى تقرر لكل منهما ٠‏ ولا يكون لهما صوت 
معدود فى المداولات الا فى المسائل الفنية وفى كل ما يتعلق بوضمع السياسات 
والخطط العامة ,» ٠‏ 


« مادة 49 - يتولى ادارة الشركة التى يساهم فيها شخص عام برأس مال 
أيا كان مقداره مع رأس مال مصرى خاص » مجلس يكون من عدد فردى من الأعضاء 
لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر , ويشكل على الوجه الآنى : 


٠ رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء‎ )١( 


(1) أعضاء بنسبة ما يملكه الشخص العام المساهم فى الشركة يعينون بقرار 
من رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 


(9) أعضاء بنسبة ما يملكه رأس امال الخاص يختارهم ممثلوهم فى الجمعية 
العمومية بذات القراعد المقررة لتصويتهم فى الجمعية العمومية » وبشرط ألا يزيد 
عددهى فى جميع الأحوال على نصف عدد أعضاء مجلس الادارة » وتسرى على عضويتهم 
ومدنها والتزاماتها أحكام القانون رقم 57 لسنة ١905‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة 
بشركات المساهمة وشركات التوصسية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 
المحدودة ٠‏ 

(5) أعضاء ينتخبون من بين العاملين فى الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 
*/ لسنة المشار اليه » ونكون عددهم مساويا لمجموع عدد أعضاء مجلس 
الادارة المعيئين والمختارين طبقا للبندين ” و “# ٠‏ 


كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن يضم الى عضوية المجلس عدد 
من الأعضاء غير المتفرغين لا يزيد على اثنين , يختاران من ذوى الكفاية والخبرة 
الفئية فى مجال نشاط الشركة أو فى الششئون الاقتصادية أو الالية أو الادارية أو 
القانو نية » ويحدد قرار تعيبنهما المكافاة التى تقرر لكل منهما / ولا يكون لهما صوت 
معدود فى المداولات الا فى المسائل الفئية وفى كل ما يتعلق بوضع السسياسات 
والخطط العامة » ٠‏ 


« هادة ٠ه‏ ب بكون لمجلس ادارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام 
بالأعمال التى تقتضيها أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص : 


٠ اعداد مشروء الخطة العامة للشركة‎ )١( 

١؟)‏ وضم الخطط التنفيذ١ة‏ الت تكذ1, تطوب. الانتا واحكام الرقابة على 
جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شبأنه 
زيادة وكفاية الانتاج وتحقيق أهداف الشركة . 

(؟) وضم السباسة التى تكفل رفع الكفاية الانتاجبة للعامين وتحقيق كفاءة 
تشغيل الشركة وانتظام العمل فيها ٠‏ 

(؟) 'ندبير وتنئمية الموارد اللازمة لتموبل العمليات الجاربة للشركة ٠‏ 

(0) أحراء الاحلال وااتحدبد وفقا للمخصصات المتعاقة دذلك ٠‏ وتقرس بنود 
الاتفاق وفقا لخطط العمل والأهداف الموكول الى الشركة انجازها ٠‏ 


اتشريعات جديدة /اكا 


(3) وضبع أسس تكاليف الانتاج لمختلف الأنشسطة التى تباشرها الشركة 
وكذلك وضع معدلات الأداء ٠‏ 

() وضع عيكل التنظيم الادارى والهيكل الوظيفى للشركة ٠‏ 

(8) وضع برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الادارة الاقتصادية السليمة ٠‏ 

(9) تنفيذ المشروعات الاستثمارية المسندة للشركة فى المواعيد المقررة ٠‏ 

)٠١(‏ انحقيق تقديرات الموارد والمصروفات فى.: الموازنة.التخطيطية والعمل على 
اندمية الموارد وتخفيض إإنفقات ٠‏ 

٠ وضع قواعد تشغيل ساعات العمل الاضافية بالشركة‎ )١١( 

)١١(‏ وضع نظام لتدريب العاملين بالشركة سواء بالنسبة للأفراد الجدد قبل 
التحاقهم بالعمل أو بالنسبة للعاملين منهم طوال مدة خدمتهم » ٠‏ 


« جادة ٠ه‏ مكررا - يضع مجلس الادارة اللوائح الداخليةوغيرها منالنظمواللوائح 
اللازمة لتنظيم أعمال الشركة وادارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية التى تكفل 
انتظام العمل وأحكام الرقابة وذلك دون التقييد بالنظم الحكومية ٠»‏ وبما يتناسب 
مع ظروف الشركة الادارية والمالية والانتاجية والتسويقية وطبيعة نشاطها ٠‏ 

مادة ا ب يضاف الى الكتاب الثانى الخاص بشركات القطاع العام من قانون 
المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المشار اليه , باب رابع مكرر ٠‏ عنوانه 
« الجمعية العمومية للشركة » يتكون من المواد الآنية : 


« مادة ده مكررا - يكون للشركة جمعية عمومية » 

« حادة هه مكررا () - تتكون الجمعية العمومية الشركة التى يملك كل راس 
مالها شبخص عام أو أكثر » على النحو الآتى 

1 رئيسا‎ ٠٠٠0 ٠.٠00 66٠6 الوزير المختص أو من ينيبه‎ )١( 

(؟) ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط يختاره الوزير المختص ٠‏ 

*) خمسة من أعضاء المجلسن الأعلى للقطاع يختارهم المجلس ٠‏ 

(4) أربعة من العاملين فى الشركة » تختار اللجنة النقابية اثنين منهم من بين 


أعضائها ٠‏ ويخدار الآخران من بين العاملين بالشركة غير أعضساء مجلس الادارة 
ويصدر باختيارهما أو تحديد طريقة الاختيار قراز من الوزير المختص ٠‏ 

(ه) ثلاثة من ذوى الكفاية والخبرة الفنية فى مجال نشاط الشركة أو فى 
الشئون الاقتصادية أو المالية أو الادارية أو القانوئية , يصدر باختيارهم أو تحديد 
طر يقة اختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

وبحضر اجتماعات الجمعية العمومية رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة 
ومندوب من الجهاز المركزى للمحاسبات ٠‏ وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات 
الحاضرين فيما عدا رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومندوب الجهاز المركزى 
للمحاسبات » ٠‏ 


 ”“‏ مادة 0ه هكررا (؟) ‏ تنتكون الجمعية العمومية للشركة التي يساهم فيها 
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شخص عام برأس مال أيا كان مقداره مع رأس مال مصرى خاص على النفجو المتصيوص 
عليه فى المادة السابقة بالاضافة الى المساهمين من الأفراد أى الأشخاصٍ الاعتبارية 
الخاصة » ويكون لكل منهم حق حضور الجمعية العمومية بطريق الاصالة أو الانابة 
ما لم يشترل نظام الشركة للحضور حيازة معين من الأسهم ٠‏ 

ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة أسهم حق حضور الجمعية العمومية 
أإيا كانت نصوص النظام ٠‏ 

ويكون حق التصويت لمثلى راس الال العام على النحو المبين بالمادة السابقة 
وبنسبة نصيب امال العام فى رأس مال الشركة ٠‏ كما يكون حق التصسسويت 
للمساحمين من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة فى حدود نسبة نصيبهم فى 
راس المال ووفقا لما يقضى به النظام الأسباسى للشركة بالنسبة لنصاب التصويت ٠‏ 

ف 

ويقصد برأس المال العام ما تملكه الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية 
العامة فى راس مال الشركة , ٠‏ 

« هادة ده مكررا (؟) ب مع عدم الاخلال بأحكام المادة * من القانون رقم 5٠‏ 
لسئة 191/١‏ باصداز قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام » تسرى على 
الجمعية العمومية أحكام المواد 55 2 ه58 7 53 2495.58 0ه فقرة 
2 ”*, 5 3202 من القانون رقم 57 لسنة ١5514‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة 
بشركات المساهمة وشركات الترصية بالأسهم والش, كات ذات المسئولية المحددة ٠‏ 

ونبين اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات أخذ الأصوات ,» ٠‏ 

« مادة 0ه مكررا (4؛) س تختص الجمعية العمومية الشركة بما يأتى : 

٠ اقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح‎ )١( 

عن( النظر فى تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة ٠‏ 

(؟) اقرار مشروع الخطة العامة للشركة ٠‏ 

(4؟) تعديل نظام الشركة ٠‏ 

(0) اطالة مدة الشركة أو تقصيرها ٠‏ 

(0) ذيادة راس مال الشركة أو تخفيضه , ولا تجوز الزيادة الا بعد اداء 

رأس الال الأصلى بأكمله ٠‏ 2 ' 

(1) الترخيص باستخدام المخصصمات فى غير الأغراض المخصصة لها فى 
ميا نية الشركة ٠‏ 

(6) اقتراح تصفية الشركة اذا اقتضت الظروف ذلك ٠‏ 

(9) اقتراح ادماج الشركة فى شركة أخرى أو تقسيم الشركة الى شركتين 
أو أكثر ٠‏ 1 5 

ويجب أن يعتمد المجلس الأعلى للقطاع القرارات الصادرة طقسا 
للبندين ١م‏ و9 5),. 


« مادة 5ه مكررا (5) س مع عدم الاخلال بحكم المادة ؟ه من هذا القسانون 


أفرهات تايل فقا 


يجوز للجمعية العمومية عند الاقتضاء بأغلبية ثلثى أصوات أعضائها تنحية رئيس 
وأعضاء مجلس ادارة الشركة كلهم أو بعضهم وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها فى 
الفقرة الأولى من المادة المذكورة ٠‏ 

وفى هذه الحالة يقوم الوزير المختص بتعيين مندوب مفوض أو أكثر لادارة 
الشركة ٠.‏ 

كما يجوز للجمعية العمومية بقرار مسبب بذات الأغلبية المبينة فى الفقرة 
الأولى من هذه المادة » تخفيض بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الادارة أو لأحد 
أعضائه » وذلك فى حالة عدم تحقيق الشركة للأهداف المقررة لها فى الخطة » ٠‏ 

. مادة 54 ب ,يضاف الى الككتاب الثانى الخاص بشركات القطاع العام من قانون 
المؤسسات العامة وشركات القطاع العام » باب سابع مكرر » عنوانه م المجلس العليا 
للقطاعات » » يتكون من المواد الآتية : 

« مادة ؟8 مكررا س ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى لكل قطاع 
يتكون من مجموعة متشابهة أو متكاملة من شركات القطاع العام أو من الشرك'ت 
العاملة فى مجالات متصلة , ويحدد قراز الانشاء ما يدخل فى نطاقه من شركات ٠‏ 

ويجوز أن يشمل نطاق ازقطاع المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا بذاتهنا 
والهيئات العامة والجمعيات التعاونية انتى يتصل مجال نشاطها بمجال نشاط 
القطاع ٠‏ 

ويختص المجلس الأعلى بتقرير الأهداف العامة للقطضاع ؛ ووضسع الخطط 
والسياسات التى تكفل 'نحقيق التناسق والتكامل بين خطط ومشروعات الشركات 
والوحدات الداخلة فى نطاق القطاع وتنظيم عملياث تمويلها وفقا للسياسة العامة 
والخطط القومية للدولة ٠‏ 

كما يختص المجلس بمتابعة تحقيق الأهداف المقررة وابداء الرأى فى غير ذلك 
من الموضوعات التى يعرضها عليه الوزير المختص » 

د مادة 47 مكررا )١(‏ - يشكل كل من المجالس العليا للقطاعات على التحسي 
الآنى : 

)١(‏ الوزير المختص رئيسما 

() رؤسساء مجالس ادارة الشركات والوحدات الداخلة 
فى نطاق القطاع 

عدد لا يقل عن ثلاثة من ذوى الكفاية والخبرة ة الفئية فى 5 
مجال نشاط القطاع أو فى الشئون الاقتتصادية أو المالية أو الادارية أعضاء 
أو القانونية يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآنهم قرار من رئيس مجلس 
الوزراء 

(؛) ممثل عن كل من وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد 
والتعاون الاقتصادى يختازه الوزير المختص » 

مادة 45 مكروا (؟) - يكون لكل من المجالس العليا أمانة فنية 'نتكون من عدد 
محدود من ااخبراء والعاملين تعاون المجلس ل فى مباشرة أعماله الخاصنة 
بالقطاع » ٠‏ لوكت ماع 
ونتولى الأمانة الفئية ابلاغ توصيات وقراراك“المجلسو ا لاجهات المختصة 
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وموافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات عن الشركات الداخلة 
مى نطاق القطاع ٠‏ 

مادة ه - يؤول الى الخزانة العامة ما بخص العاملين من أعضاء مجلس الادارة 
في حصة مقابل الاشراف والادارة المقررة فى توزيع الأرياح » وكذلك نصيب الدولة 
أو الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة فى اإشركة فى الأرباح التى يتقسرر 
توزيعها ٠‏ 

ويصدر قرار من زئيس مجلس الوزراء بتنظيم طريقة تحصيل وأداء الحخصص 
والانصبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ٠‏ 

مادة 5 ل تعفى الشركات العامة التى ينفرد رأس المال العام بالمساهمة فيها 
من رسوم شهرها وتسجيلها » ولا يخضع ما يستحق للشخص العام من توزيعات 
الأرباح لأآية ضرائب ٠‏ 

مادة /ا ب يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتجديد المؤسسات العامة 
التى تمارس نشاطا بذاتها فى تاريخ العمل بهذا القانون . وتستمر هذه المؤسسات 
فى مباشرة هذا النشاط وفى مباشرة اختصاصاتها بالنسبة إلوحدات الاقتصصادية 
التابعة لها وذلك لمدة لا تجاوز ستة شهور ,يتم خلالها بقراز من الوزينر المختص 
نحويلها الى شركة عامة أو ادماج نشباطها فى شركة قائمة لما لم يصدر بشأنها تشريع 
حاص أو اقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير المختص بانشسساء 
هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى ٠‏ 

مادة 8 ل تلغى المؤسسات العامة التى لا تمارس نساطا بذاتها وذلك تدريجيا 
خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القسانون » ويصدر الوذير 
المختص بالاتفاق مع وزيز المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمالها » وتنحديد الجهات 
ألتي يؤول اليها مالها من حقوق وما عليها من التزامات ٠‏ 

: 'ويستمن العاملون بهذه المؤسيسات فى تقاضى مرتباتهم وأجورهم وبدلائقم إلى 
أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بفئاتهه” 
الى. الشركات العامة أو جهات الحكومة أو الادارة المحلية خلال مدة لا تجاوز ١١‏ من 
ديسمبر سنة 19/6 ٠‏ 
مادة ؟ ل يتسولى مجلس ادارة الشركة أو رئيس مجلس الادارة ‏ بحسب 

الأحوال ‏ الاختصاصات المنصوص عليها في القسوانين واللوائج لمجلس ادارة 
المؤسسة أو رئيس مجلس اداراتها بالنسيبة للشركات التابعة لها ٠‏ 


مادة ٠‏ - فيما عذًا. التسركات الخاسرة والتى يتقرر 'تصفيتها-' لا يجوز أن تقل 
نسبة مساهمة الأشخاض الاعتبارية «العامة فى رأس المال فى شركات القطاع الغام. 
عن النسبة الحالية القائمة وقت العمل بهذا القانون ١ ٠‏ 
هادة 1 5 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون من- تأشيرات الموازنة 
العامة للدولة الصادر بها القانون رقم ١54‏ لسنة ٠ ١919/5‏ 0 
مادة ؟١‏ ب ينشر هذا القابون فى الجريدة اأرسسمية » ويعمل به من تاريخ 
الشره ٠‏ 2 : 
يبصم هذا القانون بخاتي الدولة » وينفذ كقانون من قوائينها ٠‏ 
صبر. برياسنة إلجمهورية فى 58 شبعبان شنة 1890 ( ع سبتمير سلة 1906 ) 


سكالا عرلةدرة ا 
ايسا الزمسي لل العزيز 


على لتق الح والعست مل والثرفتب ... 
تسستقبلكف الممساماة متلا يسترريا 1 
دعلى طسق النضت ال دذاعحًا عن احق ... 
تتتطلع يسكب الجاماة كرا يفزينا ... 
فائغتب | لسكب في رعاسك أئس سس الة 


١914/5/١0 جلسة‎ 


عصمتث رياض ثمام محمد محمود عبد العزيز محمد صادق فهمى 
على عبد المإحسن على فياض نعيم عبد العليم عطية الكفراوى 
محمد عبد الدايم عامر القصاص يبوسف محمد موسى ١‏ تعمان 


محمد عبد الصمد محمك ابراهيم 
جلسسة 9١/؟/19104‏ 


أمائى احمد عزين البرقوقى عبد الحليم أسماعيل القاضى 
رفعت السعيد | براهيم المنسى السيد فؤاد السيد الشناوى 


جلسسة ١؟9/؟/ 1١91/5‏ 
صالع يوسف حسينل مرسى على عثمان عبد الرحمن 


جلسة *5/؟9/ 19174 


ابو الفتوح محمد ابراهيم السيسى السيد احمد سيلييانُ حمامه 
احمد عبد الصادق محمد يوسف السيد الغريب ابراهيم غضبان 
احمد فؤّاد محمد السعيد راشد السيد زيدان السيد غالم, 
أسماعيل احمد اسماعيل السيبى السيد محمد الامام ندرا , 
اسمت عبد الوهاب عواض السيد محمود احمد ابو النجًا 


الميعيد السعيد محمد مدين انسى التابعى عبد السيلام القافى 
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ايفلين عبد المسيح بشاى 

بثينة عطية عبد الرسول على 
بدرية محمد محمد الوكيل 
بيومى ابراهيم بيومى 

ثريا على أبو العينين على 

حسن أحمد رشوان 

حسن رشاد حسين حسنين 
حسن عبد الرحيم عبد الرحمن صبالح 
حسن محمود ابو زيد 

رياض إحمد حجير سلامهة 

زهمرة محمود ابو المكارم شمس 
زينب ابراهيم محمد صبحى 
زينب حامد ابراهيم احمد 
سيامية يوسف ابراهيم صبرى 
سميرة على سليمان شادوفه 
سئد سئد أحمد صالح 

سهير عبد الفتاح السيد محمد 
صبرى محمد أحمد عبد الرحمن 
صلاح الدين عبد الفتاح زردق 
طه محمود طه 

عايد الصاوى محمد سعودى 
عايدة محمد مصطفى عبد الفتاج 
عبد الستار عوض معوض زيدان 
عبد العزيز محمد محمد احمد عمران 
عبد المعبود ابو زيد إحمد شطا 
عبد المنعم عثمان أحمد |ابراهيم 


ميعيد غلى على ديا 


ابو الفتح مصطفى محمود بدر 

أحمد حرب احمد السيد عر نوس 
احمد رأقفت كامل جمعه 

احمد يوسف محمد مصطفى .عيد. الله 
حلمى وشدى سبليم عبد الكريم 
سهير :محمد طه الببيه, 5 


عفت محمد على الاصفهانى 
على احمد مبارك وهب ألله 
على عبد الواحد على عبده 
عنايات ابو زيد محمد 


محجوب ابراهيم منصور محجوب 
محمد ابو انوفا محمود مُتولى 

محمد توفيق محمد زكى اسماعيكل 
محمد حامد عبد الرحمن ابو شيهده 
محمد حمدى مصطفى محمد العقده 
محمد رمضان ابو الفتوح ابو العلا 
محمد ضياء الدين أمين عبد الرحمن 
محمد 


ممدوح محمد محمد الطويل 


نادية محمود محيد السيد 


جلسسة 1915/9/54 


عيد غيد السادق السعداوىق 
محمود عبد الوهاب سالم سويلم 


جلسة 1914/8/9 


شر يف ممحموك متولى 

عبد الحكيم ابراهيم الملاح 

عبد الحليم عبد المجيد راغب سليمان 
عبد العزيزن السيد ابراهيم 

عبد المعز على عثمان بهنساوى 

عليه حامد السيد عكاشه 


فهرس الأبحعاث 


هذا العدد للأستاذ عصمت الهوارى المحامى عضو المجلس وسكرثير تحرير 
المجلة 
التطور العلمى فى الاثبات فى المواد المدنية » شهادة الشهود ‏ يصمات 
الأصبابع للأستاذ الدكتور كامل أمين ملش المحامى 
نظرية الشركة انعامة فى التشريم المصرى ‏ الجزء الأول للاستاذ 
صلاح الدين محمد السيد المحامى بالادارة القانونية بشركة صبسناعة 
لانوبيس شرق الدلتا 
الاجراءات الاحتياطية أثناء تأديب العاملين فى مصر الجزء الثانى ‏ للأستاذ 
محمد ابراهيم رفاعى المحامى ورئيس قسم القضايا بشركة النيل العامة 
لاتوبيس شرق الدلتا 
مسثولية الموظف مدنيا عن أخطائه فى تأدية وظيفته للأستاذ عبد المحسن 
محمد السيد سبع المحامى ورئيس قسم صياغة العقود بشركة النيل العامة 
لاتوبيس شرق الدلتا 
وجوب الغاء المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات للأستاذ وليم اسكاروس المحامى 
اختصاص القضاء بالتفسير للاستاذ حلمى عبد السلام منصور المحامى 


الجزء الأخير من مرافعة المرحوم الاستاذ أحمد نجيب الهلالى المحامى 


3 


84 


ليلد 


لمنلا 


ك1 


رقم رقم 
الحكمي الصفحة 
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فهسرس الاحكام : 


التاريخج 
مارس ١41/9‏ 
٠‏ مارس 7و١‏ 
٠‏ مارس ١91/5‏ 
٠‏ مارس 5و١‏ 
٠‏ مارس ؟الاو١‏ 
٠‏ مارس 191/9 
٠‏ مارس كااة١‏ 
3 مارس كلاو 


البيسان 
(1) دعوى مدنية:.: نظرها , اجراء ٠‏ تعويض ٠‏ مصاريف 
مدنية , استثناف ٠‏ اجراءات م 7/55١‏ 
( ب ) استعناف : ميعاد ‏ انضمام مسكول مدئى متضامن: 
اجراءات م 5331 مرافعات م 518 
رج ) تعويض : محكمة موضوع , سلطتها فى تقديره ٠‏ 


حكم ,2 تسبيب 2 عيب ٠‏ 


ية : تعريض ٠‏ تعديل قيمته ٠‏ محكمة 
نقضش , سلطتها ٠‏ ق لاه لسئة 1959م 5 0 
(أ) محضر جلسة : مثن , هامش 2 تصحيح ٠‏ توقيع ٠‏ 
اثبات » طعن بالتزوير ٠‏ 

( ب ) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ طلب تحقيق , اجابته ٠‏ 
شاهد . سماعه , نزول ضمنى 

ر ج ) محكمة استئنافية : محاكمة , اجراء , تحقيق 

( د ) حكم : تسبيب » عيب ٠‏ اثبات » شاهد ٠‏ خبز 
ره ) خبز : وزن »2 جريمة » ركن 

( و ) نقض.: طعن » سبب , جدل موضوعى 

محكمة موضوع : ساطتها فى تقدير دليسل ٠‏ اثبات , 
شهادة ٠‏ حكم ,. تسبيب , خطأ فى الاسناد ٠‏ 

(1) نقض : طعن , حكم قابل للطعن ٠‏ تزوير ٠‏ دعوى , 
جنائية , مدنية ٠‏ ق لاه لسنة 1509 م ١‏ 

( ب ) دعوى جنائية : دعوى مدلية ٠‏ قوة أمر مقضى ٠‏ 
نقض , طعن , خطأ فى تطبيق قانون ٠‏ حكم , تسبيب , 
عيب ٠‏ اجراءات مم لاه؛ و ١؟؟‏ 


نفتيش : اذن . اصداره , فقده ٠‏ مخدر ٠‏ حكم , تسبيب» 
عيب ٠‏ نيابة عامة , تحقيق ٠‏ محاكمة , اجراء . اجراءات 
م روه 

(أ) تزوير : ورقة رسمية ٠‏ عقوبات م 4؟5؟ ٠‏ عقوبة 
مخففة ٠‏ قانون . تفسيره ٠‏ ق 008 لسنة ههو١‏ 

( ب ) خدمة عسكرية : كشف عائلة ٠‏ ق ؟ لسنة ٠. ١908‏ 
دعوى جنائية , انقضاؤها » تقادم ٠‏ عقوبات م 14؟5 

( ج ) نقض : طعن , خطأ فى تطبيق قانون , احالة 

جنون : مانع عقاب ٠‏ عاعة عقلية ٠‏ نقض ؛ طعن » خطأ فى 
تطبيق قانون ٠‏ ضرب أحدث عاهة ٠‏ اجراءات م 849 قى ٠١1/‏ 
لسنة 1975 ٠‏ عامة مستديمة ٠‏ محسل معد للامراض 

(1) محكمة : اجراء . دفاع , اخلال بحقه ٠‏ محكمة 
استئنافية » اجراء ٠‏ شاهد , طلب سماعه ٠‏ 

( ب ) محكمة استئنافية : شاهد , سماعه ٠‏ اجراءات م8١؟‏ 

( ج ) اثبات : شاهد ٠‏ حكم ؛ تسبيب » عيب 


الحكم الصفحة 
ل 
ل ل 
11 16 
ليل 
آل حل 
١8 4:‏ 
لل 
ل كن 
ل لف 
لذ فضا 


التاريخ 
3 مارس 1919/5 
5؟ مارس ١918/5‏ 
+؟ مارس ؟لاوا 
>؟ مارس 1995 
5 مارس ؟لاقا 
1 مارس ١91/9‏ 
/0؟ مار ؟/اوا 
ال مارس لاوا 
/؟ مارش لاوا 
90 ماارس 19/1 


مهرس الاحكام 0 : 


البيان 

زرع : اتلاف ٠‏ عقوبات م 551 ٠‏ ق 05 لسنة 1135 > 
دستوريته ٠‏ حيازة ٠‏ اتلاف مزروعات ٠‏ وضع يد ٠‏ دفع 
بعدم دستوريته ٠‏ حكم» تسبيب » عيب » نقض » طعن » سبب 

تبديد : جريمة » ركن ٠‏ يوم بيع / علم , دفع ٠‏ حكم , 
تسبيب » عيب ٠‏ نقض , طعن , خطأ فى تطبيق قانون 

حكم : بالادانة ٠‏ وجوب نبيان مضمون كل دليل منأدلة 
الثبوت التى استند اليها ٠‏ علة ذلك 

(1أ) دعوى جنائية : انقضاؤها بمغى المدة ٠‏ تقادم , 
قطعه ٠‏ اجراءات م ١/‏ 

( ب ) محاكمة : اجراء , اعلان صحيح 

رج ) اعلان صحيح : رقفض تسلمه ٠,‏ تسليمة لفسنابط 
منوب ٠‏ اخطار بخطاب مسجل ٠‏ اجراءات م ١/594‏ 
مرافعات م م 1١١33٠١‏ 

( 1 ) دعوى جنائية : انقضاؤها بالتقاذم ٠‏ اعلان 

( ب ) معارضة : نظرها ؛ اعلان 

( ج ) تقادم : اعلان باطل ٠‏ حكم » تسبيب » عيب 

(1) سبب اباحة : دفاع شرعى ؛ محكمة موضوع » 
سلطتها ٠‏ حكم , تسبيب » عيب 

( ب ) دفاع شرعى : اعتداء , انتهاء 

( ج ) اثبات : شاهد ,» محكمة موضوع ؛ حكم » تسبيب »؛ 
عيبب * 


( د ) شاهد : أقواله ,2 نجزئة ,» تحريف 
(أ) نقض : طعن , ميعاد ٠‏ معارضة ٠‏ محاكمة , اجراء 
ب ) اعلان : معارضة ٠‏ وكالة 
( ج ) معارضة : دفاع ؛ الخلال بحقه ٠‏ عذر قهرى ٠‏ 
(أ) رشوة : حكم , تسبيب , عيب ٠‏ محكمة موضوع » 
سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ اثبات ٠‏ نقض , طعن , سبب ٠‏ 
عقوبات م /ا١٠‏ مكررا 
( ب ) تهمة : وصفاء محكمة موضوع . سلطتها 
رج ) اباحة : سبب ٠‏ عقاب , هائع ٠‏ حالة ضرورة , 
( د) راشى : اعتراف ٠‏ حكم ٠‏ تدليل ٠‏ تزيد خاطىء 
(1) حضانة : جريمة » ركن ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ عقوبات 


م كوكلا 
( ب) حق رؤية : حق حضانة 
( ج ) عقوبة إن » تفسير » متهم » مصلحة 


( د ) نقض ؛ طعن , خطأ فى تنفسير قانون 
(1) قتل.عمد : نية قتل ٠‏ جريمة ٠‏ ركن ٠‏ قصد 
. جنائى ٠‏ حكم ,2 تسبيب » عيب 


رقم ردم 
الحكم الصفلحة 
اذ الكل 
لا 
قد كف 
كد ال 
قز كه 
تكد كن 


العددان السايع والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 


التاريخ 


لاا مارس ؟/ا9و١‏ 


؟ أبريل ؟لاو؟؛ 


؟* أبريل لاوا 


؟* أبريل الوا 


" أبريل "لاوا 


أبريل 5و١‏ 


ه" 6« # أبريل "لاوا 


5 


رذ 


* ابريل "لاوا 


ألبيان 


( ب ) ارتباط : عقوبة”مبررة ٠‏ نقض » طعن , مصلحة ٠‏ 
عقوبات م ؟؟ 

( 1 ) اختلاس : مال أميرى ٠‏ عقوبة , غرامة لسسبية ٠‏ 
عقوبات م م 55 و 1١١8‏ 

( ب ) اجفاء : شىء متحصل من جناية أو جنحة ٠‏ جريمة , 
ركن ٠‏ اشتراك خٍ 

رج ) موظف عام : اختلاس , مال أميرى ٠‏ عقوبة ٠‏ غرامة٠‏ 
عقوبات م م ١831١و‏ 545 

( د ) اخفاء : شىء متحصل من جنايه اذتلاس ٠‏ موظف 
عام ٠‏ جريمة ٠‏ عقوبات م ١!‏ و 1١١9‏ 

(أ) براءة اختراع : اختراع , ق ١١5‏ لسنة 19149 
( ب) اختراع جديد : ق ١١35‏ لسنة 19149 م * 

( ج ) اتقليد : وجه شبه ٠‏ وجه الخلاف 

(1أ) دفاع : اخلال بحقه 

( ب ) قتل خطا : اصابة خطأ ٠‏ محكمة موضوع ؛ سسلطتها 
فى تقدين ذليل ٠٠‏ حكم. . اتسبيب» عيب + :مسالة “فلية 
محاكمة : دفاع , اخلال بحقه ٠‏ محكمة جنايات ,2 
اجراءاتها ٠‏ محام ٠‏ شهود ٠‏ خبرة ٠‏ نقض ؛ طعن , نطاقه 
سلاح نارى : حمله » فرح » عقوبة » مصادرة ٠‏ ق 894 
لسنة ١9054‏ م 5٠‏ ق 15ه لسنة ١904‏ , ق 5لا لسنة 
* نقطن , طعن , خطأ فى تطبيق قائون ٠‏ ارتباط , 
عقوبات م 7١‏ 

(1) نقض : طعن 2 سبب محثمل 

( ب ) نزوير : طعن , محضر جلسة ٠‏ دفاع » اخلال بحقه 
( ج ) محضر جلسة : محاكمة ؛ اجراء » محضي تلخيص 
( د ) حكم : ديباجة, بيان»طعن بالتزوير ٠‏ اجراءات م5ا* 
( ه ) حكم : إصداره. توقيعه؛ بطلانه ٠‏ نقض»طعنسبب ٠‏ 
( ف ) حكم : حضورى » اعتبارى » استثنافى , معارضة ٠‏ 
( ذ ) نقض : طعن , سبب ٠‏ أمر مقضى ٠‏ اثبات 

( 1 ) مسئولية جنائية : اثبات ١‏ 

( ب ) قدر متيقن : ضرب أحدث فاهة ٠‏ فاهة مستديمة ٠‏ 
عدكم , تسبيب , عيب ٠‏ محكمة موضوع , سلطنها فى تقدير 
دليل ٠‏ نقض ؛ طعن , سبب ٠‏ عقربات م ١/141١‏ 

(1أ) جثة : استخراجها » اجراءات 

( ب ) شاهد : وزن أقواله , محكمة موضوع , سلطتها 
فى تقديرها ٠‏ 

( ج ) طلب : التزام المحكمة باجابته ٠‏ دفاع , اخلال بحقه 
( د ) خبير : رأيه , تقديره » محكمة موضوع 

(ه ) اعتراف : تقدير صحته , محكمة موضوع 

( و ) دليل : بيئة » قريئة » قاضى موضوع , سلطته فى 
'نقديرها ٠‏ اثبات 


الحكم الصفحة 
يكذ لا 
كد نه 
5 لين 
لين لي 
لق ل 
لخد الف 
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55 5 


١915 أبريل‎ 5 


1١9905 أبريل‎ 5 


١91/9 مارس‎ ١ 


فهرس. الاحكام ‏ يفن 


البيان 


( ز) حكم : تسبيب » أدلة مؤثرة فى عقيدة المحكمة 
(ح ) محكمة موضوع : سلطتها فى الأخذ بقول شاهد ٠‏ 
( ط ) واقعة دعوى : صورتها » استخلاصها » محكمسة 


'موضوع , سلطتها ٠"‏ 


شهاذة مرضية : اطراحها ٠‏ محاكمة , اجراء ٠‏ حكم , 
تسبيب , عنب ٠‏ محكمة موضوع , سلطتها فى تقدير دلهل 

(1أ) مخدر : جلبه ٠‏ قانون » تفسنيره ٠‏ قصد جنائى ٠‏ 
ق 187 لسنة +193 ق 1٠‏ لسنة 1955 م 9لا ٠‏ جلب 

( ب) حكم : تسبيب » عيب ٠‏ مخدر , جهسل بمادته ٠‏ 
حكم » تسبيب » عيب 

( ج ) حكم : تسبيب , عيب , تناقض 

مخدر : قصد اتجار ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب » تناقض 

( أ ) نفتتيش : اذن 2 تنفيذه » مأمور ضصبط قضائى ,2 


٠ رجل قوة عامة‎ ٠ 


( ب:) حكم : تدليل » غيب ٠‏ اثبات » شهادة 

حكم : اصدار ٠‏ توقيع ٠‏ محكمة استثناف ٠‏ نقضص , 
طعن ٠‏ سبب 

(1غ دخان : زراعة ٠‏ تبغ ٠‏ جمرك ٠‏ تعويض ٠‏ عقوبة ٠‏ 
جزاء تأديبى يكمل عقوبة ٠‏ ق 9179 لسنة 195385 

( ب ) اثبات : اعتراف ٠‏ حكم , تسبيب ؛ عيب ٠‏ 
محكمة موضوع , سلطتها فئ تقدير دليل 

(أ) دفاع :-اخلال بحقه ٠‏ محاكمة , اجراء 

( ب ) سبق اصرار : محكمة موضوع , سلطتها 

رج ) ترصد : تربص » مفاجأة 

( د ) ظرف مشدد : 'نواقره ٠‏ قاضئ موضوع , سلطته 

( ه ) اثبات : ظرف + قرينة 

( ؤ ) قصد جنائى : قتل عمد ٠‏ حكم , لسبيب »2 عيب ٠‏ 
( ز) عقوبة : مبررة ٠‏ نقض » طعن ؛ مصلخة 

( ح ) مسئولية جنائية : فاعل أصلى ٠‏ تضامن ٠‏ عقوبات 
موم. 

( ط ) اثبات : شاهد ٠‏ محكمة موضوع , سلطتها فى 
تقدير دليل 

(ى ) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ حكم , تسبيب » عيب 
(ك ) اثبات : محكمة موضوع , سلطتها فى نقدير دليل٠‏ 
( ل ) شاهد : اثبات ٠‏ حكم , تدليل » عيب 


قضاء محكمة النقض المانية 


(1).ضريبة : أرباح تجارية ٠‏ شركة ٠‏ شريك ظاهر ٠‏ 
( ب ) شركة واقع : قيامها » تقديره » محكمة موضوع ٠‏ 


مادا العددان السابع والثامن ‏ السنة الخايسة والحمسون 


5 ا التاريج 0 , البيسان 
( ج ) منشسأة عردية : شركة محاصة ٠‏ 
( د ) رد ضمنى : حكم » تسبيب * 
ره ) ربط حكمى : ضريبة ٠‏ مرسوم ق ٠4؟‏ لسسلة 
55 ق ١5‏ لسنة 1959 م 554 ٠‏ 
( و ) لجنة طعن : تقدير.أرباح سنة ١1151‏ ؛ اتخاذه أساسا 
لربط ضريبة أرباح سنة 1958 
ها 45 "9" مارس 1١91/5‏ (1أ) ضريبة : تركة ٠‏ ق ١4175‏ لسسنة ١944‏ ق17١؟”‏ 
أسنة 1١90١‏ 
1 ( ب ) دعوى : مصروفات ٠‏ مرافعات سابق م لاه ؟ ٠‏ 
كا 1:8 م مارس 1١91/7‏ (1) أحوال شخصية : ولاية على المال ٠‏ أهلية ٠‏ حجر ٠‏ 
مرسوم ق ١١59‏ لسنة 15601 مم 54و 589535 ر/؟. 
( ب ) أهلية : حجر ٠‏ محكمة موضوع ,2 سلطتها فى 
مسائل واقع ٠‏ 1 
( ج ) حكم : تسبيب ٠‏ استئئاف ٠‏ 
لا 49 *؟ مارس 191/09 تأميم : أثره ٠‏ ملكية ٠‏ ق ١١9‏ لسنة ٠» 195١‏ 
6 0ه 58" مارس الأ9١‏ ( أ) افلاس : دعوى اشهاره 
9 ( ب ) افلاس : محكمة موضوع , سلطتها » نوقف عن 
الدفع » سلطتها ٠‏ 
( ج ) جمعية صلح : افلاس ٠‏ نقض , طعن , أسباب ٠‏ 
ق تجارة م 1549 ٠‏ 
89 ١ه‏ 5*0 مارس 05ا9١‏ (أ) حيازة : سلف , حلف ,2 ضمهما » ثقادم مكسب ٠‏ 
ملكية , أسباب ٠‏ 
( ب ) اثبات : بينة » شهادة ٠‏ محكم ةموضبوع , سلطتها 
فى تقدير دليل ٠‏ 
2١‏ ااه *5” مارس ؟لاؤا (أ) تقادم : مكسب ٠‏ ملكية » سبب ٠‏ حيازة ٠‏ تسجيل 
( ب ) ملكية : انتقالها » تسجيل ٠‏ 
( ج ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير نية واضم يدء 
١‏ هه 5*8 مارس 5/ا9١ا‏ (أ) نقض : طعن , أسباب ٠‏ اسثثناف ٠‏ 
( ب ) حكم : تدليل » عيب ٠‏ استثناف ؛ نطاقه ٠‏ نزوير» 
دفاع جوهرى ٠‏ 
5 5ه «5 مارس ١9/6‏ (أ) حكر : عقد , فسخ ٠‏ حكم , تنفيذه 2 نزول * 
مدزى م 1٠١‏ 
( ب ) عقد استبدال حكر : تقادم مسقط , بيع ٠‏ ق 985 
لسنة ٠197م‏ و. 
١‏ ( ج ) نقض : طعن , مسألة واقع ٠‏ حكر » النتهاء عقده ٠‏ 
“اع 18 #؟ مارس 1١98/5‏ (أ) ثقادم : مكسب , خمسى ٠‏ قانون , سرياله من حيث 


الزمان ٠‏ تسجيل ٠‏ ملكية ٠‏ 
( ب ) سبب صحيح : حيازة ٠‏ تسجيل ٠‏ ملكبة٠‏ مدني 
م 9935 ٠‏ تقادم خمس ٠‏ 


فهرس 
رقم رقم 5006 
الحكم الصفحة ” التاديخ 


55 كه 5١‏ مارس 05ا9١‏ 


1١ 3‏ ه5 مارس 191/5 


5 5 هه" مارس 1١9105‏ 
3 055 58" مارس 1١91/9‏ 


1:8 0065 58 ماأرس "لا9١‏ 


ل لد 567 يفال 


الاحكام 5 ور 


البيسان 

(أ) خبير : عمله ٠‏ تزوير » مرافعات سابق م م م 
مدنف 

( ب ) حكم : تسبيب , دفاع , اخلال بحقه ٠‏ 

( ج ) عامل : تجنيد ٠‏ عقد عمل , انفساخ ٠‏ التزام » 
انقضاؤه ٠‏ قوة قاهرة ٠‏ 

( د ) دليل : تقديره » محكمة موضوع * ' 

(أ) نقض : طعن , مستندات , ايداع ٠‏ بطلان ٠‏ ق 5 
لسنة /1951 م؟ ٠‏ ق 4*9 لسنة 19380 دائرة فحص ٠‏ 

زُب) تحقيق : طلب احالة اليه » شهود » محكمة موضوع, 

( ج ) تقادم : مسقط » دعوى » عقد عمل ٠‏ مدنى م م 1/8" 
'و 598 ٠‏ وفاء ٠‏ يمين ٠‏ 

( د ) نقضءطعنءأسباب ٠‏ تقادم,وقفه ٠‏ مدنى 8م95 ٠‏ 

عقد : أثره ٠‏ حكم ' تسبيب ,“عيبن ٠‏ بتع 

(1أ) اصلاح زراعى : أجنبى » أرض زراعية , تملكها ٠‏ 
نظام عام + ق ١5١‏ لسنة 1951 م 01ء 

(ب) أجنبى : أرض زراعية , تملكها ٠‏ 

(ح) أجنبى : أرض زراعية , تصرف ء تملك ٠‏ ق ١6‏ 
لسنة 1953 م ٠5‏ 8 : 55 

( د ) أجنبى : تصرفه لأجنبى ؛ اصلاح زراعى ٠‏ 

(م) اصلاح زراعى : أجنبى » تصرفه لمصرى ٠‏ 

(و) أجنبى : عقار , تملكه . مرسوم : ١1/8‏ لسنة ١901١‏ 

رر)نعقد : الحلال » فسخ : ' 1 

(أ) هيأه مطابع أميرية : قانون عام » شخص ٠‏ ق7ا*# 
لسئة ٠ 1١956‏ 1 

(ب) دعوى : صحيفة . طعن , صحيفة , اعلان , تسليمه٠‏ 
حكم . صورة ٠‏ تسليمها ٠‏ مرافعات سابق م ٠ */١4‏ لاه 
لسنئة ٠ 198٠‏ 

(ح) ميعاد حضور : استئناف » اعتباره كان لم يكن ٠‏ 
مرافعات سابق م م 5١05‏ و 8 ق ٠٠١‏ لسنة 19515 0 

( د ) استثناف : اعتباره كأن لم يكن ٠‏ 

(ه) خصم : استئناف ٠‏ 

( و) نقض : طعن , ميعاد ء مده ٠‏ مرافعات سابق 
١‏ 

( ز) استئناف : رفعه , ميعاده 2 مده ٠‏ , 

(أ) اعلان : رسم دمغة ٠‏ ضريبة ٠‏ ق 0؟ لسنة /51و١ا‏ 
ق٠4""‏ لسنئة ٠ ١98١‏ 

(ب) اخطار : زواج ء ميلاد , وفاة ٠‏ اعسلان 
باليد , بالبريد ٠‏ 

(ح) رسسم اعلان : اعفاء » مصلحة ضرائب , اتفاقها على 
اعفاء مخالف للقانون + 


م1 العددان السايم والثامن ‏ السنة الخامسة والخمسون 


دم دثم 0 التارريخ البيسسان 
الحكم- الصفحة 2 : 1 
.ى 0 ء 580 مارس 191/5 (1أ) ضريبة : رسم دمغة , اعلان ٠‏ ق 59 لسنة /1953, 


١ب‏ اعلان : عينة أدوية ء بيان ٠‏ ق 7؟١‏ لسنة 6موولء 
(ح) اعلان : موزع باليد , بالبريد ٠‏ 

( د ) نقض : طعن ع أسباب , دفاع , اخلال بحقه ٠‏ 
تقرير طعن ٠‏ مذكرة شارحة ٠‏ 

زه "#/وا 558 مارس 1١9175‏ (1) نقض : طعن , نطاقه ٠‏ اختصاص ولائى ٠‏ نظام عام ٠‏ 

(ب) وقف : غير مسلم على مسلم ٠‏ ق 58 لسنة 195553 
(<ح) واقف مسيحى : وف ,2 شرط واقفف ٠‏ 

( د ) ناظر : ريع » صرفه ٠‏ اسبتحقاق 2 تصرف فى 
أصله ٠‏ 

(ه) وقف : غير مسلم على جهة غير اسلامية ٠‏ ق 40؟ 
لسنة 19609 ق 5لا لسنة ٠ 1١909‏ 

( ر) قانون : الغاء ضمنى ٠‏ 


04 00 ٠لا‏ مارس 1١917/‏ (1) فوائد : رأس مال , ادماج 0 محكمة موضوع »2 
سلطتها , مسألة واقع ٠‏ تقادم » مسقط ٠‏ محكمة نقض , 
فنقتيا 2 


(ب) 'نقادم : نزول ضمنى ؛ محكمة موضوع , سلطتها ٠‏ 
. (حى) تقادم : انقطاع 2» تمسك ٠‏ 


“اه اا ©0؟ مارس ١91/09‏ (1أ) نقض : طعن » سبب جديد ٠‏ اثبات ٠‏ 
(ب) عقد شركة : امتداده ٠‏ حكم , تدليل 2» عيب ٠‏ 
: مدنى م 5ه 
5ه 8لا "٠‏ مارس ١9105‏ تأمين بحرى : بضاعة , عجز ٠‏ مسئولية ٠‏ عرف ٠‏ 
وه ولا "٠‏ مارس 1١91/7‏ (أ) خبرة : خبير » مهمته , اجراءاتها ٠‏ اثبات ٠‏ كتابة 


تزوير ٠‏ بطلان ٠‏ مرافعات سابق م م "الاو 55195 ٠‏ 
(ب) نقض : طعن » سبب جديد ٠‏ أمصر اداء ٠‏ ق ٠٠١‏ 
لسنة 1935 ٠‏ مرافعات م م ١/805‏ و لا80 مكررا ٠‏ 
(ح) تزوير : دليل » محكمة موضوع , سلطتها ٠‏ 
5ه ام ٠6٠0‏ مارس 98/5( (1أ) نقض : طعن , مصلحة ٠‏ حكم ٠.‏ ”“ 
(ب) طيران مدثى : رسم ٠‏ حكم , طمن » جوازه - 
مرافعات سابق م 0/8" ٠‏ 
( ح) قانون : نفسير ٠‏ ق ٠٠١‏ لسنة 1949 
( د) قانون : تعديله , الغاؤه ٠‏ قرار وزير حربية ١١١‏ 
لسنة 195٠‏ ق ٠٠١‏ لسسئة ٠ ١909‏ 


(ه) قانون : سريانه , أثر رجعى ٠‏ 0 
لاه علم "٠‏ مارس 5/ا9١1‏ (أ) نقض : طعن , سبب جديد ٠‏ معارضة ٠‏ 


(ب) رسم : أمر 'نقدير » معارضة ٠‏ ق 9١0‏ لسنئة 1١944‏ 
ق55 لسنة ٠ 1١954‏ 

(<) محكمة استئناف : سلطيها ٠‏ نقض ؛ طعن ,2 
سبب متعلق بالنظام العام ٠‏ نظام عام ٠‏ 


رقم.الابداع 7١4‏ سئة ه98١‏ 


دان الطباعة الحديثة 
١‏ كتبسة الأرمن ‏ أول شارع الجبثس 
تمايفرت 5185318 


ارا 


من نُوْكانَ الْبَحْرْمِدَادًا لكَلِمَاتِ 
رِ ا ل 


) مدق الله العظيم‎ ١ 


امسة وا ٠‏ لوثمبر وذيسمير 
00 السنة الخامسة والخمسون دري 
التاسع والعسسائر 


رايا: 


فِل تؤكان البَحنرْمِدَادًا لكَلِمَاتِ 
رَطٍِ ا اك > 200 3 
د اا لخي جل د 1 
لحك رياس وو ٠‏ كسم 

ككلمّات رف وتوجعنابمشإمرمحدَةًا. » 


( صّدقاشّالمظم ) 


المج نان 


التاسع والعسساشر السئة الخامسة والخمسون أوفمير ود 
٠‏ . . بلسهير 


كدت 


ان المحامى يترافع علنا أمام الجماهير ٠‏ فيؤكد كل يوم ٠‏ وفى كل جلسة 
أنه يجب تحقيق العدالة » وبؤكد آنه واثق بعدالة قاضية . ولا بوحه 'كاماته 
الا لتلك العدالة المعنوية ٠‏ 


5 الكر<حوم مرقص فؤمي العدامي ' 


هذا العسدد 37 


معسذرة ‏ كل المعذرة ل أن يصدر هذا العدد متأخرا عن ميعاده . فمرد التأخين 
ومرجعه أنه فى الوقت الذى كان <١حددا‏ فيه صدور ذلك العدد . كانت تجسرئ 
انتخابات مجلس الثقابة الجديد ٠‏ 

ومعسذرة أن يصدر هذا العدد غير مشستمل على الباب الجديد ( من نراث 
الخالدين ‏ من روائع المرافعات ) » فسبب ذلك أن احنة المجلة قد ثلقت العسديد 
دن الابعاث القانونية فى مسائل شتى 2 ومن ثم فقد رؤى تخصيص هذا العدد 
لتلك الابعاث > على أن نستانف نتس مرافعة رائعة جديدة فى العدد القادم ٠‏ 

معذرة لذلك كله . مقرونة بالالةزام الكامل أن تواصل لحنة اأسلة اصداد 
المجلة فى ميعادها المحدد بغسير تأخير باذن الله ومسيئته ٠‏ 

وبحتوى هذا العدد ب بالاضافة الى الآبواب الثابتة على مايلى : 

ي كلمة السيد/الاستاذ النقيب مصطفى البرادعي التى ألقاها فى اجتماع 
لعدنة مستقبل العمل السياسى وبيان فى مجلس التقار ٍ 

مار 

ه ال«سزء الأول دن بحث فى ( دور القافى فى تطبيق وخلق القانون ) 

للسيك الاستاذ المستشار وحدى عبد الصمد ٠‏ 


به بععث فى ( حماية امال العام دراسة مقسارنة للقانون رقم 8 لسنة 
3 فى شسأن تعديل يعض أحكام قانون العقوبات والاحراءات الجنائية ) 
تلسيكد الدكتور حسن صادق الرصفاوى المحامى وأستاذ الثانون الجناثى بكلية 
الحقوق بجامعة الاسكندرية ٠‏ 

هج بحث فى ( الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم الاعلان ) 
تلسيد الاستاذ محمود الطوخى المحامى مدير الشمئون القاثونية بالشركة المصرية 
للأحلية ٠‏ 

هج بحث فى عما اذا كان هناك حد أقصى لملكية الاسرة فى ظل القانون رقم 
١١1‏ لسنة ١95١‏ للسيد الاستاذ أحمد يحيى السبيد اهام المحامى ٠‏ 

ب ال«زء الثانى من بحث ( نظرية الشركة العامة فى التشريع المصرى ) 
للسيه الأستاذ صلاح الدين محمد السيد اتحامى ٠‏ 

© الد«زء الثانى من بحث فى ( اشختصاص القفساء بالتفسير ) للسسيد 
الاستاذ حلمى عبد السلام المحامى ٠‏ 

لد 

هي الجزء الثائث مَنْ البحث انخاص ( بالاجراءات الاحتياطية آثناء تأديب 
العاملين فى مصر ) للسيد الآستاذ محمد ابراهيم الرفاعى المخاهى ٠‏ 

وائلله نساأله تعالى التوفيق واتسداد فى خدمة الزملكه الأعراء وفى رحاب 
رسالة المحاماة المجيدة الشامخة + 

سمت اليوارف 


الملخسسسامى 


5 ابريل 1١91/5‏ 
شيك بدون رصيد : دفاع , اخلال بحقه ٠‏ حكم , 


السبيب 2 عيب ٠‏ 


المبدا القانوثى : 
منى كان دفاع الطاعن قام على أن المجنى عذيه 
. استغل <هله بالقراءة والكتابة واستوقعه عل 
طلبات إؤسسة التأمينات لصرف مسستحقات 
قلاج له بمئاسبة اصابة فى قدمه » وأنه لم يوقع 
على اليك ب المسند اليه اصداره بدون رصيد - 
الذى طعن عليه التزوبر » وساق شواهده » فان 
الدفاع على هذه الصوزة يكون جوهريا » واذ كان 
الحكم الابتدائى اأؤيد لأسبابه واككمل بالحكم 
المطعون فيه قد خلا علاهما من بيان شسسواهد 
التزوير مكتفيا فى الرد عليها بأنها واهية بثير 
أن يبين ماهية هذه الشواهد ولا وحه اعتبارها 
واهية , كما لم .يعن بتحقيقها » واذ كان لا يصح 
اطراح هذا الدفاع بما أورده الحكم المطعون فيه 
من عدم جواز اثبات ما دون فى الشيك الا بالكتابة, 
اذ لا يتصور أن بحصل الطاعن على ورقة ضسد 
من المجنى عليه تفيد أنه استوقعه على أوراق كان 
بجهل حقيقتها » فان الحكم المطعون فيه فسوق 
اخلاله بحق الدفاع يكون مشوبا بالقصور بما 
يوجب .نقضه ٠‏ 


ا محكمة : 


وحيث انه يبين من الحكم الابتدائى أنه عرض 
لدفاع الطاعن المؤسسس على أنه لم يوقع عسلى 
شيكات وانما على ورقة بيضاء اعتقادا منه بأنها 
خاصة بالمؤسسية ٠‏ ولطعنه على السيك موضوع 
الدعوى بالتزوين » ورد الحكم على هذا الدفاع 
بئن الأسباب التى يستند ليها الطاعن فى طعنه 
بالتزوير كلها أسباب واهية لا دليل عليها , كما 
يبين من الحكم المطعون فيه الذى ١‏ 
الحكم الابتدائى » أنه مع افتراض أن الطاعن وفع 
على بياض ؛ فان اقراره بصحة التوقيع يجعمل 
ما دون فوق التوقيع حجة عليه ولا يجوز قانونا 
اثباث ما يخائف ذلك الا بالكتابة طبقا لأحسكام 
ق نون الاثيات ٠‏ وما دام لم ,لقدم هنذا الدليل فان 
دفاعه يكون على غير أساس ٠‏ 

لما كان ذلك وكان الثابت مما تقدم ؤمن محضر 
جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن دفاع 
الطاعن قام على أن المجنى عليه استغل جهمله 
بالقراءة والكتابة واستوقعه على طلبات مؤسسة 
التأمينات لصرف مستحقات علاج له بمناسسية 
اصابة فى قدمه , وأنه لم يوقع على الشيك موضوع 
الدعوى الذى طعن عليه بالتزوير وساق شواهده, 
فان الدفاع على هذه الصورة يكون دفاءا جوضريا 
لا يترتب عليه من أثر فى انتفاء الجريمة أو 
ثبوتها » واذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسمابه 
والمكمل بالحكم المطعون فيد قد خلا كلاهما من 


ق أسباب 


3 العددان التاسه والعاشر ب السنة الخامسة والخمسون 


بيان شواهد التزوير مكتفيا فى الرد عليها بعبارة 
عامة بأنها واهية بغير أن يبين ماعية هذه الشواهد 
ولا وجه اعتبارها واهية كما لم يعسن بتحقيقها 
بلوغا إلى غاية الأمر فيها ومبلغ دلالتها على صحة 
دفاع الطاعن , واذ كان لا يصح اطراح هذا 
الدفاع بما أورده الحكم المطعون فيه من عدم جواز 
اثبات ما دون فى الشيك الا بالكتابة أذ لا يتصور 
أن يحصمل الطاعن على ورقة ضد من المجنى عليه 
نفيد أنه استوقعه على أوراق كان يجهل حقيقتها 
فان الحكم المدلعون فيه فوق اخلاله بحق الدفاع 
يكون مشسوبا بالقصور بما يوجب نقضسه 
والاحالة ٠‏ 

الملءن ٠١8‏ سلنة 55 ق رئاسة وعضسوية السسسادة 


بس اللحكمة 


المستشارين محمد عبد المنعم -سمزاوى ثائب رلي 
وحسين سامح ونصر الدين عزام وسعد الدين عطيه رمحمسد 


عبد المجيذ سلامة 
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5 أبريل 1و1 


دفاع : اخلال بحقه ٠‏ حكم , تسبيب ٠‏ عيب * تفتيش : 


اذن > اصداره » بطلاله ٠‏ 


المبدأ القانونى : 

متى 'ثانت مندامية الطاعن دفعت ببطلان الاذن 
الصادر بالقيف عليه وتفتيشيه لأنه صدر باسم 
لا سمي به ء وكان الحكم المطوون فيسسه قد 
ادانة الطاعن على الدليل المستمد من هذا 


أسمم 


التفتيش دون أن برد على ما أثاره فى شسسسان 
ينه فانه يكون قاصرا قصدورا بعبية ويستوجب 
نقضه + 

المحكمة 


وحيث انه يبين من مراجعة محضر جلسسة 
الحاكمة أن محامية الطاعن دفعت ببطلان الاذن 
الصادر بالقبض عليه وتفتيشه لأنه صدر 
باسم ٠٠‏ الذى لا شسمى به ٠‏ لما كأن ذلك 
وكان يبي من الاطلاع على الحكم المطعون فيه 
أنه أسس ادانة الظاعن على الدليل المستمد من 
هذا التفتيش دون أن يرد على ما أثاره فى شأن 


صحتة مع أنه لو صح كا جاز الاستناد اليسه 
كدليل فى الدعوى ٠‏ ومن ثم فانه يكون قاصرا 
قصوزا يعيبه بما يستوجب نقضه ٠>‏ 


العلعن 5٠١‏ سنة ؟4 قى بالهيئة السابقة 


و 


5لابريل كلاو١ا‏ 


زا ) سيارة آحرة : عداد مصيج ٠‏ فق 7598 لسمئة 


اموه ٠‏ عقوبة , تطبيقها ٠‏ قائون + نفسير + لقضناء 


طمن . خطا فى تطبيق قانون ٠‏ حكم , تسبيب 2 عيب ٠‏ 
مصادرة ٠‏ 
رب ) حكم : طعن , قبوله ٠‏ جوازه 


البدا القانونى : 

1 ادانة الطائن عن ريمة استعمال عدان 
سيارة غير صحيح واعتبان الواقعة مخساانة 
منطيقة على القانون 4 لسسئة 66و19 2 خطأ 
فى تطيق القازون يوجب نقضسه وتصطيحه ٠‏ 

؟ -. العبرة فى قبول اتمطلعن هى بوص سات 
الواقعة “ما رفعت بها الدعوى أصلا . وليست 
بالوصف الذى تقفى به المحكمة » ولا كانت 
الدغوي قد أقيمت على المطعون فده على أسماس 
أن اشهمة السندة اليه جنحة ء فان الطعن فى 
الخدم وان كان قد صدر فى التهمة باعنبارها 
عخالفة » يكون جائزا ٠‏ 


المحكمة : 

من حيث ان الحكم المطعون فيه . 
قد ضدر فى التهمة باعتبارها مخالنة , الا أنه 
لما كانت العبرة فى قبول الطعن ب كما جسرىق 
عليه قضاء هذه المحكمة ‏ هى بوصف الواقعة 
كما رفععت بها الدعوى أصلا وليسيت بالوصفه 
الذى قد تقخى به المحكمة وكان الشسأن فى هذه 
الدعوى أنها أقيمث على المطعون ضكه على 
أساس أن التهمة المسندة اليه جنحة فان الطءن 
فى هذا الحكم يكون جائزا ٠٠‏ 


وان كان 


وحيث انه يتضح من الرجوع الى الأوراق 
أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضيده 
بوصف أنه استعمل آلة عد عداد سيارة أجرة 


ذدياء محكيه النفد 


مين صحيح اد أسفر فحصه عن أنه يسجل أكار 
من التعريفة المقررة مع علمه يذلك . وطلب 
النيابة العامة معاقبته بمقتضى المواد ١‏ و 5 
و١١‏ من القانون 569" لسنة ١90١‏ المعدل . 
وقضت محكمة أول ذرجة بمعاقيته طبقا لواد 
الاتهام بغرامة مقدارها مائتى قرش ٠‏ واذ 
استانفت النيابة هذا الحكم فقد أيد الحكم 
المطعون فيه الحكم الابتدائى من ناحية بيان 
|اواقعة وثبوتها فى -ق المطعون ضده و 
للوصف السابق ولكنه اعتبرها مخالفة منطبقة 
على المادتين 19 و 48 من القانون 5449 لسنة 
دهةا شأن السيارات وقواعد المرور ونزل 
بالغرامة الى مائة قرش ٠‏ لا كان ذلك ,2 وكانت 
الواقعة بالوصف السابق تعتبر جنحة محكومة 
بالادة ١١‏ من اإقانون 559 لسنئة 19801 المءدل 
التى تقضى بمعاقبة كل من يستعمل مقياسا غير 
صحيح بالحبس هدة لا تجاوز سنة وبغرامة 
لا تقل عن خمسة جنيهات ولا نزيد على هاثة 
جنيه أو باحدى هاتين العفوبتين ففشسلا عن 
المصادرة فان الحكم المطعون اذ خالف هذا 
النظر بكون قد أخطأ فى 
نقضه نقضما جزئيا وتصحيحه 


إبعيبة والسناوج 


بالقضاء بال 


التى تتفق وصحيع القانون ٠‏ 


إلطعن 5٠١‏ سنة 49 ق بالهيئة السابفه 


3 
/ا أبريل 1و١‏ 

دفاع : اخلال بحقه ٠‏ محاكمة 2 اخراء ٠‏ محاماة ٠‏ 
مخدر ٠‏ نفض . ظعن 2» سبب 

المبدا القانونى : 

ان أسئاد تهمة احراز <وهر المخدر المفسبوطظ 
الى الطاعئة وتهمة <يازة ذات المخدر الى زوجها 
قوم به التعارض فى الدفاع ومتى كانت الحكمة 
قد سمحت لمحام واحد باأرافعة عن كليهما مع 
قيام هذا التمارفى » انها بذلك تكون قد أخلت 
بق الدفاع , مما يعيب الحسكم ويستوجب 
نقفية + 0 

ا مخكمة : 


وحبث أله يبين من الأوراق أن الدعوى 


الجنانية 0 


الجنائية رفعت على الطاعنة وزوجها المتهم الأول 
بوصف أن الزوج حاز حوهرا مخدرا « أفي 
بفصد الاتجار . وبأن الطاعنة ( المتهمة ١ل‏ 


أحرزت جوهرا مخدرا «أفيون» بغير قصمد الاتجار 


إن » 


التعاطى أو الاستعمال الشخصى . وقد تولى 
الدفاع عنهما محام واحد أقام دناعه عن الطاعنة 
على أنه فضلا عن أن التحريات لم تشملها فانه 
لا سيطرة لها على ما يوجد بالمنزل ولا عام لهسا 
بال مشبوطات وأن الضابط الذى أجرى التفتيش 
آراد بأقواله أن يربطها بالاتهام حتى لا تيع 
التهمة كما أقام دفاعه عن زوجها بأند لم يكن 
موجودا بالمدزل . وقد دان الحكم الطاعنة بما 
نسب ليها وقفى ببراءة الزوج مما أسند اليه ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان اسناد نهمة احراز جوهر 
المخدر المفمبوط الى الطاعنة وتهمة يا 
المخدر الى زوجها يقوم به التعارض ببن 
مصلحتيهما فى الدفاع الذى قد تقتضى أن يكون 
لآحدهما دفاع يارم عنه عدم صحة دفاع الآخر 
بحيث يتعذر على محام واحد أن ينولى الدفاع 
عنهما معأ مما كان يستلرم فصل دفاع كل منهما 
عن الآخر حتى تتوافر لمساميه الحرية الكاملة 
آن الدفاع فى نطاق مصصملحته الخاصة دون 
غيرها » وكانت المحكمة لم تلتفت الى ذلك 
وسمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كليهما مع 
قيام هذا التعارض فانها بذلك تكون قد أخات 
بحق الدفاع , مما يعيب الح كم ويستوجب 
نقضه والاحالة . وذلك بغير حاجة الى بحث 
سائر ما أثير فى الطعن ٠‏ 


الطمن 181 سئة ؟؛ فى رئاسة وعضوية السادة 


ذات 


' الستشارين جمال صادى المرصسقاوى نالب رئيس المحكمة 


ومحمود العمراوى وإبراهيم الديواتى وعيد اإحيبه 


الشربنى وحسن المغربى * 


إن 
١0‏ أبريل ١915‏ 


( 1 ) استدلال : محاكمة , احجراء ٠‏ دقاع 2 اخ_لال 


بحقه , شاهد » سماعه ٠‏ اختلاس جوزة 


( ب ) محكمة استثنافية : 


تحقيق » احراؤه *٠‏ شهود » 


سماعهم ٠‏ اجراءات م 4١‏ > تقض + طعناء سبب ٠‏ 


4 العددان التاسع والعاشم ب 


المبادىء القانونية : 

1١‏ متى كان الحكم قد أقام قممساءه على 
ها حصله من ومحفر جمع استدلالات مطبوع أعدت 
فيه أقسوال الصراف من قبل لتجرى على كل 
الوقائع التى يبلغ عنها الصيارفة وكان هسذا 
الاجراء لا بحمل مسحة الجد ولا يصلح مأخذا 
تدليل سليم ٠‏ ونا كانت المدكمة قد أخذت فى 
الادانة بهذه العناصر وحدها وكم تحب الاو 
الى طلب سماع شهادة الصراف بعد أن أنكسر 
واقعة التبديد » فان حكمها يكون قاصر البيان 
ميخلا بحق الدفاع ٠‏ 

؟ - لمن كان الأصل أن المحكمة الاسرئئنافية 
لا تحرى تحفيفا وتحكم على مقتفى الأوراق »2 الا 
أن حنهسا فى ذلك مقيد بودوب مراعاتهسا 
مقنضيات <ق الدفاع ء بل ان القسائون يوجب 
عليها أن تسمع الشسهود الذين كان يجب سواعهم 
أمام محكمة أول درحة وتستوفى كل نقص فى 
اجراءات ١‏ 


المحكمسة : 


وحيث ان الحكم :المطءون فيه بعد 
الدعوى عرض الى أدلة ثبوت الجريمة فى قوله : 
« ان التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع محضرى 
الحجز والتبديد اذ أن الصراف قد أثبث تواجد 
المتهم - المطعون ضده ب فى العين وخاطبة مع 
شخصه باعتباره حائزا وأثبت تركة للأشسياء 


المحجوز عليها فى حراسته وعلم باليوم المحدد 
للبيع » كما أن المتهم قد امتتع عن تق ديم 
المحجوزات فى اليوم المحدد للبيع » مما يدل 7 


توافر نية عرقلة التنفيذ فى حقه, ٠‏ 

لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على 
المفردات المشدمومة أن الصراف لم يحدد فى 
محضر الحجز مكانا لبيع الزراعة المحجوز عليها 
وأن الدعوى رفعت بناء على نموذج مطبوع معاون 
المالية جعله في صورة .محضر تحقيق أورد فيه 
أقوالة للصراف مطبوعة أيضا مؤداها أنه كان 
محددا للبيع بالسوق وأن المحجوزات سامت 
للحارس بعد اعلانة بميعاد ومكان البيع وأنه لم 
.يقدم المحجوزات للبيع وبمعاينتها فى مكان الحجز 
لم نوجد فاعتبر الحازس مبددا ٠‏ 


الستة الخادسة والخمسون 


لما كان ذلك , وكان النحكم قد أقام قضماءه 
على ما حصله من محضر جمع استدلالات مطبوع 
أعدت فيه أقوال الصراف من قبل لتجرى عل, 
نافة الوقائع التى: يبلغ عنها الصيارفة وكان هذا 
الاجراء لا يبحمل مسحة الجد ولا يصلح مأخذا 
لدايل سليم .يجب عندما يكون الأمر متعلقا 
بشهادة شهود ‏ أن يقوم على معلومات يبديها 
الشاهد عندما يسآل عنها فيثبتها كما تصدر منه 
وليس على أقوال يسيقه اليها المحقق مفترضا 
صدورها منه ونجمع فيها مقدما ما يجب عليه 
أن يقول لنتوافر به كافة أركان الجريمة ثم بورد 
هذا كله فى محضر مطبوع ٠‏ 


وما كانت المحكمة قد أخذت فى الادانة بهذه 
العناصر وحدها دون أن تتدارك هذا العيب وام 
تجب الطاعن الى طلب سماع شهادة الصراق بعد 
أن أنكر واقعة التبديد , فان حكمها يكون قاصن 
البيان مخلا بحق الدفاع ,2 ذلك بأنه وان كان 
الأصل أن الحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا 
وتحكم على مقتضى الأوراق » الا أن حقها فى ذلك 
مقيد بوجوب هراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل 
ان القانون يوجب عليها طبقا لنص المادة 5١١‏ 
أن انلسمع بنفسها 
ة تندبه لذلك الشسهود 
الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة 


وتستوفى كل نقص فى اجراءات النتحقيق ٠‏ ا 
كل ما تقدم , فانه يتعين نقض الحكم المطعون 
فيه والاحالة ٠‏ 


لالعن 553 سنة 45 قى بالهيئة السابقة 


ا١وا/؟ ابريل‎ ١ 


نقض : طمن . 
دعوى مدنية ٠‏ 


صفة ,حكم قابليته للطعن بالنقض , 
مسئولية مدلية ٠‏ 

المبدآ القانونى : 

الطون بطريق التق لا يجوز الا فى الاحكام 
النهائية الصادرة دن آخر درجة ومن ثم فلا 
بيكون الا مون كان طرفا فى الحكم المطعون فيه , 


ولمس يكم لى لاغثباره كذلك أن يكون قد اخيصم 
اهام محكية أول درحة دون محكمة ذال ى در<ة ٠‏ 


مضا محكمة النقض ١اجدائية‏ 3 


ا ملحكمة : 

من حيث انه يبين من الأوراق أن الدعوى 
المدنية أقيمت قبل 'المتهم والطاعنة ‏ الشركة العامة 
لاستصلاح الأراضى ب بصفتها المسئولة ع نالحقوق 
المدنية » ومحكمة أول دزجة قضت فى المعارضة 
إبتغر يم المتهم خمسين جنيها والزامه والمسئولة 
متضامنين بأن يؤديا تعويضات لالمدعين بالحقوق 
المدئية ومصروفات الدعوى المدنية ومقابل أتءاب 
المحاماة ٠‏ ف'ستانف المتهم وحده هذا الحكم ولم 
'نتستأنفه الطاعنة وفى ١١‏ 1 5 1 561 قضت 
المحكمة الاستثنافية بحكمها المطعون فيه 
برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستائف ٠‏ فقرر 
محامى الشركة العامة لامستصلاح الأراضى - 
بصعتها .المسئولة عن الحقوق المدنية ‏ الطعن 
فيه بطريق النقض بتاريخ ١15/5/١لاوا‏ 

لا كان ذلك ٠‏ وكان الطعن بطر,يق النقض 
لا يجوز الا فى الأحكام النهائية الصادرة من 
آخ درجة » ومن ثم فلا يكون الا ممن كان طرفا 
فى الحكم المطعون فيه وليس يكفى لاعتباره كذلك 
أن يكون قد اخنصم أمام «حكمة أول درجة دون 
محكمة ثانى درجة , واذ كان الثابت من الأوراق 
أن الطاعنة ‏ الشركة العامة لاستصلاح الأراضى ب 
وان اختصمت أمام المحكمة الجزئية الا أنها ام 
اتختصم فى مرحلة الاستئناف لأن المتهم وحده 
هو الذى استائف الحكم الابتدائى وقد صدر 
الحكم المطعون فيه قبله 'دونها فان الطمن المرفوع 
من الأخيرة إيكون غير مقبول لرفعه من غير ذى 
صنة ويتعين الزام الطاعنة بمصروفاتهة مسع 
مصادرة الكفالة ٠‏ 


الطقن 37؟؟ سبئة 54:5 ق بالههيئة السابفة . 


/ا 


3 أبريل 5و١‏ 


تقض : لعن . تقرين ٠‏ سبب > اتقديمه , مبعاد . 
محاماة ٠‏ قوة قاعرة 


المبدا القانولى : 


مرض المحامى عن الطاعن لا ثتأثير له فى الميداد 
المحدد فى القازون ذلطعن ٠‏ لآن التقرير بالطعن 


وتقديم أسبابه من شان الطاءن لا اخامى 
عغنئه ٠‏ 


ا محكمسة : 

من حيث ان الثابت من مطالعة الأوزاق أن 
الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا من محكية 
جنايات أسيوط فى 1911١/5/5‏ وطعن فيه 
الطاعن بطريق النقض يوم صدوره ثم أودعت 
أسباب طعنه بتاريخ 1915/1/4 ٠‏ 

لما كان ذلك . وكانت المادة 55 من القانون 
لاه لسنة ١939‏ فى شأن حالات واججراءات 
الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على وجوب 
التقرير بالطعن فى ظرف أربعين يوما من تاريخ 
الحكم الحضورى , ووجوب ايداع الأسباب التى 
بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد , وقد جرى 
قضاء محكمة النقض على أن التفرير بالطءن 
بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم 
الأسباب فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط 
لقبوله » وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه 
يكونان وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام 
الآخر ولا يغنى عنه ٠‏ 

واذ كان الثابت أن الطاعن وان قرر بالطعن 
فى الميعاد الا أنه قدم أسبابه متجاوزا ذلك الميعاد 
المقرر فى القانون ومن ثم فان الطعن يكون غير 
مقبول شكلا ولا يشفع للطاعن فى تجاوزه الأجل 
المعين قانونا لتقديم أسباب الطعن ما تعلل به 
المحامى مقدم الأسباب من مرض زميله الذى كان 
الطاعن قد وكل اليه تقديمها مدة طويلة أم بتيسر 
له خلالها تحرير أساب الطعن , لأن ذلك بفرض 
صحته لا يوفر لدى الطاعن عذرا قهريا ,بحول 
بينه وبين تقديم الأسباب فى الميعاد » لما صو 
مقرر من أن مرض المحامى عن الططعن لا تأثير 
له فى الميعاد المحدد فى القانون المطعن لأن التقرير 
بالطعن وتقديم أسيابه من شأن الطاعن لا المتحامى 
غنه ء فاذا لم يقدم أسباب الطعن الا بعد الميعاد 


' فلا يقبل الاعتذار عن التأخير بمرض المحامى ٠‏ 


الطعن ١7017‏ سنة 4١‏ ق رئاسة وعضوية السلساده 
المستشادبنن محمد عبد المنعم حمزاوى ثائب رئيس المحكمة 
وحسين سامح و'صر الدين عزام وسعد الدين عطيه وحسن 
الشربينى ٠‏ 


٠‏ العددان التاسع والعاشر السنة الخامسة والخمسون 


/ 


9” أبريل لوا 


( 1 ) نقض : طعن » مصلحة ٠‏ وصف تهمة 
ر ب ) البات : محكمة موضوع ء سلطتها فى تقدير دليل 


المبادىء القانونية : 

١‏ ب متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام 
تغماءه بالبراءة على أساس عدم ثبوت الواقعة فى 
دق المطعون ضدهما ٠‏ فانه لا جدوى من النعى 
عليه آنه ثم يرد الحسادث الى وصف قانونى 
بعيلة 

؟ ‏ يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك 
القاغى فى صحة اسناد التهمة الى اكتهم ليقفى 
ببراءثه منها ٠‏ 


ا محكمة : 

وحيث ان الحكمالمطعون فيه بعد أن حصصسل 
واقعة الدعوى عرض الى الوصف القانونى 
لفعل المسند الى المطعون ضدهما فأشاز الى أنه 
لا يندرج نحت نص المادة ١/١900/‏ مكررا د أ» 
من قانون العقوبات » بل يعتبر مجرد جنحة 
ضرب ينطبق عليها نص المادتين 1/5141 ١/5453‏ 
من هذا القانون ٠‏ ثم تناول الحكم أدلة الثبوت 
فى الدعوى وخلص الى أن هذه الأدلة يدوطها 
الشيك فى صحة اسناد الواقعة دوضوع الاتهام 
الى الماعون ضدهما مما انتهى معه الى القضاء 
ببراءتهما مما أسند اليهما عملا بالمادنين 
١/5١5 , 41‏ من قانون الاجراءات الجنائية» 

لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
أضماءه بالبراءة على أساس عدم ثبوت الواقعة 
فى حى المطعون ضدهما , فانه لا جدوى من 
النعى عليه أنه لم يرد الحادث الى وصف قانونى 
بعينه » ذلك بأنه يكفى فى المحاكمة الجنائية 
أن يتشكك القاضى فى صنحة اسناد التهمة الى 
المتهم ليقضى بيراءته منها ٠‏ لما كان ما تقدم , 
فان الطعن يكون على غير أساس متعيئا رفضه 
موضوعا ٠‏ 


الطلءن 1١531١‏ سئة ١خ‏ قى بالهيثة السابقة ٠‏ 


8 


+" أبريل الاو 


( 1 ) اتبات : قريئة 
ر ب ) قافى : عقيدته » تكوينها » أدلة , تسالدها 
رج ) حكم : تسبيب . عيب ٠‏ لقض » طعن » سبب 


اكبادىء القانونية : 


١‏ ل للمحكمة أن تسستلبط من الوقائع 
والقرائن ما تراه مؤديا عقلا إلى النتيجحة التى 
انتهت اليها : فلا يعيب الحكم المطعون فيه أنه 
خلص مما أورده من نتيجة تفتيش منزل اهم 
وضسبط مطواة به ب آبان التقرير الطبى الشرعى 
امكان <حدوث اصابة المجنى عليه منها - الى أن 
نلك اخطواة هى التى استعملت فى الحادث دون 
أن يخال من هذا عدم ثبوت وجود آثار دماء عليواء 
ذلك بأنها لم تفسيط بمكان الحادث بل بمنزل 
الماعن بعد فترة من وقوع الواقعة ٠‏ 

ب الأدلة فى المواد الجنائيسة فسسوائم 
متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعسة 
تتكون عقيدة القافى 0 

+ ب متى كان يبين أن ما حصله ال#كم ب 
ددا على دفاع الطاعن ‏ له سئنده فى الأوراق ٠‏ 
ودن ثم فان ما يثيره فى هذا الصدد دن دءوى 
اذخطا فى الاسناد لا يعدو أن يكون مجحادلة 
“تريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك 
الى مناقشسة الصورة التى ارنسمت فى و<دان 
قاغى الموضوع بالدليل الصحيح » وهو ما لا يقيبل 
أدى محكمة النقض ٠‏ 

التحكمة : 

وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه 
أنه بعد أن حصمل واقعة الدعوى بما تنتوافر به كافة 
العداصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن 
بارتكابها وأورد الأدلة التى قامثت على صحتها » 
عرض لدفاع الطاعن الذى أثاره بوجة طعن»ه 
فى شأن التشكيك فى قدرة المجدي عليه على 
التكلم بتعقل اثر اصابته ورد فى قوله « وضح 
للمحكمة فى جلاء وبصورة مؤكدة ومن واقسع 
أوراق الدعوى أن اصابة المجنى علبه ٠ ٠‏ قد 
حدثت فيحوالي الظهيرة من يوم 1574/8/11 », 


قضاء محكمة النقض الجنائية 1١‏ 


وأن مامور مركن قويسنا ٠٠‏ قد سأله عن محدث 
أصابته بعد حدوتها بحوالى نصف ساعة أو يزيد 
قليلا وأنه أجابه بأن المتهم هو الذى أحدث هذه 
الاصابة به بطعنه بمطواة وجاء فى التقرير الطبى 
الشرعى أنه كان فى مكنة المجنى عليه المذكور 
التحدث ولفترة يتعذر تحديدها فنيا بعقضل 
بعد هذه الاصابة التى حدثت به 2 وجساء فى 
شهادة الدكتور ٠٠‏ أمام المحكمة ما يتضضمن هذا 
المعنى وأن فترة التحدث بتعقل واتزان من جانب 
المجنى عليه المذكور بعد اصابته قد تمد الى 
ساءا'ت يتعذر تحديدها فنيا ٠‏ 


فاذا كان ذلك ؛ وكان القسابت فى أرراق 
الدعوى أن المجنى عليه المذور قد توفى 
بالمستشفى فى الساعة الرابعة والنصف مساء 
فان المحكمة تطمئن الى صدق شهادة ٠٠‏ مأمور 
مركز قويسسنا وما تضمنته من سؤاله للمجنى 


عليه المذكور عمن أحدث اصابتهواجابته بأنه ' 


هو المتهم الذى أحدثها به لطعنه :«طواة وهو 
الذى ثلقى اجابته بعد حوالى نصف ساعة أء أكثر 
بقليل من وقت وقوع الحادث وقبل نقل المجنى 
عليه الى المستشفى الذى تم الساعة اثنين وعشرة 
مساء وظل به حتى الساعة الرابعة ونه. فى مساء 
حيث توفى ٠‏ لما كان ذلك , وكان يبين من 
مطالعة المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم 
زدا على دفاع الطاعن ب له سنده فى الأوراق » 
ومن ثم فان ما يثيره فى هذا الصدد من دعوى 
الخطأ فى الاسناد لا يعدو أن يكون مجادلة 
لجر يح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا عن ذلك 
الى مناقضة الصورة التى ارتسمت هى وج لدان 
قاضى الموضوع بالدليل الصديح .2 وضصو 
مالا يقبل لدى محكمة النقض ٠‏ 

لما كان ذلك , وكانت الأدلة جواد 
الجنائية ضمائم متسائدة يكمل فيا بي 
ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة » وكان هن 
المقرر أن للمحكمة نستنبط من الوقائع والقرائن 
ما تراه مؤديا عقلا الى النتيجة التى انتهث اليها , 
فاه لا يعيب الحكم المطعون فيه أن خلص هما 
أورده من ى متزل المتهم وف لط 
مطواة به أبان التقرير الطبى الشرعى ذبكان 
حدوث اصابة المجنى غلية مئها ٠‏ الى أن تلك 
المطواة هى التي اشتعءملت فى ااءحاداث دون أن 


ينال من هذا عدم 'ثبرت وحود آثار دماء علبها » 

ذلك بأنها لم تضبط بمكات الحانث بل بمنزل 

الطاعن بعد فترة من وقوع الواقعة ٠‏ لما كان 

ذنك , فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن بنحل 
الى جدل موضوعى حول تقدير أدلة الدع وى 
لا يقبل منه اثارته أمام هذه المإحكمة ٠‏ لما كان 
ما تقدم , فان الطعن برمته يكون على غير اساس 
ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

الطعن ٠١‏ سمنة ؟4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


١ 
1١91/5 ؟” أبربل‎ 


( 1آ) حكم : قذف , سباء تسبيب , الفاظ ء ببالها ٠‏ 
عقوبات م 8:5 

(ب) قدف : واقعة , بيانها ٠‏ سب . عبارته » بيالها *٠‏ 
حكم , تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ لقض ) طعن ٠‏ سبب 

المبادىء القانونية : 

١‏ الحكم بعقوبة أو بالتعويضي عن <ريمة 
القذف أو السب يحب أن «شستمل بذاته على دان 
ألفاظ القذف أو السب <نى ١‏ لمدكومسة 
الثقفى أن تراقيه فيما رثبه من النتائج القانواية 

؟ ‏ هتى كان الحكم المطعون فيه قد اؤتمر 
على الادالة الى ما ورد فى عريفمة المدعى المدنى 
دون أن يبسين الوقائع التى اعنبرها قذفا أو 
العبارات التى عدها سبا ء فانه يكون قاصرا ٠‏ 


اللحكمة : 
حي انه يبين من' مطالعة الحكم الغيابى 
ستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه 
: أسس قضاءه بالزام الطاعن بالتعويض على 
قوله ه وحيث انه لما كان ذلك » وكان الثابت 
أن المتهم هو الذى تقدم يشكواه ضده المدعى 
المدنى وقد ضمنها سبا وقذفا لا يدخل فى مقام 
الدفاع وتمس المدعى المدنى فى سدمعته اذ أنها 
ماسة بالشرف والاعتبار ويفترض سوء القصد 
ب لاضافة الى أنه لم يكن فى مقام الدفاع الشفوى 
تابى أمام المحاكم كما تقول المادة 509 


©؟* 


1١‏ العددان الناسم والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الحسكم 
الصادر بعقوبة أو بالتعويض عن جريمة القذف 
أو السب يجب أن يشتهللى بذاته على بيان الفاظ 
القذف أو السب حتى يتسنى احكمة النقض أن 
'تراقبه فيما رتبه منالنتائجالقانونية ببح ثالواقعة٠‏ 
محل القذف والألفنظ محل السب لتبين مناحيها 
واستظهار مرامى عباراتها لانزال حكم القانون 
على وجهه | أصحيح 0 

لما كان ذلك , وكان السكم المطعون فيه 
قد اقتصر على الاحالة على ماورد فى عريضسة 
المدعى بالحق المدنى دون أن يبين الوقائع التى 
اعتبرها قذفا أو العبارات التى عدها سسبا » فانه 
إيكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه 
والاحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن مع 
الزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب 
المحاماة 


الطعن /ا؟ سسه 41 ى بالهيثة السابقة . 


1١ 


5 أبريل ؟لاوا 


٠ ١/4.١5 اجسراءات م‎ ٠ الختصساص : زوعى‎ ) 1 ١ 

معارضة » افعرارها بالمعارض ٠‏ 
(ب» نض : طعن , خطا فى نطبيق قاثون ٠‏ دفاع . 
اخلال بعقه ٠‏ حكم , تسبيب , عيب ٠‏ استثئاف , نظرم + 


امبادىء القانونية : 

١‏ الا يجوز أن يضار المعارض بشساء على 
المعارضة الكرفوعة منه ٠‏ ومن ثم فانه لا يجوز 
ملحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة ولا أن تحكم 
فى الدعوقى بعدم الاختصاص على أسسساس أن 
الواقعة جناية حتى لا تنسوىء مركسز رافسسع 
المعارضة ٠‏ 


» سا هتى كان الحم المطعون فيه قد قصر 
بدثه على الاختصاص ولم يتعرض للواقعسة 
الجنائية. ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثروتها 
حتى تتمكن محكمة النقض من انزال صحيسج 
القانون عليها فانه يتعين احالة الدعوى الى «دكمة 
الوضوع لتفصل فيها من جديد + ْ 


ا محكمسة : 


وحيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم 
المطعون فية صدز 
المرفوعة من المتهم - 
اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على اتن 
أن الواقعة المسندة الى المطعون ضده تكون جناية 

ة مستديمة وأحال القضية الى النيابة العامة 
لتجرى شئونها فيها ٠‏ 

ولما كان الحكم المعارض فيه يقضى بادانة 
المطعون ضده بجنحة ضرب المجنى عليه ضربا 
نشات عنه اصابته المبينة بالتقرير الطبى والتى 
أعجزته عن اشغاله الشسشسخصية مدة تزيد على 
عشرين يوما ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه لم ينقد 
بما تقضى به المادة ١/140١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية التى تنص على أنه لا يجوز بأية حال أن 
إيضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منهء 
ومتى كان ما تقدم فانه لا يجوز لحكمة المءارضة 
أن نشدد العقوبة ولا أن تحكم فى الدعوى بعدم 
الاختصاص على أساس أن الواقعة جداية حتى 
لاتسوىء مركز رافع المعارضة والا فانها تكرن 
خالفت ما نص عليه القانون فى المادة المذكورة 
مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ٠‏ 

ولما كان ذلك الحكم قد قصر بحقله على 
الاختسادى ولم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتئه 

بن ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها حتى تتمكن محكمة 
الدقض من انزال صحيح القانون عايها فانه يتعين 
احالة الدعوى الى محكمة الموضوع لتفصل فيها 
من جديد مشكلة من قضاة آخرين ٠‏ 


الطعن 5٠١‏ سئة "؟ فى رئاسرة وعضصوية السسسادة 
المستشارين جمال المرصفاوى نائب رئيس المحكمة ومحمود 
العمراوى ومحمود عطيفه والدكتور محميد محمد حسئين 
وحسن المغربى ٠‏ 


١ 
أبريل ”لاوا‎ 4 
. دفاع شرعى : حكم 2 تسبيب . عيب‎ ) 1١ 
عفوبات‎ ٠ عدوان , رده‎ ٠ ذ ب ) حيازة : منع بالقوة‎ 
م35ك؟‎ 


عضاء .حكمة النقص الجنائية ١١‏ 


رج) دفاع شرعى : حالة , دفع بقيامها . 
ردغ دفع جوهرى : قيسسام حالة دفاع شرعى ٠‏ حكم . 


تسبيب , عيب ٠‏ دفاع + اخسلال بحقه ٠‏ لقض , طعن , 


ره) لقض طعن 2 حكم فى الطعن ٠‏ فى لاه سمئة ١905‏ 
يق 

المبادىء القانونية : 

١‏ <ق الدذثاع الشرعى عن النفس قد شرع 
لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره » 
ومن ثم فانه كان لزاما على المحكمة أن تستظهر 
الصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاءعن والاعتداء 
الذى وقع حنه وأى الاعتداءين كان الأسبق ٠‏ 

؟ هس يتعين على المحكمة أن تبحث فيمن له 
الحيازة الفعلية على الأرض اللمتنازع عليها » حتى 
اذا كانث للطاعن ٠‏ وكان المجنى عليه وشقيقه 
هما اللذان بدآ بالعدوان بقصد ممع حيسسازة 
الطاعن ئها باكقوة , فاله يكون للطاعن الحق فى 
استعمال القوة اللازمة كرد هذا العدوان دفاعا - 
شرعيا عن ماله ٠‏ 

»ل لا يسترط فى التمسك بقيام اندفاع 
الشرعى عن النفس واكال ابراذه بصريح لفظه 
وبعبارته اكألوفة ٠‏ 


؛ ب الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى هن 
الدفوع العوهرية التى ينبغى على ال-5مة أن 
تناقنها فى حكمها وترد عليها ٠‏ 5 

ه ب ان اتصال وحه الطعن بال ملحكوم عليه 
الآخرين يستوجب نقض الحكم بالنسبة الىالطاءعن 


وكذلك اليهما - ولو أن كليهما لم يقدم طعنا ٠‏ | 


المحكمة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى فى قوله « أنه قبل منتصف ليل بوم 
9 ديسمبر 198 يقليل بناحية عزبة العباسية 
بدائرة كفر سعد محافظة دمياط (نزاع حول 
اقامة كوخ على قطعة أزض قامت مشساجرة 
بين كل من المتهمين الأول والثالث ( الطساعن 
وشقيقه ) ودين المتهسم الثانى وأخيه ( المدعى 
بالحقوق المدنية ) أحدث فيها المتهم الأول بالمجنى 


عليه ٠٠‏ الاصابتين الموصوفتين بالتقريرين الطبيين 
الابتدائى والشرعى والتى تخلف لديه من جراء 
احداهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى 
اعاقات بحركات المرفق والساعد الأسسير ميا 
يقالل من كفايته عن العمل إنحو /(٠9‏ , كما 
أحدث المتهم الثانى عمدا بلمتهم الثالث الاصابة 
الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن 
أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما, 
وأحدث المتهم المذكور بالمتهم الأول الاصسابة 
الموصوفة بالتقسرير الطبى والتى تقرر لعلاجها 
مدة لا تزيد على عشسرين يوما » وضرب |اد 
الثالث المتهم انثانى فأحدث به الاصابة الموصوفة 
بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد 
على عشرين يوما » ٠‏ 


وأورد الحكم فى مقام سرد أقوال المجنى 
عليه ( المدعى بالحقوق المدنية ) التى كانت من 
دين ماعول عليه فى ادانة الطاعن ب قسوله 
«فقد شهد ٠٠‏ بالتحقيقاتو بالجلسة أن قطعة أرض 
فضاء بين منزله ومنزل المتهم الأول واخسوته 
أقام عليها الأخيرإن ليلة الحادث كوخا توطئة 
للاستيلاء عليها » ٠‏ 

كما أورد عندما عرض لبيان توافر العمد فى 
حق المتهمين فى الدعوى قوله « وحيث ان ركن 
العمد فى التهم المسندة الى كل منهم فائها 
ثابتة قبله من قيام التشابك بينهم البعض 
بسبب النزاع على قطعة أرض فضاء بين ملك 
كل منهما يرغب كل فريق الاستيلاه عليها 6٠‏ - 
للا كان ذلك » وكان البين. من الاطلاع على ممبحضر 
جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن أثار فى 
مرافعته انه « ثبت أن كشسكا مقاما وأن عائلة ٠٠‏ 
( عائلة المجنى عليه ) اقتحمت الكشك واعتدت 
علينا وأن عضو الاتتحاد الاشتراكى انتقل الى 
مكان الحادث ,مع طرفى النزاع وأثبت أن الكشك 
مقام فعلا دلا يهمنى ان كان مقاما من يومين أو 
شهرين » ٠‏ 

وكان هذا الذى أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة 
مفاده التمسك بقيام الدفاع الشرعى عن 
النفس والمال الذى لا يشترط فى التمسك به 
ايراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة » وكان 
الثابت مما أورده الحكم فى مدوناته ‏ على نحو 
ما سلف مايرشح لهذا الدفاع ٠‏ 


15 العددان التاسع والعاشر ‏ الستة الخامسة والخمسون 


وللا كان ح<ق الدفاع الشرعى عن النفس قد 
شرع لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو على 
نفس غبره » وثان من ال مقرر أن حق الدفاع 
الشرعى عن المال ينشساً كلما وجد اعتداء 
أو خطسر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من 
الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من 
“المادة 555 من قانون العقوبات ٠‏ ومنها جراثم 
منع الحيازة بالقوة ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ فانه كان 
لزاما على المحكمة أن تستظهر الصلة بين الاعتداء 
الذى وقع على الطاعن والاعتداء الذى وقع منه 
وأى الاعتداءين كان الأسبق لأن التشاجر بين 
فر مين اما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه 
من مدافع فتنتفى فيه مظنة الدفاع الشرعى عن 
ا.نفس ٠»‏ واما أن يكون مبادأة بعدوان فريق 
وردا له من الفريق الآخر الذى تصدق فى حقه 
حلة الدفاع الشرعى عن النفس ٠‏ 
كما أنه كان يتعين عليها أن تبحث فيمن له 
الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى 
. اذا كانت للطاعن وكان المجنى عليه وشقيقه 
هما اللذان بدآ بالعدوان بقصد منع حيازة 
الطاعن لها بالقوة فانه يكون للطاعن الحق فى 
استعمال القوة اللازمة ارد هذا العدوان ٠‏ ولا 
كان الحكم المطعون فيه قد قضى بادانة الطاعن 
دون أن يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
أو يرد عليه بما يفئده مع أنه من الدفوعم 
الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها 
فى حكمها وترد عليها اذ أنه من شأن هذا الدفه 
لو صح - أن يؤثر فى مسئولية الطاعن » وفى 
اغفال المحكمة التحدث عنه مايجعل حكمها 
مشوبا بما يعيبه ويستوجب نقضه والاحالة 
بالنسبة الى الطاعن وكذلك بالنسبة الى المحكوم 
عليهما الآخرين لاتصال وجه الطعن بهما ولو 
أن كليهما لم يقدم طعنا » وذلك عملا بالمادة 
45 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام 
محكمة النقض ٠‏ الصادر بة القانون لاه لسنة 
05 > 


العلعن ه54 سنة 48 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


١ 
1915 أبريل‎ 4 


( 1 ) تفتيش : إذن 2 اصسداره » جريمة مسستقبلة , 
جريمة تحقق وقوعها ٠‏ حكم 2 تسبيب 2 عيب ٠‏ 
(ب) نقض : طعن 2 خط فى 


٠ قانون‎ 

المبادىء القانونية : 

1١‏ متى تان وا أورده ال«سكم يتضمن أن 
الماعون ضدهما بحرزان المخدر ء وأن الاذن 
بالتفتيش اثما صدر لفسبطهما حال نقلهما المخدر 
بدا مفهومه أن الاذن انما صدر لضيط جسريمة 
تحقق وقوعها من مقارفيها » فان الحكم اذ أقام 
قضاءه على أن أذن التفتيش صدر عن جريمة 
مسستقبلة يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 

؟ ‏ متى كان الخطأ القانونى قد حجب 
ال محكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها » 
ذانه يتعين أن بيكون مع النقض الاحالة ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى قال تبريرا لقضائه بالبراءة « ان 
الرائد ٠٠‏ قرر بتحقيقات النيابة أن المتهمسين 
سيعودان من بعض بلاد محافظة الدقهلية حاملين 
مواد مخدرة ومؤدى ذلك أن التحريات التى 
أجريت انمث عن جريمة لم تفع بعد وأن اذن 
النيابة بالضيط والتفتيش انما صدر لضبط 
جريمة مستقبلة والأصل أن تكون التحريات قد 
تمت عن جريمة حالة وأن أذن التفتيش يجب أن 
يصدر لضبط جريمة وقعت فعلا لا لضبط جريمة 
مستقبلة ولو توفرت الدلائل الجدية على أنها 
لا شك واقعة ومن ثم يكون اذن اانيابة بتفتيش 
المتهمين قد وقع باطلا وهو مايبطل بذاته وتبعا 
له ما قيل من اعتراف المتهمة الثانية بحيازتها 
للمخدر المضبوط لأن هذا الاعتراف وثيق 
الصلة بذلك الاجراء الباطل ومترتب عايه ومن 
ثم يتعين القضاء ببراءة المتهمين مما أسند 
التهما اي + 


وحيث ان الثابت من مدونات الحكم المطعون 
فيه أنه أورد من أقوال الشاهد الرائد ٠‏ 


قضساء محكمة التقض الجنائية 1 


ما هفاده أنه بناء على التحريات التى اجسراها 
استصدر اذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش 
المطعون ضدهما لضبط ما يحرزانه من مواد 
مخدزة حيث علم من تحرياته أنهما سسيعودان 
من بعضص بلاد محافظة الدقهلية حاملين مواد 
مخدرة » فقام تنفيذا لهذا الاذن باعداد كمينين 
لهم مؤلفين منه ومن زميله الملازم أول ٠٠0٠‏ 
الذى أجرى ضبطهما محرزين المواد المخدرة ٠‏ 


لا كان ذلك وكان ما أورده الحكم فيما تقدم 
يتضمن أن المطعون ضدهما ينجرزان المخدر 2 
وان الاذن بالتفتيش انما صدر لضبطهما حال 
نقلهما المخدر باعتبار ان هذا النقل من مظاهر 
الاحراز السابق على النقل , بم مفهومه أن الاذن 
انما صدر تضبط جريمة وقوعها من 
مةارفيها وليس لضبط جريمة مستقبلة أو 
محتملة ٠‏ ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ 
أقام قضاءه على أن اذن التفتيش صدر عن جريمة 
مستقبلة 2 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
بما يستوجب نقضه ٠‏ ولما كان هذا الخطأ قد 
جب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير 
أدلتها فانه يعتين أن يكون مع النقض الاحالة» 


الطعن 48؟؟ سنة :41 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


5 ابريل ؟/او١ا‏ 
ا ) قتل عمد : قصد جنائى ٠‏ 
سلطتها ٠‏ حكم , السبيب » عيب ٠‏ 
ربح دفاع شرعى : تمسك بقيامه » رد عليه ٠‏ حكم » 
تسبيب . دفاع ٠‏ اخلال بحقه ٠‏ 1 


محكمة موضوع 2 


رج ) لقض : طعن 2 سب ٠‏ 

ر د ) تسبيب © بيان 2 واقعة ادالة ٠‏ 

ره ) حكم : تسبيب » معايئة ٠‏ اغفال * 

رو ) شاهد : وزن آقواله » محكمة موضوع ٠‏ سلطتها 
( ز » دفاع موضوعى : محكمة , رد المحكمة عليه ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ لا كان الحكم المطعون فيه عرض لنية 
ااقتل واستقاها ثبونا فى حق الطاعن من 


أستعماله سلاحا قاتلا بطبيعته وهو « مدفسع 
رشاش » ومن اطلاقه منه على جسم المجنى عليه 
ومن الباعث على التحادث وهو الانتقام لاصسابة 
وائده . وكان ها أورده الحكم تدثيلا على قيام 
تلك النية من الظروف والملايسات التى آوضحها 
فى هذا الشسآن سائغا وكافيا لاثبات توافرها 
فان منعى الطاعن فى هذا الخصوص لايعدو أن 
بيكون عودا منه الى مناقشة أدلة الدعسوى التى 
اقتنعت بها المحكمة مما لا تجوز اثارته أمام محكمة 
النقف ٠‏ 


؟ ا ما كان كل ما قاله الدفاع بصسده 
حالة الدفاع الشرعى قوله « وقد تتوافر احنياطيا 
ظروف الدفاع الشرعى » دون أن يبين أساس 
هذا القول من واقع الآوراق وظروفه وميبئاه » 
ذانه لا يفيد التمسك بقيام <الة الدفاع الشرعى 
ولا يفيد دفعا جديا للتزم المحكمة بالرد عليه 
ولا بدق للطاعن أن يطائب المحكمة أن نتحدث فى 
<كمها بادانته عن انتفاء هذه الحالة لديه مادامت 
هى لم تر من جانبها » بعد تحقيق الدعوى » قيام 
هذه الحالة ٠‏ 


اا كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت 
لديه نية الانتقام من المجنى عليه للاعتداء الذى 
وقع على والده فى المشاجرة السايقة على الحادث 
وأنه بادر المجثى عليه وأطلق عليه العيار من 
المدفع الرشاش بمجرد أن وقع نظره عليه دون 
أن عون قد صدر منه أو من غيسره أى قعل 
مستوجب للدفاع ٠‏ فهذا الذى قاله الحكم ينفى 
حالة الدفاع الشرعى *٠‏ 


؟ - ففتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا 
فى تفهم الواقعة باركائها وظروفها حسسهما 
استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم 
القانون ٠‏ 

هلا يقدح فى سسلامة الحكم اغفالك 
تحصيل العايئة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات 
أثر فى قضاء المحكمة ولم تعول عليها ٠‏ 

+ - وزن أقوال الشاهد مرجعه الى مخكوة 
الموضوع التى لها الآخذ بها فى أى مرحلة » 
ولو كانت مخالفة كا شهد به أمامها ٠‏ 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


“/ا - ان دفاع الطاعن بأن الحادث اكتشف 
صدفة ولم يبلغ عله » وأن المحكمة التفتت عن 
الرد عليه دفاع موفسوعيى لا تلتزم المحسكمة 
بالرد عليه صراحة بل يكفى أن ,يكون الرد عليه 
مستفادا من أدلة الثبوت التى عولت عليها 
المحكمة ٠‏ 


المحكمصة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه عرض لنية القتل 
واستقاها ثبوتا فى حق الطاعن من استعماله 
سلاحا قاتلا بطبيعته وهو « مدفع رشاش » ومن 
اطلاقه منه على جسم المجنى عليه ومن الباعث 
على الحادث وهو الانتقام لاصابة والده ,2 وردا 
على المشاجرة التى حدثت فى صباج يوم الحادث » 
وكان أحد أطرافها شقيقه ٠‏ 


لما كان ذلك ٠»‏ وكان تعمد القتل أمرا داخليا 
متعلقا بالارادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره 
الى سلطة قاضى الموضوع وحريته فى تقتدير 
الوقائع » وكان ما أورده الحكم تدليلا على قيام 
'نلك الئية لدى الطاعن من الظروف والملابسات 
التى أوضحها فى هذا الشأأن سائغا وكافيا لاثبات 
توافرها » فان منعاه فى هذا الخصوص لا بعدو 
. أن يكون عودا منه الى مناقشة أدلة الدعوى التى 
اقتنعت بها المحكمة هما لاتجوز اثارته أمام محكمة 
النقض ٠‏ 
لما كان ذألك وكان البين من الاطلاع على محضر 
جلسة الإحاكمة أن كل ها قأله الدفاع بصدد 
حالة الدفاع السرعى قوله « وقد نتوافر احتياطا 
ظروف الدفاء الشرعى » دون أن يبين أساس هذا 
| القول من واقع الأوراق وظروف مبناه » وكان من 
المقرر أن التدسك بقيام الدفاع الشرعى يجب ب 
حتي اثلتزم المحكمة بالرد عليه أن يكون جديا 
وصريحا أو أن تكون الواقعة كما أثبتهبا الحكم 
رشح لقيام هذه الحالة » فان ما ورد على لسان 
الدفاع فيما سلف بيانه لا يفيد التمسك بقيام 
حالة الدفاع الشرعى » ولا يغفيد دفعا جديا تلتزم 
المحكمة بالرد عليه ولا بحق للطاعن أن يطالب 
المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بادانته عن انتفاء 
هذه الحالة لديه , ما دامت هى لم ثر من جانيها 
بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة ٠‏ 


ولما كان تقدير الوقائم التى د منها قيام 
نة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها يتعلق بموضوع 
الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت 
الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها » وكان 
الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الانتقام 
من المجنى عليه للاعتداء الذى وقع على والده فى 
المشاجرة السابقة على اأحادث وأنه بادر المجنى 
عليه وأطلق عليه العيار من المدفع الرشاش 
بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر 
منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع فسقط 
المجنى عليه أرضا بسبب اصابته , فهذا الذى قاله 
الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى ٠‏ كما هى معرفة 
به فى القانون ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان الحكم قد علل وجود 
طلقتين من غير انسلاح المضبوطظ مسع الطاعن 
بمكان الحادث باحتمال تخ'فها عن طلقات حدثنت 
فى وقت سسابق أو لاحق عليه » وهو تعليسل 

تُغْ فى العقل والمنطق ويتفق وها قرره الشهود 
بمراحل التحقيق كالثابت بمدونات الحكم نقسلا 
عنهم . من أن أحدا خلاف الطاعن لم يطلق الثار 
وقت الحادث وهو ما لم بيجادل الطاعن فى صدته 
وبما له معينه بالتحقيق'ت فان مأ يثيره فى هذا 
الخصوص لا يكون له محل لما هو مقرر هن أن 
وزن أقوال الشاهد مرجعه الى محكمة الموضوع 
التى لها الآخذ بها فى أية مرحلة ولو كانت مخالفة 
لما شهد به أمامها ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن بأن الحادث 
اكتشف صدفة ولم يبلغ عنه ؛ وأن المحكمة التفتث 
عن الرد عليه رغم أهميته فى تحديد وقت وقوع 


الحادث » فان نعيه هذا مردود بآنه دفاع موضوعى 
لا تلتزمالمحكمة بالرد عليه صراحة:؛ بل يكفى أن يكون 
الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوث التى عولث 
عليها المحكمة وقد كونت قناعتها بأن التحادث قد 
وقع عصرا وقبل حلول الظلام استنادا الى أقوال 
الشسهود التى اطمأنت اليهم ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان الحكم قد حصل واقعة 
الدعورى بما مجمله أنه حدثت مشاجرة فى صباح 
يوم الحادث بين ٠٠‏ و ٠٠‏ وفى عصر ذلك اليوم 
قدم المتهمحاملا مدفعا رشاشا واخترق به شوارع 
البلدة وهو يطلق منه عدة أعيرة نارية » وفى هذه 
الأثناء كان المجنى عليه يجلس جوار محل عمه , 


فضاء محكمة النقض ١اجنائية‏ /ا١‏ 


وما أن شاهده المتهم حتى سيه وأطلق ناحيته 
عيارا ناريا قاصدا ازهاق روحه فأصابه فى وجنته 
ووقع على الأرض ٠‏ وساق الحكم على ثبوت ذه 
الواقعة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال 
المجنى عليه وشهود الحادث والتقرير الطبى » وهى 
أدلة من شأنها أن نؤدى الى ما رتبه الحكم عليها , 
ونان .من المقرر أن القانون لم يبرسم شكلا أو نمطا 
يصوغ فيه الفحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة 
والظروف التى وقعت فيها . فمتى كان مجموع 
ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها 
وظروفها ‏ حسبما استخلصتها المحكمة ‏ كان 
ذلك محققا لحكم القانون ٠*‏ ومن ثم فان ما أورده 
الحكم فى تحصيل الواقعة ومحصل أقوال الشهود 
كاف آابيان أركان جريمة احراز السلاح الملششخن 
والذخيرة بدون ترخيص ولتفهم الواقعة بأركانه' 
وظروفها بما تتكامل به عناصرها القانونية ويضحى 
ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ولا محل له 


لما كان ذلك » وكان لا يقدح فى سلامة الحكم 
اغفاله تحصنيل اللمعاينة والتحدث عنها لأنها 
لم تكن ذات أثر فى قضاء المحكمة ولم تعول عليهاء 
والأصل أن المحكمة لاثلتزم فى أصول الاستدلال 
بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات الأثر فى 
تكوين هذه العقيدة ٠‏ لما كان ما تقدم » فانالطعن 
برمته يكون على غير أساس متعينسا رفضه 
بوضوعا ٠‏ 


الطمن 0" سنة ؟؟ فى بالهبئة الساة ٠‏ 


ه١1‏ 
٠‏ أبربل 1١91/9‏ 
١ (‏ ) محكمة حنايات : تشكيلها ٠‏ قضاة ٠‏ هحاكمة , 
اجراء ٠‏ اجراءات م 49" ٠‏ 
(ب) سبب اباحة : مالع عقاب ٠‏ دفاع شرعى 2 دفع 
بقيام حالته ٠‏ حكم 2 تسبيب » عيب ٠‏ 
(ج.) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير أقوال شهود ٠‏ 
حكم . 7 . أقوال شهود . ايرادها ٠‏ 


المبادىء القانونية : 
١‏ الندب للعمل بادارة التفتيش القفسائى 


لا يرشع عن القاضى المنتدب صفته أو يخلع عنسه 
ولاية القضاء . ولا بيترتب على جلوس المفتشس 
القضائى بمحكمة الجنايات بطلان تشكيلها , 
ولا يترتب بطلان تشكيل محكمة الجنايات الا فى 
الحالة التى تشسكل فيها من أثثر من واحد من 
غير المستشسارين ٠‏ 


ب اذا كان الحكم المطعون فيه قد رد :لى 
دفاع الطساءن بأنه كان فى <الة دفاع شرعى 
بقلوله ان الأجنى عليه واباسه بعك أن 
اعتديا على أخ المتهم » كان المتهم قد توجه الى 
الجرن وأحض فآسا اعتدى بها على العثثى عليه 
فأن المتهم عندما ضرب المجنى عليه لم يكن برد 
عدوانا يقع على آخيه أو يخشى ح<صول عدوان عليه 
وانما كان معتديا على المجنى عليه التقاها منسسه 
لسابقة تعديه وابنه على أخ المتهم ولم ,يكن مدافما » 
فان الدفع بأنه كان فى حالة دئاع شرعى عن 
أخيه يكون متعينا اطراحه ١ ٠‏ 


؟ الا تلتزم محكمة الموضوع أن نورد فى 
<كمها من أقوال الثسهود الا ما ثقيم عايه 
قضاءها ٠+‏ 


المحكمة : 

وحيث انه لما كان قضاء .ذه المحكية 'قد جرى 
بأن الندب للعمل بادارة التفتيش القضائى لايرفع 
عن القاضى. المنتدب صفنه أو يخلع عنه ولاية 
القضاء ولا يترتب على جلوس المفتش القضسائي 
بمحكمة الجنايات بطلان ند كيلها , وكان القانون 
لايرتب بطلان تشكيل محكمة الجنايات الا فى 
الحالة التى تشكل فيها من أكثر من واحد من 
غير المستشارين - على ما ورد بالفقرة الأخيرة 
من المادة /1“ من قانون الاجراءات اأجدائية ب 
ولما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطءون فيه 
أنه صدر من هيئة من اثنين من مستشارى محكمة 
الاستئناف ومن مفتش قضائر » فانه يكون قد 
صدر من هيئة مشكلة وذق القانون » ومن ثم فلا 


لما كان ذلك ء وكان الحام المطعون فيه قد 


' رد على دفاع الطاعن بأنه كان فى حالة دفاعشرعى 


بقوله أن الثابت من أقوال ٠٠‏ التى اطمأنت اليها 
المحكمة أن الحجئى علية وابئه ٠٠‏ بعد أن اعقديا 
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لى ٠٠‏ كان المتهم قد توجه الى الجرن الذى يبعد 
عن انحادث بنحو عشرين مترا وأحضر فأسا عاد 
بها واعتدى على المجنى عليه بأن ضربه بها على 
رأسه وظهره ٠‏ ومن ثم فان المتهم عندما ضرب 
المجنى عليه لم يكن يرد عدوانا يقع على أخيسه 
او يخثمى حصول عدوان عليه ء وانما كان معتديا 
على المجنى عليه انتقاما منه لسايقة تعديه وابنه 
على ٠١‏ ولم يكن مدافعا وبذلك فان الدفع بأنه 
كان فى حالة دفاع شرعى عن أخيه يكون متعينا 
اطراحه : ولما كان ما حصله التحكم من أقوال 
الشاهد ٠١٠‏ لا يناقض ما أورده الطاعن فى أسباب 
طعنه من أنه بعد أن تماسك المجنى عليه واينه مع 
شقيق الطاعن أسرع الطاعن الى الجرن وأحضر 
فاسا فأخذ اإشاهد يحول بينه وبين الاشتراك 
فى المشاجرة حوالى ثلث ساعة وبعد أن أصيب 
أخوه دفعه الطاعن ثم جرى نحو المجنى عليه 
واعتدى عليه بالفأس ‏ مما مؤداه صحة ما حصله 
الحكم من أن اعتداء الطاعن على المجنى عليه كان 
انتقاما لما وقع من اعتداء على أخيه وبعد انتهاء 
ذلك الاعتداء ‏ واذ كان حق الدفاع الشرعى لم 
يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وانما شرع لرد 
العدوان فان ما أثبته الحكم فيما تقدم يكون 
سائغا وكافيا فى تبرير ما انتهى اليه من نفى 
فيام حالة الدفاع الشرعى » واذ كانت محكمة 
الموضوع لا تلتزم أن نورد فى حكمها من أقوال 
الشهود الا ما تقيم عليه قضاءما » وكان الحكم 
لم يشر الى أقوال المجنى عليه فى نفى قيام حالة 
الدفاع الشرعى فان النعى على النحكم بالفساد 
فى الاستدلال أو الخطأ فى الاسناد لا يكون له 
ممحصل 0 

لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد 
نقل عن التقرير الطبى الشرعى أن المجنى عليه 
أصيب بجرح رضى طوله ١١‏ سم بفروة الرأس 
مقترن بكسر منخسف بعظام الجمجمة هو الذى 
تخلفت عنه العاهة وجرح باعلا الظهر » ثم عرض 
الحكم للرد على دفاع الطاعن بشأن تناقض الدليلين 
القولى والفنى بما أورده من أن الشهود أجمعوا 
على أن الطاعن اعتدى على المجنى عليه بفأس على 
رأسه وظهره وأن الطبيب الشرعى أوضح فى 
'تقريره بأن أصابة الرأس التى خلفت العاهة 
يجوز حدوثها من أى جزء من الأجزاء غير الحادة 
من الفأس ولم ,ينف ان اصابة الظهر يمكن 


حدوثها أيضا من فأس وان لم يستطع أن يقطع 
بمنشئها » وانتهت المحكمة من ذلك وهى على 
بينة ممأ شهد به الشهود وما ورد فى التقرير 
الطبى الشرعى وسائر الأوراق ‏ الى أن اصابتى 
المجنى عليه برأسه وظهره حدثتا من الفأس أخذا 
بما قرره الشهود ويما يتلاءم به فحوى الدليلين 
الفولى والفنى بغير تناقض » فانه لا محل اتعييب 
الحكم المطعون فيه بالخلط بين الاصابتين ‏ لما 
تان ما 'نقدم فان النعى برمته يكون على غسير 
أساس واجب الرفض موضوعا ٠‏ 

الطمن ١59‏ سسنة 45 ق رئاسة وعضصوية السادة 
المسشسارين محمد عبد المنعمي حمزاوى نائب رئيس المحكمة 
وحسين سامح ونصر الدين عزام وحسئى الشربينى ومحمد 
عبد المجيد سلامة ٠‏ 


1 
1١91/5 أبريل‎ "٠ 

( ] ) شيك بدون رصيد : جريمة 2 ارتباط ٠‏ نشاط 
اجرامى لا يتجزأ ٠‏ حكم 2 حجية ٠‏ دعوى جنائية ٠‏ 

( ب ) دعوى جنائية : القضاؤها ٠‏ دفع بعدم جوال نظرها 
لسابقة الفصل فيها ٠‏ قوة أهر مقضى ٠‏ حكم 2 حجية ,2 نظام 
عام ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ - اصدار عدة شيكاتن بغير رصيد فى 
وقت واحد وعن دين واحد وان تعددت تواديخ 


استحقاقها » يكون نشاطا احراميا لا يتجزا تنقفى 
الدعوى الجنائية عنها جميعا بصدور حكم نهاثى 


واحد بالادانة أو بالبراءة فى اصدار أى شيك 
منها + 

" س الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيها من النظام العام وتجوز اثارته فى 
أى حالة كانت عليها الدعوى ٠‏ واذ كان الطاعن 
قد أثام دفاعه على هذا الدفع ٠‏ مما كان لازمسه 
أن نعرض له المحكمة فى مدونات حكمها فنقسطه 
<قه ايرادا له وردا عليه » أما وهى ثم تفعصل 
فان حكمها يكون معيبا بالقصور ويتعين لذلك 
نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ٠‏ 


قضاء محكمة النقص الجنائية 15 


المحكمة : 


وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه 
أنه قضى فى منطوقه برفض الدفع يعدم جواز 
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبجواز نظرها 
وأيد الحكم المستأنف لأسبابه » دون أن ,بعرض 
فى مدوناته لهذا الدفع أو يرد عليه بما ينفيه ٠.‏ 

لما كان ذلك , وكان قضاء محكمة النقض قد 
جرى على أن اصدار عدة شيكات بغير رصيد فى 
وقت واحد وعن دين واحد , وان تعددت تواريخ 
استحقاقها يكون نشساطا اجراميا لا يتجزأ تنقضى 
اندعوى الجنائية عنها جميعا بصدور حكم نهائى 
واحد بالأدانة أو بالبراءة فى اصدار أي شيك 
منها , وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيها من النظام العام وتنجوز اثارته فى أية 
حالة كانت عليها الدعوى , وكان البين مما جرى 
به منطوق الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام 
دفاعه على هذا الدفع » مما كان لازمه أن تعرض 
له المحكمة فى مدونات حكمها فتقسطه حقه ايرادا 
له وردا عليه » أما وهى لم تفعل » فان حكمها 
كون معيبا بالقصور الأمر الذى يعجز محكمة 
النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون 
تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى 
الحكم , ويتعين لذلك نقض اليحكم المطعون فيه 
والاحالة , وذلك دون حاجة لمناقشة باقى أوجه 
الطعن ٠‏ 


الطعن 54؟ سسنة 47 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


1١7 


191/9 أبريل‎ “٠ 

١ (‏ ) نقض ؛ طعن . أسسباب ء ابداإعهسسسا ء 
ميعاده ٠‏ ق لاه سلة ١909‏ م 94 

ب شهادة مرضية ؛ قوة قاهرة , ميعاد ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

٠‏ يوجب القانون ايداع الآسسباب التى 
بنى عليها الطهن بالئقض فى ظرف أدبعين يوما 
ون ناريخ الحكم الحضورى ٠‏ 

؟ ‏ متى كان الطاعن قد قدم شهادة مرضية 


تتبرير تجاوزه ميعاد ايداع الأسسباب وكان 
المرض الذى احتج به لتبرير ذلك ليس من شأنه 
آن يقعده عن تقديم أسباب الطعن أو الاتصسال 
بمحاميه لهذا الغرض بالوسيلة التى يراها قبل 
انقضماء هذا الميعاد ٠‏ فان هذا امرض لا يعتبر عذرا 
وبكون طعنه غير مقبول شكلا ٠‏ 

ا محكمة : 

حيث أن الطاعن حكم عليه حضوريا بتاريخ ‏ 
من ديسمير 191١‏ فقرر بالطعن فى ٠٠‏ 
ديسمبر سسئة 1910١‏ وأودع أسبابه فى “؟ من 
مايو 191/١‏ موقعا عليها من الأستاذ ٠١٠‏ المحامى , 
وقدم الطاعن شهادة مرضية مؤرخة ؟ من يناير 
لتبرير تجاوزه ميعاد ايداع الأسباب 2 
وهى صادرة من مستشفى الجمعية اليونانيسة 
بالقاهرة أثبت فيها ما نصه « بالكشف الطبى على 
( الطاعن ) وجد أنه يعانى من تضخم بالكبد 
والطحال , وقد أعطى العلاج اللازم وننصح له 
بالراحة التامة وعدم مغادرة الفراش لمدة خمسة 
أشهر » ٠‏ 

كما كان ذلك , وكانت المادة 4؟ من القانون 
/اه لسنة 1105 توجب ايداع الأسباب التى بنى 
عليها الطعن فى ظرق أربعين يوما من تاريخ 
الحكم الحضورى ٠»‏ وكان الطاعن قد تج'وز هذا 
الميعاد وكان المرض الذى احتج به لتبرير ذلك 
كما يؤْخذ من الشهادة المرضية المقسدمة منه ‏ 
ليس من شأنه أن يقعده عن تقديم أسباب الطعن 
أو الاتصال بمحاميه لهذا الغرض بالوسيلة التى 
يراها قبل انقضاء هذا الميعاد » فان هذا المرض 
لا يعتبر عذرا ويكون طعنه غير مقبولا شكلا ٠‏ 


الطعن 109 سنة 475 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


1/4 
٠‏ أبربل ؟/اوا 


(]) محاكمة : اجراء » شفويتها ٠‏ اجراءات م 6م؟ ٠‏ 


شاهد , سماعه ٠‏ 


(ب) شاهد : سؤاله آولا ٠‏ 


شهادة شاهد ٠‏ 


محكمة , ابداء ماثراه فى 


خا العددان التاسم والعاشر ب 
رجه دفاع : اخلال بحقه ٠‏ شساهد . حق الدفاع فى 
سماعه ٠‏ 


ر د ) شاهد اثبات : طلب سماعه » حكم ,» تسبيب » 


ا 


ره) محكمة استتئئافية : محاكمة 2 اجراء ٠‏ تحقيق 


بمدرلتها + اجراءات م 4١8‏ * 


المبادىء القانونية : 

١‏ الأصل أن المحاكمة الجنائية يجب أن 
نبئى على التعقيق الشفوى الذى تحجريه المحكدة 
بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكنا » 
وائما اصح لها أن نقرر ثلاوة أقوال الشاهد اذا 
تعذي سماع شهادته أو اذا قبل اللتهم أو الدافع 
عنه ذلك ٠‏ ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل 
الذى افترضه الشارع فى قواعد ااتحاكمة لأى 
علة الا بتنازل الخصوم صراحة أو ضونا * 


؟' ‏ يوجب القانون سؤال الشاهد أولا » 
وبعد ذلك بخق للمحكمة أن تبدى ما ثراه فى 
شهادته وذلك لاحتمال أن تجىء الشهادة التى 
تسمعها ويتاح للدفاع مناقثستها بما يقنعها بحقيقة 
قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ 

؟* سافن اقرد أن حق الدفاع فى سسماع 
الشاهد يتعلق بما قد يبديه فى حلسة المحاكمة 
ويسمع الدفاع مناقسته اظهارا توجه الحق , 
ذلا نصح مصادرته في ذلك ٠‏ 

متى كان الطاعن قد تمسسك بضرورة 
سماع اقوال شاهد الاثبات الذى قام بالقيضش 
عليه أو التصريح له باعلانه كشساهد #فى ء الا أن 
المحكمة آم تجبه الى طلبه ولم تعرض له أو ترد 
عليه بها ينفى تزومه ‏ فان سير الاجراءات على 
النحو الذى حرث عليه ومصادرة الدفاع فيما 
تنمسك به من سماع الشاهد لا يتحقق به المعنى 
الذى قصد اليه الشارع ٠‏ 


ه ‏ انه وان كانت المحكمة الاستئنافيسة 
لا نتحرى نحقيقا بالجلسة وانما تبنى قضاءعا على 


ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق 
المعروضة عليها , الا أن حقها فى هذا النطاق مقيد 
بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع , بل ان 
القانون بوجب أن تسمع الشسهود الذين كان بحب 


السنة الخامسة والخمسون 


سماعهم أهام دحكمة أول درحة » وتسةوفى كل 
نقص فى اجراءات التحقيق ٠‏ 


ا محكمة : 

وحيث انه يبين من مطالعة محاضر جلسات 
المحاكمة أدام درجتى التقاضى أن الطاعن تمسك 
بضرورة سماع أقوال شاهد الاثبات عريفف 
الشرطة الذى قام بالقبض عليه /» أو التصريح له 
باعلانه كشاهد نفى » الا أن المحكمة لم تجبه الى 
طلبه » ولم تعرض له أو ترد عليه بما ينفى 
لزومه 3 

لما كان ذلك وكان الأصل المقرر فى المادة 
من قانون الاجراءات الجنائية أن المحاكمة 
الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى 
تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام 
ذلك ممكذنا , وانما ,يصح لها أن نقرر تلاوة أقوال 
الشاهد اذا تعذر سماع شهادته أو اذا قبل المتهم 
أو المدافع عنه ذلك , ولا يجوز الافتئات على هذا 
الأصل الذى افترضه السارع فى قواعد المحاكمة 
لأية عله مهما كانت الا بتنازل الخصوم صراحة 
أو ضضمنا ب وهو ما لم يحصل ‏ ومن ثم فان سير 
الاجراءات على النحو الذى جرت عايه ومصادرة 
الدفاع فبما تمد.ك به من سماع الشاهمد لا يتحقق 
به المعنى انذى قصد اليه الشسارع فى المادة 


سالفة الذكن ٠‏ 
لما كان ذلك . وكان من المقرز أنه وان كانت 
المحكمة الاستثدافية لاتجرى تحقيقا بالجلسسة 


وانما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم 
وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها , الا 
أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة 
«قتضيات حق الدفاع » بل ان القائون يوجب 
عليها طبقا لنص المادة 5١١‏ من 3 نون الاجراءات 
الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد 
القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب 
سسماعهم أعام منحكمة أول درجة ٠‏ وتستوفى كل 
نقصس فى اجراءات التحقيق كما صو واقع الحال 
فى الدعوى المطروحة ‏ هذا فضلا عن أن القانون 
يوجب سؤال الشاهد أولا وبعد ذلك ,بحق للمحكمة 
أن تبدى ما ثراه فى شهادته , وذلك لاحتمال أن 
تجىء الشهادة التى تسمعها ويقاح للدفاع 


قضساء محكمة النقض الجنائية 3" 


مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه 7 


الرأى فى الدعوى وكان حق الدفاع فى سماع 
الشساهد يتعلق بما قد يبديه فى جلسة المحاكمة 
ويسع الدفاع مناقشته اظهارا لوجه الحق 
فلا تصح مصادرته فى ذلك ٠‏ لما كان ما تقدم 
فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب 
نقضه والاحالة ٠‏ 


اطعن 09؟: سسنة 417 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


ه16 
٠‏ أبريل 191/9 
(1) اثبات : شاهد ٠‏ حكم , تدليل . عيب ٠‏ نقض » 
طمن , سيب ٠‏ 


(ب) ضرب ؛ أففى الى موت ٠‏ مسئولية جنائية ٠‏ رابطة 


المبادىء القانونية : 


1١‏ هن المقرر أن نناقض الشاهد أو تضاربه 
فى أقواله أو تناقضى رواية شهود الاثبسات فى 
عض تفاصيلها لا بعيب الحكم أو بقدح في سلامده» 
ما دام الثابت أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم 
استخلاصا سائغا وما دام أنه لم بورد نلك 
التفصيلات أو يركن اليها فى تكوين عفيدته ٠‏ 


؟ ب اذا كان مفاد ما أورده الحكم أنه ثبت 
أن وفاة المجنى عليه نشأت من الاصابات الجتمعة 
الثى أوقعها به الطاعنان » وأن لا منهما ضربه 
على الأقل ضربة ساهمت فى احداث الوفاة » فان 
ما انتهى اليه من مساءلتهما معا عن <ناية الغرب 
اأففى الى الموت يكون قد أصاب مححة الصواب 
فى تقدير مسئوليتهما وأثبت بما فيه الكفاية 
العناصر التى نستقيم بها علاقة السسيبية بين 
فعلتهما والنتيجة النى حدثت وهى موت المجنى 
عليه ٠‏ 


ال لحكمة ؛: 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية المجريمتين 
اللدين دان الطاعنين بهما وأقام عليهما فى حقهما 


أدلة مستمدة من أقوال شهود الاثبسات ومن 
التقارير الطبية الشرعية , وهى أدلة سائغة لها 
معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى الى ما رتبه 

لما كان ذلك ء. وكان يبين من الرجوع الى 
محضر جلسة /!؟ من أكتوبر 1لا35١‏ أن ٠٠‏ شهد 
بأنه كان يعمل فى حقله عندما سمع صسياحا 
رشاهد الطاعنين يضربان المجنى عليه بعص من 
الوم لها كعوب من الحديد , وأن المسافة دينه 
وبينهم كنت حوالى ٠٠١‏ مثر وعند ما سألته 
المحكمة عما اذا كانا قد ضيرباه على رأسسه 
أجاب بأنه زآهما يضربانه ولكنه لم يتبين مواقع 
الضرب من جسمه الا عندما توجه الى المجنى عليه 


| فيما بعد فوجده مصاباه فى رأسه وذراعسه 


وجسمة ٠‏ 
لما كان ذلك , وكان من المقرر أن للمحكمة 

أن تستنيط. من الوقائع ومن أقوال الشسهود 
ما ثراه مؤديا عقلا الى النتيجة النى انتهت اليها , 
وكان يبين مما تقدم أن ما استخلصه الحكم 
المطعون فيه من أن عدم تمكن الشاهد ٠٠‏ من 
تحديد أماكن الضرب من جسم المجنى عليه 
مرجعه بعده عن مكان الحادث لا يعدو أن يكون 
استنتاجا سائفغا فى العقل والمنطق لجماع 
ما تؤدى اليه أقوال الشاهد المذكور من أله 
كان على بعد حوالى مائة متر من مسرح الجريمة 
وقت ارتكابها ومن أنه لم يتمكن من التحقق من 
موضع الضربات وليس فيه ثمة نحريف لشهادته 
أو اخراج لها عن مدولها » ذن رمى الحكم بالنخطأ 
فى الاسناد على الوجه الذى ساقه الطاعنان لايكون 
له محل ٠‏ 
لما كان ذلك , وكان الحكم قد حصل أقوال 

شهود الاثيات ٠٠‏ و ٠٠‏ و ٠٠‏ بما مؤداه أنهم 
شاهدوا الطاعنئين يضربان المجنى عليه بالعصى 
فأحدثا به الاصابات التى أودت بحياته 2 وعلى 
أساس ما استخلصه من تلك الأقوال فى جوهرها 
بنى الحكم يقيئه حين دان الطاعنين بجر يمةالضرب" 
المفضى الى الموت المسئدة اليهما » وكان من المقرر 
أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله 
أو تناقض رواية شهود الاثباتفى بعض تفاصيلها 
لا يعيب ااحكم أو يقدح فى سلامته مادام الثابت 
آنه استتخلاص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا 


ا العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


سائغا لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك 
التفصيلات أو يركن اليها فى تكوين عقيدته ‏ 
كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ‏ فان مايثيره 
الطاعنان فى هذا الصدد ينحل إلى جدل 
«وضوعى لا 'نجوز اثازنه أمام منحكمة النقض ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان يبين من مراجعة الحكم 
المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعرى وأدلة 
الثبوت فيها خلص الى ادانة الطاعنين بجريمة 
الضشرب المفضى الى الموت فى قوله « انه يبين من 
العرض السابق للوقائع والأدلة عليها أن القصد 
الجنائى متوفر لدى كل من المتهمين ٠٠‏ و ٠*8‏ 
من استعمالهما فى ضرب المجنى عليهما ٠١‏ و ٠٠١‏ 
بالعصى الغليظة ذات الكعوب الحديدية ومن تعدد 
الضشربات فى أجزاء جسميهما والعصا على هذا 
النحو من شأنها احداث الأذى بجسم المضروب 
وقد أحدثته فعلا بجسم المجنى عليه ٠‏ وأدت الى 
وفاة شقيقه ٠٠‏ متأثرا باصاباته سالفة الوصف 
مجتمعة , أى تلك التى أحدثها كل من ٠٠‏ و٠‏ 
معا لأن كليهما يسأل عن جميع نتائج أفعال 
الضرب » وقد قطع الطبيب الشرعى فى تقريره 
بأن الوفاة تعزى الى الاصابات التى أحدثتها جميع 
انضربات مجتمعة ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان مفاد ما أورده الحكم 
أنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية ‏ مما لايدزع 
الطاعنان فى صيحة اسناد الحكم بشأنه أن وفاة 
المجنى عليه نشأت من اصساباته مجتمعة التى 
أوقعها به الطاعنان وأن كلا منهما ضربه على الأقل 
ضربة ساهمت فى احداث الوفاة فان ما انتهى اليه 
عن مسساءلتهما معا عن جناية الضرب المفضى الى 
الموت يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقدير 
ثوليتهما واثبت بما فيه الكفاية العناصر التى 
بها علاقة السببية بين فعلتهما والنتيجة 
التى حدثت وهى موت المجنى عليه » يكون 
م:عاهما فى هذا الشأن على غير سند ٠‏ 


7 


لما كان ذلك ع وكان من المقرر أن التناقض 
الذى بعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث 
,نفى بعضه ما أتبته البعض الآخر » ولا يعرف أى 
الأمرين قصدته المحكمة , وكانت أسباب الحكم 
المطعون فيه قد خلصت فى غير تناقض الى ثبوت 
جريمتى الضرب المفضى الى الموت والضرب البسيط 
فى حق الطاعنين فان استطراد ااحكم الى الاشارة 


الى المادة 7١‏ من قانون العقوبات لا يقدح فى 


سلامته ما دام هو قد أورد مواد العقاب الواجبة 
التطبيق فى القانون بل ان خطأه فى ذكرهسا 
لا يبطله ما دام قد انتهى الى نتيجة يقرها 
اله نون » ويكون النعى عليه فى هذه الخصوصية 
غير قويم ٠‏ لما كان ما تقدم ٠‏ فان الطعن برمته 
يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن 18؟ سنة 45 ق بالهيثة السابقة ٠.‏ 


٠ 
131/9 مابيو‎ / 


( ] ) محاكمة : اجراء * حكم 2 وصفه ٠‏ <ضورى , 
غيابى ٠‏ 

(ب) متهم : حضور وكيل عله ٠‏ حكم ,» صدوره فى غيبة 
متهم 2 وصفه ٠‏ 

رج) استثناف : معارضة ٠»‏ اعلان ميعاد ٠‏ اجراءات 
م54" و4 

( د ) نقض : طعن 2 خطا فى تطبيق قانون » استئئاف » 
ميعاد ٠‏ ق لاه سئة 1١909‏ م ه4 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل العبرة فى وصف الحكي بأنه حضورى 
أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بها 
تذكره المحكمة عنه ٠‏ وان مئناط اعتبار الحكم 
حضوريا هو بحضور امهم الجلسات التى نمت 
فيها امرافعة سواء صدر الحكم أو صدر فى جلسة. 
أخرى ٠‏ 

؟ ب الأصل أن يكون المنهم حاضرا بنفسه 
جلسات امرافعة الا أنه يجوز أن يحفر وكيسله 
فى غير الآحوال التى يجوز الحكم فيها بالحبسء 
ودتى كان حفغمور المتهم شخصيا أمرا واحبا » فان 
حور وكيله عنه خلافا للقاثون لا يجعل الحكم 
حفوريا ٠‏ 


© اذا كان الطاعن وهو متهم فى جسريمة 
بجوز فيها العكم بالحبس - وان حفر الجلسة 
اأؤّجلة اليها الدعوى للنطق بالحكم , الا آنه لم 
بغر أى جلسة من جلسات اكرافعة » بل حضر 
وكيل عنه نرافع في الدعوى الأمر الذى مؤداه 


فضاء محكمة النقض الجنائية ؟ 


أن بكون الحكم الصادر فى حقه حكما غيابيا 
وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضورى » وبالتاللى 
لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة 
أو الاستئناف - ان اختسسار التهم الطعن فيه 
وباشرة بطريق الاستئئاف - الا بعد اعلانه 
إعلانا قانونيا ٠‏ 

4 - متى أوجب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء 
أو بدء الميعاد » فان أى طريقة أخرى لا تقسوم 
مقامه ء واذ كانث الأوراق قد.خلت مما يدل على 
أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستائف اعمسلانا 
قانونيا ب لشسخصه أو فى مخل اقامته ‏ الى أن 
قرر فيه بالاستئناف » فان الحكم المطعون فيه 
اذ حاسب الطاعن على عدم التقربر بالاستئناف 
خلال عشيرة أيام من ناريخ دفعه الغرامة المحكوم 
بها » نأسيسا على أن فى ذلك قريئة على علمسه 
اليقينى بصدور الحكم بما يقوم مقام الاعسلان 
القانونى » يكون قد أخطأ صحيح القانون بما 
يتعين معه نقضه ٠‏ 


ال محكمة : 


وحيث ان الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن 
بوصف أنه أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول 
على ترخيص ومخالفة للأصول الفنية ودون 
الحصول على موافقة اللجنة المختصة على الرغم 
من أن قيمته نزيد على ألف جنيه ٠‏ ومحكمة 
أول درجة قضت حضوريا بتاريخ ؟ من فبراير 
بتغريمه خمسة جنيهات والزامه سداد 
ضعف رسوم الترخيص عن التهمتسين الأولى 
ونغريمه ١590‏ ج عن التهمة الثالثة , 
فاستانف هذا الحكم ومحكمة ثانى درجة قضت 
حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلا 
التقرير به بعد الميعاد 'نأسيسا على أن الحكم 
الابتداثى صدر حضوريا بتاريخع * من قبراير 
ولم يقرر المتهم باستئنافه الا بتاريخ 
ه من يونيو 1934 أى بعد فوات ميعاد العشرة 
الأيام المنصوص عليه فى المادة 5١5‏ من قائون 
الاجراءات الجنائية ٠‏ فعارض فى الحكم ؛ وقضت 
المحكمة فى حكمها المطعون فيه بقبول المعارضة 
شكلا ورفضها موضوعا وقالت فى أسباب حكمها: 
« وحيث انه مع التسليم بأن الحكم المستانئف 
صدر غيابيا تمششيا مع الدفاع عن المتهم فانالثابت 


دن الآوراق أن المتهم قد أعلن بهذا التحكم وعلم 
به علما يقينيا فى 1178/54/18 بدليل أنه قام 
بسداد الغرامة المقضى بها عليه وقدرها خمسة 
جنيهات فى هذا التاريخ بالقسيمة +8155 عن 
عاريق الشرطى محمود صالح لاجمال ٠‏ 

ولما كان ذلك ,. وكان ميعاد الاستثناف 
بالنسبة للمتهم طبقا لنص المادة )5٠5(‏ اجراءات 
جدائية هو عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد 
المحدد للمعارضة فى الحكم الغيابى وميعاد 
المعارضة طبقا لنص المادة ( 5948 ) اجسراءات 
جنائية هو الثلاث أيام التالية لاعلانه بالحسكم 
الغيابى وكان المتهم لم يقرر بالاستئئاف ألا فى 
رخذ ومن ثم بيكون قد تنجاوز ميعساد 
الاستئناف ٠ » ٠٠‏ 


لما كان ذلك , وكانت العبرة فى وصف الحكم 
بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى 
الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ٠‏ وأن مناط 
اعتبار البحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات 
التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم 
أو صدر فى جلسة أخرى ٠‏ والأصل أن يكسون 
امتهم حاضرا بنفسه جلسات المرافعة / الا أنه 
يجوز أن يحضر عنه وكيله فى غير الأحسوال. 
انتى يجوز الحكم فيها بالحبس ٠‏ ومتى كان 
حضور المتهم شخصيا أمرا واجبا فان حضور 
وكيله عند خلافا للقانون لا نجعل الحكم حضوريا* 
ل كان ذلك ؛ وكان يبين من الاطلاع على محاضر 
الجلسات أمام المحكمة الابتدائية أن الطاعن ‏ 
وهو متهم فى جريمة يجوز فيها التحكم بالحبس_- 
وان حضر الجلسة المؤجلة اليها الدعرى للنطق 
بالحكم » الا أنه لم بحضر أية جلسة من جلسات 
المرافعة بل حضر وكيل عنه ترافع فى الدعوى 
الآمر الذى مؤداه أن يكون الحكم الصادر فى 
حقه حكما غيابيا وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم 
حضورى وبالتالى لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق 
المعارضة أو الاستثناف ‏ ان اختار المتهم الطعن 
فبه مباشرة بطريق الاستئئاف , الا بعد اعلانه 
اعلانا قانونيا » وذلك اعمالا لنص المادنين 
4" و 505 من قائون الاجراءات الجنائية 


لما كان ذلك ٠‏ وكان قضاء هذه المحكمة ب 
محكمة النقض ‏ - قد جرى على أنه منتى أوجب 


”5 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


القانون الاعلان لاتخاذ اجراء أو بدء ميعاد . فان 
أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه ٠‏ و5 نت الاوراق 
قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالحكم 
المستائف اعلانا قانونيا ‏ لشخصه أو فى محل 
اقامته ‏ الى أن قرز فيه بالاستئناف » فان الحكم 
لمطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقرير 
بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه 
لغرامة المحكوم بها تأسيسا على أن فى ذلك 
قرينئة على علمه اليقينى بصدور الحكم بما يقوم 
مقام الاعلان القانونى يكون قد أخطأ صحيسح 
لقانون بما يتعين معه نقضه والقضاء بقبول 
الاستئناف شكلا ٠‏ 

لما كان ما تقدم , وكان هذا الطعن للمرة 
لثانية فأنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع 
عملا بالمادة ه55 من القانون لاه لسسنة ههو١‏ 
فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة 
لنقض ٠‏ 

الطعن 84؟ سسنة ؟4 ق رئاسسة وعضوية السادة 
المستشارين عادل يونس رئيس المحكمة وحسين سعد سامح 


ونصر الدين عزام وسعد الدين عطيه وحسن أبو الفتوج 
الشربينى ٠‏ 


"١ 


مايو ؟/او١ا‏ 


دعوى مدنية : تعويض ٠‏ استئئاف 2 محكومة ٠‏ نقض » 
محاكمة , اجراء ٠‏ اجراءات م م 755 و "140 


المبدا القانونى : 

.بتيع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع 
أمام المحاكم الجنذائية الاجراءات المقسررة فى 
قانون الاجراءات الجنائية » فتجرى أحكامسه 
على نلك الدعوى فى ششآن المخاكمة والآ-سكام 
وطرق الطعن فيها ٠‏ ولا كان القسائون ذاته 
قد أجاز للمدعى بالحقوق ادي 
الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة 
الحزئية فيما بختص بالحقوق المدنية وحسدها 
اذا كانت التعويضمات الطلوبة تزيد على النصاب 
الذى يحكم فيه القاضى الجزثى نهائيا » فلا يجوز 
للمدعي بالحقوق المدنية أن بيسستائف الحكم 


الصادر ضمده متى كان التعويش المطالب به لابزيد 
على النصاب الانتهاثى للقاضى الجزئى ٠‏ وبالتالى 
لا يتون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقفى. 


من حيث ان المادة 77؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية نقضى بأن ينبع فى الفصل فى الدعوى 
المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات 
المقررة فى ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك 
الدعوى فى شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن 
فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها ٠‏ 


0 


ولما كانت المادة لا١٠1‏ من القانون ذاته قد 
أجازت للمدعى بالحقوق المدنية اسدئناف الاحكام 
الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية 
فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت 
التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم 
فيه القاضى الجزئى نهائيا . فلا يجوز للمدعى 
بالحقوق المدنية أن يستأنف التحكم الصادر ضده 
متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب 
الانتهائى للقاضى الجزئى ٠‏ وبالتالى لا يكون له 
الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض ‏ على ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة ب لأنه حيث ينغلق باب 
الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى 
الطعن فيه بطريق النقض ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان الطاعن فى دعواه المدنية 
أعام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره 
قرش واحد فهو بهذه المثابة لا يجوز النصاب 
الانتهائى لتلك المحكمة ولو وصف بأله مؤقت ٠‏ 
ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم القاضى برفض 
الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الاسددانافية 


. بعد أن اسستأنف المتهم النحكم ااصادر من المحكمة 


الجزئية بادانته , والزامه التعويض المطالب به , 
ذلك بأن قضاء المحكمة الاستثدافية ليس من شأنه 
أن ينشىء للمدعى بالحقوق المدنية حقا فى الطعن 
فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع 
عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاسةئناف 
كما تقدم القول + لم كان ذلك , فان الطعن يكون 
غير جائن ونتعين الحكم بذلك ومصادرة الكفالة 
والزام الطاعن المصاريف المدنية ٠‏ 


الطعن ١6؟‏ سنة ؟؟ في بالهيئة السابقة ٠‏ 


قضاء بحكمة النقض الجدائية كذ 


نف 


/ا مايو بالاوج 


نيابة عامة : أمر حفظ ٠‏ أمر بألا وجه ٠‏ مستشار احالة . 
دءوى مدلية ٠‏ تحقيق ٠‏ دعوى جنائية . القضاؤها ٠‏ حجية 
شىء محكوم فيه ٠‏ لفض 2 طعن 2 خطا فى تطبيق قانون + 
اجراءات م م 54 و ١94 9 5٠١‏ و اثكء؟ ق “هم سئة موا 


المبدا القانونى : 


بعد الأمر الذى تصدره النيابة العامة بعد 
أجرته بنفسها فى شكوى بحفظها اداريا 
أيا ها كان سدببه ‏ أمرا بعدم وجود و<ه لاثامة 
الدعوى الجنائية صدر هنها بوصف كولها ساطة 
نخقيق , وان جاء فى صصيغة الأمر بالحفظ الاذارى. 
وهو أمر له حجيته التى تمنع هن العسودة الى 
الدعوى العنائية بعد صدوره الا اذا ظهرت أدلة 
<ديدة » أو الغاه النائب العام فى مدة الثلاث 
الأشو. التالية لصدوره ,2 ويكسون من الجسائز 
للمودعى بالعدقوق المدنية ب الطاعن ‏ أن يطعن 
فى الآدر الصادر من النيابة العامة فى الشكوى 
الكشار اليها » واذ جائب الأمر ب الصادد من 
مستشار الاحالة بعدم جواز الطوءن ب هذا 
النظار . فانه يكون قد خالف صحيح القانون 
متعيزسا نقضه واعادة القضصية الى مستشار الاحالة 


٠ لنظرها‎ 


المحكومسة : 


وحيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق أن 
الوقائع المسندة الى تلطعون ضدمما والتى تكون 
حسب ظاهر الاتهام وفى حالة ثبوتها جنايتى 
اشتراك فى :نزوير محرر رسمى واستعمال هذا 
المدرر مع العلم بتزويره ‏ كانت موضع تحقيق 
من النيابة العامة فى الشكوى ٠4١؟‏ سلة 
١‏ ادارى قسي دمياط » وانتهت النيابة العامة 
فيها الى اصدار أمر بتحفظها اداريا ٠‏ 


لا كان ذلك , فان هذا الأمر وقد صدر من 
النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد ب 
أيا ما كان سسببه ‏ أمر! بعدم وجود وجه لاقامة 
الدعوى الجنائية صدر منها بوصفها سسلطة 


تحقيق وان جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الادارى 
اذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة 


عنه ٠‏ وهو أمر له حجيته التى تمنع من العودة 
الى الدعوى الجنائية مادام الأمر قائما ٠‏ 


ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد 
استندت فى الامر الصادر منها الى عدم أهمية 
الواقعة المطروحة مادام أن الامر قد صدر منها 
بعد تحقيق قغسائى باشرته بمقتضى سلطتها 
المخولة لها فى القانون طبقا 1ا نصت عليه الفقرة 
الثانية من المادة 55 والمواد 199 وما بعدها من 
قانون الاجراءات الجنائية ,. مما يجعله حائزا 
لقوة الشىء المحكوم فيه ويحول دون الرجوع الى 
الدعوىالجنائية بعد صدوره الا اذا ظهرت آدلة 
جديدة أو ألغاه ااذائب العام فى مدة الثلاثة 
أشهر التالية لصدوره . ذلك بأن المادة ٠١9‏ من 
قانون الاجراءات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 
505 لسنة ؟190 قد خولت الئيابة العسامة 
أن تصدر بعد التحقيق أمراأ بعدم وجود وجه 
لإقامة الدعوى الجنائية لأى سبب كأن بغي نص 
بقيد الحالات التى تصدر النيابة فيها هذا الأمر 
على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للمرسوم 
بقانون سالف الذكر ٠‏ 

للا كان ذلك ء فانه يكون من الجائز للمدعى 
بالحقوق المدنية ‏ الطاعن ‏ أن ,يطعن فى الأمر 
ا'صادر من الئنيابة العامة فى الشكوى المشار 
اليها وفقا لما تقضى به المادة ١٠١؟‏ من قسانون 
الاجراءات الجنائية » واذ جانب الأمر المطعون 
فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف صحيح 
القانون متعينا نقضه واعادة القضية الى مستشار 
الإجالة لنظرها مع الزام المطعون ضسسدهما 
المصاريف ٠‏ 


الطمن 599 سنة »5 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


وف 


م مهايو ؟لاكا 


ز1أ) تعد : عوظف عام ٠‏ عقوبات ١*!/‏ مكررا ٠ "١‏ 
قصد جنائى » لية خاصة ٠‏ 

رب) موظف : منعه عن آداء أعمال وظيفته , خيز اقص 
الوزن ٠‏ عنف ٠‏ 


آنا العدداي التاسع والعاشر .. السنة الخامسة والخمسون 


٠ مشروع‎ ٠ مساهمة‎ ٠ 
٠ د ) فاعل اصللى : مساهمة بفعل مكون للجريمة‎ ( 
عيب * خبز مضبوط 2 القاؤه‎ ٠١ (ه ) حكم : تسبيب‎ 
٠ بالظريق » فاعل اصلى‎ 


المبادىء القانونية : 


١‏ يتحقق الركن الأدبى فى الجناية منى 
توافرت لدى الجائى نية خاصسة بالافضافة الى 
القصد الجنائى السام , تتحصل فى النتوائه 
الخصول من اأوظف المعتدى عليه على تنيجة 
معيئة » هى أن يؤدى عملا لا يحل له أن يؤديه » 
أو أن بستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن آداء 
عمل كلف بأدائه ٠‏ 


؟ ‏ متى كان الحسكم استظهر اسستظهارا 
سليما أن غرض الجناة مما وقع بنهم من أقمال 
مادية قد انعرف الى منع المجثى عليهم من آداء 
أعمال وظيفتهم بعدم تمكينهم دن ضبط الخرز 
ناقص الوزن وافتياد الفاعلين الى مخفر الشرطة , 
وقد تمكنوا بما استعملوه فى حقهم من وسائل 
العئف والتعدى من يلوغم قصدهم قان التعدى 
يكون الجناية متوافرة الاركان ٠‏ 


ل قصد الساهمة فى الجدريمة أو نيسة 
التدخل فيها يتحقق حتما اذا وقعت نتيجة اثثاق 


بين المساهمين ولو لم ينشا الا لحظة تنفيك . 


الجريمة نحقينا لقصد مشترك هو الفاية النهاثية 
منها » أي أن يكون كل منهوم قصد قصد الآخار 
فى ايقاع الجريمة اكعيئة وأسهم فعلا بدور فى 
تنفيذها بحسب الغخطة التى وضعت أو تكونت 
لديهم فعأة وان ثم يبلغ ذوره على مسر<ها ح<سد 
الفروع ؛ 


؟ ه بكفى فى صحيح القانون لاعتيار الشسخص 
فاعلا أصليا فى الجريمة » أن يساهم فيها بفعل 
من الأفعال المكونة لها ٠‏ 


ه ‏ فتى كان الحكم أثيت فى <ق الطاعن 
أنه األقى بجوال النخبز ا مضسبوط من المخبز الىالطريق 
العام واستظهر استظهارا سليما أن ذلك منسه 
كان بقصد منم المجنى عليهم من آداء عمل كلفوا 
بأدائه » فان الطاعن يكون قد ساهم فى الجريمة 
باعتبار انها تتكون من عدة أفعال وقارفها مع 


الباقين بفعل من الأفعال المكونة لها . وهو مابكفى 
لاعتبار كل منهم فاعلا أصليا ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه ابه 
حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن مفتث 
مباحث التموين يرافقه أربعة من رجال الشرطة 
قاموا بضبط خيبز ناقص الوزن من انتاج مخبز 
المحكوم عليه الأول واثر ذلك أحاط المحكوم 
عليهم الثلاثة الأول بالشرطى الذى دمل 
المضبوطات وجذبوها منه ثم حضرث المحكوم 
عليين الخامسة والسادسة شقيقتا الأول والسابعة 
زوجته والثامنة وأخذن فى الصياح بيئما اعتدى 
الأول على أحد رجال الشرطة وتمكنت الاخريات 
من خطف الجوال المضبوط من الشرطى فأخذه 
الرابع « الطاعن » وقذف به من نافذة المخسز 
الى الطريق العام بقصد منع رجال القوة من 
ضبطه مما أدى الى انصمءاف مفتش التمسوين 
ورجاله خشية الموقف وأثناء انصرافهم بالسيارة 
قذفها الثالث بحجر أتلف زجاج بابها الخلفى , 
وساق الحكم على ثبوت الؤاقعة لديه على هذه 
الصورة أدلة مستمدة من أقوال مفتشى الثموين 
ورفاقه من رجال الشرطة والتقرير الطبى وهئن 
أدلة من شائها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليهاء 

لما كان ذلك ء وكان الحكم المطعون فيه بعد 
أن أورد وقائع المقاومة بما يكفى لتوافر العنصر 
المادى المجريمة 2 استذاهر استظهارا سليما من 
ظروف الواقعة أن غرض الطاعنئ وباقى الجناة 
مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف الى منع 
المجنى عليهم من أداء أعمال وظيفتهم بعدم تمكينهم 
من ضنبط الخبز ناقص الوزن واقتياد الفاعلين 
الى مخفر الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية 
قبلهم » وقد تمكنوا بما استعملوه فى. حقهم من 
وسائل العنف والتعدى هن دلوغ قصددهم فان 
الجناية المنصوص عليها فى المادة /إ١‏ مكررا . 
٠ء‏ ؟ من قانون العقوبات تكون م"وافرة الأركان 
اذ الركن الأدبى فيها يتحقق منتى توافرث لدى 
الجانى نية خاصة بالاضافة الى القصد الجدائى 
العام تتحصل فى انتوائه الحصول من الموظف 
المعتدى عليه على نتيجة معينة » هى أن يؤدى عملا 
لا يحل له أن يؤدنه أو أن يستجيب لرغية المعتدى 
فيمتنع عن أداء عمل كلف باداثه ٠‏ 


قضاه محكمة النقض الجدائية بذ 


لما كانذلك , وكان يكفى فى صحيح القانون لاعتبار 
الشخص فاعلا أصليا فى الجريمة » أن يساهم 
فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ٠‏ وكان يبين 
مما حصله الحكم المطعون فيه أنه أئبت فى حق 
الطاعن ب وهو ما لا يجادل فيه أنه القى بجوال 
الحبز المضبوط من المخبز الى الطريق العسام 
واستظهر الحكم استظهازا سسليما أن ذلك منه كان 
بقصد منع المجنى عليهم من أداء عمل كلفوا 
بادائه , فانه يكون قد سساهم فى الجريمة باعتبار 
انها تتكون من عسدة أفعال وقارفها مع البافين 
بفعل من الأفعال المكونة لها وهو مايكفى لاعتبار 
كل منهم فاعلا أصليا فيها » اذ من المقرر أن قصد 
المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها يتحقق 
حتما اذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين 
ولو لم ينشأ الا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا 
لقصد مشترك هو الغاية النهائية منها » أى أن 
يكون كل منهم قصد قصد الآخس فى ايقاع 
الجريمة المعيئة وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها 
بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة 
وان لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ٠‏ 
لا كان ماتقدم , فان الطعن يكون على غير أسداس 
ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 


الطءن ٠١‏ 'سنة 41 ق رئاسة وعضوية السادةالمستشارين 


جمال المرصفاوى نائب رئيس المحكمة ومحمود العمراوى 
و٠حمود‏ عطيفة وابراهيم الديوانى ومحمد محمد حسدين ٠‏ 


5 
م مايو 1١91/9‏ 
ر ١‏ ) مرافعة : قفل بابها » مذكرة , تقديمها ٠‏ دفاع » 
اخلال بحقه ٠‏ 
(ب) محكمة استئئاخية. : دعوى حجزها للحكم ٠‏ طلب 
ضم دفتر آحوال ٠‏ 


تك شاهد : سماعة , محكوة درحة اولى. * اجراءات 
م وما ٠.‏ دفاع 2 اخلال بحقه ٠‏ 

رد ) شاهد : تمسك بسماعه ٠.حكم‏ 2 تسبيب . عيب ٠‏ 
البات * 

ره ) محكمة موضوع : سثشلطتها فى تقدير دلييل ٠‏ 
شهود 2 وزن اقوالهم * 

( د ) نقض ؛ طعن , سيب * 


اكبادىء القانونية : 


١‏ - كفالة حرية الدفاع بو<وب استماع 
المحكمة الى ما يبديه اكتهم من أقسوال وطلبات 
وأوحه دفاع » مشروطة بابءائها قبل قفل ساب 
المرافعة بما لاسموغ للمتهم ابداء طلبات جديدة 
وأوحه دفاع أخرى فيما يقدمه بعد ذلك من مذكرات 

؟' - متى كانت المحكمة الاستئنافية قد قررت 
حعز الدعوى للحسكم دون أن تصرح بتقديم 
مذكرات » فانه بفروض صيحة ما يقوله الطاعن من 
أنه طلب فى مذكرته المقدمة بعد حجز الدعوى 
تلحكم واقفال باب المرافعة فم دفتر الاحوال » 
فان هذا الطلب لايكون على المحكمة الزام باحابته 
أو الرد عليه ٠‏ 


ب الأصل هو و<وب سسماع الشسهود أمام 
محكمة الدر<ة الآولى » وآن نتدارك المحكمسة 
الاستئنافية ما يكون قد وقع من خطأ فى ذلك » 
شرط أن لا يكون سماع الشساهد متعذرا » وأن 
يتمسك المتهم أو المدافع عئه بسماعه ٠‏ 


- متى كان المتهسم لم يتمسك بسسسماع 
شهود مما يعد نزولا منه عن هذا الطلب بسكوته 
عن التمسك به أمام محكمة أول درحجة 2 ومسع ' 
ذلك فان محكمة ثانى درجة أجابته لطلب سماع 
شهود الاثبات وسمعت أقوال من حفر منهسم 
وترافع بعد ذلك المدافع عن الطاعن دون أن بتمسك 
فى ختام مرافعته بسماع باقى الشهود أو بطلبات 
فان مايثيره فى هذا الشأن يكون غير سديد ٠‏ 


ه س وزن أقوال الشهود وتقدير الظاروف 
التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة 
الموضوع ومتى أخذت شهادة شاهد ذفان ذلك 
يفيد آنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها 
الدفاع لحملها على عدم الأآخذ بها ٠‏ 

"- متى بيات المحكمة واقعسة الدعسوى 
وأقامت قضساءها على عناصر سائغة اقتنع بهسا 
وجدانها , قلا 'نجوز مصادرنها فى اعتقادها ولا 
المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض ٠‏ 


المحكمسة : 


وحيث انه وان كان الأصل هو وجوب سماع 
الشهود أمام منحكمة الدرجة الأولى . وأن تتدارك 


58 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


المحكمة الاستئنافية ما يكون قد وقع من خطأ فى' 
ذلك » الا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت 
عليهما المادة 584 من قانون الاجراءات الجنائية: 
أولهما ألا يكون سسماع الشاهد متعذرا . والآخر 
أن يتمسك المتهم أو المدافم عنه سساعه حتى 
لا بفترض فى حقه أن قبل صراحة ام ضمنا 
الاكافاءبأقواله فى التحقيق ٠‏ 


لما كان ذلك , وكانت كفالة حرية الدفاع بوجوب 
استماع المحكمة الى مايبديه المتهم من أقوال 
وطلبات وأوجه دفاع مشروطة بابدائها فبل قفل 
داب المرافعة بما لا يسوغ للمتهم أبداء طلبات 
جديدة وأوجه دفاع أخرى فيما يقدمه بعد ذلك 
من مذكرات ٠»‏ وكان الثابت من مطالع له محاضصر 
جلسات محكمة أول درجة أن المتهم ألم بتمسك 
بسماع شهود مما يعد نزولا سه عن هدا الطلب 
سكوته عن الامسيك به أمام محكمة أول درجة ,2 
ومع ذلك فان محكمة ثانى درجة اءابته لطلب 
سماع شهود الاثبات وسمعت أقوال من حضر 
ماهم وترافع بعد ذلك المداع عن الدااعن دون 


أن يتمسك فى خدام مرافعته بسماع باقى الشنهود 
أو بطلبات ٠‏ لما كان ذلك , وكانث المحكمة 
الاستئنافية قد قررث حجز الدعوى للحكم دون 
أن تصرح بتقديم مذكرات » فانه بغرض صسحة 
ما يقوله الطاعن من أنه طلب فى مذك .نه المقدمة 
بعد حجن الدعوى للحكم واقفال باب الرافعة 
ضم دفتر الأحوال فان هذا الصلب لا يكوث على 
المحكمة الزام باجابته أو ا'رد عايه ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان من المقرر أن وزن أقوال 
در الظروف اانى يؤدون فيها الشمهادة 


الشهود ود 
متروك لتقدير محكمة الموضسوع ومتى أخذت 
بشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم 
الاخذ بها فلا يقبل من الطاعن المدازعة فى اطمثئان 
المحكمة الى أقوال ششيهود الاثبات 2 ومتى ببينت 
المحكمة واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على عناصر 
اسانغة اقتنع بها وجدانها ‏ كما هو الحال فى 
الدعوى المطروحة ‏ فلا نجوز مصادرتها فى 
اعتفادها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة 
النقض ٠‏ لا كان ما تقدم ء فان الطءن يكون على 
غير أساس متعيئا رفضه موضوعا ٠‏ 


الداءن 5٠5‏ سئة 45 قى بالهيئة السابقة ٠‏ 


6" 
م مابو ١91/9‏ 


سب : الفاظه . بيائها ٠‏ حكم ادانة . تسبيب ٠‏ ديانات. 


تقض . طعن + 


حكم . نسبيب . عيب ٠‏ قذف ٠‏ 

المبدأا القانونى :: 

ا كان الععكم المطعون فيه قد خلا من بيسسان 
آأفاظ السب . وكان لا يغنى عن هذا البيسان 
الاحالة فى شأنه الى ما .ورد بمخفسر السكوى 
الادارية ؛ ثان الحكم يكون مثسوبا بالقصور الذى 


بتسع له وحه الطّعن بها بعيبه ويستوجب نقشه١‏ 


المحكمسة 

وحيث انه لما كن من المقرر أن الحكم الصادر 
بالادانة فى جريمة السب العلنى يجب لصحته 
أن يشستمل بذاته على بيان ألفاظ السب الثى بنى 
قضاءه عليها . حتى يمكن لمحكمة النقض دراقبة 
تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما 
صار أثباتها فى البحكم , وكان الحكم المطعون 
فيه فد خلا من بيان ألفاظ السب وكان لا يغنى 
عن هذا البيان الاحالة فى شأنه الى ماورد بمحضر 
الشكوى الادارية ٠‏ لما كان ما تقدم , فان الحكم 
المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى يتسع 
له وجه الطعن بما يعيبه ويستوجب نقضه وذلك 
دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 


الطعن ٠١4‏ سنة ؟4 ق بالهيئة السابنة ٠‏ 


م مايو لاوا 
(أ) تلبس : تفتيش 2 الأن ٠‏ مخدر , محكمة موضوع . 
سلطتا فى تقدير حالة تلبس ٠‏ 
(ب) تلبس : حسالة »2 تقديرها 2 محكمة موفضص-وع ٠‏ 
سلطتها ٠‏ حك , تسبيب » عيب * 
(ج) دفاع هوضوعى : رد عليه ٠‏ دفاع , اخلال بحقه , 
حكم ٠‏ ابيب م هيب ٠‏ 


( د ) واقفة دعوى ؛ استخلاص صورتها الصحيحة ٠‏ 


بحكمة موضوع , سلطتها ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائية 3 
1 


(ه) قش : طعن . سبب ٠‏ محكمة عوضوع . سلطتها 
فى تقدبر أقوال شهود ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ متى كان السكم قد استفاهر أن الطاءن 
هو الذى قدم بطاقنه العائلية الى مساتد الشرطة 
كالاسة. من شخصيته حين سماع أقسوال 
الطادن تشاعد فى واقعة تعد . وبفتحه اياها 
غثر فيها على المنغضر ء وابان الحكم أن تنكل الطاعن 
عن المغدر لم يكن وتيك سعى مقصيود أو اخراء 
غير مشروع بل 'ثأان عن طواعية واختيار اثسر 
نغلى الطاغن عن البطاقة . نان الجسريمة تكون 
فى حالة نلبس تبيح القب. والتفتيش » ستوى 
فى ذلك أن عون المخدر ظاهرا من البطاقة أو 
غير ظاهر مادام أن الطاعن قد تثل عزها باختيارهء 


؟ - هن المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس 
وعدم توافرها هو من اكسائل الموضوعية التى 
ستل بها معكمة الكوضوع بغير معقب عليهسا 
مادامت قد اقامت قضساءها على أسباب سائغة ٠‏ 
ومتى كان ها أورده الحكم المطحون فيه تدثيلا على 
توافر حالة التالبس وردا على مادفع به الطاعن 
دن عدم توافر هذه الحاثة ومن بطلان التفتين 
كاف وسائغ فى الرد ثلى الدفع ويتفق وصحيح 
القانون » فان ها يثيره الطاعن فى هذا الوجسه 
بحل الى جدل موضوعى لا تجوز أثارته أمسام 
محكمة النقض ٠‏ 

© - لا يقدح فى سلامة الحكم عدم رده صراحة 
على ما أثايه الطاعن دن دفاع موضوعى » اذ يكفى 
أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبسوت 
التىعولث عليها المحكمة ٠‏ 

4 - ل«كمة النفض أن تستخلص من أقوال 
الشنهود وسائر العناصر المطروحة على بسساط 
البخث الصورة الصحيدة أواقعة الدعوى حسبها 
بؤدى اليه اقتئاءها ». وأن نطرح ها يخالفها من 
صود أخرى مادام اساخلاصها سسائفا مستئدا 
الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها 
فى الأوزاق ٠‏ 

5 - هن المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير 


الظروف التى «ؤدون فيها الشسهادة متروكان 
لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشسهادة 


شاهد فان ذلك ينيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات 
التى ساقها الداع لحملها على عدم الأخذ بها ٠‏ 
ومتى كانت المحكمة قد اطمانت إلى أقوال الشهود 
ودمحة تصويرهم للواقعة فان ما ,يثيره الطاعن 
من منازعة فى هذا الصدد لايكون له محل ٠‏ 


المستمسة : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة 
الدعوى بما مداه أنه حين سماعه أقوال الطاءعن 
كشاهد فى واقعة تعد , طلب اليه ابراز دطاقته 
العائلية للاستيثاق من شخصيته وبيفتحها عثر 
بداخلها على المخدر 2 وأورد الحكم على ثبوت عذه 
ا'واقعة' ‏ أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما 
لبت من تقرير التحليل » وقد عرض الحكم من بعد 
ذلك للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بقوله 
« وحيث انه عما دفع به الحاضر مع المتهسم 
( الطاعن ) ببطلان التفتيش فمردود بأن المحكمة 
تأخذ بأقوال الشاهد الأول ٠٠‏ المساعك الأول 
ز شرطة ساقلته فى كيفية ضبط المتهسم 
أبدت بأقوال الشاهدين ٠١‏ على ما سلف 
7 متى كان الثابت من هذه الأقوال جميعها 
أن المتهم هو الذى قدم الى الشاهد الأول المخدر 
الذى كان معه طواعية واختيارا ودون مسعى 
مقصود من هذا الشاهد فان هذه الجريمة العارضة 
الظهور تكون فى حالة تلبس » ومن ثم يكون 
الدفع فى غير محله متعينا اطراحه » ٠‏ 

كان ذلك , وكان الحكم قد استظهر أن 
الطاعن هو الذى قرم بطاقته العائلية الى مساعد 
الشرطة للتأكد من شخصيته وبفتحداياها عقر 
فيها على المخدر 2 وأبان الحكم أن تخلى الطاعن 
عن المخدر لم ص وليد سعى مقصود أو اجراء 
غير مشروع , بل كان عن طواعية واختيار اثر 
تخلى الطاعن عن البطاقة » فان الجريمة تكون فى 
حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى فى 
ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من البطاقة أو غير 
ظاهر مادام أن الطاعن قد تخلى عنها باخثياره 
ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا 
من واقعة ضبط الجوهر المخدر على هذه الصورة 
ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان لمحكمة الموضوع أن 
تستخلص من أقوال البهرد وسائر العناصر 
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المطروحة على بساط البعحث الصورة الصححيحة 
إواقعة الدعوى حسيما يؤدى اليه افتفاعها , 
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخسرى مادام 
استخلاصها سماتغا مستندا الى أدلة معبولة فى 
العقل والمنطق ولها أصلها فى الاوراق ٠‏ وكان 
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يزدون 
فيها الشهادة متروكا لتقدير محذمة الموضوع 2 
ومتي أخذدت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد آنها 
اطرحت جميع الاعتبازات الثتى ساقها الدفاع 
الحملها على عدم الاخذ بها ولانت المحكمة قد 
اطمأنت الى أقوال الشهود وصحة تصويرهم 
للواقعة . فان ما يثيره الطاعن من منازعة فى 
هذا الصدد لا يكون له دحل 
لما كان ذلك , وتان القول بتوافر حالة التلبس 
أو عدم 'نوافرها هو من المسائل الموضوعية الى 
نستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها 
.ما دامث قد أقامت فضاءها على اسباب سائغة 
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على 
توافر حالة التلبس رردا على مادفع به الطاءن من 
عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان التفتيش 'كافيا 
وسائغا فى الرد على الدفع ويتفق وصحديسح 
القائرن , فان ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه 
ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز اثارته أمام 
لا كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه رد على 
الدفاع الموضوعى بقوله : « وحيث انه عن الموضوع 
فلا تعير المحكمة التفاتا لانكار المتهم أذ لم 
,بقصد منه سوى الدفاع والافلات من العقوية , 
ومثى كانت واقعة ضبط الجوهر المخدر «حشيش» 
على تلك الصورة التى وردت بأقوال الشسهود 
المذكوربن والتى تطمئن المحكمة اليها وتأخذ بها 
تابتة فى حق المتهم ثبوتا كافيا لا ريب فيه ٠٠‏ , 
وكان لا يقدح فى سلامة الحكم عدم رده صراحة 
على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعى » اذ يكفى 
أن يكون ارد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التى 
عولت عليها المحكمة ٠‏ ومن ثثم يكون هذا الوجه 
على غير أساسن واجب الرفض ٠‏ 


الطعن 5١17‏ سئة 41 قى بالهيئة السابقة ٠‏ 


يفا 


مايو الود 


,٠ اشتراك : عسئولية جنائية » سرقة‎ )١ ١ 
41١9و كم وم‎ 


عقوبات م م 


(ب) شريك : عدوله عن ارتكاب الجريمة ٠‏ مسسسئولية 
جنائية » اعفاء منها ٠‏ 

(ج) مسئولية جنائية : اعفاء » اتفاق جئائى ٠‏ سرقة , 
دفاع » اخلال بحقه ٠‏ دفاع ظامر البطلان » رد المحكمة عليه ٠‏ 
عقوبات م 48 ٠‏ لقض » طعن 2 سبب ٠‏ 

رد > سرقة : ظرف مادى مقصسل بالفعل الاجرامى , 
سريان حكمه ٠‏ ظرف مشدد ٠‏ 

ره ) ظرف مشدد : سكين , مطواة ٠‏ سلاح معد أصلا 
للاعتداء على النفس ٠‏ محكمة موضوع . سلطتها فى تقدير 
دليل ٠‏ 

( و ) قتل عمد :'قصاد جنالى ٠‏ 

( ذ > سبق اصرار : التفاؤه مع ثوافر القصد الجنائى ٠‏ 

ح ) نية قتل : استخلاصها » محكمة موضوع , سلطنها 
فى تقدير دليل ٠‏ 

(ط) حكم : تسبيب , تناض ٠‏ حكم , تدليل ٠‏ عيب ٠‏ 

«ى) دفاع قانونى ؛ ظاهر البطلان ٠‏ رد الحكمة عليه ٠‏ 

(ك) اشتراك : خطا فى وصف طريقه ٠‏ حكم» تسبيب ٠‏ 

(ل) حكم اداثة : واقعة مستوجية المعقفسدوبة . ظروف 
وقوعها , بيانها ٠‏ 


( م ) نقض : طعن . سبب ٠‏ نقديمد ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ - يتوافس الاشتراك فى جسريمة السرفة 
بطردق الاتفاق متى اتحدت ارادة الريك مع باثي 
المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة ووقعءت الجريمة 
بناء على هذا الاثفاق ٠‏ 

؟ - عدول الشريك عن ارتكابالجريمة لاناثير 
له على مسئوليته الجنائية اذا وقعث الجريمة » 
ذيؤاخذ عليها بصفة كوله شريكا , الا اذا كان 
قد استطاع أن يزيل كل آثر لتدخله فى ارتكاب 
الجريمة قبل وقوعها ٠‏ 

؟ ‏ يعفى من العقوبات كل من بادر من الجناة 
باخبار الحكومة بوجود انفساق جنائى وبدن 


اشتركوا فيه قبل وقوع أية جنار عدة 

كان الحكم قد أثيت وقوع جنايتى القتل والسرقة 
قبل اعتراف الطاعن باشتراكه فى جريمة السرقة 
فان فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما آثاره 
الطاعن فى شآن الاعفاء بوا يدل على اطراحه فغيلاء 
عن أنه دفاع قانونى ظاهر البطلان لم تكن المممكمة 
ملزمة بالرد عليه ٠‏ 

4 - حمل السلاح فى السرقة هو من الثاروف 
المادية المتصلة بالفعل الاجرامى ويسرى حكمه 
غلى كل من قارف الجريمة فاعلا أم شريكا وكو لم 
يكن يعام به ٠‏ 


ه ‏ الأدوات التى تعتبر عرضا من الأساحة 
لكونها نتحدث الفنك وان لم تكن معدة له بحسب 
الأصل كالسكين أو المطواة » لا يتحقق انقرف 
الدد ب«ملها الا اذا استظورت المحكمة فى 
حدود سلطتها التقديرية ان حملها كان لمناسبة 
السرقة ٠‏ 


اب قصد القتل أدر خفى لا ,يدرك بالسس, 


الام وانما يدرك بالغاروف المعيطة بالدتوى 
والأدارات والمظاص الخارجية التى يأتيها اتنجانى 
ونئم عما يسمره فى نفسه ٠‏ 

»0 - لا ثلازم بين قيام القصد الجنائى وسيق 
الاصرار 2 فقد بثوار اتقصد الجنائى مع اشفاء 
الاصرار السابق الذى هو مجرد ظرف متمدد 
ذى جراثم الاعدداء على الأشخاص 0 


ل من القرد أن اسثخلاص نية القتل هن 
عناصر الدعوى موكول الى قافى الموضوع فى 
حدود سلطته التقديرية ٠‏ 


. 4- اذ كان مفاد ما أورده العحكم أن المحكمة 
وان اطمانث الى توافر نية القتل فى الواقعة » 
الا أنها من وجه آخر قد ايقنت بانتفاء عنمر 
سبق الاصرار ا تبينته من أن الحادث لم يكن 
مسووقا بفترة من الوقت السويج تاجناة باعمال 
الفكر فى هدوء وروية ء وهو استتخلاص سائم 
لا تفاقض 'فيه ء ومن ثم تشحسر عن 'التنكي قالة 
التناقش فى التسيب ٠‏ 


٠‏ - المحكمة غير ملسزمة بالرد على الدفاع 
القانونى ظاهر البطلان ٠‏ 


لضفا 


١‏ متى كان الحكىم قد دلل على قيام 
الاشتراك من فروف الدعوى وملاسمانها ندليلاً 
سائا » ذفان استطراده الى القسول خطا بأن 
الاشتراك كان بطريق التعتريض لا يعيب الحكم 
لأنه لا يغال من سلامته ٠‏ 


١‏ - القاثون قد أوجب فى كل حكم بالادائة 
أن يشتمل عل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة 
والظروف التى وقعت فيها » الا انه أم برسسم 
شكلا خاصا أو طريقة معيئة ,يصوغ فيها الحكم 
هذا البيان » فمتى كان مجموع ما أورده الحكم 
كافيا فى تثهم الواقعة باركانها وظروفها حسيما 
استخلعسته المحكمة ,» كان ذلك محققا لحكم 
القانون + 

“ا س متي كان الطاعن وان قرر بالطءن 
بالنقفى فى الميعاد القانوتى 2 الا أنه لم يقدم 
أسيابا لتلعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلا ٠‏ 


ال محكمسة : 

من حيث ان انعلاعن الثاني وان قرر بالطعن 
بالنقض, فى ايعاد القانونى » الا أنه لم يقسدم 
أسبابا لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلا ٠‏ 

وحيث ان الحكم المطبون فيه أورد فى مدوناته 
مايكفى لتفهم واتعة الدعوى وظروفها وأدلتها 
حسبما تبينتها احكمة وبما تتوافر به كافة 
العناصر القانونية للجريمة التى 
وغيره من المتهمين » وكان من المقرر أنه وان كان 
القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة أن يشتمل 
على بان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف 
التى وقععت فيها الا أنه لم برسم شكلا خاصا 
أو طريقة معيئة يصوغ فيها الحكم هذا البيان 
فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ب كما هو 
االحال فى الدعوى المطروحة ‏ كافيا فى تفهم 
الواقعة بأركانها وظروفها حسيما استخاصتها 
المحكمة ؛ كان ذلك منحققا لحكي القانون ٠‏ 


دين بها الطاعن 


ولا كان الحكم المطعون فيه بعد أن استءعرض 
ظروف الدعوى وأقوال شهودها واعترافات المتهمين 
فيها ‏ ومن بينهم الطاعن ب عرض فى مقام 
استخلاصه لما ثيث فى حق كل من المتهمين الى 
أن دور الطاعن لا نخرج عن أنه اتفق مع باقى 


انا العددان التاسع والعاشر ب 


المتهمين سسواء فى المرة الأولى أو الثانية على سرقة 
المجنى عليها فقط دون الحاق أى أذى بها . ثم 
أورد الحكم قوله : » وحيث إن المتهم الأول 
( الطاعن ) انحصرت مستئوايته على ما سلف فى 
الاشتراك مع المتهمين فى سرقة المجنى عليها 
بالتحريضى على اقتراف الاثم مما يتعين قصر عقابه 
على ما اقترف » , 
لاواقعة الى أنه أرتكب مع المتهمين الثلاثة الآخرين 
جناية السرقة المنطبقة على المواد "١5‏ و00٠4‏ 
و١ة‏ من قانون العقوبات ٠‏ 


منتهيا فى التكييف القانونى 


وما كان البين من مراجعة مدونات الحكم 
أنها جرت على أن الطاعن اتفق مع غيره من المتهمين 
فى الدعوى على ارتكاب جريمة سرقة المجنى 
عليها ”ب وهى خالة والدته ‏ وأنه رافقهم فى 
المرتين اللتين توجهوا فيهما الى .منزلها وأن شيئ1 
لم يتم فى المرة الأولى وأنه فى المرة الثانية انصرف 
قبل وقوع الجريمة » وكان ما أورده البحكم فى 
هذا الشسأن يتوافر به الاشتراك فى جسريمة 
السرقة بطريق الائفاق فقد اتحدت ارادته مع 
دا'قى المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة ووقعت 
الجريمة بناء على هذا الاتفاق , وقد دلل الحكم 
على قيام هذا الاثنتراك من ظروق الدعوى 
وملابساتها تدليلا سائغا وأنه. اذا كان الحكم قد 
استطرد الى القول خطأ بأن الاشنتزاك كان بطريق 
التحريض » فان هذا الخطأ لا يعيب الحكم لانه 
لاينال من سلامة استدلاله » ومن ثم فان ما يشيره 
الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل ٠‏ 

لا كان ذلك ؛ وكان عدول. الشريك عن ارتكاب 
الجريمة لا نأثي 
وقعث اللجريم 


ؤاخذ عليها بصفته شريكا 2 
ذلك بأن مساهمته فى الجريمة تتم بمجرد قيامه 
بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك 
لا يفيده الا اذا كان قد استطاع أن يزيل كل 
أثر لتدخله فى ارتكاب الجريمة قبل وقوعها . 
ولما كانت جريمة السرقة التى اتفق عليها الطاعن 
قد وقعت فعلا » وكان ما أورده الحكم يتضمن 
أ'رد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخضوص فكملا 
عن أن الاحكمة لم تكن مازمة بالرد على دفاع قانونى 
ظاهر البطلان., فلا مخل لا. ينعاه الطاعن على 
الحكم فى هذا الشأن ٠‏ 


أله على مسئوليته الجنائية اذا ' 


السنة الخامسة والخمسون 


لا كان ذلك » ونانت الفقرة الأخيرة من المادة 
8 من قانون العقوبات تنص على أنه « يعفى من 
| 
الجد 
اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنسة ٠١‏ 
واذ كان ا'حكم قد أثبت وقوع جنايتى القسل 
والسرقة قبل اعتراف الطاعن باشتراكه فى جريمة 
السرقة ‏ وهو ما لايجادل الطاعن فيه فان 
ن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن 
فى شأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة المذكورة 
بما يدل على اطراحه فضملا عن انه عو الآخر 
دفاع قانونى ظاهر البطلان لم تكن المحكمة 
ة بالرد عليه ٠‏ 


المقررة فى هذه المادة كل من ابادر من 


ة باخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائى وبمن 


فى هذا ما 


لما كان ذلك , وكانت العبرة فى اعتبار حمل 
السلاح ظرفا مشددا فى حكم المسادة 5١١‏ من 
قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقسانون 
الأسلحة' والذخائر » وانما تكون بطبيعة هذا 
السلاح ول هو معد فى الأصل للاعتداء على 
النفس وعندئذ لا يفسر حمله الا بأنه لاستخدامه 
فى هذا الغرض »ء أو أنه من الأدوات التى تعثبر 
عرضا من الأسلحة لكونها تمحدث الفتك وان لم 
تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة 
فلا يتحقق الغارف المشدد بحملها الا اذا استظهرت 
المحكمة فى حدود سلطتها اللتقديرية أن حملها 
كان لمناسبة السرقة وهو الأهعر الذى خاصت 
اليه المحكمة ب فى هذه الدعوى ب فى حدود 
حقها ودلمت عليه بالادلة السائغة ٠‏ 


ولا كان حمل السلاح فى السرقة هو من 
الناروف المادية المتصاة بالفعل الاجرامى ويسرى 
حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا أم شريكا 
و'و لم يعلم به » فان'الحكم المطعون فيه اذ دان 
الطاعن بالاشتراك فى جناية سرقة ب«حمل سلاح 
بكون قد أصاب صحيح القانون ٠٠‏ 


وحيث ان الحكم المطءعون فيه عرض 
القتل وأثبت توافرها فى واقعة الدعوى فى قو 
حيث أن 'نية القتل واضحة من الأدلة المستعملة 
وتعدد الظعنات والامساك بالمجنى علليها من فمها 
وكتم نفسها هما أدى الى ازهاق روحها ٠‏ ولمسا 
كان قصد القتل أمرا خفيا لايدرك بالحس 
ا'ظاضر وائما يدرك بالظبروف المحيطنة 
بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى 


مضساء بحكمة النقض الجنائية 


يأنيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ٠»‏ فان 
استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول 
الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية , 
ومادام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلا 
سائغا : دن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد 
يكون غير سديد ٠‏ 

لا كان ذلك ؛ وكان الحكم قد أورد قى معرض 
استبعاده ظرف سبق الاصرار من واقعة قتل 
عبيها قوله : « وحيث ان الثابت مما تقدم 
بن ااثلاثة الأخيرين ( الطاعن هو الثالث 
فى ترانيب المتهمين فى الدعوى ) قد قاموا الى 
منزل المجنى عليها فى ألمرة الثانية أى يوم الحادث 
لسرقتها دام يكن فى عزمهم قتلها كما يسسبق 
ذلك اصرار منهم على ذلك القثل وانما القبل 
جاء تأهبا للسرقة ومن ثم لا نرى المحكمة مسايرة 
النيابة العامة فى وصفها للاتهام بأنه قتل مع 
سبق الاصرار والترصد » ٠‏ 

وما كان التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله 
بيث ينفى بعضمها ما 
أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدنه 
المحكمة , ا مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة 
وان اطمانت الى توافر نية القتل فى الواقعة الا 
أنها هن وجه آخر قد أيقنت بانتفاء عنصر سبق 
الاصراز لا ثبينته من أن الحادث لم يكن مسبوقا 
بفترة من الوقت تسمح للجناه باعمال الفكر 
فى هدوء وروية » وهو استخلاص سائغ لا تناقض 
فيه , ذلك بأنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائى 
وسبق الاصرار فقد يتوافر القصد الجنائى مع 
انتفاء الاصرار السابق الذى هو مجرد ظرف مشدد 
فى جرائم الاعتداء على الأشخاص , كما أنه من 
جانب آخر فانه لا تناقض فيما انتهى اليه الحكم 
بعد استبء'اد ظرف سبق الاصرار بأن ارتكاب 
جناية القتل كان تأهبا لفعلَ السرقة , ومن ثم 
تنحسر عن اللحكم قالة التناقض فى التسبيب ٠‏ 

للا كان ما تقدم » وكان الحكم المطعون فيه قد 
بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر 
القانونية للجريمتين اللتين دانا الطاعن بهما وأورد 
على ثبونهما فى حقه أدلة سائغة تؤدى الى ما 
رثبة الحكم عليها » فان هذا الطعن برمته يكون 
هو الآخر على غير أساس متعينا رفضه موضوعا١‏ 

الطعن ١5‏ ممنة 45 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


هو اإذى يقع بين أسببابه , 


زمه 


5/4 


م مابو كلاو١‏ 


(1) تفتيش' : اذن ٠‏ دفع ببطسلان تفتيش ٠‏ محكمة 
موضوع . سلطتها . اجراءات م م 6لا و #6 ف 15 
(ب) سجن قسم : ايداع تسسخص تههيدا لعرضبه على 
رج) محكمة موضوع : سلطتها فى نقدير صحة تفتيش ٠‏ 
نقض 2 طعن 2 سبب موضوعى ٠‏ 


راد ) حكم : تدليل » عيب ٠‏ حكم, اتسبيب » عيب ٠‏ 
(ه) اثبات : شاهد ء محكهة موضوع 2 سالئاتها فى 


تقدير دليل ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ - هادام من الجائز للضسابط قانونا القيض 
على الطاعن وايداعه سحن القسم تمهيدا لعرضنه 
على سلطة التحقيق » فانه يجوز له تفتيشنه ٠‏ 
ومتى كان الحكم قد أوره قوله « وحبيث ان 
ايداع أى شخص حجز المركز أو القسم تمويدا 
لعرضه على النيابة يقتفى تفتيش هذا الشخص 
قبل ايداعه دون <احة فى ذلك الى الحصول عل 
اذن من الجهة المختصة » فان ذلك كاف فى الرد 
على الدفع ببطلان التفتيش ٠‏ ا 

> ا ان تاخيش الشخص قبل" ابداعه سجن 
القسم ثمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمسر 
لازم لآنه هن وسائل التوقى والتحوط من شر 
من قبس عليه اذا ما سولت له نفسه التماسا 
للفراد أن يعتدى على غيره بما قد يكون مخرزا 
2١‏ من سلاج أو ثحوه ٠‏ 

+ - الفصل فيما اذا كان هن قسام باجسراء 
التفنيش جاوز غرضه متعسفا فى التنفيذ » من 
الوضموع لا من القانون » ومتى كانت المكمسة 
قد أقرته ثيما اتخذه من اججصراء ء فلا تجوز 
مجاداتها فى ذلك أمام محكمة النق ٠‏ 


4 لا. يقدح فى سلامة الحكم أن يكون قد 
أورد آنه استخلص أقوال الشاهد مما أدلى به فى 
محفر الجلسة وفى التحقيقات , مع ألها لم ترد 
الا فى أحدهما دون الآخر ٠‏ 

ه - لمحكمة الموضوع أن تعول على قول كلساهد 
فى أى همرحلة هن مراحل الدعوى متى اطمانت 


8 1 العددان التاسع والماشر . الصنة الخامسة والخنسون 


1 لا الا 1 
اليها » وأن تلفت عما عداه دون الزام بأن تبين 
العلة فى ذلك ٠‏ 


التتكمسة . : 

وحيث ان الحكم المطءون فيه بين واقعصة 
الدعرى بما مجمله أن شعارا ق'م بين الطاعن 
ومطقته ٠٠‏ سبب تنفيذها حكم نفقة صادر 
لصالدها ضده فالقى عليها مادة كاوية كمسا 
اعندى بمطواة على أحد المتدخلين لفض الشجار 
فأحدث اصابته وت«درر عن ذلك المحفير المقيد 
ا" سنة 1591/١‏ جنح قسم الجيزة »وبعدأن أتم 
الضابط تحرير المحفر فى الساعة العاشرة 
و 45 دقيقة مساء قرر أن يبقى الطاعن يغرفة 
الحجن بالقسم حتى يعرضه على النيابة فى صباح 
الغد , وعند تنتيشه قبل أدخاله تلك الغرفة 
عشر داخل جراب من البلاستيك على لفافتين من' 
السلوفان تحوى كل منهما قطعة صغيرة ثبت من 
تحلياها أنها من جوهر الحشيش وقد اعترف: 
الطاعن بحيازته المخدر المضيوط » وأورد الحكم 
على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق 
الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط الذى 
«درر المحضر وأجرى نفتيش الطاعن وأقوال مطلقته 
وأقوال من اعتدى عليه الطاعن بالمطواة وشاهد 
آخر ومن تقرير التحليل ثم بعد أن عرض الحكم 
لدفاع الطاعن وأطرحه أورد قوله : « وحيث ان 
ابداع أى شخص حجز المركز أو القسم تمهيدا 
لعرضه على النيابة يقتضى تفتيش هذا الشخص 
قبل ايداعه دون ما حاجة فى ذلك الى الحصول 
على اذن من الجهة المختصة وتكون الاجراءات 
التى قدت فى الدعوى صحيحة ولا مطعن عليها »+ 

لا كان ذلك , وكان هذا الذى أورده الحكم 
كافيا فى الرد على الدفع ببطلان التفتيش وصادف 
صحيح القانون أذ أنه مادام من الجائز لاضابط 
قانونا القبض على الط'عن وإيداعه سجن القسم 
تمهيدا لعرضه لى سسملطة التحقيق وفقا (امادتين 
4لا واه من قانون الاجراءات الجنائية فانه 
بحوز له تفتيضه على مقتضى المادة 45 من ذلك 
القانون » هذا الى أنه من أاقمرر أن التفتيش فى 
حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقى 
والتحوط من شر من قبض عليه اذا ما سولت له 
نفسه التماسا للفرار أن يعتدى على غيره بما قد 


يكون معدرزا له من سلاح أو نددره » وكان الطاعن 
لا ينازع فى حق الضابط فى تفتيضه » عند 
ادخاله سجن القسم وانما يثيرن أنه جاوز فى 
ننفيذ ذئك الاجراء ماكان يقتضصيه ٠‏ 

ولما كان الفصل فيما اذا كان من قام باجراء 
التفتيش قد التزم حده أو -جاوز غرضه متعسنا 
فى التنفيذ من الموضوع لا من القانون » وكانت 
المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من اجراء فلا يجوز 
مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النتض »2 ومن ثم 
فان النعى على الحكم فى هذا الصدد لايكون له 
محل ٠‏ 


لما كان ذلك ء وكان !'طاعن لا ينازع فى 
ان ما حصله الحكم من أقوال الشاهدة ٠٠‏ له 
أصله الثابت بمدغر جلسة المماكمة » ومتى كان 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع 'ن تجول على قول 
الشاهد فى أى مرحلة من مراحل .الدةتوى متى 
اطمانت اليها وأن دلتفت عما عداه دون الزام 
بأن تبين العلة فى ذلك » فانه ١'‏ يقدص فى سلامة 
الحكم أن يكون قد أورد أنه استخلاص أقوال 
الشاهد مما ادلى به فى محذير الجلسة وفى 
التحقيقات مم أنها لم ترد الا فى أحدهما دون 
الآخر » ذلك بأن الخطأ فى بيان مصدر الدليل ‏ 
بفرض وقوعه ب لا يشيع أثره مادام له أصل 
صحيح فى الاوراق ٠‏ ويكون ما يثيره الطاعن 
فى هذا الخصوص لا مخل له * 
لما كان ما 'تقدم , وكان الحكم المطءون فيه 
قد بين واقعة الدعوى بما تتواار به 'كافةالعناصر 
القانونية للجسريمة التى دان الطاعن 
بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سس'ثفة لها 
أصاها فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى الى ما رثبه 
الحكم عليها فان الطدن برمته يكون على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن "٠١‏ سئة 41:5 ق بالييثة السمابقة 
55 
لم مايو 151/7 


(1) اختلاس : موظف عام , مال تسلمه يسبب وظيفته ٠‏ 
عقوبات م ١19‏ 
(ب) هال : 'تسلمه بسبب الوظيفة ٠‏ 


قفسساء محكمة النقض الجنائية 


المبادىء القانونية : 


0 هتى كان الال 


وظيفته » يستوى 9 ذلك أن ب كون الال / أميرنا 
أو ممليكا لاحد الأثراد » لأن العبرة هى «تسكيم 
المال للجانى وو<وده فى عهدته سبب و 
نق دكن التسليم بسبب الوظيفة » 
متى كان الال" قد سلم إلى الجائى بآمسر من 
رؤسائه حتى يعتبر مسئولا عنه » لو لم يكسسن 
فى الأصل من طلبيعة عمله فى حدود الاختصاس 
المقري كوثليفته *٠‏ 


امحكمسسة : 


وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة 
الدعوى ني أن المتهم ( الطاعن ) يعمل معاونا 
مراقبة شرق النيل ! تعليمية وهو فى مكان عمله 
المشرف الرسمى :لى كل الشسثون المالية بالمراقبة 
وأنه استنادا الى هذه الصفة تسلم خمسمائة 
دفش طوابع يوم التلميذ بمحافظة الجيزة ثمنها 
ألف جنيه كما تسلم مائة وثمائين دفر طوايع 
جمعية رعاية مرضى روماتيزم القلب ثمنها 
مائة وثمانون جنيهسا أرسسلت من مكتب 
الشسئون العامة بمنطنة ائجيزة التعليبية 
الى مراقب 3 مراقبة حلوان التعليمية ( شرق 
النيل ) , كما تام من ن'ظلس ماءرسة حجلوان 
الاعدادية الصناعية مبلغ 8 اج قيمة ثلاثة: دفاتر 
انقاذ العلفولة كانت المدرسة قد تسلمتها مزق 
مراقبة شرق النيل بحلوان وقامت .ببيعها , 
وتبين من أعمال. اللجنة التى كلفت. بفحص أمر 
هذه الطوابع عهدة المتهم والتحقيقات واعترافه 
المتهم أنه كلف بتوريد مباغ 8485 ج 3 3170 م 
قيمة الطوابع المبيعة الى المنطتة التعليمية بالجيزة 
ولم يقم بذلك ٠‏ وقد أورد الحكم على ثبوت 
الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من 
أقوال سائر شهود الاثبات هن رجال المدطقة 
وأعضاء لجنة الفحص واءتراف 
0 النيابة العامة وهى أدلة سائغة 
تؤدى إلى مارنيه الحكم عليها 


لا كان ذلك , وكان الحكم قد عرض لدفاع 
الطاعن من أن ما استلمه من مبالغ لم يكن فى 


و 


نطاق اختصاصه الوظيفى فضلا عن أنها ليست 
من الأموال العامة وأنه بفرض صحة ما نسب 
ا'يه فانه يكون جريمة الجنحة التى انقضت 
بمضى المدة ورد على ذلك بقوله م وحيث ان 
النابت من التحقية'ت أن المتهم ( الطاعن ) كان 
يعمل معاونا مراقية شرق النيل التعليءية وقت 
الحادث وهو فى نطاق عمله هذا المشرف الرسمى 
على كل الشئون امالية بالمراقبة وأن دفاتر الطوابع 

أرسلت من المنطقة التعليمية لمراقبة شرق النيل 
التعليمية وأنه كلف باستلام هذه الطوايع هن 
المراقبة وكما جاء بتأشيرته المؤرخة ٠١‏ من 
مايو 195١‏ لاجراء التوزيع والبيع ‏ وفتقا للكتاب 
نلوجه ‏ ويكون هذا الاستلام قد قم بسبب 
الوظيفة بناء على توجيه المراقبة المستمد من توجيه 
المنطقة وأنه يكفى أن هذا يكنف الاسنتلام ليكون 
هذا الاجراء قد صدر ممن نملكه وأنه أصبح 
مختصا بمقتضى ذلك باجراء التوزيع والبيسع 
ويستوى فى توافر هذا الاختصاص أن يحصل 
المتهم من قيامه بهذا العمل على أجر اضافى أى 


' مكافأة أو يقوم به بغير أجر » ثم أضاف الحكم 


> امه 


مه اممو 


الى ذ'نك قوله « وحيث أن الثابت من التحقيق'ت 
أن الدفائر وزعت على التفاتيش والمدارس وأن 
حصيلة البيع سلمت الى المتهم لتسليمها الى 
المنطقة التعليمية , ذلك أن الثابت من المحضر 
المؤرخ 18 من هايو 195 أن لجنة قامت بحصر 
المبالغ حصيلة البيع بالنسية لطوابع يوم التلميذ 
وأن هذه اللجئة سلمت هذه المبالغ الى المتهم 
لتسليمها للمنطقة التعليمية بالجيزة"وأن قرار 
اللجنة قد اعتمد من مراقب المنطقة وهو رئيس 
المتهم وأنه أشي على هذا المحضر بما يأتى : « قد 
تنبه على السيد ٠٠‏ ( الطعن ) بالتوجه يوم 
من مايو الى المنطقة لتسليم العهدة » ويكون 
المستفاد من ذلك أن المبالغ التى حصلت من بيع 
دفاتر الطوابع سلمت الى المتهم بصفته موظفا 
بمراقبة شرق النيل التعليمية بتكليف من رئيسه 
لتسليمها للمنطقة التعليمية بالجيزة ويكون المتهم 


, بمقتضى هذا التكليف قد تسلم المبسالغ 


يسبب وظيفته وتكون الواقعة المسندة اليه 
والمؤسسة على اختلاسه لهذه الميالغ جناية 
منطبقة على المادة ١/1١7‏ من قانون العقوبات 
وليست جنحة كما صور الدفاع وهى لم تنقضش 
بمغئ المدة القانونية وأن المادة المشار اليهيا 


انا 


تنطبق متى سلم المبلخ إلى المتهم بسبب وظيقتة 
وسواء كان المبلغ من المال العام أو من المال 
الخاص اذ أن التجريم ينصرف الى كل مال يسلم 
بسبب الوظيفة بصرف النظر عن صفة صذا 
المال » ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان الحكم قد خلص بعد ذلك 
الى ادانة الطاعن بوصف أنه بصفته موظفا 
عموميا (معاون مالى مراقبة شرق النيل التعليمية) 
اختلس مبلغ 5/50 ج و 71١‏ م سلم آليه بسبب 
وظيفته لتسليمه لمنطقة الجيزة التعليمية ولم 
يقم بذلك واختلسه لنفسه » وأعمل فى حقه 
المادئين 1١18 3 1/1١‏ من قانون العقوبات 
وكانت جناية الاختلاس المنصوص عليها فى 
لمادة ١١١‏ من قانون العقوبات والتى دين الطاعن 
بارتكابها تتحقق متى كان المال المختلس مسلما 
لى الموظف العمومى بسبب وظيفته » يستوى فى 
ذلك أن يكون المال أميريا أو مملوكا لأحد الافراد 
لآن العبرة هى بتسليم المال للجانى ووجوده فى 
عهدته بسبب وظيفته ويتحقق ركن التسليم سيب 
اوظيفة متى كان المال قد سلم الى الجانى بأمر 
من رؤسائه حثى يعتبر مسئولا عنه ولم يكن 
فى الأصل من طبيعة عمله فى حدود الاختصاص 
المقرر لوظيفته ٠‏ لا كان ما نقدم , فان |اواقعة 
لتى أثبتها الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن 
تكون بهذه الاثابة جناية الاختسلاس المنصسوص 
عليها فى المادة ٠‏ من قانون العقوبات » ويكون 
لحكم المطعون فيه قد أصاب فيما انتهى اليه 
فى هذا الصدد ٠‏ لما كان ذلك » فان ١ا‏ يثيره 
الطاعن فى طعنه يكون غير سديد ويتعين معه 
رفض الطعن موضوعا ٠‏ 


الطعن ١١؟‏ سنة ؟؟ ى بالهيثة الساشة ٠‏ 


و 
١5‏ مابو "لاوا 


بلاغ كاذب : ارىانه ٠‏ على المبل. بكذب الواقعة ٠‏ 


المبدا القانونى : 


الركن الاساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو 
تعمد الكذب فى التبليغ » وهذا يقتضى أن بكون 


العددان التاسع والعاشر _ السنة الخامسة والخمسون 


المبلخ عاما علما يقينيا لا يداخله أى شك فى أن 
الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلخ ضده 
برىء منها ٠‏ كما أله يازم أن بثبت للمحكمسة 
بطريق الجزم نوافر هذا العلم اليقيئى 2 وأن 
تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عفلا 

المحكومة : 

حيث ان الوقائع ‏ حسبما تبيئتها المحكمة ب 
'توجز فى أن المدعى بااحق المدنى ٠٠‏ أقام هذه 
الدعرى بطريق الادعاء المباشر ضد 
أنه بتاريخ ٠‏ من سبتمير ١959‏ أبلغ كذيا 
وبسوء القصد ضده بأن نسب اليه الداب على 
تهديده بالاعتداء وهو أمر لو صح لاستوجب 
عقابه وانتهى الى طلب معاقبته طبقا لنص المادتين 
م.م و هء" من قانون العقوبات وبالزامه بان 
يدفع له مبلخغ ١ه‏ جنيها على سبيل التعسويض 
المدئى المؤقت والمصاريف ٠‏ 


© يوضات 


وقال المدعى بالحق المدثى شارحا لدعواه انه 
نظرا لنزاع بينه وبين المتهم بخصوص مبالسغ 
سامها اليه للتخليص على سيارة بالجمرك فقد 
أبلغ الأخير ضده كذبا نقطة شرطة الجزيرة 
بتاريخ ٠لا‏ من سبتمبر ١4575‏ بأنه دأب على 
'نهديده بالقشل وأشهد على ذلك ٠١‏ التى أثبث على 
لسانها بمحضر الشرطة أقوالا تؤيد بلاغه , واذ 
ووجه المدعى بالحق المدنى بهذه الشكوى كذب 
ماجاء بها وطلب اعادة سؤال الساهدة التى 
أنكرت صدور الأقوال المنسوبة اليها بالمحضر 
ونفت صدور عبارات التهديد بالقثل من المدعى 
دالحق المدثى ٠‏ 

وحيث ان الحكم المستانف بيل واقعة الدعوى 
بما محصله أن المدعى بالحق المدنى ٠٠‏ ذكر فى 
صحيفة دعواه ان المتهم ٠٠‏ أبلغ ضسده نقطة 
شرطة الجزيرة بأنه دأب على تهديده بالاعتداء 
عليه وأنه ذكر للسيدة 
من الو-عود » فاصطحبها الى نقطة الجزيرة حيث 
أثبت هذه الأقوال على .لسائها فى المحضر , فلها 
سئل المدعى بالحق المدنى أنكر هذه الواقعة , 
كما أنه باعادة سؤال ٠٠‏ 
اليها من أقوال أثبتت بالمحضر وأورد الحكم 
أقوال شاهدة الاثبات ٠٠‏ يما مؤداه أن المدعى 
بالحق المدنى لم تصدر عنه فى حضورها أقوال 


٠٠‏ بأنه « يمدو المتهم 


نفت صدور ما نسب 


قضساء محكمة البقض الجهالية ذا 


تنطوى على التهديد بقتل المتهم وأن كل ما تفوه 
به مما نقلته للمتهم هو أنه م سيتخذ اجراءاته » 
وأن الأخير طلب اليها بعد يومين من هسذه 
الواقعة أن تتوجه معه الى قسم الدقى حيث 
وقعت على محضر لم تسأل فيه ولم تطلع على 
فحواه رغم معرفنها للقراءة والكتابة نظرا 
لأنها كانت على عجلة من أمرها مشغولة بولدها 
كما أورد أقوال شاهد الاثبات ٠٠‏ بما محصله 
أن المدعى المدنى طلب اليه أن ينقل الى المتهم أن 
باستطاعته الحصول على حقوقه بالقوة والقانون 
معا دون أن يصدر عنه ثمة تهديد بالقتل » وبغد 
أن أورد الحكم أقوال شهود الاثبات وشهود 
النفى ونوه عن بعض المستندات المقدمة فى 
الدعوى وأوجه الدفاع التى اعتصم بها المتهم 
وأشار الى بعض المبادىء القانونية فى التعرريف 
باركان جريمة البلاغ الكاذب ٠»‏ انتهى الى معاقبة 
المتهم بحبسه شهرا مع الشغل مع وقف تنفيذ 
العقوبة والزامه بأن يدفع للمدعى بالحقالمدثى 
١ه‏ جنيها على سبيل التعويض المؤقت 
والمصروفات وذلك فى قوله « ومن حيث انه 
بانزال هذه القواعد على واقعة الدعوى وهمى 
قيسام المتهسم بابلاغ شرطة الجزيرة فى 
ضد المدعى بالحق المدنى يتهمه 
اياه بتهديده بالمدو من الوجود واستنادا الى 
أقوال ٠٠‏ فان المحكمة يهمها أن نشسير الى أنها 
تطمئن اطمئنانا كاملا إلى أقوال الشاهد 

الذى جرت شهادته من بدايتها فى خط صريح 
واضح ألقى الضوء على أركان الواقعة ٠٠‏ ومن 
حيث أن الشاهد ٠٠‏ قرر فى شهادته أن ألفاظا 
بذاتها تحمل معنى التهديد الذى يمس حياة 
المتهم لم تصدر عن المدعى بالحق المدنى وأن كان 
ما قاله هو انخاذ الاجراءات التى تكفل استرداد 
حقوقه وهو ذات ما قررنه الشاهدة ‏ فى 
شهادتها أمام المحكمة وفى أقوالها أمام شرطة 
الدقى مقررة بأن أقوالها السابقة كانت بغير 
علمها وفى حضور المتهم الذى اصطحبها الى 
الشرطة حيث كان يتواجد محاميه . وأيا كان 
الشأن فى صحة ما قررته نفس الشاهدة من 
أنها وقعت دون أن تقرأ أقوالها فان الذى يبين 
من الأوراق أنها كانت مدينة للمتهم بموجب 
شيك لا يقابله رصيد بادر المتهم الى تحويله الى 
وكيل محاميه واتخاذ الاجراءات الجنائية ضدها 


أمام محكمة عابدين اثر هذا العدول مما يرجع 
معه أنها كانت على الأقل غير مختارة فى الادلاه 
بنفس الأقوال ٠٠‏ والذى تخلص اليه المحكمة 
من كل ما تقدم أن المتهم استغل العبارة التى 
صدرت من المدعى بالحق المدنى من أنه سوف 
يشوف شغله ويتخذ اجراءانه على النحو الذى 
فيه راحة له مستغلا شعور الشسساهدة التى 
استيد بها الخوف نتيجة الشسيك الذى حررته 
ولا يقابله رصيد ومن ثم يتحقق كذب البلا 
وعلمه بذلك » ٠‏ 

لما كان ذلك . وكان من المقرز أن الركن 
الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد 
الكذب فى التبايغ » وهذا يقتضى أن يكون المبلغ 
عالما علما يقينا لا يداخله أى شك فى أن الواقعة 
التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برىء منها 
كما أنه يازم لصحة التحكم بكذب البلاغ أن يثبت 
إلمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى 
وأن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجسه 
عقلا ٠‏ 


لما كان ذلك ء وكانت أوراق الدعسوى 
والتحقيقات التى تمت فيها قد جاءث خلوا هما 
ينبىء أو يرشح بأن المتهم عند ابلاغ ضد المدعى ' 
بالحدق المدنى قد تعمد الكذب فى هذا التبليغ 
أو أنه تواطأ ميع ٠٠‏ للادلاء بما أدلت به من 
أقوال فى محضر الشرطة ٠‏ وكان ما أورده الحكم 
المستانف للتدليل على علم المتهم يكذب ما أبلغ 
به لا يؤدى الى ما تبه عليه من نتيجة , ذلك بانه 
استمد عقيدته فى هذا الصدد من أمرين : 
( أولهما ) أن الرواية التى أثبتت على لسان ٠٠‏ 
بمحضر الشرطة من أن المدعى بالتحمق المدئى 
سيمحو المتهم من الوجود ٠‏ والتى على أساسها 
قدم الأخير بلاغفه ‏ رواية مختلفة لم تصسدر 
منها » وبفرض صحة ذلك فالغالب أن يكسون 
المتهم هو الذى أجبرها على الادلاء بها تحت 
تأثير التهديد بالابلاغ ضدها فى جريمة اصدار 
شيك لا يقابله رصيد قاثم وما أورده الحسكم 
فى هذا الششان لا يؤدى الى النتيجحة التى 
استخالصتها المحكمسة ء ذلك بأنه أثبت فى 
مدوناته أن الشاهدة ٠٠‏ أقرت بأنهسا توجهت 
القسم الشرطة بمحض ارادتها واختيارها وأنها 
تعرف القراءة والكعابة مما ينتفي معصه عقلا 


ل العددان التاسع والعاشر ‏ الستة الخامسة والخمسون 


ا عام ا ا في 
مظئة توقيعها على أقوال لم تصدر منها ء كما أن 
ما ذهب اليه الحكم من ترجيح أن الشسامدة 
المذكورة أدلت بأقوالها عن غير طواعية واختيار 
فضلا عن أنه لا يكفى على ما سلف بيسانه 
اللادانة فى جريمة البلاغ الكاذب ل فاته لا سند 
له من آفوال الشاهدة فى أية مرحلة من مراحل 
التحقيق أو المحاكمة ( وثانيهما ) أن **٠‏ شهد 
بأن المدعى بالحق المدنى لم يصدر عنه ثمة 
تفديد بقتل المتهم وكل ما قاله وطلب اليه نقله 
الى المتهم هو أنه سيعمل على اتخاذ الاجسراءات 
التي تكفل استرداد حقوقه , وما أورده الحكم 
فى هذا المقام لا يزدى هو الآخر الى ما رتبيه 
عليه » ذلك بأن أقوال الشساهد المذكور كما 
أثبنها الحكم لا تنصب على الواقعسة «وضوع 
البلاغ الكاذب بل تتناول واقعة أخرى سابفة 
عليها دبائتالى قانها لا تصلح أساسا لاثبسات 
تعمد التهم 'إلكذب فى التبليغ فى الدعسوى 
المطروحة ٠‏ 

وخيرةة اله لوقنم اجميعة .“نان الجسع 
المستانئف اذ. قضى بادانة المتهم والزامه بالتعويض 
المدئى..يكون قد خالف صحيح القانون ومن ثم 
يتتعين الغاؤه والقضاء ببراءة المتهم مما أسسدد 
الينسنه عملا. بنص المادة ١/9١5‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية ورفض الدعوى المدنية 
قبله والزام رافعها مصروفاتها ٠‏ 

الطمن ٠١17‏ سسنة 49 ق رئاسسة وعضوية البسادة 
المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المسكمة 
بحسي سامع ونصي الدين عزام وسمد الدين عطية وحسن 
اريسي ,:؛ 


لفن 


5 مايو الاوة 


(١أ)‏ حكم : ابداعه » شهادة ٠‏ نقضص » طعن » سسبب ٠‏ 

(ب) حكم .: تسبيب » تناقضن ٠‏ اثيات » شهود بمحفر 
الجلسة + 

(ج) حكم : ديانات ٠‏ محضر جلسة ٠‏ محاكمة » اجراء ٠‏ 
١‏ ز*د أ عقوبةا د ننفيديه » غرامة » مسئولية » جائية » 
مدنية ٠١‏ انون ٠‏ عمل + تضاهن ٠‏ لقض ٠ ٠‏ طعن » مخالفة 


قانون ٠‏ ق ١و‏ سئة 909( مم 1١‏ و ١/80‏ * عقويات 
م544 

مسكمة موضوع 2 سلظتها فى 
تقدير دليل ٠‏ نقض ء طعن » سيب ٠‏ 


رم اثيات : شووده ٠‏ 


الأبادىء الثانونية : 


١‏ - يجب عل الطائن لثى يكون له التمسك 
ببطلان اللخكم تعنم توقيعه خلال الثلاثين يوما 
التالية لصداءوره أن يحصل من قلم الكتاب على 
شهادة داثة على أن العكقم ثم يكن وقت تحريرها 
قد أودع ملف الدعوى دوقها عليه عل الرغم من 
انفضاء ذلك الميعاد + 


؟ س اذا كان الشاصد رشهد يوضر النجلسة 
بأنه لم وناك شيئًا عن ننك الواقعة » فقسسد 
انحر بذلك عن الحسكيم قالة التنساقض فى 
التسبيب الذى نماه الطاعن على الننكم من أله 
غول فى الاذانة على كل من ممدفر ضيط الواقعة 
الذى بجاء به أن مخرره قابل المنهم الشساني ,2 
وما قرره بالجلسة من أله لم يقسابل أيا من 
المتهمين ٠‏ 

؟ - الآصل فى الاسجراءات الصحة ولا دوز 
الادتاء بما يطائف ما أثبت منها سواء فى محفر 
العئسة أو فى الحكن الا بالطعن بالتزوير وهو 
ما أم يفعله الطاعن » 


- اذا حكم بالئرامة على أكثر من شخص 
لخالفته أحكام الفصل الثانى من الباب الثاني 
من ثاثون العول » فانهع يتوتون متضامنين فى 
أداء هذه العقوبة » اى ,يكون تلدولة اقتضساء 
مجموع مبلغ الثرامات المحكوم بها من أي واحد 
منوم ٠‏ دون أن ينيد ذلك بحال من الأحسوال 
الحكم بتنسيم مبلغ الغرامة المعكوم بها على 
مرتكبى الجريمة بحسب عددهم ٠‏ 

ه - منعى الطاعن فى شأن اطراح الحكمة 
لأثوال شهود نفيه لا يعدو المجادلة فى تقدار 
المحكمة لآدلة الدعوى ومبلغ اطمئنائها اليهسا 
مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بثساأنه 
لدى محكمة النقش ٠‏ ' 

الحكمة : 


وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على 


قضاء محكمة الاقض الجنائية ذا 


0 


أنه يجب على الدلاعن لكى يكون له التسسك 


ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال القلائين 
يوما التائية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب 
على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت 
تحر برها قد أودخ ملف الدعوى موقعا عليه 
على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد » وكان الطاعن 
لم يقدم شهادة بهذا المعنى قن منعاه على الحكم 
المطعون فيه فى هذه الخصوصية لا يكون مقبولا* 

لما كان ذلك » وكان يبين من مراجعة محضر 
جلسة /ا١‏ من مارس 19117١‏ أن السيد ٠٠‏ مفتش 
العمل لم يشهد بأنه ثم يقابل أيا من المتهمين 
عند دريره محثير الضشيول ب على حد قول 
الطاعن على خلاف ما أثبته ببحضره ‏ وكل ماقرره 
فى هذا الصدد هر أنه لا يذكر شيئا عن تلك 
الواقعة ‏ التى ا:قضى عنيها قراية الأربعة 
أعوام س ومن ثم فقد انحر عن الحكم قالة 

التداقض فى النسبيب ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان البين .من الاطلاع على 

الأرراق أن معضير جلسة لا؟ من مارس 1١91١‏ 

تضسمن اثبات أن السيد عضرو "يسار تلى تقرير 

التلخيص وبعد أن انتهت المحكمة من مسماع 
شهادة الشهوده حجزت الدعوى للحكم لجلسة 
٠‏ من أبريل 191901١‏ ء وبها صدر الحكم المطعون 
فيه » وكان من المآرر أن الأصل فى الاجراءات 
الصحة ولا يجرز الادعاء بدا يخ'لف ما أثبت منها 
سواء فى محضضير الحلسة أو فى الحكم الا بالطعن 
بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن فان ما يجادل 
فيه فى هذا الشان يكون غير قويم ولا يعتد به 

الما كان ذلك ,2 وكان من المقرر أن العقوية 
الجنائية تسر بمرحلتين : ( الأولى ) مرحلة 
القضاء بالعقربة » ( والثانية ) مرحلة تنفيذهاء 

وبالنسبة للمرحلة الأولى ٠‏ أى مرحلة القضاء 
بالعقوبة فانه يكمها مبدأ أسامى لا يرد عليه 
استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ومقتضاه 
ألا يحكم بالعقوبة ‏ أيا كان نوعها بما فى ذلك 
الغرامة ‏ الا على من ارتكب الجريمة أو شارك 
فيها ومؤداه كذلك أن يوقع الجزاء الجناثى على 
كل من ساهم فى إرتكاب الجريمة بحيث يتعدد 
بتعدد هؤلاء المساهمين ولا يغنى الحكم به على 
أحدهم عن الحكم على الباقين » وتطبيقا لهذا المبدآ 
العام فى المساولية الجنائية نصت الفقرة الأدلى 


من المادة 55 من قانون العقوبات على انه اذا حكم 
على -جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحصدة 
فعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها عل 
كل منهم على انفراد : وبالنسبة للمردة الثانية 
أى مرحلة 'تنفيذ العقوبة » ذانه وان كان الآصل 
هنا أيضا هو سريان مبدأ شخصية العقوبة بحيث 
لا تنفذ الا على هن صدر الحكم عليه فى نطاق 
مسئوليته ولا تصيب غيره » الا أن الشسارع 
نص فى :حالات محدودة واردة على سبيل الحصر 
وبالنسبة لعقوية اغرامة وحدها - علىالتضامن 
فى المسئولية بين المحكوم عليهم » أى أنه اذا حكم 
على أكثر من شخص فى جريمة واحدة كل بعقربة 
الغرامة فللدولة اقتضاء مبالخ الغرام'ت المحكوم 
بها علبهم جميعا من واحد منهم فقط ويكون 
لهذا الأخير أن يرجع على شركائه المتضامئين معه 
- تطبيقا للقواعد العامة ل.مسئوئية السضامنبة 
فى القانون المدنى ب كل بما أداه عنه مما قضى 
عليه به من غرامة ٠‏ 

والتضامن فى هذا المقام لا يتصد به توقيسم 
جزاء عقابى » ولكن مجرد تحقيق مصلحة مالية 
بحتة للخزانة العامة يتيحه لها من يسر فى 
تحصيل الغرامات المقضى بها فى خصوص أنراع 
معينة من الجرائم تستازم طبيعتها الخاصسة 
اتخاذ مثل هذا الاجراء الوتائى وخروجا على 
المبادىء العامة * ومن قبيل ذلك ما نصت عليه 
المادة 0/ الواردة فى الفصل الثانى من الباب 
الثانى من القانون 9١‏ لسنة ١109‏ بشأن العمل 
من أنه يكون أصحاب العمل مسةوليل بالتغد'من 
فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل ٠‏ 

لما كان ذلك وكانت المادة ١"؟‏ من القانون 
المذكور تنص على أنه م يعاقب كل من يخالف 
أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى فى ششسأن 
عقد العمل الفردى والقرارات الصادرة تنفيذا 
له بغرامة لا تقل عن مائتى قرش ولا تجاوز ألفى 
قرش *٠‏ » ومفاد نص المادتين ل لا 
سالفتى الذكر وتطبيقا للمبادىء الثى سبق 
سردها , أنه اذا حكم بالغراهة على أكثر منتشخص 
لمخالفته أسكام الفصل اثثائى من اثباب القانى 
من قانون العمل فانهم يكونون متضسامين فى 
أداء هذه العقوبة أى يكون للدولة اقتضاء مجموع 
مبلغ الغرامات المحكوم بها من أى واحد منهم ٠‏ 


4 العددان التاسع والعاشر ‏ 


دون أن يفيد ذلك بحال من الأحوال الجكم 
بتقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها على مرتكبى 
الجريمة بحسب عددهم » ومن ثم فان اتحكم 
المطعون فيه اذ دان كلا من انطاعن والمتهم الآخر 
باعتبارهما صاحبى عمل وبغرامة منفردة (ستقوم 
الدولة بتحصيلها بالتضامن فيما بينهما اعمالا 
لنص المادة ١/817‏ من قانون العمل ) لايكون 
قد خالف القانون فى شىء ويكون النعى عيه 
فى هذا الخصوص غير ذى وجه ولا يعتد به ٠‏ 

لما كان ما تقدم وكان ياقى ما ساقه الطاعن 
فى شأن اطراح المحكمة لافوال شهود نفيسه 
لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى 
ومبلغ اطمئنانها اليها مما لا يجوز مصادرته-ا 
فيه والخوض بشأنه لدى محكمة النقض ‏ فان 
الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضة 
موضوعا ٠‏ 


اعلءن 448 سلمنة :41 ق بالهيلئة السابقة ٠‏ 


7 


١5‏ مابو ؟/ا9وا 


( 1 ) حكم : تدليل . تناقض ٠‏ مخدر . اتجار . قد , 
نوافره * محكمة موضوع . سساطتها ٠‏ 
رب دفاع : اخلال بحقه ٠‏ اثبات . خبره ٠‏ 


المبادى القانونية : 

١‏ - التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى 
بذع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبتسسه 
انبعش الآخر ولا يعرف أى الأمرين قعسدته 
اكحكمة ٠‏ 

؟ ب لاعلى الكم ان هو لم برد على ما أثاره 
الطاعن ثى دفاعه من خلو جيبه من آثار الآفيون * 
واذ كان الحكي قد نقل عن تقربر التخليسل أن 
ها ضيط مع الطاعن هو من دادة الآفيون > فان 
ما أورده الح<كىم من ذلك يكفى لتبرير قفساه 
بالادانة ٠‏ 


الملحكمة : 


وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل 


السنة الخامسة والخمسون 


واقعة الدعوى بما مجمله أن النقيب ٠١‏ استصدر 
إذنا بضبط انطاعن وتفتيشه ومسكنه لضسبط 
ما لديه من مواد مخسدرة دلت على وجودها 
التعزياتٍ السرية ٠‏ وتنفيذا لهدا الاذن قام 
ب جايابه العلوى الأيسر على 
لفافة من المُبلرفان يداخلها مادة أثبت قير 
التحليل أنها أفيون وتزن وكرء جرام وحين واجه 
الطائن بها أقر له باحرازها بقصد التعاطى ولم 
,بعشر” الضايط. على شىء آخر بالمسكن ‏ وقد عول 
الحكم فى نبوت الواقعة على حهمذه الصورة فى 
حق الطاعن على أقوال الضابط وتقرير التدنيل » 
وحصل أفوال الضابط يما يطابق استخلامسه 
للواقعة حسبما سبق بيانه وأنبت ما أورده اتقرير 
التتحليل من أن المادة 0 هى من مخدر 
الآفيون ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان التناقض الذى يعيب 
*الحكم هو الذى يقع بين أسسبابه بحيث ينفى 
بعضها ما يئبته البعض الآخر ولا يعرف أى 
الأمرين قصدته المحكمة . وكان يبين مما أورده 
الحكم ‏ مما تقدم ب أنه لم ريعرض لما جساء 
بالتحريات ‏ ان صح أنها تضمنت أن الطاعن 
يتجر فى المواد المخدرة ويحرزها فى منزله .- 
ولم يستند اليها فى بيار توافر الواقعة ولافى 
تبوتها » وانما استخلص ادانة الطاعن بانجريءة 
التى دانه بها من أقوال الضصابط بالتحقيقات 
بما لا تناقض فيه ومن تقرير التحليل » ودلل 
على عدم توافر قصد الانجار تدليلا سائغا مستمدا 
من ضيآلة كمية المخدر المضبوطة ودون أن يأخذ 
بالتجري'ت فى شأن هذا القصد . واذا كان احكية 
الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من 
أدلة وعناصر فى الدعوى متى كانت سسائغة ب 
فانه ينحسر عن الحكم دعوى التناقض فى 
التسبيب أو الفساد فى الاستدلال ٠‏ 


لما كان ذلك . وكان الحكم قد نقل عنتقرير 
التحليل أن ما ضبط مع الطاعن دو من مادة 
الأفيون . ذلك يآنه فضلا عما جاء بمدونات 
قضائه بالادانة , ولا على الحكم ان هو لم يرد على 
ها أثاره الطاعن فى دفاعه من خلو جيبه من آثار 
الأفيون ٠‏ ذلك بأنه فضلا ءوا جاء بمدويات 
الحكم من أن المخدر المضبوط 
بفرض وجسوده مجردا عن ذلك فانه لا يازم 


وحجد مغلفا , فانه 


فضا محكمة النقض الجنانية لك 


بالضرورة تخلف آثار منه بالجيب » ومن ثم فانه 
لا محل لتعييب الحكم بالقصور فى هذا الخصورص 
لما كان ما تفدم . فان الطعن برمته يكون على 
عير أساس واجب الرفض موضوعا ٠‏ 


الس 5١:‏ سنه 5١‏ فى بالهيئة السايفة ٠‏ 


ايفن 


5 مسابو الوا 


(1) حكم : تسبيب . بيان ٠‏ بطلان ٠‏ اجراءات م ٠١‏ 
حكم ادائة ٠‏ بيان + 
(ب) محكمة استئنافية : وصف تهمة ٠‏ دفاع 2 اخلال 


4 
بحقه ٠‏ سرقة ٠‏ لصب ٠‏ أجراءات م 08" 


البادىء اشائونية ؛ 

١ب‏ “كل حكم بالادالة يجب أن يشمير إلى نص 
القانون الاذى حكم بمو<به ٠‏ وهو بان جوهرى 
اقنضسته قاعدة شرعية العرائم والعقاب ٠‏ ناذا 
خلا العخم من هذا البيان “لان بألا ٠‏ ولا بعص.مه 
من عيب البطلان أن يكون قد اسار إلى عادة 
الانهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ها دام 
أنه لم يفصح عن اخذه بها ٠‏ 

؟ الا كانت الحكمة الاستئنافية ل تغبسسه 
امتهم ( انطاعن © على التغيير الى أجسرةه فى 
وصف التهمة باسئادها اليه تهمة السرقة بدلا 
من لهمكء الخصب النى قضمت موحكمة أول درحة 
بمعاقبته عنها . فائها تكون قد أخلت بحفه فى 
الدفاع ونون <حكمها معيبا من هذه الناحية ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أن المادة 5٠١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية نصدث على أن كل حكم بالادانة يجب أن 
يشير الى نص القانون الذى حكم بموحجبه » ومو 
بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعيية الجرائم 
والعقاب ٠‏ 

ولا كان انثابت أن الحكيم المطعون فيه قد 
خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه 
العقاب على الطاعن فانه يكون باطلا ٠‏ ولايعص.ه 
من. عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار الى مادة 


الاتهام التى طلبت النياية الع'مة تطبيقها ما دام 
آنه لم يفصح عن أخنه بها ٠‏ 

هذا فغملا عن أنه من المفرر أن المحكمسته 
الاستئناقية وان كاق لها بل عليها_أن نمحص 
الواقعة المطروحة أماءها بجميع كيوفها وأوصافهاء 
وآن تطبق عليها القدنون تطبيعا صحيحا ولو كان 
الوصف الصحيح هو الاشد ما دامت الواقعة 
المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ‏ بشرط ألا يترتب 
على ذلك اساءة بمركز المتهم اذا كان هو 
المستأنف وحده . الا أنها تلتزم فى هذا الصدد 
بمراعاة الضسمانات انتى نصت عليها المادة 80/4 


من قانون الاجراءات الجنائية بما تفتضيه من 
وجوب تنبيه المتهم الى تغيير الوصف ا.قائونى 
للفعل المسند اليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه اذا 
طلب ذلك ٠‏ 

ولما كان يبين من مطالعة محاضر الجا سات 
إن المحكمة الاستثنافية لم تنبه المتهم ( الطاعن ) 
بر الذى أجرنه فى وصف التهمة باسنادها 
ايه نهية السرقة بدلا من نهمة النصب التى 
قضت «دكمة أول درجة بمعاقبته عنها » فانها قد 
نكون أخلت بحفه فى الدفاع ويكون حكمه-ا 
معيبا من هذه الناحية أيضا ٠‏ لما كان ما تقدم 
فانه يتعين قبول الطءن ونقض الحكم المطعون فيه 
والاحالة ٠‏ 


الى | 


العلعن 5١8‏ سنة 417 ى بالهيئة السابقة ٠‏ 


إن 


8 مايو 9/اوا 


(أ) قصد جنائى : فصصد خاص ٠‏ فى ١807‏ سلة 1١95+‏ 
م ٠‏ مخدر ٠‏ 

رب) مخدر : قصد اتجار ٠‏ ق 186 سئة «كقام 84 , 
خكم ..:. لسبيت: > عيب :+ مفكمة. 'موضنوع 2 سلظتها فى 
تقدير دليل ٠‏ 

رج) حكم : تسبيب » تناقض ٠‏ 

( د) نقض : طعن . سيب * 

ره محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ لقض » 
طعن » سيب موضوعى ٠‏ 


زف 
7ك 


اكبادىقء القانونية : 


الاحراق ه دل هدو 
الجناثى العام وهو عنم انحرز بماهية الجوصر 
انقدر علما مبدرذا عن أى تصسسك من ألقعمود 
الخاصة ٠‏ 

؟ ل نواشر قعدد الاتجاد المنصوص عليه فى 
الادة 14 من ايقانون رقم 185 السسله 1156 


هو من أخدورد الموضوعية التى تسنقل محكمة 
الموضوع بناء برشا يعي معقب ما دام نقد برها 


ساتفا + 

م« _ إن التناقضى انذى يعيب الحكم هو الذى 
بع بين اسبابه بحوث يننى بعضها ها يثيتسم 
البعضن ادخرء ولا يعرف أى الامرين قصسدته 
الحكمة ٠‏ 

4 سا متى “ان يبين من أسباب الحكم ا مطعون 
فيه , أنه حصسل واذمة الدعوى واقوال شاهدى 
الإثسات سما شى قائمة فى الاورا » ثم أودة 
ما نص اليه ذى اشناته من عدم توافر قصد 
الاتعناى » مسمتئاطا ذى ذنك ال ما أطمان اليه من 
اقوال شاعدى الانبات واعتراف امتهم بتحقيقات 
الئيابة بأنه يعترق الجواه المغسدرة لحساب 
آخر فه بنقلها ب بما ينفى قيام التناقض » فان 
ها تثيره الشاعنة فى هذا الشأن يكون فى غير 
محله ٠‏ 

هو - أن م تثيره اكطاعنة من أن التحريات 
وأقوال شاهدى الاثبات وناروف الضيط قد 
جرت بأن المطعون فسسده ممن إتجرون فى 
المسسواة الغسدوة » لا يسسدو أن يكسسون 
حدلا حول سلطة معكمة الكوفسسوع فى تقدير 
أدلة المموى وتعزلتها والاخذ 'منها بما تطمئن' 
اليه واطراح ما عداه ٠‏ ومن ثم لا تجوز اثارته 
أقام محكمة النقشض ٠‏ 

ال محكمة : 
وحيث انه ران كان يبين من الحكم المطعون فيه» , 
رد فى 'نحصيله واقعة الدعوى وأقوال 
شاهدى الاثبات أن المطعون ضده يتجر فى المواد 
المخدرة ٠‏ الا أنه ببين منه فى معرض استظهارم 


للاقصد من الاحراز أنه عرض له ونفى قصد إف' 


لذ 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والتمسون 


الاتجار بقوله ه وحيث أنه عن قصد الاتجار فلم 
يقم فى الاوراق دليل يقينى على توافره فى -دو 
المتهم » ومن ثم فان المحكمة تعتبره محرزا بغي 
قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخدمى 
اعمالا تنص المادة 8؟ من النانون 1835 لسسنة 
» مستندا فى ذلك إلى ما اطمآن اليه من 
أقوال شاهدى الاثبات واعتراف المتهم بتعدقيقات 


النيابة بأنه يحرز الجوامر المخدرة اسان الخد 


لما كان ذلك , وكان التناقض الذى يعيب 
الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينأى + 
ما يثبته البعفى الآحر ولا يعرف أى زمر ين قصردته 
المحكمة » وكان البين من أسباب الحكم المطلعون 
فيه أنه حصل واقعة الدعرى وأقرال شاهدي 
الالنبات كما هى قائمة فى ااوراف ث 
ما قصد اليه فى امتناعه من عدم تراس 3 
الاتجار يما ينفى قيام التنافضى نان ما تد.ء 
ابطاعنة قى هذا الشأن يكرن فى مين مله ٠‏ 


أوره 


لما كان ذلك , وكان من المترر أن نواضس قصيه 
الاتجار المنصوص عليه في المادة ١5‏ دن اله نون 
8 لسنة 1310 عو من اذمور المرضوضية النى 
تستقل محكمة الموضوع بتنديرما بغين محتي 
ما دام تقديرها ساتغا وكان الحكم المطمون 3 
قد دلل على ثبوت احراز المطعرن مده للمخسدر 
المضشيوط يركنية المادى والعنوى ثم ناي اتواذر 


قصد الاتجار فى حقه وإعتبره مجرد محرز لذلك 
المخدر ودانه بموجب المادة 8 من الغانئرن بدىق 
الذكر التى لا تستلزم قصدا خاصا من الاءدراذ 
بل تتوافر أركانها بتحقق الفمل المادى رالتصيد 
الجنائى العام وهو علم المخرز يماضية المجوهر 
المخدر علما مجردا عن أى قد من التصسرد 
الخاصة النصوص عليها فى القانون ء فان فى 
ذلك ما يكفى لحمل قضاثئه بالادانة على الوجسه 
الذى انتهى اليه ٠‏ 

أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وأقوال 
شاهدى الاثبات وظروف الضبط قد جرت بأن 
المطعون ضده همن يتجرون فى اللمواد المخدرة فهى 
لا يعدو أن يكون جدلا حول سسلطة معكمسة 
الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزثتها والأخد 
مئها بما تطمئن اليه واطراح ما عداه مما لاتججوز 
اثارته أمام محكمة النقض * لما كان ذلك » فان. 


قغسساء محكمة النقضص الجنائية 4 


الطعن برمته يكون على غير آساس منعينا رنضه 
موشنوعا * 


الطعن ١؟‏ سسنة 45 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين جمال المرمشاوى نانب رئيس المحامة ودحموه 
العمراوى ومحمود عطيفه وهمسسطفى الاسيوطى وحسن 


المغربى * 
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1319 مصابو‎ ٠6 


رأ ) قصد اتجار : دسكمة «وضوح » سامتها ٠‏ حك , 
تسبيب » عيب ٠‏ فى 14815 لسنة وذ م 54 


رب) قصد جنائي : انبات * 


٠‏ نقض > طعن م 


سيب * 


البادىء الانانونية : 

١‏ ل قصسه الاتجسان وَإن "كان من الأدور 
الوفموعية التى نستاال معزامه الموضوع يتقدرنا 
فين معفي ء الا أن شيط ذنك آى يقون شميرها 
سارفا تؤدى انيه طروف انوافعة وانمها وقرائن 
الأخوال فييا ٠‏ 

؟ - متى كانت تتدريات وكيل قسم مكائحة 
المشدرات دلت على أن ادوم نون فى اخراةامقدرة 
وبروجها ٠‏ وان الغمية إن 
ثارث طرب كاولة من أن 


مبوطه مع ادوم فى 
ذى واثدنا عثرة لنافة 
من هاه السادة الخدية ء فان التممم أذ ذثل على 
نفى قعك الاتيان لاون تك أستنك إلى ما يشانئف 
السابث بالاوراى موا يعيبه بالنساد فى الاستدد ل * 


المحكمة : 

وحيث ان الحكم المطءون فيه بين واتعة الدعوى 
بما مؤداه أن وكيل قسم مكافحة المخدرات قد 
دلت نحرياته السرية أن المعاعون ضده يتجر فى 
المواد المخدرة لحسابه الخاص ريروسها بدائرة 
شرق المدينة بالعارقات والمحال العامة » فاستصدر 
اذنا من النيابة العامة بضيطه وتشيضه » وتمكن 
من القبض عليه أثناء سيره بالطريق حاملا كيسا 
من الورق وجدت بداخله ثلاث رب كاملة من 
الحشيش وكيس من النايلون بداخله أثنتا عشرة 
لفافة من ورق السلغفان بكل منها قطعة من هذه 


المادة المخدرة وبعد أن ساق الحكم أدلة الثبوت 
فى الدعوى » عرض لنصد الاءجار فاطرحه بقوه 
« آما عن قصدء فلا تجد المحكمة فى أددة الدعرى 
ما يزكى الاتهام ياعتباره متجرا اذ خلت الوابعة 
من أيه تعردوت تساند هذا ابنظار » وءن ثم تأخذه 
المحثمة باليقين فى أمره باعتياره محرزا المخدر 
بغير قسد الاتجار أو التعاطى أو الاسستعمال 
انشخعى » ٠‏ 

لما كان ذتك ‏ وكان الثابت من مدونات الحكم 
أن وكيل قسي مك فبمة المخدرات تد أجسرى 
تحريات سرية دلت على أن المطعون ضسده بتجر 
فى المواد المخدرة ويروجها بدائرة شرق المدينة 
بالطرقات والمحال المامه » وأن الكمية المضبودة 
دع المتلعون ضده هى ثلاشطارب كاملة من ابحشيش 
واشنتا عنعرة لغافة من هذه المادة المخدرة , فان 
الحكم اذ دل على 'نفى قصد الاتجار بقالة انه 
لا يوجد ها يزكى اتهام المطعون ضده ياعتباره 
متجرا لخو الواءعة من أية تحريات تسائد هذا 
النظر » يكون قد استند الى ما يخالف الثشابت 
بالاوراق مما كن له أثره فى عقيدة المحكمة ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان قصد الاتجار المخصوص 
عليه فى المادة 4؟ من القانون 1817 لسدة 195٠‏ 
دان كان هن الأمور الموضوعية التى تسستقل 
محكمة الموضوع بتقديرها بثير معقب » الا أن 
شرط ذلك أن يكون تقديرها ساتغا تؤدى اليه 
ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ٠‏ 
ولما كان ما استتخلصه الحكم من نفى قصبد 
الاتججار لدى المطعون ضده لاتسانده المساديات 
الثابتة فى الدعوى ولا تظاهره أسوال الضابط ,2 
فانه يكون استخلاصا غير سائغ كان له أثره فى 
منطق الحكم واستدلاله بما يعيبه بالفسساد فى 
الاستدلال وبوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


الطعن ام سنة 4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


إن 


6 مسايو «ا/ا9١‏ 


قصد جنائى : مخدر ٠‏ حكم 2 تسبيب 2 عيب ء 


محكمة موضوع ٠‏ سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ اثبات » قريلة ٠‏ 


553 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة آلخامسة والخمسون 


المبدا القانوتى : 
احراز افخدر بقصه الاتجار واقعة مادية يستقل 
قافى الموضوع بالفصتل فيها . الا أن شرط ذتك 
أن بكون استخلاص النحكم لتوافر تلك الواقعة أو 


ثفيها سائما نؤدى اليه ظروف الواقعة وادلتها ١‏ 


وفرائن الآحوال فيها ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعورى 
فى قوله « أنها 'نخلص فى أن التحريات السرية 
التى قام بها اننقيب ٠٠‏ من قسم مكافجة المخدرات 
بالاسكندرية فد دلت على ان المنهم المطعون 
ضده ‏ يحرز المواد المخدرة ويروجها فاستصدر 
فبى يوم " من نوفمير ١31١‏ اذنا من اشيابة 
العامة بضبطه وتفتيشه واذ علم 7 المذكور فى 
طريقه لسليم كمية من المخدرات لاحد عملائه 
أمام كازينو أسبورتتج بطريق الجيشش فادتقل 
وإرففته التسرطى السرى ٠٠‏ وقوة من رجال 
القشرطة لحفظ النظام الى المكان المدكور ثم انتظر 
برفقة اشرطى السرى بجوار سور الحور نيش 
الى أن أبصر المتهم يخرج من 0 0 شحرف 
ان الورق 


يمينا بطريق الجيش حاملا بيده 
الازرق داسرع خلفه وقام 6 من الخلف 


وانتزع الكيس من يده وفضمه فتبين له أنه يحورى 
سبع طرب كاملة هن الحشيششى » 

وبعد أن ساق الحكم الادلة على ثبوت الواقعة 
بالصورة المتقدمة فال « أنه قد تبين أنه سبق 
أن قغى بعقاب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة فى 
القضية 1914 لسنة 4 مجدرات قسم أول 
بور سعيد » ٠‏ ثم تحدث عن الفصد من الاحراز 
بقوله « عن قصد الاتجار فلم يقم فى الاوراق 
دليل قاطع على ثتوافره فى حق المتهم ومن ثم فلا 
ترى المحكمة مجاراة النيابة العامة فيما ذهبت 
اليه من أن الاحراز كان بقصد الاتجار » ٠‏ وانتهى 
الحكم من ذلك الى معاقبة المطعون ضده طيقا للمواد 
١و؟‏ ولا و 8؟ من انقانون ١85‏ لسنة 195٠‏ 
المعدل بالقانون 5٠‏ لسنة 1937 والبند ؟١‏ من 
الجدول رقم ١‏ الملحق بيه ٠‏ 


لما كان ذلك . ولئن كان من المقرر أن احراز 
المخدر بقصد الانجار هو واقعة مادية يستقل قاضى 


1 


الموضوع بالفصل فيها , الا أن شرط ذلك أن يكون 
استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها 
سائغا تؤدى اليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن 
الاحوال فيها ٠‏ وكان البين حسب نقريرات الحكم 
أن 'تحريات ضابط قسم مكافحة المخدرات قد 
دلت على أن المطعون ضده يروج المخدرات » وقد 
ضيطه وهو ذف فى الطريق العام ومعه سبع طرب من 
مادة الحشيش وأنه سيق الجحكم عليه بالأشغال 
الشاقة المؤيدة فى قضية مخدرات » مما كان من 
مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف 
ومحصها وتنتحدت عنها بما تراه فيما اذا كانت 
نصلح دليلا على توافر قصد الانجار أو لا تضاح 
لا أن تقيم قضماءها على «جرد قول مرسل بغير 
دليل تستند اليه . أما وهى لم تفعل فان حكمها 
يكون معيبا واجبا نقضه ٠‏ 


الطعن 80 سخة »4 ق بالهيثة السابقة ٠.‏ 


يذنا 


٠‏ مايو لاوا 


(1) تجمهر : اعتداء . نية ٠‏ نشساط اجرامى هن طبيعة 


واحدة ٠‏ ق ٠١‏ لسئة ١9١4‏ 
(ب) قصد تجمهر : محكمة موضوع . سلطتها فى تقدير 
دليل ٠‏ حكم . تسيبب . عيب ٠‏ قصد جثائى ٠‏ 
(ج) موظف عام : قيض برون وجه <فى ٠‏ 
وجه <ق ٠‏ مسئولية جنائية ٠‏ عفوبات م 8 


حبس بدون 


( د ) قانون : تفسيره ٠‏ سبب اباحة ٠‏ مائع عقاب ٠‏ 


صفة ٠‏ دعوى مدلية ٠‏ سرقة ٠‏ 
: محكمة موضوع ,2 سسلطتها فى 


(ه) نقض : طعن ء 

( و ) واقعة دعوى 
استخلاص صورتها ٠‏ 

(ز) شلهود : وزن أقوالهم . محكمة موضسوع » 
سلطتها ٠‏ 4 

( ح ) شسسهود : نجزئة اقوالهم ٠‏ محكمة موضوع , 

( ظ ) شاهد : عدوله عن أقواله ٠‏ 

(ى ) محكمة موضوع : اخذها بأقوال شاهد دون آخر ٠‏ 

( ك ) فاض : تشككه فى صحة اسسناد 'لهمة ٠‏ 
براءة ٠‏ 

( ل ) نقض : طعن + سبب ٠‏ قثلٍ عمد , دعوى مدلية ٠‏ 


حكم 


قضاء محكمة النقض الجنائية 4 


المباديء القانونية : 

١‏ يشسترط لقيام <ريمة التجمهر اتاه 
غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة 
اشخاص الى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيسذا 
لهذا الغرض ء وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم 
وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم وأن تكون 
العرائم التى ارنكبت قد وقعت نتيحة نشسساط 
احرامى من طبيعة واحدة ولم نكن «<رائم استقل 
بها أحد المتجمورين لحسابه دون أن يؤدى اليوسا 
السير الطبيعى للأمور وقد وقعت <ميعا <_ال 
التجمهر ٠‏ 

؟ - متى كانت ممدكمة اللوضوع فى حدود 
سلطتها التقديرية قد خلصت الى عنم قياع الدثيل 
على ثوافي قصد التجمهر لدى المطعون فسسءهم 
الثمانية الأول ٠‏ اذ أثبتت أن وجسسودهم بمكان 
العحادث ام يحصل لاى غرض غير دشروع وعلاته 
بأدلة سائغة . فلا يكون للطاعنين بعد ذلك أن 
ببصادرا المحكمة فى معتقدما ٠‏ 

؟ - تنفى الفقرة الثانيسسة من المادة 9" 
عقوبات المسئولية عن الموظف العام اذا حسنئت 
نيته وارتكب فعلا تنفيذا ما أمرت به القوانين 
أو ما اعتقد أن اجراءة دن اختصاصه ٠‏ 


4 ب متى كان العكم قد آثيت حسن نيسة 
المطعون ضضده مر تكب التحجز ٠‏ وقال عنه اله كان 
يعتقد مشروعيته وأن اجراءه من اختصاصه وأنه 
اضعطر الى ذلك لملع وقوع جرائم أخرى: وقد علل 
السك اعنقاد المطعون ضده بضرورة احتجازه 
الطاعن الثانى بديوان النقطة بأن للطاعن المذكور 
من العصدبة ذوى القوة ما يمكنه من الاعتداء على 
قاثلى أخيه ب فان الحكم اذ انتهى الى القفساء 
ببراءة الكطعون ضدهما من التهمة ,يكون قد أصاب 
سديد القانون ٠‏ 

ه سا لا صفة للطاعنين المسدعيين بالحقفوق 
المادنية فيما أثاراه بالنسبة إلى ما قفى به الحكم 
فى تهمة السرقة , لآن ذلك خسارج عن نطاق 
دعواهما المدنية ٠‏ 

لحكمة الأوضوع أن نسب تخلص من 
مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى حسيها يؤدى اليسه 
اقتناعها دون أن تنقيد فى هذا الثسأن بدليسل” 


أف دهم بالقتول » لا يعدو أن يكون 


بعينيه ما دام اساغلاصهاسائفا وسئندا الى أدلة 
مقبولة فىالعقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق» 

0 - وزن أقوال الشهود ونق-دير الظروف 
التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القفساء على 
أقوالهم مهما بوحه اليها من مطاعن وبعدق بهسا 
دن شبهات مرجعه الى محكمة الموفسوع تنزله 
المنزلة التى تراها وتقسره التقمير الذى تمن 
اليه ٠‏ 

8 - لحكمة الموضوع أن تجزىء أقسسوال 
الشهود , فتاخذ بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه 
دون أن تلتزم ببيان العلة فيما أعرضت عنه بن 
أدلة الثبوت أو أخذت به من أقوال شهود الذفى» 
دا دام لقضمائها وجه مقبول ٠‏ 

و - ان عدول الشاهد عن أقواله السابقة 
لا ينفى وجودها ٠‏ 

٠‏ العكمة الموضوع أن نأخذ بقول للشاهد 
دون قول آخر له ودون أن تبين العلة فى ذلك 
فورده اطمثئان المحكمة واقيناعها ٠‏ 

١س‏ من المقرم انه يكفى فى التحاكمة الجنائية 
أن ,يتشسكك القافى فى صحة اسناد التهمة للقضاء 
بالبراءة ورفض الدعوى الدنية مادام الظاهصر حن 
الحكم أن المحكمة قد أحاطت بالدموى واألمت 
بفاروفها عن بصر وبصيرة * 

١‏ - أن استطراد المحكمة فى نفى تهمة القتل 
بمقولة و<ود صلة قربى وثيقفسة تربط الطعون 


العكم بعد الذى أثبتته المذكمة من أنه قد داخلتها 
الريبة فى عناصر الاثبات ٠‏ 

اأحكمة : 

وحيث انه يبين من ١ارجوع‏ الى الءدكم المطمون 
فيه أنه أورد أدلة سائغة ومقبولة لها أصل فى 
الأوراق لاثبات أن الثلاثة المتهمين بسعرقة الزراعة 
هم الزارعون للأرض المتنازع عليها بطريق المزارعة 
مع امالك وبذلك قفى ببراءتهم من تلك التهمة, 
وقضلا عن ذلك فان الطاعنين المدعيين بالحقوق 
المدنية لا صفة لهما فيما أثازاه بالنسبة الى ماقضى 
به الحكم فى تهمة السرقة لأن ذلك خارج عن 
نطاق دعواهما المدنية ٠‏ 


43 اعددان التاسح واتعاشر ى السعة الخامسة والم رد 


0ك 

أما ما ينعاه على الحكم من أنه أخك بتصري 
بعض الش.هود دون بعض فمردود بأنه من المقرد 
أن لمحكمة الموضوع أن تستخمو من مجموع الأدلة 
والعناصر المداروحة أمامها على بسسائ البحث 
الصدورة :لصحيحة لواقعة الدعرى حسيما يزدى 
زليه اقتناعيا دون أن تتفيد فى عذا الشان بدليل 
عينه وأن تطرح ما يخالنها من صرر أخرى لم 
تقتشع يصدحتها مادام استخلاصها سابغا ومستند! 
إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصصلها فى 
الاوراق ٠‏ وللمحكمة فى سبيل ذلك أن تجزىء 
اقرال الاسهود فتاخذ بما تطمئن اليه وتطرح 
ما عداه دون أن 'تلتزم ببيان العلة فيما أعرضت 


عنه من أدلة الثبوت أو آخذت به من أفوال شهود 
النفى ما دام لتضائها وجه مقبول دأن وزن آقوال 
انشهودونقدير الظروف التى يؤدوزفيهاشهادتهم 
وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه الييا دن 
مدلاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه 
الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة إلتى تراعبا 
وتقدره التقدير الدى تطمئن اليه ٠‏ 


وأما النعى على الحكم بأن مجرد التجمهر مؤثم 
فى القانون فان ذلك هردود بانه يشترط لغياع 
جريمة التجمهر المؤثم بانقانون ٠١‏ لسنة ١914‏ 
اتجاه غرض المتجمهر ين الذين يزيد عددهم على 
خمسة أشخاص الى مقسارفة !جرائع' النى وقعت 
تنفيذا لهذا الغرض » وأن تكون نية الاعتداء قد 
جمعتهم رظنت تصاحبهم -حتى نفذوا غرضهم وأن 
تكون العبراثم التى ارنتيت قد 5 مجن 
نساط اب رامى هن طبيعة واحدة ولم تكن جرائم 
اسستقل بها أحد المتجمهر ين لحسابه دون ان ,يؤدى 
اليها السير الطبيعى للامور وقد وقءت جميعا حال 
التجمهن ٠‏ 


لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع فى 
حدود سسلطتها التقديرية قد خلصت الى عسسلام 
قيام الدليل على توافر قصد التجمهر لدى المطعون 
ضدهم الثمانية الأول اذ أثيتت أن وجودهم بمكان 
الحادث أم ريحصل لأى غرض غير مشروع وعللته 
بآدلة سابغة ومن ثم فلا يكون للطاعنين بعد ذلك أن 
00 المحكمة فى معتفدها وبالتالى فان ما يثار 

لى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ٠‏ 

وأما عن جناية القتل العمد المسندة الى المطعون 
ضدهما الأول والثانى فقد أورد الحكم أن الواقعة 


تنعناقنى بين أقوال شهود الاثبات 


اللايه فى نحديد من لدم سيب أولا أهو الغتيل 


أم غيره من المبنى هم الأخسرين » اذ ادعى 
شاصه الايات ازول أن ند هو بالذات الذى أصيب 
أولا ثم أصيب بعده انقتيل ٠‏ بينما اتفق ١‏ 
الآخران فى أن النتيل هر الذى أصيب أولا ٠‏ كما 
اختشوا فى بيان الالة التى استعملها الضاربان 
وعدد الغيربات رموئتهما من المجنى عا 
المدعية بالق المدنى على العسكم أن اختلاف 
آفوال 1 شدهود ني بعض التفاصيل لا يعيبها وأن 
شاهد الا 
الآخرين فى 

ولما كان ما حصله العثكم له أدسله الثابت فى 
الأوراق وان عدول الشاهد عن أذواله السابقة 
لا ينفى دجودما » فان الحكم يكون صحيعا فيما 
كط هود » لان له أن يأخذ بقول 
للشاهد دون قول آخن ودرن أن يبين العلةفيذلك 
فمرده اطمئنان المحكمة واقشاعها كسا أنها لا تلدزم 
بأن تورد من اقوال الشسهود الا ما تقيم عليه 
قضاءها . ولأنه من المقرر أنه يكفى فى المدكمة 
الجنائية أن ينشكك 
النهمة للقضاء بالبراءة ورفضن الدعونى المدنيسة 
ما دام الخاص عن الحكم أن المحكمة قد أحاطت 
باندعوى وأللت بذثروفها غعن بصن وبصيرة وتكون 
المنازعة فى سلامة ما استخلسته المحكدية من واقع 
أوراف الدغوى والتحقيقات التى تمت لا تخرجع 
عن كونها جدلا موضوعيا فى سلطة محتمة 
الموضوع فى وزن عناصر الدعسوى واستئياط 
معتفدها ودو ما لا تجوز اثارته أمام محكمة 
النقض ٠‏ 

أعا عن استعاراد المحكمة فى نفى تهمة القبل 
بمقولة وجود صلة قربى ثربط المطءون 
لفان ما:ورده الءمكمفىهذا الخصوص 

ددى أن يكون نزياء! لا يعيبه بعد الذى أثبنته 
الممحئة من أنه قد داخلتها الريبة فى عناصر 
الاثبات ٠‏ 


شاهدان 


يعد ان اخسف مع الشسامدين 
ق ذلنياية عاد وتدلابن معهما ٠‏ 


فى صسيحة إسناد 


اخاضى فى 


وبخصوص تبرئة الملعون ضدمما التاسع 
والعاشر من تهمة القبض على العغاعن القسانى 
لانتفاء سوء القسد عنهما فانه يبين من مدونات 
الحكم أنه قد أورد كافة شروط الفقرة الثانية من 
المادة 77 عقوبات التى تنفى المسئولية' عن 


قفضسساء معدكمة النقض الجنائية نت 


الموظف العام اذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا 
لما أمرت باء القوانين أو ما أعتفد أن اجراءه من 
|.ختصاصه ء اذ آثبيث الحكم حسن نية المطعون 
ضمده التاسع مر تكب الحججز وقال عنه أنه لم يصدر 
فى نفسه وانما كان يعتقد مشروعينه 
ه من اختصاصه بصفته قائما يأعمال 
دلة والمسئول عن الأمن فيها وأنه اضطر 
ذلك انع وقوع جرائم أخرى انتمثل فى أن 
يقتدى الطاءن التانى من قاتلى أخيه وكان المطعون 
نمده الن'سم قد تثبت وتحرى عن ظروف الحادث 
من السمدة ( الملدون ضده العاشى ) زقد علل 
العسكم نتفاد المعلدون فسده التاسسع بشرورة 
١‏ فعله من !-دتجازه الطاعن الثانى بديوان النقطة 
باسباب متفولة: هى أن لطاءن المذكور من العصبة 
والتوة ها يمكنه من الاعنداء على قاتلى أخيه ٠‏ 

لما كان ذلك فان الحكم المطءون فيه اذا 
ما انتوى الى الفضاء يبراءة المطعون ضدهما 
المذاكورين من انتهبة اللسئدة اليهما يكون قد 
أسابي سدياء القانون ٠٠وأخيرا‏ عما يقوله ذلطاعن 
النانى من أن الحكم استند فى تبرئة العمدة الى 
ما ليس له أءسل فى قرار التحكيم فانه بفرض 
أن هأءا القرار لم يشر إلى تلك الواقعمة فان 
ما أورده الحكم عنها لا يعدو أن يكون تزيدا 
به ولا يؤثر فى سسلامة استدلاله ما دام أنه 
م قنساى ببراءة المطعون ضده المذكور على 
اسباب سحيحة كافية بذاتها فى قوله أنه لم تثبت 
سدوء نيته وأنه يصدق عليه ما يصدق على المنهم 
السابق ٠‏ ولما كن ما تقدم جميعة فان الطءن 
برمته يأثون على غير أسساس ويتعين رفضسسه 
موضوعا ٠‏ 


عن 


ند أذ 


النلعن 5988 سنة 55 ق بالهيثة السابقة . 


لين 


6 نسايو 191/1 


رأ دعوى هدنية : ضرر 2 بيان وجهه ٠‏ تعويض ٠‏ 

(ب) نعرر : مادى » ادبى ٠‏ مسئولية مدنية ٠‏ 'تعويض +٠‏ 

(ج) مسسئولية هدئية : عناصرها ٠‏ حكم » تسبيب » 
عيب + 

( د ) دعوى همدنية : محاكمة , اجراء ٠‏ دفاع ء اخلال 
بحقه * حكم » تسبيب » عيب » محكمة استئنافية ٠‏ 


زاها ) رابعئة سببية : قيادها » معكمة موضرع ٠‏ 
رو) خطا : غرر ٠‏ حكم , تسبيب » عيب + لض ٠‏ 


رح ) نقض : طعن » سبي + حكي 2 تسبيب > عيبا ٠‏ 
راط ) واقعة دعوى : مندكمة موضوع » سسلئتها فى 
استخلاصها ٠‏ اثبات » شهود » معاينة ٠‏ 
رى ) حكم : تسبيب ء عيب ٠‏ بعض » طعن » أسباب ٠‏ 
رك ) محاكمة : اجراء ٠‏ داع » اخلال ببعقه * 
رل ) محكمة استثنافية : اجراء * حكم » السويب ' 
عيب ٠‏ نقض » طعن 2 سيب * 


المبادىم القانونية 0 


1 يكفى فى بيسان وجه الثرر المستوحب 
للتعويضس أن يثبت الحكي ادانة العنكوم هليه هن 


. الفدل الذى حكم بالتعويض من اجله ٠‏ 


؟ دالا يعيب الحكم عدم مياه القمر بشوعيه 
اكادى والأدبى ء ذلك بأن فى اثرات النتسسكم 
وقوع الفعل الضار من امحكوم عليه !ا يتفدمن 
ذاته الاحائة بأركان السثوثية [أدنية » ويوجب 
بمقتضماه الحكم على مقارفه بالتعريض ٠‏ 

#اافق القرى أنه متى بن الحسكع أركان 
السئوئية التتعنيرية من شط وفرد ونسسلاثة 
سببية ء فانه ريكون قد أحاط بمخاصى اكسئثو'ية 
المدنية احاطة كافية' ولا تثربب قانيه بعد ذنك اذا 
هو لم يبين تناصر الفرر الذى قر نب أساسه 
التعويض ٠‏ 

؟ ه متى كان ,بين من مدوثات النتكم > أنها 
قد خلت من الاشارة الى تقديم المذكرة القى يشمير 
اليها التثاءن بوحه النعى » وكان الطاعن لا يدعي 
أن الحكم قد غول على شىء مما جاء بها وكأن مؤدى 
ذنك أن الحكمة قد التفتت عنها ولم يكن ليسا 
تآثير ذى قضائها ب فان ما ينعاه الطاعن على التحكي 
من أن المدعيين بالحقوق الدنية قدما المعتكسسة 
الاستئئافية ابان حجزها الدعوى للحكم مذكرة 
مصرح بتقديمها ولم يعلن الطاعن بها يكون غير 
سديك ٠‏ 

0 ب قيام علاقة السببية من المساثل اأوضوعية 
التى ينفرد قاض الموضوع بتقديرها » ومتى فصل 


4 العددان الناسع والعاسى ‏ السنة الخامسة والخمسون 


فيها اثياتا أو نفيا فلا رقابة محكمة النقفى عليه 
ما دام قد آقام قضماءه فى ذلك على أسباب تؤدى 
الى ما انتهى اليه ٠‏ 


5ه متى كان العكم المطمون فيه بعد أن دل 
تدليلا سائغا على ثوافر الخطأ فى <ق الطاعن مما 
أدى الى اصطدام العرار بالمجنى عليها » خلس 
الى حدوث اصاباتها التى أودت بحياتها تنيجسة 
.هذا التخطأ مستندا فى ذلك الى دليل فنى أخذا 
بها أورده التقرير الطبى الموقع على التجنى عليهاء 
وكان ما أورده الحكم مدن ذلك سديدا وكافيا فى 
التدايل على قيام رابطة السببية بين خطا الطان 
والفرر الذى <وسب عنه , قلا محل لا بخيره 
في هذا الصدح ٠‏ 

/ ب من المسرر أن الاعتراف فى المسسائل 
الحنافية دن عناصر الاستدلال التى تملك المحكمة 
كادل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتهسا فى 
الاثبات ولها آلا تعول عليه متى تراءى لهسا أنه 
مخالف للعقيقة والواقع ٠‏ 

ثح 2 التتهاء المحكمة الى أن الطاعن هو مر تكب 
الخادث ٠‏ مطرحة اعتراف شسقيقه بارتكابه , 
لا يقيل مجادلتها فى تقاديرها أو مصادرتها فى 
عقيدتها لكونه دن الأمور الموضوعية التى اتساتقل 
بها بغير معقب * 


5- من <ق محكمة ال موفموع أن الستخادن 
من أقوال الشهود وسائر العناصر امطروحسة 
أمامها الصورة الصمحيخة لواقعة الدعوى حسيدا 
تؤدى اليه اقتناءها وأن تطرح ما يغالفه ما دام 
استخلاصها سائفا مستندا إلى آدلة مقبولة فى 
العقل والغطق ولها أصلها فى الأوراق ٠‏ 

٠س‏ متى كان يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه نقل عن الشاهد قوله بأن العرار قد اميكالم 
بالجنى عليها ولا يعيب الدكى م عدم تيده أى من 
اثارات الجرار قد صندم المجنى عليها » ذلك 8 
هذا ئيس ركنا مناركان الجريمة » ويكون ما يثعام 
الطاعن دن أن الحكما كتفى بالقول بأن الجرار اأذى 
كان بثو ذه اصطدم بالمجني عليها ومر ذوقها باطاره 
الأيمن دون أن يعنى ببيان ما اذا كان هذا الاطار 
هو الأدامى أو الخلفى - يكون غير سديد ٠‏ 


١‏ اذ كان الطاءن لا يذهب فى أسباب طعله 


الى اثقول بآنه قدممذقرة فى الأجل المحدد أعر فيها 
خلى طليه بغمم ملف الجعنحة شارحا علة هذا 
انضتب . بل اذه اذ طلب حعز الدعوى للحكم فيها 
بحالتها قد ده سننازلا عنه بعدم تمسسسكه به 
واصراره عليه ٠‏ فان ما يثيره الطاعن لا يكون 
مقيولا ٠‏ 

19 متى نان يبين من الحكم انه اعشبر من 
خطأ الطاعن سيره بالجرار دون استعمال 
آل التنبيسه على الرغم من ازد<ام السريق 
بالاهليين . ولا كان ما أورده الحسكم من ذلك 
يسوغ به ما رتبه عليه من توافر الخطأ فى حق 
الضاءن ذانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على 
دتاع الناءئن فى هذا الخصوص ٠‏ 


اأحكمة : 

ومن حيث انه يبين من مطالعة محاضر جلسات 
المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد طلب أمسام 
المحكمة الاستئنافية بجلسة 5١‏ من ابريل 1١91/١‏ 
ضدم ملف لك الجنحة دون أن يفصح بن علة هذا 
الطلب فأمرت المحكمة بضمه ثم توالى نظر الدعوى 
فى جلسات دتعاقبة حضيرعا الطاعن جميعا ولم 
يتمسك أو المداقع عنه بتنفيذ ذلك الطلب وبجلسة 
6 من ابريل 1917١‏ طلب المدافع عن الطاعن حجن 
الدعوى للحكم فقررت المحكسة ذلك وصرحث 
للخصوم بنفديم مذكرات الى ما قبل الجلسة 
بأسبوع » واذ كان الطاعن لا يذهب فى أسباب 
طعنه الى القول بانه قدم مذكرة فى الاجل الاخير 
أصر فيها على طلبه يغمم ملف الجاحة شارسا علة 
هدا الطاب و أأن دن المعرر ان الالب الذى تلتزم 
محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هبو الطلب 
اإجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن 
التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الخدامية 
سك يطلب ضم 
القضية ولم يفصح عما يرمى اليه من طلبه بل انه 
اذ طلب حجز الدعرى للحكم فيها بدالتها قد عد 
«تنازلا عنه بعدم تمسكه به واصراره عليه فا 


وكان المدافع عن الطاعن ام ١‏ 


ها يثيره الطاعن لا يكون مقبولا ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان يبيل من مطالعة االحكم 
المطعون فيه أنه بعد أن أثبت دفاع الطاعن ب 
وحصله بما مفاده انكاره ما نسب اليه وقدوله 
بأنه ذعب الى مكان الحادث بعد وقوعه فوجد به 


قضساء محكمة النقض الجنائية أب 


الجرار المملوك لأبيه يقوده أخوه ‏ عرض لأقوال 
هذا الأخير بما مفاده قوله أنه كان يقود الجرار 
المملوك لأبيه فاحتك اطاره الأيمن بالمجنى عليها 
أثناء سيرها ثم خلص الحكم إلى القول بأنه قيد 
استبان له من عناصر الشبوت فى انُدعوى أن الملاعن 
هو الذى كان يقود الجرار وقعت الحادث وأنصه 
مرتكبه وكان عن المقرر أن الاعترات فى المسائل 
الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملكه المحكية 
كامل الحربة فى تغدير صرحنها وقيمتها فى الاثبات 
ولها آلا تعول عليه متي ثراءى لهنسا أنه مالف 
للحقيقة والواقع ٠‏ وكان ما أورده الحكم من أدلة 
كافيا وسائغا » وتتوافر به العناصر القانونينة 
للجريمة الثي دان الطاعن بها 2 وكانث المحكمة 
قد أطمأنت الى الادلة السائغة التى ضمنتهسا 
حكمها فلا بقبل مجادلتها فى تقديرها أو مصادرتها 
في عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التى 
تستقل بها بغير معقب » فان منعى الطاعن بهذا 
الوجه يضحى إرمته فى غير محله ٠‏ 

لا كان ذلك ٠‏ وكان ما ينعاه الطاعن عسلى 
الحكم المطعون فيه من تعويله على أقوال الشاهد 
بما تضمنئته من أن عرض الطسريق يبلغ اثنى 
عضر مترا ,ور نيبه على ذلك خطأ الطاعن فى 
التزامه أقصي يمين الطريق وهو على هذا الاتساع» 
على الرغم هن أن الثابت هن المعاينة أن عرض 
العاريق لا يجاوز خمسة أمتار فانه لما كان يبين 
من مطالعة الحكم أنه وان اعتبر من أوجه خط 
الطاعن التزامه أقصى يمين الطريق , الا أنه لم 
بودد مؤدى أقوال الشاهد فى هذا الخصوص 
بل نقل عن محضر المعاينة ما ثبت له منها من 
أن عرض الطريق يبلغ نحو خمسة أمتار » وكان 
من المقرر أن من. دق محكمة الموضصوع أن 
نستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر 
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه 
اقتناعها وأن نطرح ما يخالفه من صور أخرى 
ما دام اسستخلاصها سائعا مسستندا الى 
أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى 
الأوراق فان منعى الطاعن فى هذا الشسسق من 
وجه الطعن عون فى غير محله ٠‏ 


للا كان ذلك ء, وكان ما ينعاه الطاعن من أن 
الحكم اكتفى بالقوك بأن الجسرار الذى كان 


آلة التنبيه واغفاله الرد على 


يقوده اصطدام بالمجنى عليها ومر فوقها باطاره 
الأيمن » دون أن يعنى ببيان ما اذا كان هذا 
الاطار هو الأمامى أو الخلفى ء فانه لما كان ريبين 
من مطالعة الحكم أنه نقل عن ذلك الشاهد قوله 
بآن الجرار قد اصطدم بالمجنى عليها ومر فوقها 
باطاره الأيمن » وكان الأصل أنه لا يمترط فى 
شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد 
اثباتها باكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق 
بل كفى أن يكون من شأن السهادة أن تؤدى 
الى تبك الحقيقية باستنتاج سائغ تجريه المحكمة 
يتلاعم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع 
عناص الاثبات الاخرى المطروحة أمامها وكان 
لا يعيب الحكم عدم نحديده أى من اطازات الجرار 
قد صدم المجنى عليها ذلك لأن هذا ليس ركنا 
من أركان الجريمة » فان منعى الطاعن بهذا 
الشق لا يكون سديدا ٠‏ 
. للا كان ذلك , وكان ما ينعاه الطاعن من أن 
الحكم 'اعتبر من قبيل خطأ الطاعن عدم استعمائه 
دفاعه من أن 
الصوت الذى يصدره الجرار أثناء سيره يغنى 
عن استعمال آلة التنبيه » مردودا يانه لما كان 
يبين من مطالعة الحكم أنه اعتبر من قبيل خطأ 
الطاعن سيره بالجرار دون استعمال آلة التنبيه 
على الرغم من ازدحام الطريق بالأهلين » وكان 
ما أورده الحكم من ذلك يسوغ به ما رتبسسه 
عليه من توافر الخطأ فى حق الطاعن , وكان 
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن 
ى هذا الخصوص , لأن المحكمة غير ملزميه 
بتعقب المتهم فى كل حجزئية يثيرها , فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولا ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكان من المقرر أن قيام علاقة 
السببية من المسائل الموضوعية التبى يلفسرد 
قاضى الموضوع بتقديرها » ومتى فصل فيها 
اثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام 
قد أقام 0 فى ذلك على أسباب تؤدى الى 
ما انتهى ٠‏ وكان يبين من مطالعة الحكم 
المطعون فيه ,أنه بعد أن دلل تدايلا سائغا على 
توافر إلخطأ فى حق الطاعن مما أدى الى اصطدام 
الجرار بالمجنى عليها , خلص الى حدوث اضاباتها 
التى أودث بحيائها نتيجة هذا الخطأ واصطدام 
الجرار بها ومروز احدى اطاراته فوقها » مستثندا 


25 


فى ا ذلك إلى دلبل فنى أشدذًا بما أوزده العقرير 


00 


الطبى الموقع على المجنى عليها وكان ما أورده 
الحكم من ذلك شديدا وكافيا فى التدليل على 
بين خط الطاعن والضرر 
فلا محل لما يثيره فى هذا 


قيام رابطة الس 
الذى حوسب عنةه ,» 
الصدد ٠‏ 8 

يما كان ذلك ء وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم 
من أن المدعيين بالحقوق المدنية قدما للمحكمة 
الاستئنافية ابان حجزها الدعوى للحكم فيها 
مذكرة مصرح بنتديمها ولع يعلن الطاعن بها , 
فانه للا كان يبين من مدونات الحكم ء أنها قد 
خلت هن الاشارة آلى تقديم لك المذكرة وكان 
الطاءن لا يدعى أن الحكم قد عول على شىء مما 
حاء بها ٠‏ وكان مؤدى ذلك أن المحكمة قد التفتت 
عنها ولم يكن لها تأثير فى قضضائها فان هذا 
النعى يكون غير سديد ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان لا يبين من مطالعة محاضر 
علسات المحاكمة يدرجتيها أن اأطاعن أو المدافع 
عنه قد دفع بعدم قبول الدعوى المدنية أو بانتفاء 


صفة المدعيين بالحقوق المدنية فى المالبة 
بالتعوريض وكان الحكم الاستئنافى قد أشار فين 


صدره الى اسم كل من المدعيين بالحقوق المدنية 
والى اسم الطاعن والمسئول عن الحقوق المدنية 
فان ما يشيره الطاعن من لو الحكم المطعسون 
فيه من اسمى المدعيين بالحقوق المدنية يكون غير 
ذى محل + 

لا كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد بين 
قعة الدعوى بما تتوافر به العناصر ا'قانونية 
كافة لجريمة القدل الخطا التى دان الطاعن بها 
وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة هن شأنها 
أن تؤدى آلى ما رتبه عليها » وكان من المقسرر 
أنه يكفى فى بيان وجه الغرر المستوجب 
يض أن يثبت الحكم ادانة المحكوم عليه عن 
النعل الى حكم بالتعويض من أجسله , وأنه 
لا يعيب الحكم عدم بيانه (إضرر بنوعيه المادى 
«الأدبى ذلك بأن فى اثبات الحكم وقوع الفعل' 
الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الاحاطة 
بأركان المسئولية المدنية » ويوجب بمقتضاء 
الحكم على مقارفه بالتءويض كما أن من المقرر 
أنه متى بين الحكم أركان المسئولية ا'تقصيرية 
من خطأ وضرر وعلاقة سببية فسانه يكون قد 
أحاط بعناصر المسئولية المدئية احاطة كافية 


العددانه اللتاسع والعائر _ الستة الخافسه والمسوت 


أولا تثريب عليه بعد ذلك اذا عو لم يبيل عناصر 


الفرر الذى قدر على أساس.ه ميا 3 
فان ما يثيره الطاعن فى هاءط الصدد يكون غير 
سديد ٠‏ لا كان ما 'نقدم » فا اللعن برمشسه 
.كون على غير اساس هتعيل الرقغ. »* 


الطمن 579 سنة ؟4 ق بالهيثة السابقة - 
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هل طين لاللكا 


حكم : بيانات ديباجة ٠‏ نض » طمن 2 سيب ٠‏ اعلان 
دستورى ٠١‏ من قبراير “1961 > تسسستون مؤت د هن 
مارس 1508 ء دستوى ١8‏ من مارس 1934 ألى 01 لسنة 
84 اق 4 لسئة 1950 2 دستور جموورية دصي عربية 


1911 من سبتمير‎ ١١ 


المبدا القانونى : 

عبارتا « باسم الآمة » م واسم الشسسعب » 
تلتقيان عند معنى واد وهو الساطة العليسا 
صاحبة السيادة فى اثبلات ومصسي كلل السلتئات 
فيها ٠‏ ا كان ذلك » فان سدور الحكم اكطدون 
فيه باسم الامة لا ينال من مقوعات و.دودم قانونا 
ويكون الطعن عليه ثهذا السبب فى شير مله ٠‏ 


المحكمة : 


حيث أن مبتنى اللعن هو بللان ااحسكم 
المطعون فيه لأنه صدر فى ؟' مارس 19195 باسم 
الأمة لا باسم الشعب اما يقضى بذلاك دسستور 
جمهوزية مصر العربية الذى صدر الحكم فى 
ظله ٠‏ 

وحيث ان المادة السابعة من الإعلان الدستورى 
العمادر بتاريخ ٠‏ من فبراير 1901 ومن بسدها 
المادة 3 من الدستور المؤقت الصادر فى ه من 
مارس ١9608‏ ثم المادة ١680‏ من الدسستور 
الصادر فى 5؟ مارس 1935 قد نص.ءت جميعا 
فى صياغة متطابقة على أن « تصدر الأحكام 
وننفذ باسم الأمة » كما رددت المادة ١5‏ من 
قانوتنى السلطة القضائية الصادرين بالقانونين 
ه لسنة ١909‏ و 48 لسنة 1556 هذه العسارة 
م جاءت المادة "لا من دستور جمهورية مصر 


عمسسماأه .حكمة النقض الجناثية لحن 


العربية العمول به أعتبارا من ١١‏ من سبتمبر 
الاوا ء, وانذى مدر فى ظله الحكم المتلعون 
فيه ونصت على أن « تصدر الأحكام وتنفذ ياسم 
الشيعب » .لا كان ذلك » وكان كل من دستورى 
عامى 1915 ف ١1/1‏ قد نص فى مادته الأولى 
على أن « الشعب المصسرى جزء من الأمة العربية » 
كما نص أولهما فى مادته الثانية على أن ه السيادة 
للشعب » وأللق 
التشريعى اسم مجلس الأمة ‏ كما نص الدسستور 
الراهن فى مادته الثشلثة على أن « السسيادة ل شسعب 
وحده وهو مصاءر السلطات » وكانت المادة 
الثالنة هن دستردر اتحاد الجمهوريات العربية 
قد نصلت تلى أن السعب فى ات«اد الج.هوريات 
العربية -جزء من الأمة العربية ٠‏ وأطلق فى الرقت 
لفسه على المجلس التشريعى اصطلاح مج'اس 
الآمة الاتحادى ب فان البين من استقراء هذه 


فى الوقت ذاته على المج'اس 


النصوص جميعا أن الأمة أشمل مضمونا من 
الشعب , ويكون الهدف الأسمى من النص على 
صدور الأحكام باسم الأمة أو سم الشبعب ب 
يكمن فى حرص الشارع الدستورى على الانصاح 
عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة 
ومصدر السلطات فى البلاد ٠‏ 

لا كان ذلك ء. فان عبارتى ه باسم الأمة 
« واسم الشعب » يلتقيان عند معنى واحد فى 
المقصود فى هذا المناط ويدلان عليه وهوالسلطة 
العليا صاحبة السيادة في ا'بلاد ومصدر كل 
السلطات فيها ٠‏ لما كان ذلك » فان صدور 
الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات 
وجوده قانونا ويكون الطعن عليه لهذا السبب 
فى غير محله ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن 478 سنة 417 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


القضاء بغير الحق 


سمع جلبة خصام عند بابه 'فخرج عليهم وقال ( انما أنا بشر والكم تختصمون 
الى » ولعل بعضكم يكين العدن بحجته من بعض فاقفى نحو ما أسمع » فمن 
فضميت له بحق أخيه فلا يأخذه , فانما أقطع له قطعة من النار ) ٠٠‏ 


روى البخارى عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ظ 


أبريل لاوا 


( | ) اسلثئاق : لحصومة ٠‏ لقفى , طمن 2 قبوله ٠‏ 
دسي , غصوز 0106 ' 

(ب) صيارة : ثآهين اجبارى ٠‏ نقادم مسقط ٠‏ وعوى 
عبائية + في 01" لسئة ١١00‏ مدئى م املا 

رج ) ثقادم مسقط : مله /, بدؤها ٠‏ 


ره ) ثقادم : وقفه 

ره ) مؤمن ؛ دعوى عائية ٠‏ اوخاله ليها * إجراءاتك 
فنا 

( م ) لامين : اهم همسطط / وقفه ٠‏ (جراءات م 5ه 
مدل م41 


رز ) تقاهم : وافله + عليتى م 81 
المبادىء القائولية : 


١ل‏ اذا كانت المطعون عليها الآولى , وحدها 
هى التى استائفت الحكم الصادر من محكمة 
أول درجة , وان بافى. المطعون عليهم » وان مثلوا 
فى الاستئئاف », الا أنه لم يكن لهم طلبات فيه 
فان الخصومة فى الاستئناف تكون معقودة بين 
الطاعن وامطعون عليها الآولى وحدها ٠‏ ويكون 
الطعن بالنقضن -غير. مقبؤل بالنسبة ابسسساقى 
المطعون عليهم ٠‏ 
٠‏ 5 الشسسا المشرع للمضرور فى حوادث 
السيارات دعوى :مباشرة قبئل المؤمن 2 ونص 
على أن تخفمع للتقادم الثلاثى المقرر للدعاوى 
الناشثة عن عقد التأمين » ولولا هذا النص 
لسرى على ثلك الدعوى التقادم :العادى ٠‏ 


؟ س ,يستطيع المفمرور أن يرفع دعواه المباشرة 


على المؤمن هن وقت وقوع الفعل الذى سبب له 
الفرر » مما يترئب عليه أن مدة الثلاثالسنوات 
الأقررة لتقادم هذه الدعوى نسرى من هذا الوقت» 
وهى فى هذا تختلف عن دعوى اغؤمن له قبسل 
اأؤمن التى لا يبدأ سريان نقادمها الا من وقت 
ممعالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض ٠‏ 

- اذا كان العمل غبر المشروع الذى سبب 
الفرر والذى يستئد اليه المضرور فى دعصواه 
قبل المؤمن هو جريمة » ورفعت الدعوى الجنائية 
على مقارفها » فان سريان التقادم بالنسية لدعوى 
المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة الثى ندوم 
فيها ال مداكمة الجئاثية » ولا يعود التقسادم الى 
السريان الا منذ صدور الحكم النهائى أو انتهاء 
ا محاكمة سبب آخر ٠‏ 


ه ‏ لا يستطيع المضرور ادخال المؤمن فى 
الدعوى الجنائية لطالبته بالتعويض ٠‏ 

5 اذا رفع المضرور دعواه على المؤمن أمام 
المحكمة المدئية اثناء السير فى الدعوى الجنائية, 
ذان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى 
يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية ٠‏ 

٠»‏ - رفع الدعوى الجنائثية يكون دانعا قالونيا 
بننعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن 
بحقه » مما يترتب' عليه وقف سريان التقسادم 
ها دام امانع قاهما » وبالتالى يقف سريان التقادم. 
بالنسبة لدعوى المفرور قبل المؤمن طوال المدة 
التى تدوم فيها الحاكمة الجنائية ٠‏ 

اللحكمة : 


وحيث أنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى 


فضا محكمة النقض المدنية بيرق 


أن الماعون عليها الاولى وحدها همى التى 
استانفت الحكم الصادر من محكمة اول درجة 
دون المطعون عليهما الاخيرين » وأنهما وان مثلا 
فى الاستتناف الا أنه أم يكن لهما طلبات فيه . 
ولم توجه اليهما طلبات من أى من الخصوم ,2 
فان الخصومة فى الاستثناف تكون فى حقيقتها 
معقودة بين الطاعن والمطعون عليها الاولى وحدهاء 
وبالتالى يكون الطعن بالنقض غير مقبول 
بالنسبة للمطعون عليهما الثانى والثالث ٠‏ 
وحيث ان المشرع انسأ بمقتضى المادةالخامسة 
من القانون ؟10 لسنة ١900‏ بشأن التأمين. 
الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث 
السيارات للمضرور فى هذه انحوادث دعوى 
مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هصسله 
الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة ؟هلا 
من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر 
للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين » ولولا هذا 
النض اسرى على تلك الدعوى المباشرة التقادم 
العادى » لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة 
عن عقد التامين المنصوص عليها فى المادة ؟هلاء 
واذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت 
وقوع الحادث الذى ثرانبت عليه مسئولية المؤمن 
له مستقلا عن حق المؤمن له قبل المؤمن . لآن 
المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص 
اقانونى من نفس العمل غير المشروع الذى أنشا 
حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن 
رفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقث وقوع 
هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما بيترتب عليه 
أن مدة الثلاث السنوات المقررة لتقادم مسسذه 
الدوى تسرى من هذا الوقتءوهى فى هذا تختلف 
عن دعوى اللؤمن له قبل المؤمن الثى لا يبدا 
سريان تقادمها الا من وقت مطالبة المضرور 
للمؤمن له بالتعويض » الا أنه للا كان التقادم 
المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه 
القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقسادم 
وانقطاعها ‏ وهو ما حرصت المذكرة الايضاحية 
للقانون 05 لسنة ١908‏ على تأكيده فانه 
اذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر 
والذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن 
مو جريمة ورفعت الدعوى |اجنائية على مقارفها 
سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحدا ممن 


يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن 
فعلهم . فأن سسريان التقادم بالنسبة لدعوى 
المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة النى تدوم 
فيها المحاكمة الجنائية . ولا يعود انتقسادم الى 
السريان الا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى 
أى انتهاء المجاكمة بسبب آخر » ذنك لآن المضرور 
لا يسنطيع وفقا للمادة 205 من قانون الاجراءات 
الجنائية ولما استقر عليه قضماء الدائرة الجنائية 
بهذه المحكمة ادخال المؤمن فى الدعوى الجنائية 
لمطالبته بالتعويض كما أنه اذا رقع دعواه على 
المؤمن أمام المجكمة- المدنية أثناء السير فى الدعرى 
الجنائية دن مصيرها الحتمى هؤ ودف الفصل 
فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية , 
لآن مسئولية المؤمن قبل المضيرور لا تقسوم 
الا بشبوت مسئولية المؤمن له قبل هذا المضرور » 
فاذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عسن 
الجريمة اتى رفعت عنها الدعوى الجنائية فانها 
تكون مسسألة مشتركة بين هذه الدعوى دبين 
الدعوى المدنية التى رفعها المضرور على المؤمن 
ولازمة الفصل فيها. فى كليهما'. فيتجتم لذلك 
على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المضرور .هذه 
حتى يفصل نهائيا فى تلك المسألة ,من المحكمة 
الجنائية عملا. بقاعدة أن الجنائى بيوقف المدني 
التزاما يما تقضى به المادق 107 ,من القسائون 
المدنى من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحسكم 
الجنائى فى الوقائع:التى فصل فيها هذا .الحكم 
وكان فصله فيها ضروريا , وما انقضى به المادة 
57 من قانون الاجراءات الجنائيسة من أن 
ها يفصل فيه البحكم الجنائى نهائيا فيما يتل 
بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها تكون له قوة 
الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدانية فى الدعاوى 
التى لم يكن قد فصل فيها أهاثيا » ومتى كان 
ممتنعا قانونا على المضرور أن يرفع دعواه على 
المؤمن أمام المحكمة الجنائية بعد رفع الدعوى 
العمومية على الجانى محدث الضرر , وكان اذا 
رفع دعواه أمام المحاكم المذنية أثناء السير' فى 
الدعوى الجنائية كان رفعها فى هذا الوقت 
عقيما » أذ لا يمكن النظر فيها الا بعد أن يفصل 
نهائيا فى تلك الدعوى الجنائية » فان رفع 
الدعوئ الجنائية يكون فى تهذه الخالة مانعما 
قانونيا يتعذر معه' عق".الداثن المضرور .مظالبة 
المؤمن بحقه , مما ترتب. عليه المسادة 85؟ من 


.6 العددان التاسع والعاشر ‏ السنئة الخامسة والخمسون 


اا سمه 
القانون المدني وقف سريان التقادم ما دام المانع 
قائما » وبالتالى يقف سريان التقادم بالنسسية 
لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التى 
تدوم فيها اللمجاكمة الجنانية ٠‏ لما كان ما تقدم 
فان الحكم المطعون فيه وقد شالف هذا النظر 
وقفى بسقوط حق الطاعن فى رفع دعواه بالمقادم 
يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة ليحث ياقى الأسباب ٠‏ 

العلعن 05 سمنة #9 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستضارين بطرس زغلول نائب وليس المحكمة وعباس 
حلمي عبد الجواد وابراهيم علام وأحمد ضياء الدين حنفى 
ومحيود السيد عمن المصرق * 


4١ 
1١91/5 ه أبريل‎ 


را ) ضريية اضافية : شركة هساهمة » عضو مجلس 
ادادة ٠‏ ق 14 لسئة ١9508‏ ق 5١5‏ لسئة ١95٠‏ ق 1١4‏ 
السنة 3989 

(ب) شركة : عضو مجلس ادارة منتدب » وكيل » أجير ٠‏ 
قَ 4 لسئة 1١458‏ قى 51 لسلة 1١964‏ * 

راج ) غريبة : مرئب ٠‏ اج / قيمة مثقولة ٠‏ 
لسنة. 196٠‏ 

ره ) شرعة مساهمة : ضريبة إضائية ٠‏ 


١5 ق‎ 


المبادىء القانونية : 
١‏ مفاد نص القانون يفرض غريبة اضاؤية 
يي مجمؤع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الادارة 
ى الشركات الساهفة » قبل الغائه » أن الشرع 
حدد وعاء الضريبة الاضافية بالمبالغ المشسار اليها 
فى الفقرة الرابعة من المادة الآولى والمادة 3١‏ 
هن “القانون ١4‏ لسئة ٠ ١994‏ 
0 ليس من نصوص القاثون والى ما قبل 
العمل بالقانون لسنة مه9١‏ ما يملع من 
ان يجمع عفدو مجلس الادارة المنتدب للشركة 
امساهمة بين صفته هذه » وصفته كمدير عام 
أو مستشار فثى لها ء فيجمع بذلك دين صفتين» 
صفته كوكيل وصفته كأجير ٠‏ 


ما يحصل عليه عضو مجلس الادادة 


المنتدب فى مقابل عمله الأدادى بالاركة فوق 
ها يأضنه اعفماء مجلس الاثارة اآخرون » تشضمع 
تشريبة اأرتبات والاأدود » هتى كان الضف يقوم 
فعلا بتمل أدارى خاص علاوة عن الأندال الى 
تدذل فى اختصاص أعفسساء مجلس الإذارة » 
سر ط الا يسمتابيه من هذا التمكم فى كل شركة 


كثر من عفموين هعينين بالاسم » نسسبة مثوية 
من صافى الربجح أو البيعات » ثاأذا أنطى أكثر 
من ون » خضعت الزيادة تشريبسة القسسم 
المنقولة ٠‏ 

4 ب الغريبة الاضافية ل المفروضة عسلى 
مجموع ها ينعاضاه أنفساء مجائس الادارة فى 
الشرتات المساهمة ‏ هى ضريبة مفمالة للغرائب 
النوعية المحددة » وبتعرن عنك حساب الشريبة 
الاضافية خصم ورلا / ما بتقاضاه عضيو مولس 
الادارة المنتدب مقسابل عمله الاذارى فى «دود 


مبلغ ©٠٠٠١‏ ج فى السنة ء ذاذا اعطل لى ار هن 
ذلث خضصعف الزيادة لشربية انقهم النقولة ٠‏ 

ال محكمة : 

وحيث ان ٠٠‏ النص فى المادة الأول من 


القانون رقم 19 لسنة 1908 يغفرض ضريبة 
اضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضماء مجالس 
الادارى فى الشر ذت المساهمة قبل الغسسائه 
بالغانرن رقم ٠١١‏ لسنة 193٠‏ على أنه م علاوة 
على الشراتب المفررة قانونا تفرض ضريبةاضافية 
سنوية على جميع ما يتقاضاه عغسو مجلس 
الادارة فى الشر كات المساهمة من مرتبات أو 
مكفآت آو بدل حضور أو غير ذلك من المبالغ 
المشسار اليها فى المادة الأولى ( البند رابعا ) 
والمادة 3١‏ من الثانون رقم ١5‏ لسنة ١999‏ 
المشار ليه » يدل على أن المشبرع حصدد وعاء 
الضريبة الاضافية با بالغ المسار إليها فى الفقرة 
الرابعة من المادة الادلى والمادة 3١‏ من انقانون 
5 لسنة 19559 ء واذ لم يكن فى نصوص القانون 
ذالى ما قيل العمل بالفانون رقم 1١5‏ لسئة 1١910/‏ 
بتعديل بعض أحتام القنون رقم 59 لسسنة 
5 بشسأن الشركات ما يممع من أن بجسع 
عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة المساهمة 
بين صفته هذه وصفته كمدير عام أى مستشار 
فنى لها فيجمع بذلك بين صفتين صفته كوكيل 
وصفته كأجير بحيث يحكم كلا منهما ب وعلى 


قضساءه محكمة النقض المدشة . بف 


ما جرى به قضماء هذه المحكمة ‏ القواعد الخاصة 
بها , ذلما كان دا. يحصل عليه عضو مجلس 
الادارة المنتدب فى مقابل عمله الادارى بالشركة 
فوق ما يآخذه آسضاء مجلس الادارة الآخرون 
ألا يخضم لضريبة القيم المنقولة بل لشريبة 
المرتبات والأجور وتسرى عديه أحكام المادتين 
53ل من القانون ١5‏ لسنة 19559 ء وتعفى 
من الضريبة نسدبة درلا /ز من هذا الأجر مقابل 
احتياطى المعاش دفقا للنقرة الثانية من انادة 515 
المشار اليها متى كان المنتفع يقوم فعلا بعممل 
ادارى شاد علاوة على الأعمال انتى تدخل فى 
اختصساص أعضساء ميلس الادارة وبشرط 
ألا يسنفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر 
من عضوين معينين بالاسم والا يزيد ما يستولى 
عليه كل منهما مى السئة على ثلاثة آلاف جنيه 
سواء كان ذلك فى شسكل مبلغ ثانت أو نسبة 
مثوية من صافى الربح أو المبيعات , فاذا أعطى 
أكثر من ذلك ضعت ١‏ زيادة اضريبة القيم 
المنقولة طيقا الرابعة من المادة الأولى من 
القانرن ١4‏ ,ل معدلة بالقانون 1١4"‏ 
لسنة » ولا كانت الضريبة الاضافية حى 
ضريبة مضافة لاضرائب النوعية المحددة ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ فانه يتعين عند حساب الضريبة 
الاضافية خصلم درلا /ر مما تقاضاه المطعون عليه 
بصفته عسو مجلس الادارة المنتدب مقابل عمله 
الادارى فى حدود مبلغ 2٠٠١‏ ج في السنة ٠‏ 
واذ النزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ء فانه 
لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه 
نويكون النعى عليه بهذا السبب فى غير محله ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعن 179 سنة 5 ف رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وجوده 
أحمد غيث وحامد وسفى ومحيد عسادل هرزوق وايراهيم 
السيد ذكرى ٠‏ 


لف 
” أبريل ؟/اوا 


. وكالة : خاصة » حدودها * عقد , اجازته‎ ) ١١ 
٠ ب ) حكم : تدثيل 2 عيب‎ ( 


المبادىء القانونية : 

-١‏ تصرف الوكيل الذى يجاوز <دود وكالنه 
الخاصة لا يسأل عنه اكوكل الا اذا أجازه بعد 
حصوله قاصدا اضانة أثره إلى نفسه ٠‏ 


؟' - اذا كانت اتلطاعنة قد دتعت بأنهسا لم 
تضع يدها على أطيان التركة بتفسسسها > وام 
تكلف وكيلها بادارتها ٠‏ فانه "نان يتعين على 
محكمة الاستثناف أن تتحقق هذا الدفاع » لا ان 
تكتفى فى الرد عليه بآن الوكيل الدى يتولى 
ادارة أموالها انخاصة "كان وكيسسلا عن مورث 
الارفين » واستمر فى ادارة ن النركة دون 
أن تربطه بالورثة ملاقة تعاقدية أن قانونية , 
اذ هو لا يعتبر وكيلا عن التناعنة فى قيسسسامه 
بالادارة خارجا عن حاون وكالته + واذ كان انسكم 
المطعون فيه قاد أعتمد على هذه الوافعة فىاعتبار 
الطاعنة وكيلة عن المطعون عليون فياذاية الأطيان» 
كما أنه لم يأخذ بأثوال شاهه انطبون عليون » 
الا على أساس أنها متفقة مع هذه الوفابع » وى 
لا تؤدى الى النتيجة التى اننوى اليوسسا ء, فانه 
يكون مشوبا بالقصور ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان ٠٠‏ الطاعنة تمسكت فى أسسباب 
استئنافها بأنها لم تضع يدها على تركة المرحوم 
حسن أفلاطون وأن التوكيل الصادر منها لمحمد 
توفيق الدسوقى خاص بادارة أطيانها دلا يتعدى 
الى أطيان الغير » وأنه كان وكيلا للمورث فى 
حيانه واستمر بعد وفاته فى ادارة أطيانه من 
تلقاء نفسه , وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه 
يبين أنه أقام قضاءه بالزام الطاعنة بتقديم 
الحساب عن ادارتها لأطيان المورث على ما أورده 
الحكم الابتدائى فى أسبابه التى أحل اليها 
بقوله « ان الثايت من الحكم المبادر من محكمة 
استئناف القساهرة فى الاستتنافين 1١١68‏ 
و كلالا١‏ سنة 8/ قضائية ؛ والثانى هو المرفوع 
من المدعيات + وقد قضى فيه بانعدام كل عصلاقة 
عقدية أو قانونية بيئهن وبين المدعى عليه 
الأول » وقد قبلت المدعى عليها الثانية هذا انحكم 
الابتدائي الذى قضى باعتبان العلاقة التى بينها 
وبين محمد توفيق الماعى عايه الأول هى علاقة 
وكالة » ومما لا جدال فيه أن قبولها لهذا الحكم 


إن المددان الناضج والعاشر ع إلستة الخامسة واليتمسوث 


وعدم الطءن فيه بطريق الاستئناف ينطوى على 
دلالة التسليم بأن المدعى عليه الأول كان يدير 
التركة نيابة عنها وحدها ٠‏ 

من الاطلاع على | كتاب الموجه 
من المدعى عاية الاول الى المهندسن محمود يلال 
الدين بتاريخ 1901/9/55 اقراره بأنه وكيل 
عن المدعى عليها الثانية منذ تلاث سنوات وريطلب 
الحصول على توكيل من باقى الورثة الأمر الذى 
يدل على أن المدعى عليها الثانية هى التى كانت 
ندير الاطيان بمعرفتها ودنابة المدعى عليية 
الأول » , دأضاف الحكم المطعون فيه الى ذلك 
قوله « أولا » ثابت من الحكم الصادر من ميحكمة 
استثناف انقاهرة فى الاسسستتئنافين ١١68‏ 
وكلالاا سنة 8 فق العدام كل علاقة عقبدية 
أو قانونية بين المسستائف عليهن السسلاث 
الاوليات وبين السيد محمد توفيق ,ولا شك 
أن هذا الحكم النهائى الحائن لقوة انشىء المفضى 
به فى خصوصية هذه العلاقه يهدر ما تدعيسه 
المستانفة من آن الم عليه الرابع كان 
الضمع اليد على التركة نيابة عن جميع الورثة 
لحسابهم جميعا «ثانياء ثابت أيضا من هذا الحكم 
أن محكمة أول درجة قضت باءتبار العلافة 
التى بين المستانفة والمستانف عليه الرابع عى 
علاقة وكالة خاصة بها وليست علاقة وكالة بين 
الأخير وبين المستانف عليهن الثلاث الأوليات ٠‏ 

« رابعا » أن المستانف عليهن أشهدن عبد انصادق 
على نصر وهو الجناينى الذى كان يعمل تحت 
أدارة المستانفة ووكيلها محمد توفيق فشسسهد 
صراحة أن المورث توفى الى رحمة الله فى أوائل 
سنئة !19161 وأن المستائفة هى التتى كانت تدير 
الأرض جميعها بواسطة وكيلها المستانف عليه 
الرابع وأن كلا منهما كان نقبض ثمن المحصولات 
فجاءت هذه الشهادة التى تأخذ بها هذه المحكية 
'أمتفقة مع الأدلة الكتابية الرسمية التى استندت 
'البها محكمة أول درجة , وما قرره الحكم من 
ذ.ك لا يصلح ردا على دفاع الظاعنة بأنهنا لم 
' تضع يدها على أطيان التركة بنفسها ولم تكلف 
وكيلها محمد توفيق بادارتها ذلك أن تصرف 
الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخاصة 
لا يسآل عنه الموكل الا اذا أجازه بعد حصوله 
قاصدا اضافة أثره الى نفسه ء فكان يتعين على 


هذا ردير 


محكمة الاستئناف أن تحقق هذا الدفاع الذى 
قد بتغير به وجه الرأى فى الدعوى لا أن تكتفى 
باارد عليه بما أثبته الحكم النهائى السابق من 
أن الوكيل الذى يتولى ادارة أموالها الخاصسة 
كان وكيلا عن مورث الطرفين واستمر فى ادارة 
أطيان التركة دون أن تربطه بالورثة علاقة 
تعاقدية أو قانونية » اذ هو لا يعتبر وكيسلا عن 
الطناعة فى قيامه بالادارة خارجا عن حسسسدود 
وكالته . واذ كان الحكم قد اعتمد على هله 
الوقائع بصفة أساسية فى اعتبار الطاعنة 
وكيلة عن المطعون عليهن فى ادارة الأطيسان 
المخلفة عن مورث الطرفين » وكان الحكر لم إيأخذ 
بأقوال شاهد المطعون عليهن الا على أسسساس 
أنها متفقة مع هذه الوقائع ٠‏ وهى لا تؤدى الى 
النتيجة التى انتهى اليها فانه ,يكون ممشسوبا 
بقهمور يسنوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى 
الأسباب ٠‏ 


الطعن ١75‏ سسنة !5 ق رئاسسية وعضصوية السسادة 
المستشادين ابراهيم عم هندى نائب رئيس المحكمة 
والدكتور محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنسم الصيراف 
وعتمان ذكريا وعلى عبد الرحمن ٠‏ 


وف 


5 أبريل "لكا 

نقض : حكم 2 أثره ٠‏ 

البدأ القالونى : 

متى كان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برف 
دعوى الطاعنة س يطلب الحكم بسخة ونفاذ عفد 
البيع الصادر لها والذى أقر فيه البائع بقبش 
الثمن فى عقد الرهن الرسمى الصادر منسبه 
عن المنزل المبيع ب على بطلان عقد البيع تاسيسا 
على سبق صدور الحكم ببراءة ذمة المورث البائع 
من دين الرعن + واذ كان الحكم الأخير فب 
طعن فيه آمام محكمة النقض ٠‏ فقضت بنقفسه 
والاحالة » وكان يترتب على نقض الحكم الغاء , 
جميع الأحكام والأعمال اللادقة للحكي المنقوض 
متى كان ذلك الحكم أساسا لها , فاله يتين 
اعتبار الحكم الملمون فيه ملغفى ٠‏ 


قضساء محكمة النقض المدنية اه 


المحكمة : 


وحيث أنه 


ن هن الرجوع الى الحكم المطعون 
فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على 
قوله « انه وقد ثبت من الحكم النهائى الصادر 

ي الاستئناف سنة 85 قا ء أن ذمة مورث 
3 تأنف تلبهم من الثانى للأخير فى الاستئئاف 
الماثل بريئة 'من دين الرهن البالغ قدره ستمائة 
جنيه على الأساس الذى اعتمد عليه الورثة 
المذكورون وسلمت به المستائف عليها الأول » 
وهو أن عذا الدين قد تسدد منه مبلغ ١8؟‏ ج 
لواك المستآنف عليها الأولى بصفته وكيلا عنها , 
وأن الباقى وقدره 5١٠١‏ ج قد انقضى الالتزام به 
بالتقادم » مما يتنافى مع ما قرره الحكم المستانف 
من أن الثمن الوارد فى عقد البيع الصسسادر 
للمستانف عليها الأولى هو ذات دين الرهن 
الرسمى المضمون بالمتزل المبيع الأمسر الذى 
تستخلص منه المحكمة أن عقد البيع المشسار 
اليه وهو المؤرخ 1148/9/5 ولمطلوب البحكم 
بصحته ونفاذه لم يكن بيعا باتا » وانما هو على 
خلاف تصوصة يسش رهنا حيازيا مما ببجصله 
باطلا سواء بصفته بيعا أو رهنا » ومفاد ذلك 
أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان البيع 
على أساس سبق صدور الحكم ببراءة ذسة 
المورث البائع من دين الرهن ٠‏ واذ كان هذا الحكم 
قد طون فيه أمام محكمة النقض بالطمدن 44 
سنة /2ا قضائية » وقررت المحكمة ضسمه الى 
الطءن الحالى ويبين من الاطلاع على ذلك الطعن 
أن محكمة النقض قضست بجلسة 55 من توفمير 
61 بنقض الحكم المطعون فيه وبالاحالة ٠‏ 
اذ كان ذلك , وكان ,يترانب على على نقض الحسكم 
الغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة | 
المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها » فانه 
يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملفى ٠‏ 


البلمن د٠١‏ سنة لال ق بالهيئة السابفة ٠‏ 


3 


5 أبريل «الإو١ا‏ 


(1) حكي : طعن . استئئاف , اختصاص ٠»‏ مرافعات 
سابق مم 8لا و 404 


(ب) نقض : طعن 2 سبب ٠‏ 
رج) ايجار : أماكن ٠‏ آلات وآدوات للاستفلال الصناعى ٠‏ 
ق ١١١‏ لسسئة 19410 


(د ) حكي : تسبيب » عيب ٠‏ 


اكبادى» القانونية : 

١س‏ انه وان كان الحكم الصادر يعدم 
اختصاص محكمة السسويس محليا بنظر الدعوى 
واحالتها الى محكمة القاهرة الابتدائية لم يفصل 
ثى .موضوع الدعوى ء» الا أنه قد أنهى الخصومة 
أمام المحكمة التى أصدرته ء ومن ثم ,يكون قابلا 
للطعن المباشر فى الميعاد ٠‏ 

؟ ل اذا كان الحكم المطعون فيسه قد قفى 
بتأييد الحكم الابتدائى بناء على أسباب خاصة 
دون أن يحيل عليه فى أسبابه » وكان النسعى 
اكوجه من الطاءن منصرفا الى الحكم الابتدائى ؛ 
فانه أيا “تان وجه الرأى فيه ,بكون غير 
مقبول 0 

لاس متثى كان الغرض الأساسى من الاجارة 
ليس المبئى ذانه » وانما ها اشتمل عليه من 
أدوات وآلات أعدث للاستغلال الصمناعى أو 
التجسارى بحيث يعتبر المبثى عنصرا ثانسويا 
بالنسية ثها . فار هذه الاجارة لا نخضع لأحكام 
القانون 15١‏ لسئة 14410 والقوانين المكملة له ٠‏ 

4 - محكمة الموضموع غير مازمة بالرد غلى جميع 
ما يقدمه الخصوم من الآدلة والقسرائن 2 بل 
حسبها أن نقيم حكمها على ما يصلح لحمله + 

الحكمة : 


حيث أن ٠٠‏ الحكم الصادر بعدم اختصاص 
محكمة السويس محليا بنظر الدعوى واحالتها 
الى محكمة القاهرة الابتدائية وان كان لم ,يفصل 
فى موضوع الدعوى » الا أنه قد أنهى الخصومة 
أمام المحكمة الثى أصدرته » ويكون قابلا للطعن 
المباشر فى المبعاد » وما يقوله : الطاعن من أن 
الخصومة التى ينظر الى انهائها وفقا لنص المادة 
8 من قانون المرافعات السابق هى الخصومة 
الأصلية المنعقدة بين طرفيها ليس صحينا على 
اطلاقه » ذلك أن المادة 5١4‏ من ذلك القسانون 
وأن كانت قد نصبت على أن « استثناف اللحكم 


لين العددان التاسع والعاث ب 
0ك 


الصادر فى الدعورى يستتيع حدما اسستئئاف 
جميع الاحكام السابق صدورها فى القضسية 
ما لم تكن قبلت صراحة » الا أن هذه العبارة - 
وعلى ما بجرى به قضاء هذه المحكبة ب انما 
تنصرف ال الأسكام التدلعية انتى لا تمنع الحكمة 

من المفى فى نفارها وهمى الأحكام الصادرة قبل 
الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة 
كلها أو بعضها . ومى بذلك إنما تكمل القاعدة 
الواردة فى المادة 1/4؟ المشار اليها دون الأحكام 
المنهية للخصومة ء واذ قغى الحكم المطعرن فيه 
يسقوط الدق فى استثناف الحكم الصسادر 
بقبول الدفع بعدم الاخخنصاص » فان النعى عليه 
بعدم الرد على ما أثاره الطاعن من اتعدام مصلحة 
المطءون عليه فئ التمسك بالدفع المذكور ,يكون 
على غير أساس ٠٠‏ ولا كان الحكم المطعرن فيه 
قغى بناييد الحكم الابتدائى بناء على أسباب 
خاصة به دون أن ي#حيل عليه فى أسبابه » واذ 
كانت أسباب الحكم المطعون فيه ليست محل 
عي من الملاءن وكان النعى بهذا الوجه منصرفا 
الى الدكم الابتدائى 2 فانه أيا كان وجه الرأى 
فيه يكون غير مقبول 55 

وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه على أنه قد ثبت من عقد الايجار المزرخ 
للا ان أن المستانف ( الطاعن ) قد 
استاجر من الدارس دار سينما مصر بالسويس 
العروفة بسينما حنفى الشستوى يقصد استعمالها 
دارا لعرض الافلام السينمائية والعسروض 
المسرحية ء وليس له استعمالها لغير ذلك » 
والا انفسخ العقد بدون تنبيه أو انذار ولقد 
كانت مؤبرة هن قبل للشركة الشرقية لسيئها 
بال تاهرة وبذات الاسم وبأجرة مماثلة للأجرة 
المتفق عليها ولدة خمس سنوات تيدأ من 
»: ومن ثم فان فى حرص الطرفين 
على النص فى العقد على أسيم السينيا وعلى 
حرمان المستاجن من استعمال المبسائى فى غير 
الغرض المنفق عليه ما يقطع بأن الغرض الأول 
من الاجارة لم يكن المبنى فى حد ذاته 2 يبل 
استغلال اسم السينما التجسارى الذى حرص 
الطرفان على ابرازه فى العقد » وما يحققبه 
المستأجر من ربح من وراء الاستغلال » واذ كان 
ذلك فان اجرة السيئما لا تخضسع للتخفيض 


السئة الخامسة والخمسون 


المنصوص عليه فى القانون رقم 19١‏ لب 
941 والقوانين الملحقة » ويبن من هذا النى 
قرره الحكم أن محكمة الموضوع اند استخلست 
من نصوص العفد وظروف الدعوى وعلابسائها 
أن الغرض الاصلى من الاجارة لم يكن المبنى في 
حد ذاته . وانما المنسأة بما لها من س.سة نسجارية 
ورتنبت على ذلك قضاءها برفضص طلب 
أجرة المبنى وهو أستخلاص موضوعنى سه نم يكانى 
لحمل الحكم » ذلك أنه متى أكان الغرذ الاسام 


من الاجارة ليس المبنى ذاته » وانما ما 
عليه من أدوات وآلات أعدت للاستثلال 


بالنسبة لها فان هذه الاجارة لا ن: 
القانون ١؟١‏ لسنة 19217 والاوانين المد. 
اذ كان ذلك وكانت محكمة الموشوع غيس. مازحة 
بالرد على جميع ما وقدماء الختصسوم من الادلة 
والغرائن بل حسبها أن تقيم حكمها على ما الصاح 
منها لحملة فان التعى على الحكم الماعرن 
بكل ما تضمنه هذا السبب ينتون 
أساس » دلا تقدم يتعين رفس انك 


الطمن 551 سئة #1 ق بالهيثة السابئقة ٠‏ 
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١‏ أبربل ؟/اكذ 


٠ فصل تحسفى 2 تتزرفن‎ ٠ عمل : دعوى ء تقادم‎ )١ 
تفادم مسقط * مدلى م م 598 فى 6ل(‎ 

رب) حكم : اسياب ء خطا فى القانون » يطلان * 

رج مكافاة نهاية خدمة : عمل ٠‏ مرسسوم فى 0( 
لسئة 1948019 

رد ) تقادم : وقفه ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ 


اكبادىء القانونية : 


١‏ اذ كان الثابت ذىي الأوراق أن الطاءن 
ر العامل ) أم يرفع دعوى النعويشى ألا بنك مة 
أكثر من سئة من ناريخ الفصل » وعان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى فى قفمائه إلى سسسقوط 
الدق فى طلب التعويض بالنقادم ء» ذانه لا يكونه 
قد خالف القائون ٠‏ 


قفنسساء محكمة التقضص المدئية لف 


الجر الثايت الاشير حفانا اليه ا 
ما استوى عليه انعادل هن نسبة الأدباح شلال 
مدة العول ٠‏ 


انه المعسل بين التأسسادن 
0 2 وب أشهل ) دانعا 
4 م سس 0 


معائب فت 0 ف م 1 سباي 0 ٠‏ 


المحكمة : 


حيث ان المادة 298 من الغانون المدني تنس 
على أنه «د تسقط بالتفادم الدناوى الناشنة عن 
عقد العمل باننضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء 
العقد , الا فيما يتلق بالعمالة والمتساركه فى 
الارباح والنسب المئوية فى جملة الايراد » فان 
المدة فيها لا تبدأ الا من الوقت الذى يسام فيه 
رب العمل الى العادلى بيانا بما يستحنه بحسب 
آخر جرد » وصذا القادم ل وعلى ما جرى به 
قضاء هذه |احكمة ب يسرى على دناوى التعوريض 
عن الفسل التعسفىي باعثيارها من ا.دعاوى 
الناشنة عن عفد العمل ١‏ 

واذ كان الثابت فى الأوراق أن الطائن مصلل 
من العمل فى 1198/2/5١‏ بيئما لم برقع 
دعوى؛ التعو . ن بطلية الا فى وا نان 


وبعد معى أكثر من سنة من تاريخ 
الحكم الملعون فيه قد أنتي 
سقوط الحق ذ 
لا يكون قد 2 القانون ء ولا يؤثر فى 
ذلك أنه اسسند فى قضائه الى نم المدة لاا 


3 قّ 
فى طلب التعويقن بالتقادم » قانه 


من القانون المدنى » ذلك أنه من الاقرد فى قغماء 
هذه المحكمة أنه لا يبطل السكم اذا وقع فى 
أسبابه خطأ فى الفانون ما دام هذا الخطآ ل 
إأثر فى النتيجة الصحيحة التى أنتهى اليها ٠‏ 


وحيث ان النص فى المرسوم بقائون 11* 

ب مكافاة نهاية الخمة 
در الآخير انما راعى فيه الشارعب 
على ما جرى قضاء هذه المحكمة ب مصلحة العامل 
رندرجه وزيادة أجره خلال مدة السل » وصاى 
يواجه الغائب الأعم من صور تحديد الأجسسسر 
وملعدقاته على وجه ثابت لا ينبنى على احتمال 
دلا ينطوى على غرر ومضاربة ولا ينأتي العزامه 
وتطبيقه بحرفينه فى صورة تحديد الاجر بنسبة 


متوية من الأرباح أو أجن ثابت مع نسبة سثوية 
منها , اذ من شانه أن يزدى الى وضع مرتب.ك 
لاحتمال أن تكون سمنة نهاية الخدمة أو السئنة 
السابقة عليها 
أة أو انتهت بربح استثنائى نتيجة 


ك انتهت بخسارة فلا سدتصق 


طارئة فتعحدد اللمكافاة بنسبة مئوية منها, 
واذ كان الأصل فى المكافأة أنها أجسس اضدافى 
وانتزام أوحبه القانون على رب العمل عند اشهاء 
العقد فى الأحوال التى حددها ء فاله يتعاديل 
احتساب المكافأة فى هذه الصورة على أسساس 
الأجر الثابت الأخير مضافا اليه متوسسط 
ما استولى عليه العامل من نسية انأ خلال مدة 
العمل » واذ كان ذلك وكان الحكم الملعون فيه 
قد التزم هذا النظ: وجرى فى تحديد الأجسر 
الآخير للطاءن وبالتالى فى حساب المكافأة على 
أساس أجره اثنابب الاخير مضافا اليه ما 
استبحقه من نسبة الأرباح خلال مدة العمل » فانه 
لا ينون قد خالف القانون أو اخطأا فى 'تطبيقه ٠٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك بأن مسالة 
اعتبار قيام عند العمل دين الطاءن والمطعون 
ضده مانعا أدببا يحورل دون مطاليته بحقه » هى 
من المسائل الموضوعية النى يستقل بها تاضى 
الموضوع بغي معقب » هنتى كان ذلك ميئيسسا 
على أسياب سائغة » راذ كان الحكم المدلعرن فيه 
قد قغى بسقرط حق الطاءن فى المطالبة بفرق 
علاوة غلاء المعيشسة عن المدة من 1941/17/3 
إلى 5/54/ !ا لأنه لم ,يطالب بها الا فى 
ا/ا/1558 + وجرى فى قضسائه على أنه 
« لا يغبر هذا النظر ما ذعب اليه الحكم 
المستانف من أن سريان التقادم يقفا بسسيب 
مانع أدبى هو قيام عسلاقة العمل بين طرفى 
الدعوى لأن هذه العلائه لا تعنبر مانعا أدبيا 
طلما .أن الشارع قد كفل للعامل الشسمان 


5 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


الكافى لحفظ حقه واستقراره فى عمله بحيث لم 
بعد ” ما يخثياه من رب [اعمل لو أنه طاليسه 
بحقه فى أجره شاملا علاوة غلا المعيشة كاملا » 
وكان ما قرره الحكم فى هذا الخصوص معقولا 
ويؤدى الى النتيجة النى ابتهى اليها » فان النعى 
بهذا السبب يكون على غير أساس ٠‏ 


ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن 5598 سسنة 90 ق رئاسسة وعضوية السسادة 
المستشارين محبد صادق الرضسيدى نالب رئيس المحكمة 
ومحمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت ومحمد فاضل 
المرجوثى وحافظ الوكيل ٠‏ 


5 


6 أبريل "لاوا 


(1)استئئناف : حكي » حجية ٠‏ قوة أهر مقضى ٠‏ 
فاض , رده , تعويض ٠‏ 

(ب) لقض : طعن > لطاقه ٠‏ 

رج) لعويض ٠‏ القدبره 2 مسئولية تقصيرية ٠‏ سدلى 
07 لل لففيل يفنا 

رد ) محكمة موضوع : تعويض > تقديره ٠‏ 

المبادى” القانونية : 


١‏ اذ كانت الطاعلة لم نستانف الحكم 
القاضى بالزامها بأن ندفع للمطعون ضضده قرشا 
واحدا كتعويفي يمزى ٠‏ زانما استائفه اكطعون 
فده وحده طاليا زيادة ميلم التعوويض » » وهذا 
هو الذى كان مطروحا دون غيره على محكمة 
الاستئناف » فان ذلك الحكم يكسون قد حاز 
حجية الشىء ا أقغى فيه فى ثبوت أركان المسئولية 
عن العمل غير المشروع : دما يمتشسع معه على 
الطاعئة أن تتمسك بأئها لم تقصسك الاضرار 
بالمطعون ضده شخصيا . وأنه لو صح أن ضررا 
أصاب القافى ‏ فى طلب رده فالما يكسون 
ذلك بوصف كونه سلطة لا بصفته الشخصية » 
لأن ذلك ,يمس ثبوت.ركنى الخطأ والغمرر اللذين 
قطع فيهما الحكم الابتداثى وأصسيح حجة على 
الطاعئة فى هذا الخصوص تدم استئنافه من 
حانيها + 

؟ ب نطاق الطعن لا بتسع لغير الخصومة 
التى كانت مطرو<ة على محكمة الموضوع ٠‏ 


+« الآصل فى المساءلة المدئية أن التعويض 
عموما يقدر بمقدار الغرر الباشر الذى أحدثه 
الخطا » ويسستوى فى ذلك الغرر اللسادى 
والغرر الأدبى ٠‏ على أن براعى القافى في تقدير 
التعويض الفاسروف اللابسة للمضرور دون 
تخصيص معابير معينة لتقلدير التعويش عن 
الفرر الأدبى ٠‏ 

ع ب ما دامت المحكمة لم نستطع أن اتصسل 
بالتعويض الى ما ,بجعله مساويا للضرر الحفيقى 
الذى أصاب المطعون ضده . فائهسا تكتفى فى 
تقديره بمبلغ رمزى دئاسب ٠‏ وكان قصسسد 
المخكمة من ذلك واضحا فان الحسكم لا يكون 
مشوبا بالتناقفي ولا مخائفة فيه للقانون ٠‏ 


ا محكمة : 

وحيث ان أاطاعنة لم .انف الحكم القاضى 
بالزامها بأن تدنع لامطعون ضده قرشا واحدا 
كتعو يض رمزى وائيا استاتفه المطعون ضده 
وحده طالبا زيادة مبلغ التعويض » وهذا صو 
الذى كان مطروحا دون سيره على محكمة 
الاستئناف » ومن ثم كون هذا الحكم قد حاز 
حجية الشىء المقضى فيه فى ”بوت أركانالمسئولية 
عن العمل غير المشروع ممسا يمتنع معه على 
الطاعنة أن تتمسك بأبها لم تنقصد الاضرار 
بالمطعون ضده شخصيا »2 و لو صح أن ضيررا 
آصاب القاضى فانما يكون ذلك بوصفه سلطة 
لا بصفته الشخصية , لان ذلك يمس ثبوث 
ركنى الخطا والضرر اللذين قطع فيهما الحكم 
الابتدائى واصبح حجة على الطاعنة فى هذا 


. الخصوص لعدم استئنافه من جانبها » واذ كان 


ذلك وكان نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة 
التى كانت مطروحة على محكمة الموضوع فان النعى 
بهذين الشقين يكون غير مقبول ٠‏ 


وحيث ان المادة ١١/١‏ من القائون المدنى 
تنص على أنه م يقدر القاضى مدى التعويض عن 
الغرر الذى ليحق المضررر طبقا لأحكام المادثين 
١"كو؟؟6؟‏ مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة ٠٠‏ 
وتنص المادة ١؟؟‏ منه على أنه « اذا لم يكن 
التعويض مقدرا فى العقد أو بنص القسانون 
فالقاضى يقدره ويشممل التعويض ما لحق الدائن 
من خسارة وما فاته من كسب * 


٠‏ » كما تتم 


قضساء محكمة النقض المانية 5١‏ 


المادة ؟؟5؟ دنه على أنه « يسمل التعريض 
الضرر الأدبى أيضا ٠٠‏ » .بين من هذه النتصوص 
أن الأصل فى ١اساءلة‏ المدنية أن التعويض عموما 
يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطا » 
ويستوى فى ذلك الضرر ال1ادى والضرر الأدبى 
على أن يراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف 
الملاسة للمضرور دون تخصيص معابير معينة 
لتقدير التعويضعن الضررالأدبى» لما كانذلكوكان 
تفدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير 
التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قافى 
الموضوع ما دام لا بوجد بص فى القانون يلزمه 
باتباع معابير معينة فى خصوصه ء وكان اللحكم 
المطعون فيدقد قال فىصدد تقديره للتعويض الأدبى 
بمبلغ رمزى انه « وان كان ما نال المستانئف 
فى ذانه' يجل عن التعويض بالمال , وحسسابه 
وفقا لما تقضى به المادة ١7٠١‏ من القانون المدنى 
إيس سهل المنال » فان كان لا مناص من تقديره 
بما يرمز اليه به فلا أقل من أن يكون هذا الرمز 
من القيمة بحيث يتناسب مع ما يجعله يبرز قيمة 
ما يرمن اليه به » وثرى هذه المحكمة أن يكون 
التعويض الرمزى الذى يقضى به للمستأنف هو 
مبلغ آلف جنيه ؛ وهو مبلغ ما زال في مسيز 
الاشعاز باستحقاق المتائف لتعويضص يجل عن 
التقدير » وكان يبين من هذا الذى أورده الحكم 
أله ما دامث المحئمة لم تس_سستطع أن تصسل 
بالتعويض الى ما يجعله مساويا للضرر الحقيقى 
الذى أصاب المطعون ضيده ؛ فائهسا تكتفى فى 
تقديره بمبلخ رمزى مناسب وكان قصد المحكمة 
من ذلك واضحا . فان الحكم لا يكسون مشوبا 
بالتاقض ولا مخالفة فيه للقانون ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم .بتعين رفض الطعن , 


الطعن 84؟ سنة 85 ق بالهيية السابقة ٠‏ 


م أبريل "لاوا 
( 1 ) نقض : طعن , لوكيل , محام .٠‏ وكالة ٠‏ 
(ب) ادثفاق : ظاهر ٠‏ عدثى ٠ ٠١١1‏ 
(ج) علامة ظاهرة : برب بباطن الارض * 
متخصيص مالك أصلى ٠‏ 


ارتفساق 


( د ) ارتفاق : نطاقه * مدلى 1١١9‏ 
ره ) عقار قديم : اعادة بنائه ٠‏ عقار جديد » <فى 
ارتفاق ء عودته ٠‏ هدلى م 1٠١8‏ 

المبادىء القانونية : 


١‏ اذا كان الأستاذ ٠٠‏ المحامى قرر بالطءن 
عن الطاعن الآول عن نفسه وبصفة كونه وكبلا 
عن الطاعئة الثانية » ولثم بقدم التوكيل الصيادر 
الى موكله من الطاعنة الثانية حتى <جزت الدعوى 
للحكم » فان الطعن يكون غير مقبول بالننسبة 
للطاعنة الثانية للتفرير به من غير فى صلاة ٠‏ 


؟ ب مجرد وجود همر بين عفسارى الطاعن 
والمطعون ضده لا يتحقق به شرط الظهور الذى 
استازمه القانون حتى ولو كان هذا الارتفناق 
قد بوشر فى علائية من سكان عقار المطعون ضده 
باذن السالك الأصلى * 

ب وجسود نابيب أو مواسير هدفولة فى 
باطن الارض ولا يراها الئاس > وئيس لها أى 
مظهر خارجى لا يعتبر ارثفاقا ظاهرا » ولا مكن 
ترتيبه بتخصيص انمالك الأصل * 

اذ كان الثابت من الحسكي المطعون 
فيه أن العقسار الذى مسبسيده المسسالك 
الأصيلى بالفعل وانتقل بالقسمة الى المطمون ضده 
اثما كان من بدروم ودور أرفى » ومن ثم فلايمكن 
القول الا بأن ارادة المسالكين الضمنية قد ثلاقت 
عند انفصال العقارين على بقاء حق الارئفاق 


بالمطل فى هذه ال<دود و<دها” وليس لعفسار 


كان مزمعا نشبيده من أربعة أدوار ولم يلم ٠‏ 
ه - اذ كان الثابت أن الارتفاق الأصلى بالمطل 
لا يجاوز الدور الأرفى من العقار القديم » فان 
الحكم المطعون فيه بتقريره <ق المطل للطوابق 
التى تعلو الدور الأرفى من عقار المطعون ضده 
الجديد يكون قد خالف القانون. ٠‏ : 
المحكمة : 
٠‏ يبين من أوراق الطعن أن 
الأستاذ ٠٠‏ المحامى قزر دالطعن عن الطاعن الأول 
ع نفسه وبصفته وكيلا عن الطاعنة الثانية » 
الا أنه لم يقدم التوكيل الصارد الى موكله من 
الطاعنة الثانية حتى حجزت الدعوى للحكم ؛ ولا 


وحيث انه 
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رقمه كَّ 55 وني الصادر 


مدداميه , اذ أن تف 


صذه 


لآأول 


المحكمة دن وجوده والد. 
الركالة وما اذا كانت تشهلى الإذن للطاعن 


فى تركيل المحامين فى الطعن بطريق النقضن ٠‏ 
لما كان ذلك فان الطءن يون غير متبول بالنسية 


للطاعنة زلثانية للتقرير به من غير ذى صفة ٠‏ 
وحيث ان ٠٠‏ المادة ٠١١1‏ من التقنئين اللدنى 
على آن ألار 
خعميعن هن المالك الأصيلى 
ة منها على أنه م يكون شاك 


نصت فى فقرتها الأول تفاتات ١‏ خلدهرة 
حى التى ترتب ابت 
وتنص انفقرة انثا 


تخصصيص من المالك الأصسس-لى اذا تبين بأى 
بن من لسرق الاثبات أن مالك 


بينهما علامة ظاهرة ,» 
هما هن شأنها أن تدل 
على .وجوه ارتفاق لو أن انعقارين كانا مملوكين 
لملاك مختلفين » فعى عسسذه الدلة اذا اتتقل 
العقاران الى أيدى ملاك مه 
حالتيما عد الارتفاق مراتم 
عليهما » ٠‏ 


وحفاد هذا الخصى أنإلا 
المالك الأصلى الا اذا كان ارتفاقا ظاهرا . بآ 
تكون له علامة خارجية ظاهرة تنم عن وجوده على 


عقارين منفصلين قد أقام 


سبيل الجزم واليقين وتعنن اعلانا محققا لا يحتمل 

الشك عن أن المالك الاصصلى أنشأ علاقة تبعية 
العتمارين على. وجه دائم ومستقر وأن تبقى 
هذه العلاقة قالية حتى وقت انفصال العقارين , 
ولما كان الحكم الابتداتى 'اؤيد لأسيايه بالحكم 
المطعون نيه قد بسى قضاءة دشر ”ب ارتفاق ا 
لعقار المتلعون ضمده على ال مس المتنازع عليه ذلى أن 
المانك مورث الطرفين « كان فى ذمته أن هذين 
العقارين ( عفارى الطاعن والمتطمون ضده ) وعقار 
ثالث يقع فى مواجية الممر هو العقار ٠١‏ شاررع 
الدلتا سوف ينقسم بين ورثته فأنشبأ بين هذه 
العق'رات :١‏ ممرين : الممر مدل النزاع والممر 
الواقع بين العقارين 8 ( عقار المطعون ضده ) 
و ٠١‏ شارع الدلتا والعقار الأخير جراج يفتح 
فى مواجية مس النزاع مباشزة » ومن ثم فان رب 
الأسرة قد أنشا علاقة 'نبعية بين هذه العقارات 


0000 


الثلائة فأباح المرور من ممر النزاع لستسأاكنى 


خم 2 


للبتراج فى العقار 231٠١‏ 
هذا لمر رلذك كانت دحة 
5 مزاع » وكانت هذه 
سات ليس م 00 أن تؤدى 

و ن 0 


الى ثر ثيب 


لك الأصبىء 


ى فاق .كان هذا الارتفان قد بوش فى 
المتلمرن فسده باذن من 
لأن العلاعة المادية الظاهرة 
ل العتار المرتفق الى مالكه مى 
الذن اشتاره المشرع لتدليل. على 
٠‏ ولا كانت هذه العلامة 
د اارتفق أن العقار المرتفق 
ق استسالالارتفاق ءولا يجوز 
ص هذا الارنفاق من وجود علامة فى دفاز 
ثالث ء لما تان 
بتقريره أن لعانار المطدون 


على مم الدز 


فإبعدم فان الحكم المطعون فيه 


ن ضمده حق ارتفاق باارود 
اع استنادا الى الأسياب التى أوردها 
يكون قد شالف التانون ٠٠‏ 

من التحكم المطورن فيه أله 
الغسق على أنه ثبت من محضر 


وحيث [ك ٠٠‏ 


الشكوى سالف الذكر ه وجود بربخ فى باطن ممر 
النزاع » مما أن رب الأسرة كان أند استعمل 


الدقار الذى اختص به المستانئف 
إناطان أرض 
ى برض أن له صلة بعقسار المطعون 
ر علامة ظاهرة فى لثم المسادة 
١1‏ ع لآأن وجو 
بان 


باطن الممر 
عليه » ولما "أن وجود بربخ فى 


د أنابيب أو مواسير مدفونة فى 
اها الناس ء رليس لها أى 
بر ارتفاقا .ظاهرا ولا يكن 
ن المالك الأصلى ٠‏ اسا كان ذلك 
بقغمانه بوجود ارتفاق باستعمال باطن 

قد خالاب 


الأ لأرض ولا ,در 


لمن لعتار الملعون مده إ 
التانون ٠.٠0‏ 


وحيث ان ٠١‏ النعى فى محله , ذلك يبين من 
الحكم المأءون فيه أنه أقام قضاءه فى صلا 
الخصدوص على أن « الأصل أن نطاق الارتفاقات 
“لتر تبة بتتخصيص المالك الأصلى بحدده بحسب 
فصد المانك مع مراعاة ما هو ظاصر من الحالة 


':- التى أوجدها » والثلاهر من مستندات البيعوى 


وتقارير الخبراء أن المالك الأصلى للعقار الذى 
به المستانئف عليه والذى كان مكونا من 
نى وبدروم به سبعة شبابيك تقلع 
عا على الم كان قد حصل على ترخيص من 
الاسكندرية ملف 8058م لسنة اكوا 
بانشاء دور أرضى وثلاثة أدوار عليا رفرف 
بالسطاح » دان كان رب الأسرة قد اكتفى باقامة 
دور أرذى الا أن اله خيص الذى حصل عليه 
والرسومات المقدمة تقطع فى أن نيته انصرفت 


وهذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه يخالف 
الفانون ٠‏ ذلك لأنه لما كانت حقوق الارتفاق 
مخضم للقواعد المقررة فى سند انشسائها .م19١٠‏ 
مدنى » وكان ترتيب حق الارتفساق بتخصيص 
المالك الأصلى ليس مبنيا على مجرد نية المالك 
فى الوقت الذى رنب فيه علاقة التبعية بين 
العقارين بحيث أو انفصلا لكان لأحدهما حق 
ارثفاق على الآشر ء وانما ميناه على ما أوضحت 
مجموعة الأعمال التحضيرية لقائون المدنى الاتفاق 
ممنى الذى انعقد بين المالكين المختلفين 


العثارين بالحالة الواقعية السالفة وتحويههيا 
الى ارتناق بمعناه الغانونى » ومن ثم فان نطاق 
هذا الإرتفاق إيتعدد بالتخصيس الذى وقلع 
غايه هذا الاتناق الضشسمنى بين المالكين » وهو 
السند الذى يعين مدى حق الارتفاق ويرمسم 
حدوده ٠‏ 

ولمسا كان استدلال الحكم على توسديع نطاق 
مل الارتفاق بالمال وشموله لعقار من أربعة 
أدوار دما استظليره من نية المالك الأصلى 
در استدلال غير صحيح اعتمد فيه الحكم على 
عدر لا يؤدى اليه » ذلك لأن تحديد نطاق 
الارتفاق بتخصشيص المالك الأصلى لا يكون 
بالتحرى عن مكمن ارادتة وما انطوت عليه 
ذيته » ولا يستدل عليه عن طريق الظن بما أضمره 
هذا المالك ولم يظهره ب وانما يجب الرجوع 
آل ذات الوضمع الفعنى الذى هيآه المالك الأصلل, 
وهو المظهر المادى الذى أحاط به مالكا العقارين 
فى 'تثبت ونلاقت عليه ارادتهما الضمئية » ويكون 
اتحديد نطاق الارتفاق بالتعرف على حكم هذا 
الواقع واعمال هذه الارادة بقدرها ٠‏ 


تضساء محكمة النقض المدافية 53 


ولما كان الثابت من العكم المذدون ف, 
العقار الذى شيده المالك الاصل باليس ر 
بالقسمة الى المطعون ضده انما كان عن باءروم 
ودود أرضى » ومن ثم فذ يمكسن القوى الا بأن 
ازادة المالكين الضمنية قد تلاقك عند انفصال 
العقارين على بقاء حق الارتفاق بالطل فى ضصسذه 
الحدود وحدها » وليس لعقار كأن مزمعا تشييده 
من أربعة أدوار ولم يتم » وكان من المقرر أنه 
اذا انهدم العغار القديم وأعيد بنازء نان حق 
الارتفاق بالمطل يعود للعفار | 
مدنى ألا أن هذه العودة يجب أن 
وأن نتقيد بمضمون الارتفاق الأصللى أى يما 
لا يجاوز الدور الأرضى من العقار الجديد , لما 
كان ذتك , قان الحكم المطعرن فيه بتتريره حق 
المعال لكافة الطوابق التى تعلو الدور الارضى 
من عقار المطعون ضده الجدديد ,يكون ,قد خالئف 
القانون * 

وحيث انه لكل ما تقدم يتعين نقض الحكم 
نقضا جزئيا دون حاجة لبحث باقى الاسساب ٠‏ 


بقدرها ,2 


الطمن ١8؟‏ سنة 1907 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


5/1 


١‏ أبريل 1و1 


(ا) رسم نسبى : دفعه ٠‏ بطلان ٠‏ فى 1١‏ لسئة ١944‏ 
م 5/6 ق 53 لسنة 1954 ٠‏ رسم تضاتى ٠‏ 

(ب) مال شائع : ادارة » وكانة ٠‏ 

رج) وكيل : حساب إدارة » عمله * التزام وكيل ٠‏ 

ه) حكم : تسبيب 2 عيب ٠‏ دفاع » افلال بحقه ٠‏ 

البادىء القانونية : 

١‏ عدم دفع الرسى النسبى لا يترئب عليه 
البطلان » لما هو مقرر من أن المخاافة اكالبة 
فى الانيسام بعمل اجرائى » لا ينبثى عليها 
بطلان هذا العمل ما ثم ينص اثقاذون على اليطلان 
عن هذه المخالفة + 

؟ ‏ الآصدل أن ادارة الأموال الشائعة تكون 
من حق الشركاء مجتمعين ما ثم يوجد اتفاق يخالف 
ذلك ء فاذا تولى أحد الششركاء الادارة دون اعتراض 
من الباقين عد وكيلا عنم ٠‏ 


54 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


ب يلتزم الوكيل .بتقديم حساب عن ادارة 
عمله ء وحساب البالغ التى قبضهسا على ذمة 
موكله 2 كما بلتزم بأن ,برد ما فى يده من مال 
للموكل ء وهو رصيد الخساب ونتيجته طوال 
فنرة الوكالة » أى الابراد الصمسسافى المستدق 
للموكل فى فترة ادادة الوكيل ٠‏ 

؟ - اذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بدفاع 
الطاعن فى شان التزام الوكيل برد ها فى يده 
1 مال للموكل وأن ذلك هو رصيد حساب ادارته 
جنه طوال فترة الوكالة + أى الايرا الصافى 
الستحق للموكل فى فترة ادادة الوكيل وآثر 
ذلك على نتيجة البمساب عن هدة الادارة المطائب 
بها اسستنادا الى أن اكوكل قد طلب الحسسساب 

عن فترة مخددة » فان الحكم يكون معيبا بالخطا 
فى نطبيق القائون والاخلال بق الدفاع ٠‏ 


وحبث أن ٠٠‏ عدم دفع الرسم النسسبى - - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ لايترذ 
عليه البطلان » لما هو مقرر من أن المذالفة 
المالية فى القيام بعمل اجرائى لا ينبنى عليها 
بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان 
عن هذه المخالفة » واذ تقضى المادة تحذتنا من 
لقانون 9٠‏ سنة ١955‏ المعدل بالقانون 51 
سنة ١934‏ بالرسوم القضائية ورسسوم 
التوثيق فى المواد المدنية ‏ بأن تستبعد المحكمة 
لقضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم أداء 
'الرسم ودون أن يرد بالنص البطلان جزءا على 
عدم أداء الرسم ء واذ انتهى الحكم الى أن 
تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم 
لكتاب » فان الحكم لا يكون معيبا بالبطلان ٠٠‏ 

وحيث أن التابت من التحكم المطعون فيه أن 
لطاعن تمسك فى صحيفة الاستئناف بأن مطالية 
لمطعون عليهم بنتيجة الحساب عن مدة لايحجب 
المحكمة من مناقشسة وبيان الحساب فى. المدة 
لسابقة قد رد الحكم على هذا الدفساع فى 
قوله « ما يقول به المستائف ( الطساعن ) 
من أن الخبير قدم تقريره عن الريع فى المدة 
من سمئة ١995‏ حتى سنئة 19571 وقصرت المحكمة 
مناقشة الحساب عن المدة من سنة حتى 
سنة 193١‏ وهو خطأ منها , فهو قول لا يساندم 


قانون اذ المحكمة فى مناقشستها للحساب عن المدة 
من سنة ١516٠‏ حتى سئة 0 انما كان مرد 
ذلك المدة التى حددها المدعون ( المطعون عليهم ) 
فى طلباتهم » ٠‏ 

واذ كان الأصل فى ادارة الأموال الشفسائعة 
أن تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد 
اتفاق يخسالف ذلك وانه إذا ثولى اعد 
الشركاء الادازة دون اعتراص من البسساقين 
عد وكيسسلا عنهم 2 واذ يلتزم الى كيسسسيل 
بتغديم حساب عن ادارة عمله وحساب المبالخ 
التى قبضها على ذمة موكله كما يلتزم بأن يرد 
ما فى يده من مال للموكل وهو رصيد الحساب 
ونتيجته طوال فترة الوكالة » وكان هذا الرصيد 
هو الايراد الصافى المستحق الموكل فى فترة 
ادارة الوكيل ٠‏ واذ لم يعتد الحكم المطعون فيه 
بدفاع الطاعن فى هذا الخصوص وأثره على ننيجة 
الحساب عن المدة المطالب بها اسستنادا الى أن 
المطعون عليهم قد طلبوا الحساب عن الفترة من 
سئة ١96٠١‏ الى سئة 193١‏ وحدما , فان الحكم 
يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والاخلال 
بحق الدفاع بما يقتضى ' نقضه لهذا السسسبب 
دون حاجة لبحث باقى أسباب الملعن ٠‏ 


العلعن 5١8‏ سيسلة 0" ق رئاسسسة وعضوية السسادة 
المستشارين بعلرس زفلول ناب رئيس المحكمة وعباس حلمى 
عبد الجواد وعدل مصطفى بغدادى وأحمد شسسياء الدين 
حتقى ويسحيود السيد المصرى ٠‏ 


4 
١‏ أبريل كلاود 
( 1 ) ضريبة : آرباح تجارية ٠‏ شريك , شركة تضامن ٠‏ 
ق ١4‏ لسئنة ١84‏ م 4م 
“(ب) حكم : طعن » غريبة ٠‏ 
امبادىء القانونية : 

١‏ الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى 
مواجهة مصلحة الغرائب هو اأوول والسئول 
شخصيا عن الغريبة 2 ويكون له أسوة بالأمول 
الفرد أن يطعن فى الربط بمفسه أو يمن يليسه 
في ذلك من الشركاء أو الغير ٠‏ 


قضسساء محكمة النقض المانية 


بعدم قبول الطعن من الشركة فى قرار اللجنة , 
على أن هذا القرادر صدى ضد الشركة فيكون لها 
<ق الطعن فيه , فان الحكم لا يكون قد خالف 
القانون أو أخطأ فى تطبيقه ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث انه وان كان القانون ١5‏ لسنة 1989 
قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 4؟ على فرض 
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فى شركات 
التضامن على كل شريك شخصيا عن حصة فى 
أرباح الشركة تعادل نصيبه فى الشركة , مما 
مقتضاه - وعلى ما جرى د 4قضاء هذه المحكمة ب 
أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة 
مصلحة الشرائب هو الممول والمسئول شخصيا 
عن الضريبة » ويكون له أسوة بالممول الفرد وأن 
يطعن فى الربط بنفسه أى بمن ينيبه فى ذلك 
من الشركاء أى الغير » لثن كان ذيك , الا أنه 
لما كان الطعن لا يقبل الا ممن كان طرفا فى 
الخصومة التى صدر فيها الحكم بيث لا يجوز 
لغير من كان طرفا فيها أن يطعن فى هذا الحكم 
ولو كان قد أضربه , وكان الثابت فى الدعدوى 
أن الشركة المطعون عليها هى التى طعنث أمام 
اللجنة فى ربط الضريبة على الشركاء المتضامنين 
.وأن اللجنة أصدرت بتاريخ 1105/٠/51‏ قرارما 
ضد الشركة , مما مؤداه أنهما هى آلتى كانت 
طرفا فى الخصومة أمام اللجئة دون الشركاء , 
واذ جرى الحكم المدلعون فيه فى قضائه برفض 
الدفع بعدم قبول الطعن من الشركة فى قرار 
الاجنة على أن هذا القرار صدر ضصد الشركة 
فيكون لها حق الطعن فيه » فان الحكم لا يكون 
قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه » ولما 
كانت هذه الدعامة الصحيحة التى اسستند اليها 
الحكم تكفى لتحمله , فانه يكون غير منتج النعى 
عليه فيما ورد به فى شأن تفسير الفقرة الرا بعة 
من المادة 4 سالفة الذكر من أنها تجسين 
للشركة الطءن فى ربط الضريبة على الشريك 
المتضامن ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعن 571 سسنة 4 ق رئاسة وعضوية السسسادة 
المستشارين أحمد حسن هيكل دالب زئيس المحكمة وحامد 
وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى وعثمان 


حسين عبد الله ٠‏ 
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١91/9 أبريل‎ 

غريبة : أرباح تجارية وصناعية , ربط حكمى * عرسوم 
اق 54٠‏ لسنة 1901 

المبدا القانونى : 1 

اننص رشان الربط الحكمى للفريبسة عل 
الأرباح التجارية والصناعية ب يفترض فضسلا 
عن وحدة النشاط ء وحدة الممول فى سئة القياس 
والسنوات امفيسة ء وهى لا تتحقق بمبساشرة 
الوارث نشاط مورثه بعد وفاته )١(‏ * ' 

المحكمة : 

وحيث ان ٠٠‏ النص فى المادة الأولى من 
المرسوم بقانون ٠4؟‏ لسنة 1101 على أنه «استثناء 
من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثائى 
من القانون ١5‏ لسنة 1959 المشار اليه تتخد 
الأرباح المقدرة عن سنة 19510 بالنسسبة الى 
الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير 
أساسا لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات 
من 1454 الى 1101 ء فاذا لم يكن للممول نشاط 
ما خلال سنة 1158 أو كان قد بدأ نشاطه خلال 
تلك السنة اتخذ أساسا لربط الضريبة الأرباح 
المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه 
أو استانفه ٠ ٠‏ » » يفترض ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة س فضلا عن وحدة النشاط 
وحدة الممول فى سئة القياس والسنوات المقيسة, 
وهى لا 'تتحقق بمباشرة الوارث نشاط مورثه 
بعد وفاته ٠‏ واذ كان الثابث فى الدعوى أن 
المطعون عليهم بدأوا يباشرون نشاطهم فى المنشأة 
بعد وفاة مورثهم » وجرى الحكم المطعون فيسه 
على أن نشاطهم يعتير استمرارا لنشاط مورثهم» 
واتخذ من أرباح المورث فى سنة 1947 أساسا' 
إربط الضريبة عليهم فى الفترة التالية لوفاته 
تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون ٠4؟‏ لسنة 
60 »؛ فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقه بما يوجب نقضه واذ حجب الحكم 
نفسه بهذا الخطأ عن بحث الاعتراضات التى 
وجهها المطعون عليهم الى تقدير اللمأمورية لأرباحهم 
فى فترة النزاع على الأساس الفعلى » فانه يتعين 
أن يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 


الطعن 516 سمنة 54 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


لماه العدياان 


تن 
؟ أبريل ؟لاةا 


1) نقض : طعن 2 اعلان ٠‏ أحوال شخصيه ٠‏ فى +١١‏ 
لسنة هوؤلاى 4# لسنة 3938 مرافعات م 245 

رب قانون : واجب التطبيق ٠‏ أنحوال شسخصية » 
اجائب .* 

رجم قانون أجتبى : زواج باطل ٠‏ قانون بيزنطى ١‏ 
زواج ظنى . أشل رجعى * 

رد ) ارث : قواعد اسناد ٠‏ 
ره ) حكم : تسبيب / تناقض . 
و) دعو : طلبات * 
رز) تنازع قوائين : من حيث الزمان ٠‏ مدثى بونائى 
معد 

رح ) نظام عام : قانون اجنبى » تطبيقه ٠‏ مدثى م 64 


رك ) حسن فية : تقديرها , محكمة موضوع ٠‏ 


البادى: القانوئية : 

اذ ان الثابت فى الأوراق أنه بعسد 
اتعمل يقانون السلطة القضائية 59 لسئة 1578 
عن يئيسن الحكمة الأشسخاص الذين يعلئون 
بالطعن وحدن أحلا لتتميم دفاعهم ومستنداتهم١‏ 
ود انتهائه أعلن قلم الكتاب المطعون عذيهسا 
بالثعن قبل المقاد الجلسة باكثر هن ثمانيسة 
ايام » قاله يتمين رفض الدفع بيطلان العلعن تعدم 
اعلانه للمطعون عليهم فى الخمسة عشر يوصا 
التالية لتقرير الطعن وفقا للمادة 49١‏ من قانون 
امرافعات السابق ٠‏ 


؟ - مؤدى نص المادة 5/159 > 7 من لائحة 
انتنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الملفساة . 
والسادة ١/11‏ من القائون المدنى - والزوجان 
يونانيا الجنسية - أن القانون اليونائى هو 
الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ( دعوى 
بطلان الزواج المعقود فى مديئنة القدس فى 
سنة كوول ٠)‏ 

© آخذ الفقه والقضاء اليونانى ‏ تغفيفا 
من الآثار الكترنبسة على الزواج الباطل فى ظل 
القانونالبيزنطى ‏ بنظام الزواج الظنى ء باعتبار 


العقد صعيها منتجا لأثاره كافة حتى يحسكم 


باليطلان » ومن هذه الآثار حقى الزوج حسن النية 


لماسع والعاشر ب السته الخامسة والحسون 


فى أن يرث فى تركة اأزوج الآخر اذا ما حسكم 
باليطلان بعد الوفاة ٠‏ 

؛ على القافى آن يطبق القأثون الأجنبى 
الذى تير يتطبيقه ذواعد الاسئاد » سسسواء 
كان مصدره التشريع أم غيره كن المسادر ٠‏ 
ن ما قدره الحكم من بطلان 
ون اليونانى > وما قدره 
١‏ لأثاره «طتى تار بع البدكم* 


من اعتبايه قاث) ملقو 


د لا مان بعك صعدة الزواج أو بطلانه 
فى الأ.عويث الأصسلية 


هو آمر يقتضميه الل 
والفرعية . فأن التمكم 
الزواج هن تاريخ 1 
قفي بدا لم يطليه النخصوم ٠‏ 


ابيز نعل هسو اذى 
يحكم الآثان الماران الزواج »2 وهو 
يعطى الزوجة الحق هى أن ترك فى تركة زوجها 
توفاته قبل الحكم بالبالان » ألا مدل للتحدى 
بتطبيق المسادة 1١88‏ من القانون الءثى اليونانى 
التجديه التى تضمع أنمكاما مفتاءة لأزواج انظنى 
ذى هذا الغانون ٠‏ 


- مفاد نعن السادة 8؟ دن القاأون المدنى 
ب وتل ها حرى به قغماء هله الممكرة ‏ هسو 
زهى الت . اكقسالون 1 


تعارسة مع الأآسمس الاجتماعية 
أق السياسية آى الافتصادية أو الشقة فىالدولة 
مما يتعحلق بالصلحة العايا للمتتمع » ومن ثي فان 
زواج عورث الطاعنين مدن العاءون عزيها » وهى 
ابنة خالته واحقيتها فى أن 'رث فى تركتسه 
ئيس فبيه مخالفة للنثلام العام أي الآداب فى معر, 
بل تجنيزه القوائين السارية فى البلاد ٠‏ 


بى هتى 


5س بحث ثوافر حسمن الئية هو من مسائل 
الواقع التى لمحكدة اللوضوع ادق فى تقديرها, 
ولا رقابة عليها لحكمة النقفضي فى ذلك متى كان 
اممتخلاصيها سالغا ٠‏ 


المحكمة : 
حيث ٠٠‏ انه وفقا للمادة 885 من قانون 
المرافعات ‏ ب قبل تعديلها بالقانون 5١١‏ لسلة 
9 0 يعين رئيس المعكمة الأشخاص الذين 


فقضاء .حكة التقفي المدئية 


يعلنون بالطعن ويحدد أجلا لتقديم دفاعهم 
ومستندا نهم وبعد انتهاء الأجل يحدد جلس»ء 
لنظر ا'طعن , وله عند الاقتضاء الأمر بضم ملف 
المادة الصادر فيها الحكم المطعون فيه » ويءن 
قام الكداب من تقرد اعلاتهم بالطعن بتاريخ 
الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أبام على 
الأقل , والثابت فى الأوراق أنه بعد العمل 
بقانون السلطة القضائية 5 لسنة ١555‏ عين 
رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن 
وحدد أم-ملا التقديم دفاعهم ومستندا نهم ٠‏ لوبعد 
انتهائه أعلن قلم الكتاب المطعون عليها بالطمن 
قبل انعقاد الجلسة بأكثر من ثمانية أيام » ولمأ 
تقدم يتعين رفض الدفع ٠٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه لما كانت. المادة 5/59 من 
لائحة التنظيم انقضمائى الممحاكم المختلطة الملغاة 
تنص عل أنه يرجم فى الشروط الموضوعية 
المتعاقة بصحة الزواج الى قانون بند كل من 
الزوجين » وتقضى المادة 9؟/؟ من هذه اللائحة 
على أن يرجع الى قانون بلد الزوج وقت عقد 
الزواج فى المسائل الخاصسة بعلاقات الزوجسين 
بما فيها التفريق والطلاق والتطليق وكذلك فى 
آثار تلك العلاقات بشسأن الأموال » وتنص المادة 
١/١١7‏ من القانون المدنى على أنه يسرى على الميراث 
والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد 
المرت قانون المورث أو الموصى أو هن صدر منه 
التصرف وقنت هوته , وكان مؤدى النصسيوص 
السابقة والزوجان يوانيا الجنسية أن القائون 
اليونانى هر الواجب التطبيق على واقعة الدموى, 
رلما كانت المادة 5لا من قانون اصدار ال هنين 
المدنى اليونائى 89!؟ لسنة 195١‏ المقدمة 
ترجمةه' الرسمية تقضى بأن الزواج المنعقد قبل 
العمل بهذا التقئين يخضسع هن حيث شروط 
تمحتد والآثار المترتبة على ابطاله للقانون النافذ 
وقت انعقاده » وكان الثابت من الحكم المطعون 
فيه أن زواج المطعون عليها من مورث الطاعنين 
قد انعقد فى 1957/١/54‏ قبل العمل بالقانون 
المدنى اليونانى 1/81؟ لسئة 194١‏ , وأن هذا 
الزواج باطل لأن المطعون عليها نمث للمورث 
بصلة القرابة من الدرجة الرابعة , ولما كان 
القرار المؤرخ *9/؟5/ه885١‏ الخاص بالقوانين 
المدنية اليونائية المقدمة ترجمته الرسمية » والذي 
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يحكم زواج المطعون عليها من حيث شروط صحته 
والآثاز المترتبة على ابطاله يقضى فى مادته أ.اول 
بأن القوانين المدنية للامبراطورية البيزنطية 
الواردة بالكتاب السادس لأربنو بولوتكرن سارية 
المفعول حتى تاريخ نشر القانون المدنى الذى أمر 
بتحريره مع تغليب التقاليد ا'تى أسستها العادات 
الطويبة المدى والأحكام القضائية وكان الفقة 
والقضاء اليونانى تخفيفا من الآثر المترتية 
على الزواج الباطل فى ظل ااقانون ا'بيز نطى قد 
أخذ بنظام اازواج الظنى 2 إأرهادم عومدمهاة 
وهو يكون فى حالة ما اذا كان الزوجان أو 
أحدهما حسن النية يعتقد بصحة انعقاد الزواج» 
وهذا الزواج وان كان باطلا الا أنه ليس ( يطلان 
فيه أثر رجعى بل يظل العقد صححيحا منتجنا 
لكانة آثاره حتى يحكم بالبطلان » ومن هذه 
اكثار حق الزوج -دسن النية فى أن يرث فى 
تركة الزوج الآخر اذا ما حكم بالبطلان بعد 
الوفاة » وذلك حماية لحسن النية وتلبيسة 
للضرورات الاجتماعية التى أملت هذا النظام 
وما كان على القاضى أن يطبق ائقانون الأجنبى 
الذى تشي. بتطبيقه قواعد الاسناد سواء كان 

مصدره التشريع أم غيره من المصادر ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان الحكم اللطعون فيه , 
قد طبن أحكام الزواج الظنى على واقمة الدعوى 
أخذا بما جرث عليه التقاليد والأحكام القضائية 
فى ظل اتفانون البيزنطى بهذا الخصودى والتى 
تقضى المادة الأولى من قرار ١875/5/99‏ 
سالف الذكر باتباعها » وكان لا تناقض بين 
ها قرره الحكم من بطلان هذا الزواج وما قرره 
من اعتبياره قائما منتجا لآثاره حتى تاريخ 
الحكم » اذ يتفق هذا التقرير مع طبيعة البطلان 
فى الزواج الظنى على ما سلف البيان » لما 
كان ما تقدم » فان النعى على الحكم بمخالفة 
النانون والتناقض يكون على غير أساس ٠٠‏ 


وحيث ان ٠٠‏ الثابت ذ ىالأوراق أن الطاعنين 
أقاموا دعواهم ضد المطعون عليها يطابون الحكم 
ببطلان زواجها من مورثهم بتاريخ 1153/1١/15‏ 
واعتبارهم ورثته الشرعيين » وأقامت المطعون 
عليها دعوى فرعية تطلب الحكم باستحقاقها 
لنصف التركة » هلما قضت محكمة أول درجة 


34 العددان الناسع والعاشر السنة الخامسة وال ون 


ببطلان الزواج من تاريخ صدور الحكم » استائفه 
الطاعنون طالبين الغاءه والقضاء باعتبار الزواج 
باطلا منذ انعقاده , ولما كان بحث صحة الزواج 
أو بطلانه هو أمر يقتضيه الفصل فى الدعويين 
الأصلية والفرعية ء فان الحكم المطعون فيه اذ 
قضى ببطلان ١ازواج‏ من تاريخ صدور الحكم 
لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ويكون 
النعى عليه بمخالفة القابت بالأوراق غسير 


صحيح ٠١‏ 
م 


وحيث .. إنه لما كان القانون البيزنطى همر 
الذى يحكم الآثار المترتنية على بطلان زواج 
المطعون عليها من مورث الطاعنين » وهو يعابها 
الحق فى أن نرث فى تركة زوجها لوفاته قبل 
الاحكم بالبطلان وذلك على ما سلف بيائه فى الرد 
عل السيب الأول مما لا محل معه للتحدى بتطبهق 
المادة 5 من التقنين المدئى اليونانى الجديد 
اللتى تضيع أحكاما مختلفة للزواج الظنى فى هذا 
القانون ٠‏ 

وكا كانت المادة 58" من القانون المدنى 
'ننص على أنه « لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى 
عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الأحكام 
مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر ٠»‏ وكان 
مفاد هذا النص ‏ وعل ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ هو نهى القاضى عن تطبيق القانون 
الأجنبى متى كانت أحكامه متعارضة مع الأسبس 
الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو 
الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا 
للمجتمع , وكان زواج مورث الطاغين من المطعون 
عليها وهى ابئة خالته وأحقيتها فى أن ترث فى 
تركته ليس فيه مخالفة للنظام العام أو الآداب 
فى مصر , بل تجيزه القوانين السارية » 

ولما كان بحث توافر حسن النية ب وعلى 
ماجرزى به قضاء هذه المحكمة ‏ هو من مسائل 
الواقع التى اكمة الموضوع الحق فى تقديرها 
ولا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك متى كان 
استخلاصها سائغا وكان الحكم المطعون فيه قد 
قرر فى شأن حسن نية المطعون عليها وحقهأ 
ذىالارث ما يل « ان حسن النية ثابت من أن 
الزوجين قد حصلا على تصريح بالزواج من 
بطر يرك القدس قبل انعقاده » وتمنتا مراسمه 


فى الكنيسة وفقا للطقوس الدينية المعقادة , 
كذلك فقد لازمت الزراج على طول مدته الثى 
بلغت ثمانى وثلاثيل سسنة مفلادر اقتنعءت معهسا 
الزوجة بصحة زواجها » وهى علاقتها الطبيعية 
بزوجها ومعاملة المستانفين الطاعنين لها بصنتها 
زوجة مورائهم الشرعية » وانه أزاء توافر حسن 
نية الزرجة فان زواجها يعتبن زواجا ظنيا تسرى 
عليه أحكام القانون البيزنطى ألذى كان ساريا 
وقت انعقاد الزواج » وها استشر عليه الفقسه 


والقضاء فى تفسير أحكامه 2 وأصمها بالنسبة 

للدعوى الحالية حق الزوجة فى أن ثرث زوجها, 
رغم بطلان عفد الزواج مادام قد ثبت أنها كانت 

حسنة ألنية » وكان يبين من هذا الذى قسرره 

الحكم أنه استند فى استخلاص -حسين نية المطعون 

عليها واعتقادها بصسدة انعقاد اازواج الى أسباب 

سائغة » ثم قغى لها بجتها نى أن ثرث زوجها 

الذى توفى قبل العكم بالبطلان , وذلك تطبية 
لما استقر عليه الغقه والقضساء بشسان الزواج 
الظنى فى ظل القانون البيزنطى , لا كان ذلك 
فان الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون 
على وجهه الصحيح , وبكون اانعى عليه بالخطا 
فى تطبيق القاثون فى غين مبحله ٠‏ 


وحيث ان لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن ؟ سسئة ا فى ٠‏ أحوال شخصية » بالويئة 
السابقة , 


إن 
؟ أبريل "اذا 
)١(‏ نقض : طمن 2 اعلاله , موطن أصلى ٠‏ تزوين ٠‏ 


(ب) حكم : حجية 2 قوة أص «قضى * 
ق لاه لسئة وهوا 


مدني م ىم 


الأول » وأعلنه س بسبب غيابه وقت الاثلان <- 


فى مواجهة المقيمة معه + وااتى وقمث 
باستلام الصودة » وكان المطعون عليه الأول لم 
بطعن على هذا الذي آثبته المخضي بالتزوبي » فان 
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فضمساء محكمة النعضى المدنية 


الدفع سوط ادق فى ائطعن - بمقولة عسدم 
اعلان تقرير الضن فى الميعاد » وأن ما داء بورقة 
الاعلان مزود - يكون على غيى أساس ٠‏ 

؟ . اذا كان يبين من العم الطعون فيسسه 
والمكم المطعون فيه وانحكم السابق عليسه أن 
المسألة ااتستركقة بينهما + وألتى دارت فيهسا 
اكنازعة بين الطرفين هى أمر قيام صفة المصيفى 
بالطاعن ازول + واثان الحكم السابق بعسد أن 
اساقاور هذه المنازعة فصل فيها بقيام صسفة 
امص.فى بالطاعن اتذكور ء كانه نكون له الحجية 
في هدا الخصوص ما دام أن الثابت من الحكمين 


أن م ركز الخصسوم والسروف فى كل من - 


الدعويين هى بعينها لم تتغير ٠‏ أمسام فافى 
الامود المستمهلة بمحكمة بنى مزاد يطلب فيها 
الحكم بعدم الاغندان يما ثم من تنفياد تهنا 
الحم » واقام الداعسوى /ا0؟١‏ سلة 56و9١‏ 
مستعول القاهرة بطلب فرض النحراسة على هذه 
الأعيان المبيعة واقامته حارسا عليها 2 ودفسسع 
الاشسترى هذه اندعوى الاخيرة بعدم قبولها ترفعها 
من غير ذى صنة أستنادا الى سقوط الامر الصادر 
بتعيبنه مصفيا » وكا قفث المحكمة بقبول هذا 
الدقع استانفه طائب الءدراسة بالاسسستئئاف 
رقم 3 سئة 190 لدى محكئمة القساهرة 
الابتدانية التى حكمت فى الا ماريو سئة 1١5565‏ 
بالغاء النمكم المستانف وبرفض الدفع ويقبول 
الدعوى وبفرضى الحراسة القضائية 2 وافامت 
قضاءها على أن صسفة المصفى تقع بمجرد صدور 
الأمر دون حاجة الى أى اجراء اخ يوصف أنه 
قضاء بتقرير ثوافر صفة ثانونية للمصفى لأداء 
المهمة التى تناط به دون أن يحتمل هذا القضضاء 
التنفيذى المادى ء ثم صدر بتاريوخ 5انولامير 
سنة 1556 الحكىن فى الدعوى ؟5؟ سئة 15565 
بنى مزار بعدم الاعتداد بما ثم من اجراءات تنفيك 
الحكم وقم 4/ سيئة 1954 مدنى كلل المثياء, 
وبتاريخ ٠6‏ فبراسر سئة كدذا حكمت محكمة 
المنيسا الابتدائيسة بهيئة استئنافيسة فى 
الاستئناف الذى آقامه المسترى يرقم +0 سنة 
350 بالغاء الحكم المستانف وبعدم اختصيساص 
القضاء المستديول بنثار طلب عدم الاعتسداد ٠‏ 
وأسست هذا القفياء عل أن الأمر بتعبيين المص.فى 


بنجب أن يصدر من المحكمة دون قاضى الأمور 1 


الوقتية » وآنه بفرض صدوره صسحيحا فانه 
يسقط بعدم نقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوما » 
وانه كان محتما على اكصفى عقب تعبينه أن يوجه 
تكليفا علنيا لدائنى التركة ويلصق هذا الاعلان 
فئ الأماكن التى حددها القانون » ثم يعد قائمة 
التجرد خلال ثلاثة أشهر ويقدمها خلال اربع 
أشهر من تعيينه » ويعلنها لكل ذى شأن » وأنه 
اذا لم يثبت أن المصفى قد اتخذ شيمًا من ذذك 
مما يعتبر تنفيذا لأمر تعبيئه ثان الدفع بعسدم 
الاعتداد بالامر يبدو متسما بالجسد والاحتجاج 
بقيام الامر يتعين المصفى لا ينهض دعامة للنيل 
من الحكم اداة التنفيذ » لأن البطلان فيه مل 
شك ولا يختص القضاء المستعول بالحكم بعدم 
الاعتداد الا أن يكون البطلان ثابتا ظاهر|ا لا يحتمل 
شكا ولا تأويلا » وطعن العقيد محمود ابراهيم 
زتى فى هذا الحكم يطريق النقض للأسسسباب 
الواردة بالتقرير 2 ودفع المطعون عليه الاول 
بسقوش الحق فى الطعن ودفعت النيابة العامة 
يعدم <واز الطعن » وبالجلسة المحددة لنظسره 
أصرت النيابة على هذا الرأى ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث ٠١0‏ إنه لما كان يبين من اعلان تقرير 
الطعن أن المحضر أثيت انتقاله الى محل اقامة 
المطعون عليه الأول وأعلنه ‏ بسبب غيابه وقت 
الاعلان ‏ فى مواجهة شقيقته المقيمة معه والتى 
وقعت باستلام الصورة وكان المطعون عليه الأول 
لم يطعن على هذا الذى أثبثه المحضر بالتزوير » 
فان الدفع يكون على غير أساس ٠٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه بالرجوع الى الحكم الصادر في 
الاستئناف ”!ا سنة 1915380 استثناف مستعجل 
القاهرة يبين أنه قضى بالغاء الحكي المستانف 
وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولهب.ا 
وبغفرض الحراسة على الأطيان موضوع النزاع 
مستندا فى ذلك الى أنه د أيا كان ما قاله بعضص 
الفقه وسايرته بعض الأحكام من أن تعيين مصصفى 
التركة الما يكون بدعوى ترفع أمام المحكمة 
الابتدائية الكائن فى دائرتها آخر موطن للمور 
تسمع فيها أقوال !إورثة وليس بأمر على عريضة 
يتقدم بها الخصم الى قاضى الأمور الوقتيدسة 
بالمحكمة المختصة , الا أنه فى الدعوى ال'ثلة نقد 
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تقدم المستانفون بالصورة التنفيذية من الحكم 
الصادز فى الدعوى رقم 4 لسنة 1958 مدنى 

كلى الجيزة بتاريخ 1930/0/17 والذى تغى 
باتبات ما اتفق عليه ازطرفان بمحضر الجلسة 
وجعله فى قوة السند التنفيذى » وجاء فى اليند 
الأول من محضر الصلح أن الطرفين افا على 
نثبيت ونفاذ أمر 'نعيين احصفى رفم 7 سنة 193154 
الصادر يدرب بخ 11 ام تكد من محكمة الجيزة 
الابندائيه مع تبيت فيده فى تريخ صدوره 

بسجل المصعين رفم ١‏ سئة ١338‏ وأقسرار 
ما انتهى اليه هذا الامن مع تعيين المستايف في 
الدعرى المادلة مصفيا فضابيا لتركة المرحوة , 
ومن انم يكون هذا الصلح دين الورثه فد أكد 
سفه المستائف الاول كمصف لتركه المرحومة 
ان تاريخ صدور الامر رقم 3 سنه ١515‏ واله 
من آثار صدور الحكم أى الامر بتعيين المصحبسفى 
اضفاء صفه المصفى على من احتين بدلك ,2 وهدا 
الاثر يقع بمجرد صدور الحم اق الأمر دون 
حاجة ببى اى اجراء آخر ؛ ذنك إن الحكم اواامر 
انصادر فيها ليس قضاء باجراء يحتمل الننفيذ 
المادى فى ذاته » وانما هو تقرير بترافر صفة 
ذاثوئية للمصفى لاداء المهمة النى تناط به طبقا 
لأححام القانون , والامر أو الحدم الذى أقامه 
شاأنه فى ذلك شان حكم تعيين انوصى واءقيم 
وناظر الوقف والسنديك واحارس » فكل حكم 
أو أمر يسبغ صفة على شخص يكون نافدا فى 
اسياغ هذه الصفة على الشخص بمجرد صدوره 
ولا يحتاج فى ذلك الى اعلانه » لانه لا يحناج 
الى أداء امر معين يحتمل التنفيذ الجبرى »2 وانه 
يؤيد عدا النظر المادة 88 من ابقانون المدنى 
التى تنص فى فقرنها الأولى على أن المصفى يتسلم 
أموال انتركة بمجرد تعينه ويتولى تصفيتها 
برقابة المحكمسسة , كما تؤيده المادة 885 من 
القانون المدنى التى تنص فى ففرتها الأول على 
أنه لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين 
المسفى أن يتخذ الدائنون أى اجراء على التركة, 
كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أى اجسراء 
اتخذوه إلا فى مواجهة المصفى » أى أن صدفة 
المصفى ٠‏ تثبت له بمجرد صدور الحكم أو الأمر 
وقيده 5 يتعين على كاتب المحكمة أن يقيد الأمر 
فى نفس أليوم طيقا لنص المادة 5لا8 » ومن 
مفتضى ما اتقدم واعمالا لنص المادة 887 أنه 


ستصسيية 
بمجرد قيد أمر تعيين المستانف الأول مصفيا 
للتر نه يمتئع على المستانف عليه الاول وضصو 
المشترى بععدين سدرفيين لم يسجلا بعد اتحاذ اى 
اجراء حارج نطاى العواعد المفغررة بشآن 'نصفية 
انددات , وهو اذ يلتزم الخضوع شلك ابقواعد 
قان الحكم انصادر فى الدعوى ركم :ا سلئة 192 
مدنى كلى امنيا بتاريخ 113/31/54 2 وهو 
تاريخ لادق لصدور الا بتعيين المسستائف 
مصعيا فى 1135/1/53 ينون محل منازعسه 
جديه , اد البادى انه صدر على امستانف يصفته 
الوارث الوحيد لتركة المرحومه نجية مصطفى 
ناجى وليس بصفته ممثلا للتركة بامتباره مصفيا 
لها » وانه م من شأن هذه المنازعه ديما اتخد 
من اجراءات ننفيذ الحكم الصسادر لمبسالح 
المستانف عليه الاول رقم 5/!ا سنه 14315 مدنى 
كل أ تضع المحكمة امستانف باعتباره الوارث 
الوحيد للمورنه غيس ذى أتر فى مجدل التحدى 
بان فضاء موضوعيا قد صدر بصحه العضدين 
ونفاذهما علا ان هذا الغضاء الموضوعى محل 
بحث جدى فى الطعن الذى أقيم بشانه , وذيك 
بالنسية 90 انتى سليها ‏ المستائف عليه 
الاول فى تلك الدعوى أمام محكية ابدرجسة 
الأولى » وآنه « ترتيبا على ماتقدم يكون قضاء 
محدلمه أول درجة يعدم فبرل اندعوى لانتفاء 
صفة المدعى فى رفعها قضاء فى غير محده يتعين 
الغاؤه ورهض هذا الدفع وقبرل الدعوى بعد 
اذ بدا انه له صفة المصعى للتركة وله بالتالى 
مصلحة فى افامة الدعوى » وهق ما يبيل منه أو 
الفصل فى نلك الدعوى اقتضى الفصسل فى 
مسالتين على التوالى » الاولى بان صحة اجراءات 
الخصومة فى دعوى الموضوع وقيام صفة المصفى 
بالطاعن الأول تمهيدا للفصل فى المسألة الثانية 
ه ىاتخاذ الاجراء المؤقت المطلوب » وقد حسم 
احكم النزاع فى هاتين المسألتين » ولما كان يبين 
من الحكم المطعون فيه أنه رفضس الاعتداد بأمر 
تعيين المصفى وقغى بعدم الاختصاص على أساس 
أن هذا الأمر يجب أن يصدر من المحكمة لا من 
قاضى الأمور الوقتية وعلى أنه او سايرت هذه 
المحكمة المستائف عليه الأول فيما اتخذه من 
اجراء وتمشسيا مع الواقع من أنه استتصدر آمرا 
على عريضة ,2 فمن المقرر قانونا أن مثل هذا الأمر 
سقط بقوة القانون اذا لم يقدم للتنفيكُ فى 


لف 


فضساء محكمة النقض المدانية 


ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لما كان هذا » 
وئان انثابت أن المستائف عليه الأول لم يتخذ 
أى إجراء بسبيل تننيذ ذلك الأمر خلال النلاءين 
يوها المحددة فانوه » وأن يتخذ « الاجراءات انتى 
تعتبر ننفيذا للآمر الذى يتحدى به فى الاحتجاج 
على الحكم الصسادر فى الدعوى 5لا سينة 1415 
مدني كلى المنيا ولا يفدح فى سلامة هذا النظر 
ان يلون المستانف عليه استصدر بعد ذتك حكما 
1 يتاه مصفيا ذلك لان هذا 


من المحكمة المختصة + 1 
التثبيث جاء لاحتها لصدور الأمر السابق الذى 
سدره من قاضى الامور الوقاية فصلا 
عن أن هذا الحكم الصادر فى 1959/05/9 جاء 
لإحقا لصدور الحكم 4/ا سنة 1934 مدنى كلى 
امنيا فى 1478/3/54 2 دمتى نان ذلك فان هذا 
التثبيت لا يمكن أن يمس حكما صدر قبه , وأنه 
نفر ينا على ما تقدم فان النعى من المستانئف 
على الامي اذى استصدره المستأنف عايه الأرل 
تعبينة مصفيا راننول بأنه حجية له قبل المستائف 
يبدو منسما بوسام ويكون الاحتجباج بالامر الصادر 
4 بتعين المستانف عليه الأول مصفيا 
شاطلا من الجد , ومثل هذا 


- 


ا.حكم اداة 
وبحث وتناويل ٠‏ دبدلك بيذون طب عدم الاعتداد 
سي هذه الدعوى بمناى عن اختصاص انقفساء 
المستعدل » ودتعين عليه ان ينفض يده من انتصدى 
ل أو العصل فيه ٠‏ * 


لما كان ذنك , وكان يبين من الحكمين أن 
المسألة المسترالة بينهما والتى دارت فيهسا 
المنازعة بين الطرذين عى أصر فيام صفه المصدفى 
بالطاعن ازول » دكان الحثم الاول انصادر فى 
ذكره ك1 بعد أن استظهر هذه المنازعة فصل 
فيها بقيام صنة المصفى بالطاعن الاول ٠‏ فتكون 
له الحجية فى هذا الخصوص ما دام أن الثابت 
من اتحكمين أن مركن الخصوم والظروف فى كل 


من الدعويين هى بعينها لمم تتغير » ويكون الحكم , 


المطعون فيه بعدم اعتداده بهذه الصفة قد صدر 
على خلاف هذا السكم النهائى بين الخصوم]نفستهم 
والذى حاز قوة المىء المحكوم به » ويكون الطعن 
فيه بالنفض جائزا رغم صدوره من ميحكمة اابتدا لية 
بهيئة استئنافية دفقا للمادة الثالثة من القانون 


لاه سنة 19059 فى شأن حالات واجراءات الطعن 
أمام محكمة النقض » وحمو ما يقتضى أيض سا 
رفض الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن 
بالنقض ٠‏ ويكون الطعن قد استوفى أوضساعه 
شكلية ١‏ 
الطمن 13١‏ سنة 58 ق رئاسة وعضصوية السسادة 
امسنشارين ابراهيم عمس هندى تثب رئيس المكمة 
والدكتور عريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا 


وعلى عبد الرحمن ٠‏ 


إن 


ا١وا/7 أبريل‎ ٠٠١ 


1) نقض : طعن , سيب , خطا مادى ٠‏ 

(ب) دعوى : مصاريف , محام / العاب ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١ل‏ خطا الحكم فى بيان رقم الدعوى النى 
رذع الاستئناف عنها ب وحدها ب دون الدعسوى 
المنصمة اليها ب يعتبر من الآخطاء المسادية البحتة 
التى لاتصلح سببا للنعن فيه بطريق النقض ٠‏ 

؟ ‏ انه وان كانت اتعاب المحماة تدخسل 
ضسمن مصاريف الدعوى التى يكم بها على من 
خسرها ء الا أن مثاط انقضاء بها أن كسبالدكرى 
١‏ نيكون قد أحفر محاميا للورافعة فيها ٠‏ واذ 
كان يبين من الحكع المطعون فيه أن المطمون البيهم 
ثم بحغروا محاميا عنهم أمام محكمة الاسنئئاف» 
فان القضماء لهم بأتعاب المداماة على الطاعنين ,يكون 
مخالفا للقانون ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث أن ٠٠‏ الحكم المطعون فيه بعد أن انبت 
أن للمطعون عليهم ثمر المبيع ونمساءه من وفت 
نمام البيع اسنطرد قائلا ‏ انه لا حجية لعقسد 
القسمة الذى تم بين مورث المستانفين وابنه 
المسستائف الثانى ( الطاعن القانى ) فى 
5 على المستأنف عليهم حيث لم 
يكونوا طرفا فيه من ناحية » ومن ناحية أخرى 
أنهم لا يعتبرون فى صحيع القسانون وطيبقسا 
للمادة ١57‏ من القانون المدنى خلفا خاصا لمورث 
المستانفين , لأنه يشسترط لذلك أن يكون عقد 
القسمة المشاز اليه سابقا على التصرف اليهم . 
«انهم أى المستانف عليهم كانوا يعلمون به , 
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الأمر غير الثابت فى أوراق الدعوى , بل الثابت 
أن عقد البيع الصادر لهم تاريخه ا 7 
فى حين أن عقد القسمة فى 1195/0/15 وللسم 
يسجل » يضاف الى ذلك أن مشروع. عقد البيع 
النهائى الذى أعده المستانف عليهم والذى روجع 
من مصلحة الشهر العقارى يفيد أن البائع وهو 
مورث المستانفين قد تملك العقار الذى باعه الى 
محمد , وأحمد صلاح محمد عثمان بموجب عقد 
بيع مؤرخ 119:/1١/51١‏ ومسجل بمكتب 
لشهر ايعقارى بسوهاج فى ١10١/5/10‏ برقم 
5 » وإأن هذه الأطيان قد كلفت بالفعصمل 
باسمه ومن ثم كانت هذه الأطيان غير الاطيان 
لتى اشتراها المورث والمستأنف الثانى محمد 
اسماعيل مراد بموجب عقد البيع الانتدائي 
لؤرخ 1908/0/1١‏ , وهى الاطيان التى جرت 
قسمتها بين المسترين فى اليوم التالى وسو 
» دمن ذلك يبين أن الحكم وان كان 
قد عرض لبحث مدى حجية عقد ابقسمة على 
لمطعون عليهم » الا أنه أقام قضاءه أساسا على 
ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن الأطيان 
لمبيعة للمطعون عليهم فى 1105/0/54 هى غير 
الأطيان التي اشتراها مورث الملاعنين والطاعن 
لنسانى من .محمد أسماعيل مراد فى 
عء, وجرت قسسمتها بينهما فى اليوم 
لتالى والتى يتمسك بحيازته لها .9 وهصسور 
ستخلاص موضوعى سائع يكفى لحمل قضائه 
فى صذا الخصوص » ويتضمن إلرد على دفاع 
الطاعن ٠.‏ 


وحيث ان ٠١‏ الحكم المطعون فيه لم يقم باجراء 
مفاضلة بين عقد البيع الصادر من مورث الطاعنين 
المطعون عليهم وعقد القسمة المبرم بين المودث 
وولد الطاعن الثانى , وانما أقام قضاءه أساسا 
على أن الأطيان المبيعة تغاير الأطيان التى جرت 
قسمتها ومن ثم فان النعى بهذا السيب لايكون 
قد صادف محلا فى الحكم المطعون فيه ٠٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ ما قرره الحكم المطعون فيه من 
أن عقد الفسمة المبرم بين مورث الطاعنئين 
والطاعن الثانى لا ينطبق على أطيان النزاع يتضمن 
بالضرورة رفض ادعاء الطاعئين من أن مورثهسم 
قد باع ما خصه فى الأطيان التى اقتسمها. مع 
الطامن الثانى الى آخرين ويصلح بذائه سببا 


كافيا لرفض طلب تعيين الخبير ٠‏ لما كان ذلك, 
وكان عقد البيع الصادران لحمود عثمان وخديجة 
فقير انما يتعلفان بالأرض موضوع القسمة التى 
أثبت الحكم مغايرتها لأرض النرّاع فان اغفاله 
التحدث عنهما لا يعيبه بالقصور ٠٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه قد قصر 
بحثه فيما اذا كان المطعون عليهم يعتبرون خلفا 
خاصا للمورث البائع لهم فى خصوص حجية 
عقد القسمة المبرم بينه وبين ولده الطاعن الثانى 
عليهم » وانتهى الى التقرير بعدم حجيته / واذ 
كان الطاعن الثاني خلفا خاصا للمورث فان النعى 
عليه بهذا السيب يكون على غير اساس ٠‏ 

وحيث أن ٠٠‏ خطأ الحكم فى بيان رقم دعوى 
الريع التى رفع الاستشناق عنها وحدها يعتبر 
من الأخطاء المادية البحتة التى لا تصلح سببا 
للطعن فيه بطريق النقض ٠‏ وانه وان كانت 
أتعاب المحاماة تدخل ضدمن مصاريف الدعوى التى 
يحكم بها على من خسرها » الا أن مناط القضاء 
بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا 
المرافعة فيها ٠‏ اذ كان ذلك , وكان يبين من 
الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم لم ,يحضروا 
محاميا: عنهم أمام محكمة الاستئناف فان القضاء 
لهم بائعاب المحاماه على الطاعنين يكون مخالفا 
للقانون ء ويتعين لذلك نقض الحكم فى هسنا 
الخصوص ٠‏ 

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ٠‏ 


الطعن 74 سنة 0 قى باليثئة السابقة ٠‏ 


6 
١31 ابريل‎ 8 


التزام : بيع » فسخ ٠‏ حق حبس ٠‏ هدفى م م 11٠١‏ 
9وك؟" 


ا مبدآ القانونى : 
التزام المشترى برد العقار المبيع بعد فسخ 
البيع انما يقابل التزام البائع برد ما قبفسه 
من الثمن » وأن التزام اللسترى برد ثمرات العين 
المبيعة يقابل التزام البائع برد فوائد ما قبضته 


قضاء محكمة النقض المدنية يا 


من الثمن ٠‏ بما مؤداه أن من حق الشسترى أن 
بحس ما يستعمقه الباكع فى ذمت#ه ن هن ثمار. حتى 
يستوفى 'منه ذواثاء ما دفعه من الثمن ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث انه يبين من الحكم المطءون فيه أن 
الطاعنين تمسكو! فى صحيفة الاستئناف بأنه 
يترئب على انحلال العقد واعتياره كأن لم يكن 
واعادة الطرفين الى ما كانا عليه قبل التعاقد أنه 
اذا كان العفد بيعا وفسخ رد المسترى المبيسع 
بثمراته الى البائع ورد البائع الثمن بفوائده الى 
المشترى » واذ أجاب الحكم المطعون فيه على هذا 
الدفاع بقوله «'ان دفاع المستائفين ( الطاعنين ) 
بأن لهم الحق فى الحيس طبقا للمادة 547 من 
اقانون المدنى » مردود يأن لهم هذا الحق قانونا 
فى حالة نفاذ العقد , إلا أنه لما كان قد قضى فى 
الدعرى ١09‏ لسنة 190٠‏ كلى الفيوم بفسخ 
عقد البيع مع التسليم ٠‏ وكان الاثس الحتمى 
للفسخ طبقا للمادة ١7١‏ مدنى اتعدام العقد 
انعداما يمتد أثره الى وقت نشوئه فيعتير كأن 
لم يكن ويعود المتعافدان الى النحالة التتى كانا 
عليها قبل التعاقد » فانه يستتبع ذلك أن يرد كل 
من طرفى العقد ما تسلمه بمقتضاه منذ أن تم 
فسخه , واذا كانت الثمار واإريع ورد ما دقع 


من الثمن من بين تلك الآثار المترنية على انفساخ ٠‏ 


العفد , كان هذا الدفاع غبير سيديد » ٠‏ 

لما كان ذلك وكان الصحيح فى القانون - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ هو أن 
التزام المشترى برد العقار المبيع » بعد فسيم 
البيع انما يقابل التزام البائع برد ما قبضه 
من الثمن , وأن التزام المشسترى برد ثمرات العين 
المبيعة يقابل التزام البائع برد فؤائد ما قبضه 
من الثمن ٠‏ بما مؤداه أن من حق المشسترى أن 
يحبس ما يستحقه البائع فى ذمته من ثمار حتى 
يستوفى منه فوائد ما دفعه من الثمن.ء فان 
الحكم المطعون فيه اذ رفض دفاع الطاعنين الذين 
أقاموه ‏ طيفا لما سلف البيان ‏ على أن التزامهم 
برد ثمار الأرض موضوع النزاع يقايله التزام 
المطعون عليهم برد فوائد الثقمن الذى قبضه 
مورثهم , وعلى أن من حقهم حبس هذه الأرض 
نحت يدهم حتى يستوفوا مالهم من حقوق قبل 


المطعون عليهم ٠‏ اذ رفض الحكم هذا الدفاع , 
فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون بما 
يستوجب لقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث 
داقى أسباب الطعن ‏ 


الطعن 85١‏ سسنة 81 ق رئاسسة وعضوية السادة 
المستشارين بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وابراهيسم 
علام وعدلى بغدادى وأحبد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد 
عمن المصرى *٠‏ 


606 
6 أبريل كلقا 


(1) حكسم : تصسحيج ٠‏ مرائعات م ١9١‏ ق ١١‏ 
السئة 1958 فرافعات ,سابق 4م 

(ب» نقص : حكم ٠‏ أثره ٠‏ محكمة استئئاف ٠‏ 

رج) قانون : دستورية / دقع ٠‏ 

البادىء القانونية : 

١‏ - اذا كان الطالبان لم يدعوا بوقوع أخطاء 
مادية فى حم النقض ولكنهم عابوا عليه أنه آم 
.برد على أسباب الطعن تفصيلا » بل دد مليوس ا 
حملة وأغفل بحث مسائل قانوئية ممدرئة أشاروا 
اليها » اا “تان ذلك فان ماوره بالطلب لا ,يعدو 
أن يكون محادلة فى المسائل القانونية الثى بت 
نيها العحكم الطلوب تصيحيحه 2 وهو أمر غير 
جائز ٠‏ 

؟ ب حكم محكمة النقض بحوز حبجية الثنىء 
المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها , 
ويمتنع على محكمة الاحالة عند اعادة نظر الدعوى 
المساس بهذه النشجية ء ويتعين عليها أن تقصر 
نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق اللسسالة 
التى أشار اليها الحكم الناقض ٠‏ 

فلا يقبل من الطائبين ما أثاروه بالتجلسة 
من الدفع بعدم دستورية فانون الجنسية أو وقف 
الفصل فى هذا الطلب كتوجسوهد تشازع ذي 
الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء 
الادازى » رقعوا شيأنه طلبا الى محكمة تنازع 
الاختصاص ٠‏ 
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السكمة : 

وحيث ٠٠‏ انه لما كانت المادة ١1١‏ من 
قانون المرفعات رقم ١‏ سنة ١938‏ وتقابلها 
المادة 535 من قانون المرافعات السابق تنص 
على أن : م تتولى المحكمة تمسحيح ما بقع فى 
حكمها من أخطاء مادية بنجته كابية أو حسابية 
وذنك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على 
طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب 
المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصدية 
ويوقعه هو ورئيس الجلسة » ويبين من ذلك - 
وعلى ماجرى به فضساء هذه المحكمة ب أن سلطة 
(محكمة في ما يقع فى حكمها مقصورة 
على الاخطء الماديه البحته » وهى التى لانؤثن 
على كيانه بحيث نفغده ذاتيته وتجعله مقطوع 
الصلة بالحكم المعسحح »2 ومن ثم فهى لاتثملك 
بدعال أن 'نتخك من التصحيح وسيلة إلرجوع عن 
الحكم الصادر منها , فتغير فى منطوفه بما 
بناقضه ٠‏ 


تصحديح 


لمافى ذلك من المساس بحجية الثىء المحكوم 
فيه » ذكان يبين من الطلب المقدم من الطالبين 
أنهم لم يدعوا بوفوع اخطء مادية فى 9 انق 
الصادر بتساريخ 1939/1/5 فى الطين ١!‏ 
لسنة ١4‏ ق أحوال شحصية ٠‏ ولكهم عابوا عليه 
أنه لم يرد على [سباب الطعن تفصيلا بل رد عيها 
جملة واعذل بحث مسائل قانونيه معينة آششاروا 
اليها , ولما كان الثابت فى الاوراق آن انط لبين 
تمسكوا فى دفاعهم بأن مورثتهم يونانية الجنسية 
وبان أحكام الفانون اليونانيى هى الواجبة 
التطبيق على وائعة الدعوى », لما قغى لهم 
بطلباتهم بابحكم الاستئنافى الأول الصادر 
بتارييع 1970/5/51 طعن المدعى عليه فى هذا 
الحكم بطريق النقض بالطعن © سسنة 0* اق 
أحوال شسخصية ٠‏ وبقاريخ 1133/1١/٠١‏ 
نغضت المحكمة هذا الحكم واحالت القضية الى 
محكمة الاستئئاف , ولما قضى ضد الطالبين من 
محكمة الاحالة بتاريخ ١134/9/١١‏ أقاموا 
طلعنهم رقم ١1‏ إسنة 854 ق أحوال شخصية 
وأسسوه على ثلانة عر سلببا » وبتاريخ 
5 أصدرت المحكمة الحكم المطلوب 
تصعصيحه وهو يقغى برفض الطعن وردت المحكمة 
على امسساب التعى بقولها « ان النعى بالأسباب 


المذكورة مردود فى حملته ٠‏ ذلك أنه بالرجوع 
الى الحكم انناقض اتصادر فى / 95/3 يبين 
أنه قد بت فى المسائل الآنية : : :( أولا ) أن سليم 
زلزل ذمج المورئة كان من رعايا الدولة العثمانية 
طيقا للمادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية 
الصادر فى 9 من يناير 1651 ( وثانيا ) أن 
المورثة أحقت بالجنسية العثمانية نتيجة زواجها 
بسليم زلزل عام 1905 حتى وفاته سئة 1١915‏ 
وقد ظلت مقيمة فى مصر ومحافظة على اقامته-ا 
العادية قيها حتى بعد صدور قانون الجنسية 
المصرية فى 1959/59/٠١‏ 2 ومن ثم فانها تعتبر 
مصرية بحكم القانون وفقا للفقرة الثالئة من المادة 
الأولى من القانون المذكور دون حاجة إلى طلب 
منها ( وثالثا ) ان ثبوت الجنسية على هسذا 
الوضع بقوة ابقانون للمتوف'ة يمتنع معه قانونا 
تطيبق أحكام استرداد الجنسية عليها » وانيا 
تطبق عليها أحكام التجنس بجنسية أجنبية وقد 
اشترطت المادة ١١‏ من قانون الجنسية السيادر 
فى سنة 19359 سبق استئذان الحكومة المصرية 
فى هذا التجنس ؛ والا فان المجنسسية المصسرية 
نظل قائمة من جميع الوجوه وفى جميع الاسوال 
الا اذا رات الحكومة المصرية اسسقاط هذه 
الجنسية » ورتب الحكم عل ذلك قضياءه بنقضص 
الحكم الاستتئنافى الاول الصادر فى 
لحت د 

ولا كان حكم مبحكمة النقضس. يدوز حجية 
الشىء المحكوم فيه فى حدود المسائل الثى بت 
فيها » فانه يمتئع على محكمة الاحالة عند اعادة 
نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ٠»‏ ويتعين عليها 
ان تفصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق 
المسالتين اللتين أشار اليهما الحكم الناقض - 
وهما التجنس بجنسية أجنبية واسقاط الجنسية 
المصرية ‏ واذ كان ذلك ء وكان الحكم المطعون 
فيه قد التزم هذا النظر وأحال فى خصوص 
هاتين المسألتين الى الحكم الابتدائى الذى أبده » 
وكان يبين من أسباب هذا اللحكم الأخير أنه أثبت 
أن الموزثة لم تنستصدر مرسوما ملكيا مصريا ,يأذن 
لها بالتجنس بجئسية أجنبية » ولم يثبت 
اإحكومة المصرية أصدرت مرسوما باسسقاط 
الع ا اا 
محكمة الاحالة ما بناقض ما أثبته الحكم الابتدائى 


فضاء محكمة النقض المدنية نف 


فى هذا الخصوص ٠»‏ وكان الثابت فى الأوراق أن 
كل ما أثاره الطاعنون من دفوع ودفاع عل اللفصيل 
السابق بيانه أمام محكمة المرضوع عود الى 
المجادية فى المسائل القانونية التى بت فيها 
الحكم الناقض الصادر فى 1535/1/9١‏ ء فان 
الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو 
أخطا فى تطبيقه أو شابه قصور أو تناقض , ولما 
كانت أحكام الداتض باتة لا سبيل الى الطعن فيهاء 
وكان ما أثاره الطاعدون فى طلبهم على النحو سائف 
البيان ليس من قبيل الأخطاء المادية فى الحسكم 
ولكنه لا يعدو أن يكون مجادلة فى المسائل 
القانونية التى بت فيها الحكم المطلوب تصحيحه 
وهو أه رغير جائن ٠‏ 

لا كان ذلك ٠‏ وكانت سلطة المحكمة فى هذا 
الطلب تفف عند حد التحقق من وقوع أخطاء مادية 
بحتة فى حكمها المطلوب تصحيحه على النحسو 
سالف البيان فلا يقبل من الطالبين ما أثاروه 
بالجلسة من الدفع بعدم دسستورية قانون 
الجنسية ؛ أو دق الفصل فى هذا الطلب لوجود 
تنازع فى الاختصاص بين جهة القضناء العادى 
وجهة القضاء الادارى رفعوا يشأنه طلبا الى محكمة 
تنازع الاختصاص لما كان ما تقدم فانه يتعين 
رفض الطلب ٠‏ 


الطمن ١!‏ سسنة 54 ق رلامسسة وعضوية السادة 
المسنشارين أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة ومحمد 
أسعد محمود وجوده أحمد نحيث وحامد وصفى وابراهيم 
السعبد ذكرى ٠‏ 


إن 
9 أبريل الوا 


» نيابة عامة , دعسوى‎ ٠ احوال شخصية : دعوى‎ )١( 
٠. تدكل‎ 

(ب) حكم : بيان دأى النيابة ٠‏ 

(ج) دعوى : سماعها » دفع ٠‏ مرسوم ق 08 لسئة19101 
م ولالا. عدر شرعى ٠‏ 

( د) ولاية : استثفادها ٠‏ 
نظره . 


حكم , جوال استئنافه , 


ره ) حكم . حدية » 
و) نقض : طعن » مصلحة ٠‏ وقفا ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ متى 'تأن الحم المطعون فيه قد قرر 
أن م اثنيابة العامة ممثلة فى شسخص وكيلهسسا 
الاستاذ ٠٠‏ قدمت مذكرة برأيها بتوقيعه واذهوت 
فى ختامها الى أعادة القضية للمرافعة لفم تقرير 
استئناف »2 ومسودة الحكم المسدتانف وترجىء 
ابداء دأيها فى الموضوع <تى يتم ذلك » ٠‏ ذفان 
هذا اذى أوريه الحكم كاف لتنقييكى غرفي 
الشمارع من ودزوب تدخل النيابة العامة فى أغمايا 
الآحوال الشخصية والوتقف ٠‏ 


؟ شل التعكم من بيآن رأى الثيابة لا يثرتب 
عليه بطلانه ٠‏ 


© يبين من ؟قوال الفتهاء بخصوص ائدفسع 
بعد سماع الدكوى لمفى الدة المازعة من سواعها 
مم التملان وعدم العذر » وهو ما نعدت عليسسه 
الادة د/ا؟ من أزلائحة الشرفية الصاددر بهسا 
اكرسموم بقانون وقم لسئة الأككا أسوواه 
١‏ - النقهاء لم بوردوا الاغذاد الشرعية على 
سبيل الحعر » ولكن على سبيل انثال » وجعلرا 
المدان فيها أن تكون مشروعة ومائعة للسيعى 
من دقع الدقؤى ٠‏ وثركزا الآمر فى تقادير قونها 
ونونها مانعة لغطنة القاضى ٠ )١(‏ 


- الحكم الصادي من محكمة أول درحسة 
برفشي الدذع سم سواع الدعوى يجوز استئنافه , 
وعلى محكمة الاستئناف » وقد استانفت وزادة 
الأوقاف والنيابة العامة هذا الحكم ء أن تفصل 
فى الاستثناف دون أن تعيد الدعوى الى محكعة 
أول درجة ٠‏ 

ه - الأصلى فى حجية الأحكام أنهسا نسبيه 
لا يضار ولا يفيك منها غير الخصوم الحققيين , 
ومن ثم ذلا مدل لتغبب الحكم اذ قفى برق 
دنوىق المطعون علي دالثالث واخوته وبعسدم . 
استحقاقهم فى الوقف ء لآن هذا القضاء تقتدعر 
حجيته على هؤلاء الخصوم وحدهم » ولا يؤثسر 
على <ق الطاعن فيما يطلبه من استحقاق ٠‏ 


> متى كان النعى ينصرف الى قضاء الحكم 
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المطعون فيه فى ذعوى المطعون عليه الثالثوباقى 
اخونه برفض استحقاقهم فى الوقف ء, فلا مصلحة 
للطاعن بالطمن فيه + لابه لم يفض عليه بشىء » 
ولا يزال طليه بالاسستحقاق فى الوقف عن 
والدته وأخيه معروضا على محكمة الموضوع ولم 
يفصل فيه بعد » ويكون النعى غير مقبول * 
المحكمة : 

وحيث أن ٠٠‏ التحكم المطعون فيه قرر أن 
النيابة العامة ممئلة فى شخص وكيلها الاستاذ 
قدمت مذكرة بتاريخ 191//11/٠١‏ برأيها 
بتوقيعه انتهت فى ختامها الى اعادة القضسية 
سنة 89م ق المقدم من نيابة القاهرة الكلية 
للمرافعة والتنبيه بضم تقرير الاستئناف ٠,7١‏ 
للأحوال الشخصية وضم مسودة الحكوالمستانف 
وترجىء ابداء رأيها فى الموضوع حتى ذلك » » 
وهذا الذى أورده إلحكم كاف لتحقيق غرض 
الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى 
قضايا الأحوال الشخصية وازوقف ٠‏ لخار 
الحكم من بيان رأى النيابة ‏ وعلى ما جرى به 
قضماء هذه المحكمة ‏ لا يترتب عليه بطلاله ٠‏ 

وحيث ٠٠‏ أنه بالرجوع الى أقوال الفقهاء 
بخصوص الدفع بعدم سماع الدعوى لمضى المدة 
المائعة من سمماءها مع التمكن وعدم العذر » وهو 
ما نصت عليه المادة هلالا من اللائحة الشرعية 
الصادر بها المرسوم بقانون 8/ا لسنة 199١‏ 
بقولها « القضاة ممنوعون من سماع الدعوى 
النى مفى عليها خمس عشرة سنة مع تسسكن 
المدعي من رفعها عدم العذر الشرعى فى عدماقامتها 
وهذا كنه مع انكاز الحق فى تلك المدةه يبين! لهم 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ لم يوردوا 
الاعذار الشرعية على سبيل الحصر ولكن على 
سبيل المثال وجعلوا المداز فيها أن تكون مشروعة 
ومانعة للمدعى من رفع الدعورى : وتركوا الأمر 
فى تقدير قونها وكونها مانعة لفطنة القاضى : 
داذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بعدم سماع دعوى الطاعن بالنسبة لطليه 
الاستحقاق عن والده على أنه ٠٠٠«‏ أما بالنسية 
لوفاة والده محمد على الذى توفى سنة ١959‏ 
ذان الحق ينتقل اليه من هذا التاريخ وهو لم 
بتدخل الا فى سنة ١93٠0‏ أى بعد أكثر من ثلاثين 


عاما بعد انتقال البحق ليه بوعاة والده » والمدة 
إلمانعة من سماع دعوى الاستحقاق هئ خمسة 
عشر عاما » ويكون الحكم المستانئف جاميه 
الصواب فى هذا الشق حيث جعسل (قامة 
الخديوى فى النظر عذرا مانعا من رفع الدعوى 
والنصوص الففهية تخالف ذلك ؛ لأنه من الأعذار 
المانعة أن يكون المدعى عليه حاكما ذا شوكة 
يخثى من رفع الدعوى عليه وهذا المعنى لا يوجد 
بالنسية للمتدخل ‏ الطاعن ‏ لأن الوقف اذ 
خلا من ناظر دلا يوجد من يقام فى النظر عليه 
جرت العادة فى مثل ذلك أن وزارة الأوقاف كانت 
تقوم بالتحرى الدقيق , فاذا لم تجد أحدا من 
المستحقين كانت تطلب اقامة المحاكم أو هى 
فى النظر على الوفف لثلا بيظل شاغرا » والحاكم 
كا زلا يعلم شيئا عن هذا الاجراء لأن وزارة 
الأوقاف همى التى كانت تدير الوقف نيابة عن 
الناظر » فاذا ما رفعت دعوى على الوقف كانت 
ترفع على وزارة الاوقاف القائمة بشئون الوقف» 
وهى التى كانت تدير الأوقاف العامة ولا شأن 
ادارتها للعائلة المالكة » وكان قيام الملك فى 
النظر على الوقف باعتبار أنه ولى الأمر حينئك , 
وأنه ولى من لا ولى له » ولم ,يقل أحد ان وزارة 
الأوقاف من الذى يخشى يأسها عند رفع الدعوى 
عليها والدعوى المستانفة الماثلة مرفوعة على 
دزاةر الاوقاف والكثير من القضايا الخاصة 
بالاوقاف التى تديرها الوزارة ترفع على 
الوزارة ٠٠‏ » وى تقريرات سائغة تؤدى الى 
ما انتهى اليه الحكم فى هذا الخصوص , اذ كان 
ذلك فا زالنعى عليه بهذا السبب يكون فى غير 
محله ٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه لا كان الثابت فى امدعوى 
أن محكمة أول درجة قضت برفض الدفع يعدم 
سماع الدعوى وباحالة الدعوى إلى التحقيق 
ليثبت الطاعن استحقاقه فى الوقف » واستانفت 
وزارة الأوقاف والنيابة العامة هذا الحكم وقضى 
الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الستائف 
فى خصوص قضائه برفض الدفع يعدم مسماع 
الدعرى بالنسبة لطلب الطاعن الاستحقاق عن 
والده وبعدم سسماع الدعوى فى هذا الخصوص 
ونأبيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض 
الدفع بعدم سماع الدعوى بالنسية لطلبالطاعن 
الاستحقاقعن والدتهواخيهعبدا لرحيم وبعدمجواز 


قغضمساء محكمة النقغضي المدنية لاا 


الاستئناف بالنسبة لما قضى به الحزم المستائف 
من أحالة الدعور الى التحقيق ليثبت الكائسن 
استحقاقه فى الوقف وكان لا مخالفة فى ذلك 
للفانون ٠‏ لأن الحكم الصادر من محكمة أول 
درجة برفض الدفع وبعدم سماع الدعوى يجوز 
استئنافه طبقا للمادة 0١؟‏ من لائحة ترتيب 
|.لحاكم الشرعبة » وكان على محكمة الاستثئئاف 
وقد استأنفت وزارة الأوقاف والنيابة العامة 
هذا حكم أن تفصل فى الاستئناف دون أن تعيد 
الدعوى الى محكمة أول درجة كطلب الطاعن , 
وقد أصدرت حكمها على النحى سالف البيان بقبول 
الدفع يعدم ستماع الدعوى بالنسبة بطلب الطاعن 
الاسستحقاق .عن والده ويرفض الدفسع 
بالنسبة لطلب الاسستحقاق عن والدته 
وأخيه عبد الرحيث ٠»‏ ولم تتعسرض المحكمة 
تبعا لذلك لما قضى به الحكم المستانف من احالة 
الدعوى الى التحقيق لأنه غير جائز اإستثنافه , 
وقد صار هذا الحكم بالتحقيق بعد صدور الحكم 
المطعون فيه مقصورا على طلب الطاعن الاستتحقاق 
عن والدته وأخيه عبد الرحيم ٠‏ لأن الحكم 
المطعون فيه قضى بعدم سماع الدعوى بالنسبة 
لطلب الطاعن الاستتحقاق عن والده ٠‏ 

ولما كان الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية 
لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين, 
فلا محل لتعييب الحكم اذ قضى برفض دعوى 
المطعون عليه اإثالث واخوته وبعدم استحقاقهم 
فى الوقف , لأآن هذا القضاء تقتصر حجيته على 
«ؤلاء الخصوم وحدهم . ولا يؤثر على حق 
لطاعن فيما يطلبه من استنحقاق عن والدته وأخيه 
عيد الرحيم » لما كان ذلك فان النعى على الحكم 
المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور 
فىالتسبيبفى هذا الخصوص يكوزع فى غير أساس 

وحيث أن ٠٠‏ قضاء الحكم المطعرن فيه 

المطعون علي 4الثالث وباقى اخوتة برفض 
استدقالهم فى الوقف » ولا مصلحة للطاعن 
بالطمن فيه لأنه لم يقض عليه بشىء ولا يزال 
طلبه بالاستحقاق فى الوقف عن والدته وأخيه 
عبد الرحيم معروضا على محكمة الموضوع ولم 
يفصل فيه بعد * 

وحيث آنه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعن ١١‏ سنة 8* ق « أحوال شضصخصية » بالهيئة 
السابقة 0 


لاه 
9 ابريل ١9997‏ 


ر]) حكم : نفسيره - مرافعات م ١/191‏ ق 95 لسئة 
1554 مرافعات سابق م 05" ٠‏ 

ز ب ) نقض : طعن , لطاقه * 

رج ) حكم : تفسيره ٠‏ لقض » جنسية * 

رد ) قاثون : دفع بعدم دستوريته ٠‏ 

المبدأ القازونى : 

١‏ اذا كان قغماء الحكم وافسها ء لاشسوبه 
غموض ولا ابهام . قانه لا يجود الرجسوع الى 
المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لايكون التفسير 
ذريعة للرجوع عنسه والمساس بحجته ٠‏ 


؟ - النقضى لا يتناول من العكم المطمون فيه 
الا ما تناولتسه منه أسباب الطمن التتى سكم 
يقبوتها » وبنى النقض على أساسها » وليست 
المحكمة ملزمة ببحث جميع أسباب التلعن اذا 
ما رأت فى أحد الأسباب مايكفى لنقض الحكمء 

ب متى عان الحكسم الطاس.وب تفسيره - 
اتصادر من محكمة النقفى - راضسة دلالتسه 
ولا يحتساج الى تفسيره » وقد إنت فى أن ذدج 
المتوفاة كان من رعايا الدولة العثمانية وأن التوفاة 
تعتبسر معرية محكسم القانون » وأن ثبسوث 
الجنسية للمتوفاة يمتنع ممه أن تطبيق عليهسا 
أحكام استرداد الجنسية » وائرسا تطبق عليها 
أحكام التجدس بع«نسية اجنبية » وقد اشترط 
قانون الجنسية سبق اسنئذان الحكومة الصرية 
فى هذا التجنس » والا فان العجنسية الصرية 
نظل قائمة الا اذا رأث التدكومة المصرية اسقاطها 
ا كان ذلك فان ما آثاره الطالبون لايعسادو أن 
يكون مجادلة فى السائل النانونية التى بت فيها 
الحكم المطلوب #أسيره.» وهو أمر غير جاثز ٠‏ 

4 متى كانت سساطة المحكمة فى طلب 
التفسير قف عند حد التحقق من وجود غموض 
أو ابهام فى منطوق' حكمها المطئوب تفسيره » 
فلا يقبل هن الطالبين ما أثاروه بالجلسة من 


الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية ٠‏ أو احالة 


هذا الطلب الى محكمة القضاء الادارى لوجود 
دعوى آمامها بهذا الخصوص ٠‏ 


,> العددان التاسم والعاشر الست الخامسة والحمدون 


الحكمة : 


حيث انه لما كانت المادة ١/195‏ من قانون 
المرافعات 1١‏ سنة ١9548‏ وتقابلها المدة 5353 
هن قانون المرافعات السابق اذ نصيت على أنه 
يجوز للخصسوم أن يطلبوا! الى المحكمة اتى 
أصدرت الحكم تفسين ما وقع فى منطوقه من 
غموض أو ابهام » ويقدم الطب بالأوضاع المعتادة 
أرفع الدعوى » ء, فان المستفاد من صريح هذا 
النص ‏ وعلى مجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن 
مناط الاخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع 
نى منطوق الحكم من غموض أو ابهام ‏ أما اذا 
كان قضماء الحكم واضحا لا يشوبه غموض ولا 
إبهام , فانه لا يجوز |أرجوع الى المحكمة لتفسير 
هذا إلفضاء » حتى لاركون التفسير ذريعة 
:إارجوع عنه والمساس بحجيته , وكان يبين 
أن الطلب المقدم من الطالبيل لم ينسب الى امحكم 
المطلوب تفسيره غموضا أو ابهاعا ٠‏ ولكنهم 
عابوا عليه أنه لم يتعرض لطلباتهم وحججهم 
وقضى بالنقغى دون بحث جميع أسباب الطعن , 
ولأنه لم يعرض لبحث مسائل 
أشا'روا اليها ٠‏ 


ولما كان انطعن بالنقض ‏ وعللى ماجرى به 
تضاء هذه ا محكمة ‏ لاإ تنتقل به الدعوى برهتها 
الى محكبة النقض كما هو الشأن فى 
الاستئناف » بل هو طعن لم يجزه القانون فى 
الأحكام الانتهائية الا فى أحوال بينها بيان حصر , 
وعى ترجلع كلها أما الى مخالفة القانون أو شط 
ذى تطبيفه أو فى تأويله أو آلى وقوع بطلان فى 
الحكم أو بطللان فى الاجراءات أثر فيه » ولاتنظر 
محكمة النقضش. الا فى الأسباب التى ذكرها 
الطاعن فى تقرير ا'طعن مما يتعلق بهذه الوجوه 
هن المسائل القانونية البحتة » ومن ثم فالأص 
الذى يغرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة 
التى ؟'نت مرددة بين الطرفين أمام محكمة 
الموضوع ؛ رانما عو فى الواقع مخاصمة الحكم 
النهائى ألذى صدر فيها , ولذلك فان النقض 
لا يتناول من الحكم المطعون فيه الا ما تناولته 
هنه أسباب الطعن التى حكم بقبواها وبنى النقض 
على أساسها » وليست المحكمة مازمة ببحث 
جميع أسسباب الطعن اذا ما رأت فى أحد 
الأسباب مايكفي لنقضي الحكم » وكان الثابت فى 


قانونية معينة 


الأوراق أن المدعى عليه تمسك فى دفاعه بان 
المتوفاة كانت مصرية انجنسية وأنه طبقا لأحكام 
القانون المسسرى الواجر- النطبيق فانه وزميسله 
السيد/عنرى مشاقة يعتبران وارثين لمترفة 
لانهما وندا ابن عمها ويعتبران من عصبتها , 
وما قضى ضده استئنافيا وأقام طعنه كان مما 
نماه على الحكم الاستئنافى فى خطزه فى الة'نون 
اذا اعتمد فى اعتبار المتوناة يونانية الجنسية 


على أن الأوراق الرسمية دلت لا على تنازلها فحسب 
عن طلب التجنس بانجنسية المصرية , بل أنها 
قد استردت جنسيتها اليونانية فى 1555/8/59, 
فى حين أن الفقرة الثانية من المدة الأولى من 
مانون الجنسية الصادر فى سنة 1959 ,2 
تدفى بأن يعنس مصيريا بقوة القانون الرعايا 
العثمانيون الذين كانوا يقيمون عاد فى مصر 
منذ 1914/1١/0‏ وحانظوا على نلك الاقامة حتى 
“ريخ نشر القانون فى 1959/9/٠١‏ 2 وأن 
المتوفاة وهى عثمانية الجنسية قد أقامت فى 
مصر منذ سنة ١9٠9‏ حتى بعد تاريخ نقر 
القانون 2 فهى مصرية بحكم القانون » ويبين 
من الحكم المطلوب تفسيره أن ال«تكمة أقرت 
المدعى عليه على صحة هذا النعى , ورأث فيه 
مايكفى لن#ئى الحكم دون حاجة الى بحث ياقى 
أسياب الطعن اذ قالت . « ان البحكم المطعسون 
فيه قد جاء مخالفا لأحكام القانون ,2 ذلك أنه 
نابت مما ورد فى الحكم الابتدائثى والحكم 
اس ى المطعون فيه أن المتوفاة السسيدة 
آتائر بن فيكتورين زازل تزوجت سليم زلزل الذى 
ولد فى لبنان ؛ وعمد بها فى سسئة ١81/8‏ وغادرها 
ألى مصر سسنة 19019 ٠‏ وتزوج بالسيدة المذكورة 
فى 79/55 1109 »2 وتوفى بالقاهرة سنة 1917 
دهن ثم فيكون السيد/سليم زلزل هذا من رعايا 
الدولة ا'عثمانية طبقا الممادة ا'تاسعة من قانون 
الجنسية العثمانية الصادر فى ١9‏ من يناس 
التى تنص على أنه « يعتبر كل شيخص 
حقيم بالديار العثمانية عثمانيا ويء'مل كذلك الى 
أن تبت جنسيته الأجنبية بصفة رسمية » 


والمقصود بالديار العثمانية فى مدلول هذه الادة 
أى أقليم من أقاليم الأمبراطورية ااعدثمانية * ذلك 
الوقت وذنها مصر ء إذ كان ذلك وكاد الثابت أن 
المتوفاة قد تزوجت بالسيد/سليم زلزل فى سنة 
وقد توفى زؤجها بعد ذلك سنة 1915 فانها 
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أكون . وعلى ماجرى به قضاء هذه انحكمة ‏ 
فد الحقت بالجدسية العثمانية » وتبقى على هذه 
انجنسية حتى بعد وفاته » ولما كانت المتوفاة قد 
ظلت مقيمة فى مصر ومحافظة على اقامتها العادية 
فيها حتنى بعد صدور قانون الجنسية المصرية 
انصادر فى 1959/59/٠١‏ ء فانها تعتبر مصرية 
بحكم الفانون طبقا للفقرة الثالثة من المادة الأولى 
من القانون المذكور دون حاجة إلى طلب متها , 
ومتى ثبت الجنسية على هذا الوضع بقوة 
الغانون للمتوفاة »2 فلا تنضبيق عليها أحكاء 
استرداد الجنسية ٠‏ وائما تطبق عليها أحكام 
التجنس بجنسية أجنبية وقد اشترطت المادة ١١‏ 
من قانون الجنسية ا:صادر فى سئة 19159 سبق 
استئذان الحكومة المصرية فى هذا التجنس ء 
والا فان الجنسية المصرية تظل قائمة من جميع 
الوجوه دفى جميع الأحوال , الا اذا رأت الجكومة 
المصرية اسقاط هذه الجنسية » . 


ولما كان يبين مما تقسدم أن الحكم المطلوب 
نفسيره واضحة دلالته ولايحتاج الى تفسير ,2 
وآنه قد بت فى أن سليم زلزل زوج المتوفاة كان 
من رعايا الدولة العثمانية وأن المتوفاة تعتبر 
«صرية بحكم القانون 2 وفقا للفقرة الثانثة من 
المادة الأولى من قانون الجنسية الصادر فى 
٠‏ ران ثبوت الجنسية للمتوفاة على 
هذا الوض.ع يمتنئع معه قانونا تطبيسق أحكام 
استرداد الجنسية عليها , وانما تطبق عليها 
أحكام التجنس بجنسية أجنبية » وقد اشترطت 
المادة ؟١‏ من قانون الجنسية المذكور سبق 
استئذان الحكومة المصرية فى هذا التجنس ٠‏ 
والا فان الجنسية المصرية تظل قائمة إلا اذا 
رأت الحكومة المصرية اسقاطها , وكان ما أثاره 
الطا'بون فى طلبهم لا يعدو أن يكون مجادلة فى 
المسائل القانونية التى بت فيها الحكم المطلوب 
نفسيره , وهو أمر غير جائز لأن أحكام النقض ياتة 
لا سبيل الى الطعن فيها ٠‏ لما كان ذلك 2 وكانت 
سلطة المحكمة فى هذا الطلب تقف عند حد 
التحقق من وجود غموض أو ابهام فى منطوق 
حكمها المطلوب تفسيره على الندو سالف البيان » 
فلا يتمبل من الطالبين ما أثاروه بالجلسة من الدفع 
بعدم دستورية قانون الجنسية ء أو احالة هذا 
الطلب الي مبحكمة القضاء الادارى لوجرد دعوى 


أمامها بهذا الخصوص »ء لا كان ماتدم فاه 
يتعين رفض الطلب ٠‏ 
الطمن ١54‏ ستة 4٠‏ ق ه أحوال سسخصسة . بالهيته 


٠ الساقة‎ 


لين 
"؟ أبريل كلاوا 

(ا) عمل : عقد , بطلان ٠‏ تصرف . بطلان ٠‏ نقض م 
نقض , طعن 2 سبب ق 8١‏ لسئة ١9808‏ م 5/” 2 نظام عام 
يخالطه واقع ٠‏ ا 

ر ب ) حراسة ادارية : دعوى . «نصوم ٠‏ أمر ١1‏ 
السنة 9901 و 4 لسلة 1965 ٠‏ 

زج ) نقض : طعن » سبب ٠‏ اثبات , كتابة ٠‏ عدأى 
مك و #م 7 

رد ) عرف : محكمة موضوع ٠‏ نقض » طعن ٠‏ مسالة 
واقع ٠‏ 


ره ) حكم : تسبيب 2 عيب ٠‏ لأف ١‏ دهن 2 سسبب * 


المبادىء القانونية : 

١‏ بطلان تقد العمسل بالإسءتناد الى 

الأسسباب الواقعيسة اثنى اتيسسرها الطادن 
وآن كان من النظام العسام , الا أنه لذ يوق 
الدع به لأول مرة آمام عدكمة النقض ذا وثالطه 
دن واقع كان يجب طرحه على معكماة الوضوع 
هو التحاق دن مدة عقد العول السابق وقدر 
الآجر اذى حدده للطاءن وشروط هذا العقك 
والاروف التى أحاطت بانهاثه ‏ واذ خات الأوراق 
هما يفيد التمسك الطاعن بهذا اآنفاع أمام محكمة 
الموضوع فان التحدى به أمام هذه المحكمة يكون 
خير مقبول ٠‏ 

؟ - اذ كان الطاعن قد رفع دعواه غلى مندوب 
اتحارس اللخاص ٠‏ وعلى المعون ضضضه بصفته 
كونه الحارس العام » وصدر النحكم الابتداتى 
ضدهما ٠‏ فان المطعون فده بصفته يكون الخصم 
الأصيل فى الدعوى واليه يتصرف قفماء الحكم 
الصادر فيها » ومن ثم يكون' له أن يستانف هذا 
الحكم » واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه 
النتيجة الصحبحة وكان ما أورده فى أسباب من 
أن مندوب الخارس الخاص ليست له الصفة 
في تمثيل ادارة الأموال التي كانت موضوع 
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حراسة وآلت ملكيتها كلدولة - أيا كان وحسه 
الرأى فيه لا يؤثر فى تلك النتتيجة » فان النعى 
دلى الحكم المطعون فيه بهذا الوه يكون فيسر 
منتج + 

الآصمل أنه لا حجية تصود الاوراق الرسمية 
الا اذا “كانت هذه الصون بذاتها رسمية ٠‏ 


5 - التسحقق من قيام العرف متروك لقافى 
الموضوع + واذ كان الحكسم قد نفى وجسسوده 
بأسباب سائلغة وتؤدى الى النتيجة التى انتهى 
اليها فان ها يثيره الطاءن فى هذا الصدد لايعدو 
أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز اثارته آمام 
محكمة النقض ٠‏ 

ه ب اذ أقيم الحكسم على دعامئين 2 وكان 


يصح بناء الحكم على احدهما » فان تعييبه فى 
الدعامة الآخرى لا يؤثر فيه ٠ )١(‏ 


اللحكمة : 


وحيث ان بطلان عقد العمل المؤرخ ؛ من 
مايو 197٠0‏ بالاستناد الى الفقرة اتثالثة من المادة 
السادسة من قانون العمل 9١‏ سنة امول 
للأسباب الواقعية التى يثيرها الطاءن بهذا الوجه 
وان كان من النظام العام » الا آنه لا يجوز الدفع 
به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من 
واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو 
التحقق من مدة عقد العمل السابق وقدر الأجر 
الذى حدده للطاعن وشروط هذا العقدا والفاروف 
الى احاطت بانهائه 2 واذ شلت الأوراق مما 
يفيد 'تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة 
ال موضوع » فان التحدى به أمام هذه المحكمة 
بكون غير مقبول ٠‏ 


وحيث أن فرض الحراسة الادارية على أموال 
وممتلكات أحد الأشخاص وفقا لأحكام الأمرين 
8 لسنة 1931 و 5 لسنة 19107 بيترتب عليه 
أن ,يتولى الحارس العام ادارة أمواله وتمثياه أمام 
القضاء , وأنه اذا اقئضت ادارة هذه الأموال 
تعيين حراس خاصين عليها » فان اختصاصاتهم 
'نتحدد وفقا للقرارات التى تصددر من الحارس 
العام دوفى نطاق ما يفوضهم فيه هن سلطاته ومؤدى 
ذلك أن هؤلاء الحراس ومندوبيهم تبعا لهم انما 
يقومون على آدادة تلك الأموال نيابة عن الحارس 


العام وبتفويض منه ء وما كان الطاعن قد رفع 
دعواه على مندوب الحازس الخاص والمطعون ضيده 
بصفنه الحارس العام وصدر الحكم الابتدائى 
ضدهما , فان المطعؤن ضده بصفته يكون الخصم 
الأصيل فى الدعوى والية ينصرف: قضاء العمكم 
الصادر فيها » ومن ثم يكون له أن يستانف هذا 
الحكم , واذ اننهى الحكم المطعرن فيه الى هذه 
النتيجة الصحيحة ٠‏ وكان ما أورده فى أسبابه 
من أن مندوب الحارس الخاص ليست له الصفة 
فى تمثيل ادارة الأموال التى كانت موضع حراسة 
وآلت ملكيتها للدولة أيا مان وجه الرأى فيه 
لا يؤثر فى تلك النتيجة , فان النعى على الحكم 
الملعون فيه يكون غين منتج ٠‏ 

وحيث أن ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع 
من أوراق لايعدى أن يكون صورا شمسية وخطية 
غير رسمية يقرل الطاعن انها لمكانبات متبادلة 
بين الحراسة العامة والحراسة الزراعية أصلها 
لم يقدم واعترض المطعون ضده بصفته فى مذكرنه 
المقدمة .امحكمة الاستثناف تلى صلاحيتها لاثبات 
محتواها , داذ كانت تلك الأوراق بحالتها ليست 
لها أى -حجية لآن الأصل هو أن لا حجية لصور 
الاوراق الرسمية الا اذا “ثانت هذه الصور بذاتها 
رسمية طليقا لنص المادتين 395 و 395 من القانون 
المدئى الواجبتى النطبيق فان النعى على الحكم 
المطعون فيه بالقصور فى التسيب لاغفاله التحدث 
عنها يكوو غير منتج ٠‏ 

وحيث ان الحكم المطأون فيه أورد فى ششأنه 
مايأتى « وحتى لو صح ماذهب اليه الشاهدان 
من أن المستائف عليه ( العلاعن ) كان بعد سنة 
كما قرر ذلك الشساهد الأول يتقاضى 
منحه سنوية قدرها 55١‏ ج ثم امتنع المستانئف 
( المطعون ضده ) منذ سسنة 1931١‏ عن دفعها له 
فان مثل هذه المدة التى تقاضى فيها هذا المبلخ 
عسلاوة على أجره وهى لا تزيد على أربسمع 
ستوات لا تكفى فى تقدير المحكمة لاعتبار أن 
أن العرف قد جرى على منحها له خصوصا اذا 
ما روعى أيضا أنه ليس فى الأوراق مايدل على 
أن غيره من عمال المنشآن يتقاضى أى مباخ 
علاوة على أجره © ومن ثم فان المبالغ التى يكون 
إقد اقتضاما خلال هذه السنوات تعثبر مجرد 
تبرع يسقطيع رب العمل أن يمئعها » واذ كان 
مفاد هذا الذى قرره الحكم أنه لم إيثبت لدى 
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محكمة الموضوع قيام ذلك العرف » وكان التحقق 
من قيام العرف متروكا لقاضى الموضوع ٠‏ وكان 
احكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة وتؤدى 
إلى النتيجة التى انتهى اليها . فان مايثيره الطاعن 
فى هذا الصدد لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
مما لاتجوز اثارنه أمام محكمة النقض ء لما كان ما 
نقدم وكان غير صحبح ماذهب اليه الطاعن من انه 
لم يتمسك بالعرف بل تمسك بالاتفاق » ذلك 
لأن النتابت مما حصله الحكم أن الطاعن لم يجادل 
فى أن المنحة النى يطالب بها باعتبارها جزءا 

لم تنقرر فى عقد العمل الذى كان 
بنه وبين رب العمل , ولا فى العقد التالى 
له المبرم فى مايو سنة ١93٠‏ وانما ذهب الى أن 
العرف قد جرى على صرفها له فان النعى على 
الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير 
أساس ٠‏ 

وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام 
قضاءه برفض دعوى الطاعن على دعامتين ؛ الأولى 
أن الطاعن لم يتقاض أصلا المنتحة من رب العمل 
وساق الحكم تدليلا على هذا النظر أدلة هى محل 
النعى فى هذه الأوجه ء والدعامة الثانية أن 
تقاضى الطاعن المنحة من سمنة ١9057‏ حتىسنة 
لا يقوم به عرف يلزم المطعون ضسده 
بصفته بأدائها اليه كجزء من أجره واذ كان من 
المفرر فى قضاء هذه المحكمة أنه اذا أقيم الحكم 
على دعامتين » وكان ريصح بناء الحكم على احداهما 
فان تعييبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه ,2 
ولا كانت الدعامة الثانية كافية لحمل قضساء 
الحكم على ما تقدم بيانه فى الرد على الوجه 
الرابع من هذا السبب » فان النعى بباقى الأوجه 
على الدعامة الأولى أيا كان وجه الرأى فيها يكون 
غير منتج * 


وحيث أنه لما نقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعن 8لاه سئة 5 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين محمد صادق الرشيدى وأحمد سميح طلعت 
وأديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل ٠‏ 


هه 
0 أبريل 1917 


( 1 ) عمل : انهاء عقده ٠‏ همحكمة موضوع ٠‏ فى 4١‏ 
لسنة 19659 م 8/1 مدني م ٠ (١/‏ 
ر ب ) ملحة : عمل » عرف * لقض > طعن 2 سيب ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


اسافتى, كان ما آورده الحكم هو تدليسل 
سائغ على ما اقتئعت به محكمة الموضوع فى حدود 
سلطهتا التقديرية من أن الطاعن ( العامل ) قد 
أنهى عقد العمل الأول واستادى من رب العمل » 
حقوقه المترتبة على أنهائه ثم أبرم معه العقد اكثانى 
دون أن يكون واقعا نخت أكراه ومن أن المخالصة 
<ديدا محدد المدة . وأن هذا العقد لم ينتقص 
لم تصدر عنه نتيجة استغلال من جائب رب العمل 
ومن نفى وجود عرف يلزم رب العمل باداء المنحة 
له كجزء من أجره » فان مؤدى ذلك أن الطاعن 
ورب العمل قد ثلاقت ارادثهما على انهاء العقد 
الأول غبر محدد المدة » وأن يستبدلا به عقدا 
جديدا محد المدة ».وان هذا العقد لم يشنقص 
شيمًا من أحر الطاعن ٠‏ واذ كان العقد الأول 
الغير المحدد المدة يجوز انهاؤه باتفاق الطسرفينء» 
وكان العقد مخدد الدة الذى تلاه لا بمس أى حق 
من حقوق الطاعن فى حكم الفقرة الثامثة من المادة 
اسادسة من قانون العمل ء فان الحكم المتادون 
فيه اذ اعتبسر هذا العقد صحيحا وأقام قضاءه 
على ذلك لابكون مخطمًا فى نطبيق القانون ٠‏ 

؟ - اذ كان الحكسم قد انتهى فى <سدود 
سلطته الموضوعية الى الاعتداد بعقد العمل المحدد 
امدة + والى نفى وجود عرف يلزم رب العمل 
بآداء المنحة للطاعن كجزء من أجره بأدلة تجمله 
وإسباب ضائغة تؤدى الى ها انتهى اليه وبما 
يتفق مع الثابت فى الأوراق ٠‏ فان مابثيسسره 
الطاعن ( العامل ) فى هذا الصدد لا يعدو أن 
يكون جدلا موضوعيا لا يصح طرحه على محكمة 
النقض ٠‏ 

ا محكمة : 

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أورد فى 
خصوص هذا العقد والمخالصة الصادرة عن 
الطاعن عن حقوقه المترثبة علي انهاء علاقة العمل 
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السابقة عليه م أن ماذهب اليه المستائف (الطاعن) 
ووقع فى مايو ١93٠‏ عقدا جديدا تغابر 
شروطه إلعقد الأول انما كان واقعا تحت تآثير 
الاكراه » مردود بأن الاكراه انذى يبطل العقيد 
كما تنص على ذلك المادة ١١1/‏ من القائون المدنى 
يشترط فيه اسنعمال وسائل للاكراه تهدد 
محدق ونحدث رهبة فى النفس ولم يذكن المست 
( الطاعن ) أن رب العمل قد استعمل معه عند 
الاتفاق على عقد مايى 197٠‏ أى وسيلة من وس.ائل 
الاكراه » أما ماذهب اليه من أنه كان فى حاجة 
الى المال وأنه .قد وقع على العقد المجديد وهاو 
تحت 'نأثير هذه الحاجة فهو لا يعتبر من قبي 

الاكراه اذ كان يستطيع أن بمتنع عن ١‏ 
على عقد لم ينض شروطه , أما وقد ارتصساء 
وظل يعمل وفقا لهذه الشروط طوال المدة المحددة 
فى العقد دون أن يطعن عليه بأى طعن , ولم 
يطعن الا عندما اسنعمل المستانف عليه ( المطعون 
ضده الأول ) الحق المخول له فوضع حدا له 
فهذا دليل على أن ارادته كانت ارادة حرة معتبرة 
فانونا ,2 وأن ماذهب اليه المستانف من أن 
المخالصة التى وقع عايها تعتبر بدورها باطلة 
اعمالا للفقرة الثالئة من المادة السادسة من 
قانون عقد ا'ءمل ٠‏ مردود بأن البطلان الذى 
نقرره هذه المادة انما يقع على المصالحة وإلابراء 
من الحقوق الناشئة عن عقد العمل اذا كانث 
تخالف أحكام القانون أو نص فيها على خلاف 
الواقع أن العامل قد نال كل حقوقه التي رنبها 
له. القائنون عند نهاية خدمته , وذلك رعاية 
لصالح العامل باعتباره يمثل الطرف الضعيف فى 
علاثات العمل أما اذا ثبت أن رب العمل لم 
يستغل ٠‏ حاجة العامل للعمل دلم يفرض عايهقواعد 
خاصة ننقص من الحقوق التى رتبها له القانون » 
فمثل هذه المصالحة أر المخالصة لاتكون باطلة , 
ولا كان المستأتف ( الطاعن ) لم يذهب في جميع 
أطوار هذا النزاع الى أنه عندما تحاسئب هم 
رب العمل قد انتقص منه هذا الأخبر جز من 
حقوقه , بل كان الثابت مما قرره نفس المستانف 
( الطاعن ) انه استوفى كل حقوقه , ونال المكافأة 
التى حددها له القانون 2 ومن ثم تكون هذه 
المخالصة لا مطعن عليها من هذا الوجه ٠‏ وبما 
أنه عن قول المستأنف ( الطاءن ) أن محكمة أول 
درجة عندما قضت له بمكافأة نهاية الخدمة 


لم تدخل فى اعتبارها أنه كان يتقاضى فضصسلا 
عن أجره ٠٠٠‏ منحة سسنوية قدرها 219١‏ ج وأنها 
تعتبر جزءا من الأجر 2 فمرود دبأن لا خلاف 
فى أنه عندما انتهت علاقة العمل التى كانت 
فائمة بين المسنانف ( الطاعن ) واسكندر أوضه 
باثى ( الخاضع للحراسة ) أبرم معسه هذا 
الأخير عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات تحدد فيه 
أجر المستانف ( الطاعن ) بمبلغ 5٠‏ ج شهريا 
دون الاشارة الى أى مبلغ آخر كمكافأة أو منحة , 
وهذا الاغفال يدل على أن هذه المنحة لم تكن فى 
نض المستأنف معتبره كجزء من الأجر ؛ بل كانت 
مجرد تبرع يمن<ها رب العمل للمستانف (الطاعن) 
دون أن يتوافر فيها العناصر اللازمة لتكون عرفا 
مازما » وهذا الذى اورده الحكم هو تلليل 
سائغ على ما اقتنحث به محكمة الموضوخ فى 
حدود سلطاتها التقديرية من أن الطاعن قد 
أنهى عقد العمل الأول واستادى من رب العمل 
حقوقه المترتبة على انهائه ثم أبرم معه العقد 
المؤرخ لا من مايو 1930 دون أن يكون وافما 
فى ذلك نحت تأثير أى اكراه » ومن أن تلك 
المخالصة لم تصدر منه نتيجة استغلان من جاب 
رب العمل . ومن نفى وجود عرف يلزم رب العمل 
بأداء المنحة له كجزء من أج.ه ومؤدى ذلك 
أن انطاعن ورب العمل قد تلاقت ارادتهما على 
انهاء العقد الاول غير محدد المدة ٠‏ وأن يستيدلا 
به عقدا جديدا محدد المدة . وأن هذا العقد لم 
ينتقص شيئا من أجر الضاعن ٠‏ ولما كان 
العقد الالأول الغير محدد المدة يجوز أنهاءه باتفاق 
الطرفين وفقا للتواعد العامة وكان |أعقد محدد 
المدة الذى تلاه لا يمس أى حسسق من 
حفوق الطاعن فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 
السادسة من قائون العمل 9١‏ لسنة 1909 ,2 
فان انسكم المطعون فيه اذ اعتير هذا العقد 
صحيحا وأقام قضاءه على ذلك لا يكون مخطفا 
فى تطبيق القانون » ومن ثم يكون التعى عليه 
بهذا السبب على غير أساس ٠٠‏ 

وحيث أن ٠٠‏ ما ساقه الحكم المطعون فيه 
بشأن تلك المنحة يتضمن الرد على دفاع الطاعن» 
واذ كان الحكم كما تقدم القول قد انتهى فى 
حدود ساطته الموضوعية الى الاعتداد بعقد العمل 
المؤرخ ”؛ من مايو ١930‏ والى نفى وجود عرف 
يازم رب العمل بأداء المنحة (لطاءن كجزء من 
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أجره بأدلة تحمله وبأسباب سائغة تؤدى الى 
ما انتهى اايه وبما يتفق مع الثابت فى الأوراق » 
فأن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن 
المحكمة , ومن ثم فان النعى على الحكم المطعون 
فيه بهذين السببين يكون فى غير محله ٠‏ 
وحيث أنه لما نقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


العلعن 9لاه سنة ٠0‏ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


و5 
7 أبريل 191/9 


( 1 ) حراسة ادارية : دعوى 2 قبولها ٠‏ ق 44 لسسنة 
عكقلام .1١‏ 

ز ب ) حارس ادارى : سلطته ء استلاؤه على مال آخر غير 
اللوضوع نحث الحراسة ٠‏ قرار جمهورى 15911 لسسئة 1934 
فى 1١9‏ لسنة 954ل ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ ترمى المادة الأولى من القاذون وه 
لسنة ١95‏ الى حماية البجهات القائم ةعلى تنفيذ 
جميع الآوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال 
وممتلكات بعض الأشخاص والهيثبات من أن 
'نوجه اليها المطاعن عن نصرفات انخدت تأمينسا 
أكاسب الشعب الاشتراكية 2 وهذه الحماية 
تقدر بالقدر اللازم لتغطية التصرفات المشسسار 
اليها » فاذا استئفذت هذه الجهات غرضها وهى 
فى مأمن من كل طعن ء فان الحمابة تقف عند 
هذا الخد ولا نتخطاه ٠‏ 

؟ ‏ لما كان الشارع قد ناط سلطة فرض 
الحراسة برئيس الجمهورية وحده » وقد أصدر 
قراره بفرضها على « المصسئع » ولم يرد اسيم 
الطاعن ولا أمواله الأخرى في قرار فرضها » فان 
استيلاء الحارس الخاص على أى مال آخسر غير 
« المصئع » يكون عملا غير متصل بالمال الموضوع 
نحت الحراسة » ولا ينطبق عليه الحظر من سماع 
الدعوى ٠‏ 


ا محكمة : 


وحيث ان ٠٠‏ المادة الأولى من القانون 99 
لسنة 197 اذ نصت على أنه م لا تسمع أمام 


أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها 
الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو اجراء 
وبوجه عام أى عمل أمرت يه أو تولته الجهات 
ا.قائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض 
الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص 
والهيئات وذلك سواء أكان الطعن مباشرا بطلب 
الفسخ أو الالغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ آم 
كان الطمسن غير مباشر عن طسريق المطالبة 
بالتعويض أيا كان نوعه أأو سسييبه ,» 
انما ترمى الى حماية الجهات القائمة على تنفييد 
جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال 
وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات من أن توجه 
اليها المطاعن عن تصرفات انخذت ‏ على ما أوضحته 
المذكرة الايضاحية للقانون ‏ تأمينسا بلكاسب 
انشعب الاشتراكية ,» وهذه الحماية تقدر بالقدر 
اللازم لتغطية التصرفات المشار البهاء فاذا 
استنفذت الجهات القائمة على تنفيذ الأوامسر 
الصادرة بفرض الحراسة غرضها وهى فى مأمن 
من كل طعن ٠‏ فان الحماية تقف عند هذا الحد 
ولا تتخطاه . ولما كانت المادة الثفالثة من 
القانون ١١9‏ لسنة ١9514‏ بشسأن بعض التدابير 
الخاصة بأمن الدولة قد نصت على أنه « يجوز 
بقرار من رئيس الجمهورية فرض الحراسة 
على أموال وممتلكات الأشسخاص الذين يأتون 
أعمالا بقصد ايقاف العمل بالمنشآت أو الاضرار 
بمصالح العمال أو تتعارض مع المصالح القومية 
إلدولة » وكان القرار الجمهورى 597١‏ لسنة 
45 قد صدر استنادا الى هذا القانون » ونص 
فى المادة الأولى منه على أن « نفرض الحراسة 
على مصنع رتاين الكلوبات المصرى 5١‏ و #" 
شارع معطة المطرية بالمطرية وتسرى فى شأن 
« المصنع » أحكام الأمر 5 لسنة 1905 2 ونص 
فى المادة الثانية منه على أن ,يتولى رئيس الوزراء 
الاشراف على تنفيذ أحكام هذا القرار » ونص 
فى المادة الثالثة منه على أن « يعين رئيس الوزراء 
بقرار منه حارسا عاما «تولى ادارة « المصنع » وأن 
يكون للحارس العام أن يعين حارسا خاصا على 
« المصنع » تحدد اختصاصاتة وفقا للقرارات التى 
تصدر من الحارس العام ٠‏ 

وكانت دعوى الطاعن أن المطعون ضده الثانى 
الحارس الخاص على « المصنع  »‏ وهو بسبيل 
تنفيذ قرار فرض الحراسة على « الممصنع ء 
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استلم بغير حق من وكيل الطاعن قيمة الرصيد 
المودع بالينك باسم الطاعن , وأن هذا الرصيد 
كان محصلا بمعرفة وكيل الطاعن قبل فرض 
الحراسة , فى حين أن الحراسة لم تفرض على 
شخص الطاعن ولا على أمواله وانما فرضت على 
« المصثم » وحده ؛ وأن الحارس الخاص بحصوله 
على رصيد الطاعن المحصل قبل فرض ال<راسة 
فد تجاوز قرار فرض الحراسة وتعداه الى أموال 
لا تتصل بالمال الموضوع نحت الحراسة فلا 
تسئند تصرفاته الى أمر بفرض الحراسة فلا 
.بحميها القانون » وكان الطاعن قد رضخ لقرار 
درض الحراسة ولم ينازخ فيه ولا فى أسبابه 
ومبرراته أو فى مدى ملاءمته أو الضرر الناجم 
عنه , ولم يمسه بالطعن مباشرة يطلب الغاتة او 
بطريق غير مباشر بالمطالبة بالتعويض عنه انما 
انصبت دعواه على أن الحارس قد تجاوز حدود 
قرار فرض الحراسة ٠‏ 


لما كان ذلك وكان الشارع قد ناط سلطة 
فرض الحراسة برئيس الجمهورية وحده وقد 
أصدر قراره بفرضها يلى « المصنع » ولم يرد 
اسم الطاعن ولا أمواله الأخرى فى قرار فرضها 
فان اسقيلاء الحارس الخاص على أى مال آخر 
غير « المصنع » يكون عملا غير متصل بالمال 
الموضوع نحت الجراسة ولا ينطبق عليه الحظر 
من سسماع الدعوى الوازدة فى القانون 19 لسنة 
9517 + اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
قد خالف هذا النظر وقضى بعدم سسماع الدعرى 
استنادا الى أن القرار الجمهورى الصادر بفرض 
الحراسة على المصنع انما يمتد الى المبلغ. الذى تم 
به بيع ما كيناته وموجوداته قبل فرض الحراسة؛ 
وأن الاجراء الذى اتخذه الحارس فى هذا 
الخصوص فى مأمن من أى طعن , فانه يكون 
قد خالف القانون وأخطأ فى نطبيقه بما يوجب 
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى 
الأسباب ٠‏ 

ولا تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف 
بالغاء الحكم المستائف فيما قضى به من عدم سماع 
الدعوى واحالة القضية الى محكمة القساهرة 
الابتدائية ٠‏ 


العلعن 585 سنة 7؟ فى بالهيئة السابقة ٠‏ 


1 ا 
رأ ) بطلان : تكليف بالضور ٠‏ نظام عام * مرائعات 
سابى م م51 ٠١ قاد٠ 3 ١559‏ لسلة 59و9١ ٠‏ 
( ب ) استئناف : اعتباره كأن لم يكن ٠‏ مرافعات سابق 
مم4 ل" 
رج ) محكمة نقض : سلطتها ٠‏ 
محكمة موضوع ٠‏ خط * 


مسئولية تقصيرية ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب بطلان أوراق التكليف بالحضور تعيب فى 
الاعلان هو يطلان نسبى مغرر لمصلحة من شرع 
أحمايته وليس متعلقا بالنظام العام فلا يجوزل 
للمحكمة أن تقغى به من تلقاء نفسها وانما يجب 
على الخصي ادذى تقرر البطلان لصلحته أن بتمسك 
به أمام محكمة الموضوع » وبجوز له أن ,بنزل 
عنه صراحة أو ضمئا » وفى هذه النحارة رزول 
اليطلان » ولا يجوز أن نزل عن البطلان أن بعود 
الى التمسك به ٠‏ 

؟ - ميعاد الثلاثين يوما ٠‏ والمجزاء اأقرد لمم 
دراعاة هذا المبعاد وهو اعتبار الاستئناف نان لم 
يكن هو بدينه الجزاء المقرر لعدم مراعاة ميعاد 
التكليف بالحفمور بالنسبة للدعوى المبتداة » وهذا 
الجزاء مقرر خصاحة ااستانف عليه ولم بوحب 
اتشروع على محتمة الحكم بهذا اللجسزاء من 
تلقاء نفسها خلافا ا ما زعليه الخال 
فى المسادة “+٠؛؟‏ مكرر قبل الغانها مما ككل 
أن الجزاء فى صورته الجديدة لا يتعلق بالتقام 
العام . ولصاحب المصسلحة أن يتتازل عنسه 
صراحة أو ضمئا ٠‏ . 


© ل كحكمة النقض أن تراقب محكمسة 
الموضوع فى تكبيفها للأفعال الصادرة من المدعى 
عليه بأنها خطأ أو غير خطأ » واذ كانت التعليوات 
بآن يكون اسستعمال 
محلول التوشادر عن طربق نحر بك قطعة قطنميللة 
بالقرب من فتحتى الأنف عند اللزوم قبل الاغما 
وأن المطعون ضده الثانى ‏ ناظر المدرسة س قد 
خالئف هذه مما أدى الى اصصسابة الطاعن ٠‏ فان 
هذا المسلك من <انب المطعون ضيده الثانى بعد 
انحراة) عن السلوك الواجحب بتحقق به ران 
الخطا فى جانيه » واذ نفى الحكم المطعون فيه 
الخطأ عنه ولم يعتبر أن ما وقع منه فى الفاروف 


قضساء محكمة النقض المدنية بلد 


انتى وقع فيها الحادث يعد كذلك ء, فانه يكون 
قد أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث ان ٠٠‏ بطلان أوراق التكليف بالحضور 
لعيب فى الاعلان عو بطلان نسبى مقرر لاصلحة 
من شرع لحمايته » وليس متعلقا بالنظم العام 
على ما يستفاد من المادتين 1735 , ١5٠‏ من قانون 
الأرافعات السابق بعد تعديله بالقانون ٠١٠‏ سنة 
5 ء, وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به 
من نلقاء نفسها , وانما يجب على ارخ..سم الذى 
نقرر هذا البطلان ماصلحته أن يتمسك به أمام 
محلمة الموضوع ٠‏ ويجوز له أن ينزل عنه 
صراحة أو ضمنا . وفى هذه الحالة يزول اليطلان 
طبفالنص المادة 531 من قانون المرافعات السابق» 
ولا يجوذ لمن نزل عن البطلان أن يعود الى 
التمسك به ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أن ا:طاعن قد نزل عن الدقع بالبطلان » فان 
النعبى على الحكم بهذا الشق يكون على غسير 
أساس ٠‏ والنعى فى شقه الثانى غير سسديد 
ايضا , ذلك أن ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى 
الفقسرة الثسانية من المادة 1٠٠‏ من قانون 
ارافعات السابق بعد تعديله بالقانون ٠٠١‏ 
لسنة 1931 هو وعلى ما جسرى به قضساء 
هذه المحكمة ‏ ميعاد حضور بصريح النص ء» 
وانجزاء المغفرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا 
لميعاد وهو اعثبار الاستئناف كأن لم يكن هو 
بعينه الجزاء المقرر فى المادة 8/ من ذلك القانون 
لعدم مراعاة ميعاد التكليف دلحضور بالنسية 
للدعوى المبتدأة وهذا الجزاء مقرر لمصلحة 
.لستائف عليه ولم يوجب المشروع على المحكمة 
لحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسسها 
خلافا لما كان عليه الحال فى المادة 5٠5‏ مكرر 
قبل الغائها بالقانون ٠٠١‏ لسنة 19571 2 مما 
بؤكد 'أن الجزاء فى صورته الجديدة لا يتعلق 
بالنظام العام » فلا تحكم به المحكمة بغير طلب من 
الخصوم » ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء 
يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء ميعاد الثلاثين 
يوما دون أن يتم تكليف المسستائف عليه 
بالحضور , اذ أن هذا معناه أن يتجتم على المحكمة 
أن نوقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب 
المصلحة , ولا يكون لها خيار فيه » ولصاحب 


المصلحة أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا ٠‏ 

لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن 
صاحب المصلحة فى هذا الدفع ‏ وهو المطعون 7" 
ضده الثانى ل لم يتمسك به أمام محكمة 
الاستئناف ٠‏ مان الحكم المطعون فيه اذ لم يقض 
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يكون قد 
أخطأ فى القانون ٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ الحكي المطعون فيية أقام 
قضاءه بانتفاء الخطأ فى جانب المطعرن ضده 
ايثانى على قوله « ثبت من جميع الإوراق التتى 
تناولت الحادث أن اصابة المستانف (الطاعن) 
لم يكن لها من سبب مباشر الا تلك الحسركة 
اللا ارادية التى صدرت من التلمييذ اثنساء 
النوبة العصبية التى أصابته » ولم يثبت على 
الاطلاق فى تلك التحقيقات أن ناظر المدرسة 
٠‏ المطعون ضده الثانى » أقدم على عمل أو امتنع 
عن عمل أدى مباشرة الى وقوع الاصابة أو كان 
سسببا فيها » فان نسبة الخطأ أو الاحمال اليه 
يكون فى غير موضعه » ولما كان لمحكمة النقض ٠‏ 
أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها للافعال 
الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ أو غير 
خطأ , وكانت التعليمات الصحية المدرسية ‏ 
وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه نقضى بأن 
يكون استعمال محلول النوشادر عن طريق 
تحريك قطعن قطنمبللة به بالقرب من فتتحتى الأنف 
عند اللزوم مثل الاغماء » وأن المطعون ضسسده 
الثاني ناظر المدرسة ب .قد خالف هله 
التعليمات حسيما سجله هذا الحكم , وذلك 
بأن سلم زجاجة محلول النوشادر مكشوفة ‏ 
بعد أن نزع سدادتها ‏ الى الطاعن ليقربها 
من أنف التليمذ المغمى عليه وكانث هسذه 
المخالفة قد تسببثت فى تنسائر المحلول من 
الزجاجة . مما أدى الى اصابة الطاعن , فان هذا 
المسلك من جانب المطعون ضده الثانى يعد انحرافا 
عن السلوك الواجب يتحقق به ركن الخطا 
فى جانبه , واذ نفى الحكم المطعون فيه الخطأ 
عنه ولم يعتبر أن ما وقع منه فى الظروف التى 
وقع فيها الحادث يعد كذلك , فانة يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون , ولما كان ١‏ 
قد حجب نفسه بذلك عن بحث الآثر المتراتب على. 
هذا الخطأ الثابت فى حق المطعون ضده اإثانى 
على مسئولية هذا الأخير ومسئولية المطعون 
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ضهه الأول عدن تعويض الضرر الذى لحق 
الطاعن فانه يتعين نقض الحكم لهذا السبب دون 
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ٠‏ 
الطعن 51:1 سنة 7537 ق رئاسة وعضوية الس سادة 
المستشار ين بطرس زغلول انب رئيس المحكمة وعبامى <امى 
عبد الجواد وابراهيم علام وعدلى بغدادى ومحمود السيد عمر 
المصرى ٠‏ 
1 
17 أبريل 1١91‏ 


١ (‏ ) دولة : هيئة عامة ٠‏ اعلان ٠‏ ادارة قضايا الحكومة. 
مرافعات سابق م 154/؟ ق هلا لسئة 1958 م52٠‏ 

( ب ) اثبات : كتابة ٠‏ ورقة عرفية ٠‏ حكم , تدليل » 
قصور « 

المبادىء القانونية : 

١‏ ل المؤسسات العامة غرضها الأساسى 
اسه نشاط نجارى أو صناعى أو زراعى أو 

زانية مستقلة تعد على نمط ال ميزانيات 

التجارية. 0 ونؤول أليها أرباحها بحسب الأصل 
كما نتحمل بالخسارة ,2 ولا تعتدبر مصصلاحة 
حكومية أو من الهيئات العامة 2 ومن ثم فان 
المؤسسة المصرية العامة للمضارب لا تخضسع 
كحكم اللبقرة النالثنة من المادة ١4‏ من قانون 
المرافعات السابق ٠‏ ويكون اعلانها بصحيفة 
الطعن فى مقرها قد تم صحيحا ٠‏ 

" ب صور الأوراق العرفيية لا حججية 
ولا قيمة لها فى الاثبات الا بمقدار ماتهدى إلى 
الأصل الموقع عليه ٠‏ واذ كان الطاعن قد تمسك 
فى دقاعه بأن صورة العقد التلى لا تحمل نوقيعه 
غير مطابقة لأصله 2 وان عبارة العجز الواردة 

فى الصورة غير واردة فى الأصل ٠‏ وكان الحكم 
ا مطعون فيه قد اعتمد فى قضائه على تلك الصورة 
واغفل الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص,» 
فانه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى 
التسبيب ٠‏ 

ا محكمة : 

وحيث ان ٠٠‏ النص فى الفقرة الثالثة من 
المادة ١5‏ من قانون المرافعاتث السابق الذى 
رفع الطعن فى ظله على أنه فيما يتعلق بالأشسخاص 
العامة تسلم صورة الاعلان للنائب عنها قانونا 
فيما عدا صحف الدعاوى وص خف الطءون 


والأحكام فتسلم الصورة الى ادارة قضايا 
الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحس بالاختصاص 
المحلى لكل منها . والنص فى المادة السادسة 
من القانون ه/ا لسنة 195737 فى شأن تنظيم 
ادارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الادارة 
عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية 
فيما يرفع منها أو عليها من قضايا -ندى المحاكم 
باختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهسات 
الأخرى التى ,يخولها القانون اختصاصا قضائي' , 
يدل على أن الادارة المذكورة فى ظل فانون 
المرافعات السابق انما تذوب عن الحكومة 
والمصالح العامة والمجالس المحلية ,» كما تدوب 
عن الهيئات العامة التى تباشر مرفقا من مرافق 
ادولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة 
فى القانون العام » على أساس أن بلك الهيئات 
كانت فى الآصل مصالح حكومية ؛ ثم رأت الدولة 
ادازتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن 
النظام ( الروتين ) الحكومى » وقد منحها المشبرع 
شخصية اعتبارية مستقلة تحقيقا لغرضها 
الأساسى وهو أداء خدمة عامة » وان كانت لهذه 
الخدمة طبيعة تجارية ٠‏ 

أما المؤسسة العامة فلا يسرى عليها حكم الفقرة 
الثالثة من المادة ١5‏ من قانون المرافعات السدابق 
ولا المادة السادسة من القانون رقم 5 لسنة 
5 أنفتى الذكر , اذ أن الغرض الأساسى 
لها هو ممارسة نشاط تجارى أو صسناعى أو 
زراعى أو مالى ولها ميزانية مستقية تعد على نمط 
المهزا نيات التجارية وتئول اليها أرباحها بحسب 
الأصل وتتحمل هى الخسارة ولا تعتبر مصلحة 
حكومية أو من الهيئات العامة ٠‏ لما كان ذلك 
فان المؤسسة المصرية العامة للمضارب لاتخضع 
لحكم الفقرة الثالئة من المادة ١4‏ من قانون 
المرافعات السايق ٠‏ ويكون اعلانها بصحيفة 
الطعن فى مقرها قد تم صحيحا 
٠٠‏ الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
فى هذا الخصوص على ماقرره من « أن ما يثيره 
المستانف من اعتراض على تصفية الخبير الذى 
ندبته محكمة الدرجة الأولى لعقد التوريد المؤرخ 
575/٠١/17‏ بالنسبة لوزن الكمية الموردة ودرجة 
نظافتها لا متل له , اذ أن الثابت من الاطلاع 
على العقد المذكور أنه ينص فى بئده الرابع على 
أن وزن البضاعة نتم بمعرفة قبانى شونة المضرب 


وحيث ان 
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وبحضور مندوب البائمع اذا أراد » على أن ترد 
الأوزان فى دفاتر الوزن المخصصة وتكون هذه 
الدفاتر حجة على الطرفين » كما ينص فى يندم 
الثالث على أن التسليم يتم فى شونة المضشرب بعد 
المعاينة والفرز زالوزن والقبول » ومفهوم ذلك 
ان ارادة اتطرفين قد انعقدت على أن الوزن والغرز 
يان بمعرفة المضرب وتكون دفاتر المضرب 
ة للوزن والفرز حجة عليهما » ملا يكون ثمة 
تثريب على الخمير اذا ما اعتمد الوزن والفرز 
الواردين بدفتر المضرب », اذ لا حجية لعلوم 
الاوزان التى يتمسك بها المستأنف » وهذا الذى 
أورده الحكم هو تحصيل موضوعى سائغ وفيه 
الرد الكافى على ما أثاره الطاعن ؛ ولا شوبه 
خطا أو مخائفة للقانون ٠‏ 

وحيث ٠٠0‏ انه بالرجوع الى الحكم المطعرن 
فيه يبين أنه أفام قضاءه بهذا الخصوص على 
ما استخلصبه هن أنه « واضح من مطالعة نص 
الخطاب آنف الذكر أنه لا ينطوى على أى تعديل 
لنصوص العقد ( صورة مرفقة بتقرير الخبير 
المودع بالملف الابتدائى ) بل عو مجرد ترديد 
لمعن اليند الخامس من العقد » ومؤدى ذنك أن 
بدل العجز لا يحتسب الا اذا ظهر عجن فعلى فى 
مقدار الكمية المسلمة للمضرب عند اعادة وزنها 
به , واختلاف عذا الوزن بالنفض عن الوزن الذى 
تم عفد التتسايم الى شونه البنك » وهذا 
الذى أورده الحكم غير صسحيح فى 
القانون » ذلك أن صسور الأوراق العرفية 
لا حجية ولا قيمة لها فى الاثيات الا بمقدار 
ما نهدى الى الاصل الموقع عليه ؛ واذ كان ذلك 
وكان الئابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك 
فى دفاعه بأن صورة العقد المؤرخ 1935/3١/١5‏ 
والتى لا تحمل توقيعه غير مطابقة لأصله » وأن 
عبارة العجن الواردة فى الصورة غير واردة فى 
الاصل , وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى 
قضائه على تلك الصورة وأغفل الرد على دفاعغ 
الطاعن فى هذا الخصوص ء فانه يكون قد خالف 
القانون وشابه ,قصور فى التسبيب بما يستوجب 


عدر 


نقضه جزئيا * 

الطعن ١59‏ سنة 1 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المسنشارين ابراهيم عمر هندى داثئب رئيس المحكمة والسيد 
عبد المتعم الصراف وعثمان ذكريا ومحمد سيد أحمد حماد وعللى 
صلاح الدين ٠‏ 


"1 


9 أبريل ابروا 


(1) قسمة : بيع 


ر ب ) نقض : محكمذ 2 سلطتها ٠‏ 
عيب * 

( ج ) عقد : نفسيره » محكوة موضوع 2 سلطتها 
( د ) بيع : شيوح ٠‏ قسمة ٠‏ 

ره ) دعوى : صحة تعافد ٠‏ تسجيل ٠‏ 

( و ) الترام : وفاء 


٠ التزام مشتر‎ ٠ 
: المبادىء القانونية‎ 


-١‏ اذ كان البيع قد ورد على حصة مفرزة 
ومحددة التزم البائعون باستنزالها من الاعيان 
الوقوفة قبل قسمتها » لع يكن قد جرى استبعاد 
الاطيان المبيعة قبل وقوع القسمة + فان البيع 
الصادر إلى المشترى - المطعون فده الأول 
يكون صحيحا ونافذا قبل البائعين جميعا أيا 
“نانت النتيجة التى تترتب عليها قسممة الأطيان 
حتى لو وقع القدر المبيع ذ ىنصيب واحد منهم » 
وهدا الشريك وشانه فى الرجوع على ب#قى 
شركائه طبقا للقواعد المقررة قانونا * 

؟ ‏ اذا كان الحكم قد انتهى صسحيحا الى 
القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع فاله لا يبطله 
ما وقع فى أسبابه من خطا فى تطبيق القانون 
بتقريره و<ود انضامن بين البائعين فى العقد , 
ما دام هذا الخطا لم يؤثر على اشتيجة الصحيحة 
التى انتهى اليها » ولحكمة النقض تصسحيح 
ما وفع فى تقريرات الحكم الفانونية من خطا وأن 
نعطى الوقائع الثابتة تكييفها الفانوئى الصحيح 
ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غسسير, 
ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع ٠‏ 


» ل انفسير العقود واستظهار لية طرفيهسا 
هو أمر تستقل به محكمة الموفسسوع ما دام 
قضماؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة » وطاما 
أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد واستظهار نية 
الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته ٠‏ 

؟ ب هن <ق الشريك ء لىالشيوع أن يببع 
جزءا مفرزا من المال الشسائع قببسل اجسراء 
القسمة ٠‏ 
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ه - دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية 
تمتد سلطة المحكمة فيها الى بحث موضوع العقد 
ومداه ونفاذه وهى تستلزم ان يكون من شآن 
البيسع موضسوع التعساقد نقل الملكية , 
وهصذا يقتفى أن يفصسيل القاضى فى أمر 
صحة البيسع واسستيفائه للشروط اللازمة 
لانعقاده وصحته . تتسسع لبحث ذاتية 
الثبىء المبيع على المحكمة أن تتحقق من موقعسه 
ومساحته وتعيين حدوده وأوصافه قبل الحكم 
بأنعقام البيع ٠ )١(‏ 

+ اذا كان المطعون ضده الاول (المسترى) 
قد أودع باقى الثمن على ذمة الطاعنة وسسائر 
البائعين » وكانا أن الابداع لم يكن فى ذاته 
محل اعترافي » فان ذمة المطعون ضده انبر لأن 
الصفقة بالنسية له “نانت غير مجزاة » ولبطاءئة 
أن نستادى حصستها من الثمن المودع وفق 
الاجراءات المقررة قانونا ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان ٠٠‏ الثابت من البند السادس من 
عقد البيع المؤرح 1904/2/55 ل وفق ماجساء 
بالحكم المطعون فيه - «١‏ أن البيع ورد على حصة 
مفرزة ومحددة التزم البائعون باستنزالها من 
الأعيان الموقوفة قبل قسمنها , ومفاد ذلك أن 
الطاعنة وشركاءها وافقوا على أن ,يخرج القدر 
المبيع من ملكيتهم قبل قسمتها بحيث لا يدخل 
فىآية قسمة نجرى بينهم فيما بعد » مما مقتضاه 
أن الصفقة ‏ فى مقصود المتعاقدين ب وحسدة 
قائمة بذاتها لا يمكن تفريقها على المثمترى وأن 
الالتزام ‏ فى مفهوم ارادتهما ووفق الغرض 
الذى رميا اليه لا يجوز تنفيذه مقسما » بل يجب 
تنفيذه باعتباره كلا غير قابل للتجزئة 2 ومن 
نم فاذا لم يكن قد جرى استبعاد الأطيان المبيعة 
قبل وقوع القسمة فان البيع الصادر الىالمشسترى 
المطعون ضده الأول يكون صحيحا ونافذا 
قبل البائعين جميعا ( الطاعنة وباقى المطعصون 
ضدهم ) أيا كانت النتيجة التى تترتب عليها 
قسمة الأطيان حتى ولو وقع القدر المبيع فى 
نصيب واحد منهم » وهذا الشريك وشأنه فى 
الرجوع على باقى شركائه طبقا للقواعد المقررة 
فانوتا ٠ ٠»‏ 


لم كان ذلك وكان النحكم المطعون فيه قد 
انتهى الى هذه النتيجة وقضى بصحة ونفاذ عقد 
ابيع . فانه لا يبطله وما وقع فى أسبابه من 
خطأ فى تطبيق القانون بتقريره وجود تضامن 
من البائعين فى العقد , ما دام هذا الخطأ لسم 
يؤثى على النتيجة الصحيحة التى انتها اليها ٠‏ 


ولما كان لمحكمة النقض تصحيح ما وقع 
فى تقديرات الحكم القاز نل من خط عم أن زه 
المحكمة أن تعطى الوقائع الثابتة كيفها القانونى 
الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على 
غير ما حصلته محكمة الموضسوع من هذه 
الوقائع ٠‏ 

وحيث إن ٠٠‏ الحكم المطعون فيه رد على 
ما آثارته عنه فى هذا الخصوص بقوله « ان 
الثابت فى الأوراق وتقرير الخبير فى الدعرى 
رقم هم لسة ١953‏ مدنى الى الاسكندرية 
أن المستانف عليه الآول ( المطعون ضده الأول ) 
قد قام بززاعة جزء كبير من تلك الأرض محل 
الدعوى وأقا'م على بعضها مبانى وأنشا طرقا , 
فليس من مصاحنه أن يستبدل بالارض إلتىيضع 
اليد عليها أرضا أخرى , هذا فضلا عن أن 
الخبير المنتدب من فبل مجكمة أول درجة قد 
أثبت أن الارض الواردة بعقد البيع هى ذاتنها 
الأرض الواردة بالعريضة » وريبين من ذلك أن 
الحكم لم يعتمد فقط على تقرير خبير الدعسوى 
وائما دعم قضاءه بالقرائن وبالشواهد المادية 
التى استقاها من تقرير خبير فى نزاع سابق 
كان مرددا بين الخصوم ٠‏ هذا الى أن اخبسسير 
الدعوى ‏ خلافا لما تقوله الطاعنة ب لم يكن 
سنده فى النتيحة التى اننهى اليها مجرد بيانات 
قدمها المطعون ضده الأول عن الاطيان التى 
اشتراها وانما عزز ذلك كما هو واضصح فى 
مدونات تقريره ‏ بما اسسستظهره من محاضر 
أعمال الخبير فى القضية الأخرى والتى استوثق 
منها أن الأعيان التى وضع المشترى يده عليها 
تنفيذ! لعقده ذات حدود معلومة ومميزة ومحددة 
على الطبيعة بعلامات بناء ثقيلة » وتطابق فى 
معالها وحدودها الآرض التى وردثت 
بالصحيفة ٠‏ 

لما كان ذلك وكانت الأسباب التى أوردها 
ا'حكم فى هذا الخصوص هى أسباب موضوعية 
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سائغة تكفى لحمل قضائه ٠‏ ولم يكن على الحكم 
بعد ذلك أن يرد استقلالا على ما يخالفها » فان 
الحكم لا يكون معيبا بالقصور ٠‏ 


وحيث أن ٠٠‏ الحكم المطعون فيه بنى قضاءه 
فى هذا الخصوص على أن « نصوص عقد البيع 
المؤدح لحف تن صريحة فى أن المبيع مو 
قطعة أرض معينة ومفرزة ومإٍحددة وليست 
شائعة , ويؤيد ذلك ما جاء فى البند الإرابع 
من عقد البيع بأن البائعين يقررون بأنهم تلقوا 
ملكية القطعة المبيعة باعتبارها جزء! من الحخصص 
المملوكة لهم وبوصفهم ملاكا على الشبيوع فى أرض 
الوقف , هذا فضلا عما جاء فى اليند السادس 
من نفس العقد صراحة بأن الأرض موضوع 
العقد هى ذات الأرض التى وضع المشيترى يده 
عليها يوم نحرير العقد » ٠‏ 

ولما كان نفسير العقود واستظهار نية طرفيها 
هو أمى نستقل به محكمة الموضوع ما دام 
قضاؤها فى ذلك يقوم على أسسباب سائغة ٠‏ 
وطالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد 
واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته, 
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم المدلول الظاهر 
تعبارات نصوص عقد البيع ومن بينها البند 
السادس الذى جاء صريحا فى الدلالة على أن البيع 
وفع على عين مفرزة ومحددة » وأن المسترى استلم 
هذ والغين استلاما فعليا فور انعقاد البيع » وكان 
لا يوجد فى البند السايع ما يقتضى صرف هذه 
العبارات عن ظاهرها لآن هذا البند الأخير خاص 
بتسوية نزاع سابق كان مرددا بين الطرفين عن 
جزء من أطيان النزاع الحالى اتفق الطرفان على 
اعتبار هذا البيع منهيا له , ولا يستفاد من هذا 
البند أية دلالة على وصف للعين التى شملهسا 
البيع يغاير ذلك الوصف الذى استخلصه 
الحكم من النص الواضح للبند السادس * 

لما كان ذلك , وكان من حق الشريك على 
الشيوع أن يبيع جزءا مفرزا من المال الشائع 
فسر العقد بما ينبو عن عبارته الصريحة ولايكون 
قبل اجراء القدبيمة + فان الحكم لا يكون ق-' 
معيبا بفساد التدليل ٠٠‏ 
٠‏ دعوى صحة التعاقد ‏ وعلى 


وحيث ان 


ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ هى دعوى 


«دوضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها الى بحث 
موضوع العقد ومداه ونفاذه » وحبى تستلزم أن 
يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقسسل 
الملكية حتى اذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام 
تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل 
القاضى فى أمر صنحة البيع واستيفائه للشروط 
اللازمة لانعقاده وصحته . ومن ثم فان تلك الدءوى 
تتسع لبحث ذاتية الشىء المبيع الذى هطو 
ركن من أركان البيع » ونجب على المحكمة أن 
تتحقق من موقعه ومساحته وتعيين حسدوده 
وأوصافه تعيينا مانعا للجهالة قبل الحكم با نعقاد 
البيع 

ولما كان الثابت أن محكمة الموضوع على 
ما سلف بيانه لم تعدل من شروط العقد وانما 
هى فسرت هذه الشروط للتعرف على حقيقة 
ما قصده العاقدان منها واستظهرت مدلول العقد 
المتنازع عليه فى خصوص القدر المبيمع مما 
تضمنته عباراته وعلى ضوء الظروف التى أحاطت 
بتحريره والطريقة التى جرى بها تنفيذه ٠‏ لما 
كان ذلك فان المحكمة لا تكون قد خالفت القانون 
ويكون النعى م على الحكم بهذا السسبب فى 


وحيث أن ٠٠‏ المطعون ضده الأول أودع بافى 
الثمن على ذمة الطاعنة وسائر البائعين » وطالما 
أن الايداع لم يكن فى ذاته محل اعتراض » فان 
ذمة المطعون ضده تبرأ باربداع المستحق من الثمن 
على ذمة البائعين جميعا , لأن الصفقة بالنسبة له 
كانت غير مجزأة ٠‏ وللطاعئة أن تستادى حصتها 
من الثمن المودع وفق الاجراءات المقررة قانونا ٠‏ 

الطعن 853؟ سنة لاا ق رئاسة وعضوية الساسادة 
المستشارين محمد سادق الرشبدى ومحمد شبل عبد, 
المقصود وأحمد سمبح طلحعت وأديب قصبجى ومحمد فاضل 
المرجوثى ٠‏ 


535 
؟ مايق 1و١‏ 


(1) عرض موت : محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير 
دليل ٠‏ حكيم . شبب زائد ٠‏ اثبات ٠‏ عبؤه ٠‏ 

( ب ) عقم : شركة ٠‏ ارث ٠‏ 

رج ) مورث : ماله قبل الوفاة ٠‏ 

رد) نقض : طعن . سبب ٠‏ وصية 2 بيع ٠‏ 

زه ) نقض : طعن > سيب ٠‏ 


٠‏ العددإن التاسع والعاسر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


المبادىء القائونية : 

1١‏ قيام مرض الموت هو من مسائل الواقع» 
فاذا كان الحكم قد استخلص ان الشمهادة الطبية 
لا تدل على أن المتصرفة كانت مريضة مرض هوت» 
واعتبر أن انتقال الموثق الى منزلها لتوثيق 
العقود محل النزاع » لا يعتبر دليلا أو قرينة على 
مرضمها مرض موت » فان الطعن على الحكم بالخطا 
فى تطبيق القانون أو فهم الواقع فى الدعوى 
يعتير مجادلة فى ساطة محكمة الموضوع فى تقدير 
الدكيل ء ولا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه* 

؟ ‏ التصرفات الماجزة الصادرة من امورث 
حال صحته تكون صحيحة » <تى لو صسدرت 
لوارث يقصد حرمان بعض الورثة * 

9 ل التوريث لا يقوم الا على ما ,بخلفه اأورث 
وقت وفانه , أما ما أخرجه من مال حال <ياته 
ذلا حق للورثة فيه ٠‏ 

4 ب آذ “كان الحكم قد استبعد دفاع الوارث 
الذي بيقوم على أن العقدين الصادرين من مورة ه 
بيستران وصية ٠»‏ وانتهى الى أنهما تصرفان 
منجزان » وأن للمتصرفة ما دامت فى حسالة 
الصمحة التصرف ولو لبعض ورثتهسا تصرفان 
منجزة » وأن مثل هذه التصرفات لا تعتسبر 
بالخطا فى تطبيق القاثون ء اذ اعتير العقدين 
تايلا على قواعد الارث ١‏ فان النعى على الحكم 
محل النزاع بيعا بثمن مقبوض > يكون غسير 

ه ‏ اذا كان الطاعن ثم يقدم ما يدل على 
نمسكه أمام محكمة الموضوع بأن ناريخ العقدين 
محل النزاع تاريخ غير صحيح » فان ما بثيره 
بشأن عدم صحة هذا التاريخ يكون غسير 
مقبول ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث ان ٠٠‏ النحكم المطعون فيه نفى حالة 
مرض الموت لدى المتصرفة استنادا الى قوله 
م قامت القرائن كلها على عدم جسدية هذا 
الطعن , ولا أدل على ذلك من وقوف المسستانئف 
( الطاعن ) عند حد القول بأن مجرد تقديمه 
شهادة الطبيب فيه حد الكفاية لاثبات مرض 
الموت ٠‏ وأنه من ثم فى غير حاجة إلى طلب احالة 
الدعوى الى التحقيق , ولا مشاحة فى أن تلك 


الشهادة انما مفادها تردد الطبيب على المرحومة 
انجليا واصف ٠ ٠‏ المتصرفة للاشراقف عليه.-ا 
وعلاجها دون تحديد نوع المرض , الأمر الذى 
لا ترقى معه هذه الشهادة بحال الى مرتبة 
الدليل على مرضها مرض موت ٠٠‏ وتلقت المحكمة 
عما ردده المستأنف يصدد عدم انتقال المورثة الى 
الشهر العقارى للتصديق على العقود التى حصدات 
فى سسمنة الوفاة . اذ أن مجرد انتقال الموثق الى 
منزل المورثة لا يدل بذاته على المرض أو الكشف 
عن كهنه » * 

لما كان ذلك وكان قيام مرض الموت أو عدم 
فيامه هو من مسائل الواقع » وكان الحكم قد نفى 
بأدلة سائغة لها أصلها فى الاوراق قيام حالة 
مرض الموت لدى المتصرفة حيث استخلص هن 
الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن أنها لاثدل 
على أن المتصرفة كانت مريضة مسرض 
موت , واعتير النحكم فى حدود سلطته فى تقدير 
الدليل أن انتقال الموثق الى منزل المتصرفة 
لتوثيق العقود لا يعتبر دليلا أو قريئة على مرضها 
مرض موت فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق 
القانون أو فى فهم الواقع فى الدعوى يعتسير 
«جادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير 
الدليل ٠‏ 


ولا يؤثر فى انحكم ما تزيد فيه من أن اقراد 
الطاعن بصحة العفود الصادرة الى باقى المدعبى 
عليهم فى الدءعوى يفيد أن المتصرفة لم تكن 
مريضة مرض موت » اذ جاء هذا من الحكم بعد 
استبعاده الأدلة التى قدمها الطاعن على قيام 
حالة مرض الموت » وهو المكلف باثبات ذلك ٠٠‏ 

وحيث ان ٠*٠‏ الطاعن وقد ذهب فى سبب 
اننعى الى أن التصرفين الصادرين الى المطعون عليه 
وزوجته هما فى حقيقتهما هبة واذ انتهى الحكم 
المطعون فيه وعلى ما سلف البيان فى الرد عسل 
السبب الآول الى أن المتصرفة لم تكن فى حالة 
مرض موت » وكان من المقرز أن التصرفات المنجزة 
الصادرة مو المتصرف حالة صنحته تكون صحيحة 
حتى ولو صدرزت لوارث بقصد حرمان بعض 
الورثة » ذلك أن التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه 
المورث وقت وفائه , أما ما أخرجه من مال حال 
حياته فلا حق للورثة فيه ٠‏ 


قضاساء محكمة النقض المدنية 31 


ما كان ذلك وكان الحكم قد استبعد دفاعالطاعن 
من أن العقدين يستران وصية » وانتهي الى أنهما 
تصرفان منجزان ٠»‏ وأن للمتصرفة ما دامت فى 
حالة الصحة التصرف ولو لبعض ورثتها تصرفات 
منجزة » وأن مثل هذه التصرفات لا تعتبر انحايلا 
على قواعد الارث » فان النعى على الحكم بالخطا 
في تطبيق القانون لهذ |لاسبب يكون غير منتج 
فى الطعن . 

وحيث ٠٠‏ انه اذ لم يقدم الطاعن ما يدل على 
تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن تاريخ العقدين 
الابتدائيين تاريخ غير صحيح ٠٠‏ طلما أن 
الحكم قد انتهى الى استبعاد حالة مرض الموت 
إدى المتصرفة ويكون النعى على غير أساس ٠‏ 

الطعن 55 سسئة 10 فى رئاسة وعضوية السسسادة 
المستضارين بطرس ذغلول نالب رئيس المحكمة وعباس حلمى 
عيد الجواد وابراميم علام وعدلى مصطفى يغدادى وأحمد 
ضياء الدين حدفى ٠‏ 


6 
مايو ؟ال[9و١ا‏ 

غريبة : عامة على الايراد ٠‏ ق 9؟ لسئة ١9644‏ م 5 
فى ١4‏ لسئلة ولاوا م 9ل * 

المبدا القانونى : 

اذا كانت محاسبة المطعون عليه ( الممول ) لم 
تتم على أساس الايراد الفعلى » فانه يتعين تحديد 
ايراد العقارات المملوكة للمطعون عليه والتى 
نشغلها المنشأة ‏ التجارية ‏ فى سئوات النزاع 
على أساس القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط 
عوائد المبانى بعد خصم النسية المحددة ‏ وقدرها 
٠‏ - مقابل جميع التكاليف ٠‏ واذ خالفالحكم 
المطعون فيه هذا النظر » وحدد ايراد هذه العقارات 
بذاث القيمة التى قدرت بها عند حساب التكاليف 
المخصومة من وعاء ضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية , فانه يكون قد خالف القانون ٠ )١(‏ 

المحكمة : 

وحيث ان ٠١‏ النص فى الفقرة الأول من 
المسادة السادسة من القانون 99 سنة 1959 على 
أن « تسرى الضريبة على المجموع الكلى للايراد 
السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال 
السنة السابقة » وفى الفقرة الثانية على أن 
« يتحدد هذا الايراد من واقع ما ينتج منالعقارات 
ودؤوس الأموال المنقولة بما فى ذلك الاستحقاق 


فى الوقف وحق الانتفاع ومن المهن ومن المرنبات 
وما فى حكمها والأجور والمكافآت والأتعصاب 
والمعاشات والايرادات المرنبة مدى التحياة » وفى 
الفقرة الثالثة على أن ه يكسون تحديد ايراد 
العقارات مبنية كانت أو زراعية على أسساس 
القيمة الايجارية المتخذة أساسا لريط عوائد 
المبانى أو ضريبة الأطيان بعد خصم ٠١‏ # مقابل 
جميع التكاليف » وفى الفقرة الرابعة على أن 
م ومع ذلك يجوز تحديد ايجار العقارات مبنية 
كانت أو زراعية على أساس الايراد الفعلى اذا طلب 
الممول ذلك فى الفترة التى يجب أن يقدم 
خلالها الاقرارات السنوية وكان طلبه شاملا لجميع 
عقاراته المبنية أو الزراعية والا سقط حقه » ٠‏ 
وفى الفقرة السادسة على أن « أما باقى الايرادات 
فتحدد طبقا للفواعد المقررة فيما ,يتعلق بوعاء 
الضريبة الخاصة بها ٠6 ٠٠‏ 

بدل ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ب 
على: أن المشرع فرق فى تحديد الايراداتالصافية 
الخاضعة للضريبة العامة على الايراد بين تلك 
النائجة من العقارات ٠‏ وبين هذه الناتجة من 
المصادر الأخرى ٠‏ وقصد بالنسبة 'للأخسيرة 
أن يتكون وعاء الضريبة العامة على الايراد من 
مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد 
المقررة لكل ضريبة » أما بالنسبة للعة'رات مبئية 
كانت أو زراعية فقد رأى كأصل عام أن يكون 
تحديد ايرادها حكميا بحسب القيمة الايجارية 
المتخذة أساسا لربط الضريبة » واستثناء من 
هذا الأصل أجاز اجراء التحديد على. الأمسساس 
الفعلى اذا طلب الممول ذلك فى المدة التى يجب 
عليه التقدم بالاقرار خلالها » واسستوفى طلبه 
باقى الشروط التى نصت عليهسا المادة 
المذكورة ٠‏ 

لما كان ذلك فلا محل لتطبيق الفقرة الأولى 
من المادة 59 من القانون ١5‏ سنة 1989 لأنها 
خاصة بتقدير قيمة انجار المكان الذى تشسغله 
المنشأة وتدخل ضمن التكاليف الجائز خصمها 
من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية 
وتقضى هذل دالفقرة بأن تحتسب حأه القيمة طبقا 
للايجاز الفعلى الذى تدفعه المنشنأة اذا كانت 
تستأجره من الغير أو قيمنه التى اتخذت 
أساسا لربط العوائد اذا كان مملوكا لها ٠‏ 


5 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


لما كان ما تقدم وكان الثابت فى الدعوى أن 
محاسبة المطعون عليه لم تتم على أساس الابراد 
الفعلى , فانه يتعين طيقا للمادة السادسة عن 
القانون 19 سنة ١959‏ تحديد ايراد العقارات 
المملوكة لامطعون عليه والتى تشغلها المنشأة فى 
سنوات النزاع على أساس القيمة الايجاريةالمتخذة 
النزاع على أساس القيمة الايجارية الاتخضنذة 
أساسا أربط عوائد المبانى بعد خصم السسبة 
المحددة مقابل جميع التكاليف واذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وحدد ايراد هذه العقارات 
فى السندات المذكورة بذات القيمة التى قدرت 
بها عند حساب انتكاليف المخصومة من وعاء 
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقا لنمادة 
6 من القانون ١5‏ سنة 1989 , فانه يكون 
قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يستوجب 
نقضه فى هذا الخصوص ٠‏ 

وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه . واسا 
اتقدم فانه يتعين تأبيد الحكم المستانف فى قضائه 
بهذا الشأن ٠‏ 

الطعن 1514 سنئة “5 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة ومحمد 


أسعد محمود وجوده أحمد غيث وحامد وصفى وابراهيم 
السميد ذكرى ٠‏ 


3 
؟ مابو بالاوا 


أدباح استثنائية : غريبة ٠‏ ق 30 لسئة 1541 م لاق 
"٠‏ لسنة 1١١6١‏ مم 1١‏ وعا”ء 

المبدا القانوتى : 

واذ جرى الحكم المطعون فيه على أن تحسديد 
قيمة هبوط الأسعار يكون بتقويم كل سسلبية 
على حسدة ؛ فانه يكون قد أخطا فى تطبيق 
القانون ٠0‏ 

اللحكمة. : 

وحيث ٠١0‏ أنه وقد نصت الفقرة الأولى من 
المادة السابعة من القانون 5٠‏ لسنة ككودو 
بغرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية على أنه 
« يجوز الترخيص للممول بأن بخصم من الربح 


الاستثنائى وذلك فقط فيما يتعلق يحساب 
الضريبة الخاصة المستحقة عليه : ( أولا ) المبالغ 
المخصصة لتكوين مال احتياطى خاضص يعد 
تنغطية ما هو محتمل عند عودة الحالة الاقتصادية 
الى مجراها العادى من هبوط قيمة ما اشترى 
منذ أول يناير ١95٠‏ »2 وذلك اذا كانت طبيعة 
العمل الذى تقوم عليه المنشأة أو التجارة مما 
يستدعى تخصيص تلك المبالغ لتكوين الاحتياطى 


المذكور ٠ ٠‏ 
ونصت الفقرة قبل الآخيرة منها على أنه 
م فاذا انقضى اثنا عدر شهرا من تاريخ ابغساء 


الضريبة الخاصة من غير أن يستعمل فعلا المال 
الاحتياطى المنصوص عليه فى الفقرة أولا للعرض 
الذى أنشىء من أجله استحقت الضريبة الخاصة 
على الاحتياطى المذكور ٠٠‏ » 


كما نصت المادة الأولى من القانون 7١‏ لسنة 
على الغاء الضريبة الخاصه على الأريام 
الاستثنائية 2 ونصت الادة الثانية من ايقانون 
المذكور على استمرار العمل باحكام الفقسرتين 
الأخيرتين من المادة السابعة من القانون *٠0‏ 
لسنة ٠ 1١98١‏ 

فقد دل المشر بذلك غلى أنه اذ أجاز تكوين 
احنياطى خاص يخصم من وعاء الضريبة الخاصة 
على الربح الاستثنائى للمواجهة ما يحدمل حدوثه 
من هبوط فى أسعار البضاعة المشتراه أو المنتجة 
من أول يداير 194٠‏ الى تاريخ انتهاء العمل 
بالضريبة الاستثنائية ‏ فقد راعى فى تحديد 
هذا انهبوط الذى يجيز استعمال الاحتياطى أن 
يكون بالنظر الى التقويم الشامل لكافة نلك 
السالع وليس بتقويم كل سلعة على حدة © تحيث 
لا يرخص فى استعمال الاحتياطى الا فى حدود 
النتيجة النهائية لتقويم كل السلع ما هبط 
سعره مثها وما ارتفع 2 فقد يغطى الارتفاع فى 
قيمة بعض. السلع ما عساه يطرأ من بوط فى 
قيمة السلع الأخرى ولا يكون هتاك من ثرهبوط 
فى الأسعار يجين استعمال الاحتياطى ٠‏ 

,يؤيد ذلك أن الأرباح الاستثنائية وحى مصدر 
5 احتياطى هبوط الأسعار » لا تدقع من الاتجار 
فى نوع معين من انسلع » بل هى زيادة أرباح 
المنشأة من مختلف أنواع نشساطها عن الربح 


قضاء محكمة النقض المدنية 5 


العادى . الأمر الذى لا يجوز معه النظر الى 
نوع معين على حدة عند استعمال الاحتياطى بل 
الى البضاعة كأصل واحد , وهذه الطريقة فى 
تحديد الهبوط فى الاسعار هى التى تتفق مع 
الغرض الذى اسستهدفه المشرع من تكوين 
الاحتياطى المذكور 2 وأشارت اليه المذكرة 
الايضاحية للقانون 7١‏ لسنة ١94١‏ بقولها انه 
« يرصد لتغطية الخسائر الناشئة عن هبسوط 
قيمة المستريات التى عقدت ابتداء من أول يناير 


أى خلال المدة التى اعتبرت أنها فترة 


غير عادية » ٠‏ 

لا كان ذلك 2 فان الحكم المطعون فيه اذ 
خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن تحديد 
قيمة هبوط الأسعار يكون بتقويم كل سلعة على 
حدة فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما 
يستوجب نقضه فى هذا الخصوص ٠‏ 

الطعن 510 سبنة 54 ف بالهيئة السابقة ٠‏ 


/ا 


جلسة ؟ مايو ؟/اوا 


(1) رسم دمفة ؛: بنك * فتح اعتماد ٠‏ فى 905 لسئة 
05 قى 4!؟ لسئة ١60و9١ا ٠‏ 
( ب ) عقد : تكييفه ٠‏ ضريبة ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

-١‏ الحكم المطعون فيه اذ جرى فى قضائه 
غلى أن العقود موضوع النزاع لا تنطوى على 
عقود أو عمليات فتج اعتماد ولا يستدق عنها 
رسم الدمغة المقرر عليها » فانه يكون قد طبق 
القانون على وجهه الصحيح ٠‏ 

؟ - لئاط فى تكبيف العقود هو بما عناه 
العاقدون منها ‏ ولا يعتد بما أطلقوه عليها هن 
أوصاف أو ضمئوها من عبارات اذا تبين أن 
الأوصاف والعبارات نخالف حقيقة التعساقد 
وما قصده العاقدون منله ٠‏ 


المخكمة : 
وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه اذ قرر أن 
اعقود موضوع النزاع هى عقود من نوع خاص 


أ 


ولا ننطوى على فتح الاعتماد حتى يستحق عنها 
رسم الدمغة قد أشار الى تعريف عقد فتح 
الاعتماد والى الشروط الواردة بهذه العقود 
التى قدمت الشركة نماذج منها , ثم قال « ويبين 
من هذه الشروط أن الغرض من التعاقد ليس 
هو منح العميل ائتمانا ما أو أنه تعاقد ملحوظ 
فيه شخصية المتعاقدين 2 بل هو تعاقد رمى به 
طرفاه للاستفادة من انقطن بالقدر الذى تسمح 
له به ظروفه ؛ فالعميل يبغى الى الحصول مقدما 
على جزء من ثمن القطن دون أن يكون مضطرا 
لبيعه بيعا عاجلا فى وقت يكون غير ملائم بل 
هو يعطى قطنه ليد خبيرة لتبيعه له فى أحسن 
ظروف البيع » ومن جهة الشركة فانها تفيد من 
حلج القطن ومن عمولة بيعه ومن انفائدة التى 
تقتضيها من العميل على رصيد حسابه لديها , 
وعى فى الوقت نفسه آمنة على حقها بما لديها 
من قطن لا يستطيع العميل التصرف فيه دونها 
وعقد هذا شأنه ليس له صلة بعقد فتح الاعتماد, 
بل هو عقد من نوع خاص أنتجته ظروف التعامل 
النوعى فى القطن تعاملا مرريحا ومأمونا » ومن 
ثم فلا محل ا ,يقول به المستأنف ‏ الطاعن ‏ 
من أن هذه العقود تتضمن عقود فتح اعثمياد 
ولا محل بالترتيب على ذلك لما يذهب اليه من 
استحقاقه لرسم دمغة نسبى وتدريجى » ٠‏ 

ولما كان الحكم فى تكييفه للعقد لم يخرج 
عن مفهوم عباراته ونصوصه والغرض الذى عناه 
الطرفان من ابرامه , ذلك أنه نص فيه على أن 
العميل يتعهد بأن يورد الى الشركة المطعون عليها 
فى محلجها مقدارا من القطن فى مدة محددة , 
ويعتبر القطن الذى بيورده ضامنا للميسالغ 
المستحقة عليه للشركة , ولها أن تبيعه فى أى 
وقت بالسعر الذى تراه مناسبا , كما أن من 
حقها أن تبيع القطن بيوعا آجلة وتصفيها فى أى 
وقت , ولها أن تقوم بحلجه بمصاريف وعمولة 
على عاتق العميل ؛ وللعميل أن يتقاضى من أصل 
صافى ثمن بيع الأقطان مبالغ نحددها الشركة 
على أن يستحق فوائد على المبالغ التى يسحبها , 
ونعهد العميل بأن يكون هناك دائما فرق للتغطية 
بين المبالغ المستحقة عليه وبين قيمة الأقطان , 
واذا قلت قيمة التغطية ولم يقم بدفع قيمتهسا 
فللشركة أن تكلفه بسداد ما سحيبه من ميالغ 
فضلا عن الفوائد والمصاريف , ولا يحول هذا 
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دون أن تستخدم حقها فى بيع القطن » كما نص 
فى العقد على أن المبالغ المستحقة للشركة على 
العميل تخصم من ثمن بيع الأقطان , ولما كانت 
المحكمة قد استخلصت من الشروط سالفة الذكر 
أن دفع المبالغ التى يستحبها العميل كان مرتبطا 
بعملية بيع القطن » وأن هذه المبالغ لا تعدو أن 
تكون 'نعجيلات من الثمن وليست دينا على العميل 
قبل انشركة ؛ وكان ما خلصت اليه المحكمة على 
الندو السالف البيان لا يتفق مع طبيعة عقود 
أو عمليات فتح الاعتماد بمعناها الفذ ىالدقيق 
وهى التى تمثل دينا على العميل دون أن تكون 
مغطاة كليا أو فى جزء منها ٠‏ وذلك علىما أفصحت 
عنه المذكرة الايضاحية للقانون 15؟ لسنة>ه9١1‏ 
المعدل للمادة الثالثة من الفصل الثانى من 
الجدول رقم ؟ الماحق بالقانون 5155 لسنئة ١90١‏ 
بفرض رسم دمغة على عقود أو عمايات فقلح 
الاعثماد اذ ورد بها ما يل : « وكذلك رؤى 
استبدال الرسم النسبى فيما يتعلق بعقود أو 
عمليات فتح الاعتماد ونجديدها بالرسم التدريجى 
المعمول به حاليا , ولما كان قد ثار الخلاف حول 
مدى خضوع عقود أو عمليات فتح الاعتمياد 
التئ لاتمتل قرضا أو سسلفة من البنك ‏ فقد 
رؤى حسم هذا الخلاف بقصر سريان الرسم 
على الاعتمادات بمعناها الفنى الدقيق 2 وهى 
نلك الاعتمادات التى تمثل دينا على العميل قيل 
البنك دون أن تكون مغطاة كليا أو فى جزء 
منها 5 

وكان لا يغير من هذا النظر أن المبسالغ 
دفعت الى العميل قبل قطع السعر ,2 اذ يتفق 
ذلك مع ما جرى به العرف فى تجارة القطن 
بالدسبة للعقود موضع النزاع ٠‏ وفيها يتراخى 
تحديد الثمن ويبقى معلقا على ممارسة كل من 
الطرفين لحقوقه ووفائه بالتزاماته » وكان لا محل 
للاعتداد بأن عبارة فتح الاعتماد قد وردت فى 
صدور العقود , ذلك أن المناط فى تكييف العقود 
هو بما عناه العاقدون منها , ولا يعتد بما أطلقوه 
عليها من أوصاف أو ما ضمنوها من عبارات 
اذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف 
حقيقة التعاقد وما قصده العاقدون منه ٠‏ وكان 
لا وجه أيضا للتحدى باشتراط استحقاق فائدة 
على المبالغ التى يسحبها العميل » اذ هى مقابل 


التسهيلات الممنوحة له من الشركة وليس من 
شانها أن تغير من وصف هذه العقود ٠‏ 

لا كان ذلك ع فان الحكم المطعون فيه , اذ 
جرى فى قضائه على أن العقود موضوع النزاع 
لا تنطوى على عقود أو عمايات فتح اعتمساد 
ولا تستحق عنها رسم الدمغة المقرر عليها , فانه 
يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيم , 
ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون على 
غير أساس ٠‏ 


الطعن ١8‏ سنة 54 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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؟ مايو «ا/اوا 


ر 1 ) أقباط أرثوذكس : احوال شخصية ٠‏ مجموعة 
وهو م " زواج ٠‏ 
ر ب ) اثبات : عبء 2 اقرار ٠‏ حكم , تدليل » قصول ' 


بكارة ,2 ازالتها ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

٠‏ كا كان الثابت ان الطاعن قد تمسك فى 
دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تزوج من الطعون 
عليها » وادعت أنها بكر » غير أله انبين منيئها 
دخل بها أن بكارنها قد أزيلت + وكان يبين من 
الحكم الابندائى امؤيد بالحكم المطعون فيب -ه 
لأسبابه أنه لم يعد بتوافر الغش فى هسده 
الخالة بادعاء الزوحة أنها بكر على خلاف الحفيقة 
وانما اشترط لذلك أن تكون الزوجة أو أحد 
أفراد عائلتها قد أدخل فى روع الزوج أنها بكر 
وليست ثيبا » لما كان ذلك » فان الحكم المطعون 
فيه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون * 

؟ ب متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه 
أن الطاعن تنمسك فى دقاعه بآن المطعون عليها لم 
نكن بكرا لسبب لا يرجع الى فعله » واسعتدل 
على ذلك بأنها اعترفت فى الاقسراد المؤدخ 
1/9/5ذ١‏ بأن آخر أزال بكارتها » وكان اللحكم 
المطعون فيه قد اكتفى ردا على هذا الدفاع بأن 
الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت 
سبب سروء سلوكها رغم احالة الدعوى الى 
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التعقيق » دون أن يتحدث الحسكم بشىء عن 
الاقرار سال فالذكر » مع ما قد يكون لهذا 
امستك من الدلالة فى هذا التخصوص ء فانه 
يون قد عاره قصور يبطله * 


الحكمة : 


وحيث ٠٠‏ انه لما كانت المادة 7؟ من مجموعة 
سنة ه90١‏ الخاصة بقواعد الأحوال الشسخصية 
للأقباط الارثوذكس التى طبقها الجكم تنص 
على أنه يجوز الطعن فى اأزواج « اذا وقع غشس 
فى شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر 
ونبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها » 
وكان مفاد هذا النص أن الغش فى بكارة الزوجة 
يجدز ابطال الزواج على أساس أنه غلط فى 
صفة جوهرية يعيب الارادة » وهو يتوافر 
بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة 
تم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكرا » ولم يكن 
الزوج يعلم ذلك من قبل » على أن يثبت هو أن 
بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ٠‏ 

ولما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك فىدفاعه 
أمام محكمة الموضوع بأنه تزوج من المطعصون 
عليها وادعت أنها بك. غير أنه تبين حينما دخل 
بها أن بكارنها قد أزيلت , وكان يبين من الحكم 
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسسيابه 
أنه لم يعتد بتوافر الغ فى هذه الحالة بادعاء 
الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة » وانسا 
اشترط لذلك أن تكون الزوجة أو احد أفراد 
عائلتها قد أدخل فى روع الزوج أنها بكر وليست 
ثيبا » لما كان ذلك , فان الحكم المطعون فيه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب 
نقضه لهذا السبب ٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه لما كان الثابت من اليحكم 
المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن 
المطعون عليها لم نكن بكرا لسيب لا يرجع الى 
فعله , واستدل على ذلك بأنها اعترفت فى 
الافرار المؤرخ 19317/5/3 بأن آخسر أزال 
بكارتها , وكان يبين من الاطلاع على هذا الاقرار 
الذى يحمل توقيع كل من الزوجين وآخرين 
كشهود أنه يجرى كالآنى « نقى ونعترف نحن 
الموقعين على هذا أدناه الزوج - الطاعن ‏ الزوجة 
المطعون عليها ‏ نعاقد زواجههما .يوم هع اكوا 


وفى مساء 85/5 فى حالة إنهاء عقد الزواج 
اتضح للزوج أن السيدة الزوجة ليست عذراء » 
وقد أعترفت به الزوجة شفويا لزوجها بما تسبب 
لها يفقد بكارتها وهذا ما اعترفت به للسسيد 
الكاهن ٠٠‏ , وأيضا اعترفت به أمام المجلس , 
ولم يحدث أى جماع شرعى بين الزوجين » وقد 
تعهدت الزوجة أمام المجلس والآب. الكاهن ٠‏ 
المكون بمنزل الزوجة بمفارقة منزل الزوجية, 
واستام كل منا شيئه وأصبحنا منفصلين نهائياء 
وللزوج الحق أن يتزوج بغيرى ان شاء بالأسباب 
المشار اليها » وليس لى أى حق بمطالبعه بأى 
تعويضات وأصبحت من اليوم منفصلة عنه 
برضاى التام » * 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى ردا على 
الدفاع المشار اليه بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة 
المطعون عليها أزيلت بسبب مسوء سلوكها رغم 
احالة الدعوى الى التحقيق دون أن يتحدث الحكم 
بشىء عن الاقرار سالف الذكر » مع ما قد يكون 
لهذا المستند من الدلالة فى هذا الخصوص ٠‏ 
فانه يكون قد عاره قصور يبطله مما يتعين معه 
نقضه لهذا السبب أيضا ٠‏ 


الطعن 8 لسنة 8 ق « أحوال شخضية » بالهيئة 
السابقة ٠‏ 
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؛ مايو 1١91/5‏ 


محاماة : جدول 2 استبعاد ٠‏ استئناف 2 صححته » 


بطلان ٠‏ ق 5ه لسئة /ه9١‏ م ]؟ فى 3١‏ لسنة ٠ ١958‏ 


المبدا القانونى : 

اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن 
المحامى الذى وقع صحيفة الاستئناف كان مقيدا 
أمام مدا كم الاستئناف حتى سنة /(195 » واستبعد 
اسوه من الجدول فى الفترة التى وقع فيها على 
صحيفة الاستئناف سبب تآخره عن سسساداد 
اشتراك الثقابة وكان الحكم ال مطعون فيه قد 
قضى ببطلان هذ «الصحيفة استئادا الى أن اسم 
المخامى الذى وقعها مستبعد من الجحدول . 
ذخلط بذلك بين زوال صفة المحامى عنه وبين 
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اس بعاد اسمه من الجدول بصفة مؤقتة » مما 
لا يزع عنه صفته كمحام » قانه يكون قد خالف 
القانون ٠‏ 


المحكمة : 
وحيث ٠٠‏ انه وان كانت المادة 5؟ من القرار 
الصادر فى ١157/10/15‏ باعتماد اللائحة 
الداخلية لنقابة المحامين رتبت على استبعاد اسم 
المحامى من جدول المحامين منعه من المرافهة 
والاستشارة وسائر اللحقفوق الا أن الفقرة 
الرابعة من المادة ؟؟ من القانون 957 لسنة /1961 
الخاص بالمحاماة والذى كان ساريا وقت نظر 
الاستئناف قد نصت على أن كل محام اشتغل 
بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم 
سداد الاشتراك يحال الى مجلس التأديب 
ويقضى عليه بالوقت مدة لا تقل عن ثلاثة شهور » 
وأن استيعاد اسم المحامى م الجدول يزول 
بمجرد سسداد الاشتراك المتأخر , وههو ما يفيد 
أن الجزاء الذى رتبه القانون على من زاول أعمال 
المهنة رغم استبعاد اسمه من الجدول صو 
احالته على مجلس التأديب لتوقيع الجزاء الذى 
فرضه القانون لهذه المخالفة » وأن هذا الاستبعاد 
بيزولك بمجرد سداد الاشتراك المتأخر » ومؤدى 
ذلك أن المشرع لم يرد أن بينزع عن المحسامى 
الذى لم يقم بسداد الاشتراك فى الميعاد صفته 
كمحام » وأن مباشرته لأعمال مهنته رغم استبعاد 
اسمه لا بيبطل عمله ء وانما يعرضه للميحاكمة 
التأديبية ٠‏ 
وذلك أيضا مو ما ذهب اليه قانون المحامام 
الجديد 7١‏ لسنة 1938 الذى جعل العقوبات 
التأديبية بالمادة ١417‏ تتدرج من الانذار الى اللوم 
الى المنع من مزاولة المهنة » ثم الى محو الاسم 
نهائيا من الجدول . وصرح فى المادة ١55‏ بأن 
منع المحامىمن مزاولة مهنته يثرتب عليه نتقل 
اسمة إلى جدول المحامين غير المشتغلين ومنعه 
من فتح مكتبه , فى حين أنه وان نص فى المادة 
١7‏ على أن تخلف المحامى عن أداء الاثستراك 
رغم اعذاره يجعل اسمه مستبعدا هن الجدول 
بقوة القانون , ألا أنه رتب على الوفاء بالاشتراك 
المذكور اعادة الاسم الى الجدول بغير اجراءات 
مع احتساب مدة الاستبعاد فى الأقدمية 
والمعاش ١ ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان الثابت من الحكمالمطعون 
فيه أن المحامى الذى وقع صحيفة الاستئناف 
كان مقيدا أمام محاكم الاستئناف حتى سنة 
571 ء واستبعد اسمه من الجدول فى الفترة 
من 1938/5/١8‏ الى 19133/٠١/19‏ 2 وهى 
الفترة التى وقع فيها صحيفة الاستئناف سبب 
تآخره عن سداد اشتراك النقابة » وكان الحكم 
المطعون فيه قد قضى ببطلان هذه الصحيفة 
استنادا الى أن اسم المحامى الذى وقعها مستبعد 
من الجدول فخلط بذلك بين زوال صفة المحامى 
عنه 2 وبين استبعاد اسمه من الجدول بصفة 
«ؤقتة مما لا ينزع عنه صفته كمتجام , فاله 
يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ٠‏ 

الطعن 19؟ سينة /ال؟ا ق رئاسسة وعضوية السسادة 
المستشارين ابراهيم عم هندى نائب رئيس المحكية وعثمان 
زكريا ومحمد سيد أحمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى 
صلاح الدين ٠‏ 


و7 
9 مايو لاوا 


(1أ) دعوى : صفة ٠‏ اجراء 2 بطلان ٠‏ 

ز ب ) اعلان : خصم مقيم بالخارج ٠‏ 

( ج ) حكم : بطلان 2 منطوق , وضعه بأنه حضل_ورى 
أد غيابى ٠‏ همرافعات سابق م 69" ٠,‏ 

د ) محكمة موضوع : سلطتها فى تفسير ورقة » اثبات , 
اقرار ٠‏ كفالة ٠‏ 

ره ) تاميئات شخصية : كفالة دين مستقبل ٠‏ 

( و ) كفيل : عدول ورثته عن كفسالة هورثهم للريع 
المطالب به باعتباره ديئا مستقبلا ٠‏ 

( ذ ) محكمة موضوع ؛ سلطتها فى سمالة واقع ٠‏ 
استخلاص ية حائل ٠‏ 

رح ) حكم : تدليل , قصور ٠‏ تقادم مسقط ٠‏ ريع * 

البادىء القانونية : 

١‏ البطلان المترئب على فقدان أحد الخصوم 
صفته فى الدعوى هو بطلان نسبى مقرر من 
شرع القطاع الخصومة سببه لحمايته » وصم 


خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من قد أهليته 
أو زالث صفته ٠‏ 


؟ ‏ الأشخاص الذين لهسم موطن معسسلوم 
بالتفارج » يتم اغلانوم بممحف الاتاوى وبأوراق 
التكليف بالعضور بوجرد . تسليم صودة الاعلان 

+ اغفال وصف الحكم فى النطوق بأنه 
<دضسورى أو غيابى لا يترتب عليه بطلانه فى 
حكم المادة 949 من قانون امرافعات السابق ٠‏ 

4 - احكمة الوضوع أن تستخلص مما ورد 
فى محفر جلسة أحدى الدعاوى - وقفى دود 
سلطتها الموضموعية فى تفسير الأوراق ل التزام 
الكفيل بكنائة اكمين فى الريع المطالب به » على 
أساس أن هذا الالتزام صادر مئه ء لوصوله 
من مخاميه في حضوره ء وأن فى عدم اعتراضه 
عليه اجازة منه لهذا الالترام ٠‏ 


ه ‏ تجوز كتالة الدين المستقبل طبقا لأحكام 
القانون المدنى القديم الذى نشا الالتزام بالكفالة 
موضوع النزاع فى لله » وثو لم يتعين المبسلخ 
موضوغ هذه الكفالة مقدما » ما دام تعييشسه 
ممكنا فيما بعد * 


“سالا يقبل من ورثة الكفيل قولهم انهم 
عدثوا نءن كثالة دورثهم للريع المطالب بهباعتباره 
دينا مستقبلا ء لأن الثابت من الحكم المطعون 
فيه . أن هذا الدين كان قد نشا واستدق قبل 
رفع الدعوى به ء» بما ينفى عن كفائته , أنها عن 
دين مستقيل وت ذلك العدول ٠‏ 


/ا ‏ إذل نان الثابيت من الحكم المطعون فيه 
أنه دلل بأسباب سائفة على سوء نية السائر فى 
نه للأرس اخطائلب بريعها » فان النعى عليه 
ملأ في تطبيق القانون فى هذا الثشسأن » 
لا بعد أن يكون مجادلة موضوعية فى تقدير 
الدثيل ء لا بقبل أمام محكمة النقض ٠‏ 


م . اذا مان يبين من الحكم المطعوو فيه 
أن الطاعنين تمسكوا فى صحيفة اسستئنائهم 
سقوطف <ق أس الطعون عليهم فى مطالبتهم 
بريع احدى قطعتى الأرض موفصوع النزاع » 
وأن الحكم قد رد على هذا الدفع بآن أحال الى 
الحكم الابتدائى الذى لم يعرض له » فان الحكم 
المطعون فيه اذ ثم «تناول الدفع امشار اليه 

| بالبحث يكون معيبا بالقصور ٠‏ 
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ا محكمة : 


وحيث ٠٠‏ انه للا كان البطلان المترتب على 
فقدان أحد الخصوم صفتة فى ابدعوى هو ب 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ بطلان 
نسبى مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته 
وحم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد 
أعليته أو زالت صقفنه بما لا يكون معه للطاعنين 
أن يحتجوا ببطلان الحكم المطعون فيه فى هذا 
الخصوص ٠؛‏ فا زالنعى عليه بهذا السبب يكون 
على غير أساس ٠‏ 
وحيث ٠٠‏ انه بالنسبة للأشخاص الذين 
لهم موطن معلوم فى الخارج يتم اعلاثهم بصحف 
الدعاوى وبأوراق التكليف بالحضور بمجسرد 
اتسليم صوزة الاعلان للئياية العامة ٠‏ 


وحيث ان الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم 
المطعون فيه وأحال الى أسسبابه قضى بالزام مورث 
الطاعنين بأداء ريع القطعة الأولى من قطعتى الارض 
موضوع النزاع عن الفترة هن سئة 191548 حتى 
سنة 1155 بوصفه كفيلا للمطعون عليه الثانى 
فى الوفاء بذلك الريم ٠‏ تأسيسا على أنه كفله 
فى أداء ما عسى أن يحسكم به من ريع القطعة 
المشار اليها بناء على ما ورد بمحضر جلسة ١١‏ 
من أكتوبر 1948 فى الدعوى ١735‏ سنة 1914/8 
مدنى مركز المنصورة ٠‏ 

ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر المجملسة 
المشار اليها أن المحامى الذى حضر ثلك الجلسة 
مع هورث الطاعنين قد قرر تعهد هذا الأخير 
وفى حضوره يضمما زالمطعون عليه الثانى فى أداء 
كل ما يستحق للمطعون عليه الأول من حقوق 
اذا حكم لمصلحته فى موضوع النزاع وصور 
المطالبة بالريع ٠‏ 


لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص مما 
ورد فى محضر الجلسة المتقدم الذكر ‏ وفى 
حدود سلطته الموضوعية فى تفسير الأوراق - 
التزام مورث الطاعنين بكفالة المطعون عليه 
الثانى فى الريع المطالب به على أساس أن هذا 
الالتزام صإدز منه لحصوله من م<امييه فى 
حضوره ء وأن فى عدم اعتراضه عليه اجازة منه 
لهذا الالتزام » وكان الريع المطالب به صو 
فى جزء منه عن مدة سابقة على الكفالة ,» وهو 
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الجزء الباقى مجدد مقدما باعنياره ريما 
للاطيان المطاوب وضعها تحت الحراسسة 
الفضائية . واذ تجوز كفالة الدين المستقبل 
طبقا لاحكام القانون المدنى القديم الذى نضأ 
لتزام بالكفانة موضوع النزاع فى ظله 2 ولو 
لم يتعين المبلغ موضوع هذه الكفالة مقدما , 
ما دام تعيينه ممكنا فيما بعد ,» وكان لا يقبل 
من الطاعنين قولهم انهم عدلوا عن كفالة مورثهم 
للريع المطالب به باعتباره دينا مستقبلا » لان 
اثثابت من انحكم المطعون فيه أن هنذا الدين كان 
قد نشا واستحق قبل رفع هذه الدعوى بما ينتفى 
عن كفالته أنها عن دين مسستقبل وقت ذنك 
العدول ؛ وكان غير صبحيح ما يقول به الطاعنون 
من أن الحكم المعاعون فيه قد اعتبر ما صدر من 
مورث الطاعدين اقرارا قضائيا , لأن الحكم لم 
يعتبره كذلك بل اعتبره مجرد التزام من المورث 
بكفابة الريع المطالب به ٠‏ لما كان ذلك فان 
النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بهذا 


الوجه يكون على غير أساس ٠‏ 


وحيث ٠١‏ لما كان يبين من الحكم النصادر 
بتاريخ ١8‏ من أكتوبر سسئة 1135 بندب مكتب 
الخبراء لتقدير الريع والذى أحال اليه الحكم 
المطءون فيه أنه زد على هذا الدفاع فى ق_وله 
« أن أدعاء المدعى عليه (الطاعنين) لملكية الاطيان 
المطالب بريعها اسننادا الى وضع اليد والسيب 
الصحيح وحسن ائنية يعوزه توافر حسن الئية 
الذى نضيه التمسك بالتقادم الخمسى 2 وهو 
اعتقاد المتصرف اليه اعتقادا ثاما حين التصرف 
بان المتصرف مالك لما تصرف فيه , وأنه بمطالعة 
عقد البيع الصادر لمورث المدعى عليهم من عليه 
أحمد حسن عابدين والمقدم منهم بالحافظة 2١‏ 
دوسميه وجد أنه ذكر فى !'بند الرابع مه أن 
المدعى ب المطعون عايه الأول ب ينازع البائمة 
فى ملكيتها لهذا القدر , وأنه رفع فعلا دعوى 
أمام محكمة المنصورة الابتدائية بموجب عريضة 
مؤرخة 1944/0/1١‏ ء, وهو أمر يجعل المنصرف 
اليه بعيدا كل البعد عن حسن النيهة ويضسفى 
الشك على التصرف الصادر اليه الأمر الذى 
جعل المحكمة تلتفت عن هذا الدفاع » ٠‏ 


ولا كان استخلاص حسن النية هو من مسائل 
'الوقائع التى يستقل بها قاضى الموغسوع 


العاسر ‏ ل السمة الحامسة والخدسون 


ها دام استخلاصه سائعا . وكان الثنسابت من 
الحكم المطعون فيه على النحو السالف البيان أنه 
دلل بأسباب سانغة على سوء نية مورث الطاعدين 
فى حيازته للارض المط لب بريعها فان النعى 
عليه بهذا الوجه لإ يعدو أن يكونمجادلة موضوعية 
فى تقدير الدليل لا يقبل أمام هذه المحكمة ٠‏ 


وحيث ٠١‏ انه يبين من الاطلاع على الحكم 
الملعون فيه آن الطاعنين تمسكوا فى صسحيفة 
استثئنافهم يسقوط حق المطعون عليه الأول فى 
مطالبتهم بريع القطعة الثانية من قطعتى الارض 
موضموع النزاع فى الفترة من ١7‏ من وليه 
15 حتى ٠١‏ من ديسوس 1141 لمرود أكشر 
من خمس عششرة سنة على استحقاق هذا الرريع 
دون مطالبتهم به . رأن الحكم قد رد على هذا 
الدفع بان أحال الى الحكم الابتداثى ٠‏ 
ولما كان يبين من الحكم الذى أصدرته محكمة 
أول درجة + 8 من أكتوير 1955 أنه لم 
يعرض للدفع بالتقادم المسار اليه بسبب الطعن , 
وانما فصل فى الدفم بالتقادم المبدى من المطعرن 
عليه التانى عن الريع المطالب به هو عن قطعة 
أخرى ٠‏ وأن الحكم الذى أصدرته تلك المحكمة 
بداريخ ؟ من فبراير 19137 قد توهم خطا 
أن الدفع المبين بسبب الطعن قد سبق الفصل 
فيه بالحكم المتقدم الذكر . وبذلك لم يتناوله 
بالبحث فان الحكم المطعون فيه يكون معييسسسا 
بالقصور بما يقتفغى نقضه لهذا الوجه دون حاجة 


الى بحث باقى وجوه الطعن ٠‏ 
اللمن ؟5؟ سسة 0 ق رئاسه وعضوية الم.سسسادة 
المحكمة وعباس حامى 


المستسارين بطرس زغاول تاتب 


عبد الجواد وابراميم علام وأحمد ضباء الدين حتفى دمحمود 
التعيد عبر انرق » 


الا 
مهايو ؟لاو١ا‏ 
أهر هقفى : قوته ٠‏ الختصاص قيمى . دعوى . قيمتها ٠‏ 
استئناف حكم * تقض 2 طمن ٠‏ 
المبدا القاةونى : 
اذ كانت المحكمة العزثية قد أسست قساءها 
بعدم الاختصاص وبالاحالة الى المحكمة الانندائية 


عل أن طلب الطاعنين رففى الدعسوى استنادا الى 
انخائصمة المقدمة مزهجا! , ١‏ منهما بوضصفهوا 
مدعي عليهما طليا عارضا » قيمة الدموى 
بقيوة الدين الصمادرة عنه تلك الخالصسة أى 
مبلغ 49٠‏ ج مما يجعل المنعكمة الابتدائية هى 
المشتصة » وأم يطون فى ذلك أحد من المخص.وم 
عن طرق استكناف الحكم الصادر به ء فأن قوة 
الأمر المقفى التى حازها هذ لحكم لا تقتصر على 
ما قفى به فى منطوقه من عدم اختصاص الممكمة 
العزنية والاحالة الى التعكمة الابتدائية . بل 
نلق ما ورد فى أسبابه من تقدير قيمة الدعوى 
بهذا المبلغ ء لآن هذا التقدير هو انذى انبئى 
عليه المأطوق . ولا يتوم هذا المتطوق الا بهء 
ومقتفى ذلك أن بد المحكمة المحال اليهسسا 
الدعوى بذلك التقدير » ولو كان قد بثى عسلى 
قاعدة غير صسيعدة فى القازون ٠‏ ويمتنع عليوسا 
بركلا بمتفع على الخمسوم العسدل فيسسه من 

ويكون هذا الحكم لذلك جائز استئنافه ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث انه يبين من اللحكم المطعون فيه أن 
محكمة المنشاة الجزئية قضست بعدم اختصاصها 
بنظر: الدعوى وباعالتها الى المحكمة الابتدائية , 
وقد أصبح هذا الجكم انتهائيا بعد الطعن فيه 
وحاز بذلك قوة الأدر المقضى ٠‏ 


ولا كانت قوة الأمر المقضى كما ترد على 
منطوق اللحكم ترك أيضا على ما يكون من أسميايه 
مرنبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم 
له قائمة بدونه , وكانت محكمة المنساة الجزئية 
قد أسست قضاسا يعدم الاختصاص وبالاحالة 
الى المحكمة الابتدائية على أن طلب الطاعئين رفض 
الدعوى استنادا الى المخالصة المقدمة منهما والتى 
ادعى المطعون ضده بتزويرها يعتير منهما بوصفهما 
مدعى عليها طلبا عارضا , فتقدر قيمة الدعورى 
بقيمة الدين الصادرة عنه تلك المخالصة أى مبلغ 
اج بما يجعل المحكمة الابتدائية هى 
المختصة , ولم يطعن فى ذلك أحد من الخصوم 
عن طريق استئناف الحكم الصادر به » فان قوة 
الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر 
على ما قضى به فى منطوقه من عدم اختصاص 
المحكمة الجزثية والاحالة الى المحكمة الابتدائية, 


محكمة النقضي المدنية 
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بل نلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقسدير 
قيمة الدعوى بهذا المبلخ , لأن هذا التقدير هو 
الذى انبنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق 
الا به » ومقتضى ذلك أن نتقيد المحكمة المحالة 
اليها اندعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى 
على قاعدة غير صحيحة فى القانون » ويمتنسع 
عايها كما تمتنع على الخصوم اللجدل فيسه من 
جديد ٠‏ 

وترتيبا على ذلك يعتبر الحكم الصادر هن 
المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع صادرا 
فى دعوى قيمتها 1٠5٠‏ ج وهو ما يزيد على 
النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية » ويكرن 
هذا الحكم لذنك جائزا استئنافه على هذا 
الاعتبار ٠‏ 

واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى 
بعدم جواز الاستثئناف تأسيسا على تقديره 
الدعوى بمبلغ 56 ج مهدزا بذلك قوة الأهر 
الأقفى .التى حازها حكم المحكمة الجزئية فى هذا 
الخصوص فانه يكون مخالفا للثقانون بما 
يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث 


باقى أسباب الطعن ٠‏ 


الطعن 558 سنة لال ق بالهيئة السابقة ٠.‏ 


بف 


٠‏ مايو الاوا 


غريبة : قيم منقولة ٠‏ شركة ٠‏ فى ١6‏ لسلة 8و١‏ 
م ١/ز؛‏ ى 145 لسمئة ٠ 1١96٠‏ عضو مجلس ادارة ٠‏ 


المبدا القاثونى : 

الشارع آراد اخضماع ما يتقاضاه أعفسسساء 
مجالس ادارة الشركات من مبالع نظير اعمسال 
وخددات يؤدونها للشركة كوظيفة مهلدس 
مستشار أو محام مستشار أو محاسب وخبير 
فنى للضريبة على القيم المنقولة » ومن ثم فان 
أتعاب الاستشارات القائونية التى ,بحصل 
عليها عضو مجلس الادارة تخضيع لهذا النوع 
من الفريبة *٠‏ 


والينا العددان الماسيع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


المحكمة : 


من الشركة المطعرن عليها مقابل أعمال 
قضائية قام بها لخرببة القيم المنقولة تأسيسا 
على أنه حصل على هذه المبالغ من مهنته كمحام ,» 
ولم يحصل عليها بصفته عضو مجلس الادارة 
فلا سرى عليها نص الفقرة رابعا من المادة 
الأولى م نالقانون رقم ١5‏ لسنة 1959 2 وهو 
من الحكم مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه ذلك 
أن نص الفقرة رايعا سالفة الذكر قد عدا 
بالقانون رقم 7 لسنة ١960٠‏ فحذفت منه 
عبارة « بصفتهم هذه » وبذلك أصبمحت ضريبة 
القيم المنقولة تسرى على كل ما يحصل عليه عضو 
مجلس الادارة من مبالغ بآية صفة كانت ٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه بالرجوع الى القانون ١5‏ لسنة 
بعد تعديله بالقانون ١53‏ لسنة 1١95٠‏ 
بيبين أنه نص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى 
منه على أن تسرى الضريبة على « كل ما يمنح 
بأية صفة كانت الى أعضاء مجالس الادارة من 
مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت 
والأتعاب الأخرى على اختلافها » ٠‏ 

كما يبين من الاعمال التحضيرية للقانون أن 
الشارع أراد بهذا التعديل ‏ وعلى ما جرى به 


قضاء هذه المحكمة ‏ اخضاع ما يتتاضاه أعضضاء 
مجالس ادارة الشركات من مبالغ نظير أعمال 
رخدمات يؤدونها للشركة كوظيفة مهندس 
مستشسار أو محام مستشار أو محاسب أو خبير 
غنى للضريية على القيم المنقولة » ومن ثم فان 
أتعاب الاستشارات القانونية التى ,يحصل عليها 
عضو مجلس الادارة تخضع لهذا النوع من 


واذ كان ذلك وكان الحكم المطءون فيسه 
قد خالف هذا النظر وقضى بعدم سريان ضريبا 
الفيم المنقولة على المالغ التى تقاضاها ٠٠‏ عضو 
مجلس ادارة الشركة المطعون عليها نظير أعمال 
قضائية قام بها » فانه يكون قد خالف القانون 
وأخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا 
السبب ٠‏ 


وحيث ان الموضوع صمالح للفصل فيه ٠‏ ولا 
تقدم فانه يتعين تأبيد الحكم المستأنف فىقضائه 
بهذا الخصوص ٠‏ 

اللمن 41 سنة 54 ق رئاسة وعضصسوية السسسادة 
المسشارين أحمد حسن هبكل نائب رئيس المحكمة وجوده 
أحمد غيث وحاهد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى وعثمان 
حسن عبد الله ٠‏ 


الامام العادل 


كتب عمر بن عبد العزيز دفى الله عنه » كاولى الخسلافة الى الحسن بن 
أبى الحسن البعرى أن يكتب اليه بوصف الامام العادل . فكتب له التحسين :ب 


: اغام يا أمير المؤمنين أن اللجعل الامام العادل قوام كل ماثل ٠‏ وقصى كل 
جائر » وصلاح كل فاسد ء وقوة كل ضعيف . ونصفة كل مظلوم » ومفزع 
كل مهووف » هو كالاب الحانى على ولده يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا , 
وهو #القلب بين الجوانج تصلح الجوانج بصلاحه . وتقسيد بفساده » 


عري ةكاملة ل#ىافة .. للأى الممارض. .لزاب 


للأستاذ مصبطفى محمد البرادعى قيب اللحامين (1) 


الصورة التى نعيشها والجدل حول الخنابر كالذى شب فى داره حريق 
لا يعنى باطفائه ٠‏ 

بل نحن أبعد من هذا الرجل فى ذهوله وغفوته » وقد علمنا السبب فى الضياع 
الذى نعيشه ومع ذلك نصر على السير فى نفس الطريق , ننتهى الى ما بدأنا لنعود 
ولن ننتهى ٠‏ 


نحاور ونداور 


الحكم المطلق : أم الجرية 

الاتحاد الاشتراكى : أم الحزبية 

النفساق : أم الجدية 

ولانئا فى خلاله والاجابة على هذه التساؤلات بديهية نخلق لأنعسنا مسميات 
ومعميات نطمس بها المنطق دائما والحقائق ٠‏ . 

تحالف قوى الشعب » والشعب عمره لم يكن غير متحالف ٠٠‏ نرفض الحزبية 
والاتحاد الاشتراكى هو الحزب الواحد . تفرضه.الدولة وتدعمه الحكومة ٠٠‏ الصحافة 
حرة ‏ وملكية الصحف لهذا الحزب الواحد ٠٠‏ الانفتاح وكيف يكون والاتحاد 
الاشتراكى عنوان النظام السياسى ٠٠‏ المنابر وكيف تتحقق المعارضة داخل اطار 
الحزب الواحد ٠٠‏ وما هى هذه المنابر » متحركة أو غير متحركة » وما معنى كل 
هذا ٠٠‏ ولجنة المنابر ما القصد بها ء وقوائم تشكياها التفرقة المصطنعة بين قوى 
الشعب وفئاته * 

ولعل السيد رئيس اللجنة أحس بكل هذه التناقضات ٠٠‏ فواجه الواقع 
وعير الاسم الى لجنة مستقبل العمل السياسى ٠‏ 

وعملنا أو نظامنا السياسى ذن يستقر الا أن نقر البديهيات ونعترف بالحقائق٠‏ 

البلد يحترق ,2 يمزقه الضياع ويتهدده الصراع ٠٠‏ ولن نتفادى الكارنة 
الا بضمان تاكيد معانى الحرية لكل الناس : للصحافة ٠٠١‏ للرأى المعمارض ٠‏ 
للأحزاب ٠‏ 

والشعب هو خير ضمان يفرض باختياره الطريق , لا تفرض عليه الوصاية 
ولا يختار له الطريق ٠‏ 


)١(‏ نشرت هذه الكلمة بجريدة الاهرام بالعدد الصادر بتاريخ 5 فبراير 
سئة ٠ ١91"‏ 


كلمة اليرا سار م فى الراذى 
متيب المححامين 


فى لجذة مستقيل العمل السياسى ١١‏ 


سيدى رئيس اللجنة . سيداتى سادتى : 


مناقشة مستقيل العم لالسباسى ‏ ليستالااعتدادا لنورة التصحيح ٠‏ وارساء 
للمعانى التى دائما يؤكدها السيد ال 
وسيادة القانون ,2 وسعد كل مصرى أر 


محمد أنور السادات ٠٠٠‏ معانى الحرية 
قفي هذا العمل ٠٠٠١‏ العمل السدياسى 
الذى لا ينفصل عن التنظيم السياسى ٠‏ يسعدنا'أن نناقثش حياتنا ٠٠‏ مستقيلنا ٠‏ 
حريئنا ٠٠‏ سيادة القانون بيننا خاصة فى هذه الظروف التى نمر بها والتى تمر 
بها المنطقة العربية كلها ٠‏ 


ولا نعنى هذه المناقشة المصرى وحده وانما تعنى كل عربى ٠‏ وسيشسارك أ 
فكرنا كل المواطنين العرب وكل جزء من أجزاء الوطن العربى يتطلع اليكم لتقروا 
النظام السليم لا فى بلدكم جمنا وحدكم وائما فى الوطن العربى كله ٠‏ ولا عجب 
فمصر رائدة الأمة العربية كلها ٠‏ 


معذرة حين طلبت الكلمة ٠٠‏ فلقد حاولت أن أكون كرجل القانون وأن أرجع 
الى الأبحاث المطولة بشأن الأنظمة السياسية عند مناقشة العمل السياسى ٠‏ 
لمنابر ٠١‏ الأحزاب ٠٠‏ فوجدت ‏ رغم انى قد عشت فى هذا لمجال قرابة نصف 
قرن ان هذه الكتب والمؤلفغات ٠‏ ربما تفصلنى عن واقعى الذى أعيشه عنا فى 
بلدى ٠‏ فواقع الحال الذى نعيش فيه هو الذى يحدد مستقبل العمل السسياسى 
وأسمحوا لى أن أتكلسم بمنتهى الصراحة ومن وحى ضميرى ٠٠‏ واقعنا صو 
الضياع الذى نحياه وتحياه الأمة العربية كلها ٠٠‏ العذاب الذى قاسيناه طوال 
لسنوات الطويلة الماضية ٠٠‏ الحكم المطلق ٠٠‏ الأحوال التى لا أريد أن أسمح 
لعواطفى بالاسترسال فى ذكرها ٠٠‏ فكلكم تعلمونها وهى تنتصل بطبيعة الحال 
بنظامنا السياسى ٠٠‏ نظامنا السياسى لا يمكن أن ينفصل أبدا عن هذا الواقع , 
عن هذا الضياع لا فى مصر وحدها وائما فى الأمة العربية كلها ٠٠‏ فى كل جزء من 
أجزاء الوطن العربى ٠٠‏ وأكرر دائما انكم انتم الرواد وأن مسر هى الرائدة وان 
ما يسيب مصر ينعكس أثره مهما كانت الأسباب على الأمة العربية كلها ٠‏ 


هال حقق نظامنا السياسى ما دعا اليه السيد الرئيسى الرجل الذى كافح 
وناض ل وسجن وعرفالحرية ومعناها وذاقالعذابوعرفمعنى القانون ؟ هل نعيش هذه 


الحرية حقيقة وهل نعرف القانون حقا ؟ وهل تغير حالنا منذ ثورة التصحيم الى 


١917/9/5 القى الاستاذ النقيب هذه الكلمة فى اجتماع لجئة مستقبل العمسل السياسى بتاريخ‎ )١( 


كلمة السيد الاسناذ النفيب فى لجنة هستقيل العمل السيامسى رج 
التغيير الكامل الذى ننشده أم اننا بدأنا نسير على الطريق وما زلنا نتعشر ؟ نظامنا 
السيامى لا ينقصم آبدا عن وافعنا ولا عن ماضينا وعقائدنا . ولا أدرى ‏ وماضينا 
يمتد آلافالسنين بحضارة منصلة . وشعبنا شع بأصيل له حضارة منذ أكمر من ستة 
آلاف عام ٠‏ ومن ثم فهو أكثر الشعوب اصالة ‏ كيف تدهور الحال الى ما نحن 
فيه » وعقيدتنا الاسلامية أسمى العقائد . وتحدد النظام السياسى فى كلمة واحدة٠٠‏ 
فى الشورى ؟ أيستقيم نظامنا السياسى مع هاضينا وعقيدتنا ؟ هذا الشعب بتاريخه 
الطويل ٠٠‏ بحضارته العميقة ٠٠١‏ باحساسه المتصل آلإف السنين » يأبى أن تفرض 
عليه الوصاية ٠٠‏ شعب مهما تتابعت عليه الأحداث عاش دائما له كيانه ٠٠‏ له 
وجدانه ٠٠‏ له استقلاله ٠٠‏ له أصالته , لا يمكن أبدا أن يستقيم الحال اذا فرضت 
عليه الوصاية ٠‏ وهى من أهم الجوانب فيما انتهينا اليه ولا يمكن أبدا أن يعيش 
الشعب ٠٠‏ حاكم , أو مع نظام يفصله غن حكم نفسه ٠٠‏ الشسورى ٠٠‏ 
الأمسر اللازم الواجب فى عقيدتنا » وليس ابلغ من أن تسمى احدى السور 
فى القرآن « السورى ,» ٠٠0‏ اتتبع الشورى فى نظامنا أم أن هناك اهتزازا وخللا 
حمو الذى دعا الى تمذا حين قامت الثورة فى سنة 19509 وكان كل مصرى وكل عربى 
يرجوها ٠١‏ ألغيت الأ<زاب وكان لابد من الغائها , والأحوال قد تغيرت حيث نان 
لابد من نظام جديد يقوم على أسس جديدة ٠٠‏ أسس تضع حدا للاقطاع والاستغلال 
٠‏ للاشتراكية فى معناها الضيق الذى فهمناه , والذى نفهمه ولا نزال نفهمه 
حتى الآن ٠‏ وانما كان جمناك فراغ سسياسى فى البلد وكان لا بد من مسلء 
هذا الفراغ ٠٠‏ الأحزاب ممنوعة ولسست يصدد مناقشسة المبرر فى ذلك الوقت 
ولا ما اذا كان من المصلحة وقتئذ قيام الأحزاب ٠‏ وائما كان التاريخيسرد نفسه ٠‏ 
الاحزاب ممنوعة ولابد من هلء هذا الفراغ : فنشات هيثة التحرير ٠٠‏ أوجدتهسا 
الدولة أى أوجدتها الحكومة كنظام يساند الدولة ويساند الحكومة 2 ولا اأستطيع 
أن أسمى الميئة فى ذلك الوقت بالنظام السياسى , وقد كان كيانها كله قاصرا ٠‏ 
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اقتضى الأمر' فيما بعد التطور الى صسيغة الاتحاد القومى » حتى لا يكون 
هناك فراغ واستمر الحال الى أن جاء الاتحاد الاشتراكى على غرار الاتحاد القسومى 
وشيئة التحرير ٠٠‏ وهنا نتساءل : اتخرج الظروف التى اقتضت هذا الاتحساد 
الاشمتر | كى أو الاتحاد القومى أو هيئة التحرير عن أن نكون نظاما سياسيا واحدا 
قائما فى البلد ؟ ولا أريد أن أقول حزبا واحدا وانما هو نظام أوجدته الحكومة 
ليعاونها وليملا هذا الفراغ ٠٠‏ أكانت هناك شورى , والبلد لا نظام فيها الا لحزب 
واحد ؟ لا أستطيع أن أغالط نفسى واقتنع بما يقتنع به الكثير » وانما كان الرأى 
الزاما وان الطريق محددا! ٠٠٠0‏ تحدده الحكومة ونستمع اليه الاتحاد الاشتراكى 
أو الاتحاد القؤمى أو هيئة التحرير ٠‏ ولاشىء من الحرية الا فى نطاقالآراء المتعارضة 
الفردية كما .يحدث فى أى قاعة من القاعات , والنتيجة الحتمية لذلك الأمر هو ظهور 
الأشخاص الذين أصبحنا نسميهم الآن مراكز قوى ٠١٠‏ لا شورى بل زب واحد 
فرض الوصاية على البلد وعلى هذا الشعب وعل هذه الأمة العريقة التى تضرب 
حضارنها فى أعماق الآلاف من السئين » تسلل هؤلاء المنتفعون أصحاب مراكز 
القرى وأصيحاب مراكز النفوذ فكان ما كان مما تعرفون حتى جاءت ثورة التصحيح 
وبدأنا نسير فعلا فى الطريق _الصحيح ؛ ولكن هل استكملنا سيرنا فى هذا الطريق ؟ 
لا أعتقد ذلك , ان الاتحاد الاشتراكى لا زال هو التنظيم السياسى الوحيد وان كانت 
قد رفعت عنه كل المثالب وأهمها فرض العضوية العاملة على الناس ٠‏ ويكفى السيد 
الرئيس محمد أنور السادات فخرا أنه نقلنا من هذا الظلم وهذه العبودية وأصبح 


4 العددان التاسغ والعاشئ ‏ السنة الخامسة والخمسون 
مك 

الناس أحرارا وبدأ سيرنا فى طسريق الخلاص من هذا الذل وصلهم العبودية . 
ولكننا لانريد أن نغالط أنفسنا فما زال يحكمنا أو يقوم بيننا حزب وإحد ٠‏ الى 
أسال هل يستقيم ذلك الأمر مع الشورى ؟ أيكفى أن يقال أن هناك مناير داخل 
الاتحاد الاشتراكى ذات أجنحة داخلية كالأجنحة المتعارضة داخل الحزب الواحد ؟ 
ايكفى هذا وتجربة الدول كلها تقطع بأنه لا ديمقراطية الا اذا كان صناك رأى 
معارض , ولا نظام لرأى معارض ولا تنظيم له الا اذا كان هناك حزب ؟ اذا 
تركت المعارضة للناس بصفة فردية كان ذلك معارضة ضعينة واهية لا أتر لها فى 
الحقيقة وقد يقال فيما يثار من أقوال اننا قد نعود الى ما كان قبل سنة ١5801‏ 
ونسى أن المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى مر بها مجتمعنا حتى 
اليوم تملى علينا وتحتم أن نبيعث فى مستقبل العمل السسياسى انطلاقا من تلك 
المنغيرات وعلى أساسها ٠‏ ولذلك فان أية محاولة للمقارنة بما كان عليه الوضمع فبل 
نورة ١909‏ أمر غير وارد وغير صحيح ٠‏ 


لقد ارتضى الشعب وأقر بمقتضى قبوله لدستور 191١‏ العواعد الاساسية 
العليا التى تحدد اركان الدولة ومقوماتها وأهدافها وسلطاتها وحقوق الأفراد 
وواجباتهم والضمانات التى تكفل عدم المساس بانماط السلوك السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى فى الدولة ٠‏ هذا هو التحالف بمعناه الصحيح بين كافة أفراد الشسعب 
والذى هو ركن أسامى لأى تنظيم سياسى : تحالف على الاهداف الاساسية وأسس 
الشرعية فى المجتمع عن طريق ارتضاء الشعب وقبوله بكافة انجاهاته وآرائه وانتماءاته 
' للفواعد الأساسية التى تحدد شكل الدولة ومقوماتها وأهدافها وبهذا المعنى فقمل 
نصت كافة الدساتير على أن الخروجعن تلك القواعد أو المساس بها هو أخظر الأمور 
وأبلغها » لأنه يمس بالتحالف الذى قامت الدولة على أساسه ٠‏ أما الاخثلاف حول 
أسلوب وكيفية الدخول الى تلك الأهداف فهو اجتهاد اقرته حتى الشرائع السماوية 
ولا يمس أو يؤثر على تحالف الشعب ووحدته ٠‏ 


لقد ارتفى شعبنا النظام الديمفراطى أساسا لدولته ٠‏ ومهما اختلفت المقاهيم 
فى شأن الديمقراطية فلا خلاف فى أن أى نظام ديمقراطى لابد وأن يقوم على كفالة 
ممارسة الانسان لحقوقه الثابتة والمقدسة بكافة اشكالها وأن يكون الشسعب فى 
النهاية هو الحكم والفيصل ٠‏ ان معنى هذا ان أى نظام ديموقراطى لابد وأن يستند 
الى ركنين أساسيين : 


(1) ان يكون رأى الأغلبية هو الرأى الملزم ٠‏ 


(ب) أن تتوافر للأقلية كافة الضمانات لاتعبير عن رأيها وصيانة حةوقها ومن 
الطبيعى أن تختلف النظم السياسية فى كيفية وضع ركنى الديمقراطية هذين فى 
موضع التطبيق بحسب ظروف كل مجتمع ومقوماتة ٠‏ 


لقد أوضح دستورنا حقوق الأفراد وحرياتهم . وفى هذا فان حسرية الرأى 
نطرح نفسها باعتبارها الوجه الآخر للانسان ولقد نص الدستور على أن ( حرية الرأى 
مكفولة , ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير 
ذلك من وسائل التعبير فى حدود الفانون ) كذلك فقد نص الدستور على آن ( حربة 
الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ) كما نص على حق المواطنين 


فى 


كلمة السيد الاستاد النقيب فى لجنة مستعيل العمل السياسى رفع 


تكوبن اأجمعيات على الوجه المبين فى القانون وعلى حظر انشاء جدعيات يكون نشاطها 
معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع مسكرى - 


واذساقا مع هذا فان الحق فى تكوين الجمعيات السياسية أو الاحزاب تجسيدا 
لفكر معين وتبيانا لاسلوب محدد يكون أمرا متفقا مع روح الدستور ونصوصه ٠‏ 


ان وجود التنظيمات السياسية الحرة التى تملك من امكانيات البيحث والتحليل 
والتقييم ما يمكنها من ممارسة الرقابة الواعية على ساطات الدولة ان انحرفت أو 
أهملت فى حقوق الأفراد » حبى احدى الضضمانات الأساسية لديموقراطية الحكم وطلما 
بقيت المعارضة فردية مبعثرة فانها لا تملك مهما خلصتالنواياً ‏ أن تؤثر أو تغير » 
كذلك فان طرح البدائل فى "تيفية تحقيق أهداف الدولة الأساسية ومواجهة الرأى 
بالرأى هو أصس يتفق مع طبيعة الناس ما بقى الناس أحرارا ؛ ويضمن أن يكون الأسلوب 
الذى اختاره الشبعب عو الأسلوب الأفضل ٠‏ ْ 


ان الدعوة الى الحق فى تكوين أحزاب (الدعوة الحقة المخلصة) لايمكن أن تؤدى 
كما جاء فى ورقة أكتوير الى ( تفتيت الوحدة الوطنية بشكل .مصطنع ) ٠‏ 


ان الوحدة الوطنية والتعتالب قد أكدهما ارتصاء الشعب للدسنور وبالتالى 
فان أى 'تجمح سياسى لابد وأن يكون ملتزما بالاطار الدستورى الذى أقره الشعب ٠‏ 


إن الدعوة الى تكوين أحزاب ندعم الوحدة الوطنية عن طريق اشستراك كافة 
أفراد الشمعب فى ممارسة العسل السياسى وابداء أرائهم ومممان حقوقهم ٠‏ لقد ذكر 
السيد الدكتور الأمين الأول فى محضر اجتماع اللجنة المركزية لأمانة المهنيين مسساء 
يوم / ديسمدر 1910/5 , وكان الموضوع الماروح ل فى ذلك الوقت ‏ هو موضوع قيام 
المنابر داخل الاتحاد الاتمتراكى : 


( الموضوع المطروح هو موضضموع قيام المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى » ليس 
مطروحا قيام المناير خارج الاتحاد الاشتراكى . هذا لا يخصنا , ومن يفكر فى اقامة 
منابر خارج الاتحاد الاشتراكى فهذا أمر يخصه ولا يعنيئا » وئ<ن لا نحجر على أحد 
خارج الاتحاد الاشتراكى » لكن داخل الاتحاد الاشتراكى يخصنا ٠‏ 


ليس المطروح أيضا موضوع الاحزاب » وهذا الموضوع بت فيه فى الدستور 
سنة 191١‏ وفى الاستفتاء على ورقة اكتوبر فى ١!‏ هايو سسنة 1915 , ليس معنى 
ذلك ان الاحزاب ممنوع نشاأتها فى المسدقبل ٠٠٠‏ هذه قصة أخرى ٠‏ 


ولكن فى هذه المرحلة المطروح فقط ممو موضوع المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى 
وليس مطروحا لا المنابر خارج الاتحاد الاشتراكى لأن هذا الموضوع لابيخصنا , ولا قيام 
الأحزاب لأن مرحلتنا هى مرحلة المنابر وداخل الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


ينتصور ان بعد مدة تسمّح الظروف بقيام أحزاب , هذا موضوع لا نحجر عليه » 


لان الحاضر اذا كان ملكا لنا ونستطيع أن نتصرف فيه » فالمستقبل ليس ملكا لأحد 
منا حتى يحجر عليه , وبالاضافة الى تحديد طبيعته ٠‏ 


»و العددان التاسع والعاشر ‏ السنه الخامسة والخمسون 


الموضوع المطروح وهو المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى وليس خارجه . وليست 
الآحزاب ٠.‏ اضطر أتكلم عن علاقة المناءر داخل الاتحاد الاشنراكى بالاحزاب وما الفرق 
بين المنابر والاحزاب ٠‏ الفرق أن الاحزاب ليست من فلسفة واحدة ٠‏ وكل حزب 
يستطيع أن لاون صاحب فلسفة خاصة ومتميزة » «تصور حزب يقول مثلا أنا رأسمالى 
ولا أريد التحالف , والثانى يقول أنا شيوعى ولا أريد التحالف . وحزب ثالث دينى , 
وكل هذه نماذج للأحزاب وهى ممكنة ٠‏ ولكن المنابر لايمكن أن يقول منبر انه يريد أن 
يقيم الرأسمالية ولا الشيوعية , ولا يريد أن يقيم منبر للمسلمين ومنبر للمسيحيين , 
لان داخل الاتحاد الاشتراكى المنابر ملتزمة بفلسفة واحدة وهى التحالف والوحدة 
الوطنية ) ٠‏ 


وفى حديث آخر قال سميادنه « فريقان ,يضربان الدبموقراطية : الفريق الأول 
4 ويحولها الى أقلية لآن فى هذه الحالة لا يوجد الاسستقرار السسياسى 


إيضعرب الأغليم 
وتصبح مصر كما هو الحال فى ابنان أو فرنسسا قبل ديجول فلسنا نسعى الى وجود 
أقليات نحل محل الأغلبية وانما نسعى لاعطاء الأقلية فرصة التواجد بجوار الأغلبية 
لأننى كما قلت الديمقراطية يازمها الأغابية رفي نفس الوقت تضرب الديمقراطية 
اذا ما ضربنا الأغلبية وفتتناها , ٠‏ 


واعتقد ردا على هذا ان الدعوة الى تكوين أحزاب ايست محاولة لضرب الأغلبية 
ونفتيتها وانما هو على العكس من ذلك تماما : السعى الى تأكيد الأغلبية عن طسريق 
الاختيار الواعى المدروس والسعى الى تأكيد الأغلبية عن طرريق ضمان اششستر اكها الفعلى 
فى ادارة شئون التحكم ورقابتها الفعالة والجدية ٠‏ 


وفى نصورى أن دستور سنة 191/١‏ لا يمنع قيام أحزاب وان ورقة اكتوبر التى 
التى تشير الى أن الاحزاب تفتت الوحدة الوطنية بطريقة مصطنعة لا تعنى منع يام 
أحزاب » فهذا تصوز خاطىء لان هناك التزاما بمبادىء معينة ارتضاها تحالف الشسعب 
فى دستور تلتزم به الأحزاب جميعا فى كل الأنظمة ولا أتصور أن يقول أحد أنه سيكون 
هناك حزب للمسلمين وحزب للمسيحيين لأن هذا سيعد مخالفة للقواعد الأساسية 
القائمة فى نظامنا الذى نطلق عليه تحالف قوى الشعب العاملة » وانما أتصور أن 
بيكون هناك حزب يدعو لتطبيق قواعد الشريعة الاسلامية » والمقارنة بلينسان هلو 
أمر غير مقبول فتنظيم لبنان السياسى هو تنظيم قبلى طائفى يفتقد منذ البداية الأسس 
التى تقوم عليها الدولة الديموقراطية أما المقارنة بفرنسا فى الجمهورية الرابعبة 
فلم يكن عدم الاستقرار السياسى نتيجة وجود الأحزاب أو تعددها أو نتيجة حرلة 
الرأى أو اختلافه ٠‏ وانما كان نتيجة الصيغة الدستورية وى دستور 943 والأخذ 
بالأغلبية النسبية فى قانون الانتخاب وما نتج عنه من نفتيت للأغلبيسة فى البرلمان 
فضلا عن اعطاء الجمعية التشريعية سلطات واسعة ( غير متوازنة ) ومنها اختيار رئيس 
الجمهورية ونعيين رئيس الوزراء وغير ذلك من الأمور ٠‏ والذى تجب الاشسارة 
اليه أن الدستور الذى أقره الشعب الفرنسى فى عام ١904‏ لم يمس النظسام 
الحزبى أو حرية الرأى أو تعدد الأحزاب أو تنشسكيلها , انما عدل فقط من الاطار 
الدستورى للدولة بما يكفل التوازن بين السلطات المختلفة واستقلالها » جعل انتخاب 
رئيس الدولة بالاقتراع المباشر واعطاؤه صلاحيات مرسومة ومحدودة وعدل فى قانون 
الانتخاب وغير هن أسلوب طرح الثقة بالحكم ٠‏ وأما أزمة الديمقراطية ببعض 
الديموقراطيات الغربية والتى يعترض بشسانها ايضا كايطاليا فائما يرجع 


كلمة السيد الاستاذ النقيب فى لجنة مستقبل العمل السياسى د( 


3 ميم توافق الصسسيغة الدس-تورية مع المتغيرات السسياسية 
والاقتصادية والاجتما ية والتى لا يرجع الى عدم ملاءمة أسس النظام الديموقراطى 


بما تكفله هن حرية الرأى وحرية تكووين الأحزاب ٠‏ 


خنسالة ب 


1 بض الخواطر وآسف اننى خرجتث عن واقعنا الذى نعيش فيه الى 
المناقشة الفقهية ٠‏ 


0 سيجة هذه اللقاءانوهذه المناقساتالتى ترددها دائما وحالنا سير منسييء 
الى أسوأ ؟ فى تصورى أن السيب فى كل هذا كبت الحريات التى عشناها مدة طويله 
7 افقدوا التامن هعنوياتهم » فقد الانسان العربى مقوماته الذائية » وأبلغ دليل على 
ذلك اننا دخلنا حرب سنة 19717 فكانت الهزيمة الساحقة التى ماكنا نتصورها ابد( 
لانه لم كن هناكاسسان عربى يقاتل » وحينشعرنا بأننا بدأنا نسير فى الطريق الصحيح 
بعد نورة التصجحيح منذ سنة 191/59 وحاريئا كان انتصارنا وكان الندآء ٠١‏ تداء 
ل : الله أكبر ٠‏ يعبر عن «لذه الروح ٠٠‏ يعبر عن الايمان الذى استمده المقاتل 
المصسرى واستمده من استرداده لذاته ٠‏ نريد أن نسترد ذاتنا ونريد أن نعيش واقعنا 
أحرارا ٠‏ نريد أن ترفع الوصاية ء نهذا الشعب وكفى جمذه السنين الطويلة ٠‏ نريد 
لانغلام الذى يؤكد الحرية يأ كان هذا النظام » والأنظمة معروفة وانما نناقش بديهيات 
ونختاف فى الأمور التى ما يصح الاخلاف فيها , أيا كان الرأى فى مناقشة 3 
العمل السياسى والطريق السياسى الذى تسير فى البلد ٠٠١‏ تحددون الطسريق 


أدعو الله أن يوفقكم الى الصواب فيها ب أن يرجع الى الشعب ليستفتى فى كل ما عرض 
على هذه ٠‏ الشعب صاحب الحق الأصيل وكم من هرة كرر فيهسا السيد 


اأرئيس محمد أنور السادات أن الشعب هو الذي ,بحدد مصيره والدستور ,يوجب أخذ 
رأى الشعب واستفتاءه فى كل ما يتعلق بمصيره وكيانه وانتم تحددون اليوم مستقبل 
العمل السياسى والطريق السياسى الذى تسير فيه البلد ٠٠٠‏ تحددون الطريق 
الذى نسير فيه مصير ٠١‏ الذى يسير فيه الشعب أرجو أن يعرض هذا كله على الشعب 
للاستفتاء حتى نخلص من كلهذه المتاهات ولكم السكر ٠والدعاء‏ بالتوفيق* (تصفيق) 


تكسم ال«صساعة لا تشسقى اليسسلاد سه 
رفسم الشسلاف وحكسم الفسرد شسسقيها 
١‏ الشاعر حافظ ابراهيم 


سأن مر هلس نْمَايَةَ اها فرع 3 


ان مجلس. نقابة المحامين وهو يؤيد كلمة الاسناذ النقيب التى القاها فى أول 
اجتماع للجئة العمل السياسى يوم 1915/5/4 التى جاءت معبرة عن رأى المحامين ٠‏ 
ليؤمن بأن الديموقراطية هى أسلوب الحكم الوحيد الذى يتفق وأصالة الانسان الصرى 
وعرافته وتاريخه وتراثة ونغياله على مر العصور ٠‏ 


ويؤمن مجلس نقابة المحامين أن ما تعرض له العمل السياسى من اض طيهاد 
ونتكيل كان سيبه غيبة الديموقراطية والحريات ٠‏ ويؤمن المحامون بأن الوطن يواجه 
8 تقتذى اعادة بناء نفسه واعادة صياغة حياته ٠‏ وحشسد جميع الطاقات 
مواجهة ديات 0 وتجديات قوى العدوأن الصهيونى والاستعمارى الذى ما زال 
يحتل جزءا كبيرا وعزيزا وغاليا من أرضبه وان السبيل الصحيح الى اعادة بناء الوطن 
وجب 5 


أولا : رد الآمر كله الى الشعب محررا من كافة الضغوط والقيود والعقبات 
التى تحول دون التعبير الحقيقى عن ارادته ورغباته :٠‏ والذى لا يتحقق الا عن طريق 
جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب كله انتخابا حرا ومباشرا , <تى تجىء معبرة ع 
قيقية ورغباته ومصالحه وآماله المشروعة ٠‏ 


والجمعية التاسيسية عى التى تملك وحدها ‏ دون غيرها ‏ أن تعبر عن ارادة 
جماهير الشعب ٠‏ 


تشكيل الجمعية الناأسيسية لا ديكن أن يحقق أهدافه الإ اذا أجريت 
الانتخابات لتشكيلها فى جو تسوده الحرية الكاملة والتى لا سبيل الى توفيرها الا 
بالغممانات التالية : 


٠ انهاء حالة الطوارىء لزوال أى مبرر لاستمرارها‎ ١ 


؟ ‏ الغاء كافة النصوص والنثلم الاستنئنانية والمقيدة أو العوقة للحريات 
العامة ٠‏ 


٠ 1915/8/5 أصدر مجلس النقابة هذا البيان بجلسة‎ )١( 


* ب تاكيد حرية المواطنين وحةهم فى الاجتماع وتشكيل الجمعيات واعلان 
حقهم فى تشكيل الأحزاب السياسية ٠‏ 


5 الغاء الرقابة على أنصحف بكل أشكالها وصورها واطلاق حق المواطنسين 
فى اصدار الصحف ٠‏ 


والمحامون أيمانا.منهم بهذا الشعب العظيم وبحقه الأصيل فى تحديد مستقبله 


السياسى يعلنون أن المطالب السابقة هى وحدها التى تكفل له ارساء الديموقراطية 
التى ينشدها والحرية التى يصر عليها > 


« الدق فوق القلوة ٠٠ه‏ 
٠٠٠‏ والآمة فوق الحكومة » 


( سعد زغلول » 


لولا صموت السحادين المدوى فى آذان الدنيا » لكا ننفس حسق , 


ونا رفرف عدل ء ولا اسئئب أمن . فهنيئًا لهم . حماة عقيدة ٠‏ 


وجنود ثقافة , وبئاة أمم ٠‏ 


نقيب محامى لبئان الاسيق فرباء قوزهما 


للسيد/ الأستاذ الستشار وحجدى عبد الصمتل 


احم 


الموسسساه : 


القضاء ‏ فى رأينا ‏ ولاية . وليس مهنة أو وظبفة , ذلك أنه الحكم بين 
الناس بالقسط والحن عملا بقوله تعالى « وادا حكمنم بين الناس أن تحكموا بالعدل » 
« واذا حكمتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » ٠‏ ويا داود انا جعلناك خليفة فى الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » « وان حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المفسطين » ٠‏ وقوله سبحانه فى تحريم الظام 
« ان القاسطين كانوا لجهنم حطبا » ٠‏ وبقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
٠‏ من حكم بين اثنين ت<اكما اليه وارتضياه فلم يقض بينهما بالحق فعليه لعنة الله ٠‏ 
ولا كان الاسلام 
الأخرى . ونانت العقيدة تزهد فى الدنيا وترغب فى الآخرة ابتغاء مرضاة الله , 
فقد حرص كثير عن العلماء الأثقياء فى ضحى الاسلام على أن ينأوا بأنفسهم عن 
ولاية القضاء ايمانا منهم بأن القضاء مهنة وأن من وليه تعرض للتهمة فى الدنيسا 
وللعذاب فى الآخرة , مهما بلغ من العلم شأوه لأنه انما يخشى الله من عباده العلماء ٠‏ 
بيد أن حرص الكثيرين على رفض ولاية القضاء لا يسنده نص من الكتاب أو السنة ,» 
لأنه من رسالة الاأنبياء أن يحكموا دين الئاس بالحق انصافا للمظلوم وانتصارا 
الضعيف ليسود النظام فى المجتمع فيأمن كل فرد فيه على نفسه وشرفه وعرضه 
وماله وحريته . فتئهض المجتمعات ويرتقى الأفراد ' ولما كان القضاء فريضة 
محكمة وسمنة متبعة 2 ذن تولية القضاة الصالحين يصبح ‏ تبعا ‏ فرضا لازما ٠‏ 
والتحذير الذى جرت به النصوص انما يتجه الى الجائرين الذين يقضون بغيسر 
اجتهاد وعلم » أو يتبعون الهوى فيضلون عن سبيل الله » ذلك أن الجور فى الأحكام 
اتباعا للهوى من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر » كما أن القضاء بالحق هما يوجب 
الله به الأجر ويحسين به الذكر فيكون للقاضى ثواب عند الله فى ع'جل رزقه وخزائن 
رحمته » ومن ثم قبل كثيرون من العلماء الصالحين ولابة القضاء لأداء أسمى رسالة 
وهى الحكم بين الناس بالعدل ٠‏ 


تعانق الشريعة والعقيدة بحيث لا تنفصم عرى احداهما عن 


وعمل القاضى الاساسى هو الحكم بالقسط بين المتنازءين اليه طبقا للقانون , 
فهو فى الاصل يقوم بتطبيق القانون وليس بخلق القانون ٠‏ ولم يكن متصورا أن 
ثور مسألة خلق القاضى للقانون لو أنه كامل لا يعتريه نقص », اذ فى همده 
الحالة ب حالة كمال التشريم ‏ لا يقوم مبرر ليخلق القاضى قواعد قانونية لم 
يشتمل عليها القانون » ولاقتصر على مباشرة عمله الأصلى وهو تطبيق القوالين 
التى تصدرها السلطة التشريعية المختصة على مايعرض عليه من أقضية ومنازعات ٠‏ 
بيد أنه من المسلممات أن القانون الوضعى حين نشأ كان شيئًا يختلف تماما عنه 
بصورته الحالية , وأنه ظل يتبدل ويتطور حتى وصل الى تلك الصورة ٠‏ وأنه لم 
يصلها الا بيه نطو طويل, بطىء على مدار آلاف السنين ٠‏ واذا 5" 


6 العددان الباسع وااعاشر ب السة الخامية از 


هى نشسأة القانون » فان الشريعة الاسلامية لم تنقضأ عذه الدشسأة دعو تسر فى هذا 


الطريق ٠‏ لم تكن الشريعة فواعد فلبلة نم كدرت . ذلا مبادىء ثم تجمعت »2 
ولا نظريات أولية نم تهذبس ٠‏ ولم تولد الشريمة طفلة مع الجماعة الاسلامية قم 
تطورت بتطورتا ونمت بنموها ٠‏ وانعا ولدت يافعة مكتماة » ونزلت من عند 
الحق تبارك وتعالى جامعة مازعة لا ترى فيها عوحا ولا تلمس فيها نقسا 2 فى مدة 
قصيرة لا تجاوز المدة اللازمن لنزولها ٠‏ وعى لم تنزل لجماعة دون أخرى . أو 
لقوم دون آخرين » أو لدولة دون دولة » وانما حاءث ااناس كافة على اختلاف مشاربهم 
وتباين عاداتهم وتنقاليدهم وتاريخهم ٠‏ وى بهذه المتابة الشريعة العالمية التى 
استطاع علماء القانون الوضعى أن يتخيلوها ٠‏ ولكنهم لم يستطبعوا أن يوجدوهاء 
والفسرق الجوهرى بين الشريعة الغراء والتانون الوضسعى يكمن فى أن 
الشريعة لا تبسلى جدتهياء ونص.وصها لا رد عليها التغيير والتبديل 
على النحو الذى تتغير به صوص 0 
. من عند الله جل شآنه وهو القائل , لا لكلمات الله » ٠‏ وهو سببحانه عالم 
الغيب القادر على أن يضمع للن'. صالوية على مر الزمان )١(‏ , حالة 
أن القوانين.هن صنع البثم » فهم يصنعونها بالقدر الذى تسد به حاجتهم ال 
وبقدر قصورهم عن علم الغيب » تأنى قوانينهم قاصرة عن سحكم ما لم يتوثعوه ٠‏ 
ويقول أرسطو ان التشريع يجبز للنضداة أن يكملوا ها فيه من سكوت , وان 
المشرع نفسه لو كان حاضرا لوافق لى تكملة النقص , ولو كان قد ننبه اليه لأدخن 
التحديد اللازم فى نص القانون ٠‏ وجدير بالذكر أنه وق فلسفة أرسطو فن 
القاضى عندما يكمل النقص فى التشريم لا يحمكم بالعدل ٠‏ ولكنه يحكم بالانصاف 
وهو نوع من العدل , وهو أيضا أسمى من العدل , بيد أنه ليس أسمى من العاءل 
فى ذاته » بل أسمى من العدل الذى يقرره المشرع نتيجة للا يش.وبه من نقص راجع الى 
صياغته العامة (؟) ٠‏ 
وعل الرغم من أن فكرة النقص فى التشريع مالع أه! انا خصفل عبانم[ خل 
تبدو بدهية على ما أسلفنا , الا أنه لهرت سى ألمانيا حركة فقهية 
مستمدة من فلسفة هيجل () تعارض تلك الفكرة دتنادى بفكرة كمال التشريم , 
وحاصل هذه الفكرة أند اذا لم يوجد نص فى ال2 يأمر بالقيام بعمل معين أو 
ينهى عن القيا بعمل معين » فمؤدى ذلك أن المخاطبين بكم ون يقفون فى 
منطقة الاباحة القانونية ٠‏ بيد أن نظرية كمال التشربع هذه لم تلق قبولا لدى الاتجاه 
السائد فى الفقه , فوصفها الفقيه الأمانى ‏ “07068 بأنها حيلة شاذة 
وغير معقولة دملاءزع علسبوطم » ووصفها الفقيه الثرنسى أطانا0 1 
بالصفة ذاتها ٠‏ 
ويقرل ‏ م06 انه مع وجود نقص لاشك فيه فى التشريع ٠‏ فلا يوجد 
نقص بالنسبة للشسخص الذى يطبق القانون ٠‏ وانطلاقا هن نفس الذكرة فان المادة 
الرابعة من التقنين المدز 


نى الفرنسى تنص على أن « القاضى الذى يرفض الحكم 
تحت ادعاء سكوت أو غموض أو نقص التشريع يمكن أن يوجه اأيه اتهسام باركاي 


)١(‏ يقول الرسول عليه السلام ٠‏ انى قد تركت فيكم ما أن تمسكتم به آن تضبلوا بدا ب ساب 
الله وسنتى » ٠‏ 

4 7 .02 ,2 .لامآ ,غناو 2011 بعاماوادة ب - وراجع الدكتور سمير تنافو فى 
النظرية العامة للقانون 1514 ص ١49‏ وما بعدها . 

م الظر .2 ,1 .1 رتم 6م عسل عم ط 116 ,ردك 


دور القاضى فى تطبيق وخلى الفانون ليل 


جريمة انكار العدالة »2 وهو ما ينطوى على اعتراف المشرع الفرنسى بأن النقص عى 
التشريع لا ينبغى أن يقابله نقص فى القانون » بل يجب أن ينطق القاضى دائما 
بالعدل أى بالقانون » سواء وجد حكما فى التششريع أو لم يجد ٠‏ وفى هذا النص 
اعتراف أيضا من واضعى التقئين المدنى الفرنسى بضضرورة وجود سلطة مستقلة ‏ 
هى سلطة القضاء ‏ تقوم بتكملة النقص الذى إقترن بالعمل الذى قاموا به ٠‏ وتنص 
المادة الأولى من التقنين المدنى السويسرى على أنه ه ٠٠٠١‏ فى حالة عدم وجود نص 
تشريعى يمكن تطبيقه فان القاضى يكم بمقتضى القانون العرفى ٠‏ فان لم يوجد 
عرف ٠‏ فبحسب القواعد التى كان سيضعها هو لو أنه باشر عمل المشرع ٠ 2066٠‏ 
وتنعص المادة الأولى من التقنين المدنى المصرى على أنه « ٠0١‏ فاذا لم يوجد نص 
تشريعى يمكن تطبيقه » حكم القاضى بمقتضى العرف ٠»‏ فاذا لم يوجد »2 فبمقتضى 
الشريعة الاسلامية , فاذا لم توجد , فبمقتضى القانون الطبيعى وقراعد العدالة » ٠‏ 
وخلق القاضى للقاعدة القانونية التى تحكم النزاع المعروض عليه ليس فى رأينا ‏ 
مجرد رخصة له , بل هو تكليف والتزام لأنه متى طرح عليه نزاع فلابد أن يجسد 
له حلا ٠‏ 

ووفق نظرية ‏ [62©- عن « البحث العلمى الحر » فان القاضى يكمل 
النقص فى التشريع عن طريق القيام بمجهود عقلى هو البحث العلمى الحر , 
بحيث « يعمل الى الحل القانونى الواجب التطبيق على ضوء نفس الأفكار التى 
كان سيراعيها المشرع لو أنه تصدى بئفسه لحل النزاع » ٠‏ والقافى فى صسذه 
الحالة لا ينبغى أن يتأثر فى بحثه العلمى بأفكاره الشدخصية أو بالعناصر المتغيرة 
للدزاع » ولكن يتأثر بالعناصر الموضوعية التى يصل اليها عن طريق العلم » أى 
ن منها جوهر القانون ٠‏ واذا.صأدفنا فى هذا البحث 
قواعد قانونية فى شتى فروع القانون خلقها القضاء » فلا يقولن. أحد ان هذا 
انتقاص من اختصاص السلطة التشريعية التى تقوم على سين التشريع أو اهدار 
لمبدأ الفصل بين السلطات ٠»‏ فهذا المبدأ لا يعدو كونه وسيلة لتحقيق عمومية القواعد 
القانونية , وبالتالى سيادة القانون ٠‏ ونحن لا ندعى أن القضاء ‏ ومهمته الأساسية 
نطبيق القانون الذى نضسعه السلطة التشريعية كما سنرى ‏ هو بذاته الجهة 
التى تخلقه (؟) , ذلك أن مهمة الخلق بالنسبة للقضاء ‏ على ما سيجىء ‏ هى مهمة 
محدودة , تنحصر فى قلة من القواعد القانونية ولكنها نظل مع ذلك مصدرا أصليا ب 
وليس احتياطيا ‏ من مصادرة القانون ٠‏ وان كانت هذه القواعد التى يخلقها القضاء 
تصل الى حد الوفرة فى بعض فروع القانون بل وتصل هذه الوفرة فى كثسير 
من الأحيان لأن تكون المصدر الأول للقانون ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فان مبدأ الفصل بين السلطاث لايمكن الاخذ به الى آخسر 
المدى مع قصور التشريع الذى تضعه السلطة التشريعية » وهو قصور لابد من تلافيه 
عن طريق السلطة القائمة بتطبيق القانون والا تأدى الأمر الى انكار العدالة ومن 
ثم الى انكار القانون ذاته اعتبارا بأن العدل هو أساس القانون , ولا سيما أن مبدأ 
الفصل بين السلطات بصفة مطلقة أخذ ينزل عن عرشه فى الوقت الراهن فى 
كثير من البلدان ولم يعد ثمة فصسسل كاميل بينهاء وان كانت 


(4) القول بأن القاضى لا يتقيد عند الفصل فى النزاع بأية قاصدة قانوئية مسسيقة يؤدى الى 
احلال « هبدز القائون الحر » محل هبدا « سسيادة القائون » وهبدا القانون الحر نادى به افلافون 
ونادت به مدرسة القائون الحر فى المائيا وئادى به القافى الفرنسى لان ل راجع 
النارية العامة القسانون - المرجع السابق ص /ه وما بعدها * 


1 العددان التاسع والعاشر ب السنة الخامسة والخمسون 
سمي 
الدولالديمقراطية المتحضرة نض عالسلطة القضائية فىقمة السلطات ٠‏ ومن الناحية الأخرى 
فانالسلطة القضائية هىأشدمايكره الحاكم المستبد » ولاغرو فهى تلغى القرارات الجمهورية 
وتمحو القوانين غير الدستورية 2 وهى الحصن الحصين للمواطنين كافة 1 
'نحوطها تلك الدول بسياج من الحصانة المطلقة والاستقلال الكامل 2 و 
سدنتها نظرة اجلال واحترام ٠‏ ولقد قيل من قديم «أعطنى قانونا ظالما وقاضيا عادلا» 
ذلك أن القاضى العادل هو وحده الكفيل بحماية حرية المواطن الى أبعد مسدى من 
أى بطش أو انحراف ٠‏ 

0 على ذلك كله يمكن الاعتسراف للقضاء بالحق فى تكملة التشريع 
دون أدني مساس بمبدأ الفصل بين السلطات (ه) , ولاسيما أن تحديد مصصادر 
القائرن هو تحديد علمى , بضطلع به علم الاجتماع القانونى انطلاقا من الأمسر 
الواقع وفي ضوء مبدأ السببية (3) ٠‏ ودراسة مصادر القانون لاتبحث فى مضمون 
القواعد القانونية من حيث مى تكليف بما ينبغى أن يكون , ولكنها تبحث فى وجود 
هذه القواعد من حيث هى وقائع يرتبط وجودها بوجود سبب منشىء لها ٠‏ واذا 
كانت المادة الأولى من القانون المدنى المصرى سالفة الذكر قد أغفلت ذكر القضاء 
من بين مصادر القانون ؛ فان هذا الاغفال لايمكن أن يغير من الأمر الواقع » وهو 
انما يهدى الى أنذكر الحقائق العلمية ليس هن أعمال التشريع 2 وائماا هو من 
صميم اختصاص الفقه ٠‏ وفى مُصر , وعلى الرغم من موقف فريق كبير من الفقه » 
فان الدكتور عبد الرزاق السنهورى يقرر أن أكثر هن نصف قواعد التقنين المدئى 
الجديد هن من « خلق القضاء » فى ظل التقنين المدنى القديم (/97) * 

وفى اليابان , كما فى غيرها من بلاد القانون المدنى , تتفاوت الأهمية 
النسبية للتشريعات وقوتها كمصدر من مصارر القانون تفاونا كبيرا بين فرع 
رآخر من فروع القانون ٠‏ وفى بعض فروع القانون الخاص مثلا بدأ يصبح 
« للسابقة القضائية » وزنها المشابه لوزن التشريع » وان كانت الأولى لاتزال تعتبر 
من وجهة النظر الشكلية المحضة مصدرا تانويا ومكملا فقط للقانون ٠‏ وئمة عوامل 
مختلفة تفسر الأهمية المتزايدة للسابقة القضائية كمصدر من مصادر القانون يرجم 
بعضها الى فترة ما قبل الحرب » وبعضها الآخر الى العقدين الأخيرين اللذين 
أصبح من الملامح المميزة للنظام القانونى اليابانى فيهما , الدور الكبير نسبيا الذىبانت 
اتؤديه السلطة القضائية فى الحياة القومية . وقد يفسر ذلك يادماج نظام أمرريكى 
الأصلى فى الدستور اليابانى الجديد (8) ٠‏ ومن المعروف فى البلاد الانجلو سكسونية 


١ 
(ه) يقول أرسطو فى كتابه « السياسية . فى الفصل الذى يحول عنئوان السلطات الثلاث فى الحكوهة‎ 
ويقرد‎ ٠ » عندما تكون هله الأحزاء الثلاثة هنسقة تنسيقا جيدا , فان الحكومة نسير سيرا حسئا‎ « 
إن الاعتراف للقضاء بسلطة تكملة التشريع الناقص هو استثناء من مبدا الفصل‎ 10113 0618 
بين السلطات , وهبو استثناء له ما يبرره ب انظ مؤلفه:975 رلأكك عأملانامم ع1 'عناة أوووظ‎ 
وعندما جاء مونتسكيوينادى بالفصل بينالسلطات «السلطة توقفالسلطة, فكتابه‎ 26+ ©. 14, 298. 9 
٠ روح القوانين » انما كان يقصد بدوره التعساون بين السلطات الأستقلة وئيس الفصل الكامل بيئها‎ 

() واجع النظرية العسامة للقانون ‏ المرجع السابق ‏ فقرة هلا و ثلا . 

() عبد الرزاق السنهورى 7 الوسيط , ج ١‏ اص “9م * 

(8) وقد ثارت فى اليابان مسسائل تتمسسل بدسستورية التشريع , خاصة فيما يتعلق بالمادة 
التاسعة من دستور اليابان الذى ينص على استهرار نرع السلاح فى اليابان ٠‏ كما ثار الجدل حول 
« موضوعية علم القانون » وائقسم المستركون فى هذا الجدل آلى هدارس عدة هى : العدسسسية ٠‏ 
والطبيعية , والالفعالية . وهبذه. الآخيرة تقارب ما يسميه البروفسور ارئولد ريخت « النسبية العلمية 

للقيية ل ,1959 بععمعك5 أمعقتامم كطعممظ لاممنى 


ذور القاضى فى نطبيق وخلق القانون ٠١‏ 
أن م القضاء » لايزال سائدا فيها كمصدر أصلى للقانون ٠‏ وفى الولايات المتحدة 
الأمريكية 2 ليس ثمة تمييز تام بين الغانون الفيدرالى والقانون المحلى , فلكل من 
الولايات الخمسين قانونها الوضعى الخاص بها »ء إلى جانب قانون الحكومة 
الفيدرالية ٠‏ والطابع الذى يتميز به القانون الأمريكى هو طابع « قانون القضايا »2 
ذلك أن معابير هذا القانون ليست محدودة تحديدا دقيقا . ومتى أخضع مثل هذا 
التشريع للتفسير القانونى » فقد يغرق نصه فى بحر من الشروح والتفسيرات 
ه القضائية » الأمر الذى قد يؤدى الى تناولها تناولا يشسبه طريقة تفسير القانون غير 
المكتوب 2 وهكذا يظهر القانون الأمريكى بطابع ديناميكى (8) ٠‏ 
والفكرة السائدة فى أيطاليا هى أن القانون أداة فى خدمة الانسان » وترجع 

هذه الفكرة الى مفكرى القرن الثامن عشير » واستمرت قائمة حتى فى أحلك ساعات 
الفاشية التى كان أساس نظريتها السياسية فكرة خضوع الفرد للدولة » غير أن 
القا ورجال القضاء ألقوا ظلالا من التفسير على هذا المفهوم السياسى حتى 
فقد الكثير من أهميته العملية ٠‏ وتجدر الاثشارة فى هذا المقام الى أن القضاء 
أظهر فى هذا الصدد كنيرا من الشجاعة » فقد رفض القضاة تطبيق القواعد 
القانونية التى تقضى بالحرمان من حق الضمان الاجتماعى والمعاشات فى مواجهة 
الأفراد المحكوم عليهم لأسباب سياسية أو عنصرية ٠‏ 

ونشستقل الآن الى بحث دور القضاء الأصلى وهو تطبيق القانون ثم نستطرد إلى 
بحث دوزه فى خلق القانون ٠‏ والكلام عن دور القاضى فى تطبيق القانون ,يجرنا ب 
بطبيعة الحال ‏ الى دور الخصوم فى اثبات القانون , ذلك أننا سنئرى فى مرحلة 
متقدمة من هذا البحث أن الخصوم مكلفون أحيانا بأن يقدموا بين يدى القاضى النص 
التشريعى أو القاعدة القانونية التى يرون أنها تحكم النزاع المطروح عليه ليقضى فيه 
على مقتضاها ٠‏ 


المببديث الأول 
دود القافى فى تطبيق القانون 
ودور الخصوم فى اثباته 
القسم الأول 
معني القانونى للاثيسسات 
ا 0000007 هسنا 
١‏ ل المعني القانونى للاثبات هو تأكيد حق متنازع فيه له أش قانونى بالدليل 
الذى أباحه القانون لاثبات ذلك الحق ٠‏ ذلك أن الشارع حتم توفر أدلة معينة دون 
أخسرى لاثبات بعض الحقوق », وأياما كان اعتقاد القاضى بصحة الدليل غير الجائز 
قانونا فانه لايمكنه الأخذ به ولا ريصح له أن ,يقضى بعلمه هو » ولذلك يجب عليه 
أن يتنحى عن نظر قضية له فيها معلومات شخصية علم بها خارج مجلس القضاء ٠)٠١(‏ 


راجع «ؤلفنا « الاعتذار بالجهل بالقانو .» ص لالاة حاشية )١(‏ * 

0٠١‏ هذا الرأى هو المعول عليه فى الشريعة الغراء ٠‏ وفى القسانون الانجليزى لا مسسسستطيع 
اا ب ون بو سا ل 1 
الى مجلسه أو يشترك فى أى عمل يتعلق بالدعوى - أنظر . 1 
وقد ورد به أله يصح للقافى أن يحكيم بمقتضى ما هو معروف الناس عبر 6 أغامه ةدمع لمانا 
ومانت المادة الثائية من مشروع قانون الاثبات الموحد بين هصى وسوريا تنص صراحة على آله لا يجول 
للقافى أن يقفى بعلمه الشخصى ٠‏ . 


مم٠‏ العددان الناسح والعاشر ‏ السية الخامسة والخمسون 


بيد أنه ليس من قبيل قضاء القاضى يعلمه ما يحصله هن خبرته بالشئون العامة 
المفروض علم الكافة بهاء وقد قررت محكمة النقض المصرية انه ليس من قبيل قضاء 
القاغى بعلمه ان تقول المحكمة فى حكمها ان ثمن القطن فى السنين المقدم عنها 
الحسابكان ثلاثة أضعافنمنه فى سنة لا حقه اذ هو من التحصيرالمستقى من الخبرة 
بالشئون العامة المفروض المام الكافة بها ٠ )١١(‏ بيد أنهلايجوز القضاء فى المسائل 
الفنية بعلم القاضى بل يجب الرجوع الى أتمل الخبرة ٠ )١5(‏ 


غب؛ الاثيسات : 


؟' على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه , ذلك 
أن الأصل عدم المديونية ؛ أو براءة الذمة » وهذا الاصل متفق عليه فى جميع 
الشرائع ٠‏ ويصح القول بأن عدم المديونية أمر ثابت أصلا » والدين الثابت قانونا 
بسند مثلا أمر ثابت عرضا , لأنه ليس ثابتا أصلا كعدم المديونيه » وائما عرضا 
بسبب الدين ٠‏ فالمكلفبالاتبات من ثم هو من يدعى خلافالثاب تأصلاأو عرضا (9) ,2 
فاذا كان ثم تعاقد بين شخصين ينشىء التزامات متقابلة التزم بها كل منهما لاآخر » 
وجب على كل منهما اثبات التزام الآخسر له والتخلص من التزامه للآشسر 
بغض النظر عمن كان المدعى أصلا فى الدعوى ومن كان المدعى عليه ٠‏ ويجب 
على مدعى الالتزام أن يثبت الدعوى حتى ولو عجز المدعى عليه عن اثبسات 


)١١(‏ ومن هذا القبيل قضاء المحكمة فى شان تحديد ها يخصم مقابل طعام عمال المؤسسة « بانه 
ليس صحيحا ان يقدم للخدم ما يقدم للدملاء من طعام بل يجهز لهم طعصام فليل التكاليف . . 
وقضاؤها فى سبيل التدليل على امكان الرؤية . بأن وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قريئة 
على أن القمر فى مثل هذه الليلة يكون فى العادق سائعا ٠‏ وقضاؤها يان العرف قد جرى فى الريف 
على حدوث منازعات بين الجيران بسبب التنازع على مياه الرى أو أجران الدرس ‏ أنظر مجموعة القواعد 
القانولية فى دبع قرن ص 0ه بئد 184 ل مجموعات الأحكام الجنائية س م ص هوه . س ١0‏ ص33" 
.واس ولا ص 11٠١#‏ م 

٠١ راجع مجموعة الأحكسام المدنية ص ١6٠ا ص 5550 2 ومجموعات الاحكام الجنائية س‎ )١١ 
س ١لا ص 19 و48 و 4هم و ماكاء س لا ص 8860 . س اا صن 9و‎ 2 5١ 5 ص ؟"؟‎ 
ص مامه‎ ٠١ واككلء س اء ص +6 و لكلا و لازم و ١٠اللاس ولا ص 858 و كوه وعدم , س‎ 
هذا ونقرير المحكمة أن الضرب على قمة الرأش يمكن حدوثه هن ضارب يقفف أمام المجلى عليه أو خلفه‎ 
ومسالة تحديد وقت الوفاة هى مسآلة‎ ٠058 ص‎ ٠١ لا يحتسساج الى خبرة  أنظر نقض جنائى س‎ 
فنية بحت اقتفى المحكمة تحقيقها عن طريق الطبيب الشرعى ولا يجوز الاقتصار فيها على مجرد رأى ورد‎ 
+ 40١ بأحد كتب الطب الشرعى عبر عله بالفاظف تفيسد التعميم والاحتمال  نقفى جنائى س 4؟ ص‎ 

(1) قفصت محكمة النقض المصرية بأله م اذا نازع المحكوم عليه فى لحفد الصورة التنفيذية الأولى 
فلا يجوز لسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذى يطلبها الا اذا آثبت هو فقد الصسورة الأولى مه 
لانه هو الذى يدعى واقعة الفقد فيتحمل عبء اثبات ما يدعيه وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات لأنه 
انما يثبت وافعة هادية وشاله فى ذلك شسان الدائن الذى يطلب اثبات دينه بغير الكتابة لفقد سسئده 
الكثابى دان كان المشرع لا يشترط فى حالة فقسد الصورة التنفيدية هما اشترطه فى حالة فقد السلد 
الكنابى من وجوب اثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فبه ٠‏ واذ كان الحكي المطعون فيه لم 
نحقق من فقد الصورة التنفيذية الأولى واعتبر فقدها ثابتا هما قرره المدعى لفسسه فى صحيفة دعواه 
هن ضياعها وعدم قيام دليل ينقض هذا الادعاء » فاله يكون قد خالف القالون بمخالفة قواعيد 
الانبات - ثقفي ٠١‏ مايقو 1956 شن 7١‏ ص لزاه 


دود الفأضى فى تطبيق وخلق الغانون ايا 


دفعها )١5(‏ وان كان يصح فى بعض الأحوال اعتبار عجز المدعى عليه عن الاثبات 
قرينة قضائية لصالح المدعى ضمن أدلة أحرى كما هو الششسأن اذا كان كلا المدعى 
والمدعى عليه يتمسك بالتفادم لان الفاضى يمكنه استنباط القريشئة القضائية 
من أى طريق ولو من تحقيقات باطلة ٠‏ , 


؟ - كذلك جعل الشارع من بعض الأدور فرينة قانونية على اكتساب بعض 
الحقوق ومذه القرينة نوعان : قاطعة أى لا يصح اثبات ما يخالفها كقفوة 
الغىء المحكوم فيه . وغير قاطعصة ,رهى ما يصح اثبات ما ينقضهسا كالقرينة 
المنخصوص عليها فى المادة ١8/‏ مدنى التى تنص على أن م كل التزام لم يذكر له 
سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك , ٠‏ 

ل وقد ينأ عبء الاثبات عن قرريبئة قضائية 2 فقد قررت محكمة النفض 
أنه اذا لم يوجه المرسل اليه الى النافل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ « احتجاجا » 
بشأن عجز أو تلف البضاعة وقت استلام الرسالة » فان هذا يعد قريئة على أن 
الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع الشروط والاوصاف المبيئة فى سند 
الشحن ٠‏ فتقديم صورة مطبوعة من خطاب يتضمن احتجاجا لا يكفى 2 بل يجب 
على المرسل اليه اثبات ارسال هذا الخطاب للناقل ز١) ٠‏ 

ومما تقدم يبين أن المكلف بالاثبات هو من يدعى خلاف الثابث أصلا أو 
عرضا أو خلاف الظاهر » أو خلاف قرينه قانونية غير قاطعة , أو خلاف قرينة 

ه ‏ والقاعدة الشرعية إن البينسة على من ادعنى ٠‏ والمدعى , أى المكلف 
بالاثبات لا من رفع الدغوى , هو من يروم اثبات أمر خفى يريد ابه اليسات أممر 
جلى (11) ٠‏ وقيل أن المدعى من اذا ترك الخصومة لا يجبر عليها » والمدعى عليه من 
اذا ترك الجواب أجبر عليه ٠‏ وقال صاحب تكملة ابن عابدين ان هذا أحسن 
التعاريف وأصحها (ل١) ٠‏ 

أما القاعدة الفرنسية فهى . كما جاء فى المادة ١١١١‏ من القانون المدنى 
الفرنسى « من يطالب بتنفيذ تعهد وجب عليه اثباته » ومن أدعى التخالص وجب 
عليه اثبات الدفع الذى انقضى به ذلك التعهد » ويقول الشراح انه ,يلزم بالاثبات 


أيضا من أراد اثبات أمر ضد الحالة الطبيعية أو العادية للأشياء » أو ضد مركن 
حازه شخص )١8(‏ » أو من أدعى شيئا ضد الواقع أو حالة الأشياء التى هى 
عليها (15) ٠‏ 


(14) فلا ريصح أن ثقام المسئولية التقصيرية مثلا على خطا ام يدعه المدعى هتى كان أساسها خطا همسا 
يجب اثباته اذ أن عبء اثبات الخطا يقع فى هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور , فلا يصصح للمحكمة 
أن تنطوع باثبات مالم يثبته » ومن باب أولى ما لم يدعه من الخطا ٠‏ ما لا يجوز لها أن تنتحل غررا . 
لم يقل به لأنه هو املزم أيضا باثبات الفور ٠‏ 

(16) نقض مدلى ه يثاير ةا س مااص م7 

(1) الدكتور عبد السلام ذعنى » المداينات ج ١اص ٠ 1١“‏ 

11) الشيخ على قراعه © الاصول القضائية فى المرافعات الشرعية ص 0 / 5 ٠‏ 
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(14) دمولومب 
'تعليق على المادة «6"ا رقي 1١١‏ + 
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1 العددان الناسع والعاشتر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


والقاعدة الانجليزية أن من يدعى حقا أو يدفعه أى يدعى التخلص منه * عليه 
الاثبات )٠١(‏ 


الاثبات فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

١‏ - المبدأ الأساسى الذى يحكم الائبات فى الخصومة المدنية فى الاتحساد 
السوفيتى هو مبدأ بحث القاضى عن الحقيقة الموضوعية بأية ٠‏ ويستند هذا 
المبدأ الى الحل الذى تعطيه الفلسفة الماركسية اللينينية لمشكلة الحقيقة : فالانسان 
وفقا لهذه الفلسفة ‏ فى مقدوره أن يعرف الحقيقة الموضوعية 2 ولهذا فان 
ما ننتهى اليه المحكمة بالنسبة لوقائع القضية والعلاقات القانونية بين الخصوم 
يجب أن يتصل بالواقع وبالحقوق والواجبات الحقيقية للغخصوم ٠‏ ومن 
ثمة كان النص فى المادة ١/١7‏ مرافعات أساس على أن من واجب المحكمة ‏ وبغير 
أن تقيد نفسه' بالمرافعات والادلة المقامة أن تطلب إيضاحا كاملا وص حيحا 
للوقائع الحقيقية فى القضية ٠‏ ومعنى هذا أن الاثيات قد يرد على وقائع غير مشار 
اليها فى ادعاءات الخصوم أو دفاعهم ما دامت هذه الوقائع » فى رأى المحكمة , 
لازمة لتكوين اقتناعها ولتحديد حقوق الخصوم والتزامانهم ٠‏ بل ان الاثبات يرد 
على الوقائع ولو كانت غير متنازع عليها بين الخصوم , فليس هناك « وقائع غير 
متتازع عليها » تلزم القاضى ببناء حكمه عليها ٠‏ فاذا اتفق الخصوم على واقعهة 
معينة فان للقاضى أن يأمر بائبات هذه الواقعة بحا عن الحقيقة ‏ فالقاضى وحده 
هو الذدى يحدد الوقائع التى تحتاج الى اثبات ٠‏ ووفقا للمادة ١/18‏ مرافعسات 
أساسى « على كل خصم أن .نبت الوقائع التى يستند اليها فى ادعاءاته أو دفاعه », 
وفضلا عن المدعى والمدعى عليه . فان أدلة الاثبات يمكن أن تقدم من غيرهما من 
المشتر كين في الخصومة » فيمكن أن يقدم الدليل من المتدخلين أو المخنصسمين فى 
الدعرى كما يمكن أن يقدم من النيابة العامة ومن بعض الهيئات الجماعية التى 
يسمح لها القانون بالاشتراك فى الخصومة ٠‏ وهمسذا الوضع فى الاتحساد 
السوفيتى يمليه اعتباران : وجوب نحقيق العدالة الحقيقية . لا العدالة الشكلية , 
على تقدير أن الحكم الذى يصدر على أساس توزيع عبء الاثبات بين الخصوم بغير 
دور ايجابى من القاضى يؤدى الى عدالة شكلية . وهى عدالة تكون دائما لمصلحة 
الطبقة البورجوازية القادرة دائما على القيام بهذا العبء )5١(‏ والاعتبار الثانى , 
أن الوظيفة التعليمية للقضاء المدنى تتعارض مع اصدار أحكام تقوم على وقائع 
لا تنفق مع الحفيقة الموضوعية ٠‏ ان كل قضية , حتى القضايا المدنية , نتجاوز 
فى أثرها أطرافها ويكون لها صدى فى المجتبمع » ولن يكون لأحكام القضاء صدى 
طيب بين الناس الا اذا صدر الحكم على أساسس الوقائع الحقيقية (؟١) ٠‏ ومبدأ 
« البحث عن الحقيقة الموضوعية » بالطرق كافة 2 يخيم على أدلة الاثبات هناك , 
والقاعدة البارزة فى هذا الصدد هى حرية اقتناع المحكمة التى تعبر عنها المادة ١9‏ 


5 ,210176 :1111151 قاء83355 ماب وآ[ 

(1؟) وفى هذا يقول لينيئ «« كيف يمكن أن يقف العامل فى ثراع هم رب العمل ٠‏ أو الخادم مع صاحب 
الأدش » وبصفة عامة الفقير مع الغنى » ٠‏ 

(5؟) قادنزحكي محكمة النقضالمصرية اللىقررتفيه أن الحثع متى اصبح لهائيا وبانا صار عنوان حقيفة 
هى أقوى من الحقيقة نفسها هما لا يصح معه الثيل منها لمجرد دعوى غير حاسمة , والقسول بغير ذلك 
مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض احكامه ما بقى الامر معلقا بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلالهم 
تجديد النزاج واعادة طرحه على القضاء ل نقض جنائى #١‏ يناي 1551 اس م١‏ اص ٠ ١548‏ 


دود القاضى فى تطبيق وخلق ألقانون 1 


مرافعات أساسى بقولها « تقدر المحكمة أدلة الاتبات وفقا لعقيدتها الداخلية 
النى تستند الى الفحص الكامل والشامل والعادل لكل وقائع القضية فى مجموعها » 
مسترشدة بالقانون وبالفكرة الاشتراكية للعدالة » وليس لأى دليل اثلبات قيمة 
فى ذانه أمام المحكمة » واعمالا لهذه القاعدة , من المقرر فى القانون السوفيتى أن 
للمحكمة أن تعتبر واقعة ما ثابتة استنادا الى العلم الشخصى بالواقعة من جانب 
أحد أعضاء المحكمة (59؟) ,2 وهسى نتيجة تخالف ما يأخذ به القانون المصرى وكثير 
غيره من القوانين التى سبق لنا ذكرجها , من عدم جواز قضاء القاضى بعلمه تحقيقا 
لحياده , كما تخالف الراجح فى الفكر الاسلامى فى هذا الشأن ٠‏ 


القسم الثانى 
دور القافى فى تطبيق القانون الوطنى 


/ا ب نسارع الى القول بأن الاثبات ‏ كقاعدة عامة ‏ لا يرد على أحكام القانون » 
لأن تطبيق القانون على واقعة النزاع هو من عمل القاضى وحده ٠ )١5(‏ وليس على 
الخصوم الا أن يثبتوا أمام القضاء ما يدعونه من تصرفات قانونية أو وقائع مادية 
ولا يكلفون باثبات القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع 2 ذلك 
أنهم بطرحهم النزاع أمام القضاء انما يظلبون الفصل فى الدعوى طبقا لأحكسام 
القانون » ومن واجب القاضى بعد بحث الواقع فى الدعوى أن ينزل من ثلقاء نفسه 
حكم القانون على هذا الواقع لأن المفروض فى القاضى العلم بالقانرن (ه0؟) ٠‏ 
القاضى التلقائى للقاعدة القانونية على وقائع النزاع هو .التزام 
'نفضى به طبيعة وظيفته » والتزامه على هذا النحو مقيد بداهة بحدود النزاع المطروح 
أمامه » ومن هنا كانت التفرقة بين الواقع والقانون كأساس لتحديد دور كل من 
القاضى والخصوم فى الدعوى المدنية (59؟) ٠‏ وعلى هدى ذلك يمكن فهم ميسدا 
حياد القافضى فى الدعوى المدنية والذى يردده فقه المرافعات فى مؤلفاته (7؟) : 


19 المادة ١١6‏ مرافمات روسى ٠‏ وانظر رمزى سيف ٠‏ الوسيط فى شرح قانون المسرافعات 
المسدئية والتجارية 1971 ص 5ه ب فتحى والى , قانون القضسساء المدئى فى الاتحاد السسوغييتى 
ص الس م 

(14) فى الققه الفرنسى فاعدة مشهورة غأمعل ع1 غتهة عناهن 12 غنة1 ننه ع5قهم 0026م 
وراجع ثقفى مدسى "" أكتوبر ١987‏ س ه ص 3# ونقض 1 لوفمبر “1988 مجموعة عمر < ١‏ رقم147* 

ص "6٠١‏ وانظر بلاليسول وريبيروجابولد < لا رقم ٠ ١4١4‏ 

(15) وينبثى على ذلك أنه اذا قام خسلاف بين طرفى الخصوم بشآن تفسير قاعدة قائونية معيلة 
تتعلق بموضوع النزاع ٠‏ فان الغاضى هسسو المكلف بالبحث والاجتهساد وائزال صحبح حكي القالون على 
واقعة الدعوى 2 وهو لا يعتمد فى ذلك الا على فهمه الشخصى لأحكام الفانون ٠‏ وادزال هذا الفهم على 
واقعة الدعوى يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض ,2 لا فرق كى ذلك بين قاعدة 
هن قواعد العرف ٠‏ 


(؟) وهو ما عبر عنه فقهاء الرومان بقولهم : أعطنى الواقعة أعطك القانون 
1 قناز28 0 عه أطت قط 


1 فتمعممء زم ع0 عناو هم 6أتهن ,ستعسوظ نوط : أعمن8ظ أ [متسفاط 
6ن ,اعتمم غع عزوو مكمه[ 


.بعية وقاعدة 


7 راجمع 

جٍ لاط 5 ء باريس ١904‏ رقم ١415‏ ص 88م واألظر 

علأكك عتتتلعدميم ع0 عتتمتهعدة حر ؟ ن م , باريس 1١2+‏ رقي لاذه ص 505 وما بمدما ٠‏ 

وان فى القه المصرى , السئهورى ج ” هن الوسيظ ص ١‏ محمد وعبد الوهاب العشهاوى , 
قواعد المرافعات قى التشريع المصرى والمقارن < " ص “#" ٠‏ 


1١1‏ العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


فالمقصود بهذا المبدأ هو حياد القاضى فى مجال الوقائع 2 فلا يستطيع أن يضيف 
الى نطاق الدعوى عناصر واقعية لم يتمسك بها الخصوم . على الأقل ما لم 
الأمر بالنظام العام (58) + 

ومع ذلك فان تطور القانون الوضعى سواء فى فرنسا أو فى همصر 2.» قد 
أدى الى منح القاضى حق التدل الايجابى فى مجال الوقائع فى حالات معينة » كالأمر 
باتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق من تلقاء نفسه , وما خولته الملادة 1١١8‏ 
مرافعات مصرى للمحكمة , ولو من تلقاء نفسها 2» من حق ادخال من ترى ادخاله 
لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة ١ ٠‏ 

هذا الدور الايجابى المحدود المخول للقاضى فى مجال الوقائع يضبحى 
غير محدود فى مجال تنطبيق القاضى للقانون فى الدعوى المدنية الى حد عدم التقيد 
بارادة الخصوم أو رغباتهم الا فى حدود حقهم فى الاستبعاد الصريح للقواعد 
القانونية المكملة التى لا تتعلق بالنظام العام (59؟) , فلا يتقيد بالنصوص القائونية 
النى يتمسكون بها | لطلباتهم » أو بالتكييف الذى أسسبغوه على وقائع 
النزاع (90) ٠‏ فللقاضى دائما أن يعطى للواقعة وصفها الحق وتكييفها السليم 


يتعلق 


(058) أنظر : 
انه قعل كمونهع2116 5ع[ فصقل دعتكيهم كعل اء عزداز حال كلاععموعم عام ع1 ,واوا سام)ل 


0112م تع مم لمعل عل علياة عم باديس ١409‏ ص 05" وما بعدها ٠‏ ولقض 


فرنسى ( الدائرة التجارية ) .ب يناير .و+و281192.هور ص 048 ( الدائرة الاجتمساعية ) ١+‏ مارس 
دل 7 .لأناظ رص 55 , ( الدائرة المدنية ) أول ديسمبر ١988#‏ رقم 40" ٠‏ 

ب واتظسسسر فى القضساهء المصرى نقض مدلى ١4‏ هايو ١9754‏ س ١٠١‏ ص 80" مع ملاحظة 
<ق القاضى فى الاستئاد الى الوفائع التى لم يتمسك بها الخصوم بصفة اصلية والما اثيرت عرضا فى 
فى الدعوى للتوصل الى تطبيق نصوص القانون الآمرة ٠‏ وانظر لقض 2# مسارس ١و1‏ س 8» 
ص 51 وقد جاء به أن طلب تنثببيت ملكية أرض النزاع آمام محكمة أول درجة على اساس التقادم المكسب 
لا يمنع هن اضافة أساس آخر أمام محكمة الاستثناف ( وهو حجة وقف وبطلان اشهاد التغيير الصادر من 
الواقفة ] لآن ذلك يعتبر سببا مضافا وليس طلبا جديدا + 

- ونسترعى النظر الى أن قاعدة عدم جوز الاثبان «شهادة الشهود وبالقرائن فى الأحوال التى 
يجب فيهسا الاثبات بالكتابة ليست هن النظسا العام شائها فى ذلك شأن قواعسد الاثبات عموها ‏ 
ومن ثم لا يجوز الدفع بها لأول هرة أمما محكمة النقض - راجع نقض مدنى ه يثاير و 5؟ فبراير 
و١‏ مارس الا س6" صصى "م و 0١لا‏ و 984 على التوالى ٠‏ 

(5؟) نسترعى النظر الى ان حق الخصوم فى اسنبعاد القواعد القانوئية المكملة لا يعئى تعليق 
التزام القافضى بتطبيق هذه القواعد على شرط تمسك الخصوم بها » فالتزام القاضى بتطبيق القاعسدة 
المكملة من تلقاء نفسه قائم ابتداء باعتبارها قاعدة ملزمة أسو: .ها من قواعد الفانون ,2 لا فارق 
فى ذلك بينها وبين القاعدة الآمرة وهن ثم لا يصح للقاضى أن يستخلص استبعاد الخصوم للقاعدة المكملة 
من هجرد عدم تمسكهم بها 2 ولهذا يستلزم القضاء صريحا بأن يقرروا استبعادها والائفاق على عكس دا 
أن يكسسون تخلى الخصسوم عن القاعسهة المكملة جاء بها هن أحكام آو أن يظهر على الأقل هن ظروف 
الدعوى ما يستشف مله رغبتهم فى هذا الاستبعاد ٠‏ 


(070) نقض هدنى ١؟‏ مارس ١905‏ 3 "ا ديسمبر ١458‏ مجموعة القواعد القالولية /» ج ١‏ ص 58" ٠‏ 
ونقض "ا يونية الاأؤا سن 3 ص 9# ونقض ٠١‏ يلاير ١191/5‏ س خالا ص ٠ ١٠١١‏ وقد 
راينا آن القافى ملزم بعسدم الخروج على الوقائع المطروحة عليه من الخصوم ‏ نقض مدئى "9" يولية 
551 س ١8‏ ص ٠ ١848‏ ويشسترط أن يعترضص الخصم أهام محكمة الاستئئاف على قضاء محكمة أول 
درجة حين تقوم بتغبير سبب الدعوى من تلقاء نفسها والا سقط حفه فى ابداء هذا الدفاع أمام محكمة 
النقض - راجع نقض هدنى ؟ بولية ١51٠‏ س #١‏ ص 911 ٠‏ 


بق وحلق القانون و 


دون أن 


المحكمة (51) ٠‏ وقد قلت محكمة 


خصوم نى دذكراتهم أو مرافماتهم أء'م 
ن « استئاد المطعون ضده فى دعواء 
الى الخطأ العقدى لا يمنع المحكمة الا افرة من أن تبنى حكمها بالتحويض على 
اأخطأ التقصيرى متى ثبت لها توافر هذا الخطا , اذ أن استنادها اليه لا يعتبر 
منها نغييرا لسبب الدعوى مما لا تملكه المحكمة من تثةاء نفسها , وائما هو اس 
إلى وسميلة دفاع جديدة , (6؟) 


اد 
أكدت هذا المبدأ فى حكم لاحق حين قررت 
« أن حق المضرور فى التعويغى انما ينشاً اذا كان من أحدث الضرز أو تسيب فيه 
قد آأخل بمصلححة مشروعة للمضرور فى شخصه أو ماله مهما تنوعت الوسائل التى 
بستند اليها فى تأييد طلب التعويض فيجوز للمضرور رغم استناده الى الخطاً 
التقصيرى الثابت أو المفترض أن يستند الى الخطأً العقدى ولو لأول مرة أمسام 
محكمة الاستاناف ٠‏ كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند فى حكمها 
بالتعويضى إلى الخطأ العقدى متى ثبت لها توافره لآن هذا الاستناد يعتبر من وسائل 
الدفاع فى دعوش التعويض ولا يعتبر تغييرا لسبب الدعوى أو لموضوعها مما لاتملكه 
المحكمة من تلقاء نفسها » (1؟) ٠‏ ويتضمح من هذين الحكمين أن. لمحكمة الموضوع 
الدق فى القضاء فى الدعوى استنادا الى نصسوص القانون الواجبة التطبيق دون 
التى تمسك بها" الخصوم تأبيدا لطلباتهم » ودون اعتداد بالوصف 
القانونى انذى ألحقه هؤلاء بوقائع النزاع (4؟) وت لهذا المبدأ حكمت كلا 


محكمتى النقض المصرية (5؟) والغفرنسية (7؟) بحقهما فى تبديل الأسباب الخاطئة 


(١؟)‏ ويخضع القافى فى هذا التكيبف بطبيعة الحال لرقابة محكمة النقض - انظر تقض مسدئى 
” ابريل 151١‏ س ١لا‏ ص ممه . ١‏ : 

(9) لقف مدنى !ا يناي 1933 س١١‏ ص م1 

) نقضس مدنى ” ابريل ١938‏ س ١9‏ ص 546 ». 

(؛؟) "كانت محكمة النقض قد اعتنقت قبل ذلك نظرة مخالفا فى عدد قليل دن احكامها , فقضت بأله 
« متى رفعت الدعوى المدنية الى المحكمة على آسساس مساءلة دن رفعت عليه عن فعله الشخصى فلا يجوز 
لها أن تير سببالدعوى وتتمكم منتلقاء نفسها علىاسا س هساءلته عن فدل تابعه » ثقفى مدنى ١١‏ أوفمبر ١90٠‏ 
مجموعة القواعد القانولية ب ج " ص ١١99‏ وانظر نقض م مارس ١94‏ ص !١98‏ من فات الجموعة ء 
ونقض ١!‏ ديسوير 1940 منشور بذات الصفحة ٠‏ وقد اعتبرت محكمة الكنقض فى الحكم المشار اليه 
آنغا قضماء محكمة الموضوعبالتعويضعل أساسالمادة4/!١‏ مدنى , حالة أن سسبب الطلب الذى استند اأيه المدعى 
فى دعواه هو المادة 157 مدنى ٠‏ تغييرا لسبب الدعوى يمتنع عليها قانونا ٠‏ 

(5) راجع نقض هدنى 5 يولية ١1959‏ س ١١‏ ص 858 وقد ورد به أن سبب الدعوى هو الواقعة 
التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب , وهو لا يتفي بتغير الآدلة الواقعية والحجج القانونية التى 
يستند اليها الخصوم « وان تقض “ فبراير 16!٠‏ فى الطعن +٠ه/ه‏ قى ( ثم ينششر ) حيث جاء به 
أن محكمة النقض أن تراقبهحكمة الموضوع فى تكييف المستئدات التى أسست عليها. <كمها وذلك لتعرقف 
ما اذا سان هذا التكييف قد جاء موافقا القانون أو مخالفا له ٠‏ وانظر كذئك نقض مدنى 8؟ ابريل 198 
مجموعة الفواعد القانونية < ١‏ ص 560ه وقد جاء فى هذا الحكم ز لا يبطل الحكم اذا وقع فى أسبابه خطا 
فى القاثون دا دامت أسبابه الواقعية وافية والنتيجة التى انتهى اليها سليمة ٠‏ وانها يمحكمة النقض مع 
رفضها. الطمن أن تنصحح ما وقع فى الحكم من خط ) وراجع نقض ١7‏ لوفمبر 1١91١‏ س ”ا صن 
٠‏ حيث ورد به « لا يعيب الحكم عيبا بوجب نقضه خطؤه فى تكييف العلاقة بين المرشسد وهيئة 
الارشاد بميناء الاسكندرية 7 بنفى علاقة التبعية بينهما . ما دام لم يكن له تأثير على النتيجةا السلبمة 
التى انتهى اليها وحسب محكمة النقض ألها أسبغت على هذه العلاقة وصفها الصحيح » ٠‏ 


ثنض فرئنس كبري عدو “لاله للا ص عدء 5 فبراير 1954 صرهم + 


11 العددان الناسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون 
التى اسسند الييا الحكم المطعون فيه بأسباب أخرى «٠‏ قانونية ‏ بحت » لتبقيا على 
منطرق هذا الحكم الذى انتهى سديدا فى نتيجته » وفى ذلك دلالة على أنه كان فى 
اسنطاعة قاضى الموضوع أن يلجأ الى هذا التبربر الفانونى من تلقاء نفسه وأن يطبق 
قواعد القانون الواجبة التطبيق على النزاع دون التقيد بما سبق للخصوم أن تمسكوا 
به أمامه من أسانيد قانونية (لالا) ٠‏ ومن ثم كان مبدأ عدم قبول وسائل الدفاع 
الجديدة التى يثيرها المتقاضون لأول مرة أمام محكمة النقض (8؟) »2 اذ لا يمكن 
فى هذه الحالة أن تنعى المحكمة على قضاة الموضوع تجاعلهم لوسميلة دفاعية لم نثر 
امامهم (55) ٠‏ 


٠‏ ل ومع ذلك فقد خرجت محكمة النقض على هذا القضاء بالنسبة لوسائل 
القانون البحت والتى لم تعتبرها جديدة فى أى حال من الأحوال , فقضت بجوادذ 
قبولها حثى لو أثيرت أمامها لأول مرة (50) ٠‏ فتدخل محكمة النقض بالرقابة فى 
هذه الحالة يعنى أن قضاة الموضوع قد أخطأوا فى عدم تطبيقهم لوسيلة القانون 
البحث من تلقاء أنفسهم لأن الجزاء لا يوقع الا فى حابة الخطأ )5١(‏ وهو ما يتأدى 
منه أن تطبيقهم التلقائى لقاعدة القانون ليس مجرد حق لهم بل التزام بقع على 
عاتقهم ٠‏ وليس فى قضاء محكمة النقض بالنسبة لوسائل الدفاع التى يمتزج فيها 
الواقع بالقانون » والذى اسنقرت فيه على عدم قبولها اذا أثيرت أمامها لأول مرة » 
ما يتعارض مع النتيجة التى أنف ذكرها » ففى التمسك بهذه الوسيلة ٠‏ لأول هرة 
أمام محكمة النقض اثارة لوقائع لم يسبق عرضها على قضاة الموضوع (45) ٠‏ وقبول 
المحكمة للوسيلة يعنى أن قضاة الموضوع قد أشخطأوا فى عدم اثارتهم للوقائمع 
التى تضمنتها من تلقاء أنفسهم » وهو ما يتعارض مع مبدأ حيادهم فى مجسال 
الوقائع , كما يتنافى مع اختصاص محكمة النقض الذى يتحدد ب كمبدأ ب بمسائل 


5 0 ,237 .2 ,عمسممسعل جه[ عل عكسهت هل ,تزعاناماهك1ا 


0 نقض مسدنى ١١‏ يولية وا مجموعة القواعد الفانوئية < ٠‏ ص ١١5‏ نقض فرئسى "١‏ 
يولية مود 612 4ج ؟ صرلةة - وداجع ل ل 6 
مطول المرافعات المدثية < لا باريس 19179 ص 485 

(55) نقض مسدئى فى ١!‏ مارس و 5١‏ ابريل و ؟١‏ و ١9‏ مسايو 19٠‏ س ١١‏ ص ١٠!؟‏ 3 144 
واكم وكلدء 

(40) نض هدنى ٠١‏ فبراير 1935 س ١6‏ ص 104 ب لقض فرنسى !١؟‏ قبراير 1444 
44 ص ره ؛ وقد قرر الحكم « أن وسيلة القانون البحت لا تعنير جديدة بحال من الأحوال * 

)41١(‏ وهذا هو ما دفع البعض الي التقاد الأحكام التى اعتبرت قبول وسانئل القانون البدت علد 
اثارتهسا لأول همرة أهام محكمة النقض استئناء من قضائها بشأن عدم قبول وسائل الدفاع الوددة » 
ذلك أن انقاضى يفترض فيه العلم بالقانون ومن تي ,فااوسسسيلة القانونية البحتة لا 
يقال ان التمسك بها أمام النقض استثناء من هذ القضاء ل نر أنالهك ان 08 
المرجع السابق ص 144٠‏ وراحع مؤلفنا « الاعتذار بالجهل بالقانون . ص 5كئه ٠‏ 

(9؟) نقض مسدنى ١‏ أكنوبر 1941 هجموعة القواعد القانوئية ج ؟٠‏ ص ١١58‏ وجاء فى هذا الحكم 
« اذا كان سبب الطعن قائما على اعتبارات مختلط يها الواقم بالقاثون كم يسيق عرضها على محكمصة 
الاوضوع ٠‏ فلا يجوز التحدى به لأول همرة أمام محكمة النقض  .‏ وأنظر ايضا نقض أول بونية 1١9561١‏ و4١‏ 
ديسمبر ١كؤا‏ س (١‏ ص لازاه و لاهلا ٠‏ 


030010 


جديدة حلي 
اكت 


دور القاضى لى تطبيق وخلق القانون بلنا 


٠ )69( العانون‎ 


١‏ ومحصيل ما سبق , أن سلطة القاضى فى تطبيق القانون 
سقيد بالضرورة بالبنيان الواقعى للدعوى كما حدده الخصوم , ومن هنا كان مبدأ 
حياد القاغى فى مجال الوقائع ومنعه بالتالى من تغيير سبب الدعوى مفهوما على أنه 
مجموع الوقائع التى تمسك بها الخصوم تأييدا للحق المدعى به ٠‏ وتعويلا على ذلك 
قضت محكمة النقض (54) بأن محكمة الموضوع « لا تملك تغيير سبب الدعوى 
من ثلقاء نفسسها فى الأواد المدنية ‏ ويجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذى 
أقيمت عليه الدعوى » ٠‏ فاذا كان الواقع فى الدعوى أنها رفعت على البنك يطلب 
فروق العملة الناتجة عن عملية تحويله الاستثمارات الخاصة بثمن البضاعة التى 
استوزدها المدعى الى عميل البنك , فان الحكم المطعون فيه اذا أقام مسئولية الطاعن 
( مدير عام البنك ) على وقوع خطأ شخصى منه هو اغفاله تدوين العملية مقار 
النزاع فى دفاتر البنك وأن هذا الخطأ قد أضر بمصلحة المطعون ضدء رافع الدعوى 
وبحقه الصريح فى نتبع أعماله التجارية وهو ما يفيد أن الحكم اعتبر مسئولية 
الطاعن مسئولية تقصيرية وأن الدعوى الأمرفوعة عليه هى دعوى تعويض ٠»‏ فانه 
يكون قد غير أساس ال.عوى واخطأ فى تكييفها وخرج على وقائعها بواقع جديد من 
عنده ومن ثم ,يكون مخالفا للقانون » , وانه « لبس لمحكمة الموضوع أن تقيم المسئولية 
التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعى مابى كان أساسها' خطأ مما يجب اثباته اذ أن 
عبء اثبات الخطأ يقع فى هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور فلا يصح للمحكمة 
أن 'نتاوع باثبات ما لم يثبته » ومن باب أولى ما لم يدعه من الخطأ , كما لا يجوز 
لها أن تنتحل ضررا لم يقل به لأنه هو الملزم أيضا باثبات الضرر » ٠‏ وقضضت أيضلا 
بأن طلب ابطال عقد البيع تأسيسا على أن الطاعن باع أرضا مملوكة للغير , لا تملك 
المحكمة معه تأسيس قضائها ببتتلإن .ذلك الفقد على سيب آخن هو وفرع الطون 
ضدهما فى غلط فى العين المبيعة (50) ٠‏ 


سلطة القافى فى تطبيق القواعد الآمرة : 

١١‏ يرد على قاعدة منع القاضى من تغيير سبب الدعوى على النحو المتقدم 
استثناء جوهرى نوجيه اعتبارات النظام العام وما تستتبعهمن تخويل القاضى سلطات 
أكثر ايجابية ليتمكن من تطبيق القواعد الآمرة : فاذا كان الخصوم لا يستطيعون 
بارادتهم الاتفاق على استبعاد هده القواعد , فمن غير المقبول أن يمنع القاضى من 
نطبيقها رغم توافر العناصر الواقعية التى نسمح بذلك بمقولة ان الخصوم لم 
بتمسكوا بهذه العناصر بصفة أساسية لتأبيد مطالبهم » ومن ثم جرى الفقه على 
انحتم استناد القاضى على العناصر الواقعية التى أثيرت عرضا أمام المحكمة وفى 
مذكرات الخصوم ليتوصل الى تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ٠‏ 

م انظر ا 020 اتنا ااعنا )اقم اناعم 710121021 12 غصمك أم[ هل ء2 ,نزام 

.عاتوك عمتفقمم مه مؤقووقق ع0 

وراجع بحثا فى ٠‏ المقصود بسيب الدعوى الممتنع على القاضى تغيبره « للدكتور هسام على صادق , 
المحاماة س ٠ه‏ عدث 4 ص ا والظر نقض هدنى 6؟! يناير الاذا س 15 ص ١١8‏ وقد جاء به أن 
التمسك بقرار رئيس الجمهورية القاضى بتحديد قيمة ها يدهد به من أعمال الى المقاول فى السئة هو 
دفاع يخالطه واقع لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

(44) نقض كال يونبة /[5وا س ١8‏ اص +٠ ١5‏ 

(45) نقض هدلى *# يونية ١191٠‏ س '#"' صن (55 + 


١‏ العددان 1231ماع وانعا .ير ب السية الحاوسة رالجمشسرن 


ريفهم من قضاء كلا محكمنى النقض الفرنسية الصرية (53) أن التزام قضب.-ساة 
ال موضوع بتطبيق القاعدة القانونية من شعاء أنفسهم ليس منرطا بسبق تمسسك 
الخصوم بالعناصر الواقعية اللازمة لهذا التطبيق أماءهم وانما كفى أن تكعون 
هنذه العنادر الواقعية قد اتيرت عرضا أمام محكمة الموضوع حتى تعلم بها وينعقد 
التزامها » تبعا » بتطبيقها (541) ٠‏ ومن ناحية أخرى » لا يجوز للقاضى بحال من 
الاحوال أن يركن فى تطبيقه للفاعدة الآمرة الى وقائع لم ترد على الاطلاق بمستندات 
الخصوم أو دفاعهم أمام المحكمة. . لأنه أن فعل فقد قضى بعلمه الشخصى وصور 
ما لا يجوز (45) ٠‏ 

٠‏ هذا وسلطة القاضى فى تطبيق القاعدة الآمرة على النحو السالف 
لا تفلت من أى قيد , فلا ,يصح أن يكون فى تط قواعد القانون 2» حتى لو تعلقت 
د لنظام العام . مفاجأة للخصوم ٠‏ ومن ثم على القاضى أن ينبه هؤلاء الى القاعدة 
الآمرة التى ينبغى تطبيقها من ثلقاء نفسه والتى لم يسبق لهم التمسك أمامه 
بالوقائع اللازمة لامكان اعمالها حتى لا يصطدم بمبدأ احترام حقوق الدفاع ويتعرض 
حكمه , .تبعا , للنقض (19) ٠‏ 


القسم الثالث 
دور القاضى فى تطبيق القانون الأجنبى 


تمهيك : 

15 ل تختص المحاكم ااوطنية بفض المنازعات التى تئور فى اقليم الدولة 
سواء كانت هذه المنازعات ذات صفة وطنية بحتة أو كانت 'نتضمن عنصرا أجنبيا ٠‏ 
وتنفرد كل دولة بتحديد اختصاص محاكمها بالمنازعات الخاصة المتضمنة عنصرا 
أجنبيا بمقتضى قواعد درج الفقه التقليدى على تسميتها « بقواعد الاختصاص 


ردم نقض فرئسى 1١‏ فبرزين عجوو “6 «أأثاظ ص 0ك ب ونقض مدلى ه مارس ١934‏ 


س ١١‏ ص ٠83‏ حيث جاء به « يشسسترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة باى سمبب 
من الأسباب القانوئية المنعلقة بالنظام العام أن يكون نحت نظر محكمة الموضوع علد الحكم فى الدعوى 
جميع العناصر التى تنمكن بها هن الالام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه  »‏ وأنظر أيضسار 
نقض مدنى ٠١‏ قبراير ١950‏ س ١5‏ ص 4وه ٠‏ 

(40) داجع مقال الدكتور هشام على صادق سالف الذكر ص 1١‏ وما بعدها ٠‏ 


رذ داجع : 
امم كدولكة مهلها معد عل عهدز غ1 عنم «متامدتلله؟! عبد معنا مدع سنال صطة ل 


[ . ,1962 اتوك انتدمل عل عالعسائتصسةة ماوع ,وعاأعمومعم 


وراجع نقض مدنى ٠١‏ قبراير 194٠‏ و ١5‏ فبراير ١467‏ مجموعة القواعد القانونية ج ١‏ ص 059 * 
وانظز نقض ١١‏ يونية ٠لاها‏ س ١١‏ ص ٠١١8‏ وقد جاء به أله « يشترط لجواز التمسك بمسام محكمة 
النقض لأول مرة بأى سبب من الأسباب القالوئية التعلقة بالنظام العام أن يكون نحت نظر محكمة 
الموضموع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الالمام بهذا السيب والحكم فى الدعوى 
على موجبه , فاذا تبين أن هذه العناصر تنقصها خلا سبيل للتحدى بهذا السبب » ٠‏ 


45 تقض فرئسى ٠6‏ اكتوير مدو .لك مالتاظ ص 40م م 


دور العاضى فى تطبيق وحلق الفابون 1 سبيلئلف 


القشناي. الدولى 0 (00) ٠‏ وكما يحدد قانون القاضى حالات. الاختصاص بالمنازعات 
التفينةة نما أجنبيا ٠‏ فان هذا القانون أيضا هو الذى يحكم اجراءات الدعاوى 
المتعلقة بهذه المنازعات ٠‏ رمن هنا تبدو الأعمية الخاصسة للتفرقة بين مسائل 
الاجراءات والمسائل الموضوعية فى القانون الدولى الخاص » فبينما ينطبق على 
موضوع النزاع المتضمن عنصرا أجنبيا القانون الذى تشير قواعد الاسستاد 
باختصاصه وطنياكان أم أجنبيا . فان اجراءات الدعوى نخضع دائما لقانون القاضى » 


٠١١‏ وانه وان كانت الوطنية هى سمة مصادر قواعد القانون الدولى الخاص 
سواء ما تعلق منها بتنازع القوانين أو ما اتصل من هذه القواعد بالاختصياص 
القضائى الدولى , الا أن هذا المبدأ ليس مطلقا ٠‏ كثمة من قواعد القانون الدولى 
الخلسن م يستتجيب الى مبادى» القانون' الدول العام + كما مز المبال فى ميال يكن 
قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم ٠‏ ويبدو ذلك واضح” بالنسية لدأ الحصانة 
القضائية للدول الأجنبية ورؤسائها وممثليها الدبلوماسيين من جهة , وحق الآجائب 
في التقاضى أمام محاكم الدولة من جهة أخرى ٠‏ فاذا كانت الدول المتمدنة تخول 
للأجائب حق التمتع فى اقليمها بقدر من الحقوق لا غنى عنه لحيساة الانسان ؛ 
فيكثون طبيعيا أن تسمح لهم بالالتجاء آلى قضائها والا أصبحث الحقوق المخولة 
لهم عديمة الجدوى (١ه) ٠‏ 


0 ١١ب‏ وحق الأجانب فى الالتجاء الى مسجاكم الدولة مو حق مقرر بمقتظى 
قواعد القانون الدولى العام » وتجاهل الدولة لهذا الحق يعقد مسئوليتها الدولية 
على أساس انكارها للعدالة » كما تنعقد مسئوليتها لذات السبب اذا خسولت 
للاجانب حق التقاضى أمام محاكمها ولكنها جردتهم من الضمانات التى لا غنى عنها 
لحسن سير العدالة . كما لو آخلت بمحقوقهم فى الدفاع أو تعمد قضاؤها الاجحاف 
بهم لصفتهم الأجنبية (؟ه) ١ ٠‏ 


سلطات القاضى فى تطبيق القانون الأجنبى * 


١‏ ل رأينا أنه فى القضانيا ذات العنصر الأجنبى يثور تنازع دولى من حيث 
الاختصاص التشريعى ومن حيث الاختصاص القضائى ٠‏ هذا التتازع ينبغى أن يحل , 


(00) يجرى فريق منالفقه الفرئسى على نسمية الاختصاص الدولى للمحاكم الفرنسية ١‏ « -الاختصاص 


العام , عمق عمتعاء مم وذلك بالقابلة للاختصساص الخاص لهسسده المحاكم 
ممه عمسع 6 مسرو أى اختصاصها الداخلى وفقا لقوامد المرافعات - انظن 
انان[1]10 ١‏ مطول القانون الدولى الخاص ج 5 باريس 1649 ص 58١‏ اموق 


مبادىء القانون الدولى الخاص ج ١‏ صن #0١‏ * 

- ويجرى الفقه الأمانى على بحث قواعد الاختصاص القضائى الدولى بوصفها جزءا هن قانون امرافعات 
على تقدين آن المشرع الأثانى عالجها ضمن نصوص هذا القانون كما هو الحال فى مصر ٠‏ 

“رام الدكتور فؤاد عبد الملعم رياض » الجنسية ومركز الأجائب وتنازع الاختصساص الدولى رقم 
8 30803 ل السدكتور شمس الدين الوكيل , الجنسية ومركز الأجاتب ط ٠‏ ص .5531 ٠‏ 

رىع) الدكتور حامد سلطان ء القانون الدولى العام ص «7؟! ف 1555 

وسسترعى النظلسر الى أن بعض الدؤل . كفرنسا ‏ تحتم على الأجتبى اذا ما أراد الانتضاء 


الى القضساء ء تقديم عفالة قضائية . راجسع فى ذلك : 
لودو تامصععامهذ تميق عآ بعلمدم فقسعامة فاه تقهز ععمعفمصسمه هآ ,كلل معيمتة! 


,2 بم ,1945 بوعمزة ,عمعمسعلا4 مع غم ععمومع ده عالتسه ذا نل ع6كاصط 


ليلا العددان التاسع والعاشر . اءسنة الخامسة والخمسون 


طبقا للقواعد الواردة فى القانون المصرى فى هذا الشأن (؟ه) » فاذا أشارت قاعدة 
تنازع القوانين بتطبيق قانون أجنيى وكان الاختصاص للمحاكم المصرية ,» فهل 
يفترض علم القاضى بأحكام هذا القانون الأجنبى فيقوم بتطبيقه من تلقاء نفسسه 
اعمالا لقاعدة الاسناد » أو يتعين على الخصم المتمسك بالقانون الأجنبى أن يثبته ؟ 


تطبيق أحكام القانون الأجنبى مسألة قانون : 

- اختلف الفقه والقضاء فى ذلك ٠‏ فيذهب رأى (205) الى أن تطبيق أحكام 
القانون الأجنبى هو مسألة قانون لا مسألة واقع لآن المشرع عندما يقرر تطبيق 
قانون أجنبى معين على واقعة الدعوى يعتبر هذا القانون جزء! من الفانون الوطنى 
ويكون من واجب القاغى بعد بحث الواقع أن يتثبت من تلقاء نفسه من نص القانون 
الأجنبى الواجب التطبيق على واقعة النزاع ولا يصح أن يكون عدم المام القساضى 
الوطنى باحكام القانون الأجنبى ما يجعل هذا القانون مجرد مسألة واقع , لان من 
واجبه أن يسعى الى التعرف على أحكام القانون الأجنبى » وان انتشاز المجاميسع 
القانونية الأجنبية ومجلات النشريع المقازن وما تنشره من الأحكام الصادرة فى مختلئف 
بلاد العالم لما بيسر مهمة القاضى فى التعرف على أحكام القوانين الأجنبية , وأنه 
لا حرج عليه ان شاء أن يستعين بجهد الخصوم فيكلفهم بتقديم المراجع والأابحاث 
المتعلقه بالقانون الواجب التطبيق دون أن يكون معنى ذلك أحجام القاضى عن 
تطبيق القانون الأجنبى حتى يطلبه الخصوم ويثبتوا وجوده وأحكامه ! 


تطبيق القانون الأجنبى وتفسيره مسالة واقع : 
5 - ويذهب رأى آخر (20) الى أن التثبت من القانون الأجنبى وتفسسيره 
ونطبيقه هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا رفبة لمحكمة 


(09) قد تختلف قواعد الاسسناد هن دولة الى اخرى فبيئما تخضع دولة آثار الزواج لقاثون جلسية 
الزوج » نخضعها اخرى لقانون «وطنه , وان كان ثم #واعد تكاد تجمع مختلف الدول على الأخد بها 
هثل قاعدة خضوع العقار لقانون موقعه وثشسكل التصرف لقانون بلد ابرامه ٠‏ ولا شك أن الختلاف 
قواعد الاسناد هن دولة لآخرى يوضح هدى أثر تعبين المحكمة المختصة على القانون المطبق على موضسوع 
الدعوى ٠‏ والأمر لا يختلف بالنسبة لقواعد الاحالة , فقد ياخد قانون الدولة التى رفع النزاع أمام محاكمها 
بفكرة الاحالة مثل فرئسا 2 بيئما ترفض غيرهسا تطبيق هله الفكرة كما هو الحال فى مصر ( مادة 
0" مدئى ) مما قد يترتب عليه فىالنهاية اختلاف القانون الواجب التطبيق على هوضوع الدعوى وفقا 
لما اذا كان النزاع قد دقع أمام المحاكم المصرية أو الفرنسية ٠ونسترعى‏ النظر الى أن اغلبالدول تاثرت 
بفقه الاسنافة 0 685635[ فى شان الحضاع التكييف لفانون القاضى رم ٠١‏ مدنى مصرى ) خاذا 
العقد اختصاص هحاكم الدولة بالنشر فى نزاع معين فان القاضى يبدا أولا بتكييف العلافة محل البحث 
كمسالة آولية لكى يدرجها فى فكرة من الأفكار المسئدة فى قانوله هيدا لتطبيق القانون الذى تششين 
به قاعدة الاسناد الخاصة بهذه الفكرة ٠‏ فاذا عرفنا أن تكييف العسلاقة محل النزاع على وجه معين 
واعطاءها الوصف القانونى السليم هو امسر يختلف هن نظام قانونى الى آخس لأدركنا كيف يؤثر ذلك 
فى النهاية على القانون الواجب التطبيق ‏ انظ 66[واذا2 الطول ج 3 ص 750 , ادم 

(04) الوسيطالسنهورى ج ”>“ اص 5ه ل الصده , الاثبات فى المواد المدنية ط ا ص 49 و 8١‏ ب حامد 
ذومى ومحمد حامد فهمى » النقض فى المواد المدنية والتجارية ص ١١0‏ - 4؟١ ‏ على الزيئى » مذكرات 
فى القاثون الدولى الخاص ١915‏ ص ١ 715 / 701١‏ 

(00) عزالدين عبد الله » القانون الدولى الخاص 8هوا ص ه40 9ب م48 . 


دور القاضى فى تطبيق وخلق آلقانون 1 
النقضش عليه فى ذلك . فليس على القاضى أن يطبق القانون الأجنبى من تلقاء نفسه, 
بل يجب على الخصوم أنفسهم التمسك به . ويقع عليهم عبء اثباته شأنهم فى ذلك 
شآن أية واقعة يدعيها أحد الخصصوم وينكرها الآخر . ذلك أن قاعدة « لا يعذر أحد 
بالجهل بالقانون » هى قاعدة لا تنطبق الا على القانون الوطنى , فليس فى استطاعة 
القاضى الالمام بكل القوانين الأجنبية حتى يطبقها من تلقاء نفسه . كما أن وظيفة 
محكمة النقضش هى تقرير القواعد الصحيحة فى القانون الوضى وتثبيت القضاء بشسأنها 
ولا رقابة لها على تطبيق القوانين الأجنبية وتقويم المعوج هنها ء ولأنه من الناحية 
العملية ,يصعب آن يلقى على كاهلها عبء القيام بمثل هذه الوظيفة بالنسسبة لمختلف 
القوانين الأجنبية ٠‏ أما قواعد الاسناد فلا تتعلق بالنظام العام » وليس من شأبها 
ادماج قواعد القانون الأجنبى فى النظم القضمائى الوطنى بل يظل القانون الأجنبى 
محتفظا بصغته . والقاضى الوطنى وهو يطبق القانون لا ياأتمر بأمر المشرع الأجنبى 
بل هو يطبقه بامر من المشرع الوطنى باعتباره عنصرا من عناصر الواقع ٠‏ 


واذا كانت المادة 558 من قانون المرافعات ( الملغى ) قد أجازت الطعن بالنقض 
اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخلفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى 
'تأويله دون أن نصرح بالمقصود من كلمة القانون أهو القانون المصرى وحده أم غيره 
من القوانين , الا أن المفهوم بداهة اقنتصار معناها على القانون المصرى (5ه0) ٠‏ 


الذى عليه العمل فى مصر : 


٠‏ - تنازع هذان الرأيان مختلف الدول » ففى مصر اعتدقت محكمة الدقض 
النظر الأخير فقضت بآن الاستناد الى قانون أجنبى لا يعدو أن يكون مجسرد 
واقعة وهو يوجب على الخصصوم اقامة الدليل عليه » و لايغنى فبى اثباته' تقديم 
صورة عرفية تحوى أحكام هذا التشريع (لاه) كما قضت (08) بأنه اذا كان 
الطاعنون لم يبينوا انقانون اللبنانى الذى يتمسكون به اكتفاء بقولهم انه « القانون 
اللبسانى الاخير الخاص بالوصسية وانه لا يجين الايصاء للزوجة بكل التركة 
الا اذا توفى الموصى دون ان يترك أبا أو أما أو اخوة أو اخوات » ولم يقدموا دليلا 


(07) عن الدين عبد الله . المرجع السسسابق * وقارن عبد الحميد أبو هيف . القانون الدولى الخاص 
بئد 00م وما بعده حيث يقسول أن المجمع العامى للقانون السدولى أيد الرآى الأول ونظم الاجراءات 
اللازمة التى يسستطيع بها القاضى معرفة القواعسد ا اللقانون الأجنرى المراد نطبيقية وذلك بالطرق 
السرباسبية ٠‏ وانظر مجموعة التشريع والقفسسباء المختلط س 4.ص ده" - وراجع : 

ه6016 56 ,700 .2 749 5 11 ع ننقخا ان توترطنام 
وأنض ايضا بودرى المطول فى التعهدات , 0 .آ )ع عأتقدة ممع م1 0م13 


(اه) نقض مدنى !ا يوليه ١9550‏ س 5اص ١١47‏ ب ولقص ١4‏ أبريل 1910٠‏ س 2١‏ 
ص 58ه وقد ورد بهذا الحكي الأخير آنه « لما كانت الطاعنة لم تقدم ها يثبت أنها تمسكت بهذا 
الدفاع ‏ القائم على القانون الاجنبى ‏ أمام محكمة الموضوع ١‏ فاله يكون سببا جديدا لا يجوز التحدى 
به لأول هرة أمام محكمة النقض » . 

(08) نقض 56 يوليه 19517 س ١8‏ ص 1١49!‏ ل قضت محكمة النقض كذلك بأن م يعد 
'نحصيل الحكم ما ورد بسئد الشسحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون اجنبى بها يؤدى الى القاص 
او زيادة المواعيد المقررة بالمادتى 4لا و هلا؟ من قانون التجارة البحرى أو لا يفيد ذلك , عن قبيل 
فهم الواقع فى الدعوى هما يسستقل به قاضى الموضوع ها دام قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص 
على آاسباب تحمله  »‏ نقض 19 مايو ١91٠‏ س 1١‏ ص 49م ونقض 58 مارس (41ا س ؟" ص ١لا"‏ 


يفنل العددان التاسع والعاسر ‏ اله الحاعسة والخمسون 


على هذا القانون , فان النعى على الحكم الملعون فيه بمخالفة القانون والخطا فى 
تطبيقه اذ قضى بصحة الوصية ونفاذها فى حق شمقيق المورث يكون غير 
مقبول (09) ٠‏ 


الأأضماء المختلط : 

"١‏ ا كان القضاء المختلط قد أصدر أحكاما قلياة فى شان تطبيق القانون 
الأجنبى جرى فيها على سئن القضاء الفرننى كما سيجىء ٠‏ فقرر أن من يتمسك 
بقانون أجنبى يجب عليه أن شبت وجوده ومعناه (60) 2 كما أباحت مدكمة 
الاستئناف المختلطة الاعتذار بالجهل بالتانون حين قضلت بأن الوارث اذا اعترف 
بدق للغير فى التركة معتقدا أن القانون الوطنى عو الواجب التطبيق ٠‏ ثم تبين 
بعد ذلك أن القانون الايطالى هو الذى يطبق وأن دعرى الغير ليست صسسديحة 
طبقا لهذا القانون فان رضاء الوارث يكون مسوبا بالناط فى القانون ٠ )1١(‏ 


خضفموع قاضى الموضوع فى تطبيقه القانون الاجنبى لرقابة محكمة النقضص : 

فى كل حالة يجد القاضى المصرى نفسه مضيدارا فيها الى تطبيق قانرن 
أجنبى ,يتعين عليه أن يراعى أحكام هذا القانون ‏ فاذا بنى شكمه على ما يخال 
هذه الأآحتام قبل آن يتثبت منها كان حكمه معيبا قابلا للنقض ٠‏ وقد طبقت محكمة 
النقض المصرية ذلك فى قضية طلاق حين قررت انه « للا كان يبين من الحكم انه 
أقام قضاءه بتطليق انطاعنة هن المطعون عليه على ما ورد فى مذكرات الطاعنة 
وخطاباتها رغم ما اثبته من انها طلبت رفضيى الدعوى ودنعت بعدم قبول الخطابات 
والمذكرات كدليل اثبات فيها لحصول الزوج عليها من طريق غير مشروع وهر 
السرقة بان كسر فى غيبتها الدرج المخصص لها , وكا زالحكم اذ اطرح عذا 
الدفع قد قرر « بأنه مهما يكن من أمر تلك الرسائل والمفكرات والطريقة التى 
قيل ان المدعى ( المطعون عليه ) حصل بها عليها فانها كدليل اثبات لها 
فى مثل هذا النزاع » » وكان هذا الذى قاله اإمحكم يخالف ما استقر عليه 
القضاء والفقه فى فرنسا من أن الخطابات الخاصة المتبدلة بين الزوج والغير 
وان كانت بحسب الأصل لا يجوز التمسك بها الا باذن المرسل اليه » فانه فى 
دعوى الزنا ودعوى الطلاق أو التفريق يجوز استتناء للمدعى من الزوجين أن 
يتمسك بها فى الانبات بشرط أن يكون قد عتصل عايها بطريق مشروع , ولما 
كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق فى هذا الخصوص صو 
القانون الفرنسى سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو الدليل المقبول فيها , 


(09) وراجع نقض 8؟ ديسمبر 1١91(‏ س لاا ص ١١56‏ حيث ورد به أن « الاستناد الى قااون 
أجنبى - وعلى ها جرى به قضاء هذه المعكمة ‏ لايعدو آن يكون مجرد وانعة وهى ما يوجب على الخمسسوم 
اقامة الدليل عليها , وام نقدم الطاعنة بماف الطعن ,صورة رسمية لهذا التشريع الأجنبى ( القسالون 
اليونانى رقم ٠١9‏ سشة 1394 ) الذى تسسستئد اليه ولا ترءتمة رسمية له . . وخن نم خلصت المحكمة 
الى رفض الطدن ٠‏ 

60) اسئئاف مخنلط 4 يونية ١8917‏ 2 مجموعة التشريع والقضاء المنتلطك 4 ص ه50" ٠‏ 

١‏ ه فيراير 1938 م "٠‏ ص "١4‏ سجازيت م رقم “158 ص 4/ وانظر دى باج ج ١‏ فقرة ؟4 
حيث يعطى مثالا قريبا من ذلك للغلط فى القانون هو أن يكون الدافع الى التعاقد هو الاعتقاد بوجود 
فاثون غير قائم أو كان موجسودا والغى ‏ وراجع مؤلفنا «الاعتذار بالجهول بالقانون ١91/5‏ ب “ا/ا1وا»» 


دور العاثى فى تطبيى وحلى الفابون 1 


وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل اثبات أيا كانت 
الوسيلة التى حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان 
بطريق السرقه , هو تقرير غير صحيح انبنى عليه التغناء فى الدعوى وكان 
الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعئة لتقول ما اذا كانت وسيلة الزوج فى 
الحصول على هذه المحررات مششروعة فتقبلها كدليل فى الأثبات أو غير مشروعة 
فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما يظهر لها من نتيجة هذا اأبحص » ولا كان ذلك 
فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه » (65) * 


انطبيق القافى القانون الاجنبى فى الدول الاخرى : 


فى انجلترا : 
؟؟ ب يفترضون فى انجلترا مطابقة القانون الأجنبى لقانون المحكمة الا اذا 
ادعى الخصوم بر ذلك ٠‏ وفى هذه الحالة يعتبر الفانون الاجنبى فى مقام الواقعة 


التى يجب على الخصوم اثباتها , بيد أن تطبيقه وتفسيره يعتبران مسألة قانونية 
هامه يتولاها قاضى الدعوى (35) 

(89) نقض لم ينساير ه9١‏ س 4 ص 48" ٠‏ ويرى الأستاذ أحمد نشمات ( رسالة الاثبات ا ١‏ 
؟/اوا ص ١؟‏ بند ٠؟‏ مكرر ) أن النتيجسة التى انتهى اليها الحكي اعون فيه 'كانت سليمة طبقسا 
لاحكام القابون الفرنسى ٠‏ لآن كل ما قالته الطاعنة هو أن كسس الدرج المخصص أها فى غيبتها يعقبر 
سرقة . وهذا القول ليس هن شائه حسبما ذهب اليه الفقه والتضاء الفرنس يان أن يجمل الحكم 
خاطنا فى لتيجته اذ أبيح للزوج حق تفتيش متاع زوجته للحصول على آدلة الزنا » وحق متاع 
الزوجة كما يكون بالنسبة للادراج المفتوحة كذلك يكون بالنسسبة للأدراج المقلقة شأن حق الةاتيش 
على العموم ٠‏ 

هذا ويخطىء الأستاذ ا<مد نثات الرآى الذى يذهب الى اعتبار القانون الأجنبى من الوقائع التى 
يجب الباتها أءام محكمة الموضوع لأنه متى ظهر أن القاضى قد أخطا فى تطبيغه يكون الحكم كابلا للنقض 
كما لو اخطا فى تطبيق قائون بلاده لآن القانون جعله بديلا تقانون بلاده فيجب عليه تطبيقه تطبيقا صحيحا 
كما يجب عليه ذلك بالنسبة ثتانون بلاده ٠‏ 


- وداجع نفضش هدسى ١98‏ ديسويل ١01‏ س 56 ص ١١185‏ وقد قضى أله « اذا كان يجين عن 
الحكي المطءون فيه اله استند فى قضائه بتعيين :شرف على تلفيذ الوصية الى نص المادة "٠*0‏ من 
القانون المدئى اليونائى والى ما نقفضى به القواعد القانوئية العامة » وكانت المادة ا٠؟‏ من القسالون 
ا مدثى اليونائى - والقدمة ترجمتها الرسمية ‏ وهو التانون الواجب التطبيق فى شأن الوصية محسل 
التزاع باعتباره قائون بلد الوصية وقت وفاتها ,لا يشير الى تعبين هشرهين على تنفيذ الوصايا - وكان 
الحكم لم يبين القاعدة القانولية فى القانون اليوثائى الواجب التطبيق والتى تجيز تعبين مشرف على تنفيذ 
الوصيةء خان الحكم اذ قفى بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية , يكون قد أخطا فى القاثون ٠‏ 

وراجع ايضا فى اخضاع تافى الموضوع لرقابة محكمة النقض فيما يتعلق بصحة تطبيق القسائون 
الاجذبى : نقض ١4‏ يناير و 50 فبراير ى ٠١‏ يوثيو عام :90 س ها ص -50#؟ 2 (5ه 2 400 ٠‏ وانظر 
عر الدين عبد الله فى القانون والاقتصاد س ه! ص ١؟4؛‏ وما بعدها ٠‏ 


عم راجع بائينول . وجيز القسائون الدول الخاص ء باريس 1945 يلد #11 وما بعسسسسادءه 


تبواييه » القاثون الأجنبى فى نظر قفساة دولة معيئة . هجله القائون الدونى والتشريع المقسسارن 
ٍ ا ل 


مجموعة < صءهلا وما بعدها مجموعة دالوزل 
جا اص 5ت" ٠‏ 


ذا العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


فى آكانيا وسويسرا وايطاليا : 

4 - وفى ألمانيا يتعين على القاضى أن يطبق القانون الأجنبى اذا كان يعرفه , 
ويجب عليه أن يبدث عن حكمه فى حدود امكاناته ٠‏ وكذلك الحسال فى 
سويسرا مع مراعاة أن القاضى يمكنه أن يعتمد على الخصوم فى الوقرف على حكم 
الفانون الأجنبى ٠‏ وفى ايطاليا يقع عبء اثبت القانون الأجنبى على عساتق 
المتقاضين الا اذا كان القاضى يعرفه (55) ٠‏ 


فى فرئنسا : 


5" أما فى فرنسا فقد استقر القضاء على أن افتراض علم القاضى بالقانون 
لا يقوم بالنسبة الى القانون الاجنبى ٠‏ وأن أحكام هذا الق.نون تجرى مجرى 
الوقائع التى يتعين على الخصم انباءها ولا يترك الأمر فيها لقاضى الموضوع ٠‏ فهذا 
القضاء يسير على أنه فى الحدلة التى تفضى فيها الماعدة الفرنسيه فى تنازع 
القوانين بتطبيق قادون أجنبى ياتزم القاضى بتطبيق هذا الفابون » وابحكم الذى 
يرفض تطبيفه او يطبق قانونا غير الذى آشارت به داعدة التنازع يكون مستوجب 
النعض (د) ٠‏ ولكن ليس على الفاضى أن يطبق القانون الاجنبي من تلفاء نفسه 
تنك وانما يجب على المتقضين أن يتمسكوا به , والا كان القاضى فى حل 
من أن يطبق القانون الوطنى ٠‏ والمتقاضون هم الذين يتحملون عبء اتبات حكم 
القانون الاجنبى (57) ٠‏ ولكن القاضى له السلطة فى ان يتحمق من معناه 
ومداه (11) باارجوع إلى الودائق التى يقدمها طرفا الخصوم , وله أن يذهب الى 
أبعد من ذلك فيعوم ببعحث شخصى للوفوف على ما دبهله الطرفن فى هذا الخصوص 
لأن القانون الاجنبى هو من قبيل الوقائع المسهورة أو العامة التى يعرفها 
الكافة ر34) 


1 2 والقاضى الوطلنى قد لا يحسن فى بعض الأحيان تفسير القاعدة الاجنبية 
الواجبة. التطبيق » خاصة اذا كانت هده الفاعدة ننتمى الى نظام قانونى يختلف 
جوهريا عن فانون القاضى ٠‏ فالقاضى الفرنسى مئلا قد يجد صعوبة كبيرة فى 
تفسير القانون الانجليزى الذى ينتمى الى عادلة دانونية تختلف تماد عن الفوانين 
» وقد يؤدى ذلك الى الدعكم فى اندعوى على وجه يختيف تماما عما لو كان 
الدزاع قد أثير أصلا أمام القنماء الانجليزى أو أمام قضاء دولة أخرى تنتمى الى 
أسرة الفانون الانجلو ‏ سكسونى ٠‏ هنا لا يمكن الطعن فى حكمه بالنقض لان 
محكمة النقضض انفرنسية ترى فى هذا الخطا مساألة واقعية لا شان لها بها , وقد 


(5) نقض ايطالى 4 همارس 1980 و 14 يناير 1585 مجنة القانون الدول ١986‏ و ١98‏ ص4.4 
و 50 أشار اليهما باتيفول ص ووم ٠‏ 

(60) نقض مد فرلسى م توفمير 945( , سيرى |١544‏ د ١‏ ل 56 . 

(17) باريس 177 توفمسسسير 22 دالوز الأسسبوعى 1910 - 14 ونقض خرئسى 1١9‏ مارس 
سيرى/191 - 8*5 - ويراجعايضا الأحكام العد يدة التى أوردها عارتى فىرسالته ( التميبز ببنمسائل 
الواقع والقانون , عامشن ص ٠ ١١‏ 

03 نقض فرلسى عرائض فى 59 يوليسسه سئة 4لاؤة , دالوز الأصبوعى ١99‏ لاه4 , 

(38) باتيقول بند عم ٠‏ 


دور القاضى فى تطبيق وخلق القانرن إإذدًا 


استقر قضاؤها على عدم بسط رقابتها على 'تفسير القانون الأجنبى (09) * 


1" وقد أيد فريق من الفقه هذا القضاء بدعوى أن القاضض الوطنى لا يعرف 
م بتطبيفه من تلقء نفسه , لأن قاعدة 
« لا يعذر أحد بجهله القانون » لا تنطبق بالنسبة الى هذا القانون ٠‏ لا سيما أن 
المشرع الأجنبى لا سلطان له على القاضى الوطنى , عذا الى أن القاضى قد يصعب 
عليه الالمام بالقانون الأجنبى » (0/) + 


القانون الأجنبى بصفة رسمية . فهو لا يا 


6 - بيد أن الفريق الأكبر من الفقه قد وجه ‏ بحق ‏ نقدا شديدا الى مسلك 
الفضاء الفرنسى لأنه يتجاهلى طبيعة القواعد القانونية فى القانون الأجنبى » فهذه 
القواعد لا تفقد طابعها وتتحول الى وقائع لمجرد أن الذى يقوم بتطبيقها مو قاض 
أجنبى (الا) ٠‏ 

وقد لاحظ الاستاذ بارتان 2 2881819 (1/) أن أحكام القضاء الفرنسى يخرج 
منها الباحث بفكرة أن القانون الأجنبى لا يتمتع بنفس الضماناتالتى للقانون الفرنسى 
وانما يعتبرفى مرتبة أدنى ٠‏ وهمذا الوضع الذى يتمثل فى الزام الخصم باثيات 
القانون الأجنبى وعدم امكان الطعن بالنقش لمخالفة هذا القانون , ليس الا بقايا 
فعه فديم مؤداه أن تطبيق القانون الاجنبى يقوم على فكرةٌ المجاملة ٠‏ ذلك الفقله 
الذى أصبح اليوم مهجورا فى القانون الدولى الخاص ٠‏ 


فى لبئان : 


8 2 ننص المادة ١5‏ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانى صراحمة 
على أنه « لا تطلب البينه على وجود القانون اللبنانى » ولكن يجب اقامة البينة لدى 


(39) ولا يغير هن هذا الوضع كون المحكمة قد استقرت آخيرا غلى فرض رقابةها على مسيج 
القانون الأجنبى » اذ يظل تدخلها فى عسنذا الفرض مرهونا بمدى رغبتها فى ممارسة هله الرقاية ‏ انظر 
11 10118 فى تقرير بعثوان 
عق نماك 5أه10 045 مع ناتربيه د عه متافكقف عل 'ننامء 12 عدم عألنادم عنآ 
منشور فى اعمال اللجنة الفرنسية للقانون الدوللى الخاص 1955 .. ١974‏ ص ٠ ١١#‏ وراجع هشسام 
على صادق . مركز القادون الأجنبى أمام القفسساء الوطنى » رسالة دكنوراه بند ؟4؛ وما بعده ‏ تنازع 
الاختصاص الآضائى الدولى كنفس المؤلف ص ١١!‏ كما أن رقابة محكمة النقض تنبسط يطبيعة التحال 
ليما يتعلق بكفاية تسيب الحكم وسلامته عند تطبيق الق...نون الاجنبى - نقض فرنسى 0" مايق 1148 
دالوز كواب لل لا» سبرى 1549 - 5١ -1١‏ ونقض 55 ابريل 196٠‏ دالوز ١50٠‏ ص ٠ #365١‏ 
(0/) بلانيون ويبير وجابولد بند ١404‏ أوبرى ورى بند 404 دى باج بئد 005 بلابئول 
وبريبير وبولانجى بند 5114 باتيفول بئد 09" ٠‏ 

)١(‏ مورى , القواعد العامة فى تناز عالقواثين ص - بارتان ء مبادىء القائون الدولى الخساص 
بئد ٠١‏ ب مارتى » المردع السائق بند 95 - ريبور بيجوئيير » وجيز العانون الدولى الخساص ط * 
ص ٠‏ والأخيران يقران هوقف القضاء الفرنسى لفوائده العملية ولكنهما يريان مع ذلك أن هسسالة 
القاثون الاجنبى يجب أن تعتبر همسسساآلة فانونية وليست واقعية » وهو ما اعتنقته محكمة 
النفض المصرية على ما اسلفناه ‏ راجع بلد 15١‏ * 

(0/) حاشية اوبرى وروا يج ؟١‏ ص الا ٠‏ 


1١‏ العددان الناسع والعاسر ‏ الستئه الخامسة والحمسون 


المحاكم اللبئانية على مضمون قانون أجنيى م ويجوز اثبات القانون الأجنبى بكافة 
الطرق بما فيها نصوص القانون الأجنبى وكتب الفقه (؟لا) ٠‏ 


راينا: 

“٠‏ ان مناط التطبيق للقانون الاجنيى هو قاعدة التنازع التى أوردها الشارع 
والتى يتعين على القافى احترامها عن طريق الوقوف على آحكام القانون الأجنبى 
ونطبيقها من تلقاء نفسه ٠‏ وقد رأينا ٠‏ حتى فى القضاء الفرنسى : آن القاضى يلتزم 
بتطبيق ثلك القاعدة بحيث أن الحكم الذى يرفض تطبيق القانون الذى تشسير 
به » أو يطبق قانونا غيره ,يكون محلا للنقض . فكيف تسوغ مطالية القافشى 
باحترام قاعدة التنازع فى الوقت الذى يكون فيه تطبيق القانون الآأجنبى متوقفا 
على تمسك صاحب المصلحة به ٠»‏ فلا يلتزم القاضى بتطبيقه من تلفاء نفسه ؟ واذا 
كانت فاعدة التنازع قد أشارت مثلا بنتطبيق قانون الجنسية فى مسألة من مسسيائل 
الاحوال الشخصيه , فهل يستساغ بعد ذلك أن ننطر الى هذا القانون على أنه واقعة 
يتعين على الخصم اثباتها ؛ قد تلون معاونة الخصم فى بيان حكم القانون الأجدبى 


0/6 انل تميبن لبئان لا يونيه 153 د«جسلة المحامى إز اللبئابية ) ص ١5‏ ل وتمييل لبنان .م 
ابريل 1168 مجلك المحامى ١908‏ ص ٠ ١*4‏ 

هذا بيئما توجب المادة 1١‏ من قانون الموجبات والعقود اللبئانى على القافى أن يعتد من تلقاء نفسه 
بالبنود امرعية عرفا وان كانت لم تذكر صراحة فى العقد ٠‏ 

ونحن نرى ان العرف وان “كان فى هرتبة القانون الا أنه يختلف عله فى أنه لا ينشر فى مدونات 
مكتوبة يمكن الرجوع اليها مها يصسعب معه على القاضى الالام به . واذا ترك وششاله فى التحرى عن 
العرف ونقمى احكامه لاضاع وفتا وبذل جوهدا عو فى أشد الحاجة اليهما , ولهذا اسستصوبنا تكليف 
الخصم الذى ينمسك بالعرف بأن يثبت وجوده ٠‏ والتثبت من قيام العرف من آمور الموضسوع التى 
لا تغضسسع ارقابة محكمة النقض الا حيث يحيد فاضى الموضوع عن تطبيق عرف نبت لديه وجوده - 
راجع مؤلفنا « الاعتذار بالجهل بالقانون » ص»0٠‏ وانظر نقض مدئى "١‏ أبريل ١955‏ س ١0‏ ص4كم 
ونقص 0؟ ديسمبر 1955 س "٠١‏ ص ١١056‏ ونقض ١‏ ديسمير ١1934‏ س 6( اص ١١7١‏ , 

- ويطبق العافى مبادىء الشريعة الاسسلامية من تلقاء نفسسسه عند عدم وجود قاعدة عرفية , 
ومذالنتها أو الخطا هعى تطبيقها يسسستوجب نقض الحكم ٠‏ 

- أآما القائون الطبيعى ,» فليس من السسهل تصوره وتحديده وفهم معناه . وقد قرنه الشسسارع 
بقواعد العدالة كأنه جعل الأمرين مترادفين القصد منهما واحد هو تحقيق العدالة ٠‏ 

واله وان كانت قواعد العدالة غير معيئة أيضا . الا أله يمكن استنباطه؛ هى والفانون الطبيعى هن 
علم القانون المقارن أى من أصول القوا والشريعة الاسلامية مع مراعاة احسوال الطرفين 
المتخاصمين وظروفهما وبيئتهما وحالتهما الاجتماعية ٠٠‏ وهذا الاستئباط يخضع فيه القافى لرقابةمحكمة 
النقض ٠‏ أما الاستنباظف يطريق القياس بالحالات المسابهة الغير قالوئية فلا يخضسع لرقابة محكمة 
النقتض اذا قام على آسباب سسائغة عقلا . فاذا كان الاستنباط بطريق القياس بحالة قانونية خاطئة فانه 
لايثات من رقابتها + 

ونعن ثرى آن القاغى حين يلجا الى القس.انون الطبيعى وقواعد العدالة انما « يخلق » ء فى واقع 
الأمسر , القاعدة أو القواعد القسانوئية التى تحكم المسألة المعروضة عليه + فدورة هنا الشسائى وليس 
تطبيقيا فحسب , وهو يماثل دور المشرع تماما ٠‏ وسنرى عند التكلم عن دور القاضى فى خلق القائون, 
أنه حين يطبق هبادىء الشريعة الاسلامية لا يجعل هن حكمه تعبيرا الهيا عن هذه المبادىء , بل يبقى 
حكمه معبرا عن جهده الانسائى وعن صنعته البشرية وان كان معيئة كليات الشريعة فى عمومها وشمولها , 
تلاك المبادى؟ والكليات التى تعتبر من آسسس الفكرة العامة للوجود السائدة فى هصر ٠‏ 


مقي ون الى بين 


لازمة من |اناحية العملية ٠‏ ولكن هذا لا ينزل بالقانون الأجنبى الى مسءتوى الواقعة» 
ثم انه اذا كان القانون الوطنى يفضى بتطبين القانون الأجنبى على نزاع مين 2 
فان هذا يقتضى تطبيقه على الندو الصحيح , وهو ما يستوجب أن يكون الخطأ فى 
انفسيره ومخالفته محل رقابة من محكمة النقض ٠‏ أما الصعوبة المدعى بهسا فى 
الالمام نون الأجنبى » فانها فضلا عن عدم صلاحيتها بذاتها لأن تنهض عذرا فى 


الالتفاث عن تطبيقه » فلم يعد لها وجود بعد ما نراه اليوم بين مختلف الدول من 


مجالات علمية وسيا بة ساعدت على تبادل المجموعات القانونية والقضائية والمؤلفات 
الفقهية بصورة شاملة » وبعد أن كثرت وسائط الاخبار وأصبح نادرا كما يقول 
بلانيول (4/) أن تقوم صعوبات فى معرفة قائون أجنبى ٠‏ ومن ثم نرى عدم اعتبار 
القانون الأجنبى واقعة من وقائع الدعوى ٠»‏ فلا يكون حتما على الخصم اثباته , 
ويكون حكمه حكم القانون المصرى يفترض علم القاضى به ويطبقه من تلقاء نفسه 
ريخضع فى تطبيقه له لرقابة محكمة النقض (©) ٠‏ والقول بغير ذلك يقعد القضاة 
عن بذل الججهد فى معرفة مضمون القانون الأجنبى وتقصى, فحواه مما يلجنهم 


الى تطبيق القانون الوطنى على خلاف ما تقضى به قاعدة الاسناد بحجة تعذر اثبات 
القانون الأجنبى أو مخالفته للنظام العام (7) ٠‏ واذا كان الشخص الذى يقدم 
الى بلد أجنبى » يفترض فيه العلم بقوانين هذا البلد » فأولى أ زيفترض هذا 
العلم لدى القاضى الذى ينفسم أمامه الوقت ونتوافر له جميع امكانات العلم 
بالقانون الأجنبى الواجب التطبيق ٠‏ 


متى بلتفت عن تطبيق ١<كام‏ القانون الأجلبى ٠‏ 

"١‏ اذا أشارت قواعد الاسناد الى تطبيق قانون أجنبى » فان هذه الأحكام تكون 
كما قدمنا ‏ واجبة التطبيق الا أن تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب فى «صر 
بان تمس كيان الدولة أو 'نتعاق بمصاحة عامة وأساسية للجماعة (لال» ٠‏ 


(04) من هذا الرأى الدكتور عبد المنعم الصده فى الاثبات فى المواد المدنية والتجارية ط ؟ ص 
0 

(5!) راجح فى هذا الموضصوع فى العرببة فى القادون الدولى الخاص بالاضافة الى ها آسلفئاه من 
هراجسسع : حامد زكى ط ١‏ بثد ١59‏ ب (ا١ ‏ أبو هيفا بئد ؟ و * ب عبد العم رياض طا © 
8 ب 45 ب النقض فى المواد المدنية والتجارية لحاهد فهمى ومحمد حامد فهمى بد 6" 79ب 69" ٠‏ 

(0) عبد المنعم البدراوى 2 أصول القانون المدثى المقارن ص ٠١4‏ وانظر رسسالة الدكةور 
هشام على صادق امار ذكرها ٠‏ 

)4 م 58 مدثى مصرى ٠‏ وانظر نقض مبنى !؟ هايو 1954 و 55 يونيو ١954‏ س ١٠١‏ صلاكلا 
5د 858 ٠‏ وقد قضت محكمة النقض بأنه « اذا كان هدف المشرع فى تفريع مسئولية المتبوع عن أعمسال 
التابع الغير مشروعة هو سلامة العلاقات فى المجتمع هما يعد من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام 
الاجتماعى والاقتصادى فى مصر , فان الحكم المطدون فيه لا يكون قد خالف القانون اذا اتمتبر الق_ساعدة 
اللآررة كسئولية المتبرع عن اعمال التسسابع غير المشروعة من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى معنى 
المادة 58 من القائون المدثى ورتب على ذلك استبعاد تطبيق القانون الفلسطينى الذى لا تعرف تصوصه 
هذه المسئولية وطبق احكام القانون المصرى فى هذا الخصوص » لقض ١‏ لوفمسير 19517 س م1 
ص 1514 - وراجع نقض ١١‏ ابريل 1915 س ؟ ص 748 وقد ورد به أن زواج هورث الطاعنين من 
المطعون عليها , وهل ابئة خالته » وأحقيتها فى أن ترث فى تركته وذق القالون الببزئطى ليس فيه 
مخالفة للنظام العام أو الآداب فى هصر ء بل نجيزه القوائين السارية فى البلاد ٠‏ 


فنا العددان الباسع والعات. ‏ السنة الخاءة والخمسون 

ولا يدخل فى هذا النطاق مجرد اختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحسكام 
القانون الوطنى أو مجرد التفضيل بينهما وكون القانون الوطنى أكثر فائدة ٠‏ فقد 
حكمت محكمة النقض (4/) بأنه اذا كان طرفا النزاع أمريكيين وتم التعاقد بينهما 
فى أمريكا والقانون الذى يحكم علاقة العمل بينهما هو القانون الأمريكى واستبعد 
الحكم المطعون فيه تطبيقه بحجة أن قانون العمل الفردى المصرى من النظام العام 
فق مصر وهو يقضى بحق العامل فى مكافأة نهاية الخدمة , وأنه لا يجوز تطبيق 
القانون الأمريكى على موضوع النزاع ها دام ذلك القانون كما هو متفق عليه بين 
الطرفين لا ينص على استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة ٠٠٠‏ فى حين أن فكرة 
النظام العام لا تتصل بالمقارنة التى يعقدها قاضى الدعوى ‏ ومن عنده ‏ بين 
القانونين الوطنى والاجنبى وما يراه هو من أوجه المفاضلة والتفضيل بينهمسا , 
فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (5) ٠‏ 

قواعد اكرافعات يسرى عليها قانون البك الذى تقام فيه الدعوى : 


؟؟ ‏ أشير فى النهاية الى أن المادة ؟؟' من القانون المدنى المصرى مفادها أنه 
يسرى على قواعد المرافعات , سواء ما تعلق منها بالالختصاص أو باجراءات التقاضى » 
قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات ٠‏ والأساءس الذى 
تقوم عليه هذه القاعدة هو أن القضاء دظيفة تباشرها الدولة وفقا لقواعد المرافعات 
المقررة فى قانونها , وهذه القواعد نعد من قواعد القانون العام اللازمة لتشسسغيل 
هذه الوظيفة شأبها فى ذلك شان القواعد اللازمة لتشسغيل وظائف الدولة 
الدولة الأخرى حتى وان كانت الغاية منهسا هى حماية الحقوق الخاصة ٠‏ 
وهى بهذه ااثابة نعد قواعد اقليمية تسرى على كافة المنازعات سواء كانت وطنية 
فى جميع عناصرها أو مشتمله على عنصر أو أكثر من العناصر الأجنبية ٠‏ وصذا 
الأساس يتنافر مع أى أساس آشر يقوم على فكرة النظام العام لتبريرها قساعدة 
خضوع قواعد الاجراءات لقانون القاضى » ذلك أن تطبيق القانون الوطنى بناء على 
فكرة النظام العام' مجاله أن يكون الاختصاص معقودا أصلا لقانون أجنبى واستبعد 
هذا الققنون بالدفع بالنظام العام لاختلاف حكمه مع المبادىء الاساسية التى يقوم 
عليها القانون الوطنى , أما حيث يكون القانون الوطنى طبقا لقاعدة الاسناد الواردة 
به هى صاحب الاختصاص العادى والواجب التطبيق على قواعد المرافعات باعتباره 
قانون القاغى فلا محل لاثارة النظام العام كاساس يقوم عليه تطبيقه ٠‏ ومؤدى 


0 

(8/) لقض مدلى ه ابريل ١551‏ س ١8‏ ص ٠-0798‏ هذا وعلى القاضى أن يطبق القانون الاجنبى 
سواء كان هصدره التشريع آم غيره من المصادر ‏ نقض ١١‏ ابريل 1919 س «؟ ص 9ه ٠‏ 

(5/) لشبير بهذم المناسبة الى أن المشرع المصرى ‏ فى مسسائل الأسرة . أجاز نطبيق الشرائع غير 
الاسلامية » بالشروط الواردة فى المادة ١/1‏ من القانون رفم ؟!؛ لسئة هه؟١‏ . وهى الاتحصاد فى 
الطائفة والملة » ووجود قضاء هلى منظم . وعام التدارض مع التطام العام ٠‏ ذهله المادة :ملت 
قاعدة الاسناد فى فضايا الأ<وال الشخصيةللمصريين غير المسلمين ‏ انظر نقض 5 فبراير ١9#‏ س ١4‏ 
ص ٠ 5٠١‏ ولسترعى النظر الى أله ينبغى عسسهم الخلط » فى هحيط الأحوال الشسخصية , بين فواعد 
النظسام العام وبين قواعد الشريعة الاسسلامية ٠‏ ويذهب البعض الى ضرورة تظسسن 
مسسائل الأحوال الشسخصية على ضوء الشريعسسة الاسلامية بحسبانها الشريعة الغالبة ٠‏ بيد أله يس 
معنى هذا اعتبار كل قواعد الشريعة الاسسلاهية هن النظام العام الذى يلزم المسلمين وغير اكسلمين . 
بل ينبغى الجرى وراء القواعد التى تحقق مصاحة عامة عليسسا بغض النظر عن الاعتبار الدينى لأن 
الدستور كفل للجميع حرية الاعتقاد ٠‏ وقد اخذت المحاكم بهذه التفرقة فى العديد هن احكامها ٠‏ 


دور القاضى فى تطبيق وخلق القانون ينذا 


ذلك هو عدم الاعتداد بالمذكرة الايضاحية للمادة ؟؟ مدنى بشأن تحديد الأساس 
الذى تقوم عليه قاعدة خضوع قواعد الاختصاص واجراءات التقاضى لقانون القافى 
بقولها « ان هذا الحكم يقوم على اتصال تلك القواعد وهذه الاجراءات بالنظام العام» 
اذ أن من قواعد الاختصاص راحراءات التقاضى ما لا يتعلق بالنظام العام ويجوز 
النزول عنها ولا ,يحول ذلك دون اعةبارها من قواعد المرافعات التى تخضع لقادون 
القاضى أسوة بتلك التى تتعلق بالنظام العام وذلك اعمالا للمادة المشار اليها التى 
نئص على سريان قانون القاضى على قواعد المرافعات جميعها بغير تخصيص بتلك 
التى تتعلق بالنظام العام )8١(‏ * 


( نتمة البحث بالعدد القادم ) 


)86١(‏ ثقض مدئى و مايو ةا س 9١‏ ص49م وقد ورد به أن المشرع استهدف من المادتين 5/4 وى 
هاما من قانون التجارة البحرى المصرى تنظيم اجراءات التقاضى ومواعيد اتمامها والا سسقط الحق 
فى اقامة الدعوى دون أن يمتد السقوط الى البدق ذاته , فتخضمسع بذلك لقانون القسساضى فى معنى 
المادة ؟؟ من القانون المدئى ٠‏ ولا يقدح فى ذلك أنه يجوز للطرفين عند ابرام عقد النقل القاص أو 
زيادة المواعيد المقردة بالمادتين .بام و ها بتحديد م'عيد أخرى به أو بالاتفاق فيه على المواعيد الواردة 
فى هذا الخصوص بقانون اجلبى أو أنه يجسسوز التنازل صراحة أو ضمنا عن الدفع المقرر بموجب 
هائين المادتين لدى انسلم البضاعة أو بعسسد ذلك باعتبار هذه المواعيد غير متعلقة بالنظام العام ويجوز 
الاتفاق على ما يخالثها , طائا أن المادة ؟؟ هدنى قد أخضعت كافة قواعد اكرافعات ثقائون القاضى وان 
كانت غير متعلقة بالنظام العام + 

وراجسع في نفس المعلى 2 لقض 59 مارس سنة 1511 اس 56 صن 5١‏ * 


عي 3 الاليةف الهاصم 
دراسة «قسسارنة 1 
فى شان تعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية 


للد كتسور 
حدسس.ن صادق المرصفاوى 
أستاذ بكلية العنوق - الاسكندرية 
محام لدى محكمة النقض 
مقسدمة : 
صدر القانون رقم *57 لسنة 1910 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات 
والاجراءات الجنائية , ونشر بالجريدة الرسمية فى ”١‏ من يوليو سنة ١91/8‏ 2 وقد 
أستبدل هذا القانون فى مادته الأولى موادا بمواد الباب الرابع من الكتاب القانى 
من قانون العقوبات من ؟١١‏ حتنى ٠ ١١9‏ وأضافت المادة الثانية موادا جديدة الى 
قانون العقوبات بأرقام ١م‏ مكررا و ؟0؟ مكرراء 51١‏ مكررا ٠‏ كما أضافت المادة 
الرابعة الى قانون الاجراءات الجنائبة موادا جديدة بأرقام م مكررا و ١٠١‏ ( فقرة 
ثالئة ) و ١6٠0‏ مكررا و ٠١8‏ مكررا ٠‏ وألغت المادة الخامسة منه القانون رقم 50 
نسنة 1١91/9‏ بشأن حماية الأموال العامة , والمادة 84 من قانون المؤسسات العامة 
رشركات القطاع العام الصادرة بالقانون رقم ٠‏ لسنة ٠ ١91/١‏ 
وفى نطاق هذا البحث نعرض لأحكام القانون الجديد مع مقارنتها بما ألغى من 
مواد » سواء فى قانون العقوبات أو قانون حماية الأموال العامة أو قانون المؤسسات 
العامة وشركات القطاع العام ٠‏ 


أولا : الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص باختلاس امال 
العام والعدوان عليه والغدر : 


: عنئوان الباب‎ -١ 
.كان عنوان هذا الكتاب هو اختلاس الأموال الأميرية والغدر 2 وأصبيح اختلاس‎ 
وقد استبدلت عبارة المال العام بعبارة الأموال‎ ٠ المال العام والعدوان عليه والغدر‎ 
الأميرية وذلك لندره استعمال هذه العبارة الأخيرة » وشيوع استعمال غبارة المال‎ 
وأضيفت الى العنوان عبارة « العدوان عليه » , لتشمل الصور التى وردت فى‎ ٠ العام‎ 
٠ هذا الباب ولا تدخل تحت معنى الاختلاس أو الغدر‎ 


؟ - الادة ؟١١‏ عقوبات : 


أ تناولت المادة ١/1١1‏ الجديدة جريمة اختلاس المال العام » وهى لاتختلف 
فى مضمونها عن المادة ؟١١‏ الملغاة وتقتصر المغامرة على الصياغة فقط ٠‏ فقد حلت 
عبارة « موظف عام » محل عبارة موظف أو مستخدم عمومى ٠‏ 


حماية الأدرال العسامة انك 


وقد جاءت المادة ١1‏ مكررا ببيان من يقصد بالموظف العام , فقالت م يقصد 
بالموظف العام فى حكم هذا الباب : ( 1 ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون 
فى الدولة ووحدات الادارة المحلية (ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات 
والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين 
(ج) أفراد القوات المسلحة (د) كل من فوضته احدى السلطات العامة فى القيام 
بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه (ى) رؤساء وأعضاء مجالس الادارة 
والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة 
السابقة (و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر 
اليه بمقتضى القوانين أو النظم المقررة » وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به* 
ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمدة دائمة أو مؤقنة بأجر أو بغير أجر طواممية أو 
جيرا »2 ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى * 
وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة , ٠‏ 


وكانث المادة 114 الملغسساة تنص على أن « يعد موظفون عموميون فى تطبيق 
أحكام هذا الباب الأشخاص المشسار اليهم فى المادة ١١١‏ من هذا القانون » ٠‏ 


والنص الراهن أكثر شمولا وأدق 'نحديدا مما جاء فى المادة ١١١‏ من قانون 
العقوبات ١ ٠‏ 

ب كانت المادة ؟١١‏ عقوبات الملغاة تنص على أن موضوع الاختتلاس أموال . 
أو أوراق أو أمتعة أو غيرها » ورفعت عبارة أو أمتعة من النص الحسالى » وهو امر 
منطقى حيث تندرج الأقنعة فى نطاق الأموال ٠‏ 

ج ‏ وكانت المادة 1١5‏ الملغاة تنص على أن تكون الأموال وما فى حكمها مسلمة 
الى الفاعل بسبب وظيفته , فأصبحت العبارة : « وجدث فى حيازته بسبب وظيفته » 
٠٠‏ ولعل المشرع قد أراد بالتعديل أن يحيط بالصور التى يوجد فيها المال بين يدى 
الموظف بسبب الوظيفة ولو لم يسيبق 'ذلك الوجود تسليم صريح ٠‏ ولكنا نرى أن 
عبارة التسليم نتضمن ما يكون منه صريحا أو ضمنيا » ووجود المال فى حيازة الموظف 

لا يخرج عن هاتين الصورتين » ومن ثم فليس من جديد فى العبارة المستحدثة ٠‏ 


د وقد استحدث المشرع الفقرة الرابعة من المادة ؟١١‏ عقوبات وتئص على 
ظرف مما ذكر فى البند أ » ب »2 ج للفقرة الثانية من المادة ٠ 1١1‏ 

أ- اذا كان العوانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على 
الودائع أو الصيارفة وسلم اليه المال بهذه الصفة ٠‏ وقد ألغى المشرع عبسارة 
« المنوطين بحساب النقود » , والتى كانت واردة بعد لفظ الصيارفة , لأنها لاتعدو 
بيانا للهمة هؤلاء الموظفين ٠‏ 

ب « اذا ارنبطت <ريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو واستعمال محرر هزور 
ارتباطا لا يقبل التجزثة » ٠‏ وهذا النص مستحدث وليس فيه من جديد سوى رفع 
العقوبة عند الارتياط ١ ٠‏ 8 

ج ل « اذا ارتكبت الجريمة فى (هن حرب وترتب ممليها: أضرار بمركز البلاد 
الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها » ٠‏ وهذا الحكم كان واردا بالمادة التاسعة من 
القانون الملغي رقم ه* لسنة ١91/5‏ بشأن حماية الأمرال العامة ٠‏ 


رن العددان الناسع والماشر السنة الخامسة والخمسون 


: عقوبات‎ ١١١ الادة‎ ٠ 
وتضمنتك‎ ٠ عقوبات الجديدة الاستيلاء بغير حق على المال العام‎ ١١ تتناول المادة‎ 
3 أربع 'فقرات‎ 

أ اقتضى التنسيق بين نصوص القانون أن توضع عبارة الموظف العسام بدلا 
من عبارة موظف عمومى ٠‏ وأن يكون موضوع الجريمة مالا أو أوراقا أو غيرها لتكون 
مطابقة للنص الخاص بجريمة الاختلاس المنصوص عليه فى المادة ؟١١ ٠‏ وبدلا من 
'نعداد الجهاث صاحبة المال على الوجه الوارد فى النص الملغى » ذكر المشسرع ملكية المال 
لاحدى الجهات المبينة فى المادة ١١9‏ عقوبات ٠‏ وننص هذه المادة على أن « يقصسد 
بالأموال العامة فى تطبيق أحكام جمذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لاحدى 
الجهات الآنية أو خاضعا لاشرافها أو لادارنها : ( 1 ) الدولة ووحدات الادارة المحلية 
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام (ج) الانحاد الاشتراكى 
والمؤسسات التابعة له ( د ) النقسابات والاتحادات (ه) المؤسسات والجمعيات 
الخاصة ذات النفع العام ( و ) الجمعيات التعاونية ( ز ) الشركات والجمعيات 
والوحدات الاقتصادية والمنشسآت التى تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها فى 
الفقرات السابقة (ح) أية جهة أخرى ينص القسانون على اعنبار أموالها من الأموال 
العامة ٠‏ 

وهذا النص قد جمع فى تعداده للأموال العامة ما كان واردا فى المادة ١/1١1‏ 
عقوبات الملغاة , وكذلك المادة الثانية من قانون حماية الأموال العامة ٠‏ وقد نص 
صراحة على وحدات القطاع العام أخذا بما استقر عليه قضاء النقض فى هذا الصدد ٠‏ 
( راجع مؤّلفنا . قانون العقوبات الخاص ) ٠‏ 


وكانت العقوبة عى الأشغال الشاقة المؤقتة . فأصبحت حاليا الأشغال الشساقة 
اللمؤقتة أو السجن ٠‏ 


ب - وقد رفعت المادة 5/11 العقوبة الى الأشغال الشاقة المؤابدة أو الماقتة اذا 
نوافر أى من الظرفين المشسددين اللذين سبقت الاشارة اليهما فى المادة ؟١١‏ عقوبات 
فى فقرتيها ب . ج ٠‏ 

ج ل وجاء حكم المادة 5١1/©؟‏ مطابقا للمادة *١١/؟‏ صقوبات اذا وقع الفميل 
غير مصحوب بنية التملك ٠‏ 


د وقد استحدث المشسرع الفقرة الرابعة من المادة ١١*‏ عوقوبات وتدص على 
أن « يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسسب الاحوال كل 
موظف عام استولى بغير <ق على هال خاص أو أوراق أو غيرها نحت يد احدى الجهات 
المنصوص عليها فى المادة ١١9‏ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت » ٠‏ وهله المادة 
وان كانت تشترط؛ صفة الموظف العام فى هرتكب الجريمة , الا أن المال موضوعها 
لم يوجد تحت يده يسبب وظيفته » وائما يكون تحت يد احدى البهسات المتصوص 
عليها فى المادة ١١19‏ عقوبات ٠‏ 


؟: ‏ المادة ١١‏ مكررا عقوبات : 


أ تتناول الففرة الأولى من المادة ١١١‏ مكررا عقوبات اختلاس الأموال أو 
الأوراق أو غيرها أو الاستيلاء عليها أو تسهيل الاستيلاء للغير اذا كانت موجودة 


حماية الاموال العسامة لفينا 


انحت ايد أحد الأشخاص الذين ورد ذكرهم بالنص بسسبب وظيفته ٠‏ والفرق بين 
النصين الملغى والجديد ينحصر فى أن الأخير قصر صفه الفاعل على العاملين بالشركات 
المساهمة , سواء أكان رئيس أو عضو مجلس ادارة أو مدير أو عامل بها ٠‏ وكان 
النص الملغى يتضمن فضلا عن الشركات المساهمة الجمعيات التعاونية والنقابات 
المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا . والمؤسسات والجمعيات المعتبرة قانونا ذات 
نفع عام » ولم نعد تمناك حاجة لذكر هذه الجهات حيث اعتبرت أموالها من الأموال 
العامة بموجب المادة ١١9‏ عقوبات ٠‏ 


وفى تعداد من له صفة الفاعل اخنلف النص الجديد عن القديم حيث كان الأخير 
إيتناول كل عضو مجلس ادارة أو مدير أو مستخدم ٠‏ 


وكانت العقوبة بموجب النص الملغى ههى السجن الذى يصدل الى سبع سنوات» 
فخفضها النص الجديد الى السجن الذى لا يتجاوز خمس سنوات ٠‏ 

ب ونتناول الفقرة الثانية من المادة ١١*‏ مكررا صورة الاسسثيلاء على 
امال غير المصحوب بنية التملك ٠‏ والنرق بين النسين القديم والجديد أن النص 
الأول كان يشير الى وقوع الفعل » بما يؤدى الى الاختلاس أو الاستيلاه , أما النص 
الحالى فقد اقتصر على فعل الاستيلاء ٠‏ وقد أحسن المشرع بهذه الصياغة لأن 
الاختلاس يتضمن نية التملك , وهو يقصر الفقرة الثانية من المادة على الحالة التى 
لا تتوفر فيها نية التملك ٠‏ 


هب الادة ١١4‏ عقوبات : 


انتناول المادة ١١5‏ عقوبات طلب ما ليس مستحقا » ولا تفترق عن المادة ١١5‏ 
الملغاة الا فى الصياغة التى سار المشرع على هداها فى كل النصوص الجديدة ٠‏ ومن 
ناحية أخرى جعل العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن بعد أن كانت الأشغال 
الشاقة فقط ٠‏ 


5 - الادة 1١١‏ عقوبات : 


نتضمن هذه المادة حالة الحصول على ربح أو منفعة بدون وجه حق من أعمال . 
الوظيفة » وقد صيغت عباراتها بشكل موجز ومركز لتنطوى تحتها كل صسور 
الحصول على الربح من أعمال الوظيفة ٠‏ 

وهذه المادة نحل محل المادتين ١١5 , ١١5‏ من قانون العقوبات ٠‏ وقد 
اقتصرت فى صفة الفاعل على أن يكون موظفا عاما , وهو الذى يؤخذ فى تعريفه بما 
جاء بالمادة ١١9‏ مكررا عقوبات السالفة الاشارة البها ٠‏ وبهذا استغنى المشرع عن 
التعداد الوارد فى المادتين 1١5 201١6‏ * 

ولم يعد المشرع فى حاءة الى اشتراط أن يترتب على الفعل فيرو بمصلحة معيئة 

-. كما كان مشترطا فى المادة ١١6‏ الملغاة ‏ لأن من شأن الحصول على المنفعة الاخلال 
بالثقة فى الموظف العام وما يؤديه من أعمال ٠‏ 

والجديد فى المادة ١١١5‏ عقوبات الحالية أن المشرع اشترط أن يكون الحصول 


على الربح أو المنفدة بدون حق , وهو أمر لم يكن مشسترطا فى المادتين 21١8‏ 111 
عقوبات ٠‏ ومعنى تمذا إنه إذا كان حصول الموظفث على الربج أ المنفمة بحق لا تقوم 
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الجريمة ٠‏ ويمكن تصور هذا فى حصول الموظف على هدية هن جهة تعامل معها 
تقديرا لجهود غير عادية بذلها ٠‏ 

وتتحد العقوبة الواردة فى الادة ١١١‏ الحالية » مم العقوبة التى كانت واردة 
بالنصين ١١١‏ و ١١5‏ عقوبات ٠‏ 


ا المادة ١١3‏ عقوبات : 

المادة ١١7‏ من قانون العقوبات جديدة , وهى تنص على أن « كل موظف عام 
كان مسئولا عن توزيع ساعة أو عهد اليه بنوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بنظام 
توزيعها يعاقب بالحبس ٠‏ وتكون العقوبة السجن اذا كانت الساعة متعلقة بقرت 
الشعب أو احتياجاته ,» أو اذا وقعت الجريمة فى « زمن حرب » ٠‏ 

وواضح أن المشرع أراد بهذه المادة ضمان توزيع السلع بطريقة تكفل وصدولها 
الى من هدف المشرع وصولها اليه ٠‏ ولا شك فى أنه كان بذهن المشرع وقت وضع 
النص مكافحة السوق السوداء التى تنشأ نتيجة للعبث بتوزيع السلعة ٠‏ 

وقد نصت المادة ١١7‏ على أن يكون الاخلال بنظام توزيع السلع عمسهدا ء 
ولا يعنى هذا أكثر من القصد الجنائى العام ٠‏ وما كان المشرع فى حاجة الى ذكر 
لعفك عمدا , لأن لفظ. أخل الذى استعمله المشبرع 
جانب الجانى , هو ما لا يتوفر الا بتوجيه الارادة نحو الفعل المؤدى الى الاخلال ٠‏ 


ينطلب صدور نشاط ايجابى من 


وجاءت الفقرة الثانية ورفععت الجريمة الى نوع الجناية اذا توافرأى من الغارفين 
المشددين المشسار اليهما فيها » والأول من الظرفين : أن تكون السلعة متعلقة بقوت 
الشعب او احتياجانه » وهذه العبارة من السعة حتى أنها تشمل جميع صور الاخلال 
نظام توزيعالسلع ٠‏ والظرف الثانى اذا وقعث الجريمة فى زهن ادرب وهو 
ما يمكن تحديده بالرجوع الى قواعد القانون الدولى العام , وما اخذت به محكمة 
النعض فى تعريف حالة الحرب ٠»‏ 

6 - امادة ١١١‏ مكريا : 


تثناول هذه المادة الاضرار العمد بأموال ومسالح الجهة التى يعمل بها 
الموظف , وهى تنقابل المادة ١١17‏ مكررا ( أ ) من المواد الملغاة . وتنفترق عنها فى 
عدة أواجه 0 
فقد رفست المادة الجديدة بفقرنيها الجريمة الى نوع الجناية . وكانت المادة 
3 تيها الأولى والنانية تعتبر الواقعة من نوع الجنح ٠‏ 
كان النص القديم فى شأن الاضرار بأموال الآؤراد ومصالحهم يقسترط أن 
بيكون معهودا بها الى الموظف ٠‏ فجاء النص الحالى موسعا لاصورة , ويكفى أن 'تكون 
الأموال أو المصالح معهودا بها الى الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله ٠‏ 
لم يورد المشرع فى النص المستحدث حكم الفقرة الثالثة من المادة الملغاة التى 
'تعت. الواقعة من نوع الجناية اذا نرتب على الجريمة اضعرار بمركز البلاد الاقتصادى 
أو بمتملحة قومية لها ٠‏ ومذا أمر منطقى بعد أن اعتبرت الواقعة جساية فى كل 
الصور , ولم يعد هناك مبرر لايراد الظرف المتسدد ٠‏ 
ويلاحظ أن الفرق بين الفقرتين الأولى والثانية يمكن فى قدر الشرر الذى يرجع 
فى معرفة ما اذا كان جسيما أو غير جسيم الى تقدير محكمة الموضوع ٠‏ 


حداية الآموال العامة ١‏ ننه 


ه- المادة 5ذا مكررا ((1): 


تقارل هذه المادة نعى المادة ١١7‏ مكررا (ب) الملغاة , على أنها تفترق عنهساً 
عغى عدة وجوه : 


فعد كانت المادة الما ترط وقوع مخط حسيم من الموظف العام , فاكتفت 
المادة الراهنه بمجرد الخطا انذى ينشيأ عنه أية من الصور الواردة بالمادة » وهى تبعا 
كتفت بمجرد الاهمال دون آن تشترط أن يكون جسيما ٠‏ ومن ناحية أخرى 
اتمشيا ب مع نص المادة ١١‏ مكررا الجديدة اكتفت فى شأن أموال الأفراد أو 
مضا لحهم أن يكون معهودا بها الى الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم 
وظيفته ٠‏ وأخيرا فان المادة الجديدة قد رفعت العقوبة وأن كانت قد أبقت على نوع 
الجريمة كجنحة ٠‏ 


ُ 


: مكررا (ب)‎ ١١١ المادة‎ - ٠ 

هذه المادة ماخوذة من نص المادة الخامسة من قانون حماية الأموال العامة 
الملغنى ٠‏ وننص على أن « كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال 7 
العامة معهودا به اليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه ٠‏ وذلك على نحو 

٠‏ يعطل الانتفاع به أو دعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة 

لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبئين ٠‏ وتكون 
العقوبة الحبس 'مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ست سنوات اذا نرتب على هذا 
الاهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو اصائة أكثر 
من ثلاثة أشسخاص ٠‏ وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة 
السابقة فى زمن الحرب على وسيلة من وساثل الانتاج المخصصة للمخهود الحربى » 

الجريمة الواردة فى هذه المادة همى من جرائم الاهمال ٠‏ وقد أوضحتها الفقرة 
الأولى منها ء وأوردت الفقرتان الثانيه والثالثة ظروفا مشسددة ترفع العقاب »2 
وترفع أيضا نوع الجريمة الى درجة الجناية فى الفقرة الثالثة ٠‏ 


وهذه الجريمة تشسترط لقيامها عدت شروط : 


)١(‏ موضوع الجريمة : ويشترط فيه أن يكون مالا من الأموال العامة التى 
أوردت بيانها المادة ١19‏ من قانون العقوبات ٠‏ وهذا المال يتصل به الفاعل على صورة 
من ثلاث , أما أن يكون معهودا به اليه » ويكون مختصا أما بصيانته أو استخدامه ٠‏ 
وهذه المسألة تثبت من وقائع الدعوى ٠‏ 

(؟) ونشاط الفاعل يتمثل فى اهمال صيانة المال أو اهمال فى استخدامه ٠‏ 
وتوافر الاهمال من غدمه مسألة يقدرها القاضى مستهديا فى هذا بما كان ينبغى على 
الفاءل انخاذه من احتياطات للصيانة أو عند الاستخدام ٠‏ 

9) ولا يكفى مجرد الاهمال فى الصيانة والاستخدام » حيث لا. ينزل العقاب 
الا اذا 'نحققت نتيجة الاهمال على صورة ما عدهه المشرع ٠‏ فيجب أن يكون من 
شأن الاهمال تعطيل الانتفاع بالمال » أو نعريض سلامة المال أو سسلامة الاشخاص 
للخطر ٠‏ ولكن هل ينبغى أن 'نتحقق الصورة فعلا أو يكفى أن يكون من شسأن 
الاحمال أن بوصل الى تلك النتيجة * وفى رأينا انه لما كانت هذه الجريمة 
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من جرائم الاهمال فانه لا عقاب عليها الا اذا تحققت فعلا أى من الصرر التى نص 
عليها القانون ٠‏ فالاهمال مجردا لا عقاب عليه . وان كان قد يؤ دى الى مسئولية 
ادارية ٠‏ 


وقد شسسده المشرع عقوبة الجريمة اذا نشا عن الاعمال نتائج محددة نص 
عليها ٠‏ الأولى ان يدرتب على الاحمال وقوع حريق » والثانيه وقوع حادث تنشاأ 
عنه وفاة شخص او أكثر , والاخيرهة اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ٠‏ 

ورفع المشرع الجريمة الى درجة الجناية متى اسسند الاهمال الى الفاأعل فى زمن 
الحرب وكان الاعهمال فى الصيانة أو الاستخدام راقعا بصدد وسيلة من وسائل 
الانتاج المخصصة للمجهود الحربى » وفضلا عن هذا تتحقق نتيجة من الثلاث 
التى جاءت بالفقرة الثانية من المادة السالفة البيان ٠‏ 


:) مكررا رج‎ ١١5 الادة‎ -١ 


هذه المادة خاصه بالاخلال أو الغش بتنفيذ الالتزامات التى تفرضها بعض 
العقود مع انجهات ذات الامسوال العامه المبينة فى المادة ١١9‏ من القانون , وى 
تقابل المادة ١١‏ مكرزا الملغاة رلكنها تفترق علها فى الصياغه حيث اشارت 
الى جهات المال العام والى الشسرانات المساهمة وساوت العقاب على الجريمة بالنسبة 
الى تلك الجهات جميعا ٠‏ 


على ان المادة ١١7‏ مكررا ( ج ) استحدنت أحكاما فى الفقرات الثانيسة 
والثالثة والرابعة منها ٠‏ 

( 1 ) فاافقرة الثانية رفعت العقاب الى الأشغال الشساقة المنؤبدة أو المؤقتة 
اذا ارتكبت الجريمه فى زهن حرب وترتب عليها اضرار بمركن البلاد الاقتصسادى 
أو بمصلحة قومية لها ٠‏ 

(ب) وقد أورد المشرع الفقرة الثالتة حالة اسنعمال أو تنوريد بضاعة أو 
مواد مغشوشة أو فاسسدة مع انتفاء العام بذك : وجعل الواقعة جنحة ٠‏ على أن 
المشرع اعند بالصورة التى لا يكون في مقدور الفرد العلم بالغعش والفساد , فلا 
عقاب عليها ٠‏ فقد نصت هذه الفقرة على أن « كل من اسستعمل أو ورد بضاعة أو 
مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا لآى من العقود سالفة الذكر ٠‏ 

وهذه المادة تأخذ بنفس الفكرة التى تسير عليها المادة السابعة من قانون 
قمع التسدليس والغش رقم 58 لسنة 1954١‏ والمعدلة بموجب القانون رقم /٠١‏ 
لسنةٌ ٠5و9١ ٠‏ 


(ج) وقد استحدث المشرع عقوبة الغرامة بنصسه على أن «يحكم على الجانى 
بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة » . وذلك فى الفقسرة الرابعة 
من المادة ٠‏ 'ْ 

والفقرة الأخيرة من المادة ١١3‏ مكررا ( ج ) مطابقة للفقرة الأخيرة من 
المادة ١١5‏ مكررا الملغاة » والخاصة بسريان حكمها على المتعاقدين من الباطن 
والوكاوالوكالاء رالوسطء اذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعا الى فعلهم١‏ 
١٠‏ - المادة ١١10‏ عقوبات : 

'نتناول هذه المادة استخدام العمال سخرة . وهى تطابق فى فقرنها الأولى 


حماية الاموال العسامة وعا 
نص المادة ١١1٠‏ عقوبات الملغاة » والا 
عبارة موظف عسام بدلا من 


ختلاف فى الصسسياغة قاصر على اس ستخدام 
موظف عمومى ,» وكذلك عسدم تعداد الجهات التى 


يعمل فيها العمال والاشارة فقط الى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١9‏ عقوبات 
السالف ذكرها ٠‏ 


وقد استحدث المشرع فقرة ثانية لهذه المادة نصت على أن « تكون العقوية 
الحبس اذا لم يكن الجانى موظفا عاما » ٠‏ ولعل المشرع قد أراد مواجهة حالة مقاولى 
الانفار الذين يغدمون بعض العمال للقيام باعمال تخص احدىالجهات المبينة 
فى المادة ١١9‏ عقوبات ٠‏ 


؟١-‏ المسادة ١١١‏ مكررا عقوبات : 


'تتناول هذه المادة فعل الموظف العام الذى يخرب أو يتلم ؛ أو يسع النار 
عمدا فى أموال معينة ٠‏ ونقابل الفقرة الآولى من هذه المادة الفقرة الأولى من 
المادة الثالثة من قانون حماية الأموال العامة الملغى ٠‏ 


وتنئص المسادة ١/١١17‏ مكسررا الجديدة من قانون العقوبات على أن « كل 
موظف عام خرب أو اتلف أى وضسع النار عمدا فى أموال ثابتة أو منقولة أو 
غيرها للجهة التى يعمل بها أويتصل بها بحكم عمله , أو للغير متى “لان معهودا 
بها الى ثلك الجهة 2 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤابدة أو الؤقتة ٠‏ والنص الجسديد 
أضاف الاتلاف الى التخريب ووضع النسار , وحدد الأموال موضوع الجريمة ولم 
.بقصرها على الأموال العامة كما كان الحال فى النص الملغى ‏ اذ قد تكسون 
أموالا للأفراد ٠‏ 


وأورد المشرع ظرفا مشددا رفع العقوبة بمقتضاه الى الاشغال الشاقة: المؤبدة 
اذا ارتكبت احدى الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها 
فى المواد 2 ٠١١ ١5‏ مكررا من قانون العقوبات أو لاحفاء ادلتها . وهو بهذا 
يشمير الى جرائم الاختلاس رالاستيلاء على الأموال سواء أكانت لاحدى الجهات الواردة 
في المادة ١١9‏ من قانون العقوبات أو لاحدى الشركات المساهمة ٠‏ 


ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المسادة على أن « يحكم على الجالى فى جميسع 
الأحوال بدفع قيمة الأموال التى خربها أو اتلفها » ٠‏ 


215 المادة ١١8‏ عقوبات : 


تقابل مسذه المادة نص المسادة ١١8‏ الملغاة . ونتناول العقوبات التكميلية 
الوجوبية التى يحكم بها القاضى » وعى العزل والسرد والغرامة » وين الطبيعى أن 
,بقتصر العزل على من تكون له صفة الموظف العام » وأما من كانت له صفة خامسسة 
مما جاء ذكره فى المسادة ١١9‏ عقوبات فاله يجب الحكم بزوال صفته ٠‏ 


وعلى هذا نصث المادة عقوبات على أنه « فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم 
اللمذكورة فى المواد ؟١١‏ و ؟١١‏ فقرة أولى وثانية ورابعة و ١١‏ مكررا فقرة أولى 
و ١١4‏ و ١١5‏ بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولىعليه أو حصله أوطلبه 
نزول صفته . كما بسكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 1١١5‏ و ١١١‏ فغرة أولى 
و ١١5‏ م ١١5١‏ بالرد وبغراوهة لقيمة ها اختلسه أو اسستولى عليه أو حسمله أو طلبه 
من مال أو منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنيه ٠‏ 


أل العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخ.سون 


6ه الادة ١١4‏ مكررا عقوبات : 

هذه المادة مستحدنة فى القانون وننص على تدابير يجوز للقاضى الحكم بها كلها 
أو بعضها , بمعنى أن الأمر متروك لتقديره حسب ظروف كل دعوى ٠‏ 

فتنص المادة ١١8‏ مكررا عقوبات على أنه « مع عدم الاخلال بأحكام المادة 
السابقة 2 يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب؛ 
الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية : 

٠ الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين‎ ١ 

؟' ل حظر همزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة 
لا تزيد على ثلاث سنيل ٠‏ 

“ . وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفضن لمدة لا انزيد على 
على سنة أشهن ٠‏ 0 

العزل مدة لا تقل.عن سنة ولا تزيد على نلاث سسنين تبدأ من لهاية 
'ننفيذ العقوبة أو انقضائها لآأى سبب آخر ٠‏ 

ه ‏ نشر منطوق الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسسبة وعلى نفقة 
« المحكوم عليه » ٠‏ 

ويلاحظ أن المشرع لم يضع حدا أدنى لمدة التدابير المنصسوص عليها فى 
البنود الثلاثة الأولى 2 فيترك هذا التحديد لتقدير القاضى ٠‏ والعزل المنصوص 
عليه فى البند اأرابع لا يطبق حيثيكون العزل وجوبيا بموجبالمادة/١١‏ عقوبات سالفة 
البيان ٠‏ وانه وان لم يحدد المشرع فى البند الخامس عدد مرات نشر الحكم أو 


طريقة النشر أو مهة النشر اذا كان عن طلريق اللصق , الا أن همسدذا متروك 
لتقدير القاضى ٠‏ 


15 الادة ١١4‏ مكررا (١أ):‏ 

لم يشا المشرع أن يجعل الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب 
الثانى من قانون العقوبات على درجة واحدة من الجسامة , فترك تقدير بعض 
ظروف الرآفة لامحكمة مع قيد واحسد يتعلق بقيمة المال موضوع الجريمة أو الضرر 
الناتئج عنه » وخولها الحكم بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكشر من التدابير 
السالفة الذكر ٠‏ 

فتنص المادة ١١8‏ مكررا ( 1 ) على أنه « يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص 
عليها فى هذا الباب وفقا لما تراه من ظرؤفف الجريمة وملابساتها اذا كان المال 
موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاو زقيمتة خمسمائة جنيه أن تقضى 
فيها ب بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من 
التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة » ٠‏ 

والجرائم الواردة فى الباب المشار اليه فى غالبيتها من نوع الجنايات » 
والقايل من نوع الجنح » وهذه الجنح معاقب عليها بالحبس فى حدوهه العادية 
أى من أربع وعشرين ساعة الى ثلاث: سنوات ء أو قد ينزل المشرع عن الحد 
الأقصى ويجعله أقل من ثلاث سنوات ٠‏ بيد أن المشرع فى نص المادة ١١‏ مكررا 


خماية الأموال العامة نذا 
(1/ ؟) ونص الادة ١١7‏ مكررا ( ب / ؟ ) حددالحد الأدنى لعقوبة الحبس 
سنسة واحسدة والحد الاقصى ست مسلنوات ٠‏ ويثير هذا النص مسألتين 
أولاهما الاختصاص بنظر الجريمة » والأخرى معرفه الحكم باننسسيه للجرائم 
المحدد لها حدين أقصى وأدنى ٠‏ 


لا شك فى أن الاختصاص بنظر الدعاوى هصو لحكمة الجنايات ما دامت 
الواقعة توصف فى القانون بأنها جناية , والمحكمة بعد هذا وفقا لما تراه تحكم 
بعقوبة الجنحة ٠‏ ولا كانت هذه النتيجة قد تؤدى الى ارحاق محكمة الجنايات » 
متى كان الحكم فى الجريمة يكرن بالحبس ؛ فقد رأى المشرع معالجة هذا 
الوضع فأضاف مادة جديدة برقم 11١‏ مكررا الى قانو زالاجراءات الجنائية ونصت 
على آنه « يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبيئة فى الفقرة الأولى من 
المادة 6 مكررا ( 1 ) من قانون العقوبات أن ييجيل الدعوى الى محاكم 
الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة » ٠‏ 

ومؤدى هذا النص انه اذا أحيلت الدعسوى على محكمه الجنايات فانها بالخيار 
بين أن تقضى بعقوبة الجناية المنصوس عليها فى القانون , أو نحكم بعقوبة الجنحة 
المشار الها بالنص. آنف البيان ٠‏ وبمعنى آخر فان قرار الاحاله لا يلسسزم محكية 
الجدايات بتوقيع عقوبة الجناية ٠‏ 

فاذا أحيلت الدعوى الى المحكمة الجزئية من النائب العام أو المحامى العسام 
وجب الحكم فيها بعقوبة الحبس أن ثبت الجريمة , وذلك بين حديها الأدنى أى 
أربع وعشرين سسساعة , والأقصى وصو ثلاث سنوات ٠‏ ولا تسسسشطيم المحكمة , 
الجزئية أن تقضى بعدم الاختصاص . لأن المسلم به أنه لا خسلاف حسول طبيعة 
الجريمة وانها جناية » وانما نظرا للظروف اللاصقة بها يكفى توقيع عقوبة 
الجنحة ٠‏ وعمسذا تطبيق لنظام التجنيح الذى كان ساريا فى ظل قانون تحقيق 
الجنايات الأصلى ٠‏ 

أما اذا كانث الدعوى أساسا من اختصساص المحكمة الجزئية ورفع المشرع 
عقوبة الجريمة وجعل حدها الأقصى أكشر من الحد الاقصى العام وكان الحد 
الأدنى أعلى من الحد الأدنى العادى , فان المحكمة لا تستطيع النزول عن هذا 
الحد الأدنى ٠»‏ حيث ندل روح التشريع قصر اعمال المسسادة ١١6‏ مكررا (أ) من 
قانون العقوبات على الجرائم المعدودة من الجنايات فقط ٠‏ 

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ١١4‏ مكررا (أ) على أنه « يجب على 
المحكمة ان 'نقضى فضسلا عن ذلك بالمصمادرة والرد ان كان لهما محل ٠‏ وبغرامة 
مساوية لقيمة ما تم الختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من 
منفعة أو ربح ٠»‏ 

ومؤدى هذا النص ان الحكم بالغرامة واجب دائثما كعقوبة تكميلية وجوبية ٠‏ 
أما المصادرة والرد فيقضى بهما وجوبا أيضسا ان توافرت الشروط العادة لهما , 
فمثلا لا يجوز الحكم بالممسًادرة ان كان المال غير موجود نحت السلطة 
العامة ٠‏ 


١١‏ - الادة ١١8‏ مكررا (ب) عقوبات ؛ 
يسير المشرع فى صدد بعض الجرائم التى تتسم بالخفاء وصعوبة كشيف 


م1 العبدان التاسع والعاشر السنه الحامسة والحمسون 


مرددبيها فى طريى محاوله معرمتها بأعراء المساهمين فيها للكشيف عنها مفابل 
لاعمانهم من العمويه . تمشيا مح أمادة 2/8 من فابون العقويبات الخاص سه 
بالايفاقات الجنانية ٠‏ 

١(‏ ) وعلى هذا نصثت انععرة الاولى من المادة ١١4‏ مكررا (ب) على أن 
د يعفى من انععوبات المقررة للجراتم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من 
الشرداء فى الجريمه من عير الممحرضين على ارننابها بابلاغ السسلطات القضانيه 
أو الاداريه بالجريمه بعد نمامها وفيل اكتشافها ٠ ٠‏ والاعماء الوارد فى همده 
المادة وخوبى . وهو لا يسرى الا فى <ق التسر ناء بالاتفاق او المساعدة , حيث استثنى 
النص المحرضين , وؤلعل المشرع رآى ان دور المحرض هو دور الفاعسل المعنوى 
وهو لم يتجه الى اعفاء الفاعل مع غيره من العقاب وليس هناك شرط آخر للاعفاء فى 
هذه الصورة ٠‏ بمعنى أنه لا ضرورة لان ,يؤدى الابلاغ الى ضبط المتهمين ٠‏ 

(ب) وننص الفقرة الثانية على انه « يجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة 
اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى » فيها ٠‏ 
والاعفاء فى مذه الصورة جوازى للمحكمه , وحكمته أن يساعد على اقامة أدلة 
الجريمة ٠‏ على أن هذا ليس بشرط للاعفاء ٠‏ 

رج) وتنص الفقرة الثالثه على انه « ولا يجوز اعفة المبلغ بالجريمة من 
العقوبة طبقا للففرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١١1‏ و ١١‏ 
و ١١‏ مكررا اذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة » ٠‏ ويهذا أدخل 
المشرع قيدا على الاعفاء المشسار اليه آنفغا . محافظة منه على المال موضوعها ٠‏ 


( د ) وننص الفقرة الرابعة على أنه « يجوز ان يعفى من العقساب كل من 
أخفى مالا متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب اذا أبلغ 
عنها وأدى ذلك الى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل متها » ٠‏ 
والاعفاء فى الصورة الواردة ىذ هذه الفقرة جوازى ٠‏ ومن الطبيعى فى بحث 
الاعفاء أن يكون ثابتا فى حق الفرد نوافر أركان جريمة اخفاء مال متحصل 
من جناية أو جنحة » وأهمها العلم بأن المال المخفى متحصل من جناية أو جنحة ٠‏ 
وقد فيد المشرع الاعفاء فى حمذه الصورة بأن يؤدى الى كشف الجريمة ٠‏ ولم 
يسترط للاعفاء رد المال موضوع الجريمة » وائما يكفى أن يرد بعضه ,. وقد 
يرد كله حسب الأحوال ؛ حيث من المحتمل ان لا يكون كل المسال لدى المخفى ٠‏ 


ثانيا : المواد المتحدثة فى قائون العقوبات : 


بموجب المادة الثانية من .القانون رقم 38 لسنة 1915 أضاف المشرع ثلاث 
مواد جديدة الى قانون العقوبات ٠‏ 


: المادة 84 مكررا عقوبات‎ - ١ 


١‏ - تنص الفقرة الأولى من هده المادة على أن « كل من خرب عمدا بأى 
طريقة احدى وسائل الانقساج أو أموالا ثابتة أو منقولة لاحدى الجهات المنصوص 
عليها فى المادة ١١4‏ بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشسساقة 
المؤبدة » ٠‏ وهذه المادة ممسستقاة من المادة الثالثة من قانون حماية الأموال 
العامة ٠‏ وهى من طبيعة الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١١1‏ مكررا عقوبات , 
ولكنها تختلف عنها فى عدة أمور : 


عماية الأموال العامة افق 


( 1 ) فالمادة الراهنة تتناول جريمه يمكن ان تقع من موظف عام أو ممن 
لا تتوافر له همذه الصفة ٠‏ 

(ب) وموضوع الجريمه لا بد وان يكون احدى وساتل الانتاج 2 ويستوى فى 
هذا الصدد ان دلون صعيرة او كبيزة» ٠‏ .و. لت اي مال. مانت .أو. منقول «بصرط إن 
يئون لاحدى انجهات المنصوص عليها فى المادة ١١1‏ عقويات ٠‏ 


(ج) ولا يكفى حى جريمه التخريب هنا مجرد الفصد الجنائى العام » أى 
ارتكاب ابععل عن علم به ربنتائجه , وانما لابد من توافر قصد حاص هو نيه 
الاصرار بالامتصاد العومى . وععو آمسس إسنخلصه فاضى الموضوع من ظروف 
الواقعه وعلايساتها ٠‏ 


١‏ - وننص العقرة الثانية من المادة علىان « تكون العفوبه الاشغال الشساقة المؤبدة 
اذا ترسب على الجريمه الحاى ضرر جسيم بمر لز البلاد الائتصادى أو الممسلحه 
دوميه لها أو اذا اريلبت الجريمه فى زمن حرب » ٠‏ فغد اعتد المشبرع ب ببعض الظروف 
وجعل منها سببا لتشديد الععاب ٠‏ واشترط ان يلحق الضرر الجسم مر لز البلاد 
الامئتصادى او بمصلحه قوميه لها ٠‏ وجسامه الضرر أصر يترك تقديره للفافى حسب 
ظروف (ل دعوى ٠‏ ولا شسك ان الاعتداد بمرالز البسلاد الاقتصادى أو ايه 
مصلحه فوميه لها بيرجع الى تقدير القاضى فظروف ال دعوى ووقائعها تختلف عن 
الاخرى ؛ وعلى سبيل المثال تخريب مصنع معد لانتاج سلعه للتصدين ٠‏ أو مصيع 
خاص بنوع من الادوات الخاصه بالدفاع وقت الحرب ٠‏ وتنطبق العقوبة الملسددة 
كذلك اذا وقععت الجريمة فى زمن الحرب ٠‏ 


»" ل وتنص الفقرة التالثة على أن م« يحكم على الجاني فى جميع الاحوال 
بدفع قيمة الاشياء النى خربها » ٠‏ والزام الجانى بدفع قيمة الاشسسياء التى 
خربها هو نوع من التعويض ؛» لانه مقابل الضرر ولا 'تتوافر فيه خصائص الغرامب»ه 
الجنائية ٠‏ على آنه يتعين على التقاضى عند الحكم بالعقوبة الزام الجانى بدفع القيمة 
والا كان قضاؤه معيبا ٠‏ 

؟ ل رتنص الفقرة الرابعه على أنه « يجوز ان يعفى من العقوبة كل من بادل 
هن الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية أو 
الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها » ٠‏ وهسمًا النص 
يطابق فى حكمه المادة ١١4‏ مكرار (ب) من قانون العفوبات فى فقرنيها الأولى والثانية٠‏ 


" - المادة 59" مكررا عقوبات : 


'ننص هذه المادة على أن « كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الانتايم 
أو فى أموال ثابتة أو منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١9‏ بقصد 
الاضرار بالاقتص ساد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ٠‏ وثكون 
العقوبة الاشغال الشافة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسسيم بمركز 
البلاد الاقتصسادى أى بمصلحة قومية لها أو اذا ارتكبت فى زمن حرب ٠‏ 
ويحكم على الجانى فى جميع الأحسوال بدفع قيمة الأشياء النى أحرقها ٠‏ ويجسوز 
أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة 
بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريية بعد تمامها قبل .صدورالحكلم 
النهائى فيها ٠‏ 
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وهذه المادة تطابق المادة 69 مكررا سالفة البيان فيما عدا النشاط المادى لكل 
من الجريمتين » حيث هو فى الأولى وضع النار » وفى المادة 85 مكررا التخريب وفى 
رآينا ان وضع النار يعنير توعا من التخريب لا سيما ان المشرع لم يحدد الوسيله 
المستعملة فى التخريب ربالاقل كان يكفى المشرغ فى اللمادة 45 مكررا أن ينص على 
أن كل من خرب أو وضع النار. عمدا ٠٠٠‏ ©م ٠‏ 


© ل المادة "5١‏ مكررا من قانون العقوبات : 

'ننص المادة على أن ه كل من عطلسل عمسدا بأية طريقة كانت 
وسيلة من وسائل خدمات المراذق العامه أو وسيلة من وسسائل الانتاج يعاقب 
بالسجن ٠‏ ورنكون العقوبة الآشغال الشاقه المؤقتة اذا وقعت الجريمة بقصساد 
الأضرار بالانتاج أو الالخلال بسير مرفق عام ٠‏ 


وأراد المشرع بهذا النص نناول صوزة تعمد تعطيل سمير المرافق العامة 
أو تعطيل الانتاج ٠‏ ويكفى مجرد ارتكاب الفعل الموص ل الى ذلك مع العلم به 
وبئتائجه , أى يكفى القصد الجنائى العام ٠‏ أما ان قام القصه الخاص المنصوص 
عليه فى الفقرة الثانية ‏ وهو الاضرار بالانتاج أو الاخلال بسير المرفق العام ب فقد 
رتب المشرع على ذلك رفع العقوبة ٠‏ 


ثالثا : المواد الستحدثة فى قانون الاحراءات الجنائية 


بموجب المادة الرابعة من الغانون رقم 577 لسنة د/ا9١‏ اضضاف المشرع أربع 
مواد الى قائون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


: الادة م مكررا اجراءات‎ -١ 


تنص ع ذه المادة على أنه « لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنذائثية فى الجرالم 
المنصوص عليها فى المادة ١١3‏ مكررا ( 1 ) من قانون العذوبات الا من النائب العام 
أو المحامى العام » ٠‏ 


وقد قصر المشرع هذا القيد على الأجريمة المنص-وص عليها فى المادة ١١5‏ 
مكررا ( 1 ) من قانون العقوبات » وهى جريمة من نوع الجنحة أوساسها خطا 
الموظف العام , ولعل الذى حدا بالمشمرع لوضع حصذا القيد هو ان يترك للنائب 
العام أى المحامى العام تقدير الانسب لتقديم المتهم للمحاكمه أ الاكتفسساء 
بجازاته اداريا ٠‏ 
"' ب المادة ١6‏ فقرة ثالثة اجراءاث : 

تنص هذه المنادة على أنه « مع عدم الاخلال بأحكسام الفقرتين السسابقتين 
لا تبدأ المسدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنتصسوص عليها فى البساب 
الرابع من الكتاب الثانى من فانون العقوبات والتى نقع من موظف عسام الا من 
تاريخ انتهساء الخدمة أو زوال السسفة ما لم يبدا التحقيق فيها قبل ذلك » ٠‏ 

وهذه المادة تطابق فى حكيها المادم ١١9‏ مكررا من قانون العقوبات الملغاة ٠‏ 
ولقد أحسمنالمشرع بايرادها ضمن قانون الاجراءا تالجنائية فى الجزء الخاص بانقضاء 
الدعوى الجنائية بالتقادم ٠‏ وحكمتها انه ما دام الموظف شاغلا لوظيفته أو باقيا 
فى المكان الذى يضفى عليه صفة معينة فان بمقدوره أن يخفى الأدلة على ارتكابه 


حماية الاعوال العسامة لحل 
للجريمة ٠‏ ولا يقبل ان يكون شغله لمنصبه من شسانه أن يضيع حق الدولة فى 
العقاب ٠‏ 


“ا ب المادة ١5١‏ مكررا اجراءات : 

تنص مده الادة على أنه « يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال 
المببنة فى الفقرة الأولى من المادة ١١‏ مكررا ( 1 ) من قانون العقوبات أن يحيل 
الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة ٠‏ 

وقد سبق أن عرضسنا لهذه المادة عندما تناولنا الىءادة ١١8‏ مكررا (أ) 
من قانون العقوبات ٠‏ 


: مكررا ( د ) اجراءات‎ - 5١4 المادة‎  : 

تنص هذه المادة على أنه « لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو 
بعد احالتها الى المحكمة , دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 
٠١‏ و ١١١‏ فقرة أولى وثانية ورابعة , و ١١8‏ مكررا فقرة أولى » ١١9 2 ١١5‏ من 
قانون العقوبات ٠‏ وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى دواجهة الورثة والوصى لهم وكل 
من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى أموال كل 
منهم بقدر ما استفاد ٠‏ ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه اليهم 
طلب الرد اذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع غنهم ) * 

وقد أراد المشرع بهذا النص ارجاع المال العام الى الجهة المالكة له ٠‏ دون أن 
8 ن الوفاه عائقا من ذلك ٠‏ رالاأصل فى الرد أنه عقوبة تكميلية يأتى لاحقا 
لية زم 1١46‏ اع) » فاذا قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم » فان 
القواعد العامة تقضى بعدم جواز الحكم يعقوبة تكميلية أى بالرد فى الصب.ورة 
اللطروحة ٠‏ فأراد المشرع مواجهة هذه الحالة حفاظا على أموال الدولة فأورد 
القمن آنف السيان ٠‏ ومفاد همذا النص أنه برغم وفاة متهم ! يتعين على المحكمة السير 
فى الدع_-وى لتتثيت.من اسسناد الفعل المجرم الى المتهم » لأن الرد لم يخرج عن 
طبيعته وكونه عةوبة , فلا يتأتى الا بعد ادانة ٠‏ وعلى هذا ان لم نثبت الجريمة 
فى حق المتهم فلا محل للقضاء بالرد ٠‏ 

والرد لا يحكم به الا بالاسبة لما حصل عليه الجانى فعلا من ارتكاب احدى 
الجرائم الواردة بنص المادة ٠١8‏ مكررا ( د ) من قانون الاجراءات ٠‏ 


ريثم رد المال من الشخص الذى يوجد هذا المال بين يديه بعد وفاة 
المنهم , الأمر الذى اقتضى من المشرع أن ينص على وجوب أن يكون الحكم بالرد 
فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة » وذلك لاحتمال 
أن يكون المال قد انتقل الى غير وارث أو موصى له ؛ فلا يجب أن يفلت من وجوب 
رده ٠‏ وكل ما فى الأمر أن الصلعوبة تقتصر على اثبات مصدر الفائدة وأنها 
جدبة وهو أمر مرهون بوقائع الدعوى ٠‏ 

ومن الملاحظ أن الجرائم الواردة فى المادة ١ / 2١8‏ مكررا ( د ) المضافة الى 
قانون الاحراءات الجنائية هى من نوع الجنايات , الأمر الذى يفتضى أن بكون 
للمتهم فيها متى كان على قيد الحيساة , ومحاميا يعينه فى دفاعه وفقسا لأحكام 
قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ واتساقا مع هذه الأحكام أوجب المشرع أن يكون 
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للورات والموصى اليه ومن افادة فائدة جدية من الجريمة محاميا يدافع عنه 2 سواء 
عينه هو أو تولت المحكمة نديه ٠‏ 


رابعا : المواد الملغاة هن مختلف القوانين : 

ألغى المشسرع بعض نصوص من مختلف التشريعات على الوجه الثالى : 

١‏ ننص المادة الثالثة من القانون رقم *7 لسنة ١90١‏ على أن « ثلغى الفقرة 
الثانية من المادة ١61‏ من قاون العقوبات » ,. حبث لم يعد لها محل بعد المسادة ١١١‏ 
عقوبات الحالية ٠‏ وكات الفقرة الملغاة تنص على أنه اذا كان الفاعل لذلك صو 
الحافظ لتلك الأشياء يعاقب بالسجن من نسلاث سنين الى سبع » ٠‏ والأشسسسياء 
المشار اليها فى النص هى الأوراق والسندات والسجلات والدفاتر المتعلقة بالحكومة 
وأوداق المرافعة القضائة ٠‏ 


ونئص المادة الخامسة من القانون على أن « يلغى القانون رقم 5" لسنة 
1 بشس أن حماية الأموال العامة ٠‏ كما تلغى المادة 854 من قائون اللمإإسسسات 
العامة وشركات القطاع العام الصادرة بالقانون رقم "٠‏ لسنة ١/ا9ا» ٠‏ وكانث 
الادة 854 من القانون رقم 7٠‏ لسةة 1919١‏ الخاص باللإاسسات العامة 
وشركات القطاع العام تنص على أنه لا بجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم 
المشسار اليها فى المادتين 115 مكررا (1) و ١١١‏ مكررا (ب) من قائون العقوبات 
على أعضاء مجلس الادارة والعاملين بالملؤسسات العامة وشركات القطاع العام 
والوحدات الاقتصادية للمؤؤسسات العامة الا بناء على اذن النائب العام بعد الخد 
رأى الوزير المختص » ٠‏ 


الانسان الحر مالك نفسه تماما » ومملوك لقومه ثماما ٠‏ 


١ 


د عبد الرحمن الكواكبى » 


7 5 داس مراك 7 
امرش باعتبا رالا سسا فكان ليلل لعرما لإعالرت 
سرعب سرربان ا مادة ‏ /مرافعات علو صن اليناف 
كلسيد/ الأستاذمح مود الطوجى المحاى 
مديرالشثوه القانونية بالشركة المصربة الأمذدحة (باتا) 
كثيرا ما يثار اندفاع أمسام محاكم الدرجة الثانية ‏ فى الدعاوى الاستئنافية ب 
باعتبارها كان لم تكن لعدم اعلال صحف الاستئناف خلال ثلاثة شهور من تاريخ 
تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب ٠‏ : 


ويجرى القضماء الاستئنافى » حين يطرح أمامه همذا الدفع ٠‏ فى أية دعوى 
اسستثنافية لم تعلسن صس حيفتها خلال الأجسل المذكور على قبول الدفع , 
والحكم باعتبار الاستثناف كأن لم يكن ٠‏ 

وسند القضاء اذ يتبنى هذا الانجاه أن نص المسادة ٠١‏ هن قانون المرافعات 
رقم ؟١‏ لسنة 1938 ( الحالى ) يجرى على أنه « تعتبر الدعسوى كأن لم تكسن 
اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خسلال ثلاثة أشهر من تقديم 
الصحيفة », وأن حكم هذا النص يسرى على الدعاوى الاستئنافية بمقتضى الاحالة 
الواردة بالمادة 51٠‏ مرافعات ٠‏ 

ومن رأينسا أن هذا الاتجاه جدير بالمراجعة , لغياب السسدند القانونى 
لاعمال الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى شأن الدعاوى الاسستتئنافية ٠‏ 
وسكدنا فى ذلك ما نراه من عدم انطباق حكم المادة ١‏ على صحف 
الاستئناف ٠‏ وذلك : 

آولا - مراعاة لتبويب النصوص فى قانون المرافعات ٠‏ 

ثانيا ب والتزامات لصريح النصوص فى اطار دلالة تبويبها ٠‏ 

ثالثا ‏ وأخيرا نقيدا بروح التشريع كما تفصح عنها نصوص المرافعات ٠‏ 


ولئا فى كل كلمة كالآثى : 


أولا : نبويب النصوص فى قائون المرافعات ودلالة هذا التبويب : 

١‏ ان أية دعوى مبتدأة » أو مسبتأئفة » 'نمر بمراحلها الثلاث المعروفة تقليديا 
فى الفقه : 

(1) رفع الدعوى وقيدها ٠‏ 

(ب) اجراءات سير الخصومة وما يثار فيها من طليات ٠‏ 

(ج) مرحلة صدور الأحكام ٠‏ 

؟ ‏ والبين من مطالعة تويب تقئين المرافعات » أن المشرع فى معالجته فى 
الدعاوى التى ترنمع ابتداء أمام محكمة أول درجة , قد عالج رفع الدعسوى وقيدها 
بمواد مستقلة يضمها الباب الثانى بعنوان « رفع الدعوى وقيدها » ٠‏ 
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كما عالج المشسرع اجراءات سير الخصومة فى الجلسات وما يتصل بها هن 
دفوع فى الأبواب الثالث والخامس والسادس والسابع من ذات الكتاب الأول من 
تقدين المرافعات وأخيرا عالج القواعد المنظمة للأحكام فى الباب التاسع من أبواب 
الكتاب الأول من ذات التقنين ٠‏ 

واذا كان المشسرع عند معالجته للقواعد الخاصة بالدعاوى الاسستتئنافية 
( ففى الفصل الخامس من الباب الثاني عشر ) قد أفرد أحكام خاصة برفع وقيد 
الدعاوى الاستئنافية , تقايل أحكام المواد اللنتى آفردها فى الباب الثانى عنسد 
معالجته لرفع وقيد الدعاوى المبتدأة . اذ أورد المشرع تلك الأحكام 
فى المادتين 5١ , 5٠٠‏ بخصوص رفع رقيد الدعاوى الاستثنافية 2 بديلة عن 
أحكام الباب الثانى التى تخضع لها الدعاوى المبندأة , فان المشرع لم يضمن هده 
الأحكام البديلة النص على اعتبار الاستثناف كأن لم يكن لعدم اعلان صحيفة 
فى الثلائة شهور ٠‏ 

واذا كان البين أن المشرع لم يفرد أبوابا أو فصولا خاصة لعالجة اجراءات 
سير الخصومة فى الدعاوى الاستئنافية » أو لمعالجة اصدار الأحكام فيها على غرار 
مسملك المشرع التفصيلى فى الدعاوى المبندأة » بل أحال فى هذه وتلك الى ذاث 
القواعد التى تخضع لها الدعاوى المبندأء ٠‏ بنص وحيد هو نص المادة ١‏ ؛؟ 
مرافعات » فان مؤدى ذلك أمور ثلاثة : 

الأول - ان كافة أحكام الباب الثانى تسرى فقط على الدعاوى التى نرفع ميتدأة 
دون الدعاوى الاستئنافية حيث أفرد المشرع لهذه الأخيرة أحكام بديلة تنظم رفعها 
وقيدها ويتعين انباعها فى شأن الدعاوى الاستئنافية ٠‏ 

الثانى ب ان باقى الأحكام القانونية التى ترى على الدعاوى المبتسداه ب 
عسدا الباب الثانى تسرى على الدعوى الاسستتئنافية طالما كانت تنظب 
اجسراءات سسير الخصومة فى الجلسات ‏ بعد العقادها ‏ أو تنظيم 
اصدار الأحكام نزولا على مقتضى الاحالة التشريعية الواردة بالمادة 54٠‏ مرافعات ٠‏ 

الثالث - انه طلما كان نص الملدة ١‏ مرافعات ضمن النصوص الواردة فى 
الباب النانى من تقنين المرافعات . وكان المشرع قد أورد أحكاما بديلة لأحكسام 
هذا الباب يجرى تطبيقها على الدعاوى الاستثنافية » ولم نتضمن هذه الاحكام 
البديلة نصا مماثلا تنص المادة ٠١‏ » فان نص هذه المادة يسرى ل من ثم ب 
فقط على الدعاوى المبتداة دون الدعساوى الاستئنافية . ارساء على دلالة تبويب 
النصوص ؛ وهى دلالة تتفق مع مفهوم صريح النصوص كما سيجىء ٠‏ 
ثانيا : صريح الخنصوص » المادة 54٠+‏ مرافعات : 

واضح من نص المادة 55٠‏ .مرافعات أن المشرع قد أحال فى بيان القواعد 
التى تتبع فيها يختص بالاجراءات أو بأحكام فقطد ‏ عند نظر الدعاوى الاستعنافية 
الى القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى حيث يجرى نص الادة المذكورة 
على أنه : 

« نسرى على الاستئناف الفواعد المقررة أمسام محكمة الدرجة الأولى سواء 
فيما يتعاق بالاجراءات أو بالأحكام ما لم يقفى القانون بغير ذلك » ولو أن المشرع 
شاء تطبيق كافة الأحكام الخاصة بالدعاوى المبتدأة على الدعاوى الاستئنافية لجساء 
نص المادة "1٠‏ بصيغة مغايرة للصيغة التى أثبتها المشرع ٠‏ وهو ما يقطع بان أحكام 
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البابالثانى من مواد المرافعات لاتسرى على الدعاوىالمرفوعة استئنافيا ٠‏ ولعل موقف 
المشرع أيضا من تقنين القواعد التى تتبع فى طعون النفض مما يؤكد سلامة هذا 
النظر ٠‏ ذلك أن المشرع , عند ايراده للقوإعد التشريعية الخاصة بطعون النقض قد 
بين تنفصيلا القواعد التى 'تحكم أقامة وقيد الطعن بالنقض » فى المواد من 558 الى 
مرافعات , ثم أحال فيما يختص بالاجراءات ومعالجة الاحكام الصادرة فى الطعن 
الى ذات القواعد المقررة فى الدعاوى التى ترفع أمام محكمة أول درجة ٠‏ بنص يماثل 
لنص المادة 51٠‏ مرافعات » حيث جرى نص الادة 51/5 على انه م تسرى على قضايا 
الطعرن أمام محكمة النقض القواعد والاجراءات الخاصة بنظام الجلدعات كما تسرى 
عليها القواعد الخاصة بالاحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل » ٠‏ 


اذن فمنهج المشرع واحد من تحديد وصياغة القواعد التى تحكم الظعون 
الاستئنافية او طعون النقض » حيث يجرى على ايراد أحكام مفصلة لرفع وقيد كل 
منها . ثم يحيل فى بيان القواعد المنظمة للاجراءات وصدور الأحكام فقط الى 
ما أورده نفصيلا عند معالجته للدعوى المبتداه » بدءا من الباب الثالث للمرافعات ٠‏ 


والقول ‏ خلافا من ذلك بسريان حكم المادة ١‏ على الدعاوى الاستئنافية 
يؤدى أيضا الى القول بسريان حكم ذات المادة على طعون النقض , خلافا لصريح نص 
اللادة 557 القاطع فى انه لا يترتب على عدم مراعاة ميعاد اعلان صحيفة الطعن 
بالنقض أى بطلان » وهو حكم واجب الاتباع أيضا فيما يختص بصحف الاستئناف, 
لوجود الحكمة التى من أجلها تقرر النص المذكور فى الحالتين » وهى أن قلم الكتاب 
- دون الخصوم ‏ هو الذى يتولى عن طريق المحضرين ؛ اعلان صحيفة الطعن 
بالاستئناف أو الطعن , بالنقض ٠‏ 


ثالثا : التقيد بروح التشريع : 
ب الغاية التشريعية هن تقئين حكم المادة ٠٠١‏ مرافعات : 


أن المشرع ‏ بلا جدال - قد توخى » بايراده نص المادة ٠٠١‏ مرافعات أن يدفع 
بالخصوم الى ملاحقة دعاواهم بأن أورد جزاءا تنزله المحكمة على المدغى اذا ما تبين 
'تقصيره فى ملاحقته لاعلان صحيفة الدعوى ٠‏ 


ولا ريب أن المشرع » لم يستهدف بهذا النص تجساوز ذلك الجزاء الاجرائى 
الذى رتبه على عدم الاعلان فى الثلاثة شهور » الى مصادرة حقوق الخصوم فى 
موضوع الدعوى ٠‏ بمعنى أنه بح<ق لمن قضى فى دعاواه باعتبارها كأن لم تكن لعدم 
اعلان صحيفتها أن يعيد رفع الدعوى بصحيفة جديدة مبتدأة بحقه » يضمنها ذات 
طلبانه لى موشوع دعواه , لا يقيده فى ذلك سوى ما قد يلحق بحقه من تقادم حول 
أو ثلائى أو طويل الأجل ٠‏ والقول باعمال نص المادة ٠٠‏ مرافعات على صحف 
الاستئناف من شأنه أن يؤدى الى نجاوز الغاية التشبريعية التى من آجلها تقرر النص 
الى التأثير فى المراكز القانونية للخصوم فى الدعاوى المستأنفة » حيث يتساوى فى 
هذه الحالة حكم يقضى باغتبار الاستئاف كان لم يكن مع حكم يصدر إرفضه 
موضوعا , وهى غاية لم يستهدفها المشرع ولم يقصد اليها عند تقئيئة نص المادة ٠٠١‏ 
مرافعات ٠‏ 

والخلاصة أن اعمال المادة ٠١‏ على صحف دعاوى الاستثناف يؤدى بالنسبة 
لوذه الدعازي الى تجاوز الجزاء الاجرائي الذى ثغياه المشرع واستهدفه بالسسسية 


1.5 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


للدعاوى المبتدأه » الى القضاء الموضوعى الضمنى فى الاستثئناف ٠‏ خلافا لمقصد 
المشرع من تقنين حكم النص المذكور * 


ب - موقف المشرع من نقنين نصوص امعارضة ٠‏ كطريق للطعن » ودلالته على 
روح التشريع : 

نصت المادة الأولى من مواد اصدار قانون المرافعات ١‏ لسنة 1938 على العمل 
بأحكام الفصل الثانى من الباب الثانى عشر من الكتاب الأول من القانون 55/851 . 
الخاص بالمعارضة ,2 وهى نصوص المواد 580 وما بعدها من تقئين المرافعات الملغى٠‏ 


والبين من مراجعة تلك المواد أن المشرع لم يورد بالنسبة لطعون المعارضات 
حكما شبيها بنص المادة ٠١‏ مرافعات حالى , أو مماثلا له ٠‏ 


والبين أيضا من تلك النصوص أن المشرع » قد أحال بالمادة 59١‏ الى الأحكام 
المنظمة لسقوط الخصومة أو نركها فقط , وذلك بالنص على أنه « يعتبر المعسارض 
فى حكم المدعى بالنسبة لسقوط الخصومة فى المعارضة أو تركها » ومفاد ذلك انه 
يمتنع القول باعتبار المعارضة كان لم نكن لعدم اعلان صحيفتها خلال الثلاثة شهور. 
التزاما لصريح النصوص التى ت«يل اليها المادة الأولى من مواد اصدار قانون 
المرافعات الحالى ٠‏ 


فاذا كانت المعارضة ‏ كطريق من طرق الطعن العادية فى الأحكام ب بمتنع 
القول فى شأنها باعتبارها كان لم تكن لعدم اعلان صحيفتها خلال ثلاثة شهور , 
بل بمتنع 'نطبيق كافة أحكام الباب الثانى من أبواب المرافعات الحالى فى شأنها , 
اكتفاء بالاحالة ‏ عوضا عن أحكام همذا الباب ‏ الى الأحكام الواردة فى قالون 
المرافعات الملغى: ( الفصل الثانى من الباب الثانى عشر ) كما أشرنا ٠‏ 


واذا كانت طعون النقض همى الأخرى ب كطريق هن طرقالطعن غير العادية ب 
يمتنع فى شأنها الحكم باعتبارها كان لم تكن لعدم الاعلان ٠‏ التزاما لصريح نص 
المادة 505" مرافعات حالى ٠‏ 

واذا ما كانت الأحكام العامة الخاصة بالطعون ٠‏ والواردة بالفصل الأول من 
الباب الثانى عشر من تقنين المرافعات ‏ وهى أحكام تسرى على كافة الطرق الطعن 
العادية وغير العادية ‏ قد خلت هى الأخرى من ايراد أى نص يقضى باعتبار الطعن 
كأن لم يكن لعدم اعلان صحيفته خلال الثلاثة شهور ؛ فان القول بعد ذلك ء بخضوع 
صحف الاستثناف لنص المادة ٠٠١‏ مرافعات » يغدو ب فضلا عن مجافاته لصريح 
النصوص ودلالة تبويبها فى قانون المرافعات ‏ مغايرا لما أفصح عنه المشرع بالنسبة 
لطرق الطعن العادية وغير العادية على السواء ٠‏ 

حاصل الأمر اذن أن نص امادة + مرافعات لا يسرى الا على صحف الدعاوى 
المبتدأة أمام قفماء أول درجة » وان القول بغير ذلك فيه مجافاة لصريح اللصوص 
ودلالة نبوببها وفيه نجاوز للغاية التشريعية التى من أجلها تقرر هذا النص ل كجزاء 
احرائى بالنسسمسية للدعاوى المبتدأه - الى غاية أخرى - حين يطبق على صمسحف 
الاستئناف ‏ تمس الراكز القانونية للخصوم هما لم يستهدفه المشرع بصياغة هذا 
الاجرائى ٠‏ فضملا عن مجافاة ذلك أيضا لروح التشريع كما أبان عنها موقف المشرع 
دن طرق الطعن العادية وغير العادية علي السواء ٠‏ 


الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم الاعلان /14 


ولا ينال من هذا النظر أن يقال ردا له أن لفظ « الدعوى » فى المادة ٠٠١‏ 
مرافعات قد جاء عاما غير مخصص بالدعاوى المبتدأة » وأنه لا ينبغى من ثم تخصيصه 
بالدعاوى دون غيرها بغير مخصص ٠‏ 


فمثل هذا القول مردود بملاحقة تبويب تقنين المرافعات ذاته ٠‏ طالما كان البين 
من مراجعة “التبويب أن المشرع قد نظم أولا القواعد التى قررها فى شأن الدعاوى 
المبتدأة بنصوص تضمهلا الأبواب التسعة الأولى من أبواب الكتاب الأولى بالتقنين 
المذكور ثم تصدى بعد ذلك لمعالجة الدعاوى الاستثنافية والطعون بوجه عام بنصوص 
ضمنها الباب الثانى عشر من ذات الكتاب الأول , ما يقطع باتجاه أراده المشرع الى 
قصر لفظ الدعوى فى كل موضع ورده فيه من مواد تلك الأبواب الشسعة الأولى على 
الدعاوى المبتدأة دون الدعاوى الاستثنافية أو الطعون بوجه عام .٠‏ 

وأخيرا فلعل فى موقف المشرع من نظرية البطلان ذاتها » والخروج بها من 
اطار الجمود الشكلى بنصوص جبرية يلتزم بها القضاء , فى ظل. المرافعات الملغى » 
إلى رحا بالنصوص التخييرية التى تطلق للقضاء سلطته فى تقدير البطلان الاجرائىوفى 
نرانيب اثارة » على ما يبين من نصوص المادة ٠١‏ وما بعدتما من مواد المرافعات الحالى 
٠٠‏ لعل فى ذلك ما ما يساير هذا النظر فى فهم النصوص ويسانده ٠‏ 


ان الجنس البشرى واحد لأن جميع أفراده بخضعون ثقائون الأخلاق ٠‏ 


« غاندى » 


شل شناك م رأتكى للكية اليرةٌ 
فف ظل القانوع رقم/19 لسنة 111١‏ 9 


اللسيدي الأستتاذ الحمديحى إمام اللحاى 


لم يضع قانون الاصلاح الزراعى وقت صدوره سنة ١5059‏ أى حد أقصى لملكية 
الاسرة ٠‏ ولكنه وضع فقط حدا أقصى لملكية الفرد بمائتى فدان والمقصود بالأسرة 
هو الزوج والزوجة والأولاد القصر ٠‏ وعلى.هذا النحو اذا كان هناك أسرة مكونة من 
زوج وزوجة وخمسة أولاد قصر فانه من الجائز أن يمتلك 5 لمفرد من هذه الأسرة 
مائتى فدان فيصبح مجموع ما تملكه الأسرة ألف وربعمائة فدان ٠‏ ونظرا لآن كل 
هذه الأرض تكون تحت سيطرة رب الأسرة وحده فان ذلك يعنى أنه يمكن أن ننسا 
عن قانون الاصلاح الزراعى أوضاع قريبة الشبه بالملكيات الكبيرة التى عمل على 
القضاء عليها ٠‏ ولذلك قرر المشرع أن ,يضع حد أقصى للكية الأسرة بما لا يجساوز 
ثلاثمائة فدان ٠‏ 

وقد صدر لهذا الغرض القانون رقم 5؟ سنة ١908‏ باضافة النص الآتى الى 
المادة الأولى من المرسوم بقانون ١1/8‏ لسنة 1105 للاصلاح الزراعى ٠‏ لا يجوز أن 
'نزيد على ثلثمائة فدان من تلك الأراضى جملة ما يمتلكه شخص هو وزوجته وأولاده 
القصر ٠‏ اذا آلب الزيادة اليهم أو الى بعضهم بطريق التعاقد على ألا يسرى هذا الحظر 
على الحالات التى تمت قبل العمل بهذا القانون ٠‏ وعند صدور القانون رقم ١١17‏ 
لسنة 193١‏ صار تعديل المادة المسار اليها على النحو المنصوص عليه فى القانون 
بما يجعل الحد الأقصى لملكية الفرد مائة فدان ونئص المادة الأولى من القانون المذكور 
على أنه « يستبدل بنص الادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١18‏ لسسنة ١965‏ 
الأشار اليه النص الآتى : لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من 
مائة فدان ٠‏ ويعتير فى حكي الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور 
والأراضى الصحراوية ٠‏ وكل تعاقد ناقل للملكية تترتئب عليه مخالفة هذه الأحكام 
'تعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله وقد أغفل المشرع ف ىجهمذا النص الجديد ذكر أى حد 
أقصى لملكية الأسرة ٠‏ وبجمع الفقه على أن هذا الاغفال قد جاء عن طريق السهور١) ٠‏ 
ويقول البعض من الشراح أنه بالرغم أن الغالب أن هذا الاختفاء كان وليد لسسهو 
البحث فان الأصول القانونية السليمة تقضى باعتبار هذا الحكم مفسونًا ومعنى 
ذلك أنه منذ نفاذ القانون رقم ١01‏ لسنة 195١‏ لم يعد هناك حد أقصى لجملة 
ما يمتلكه الشسخص وزوجة ووألاده القصر فيجوز أن نزيد على ثلثمائة فدان ولوئمت 
الزيادة عن طريق العقد طلما أن كلا منهم على حده لا يمتلك أكثر من النصاب 
المشروع للفرد وهو مائة فدان »(9) ٠‏ 


ولا شك أن هذا الرأى يعبر عن التفسير الصحيح لنصوص القانون ٠‏ ومع 


١‏ - عبد الرازق السنهورى الوسيط ج م ص 554 , هامش ١‏ . اسسواعيل غائم الحقوق العرمية 
الأصلية ج 193١ 21١‏ ص 55 هامس ١‏ اعدو د عقي منصور الملكية ص 45٠‏ و عيف المنعم فسرج 
الصمدة الملكية ص 47 ل 48 ٠‏ 
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الحد الأقمى للكية الأسرة 1548 
ذلك فهو يكشف عن التناقض في هذه النصوص ٠‏ ففى الوقت الذى كانت ملكية 
الفرد محدودة بمساتثتى فدان دانت ملكية الاسرة محدودة بثلاثمائه فدان ٠‏ وفى 
الوكمت انلدى آصبحت ملذيه الفرد محدودة بمائه قدان فقط لم تحد ملكية الاسرة 
محددة باى حد ٠‏ ومن أن الطبيعى آن يسير تحديد ملكيه الفرد فى نفس الاتجساه 
الذى يسير فيه تحديد ملكيه الاسرة وليس فى اتجاه مضاد كما حدث يسبب الاعفال 
المشار اليه ٠‏ 


وهذا التناقض لا يعير عن ارادة المشرع فهذه الارادة متجهة كما يتضح من 
مشروع الميئاق الوطنى الصادر فى 5١‏ مايو سنة19750 الى تحديد ملكية الأسرة بما 
لا يجاوز مائه فدان على أن يتحقق ذلك خلال ثمانى سنوات من صدور الميثاق الذى 
قرر أنه « فى مجال ملكية الارض الزراعية فان قوانين الاصلاح الزراعى قد انتهت 
بوضع حد أعلى لملكيه الفرد لا يتجاوز مائه فدان ء لىأن'روح القانون تفرض أن ,يكون 
هذا الحد شاملا للآسرة كلها أى الاب والام وآولادهما القصر حتى لا تتجمع ملكيتها 
فى نطاق الحد الاعلى تسمح بنوع من الاقطاع ٠‏ على أن ذلك يمكن الوصول اليه 
خلال مرحلة السنوات الثمانى القادمه وعلى آن تقوم الأسرة التى تنطبق عليها حكم 
القانون وروحه ببيع الاراضى الزائدة عن هذا الحد بثمن نقدى إلى الجمعيات 
التعاونية للاصلاح الزراعى أو للغير (؟) » وحمو ما تحقق بالفعل بمقتضى القانون 
رقم ٠ه‏ لسنة 1139 على أن التناقض فى نصوص القانون رقم ١51‏ لسنة 1١93١‏ 
بظهر بوضوح أكثر اذا لاحظنا أن هذا القانون فى نفس الوقت الذى أغفل فيه وضع 
حد أقصى لملكية الاسرة وضع مع ذلك حدا أقصى نحيازة الأسرة ‏ يختلف فى أحكامه 
عن الحد الأقصى لحيازة الأسرة طبقا للقانون رقم 4؟ لسنة ٠ ١90/‏ ومع ذلك فان 
وضع حد أقصى للحيازة يتوقف الى حد كبير على حد وضع حد أقصى للملكية ٠‏ وعدم 
وضع حد أقصى بالنسيبة للملكية يجعل الحد الذى نصه القانون لحيازة الآسرة قليل 
الفائدة للغاية بمعنى أن الحيازة التى تعتمد على الملكية لا تتحدد بخمسين فدان فقط 
دل نتحدد بالقدر الجائز للأسرة تملكه ونظرا لان القانوؤن رقم ١517‏ لسسسنة 19531١‏ 
أغفل النص على حد أقصى لملكية الأسرة فانه لا يكون هناك أى حد أقصى لحيازة 
الأسرة القائمة على الملكية ٠‏ ولا يوجد أى نحديد فى هذا الشأن الا بخصوص ملكية 
الفرد التى لا يجوز أن تزيد عن مائة فدان ٠‏ فاذا كانت هناك أسرة مكونة من زوج 
وزوجة وخمسة أولاد قصر فانه يجوز أن يكون كل فرد من أفراد هذه الأسرة مالكا 
لائة فدان وحائزا لها فى نفس الوقت فيكون مجموع ما يملكه وما تحوزه هذه الأسرة 
هو سبعسائة فدان ومن هذا يتضح أن اغفال النص على حد أقصى للملكية الأسرة 
بجعل من غير المفهوم وضع حد أقصى لحيازتها يعتمد فى تحديده على الحد الأقصى 
- لملكيتها اذا كان هذا الحد الأخير لا وجود له ويعتبر هذا النص مثلا فريدا من 
الأمئلة التى يكون فيها الواقع أقوى من القانون ٠‏ واذا كانت وظيفة القانون هى 
تقويم الواقع بتجديد ما ينبغى أن يكون الا أن ذلك مشروط بعدم الاصطدام 
بالحقائق الجوهرية فى حياة المجتمع والا فان أوامر القانون نظل فى دائرة الأمانى 
ولا تصل أبدا الى درجة الالزام *٠‏ 
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20 
المبحث الثانى 
النظام الادارى للشركة العسامة 

حدد المشروع المادة 48: من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 
بان يتولى ادارة الشركة مجلس يكون من عدد فردى من الاعضاء لا يزيد 
عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الآتى : 

٠ ل رئيس ويعين بقرار من رئيس الجمهورية‎ ١ 

؟ ‏ أعضاء يعين نصفهم بقرار هن زئيس الجمهورية وينتخب النصف الآخر 
من بين الع'ملين فى الشركة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الشروط 
الواجب توافرها فى المرشحين والناخبين وتنظيم اجراءات الترشيح والانتخابات 
والقواعد الخاصة بها والطعن فيها ومدة العضوية ٠‏ 

١‏ ل يلاحظ أنه ليس فى نص المادة 8؟ ما يحول دون.أن ,يكون الاعضاء 
المعينون بالشركة من بين العاملين بها » وفى هذه الحالة يحدد قرار رئيس الجمهورية 
المافآت المقررة لهم نظير عضويتهم بالمجلس ٠‏ 

؟" ‏ الحد الاقصى لعدد اعضاء مجلس الادارة نسعة اعضاء بما فيهم الرئيس 
وبلاحظ ان النص لم يحدد لهم مدة ولم يحسم الخلاف القانونى حول مركز اعضاء 
مجلس الادارة المعيئين وهل يعتبرون من العاملين بالشركة أم لا ٠‏ ومن هذا الخصوص 
سبق للجمعية العمومية للفسم الاستشارى بمجلس الدولة ان افتتث بجلسة ١8‏ 
نوفمبر سسمنة ١935‏ أن اعضاء مجلس ادارة الشركة التابعة لاحدى المؤسسات العامة 
كانوا يعتبرون فى الفترة السابقة على العمل بلائحة نظم العاملين بالشركات التابعة 
للمؤسسات العامة الصادر بقرار الجمهورى رقم 5017 لسنة 1١9515‏ وكلاء عن 
الجمعية العمومية لمساهمى الشركة استنادا الى ما تقضى المادة 4" من قانون التجارة 
وان هذا الحكم يسرى على رئيس مجلس الادارة وعلى العضو المنتدب ولم يغير من 
ذلك تدخل الدولة فى تعيين اعضاء مجالس ادارة الشركات المساهمة بالقانون رقم 
١‏ لسنة لاه9١‏ فى شأن المؤسسة الاقتصادية والقانون رقم 510 لسنة 1١95٠‏ 
بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى والقانون رقم ١0‏ لسنئة ١951١‏ 
المعدل بالقانون رقم ١54‏ لسنة 1153١‏ وقد بقى عذا النظر صنحيحا فى ظل لاثحة 
نظام موظفى وعم ل الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ١698‏ لسنة 7١‏ وينبنى 
على ذلك عدم خضوع رئيس مجلس ادارة الشركة واعضاء مجلس الادارة والعضو 
المنتدب لنظام التوظف المقررة فى الشركة أو لاحكام قوانين العمل بوجه عام ٠ )١(‏ 


إل3 داجع شرح قانون المؤسسات العامة ونظسام العاملين بالقطاع العام للمستشارين بمجلس الدولة 
ابراهيم الشربينى , محمد بدير الالفى ص 4ه طبعة.ا9١‏ . 
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ومن حيث ان وجه الحكم فى هذا الخصوص قد تغير منذ العمل بقرار رئيس 
الجمهورية رقم 557؟ لسنة 195 باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة 
إذ جساء رئيس مجلس الادارة على رأس الجحجدول الخاص بفئسات 
الوظائف والمرتبات المرفق بهذه اللائحة وو ما يكشف عن انجاه المشرع وحرصه 
على بيان ان عمل رئيس مجلس الادارة يعد وظيفة يستحق شاغلها مرتبا ويمكن 
نبرير هذا الحكم المتحدث بان من الواجب انصراف رئيس مجلس ادارة الشركة الى 
عمله فيها والتفرغ له بكل وقته وخبرته وجهوده شأنه فى ذلك شأن سسائر العزملين. 
بالشركة ومن ثم كان وجه النص على انخاذ فئة رئيس مجلس الادارة قمة لففات 
العاملين بالشركة ومن حيث انه ولئن كانت اللائحة سالفة الذكر قد وردت خلوا من 
أى نص فى شأن عضو مجلس الادارة المنتدب وسائر اعضاء مجلس الادارة غير 
المديرين اذ ان الاعضاء المديرين من العاملين أصلا ببحكم وظائفهم كمديرين الا ان 
يمكن استصحاب المعيار الجديد الذى قام على مقتضاه حكم اعتشار رئيس مجلس ادارة 
الشركة موظفا بها وهو معيار الانقطاع والتفرغ للعمل بالشركة فاذا اسستبان من 
الظروف ان قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل مجلس ادارة الشركة وقد 
انين" تميين اعد الأشكامن عفنا عدي في العر مع مسه مركا وبدل. تبثيل 
يين بعض الاشخاض اعضاء بالمجلس مع منحهم مرتبات وبدلات' تمثيل ونص 
على تفرغهم للعمل بالشركة فان ذلك يعنى قيام رابطة عمل بينهم وبين الشركة بحيث 
يعتبرون من عداد العاملين بها لأن الاصل فى بدل التمثيل ان يقرر لمواجهة اعباء 
وظلفة معينه كما أن التفرغ يعتبر قريئة على أن عسلاقة السخص بالشركة تقوم على 
أساس من الثبات والدوام وهذه سمات الوظيفة (؟) ٠‏ 

على هدى المبادىء التى ارستها الجمعية العمومية فى الفتوى السالفة 
الذكر فانه فى ظل القانون رقم 7٠‏ لسنة 1١97١‏ وقائون العاملين بالقطاع العام 
١‏ لسمنة 191١‏ والذين لم يتضمنا تحديدا قاطعا للمركز القانونى لاغضاء مجالس 
الادارة 'يمكن تحديد المركن القانونى لاعضاء مجالس الادارة فى شركات القطاع العام 
على النحو الآثى : 

( أ ) رئيس مجلل الادارة يعتبر من العاملين بالشركة لانه متفرغ ويتقاضى 
مرتبا وبدل تمثيل ٠‏ 

(ب) اعضاء مجلس الادارة من المنتخبين أو المعينين الذين يعملون أصصسلا 
بالشركة يعتبرون من العاملين ببخكم عملهم الأصلى بالشركة ٠‏ 

4 ل وقد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة /؟ من الفقرة لأخيرة ويصدر قارر من 
رئيس الجمهورية بتحديد الشروط الواجب توافرها فى المرشحين والناخبين وتنظيم 
اجراءات الترشيى والانتخاب والقواعد الخاصة بها والطعن فيها ومدة العضوية ٠‏ 

وقد صدر أخيرا قرار السيد/رئيس الجمهورية تنفيذا لنص المادة 44 من 
القانون ٠6/١١ا‏ هو القرار الجمهورى رقم 5515 لسنة ١91١‏ فى شأن تحسديد 
الشروط الواجب توافرها فى الناخبين والمرشحين عن العاملين فى شركات القطاع 
العام أو الخاص والجمعيات لعضوية مجالس ادارتها وتنظيم إجراءات الترشيح 
والانتخاب والقواعد الخاصة بها والطعن فيها ومدة العضوية ويقتضى النص ان 
نصف اعضاء مجلس الادارة يعينون بقرار من رئيس الجمهورية والنصف الآخر 
ينتحيون من بين العاملين فى الشركة طبقا للقرار الجمهورى 4547 لسنة ١لا‏ الذى 
ينظم اجراءات الانتخاب وقد ثار التساؤل بما اذا كان يجوز لمجلى الادارة ان يجتمع 
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زا العددان الناسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون _ 
قبل انتخاب نصف الأعضاء من بين العاملين بالشركة وفى هذا الخصوص يفرق بين 
فترتين 09 : 0-0 

( 1) الفترة السابقة على صدور القرار الجمهورى يتنظيم اجرانات 3 
واتمام انتخاب نصف الاعضاء طبقا لاحكام عذا القرار وفى هذه الغترة نرى م 
يجوز لمجلى الادارة ان يتعقد بالاعضاء المعينين فقط ذلك تطبيقا لنظرية الضرورة 
التى تجيز هذا الانعقاد طالما ان باقى الاعضاء لم يتم انتخابهم وذلك حتى لا تتعطل 
مصالح الشركة ٠‏ 


(ب) الفترة اللاحقة على صدور القراز الجمهورى بتنظيم اجراءات الانتخاب 
وفيها لايجوز انعقاد المجلس الا بتشكيله الكامل المكون من الاعضاءالمعيئين أو المنتخبين 
ومن ثم فلا يجوز للاعضاء المعيندين أن إيجتمعوا| وحدهم ٠‏ كما لا يجوز للاعضسساء 
المنتخبين ان يجتمعوا وحدهم والا كان الاجتماع ياطلا ٠‏ 

وليس معنى ذلك ان تنخلف الاعضاء المعينين أو المنتخبين كلهم أو بعضهم عن 
حضور الاجتماع ,بجعله باطلا اذ أنه متى كانت الدعوة قد وجهت صديحة لحضور 
الاجتماع لا يجعله باطلا مادام قد توافر له النصاب القانونى اللازم لصنحة الانعقاد 
ر وهو نصف عدد الاعضاء زائد واحدا ) ٠‏ حتى لو تصادف ان المتخلفين كانوا هم 
جميع الاعضاء المنتخبين أو جميع الاعضاء المعينين فيتعين فى هذا الخصوص التفرقة 
بين التخلف عن الحضور وبين عدم الدعوة للاجتماع ويتصل بعدم الدعوة للاجتماع ل 
وياخد حكمها ب عدم اجراء الانتخابات فى المواعيد المنصوص عليها فى القرار 
الجمهورى المنظم لاجراءات الانتخابات أو فى المدة ل المعقولة ل اذا لم ,يحدد القراد 
أجلا لاجرائها خلاله اذ أن اجراء هذه الانتخابات يؤدى الى عدم استكمال مجلس 
الادارة بشكله القانونى ويجعل اجتماعاته فى هده الحالة باطلة ٠‏ 


ه ‏ ثار الخلاف بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة المعيئين بحكم مناصبهم ومل 
.يجوز فى حالة غيابهم .أن يندبون للقيام باعباء مناصبهم ان يحضروا اجتماعات مجلس 
الادارة » كما لو كان المدير المالى لاحدى الششركات عضوا ببحكم منصبه فى مجلس 
ادادتها فاذا تغيب لأى سبب وندب محله عامل آخر لم يذهب رأى الى جواز ذلك 
باعتبار ان عضوية مجلس الادارة مرتبطة بمن يؤدى اعباء المنصب لا فرق فى ذلك 
بين من يؤديه بأصالة أو بطريق الندب ويذهب رأى آخر الى أن عضوية مجلس 
الادارة تربطه بمن يشغل المنصب وليست المرتبطة بمن يقوم باعبائه وان ثم فانه 
لا ينوع حضور جلسات مجلس الادارة الا لمن .يشغل المنصب فعلا بطريق أصيل وعلى 
ذلك فان المنتدب لشغل هذا المنصب لا يكون عضو| بمجلس الادارة وبااتالى لا يسوغ 
له حضور جلساته ويرجح الاستاذين ابراهيم الشربيئى , محمسد بدير الالفى 
المستشارين هذا الرأى الأخير للاسباب التى قام عليها ٠‏ 

وحددت المادة 19 اختصاصات مجلس ادارة الشركة العامة 2ه 


١‏ - وضع الخطط التنفيذية التى تكمل تطوير الانتاج واحكام الرقابة على 
جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما هن 
شانه زبادة وكفاية الانتاج ٠‏ 

؟ ل وضع السسياسة التى تكفل رفع الانتاج للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل 
الوحدة وانتظام العمل فيها ٠‏ 
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انظرية الشركة العامة فى التشريع المصرى رذن 
؟ ‏ وضع أسس تكاليف الانتاج لمختلف الانشيطة التى تباشرها الوحدة 
وكذلك وضع معدلات ( الاداء ) * 


ة ب وضع برامج العمالة التى تباشرها الشركة مع مراعاة الادارة الاقتصادية 
السليمة ٠‏ 


ه ‏ متابعة تنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة * 


- تحقيق اتقديرات الموارد والمصروفات فى الموازنة بالتخطيط والعمل 
على نئمية الموازد ونخفيض النفقات ٠‏ 


ب وضع قواعد تشغيل ساعات العمل بالوحدة ٠‏ 
ك4 وضع نظام التدريب للعاملين بالشركة سواء بالنسبة للافراد الجدد 
قبل التحاقهم بالعمل أو بالنسبة للعاملين منهم طوال مدة خدمتهم ٠‏ 
وفى رأينا أن هذه المادة غنية عن التعليق ٠‏ 
ونحدد المادة 4ه اختصاصات رئيس مجلس الادارة وهى تننفيذ قرارات مجلس 
الادارة ٠‏ 


ننفيذ البرامج المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة والانتتاج 
والتسويق والتصدير والربحية ' 


الترخيص بتشغيل ساعات عمل. اضافية فى الوحدة فى حدود القواعد التى 
يضعها مجلس ادارة الشركة ٠‏ 
ويبين من 'نعداد الاختصاصات الواردة فى هذه المادة ان أغلبها يدخل فى 
اخنصاصات مجلس الادارة ويبدو ان المشسرع اراد من تعدادها أن يؤكد مسئثولية 
رئيس مجلس الادارة شخصميا عن هذه المسائل الى جانب مسئولية رئيس مجلس 
الادارة شخصيا عن هذه المسائل الى جانب مسئولية مجلس الادارة عنها ٠‏ 
وفى رأيئا أن مجلس الادارة لا أثر له بل أصح.عبئا على الانتاج ٠٠‏ ذلك لأن 
لرئيس مجلس الادارة سلطات يباشرها مستقلا عن المجلس وبحكم كون الاعضاء 
بالمجلس من العاملين الخاضعين له بوصفه الرئيس الادارى الأعلى عليهم بالشركة 
فانهم قد ينصاعون ارأيه ٠‏ رلا يخرجون على أرادته الأمر الذى يحتم اتباع أحد 
طريقين أما الغاء هذه المجالس والاكتفاء بمدير فرد للشركة العامة أو تحويل هذه 
المجالس الى هيئات استشارية فقط دون أن يكون لها سلطة الادارة ٠‏ 
الفمسل الرابسع 
عمسال الشركة العامة : 
أولا : من هم عمال الشركة العامة أو بعبارة أخرى هل يمكن التعريف عمال 
الشركة العامة الخاضعون للقانون رقم ١/3١‏ * 
صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 7١‏ لسنة !١‏ بنظام العاملين 
بالقطاع العام وقد استهدف المشرع قصر تطبيق احكام هذا القانون على العاملين 
الدين يعينون بصفة دائمة فى وظائف الشركة الداخلة فى بناء جهازها ٠‏ أما أولئك 


الذين يعينون بصفة مؤقتة أو لأعمال عارضة فان تنظيم شئونهم انما يخضع قواعده 
لمجلس ادارة الشركة ( طبقا للمادة لا من هذا القانون ) ٠‏ 
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وفى تقديرنا انه طالما كان العامل فى الشركة العامة فى أحدى وظائفها الدائمة 
الداخله فى بناء جهازها فهو اذا لا يفترق عن قرينه فى المؤسسة العامة أو الهيئة 
العامة أو الحكومة لانه فى تقديرنا موظفا عاما وعلى هذا الاساسس يعتبر موظفا عاما 
كل من يعمل فى خدمة مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو خدمة فى شركة عامة من 
الشركات التى تنشإؤها مؤّسسة عامة بمفردها فتكون لذلك ملكيتها ملكية كاملة 
للدولة أو للمؤسسة العامة التى انشاءتها ٠‏ 

ويرى الدكتور فؤاد مهنا ان الموظفين العموميين يعملون جميعا فى تحفيق 
الاعداف الاشتراكية سواء أن عملهم فى خدمة الوزارات والمؤسسات العامة .و 
الهيئات العامة أو الشركات العامة وانهم لهذا يجب ان يعتبروا فى مركز 3انونى 
لا تعاقدى وان يخضعوا لنظام قانونى واحد يضمن قيامهم بواجباتهم على أحسن وجه 
فى سسبيل تحقيق أهداف الدولة (5) ٠‏ 


نانيا : طبيعة عمال الشركات العامة : 


لم يحدد المشرع فى القانون !١/1١‏ الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام 
بطريق قاطع المركز القانونى للعاملين بالشركات العامة وهل يعتبرون موظفين عموميين 
فبى مركز قانونى كما هو الشأن فى قانون العاملين المدنيين بالدولة أم الهم فى مركن 
'نعاقدى يخضعون بالتالى لقانون العمل والواقع ان الخلاف على صعيد الفقه كان قبل 
صدور القانون السالف الاشارة اليه على اشده لأنه امتداد لذلك الخلاف الذى 
سنتعرض اليه حاليا بين انصار بفاء الشخصية المعنوية للمشروع المؤمم والفائلين 
بانقضائها بفعل التأميم ٠‏ 

وقد استند بعض الفقهاء فى ظل الفرار الجمهورى 71/8005 الذى الغى 
بصدور القانون رقم 1١‏ لسنة ١‏ فى المادة الأولى منه بانه د وواضح من ذلك ان 
العاملين فى الوحدات الاقتصادية التابعة لها يخضعون لقواعد واحدة وهذا هو ماكان 
ساريا قبل صدور القرار الجمهورى المشار اليه وانتهى من ذلك القول بان العاملين 
فى القطاع العام سواء فى المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها لا يعتبرون موظفين 
عموميين ولكنهم يرتبطون بمقتضى عقد من عقود العبل » (0) ٠‏ 

بيئما يسلم جانب آخر من الفقة فى ظل لائحة العاملين بالقطاع العام 33/5905" 
الملغاة بخضوع جميع العاملين فى المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها بنظام 
عانونى موحد الموضوع بلائحة العاملين 17/5505 ويمين بين حالتين : 

١‏ ل العاملين بالمؤسسة العامة فان علاقتهم تعتبر تنظيمية لائحية فيعتبرون 
موظفين عموميين ٠‏ 

؟ ل تعتبر علاقة العاملين بالشركات العامة التابعة للمؤسسة علاقة تعاقدية 
لاحتفاظ هذه الشركات بشكلها القانون السابق على التاميم (0) ٠‏ 


2ش داجع الدكتور فؤاد مهنا دروس القفانون الادارى لطلبة السنة الثانيه طبعه استنسل سئة 1911 
صفحة +8 ٠‏ 

(0) داجع كتساب الدكتور على حسن يونس فى القطاع العام طبعة ١958‏ , 

(؟) داجع كتاب نظرية المؤسسة العامة فى العراق رسسسالة الدكتور سسسعد العلوش طبعة 1٠908‏ 
صفحة ٠6م‏ 1 


نظرية الشركة العامه فى التشريع” المصرى و١‏ 


بينم يقرر أصحاب الانجاه الثالث بتوافسر صفة الوظيفة العامة لجميسع 
اتعاملين فى الموسسات العامه والوحدات التابعة لها فهم يرون إإن اكنسآت الموهمه 
نعوم على اداره اموال عامة تملحها الدولة وتديرها لمصدحه المجتمع ٠‏ ولذا فان 
العاميين فيها عم امناء على هذه الاموال وهو مايبرر أدخالهم فى صبعة الموظسين 
العاميين ويؤكد ذلك أن أحنام اللاتحة جاءت مستقاة من قواعد العاملين بالدولة وقابون 
رقم 3 الصملة . فعد ل المشرع والقانون بالقانون 7١/08‏ بخطصوة 
كبرى نحو اخضاع العاملين فى الوحدات الافتصادية للقانون العام عندما اعتبر 
العرارات النى يصدرما مجلس ادارة الشركة العامة فيما يتعلق بالجزاءات المنصوص 
عليها فى المادة 09 من اللائحه فرارات ادارية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الادارية» 


هذا ففسلا عما قررته المادة ٠‏ من اللائحة بخصوص نقل العامل ونديه 
واعارته من القطاع العام الى القطاع الحكوهى وبالعكس وواضح آنه لو كان مركن 
العاملسين فى كلا القطاعين مختلفا ما أمكن ايراد الحكي المشار اليه فى المادة 
المذكورة (7) + 

ويرى الاستاذ الدكتور فؤاد مهنا انه يجب اعتبار العاملين فى الشركات العامة 
والمؤسسات العامة فى مركز قانونى شأنهم فى ذلك شان العاملين انلدنيين بالدولة 
بالرغم من اختلاف نظامهم عن نظام العاملين بالدولة فى بعض الأحكام التفصيلية 
ويرى أن نصوص الدستور الدائم بل ونصوص القانون الجديد ١/5١‏ فى شأن 
العاملين بالقطع العام جاء مؤيدا؛ لرأيه كما أن المادة 45 من مشروع الدستور الدائم 
قبل اقراره أمام اللجنة المركزية عدلت النص فاصبتحت صيغته التى عرضت على 
الاستفتاء الشعبى كما إلى : 

« يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية 
6 الشعب ٠.٠2.6‏ 8 

ولهذا النص فى صورته الأصل ةوصورته النهائية بعد التعديل دلالة قاطعة 
فيما يتعلق بموضوع بحثنا الحالى نوضحها فيما يلى : 

أولا : جرت التشريعات التى صدرت فى شأن تحديد الجهاز الادارى للدولة 
فى شان العاملين فى هذا الجهاز وفى القطاع العام على اخراج القطاع العام من نطاق 
الجهاز الادارى للدولة فقد كان قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغى 3754/57 ينص 
صراحة على ان الجهاز الادارى للدولة يشمل الوزارات والمصالح والادارات اللحلية 
ونقل نفس النص فى قانون العاملين الجديد ١/548‏ فى الأدة الأولى من قانون 
الاصدار التبى تنص على ان هذا القانون يسرى على العاملين بالجهاز الادارى للدولة 
وياتكون من وزارات النحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية (4) ٠‏ 


وينتقد استاذنا الدكتور فَإوٌاد مهنا هذا الوضع ويؤكد ان الجهاز الادارى 
للدولة يشمل بدون نزاع كل الاجهسزة الادارية التى يعهد اليها لمباشرة الوظيفة 
الادارية للدولة وهذه الوظيفة نشمل قطعا فى ظل النظام الاشستراكى النشساط 
الاقتصادى باسم الدولة وتندخل ضمنا فى عداد أجهزة الدولة ويبدو ان اللجنة 
المركزية فى نظرها لمشيروع الدسستور الدائم قد انتهت الى عمذه الحقيقة ولذا عدلت 


(0) راجع بحث مقهم لمؤتمر المحامين العرب فى التأميم صفحة ١١‏ 2 ؟١‏ للدكتور كامل ملش عدلى 
تادرس نظام العاملين بالقطاع العام صفحة +8 ٠‏ 1 
(8) الدكتور فؤاد مهنا طبعة ١لا‏ صفحة ١9!‏ وما بعدها وصحة ٠ "٠‏ 


1 العددان الناسع والعاشر السنة الخامسة والخمسون 

صيغة النص واستعملت فى المشروع النهائي الذى أقرنه اصطلاح العاملين فى الحكومة 
وفى القطاع العام هما يشملهم اصطلاح العاملين فى الدولة ٠‏ 

وهو يرى عدم التفيد فى تعريف الموظف العام فى ظل النظام الاشتراكى 
الديمقراطى. بنظرية المرافق العامه وانما يرى آنه يعنبر موظفا عاما يخضع للنظسام 
القانونى الخاص بالموظفين العموميين كل من يقوم بعمل دائم فى خدمة سلطة ادارية 
أو بعبارة أوضح كل من يعمل فى خدمة شخص من آشخاص القانون العام ويتغاضى 
مرتبه من ميزانية عامة سواء كانت ميزانية الدوله أو أى ميزانية عامة أخسرى 
مستقلة أو ملحقة بميزانية الدونة وعلى هذا الأساس يعتبر موظفا عاما كل هن يعمل 
فى خدمة مؤسسة عامه أو هيثه عامه أو فى خدمه شركة عامة طالما انشأتها المؤسسيه 
العامة بمفردها ٠‏ 

ويجب التفرقة بين العاملين فى المشروعات الخاصة أو فى خدمة رب عمل من 
الافراد أو الجماعات أو الشركات الخاصة فى ظل النظام الرأسمالى وبين العاملين 
فى خدمة الاشسخاص العامة الادارية أى السلطات الادارية فى النظسام الاشتراكى 
لان العمل فى المشررعات الخاصة يستهدف غرضا واحدا وهو تحقيق الربح لشخص 
رب العمل أما العمل فى المشروعات العامة فهو وان كان يستهدف الربح الا ان الربح 
الذى تحققه هذه المشروعات يدخل فى الخزانة العامة ويعود نفعه نيعا لذلك على الشعب 
كله فضلا عن أن الربح فى هذه الحالة الاخيرة ( المشروعات العامة ) يتحقق فى ظل 
برنامج نخطيطى عام نرسمه السلطات المركزية المتخصصة لتحقيق الأعداف الاشتراكية 
أو بعبارة اخرى فانه ربح اشتراكى حسب تقديرنا ونأسيسا على هذا لا يجوز ان 
يعتبر العاملين فى الشركات العامة مجرد اجراء يخضعون للنظم الموضوعية للعاملين 
فى الشركات الخاصة أى لتشريعات العمل وانما يجب ان يعتبروا فى مركن قانونى وان 
بوضع لتنظيم شئونهم نظام قانونى خاص يفرض عليهم من الواجبات ويقرر لهم من 
الضمانات ما يكفل حسن قيامهم باداء واجبات وظائفهم بوصفهم عمال السلطة الادارية 
ونحن نؤكد باصرار ان الطبيعة القانونية للشركة العامة باعتبارها من الأاشسخاص 
الادارية ستفرض نفسها بحيث ينتصر الرأى القائل باعتبار موظفيها موظفين عموميين 
للأسباب التالية ٠‏ 


أولا - ان المشرع بكاد يكون قد نقل حرفيا أحكام التأديب الواردة فى قانون 
العاملين المدنيين بالدولة 71١/054‏ مع بعض التعديلات التى رؤى أنها نتفق مع أوضاع 
اللؤسسات والشركات العامة ولهذه الاستعارة الكاملة من جانب القطاع العام للظسام 
تأديب. العاملين المدنيين دلالته الهامة وهى تؤكد الصفة العامة لجميع هؤلاء العاملين 
والرغبة فى توحيد المعاملة بين العاملين فى القطاع العام والعاملين فى القطاع الحكومى 
بالمعنى الضبق ولهذه الاستعارة أيضا دلالتها فى انجاه المشرع الى التسوية الكاملة 
فى المعاملة بين العاملين فى الشركات العامة والعامملين فى المؤسسات العامة من حيث 
اعتبارهم جميعا موظفين عاميين على الاقل من زاوية التأتيب وقد كان من المنتظر ان 
يقضى المشرع على هذه التفرقة فى المعاملة بين العاملين فى الدولة والشركات العامة 
بمناسبة صدور القوانين ١/08‏ الخاص بنظام العاملين بالدولة و 7١/3١‏ الخاص 
بالعاملين بالقطاع العام ولكن لابد ان عاجلا أو أجلا سيقضى على حمذه التفرقة التى 
لا مبرر لها ٠‏ 
ثانيا ‏ أجاز قانون العاملين بالقطاع العام ١/1‏ نقل العامل من أى جهة حكومية 
الى وظيفة دن ذات فئة وظيفته بالهيئات والمؤوسسات العامة والشركات العامة التابعة 
لها كما يجوز نقل العامل الى وظيفة من ذات فئة وظيفته سواء كان ذلك داخسل 


نظرية السركة العامة فى التصريع المصرى /اة ١‏ 


الأؤسمسة أو الشركة العامة التابعة لها أو الى «ؤسسة أو شركة آخرى أو هيئة عامة 
أخرى أو أى جهة حكومية ٠‏ 

كما أجاز القانون الندب دن الشركة العامة الى أى جهة حكومية أو محلية 
والعكس ٠‏ 

ثالثا ب انه يكشسف عن اتجاه المشرع الى التسوية بين العاملين المدنيين بالدولة 
وبين العاملين بالقطاع العام انه احال فى الفصل التاسع من قانون العاملين بالقطاع 
العام ١/51‏ فى المادة *” بشسآن احالة العاملين الى الاستيداع بأنه تسرى أحكسام 
الاحالة الى الاستيداع المطبقة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة على العاملين الخاضعين 
لأحكام هذا النظام ٠‏ 


رابعا ‏ جاء فى اكادة 8 من القانون ١/51‏ الخاص بالعاصلين بالقطاع العام 
بأنه بختص مجلس الدولة دون غيره بابداء الرأى مسببا فيما يتعلق بتطبيق أحكام 
هذا النظام عن طريق ادارة الفتوى المختصة ٠‏ 
ومن العلوم ان ادارة الفتنوى والتشريع بمجلس الدولة لا تختص الا بابداء 
الرأى للمصائح العامة فقط كل ذلك كاشف على نية المشرع فى التسوية بين العاملين 
فى الجهاز الادارى الذى هو عبسارة عن مجموعة تتكون من الوزير واللؤاسسة 
والشركة العامة وبين المشرع الذى وضع القانون ١/58‏ هو نفسه الذى وضع 
صوص القانون ١/5١‏ كما صدر التشريعين فى يوم واحد ٠‏ 
الفصل الخامس : الاختصاص القضائى 


نتحدث فى مبحث أول عن القضاء المختص بالعاملين فى الشركات العامة ثم 
نتلوه بمبحث ثان عن الاختصاص بلمنازعات التى نقع بين الشركات العامة أو بين 
الشركات العامة وبين أى جهة حكومية أو محلية أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة ٠‏ 

المبحث الأول 

الاختصاص بالمنازعات التى تقع بين عمال الشركة العامة ٠‏ 

نجد تطورا ملحوظا فى القض>ءء المصرى وهذا التطور كان فاتحة التحلل من 
التزام القول بأن الشركات العامة هى من أشخاص القانون الخاص على الوجه الذى 
أبدته المحكمة الادارية العليا فى أحكامها والجمعية العمومية للقسم الاستشارى لمجلس 
الدولة الى الآن والذى استقر عليه القضاء العادى فى أحكامه فمن المعلوم أن الرأى 
الذى استقر عليه الآن على اعتبار العاملين فى الهيئات العامة والمؤسسات العامة من 

الموظفين العموميين بشرط أن يستجمعوا الصفات اللازمة لهذا الاعتبار وأهمها القيام 

بعمل دائم وعلى ذلك فان المديرين والاداريين والفنيين كالمهندسين والقانونيين 
والكتابيين وكل من يساهم فى الأعمال الدائمة فى المرفق كالعمال والكتابيين هم من 
الموظفين العموميين وليس كبارهم فقط كما هو الحال فى فرنسا ولكن الذين يقومون 
بأعمال من نوع الأعمال المألوفة فى مجال القانون الخاص كلمنتجين فى شركات التأمين 
لا يجوز اعتبارهم من الموظفين العموميين لأنهم يخضعون لرغبات الجمهور مما يبعدهم 
تماما عن صفات الموظف العام ٠‏ 

وقد أصدرت أحكام جريئة فى موضوعها نتجه الى اختصاص القضاء الادارى 
بقضايا العاملين فى الشركات العامة على اعتبارهم من الموظفين العموميين متئ استجمعوا 
الصفات اللازمة لذلك بطبيعة الحال من ذلك حكم أصدرته المحكمة الادارية 
للمؤسسات العامة فى ١‏ نوفمبر 19357 فى الدعوى رقم ١59‏ لسنة ؟١‏ ق المرفوعة 


للا العددان التاسع والعاشر ب السئة الخامسة والخمسون 


من على هندى ضد المؤسسة المصرية العامة للبترول فقد كا زالمدعى عاملا فى شركة 
النصر لتصنيع البترول وقد دفعت هيئة مفوضى الدولة بعدم اختصاص القضساء 
الادارى بنظر الدعوى وفى ذلك حكمت بما يلى : 

« من حيث أن مميئة مفوضى الدولة شهدت مذ الدفع على أساس أنه بتاريخ 
دكن صدر القرار الجمهورى رقم 735/9557 قضى بالترخيص للهيئة العامة 
لبرامج السنوات الخمس للصناعة لتأسيس شركة مساهمة تدعى ( شرة النصر 
لتصنيع البترول ) ثم صدر قرار وزير الصناعة رقم ١‏ لسنة 55 باعتماد قرار مجلس 
ادارة المؤسسة العامة للبترول المنعقد بهيئة جمعية عمومية فى 191375/٠١/١‏ بادماج 
معمل البترول الحكومى بالسويس فى شركة النصر لتصنيع البترول ٠‏ ثم صسدر 
قرار وزير الصناعة باعتماد قرار مجلس ادارة المؤاسسة رقم ا فى ديسممبر 
سنة 197 بنقل العاملين بالمعمل المذكور الى شركة النصر لتصنيع البترول واستطرد 
تقرير هيئة مفوضى الدولة أن الشركة المذكورة شأنها شأن باقى الشركات المساهحمة 
تعقبر من أشخاص القانون الخاص وبالتالى لا يعقبر العاملين بها من الموظفينالعموميين 
وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا والفقه الادارى فى فرنسا ومصر ٠‏ 

ومن حيث أنه يتعين بادىء التلميح بايجاز الى النهج الخاص بمشاركة الدولة 
فى الشركات المساهمة أو تأسيس شركات بمفردما مع تعقب المراحل التشريعية التى 
اتخذت وهذه الخطوات التى يمكن معها تقرير أن الشركات المساهمة أصبحت وسيلة 
الدولة فى ادارة المرافق العامة الهامة وقد تم هذا التطور فى ثلاث مراحل حاسمة : 

ولها باصدار القانون رقم ٠١‏ لسنة لاه بشأن المؤاسسة الاقتصادية وقد نضمن 
هذا القانون النص على أن للمؤسسة المذكورة انشاء شركات تجارية أو مالية أو 
صناعية أو زراعية كما أن لها الحق فى تأسيس شركات مساهمة بمفردها دون أن 
يشترك معها مؤسسون آخرون ٠‏ 

المرحلة الثانية قد تحددت معالمها فى عام ١97١‏ باصدار القوانين الاشتراكية 
فى يوليو اذ نم تأميم بعض السركات المساهمة والمنشآت الأخرى التى جوهر عملها 
خدمة مرفق من المرافق العامة الهامة فى نفس السنة فقد نم تأميم البنوك وشركات 
التأمين وشركات مرافق النقل والسياحة وغيرها وكان الهدف من هذه القوانين ادارة 
المرافق الحيوية بأحكام الرقابة عليها حتى يمكن السير بخطة التنمية الاقتصادية 
نحو الأهداف الموضوعية لها وقد كشفت هذه المرحلة بأن التشريع قد قطم فى ادارة 
الدولة للمرافق العامة بطريق الشركات المساهمة ٠‏ 


بالمرحلة الاولى كانت لا 'نعدو أكثر من اعتراف من المشرع للدولة بامكان ادارة 
أموالها بطريق الصورة التى تدار بها الشركات المساهمة أما المرحلة الثانية فكانت 
بمثابة تنفيذ مباشر للمرحلة الأولى ٠‏ 

أما المرحلة الثالثة والأخيرة ف ىهذا التطور فقد بدأت عام ١977‏ بعقد مؤتمرات 
الانتاج وما استقر عنه من اصدار القانون رقم 77/95 الخاص بالمؤسسات العسامة 
وشركات القطاع العام وقد كان هذا القانون حاسما فى اخراج شركات القطاع العام 
من نطاق الأسلوب التقليدى للشركات المساهمة ولا يعد مغالاة القول.بأن القانون 
المشار اليه أصبغ على هذا النوع من الششركات صفة المرفق العام فقد نصت المادة 91 
من القانون المشار اليه على أن شركة القطاع العام وحدة اقتصادية تقوم على 'ثنفيذ 
مشروع اقتصادى وفقا لخطة التنمية التنى تضعها الدولة تحقيقا لأهداف الوطن فى 


نغلرية الشركة العامة فى التشريع المصرى ملل 


بناء المجتمع الاشتراكى ويشمل المشروع الاقتصادى فى حكم الفقرة السابقة كل 
نشاط صناعى أو تجارى أو مالى أو زراعى أو عقارى أو غير ذلك من أوجه النشساط 
الاقتصادى وتعريف شركة القطاع العام على هذا النحو يتفق فى جوهره مع تعريف 
المرفق العام فالمرفق العام كل مشروع يعمل باطراد وانقطاع تحت اشراف الدولة 
لسد حاجة عامة مع خضوعه لنظام قانونى معين وقابليته للتعديل وفقا لتطور هذه 
الحاجة وهذا القانون قد قطع فى الواقع فى طبيعة الشركات القطاع العام ولسسنا 
فى حاجة بعد ذلك الى التصدى بوجوب الرأى التى أثيرت فى طبيعة هذه الشركات اذ 
أن الرأى تطرق الى اتجاهين أولهما أن هذه الشركات حسبما نص المشرع ما زالت 
محتفظة بطابعها وشكلها القانونى بمعنى أنها من أشخاص القانون الخاص ( راجع 
حكم المحكمة الادارية العليا بجلسة 4 فى القضية رقم ٠١٠‏ لسنة ٠١‏ ق 
والقضية رقم ١١515‏ لسنة ٠١‏ ق وفتوى الجمعية العمومية القسم الاستشارى للفتوى 
والتشريع فى 19/9/9١‏ وثانيهما يذهب الى أن هذه الشركات رغم اتخاذها شكل 
شركة مساهمة فقد توافرت فيها عناصر المؤسسات العامة ومقاماتها اذ تقوم على مرافق 
عامة لمجموع الشعب وقد خولها المشرع شخصية اععتبارية مستقلة وأموالها أصبحت 
جرد التأميم أموالا عامة وموظفوها وان لم يصبحوا موظفين عموميين فى الحكومة فليس 
من شك فى انهم موظفون عموميون أو على الأقل مكلفون بخدمة عامة ( راجع مقال 
السيد الأستاذ بدوى حمودة رئيس مجلس الدولة الأسبق منشور فى مجلة مجلس 
الدولة السنة ١١‏ ص ٠١‏ ) لسنا فى حاجة الى التصدى لهذا الخلاف فى التكييف بعد 
أن قطع القانون 9" لسنة 55 المشار اليه فان هذه الششركات انما تأسست لادارة 
مرافق عامة للدولة ونتم هذه الادارة تحت الاشراف المباشر لأجهزة الدولة الادارية 
فالمؤسسات العامة نعتبر جهاز الوزير الذى يعاونه فى النهوض بمسئولياته فى 
تحقيق أهداف خطة التنمية ( م 8/؟ من القانون 77/155 وشركات القطاع العام 
'تعتبر من الوحدات الاقتصادية القابعة للمؤسسات العامة م 5/9 فكان الجهاز 
الادارى فى صدد خطة التنمية عبارة عن مجموعة تتكون من الوزؤير المؤسسة الشركة 
العسامة ٠‏ 

ومن حيث أنه على هدى ما 'تقدم وعلى أساس أن الشركات العامة انما تقوم على 
ادارة مرافق عامة حيوية بالطريق المباشر فانه لا مناص من اعتبارها مصالح عامة 
فى هذا النطاق ٠‏ 

ومن حيث أنه متى أصبحت هذه الشركات من المصالح العامة فان العاملين بها 
يعتبرون من طائفة الموظفين العموميين ولا يفوت المحكمة فى هذا الصدد الاشارة الى 
التطور التشريعى الذى لح<ق همؤلاء العاملين وتفصيل ذلك أنه عقب صدؤر القوانين 
الاشتراكية صدر قرار رئيس الجمهورية:رقم 7١1/1١59‏ باصدار لائحة نظام موظفى 
وعمال الشركات الخاضعين لأحكام هذا النظام ‏ الحكام قوانين العمل والتأمينات 
الاجتماعية والقرارات المتعلقة بها ما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة يكون 
أكثر سسخاء بالنسبة لهم ويعتبر. هذا النظام متمما لعقد العمل وقد فهم هذا النص 
وقت صدوره على أن العاملين بهذه الشركا نما زالت علاقاتهم عقدية نخضع أصسلا 
لأحكام قانون العمل ثم ألغيت هذه اللائحة وحلت محلها اللائحة الصادرة بالقرار 
الجمهورى 057؟/؟7 وتضمنت هذه اللائحة ذات النص المشار آليه مما ترتب عليه 
استقرار الفهم المشار اليه ثم صدر نظام العاملين بالقطاع العام بالقرار الجمهورى 
بناءا على التفويض المنصوص عليه فى المادة لا من القآنون 3/89" 
ونصت المادة الأولى من هص ذا القرار « نسرى أحكام النظام المرفق على العساملين 
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بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وتسرى أحكام قانون العمل 
ما لم يرد به نص فى هذا النظام » ١‏ 

ويبين من ذلك أن علاقة العاملين بالشركات أصبحت علاقة لائحية الأصل فيها 
اللائحة الصادرة بالقرار الجمهورى 77/8509 تكمل بيأحكام قانون العمل فيما لم 
يرد بشسأنه نص فى اللائحة بمعنى أنه اذا ورد النص فى اللائحة يخالف أحكام قانون 
العمل تغلب نص اللائحة ويصبح هو الواجب التطبيق دون النص الوارد فى 
قانون العمل ٠‏ 1 

وهذا الوضع التشريعى يغاير تماما ما كان منصوص عليه فى لائحتى العاملين 
السابقتين كذلك نصت اللائحة المشار اليها على قواعد جديدة تكشف تماما عن أن 
المشرع اعتبر العاملين من طائفة الموظفين العموميين فاللائحة المشار اليها تنسرى على 
العاملين فى المؤسسات العامة والعاملين فى الشركات القطاع العام دون ما تفرقه فى 
الحكم كذلك أجازت اللائحة نقل العامل من أى جهة حكومية الى وظيفة من ذات فئة 
وظيفته بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ٠‏ كذلك يجوز 
نقل العامل الى وظيفة من ذات فئة وظيفته سواء أكان ذلك داخل المؤسسة أو الوحدة 
الاقتصادية الى مؤسسة أو وحدة اقتصادية أخرى أو هيئة عامة أخرى أو سبهة حكومية 
٠٠‏ كذلك نصت اللائحة على تنظيم التدريب والاجازات كما نظمت قواعد التأديب 
اتنغليما لاثحيا وزعت سلطة توقيع العقوبة بين رئيس مجلس الادارة والمحاكم التأديبية 
شأنهم فى ذلك شأن باقى الموظفين كذلك تنص اللائحة بأن ادارية الفتوى والتشريع 
المختصة بمجلس الدولة تختص بابداء الرأى مسببا فيما يتعلق بتطبيق أحكامها ٠‏ 


ومن المعلوم أن ادارة الفتوى والتشريع لا تختص الا بابداء الرأى للمصسالح 
العامة فقط ٠‏ 


ومن حيث أنه يبين من مجموع ما تقدم أن شركات القطاع العام وأن انخذت 
شركة مساهمة الا أنها فى الواقع تقوم على ادارة مرافق عامة للدولة أما تعثبر معه 
مصلحة عامة بمعناها الواسع كما أن العاملين بها يعتبرون من طائفة الموظفين 
العموميين طبقا للتفصيل السابق بيانه ٠‏ 

وقد طبقت المحكمة الادارية العليا هذا الاتجاه فى بعض أحكامها فاعتبرت المعيار 
فى كون المشروع مصلحة عامة ما اذا كانت تتوافر فيه صفة المرفق العام من عدمه 
( يراجع على سسبيل المثال حكم المحكمة الادارية العليا فى القضية رقم ١!‏ السنة 
" ق جلسة 0/6 والحكم الصسادر فى القضية رقم ١‏ السنة 4 ق جلسة 
كما طبقت محكمة القضاء الادارى هذه القاعدة بالنسسبة للعاملين فى 
بنك الائتمان العقارى فى القضية رقم ا؟ السنة ؟١‏ فق جلسة 70/١/58‏ وبالنسبة 
للعاملين فى بنك التسليف الزراعى القضية رقم 85؟1 (السنئة «قجلسة //؟/ 8ه) 


ومن حيث أنه على هدى ما تقدم يكون الدفع بعدم اخغتصاص مجلس الدولة 
بهيئة قضاء ادارى على غير أساس سليم يتعين الحكم برفضه واختصاصه ٠‏ 

كما أن هناك أحكاما أخرى لا تمانع من تطبيق قانون العمل وبالرغم من ذلك 
تنفى الرابطة التعاقدية للعاملين بالشركات العامة لأن النص فى قانون العاملين فى 
القطاع العام على 'نطبيق أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظامه م ١‏ 
من قانون الاصدار للقانون 3١‏ لسنة 08١‏ * لا يدل على أن المقصود هو اعتبار 
العاملين فى الشركات العامة عمالا تربطهم بالشركة رابطة تعاقدية تحكمها أحكام 


نطرية السركة العامة فى التنغ يع المصرى اكد 


تشريغات العمل لأن الأحكام التى تحكم العاملين فى الشركات العامة مُقررة أصسلا 
فى القانون ١/7١‏ وبمجرد الاحالة الى تشريعات العمل فى بعض الحالات لا يدل على 
أن المقصود هو اعتبار الخاضعين لأحكام قانون العاملين بالقطاح العام مجرد عمال 
وليسوا موظفين عموميين ٠‏ 


ذلك لأنه ليس عناك ما يمنع من تطبيق أحكام قانون العمل الموظفين العموميين 
دون أن يعتبر ذلك دليلا على فقدانهم (صفغة الموظفين العموميين ٠‏ 

وقد أقرت المحكمة الادارية العليا هذا المبدأ فى حكمها الصادر فى 59/5/59 
بى الطعن رقم 10/ لسئة اق حيث اعتبرت العاملين فى خدمة الاتحاد العام للغرف 
التجارية موظفين عموميين وعلى هذا يختص مجلس الدولة بنظر الطعن فى القرارات 
التى تصدر بفصلهم طبقا لنص المادة الثانية الفقرة الخامسة من قانون مجلس الدولة 
وذلك بالرغم من أن الانحاد العام للغرف التجارية عن رأيها فى هذا الصدد بقولها 
خدمته أحكام القانون الخاص وأفصحت المحكمة عن رأيها فى هذا الصدد بقولها 
وليس بذى اثر بعد ذلك على قيام هذه السلطة اللائحية وبالتالى على انعقاد الاختصاص 
للقضاء الاداإرى أن يطبق مكتب الغرفة وكذلك بمكتب الاتحساد فى شئون تعييل 
الموظفين وفصلهم الأحكام العامة فى شئون التوظف التى تسرى على موظفى الحكومة 
أو أن يستعير من القانون الخاص القواعد التى تنظم هذه الشئون ما دامت السلطة 
التى مارس بها المكتب الششئون المذكورة هئ سلطة لائحية اذا أن هذه السلطة 
اللائحية من شأنها أن تضفي على قواعد القانون الخاص التى يطبقها المكتب فى شئو 
تعيين الموظفين وفصلهم صفة الأحكام اللائحية (9) ٠‏ 

بصرف النظر عن هذه الأحكام الجريئة فان المحاكم المدنية همى صاحبة 
الاختصاص العام فى المنازعات التى تنش بين العاماين والشركات العامة وأقصى بذلك 
دوائي العمال في هذه المحاكم بدرجاتها المختلفة ٠‏ 

البحث الثاني 
وسيلة فض النازعات التى تقع بين الشركات العامة نظام التحكيم 

نظم المشرع وسيلة مستحدثة على 'الذممن القانونى المصرى لفض المنازعات التى 
اتقع بين الشركات العامة أو بينها وبين الجهات الحكومية أو الهيئات العامة 
والمؤسسات العامة الا وهى نظام التحكيم ٠‏ 

وان كان الالتجاء الى التحكيم قد عرفته تقنينات المرافعات سبواء منها القديم 

ثم الماغى وبعدها الحالى فى صورة قواعد اجرائية نظم بها الشارع حقوق الأفراده فى 

الالتجاء الى محكمين ليدل المنازعات بدلا من الالتجاء الى القضاء العام الذى تتولام 
الدولة وذلك فى حدود عقد أو مشارطة تكون الأساس فى الزام الجميع محتكمين 
ومحكمين على السواء بقضاء التحكيم ٠‏ 

والذى يهمنا هو نظام التحكيمح الذنى ابتدعه المشبرع فى البساب السادس عن 
قانون المأسسات العامة 7٠‏ لسنة ١لا‏ وخصص له المواد من 5١‏ الى "لا أى أنه أفرد 
له ثلائة عشرة مادة ولعل الهدف من ارسياء قواعد جمذا النظام هو تادى تفيخم 
المنازعات والقضايا الخاصة بالقطاع العام خاضة وأن هذه المنازعات لا تمثل مشاكل 

(» راجع الحكم المبسذكور هنشور في كتاب الدكتسيودٍ فؤاد مهنا دروس في القيبائون الاذاري 
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حقيقية لإن الأطراف فيها يدافعون عن مصلجة واحدة ممى مصلحة الدولة وتحقيقسا 
لهذا الهدف اتجد المشرع إلى نزع الاختصاص فى نظر منازعات القدلاع العاممن المحاكم 
على أن يعهد بها الى هيئات التحكيم وجعل الأساس فى هصذله الهيئات هو العنصر 
القضما نى بأن يرأس هيئة التحكيم مستثمارا وقد أصدر وزير العدل فى يناير 553 
قواعد لتغلام التحكيم ثم لم يلبث أن صدر القانون رقم 75/537 الخاص بالمؤسسات 
العامة وشركات القطاع العام متضمنا قواعد التحكيم فى منازعات القطاع العام فى 
الباب السأدس تضمن أيضا ثلاث عشرة مادة ٠‏ 

ونؤكد أن المشرع عندما عالج نظام التحكيم فى قانون المؤسسات الجديد 
الف فلم بأت بجديد على وجه الاطلاق وانما نقل النصوص يأكملها التي كانت فى 
قانون المؤسسات الملغى 55 لسمنة 55 ٠‏ 

وتنص المادة 30 هن القانون الجديد بأنه تختص هيئات التحكيم المنتصوصص عليها 
فى هذا القانون دون غيرهما بنظر المنازعات الآتية : 

٠ المنازعات التى نقع بين شركات القطاع العام‎ ١ 

؟ ‏ كل نزاغ يقع بين قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو «حلية أو هيئة 
عامة أو مؤسسة عامة ٠‏ 

وهذا يعنى استبعاد المنازعات التى قد تقوم بين مؤسستين أو بين هيثتين عامتين 
أو بين مؤسسة عامة وهينة عامة أو بالاقل لا تكون هيئات التحكيم حسب صسياغة 
النص ذات الولاية الوديدة فى نظر هذه المنازعات ويبدو أن هذه ناتيجة غريبة نعتقد 
أن المشرع لم يهدف اليها اطلاقا ويتعين تفسير هذا النص تفسيرا موسيعا يشسمل كافة 
المنازعات المتعاقة بوحاءات القطاع العام وبين المؤسسسات العامة والهيئات العامة 
بدليل أن المسرع فى النترة الأشيرة من المادة 5١‏ أجاز نظر النزاع الذى يقوم بين 
شركة من شركات الدلماع العام وبين أحد الأشسخاص الملبيعيين أو الاعتباريين ولكنه 
اشترط لذلك أدرين أولهما أن يكون النزاع قد تولد بالفعل ومو لا يكون كذلك الا 
اذا رفع أمره الى القضاء بدلبل, استخدام المشرع لفظ الاحالة: والأمر الثانى أن يقبل 
الطرف الآخر فى المنازعة ( غير شركة القطاع العام ) احالة النزاع الى التحكيم ٠‏ 


أولا ب نفام التحكيم في مغر : 

١ب‏ بدأ نظام التحكيم فى القطاع العام بتوصية صادرة من مؤتمن الانتا 
المنعقد فى المدة من /ا١‏ الى 50/١١/١9‏ واقترح انشساء حيئات تحكيم لفضن المنازعا 
'لفائمة بين المأسسات العامة أو شركات القطاع العام بقرارات ملزمة وكان ننده* 
القضإيا التى تخص القطاع العام وجهات .الحكومة فى ذلك الوقت قدا بلغت ل *16٠١‏ 
“لاثة. آلاف ومائة وخمسين قضية وقد جاء ذلك فى مدكرة وزيرا العدل ل فى 7 يناين 
“منة 57 المعروضة على مجلس الوزراء ٠‏ 


؟ ح بناء على 'مذكرة وذير الغدل التى عرضت على مجاس الوززاء مدر فى 
1 بقار 13 قرار مجلس الوزراء فى شأن انهاء المنازعات التى ثقم بين الهيئسات 
> * واللمؤسسات العامة وشر كات القطاع :العام بقاريق التحكيم واقتصر القرار 
عل عقر مواد 3 


لم يكن نظام التحكيم وليد اجتهاد فقهى خالص من المشرع المصرى لكنه قد 
نقل من تجارب الدول الاشستراكية ولعل نظام التحكيم السوفييتى كان هو المصيدر . 


نظارية السركة العامة فى التشريع المصرى نذا 


الأساسى الذى استقى منه المشرع المصرى هذا النظام ويبدو أن المشرع لما نقل هذا 
النظام من تجارب غيرنا لم يحسن النقل بل وبعبارة أخرى قد أساء هذا النقل 
دون أن بضع فى الاعتبار المغايرة التامة بين الأساس القانونى الذى يفوم عليه 
نظامنا وبين الأساس القانونى الذى يقوم عليه النظام الذى استقينا منه فى التحكيم 
وهو النظام السوفييتى ٠‏ 


ثانيا هل المحكم قافى فى النزاع بمعئى الكلمة : 

أول ما يستلفت النظر فى نظام التحكيم شذوذ وضعه البالغ فعلى الرغم من أنه 
تشكيل فريد فى نوعه برأسه أحد المستشارين الا أنه لا يمكن اعتباره جهة قضاء 
بالمغنى الصحيح ذلك أن اشتراك غير القضاة فيه من جهة واشتراكهم كممئلين عن 
0 الخصومة من جهة نانية واصدار الحكم بأغلبية الاراء التى يكون صوت الرئيس 
فيها ( أى صوت العنصر القضائى بالاضافة الى أحد طرفى الخصومة ) كل ذلك من 
شانه أن بهدم أنه فكرة تنادى بأن القرار الصادر عن هذه الهيئة القشاذة فى تركيبها 
يعتبر حكما أو حتى قرارا قضائيا ٠‏ 

وان كان كثير من المستشارين يحاولون اقلاع المحكمين أثناء نظر منازعات 
القطاع العام بأن مهمتهم هى مهمة القاضى وان عليهم أن يتجردوا عن انبعيتهم للجهة 
التى يمثلونها وأن يحكموا بالحق ولو ضدها ٠‏ وتمذا ما يجب أن يكون ولكنه بعيد 
عما هو كائن فهناك اعنبارات عملية كثيرة يجب ألا نغفلها فالمحكم عادة شخص يعمل 
فى الجهة التى اختارته محكما له ولعل كسب القضية لصالحها يظهره بمظهر مشرف 
أمامها من الناحية الأدبية ويعود عليه بالنفع المادى أما بالطريق المباشر بأن تصرف له 
مكافأة تشع أو مكافأة حضور التتحكيم الذى حقق مكسبا للشركة وأما بطريق غير 
مباشر بأن تزيد أرباح الجية التى يعمل بها بما حصلت عليه من الحكم اصالحها 
فتساعد زيادة أرباحها على التوسع فى ترقية العاملين بها أو منحهم مكافآة أو أرباح 
ومنهم المحادون المختارون محكمون بلا شك ٠‏ وبذلك يعود عليه شخصسيا بالنفغ 
بطريق غير مباشر ومن ناحية أخرى يخضع هذا المحكم لاشراف الرئيس الادارى 
الذى اختاره محكما وقد يضمع له الرئيس الادارى تقاريره اللسنوية كما تؤخذ فى 
الاعتبار عند منحة العلاوات وعند النغلر فى نرقيته فاذا اشترك هذا المحكم فى 
اصدار أحكام ضد الجهة التى يعمل بها عدة هرات فان ذلك قد يؤدى الى أن يكتب 
عنه رؤساءه الادارييين تقارزير س:وية غير مشرفة قد يترتب على هذه التقفارير 
حرمانه من نرقيات أو علاوات دورية بل قد يخضع لنوع من الاضطهاد والتعسف” 
الرهيب وقد ينكل به أشد تنكيلا لا لغرض الا أنه تصرف بضمير القاضى وقال كلمة 
الحدق التى قد نخالف وجهة نظر الشركة العامة ٠‏ 


وبديهى أن اارؤسباء الاداريين لن يذكروا فى تقاريرهم ان انخفاض: مستواها 
يرجع الى الاحكام التى شارك فى اصدارها وانما يذكرون أن انخفاض تقاريره يراجع 
الى انخفاض مستواه فى أداء العمل بصفة عامة ٠‏ 

ومن هنا نجد أنه من العسير أن نطلب الى المحكم الذى يعمل فى الجهة-التى 
اختارته أن يتجرد عن ولاءه لهذه الجهة أو عن علاقته بها ٠.‏ 

وأنا أتحدث عن نفسى هنا عن تجحارب خضناها ولا نزاع تحاول أن نخطط 
لانفسننا طريقا محايدا ولكن أؤكد بكل أسف أنها أمور أقرب الى الخيال ٠‏ 


ولهذا السبب يكون «وقف المحكم. دائما منحازا الى جانب الجهسة التى عينته 
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وهذا ينأى به 3 أن يصلح قاضيا بمعنى الكلمة اذا أن أول شروط القاضى الحيدة 
والتجرد للعدالة واشد ما يقدح فى صلاحيته وجود مصلحة له فى الدعوى ٠‏ 

وان كان هناك رأى آخر يقول أن ههيئات التحكيم هى محاكم تحكيم بل جهة 
قضاء بالتحكيم وليس هجرد هيئات تحكيم وهى نظل كذلك ولو كان المشرع قد أباح 
لأطراف الخصومة اختيار ممثلينفيها ولو كانوا ممن ليسوا أصلا منالقضاة يجلسون 
فيها مجلس الحكم وعلى كل حال ليس هناك كلام بين أن توجد محكمة وأن يكون 
أعضائها من فضاة موظفين اذا كان اختيار المحكم قاضيا فى عقد أو مساركة تنحكيم 
لا يحوله أو يحولهم الى هيئة قضائية فان اختيارهم من غير القضاة فى هيثات التحكيم 
المشكلة وفقا للقائون لا يترتب عليه أن تفقد همذه الهيئات صفة المحاكم القضائية(١٠)‏ 

ثالثنا ‏ عدم اشتراط التخصدص فى المحكمين : 

ان هينات التحكيم لا تمثل أى نوع من الاسستقرار أو التخصص فقرارات 
التشكيل التى تصدر من وزير العدل حتى اذا هى التزمت الضوابط التى تضمئها 
القرار 'لوزارى التى تصدر بها عدالة التوزيع لأعمال اضافية فحسسب لا تلتزم فى 
الاختيار 'نتخصصا يتفق مع المنازعات المطروحة وليس هناك جهاز فنى مستقر وضخم 
ادر على أن يزود هينات التحكيم بعناصر تضفى على العمل طابعا من الفنية 
رالحيدة ٠ )١١(‏ 

كما أن قانون المؤسسات العامة فى تنظيم التحكيم لم يشترط أن يكون المحكم 
من رجال القانون ولذلك تختار بعض الشركات العامة مهندسين أو محاسبين كمحكمين 
عنها فى القضايا التى 'نرفع منها أو عليها ٠‏ 

والقضاء مهنة تحتاج الى تخصص معين تماما كالهندسة والمحاسبة والطب 
والصيدلة واذا جاز أن يعهد الى قاض بوضع تصميم لبناء أو بعمل الميزانية السنوية 
لشركة جاز أن يعهد الى المهندس وأ الكيميائى أو المحاسب بعمل القاضى ولسذا نتصور 
كيف يمكن أن تصدر الأحكام وتكون لهائية ممن لم يدرسوا شيئا عن القانون ٠‏ 

رابعا ‏ نظرية الجيب الأيمن والجيب الآبسر )١29١(‏ : 

سادت فى دعاوى التحكيم فكرة أن الحكم لمسالح هذا الطرف أو ذاك لا يؤثر 
كثيرا طلما أن المدعى والمدعى عليه جهات تابعة للدولة والمبالغ المحكوم بها مصيرها 
فى النهساية الى الدولة سواء ذهبت عن طريق الطرف المدعى أو عن طريق الطرف 
المدعى عليه وعبر عن ذلك بعض المسستشارين بقولهم انك تأخذ من الجيب الأيمن 
لتضع فى الجيب الأيسر وان عذه الفكرة يجب استبعادها تماما لأن الحكم يجب أن 
يكون مبناه الاقتداع التام ومعرفة الحفيقة كاملة ولا يجب أن يصدر الحكم عن مجرد 
تحسس الحقيقة دل يجب أن يصل الأمر الى حد اليقين قبل اعندار الأحكام ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ليس صحيحا أن الحكم لهذا الطرف أو ذاك لا يؤثر كثيرا 
ذلك أن وحدات القطاع العام تضم عاملين يعدون بالمئات وربما بالآلاف ولحياة هؤلاء 


)٠١(‏ راجع دقال الاستاذ محمد كاعل فخرى المحامى مجلة المحاماة العدد الأول السسلة ١ه‏ يثاير إلاوا 
التحكيم بين العقد والاختصاص القضائى ص «ه ٠‏ 

)١١<‏ داجع مقال الدكتور محمد عصسفور مجاة المحاماة العدث السادس السسئة 0ه يايو ٠‏ تظسام 
التحكيم ص ذم ء* 

" راجع نظام التحكيم فى القطاع العام بحث للدكتور محى الدين علم الدين فى المحاماة عدده‎ )١١١ 
السئة 50 سئة 1905 ص م‎ 


نظرية الشركة العامة فى التشريع المصرى لول 


العاملين فى حاضرمم ومستقبلهم صلة وثيقة بما تحققه الوحدة التى يعملون بها من 
الأرباح أو الخسائر فاذا نقصت أرباح وحدتهم مبلغا كبيرا حكم به خطأ عليه ضيق 
ذلك من فرض الحصول على نسبة من الأرباح أمامهم ومن فرض الترقى والحصول 
على علاوات كاملة ولا يخفى أن هذا ظلم يحيق بهؤلاء العاملين ٠‏ وعلى العكس من ذلك 
نجد الوحدة التى حكم بهذا المبلغ الكبير لصالحها قد تضخمت أرباحهنا وعاد ذلك 
النفع على العاملين فيها بحصول على نسبة من الأرباح قد تصل إلى التحد الأقصى وعلى 
فرص أوسمع بالتفع على العاملين فيهسا فى الترقية والعلاوات والمكافآت التشجيعية 
وذلك على حساب العاملين فى الوحدة الأولى هذه نتائج غير مباشرة للحكم ولكنها 
اتتنافى مع العدالة لذلك يجب عند اصدار الأحكام الحذر تماما من التأثر بفكرة الجيب 
الأيمن والجيب الأبسر اذ أن لها آثارا سيئة أبعد من النظرة العاجلة التى تبدو 
لأول وهلة ٠‏ 

خامسا ‏ طبيعة الحكم الصادر من هيئات التحكيم : 

الأحكام التى تصدرها هيئات التحكيم نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأى طريق 
هن طرق الطعن وذلك وفقا لنص المادة من القانون ١/٠‏ مما يفهم معه الغلاق 
طريق الطعن عليها ولو كان وجه الطعن فيها مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى 
الاجراءات أثر فى الحكم أو كان قد صدر حكم التحكيم بين الخصوم أنفسهم شلافا 
لحكم سابق حائزا لقوة الامر المقضى فيه حيث تفتح هذه الاوجه جميعا الطريقة 
للطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم نهائيا لآن القانون 1١/6٠‏ انما هو 
تشريع خاص نضمنت نصوصه قواعد نعتبر استثناء!ا من أحكام قانون المرافعسات 
فلا سبيل الى استثناء أى حكم منها الا بتشريع خاص يتضمن همذا الاستثناء أما النص 
العام فلا يمكن أن يلغي ضمنا النص الوارد فى قانون خاص ٠‏ 

ولعل أخطر عيوب نظام التحكيم هو كون أحكامه نهائيا لا يجوز الطمن فيها 
بأى طريق اذا أضفنا الى ذلك كون الحكم يصدر من الساحية العملية من قاضى فرد 
( المستشار رئيس الهيئة ) وكون الهيئة يشترك فيها أحيانا أشخاص لا يعرفون 
شيئا عن القانون وكون المحكمين بطبيعة عملهم يختارون من الجهات التى ,يعملون فيها 
فلا بد أن ينحازوا اليها لمصلحة شخصية لهم فى ذلك فان أضفاء صفة نهائية على 
هذه الأحكام بعد ذك افتناتا على العدالة وينغفى كل ضمان لها لذلك فان القساعدة 
الواردة فى المادة 79 من القانون /١/3١‏ مدعاة لنقد فقهئ وعمل شديد ٠‏ وقد 
استحدث قانون المحكمة العليا رقم 55/8١‏ طريقا مضيقا للطعن فى أحكام هيئسات 
التحكيم لوجه الخطة أو لحسن سير المرافق العامة ف ىالمادة 5/54 فانه لا يعد خروجا 
عن الأصل العام فى نهائية أحكام التحكيم وعدم قابليتها لأى طعن الا بقدر ما كان 
اننفيذ الحكم من شأنه الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة والاخلال 
بسير اارافق العامة فهنا أوجب المشرع على المحكمة العليا وفى حالة ما اذا قضت 
بوقف اتنفيذ حكم التحكيم كلية وليس ممجرد تعديل طريقة التنفيذ فحسب أن تتصدى 
للفصل من جديد فى موضوع النزاع الذى صدر عنه الحكم الذى قضت بوقف تنفيذه 
أى أن اختصاص المحكمة العليا بالنسبة لاستئناف أحكام التحكيم فى هذه الحالة 
هؤ الختصاص تبعى بالنسبة لاختصاصها الأصلى بنظر طلبات وقف الأحكام المشسار 
البها فلا تتحرك فيه ولاية المحكمة العليا بوصفها محكمة عليا للتحكيم الا كنتيجة 
وبالتبع لاتنفذ ولايتها بالنسبة لطلب وقف التنفيذ بقضاء تصدره فيه بالرفض فهر 
اذا طريق مضيق من طرق الطعن لا تعد فيه المحكمة العليا.محكمة طعن فى الأصال 
بطبيعتها وانما هى محكمة لذلك فقط فى حدود أحكام التحكيم التتى تقضئ.فيها بوقف 
التنفيذ فضلا عن هذا الطريق الضيق فدوره لا بد للخصوم من حيث يستقل النائب 
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. العام وحده بكل طلب وقف التنفيذ وف دير ملاءمته بناء على طلب الوزير 
المختص بصرف النظلر عن آن وقف فى هذه الحالة لا سان له فى حالات 
البطلان .فى تشكيل الهيئة أو الاجراءات وانه لا يعالج من أثار الحكم الا الزاوية 
الاقتصاديه الا اذا كان لتنفيذ الحكم تأنير سيىء عليه أما الزاوية القانونية المتعلقة 
بالتطبيق الصحيح لاحكام العادون الاجرائيه والموضوعيه فليست فيما يبدو الأساس 
فى ,تصدى المحكمه العليا لفضاء التحكيم فى حدود اختصاصها المنصوص عليه فى 
المادة 5 من قانون تشكيلها كما نلاحغل بحق المناقضى فى هذا الصدد ٠ )١١(‏ 


لعاسر ب الا مه الخامسة والحمسون 


نادسا ‏ تقدير نظام التحكيم : 

الحقيقة أننا نقلنا من تجارب الاخرين غير مبالين بالاعتبارات المغايرة بينظروف 
أصحاب ااتجربة ونحن الناقاون لها وكان ينبغى منطقيا اما أن يخفف المشرع فى 
نظام التحكيم من طايعه القانونى وأن يعهد به ابتداءا وانتهاءا الى جهات فنية متخصصة 
وأما أن يفرض الطابع القضاتى على نظام التحكيم ابتدادا وانتهاءا بحيث تتولاه جهات 
قضائية حقيقية وأن تخضع قراراته لرقابة القضاء أما أن يكون نظام التحكيم بصورته 
الراهنة بين' القضاء والتتحكيم فهو أمر شاذ ٠‏ 

الفصدل السادس ؛ التكييف القانونى للشركة العامة : 


ان من المتفق عليه فقها وفضماءا أن المؤسسسات العامة همى سلطات ادارية تتمتع 
وذمة مالية مستقاة وهى بذلك تعتبر من أشخاص القانون العام 
الا أن الخلاف قد استمر واحتدم الجدل حول التكييف القانونى للشركة العامة 
التابعة للمؤسسة العامة وهل تعتبر هن أشخاص القانون العام أم انها نعد من أشخاص 
القانون الخاص ولا شك أن تحديد التكييف القانونى السليم على جانب كبير من 
الأهمية لخطورة الأثار المترتبة عليه وقد تنازعته آراء كثيرة لكل منه حججه وأساليده 
التى يرتكن اليها ذ 0 


بشخصية 


بيد لوجهة نظره كما أن لكل رأى منها أثره الواضسح فى تكيد 
علاقة العاملين بالقطاع العام ونعرض فى هذا الصدد الآراء التى فبلثت فى التكييف 
القانونى للشركات العامة ثم نتبعها بتحديد الرأى الذى نرجحه ٠‏ 

أولا : رأى شراح القانون الخاص وبدهبون الى اعتبار الشركة العسسامة من 
أشخاص القانون لخاص : 

أنصار هذا الرأى يذهبون الى أن شركات المطاع العام جميعا على اعتبار 
أنها هن أشخاص الفانون الخاص بالنذار الى أن الشركة العامة تؤخذ شكل شركات 
المساهمة وهو من أشكال النشاط الخاص مها يدل على أن المشرع أراد أن يخضعها 
لأحكام القانون الخاص ٠‏ 

ويرى فريق من ففهاء القانون التجارى بان وظائف الدولة الرئيسسية هى 
الوظائف الادارية فان امتدت الى النطاق التجارى والصناعى فانها تخضممع ل#واعسد 
'المنافسة ونطبق القانون الخاص وتكون على قدم المساواة مع الأفراد فشلا عن أن 
الشركات العامة تقوم بنشساط اقتصادى دما كان يقوم به الأفراد فى الشركات الخاصة 
فى الأضل ومتى نزلت الأشخاص العامة الى ميدان العمل الخاص وجب معاملتهسا 
معاملة الأفراد وتسرى عليها قواعد القانون الخاص ولا يقدح فى ذلك أن تكون جميع 
أسهم الشركة مملوكة للمؤنسة العامة ما دام نشساطها لا يعتبر ممارسسسسة من قبل 


11 راجع المعاماة العلد ١‏ الئة 0٠‏ نسسسنة «لا9! ملاختلات حنسول الحكهة اليليا ثور جمسال 
00 0 : : 


ثآرية الشركة العامة فى اك المدرى فد 


السلطة العاسة )١5(‏ وعم يميزون در إسسسمة العامة والتسركة العامة. المؤممة فالاولى 
تعوم على ادارة مرفق عام وتمتع باعتيازات واسالي ب القانون العسام فى حين 


أن النانيه تفتفر الى وجود عنصر المردى العاع وتظل محنفطة بالسكر ل العانونيٍ السابق 
على الناميم وهو شكل الشرالة المساهية ونعمل فى فطاع المنافيسة صذا -يستتبعه 
خضوعها للقانون الخاص ٠‏ 


ويتطارف بعض أنصار هذا الاتجاه الى حد القول بان مضضمون المؤسسة العامة فى 
مصر يقرب نثيرا من أشخاص القانون الخاص وهم يستندون نى ذلك الى طزيفة 
اعداد المؤسسات العامة ب ازانيتها المستقلة عن ميزانية الدرلة وكون صنذا الاعداد 
جرى على تمعل الميزانية التجارية ثم وجود حساب الأرباح للمؤاسسات وخساثرعا 
وفى اصدار الفرارات والأوارج المالية والاداريه والفنية للمؤسسات بدون التقيد 
باللوائح الحكومية ٠ )1١(‏ 
ديرى الدكتور اكثم الخولى أن نظرية المرفق العام بمعناعا التقليدى عاجزة 
عن الاطاحه بمجموع المشروعات العامة وشبه العامة فى معير كما أله امس انقصام 
الصلة بين صفة المرفق العام لبعض المشروعات من جهه وبين انطباق النطام آلقا نونى 
العام للمرافق العامه من جهه أخرى على نحو يقلل أهميه البحث وقد بين ان هنالة 
' طائفة من المشروعات العامه تتكامل فيها عناصر المرفق العسام ويدل فيها جميع 
اللشروعات التى أفرغها المشرع فى قالب المؤسسة العامة بمعنانا القديم ومسو تم 
يضمع بصفة عامه الا المششروعات التى نتمتع باحتكار فى شكل مؤسسسة عامة وهى 
انستطيع التدريج بوسائل القانون 30 سواء نص لها على ذلك أو لم ينص لها عليه ٠‏ 


أما المشروعات التى تتخذ شكل شركة عامة أو شسْبه عامة بعضها تتكامل 
فيه صفة المرفق العام بمعناه التقليسدى كالبتوك وبعضمسها لا نتمتع بذلك فهى 
مشروعات لا تتمتع بأى سسلطلة من سلطات القانون العام ولا يمكن اعتبارها مرافق 
عامة بالمعنى الواسع ومنها ما يد يتمتع باحتكار كشركة مصر للطيران وشركة الستجكر 
ومنها ما لا يتمتع بذلك فلا تخضع الأخير لمبداء المساواة أمسام المرفق واضسسطراده 
وقرر أنه على الرغم من ان الاتجاه الغالب فى فرنسا عو أن هذه المشروعات العامة من 
أشخاص القانون العام الا أنه لا بيرى جدوى من الاعتراف بهذه الصسسفة للشركة 
العامة ثم انتهى الى ثبوت صفة التاجر لجميع الشركات المسساهمة العامة ذات النشاط 
التجارى القاتمة بمصر وانها ذات شخصية معنوية مسسنقلة عن شخصية الدولة أو 
المؤسسات العامة التى تنشدثها وانها ليست من أشخاص القانون العام بل من أشخاص 
القانون الخاص كغيرها من الشركات المساهمة التى تنافسها (5) ٠‏ 


نقد هذا الانجاه : 


فقهاء القانون الخاص حي يعتبرون الشركة العامة من أشخاص القانون الخاص 
وبالتالى يخضعونها للقانون 'التجاريٍ انما يصدرون بشكل خاص عن الرأى الذى يقول 


(14) راجع مؤلف الداكقسور غلى ونس النظام القانوئى للقطاع العام والخاص فى الشركانوا]ؤسسات 
ضصفحة 554 و الوسيط فئ شر القاثون المدئي ج 8 الدكتور السسسئوورى طبعة 1951 صن 135١‏ و داجع 
الوجيل فى الفائون التجارى ج ١‏ دكتور مصطفى طه سلة 56 ص 61م 4, 

(16) واجع القطساع العام دكتور غربب الجمال طبعة 580 ص الإ1 ٠‏ 

7 واجع مقال الدكنور أكثم الخولى 7 أ إلعسسفة التجارية للمشروع العام 5 57 العامة 
شور فى مجلة ادارة قضايا الحكومة السمئة اثالثة العدد الرايع أكتوبر وديسهبر سئة وه ص 9م 


ما العددان التاسع والعاشر السنة الخامسة والخمسون 
وو اد ا 1 0 

بأن احتفاظ الشركة العامة بش كلها القانونى السابق على التأمين يؤدى الى بقاء 
1 خصيتها القانونية ومن ثم فانها تظل شسخصا من أش سشخاص القانون الخاص 
وتخضع لأحكامه ٠‏ 

ومن المستقر عليه أن مسألة بقاء الك لشخصية المعنوية للمشروع الممم أصبحت 
اليوم مهجورة فى فرئنسا حيث يرفضها جمهور الفقه هناك وبالاخص فقهسساء 
القانون التجارى وقد استتبى ذنك إن هده الشركات العامة لم تعد تلتقى مع 
شركات القانون الخاص التجارى الا بالاسم فقط )١0(‏ كما أن مميزات التنظيسم 
الدولة فيها المانك لمجموع الاسهم : م عليهمسا 
مجرد تطبيق ظاهرى محض ٠‏ 

كما أن الشركات المؤممة لا تحتفظ بشخصيتها واستقلالها عن الدولة ولاتضار 
بواسطة مجلس ادارتها مستقلا عن الدولة كما كان الحال قبل التأميم ولكنها 
تصبح بعد التأميم وطبقا لأحكام قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 
وحسدة اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا لخطة التنمية التى 
'تضعها الدولة ويشكل مجلس ددارتها ويعين رئيسه وأعضاءه وتحدد أوضاعهم 
ومرنباتهم بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

وفضلا عن هذا فان ادارة الشركة بعد التأميم لا تكون بيد مجلس الادارة المعين 
بالطريقة السابقة وحدة وانما يباشر وظائف الادارة بعده مجلس ادارة المؤسسة 
العامة التى نتبعها الشركة برئاسة رئيس مجلس ادارة المؤسسة أو برئاسة الوزير 
والوزير تتبعة المؤسسة ولمجلس ادارة المؤسسة بصريح النص تعديل قراراث مجلس 
ادارة الشركة العامة ٠‏ كما أن الوزير بصريح النص ان يعدل قرارات مجلس ادارة 
المؤسسة نراجع المواد 18317317١5‏ من القانون ١/7٠‏ ولا شك أنه لا يجوز 
مع قيام مذه النصوص ان يقال ان الشركة العامة تدار بمجلس ادارئها مستقلة 
عن الدولة (18) ٠‏ 


وبالنسسبة الى ما ذهب اليه الدكتور اكثم الخولى فهو يؤأسس وجهة نظره 
. على الصفة المرفقية التقليدية فينفيها عن هذه المشروعات بينما أصبح لا معدى من 
التوسع والتعديل فى فهم وظيفة الدولة التى يجب أن تخضصع فيها لضوابط القانون ٠‏ 
وهو كذلك لا ينظر فى تقدير الصفة المرفقية الى الأهمية العامة للخدمة ووجوب 
قيام الدولة بها مما يستتبع الشخص القائم بها نتيجة لذلك بوسائل القانون 
العام بل هو على العكس ينظر الى تمتع الشخص بوسائل القانون العام ليقرر صفته 
المرفقية العامة وهذا! اتنجاه عكسى خاطىء لانه يجعل النتيجة مدل السبب وفالظاهر 
مدل الأصدل * 


وقرر أن هذه الششركات من أشخاص القانون الخاص وتجاهل ثماما جميع 
العناصر العامة التى لا يمكن اغفالها فى نلك المشروعات وهصذا تجنى على الواقع 
وافراط فى الانحياز الى ناحية القانون الخاص وانكار لأمور واقعية لا سبيل الى تخطى 


)١1(‏ راجع دكتور فؤاد مهنا القسائون الاذارى العربى ص ١0/8‏ و ١54‏ وا ص 5*9 ونظرية المؤسسة 
العامة فى التشريع العراقى رسالة دكتوراه للدكتود سعد العلوش عام 548 ص 7١٠8‏ 50., ء 
(18) داجع الدكتور مهنا دروس فى القائون الادارى طبعة الا ص 5+9 ٠‏ 


نغلرية الشركة العامة فى النشريع المصرنى فلا 

حم ا ات 
النظر اليها (19) ٠‏ 

لكل هذه الأسباب نحن لا نرى وجها لما يقرل به أصحاب هذا الرأى فى شان 
احتفاظ الشركة المساهمة بشككلها القانونى, السابق على التأميم وبالتالى بقاءمسا 
شركة مساهمة خاصة تخضع لاحكام القانون التجارى (0) . 

ثانيا ‏ رأى 
القانون العام : 

أى أنهم يتفقون على اعتبار الشركات العامة من أشخاص القانون العام وان كانوا 
قد اختلفوا فيما بينهم فى بعض الجزئيات لكن مبداء تطبيق القانون الادارى هو 
محل اتفاقهم ويقرر أصحاب هذا الاتتجاه ان القانون الادارى هو القانون العسام الذى 
ينبغى أن تخضع له كل أوجه النشاط للهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات 
والجمعيات التابعة لها باعتبارها سسلطات ادارية ولا يقدح فى ذلك ان يخضع بعض 
تشسسساط هذه السلطات للقانون الخاص على وجسه الاستثناء وقد أبرزت كل 
قوانين المؤسسات العامة الصادرة قبل عام 11375 وبعده وكذلك القرارات التنظيمية 
المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العامة منذ قيام الثورة حتى الآن نلك الطبيعة وأكدت 
بما لا يقبل الشك صفة الشخص الادارى ويرى هذا الفريق أن النتيجة المنطقية لطبيعة 
الهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة تبرر اخضاع جميع أوجه نشاطها لأحكام 
القانون الادارى على النحو التالى : 


1١‏ ففى الهيئات العامة والمؤسسات العامة يكون تطبيق هذا المبدأ مضطردا 
ولا ينال منه خضوع نشاط هذه المنظمات للقانون الخاص استثناءا ٠‏ 


شراح القانون العام الذين يعتبرون الشركة العامة من أشسسخاص 


؟ ب أما فى الشركات العامة وهى سسلطات ادارية فرعية نستقر فى مرنبة الدنيا 
وبالنسبة للمؤسسات والهيئات العامة التى تشغل مرتبة عليا لأن الخلاف بين المؤسسة 
والشركة العامة فى ظل قانون المؤلسسات هو خلاف فى الدرجة لا فى النوع والدرجة 
'نتعاق فى أن المؤسسة تشغل مكانا أمملا فى السلم الادارى بالنسبة للشركة ٠‏ 

فالشركة العامة اتخضع لنفس القانون الذى يحكم نشسساط المؤسسات العسامة 
وهو القانون الادارى ٠‏ ' 

ويرى الدكتور فؤاد مهنى ان الثورة أرست قواعد النظام الاشتراكى وهسسلو 
أهم ما يميزه أن أصبحت وظيفة الدولة تشمل مباشرة النشاط الاقتصادى والصناعى 
والتجارى بصورة عامة مطلقة سواه بالطريق المباشر أو عن .طسريق المؤسسات 
والهيئات العامة وما يتبعها من شركات عامة ٠‏ 


وهو يرى لذلك أن أعم أثر 'ترتب على اعلان الميئاق وص دور القوائين 
الاشتراكية هو القضاء على فكرة المرافق العامة كأساس للقانون الادارى ٠‏ 

وليسن معنى ذلك انقضاء القانون الادارى فان هذا القانون هو الذى يحكسم 
السلطات الادارية فى مباشرتها لوظيفتها الادارية وهذه الوظيفة باقية بل زادت فى 


(16) داجع الدكتور مصطفى كمال وصفى تكيبف المشروعات الهامة بحث شور فى مجلة العلسوم 
الادارية السنة ؟ العدد الثالث ديسبر ا" صن ١4١‏ . 

)05١(‏ يبدو ان الاسثاذ الدكتور أكسم الخولى كان من اشد انصار القائون الخاص وتطبيقه على الشرعة 
العامة الا أله يبدو حسب ما افاد به الدكتور مهثى اله قد زاجع وعدل فى ريه واتجه مع انصار القالون 
العام ولكن لم يصلنا مؤلفه الجديد الذى يبرر عن هذا العدول وللامالة العلمية نسجل عله الملاحظة ٠‏ 


1 العددان التاسع والعاشر ب السنة الخامسة والخمسون 

ظل النظام الاشتراكى بل ان هذا الغانون هو أصلح القوانين لضمإن قيام الدولة 
دوظيفتها الطبيعية على أحسن وجه وانه لذلك يجب أن يطبق على كل نشساط 
اتباشره السلطة الإدارية بوصفها ساطة عامة معتمدة فى مباشرته على ما التمتع به 
من امتيازات .السلطة العامة وينتهى بذلك الى أن أساس القانون الادارى هو فكرة 
السلطة وحد.ما مع استبعاد فكرة المرفق العام وان الهيئة العامة ؤائؤءسسه العامة 
وما يتبعها من شركات تباشر النشاط المحدد لها بوصفها سلطات ادارية أو فروعا 
لسلطات ادارية وتخضع تبعا لذلك لاحكام القانون الادارى بصفة إصلية )5١(‏ , 


وبمقارنة هذه الأجهزة الادارية بما يقابلها فى 'القانؤن الخاض الفروق الواسعة 
بينهما فالشركات المساهمة تنشاأً عن اتفاق بين-المؤسسين وأموالها منلوكة لهسم 
ويفترقون كل منهم عن الآخر أما الشركة العامة فليس للافراد علاقة: بانشنائها وادارتها 
وأموالها مما يجعلها تختلف اختلافا جذريا عن الشركات المساهمة التى ينظمها القانون 
المدنى والتجارى والقانون رقم 05/55 ٠‏ 00 

وأنه فيما يتعلق بالقانون الذى تخضع له هذه المإسسات يرى ( جملة ) 
ان القانون الادارى يجيز اخضاع بعض نواحى التشاط فى المؤسسات العامة 
التجارية والصناعية لقواعد القانؤن الخاص دون أن يقوم ذلك فى اعتبار هذه 
المؤشسات خاضعة للقانون الادارى وإن القانون الادارى الذى بطبق بعد التطور 
الاشتر اكى ليس هو القانون الادارى فى صورته التقليدية باعتباره قانون المرافق 
العامة وانما هو القانون الادارى مطورا على أساس جديد ٠‏ 


ويقرر ان نطبيق القانون.الادارى لم يعد مرتبطا بوجود مرفق عسام وائما أصبح 
واجب التطبيق على المشروعات التى تنششثها السلطة العامة كما أنها لا تخفسسع 
للقانون الادارى وحده وانما تخضع لأحكام القانون الادارى والقانون الخاص 
معا كل فى نطاق محدد تمشسيا مع الاتجاء الخديث فى الفقه الادارى وكذلك 
القضاء (؟) ١ ٠‏ 


ويتجه بعض أنصار هذا الرأى مع اتفاقهم من حيث المبدأ على اعتبسار 

الشركة العامة من أشخاص القانون العام الى أنها تدخل ضمن ,أش _خاص القانون 
العام بوصفها منشدئات شعبية تقوم على مرافق عامة بقصد ارضاء حاجات عسامة 
على وجه منتظم ومضطرد يقول همذا الرأى أنه لا شك فى اضفاء صفة المرفق 
العام على النشاط الذى تقوم به شركأت القطاع العام فهذا النشاط يتمثل فى مشروعات 
القصد منها الوفاء بحاجات ذات نفع عسام وقصد المشرع فى اعتبار النشاط الذى 
نقوم به الشركة مرافق عامة واضح فيما أورده الميثاق والدسسستور والقانون فقد 
أوره الميثاق ان النضال الوطنى وهو الذى ضم الى القطاع العام الجزء الأكبن 
هن أدوات الانتاج وانه يجب أن تكون الصناعات الثقيلة فى غالبيتها داخلة فى اطار 
الملكية العامة للشء بوان الشعب يسطر على كل أدوات الانتاج وعلى توجيه فائضصه 
وفقا لخطة التدمية التى تضعها الدولة لزيادة الثروة وللنهوض المستمر لمسستوى 
ا معيشة ويتسائل أصحاب هذا الرأى عن السبب الذىدفع المشرع الى الاحتتفاظ لشسركات 
القطاع العام بشكل الشركات المساهمة وهو الشكل المعروف فى القانون التجارى 
ثم يجبيئا ردا على ذلك بأن منح المشرع في هذا الخصوص راجع الى اله عقب التاميم 
031 

(11) داجع الدكتور فؤاذ مهنا فى مؤلله القائون الأدارى الغربى ص 144 ار 154 و 146 /, 

455 الرجع السابق ص خرع اه 1 


«طريه الشركة العامة فى -التشريع المصرى افك 


كان ينبغى عليه أن يواجه مهمة صعبة هى وضع صيغ قانونية جديدة للمشروعات المؤممة 
وكان عسيرا عليه خلال سمنه أو خمس سنئوات آن يتوصل الى أنسب الحلول ومن 
ثم كان يتحتم عليه حتى لا يثير نشاط هذه الشركات أن يحافظ مؤقتا على القوالب 
التقليدية التى عرفتها الحياة التجاريه مع تطور بعض قواعدها بما يناسب الاتجساه 
الاشتراكى وهكذا اتخذت مشروعات القطاع العام شكل شركات المساهمة مع أفرادها 
بقواعد تتناسب مع خصائسها الجديدة التى تميوها عن شركات المساهمة فى القانون 
التجارى أى أن صب شركات القطاع العام فى قالب شركات المساهمة المعروف فى 
القانون الخاص كان جبرا عن المشرع لاخبارا منه ٠٠٠‏ والحقيقة ان الشركة العامة 
ليست شركة مساهمة رغم تسميتها بهذا الاسم ذلك ان القول بأن الدولة هى 
المساهم الوحيد فى الشركة هو من قبيل التجوز بل أن تسميتها شركة هو فبى الواقع 
عجز عن الوصول الى حقيقته لأن همذه الشركة ينقصها نية المشاركة فى كتسجام 
الربح والخسارة وهى ملك الشعب لمجموعة وليست ملكا لافراد ٠‏ 


وينتهى صذا الرأى الى أن الشركات العامة هى فى جوهرها منشئات شعبية 
وهى وان كانت ما زالت غير واضحة الملامح والتقاسيم الا انها نظرا لقيامها على مراذق 
عامة بقصد ارضاء حاجات عامة على وجه منتظم ومتطرد وقيادتها لخطط التنمية 
فانها تعتبر فى نظر هذا الرأى من أشخاص القانون العام ( هذا الرأى تضمنه تقرير 
قدم الى اللجنه الأولى للقسم الاستشارى اجلس الدولة فى شأن تكييف علاقة العاملين 
بشركات القطاع العام وقد قررت اللجنة بجلسستها المنعقدة فى 1١‏ فبراير سنة/51 
احالة الموضوع الى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى التى لم تنتهى بعد الى 
رأى فى مذ الموضوع ) (99) ٠‏ 

كما يتجه فريق من أنصار هذا (ارأى الى أن الشركة العامة هى فى حقيقتها 
مؤسسة عامة رغم اتخاذها ش كل الشركة المساهمة فقد توفرت فيها عناصر المؤسسات 
ومقوماتها اذ 'نقدوم على مرافق عامة تؤدى خدمات عامة لمجموع الشعب وقد خولها 
المشر ع شدخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة لممارسة نشاط معين محدود 
وأموالها أصبحت بمجرد التأميم أموالا عامة وموظفوتما وان لم يبص بحوا ه«وظفين فى 
الحكومة فليس ثمة شك فى أنهم موظفون عموميون أو على الأقل مكلفون بخدمة 
عامة وتشكيل مجلس ادارتها يتم بقرارات جمهورية واعضاؤها متفرغون شأنهم 
فى ذلك شأن الموظفين فلا يجوز لهم الجمع بين أعمالهم هذه وبين وظائف أخرى 
ورقابة الدولة عليها قائمة تمارسها المؤسسات كل فى حدود اختصاصها نم 
الوزراء كل فى حدود اختصاصه وقد بلغت رقابة الوزراء حد اختصاصهم باعداد 
مشروع المزانية العامة للمؤسسات التى يشرفون عليها والشركات التى تضمها وكذلك 
احتسابهما الختامى أما احتفاظها بشسكلها القانونى عند التأميم ومو شلكل 
الشركة المساهمة فلا أثر له على طبيعتها القانونية العامة التى تفصح عنها العناصر 
والمقومات المسار اليها 8 

والقراعد القانوئية التى تسرى على المؤسسة أو الشركة العسامة مرتبطة بطبيعة 
النشاط الذى تمارسه فليست جميع المؤسسات العامة خاضعة خضوعا مطلقا ثتاملا 
لقواعد القانون العام .٠‏ 

ردك ليسث جميع اله ركاب العامة خاضعة حضيوعا قانع لقواقد القائون 


(4) راجع طبيعة الؤحدات الاقتصادية بعث للأمئاة كمال مغفوك منشور فى مجلة فضايا الحقومة العدد 
الثائى السئة السادسة عثر ابريل ؤيوئية سئةٌ الاص 994 + 


لذن العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخسون 

الخاص فمتى أفصح ادر ععن نيته فى اخضاع المؤسسات أو الشركات المؤممة 
للقواعد التجارية المتبعة فى المشروعات الخاصسة المماثئلة فان ذلك لا يعنى سريان 
قواعد القانون الخاص ع أوجه نشاطها كافة دون استتناء ذلك لأن العصسفة 
العامة فى هذه المنظمات تقتضى حتما استيعاد تطبيق بعض هله القواعد مثال 
ذلك نظام الافلاس فليس معقولا أن تخضع الشركات العامة لهذ النظام اذا ما 
توقفت عن الوفاء بديونها التجارية ذلك كّ من شأن الافلاس أن يغل يد الجهاز 
المشرف على ادارتها ويصفى أدوالها التى تعتبر مثقلة بنوع من الارتفاقلصالح الجمهور 
وذلك يتعارض تماما ومبدأ انتظام سير الخدمة العامة التى تقدمها الشركة العامة 
للجمهور ٠‏ وكذنك متى أفصح المشرع عن الشسكل القانونى للمؤسسة العامة 
بعبارة صريحة فان ذلك لا يعنى سريان قواعد القانون العام على أوجه نششياطها كافة 
فليس ثمة شك فى أن لقواعد القانون الخاص مجالا محددا فى نشاط هذه 
المؤسسات ( الشيركات العامة » سسواء فى ذلك ما تننشسأة الدولة بنفسها أو ما 
'نضعه عن طريق التأميم ٠٠‏ (54) * 

« الرأى الذى نرجحه فى طبيعة الشركة العامة » : 


نحن نميل الى الرأى القائل بأن الشركة العامة التابعة للمؤسسات العامة 
تعتبر من الأشخاص الادارية التى تخضع فى تسهير أمورها لأحكام وقواعد 
القانون الادارى شأنها فى ذلك شأن المؤسسة العامة وحجتنا فى ذلك تقوم على 
الاساليب القانونية الآتية : 


أولا - ان الشركة العامة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصاد وفقا لخطة التنمية 
التى تضعها الدولة تحقيقا لأهداف الوطن فى بنساء المجتمع الاشتراكى ٠‏ م /" 
من القانون ٠‏ ولا نكاد الشركة العامة تختلف عن المؤسسة العامة فى صذه 
الخصوصية لانها أيضا أى المؤسسة العامة طبقةآ للمادة الثانية وحدة اقتصادية 
نشارك فى ننمية الاقتصساد القومى الاشتراكى واذا كان النص قد وصف المؤسسة 
العامة بانها وحدة اقتصادية قابفضمسة فهذا لا يعنى أكثر من أن المؤسسة أكبر 
حجما وأعلى درجة على أساس انها تباشر نشاطها عن طريق الشركاب العامة التى 
انتبعها وتمارس بالنسبة لهذه الشركات رظائف الادارة العليا ولهذا فانه يبدوا من 
غير المقبول ان نختلف طبيعة الشركة العامة عن المؤسسة العامة (ه؟) ٠‏ 


أما عن مدى سلطة الدولة ازاء الشركات فى التوجيه والرقابة والاشراف 
على أعمالها فهى واضحة ولا شك فى توافرها فان من المسلم به أن تنأسيس الشركة 
العامة أصلا يكون بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء أى أن ميلاد 
الشركة العامة مرهون بموافقة الدولة فى شخص الوزير المختص ٠‏ 
ثالثا تنباشر الوحدة الاقتصادية نشاطها وفقا للاهداف التى تحددها الدولة 
ويختص مجلس ادارة المؤؤسسة العامة بمتابعة الوحدات الاقتصادية فى تحقيقها 
للاهداف المذكورة ( م ١5‏ ف )١‏ ويبدو واضحا تدخل الدولة فى ادارة الشركة 
العامة نظرا لان تعيسين رئيس مجلس ادارة الشركة يتوقف على صدور قرار 
(14) راجع بحث المستشسار بدوى حمودة رمس هجلس الدولة ورئيس المحكمة العليا حاليا فى تطوير 
نظرية المؤسسات العامة فى ظل النظام الاشتراكى فى الجمهورية العربية المتحدة منشور فى مجلة مجاس 
الدولة السئة الحادية عشر ص ه وما بعدها ٠‏ 
(5؟) راجع القانون الادارى لجمهورية مصر العربية المجلد الأول دكتور مهما طبعة ؟/ا//!ا صفحة ١1/5‏ * 


نظرية الشركة العامة فى التسريع المصرى انفد 
جمهورى بحدد عديينا القرار صف أعضساء مجلس الادارة أما النصف الآخر المختار 
بالالفاب بنظمه القرار الجمهور من حيث الشروط الواجب توافرها فى المرشسحين 
والناخبين واجراءات الترشي حو الانتخاب والطعن فيها ومدة العضوية ( م 58 ) ٠‏ 

رابعا ‏ يتولى مجلس ادارة المؤسسة العامة التى تتبعها الشركة العامة وظائف 
الادارة العليا بالنسبة للشركة وتشمل هذه الوظائف بوجه عام وضع أهداف 
الانتاج والتصدير والتسويق وللاستثمار والعمالة ووضع الخطط العامة التى تكفل 
تطوبر الانتاج وحسن استخدام الموارد المتاحة والتنسيق بين الشركات العامة 
وتقييم ادائها م )١5‏ * 

كما أن مجلس ادارة المؤسسسة العامة له ساطة التصديق على قرارات الشركات 
العامة المتعلفة باللوائح والهيكل التنظيمى للوحدات والميزانية التقديرية وبرامج 
الاستثمار والعمال وبرامج التمويل والانتاج والتصديق والتسوين 0م5١‏ ) ٠‏ 


وللمؤسسة سلطة تعديل نظام الوحدة برئاسة الورّير المختص من حيث 
اطالة مدتها أو تقصيرها وزيادة رأس المسال وتخفيضه والترخيص لاوحدة 
الاقتصادية باستخدام المخصصات فى غير الاغسراض المخصصة لها فى ميزانية الوحدة 
وادماج وحدتين أو أكثر وتحويل أى وحدة الى شركة مسساهية وتعديل رأس 
مالها رم ٠ ) ١1١‏ : 

كما أن للوزير سلطة تنحية رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة العامة المعينين 
والمنتخبين كلهم أو بعضهم مدة .لا تنجاوز ستة أشهر ( م 5ه ) ٠‏ 

كما يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب كل سنة مالية من الأرباح الصافية 
لتكوين احتياطى قانونى 0م58 ) ٠‏ : 

كما 'نحدد نسبة وقواعد نوزيع واستخدام نصيب العاملين بالشركةفى الارباج 
بقرار من رئيس الجمهوربة ويحدد بقرار من رئيس الوزراء تخصيص جزء من نصيب 
العامليل فى الأرباح لتوزيعه على العاملين فى بعض الشركات التى لا 'نحقق ربحا أو 
'نتحقق أرباحا قليلة لاسباب خارجة عن ارادتهم (م )١15‏ * 1 
ش فهذء السلطات نجءل من الشركة العامة اداة من أدوات المؤسسة وبهذا من 
زانها ما دامت المؤسيسة هى جهاز الوزير والشركة هى جهاز المؤسسة وكلها 
تقوم على هدف ادارى فحسب هو التنفيذ الخطة ومن ثم فان هذه الاشخاص بلا شك 
من“ أشدخاص القانون العام تقوم على وظيفة ادارية فهذه السلطات والاختصاصات 
من الحهات الادارية على الشركات العامة هى المظهر القانونى الذى يؤكد حرص اشع 
على التزام الشركات العامة السياسة العامة للدولة وخضوعها لا شرافها ورقابتها 
حتى لا اتحبد عن اسار الخطة الاقتصادية العامة ومن ثم فهذه الشركات العامة 
لا تكون بأى حال من الأحوال من أشخاص القانون الخاص * . 

ونود أن اوضمحنقطة قد تثير لبسا إنه وقد 'نحدثنا عنرقابة الدولة واشرافها على 
الشركات العامة فان ذلك لا يعتبر من قبيل الادارة الحكومية للقطاع العام أى أن 
'ندير الدولة القطاع العام بالاساليب الحكومية بل هى اذارة بواسطة أجهزنها الداخلية 
ولها حرية العمل بما يتفق والغرض المخصص لها قراراتها نهائية ونافذة فيما عدا 
المسائل المحددة المتعلقة بالاستثيار والعمالة والتمويل والتصدير والتسويق والميزانية 
واللوائح التنظيمية نظرا لارتباطها الوثيق بخطة التنمية والسياسة العامة الاقتصادية 
الأمر الذى نميل معه باطمئنان الى ترجيج. الرأى القائل. باعتبار الشركات . العامة من 
أشخاص القانون العام لمالا حظناه من خضوعها وتبعياتها للجهات الادارية ,المختصة » 


نا العددان الناسع والعاشر ‏ السسة الخامسة والخمسون 


وخلاصة ما نريد أن نبرزه هو ١‏ نالشركة العامة التى نتبع المؤسمسة العامة حمى 
فى حقيقنها وحسدة اقتصادية تعمل لتحقيق التنمية الاقتصادية فى الدولة تحقيقا 
للاهداف التى تحددها الدولة وفقا للخطة التى ترسمها الأجهزة المركزية فى الدولة 
وهى على هذا الأساس قاعدة الجهاز الادارى الذى يتولي مباشرة النشاط الاقتصسادى 
في الدولة وتمتع بالشسخصية الاعتبارية العامة ولا يمكن تبعا لذلك أن تعتبر شركات 
خاصة بحال من الأحوال ٠‏ 


وبالنظر الى ما تقدم وطالما اعتبرنا الشسركة العامة اداة من أدوات المؤسيسة وجهاز 
من أجهزتنا ومادامت المؤسيسة جهاز الوزير والشركة هىجهاز المؤسسة وكلها تقومعلى 
غرض ادارى واحد هو تنفيذ الخطة الإدارية فى المجتمع الاشتراكى فان مده 
الاشخاص جميعا هي أشخاص ادارية تقوم على وظيفة ادارية بعبارة أخرى من أشخاص 
القانوق العام ٠‏ 

ومن ثم فانه لا تنافر فى نظرنا بين القواعد التى تخضع لها المؤاسسة العامة 
والشركة العامة وكل منهما يخضع لنفس هصذهه القواعد نظرا لآن الدور الذى تؤديه 
كل منهما واحد والاختلاف ينحصر فى درجة كل منهما فى السام الادارى فالمؤسسة 
درجة أعلا أى فى المستوى الاشرافى على الشركة العامة كما أن الطبيعة القانونية لكل 
منهما واحدة حيث يتوافر لكل منهما الشخصية المعنوية والاستقلال المادى والادارى 
ثم التبعية نحو السلطة العامة ومن ثم فان الشركة العامة ما هى الا مؤسسة عامسة 
وهذا ما يدعونا ان نتفق مع الاتجاه القائل بهذا الرأى لدقة النتيجة التى توصسل 
اليها وطالما انفقنا على أن الشركة العامة فى الواقع مؤسسة عامة فاندا نرى أن موظفوها 
يجب أن يعقبروا من قبيل الموظفين العموميين بل اننا نرى انه يتعين على المشرع أن 
يؤكد بنصوص واضحة هذه المسألة قطعا لكل اجتهاد وان كنا نرى ان روح التشريع 
تؤكد اتجاه المشسرغالى اعتبار موظفى الشركة العامة هن قبيل الموظفين العموميين لان 
حماية المسال العام والمكاسب الاقتصادية تعتبر من مسائل أمن الدولة العليا وتتخد 
فيها الدولة اجراءات وقائية شديدة نتناسب وخطورة ما يخشى على النظام منها وفى 
هذا المجال فان صدور القانون حماية المال العام ه٠؟/"ل!‏ الذى سيقت الاشارة 
اليه فلم يفرق بين المال العام المملوك للدوئة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات 
العامة والوحداث الاقنصادية وغيرها من الأجهزةٌ والهيئات التى حددها النص وعاقب 
المشرع من يرتكب فعلا من أفعال الاعتداء عليها ونص فى المسادة السادسة منه على 
عقاب كل موظف عام استخدم ما عهد به اليه بحكم وظيفته من وسائل عسامة 
نقودا كانث أو مواردا أو عمالة فى ثمير الأغراض التى خصصت لها بمقتفى الخطة 
العامة للتدمية الاقتصادية للدولة وبطريقة يترتب عليها الحاق ضرر باصداف هسدنه 
الخطة ٠‏ 5 

آن'ما جاء به المشرع فى قانون المؤسسات العامة وشركات. القطاع العام ١3/١/ا‏ 
( م 1١‏ ) انه يختص مجلس الدولة دون غيره لابداء الرأى مسببا فيما يتعلق بتطبيق 
أحكام نهذا النظام عن طريق اذارة الفتوى والتشريع دليل قاطع على اتجاه المشرع 
نحو التسسوية الكاملة بين موظفى الشركة العامة وزملائهم فى وحدات الحكومة ٠‏ 

من كل ما نقدم نرى أن الشسركات العامة أشخاص ادارية من أشخاص القانون 
العام ودوظفوها موظفون عموميون وأموالها أموال عامة لها كل الحماية المقررة 
للاموال العامة هذا ما أردنا ابرازه فى بحثنا الموجن لعله قد يفيد المشستغلون بأهور 
القطاع العام ٠‏ 1 1 


الإصراوات الاتسياطية انا بات العاملس فى هم 
للأإستاد محمد اسبراهيم رمناعي الحاعى 
وريكيسقمالقصايا بشركة الشل العامة لأسوبس شرق الدلنا 


البيدث الأول : ماهية وقف الترقية 

مستعرضس للنصوص التشريعية التي تحكم حالاتا وقف الترقية ثم على ضوئها 
نتعرف على ما هيتها ٠‏ 

: النصوص القانونية‎ - ١ 

ننص كلا من المادنين 15 من القانون 4ه لسنة ٠١ , ١91/١‏ من القانون "١‏ 
نسنة 191/١‏ على أنه « لا يجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة التأديبية أو ب المحاكمة 
الجنائية أى موقوف عن العمل فى مدة الاحالة أو الوقف وفى هذه الحالة تحجر 
للعامل الفئة لمدة سنة فاذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم ادانته أي 
وفعت عليه عقوبة الائذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة تقل عن خمسة أيام 
وجب عند انرفيته احتساب أقدميته فى الوظيفة المرقى اليها ويمنح أجرها من التاريخ 
الذى كانت نحتم فيه لو لم ب<ل الى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجدائية » ٠‏ 


ونضيف المادة 57 سالفة الذكر « ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأ من 
تاريخ طلب الجهةالادارية أو الجهاز المركزى للمحاسسبات من النيابة الادارية اقامة 
الدعوي التأديبية » 


»؟ ب تعريف وقف الترقية وطبيعته : 

وقف الترقية اجراء وقائى مؤقت من مقتضاه نعليق الترقية نتيجة قيام احدى 
الحالات المنصوص عليها فى القسائون ‏ والدائرة فى فلك نظام التأديب وجعلها 
متوقفة على ما ؤول اليه الأمر فى ششأن المسئولية التأديبية للعامل » فاذا زال - 
الوقف عاد حق: العامل فى الترقية ال تىأوقفت خلال فنئرة الريبة رتجرى ترقيته - 
عَن التاربخ الذى كانت نتم فيه لو لم يقم سبب التعليق * ١‏ 

وبهذا يفترق « وقف الترقية » عن « تأجيل الترقية ؛ (1) * 

فتأجيل الترقية معناه قيام أحد الأسباب القانونية التى منع الشارع من أجلها , 


ة العامل فى شلال فنرة معيئة بحيث اذا زال سبب التأجيل لم يتعلق للعسامل 
حق فى الترقية خلال هذه الفترة ويكون صالحا لأن نصيبه فى الترقية التى تجرى 
بعد زوال سبب التأجيز دون . الترقيات التى تمت خلال فترة التأجيل ومثال ذلك 
حالة وخبع العامل تبحث الاختبار فقيام فترة الأختبار تمنع من ترقية العامل خلال 


)١ ١‏ مجلة ادارة قضايا الحكومة ٠‏ العدد الأول 2 السئة ١١‏ يثاير هارس ١954‏ - بعث للاسستاذ 
محمد عجمى عبد الباقى ‏ بعئوان .احكسام .وقف الترقية فى قانرن العاملين بالدولة ونظام العاملين 
بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام 2 من ٠١‏ 2 لا١٠١‏ * 


كا . العددان اللاسع والعاسر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


هذه الفترة ولو كانت أقدميته تسمح له بالترقية ولا يكون للعامل بعد قضاء فترة 
الاختبار على ما يرام الدق فى الترقيات التى تمت خلال هذه الفبرة ولو كان قد رقى 
خلالها زملاء له أحدث فى الأقدمية منه ٠‏ 

ومثل ذلك حالة الموظف المنقول الذى منع الشارع ترقيته كقاعدة عامة خلال 
سنة من تاريخ النقل ( م ١7‏ ق 8ه لسينة 191/١‏ ) فليس للعامل بعد مفى السنة 
الحق فى العودة ‏ بالترقية التى تصيبه بعد هذا التاريخ الى تاريخ ترقية زملائه 
التى تمت خلال تلك السنة ولو كانوا أحدث منه أقدمية ٠‏ ومثال حالات التأجيل 
“ذلك توقيع بعض العقوبات التأ اذ رتب الشارع على هذه العقوبات عدم جواز 
اسظر فى ترقية العامل الا بعد انقضاء فترات 'تتفاوت بتفاوت هذه الجزاءات ( م 38 
ق 8ه لسنة الا9١ا‏ , 50 ق 5١‏ لسنة الا9ا ) ٠‏ 


ومن ثم فان الترقية التى ينالها العامل بعد فترة التأجيل التى ينص عليهسا 
عليها القانون تكون نافذة اعتبارا من تاريخ اجرائلها ولا ترتد الى تاريخ بيقع خلال 
هذه الفترة ٠‏ 

ويبتضح من اسستعراض هذه الأمثئلة الفارق الجوهرى بين وقف الترقية 
وتأجيلها على أنهما يشتركان فى منع الترقية خلال الفترة التى يقوم بها بسبب 
الايقاف أو التأجيل ٠‏ 


المبحث الثانى : حالات وقف الترقية 

هناك أربع حالات قد لا يستقيم معها ترقية الموظف : فالترقية تحمل فى طياتها 
معنى التكريم , والثقة فى الموظف المرقى ٠‏ ولا يتفق مع هذا المعنى احالة الموظف الى 
التحقيق أو المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو وقفه عن العمل لأن هذه الحالات 
الأربعة تلقى بظلال من الريية والشك على سمعة الموظف ومقدرته , ولهذا يكون من 
المناسب اتحاخذ اجراء احتياطى يحجب الموظف من الترئية مؤقتسا حتى تتكشف 

وسنتناول أثر كل حالة من الحالات الأربعة على الترقية فى مطالب أربعة : 

المطلب الأول : أثر الاحالة الى التحقيق على الترقية 

لم ينص على هذا الوضع فى كافة التشريعات المتعلقة بالعاملين بالدولة , وبينما 
أشارت اليه اللائحة 5609 لسنة 1333 أغفله القانون الجديد "١‏ لسنة ١91/١‏ , 
ولذلك نعرض للحالتين : 


: آثر التحقيق على ترقية العاملين بالدولة‎ - ١ 
لسنة ١ه 2 51 أسبنة‎ 5١١ باستقراء نصوص تشريعات التوظف المختلفة ( ى‎ 
غير أن بعض أحكام‎ ٠ لا نجد أى اشارة لهذا الأثر‎ ) 199/١ أسنة‎ 28.2015 
محكمة القضاء الادارى قد رتبت على الاحالة الى التحقيق وقف ترقية الموظف اسستفادا‎ 
الى ما ذهبت اليه هن أن المقصود بالاحالة الى المحاكمة التأديبية  الواردة فى المادة‎ 
من قانون 545 لسسنة‎ ١5 والمقابلة للمادتين‎ ١960١ لسنة‎ 5١١ من القانون‎ ٠١5 رقم‎ 
ب هو « كل الاجراءات التى يتطلبها هسكءا‎ 191/١ من قانون 8ه لسنة‎ 5539 65 
٠ الأمر وعلى وجه التخصيص التحقيق فيما هوا منسوب الى الموظف (؟)‎ 


50 )م ٠‏ القضاء الادارىي فى 4908/١5/81‏ مجموعة السمئة ١١‏ ص ٠ ١9‏ 


5 الاجراءات الاحتياطية أثناء تاديب العاملين يفنا 


'وشايع هد الانجاه عدد قليل من الفقهاء (؟) واستنادا على حكم صادر من 
اتانيه الادارية العليا فى الطعن رقم ١١5‏ لسنة 5 ق بجلسة 1930/05/5١‏ الذى 
أكدت فيه الصلة الوثيقة بين التحقيق والمحاكمة , الا أن هذا الاتجاء قد انتقد .ا 
فيه من توسع فى نفسير النص المذكور وهو نص استثنائى خرج به الشسارع على 
القواعد العامة « فلا يجوز التوسع فيه بل يجب تفسيره فى أضيق الحدود (4) ٠‏ 


ويبدو أن المحكمة الادارية العليا لا تعتنق هذا الاتجاء كذلك (ه) ٠‏ 


وجملة القول أن احالة الموظف الى التحقيق لا يترتب عليها وقف انرقية العامل 

ويرى الأستاذ محمد عبد الباقى (1) « ان هذا الحكم منتقد فلا يسستقيم أن 
'ندرك العامل الترقية مع قيام الاتهام بارتنكابه مخالفة تأديبية محيطا به , مواجهيسا 
به » محققا معه فيه , وقد يسفر عن ذنب ادارى خطير لا يعتقيم معه الحكم مسيقا 
بصلاحيته لشغل وظيفة أعلى وترقيته الى درجة مالية أعلى ٠‏ ثم أن الجزاء الذى قد 
ينتهى اليه التحقيق وأن رتب عليه القانون تأخير الترقية فترة معيئة تحسب من 
, صدور قرار الجزاء لا يكون له والحالة هذه أى أثر ٠‏ اذ تنقضى عادة بين 
الترقية التى حصل عليها وشيكا أثناء التحقيق معه وبين استحالة للترقية العالية 
فترة تستغرق اضعاف الأصل الذى قضى القانون بتأخير الترقية المننظرة له ويكون 
هذا الحكم الذى رتبه القانون بشأن تأخير الترقية عديم الأثر » ٠‏ 

ويستطرد هذا الفقيه قاثلا : 


« ونرى من ذلك أن الحكم الأمثل مهمو عدم المبادرة الى نرقية العسامل الذى 
يجرى التحقيق معه والتريث فى اجراء الترقية انتظارا لما يسفر عنه التحقيق معه ٠‏ 

ويتسق هذا الحكم مع طبيعة الترقية وأن اجراءها متروك لتقدير جهة الادارة 
حسبيا تراه متفقا مع صالح العمل كما تتمتع جهة الادارة بهذه السلطة التقديرية 
بالنسبة .لوقف اجراء الترقية وفقا للمصلحة العامة ٠‏ 


والشارع بالخيار يبين أن يجعل وقف الترقية أثرا مباشرا للاحالة الى التحقيق 
أو بجعل للسلطة التى تملك الاحالة الى التحقيق سلطة وقف الترقية , كما أجاز 
لهذا وقف العامل وذلك فى ضوء ما تقدره من خطورة التهمة ودلائل الاثهام وجسامة 
الجزاء المحتمل ٠‏ وترنيبا على ذلك يكون للوزير أو وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة 
استنادا الى السلطة المخولة لهم فى الاحالة الى التحقيق « ووقف العسامليل وقف 
ثر قيتهم سواء عند اصدار الاحالة أو أثناء التحقيق ٠‏ ونفضل الأخذ بالحل الثانى* 
والضوابط التى نرى نقيد هذا الحكم بها وضبط آثره تكفل الموازنة بين مصلحة 
العامل والعمل معا , فلا يترتب على هذا الحكم ‏ وهو وقف الترقية ‏ الا على الاحالة 
الى التحقيق التى يمسك زمامها الوزير أو وكيل الوزراء أو رئيس المصلحة بالنسبة 


( 7 ) نظام العاملين وفقا لأحكسام القانون رقم “5 لسنة 1934 ( قضاء وفتوى ) شفيق |صسسام 


ص /اه؟ 
( ؛ ) التأديب فى الوظيفة العسامة ٠‏ د * عبد الفناح حسن , المرجع السسسابق ؛ هامشس 
ص 1519 ٠‏ 
ر ه )م ٠‏ الادارية العليا فى الطعن ١4؟‏ لسئة م ق فى ١930/1/4‏ مجموعة وكيادىء القانونية 


التى قررتها المحكمة الادارية العليا فى عشي سئوات ٠‏ سهير ابو شادى ص 44ه ٠‏ 
ر > ) مجلة ادارة قضايا الحكسومة , اكرجع السسابق , ص 9#( » ٠ 1١4‏ 


نين العددان الناسع والعاشر . السنة الحامسية والخمسون 
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ز الادارى للدولة حاليا الوزير والمحاففل ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة 

: التى تباشرها النيابة الادارية بغير طلب من هؤلاء فنرى أنه لا يترتب 
عليها وقف الترقية الا اذا طليت ذلك النيابة الادارية على ضوء ما تراه من خطورة 
التهم وأترها على العمل ومدى ما يحبط بالعامل من أدلة الاتهام ٠‏ اذ ب دام الفاوع 
يعطى النيابة الادارية حق طلب وقفب العامل بما يترتب عليه من وقف ترقيته بل 
ويعطيها حق طلب فصله بغير الطريق التأديبى فانه يجب أن يعترف لها من باب 
أولى بق طلب وقف الترقية وفقا لظروف الاتهام ٠‏ 

ولعل جعل وقف الترقية كأثر من أثار التحقيق مع العامل من <ق السسسلطة 
التى تملك <ق الاحالة على ضوء ما تراه من ظروف الاتهام أولى من وقفها كاثر للوقف 
لأن الوقف ‏ وفقا لتنظيم الشارع له فى قانون العاملين يرتبط بمصلحة التحقيق ٠‏ 

ولا تكاد نفهم علة وقف الترقية كأثر لوقف العمل الا فى ضوء قيام الاتهسام 
وجريان التحقيق ومن ثم فان 'التحقيق نفسه بغض النظر عما قد يصحبه من وقف 
عن العمل يجب أن يكون ذا أثر على الترقية التى قد يرشح لها العامل أثناء جريان 
التحقيق معه فى ذنوء ما تقرره السلطة المختصة بالاحالة الى التحقيق » ٠‏ 

؟ - أثر التحقيق على العاملين بالقطاع العام : 

قدمنا أن نص الادة ٠١‏ من القانون ‏ الحالى 7١‏ لسنة 19101١‏ لا يختلف كير 
عن نص المادة 1 من القانون 08 لسنة 191١‏ وما سبقها من نصوص تشريعية 
خاصة بالعاملين فى الدولة ٠‏ ولذلك يكفى الاحالة فى صددهالى ما سبق تفصيله , 
ونكتفى هنا بدراسة الوضع فى ظل اللائحة الملغاة 5509 لسنة 1937 التى كانت 
تنص مادتها الحادية عشير على أنه « لا يجوز النظر فى ترقية العامل الى وظيفة أعلى 
اذا كان محالا الى النيابة العامة أو النيابة الادارية لتصسل من ذلك تحديد مدى 
التعديل الذى أدخله المشرع فى هذا المجال ٠‏ 


وغنى عن البيان أن عبارة الاحالة الى النيابة العامة أو الادارية تعنى الإحالة الى 
التحقيق الجنائى أو الادارى اذ أن كلا من النيابتين سلطة من سلطات التحقيق ٠‏ 

أما اذا كأننا نباشران الاتهام والادعاء أمام المحاكم فائنا نكون أمام عامل محال 
الى محكمة تأديبية أو جنائية ٠‏ 

ويستفاد من نص المادة ١١‏ سالفة الذكر أ زالمشرع سسوى بين أثر التحقيق 
والمحاكمة من حيث وقف الترقية وكل ما تطلبه الشارع لترتيب هذا الأثر بس وهو 
وقف الترقية ‏ أن تنم الاحالة بقرار من الجهة الرئاسية وذلك تحوطا من أن يكون 
العمال لبعضهم فى شكل بلافات صورية ‏ لزملائهم المرشحين للترقية ٠‏ وهذا 
النص منتقد لأن يقيد هذا الحكم بأن تكون النيابة الادارية دون الجهة الادارية نفسها 
هى التى تباشر التحقيق أمر محل نظر « اذ أن الاحالة للتحقيق الى النيابة الاداربة 
ليس مرهونا فى كل الأوفات والظروف بجسامة المخالفة أو أهميتها أو أثرها بل 
بالغاروف التى تحيط بالمخالفة والمتهمين فيها ٠‏ فقد يرى رئيس مجلس الادارة هذه 
الاحالة ضهانا للحيدة أو لأن التحقيق يتطلب سماع أقوال أشخاص لا ولاية للشركة 
علبهم الى غير ذلك من الظروف التى لا نرنبط بطييعة المخالفة بل بامور عارضة 
ترتبط بها أو بظروف طارئة تحيط. بها ٠‏ ويكون ترنيب هذا الأثر الخطير - وهو 
وقف الترقية ‏ على الاحالة الى التحقيق » لمجرد أن النيابة الادارية هى الثى سعتوللى 
«باشرته أمرا لا يخضع لعيار +نضبط عادل ويتوقف على ملابسات عرضية ٠‏ وعلى 


الاجراءات الاحنياطية آثناء تأديب العاملين 1 


هذا فان التفرقة فى الأثرين التحقيق الذى تجريه الادارة نفسسها والتحقيق الذى 
تجريه النيابة الادارية يغدو أمرا غير مفهوم طالما أنه لا يرتبط بطبيعة المخالفة التى 
يجرى التحقيق فيها وبخاصة أن اختصاص النيابة الادارية فى اجراء التحقيق شامل 
لكل ما يحال اليها أيا كانت أهمية المخالفة أو خطورتها * وعلى ‏ لهذا فانه بتعين 
أن يكون الحكم واحدا والأثر واحدا فى الحالين أى سواء باشرت التحقيق جهة الادارة 
نسفسها أو باشرنه النيابة الادارية فتقف الترقية خلال التحقيق أيا كانت الجفة 
التى تجريه () » ٠‏ ش 


هذا ما كان عليه الوضع قبل 191١‏ فى القطاع العام الا أنه بصدؤر القانون 
الجديد 3١‏ لسنة 1 اغفل الاشارة الى الاحالة الى التحقيق فى أى صسورة 
من صصوره » ومعنى ذلك. ان هذه الحالة لا يترتب عليها وقف الترقية » ويرى البعض 
أن هذا التعديل يحقق الضحمان للعامل فقد لا يكون الاتهام جديا وقد تحفظ النيابة 
التحقيرق وقد يصيب العامل ضررا بليغا فان لم يكن ماديا لان حقه سيعود كاملا 
فعلى الأقل يكون الضرر أدبيا ويتمثل فى اساءة الى سمعة العامل بين أقرائه » (م) ٠‏ 
المطلب الثانى : أثر الوقف عن العمل على الترقية ١‏ 
قدمنا ان المحكمة العليا قد عزفت الوقف عن العمل بأنه هو اس قاط ولاية 
الوظيفة اسقاطا مؤقنا عن الموظف فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر لوظيفته عمسلا 
فليس من شأن ‏ الوقف فصم رابطة التوظف بل نظل هذه قائمة » الا أن قيسام 
الموظف بأعباء الوظيفة يتوقف أى ينقطع انقطاعا مؤقتا (9) ٠‏ فالوقف الاحتياطى 
هو اجراء يصدر به قرار من السلطة المختصة بقصد تئمية العامل بصفة مؤقته 
عن أعمال وظيفته أما .لصالح التحقيق أو الوظيفة وحرصا على كرامتها وصمسيانة 
لها من العبث والاخسلال بها ٠‏ وأما الوقف بقوة القانون فلا يقع الا اذا حبس 
العامل احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائى , ويتم بمجرد تحقيق هذا السبب 
بدون حساجة الى صدور اقرار ادارى به 00 ٠‏ 


ومما لايشق مع زوال الولدية عن العمل زوالا مؤقتا » ومايتعارض مع الحكمةمن 
الوقف أن ندرك الموظف الموقوف نرقية خلال مدة وقفه عن العمل بسسبب اتهامه 
والتحقيق معه فى التهم المسندة اليه والتى دعت الى الاحتياط والتصون للعمل 
الموكول اليه أو لسلامة التحقيق الذى يجرى معه وذلك يكف بدء عن العمل *.)1١(‏ 

والجدير بالذكر أنه بيئما قضت المادة ١‏ من القانون 5؛ لسنة ١955‏ 
بعدم جواز ترقية العامل الموقوف عن العمل فى مدة الوقف ويسرى مهدا 
الحكم سواء كان الوقف احتياطيا أم بقوة القانون » فا زاللائحة 5709 لسئة ١955‏ 
جاءعتن خلو من هذا الوضع ؛ بينما اكتفى الشارع بايراد نص المادة ١١‏ سبالفة 
الذكر التى تمنع نرقية العامل المحال الى النيابة الاداري ةأو العامة , وة دقيل 


7١‏ ) هجلة ادارة قضسايا الحكومة , المرجع السايق ص ١١0‏ ء 

( 8 ) القاثون الجديد للعاملين بالقطاع العام ٠‏ عدلى اأدرس , المرجع السابق صن 4؛ * 

59 )م٠‏ الادارية العليا ٠‏ طعن 94؟ لسئة 4 قق فى 1934/5/٠١‏ هجموعة المباكىء السسسئة 
السابعة ص ٠١"‏ , م القضاء الادارى لحى ١154/4/11‏ مجموعة السئة الخامسة ص وع" ٠‏ 

٠١ (‏ )م ٠‏ القضساء الاذارى فى ١///د45١مجموعة‏ السئة التاسعة ص +80 ٠‏ 

)1١١ (‏ م ٠‏ الادارية العليا فى الطعن 44؟ لسسسئة ؛ ققى بجلسة 1975/5/٠١‏ مجموعة المبسساديء 
سمير ابو شادى ص 5وه 3*2 


ليلا العددان الناسع والعاشر ب السنة الخامسة والخمسون 


آنذاك ان الوقف 'الاحتياطى يجرى فى تلك تحقيق , ومتى كان التحقيق بذاته 
موقفا للترقية فانه لا حاجة للنص على وقفها مدة وقفف العامل عن العمل ٠‏ 

غير أن هذا التبرير على وجاهته لايبرر هذا الاغفال ذلك أن التحقيق الذى يؤثر 
على الترقية هو ذلك الذى تجربة النيابة بناء على احالة السلطة الرئاسية » ومحذان 
الشرطان لا يتوافران دثما فضلا عما رأينساه من خلاف حول تفسير المادة ١١‏ من 
تلك 'اللائحة ٠‏ 

ونتيجة لانتقسادات الفقه لهذا الاغمال فقد عد المشرع الى النص على حالة 
الوقف عن العمل وبذلك سوى فى الحكم »2 فى هذا الشأن , بين العسالين بالدولة 
والقطاع العام ٠‏ 

ويتضح ذلك من تطابق نص المادتين 37 من القانون 8ه لسنة ٠١ , ١918/١‏ من 
القانون 5١‏ لسنة 191١‏ حيث تقول كل منهما « لا نجوز نرقية عامل ٠٠0+‏ أو موقوف 
عن العمل فى مدة 300 الوقف ثثوه ه. 

ويثئرنب على وقف العامل 2» وفقا للاحكام التى تنمها المشرع فى المسادنين 
المذكورنين ل عدم جواز نرقيته خلال مدة الوقف , فالمشروع لم يثرك العامل 
الموقوف بدون نرقية لااجل غير محدود ولم يفوت عليه دوره فى الترقية ولكنه حقق 
له ضمانة هامة هحى أن انحجن له الدرجة , ان كان له أصل حق فى الترقية 
اليها » على ألا تزيد مسدة حجز الدرجة على سنة , فاذا ثبت بعد ذلك عدم 
ادانته وجب عدد ترقيته حساب أقدميته فيها من الناري١‏ الذى كانت نتم فيه 
لو لم يكن هوقوفا ويتقاضى الفروق المستحقة له عن هله الترقية اعتبارا 
من التاريخ الذى نمت فيه الترقية حكما )١5(‏ ومعنى ذلك أنه اذا انتهى الوقف 
بعودة العامل الى عمله على هذا الاساس يعود اليه تلقائيا حقه فى الترقية بحيث 
لا يجوز تخطيه فى أول حركة ترقيات 'تصدر أثر عودته للعمل ٠‏ 


ونظرا لقص التشريع فقد ثار نساؤلان الختلف الشراح فى الاجابة عليهما : 
الأول هو ان حالة الوقف عن العمل قد تنتهى قبل انتهاء البت فى المسئولية التاديبية 
للموظف فهل يجوز نرقيته خلال الفترة بين انتهاء الوقف وعودة العامل لعمله 
والسيف لكان فى أمر المخالفات التى استدعت اجراءه ؟ وبعبارة أخسرى ماهو 
الوقت الذى تنتهى عنده حالة الحظر المؤقت من الترقية قر فيه مركز ١‏ 
00 من الترقية ويستقر فيه 'مركز العامل 
0 ويتنازع الاجابة على هذا التساؤل رأيان » أولهما يستند الى الطبيعة المؤقته 
ذلك الحرمان من. الترقية خلال فترة الوقف » ويقول بأن هذ الحرمان بدور مم 
الوقف وجودا وعدما (؟١)‏ وثانيهما يستند الى العجلة من تقرير همذا الحرمان 
الحرمان خلال مدة الوقف » ويقول بأن هذا الحرمان لا ينتهى الا بعد البث 
نهائيا فيما هو متسوبة الى الموظف من اتهام كان السبب فى وقفه تأسيسا على أنه 
١‏ «تزقية بدا العامل وهو محوط بالريب والشكوك التى قد نمس 
مالنه أى تشجب نزاعته أو تثلم صلاحيته للعمل الموكول اليه » كل أولئك بمستوجب 
التربث فى النظر فى ترقية مثل هذا العامل ٠‏ ا 


0 ) شرح نظام العسساملين المدئيين 2 

لين المدثيين بالدولة د + السسسيد محمد ابره 00 , 

عن ابراعيم ٠‏ المرجع السسايق 
١54 (‏ ) مجلة ادارة قفببايا الحكومة ٠‏ المرجع السإبق ٠‏ صن 084 , 


الاجراءأت الاحتياطية أثناء تأديب العاملين يل 


ونحن نرجح الرأى الأول لأنه يتفق مع ظامس النص وروح المشرع , ويحقق 
الضمان للعامل ويقطع على جهة الادارة طريق التعسف معه ء اذ القول بالرأى الثانى 
يمكمها « فى حالة عودة العامل للعمل بحكم المحكمة التأديبية مثلا : من اطالة التحقيق 
والتراخى فى البت فى المسئولية التأديبية ٠‏ 

وعلى كل حال فان المشرع يمكنه أن يعدل النص بما يحقق التوازن بين عنصر 
الضمان ‏ والفاعلية ٠‏ 


والتساؤل الثانى يدور حول حالة العامل الذى ينتهى وقفه بحفظ التحقيقمعه» 


والرأى الراجح أن هذا العامل يعامل مثل من قضى ببراءته وسواء أكان الحفظ 
لعدم قيام المخالفة أو لعدم ثبوتها ضده أو لعدم كفاية الأدلة ٠‏ 

وجديرا بالملاحظة انه اذا رقى العامل الموقوف خطأ بالمخالفة للمسادة المذكورة 
فان قرار ‏ نرقيته ,يكون معيبا » لكنه لا يعتبر منعدما » وذلك نتحسن الثرقية بفوات 
ميعاد الستين يوما ٠ )١17(‏ 


المطلب الثالث : آثر المحاكمة النأديبية على الترقية 

الاحالة الى المحاكمة التأديبية وجه من وجوه التصرف فى التحقيق الذى ب يجرى 
مع العامل فقد ينتهى الأمر الى عدم صحة الاتهام أو عدم أهميته وحفظ التحقيق » 
وقد يننهى التحقيق الى 'نبوت الاتهام » وفى هذه الحالة أما ان يوقع جزاء على العامل 
بمعرفة جهة الادارة أو أن يحال العامل الى المحاكمة التأديبية ٠‏ 

وقد أجمعثت تشريعات العاملين بالدولة والقطاع العام على وقف تنرقية العامل 
خلال المدة من تاريخ احالته الى المحاكمة التأديبية الى صدور الحكم التأديبى ٠‏ 

ولكن متى يعتبر العامل محالا الى المحاكمة التأديبية ؟ 

أن تحديد هذا التاريخ بالغ الأعمية نظرا لما يترتب عليه من جعل العامل غير 
صالح للئرقية ٠‏ ويمكن أن نجد ثلاثة انجاهمات فى هذا الصدد ء الأول يود التاريخ 
الى بدء التحقيق مع العامل والثانى لا يحسب التاريغ الا بايداع قرار الاحالة وأوراق 
التحقيق سكر تارية المحكمة التاديبية والثالث يجعل التماريخ الذي تعير فيه الجهة 
النى لها سلطة الاحالة الى المحاكمة عن ارادتها فى ذلك هو المقصود ٠‏ 

وهذا يتطلب أن نعرض لهذه الاتجاهات الثلاثة : 

: تاريخ بده التحقيق‎ -١ 

قالت: به محكمة القضاء الادارى فى أحد أحكامها التى منبق الاشارة اليها والتى 
ذهبث فيه الى أن اللقصود بالاحالة الى المحاكمة التأديبية جميع الاجراءات ‏ التى 
تتطلبها المحاكمة بما فيها التحقيق فيما هو منسوب الى العامل (18) وبهذا الرأى 
أخذت المادة ١١‏ من اللائحجة ٠٠9‏ لسنة 1933 وقد رأينا أن هذا الملسسلك كان 
منتقدا ‏ ومجاف لنص المادة 7١‏ الشار اليها ولروحها آما بالنسسبة للمادة ١١‏ 
فلا اجتهاد مع صراحة النص ٠‏ 


رملام ٠‏ القضساء 'الادارى فى 1908/1/8 مجموعة السسنه الثانية عشبر ص ١ه1اء‏ 
رحكلاام القضاء الادارى فى (/(/1908 مجموعة السئة ١‏ صن ١99‏ * 


م العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


؟" ب ناريخ ايداع قرار الاحالة وأوراق التحقيق سكرتارية المحكمة ١‏ 

قالت به المحكمة الادارية العليا فى حكم لها )١9(‏ جاء به « ان الاحالة الى المحاكمة 
هى اجراء قانونى يتم بصدور ‏ قرار الاحالة من الجهة التى ناط بها القانون مسذا 
الاجراء ٠‏ وهى في المحاكمة التأديبية للنيابة الادارية التى 'تصدر قرار الاحالة منذ 
صدور القانون رقم ١١1‏ لسنة ١908‏ فى ١١‏ أغسطس 1908 باعادة تنظيم النيابة 
الاداريةوالمحا كمات التأديبية ٠‏ والنيابةالاداريةسواء اكانت قد أقامت الدعوىمختارةاو 
أقامتها ملزمة بناء على طلب الجهة الادارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات فهى وحدما 
التى نقيم الدعوى وتتولى الادعاء وهى ورحدتما التى تحمل أمانة الدعوى التأديبية أمام 
المحكمة « وبعد أن استعرضت المحكمة الادارية العليا المادة رقم 5 والمادة "" من 
القانون المذكور عرضت للمادة +5 منه التى نقضى بأن « نرفع الدعوى التأديبية من 
النيابة الادارية بايداع أوراق التحقيق وقرار الاحالة الى سكرتارية المحكمة المختصة» 
٠٠‏ وخلصت المحكمة الادارية اعلليا الى أن « النيابة الادارية بأمر صريح من الشارع 
همى التى تصدر قرار الاحالة ويتضمن هذا القرار اتهامات محددة تنسبها النيابة الى 
موظف٠‏ أو عامل معين بذاته وتطلب من المحكمة مؤاخذته عنها وتعتير الدعوى 
التأديبية مرفوعة بايداع قرار الاحالة وأوراق التحقيق سكرتارية المحكمة ‏ ومتى 
نم الايداع 'نعلق اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واقتضى ذلك أن ترتب آثار الاحالة 
الى المحاكمة التأديبية ومنها عدم جواز الترقية ( م ٠١5‏ ق 5٠١‏ لسعنة ١98١‏ , 
م ١ق‏ +5 لسنة 1975 ) أما كان الموظف أو العامل يدور فى نلك التحقيق ولم 
يخرج من مرحلته » ٠‏ 

وهذا الرأى يدور ٠‏ كان منتقدا استنادا الى مؤدى نص المواد 2١١ 2 ١١‏ 
14 من القانون ١١!/‏ لسئة 1908 نفسه والذى يفيد بطريقة قاطعة أن جهة الادارة 
نملك احالة العامل الى المحاكمة التأديبية ولو لم تكن النيابة هى التى أجرت التحقيق 
معه وحتى ولو كانت قد أجرنه معه ورأت حفظه أو توقيع جزاء يسير عليه » وفى 
الحالتين: تلتزم النيابة الادارية بمباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية 
المختصة , ويمكن أن سستنتج من النصوص الثلاثئة السابقة أن هناك ثلاثة أحوال 
يعد فيها الموظف محالا الى المحاكمة التأديبية ٠‏ 

( 1) اذا طلبت جهة الادارة من النيابة الادارية احالته الى المحاكمة التأد 
(ب) اذا طلب ديوان المحاسبات احالة العامل الى المحاكمة بالنسبة للمخالفات 
الممالية:* 


(ج) اذا رأت النيابة الادارية من تلقاء نفسها أن ما أسفر عنه التحقيق الذى 
أجرانه يستوجب احالته الى المحاكمة ٠‏ 
ومن هنا كان رأى بعض الشراع )5١(‏ بأن العامل يعد محسالا الى المحاكمة 
التاديبية من التاريخ الذى تعبر فيه الجهة صاحبة الشأن عن ارادتها الملزمة فى 
احالته الى المحاكمة حيث أن دور النيابة الادارية بعد ذلك لا يعدو أن يكون اتخاذ 
٠ ) 1١0‏ الادارية العنيا فى الطعن رقم ١4١‏ لسسسلة لم قى بجلسة ١970/1١/5‏ مجموعة 
( مبادة سمين أبو شادى ) ص 9ؤه - كؤه ٠‏ 
١‏ 18 ) هجلة ادارة قضايا الحكومة , المرجع السانيق , ص ٠ ١١+‏ والتاديب فى الوظيفة العامة 
د ٠‏ بد التاح حبسن صن 9لا ٠‏ 


الاجراءات الاحتياطية أثناء تاديب العاملين 38 
اجراءات تنفيذية بايداع القرار والأؤراق اتنفيذا لتعبير ملزم صدر من جهة مختصة 
باصداره فى احالة هذا العامل الى المحاكية . ومن تعين الوقوف عند هذا اله 
02 اانا وك 1 2 ل ل 
لتراتسب الآنار القانونية للاحالة الى المحاكمة التأديبية ٠‏ 


؟ - تاريخ طلب الجهة المختصة الاحالة : 


1 ازاء الانتقادات السابقة تدخلت اللجنة العليا لتمسير قانون العاملين بالدولة 
واضدرت التفسير التشريعى رقم ؟ لسنة ١937‏ والذى نصت المادة الرابعة منسه 
على انه , اذا طلبث الجهة الادارية أو رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من النيسابة 
الادارية مباشرة الدعوى التأديبية » فان العامل يعتبر محالا الى المحاكمة التأديبية من 
تاريخ صدور قرار الجهة الادارية أو رئيس الجهاز المركزى للمحاسسبات باقامة 
الدعوى التاديبية » ٠‏ نا 


وقد قنئن المشرع هذا الحكم فى القانون الجديد 8ه لسنة 19110١‏ اذ أضاف فقرة 
جديدة جاء بها ٠‏ ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأدبيبية من تاريخ طلب الجهة الادارية 
أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الادارية أقامة الدعوى التأديبية ٠‏ (م37) 
وبذلك نترانب آثار الاحالة ومن بينها وقف ترقية العامل اعتبارا من التاريخ الذى 
يصدر فيه قرار الاحالة من الجهة التى تملك سلطة ادنداره سواء كانت هى الجهة 
الادارية أم الجهاز المركزىللمحاسبات أو النيابة الادارية ذاتها ٠‏ 

والجدير بالملاحظ أن المادة ٠١‏ من قانون العاملين بالقطاع العام الجديد 7١‏ لسنة 
قد جاءت خلوا من هذه الفقرة » ومع ذلك فان هذا الحكم يسرى بالنسسسية 
للعاملين بالقطاع العام حيث أن كلا من القانونين 08 2 3١‏ لسنة 151١‏ يرتبان أثرا ٠‏ 
واحدا للاحالة الى الحاكمة التأديبية بالسبة للترقية ولا يتصور أن يكون لمعنىالاحالة 
فى كل منهما مدلول مختلف عن الآخر ٠‏ 

واعمالا لأحكام النتصوص المتقدمة فانه بمجرد احالة العامل الى المحاكمة التأديبية 
يصبع العامل غيى صالح للترقية ويظل كذلك حتى ينجلى أمره بتبرئته من الاتهمسام 
المنسوب اليه ومن ثم فان القرار الصادر بعدم الاختصاص بنظر الاثهام الموجه الى 
الموظف 2 انما هو قضياء فى مسألة فرعية متعلقة بالاختصاص ؛ ولا أثر له من حيث 
البت فى ذات التهم بالادانة أو عدمها (19) ذلك أن الترقية الموقوفة نظل معلقة على 
شرط أو نبت عدم ادانة العامل المحال للمحاكمة التأديبية فاذا ما صدر حكم بالادانة 
تخلف الشرط وينسحب آشر ذلك على قرار الترقية فيصبح كأن لم يكن (50) . 

فاذا استتطالت المحاكمة لأكثر من سنة وثبت عدم ادانته وجب نرقية العامل 
بأثر رجعى اعتبارا من التاريخ الذى كان سيرقى فيه لو لم يحل الى المحاكمة التأديبية 
مع نفاضيه كافة الفروق اعتبارا من تاريخ الترقية الحكمية كاثر لها ٠‏ 


قلعم ٠‏ الادارية اتعليسا فى الصعون 1٠645‏ لسسئة ؟ فى بجلسة ١٠١ 2 1908/0/٠١‏ 


كسئة ه فى بجلسسة 4/49/ 54٠ 1١93+‏ كسلة ) ق بجلسة ١197/8/0‏ بمجموعة اأبادى» ٠‏ سمبر 
ابو شادى ص 94ه فى 1939/5/15 مجموعة السئة العاشرة ص ولاه( فى 9(/ه/938١1‏ مجموعة 


السلة 1 ص ١98‏ * 
را )امء الادادية العليسا فى 7/111 مجموعة السئة الثامئة العسدد الأول ص "لا فى 


ولرد/ع”و1 مجموعة السنة الثامئة العدد الثالث ص 1١448‏ فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارق 
للفتوى والتشربع رقم 75١‏ بجلسة 6/< مجموعة المبادىء القانونية اللقضان 15 م 748 ' 
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وهو ما سنعود اليه فى المبحث السانث من هذا الفصل » على أن يراعى أن حساب 
مدة السنه التى نحجز خلانها الدرجه يبدآ من تاريخ استحقاق العامل للترقيه » وليس 
من ناريخ بدء احالنه للمحا لمه ٠‏ لانه من التاريخ الاول وحده يكون له الحق فى 
الترقيه لو لم يحل الى المحاكمة ٠ )5١(‏ 

المطلب الرابع : أثر المحاكمة الجنائية على الترقية 

نظرا لان نص المادة ٠١7‏ من القانون 5٠١‏ لسنة ١10١‏ اققتتصر على الاحالة الى 
المحاكمه التاديبيه ففد آثير وقتها تساول حول الاثر المترتب على احاله الموظف الى 
المحا لمه الجنابيه ولم يتردد مجلس الدوله فى المساواة بين الاحالتين من حيث آترهما 
على الترقيه بودعها ٠‏ دامتت شعبه الثءمون الداخلية والسياسة بالمجلدس بان الذى 
يترتب على الاحاله الى المحا كمه التاديبيه يترتب من باب أولى على الاحالة الى المحاكمة 
الجناتيه عن جنايه أو جريمة مخله بالشرف (55) كما أصدرت المحكمة الادارية العليا 
حكما بينت فيه أن حتم المادة ٠١7‏ المشار اليها يقع سواء أكانت المحاكمه تآديبية أم 
جنانئيه » ما دامت الجهه الادارية هى التى طلبت الى النيابة العامه السير فى هذه 
المحا كمة الجنائية واكتفت بذلك عن السير فى المحاكمه التأديبية » اذ يقوم هذا 
الطلب عندئذ مقام الاحاله الى المحاكمة التأديبيه فى خصوص تطبيق المادة المذكورة » 
لان هذه المادة وان تحدثت عن المحاكمة التآديبية الا أنها لم تنتحدث عنها على سبيل 
الحصر , وانما على سبيل الاغلب بحكم السياق واجراء حكم القياس المذكور أمر 
تقنضيه طبائع الاشياء وتساعد الاوضاع واستقامة الامور الادازية حتى تسير على سنن 
موحدة غادله فىالاحوالالمنماتلة » والا كأن منارتكب ذنبا اداريا تخالطه شبهةالجريمة 
أحسن حالا ممن ارتكب الذنب الادارى ذاته الذى لم تخالطه هذه الشبهة » وانتهت 
المحكمة الى أن ارجاء ترقية الموظف انتظارا لنتيجة محاكمته يقع سواء أكانت محاكمة 
تأديبية أم جنائية (7؟) وأخذت الجمعية العمومية للشنسلم الاستشاسارى بهذا 
النظر (5؟) + 

ثم جاء المشرع فى القانون 57 لسنة ١174‏ وقنن ما استقر عليه رأى مجلس 
الدولة من المساواة بين الاحالة الى المحاكمة التأديبية والجنائية ( م١1)‏ وبطبيعة الحال 
فان نص المادة 37 من القانون 8ه لسنة 191/١‏ قد أبقى علىهذه المساواة وثثير الاحالة 
الى المحاكمة الجنائية تساؤلين : 

الأول : متى يعتبر العامل محالا الى المحاكمة الجنائية ؟ وتجيب المحكمة الادارية 
على هذا السؤال بآن الاحالة الى المحاكمة الجنائية نتم بصدور أمر الاحالة من قاضى 
التحقيق أو مستشار الاحالة أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل 
النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى (9؟) ٠‏ 


٠ ١904 همجموعة المبادىء س 8 ولصفا ؟ ص‎ ١406/1/55 فى‎ ١ فتوى رقم‎ ) 1١ 

(09) فتوى رقم ١١‏ فى 1900/1/1 مجموعة المبادىء السئة الثامئة والنصف الأول هن البسسسلة 
التاسعة ص ١94‏ 4 

م ٠‏ الادادية العليا فى 1405/7/19 مجموعة أحكام السئة الاولى العدد الثالث ص 56م ٠‏ 

(04) فتوى رقم 6ك فى 5/١٠/لاه9١‏ هجموعة المبادىء النى تضمنها القسسسم الاستشارى للفتسوى 
والتشريع السلة ١١‏ ص 58 - للا ٠‏ 

ره م ٠‏ الادارية العليا فى الطعن 48 السنة / ق.50/1/4 المحاماة السئة !4 , الاعسداه 
كا ءلم ص كمه 2 لاذه ٠‏ 3 
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الثانى : همل مطلق المحاكمة الجنائية يترتب عليها باستمرار عدم الصلاحية 
للترقية ؟ 

لا يمكن التسلهم بذلك (3؟) لأن من الجرائم مالا أثر له قبل الموظطف حتى ولو 
أدين فيه كالمخالفات والجرائم ثم غير ذات الأثر على وضعه الوظيفى ؛ فمن غير المعقول 
أن يرانب المشرع على مجرد المحاكمة فيها آثار أخطر من الحكم بالادانة فيها , ولذلك 
يتعين الربط بين المحاكمة الجنائية التى ورد النص عليها فى عذا الموضع وبين التتأديب 
ولهذا يجب أن يكون العامل قد أحيل الى المحاكمة الجنائية فى جناية أو جريمة مخلة 


بالشرف , وهو ما أفتت به ادارة الفتوى والتشريع للجهاز المركزى للتنظيم والادارة 
والمحاسبات رقم ١798‏ لسنة 3933 ٠‏ 


وغنى عن البيان أن وقف ترقية العامل المحال الى المحاكمة هو قرار معلق على 
شرط فاسيخ ‏ كما سعيق القول ‏ لا يتحقق الا فى حالتين حددهما النص آنف الذكر 
صراحة على سبيل الحصر وهما عدم ثبوت ادانة العامل ( أى براءته ) أو توقيع 
العقوبات المنصوص عليها فى هذا النص ؛ ولذلك قفضى بأن هذا الشرط الفاس سخ 
لا يتحقق بوفاة العامل أثناء محاكمته رغم أنه يؤدى الى انقضاء الدعوى الجنائية 
أو التأديبية (/ا؟) ٠‏ 


(5) قضاء التاديب د ٠‏ سليمان الطمساوى , الكرجع السابق ص ٠ 94١ 2 8١‏ 
(0) فتوى الجمعية العموهية للقسم الاستشبارى رقي 9١١‏ بجلسة 1953/5/15 مجموعة السسسلة 
صن 18# * 


اميَصَاصٌ المَضاء بالمْمْسيرٌ 
للأستاة حلم عيد السلذم متصور الى 


؟” 


( القسم الثانى ) 
اختصاص الفضاء في تفسير القاثون » 

مهما احكم القانون صفته وبلغت بالدقة صياغته وعولج الكثير من القصور فى 
التشريع وسدت الثغرات أفرز التطبيق العملى لهذه النصوص عند قيام القضاء 
فى فض النزاع وما يتعرض له من تفسير للقانون مستلهما استنطاق صوابه 
تأويله الا ان الخطأ فى التأويل قائم والخلاف فى التخسير وازد سسيما 
لاف احكام المحاكم وتعددها وتفاوت مراتب القضضاه فى فهم القانون على قدر 
تفاواتهم فى العلم والخبرة * 


ب 


ومن ثم فان كافة جهات القضاء تقوم أثناء التصدى لانزاخ المعروض أمامها تفسر 
الفانون وفقا لما تعتقد انه صواب أو قريبا من الصواب ٠‏ 

ومن هنا يقتضى حسن سير العدالة ايجاد محكمة عليا تشرف على تفسير القانون 
ونطبيقه وتعمل على توحيد أحكام القضاء ٠‏ 

وتطور المشرع المصرى فى هذا الصدد تطورا كبير! بادئا بأسناد هذه المهمة 
لمحكمة النقض مندذ عام 1953١‏ ثم باسناد المحكمة الادارية العلبا لتنولى ذات اللمهمة فى 
منازعات القضاء الادارى ٠‏ 

الا ان هاتين المحكمتين لا تتعرضا للتفسير القانون الا بمناسية طعن يطرح على 
أى منهما ٠‏ 

ولذلك ما لبث المشرع بعدئذ استشعارا منه للحاجة الماسه الى وحدة التطبيق 
القضائى للقانون بين جنبات القضاء العادى والادارى وقضاء التحكيم أن أنشاأ فى 
عام 1979 محكمة عليا شاع بيئنا ان نطلق عليها المحكمة الدستورية تمييزا لها 
عن غيرها من المحاكم * 

ويتفرع على ذلك لدى تناول اختصاص القضاء بتفسير القانون وحن بصدد 
البحث المطروح ان نخص بالنحديث تلك المحكمة التى تنهى اليه اصحاح التفسير 
الصادر من المحزكم أو بيان التفسير لنص القانون من الجهة الثى اسند لها المشرع 
هذا الاختصاص ٠‏ 

ونعرض فى بابين متتاليين لجا يلى : ب 

٠ اختصاص محكمة النقض فى تفسير القانون‎ ) ١ 

” ) الختصاص المحكمة العليا بتفسير القانون ٠‏ 
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الباب الاول : اختصاص محكمة النقض بالتفسير 

ياظر الفضاء طعون عديدة ومن ممذه الطعون ما يسلك الطريق العسادى وهى 
المع 'رضة والاستئناف ومنها ما يسلك طريقا غير عادى وهى التماس اعادة النظر 
والنفض والطعن بالنقضش. يمثل على هذا النحو احدى الطرق غير العادية 
للطعن ٠‏ 

وقد عقد المشرع لمحكمة النقض بحث الفاعدة القانونية المختلف بششانها سسواء 
فى نطبيقها على واقعات النزاع أو تفسيرها التفسير الصحيح ومن ثم فان محور 
قضاء النقض بيدؤر حول ها اذا كان الحكم المطعون فيه اخفق فهم هله القاعدة أو 
اصاب تأويلها الصحيح كما ثراه عمى من عدمه ٠‏ 


هذا وقد قررت اللمادة 558 مرافعات : ب 
« 'للخصوم ان يطعئو أمام محكمة النقض فى الاحكام الصادرة من محاكم 
الاستئناف فى الاحوال الآتية : ب 
١‏ اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيسقه 
أو فى تأويله ٠‏ : 
0000 مه الع 
وهذا النص كما ترى ,يجمع صور مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون  :‏ 
الاولى : مخالفته القانون ٠٠٠‏ وتكون بترك العمل بنص فنونى واجب الاخد بهء 
التانية : الخطا فى تطبيق القاون ٠٠٠‏ وتحدث بأعمال فائدة قانونية لا تنطبق 
على واقعات النراع ٠‏ 
ثالثا : الخطأ فى تأويل القانون ٠٠٠‏ وترد عند إعطاء النص الواجب تطبيقه 
معنى غير معناه الحقيقى فيكون ثمة خطأ فى تفسير القانون فينزل قضاء النقض 
التفسير السليم ٠‏ 
( فى هذا المعنى عبد المنعم حسنى ‏ طرق الطعن فى الاحكام جزء "' ص 3٠00‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 


والصورة الاخيرة هى محل اهتمامنا فى هذا البحث ونتناول فى هذا الشق 
المباحث الآنية  :‏ 

المبحث الاول : شروط الطعن لخطأ فى التفسير ٠‏ 

0 

المبحث الثانئ : الاجراءات الواجب اتباعها لنظر الطعن ٠‏ 

المبحث الثالث : سلطة منحكمة النقض فى التفسير ٠‏ 

المبحث الرابع : آثار الحكم الصادر م نمحكمة النقض ٠‏ 

المبحث الاول : شروط الطعن لخطأ فى التفسير أو النأويل 


وهذه الشروط متعددة يمكن تصنئيفها فى أربع مجموعات يسهل بهسا العرض 
والدراسة معا : - 

- شروط نتصل بالحكم موضوع الطعن ٠‏ 

شروط تتعلق بجهة أصدار الحكم ٠‏ 
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- شروط ينبغى توافرها فى الطاعن ٠‏ 

شروط ينبغى توافرها فى المطعون ضده ٠‏ 
أولا ب الشروط التى تتصل بالحكم موضوع الطعن ٠‏ 

الشرط الأول : وجود قاعدة قانونية يمكن رد الخطأ فى التأوبل اليها : 

وهو شرط بديهى لتاسيس لطعن على خطأ الحكم المطعون فيه فى تأويل القانون» 

ويقصد بالقانون مجموعة القواعد التى تنظم المعيشة فى الجماعة والتى يجب 

على الكافة إحترامها وعند الخروج عليها يفترض الاحترام جبرا بالاستعانة بسلطة 
الدولة ٠‏ 

واذ حددت المادة الاولى من مواد التقنين المدنى مصادر القانون فأنه يمكن بالتالى 
تلمس القاعدة القانونية فى التشريع سواء كان دستوريا أم عاديا أو فرعيا وفى 
اللوائح التنظيمية العامة وكذلك العرف ومبادىء الشريعة الاسلامية ٠‏ 

( فى هذا المعنى الدكتور احمد أبو الوفا المرجع السابق ‏ ص لاهه) 

( والاستاذ عبد المنعمي حسنى ‏ الأمرجع السابق صفحة لاه وما بعدها ) ٠‏ 

الشرط الثانى : المسألة القانونية المدعى وقوع الخطأ منها ينبغى ان تكون قد 
عرضت على المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه ٠‏ 

الشرط الثالث : الحكم المطعون فيه أسس نتيجته على ذلك الخطا فى تأويل 
القانون بالمعنى المقدم ٠‏ 
ثانيا ب شروط نتصل بجهة اصدار الحكم المطعون فيه : 

الاحكام التى تقبل الطعن فيها أمام محكمة النقض لخطأ فى تفسير القانون 
ونأويله هى تلك الاحكام الصادرة من منحاكم الاستئناف وحدها وفقا لما جاء بالمادة 
سابق الاشارة ٠‏ 

ومن ثم فقد اغفل قانون المرافعات الجديد ما كان معمول به من قبل بالقرنون 
لاه لسنة اذ كان يمكن الطعن فى الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية 
بهيئة استئنافية لنظر الطعن فى أحكام المحاكم الجزئية اذا كان حكمها صادرا فى 
مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم بعد ان فقدت مسائل الاختصاص المتعلق 
بالولاية أهميتها فى ضوء المادة 1١١‏ من القانون الحالى » وقد سسبق الالماع لحكمها 
فى القسم الاول من البحث فى المبحث الثانى منه ٠‏ 

يي 

واذا كان هذا الشرط يجعل التحكم المطعون عليه والذى يكون محل مراجعة قضماء 
النفض حكما استثنائيا فأن التساؤل الذى يطرح نفسه هل يمتسد الطعن الى الحكم 
الابتدائي ٠‏ 

غرضت هذه الحالة على محكمة النقض والتى قررث ان الطعن ينصرف فضصسلا 
عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الى ما احال عليه هذا الحكم من أسباب 
الحكم الابتدائى واتخذ'منه اسبايا له ٠‏ 

( يراجع نقض 1975/50/١١‏ السنة ١‏ ص 895 ) 


اغتصاص التفماء بالتفسير ليلا 


ثالثا ب شروط فى الطاعن : 

٠ أن يكون طرفا فى الخصومه‎ ) ١ 

اذ ان مستهل المادة 48" مرافعات تقرر « للخصوم ان يطعنوا ٠٠٠‏ الخ ٠‏ » ذلك 
ان الطعن بالنقض لا يكون مقبولا الا ممن كان طرفا فى النحكم المطعون عليه ولا يكفى 
اختصاصة أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم فى الاستئناف اذ يعد فى هذه الحالة 
خارجا عن الخصومه ٠‏ 

وقصى تأبيدا لذلك نقض مدنى فى ١935/١5/95‏ السنة ١5‏ ص ١١١54‏ * 

»” ) ان يكون محكوما عليه : 

وهذا الشرط مستفاد من المادة 5١١‏ مرافعات اذ من قضى له بكل طلباته لا يكون 
له مصلحة فى الطعن ٠‏ 

: الا يكون قد قبل الحكم المطعون فيه‎ ) ٠“ 

وهو ما يستفاد من نص المادة ١١5؟‏ أيضا وقفضى 'نأبيدا لهذا الشرط اذا كان 
الطاعن الثانى قد قبل الحكم الابتدائى ولم يستائفه وانما استأنفه الطاعن الاول 
ولم نقض محكمة الاستئناف على الططعن الثانى بشىء أكثر مما قضى به عليه الجكم 
الابتدائى فان الطعن على الحكم الاستئنافى بطريق النقض يكون غير مقبسول 
بالنسبة له ٠‏ 

« نقض مدنى 1939/11/98 السنة ٠١‏ ص ١١95‏ » 

وأخيرا ينبغى ان تتوافر له أهلية الطعن : 

ومن ثم فانه ينبغى أن يكون للطاعن أهلية التقاضى وقت رفع الطعن ٠‏ 
رابعا ‏ شروط ينبغى توافرها فى المطعون ضاده : 

١‏ يتعين ان يكون له صفة بأن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم 
المطعون فيه على النحو المبين فيما يشسترط بالنسبة للطاعن ٠‏ 

؟ ‏ ان تتوافر له الاهلية ٠‏ 

ذا ب ان يكون قد أفاد من الوضع القانونى المطعون فيه ٠‏ 

؟ ‏ الا يكون قد تنازل عن الحكم اذ عندئذ تنعدم مصلحة الطاعن ٠‏ 

( فى أسباب لهذه الشروط تفصيلا الاستاذ / محمد كمال عبد العزيز ) 

( المرجع السابق الاشازة اليه ص 5598 وما بعدها ) 

فاذا ما توافرت هذه الشروط وتم تحريك الطعن ممن يملكه أتصلت محكمة 


النقض بالطعن واعملت صحيح القانون لبيان ما اذا كان ثمة اخطاه الحكم المطعون 
عليه أم لا ٠‏ 


فكيف اذن تتصل محكمة النقض بهذا الطعن ؟ 
هذا ما سنتولى ايضاحه فى المبحث التالى : 
المبحث الثائى : اجراءات نظر الطعن 
ونتناول فى هذا المبحث النقاط الآتية :ب 000 
من له حق تحريك الطعن ٠‏ 


يفية تحريك الطعن ٠‏ 

ميعاد الطعن 

ب مذكرات الدفاع والمستندات ٠‏ 

دور النيابة العامة لدى نظر النقض ٠‏ 


أولا ب من له <ق تحريك الدعوى : 
2١‏ المحكوم عليه : 


ذكرنا من قبل ان الطإعن المحكوم عليه هو الذى ,يجوز له ان يطعن بالنقض 
بالشروط السابق سردها فنحيل اليها منعا من التكرار 


" ) النائب العام : 


الا ان المشرع خول للنائب العام الحق فى الطعن بالنقض مسنحدثا هذا الحكم 
الجديد فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 50٠‏ مرافعات ومنها طعنه اصلحة 
القانون فى الاحكام الانتهائية وضمنها اذا كان الحكم مبنيا على خطاأ فى تأويل 
القانون ٠‏ 

وأحوال الطعن من النائب العام أربعة  :‏ 

أ الاحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها ٠‏ وى الاحكام الانتهائية 
الصادرة من المحاكم الجزئية فهى غير جائز الطعن فيها بالنقض كما سسبق القول ٠‏ 


وينصرف ايضا حقه فى الطعن الى الاحكام المقرر امتناع الطءن عنها سواء وردت 
فى قانون المرافعات أم فى غيرها من القوانين الاخرى ٠‏ 


بت الاحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها ٠‏ 
ج ‏ الاحكام التى تنازل الخصوم فيها عن الطعن ٠‏ 


د الاحكام التى قضى فيهما من محكمة النقض بعدم قبول الطعن المردوغ من 
الخصوم أو قضى ببطلان الطعن ٠‏ 

وفى كل هذه الاحوال ينبغى ان يكون مصلحة القانون هى غاية النائب العام 
من طعنه ابتغاء ارساء المبادىء القانونية الصحيحة كيما توحد أحكام القضاء ٠‏ 

( تراجع المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات فى هذا الصدد ) 

( والوسيط المرحوم الدكتور رمزى سيف طبعة 198 ص 1ع ٠‏ 
ثانيا ب كيفية تتحريك الطعن : 


'تقرر الفقرة الاولى من المادة 558 مرافعات - 

« يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت 
الحكم المطمون فيه ويوقعها محام مقبول أمام مبحكمة النقض فاذا كان الطمن مرفوعا 
من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفتها رئيس نيابة على الأقل , . 

- ومن ثم يتم تحريك الطعن بمجرد ايداع الصححيفة قلم الكتاب ويسترى فى 
ذلك أن تودع بقلم كتاب محكمة النقض أو قلم كتاب المحكمة التى أصدر”, الحكم 
المطعون عليه ١ ٠‏ 


وبالتالى “خلم يعد تحريك الطعن يتم بتقرير وبذلك وحب المشرع الصريق الدى 
يسلكه المتقاضى فى رفع الطعون سواء اكان استئنافيا أم نقضا ٠‏ 


اختصاص القضاء بالتفسير 1١‏ 

كما يتطلب النص توقيع محام مقبول أمام قضاء النقض على صحيفتها أو رئيس 
نيابه فى حالة تحريكه من جانب النائب العام » وذلك ان الطءن بالنقض مخاصمة 
للحكم تثير مسائل قانونية دقيقة فلا يعد الطمن مقبولا الا من مام مؤهلا لبحث 
هذه المسائل ٠‏ 

ولا بأس فى هذا الصدد من الاشارة الى حكم نقض حديث قرر عدم تقيد ما تباشره 
ادارة قضايا الحكومة من طعون بما تفرضه المادة 56 مرافعات أو المادة /ل4 من 
قانون المحاماه وهذا بعكس الادارة القانونية بالقطاع العام التى تلزم بحكم هاتين 
المادثين ٠‏ 

( قضاء النقض فى 75/1/5١ ٠ 25/5/١9‏ مسار اليهما فى طرق ) 

( الطعن في الاحكام للاستاذ عبد المئعم حسنى المرجع السابق ص !39 ) 

ب بيانات صحيفة الطعن : 


أوجبت الفقرة الثانية من المادة ؟5؟ ضرورة اشتمال صحيفة الطعن على  :‏ 


ب بيانات باسماء الخصوم ٠٠٠‏ وصفاتهم ٠٠٠١‏ وموطن كل متهم ٠‏ 
ب بيان بالحكم المطعون فيه ٠٠٠‏ وتاريخه ٠‏ 
- بيان بالاسباب التى بنى عليها الطعن ٠‏ 
طلبات الطاعن ٠‏ 
رابعا ب مذكرات الدفاع وموعدها ,م الادة 5٠4‏ » 


١‏ بأعلان المدعى عليه بالطعن وتسلمه صورة من صحيفته يمكنه أن يقدم 
دفاعه الا ان المشرع حدد له ميعاد لتقديم مذكرانه خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ اعلانه بالصحيفة على ان يقع مذكرة دفاعه وسند توكيل المحامى الموكل عنه 
رالمستندات المؤيدة ٠‏ 

" - الرد على مذكرة المدعى عليه من جانب الطاعن اذ للاخير الحق فى الرد خلال 
خمسة عشسر يوما من انتهاء ميعاد المطعون ضده ٠‏ 

* - ملاحظاث المطعون ضده على الرد فى موعد خمسة عشر يوما أخرى ونتم هذه 
المذكرات والرد وملاحظات الرد بالايداع بقلم كتاب محكمة النقض دون اعلان أو 
تأشير بالاطلاع من جانب الخصوم ٠‏ 

5 ل اذا ١نتهت‏ هذه الآجال تعين على قلم كتاب النقض أن يرسل ملف الطعن إلى 
النيابة العامة لتودع مذكرة باقوالها فى أقرب وقت ٠‏ 


خامسا ‏ وظيفة الثيابة العامة لدى نظر الطعن : 


تقرر المادة735؟/ 3 مرافعات : - 

« على النيابة ان تودع مذكرة باقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك “راتيب 
الطعون فى السجل ها لم تر الجمعية العمومية تقديم نظر أنواع من الطعون قبل 
دورها , ٠‏ 

وهى تقوم بمهمة ابداء للرأى القانونى هتضمنة مذكرتها : 

طلب الحكم بعدم جواز الطعن فيما لا يجوز الطعن فيه ٠‏ 

طلب الحكم بعدم جواز نظره لرقعه بعد الميعاد * 

طلب. الحكم بعدم قبوله لرفعه ممن لم يكن خصما فى الدعوى ٠‏ 

طلب نقض التحكم لسبب من أسباب النظام العام ٠‏ 

ان ننضمن مذكرنها مباحث قانونية تجاه أوجه الطعن ٠‏ 
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ومن ثم فان المشروع اناط بالنيابة العامة مساعدة القضاء فى وضع القوراعد 
القانونية (اصحيحة بأبداء الرأى القانونى فى الطعون ٠»‏ ولا شك ان تمثيل النيابة 
العامة أمام قضاء النقض ضمانه جليلة القدر لاسبتيفاء بسط المسائل أمام تلك 
الهيئسة ٠‏ 

ويترتب على اغفال هذه البيانات البطلان وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان 
الطعن ٠‏ 

الاوراق التى يجب ايداعها عند الطعن : 

) المادة 5ه"‎ ( ٠ سسند ايداع الكفالة‎ ) ١ 


"' ) صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون ضدهم ليتع اعلانهم بأصسيل 
الصحيفة وتسلم كل منهم صورة فضلا عن صورة لقلم الكتاب ٠‏ 

* ) سئد توكيل المحامى الموكل فى الطعن 

؟ ) مذكرة شارحة بتفصيل أسباب الطعن ٠‏ 

) صورة من النحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هصذا 
الحكم اذا كانت قد اعلنت ٠‏ 

” ) صورة من الحكم الابتدائى ان كان الحكم المطعون فيه قد احال اليه فى 
أسبابه للا سبق ذكره ٠‏ 

/ا ) المستندات التى تؤيد الطعن عند الاقتضاء 

ويلاحظ المستندات الواردة بالبئند 7 و 1 استحدثتث أخيرا بالقانون ١١‏ 
لسنة 191/8 ٠‏ 

واضاف التعديل جديدا يعتبر استثناء من قانون الرسوم الرقيم 9٠‏ لسنة 
85 فلوجب على قلم كتاب المحكمة التتى أصدرت الحكم المطعون فيه أن يسملم 
لمن ,يشساء من الخصوم فى الطعن ما ,يطلبه من صور الاحكام والمستنئدات أو الاوراق 
بدون رسوم على ان نذيل بعبارة ( لتقديمها لمحكمة النقض ) دون اخلال بحق قلم 
الكتاب فى المطالبة بعدئذ بما ,يكون مستحقا على القضية أو على أصل الاوراق من 
يسوم * 
ثالكا ب ميعاد الطعن : 

50 يوما بالنسبة للخصوم ٠٠0٠0‏ يسقط الحق فى الطعن اذ ثم الطعن بعد 
هذا الميعاد ٠‏ 

أما بالنسبة للنائب العام عندما يطعن لمصلحة القانون فانه لا يعتد بهذا الموعد 
« وفقا للمادة ؟0؟ مرافعات » ٠‏ 


وقد كان المعمول به فى ظل القانون ١١‏ لسنة 1١9374‏ عند صدوره أن يقسوم 
بتأدية نلك الوظيفة أمام محكمة النقض النائب العام أو محام عام أو أحد 
رؤساء الئيابة ٠‏ 

الا أن هناك جديد أدخل على هذا القانون بعد اصدار القانون رقم 57 لسنة ؟لا 
بشأن السلطة القضائية والذى استحدث انشاء نيابة عامة مستقلة لدى محكمة 
النقض «١‏ المادة 54 » ٠‏ 


اختصاص القفاء بالتفسير 5 لك 


' ولكن 1١‏ هى طبيعة وظيفة النيابة العامة أمام--محكمة النقفن © 

وقد اختلف الفقه حول تلك الطبيعة الى آراء عدة ٠‏ 

بين رأى قائل بان وظيفتها ادارية ٠٠٠‏ ورأى انتهى بأن طبيعنها قضائية ومن 
قائل بأنها وأيفة ذات طبيعة خاصة ليست الى هذا أو الى ذاك ٠‏ 
1 ( يراجع فى تفصيل هذه الآراء قانون القضاء المدتى - الدكتور فتجى والى ) 

' ( طبعة لا ص 778 ل وهامشش )١(‏ عبد المنعم حستنى المرجع التسابق أصكة0») 

هل نقيد محكمة النقف. برأى الثيابة ؟ 

وأيا ما كان التكييف. القانونى لطبيعة وظيغة النيابة فأن رأيها لا يعد قضاءا 
بالمفهوم المغنى لهذه العبارة وليس فى نصوص القانون ما يجعل لرأيها صيفغة |ازامية 
فهى تبد دأيا قانونيا فقط أما الراى النهائي فهو لمحكمة النقض ومن ثم فلا تتقيد 
بقضائها بما أبدته النيابة ٠‏ 

7 عاش ) 
البحث الثالث ب سلطة المحكمة لدى “نظر الطمن 

نغرض فى هذا الصدد بين مرحلتين : - 

الاولى : مراجعة الطعن وتصفيته قبل نظره : 

الثانية : بعد المراجعة وعند نظره 
اأرحلة الاول : دراجعة الطءن وتصفيته قبل نظره : 

ادخل على قانون المرافعات الحالى تعدبلا جديدا بالقانون ١‏ لسنئة 78 إن 
المراجعة ويصفى الطعون قبل نظرها تخفيفا للعبىء عن الدوائر المدنية وتوفيرا 
لجهودها علاجا لاعيوب التى أفرزتها دوائر فحص الطعون ومنعا من تكرار الجهد ٠‏ 

و)/صبحت ذات الدائرة منوط بها أمر نلك التصفية قبل نظر الطعنْ ذاته وذلك 
لتقوم باستبعاد الطعون التالية : ب 
“** الطعون الراجحة الرفض لأقامتها على أسباب موضوعية. ٠‏ 

** الطعون الواضحة البطلان لعيب شكلى'* 

** اقامة الطعن على غين الاسباب الواردة بالمادثين /5؟ /2 145 مرافعات 


** كما أن لذات الدائرة استبعاد الاسباب غير المقبولة وقصر نظر الطعن على 
باقى الاسباب ٠‏ 


ب ففي الاسباب الثلاث الاولى نقرر عدم قبوله أو بطلان اجراءاته وفى الحالة 
الاخيرة نستبعد الاسباب غير المقبولة وفى جميع الخالات تثبت قرارها بمحضر 
الجلسة مع اشارة موجزة الى تسبيب قرارها وتلزم الظاعن بالمصروفات 'فضنلا عن 
مصادرة الكفالة ٠‏ 

- فاذا رات المحكمة ان الطعن جدير “بالنظر حددت جلسة لنظره » 
المرحلة الثانية : بعد المراجعة وعند نظره : 

يثلى المستشار المقرر تقرير يلخص فيه أسباب الطعن والرد. عليها: ويحصر: نقاط 
الخلاف التي يتنازعها البنصوم. دون ابداء رأي فيها ؟, 
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وفى مجال الاسباب المتعلقة بخطأ الحكم المطعون فيه فى تفسير القانون وتأويله 
فان محكمة النقض تدور سلطتها فى مجال هذا البحث مقيدة بما يلى : - 

١‏ ) محكمة النقض لا تتناول بالبحث من الحكم المطعون فيه الا ما تناولتسه 
من أسباب الطعن التى ثبلتها وبنى النقض على أساسها ٠‏ وقفى تأييدا لا تقدم ٠‏ 

« اذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء وكان وجه الطعن متعلتا بجزه منه 
بسينه ورأت المحكمة قبول هذا الوجه فهذا القبول لا يتسع لاكثر مما شيسمله 
الطعن ٠‏ 

( نقض 0/٠١/9558‏ مجلة المحاماه السئة 75 ص 458 ٠‏ ) 


؟ ) كذلك فانه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فانه يجب أن 
نعد تعبيرا صادقا عن ارادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو 
التأويل ايا كان الباعث على ذلك ٠٠٠‏ وانه لا محل للاجتهاد ازاء صراحة نص 
القانرن الواجب تطبيقه ٠‏ 1 

( الطعن رقم ١731‏ السنة 1؟ ق النقض الجنائية الصادر فى 79/5/١5‏ ) 

( بالمتحاماه العدد الاول السنة التاسعة والاربعرن ص 88 ) 

* ) وأيضا من المقرر انه لا يجوز الخروج على النص الجلى الصريح فتقوم المحكمة 
بتأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع اذ ان محل ذلك عند غموض النص أو 
وجود لبس فيه اذ ان حكم القانون يدور مع علته لا مع حكمته ٠‏ 

) السنة ؟» منشور بمؤلف الاستاذ عبد المنعم حسنى سابق‎ 07/98/5٠ نقض‎ ١ 

( الاشيارة ص 5٠0١‏ وما بعدها ٠‏ ) 

فاذا نمث مراعاة القيود المنوه عنها ووجدت ان الحكم المطعون فيه أخطا تأويل 
القانون وتفسيره على واقعات النزاع فان سلطتها فى هذا الصدد تختلئف 
وثقا للفروض الآئية : ب 
الفرض الاول : نقض الحكم لمخالفته تقواعد الاختصاص : 

فهنا نقتصر على الفصل فى مسألة الاختصاص ويتعين عند الاقتضاء المحكمسة 
المختصة التى يجب التداعى اليها باجراءات جديدة ٠‏ 
الفرض الثانى : نقض الحكم واحالة القضبية الى المحكمة التى اصدرته : 

وفى غبر الغرض الاول واذا لم يكن الموضوع صالحا للفصل فيه فان محكمة 
النقض تحيل الدعوى الى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ٠‏ 
الفرض الثالث على خلاف الفرضين السابقين وكان الموضوع صمالحا للفصل فيه : 

وتتصدى منحكمة النقض للموضوع وتفصل فيه على ضوء ما انتهت اليه من مبادىء 
قانونية وفى حدود ما تحث نظرها من مستندات أو أقوال فى عيون الاوراق النتى 
أمامها دون ما حاجة منها الى اتخاذ اجراء جديد ٠‏ 1 


المبحيث الرابع: اثار الطعن بطريق النقض لخطا فى تآويل القانون 
2١‏ من حيث وقف نلفيذ الحكم : 
الاصل أنه لا تترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم : 


الاستثناء جواز صدور أمر بوقف تنفيذه شريطة أن : - 


اختصاص القضاء بالتقسير 000 


أ يطلب الطاعن الوقف بصحيفة الطعن قبل اتمام التنفيذ ٠‏ 


- 


ب يخثى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم بتعذر تداركه ٠‏ 

ننظر المحكمة طلب وتف التنفيذ بعد تحديد جلسة له سابقة على جلسة نظسر 
الطعن ٠‏ 

.- وللمتحكمة سلطة تقديرية فى الامر بوقف التنفيذ بعد تقدير رجحان: قببول 
الطعن كما انها توإزن بين مصلحة الطاعن فى وقف التنفيذ مؤقتا ومصلحة المحكوم 
له فى التعجيل بالتنفيذ ١ ٠‏ 

- واذا أمرت بؤقف التنفيذ فيجوز أن توجب تقديم كفالة أو ان تأمن بما تراه 
كفيلا بصيانة حقوق المطعون عليه ٠‏ 

* ) عند نقضى الحكم سيب مخالفة الاختصاص : 

قدمنا القول فى هذا الشأن فنحيل اليه منعا من التكرار ونكتفى هنا بايراد ان 
صدور حكم النقض باختصاص محكمة معينة بنظر النزاع لا يحرك الدعوى أمامها 
وائما ينعين على الخصوم رفعها بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المامكيسة 
المخقصة التى انتهى اليها حكم محكمة النقض ٠‏ 

ا ) عند نقض الحكم والاحالة الى المحكمة ألتى اصدرته ٠‏ 

إنثرائب عبلى صدور حكم النقض فى هذه الحالة أن تعود الخصومة ويعود الخصوم 
بالنسبة للجزء المحكوم بنقضه الى ما كانت وكائوا عليه قبل اصدار الحكم المنقورض 
وتستانف سيرها من النقطة التى بلغتها اجراءات المرافعة قبل الحكم المنقوض 
ويترتب على ذلك ؛ س 

أ- من جهة الخصوم | 

فلا تمتد منحكمة الاحالة الا على من صدر بينهم حكم للنقض دون غيرهم ٠‏ 

ب ولاية محكمة الاحالة من جهة الخصومه والحكم فيها : 

'ثرتبط محكمة الاحالة ونتقيد بما انتهى حكم النفض فى المسائل الى تنبحث فيها 
للا تستطيع الخروج على حكمها حتى لو كان خط ومن هنا يتحتم عليها أن تتبسع 
حكم محكمة النقض فيما انتهى اليه من تأويل القانون بالمفهوم السسابق سرده فى 
موضعه من البحث والرجوع عما سبق اصداره من أحكام فى هذه المنازعة اذ تهتم 
قضاء النقض للقانون هو الفهم الصتحيح له أمام المحكمة المحال اليها ٠‏ 

ومن هنا يتم 'تصويب الخطأ وانزال التفسير الصحيح للقانون عسلى واقعسات 
الدعوى المطروحة ٠‏ 

ولكن هل بمتد آثر قضساء النقض فى تفسير القائون الى ا محاكم الأخرى ؟ 

وبمعنى آخر هل تلتزم كافة أجهات التقاضى بما يصدر عن قضاء .النقض فى نهم 
القانون وتأويله ٠‏ 1 

لم نجد فى نصوص قانون المرافعات أو السلطة القصائية ما يشير 3 التزام 
المحاكم بما يصدر عن قضاء النقض فى هذا الصدد بل ان فهم القانئؤن الى 
ارثائه محكمة النقض لا يمتد لغيرها من المنازعات التى اصدرت فيها مبادئها ٠‏ 


كما وان محكمة النقغن ذاتها تعدل عن ققاءها من الحين :والآشر: فما كان راسيحا 
بالاهس يكون مرجوحا وما كان مهجورا من الاراء والتأسير .تبعث فيه البحياة ٠‏ 

الا أنه ومن جانب آخر ولا لقيمة أحكام النقض من تأثير أدبى على المحاكم الادنى 
فان لاحكامها منزلة أدبية كبرى من ناحية ومن ناحية أخرى فان المحاكم الادنى 
اذ رجت عما انتهى اليه قضاء النقض وطعن فى احكامها لاضحت قابله للنقض 
من محكمة النقض فى خصوص المبدأ الذى استةرت عليه وهذه ونلك توحد التطبيق 
القضآئى لتفسير القانون وتوحيد تأويلهويمئع التضازب بين الأحكام حول المبدآ 
الواحد ومن ثم فقضاء النقض سياج ويتبع وحصن حصين للقانون الذى ينضم تحت لوائه 

وننتقل الآن الى الباب “الثانئ من البحث ٠‏ 


( انتمة البحث بالعدد القادم ) 


يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفس وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا ٠‏ 


« حاديث شريف » 


بار نما بت 


انتذاب هلس النقابة الجرسي 


آسدمرت الانتخابات التى أجريت لانتخاب مجلس النقابة عن انتخاب الأسائذة : 


الاستاذ مصطفى محمد البرادعى 22١‏ تيب 


عن دائرةٍ استئناف الاسكندرية : 
الأستاذ مجمسسسد عيلد 
. الأستاذ عيد الله عيبل حسن 
عن دائرة استئناف الملصورة : 
الاستاذ ابراهيم على الشسهاوى 
عن دائرة استئئاف طنطا : 
الأستاذ أحمد أحمد الخطيب 
وقد انتقل الى رحمة الله تعالى بتاريخ 
35م ١؟١/‏ هلاؤا وجل محله 
الأستاذ فؤاد عيد ٠‏ 
عن دائرة استئئناف بنى سويف : 
الأستاذ صلاح السسيد 


عن دائرة استثئلاف أسيوط : 
. الأستاذ محمود عيد الحميد سليمان 


عن دائرة استثئاف القاهرة : 
الأستاذ عصكك الهسوارى 
الأستاذ اس طفان يباسسيل 


الاستاذ أحمد نبيل الهلال 
الاستاذ فهبى اسه 
الأستاذ عثيان ظسساظ سسا 


الأستاذ محمد فهييم آمين 
الاستاذ مار محمد هيل 
الأستان محمد محيد علوان 
الإستاذ حامد الأزعمرى 
الاستاك حسنى اللناديل 


عن محامى القطاع العام : 
الأستاذ أحمد يحيى عبد الفنتاح 
الأستاذ كمال ليلع 
الدكتور أحمد عثمان عياد وقد 
استقال من عضوية المجلس لتعيينه 
مستشسارا وحل محبله الأسستاذ 
عبد العال عرجون ٠‏ 
الأستاذ محمد منتحمد المسمارى 


تشيل فيئة الب بالنقاية 


تقرر تشكيل هيئة المكتب برياسة السيد الأستاذ النقيب وذلك على النحو 


المتالى ؛ 


الأستاذ اسطفان باسيلق ( وكيل النقابة ) ٠‏ 

الأستاذ عثمان ظاظا ( أمين سر النقابة ) ٠‏ 

الدكتور أحمد عياد ( أمينا للصندوق ) ٠‏ 

وبعد أن استقال الدكتور أحمد عياد من عضوية المجلس نقرر انتخاب الأستان 


محمد محمد المسمارى أمينا للصندوق ٠‏ 


انا العددان الناسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمديون 


تسكيل اللحان المعاو نة مجلس النقابة 


: لجنة قبول المحاهين أمام محكمة النقض‎ - ١ 


قرر المجلس نشكيل هذه اللجنة من السادة الأساتذة النقيب أو الوكيل 
وابراهيم الشهاوى وفهمى ناشد بصفة أصلية واحتياطى الأستاذين عصمت الهوارى 
ومحمد المسمارى ٠‏ 


. ”ب لجنة.قبول المحامين : 


قرر المجلس نشكيل هذه اللجنة من السادة الأساتذة النقيب ومحمد الاسمارى 
ومحمد فهيم أمين وعبد العال عرجون وحامد الأزعرى بصفة أصلية ‏ واسطفان باسيلى 
ؤكيل النقابة وصلاح السيد بصفة احتياطية وفى حالة تغيب أحد الأعضاء ي<ل محلهم 
الأستاذ الوكيل والأستاذ أمين' الس ٠‏ 


ب لجنة الفكر القانونى : 


قرر المجلس 'نشكيل هذه اللجنة من السادة الأساتذة عصمت الهوارى وفؤاد عيد 
ومحمد فهيم أمين وأحمد نبيل الهلالى وماتغر محمد على وحامد الأزهرى ومحمد المتسمارى 


4 مجلس تأديب المحافين بمحكمة استئئاف القاهرة : 


قرر المجلس تنشكيله من السادة الأساتذة : عصمت الهوارى وحامد الأزهرى 
نصفة أصلية وبصفة احتياطية الأستاذين محمد علوان وأحمد يحيى عبد الفتاج ٠‏ 


ه ‏ آجنة مجلس 'نأديب المحامين ب بمحكمة النقض : 


قرر المجلس نشكيله من السادة الأساتذة ماهر محمد على وفؤاد عيد بصسفة 
أصلية وبصفة احتياطية الأستاذين محمد المسمارى وعثمان ظاظا ٠‏ 


> - لجنة صندوق الاعانات والمعاشات : 


قرر المجلس تشكيل اللجنة من السادة الأسانذة أعضاء هيئة المكتب والأسائذة 
حسنى المناديل عضو المجلس وحلمى الشريف المحامى سوهاج وعبد الملك عازر المحامى 
بطنطا ولويس ويصا المحامى بالقاهرة وسعد أبو السعود المحامى بالاسكندرية ٠‏ 


لجنة الشئون السياسية : 


قرر المجلس تشكيل هذه اللجنة من السادة الاسائذة محمد عيد وأحمد لبيل, 
الهلالى وأحمد يحبى عبد الفتاح وفؤاد عيد وصلاح السيد وحامد الأزمحرى ومحمود 
غبد الحميد سليمان وماهر محمد على ومحمد علوان * 


إخبسار قابيه المي 


8 - لجنة الشثون العربية : 

قرر المجلس تشكيلها من السادة الأساتذة اسطفان باسيقى وكيل النقسسابة 
وصلاح السيد زماضر محمد على وفهمى ناشد وحسنى المناديل ومحمد فهيم أمين ومحمد 
المسمارى وفؤاد عيد ومحمد علوان وأحمد يحيى عبد الفتاح وابراعيم الشهاوى ومحمود 
عبد الحميد سليمان وعبد العال عرجون ومحمد عيد وحامد الأزهرى ٠‏ 


5س لجنة العلاقات الخارجية : 
قرر المجلس تشكيلها من السادة الأساتذة كمال حليم وماهر محمد على وأحيد 


نبيل الهلالى ومحمد المسمارى وصلاح السيد ومحمد عيد وفؤاد عيد وفهمى اشسد 
وعصصميت الهوارى ومحمود ممبد الحميد سليمان ٠‏ 


: ل لجنة الرعاية الاجتماعية والنادى‎ ٠ 

قرر المجلس تشكيلها هن السادة الأساتذة محمد؛ فهيم أمين ومحمد علوان وحاعد 
الأزهرى وفذاد عيد وابراهيم الشهاوى ومحمود عبد الحميد سليمان ومحمد عيسد 
وعيد الله على حسن وصلاح السيد ومامر محمد على ٠‏ 


: لجنة الحريات‎ ١١ 
قرر المجلس تشكيلها من السادة الأساتذة فؤاد عيد وصلاح السيد وماهر محمد‎ 


على وحامد الأزعرى وعصمت الهوارى ومحمد علوان وأحمد نبيل الهلالى ومحمد فهيم 
أمين ٠‏ 


: لجنة الجدول‎ - ٠ 
قرر المجلس تشكيلها من السادة الأساتذة الثقيب ومحمد المسمارى وبحمد‎ 
٠ فهيم أمين وعبد العال عرجون وحامد الأزهرى‎ 


: ب لجنة معهد الحاماة‎ ٠ 


قرر المجلس تنشكيلها من السادة الأساتذة أحمد نبيل الهلالى ومحمد علوان 
وعصمت الهوارى ومحمد المسبمارى وماهر محمد على ومحمد فهيم أمين وفؤاد عيد وحامد 
الأزعرى وعثمان ظاظا ٠‏ 


- لجنة تعديل قانون المحاماة : 

قرر المجلس تشكيلها من السادة الاساتذة : مصطفى البرادعى وعثمان ظاظا 
واسطفان باسيل وفهمى ناشد وحسئى: المناديل وماهر محمد على وابراهيم الشهاوى 
ومحمد اقيم أمين ومحمد محمد المسمارى وعصمت الهوارى وأحمد تبيل السلال 
وعيد الله عل حسن ومحمود عبد الحميد سليمان ومحمد عيد وحامد الأزمرى وصلاح 
السيد وفؤاد عيد وكمال حليم ومحمد علوان وأحمد يحيى عبد الفتاح وعبد العال 
عرجون * 


2« العددان الناسع والعاشر ب السنة الخامسة والخمسون 
٠١‏ تجنة الشئون الصحية : 
قرر المجلس تشكيلها من السادة الأساتذة حامد الأزهرى ومحمد فهيم أمين 
وفؤاد عيد وعبد اثله على حسن ومحمد عيد ومحمود عبد الحميد سليمان وصلاح 
السيد ومحمد المسمارى وأحمد يحيى عبد الفتاح ومحمد علوان ٠‏ 


. : لجنة المكنبة‎ ١5 


قرر المجلس نشكيلها من السادة الأساتذة أحمد نبيل الهلالى ومحمد المسمارى 
وعصمت الهوارى ٠‏ 


: لجنة المجلة‎  ١١/ 

قرر المجلس تنشكيلها من السادة الأسائذة اسطفان باسيلى وعصمت الهوارى 
وصلاح السيد و<امد الأزعرى وعثمان ظاظا وعبد الله على حسن وماهر محمد على 
وفؤد عيد وحسنى المناديل ومحمود عبد الحميد سليمان ومخمد عيد ومحمد 
المسمارى ومحمد فهيم: أمين ومحمد علوان ٠‏ ( على أن يكون السيد الأستاذ الدقيب 
رئيس التحرير المسئول ) ٠‏ 


6 - لحنة القطاع العام : 
قرر المجلس تنسكيلها من السادة الأساتذة : 
أسطفان باسيق وكمال حليم وفهمى ناشد وماهر محمد على ومتحمد فهيم أمين 
ومحمد المسمارى وعصمت الهوارى وأحمد نبيل الهلإلى وأحمد يحيى عبد الفتاح 
ومحمد علوان وقؤاد عيد وعبد الله على حسن ومحمد عيد وحامد الأزصمسرى 
وعبد العال عرجون وصلاح السيد ٠‏ 


فى السادس والعشرين من ديسمبر سئة ه90١‏ انتقل الى رحمة الله تعال 
الزميل العزيز المغفور له : 
7 3 : 
عضو مجلس الثقابة وعضو المكتب الدائم لاتحاد المخامين العرب 
وعند بدء جلسة مجلس الئقابة بتاريخ © ينابي سئة 6ا5١ا‏ أعلن الاسئاذ 


أمين السر النبا الأليم وأعلن أنه بوفاته فقدنا زميلا عزيزا دمث الخلق محب لوطنه 
ومهنته وزملائه » وائله تدعو أن يتغمده بواسع رخمته ويلهمنا الصبر ٠‏ 


ثم ألقى السيد الاستاذ الثقيب كلمة قال فيها : 
كان نبا مفجعا حقيقة وتالمنا غاية الألم » وكلنا يذكر الأخ الكريم الففيسسد 
ولا بنساه » تذكر سجحاياه وخلقه الطيب وكفاحه المرير من آل ثقابته وبلده » والآل 


الثى ننشدها حميعا نحن المحامين » تغمد الله الفقيد برحمته والهمنا جميعا وزملاءه 
الميير والعزاء * 


رحم الله الفقيد رحمة واسعة واجزل مثوبته واسكله فسيح جناته ٠‏ 
وأنزله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ٠٠٠٠١‏ 


1 امد سس سس د سمس د سهد ع جمتة تت اتج اجو دعوو 1 


فرت اللزكان كشب 


هذا العدد ٠١٠‏ للاستاذ عصمت الهوارى المحامى عضو المجلس 
وسكرنير تحرير المجلة 

حرية كاملة للصحافة ٠١‏ لارأى المعسارض. ٠٠‏ للآحسزاب 
للاستاذ مصطفى محمد البرادعى نقيب المحامينٍ 

كلمة السيد الاستاذ النقيب فى لجنة مستقبل العمل السياسى 

,بيان من مجلس نقابة ال مخامين 

دور القاضى فى: تطبيق وخلق القانون ( الجزء الأول ) 
للسيد الأستاذ المستشار / وجدى عبد الصمد 

حماية امال ( العام : دراسة مقارنة ) 
للدكتور / حسن صادق المرصفاوى أستاذ بكلية حقوق الأسكندرية 

الدفع باعتبار الاستئناف كآن لم يكن : 
( مدى سريان المادة ١‏ مرافعات على صحف الأستثئاف ) 
للسيد الاستاذ / محمود الطوخى المحامى مدير الششئون القانونية 
بالشركة المصرية للأحذية .( باتا ) 

هل هناك حد أقصى كلكية الأسرة فى فال القازون رقم ١١1‏ لسئة 1١951‏ ؟ 
للسيد الأستاذ / أحمد يحيى أمام المتجامبىي 

نظرية الشرعة العامة فى التشريع المصرى ( الجزء الثانى ) 
للأستاذ / صلاح الدين محمد السيد المحامى بالادارة القانونية 
بشركة صناعة البلاستيك والكهر باء المصرية 

الأجرا ءات الأحتياطية أثناء نأديب العاملين فى مصر ( الجزء الثالث ) 
للاستاذ / محمد ابراهيم الرفاعى المحامى ورئيس قسم القضايا 

بشركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا ٠‏ 


اختصاص القضاء بالتفسير ( الجزء الثانى ) 
للاستاذ / حلمى عيد السلام منصور المحامى 


اخبار ثقابية 


ب 


زيل 


1 


ولا 


14 


11/ 


1 


1 


11 


1 


55 


15 


1 


1 


56 


54 


>35 


1١91015 ابريل‎ 


ابريل '/ا9١ا‏ 


١91/5 ابريل‎ 


ابريل 1910/75 


ابريل 1١91/5‏ 
ابريل ؟/ا9١ا‏ 


ابريل ؟/او١ا‏ 


1١9115 ابريل‎ 


ابريل "/ا59١1‏ 


ابريل ؟"/ا9١‏ 


ابريل 19515 


فهرس الأحكام 


البيسسان 


فضماء محكمة النقض الجنائية 


شيك بدون رصيد : دفاع , الخلال بحقه ٠‏ حكم, 

دفاع : اخلال بحقه ٠‏ حكم . تنسبيب ٠‏ عيب ٠‏ تفتيش , 
اذن ٠‏ اصدره ء بطلانه ٠‏ 

(1) سيارة أجرة : عداد غير صحيح ٠‏ ق 5696 لسينة 
٠ 0١‏ عقوبة , تطبيقها ٠‏ قانون . نفسير ٠‏ نقض , 
طعن . خطا فى تطبيق قانون ٠‏ حكم » تسبيب 2 عيب ٠‏ 
مصادرة ٠‏ 

رب) حكم : طعن ٠‏ قبوله » جوازه ٠‏ 

دماع : اخلال بحقه ٠‏ محاكمة , اجراء ٠‏ محاماة ٠‏ مخدر ٠‏ 

رأ) استدلال : محاكمة . اجراء ٠‏ دفاع , اخلال بحقه , 
شاهد , سماعه ٠‏ اختلاس أشياء محجوزة ٠‏ 

(ب) محكمة استثنافية : تنحقيق » اجراؤه ٠‏ شسهود , 
سماعهم ٠‏ اجراءات م ١4؛ ٠‏ نقض , طعن سبب ٠‏ 

نقض : طعن » صفة » حكم قابليته للطعن بالنقض ٠‏ دعوى 
مدنية ٠‏ مسئولية مدنية ٠‏ 

نقض . طعن » تقرير ٠‏ سبب ٠‏ تقديمه , هيعاد ٠‏ محاماه ٠‏ 
قوة قامرة ٠‏ ً 

(1) نقض : طعن ,' مصلحة ٠‏ وصف الهمة ٠‏ 

(ب) اثبات : محكمةموضوع , سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 

(1أ) اثبات : قرينة ٠‏ 

(ب) قاضى : عقيدنه , تكوينها ٠‏ أدلة » نساندها ٠‏ 

(ج) حكم : تسبيب » عيب ٠‏ نقض » طعن , سسبب ٠‏ 

(1أ) حكم : قذف , سب , تسبيب , الفاظ ء بيانها ٠‏ 
عقوبات م ١09‏ 

(ب) قذف : واقعة , بيانها ٠‏ سب , عبارثه ,2 بيانها ٠‏ 
حكم , تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ نقض ٠‏ طعن ع سبب * 

(1) اختصاص : نوعى ٠‏ اجراءات م ٠ ١/401‏ معارضة , 
اضرارها بالمعارض ٠‏ 

(ب) نقض : طعن ؛ خطأ فى تطبيققانون ٠‏ دفاع , اخلال 
بحقه ٠‏ حكم » تسبيب , عيب ٠‏ استشداف , نظره ٠‏ 

(أ) دفاع شرعى : حكم » تسبيب , عيب ٠‏ 

(ب) حيازة : منع بالقوة ٠‏ عدوان , رده ٠‏ عقوبات م 547 


رقم 
الحكم 


ذا 


ىا 


1 


18 


17 


14 


15 


15> ابريل 5لا9١1‏ 


4 ابريل ؟/اوا 


191/5 ابريل‎ ٠ 


١91/9 ابريل‎ ٠ 


١410/5 ابريل‎ ٠ 


١51/5 ابريل‎ ٠ 


فهرس. الاحكام 1 لك 


البيسسسان 


رج) دفاع شرعى : حالة . دفع بقيامها ٠‏ 

( د) دفع جوهرى : قيام حالة دفاع ترعى ٠‏ حكم , 
نسبيب ٠»‏ عيب ٠‏ دفاع , الخلال بحقه ٠‏ نقض ٠‏ طعن , 
(ه ) نقض : طعن , حكم فى الطعن ٠‏ ق' لاه لسنة 1585 
م 

(أ) نفتيش : اذن »2 اصداره ٠‏ جريمة «ستقبلة ٠‏ جريمة 
تحقق وقوعها ٠‏ حكم 2 تسبيب 2 عيب ٠‏ 

(ب) نقض : طعن 2 خطأ فى تطبيق قانون ٠‏ 

(1) قتل عمد : قصد جنائى ٠‏ محكمة موضوع , سلطتهاء 

(ب) دفاع شرعى : تمسسك بقيامه ٠‏ رد عليه ٠‏ حكم , 
تسبيب » دماع ٠‏ اخلال بحقه ٠‏ 

(ج) نقض : طعن ,2 سبب ٠‏ 

( د ) تسبيب », بيان , واقعة ادانة ٠‏ 

ره ) حكم : تسبيب » معاينة , اغفال ٠‏ 

رو ) شاهد : وزن أقواله » محكمة موضوع , سلطتها ٠‏ 

( ز) دفاع موضوعى : محكمة , رد المحكمة عليه ٠‏ 

1 ) محكمة جنايات : تشكيلها ٠‏ قضاة ٠‏ محاكمة , 
اجراء ٠‏ اجراءات م 51" 

(ب) سبب اباحة : مانع عقاب ٠‏ دفاع شرعى ٠‏ دفع بقيام 
حالته ٠‏ حكم » تسبيب 2 عيب ٠‏ 

رجح محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير أقوال شهود ٠‏ 
حكم ؛ تسبيب , أقوال شهود », ايرادها ٠‏ 

٠١(‏ ) شيك بدون رصيد : جريمة , ارتباط ٠‏ نشساط 
اجرامئ لا إيتنجزأ ٠‏ حكم , حجية ٠‏ دعوى جنائية ٠‏ 

(ب) دعوى جتائية : انقضاؤما ٠‏ دفع بعدم جواز نظرها' 
لسابقة الفصل فيها ٠‏ قوة أمسس مقضى ٠‏ حكم » حجية , 
نظام عام * 

(1) نقضل : طعن : أسباب , ايداعها » ميعاده ٠‏ ف لاه 
لسنة' 1599 م 55 

(ب) شهادة مرضية : قوة قاهرة . ميعاد ٠‏ 

(1) محاكمة : اجراء » شسفويتها ٠‏ اجراءات م 585 * 
شامد ', 'سماعة ٠‏ 
''رب): شاعد ؛ سؤاله أولا ٠‏ محكمة , ابداء مما تراه في 


-شهادة” شاءممد ٠‏ 


(ج) ذفاع ': اخلال بحقه شامد حق الدفاع فى سماعه ٠‏ 
. ( د ) شاهد اثبآث : طلب سماعه , حكم » تسبيب » عيب * 

(ه ) محكية استتئنافية : محاكمة » اجسسراء » تحقيق 
بمعزرقتها*٠‏ "اجراءات م 1318 ٠‏ 
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دهم يكم التاريخ ايسان 
الحخكم الصفحة ا 5-5 25 
٠ 1 18‏ ابريل ١91/5‏ (1أ) اثبات : شاهد ٠‏ 


حكم » تدليل . عيب ٠‏ نقض , 
(ب) ضرب : أفضى الى موت ٠‏ مسئولية جنائية ٠‏ رابطة 
شبيبية * 


ع اي اما ١51‏ (أ) محاكمة : اجرء ٠‏ حكم , وصفه ٠‏ حضورى ء غيابى ٠‏ 


(ب) متهم : حضور وكيل عنه ٠‏ حكم , صدوره فى غيبة 
متهم » وصفه ٠‏ 
(ج) استئئاف : معارضه »2 اعلان ميعاد ٠‏ 
556 و 505 ٠‏ 
( د ) نقض : طعن , خطأ فى تطبيق قانون ؛ اسدئناف , 
ميعاد ٠‏ ق لاه لسنة 1١989‏ م 55 ٠‏ 
دعوى مدنية : تعويض ٠‏ استئناف , محكمة : نقض ,2 
محاكمة » اجراء ٠اجراءات‏ مم 5535 و 8.09 ٠‏ 
نيابة عامة : أمر حفظ ٠‏ أمر بألاوجه ٠‏ مسستشار احالة ٠‏ 
دعوى مدنية ٠‏ تحقيق ٠‏ دعوى جنائية » انقضاؤصا ٠‏ حجية 
شىء محكوم فيه ٠‏ نقض » طعن » خطأ فى تطبيق قانون ٠‏ 
اجراءات مم 55 و 50١591959 5٠١‏ ق 9ه" لسنة ؟5هؤ1اء 
سم هم لم مايو الاؤا (1) تعد : موظف عام ٠‏ عقوبات ١*/‏ مكررا ,١‏ 5ه 
قصد جنائى » لية خاصة ٠‏ 
(ب) موظف : منعه عن اداء أعمال وظيفته ٠‏ خبن ناقص 
الوزن ٠‏ عنف ٠‏ 
(ج) اتفاق 


اجراءات م 


1 ان /ا مهايو 1١9195‏ 


1 ”3 لا مهايو 1١91/5‏ 


: اشتراك ٠‏ مساهمة , مشروع ٠‏ 
( د ) فاعل أصلى : مساهمة بفعل مكون للجريمة ٠‏ 

ره ) حكم : تسبيب , عيب » لخبز مضيبوط , القاؤه 
بالطريق , فاعل أصلى ٠‏ 

(1) مرافعة : قفل بابها . مسذكرة , نقديمها ٠‏ دفاع , 
اخلال : ,بحقه ٠‏ 

(ب) محكمة استئنافية : دعوى , حجزها للحكم , طلب 
ضم دفتن أحوال ٠‏ 

(ج) شاهد : سماعة » محكمة درجة أولى 


11 5 لم مايو 1١99/5‏ 


٠‏ اجراءات 
م 585 ٠‏ دفاع , اخلال بحقه + 
( د) شاهد : تمسك يسماعة ٠‏ حكم , تسبيب » غيب ٠‏ 
اثيات ٠‏ 


(ه ) محكمة موضسوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 
شهود » وزن أقوالهم ٠‏ 

(:و ) نقض : طعن » سبب ٠‏ 

سب الفاظه , بيانها ٠‏ حكم ادانة ,» تنسبيب ٠‏ بيانا 


8 158 لم مهايو لاوا 


ع6 


حكم / تسبيب » عيب ٠‏ قذف ٠‏ نقض , طعن ٠‏ 
(أ) تلبس : تفتيش »2 اذن ٠‏ 
سلطتها فى تقدير حالة تلبس * 


01 لم1 لم مايو.؟اوا 


مخدر . محكية موضوع »2 


رقم رقم التسارية 
الخكم الصفحة تا 
ليب الس لم مايو ١91/5‏ 


فهرس الأحكام لحن 


(ب) تلبس : حالة , تقديرتها , محكمة موضوع , سلطتها ١‏ 

(ج) دفاع موضوعى : رد عليه دفاع ؛ اخلال بحقه , حكم » 
سيت 6 عيب 1 

( د ) واقعة دعوئ : استخلاص صورتها الصحيحة ٠‏ محكمة 
موضوع » سنطتها ٠‏ 

ره ) نقض : طعن , سبب ٠‏ محكمة موضوع . سلطتها 
فى تقدير أقوال شهود ٠‏ 

(1أ) اشتراك : مسئولية جنائية سرقة , عقوبات مم 5١15‏ 
1 لحن 

(ب) شريك : عدوله عن ارتكاب الجريمة ٠‏ مسكولية 

(ج) مسئولية جنائية : اعفاء » اتفاق جنائى ٠‏ سرقة ٠‏ 
دفاع , اخلال بحقه ٠‏ دفاع ظاهر البطلان » رد المحكمة غليه ٠‏ 
عقوبات م 58 ٠‏ نقض , طعن , سبب ٠‏ 

رد ) سرقه : ظر فمادى مفصل. بالفعل الاجرامى , سريان 
حكمه ٠‏ ظرف مشدد ٠‏ 

ىه ) ظرف مشدد : سكين , مطواة ٠‏ سلاج معد أصسلا 
للانتداء على النفس ٠‏ محكمة موضوع , سلطتها فى تقدير 
دليل ٠‏ 

( و ) قتل عمد : قصد جنالى ٠‏ 

(ز) سيق اصرار : انتفاؤه مع توافر القصد الجنائى ٠‏ 

( ح ) نيه قتل : استخلاصها , محكمه موضوع , سلطتها 
فى تقدير دليل ٠‏ 

رط ) حكم : تسبيب ٠‏ تناقض ٠‏ حكم , تدليل » عيب 

رى ) دفاع قانونى : ظاعر البطلان , رد المحكمة عليه ٠‏ 

رك ) اشتراك : خطأ فى وصف طريقة ٠‏ حكم » تسبيب » 

ل ) حكم ادانة : واقعة مستوجبة للعقوبة » ظروف 
وقوعها , بيانها ٠‏ 

( م ) نقض : طعن ٠»‏ سبب ٠‏ تقاديمه * 

» محكمة موضوع‎ ٠ تغتيش : اذن دفع ببطلان تفتيش‎ )١( 
اجراءات م م 55 5363 و41‎ ٠ سلطتها‎ 

(ب) سجن' قسم : ايداع شخص تمهيدا لعرضه على 

(ج) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير صحة تفتيش ٠‏ 
نقض »2 طعن » سبب موضوعى * 

(د) حكم : تدليل » عيب ٠‏ حكم , تسبيب » عيب ٠‏ 
. .ا هه ) اثبات : شاهد : محكرة موضوع . سلطتها فى 
تقدير دليل ٠‏ 


١ 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والخمسون 


رقم 
الحك 
55 


لحن 


7 


آذ 


ثانا 


ا 


ا 


رقم 
الصفحة 


نان 


55 
58 


1: 


1 


برف 


5 


التساريخ 


م مايو كلاوا 


15 مايو ١915‏ 
5 مايو ؟/او١‏ 


١98/9 ماير‎ 15 


14 مايو 5/ا9١ا‏ 


١91/6 مايو‎ ٠١ 


ها مايو 1985 


1١98/5 مايو‎ ٠١ 


1١98/5 مايو‎ ٠١ 


(1) اختلاس : موظف عام » مال تسلمه سمبب وظيفته» 
عقوبات م ؟١١1‏ 

زب) مال : تسلمه بسبب الوظيفة ٠‏ 

بلاغ كاذب : اركانه ٠‏ علم المبلخ بكذب الواقعة ٠‏ 

(1) حكم : ايداعه , شهادة ٠‏ نقض ٠‏ طعن 2 سبب ٠‏ 

رب) حكم : تسبيب , تناقض ٠‏ اثبات » شهود بمحضر 
الجلسة ٠‏ 

رج ) حكم : بيانات ٠‏ محضر جلسة ٠‏ محاكمة ؛ اجراءء 

( د ) عقوبة : ثنفيذية , غرامة , مسئولية 2 جنائية , 
مدنية ٠‏ قانون ٠‏ عمل ٠‏ تضامن نقض . طعن , مخالفة 
قانون ٠‏ ق 9١‏ لسنة 1985 م م١5‏ و ٠ ١/417‏ عقوباتم 44 

ه ) اثبات : شهود. ٠‏ محكمة موضوع »2 سلطتها فى 
تقدير دليل ٠‏ نقض , طعن , سبب ٠‏ 

(1) حكم : تدليل , تناقض ٠‏ مخدر » اتجار , قصدء 
توافره محكمة موضوع 2 سلطتها ٠‏ 

(ب) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ اثبات ,» خبره ٠‏ 

(1) حكم : تسبيب , بيان ٠‏ بطلان ٠‏ اجراءات م ٠ #801١‏ 
حكم ادانة , بيان ٠‏ 

(ب) محكمة استثنافية : وصاب نهمة ٠‏ دفاع ,2 اخلال 
بحقه ٠‏ سرقة ٠‏ نصب ٠‏ اجراءات م 908 ٠‏ 

(1) قصد جنائى : قصد خاص ٠‏ ق 187 لسنة 193١‏ 
م388 ١‏ مخدر ٠‏ 

(ب) مخدر : قصد اتجار ٠‏ ق ١817‏ لسلة ٠195م‏ 4ه 
حكم » تسبيب , عيب ٠‏ محكبة موضوع , سسلطتها فى 
تقدير دليل ٠‏ 

( ج ) حكم : تسبيب , تناقض ٠‏ 

( د ) نقض : طعن 2 سبب * 

ره )محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ نقض 
طعن 2' سبب موضوعى ٠‏ 

(1) قصد اتجار : محكمة موضوع , سلطتها ٠‏ حكم , 
تسببب ٠‏ عيب ٠‏ ق 185 لسنة 195٠‏ م 84 ٠‏ 


قصد جنائى . مخدر ٠‏ حكم » تسبيب , عيب ٠‏ محكبة 
موضوع , سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ اثبات » قريئة ٠‏ 

( أ) نجهمر : اعنداء 2 نية ٠‏ نشساط اجرامى من طبيعة 
واحدة ٠‏ ق ٠١‏ لسنة ٠ ١9١5‏ 

(ب) قصد تجمهر : محكية موضوع , سسلطتها فى تقدير 
دليل ٠‏ حكم , تسبيب »2 عيب ٠‏ قصد جنائى ٠‏ 

(ج) موظف عام : قبض بدون وجه حق ٠‏ حبس بدون 
وجه حق ٠‏ مسئولية جنائية ٠‏ عقوبات م 517 ٠‏ 


ين 


الصفحة 
3 
0٠‏ 
فى 


1١98/9 مايو‎ ٠١ 


٠٠‏ مايو ؟/اوا 


فهرس الأحكام للم 


ر د ) قانون : تفسيره ٠‏ سسبب اباحة ٠‏ مانع عقاب ٠‏ 
ره ) نقض : طعن 2 صفة ٠‏ دعوى مدنيه ٠‏ سرقة ٠‏ 
( و ) واقعه دعوى : محكمة موضوحع , سلطتها فى 
استخلاص صورتها ٠‏ 
رز ) شهود : وزن أقوالهم » محكمة موضوع , سلطتها ٠‏ 
(ح ) شهود : تجزثة أقوالهم » محكمة موضوع , سلطتها ٠‏ 
رط ) شاهد : عدولة عن أقوالة ٠‏ 
رى ) محكمة موضوع : أخذها بأقوال شاهد دون آخر ٠‏ 
(ك ) قاض : تشككه فى صحة اسناد تهمة ٠‏ حكم براءة ٠‏ 
( ل )نقض طعن , سبب », قتل عمد » دعوى مدنية ٠‏ 
(أ) دعوى مدنية : ضرر 2 بيان وجهه ٠‏ تعويض ٠‏ 
(ب) ضرر : مادى , أدبى مسئولية مدنية ٠‏ تعويض ٠‏ 
رج ) مسئولية مدنية : عناصرها ٠‏ حكمء تسبيب ء 
( د ) دعوى مدنية : محاكمة , اجراء ٠‏ دفاع , الخلال 
ره ) رابطة سببية : قيامها ٠‏ محكية موضوع ٠‏ 
(و) خطأ: ضرر : حكم : تسبيب » عيب » نقض , طعن » 
رز ) اثبات : اعتراف ,2 محكمة موضوع , سلطتها ٠‏ 
( ج ) نقض : طعن 2 سبب ٠‏ حكم / تسبيب » عيب 
( ط ) واقعة دعوىمحكمة موضوع , سلطتها فى استخلاصها * 
اثبات » شهود معاينة * 
زرى ) حكم تسبيب » عيب ٠‏ بعض , طعن , أسسبابٍ 
<١‏ (ل ) محكمة استثنافية : اجرء حكم , تسبيب 2 عيب ٠»‏ 
رك ) محاكمة, اجراء , دفاع ء اخلال بحقه 2 نقض , 
حكم : بيانات ديباجة ٠+‏ نقض » طعن , سيب ٠‏ اعلان 
دستورى ٠١‏ من فبراير 19807 » دستور مؤقت ه من مارسٍ 
4 : دستور 0" من مارس ١9354‏ ق 01 لسئة ١109‏ و ق 
؟؛ لسنة ٠ 1١950‏ دستور جمهورية مصر عربية ١١‏ من 
سبتيير ٠ 198/١‏ 
قضاء محكمة النقض المدئيسة 
(1) استئناف : خصومة ٠‏ نقض » طعن , قبوله ٠‏ 
دعوى 2 خصوم ٠‏ 
(ب) سيارة : تأمين اجبارى ٠‏ تقادم مسقط ٠‏ دعوى 
مباشرة ٠‏ ق 505 لسنة ه90١‏ مدنى م »هلا ٠‏ 
(ج) تقادم مسقط : مدته , بدؤها ٠‏ 


العددان التاسع والعائشى ‏ السنة الخامسة والخبسون 


ذف 

م دم التسارية 
الحكم الصفحة تا 

١3105 5ه اه ابريل‎ 4١ 

؟غ امه 5 ابريل فتن 

م 5ه 5 ابريل كلاؤا 

45 الاه 5 ابريل كلاه 

ه: مه م ابريل 5و١‏ 

55 30 م ابريل ١1/15‏ 

١6105 ابريل‎ 8 3١ لا‎ 


ززى ) مؤمن : دعوى جنائية ٠‏ ادخالة فيها ٠‏ اجراءات 
(و) تأمين : تقادم مسقط » وقفه ٠‏ اجراءات م 105 
( نز ) تقادم : وقفه ٠‏ مدنى م 785 ٠‏ 


ر؟) غريبة اضافية : شركة مساهمة 2 عضو مجلس 
ادارة ق 98 لسنة ١908‏ ق 7٠١7‏ لسنة ١935١‏ ق ١4‏ لسنة 


٠ 55‏ 
(ب) شركة : عضو مجلس ادارة منتدب , وكيل . أجير ٠‏ 
ى ١١5‏ لسنة ١965‏ ق 7١‏ لسنة ٠ ١565‏ 2 
رج) ضريبة : مرنبأجر ١‏ قيمة منقوله ٠‏ ق ١55‏ لسنة 
نانا 


ر د ) شرلة مساهمة : ضريبة أضافية ٠‏ 

(أ) دكالة : خاصة , حدودها ٠‏ عقد ٠.‏ اجازته ٠‏ 

رب) حكم : حكم » تدليل ,2 عيب ٠‏ 

نقض : سكيم 2 اثره ٠‏ 

(أ) حكم : طعن ٠‏ استثئناف , اختصساص »؛ مرافعات 
سابق مم 8لا؟ و5054 ٠‏ 

رب) نقضى : طعن ٠‏ سبب ٠‏ 

رب ) ايجار : آماكن ٠‏ الات وأدوات للاستغلال الصباعى ٠‏ 
فى ١١١‏ سسنة 19819 ٠‏ 

رد ) حكم : تسبيب . عيب ٠‏ 

(1) عمل ' دعوى , تقادم ٠‏ دصل تعسفى . تعويض ٠‏ 
نقادم مسقعلك ٠‏ هدنى مام 1958 و الال 

(ب) سكم : اسباب , خطأ فى القانون . بطلان ٠‏ 

رج ) مثنافآة نهاية خدمة : عمل ٠‏ هرسوم ق 5١1‏ لسئة 
هوا . 

( د ) تقادم : وففة ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ 

(1) استثناف : حكم » حجية ٠‏ قوة أمر مقضى ٠‏ قاض ء 
مارده ‏ تعويض ٠‏ 

(ب) نغض : طلعن ٠‏ نطاقه ٠‏ 

( ج ) تعويض : تقديره » مسئولية نفصيرية ٠‏ مدلى 
7 06 كف لتقف 

( د ) محكمة موضوع : تعويض 2 تقديره ٠‏ 

(1أ) نقض : طعن » توكيل ٠‏ محام ٠‏ وكالة ٠‏ 

(ب) ارتفاق : ظاهر ٠‏ مدنى ٠ 1١١1‏ 

رج ) علمة ظاهرة : نريخ بباطن الأرض » ارئفاق 
بتخصيص مالك أصلى ٠‏ 

( د ) ارتفاق : نطاقه ٠‏ مدنى ٠31١19‏ 


رقم 
الحكر 


18 


تن 


3 
كن 


هه 


إن 


م 


54 


56 


53 


534 


73 


2 


لف 


7 


1 


1 


ذا 


18 


15 


15 


ابريل 


ابريل 


ابريل 


ابريل 


ابريل 


ا١ىالك‎ 


ال 


لفدنا 


كلاو1ا 


فتن 


لفن 


فهرس الأحكام زلف 


ره . عقار قديم : اعانة سائه ٠‏ عقتار جديد 2 حى 
ارتفاق » عودته ٠‏ مدنى م/158١03‏ + 

(أ) رسم نسبى : دفعة ٠‏ يطلان ٠‏ لسنة 1944 
م 5/1١١‏ ق 35 لسنة 1935 ٠‏ رسم قضائى ٠‏ 

زب) دال شائع : ادارة ٠‏ وكالة ٠‏ 

( ج) وكيل : -تساب إدارة » عمل ٠‏ التزام وكيل ٠‏ 

( د ) حكم . تسبيب 2 عيب , دماع , إلتلال بحقد ٠‏ 

(1) يحريبة : أرباح نجارية ٠‏ شريك , شركة تضامن ٠‏ 
ق ١5‏ لسلة 999 م94 ٠.‏ 

(ب) -كم : طعن » ضريية ٠‏ 

ضريبة : أرباح تجارية وصناعية : ريط حكمى ٠‏ ٠رسوم‏ 
ق 51٠‏ لسسمئة ٠ ١965‏ 

(1أ) نقض : طعن , اعلان ٠‏ أحوال شخسية ٠‏ ق 1١0١‏ 
لسنة ١906‏ ق 458 لسنة 1956 مرائعات م 881 - 

(ب) قانون : واجب التطبيق ٠‏ أحوال شدخصية ٠‏ أجانب 

دج ) قانون اجنبى : زواج بال ٠‏ فانون نيزنطى ٠‏ 
زواج ظنى > أشن رجعى ٠‏ 

درد)ارث : قراعد اسناد ٠‏ 


هال حكم : سبيب . تناقض ٠‏ 
ذو) دعوى : طلبات » : 
٠‏ ف 4 تنازع قوانين : من حيث الرمان ٠‏ مدنى يونانى 


مم١ ٠‏ 
اح : قانرن أجنبى : تطبيقه * مدا م58١‏ 
رك تقميرنها ؛ محكمة مرضر 
يه 9 5 05 ١‏ 50 4 
د أ) نقضن : طعن , اغلانه , موطن أصللى ٠‏ تزوير 


(ب) حكم . حجية > قوة أمر مقضى ١‏ مدنى م “18 ذلاد 
لسنة ٠ ١9829‏ 

(1أ) نقض : طعن ,» سبب , خطأ مادى ٠‏ 

(ب) دعوى : مصاريف » محام » أتعاب * 

التزام : بيع » فسخ ٠‏ حق حبس ٠‏ هدنى م1م 541315٠0‏ 


(1) حكم : تصحيح ٠‏ مرافعات م ١9١‏ فق ١١‏ لسنة9348١‏ 
مرافعات سابق 15" ٠‏ 

(ب) نفض : حكم ٠‏ أثره ٠‏ محكمة استثناف ٠‏ 

(ج) قانون : دستورية * دقع + 

( 1) أحوال شخصية : دعوى ٠‏ نيابة عامة , دعوى , 
تدخل ٠‏ 

(ب) حكم : بيان رأى النيابة + 

(ج) دعوى : سماعها » دفع ٠‏ مرسوم ق 8/ا لسنة 1١91/١‏ 
0/0 عدن :شرعى. + 


لف 


ست اس ل 


العددان التابيع والعاشر . السنة الخامسة والخمسون 


التاريخ 


رفم رقم 

الخكمي الصفحة 
لاه للا 
يكن 175 
لفن 41 
اعم 
١ك‏ كم 
5325 للد 
1 4 


١1/95 ابريل‎ 5 


١91/5 ابريل‎ 31 


١9195 ابريل‎ 3" 


191/95 ابريل‎ 3١ 


0 ابريل 5/او؟ 


1» ابريل ؟/اوا 


1 


5 ابريل الوا 


البيسسان 


( د) ولاية : استنفادها ٠‏ ضكم , جواز اسستثئنافة , 

زها) حك : حجية ٠‏ 
( و ) نقض : طعن » مصلحة ٠‏ رقف ٠‏ 

:(1) حكم : 'نفسيره ٠‏ مرافعات م ١/١35‏ ق ١١‏ لسنة 

مرافعات سابق م 8553 

(ب) نقض : طعن , نطاقة ٠‏ 

(ج) حكم : تفسيره ٠‏ نقض » جنسية ٠‏ 

( د ) قانون : دفع بعدم دستوريته ٠‏ 

(1أ) عمل : عقد , بطلان ٠‏ تصرف . بطلان ٠‏ نقض , 
طعن » سبب ق 5١‏ لسنة ١909‏ م 9/5 , نظام عام يخالطه 
واقع ٠‏ 

(ب) حراسة ادارية : دعوى » خصوم ٠‏ أمر ١١8‏ لسنة 
9 و 5 لسنة 5ه9١1 ٠‏ 

رج) نقض : طعن » سسبب ٠‏ اثبات , كتابة ٠‏ مدلى م م 
؟وخ رجو" . 

( د) غرف : محكمة موضوع ٠‏ لقض »2 طعن , مسألة 
واقع ٠‏ 

(ه ) حكم : تسبيب » عيب ٠‏ نقض » طعن 2 سبب ' 

(أ) عمل : انهاء عقده محكية موضوع ٠‏ ق 9١‏ لسنة 
89م5/؟ مدنى م ٠ ١15/‏ 

(ب) منحة : عمل » عرف ٠‏ نقض » طعن » سبب ٠‏ 

(1) حراسة ادارية : دعوى , قبولها ٠‏ ق 49 لسسسنة 
ا5وا م ٠١1١‏ 

رب) حارس ادارى : سلطته , اسثلاؤه على مال آخسسر 
غير الموضوع نحت الحراسة ٠‏ قرار جمهورى 59١‏ لسدنة 
4 ق_ ١١9‏ لسنة ٠ 1١954‏ 

(1أ) بطلان : تكليف بالحضور ٠‏ نظام عام ٠‏ مرافعات 
سابق م م 55 و15 و 15٠‏ ق ٠٠١‏ لسنة 9316( ٠‏ 

(ب) استثناف : اعتباره كأن لم يكن ٠‏ مرافعات سابق 
مم 5:5 رو قلاء 

(ج) محكمة نقض : سلطها ٠‏ مسئولية تقصيرية ٠‏ 
محكمة موضوع خطأ ٠‏ 

(1أ) دولة : هيئة عامة , اعلان ٠‏ ادارة قضايا الحكومة ٠‏ 
مرافعات سابق م 5/١5‏ ق هلا لسنة 1959 م 5 

(ب) اثبات : كتابة. ٠‏ ورقة عرفية ٠‏ حكسم ء تدليل ,2 
قصور ٠‏ 

(1أ) قسمة : بيع تجزثة ٠‏ 

(ب) نقض : محكمة » سلطتها ٠‏ حكم 2 تسبيب , محيب 

( ج ) عقد : نفسيره » محكمة موضوع , سسلطتها ٠‏ 


"4 


53 


ف 


كا 


فهرس الأحكام لكا 


( د) بيع : شيوع ٠‏ قسمة ٠‏ 
ه ) دعوى : صحة انعاقد ٠‏ تسجيل ٠‏ 
7 ( و) التزام : وفاء ٠‏ التزام مشر ٠‏ 
15 |" مهايو الإ9و١‏ (أ) مرض موت : محكمة موضوع , سلطتها فى تقدير 
دلبل ٠‏ حكم » سبب زائد ٠‏ اثبات ٠‏ عبؤه ٠‏ 
(ب) عقد : شركة ٠ارث‏ + 
رج) مورث : ماله قبل الوفاة ٠‏ 
( د) نقض : طعن 2 سبب ٠‏ وصية »2 بيع ٠‏ 
زه ) نقض : طعن » سبب ٠‏ 


015 ؟ مايو 1١5105‏ ضريبة : عامة على الابراد ٠‏ ق 15 لسية ١959‏ م 5 
ق ١5‏ لسنة 1959م 59 . 

5١‏ * مايو 5و١‏ ارباح استثبائية : ضريبة ٠‏ ق 7١‏ لسنة ١194م‏ ا 
ق 50 لسنة .196 مم 1 روكاء 

5 * مايو ١995‏ (1أ) رسم دمغة : بنك ٠‏ فتح اعتماد ٠‏ ق 3!؟ لسبة 


5ل ق 554 لسنة ٠. ١90١‏ 
(ب) عقد : تكييفه ٠‏ ضريبة ٠‏ 
5ك * مهايو الاوا ( 1) اقباط ارثوذكس : احوال شخصية ٠‏ مجموعة 
ههذا م 95 زواج ٠‏ 
(ب) اثبات : عبء » اقرار ٠‏ حكم ؛ تدليل , قصور ٠‏ 
بكارة , ازالتها ٠٠١‏ 
ه85 5 مايو ال[9و١ا‏ محاماة : جدول , استيعاد ٠‏ استثناف , صحته , بطلان ٠‏ 
ق 95 لسنة لاه9ا م ؟؟ ق 5١‏ لسنة 54و9١ ٠‏ 
5ه كه مايو ؟الزوا (أ) دعوى : صفة ٠‏ اجراء 2 بطلان ٠‏ 
(ب) اعلان : خصم مقيم بالخارج ٠‏ 
(ج) حكم : بطلان » منطوق , وضعه بأنه حضورى أو 
غيابى ٠‏ مرافعات سابق-م 749 ٠‏ 
( د ) محكمة موضوع : سلطتها فى تفسير ورقة , 
اثيات ٠‏ اقرار ٠‏ كفالة ٠‏ 
( ىه ) تأمينات شخصية : كفالة دين مستقبل ٠‏ 
رو) كفيل : عدول ورثة عن كفالة مورثهم للريع 
المطالب به باعتباره دينا مستقبلا ٠‏ 
( ز) محكمة موضوع : سلطتها فى مسألة واقع ٠‏ 
استخلاص نية حائز ٠‏ 


0 رح ) حكم : تدليل . قصور ٠‏ تقادم مسقط ٠‏ ريع ٠‏ 

56 5 مايو الاوا أمر مقضى : قوانه ٠‏ اختصاص قيمى » دعوى , قيرتها ٠‏ 
استئناف حكم ٠‏ نقض »2 طعن ٠‏ 

٠١ 008‏ مايو 1١915‏ ضريبة : قيم منقولة ٠‏ شركة ٠‏ ق ١5‏ لسنة 1959 م 


٠ عضو مجلس ادارة‎ ٠ 196٠ لسنة‎ ١5352ق‎ ١ 


رقم الايداع 4لكرهلاوا 


دار الطباعة الحديثة 
5 كئيسة الأرمن ‏ أول شارع الجيش 
تليفون 508818 


2١/0 


لاا 


ا 


